مه 6م6١‏ 


المطيضل لعا ليت 17 17 شالع ضرع سعدا لعتاطرة 


0-2 
جرينا فى ترتيب فبرست السنة التاسعة والثلاثون لجلة الحاماة مجعلها على ثلاثة أقسام : 
الأول : خاص بالأنحاث ٠‏ 
الثانى : خاص بالفوانين والقرارات الجهورية والوزارية والأعكام العسكرية والجهوريةوالنشورات, 
الثالث : خاص بالأحكام الصادرة من قضاء محسكلق التقض النائية واللدننة واللمسكة الإدارية 
العليا ومحام الجنايات ومحام الاستئناف وعحام الأحوال الشخصية والحام الابتدائية 
والجزئية بترتيب الهروف الأمحدية . 
وقد جعلنا تلخيص الأحكام يما يتفق ونظام تريب الفيرست ليسهل الرجوع إلها عد اللزوم ٠‏ 
والله ولى التوفيق . 


ع 
الضوابط العامة للسبية فى قضائنا الجنائى للدكتور رءوف عبيد ‏ أستاذ بكلية الحقوق ‏ 
٠‏ ل الدعوى الستعحلة يوقف تنقيذ قرار فصل العامل ‏ للاستاذ فتحى عبد الصبور ‏ القاضى 
عحكلة القاهرة الابتدائية . ص 72١‏ 
نت عنس الخطاً البى المسيم فى خصوص الادة /99/؛ من قانون الرافعات ‏ للدكتور أحمد 
رقت عقاو سو كل الناقن الغام .من خم 
عع ححة الأحكام الجنائية فى دعاوى الأحوال الشخصية ‏ للاستاذ إسهاب اسماعيل - وكيل - 


ع 


ه - تأثر الالثزامات الدنة بالنزعة الشخصية والادية ‏ للدكتور عنتار القافى . ص ول0ا١ ٠‏ 
كرد 
ب -نح غال عقيو تلرنةالقلروق: اللارعة ب ال روعي عد تقولد نح الأنشاة. اليد 
الإسلاى بارس . ص لم1 ؛ هعم 
٠7‏ - النظام العام فى الأحوال الشخصية فى مصر -- للاستاذ صلاح الدين عبد الوهاب - وكيل 
ثيابة الأحوال الشخصية للاجانب . ص "48.٠198‏ 
ب مدى حجة الحم المنائى فى دعاوى الأحوال الشخصية و نخاصة دعاوى التطليق للزنا ‏ 
للاستاذ اهاب اسماغيل وكيل النائب العام . ص ه8٠؟‏ 
و - براءات الاختراع والرسوم والغاذج الصناعية ‏ النطور الحديث في التشريع المصرى الخاص 
مها للاستاذ تود كامل الحاتى . ص 8م 
٠‏ وقف تنضذ قرارات النابة العامة والغاؤها ‏ الاستاذ فتحى عبد الصبور ‏ القاضى بمحكة 


ح- 


القاهرة الابتدائة ص .سم , #ممرع 

١‏ - الطعن فى الحسي باعتبار العارضة كن لم تكن للدكتور رؤوف عبيد - أستاذ بكلية 
الحقوق -. جامعة عين تمس . إلاغ » 58# . ذال ء ه*لة 

؟١‏ - التنازع الداحلى فى الششرائع للصرية فى الأحوال الشخصية ‏ للاستاذ صلاح عبد الوهاب 
وكيل نيابة الأحوال الشخصية للاأجانب . ص /ا49 > ٠‏ 

 ةيككرمألا التبنى فى القانون اللقارن وتنازع بعض أحكام التبنى فى قوائين الولايات التحدة‎ - ٠ 
للاستاذ شود كامل الاي . ص اه‎ 

4 - رقابة الحا ك لدستورية القوانين - للاستاذ مصطئى جمد البرادعى تقيب الحامين . ص 41١‏ 

- ملكة الرسائل ‏ للدكتور عختار القاضى . ص يد ش 


: فهرست جلة الحاماة ‏ السنة التاسعة واثلاثون . 
0 

4 الجرائم السياسية - للاستاذ على منصور اللحاعى . ص 0م06 

+ - التقل من الصنقات للاغراض العلمية للدكتور ممتار القاضى . ص ية١٠.م‏ 

م - شرط 'محقق الوجود فى الدين المجوز به محفظاً على ما للمدين إدى الغير ‏ للاستاذ خمود 
كامل الحامى ٠.‏ ص .78ل 

بهذ الاعتراف فى القانون الدولى ‏ للأستاذ عى الجل الحامى . ص 8.1١‏ 

.م - فى قانون التقد : الجرعة التى نص عليها قرار وزير الالية دثم و لسئة مغ 1١5‏ تقدم شبادة 
قيمية عن الو اردات ؟ هل هى جنحة أم عالفة؟ للاستاذ مصطئ كامل كيرة ‏ القاضى بمكتب 
مراحمة أحكام أمن الدولة . ص "هة 

»١‏ ل دعاوى قسمة الوقف للإستاذ شود سلمان غنام الحامى . صن #ةية 

؟؟ ‏ حول أحكام الجالس العسكرية وقوة الشىء الحسكوم فيه للاستاذ أحمد مهدى الديوالى - 
وكيل نيابة بور سعيد الكلية . ص 8ا.ه 

مم التأمين من السئولية ‏ دعوى للنضرر الباشر ‏ مدى سريان الدفوع الستمدة من أحكام 
عقد التأمين على التضرر-- للدكتور فرئان بالى الحامى يلب ص ١9#‏ 1+ 15575 : 18878 . 

ع؟ ل الجرعة النصوص عنبها فى المادةه ٠١‏ مكرر عقوبات وموضعها من جرعة الرشوة - للاستاذ 
مصطئ كامل كيرة ‏ القاضى يعمكتب مراجعة أحكام أمن الدولة . ص ١١١‏ 

ه» س تزوير المحررات التجارية وأوراق البنوك . للدكتور أسمد رفمت خفاجى -- وكيل يابة 
استثناف القأهرة . ص ١١١86‏ 

.؟ - الركز القائو للدبرى شركات المساهمة فى القانون المصرى والمقارن - للاستاذ محمود كامل, 
الخانى . ص ١١١8‏ 

ب؟ - الوحدة والاتحاد ‏ للدكتور عئان خليل عمان الحامى والأستاذ بكلية الوق جامعة 
القاهرة . ص ه١١ ٠‏ 

م - الكفالة التضامنية ‏ للدكتور أ بو البزيد لي المتيت الحامى بقلم قضابا الحسكومة 
باسكندرية ص ٠7٠‏ ش 

و؟ - الرقابة على دستورية القوانين ‏ للدكتور السيد صبرى . ص 4م١٠‏ 

.م - الحاماة فى خدمة الأوطان والسلام والوحدة - للاستاذ حسن الجداوىالحامى . ص ١415‏ 


وم اس قرارات المؤعر الرابع للمحامين العرب المتعقد سغداد فى شبر نوشير سنة مه.يه؟ . ص 9*1 
؟© س مشمروع قاتون اللحاماة الموحد للبلاد العريية . ص 1818 


فهرست القوانات والقرارات والأوامر العستكرية 


١‏ - قرار رئيس الخهورية العرببة التحدة بالقانون رقيم١٠‏ لسنة هره.9١‏ بإدخال بعض التعديلات 

؟ - قرار رئيس ابخهورية العردة التحدة بالقفانون دم ٠١5‏ لسنة ,ره.ة؟ بشأن عدبد مبلة 
التقادم الضرائب مدة سنة بالإقلم السورى . ضع 

-_ اح ار اي ا 0 ل المتحدك بشأن ا 
دفموا الشرائب خلال مادة معيئة ص اه 


حم 


- قرار رئيس المهورية العرية للتحدة ة بالقانون رقم ١‏ سلة ١9.58‏ بشأن أصول محقق 
اضريبة أرباح للهن في الإقلم السورى . ص بك 

ه - قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون دم ؟١١‏ لسنة ره.ة ١‏ بشأن تعديل قآنون 
اللدخل فى الإقلم السورى . ص .و 

قرار رئيس الجمهورية العربية التحدة بالقانون رقهم١١‏ لسنة ,ره؟١‏ فى شأن النعيين فى 
وظائف شركات الساهمة وللؤسسات العامة . ص ه١‏ 

قرار رئيس الجمهورية العربية التحدة رتم ١١4‏ لسنة ١9.6‏ بتعديل بعض أحكام القانون 
رق 54 لسنة ١464‏ بشأن بعض الأحكام الخاصة بششركات الساهمة وشمركات التوصية بالأسهم 
والشركات ذات السئولة المحدودة . ص ؛ 

قرار رئيس الجمهورية العرببة التحدة بالقانون رتم ١١١‏ لسنة حره.ة ١‏ بإعادة تنظم النيابة 
الإدارية والحا مات التأديسة في الإقلم للصرى . ص ١؟‏ 

قرار رئيس الجمهورية العربية النحدة بالقانون رقم ١١1‏ اسنة رهى١‏ فى شأن نقابات للبن 
العثيلية والسيزائية والوسيقية فى الإقلم الصرى . ص ثم 

٠‏ س قرار رئيس الجمهورية العربية النحدة بالفانون رت ١*٠‏ لسنة رمه بتعديل بعض أحكام 

الرسوم بقانون رقم م7١‏ لسنة ١90+‏ بالإصلاح الزراعى .ص ١ه‏ 


رم 
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2 


2 


ذو قرار رئيس الجمهورية العربية التحدة بالقانون رقم ١١‏ لسنة ١.58‏ يتعديل بعض أحكام 
القانون رتم م4١‏ لسنة /اه.5١؟‏ . ص مهم 

#ه قراق فين اللسئووية القرمبة اسدة بالقانون زقم 1 لسسنة ه1١‏ بتخويل وزارة 
الأوقاف إدارة الأعيان التى اتتبى الوقفن فها مق كان الاستحقاق فيها لأشخاص يقيحون 
خارج الخجهورية العربية التحدة . ص وه ' 


عً فهرست مجلة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 
م ا يي اق 
م؟ ‏ قرار رئيس الجمهورية العرمة التحدة بالقانون رقمع؟١‏ لسنة مهة ١‏ بتنظم علمك الأراضى 
الصحراوية . ص لاه 
- قراو رئيس الجمهورية العربة التحدة بالقانون رقم ١"!‏ لسنة مه4؟١‏ فى شان بعص 
الإعفاءات الجمركية . ص 9 


قرار رئيس الجمبورية العر بة المتحدة بالقانون رقم غ1 لسنة جره4؟١‏ فى شان العمل 
الزراى فى الإقلم السورى . ص ملا 

- قرار رئيس الجمبورية العرية المتحدة بالقانون رقم ١/7‏ لسنة رمب ١‏ فى شان الاحتياطات 
ااصحة للوقاية من الأمراض المعدية بالإقلم الصرى . ص ١١7‏ 

٠‏ قرار رئيس الجمهورية العرية التحدة بالقانون رقم ١5٠‏ لسنة هره.١‏ بإضافة فقرة جديفة” 
إلى الادة لا من المرسوم التشريعى رقم هم لسنة /1981 ٠.‏ ص 8؟١ ‏ 

م١‏ - قرار رئيس الجميورية العرببة المتحدة بالقانون رقم ١6+‏ لسنة مه.ة١‏ بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم و١‏ لسئة ١961‏ بشأن الغرف التجارية . "ص ١١4‏ 

و - قرار رئيس الممهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ه١1‏ لسنة .ه9١‏ في شان تبادل تبلبغ 
أو إعلان أو تنفيد جميع الأوراق والوثائق والأحكام القضائيةبين إقليمى الجمهورية مباشرة 
دين السلطات العضائية الممائلة قبيما . ص /ا1١‏ 

.» - قرار رئيس الجمهورية المرية المتحدة بالقانون رقم ,ره١‏ أسنة م١‏ فى شأن إنتاج بذرة 
تقاوى قطن الإ كثار والحافظة على ثقاوتها فى إقلم مصر . ص ١١8‏ 

. بفرضر سم استيراد‎ ١ لسنة مه‎ ١69 قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدةبالقانون رقم‎ - »١ 
١2 اص‎ 

؟” - قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانرن رقم ١51‏ لسنة ه9١‏ في شان الإصلاح 
الزراى ف الإقلم السورى ٠.‏ ص ١١#‏ 

+”# قرار رئس الجمهورءة العرية المتحدةبالمانون رقم؟١1‏ لسنة جره ةا بشأنحالة الطوارى». 
ص ١7‏ 

> -- قرار رئيس الجمهورية العربة المتحدة بالقانون رقم ١"‏ لسئة مه.ة١‏ بتعديل بعض أحكام 
المرسوم بقانون رقم م107 لسنة ١45٠‏ بالإصلاح الزراعى فى الإقلم الصرى . ص ١‏ 

ه» - قرار رئيس الجمهورية العربة المتحدة بالقانون رقم #/ا1 لسنة مه ١9‏ باشتراط الحصول 
فلي إذن قبل العمل بالحيئات الأجنية . ص ١ ١1١‏ 


5 - قرار رئيس الجمهورية العرية التحدة بالقانون رقم 1/6 لسنة م5.ة١؟‏ يتعديل بعض أحكام 


فهرست مجلة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلائون 6 


المرسوم التشمريعى رقم 5م الموّرخ 14 مابوسئة و1985 بإلغاء الوقف الذرى والمشترك وحل 
الأوقاف الدرية والشتركة وتصفيتها . ص م١‏ 

ب# - قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم /197 لسنة ه4١‏ فى شأن تأسيس 
المصرف الصناعى فى الإقلم السورى . ص ١١5‏ 

بم» س قرار رئيس الجمبورية اتخربية التحدة بالقانون رقم ١٠9‏ لستة مه.! باستمرار العمل 
حلم القانون رقم هلاه لسنة ١965‏ تخويل وزارة الأوقاف حق نزع ملكية بعض 
المعارات . ص ١74‏ 

و؟ - قرار رئيس الجمبورية العربية المتحدة بالفانون رقم ١.8‏ لسنة 6ره؟١‏ فى شأن تعديل 
المادة السابعة من القانون ركم 9؟! أسنة /اغ.ة١‏ بشان التزامات المرافق العامة بالإقلم 
المصرى . ص ١/8‏ 

.م قرار رئيس المبورية العربية المتحدة بالقانون رقم هم١‏ لسنة ه6١‏ بإإزام المؤسسات 
العامة والثيركات والجمعيات بتقديم يبانات عن الموظفين . ص //ا١‏ 

1ك قرار رئيس الجمبورية العرية المتحدة بالقانون رقم وا اسنة ره.ة١‏ فى شأن طرح النهر 
وأ كله . ص لا؛ 

بم ل قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقي ١9‏ لسنة ١46.‏ بتعديل بعض أحكام 

. القانون رقم 1+1 لسنة ورم»1 فى شأن الإصلاح الزراعى فى الإقلم السورى . ص .ه.» 

عم قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالفانون رقم مه؟ لسنة مرويه؟ فشأن تعديل أحكام 
القانون رقم +" لسنة غ10 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية 
بالأسهم والششركات ذات المسئولية الحدودة بالإقليم المصرى . ص 5١1١‏ 

غم قرار رئيس الحمبورية العرية المتحدة بالقانون ركم وا لسنة ,ه19 بإعفاء الحسكومات 
والهيئات الأجندية مر رسوم التسجيل عن العقارات اأتى تتملكها فى الإقلم المصرى . 
ص 17 

وم قرار رئيس الجمهورية العرببة المتحدة بالقانون رقم .7 لسنة ه14 فى شأن التأمين 
والتعوض عن إصايات العمل . ص ١؟‏ 

م س قرار رئيس الجهورية العربة المتحدة بالقانون دقم ع٠‏ اسنة هرة.19 فىشأن تعديل أحكام 
القانون رتم .هم لسنة .4هة١‏ بقواعد التصرف بالجان فى العقارات الملوكة للدولة والزول 
عن أموالا النقولة . ص لاغ؟ 

س قرار. رئيس الجمهورية المرية للتحدة بالقانون رتم ه+؟ لسنة م6؟١‏ بتعديل الفقزة الأولى . 
من للادة غه من القانون 8١٠١‏ لسنة 1١8١‏ فى شأن نظام موظق الدولة . ص م4 


5 فهرست مبلة الحاماة - السنة التاسمة والثلاثون 
م و ا ا ا 11111 00 


يرم قرار رئيس الجمهورية العربية التحدة بالقانون رتم +.؟ لسنة جرهةؤ بإضافة مادة جديدة 
إلى القانون دم ١‏ لسنة باه.ه! فى شأن تنظم مجارة علف الحيوان وصناعته في إقليم 
مصر - ص .8خ ؟ 

وم - قرار رئيس الجمهورية العربية التحدة بالقانون رق 1#؟ لسنة ,ه14 يتحديد الساحة الى 
زوع قطنا فى سنة مم19 وهو ١‏ الزراعية فى إقلم مصر . ص ٠5١‏ 


هم 


- قرار رئيس الجمهورية العرية للتحدة بالقانون رقم 9١‏ لسنة م146 بتعيين للساحة الق 
زرع قحا فى سنة م10 وه ! الزراعية فى إقلم مصر . ص ٠6+‏ 

١غ‏ - قرار رئيس الجمهورية العربية للتحدة بالقانون رق 15 لسنة <ره4١‏ يتعديل القانون رقم 
هما لسنة مم8١‏ الخاص بنقابة الصحفيين . ص مه 

؟غ - قرار رئيس الجمهورية العربية التحدة بالقانون دم 9؟ لسنة رهة! يتعديل بعض أحكام 
القانون رتم ١١‏ لسنة وسو الخاص بضريبة الأطبان . ص هه؟ 

بع - قرار رئيس الجمهورية العرية التحدة بالقابون رق م0 لسنة 4م19 ببعض التدايير 
الضربية لممولى بورسعيد والإساعيلية والسوس . ص /اه» 

عع - قرار رئيس الجمهورية العربية للتحدة بالقانون رقم 5*١‏ لسنة .م46١‏ بإنشاء مؤسسة عامة 
لشثون النقل الائى الداحلى بالإقلم الصرى . ص 5."؟ 

هع - قرار رئيس الجمهورية العربية للتحدة بالقانون رقم «م7 لسنة يره؟! فى شأن عدم سريان 
الأحكام الخاصةبالشفعة على ماباع م نأملاك الدولة لطوائف معينةو بمروط -خاصة ٠‏ ص87*؟ 

د - قرار رئيس المهورية العرسة المتحدة بالقالون رقي م أسنة وهمو1 تعديل بعض أحكام 
القانون رقمع ١‏ لسنة م9١‏ بغر ضضريبة على إبرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح 
التجارية والصناعية وعلى كسب العدل ص وإاسم 

با - قرار رئيس الجمهورية العربية التنحدة بالقانون رقم /ا لسنة 196 بتعديل بعض أحكام 
القانون ركم ؟ لسنة ١4.04‏ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشسركات الساهمة وشركات التوصية 
بالأسهم والشركات ذات السثولية الحدودة . ص ابم 

م - قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقي لسنةةه.؛فىشأنالاستيراد . ص ممم 

وغ - قرار رئيس الجمهورية العربة التحدة بالقانون رقم ١١‏ لسنة 1968 يتعديل بعض أحكام 
الفانون رقم ذه أسنة عه6ةا فى شأن الضريبة على العقارات الشة . ص يهببم 

.ه ‏ قرار رئيس الجمبورية العربية التحدة بالفانون رقم ١‏ لسنة .ومية1 بتعديل بعض أحكام 

القانون رقم هءه لسئة هه.ه؟ الخاص بالخدمة العسكرءة والوطنة . ص امم 


فهرست مجلة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلائون بد 


وه - قرار رئيس الجمهورية العرببة المتحدة بالقانون رقم ١6‏ لسنة وه4١‏ فى شأن التأهيل البنى 
للعاجزين عن العمل ومخدعم . ص جسم 

+« - قرار رئيس الجمهورية العرية المتحدة بالقانون رتم بم لسنة وه١‏ بتعديل القانون رقم 
١‏ أسنة باه؟١‏ فى شان الرسوم الخاصة يدعم السيما . ص .مم 

عن - قرار رئيس الحمبورية العرية التحدة بالقانون رقم يم أسنة و960١‏ بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم 7 لسنة باه.و١‏ بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت الى يتقاضاها الوظفون 
العموميون علاوة على متباتهم الأصلية . ص .روم 

هه - قرار رئيس الجمهورية العرية المتحدة بالقانون رقم وم لسنة وهو بتعديل المادة »لاه 
من القانون المدلى المعدلة بالقانون رقم /ا4١‏ لسنة لاه19 . ص 6١غ‏ 

وه قرار رئيس الجهورية العرية التحدة بالقانون رقم عه لسنة .م»؟ فى شأن تنظيم دوائر 
الكتاب بالعدل بالإقليم السورى ص ١‏ ملحق 

ده - قرار رئيس الجمهورية العربية النحدة بالقانون رقم هه لسنة .وه؟١‏ فى شأن تنظم مجلس 
الدؤلة لاحمهورية العربية التحدة . ص م١‏ ملحق * 

به - قرار رئيس الجمبوريبة العربة التحدة بالقانون رتم 5ه لسنة وه9١‏ فى شأن السلطة 
القضائية . ص مم ملحق ' 

امه - قرار رئيس الجمهورية المربية التحدة بالقاثون رتم /ه لسنة .وه.ة١‏ في شأن حالات 
وإجراءات الطعن أمام محكة التقض . ص 0+ ملحق 

بوه - قرار رئيس الجمهورية العربة التحدة بالقانون رتم ره لسنة وه.و١‏ فى شأن تنظ إدارة 
قضايا االحكومة . ص غ7 ملحق 

٠‏ س قرار رئيس الجمهورية العربية التحدة بالقانون رقم وه لسنة وه»١‏ بتعديل بعض أحكام 
القانون دم 7 السنة مم9١‏ بإعادة تنظم النيابة الإدارية واللحا مات التأدسة فى الإقلم 
الصرى . ص لإا 

- قرار رئيس الخهورية العربية المتحدة بالقاثون رقم 1 لسنة ه4١‏ بتعديل للادتين ٠١‏ ووم 
من القانون رقم ١١9‏ لسنة هه4١‏ فى شأن مزاولة مبنة الصيدلة . ص ٠١7‏ 

با قرار رئيس الجمهورية العريية للتحدة بالقانون رمم + لسنة وه.ة١‏ بتعديل بعض أحكام 
القانون رتم ٠٠‏ لسنة /61ة1 بتعيين مناطق زراعة أصناف القطن . ص 41١8‏ 

مه - قرار رئيس الجمهورية العربة التحدة بالقانون رم ٠+‏ لسنة .وه.ة! يتعديل بعض أحكام 
الشركات الساهمة ومحدودة السثولية الواردة فى قانون التحارة في الإقليم السورى . ص "5غ 


2 فهرست بحلة المحاماة ‏ الستة التاسعة والثلائون 


4 قرار رئيس الجعهورية المرية التحدة بالقانو رقم .9ه لسنة .م9١‏ يتعديل القانون دتم 
باه أسئة وسية؟ الخاص بالعلامات والساتات. التحارية . ص 7م”ع 

ه - قرار رئيس الجمهورية العربية التحدة بالقانون رقم جم لسنة وم؟١‏ بسريان أحكام القانون 
دق م لسنة هرهه! فى شأن تنظيم المناعة وتشجبعبا بالإقلم الصرى على الإقلم السورى . 
حص 2)8ع 

- قرار رئيس الجمهورية العربة التحدة بالقانون رتم 4م لسنة 5م5١‏ بغم قسم قضايا وزارة 
الأوقاف إلى إدارة قضايا الحكومة . ص ”اع 

7 - قرار رئيس الجمهورية العرية المتحدة بالقانون رتم لم لسنة وه؟1 فى هأن تعديل قانون 
السلطة القضاثئة . ص «لاع ش 

ليه - قرار رئيس الجمعورية العربية المتحدة بالقانون رقم هم لسئة ه9١‏ بتخويل محكمة القضاء 
الإدارى الاختصاص بالفصل فى النازعات التى برفعها الملاك الفرنسون ومن فى حكبهم طبقاً 
لأحكام الأمر رقم ه لسة ١464‏ بالتطبيق للمادة الخامسة من البروتوكول الثانى الملحق 
بالاتفاق العام من #وعة الاتفاقات البرمة بهن حكومة الجمهورية العرية المتحدة وحكومة 
الجمهورية الفرنسية عدينة زيورخ فى ؟؟ من أغسطس سنة مم5١‏ . ص اهمع 

9 - قرار رئيس الجمرورية المربة التحدة بالقانون رقم ..ه لسنة وه.19 بتعديل بعض أحكام 
القانون رق 5 لسنة غ96١‏ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات الساهمة وشركات التوصية 
بالأسهم والشركات ذات المسثولية المحدودة . ص عه 

اسم قرار رئيس الحمبورية العر ببة المتحدة بالقانون رقم ويه لسنة هم.ة؟ باصدار قانون العمل. 
ص ياوس 

ويا س قرار رئيس الجميورية العربة الاحدة بالقانون رمم ١ه‏ لسنة ١9.68‏ بإصدار قانون التأسنات 
الاجماعية . ص رم 

؟/ا ‏ قرار رئيس الجميورية العربة المتحدة بالقانون رقم سه لسنة ومه١‏ بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم 7؟ لسنة 1.007 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت الت يتقاضاها الموظفون 
العموميون علاوة على مرتياتهم الأصلية . ص مهع 

+7 قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقملا لسنة وه١‏ فى شأن جوازات السفر. 
ص 7ع 1 

4ل - قرار رئيس الجمهورية العرية المتحدة بالقانون رقي .وه لسنة وم؟1 تعديل المادة »ع من 
القانون رقم ه١.ه‏ أسنة مم١‏ الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية ٠‏ ص .لاغ 

هيا - قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم .م١٠١‏ لسنة 9م4١‏ فى شأن إضافة فقرة 


فهرست عجلة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 9 


جديدة إلى المادة .و من قانون الرسوم والتأمينات القضائية الصادر فى الإقلم السورى 
بالمرسوم التشريعى رقم ٠١6‏ تارم 96٠]‏ . ص الاع ش 

“ا قرار رئيس الجعهورية العربة التحدة بالقانون رقم 1١‏ لسنة وم.و١‏ يتعديل المادة باه من 
اللاعية العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 15١‏ لسنة /اه4؟ . ص ماع 

بايا قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 1١6‏ لسنة ه4١‏ بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم ,لم لسنة ١96‏ فى شأن المصارف المقلة . ص هلاق. 

م - قرار رئيس الجمهورية العربة المتحدة بالقانون رقم ١١‏ لسنة .ومة؟ يتعديل بعض أحكام 
القانون رقم ل" لسنة مهو١‏ فى شأن الرى والصرف . ص باباع 

وا - قرار رئيس الجمهورية العرية المتحدة بالقانون رقم ١١7‏ لسنة ه9١‏ فى شأن عدم قبول 
الطءن فى الأعمال والتدابير الى. امخذتها الجهات القائمة على تنفيذ الأمرين رقى ه » ه ب 
لسنة ه٠١‏ الخاصين بالانجار مع الرعايا البريطانيينو الاستراليين والفر نسيين وبالتدابير الخاصة 
بأموالهم ص هلمع | 

250 قرار رئيس الجمهورية العرية المتحدة ة بالقانون رقم 1١‏ لسنة يوم.ة؟ا بشأن تمظم الغرف 
التجار . به فى الافليم السورى . ص 25 

لم - قرار رئيس الجمهورية العربية التحدة بالقانون رقم ,وم لسنة ,م1 يتعديل بعض ألحكام 
المرسوم التشريعى رقم /0؟ أسنة بوئ.ة؟ فى شأن قانون الانتخابات العامة . ص قوع 

؟لم - قرار رئيس الجمهورية العربة المتحدة بالقانون رقم ١:٠‏ لسنة .6ه9١‏ بشأن عرض جداول 
الناخبين وقبول الطلبات بشأنها . ص عووع 

خم - قرار رئيس المبورية العربة المتحدة بالقانون رقم م4١‏ لسنة وه.5١‏ بتعديل بعض أحكام 
العانون رقم 5" لسنة ج196 . ص كيوع 

- قرار رئيس الجمهورية العرية المتحدة بالفانونرقم ع١‏ لسنةوهه؟ باستمرار العمل بأحكام 
الادة الثانية من القانون رقم/0 لسنة ١ه.ة؟١.‏ ص دوع 

م - قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم لسنة .وه؟١‏ بتعديل المادة الثانية 
من القانون رقم زه أسئة وهو المتضمن تنظيم إدارة قضايا الحكومة . ص لوع 

5م - قرار رئيس الجمهورية العرببة المتحدة بالقانون رقم ١4/4‏ لسنة وه9١‏ فى شأن الدفاع 
الوطنى ٠‏ ص 495 


للم - قرار رئيس الجمهورية العرية المتحدة بالقانون رقم ١6٠ل‏ لسنة وما ل ١‏ 


قانون موظق الذولة:ه ٠‏ ص واه 


حم - قرار رئيس الخبورية العرية التحدة بالقانون رقم ١6+‏ لسنة وه.١‏ بتعديل بعض أحكام 
قانون العقويات العسكرى . ص هزه 


3 فهرست مجلة المحاماة - السنة التاسعة والثلاثون: 

ا سس بس سس سس سس سح سس سس 

4م قرار رئيس اللجمهورية العردة المتحدة بالقانون رقم ١5‏ لسنة ١659‏ تعديل بعض أحكام 
المرسوم يقانون رقم وه لسنة مغ4١‏ بتنظم الوضع محت مراقية البوليس . ص م١ه‏ 

.ه ل قرار رئيس الجمهورة العربية المتحدة بالقانون رقم /اه١‏ لسئة .وهبة!ة تعديل بعض أحكام 
المرسوم يقانون رقم هه لسنة ه44١‏ الخاص بالمتشردين والشتيه فهم . ص ماهم 

١ه‏ ل قرار رئيس الجمبورية العربة المتحدة بالقانون رقم مه١‏ لسنة وهو١‏ فى شأن عقد العمل 
البحرى . ص 98١اه‏ 

؟و - قرار رئيس الجمبورية العربة النحدة بالقانون رقم 1٠‏ لسنة .وهو! بع استيراد الدحان 
اللبى العروف بالطرايلسى . ص ؟لاة 

جه قرار رئيس الجمهورية العرية المتحدة بالقانون رقم ١41‏ لسنة ه4١‏ فى شأن تنظم إرشاد 
السقن قى متاء السورسس . من مم 

عو - قرار رئيس الجميورية العربة المتحدة بالقانونرقم؟١١‏ لسنة يهه.ة١‏ بإلغاء المادة العاشرة من 
القانرن رقم ١و‏ لسنة وهو١‏ بإصدار قانون العبل . ص مم 

هه - قرار رئيس الجمهورية العربية التحدة رقم ١#‏ لسنة.وه4! باستبدال ضريبة الصيد البحرى 
فى مياه الإقليم السورى الشاطثية برسم رخصة على المرا كب ص اكه 


قرارات رئيس المبورية العربية المتحدة : 


5و - قرار دم م١٠١‏ لسنة ه6١‏ فى شان شراء ععتصول قطن موسم ره 1١5‏ دا #4هةة| , 
ص لم١‏ 


يإ نب قرار رقم 11074 لسنة ,ه4١‏ باستمرار إعلان حالة الطوارى* . ص ١6١‏ 

هه - قرار دم لسنة ره ؟١‏ بانشاء مؤسسة صندوق طرح النهر وأكله . ص هلم١‏ 

هو - قرار رقر ه١١‏ لسنةهره.»١‏ بالشسروط والأوضاع اللازمة لبيع طرح النهر لصغار المزارعين. 
ص ١91‏ 

١ههه قرار رقم 1197 لسنة هره»؟ بشأن اللاحة التتفيذية للقرار بقانون رقم151 لسنة‎ - ٠ 

بالإصلاح الزراعى فى الإقليم السورى . ص م.م 

- قرار رتم418١‏ لسنة هره؟١‏ فى شأن اللامحة الداخلية لمؤسسة الإسلاح الزراعى فى الإقليم 
السررى . ص ههيمر؟ 

٠6‏ - قرار رقمحم4١‏ لسنة هرهة١‏ باللامحة الداخلية للنابة الإدارية والحا التأدينية ٠‏ ص بريه ؟ 

م١٠‏ - قرار رقم 4ه لسنة ١59‏ بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة . صن لامع 


00 - قرار ركم بمرءه لسنة ههية١ا‏ بتحديد دائرة اختصاص المكمة الإدارية ددمشق . ص /ا8ع 


فهرست مجلة الخحاماة ‏ السئة التاسعة والثلاثون ا 


٠‏ - قرار رقي هث#ه لسنة ١46‏ ببيان طريقة تسكوين الاحان الحلية للامحاد القومى فى مدن 
وقرى الجبورية العرية التحدة . ص >.ه 

٠‏ - قرار رقم لاله لسئة وه؟! بدعوة الناخين لانتخاب أعضاء اللحان الحلية للاتحاد القومى 
فى مدن وقرى الجبورية العربية المتحدة . ص يوه 


باط قرار رقم هة٠٠|‏ لسنة ؤه.ة١‏ بتعديل بعض أحكام القرار اجبورى رقيو سه لسنةوم196 . 
ص ةعم 


خا سد قرار رقم ه١٠‏ لسنة وم.هة؛ بتعديل موعد دعوة الناخيين لانتحاب أعضاء اللحان الحلة 
للاعاد الفومى ق مدن وقرى الجمبورية العرية المتحبة .ا صض ءلم 


٠‏ - اللاححة التنفيذية للقرار الجمبورى رقم همة'لسنة ه؟١‏ بشأن طريقة تسكوين اللحان 
المحلية للامحاد القومى . ص ١إه‏ 


قرارات أنحادية : 
٠‏ - النظام الداخلى لجلس اتحاد الدول العربة التحدة . ص مجع 
9 # © 
قرارات وزارية 
وزانة الداقلية: 
١‏ - قرار رقم 5ه لسنة ,ه4١‏ فى شأن طابات التجنس بحنسية الجمهورية العربة المتحدة . 
ص 4 
- قرار بتعديل بعض أحكام القرار رقم .٠ه‏ لسئة لاه.19 باللاحة التنفيذية للقانون رقم ٠١‏ 
لسنة باهو ؛ فى شأن العمد والشاع . ص ١..؟‏ 
١١‏ - قرار رقم ١‏ لسنة مم4١‏ بتنفيذ أحكام القرار بقانون رقم ” لسنة ره4١‏ باستبدال 
' صحصفة الخالة الجنائية بشهادة محقيق الشخصة وتذكرة السوايق . ص م.م 
4 - قرار رقم مم لسنة مرهو١‏ بتنفيذ أحكام القانون رق 1١07‏ لسئة مم١‏ باشتراط الحسول 
على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنية ص م4 
- قرار رقم ه لسئة وه؟١‏ بتعديل جدول المدن والجهات التى تسرى عليها أحكام القانون 
دقم١؟1‏ لسنةباغ.: بشأن إبجارات الأماكن وتنظي, العلاقة بين المؤجرين والستأجرين. 
ص كجع ش ١‏ 


١‏ فهرست بجلة اللحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 
ا ا ا 
١1+‏ س قرار 2 -- لسنة وهمو! بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم باه لسنة وه9١‏ في شان 


٠‏ - قرار رقي هه لسنة وهو١‏ فى شأن الحسول على إذن ( تأشيرة ) لغادرة أراضى الجمهورية 
العرية التحدة ص عه ش 


وزارة الاقنصاد والتجارة : 
1١1١‏ - قرار رقم مم لسنة مم١‏ بتعديل اللالمحة الداخلة لورصة الإضاعة الحاضرة للاقطان 
وبذرة القطن و بورصة ميا البصل » . ص ١١‏ 
هار - قرار رقم هلام لسنقمه؟9١1‏ ص5ء؟ 
٠‏ - قرار رقم م25 لسنقهره؟1 ص 070.؟ 
- قراررةم 7ؤ لسنة .وه.ة١‏ بتعديل بعض أحكام اللانحة الداخلة لبورصةالإضاعة الحاضرة 
للاقطان وبذرة القطئن « بورصة مبنا البصل » . ص م888 


؟1 - قرار رقم ٠م‏ لسنة هره؟١‏ باللائحة التنفيذية القانون رقم 9 لسنة 146 بفرض ضريبة 
إضافية على جموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة . ص ع8 


م0١‏ ل قرار رقم 181 لسنة م9١‏ بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم ١غ‏ لسنة ؟65١‏ 
باللاحة التنفيذية للقابون رقم وه لسنة ١949‏ . ص .م 
١+:‏ - قرار رقم 0 لسنة وه4١‏ بشأن إضافة مادة جديدة للالحة الناقصات والمزايدات تعلق 
بالتقل البحرى . ص 9خ 
وزارة العدل : 
ه؟| - قرار شخويل بعض موظق وزارة الاقتصاد صفة مأمورى الضبط القضاق . ص « اسم 
- قرار بتخويلالخراء والمفتشين عصلحة تحقيق الشخصيةصةةمأمورى|اضبط القضاى . صم ام 
7 - قرار بتخويل بعض موظف وزارة الزراعة صفة مأمورى الشيط التضانى . ص عسوم 
١8‏ - قرار رقم ؟ لسنة وهى١‏ بإنشاء مأمورية لإدارة قضايا الحسكومة يكون مقرها مدينة 
نور سعيد ٠‏ ص /اغ 6 ١‏ 
١9‏ - قرار وزير العدل . ص /9ا8 5 


٠؟ ‏ قرار وزير العدل ٠.‏ ص ارع : 
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١م؟‏ س قرار بإضافة حم إلى القرار الصادر من وزير العدل بشأن من يقبل أعن الميئات للمراقعة 

»م١‏ - قرار بتخويل بعض موظ وزارة المواصلات صفة مأمورى الضبط: القضائى ٠‏ ص ,ره؛ 

مم؟ ‏ قرار يتخويل بعضموظق وزارة الثقافة والارشاد الفوىصفة مأمورى الضبط. الفضا . 
ص .وهم 

ع - قرار بتخويل بعضموظف وزارة الثقاقة والإرشاد القوى صنة مأمورى الضبط القضاق. 
ص .٠غ‏ 

ه٠١‏ - قرار بتخويل بعض موظفى وزارة الثقافة والإرشاد القومى صفةمأمورى الضابطالقضاى. 

ص ٠ع‏ 

+ - قرار بتخويل بعض موظق وزارة الاقتصاد صفة مأمورى الضبط القضائى ٠.‏ ص .ومأه 

بمو قرار بشأن لامحة التفتيش القضائى ٠.‏ ص .غه 

م٠‏ - قرار بتشكيل ونظام واختصاص إدارةالتفتيش القضائى بالنيابة العامة بالاقليم المصرى .ص4 م 

م1 قرار بتخويل بعض موظفى وزارة الصحةالعمومية صفة مأمورىالضبظ القضائى . ص مه 

- قرار بتعبين الأعمال القضائية والفنية الت تحتسب من مدة الكرين أو من مدة الاشتغال 
بالمحاماة . ص 5غ ه 

1 - قرار بتخويل نعض موظف وزارة الشثون الاجماعيةوالعمل صفة مأمورى الضبط القضائى . 
ص 7غ ه6 

5 - قرار بتخويل بعس موظؤ وزارة الشئون الاجمّاعيةوالعمل صفة مأمورى الضبط القضائى . 


ص لاه 


وزارة الشئون الاجماعية والعمل : 
م4١‏ س قرار رقم ٠غ‏ لسنة وه5 فى شأن سريان القانون رهم 19 لسنة هه؟١‏ بإنشاء صندوق 
للتأمين وآخر للادخار للمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم بام لسنة ؟1965” 
بشأن عقد العمل الفردى على العال الذبن بعماون فى منشآت تستخدم عادة أقل من 
حمسين عاملا . ص 4498 


وزارة الصناعة : 


4 - قرار رقم ١ه‏ لسنة ,رم صادر بتاريع أول دسمير سنة مهةؤ . ص يرهم 


١:‏ فهرست محلة المحاماة ‏ السئة التاسعة والثلاثون 


وئارة الشئون البلدية والقروية 0 


ه4١‏ - قرار رقم ٠>ه‏ لسنة ره.ة؟ في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى محال السباق 
والرماية وغيرها من تحال الألعاب التى تحرى عليها اللراهنات مجميع أنواعها . ص > 

- قرار رقم ١ية‏ لسنة .وهة! بتعديل المادة 1 من القرار رقم هيوم لسنة م4١‏ باللا حة 
التنفيذية للقاتون رقم ٠غ؟‏ لسنة 150 فى شأن إشغال الطرق العامة . ص .8ه 

١417‏ - قرار رقم اهرة لسنة ه19 بتعديل القرار رقم /ا. ٠١‏ لسنة ممرهة؟ الخاص بإجراءات 
وشروط وأوضاع ورسوم الترخيس فى ممارسة حرقة الباعة المتجولين . ص .وغّه 


وزارة الزراعة : 


- قرار رقم م؟ لسنة ,ه4١‏ بتعديل المادة الرابعة من القرار الوزارى الصادر فى١؟‏ سبتمير 
سنة ١466‏ بتنظم إنتاج يذرة القطن المعدة للتقاوى وتقلها وتداولما والانحار فيها. 
ل 0 

14 - قرار رقم مم لسنة ه9١‏ بتعديل المادة الرابعة من القرار الوزارى السادر فى١؟7‏ سبتمير 
سنة ه1940 بتنظم إنتاج بذرة القطن المعدة للتقاوى وتقلها وتداوها والأتجار فيها . 
ص 4١م‏ 


و زأر هَ الاصلاح الزر أعى : 
- قرار رم م لسنة وه.و١‏ بتعديل بعض أحكام القرار. رقم )١(‏ لسنة مه.ة١‏ باللاحة التنفيذية 
للقانون رقم +19 لسنة 156 فى شأن طرح النهر وأ كله . ص <١‏ 1 
وزارة الققوين : 


١و6 قراررتم ماه لسنة مهو بإضافة القسدير النق إلى القرار رقم م١ لسنة‎ - 6١ 
بتحديد الأرباح فى بعض السلع وتقدير الوسائل لنع التلاعب بأسعارها وكيفية الإعلان‎ 
١0١ عن هذه الأسعار . ص‎ 

مم١‏ ب قرار رتم .وه لسنة هرمية ١‏ بالغاء الادة ١‏ من القرار رتم ..ه لسنة باه.ة١‏ بشأن استتخراج 
الدقبق وصناعة الخيز . ص ١6+‏ 

ع٠‏ جد رار رم لنة وى بإسافة مادة جديدة إلى القرار رقم 5 سيد بتلظم تداول 
الشاى والين ٠.‏ ص ١ 1 ١6٠+‏ 
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- قرار رقم 5١‏ لسنة م6١‏ فى شأن تعبئة الأأرز الأبيض النتى أو أى مادة غذائية أخرى مسعرة 
فى عبوات خاصة ٠.‏ ص مه ١‏ 

١٠6‏ - قرار رتم “ا لسنة ره.9١‏ بشأن تعديل المادة ١6‏ من القرار الوزارى رقم ١8٠١‏ لسنة 
ممة]ا ٠+٠‏ ص ١68‏ . 

١٠١٠ قرار رقم يه لسنة مم9١ بتحديد مواصفات إنتاج الحلوى الطحقية . ص‎ - ١٠6+ 

به؟ - قرار رقم ٠.‏ لسنة هرهة! بتحديد الأرباح بالنسة بع الأدواتالنزلية الستوردة الصنوعة 
من الصيئ نكافة أنواعه . ص ١6‏ 

مه - قرار رتم هبو لسنة ,ه5١‏ بتعديل المادة الأولى من القرار رمم وم لسنة ١6#‏ بشأن 
تنظيم الرقابة على إتتاج الزيوت النباتية . ص ١7‏ 

وها قرار رقم ماو لسنة +ره.ة؛ بفرض قبود على نداول زيت بذرة القطن . ص /ا6١‏ 

- قرار رقم بوه لسنة يره»١‏ بإضافة الأقشة والنسوجات الصوفية التتحة محلياً للحذول اللحق 
بالمرسوم بقانون رقم 1# لسنة ١96٠‏ . ص ١88‏ 

و - قرار رقم 1١5‏ لسنة مم١‏ فى شأن تنظم ضرب وتداول الأرز الشعير والأرز الأبيض . 
ص ه١٠‏ ؟ 1 ش 

ذا قرار رقم هل لسنة مره.ة؟ بشأن تعديل المادة 16 من القرار رقم ١٠م١‏ ديد 
ص /ا.” 

م5( - قرار رقم 1١9‏ أسنة .مم١‏ بتنظيم تداول الصفيح والصاج . ص م١٠‏ 


أو أن سك بو 


- أمر رقم وم بتعديل الأمر رقم ١‏ خاص بالرقابة . ص ١69‏ 
هؤ - أمر رقم +م خاص بإنهاء الحراسة على أموال الرعايا الفرنسيين . ص ١٠‏ 


أوامر ججهورية : 
١55‏ - أمر رقم م بتشكيل محكمة أمن دولة عليا . ص ١910‏ 
دز - أمر رقم ٠.‏ بتشكيل محاك أمن الدولة . ص هرة ١‏ 
مدلا أمر رتم 3 بإحالة بعض الجراتم إلى محا كك أمن الدولة . ص ١94‏ 
9ؤ - أمر رقم 44 لسنة هره؟١‏ بتشكيل: محااك أمن الدولة فى الإقليم السورى ٠‏ ص 4١م‏ 
- أمر رقم 4 لسنة هرهو١‏ و لا 
ص ماع 


15 فهرست محلة اللحاماة السنئة التاسعة والثلائون 


اا أمر رقم م لسنة 196 بشأن تشكيل محا م أمن دولة مؤلفة من ضباط فى الإقليم 
السورى . ص 8+١‏ 
؟ة ل أمر رقم 4ه لسنة وهم؟١‏ بشأن رفع الحراسة على أموال الرعايا البريطانيين والاستراليين . 


ص 547 
ع١‏ - أمر رقم ره لسنة ١1469‏ بشأن العمل لدى الأشخاص والهيئات التى رفعت عنها الحراسة . 
ص 9ه 
مذ كرات إيضاحية : 


2 الذ كرة الإ,ضاحية للعانون رقم .هم لسنة م١‏ فى شأن السلطة القشاشة . ص .وى 
ها - الذ كرة الإيضاحية للقانون رقم باه لسنة .9م9١‏ . ص بحرم 
ا - المذاكرة الإيضاحية للقانون رقم ١‏ لسنة 5م4١‏ بقانون العمل . ص مع 
اع 
باه - استدراك خطأ بالقانون رقم 2 لستة رم.ة ١‏ فى شأن التأمين والتعويض عن إصابات 
العمل . ص .ةع 
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ايها 


5-5 


أحكام حكنت النقض المدنية والجنائية ولمحكة الإدارية العليا وماك الاستئئاف 
ويا 1 الجناءات والاحوال الشخصية والحا ّ الكلية 


والضرائية والاإيجمارات والمستعجلة والجزية 


(1) 
إثبات . اعثراف . تفتش . دخول رجال 
البوليس مزل النهمة لتنفيذ إذن التفتيش . 
اعترافها بعد ذلك أمام وكيل النيابة . 
الاعتراض على الاعثراف عقولة إنه تواد 
عن | كراه . غير يح . 
( نقض حنائى س ٠١‏ قبراير سلة 8و١‏ 
ص ها" رقم .)1١149‏ 
إثبات . اعثراف . حك «تسبيب كاف» . 
إدائة التهم استناداً إلى الأدلة القائمة فى 
الدعوى بعد استيعاد الاعثراف . البزيد 
الخاطىء فى الحسم بإمكان الأخذ بالدليل 
الستمد مئ الاعتراف غير الاختيارى . 
لاعيب . 
( نقض حناق ل ١٠١‏ فيراير سئة مهو١ا‏ 
ص 5لا" رقم .)1١١‏ 
إثبات . اعتراف . حي «تسبيب معيب». 
استناد الحم ف الإدائة عط اءتراف التهم ٠‏ 
عدم تعرضه لما قاله المنهم من أنالاعتراف 
وَلبد ] كاه قصوو:: 
( نقض حناثى ل م؟ أبريل ستة مهؤ١‏ 
ص 8ه هرقم 3م78 ). 


إثبات . الإثباتبوجه عام . حم وتسبيب 


معيب » . استناد الحسم فى إدانة للتهم 
على دليل ظنى . قصور . 
١‏ نقض جناي ل لا؟ مارس سنة موا 
س 6١لاركم ٠‏ ]5 ). 
إثبات . حم . «نسيب كاف» ٠‏ نشكك 


٠‏ المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى التهمين. 


كفايته لسلامة الحم بالبراءة . 
( نقض دنال ل 4 لوفيرسنة لام خلاص؟ 
رقم 6). 


إثبات . حم « تسبيبمعيب » عدمإزالة 
الح الخلاف بين الدليل القولى والدليل 
الفنى . قصور . 

( نقض جنا عد م أبريل ساة مه و١‏ 
ص 245 ركم 4/ا؟ ) . 

إثبات . خبير . دفاع . رفض المكة 
طلب الهم مناقشة الخبير لأسباب تبرره . 
لا إخلال محق الدفاع . 

( نقض حناق ل ١؟‏ إناير سائة ١5868‏ 
س 8؟؟ رتم .)1١١١‏ 

وح إثيات . خيير . دقاع . طلب 
الدفاع إحالة المنهم إلى مستشى الأمراض 
العقلية لفحصه . انتهاء المحكنة إلى أن 
هذا الطلب لااستند إلى أساس جدى , 
سلطتها فى عدم الاستعائة برأى الطبيب . 


1١م‎ 


١١ 
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؟ ب إليات . شير . دفاع . إلنفاث 
المحكة عن طلب الهم إجراء مضاهاة 
البصمات فىمكان الحادث . ع0 
على هذا الطلب وأحَذه الهم بأقواله وبما 
نسبه إله متهم آخر وعا صُبط لديه من 
متحملات الجرعة . لاعيب . 

( تقض جنال ل ه أريل سنة هوا 
ص 197 رقم لالا! ). 

إثبات شرادة . استئناف. 0 أسبيب 
معيب » . قضاء المكمة الاستثنافة بإدائة 
انهم المحكوم ببراءته اتدائا دون أن 
نسمع شهادة الصراف . استنادها إلى أن 
الصراف شهد أمام محكمة أول درجة عثل 
ماشهد به فى قضية أخرى . عدم إشارة 
الحسكإلى إطلاع الحكمةطل أقوالالصراف 
فىتلكالفضية ولاماهيةالصلة بين القضيتين. 
قصور . 

( تقض جناتى - 4 توفرسةة لاقواص١‏ 
رقم ؟). 

١‏ - إشات . شهادة. استناد الح إلى 
أقوال لبعض الشرود منقولة عن شهود 
آخرين . جوازه . 

»؟ ل إجراءات . محضر اللاسة . جع . 
اعتبارالحسم مكدلاً لحضراكلسة فى إثبات 
إجراءات الحا كة . 

( قش جتاتى ل # قبرابر سسنئة 8مة١‏ 
صس ؟ا#" رقم .)1١9‏ 

إثيات . شهادة . حم 
سلطة المحكة فى الأحَذ بقول للشاهد 


دون قول آخر لهمن غير أن تعرض لكلا 
القولين أو تذ كر العلة لأ<ذها بأحدها 
دون الآخر . 

( نقض جتالى ل 88 توفر سنة لاهو١‏ 
ص هرقم 14؟) . 


١؟‎ 


١ 


١ 


١ه‎ 


1١ 


1/ 


إثبات . شهادة . حم و تسبيب كاف » . 
نسبة الحم أقوال الشاهد إلى مق 
النيابة فى حين أنه أدلى بها فى الجلسة . 
لاعبيب. 

( نقض جنا عد هع قبراعر سنة لمهؤا 
ص 80" رقم .)١59‏ 

إثبات . شهادة . حم « تسبيب كاف » 
نسسة الحم إلى الشهود على خلاف الثابت 
بالأوراق واقعة معينة لم مجعل لما اعتبار 
في إدانة امهم . لا عيب . 

( تقض جناي ٠١‏ ديسمبر سنة|لاه ١9‏ 
ص ١١8‏ رقم .)٠0‏ 
إنبات . شهادة . حم 
استناد الحم على أقو ال شاهد فى قضية 
أخرى دون سماع شهادته فى الدعوى 
أو ضم القضية المذكورة . بطلابه . 

( نقض جنال س#افيرار سنة م966١‏ 
ص الا" رقم ٠) 1١5‏ 

إثبات . شهادة . حم «نسيب معيب» . 
عدم ذكر امسج -قوى شهادة الشاهد 
الذى استند إلبه فى إدانة الهم . قصور . 
( نقض سنال ل ؟١‏ لوفير سلنة ١561‏ 
ص هرقم .)1١7‏ 

إثبات . شهادة . حم «تسبيب معبب» 
نسبة هاليس له أصل فى الأوراق إلى 
الشاهد . قصور . 


( تسبيب دعيب 6. 


( نقض جنا سل أول أبريل سنة 8ه و١‏ 
ص 5 88 رقم 02 . 


١‏ - إثبات . شبادة . دفاع : تصريح 
المحمكة للنهم بإعلان شهود نفى . عدم 


حضور الشبود حم إعلانهم وعسك 
المهم بماعهم . عدم إجابته إلى طلبه . 
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؟ ‏ إثبات . شهادة . عدم حواز الحم 
على أقوال الشاهد قبل سماعه , 

( أقض <تاى !اا ارس سساة همه9ة١1‏ 
كءلارتم 9؟؟ ). 

إثات . شهادة . سلطة اممكمة فيالتعويل 
على أقوال شاهد لم يءان بالحضور لأداء 
الشهادة أمامها . 

( نقض حتاى - م١‏ لوفر سنة لووا 
ص 5 رقم .)1١7‏ ش 

إثبات . شهادة . سلطة الحكية فى الأخذ 
بأقوال الشاهد ولوكان بينه وبين النهم 
خصومة قامة . 

( تقض حنا  ١‏ الوقير سنة لاهو١ا‏ 
ص 4 رقم 5 ). 

. إثبات . طرق «الإشاتبالبينة»‎ ١ 
يحون لحمكرة الوذوع الاعهاد على‎ 0 
أقوال الشهود الذين تععهم الخبير دوت‎ 
حلف يمين ؟‎ 

؟ - إثبات.. طرق الإثبات « الإثيات 
بالبيفة » . ذكر محكة الموضوع أن 
« الطاعنة لم لستشهد إشهود ما فون 
ما قرره شهود الإثيات » . مؤداه . هذا 
لا يفيد أن الحكة قد فاتها العم بأن 
للطاعنة شهوداً . | 

م ل إثبات طرق الإثيات « الإثيات 
بالبينة » . حق محكة الموضوع فى تقدير 
أقوالالشهود تقديرها مسألةموضوعية 


( نقض هدلى - ١8‏ دسمير سلة م96١‏ 


١ 


صس ١506‏ رقم 454 ). 


إثيات . قر(أنقضائة . استعراف الكلب * 


البولسى . الاستناد إلبه كقرينة فى تعزيز 
الأدلة القائمة فى الدعوى . بح . 
( نض حناتى م١‏ توشير سلئة لاهو١ا‏ 


ص ارقم لا١1).‏ 


ذا 


زف 


1 


وح إثيات . قراكن . استذياط المحسكئة 
صورة الوافمة بطريق الاستنتاج 
والا-تقراء . حائز . 

؟ ا جرعة . توافق المأبمين على 
ارمكاءها ٠‏ جواز وقوعه ؤأة فى اللحظة 
الى 'نسق وقوعها . 

م مسثولة جنائية ٠.‏ مجرد توافق 
المبمين على ارتكاب الجرعة . عدم 
مساءلة كلمن التبمين إلا عن نتحةفعله ٠‏ 
( نقش سنالق - م١‏ مارس سحئة م90١‏ 
ص ”الا رقم 1518). 

١‏ ل إثبات ٠‏ قوة الأمر المفغضى. ححية 
الأحكام . مداها ٠‏ عدم ورود الححة 
الاغن النطوق يمان > 


”؟ ‏ ممارضة ٠‏ هىق كقبل المعارضة 


ف الحم المضورى الاعتبارى »؟ 


مم كاك اعجء استئناف ٠‏ تصدى ٠.‏ 
حي حضورى اعتبارى صادر فى دعوى 
وجائز استكنافه قانوناً ٠‏ القضاء خطأ +ن 
مكنة أول درجة بقبول معارطة الهم 
شكلا . استنفاد الحكدة ولايئها بالفصل 
فى العارضة ٠‏ استئناف الحم المضورى 
الاعشتارى ٠‏ الاص على الج الاسةثنافى 
برفضهإعادة الدعوى إلى مك ةأولدرجة ٠‏ 
لال له ٠‏ 

م # محكة الموضوع . خيراء ٠‏ رأهم٠‏ 
لمحكنة أن تأخذ با ثراه من تقار برهم 
وتطرح ما عداه ٠‏ 

( نقض حناقى ‏ - اكيوليه سسنة ه4١‏ 
صس 56١1حرقم 91٠١‏ ). 


فهرست علة اللحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


هه" 


اف 


محكمة الوضوع فى تفسير الأحكام التى منج 
مها أدمها هى السلطة الخولة لما فى تفسير 
ساكر اللستندات التى تقدم لها ٠‏ 

؟ ساح و تسبيب كاف » ٠‏ مثال ٠‏ 
( أقض مداق ع 88 ديمس سنة مهؤا 
صس ١٠١‏ ارتم ه*؟1). 

أثر مباشر . الفانون رتم 556 لسنة 
٠‏ تضمنه مزايا جديدة للموظفين 
الجندين ترتب أعباء مالة على الخزانة ٠‏ 
ليس فى نصوصه ما يشير إلى سريائه بأثر 
رجعى . عدم سريانه إلا من تارم 
العمل به ٠ه‏ 

(المحكمة الإدارية المليا - ٠١‏ نوفير سنة 
565 ص 506" رقم .)١16‏ 

ؤس أثر مباشر ٠‏ الجال الزمنى لتطبيق 
القانون على الوقائع وامراكز القانونية 
من حيث تكوينها ومن حيث آثارها 
المستقيلة ٠‏ 

 »”‏ أثر مباشر .القاعدة الت استحدثتها 
المادة ٠١‏ من قانون الجنسية دثم ا 
لسنة ٠همهة!‏ مئ عدم عتع مكتسب 
الجذسيةالمصرية بالحقوق الخاصة بالمصريين 
قبل انقضاء هس سنوات على كسيه!ا1جنسة ٠‏ 
الأجنىالدى | كتسبالجنسةوكانموظفآ 
بالحكومة قبل المبل بهذا القانون » 
لا يوز فصله استناداً إلى عدم إعامه 
السنوات الس النصوص عليها بتلك 
المادة. الأجنى الذى يلق بالوظيفة بعد 
العمل بهذا القائون ٠‏ سرى عليه حكه 
ولو كتسب الجنسةالصر .ةقب العملبه . 
مس أئثر رجعى ٠‏ أجنى ٠‏ توظفه 


بالحكومة المصرية . ١‏ كتسابه المركز 


مس 


لف 
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القانونى للموظف المصرى عحرد حصوله 
على المنسة المصرية ٠.‏ صدور القانون 
رقم 16 لسنة ١196٠‏ بعد ذلك ٠‏ عدم 
مسناسه مهذا المركز القانوى ٠‏ 
( المحكة الإدارية العلا سل - © مارس سنة 
معؤلاس ٠0‏ ٠ادءرك,م‏ ه؟؟). 


إحارة ٠‏ إخلاء 3 ضرورة ٠‏ زواج 0 


ا المسلم أو السبحى 2 سواء لاوز 


محقق الضرورة ٠‏ 

( عكة القاهرة الكلية ل إيوارات ب 
9أكتوبر سنة لمهؤذر ص 5م١٠‏ 
رقم :”)اه 

س إجارة . الزامات المستأجرء حق 
مستأجرالأرض الزراعية فى طلب إتقاص 
الأجرةوفقاً لنصالمادة11/؟ ٠‏ شروطه . 
؟ ‏ قوة قاهرة . إجارة ٠.‏ إذعان ٠‏ 
الاتفاق على عدممسئولة الؤج رتمايصيب 
الحصول من هلاك سيب القوة القاهرة. 
جائز قانونآً ٠‏ عقد الإمجاز الذى يتضمنه 
لايعتدر من عقود الإذعان ٠‏ 

ل إجارة ٠‏ آثار الإمجار . المادتين 
هده ٠‏ 515 من القانون المدلى . 
لاتلازم بينهما فى التطبيق . 

ه ل خْبير ٠‏ رأى الخبير ٠‏ عنصر من 
عناصر الإثبات ٠‏ حق محكنة الوضوع 
فى تقدره ٠‏ 

ه - اليزام ٠‏ تعويض ٠‏ سلطة محكئة 
اموضوع فى تقديره ٠‏ مسألة واقعية . 
( نقض همدلى ل ١8‏ تنوشير ساة لمه8ة١‏ 
ص ا5 ٠١‏ ركم +9" ). 

إجارة ٠‏ دفاع ٠‏ سس ((السييب معيب» ٠‏ 
قصور احج إذا أغفلدفاع المستأجربأن 


فهرست مجلة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلائون 


لضن 


ل ا 1 


قا 


نضا 


سم 


الأرض المطالب بأجرتها ليستهى الأرض 
التى تم التعاقد عليها . 

( نقش مدلى ل و١امانوسلئة‏ مهف١؟‏ 
ص 298 14 رقم 48لا ٠ )1١‏ 

بمحض احتباره على ماتوجهه الله الحكية 
من أسئلة ٠‏ عدم اعتراض المداقع عنه ٠‏ 
دقمه بعد ذلك سطلان الإجراءات ٠‏ غير 
جائز ٠‏ 

( نقض حناثنى سل ”# فيراير سئة مه9١ا‏ 
صس ١الا”#‏ رقم ا1١1).‏ 

اجراءات ٠‏ بطلان إعلان عريضة الدعوى 
فى المنازعة الإدارية ٠‏ لاسطل العريضة 
نفسها مادامت قد مث صحة ٠‏ القياس 
فى ذلك على المادة ٠غ‏ مكرراً من 
قانون المرافعات الخاسة بالاستئناف ٠+‏ 
( المسكقة الإدارية العليا ‏ 88 ذيرايرسنة 
معؤاص 0٠٠؛رق,م‏ 4١ذ١1).‏ 
اجراءات ٠.‏ تشكيل المحكة . قاض أ 
صلاحيته ٠‏ جواز اشتراك قاضى الممكة 
العسكرية العليا الذى قرر بإحالة القضية 
الى الحسكة الختصةأصلا ينظرها عملا 
فى الفصل فيا عند نظرها بالمحكة 
العادية ٠‏ 

( نقض ناك سل ١١‏ دسمير سنة لأهتا 
ص 8م١١‏ رقم كم ( ٠.‏ 

اجراءات ٠‏ تشكيل هيئة الحكة . حم. 
النطق به ٠‏ عدم اشتراك أحد قضاة الميئة 
الى “معت المرافعة فى المكة الى نطقت 


5 


كن 


/ 


5 


با ات توق.عةه عل ته 
3 00 فى مسودته أو على 
( تقض جناي ل ؟١‏ الوقير سائة دوا 
ص 4 رقم آ1)., 
احراءات» شق 05 أفعة. أصم 9 
تء شقوية المرافعة إصرار الهم 
على حضور الشاهد. عدم اجابة الممكة 
هذا الطلن واستنادها الى أقو الهفى إدانة 
الى :خط 
( تقض جناي ع ٠‏ » ناير سنة ههه 
ص 9؟؟ رقي 157 ). 
اجراءات ٠‏ شفوية المرافعة ٠‏ تأسيس 
الحكة بإدانة المنهم على ماثبت من تقربر 
التحليل درن ماع أى شاهد في الدعورى 1 
( نقص جناي س 9٠‏ يناير سنة هففا 
ص لالالارقي؟؟). 
إجراءات . شفوية الرافمة . 
استئناف . سماع محكلة أول درجة الشهود 
فى أحوال الحم الحضورى الاعتبارى . 
عدم التزام الحسكة الاستثنافية سماع 
الشهود . ْ 
( نقض جنا د 5١‏ مايو سسنة مهة١‏ 
ص ١١85‏ رثم 889 ). 
إجراءات . شفوية للرافعة . عدم سماع 
الشهود أمام در جتى التقاض رغم بسك 
الهم بسماعهم أمام محكلة ثانى درجة . 
بقاء حقه فى الطعن ما دام لم محضر معه 
محام يعكن أن يعترض بالجاسة . 
( اقض حناق سل ؟١‏ مالو سنة ماهوا 
ص ٠١١١‏ رقم ه88 ), 
إجراءات 7 شهادة . 
كاف 6 مكة الجنايات عدم اتباع 


« لسبيب 


بف 


فهرست.محلة الحاماة - السنة التاسعة والثلاثون 


يذ 


لمتهم الإجراءات الى رسمتها الواد هما 
وكما و لم١‏ 1.ج . عدم استحاءة 
الممسكمة إلى طب المهم سماع شهود وعدم 
ردها على دقاعه الستئد على هذا 
الأساس . لاعب . 

( نقض جناي ل # فيراير سنة لمه9١‏ 
ص "لا” رقم .)1١144‏ 

١‏ - إجراءات . يكون الإجراء باطلا 
إذا نص القاثون على بطلائه أو شابة 
عيب جوهرى أضر بالخصم . لصاحب 
الصلحة أن ,تنازل عن الغسك بالبطلان 
صراحة أوعناً ما دام غير متعلق بالنظام 
العام . المادتان م" و55 من قانون 
اللرافمات . أنطياق أحكامقانون المراقمات 
أمام الفضاء الإدارى فهالم برد فيهدنص 


.فى قانون مجلس الدولة وبالمدر الذى 


لا يتعارض مع نظام ال هلس وأوضاعه 
الخاصة . 

 »‏ إجراءات . نص الادة .ه؟ من 
قانون مجلس الدولة على إعلان ال4صوم 
الجلسة الحددة لنظر الدعوي حكته . 
اعكيم من المضور لإبداء دفاعهم 
شوت أن الإعلان حدد جلسة تالية لتلك 
الى نظرت فيها الدعوى وصدر فبها 
الحم . وقوع عيب فى الإجراءات 
مبطل للحم . 

( اللحككة الإدارية العليا - ؟؟ توفير سدئة 
لا6ؤا ص ؟0؟ارتثموم؟_:). 

6 أجنى . إقامته فى مصر هى مركز 
قانولى لابد لنشوئه من صدور قرار 
إدارى . بستوى فى ذلك أن تكون 
الإقامة خاصة أم عادة أم مؤقتة . 


13 


إ 


+« - أحنى . إذا كانت إقامته مؤقتة 
ركنت الأزانة ى قدو نامانيا 
سلطة مطلقة فى حدود الم لحة العامة 
بأوسع معائيها . إذا كانت إقامته خاصة 
أو عادية فللاردارة رفض الترخص لما 
أ رس مجدييها إذاان فى وخود 
ما مهدد الأمن أو السلامة فى الداخل 
أو الحارج أو الاقتصاد أو الصحة أو 
الآداب أو السكينة أو كان علة على 
الدولة . لاضرورة عندئذ لأخذ رأى 
اللجنة النصوص عليها بالمادة 1١‏ من 
الرسوم بقانون دم عا لسنة 19865 . 
الحالاتٍ التى بتعين فيها أخذ رأى 
هذه اللجنة . 

اشع الإذازية فنا له ع قرس 
7 ص 44١ارتم‏ 5ه). 

أحوال شخصية . تطليق . أجائب . 
قانون . طلب التطليق من زوج مالطى 
الأصل بريطالى الجنسية لا يهم فى مالطة 
ولا فىغيرها من الستعمرات و إعا يقيم 
عصر وجوبتطبيق القانونالإيجليزى . 
مواد ١#‏ و56 و لاا مدلى . 

؟ س جنسية . الجنسية البريطانية طبقاً 
لقانون الجنسية الير يطالى الصادر فى سنئة 
94ل . شمولها جع رعايا الملكة 
التحدة و|استعمرات وهابا مالطة . 

( تقض ماق ل أول مابو سنة مه؟١‏ 
ص ٠ف"#ا‏ رقم ١لا١1).‏ 

١‏ - أحوال شخصية . توثيق. 
شكل لى . 

؟ ‏ الزواج الدينى . شكل اختيارى . 
لايعنى عن التوثيق ٠‏ 


0 


4 


' التحقيق 6 


فهرست مملة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


ساعد عدم النوثيق . بطلان , 

( استثئاف القاهرة - أحوال شخصية س 
5 أبريل سنةم 1١90‏ س4 ؟ رقم ١‏ 18). 
أحوال شخصية . طعن من يتعصادى إليه 
الحم . دفاع ( طلب الإحالة إلى 
١‏ اباخزمالية .حت 
« نسبيب معيب » . قوة الأمر اللقفى . 
وقف . رفض طلب الإحالة إلى التحقيق 
دون يبان سبب مقبول . قصور مثال 
فى الطعن ثمن يتعدى إليه الحم اأصادر 
باستتحقاق فى وقف . ١‏ 
( نقض مدلى ل 1١6‏ نويه سرئة مهو١ا‏ 
س ٠"الارقم 551١‏ ). 

. أ<وال شخصلة . طلاق . حضانة‎ - ١ 
نض ( الصلحة فى الطون . الحم‎ 
بالتطليق لخطأ الزوجين معآ طبقاً للقانون‎ 
المدنى الفرنسى وبمضانة الزوج لانه.‎ 
انعدام مصلحة الزوجة فى العّسك بالفاعدة‎ 
العامة الواردة في المادة «.م من ذلك‎ 
. القانون‎ 

؟ - أحوال شخصية . حضانة . حكة 
الموضوع . سلطتها فى إصدار قرار مؤقت 
بشأن حضانة الطفل لحين الفصل فى 
دعوى التطليق وفى العدول عن هذا 
القرار أو اسثرقائه عند الفصلف الدعوى . 
م مم؟/ * وه من القانون المدلى 
ال 

 »#‏ أحوال شخصية . حضانة . تقض 
« أسباب موضوعية » . نفى الحم عن 
الأم أعليتها لحضانة ولدها لأسا بسائغة . 
الجدل فى ذلك٠‏ موطوعى . 

( نقض مدلى ل [!؟ مارس سئة لم*ؤ١ا‏ 
س ١4١‏ رتم 4لا ). 
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اكذن 


. أ<وال شخصة لغير المسامين‎ - ١ 
. شكل الطلاق . القانون الواجب التطبيق‎ 
؟ - القاعدة العامة فى منازعات غير‎ 
المسادين الختلن الملة..‎ 

سب إستقناء . حالة عدم اعتقاد أحد 
الزوجين غير السامين دبانة ما عبدأ 
امحلال عقد الزواج بالطلاق , 

ع -- تفسير المادة بويه من لالحة ترئيب 
الحا م الشمرعية . 

ه - الذمية مطلقة الذعى لاعدة لا 
ولا نفقة ولا سكنى . 

5 - المادة بهو مرافعات لا تتطبق على 
الدعوى المستعجلة الى لاينطب موضوعها 
على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال 
الشخصية . ' 

( القاهرة الكلية س مستعجل مستأنف اس 
4 الوفير سلة مها صا 5؟ رقم .)1١‏ 
و اختصاص . أعمال إدارية . ححز 
إدارى . ضرائب . رفع الدعوى بعدم 
أحقية الحكومة فى مطاللة إحدى: 
الشركات الى علك داراً للسيها بفروق 
ضريبة الملاهى وييطلان الحدز الإدارى 
المتوقع من أجلها . اختصاص الها كم 
بالفصل فى هذه الدعوى . 

؟ - نقض « الٌصوم فى الطعن » . 
شركات . الغرض من ذ كرالبيانات العامة 
التعلقة بأسماء الخصوم وصفاهم وموطن 
كل منهم فى تقربر الطعن . كفساية كل 
سان من شأنه نحفيق هذا الغرض . 
مثال . م 5غ مرافعات . 


( ثقض مدق لس و1 نويه سلة ١968‏ 


ص الا رقم 8 8؟1). 


3 


م ا اا يا عيش 
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إختصاص . أعمالإدارية . ححز إدارى . 
ضرائب . رفع الدعوى بصدم أحقية 
الحكومة فى الطالبة بفروق ضرببة 
الملاهى و بسطلان الححز الإدارى المتوقع 
من أجلها اختصاص الحا 5 بالفسل فى 
هذه الدعوى . - 

( نض مدلى لد [١‏ دسمير سلةمهة١ا‏ 
س 0٠ه8١ا1ارضم‏ ٠م73).‏ 

و - اختصاص . القانون الممدل 
للاختصاص سيرى على الدءاوى النظورة 
التى لم يقفل باب المرافعة فبها مالم سضمن 
عاعاسا + ناصرالية أو صاوخو 
إلىعدمس يانه على تلك الدعاوى . مثال . 
 »‏ اختصاصس . القائون رمم ع7 
لسنة بامية؟ الذى ألعى اختصاص 
القضاء الإدارى فى التعقيبٍ على التخطى 
فى الترقة من الدرجة الثانة إلى الأولى 
ومن الأولى إلى ما يعلوها ٠‏ انطواؤه 
على أحكام تفيد عدم سرياه على الدعاوى 
المنظورة وت العمل به ء عدم سريانه 
إلا على قرارات التتخطى اا تصدر على 
متشي أحكامة . 

م س ترقية بالاختيارء عدم جواز مخطى 
الأفدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخر 
هو الأصلح . من الوظائف ماهو متميز 
بطبعته نما ي#قتضى تأهلا خاصاً وصلاحة 
معينة ليث لا بقوم أقراد المرشحين 
بعضهم مقام بعض إلا إذا توافر ذلك فيهم 
عا ء 

ع ل دبوان اللحاسبة ٠‏ اصطياغ وظائفه 
الإدارية بطبيعة متميزة ٠‏ عدم شخل 


5. 


ما ملو متها إلا من حمل كالوريوس 
ااتحارة أو ليسانس الحقوق ٠‏ مخطى 
من لا يتوافر فبه هذا الشرط أبا كانت 


: كفابته . يم قانوناً ٠‏ 


( المكدة الإدارية العليا - » توقير سنة 
لادعقخاص؟*6١١ا‏ رقم 8هم؟). 

١‏ - اختصاص . المناط فى لمحديد دائرة 
اختصساص كل محكدة إدارية هو اتصال 
الجهسة الإدار بة بالمنازعة موضوعاً , 
لا جرد نعة اللوظف لهذه الجبة عند 
رفع الدءوى ولو كان لا شأن لها موضوع 
المنازعة أصلا . دل ذلك ٠‏ 

؟ - اختصاص ٠‏ صدور حم من عكمة 
إدارية بعدم اختصاصيا و بإحالة الدعوى 
إلى محكة إدارية أخرى ٠‏ صيرورة هذا 
هذا المج نهائئاً ٠.‏ صدور حم بعدم 
الاختصاص من المحمكة الثانية . الطعن 
فيه أمام الحكة العليا . مثل هذا الطعن 
:شر مسألة التنازع السلى بين المحسكتين 
وهو أمر لاي _ل التحزئة عا يقتضى 
التصدى - الأول رغ, نهائيته . القضاء 
بإحالة الدعوى إلى الممكة الأولى إن 
اتضم أنها هى الختصة قانوناً ٠‏ 

( الحكنة الإدارية العلما -- ١8‏ ماو سنة 
لافخاصس #ملارقمةة5؟). 
اختصاص ٠‏ تنازع الاختصاص ‏ غرفة 
الاتهام ٠‏ تنازع الاختصاص بين غرفة 
الانهامودائر انح المستأئفة ٠‏ اختصاص 
كلة النقض بالفصل فيه ٠‏ م >؟م 
ولام أوجء 


( نقض جنات س 4 مارس سلة مهة؟ 
ص 1ه رقم 1# ). 


هه 


6 


ان 


فهرست محلة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون " 


تنازع بين حهة من جهات الحم وجبة 
امن جبات التق ٠‏ اختصاس عمكة 
( نقض دنال سل 4ماأرس سدنة لمهؤ١‏ 
ص 4ه رقم خ١؟‏ ( . 

١‏ اختصاص . قرار من الجلس الى 
بتوقيع عقوبة دينية على كاهن ٠‏ اعتباره 
صادراً فى غير امال الإدارى 3 خروحه 
عن ولاءة القضاء الإدارى ٠‏ علة ذلك ٠‏ 
عاب الختصاص ٠.‏ فوت أن العلاقة عمل 
البازغة لثنت من الخلاقات الى تنما 
محم الوظيفة وتنظمها القوانينوالاوالح 
الصادرة فى هذا الشأن» بل تدخل فى 
اختصاص القضاء الإدارى 3 

( الممسكمة الإدارية العليا س- 5 فبراير سئة 
لادقاص"4؛رقم51١١ا1).‏ 

"م النتساف "تنا ةر 215 
منعقدة للمحكة الابتدائية . مبماكانت 
قيمة العارة . 

؟ ل نطاق تطبيق كل من المسادتين 
بع مم من اللاحة الجركية ٠‏ المادة 
/“”اتنطيق عل العحزفى الطرود . والمادة 
يلم" تنطبق على العحز فىعحتويات الطرود. 
( محكدة اسكندرية اللسكلية ل هاري سل 
هاينايرسنة 15ه١١اص754١‏ رقما 2؛4), 
اختلاس . إشفاء سباك فى معمل كاية 
المندسة قطعة من الرصاص ومحاولته 
الخروج بهاء اعتبارالواقعة جناية اختلاس 
بالمادة 1١١‏ أو مااع. 

( ثقش حنائي - ١!‏ ديسوير سلة لاهو١ا‏ 
ص ١؟١رقم‏ 50). 
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اختلاس . محقق الجرعة مت كان الال 
الختلس قد سل إلى التهم بسبب وظيفته 
ولولم بشت ذلك فى دفاتره . م ١٠اع‏ . 
( تقض جنالى ع ١م‏ دسمير سنة 019 ةا 
ص "#؟١‏ رقم 584). 

-١‏ إختلاس ٠.‏ شروع . مق تعتير 
جرعة الاختلاس تامة ؛ مثال . 

؟ - شمروع . عقوبة . اختلاس . 
غرامة ٠‏ عقوبة الغرامة النسبية في جرة 
الاختلاس . انطباقها على الجريمة التامة 
دون الشسروع فها ٠‏ 


٠‏ م - عقوية ٠‏ عقوبة العزل.مق تكون 


مؤقتة ؟م مالع : 

( تقض جنال سس 4 وليه سللة لمهو١‏ 
ص 56؟١ارقيم‏ 9 105). 

إختلاس ٠‏ صورة وافعة تتوفر فهها جناية 
الاختلاس النصوص علمها فى م ١8‏ اع . 
( نقض جنا ل وا ماو سلةمهوا 
ص ١١95”‏ رقم 435؟). 

١‏ - إحختلاس . مق تتحقق جناءة 
الاختلاس النصوص علبها فى الادة ؟١1؟‏ 
؟ ‏ أسباب الإباحةوموائع العقاب. ققد 
الشعور والاحتبار 3 عدم اعشار الاصابة 
بالدرن والإرهاق فقداً للشعور . 

مس اجراءاث . شفويةاأرافعة. إثيات. 
شاهد ٠‏ الاعهاد على أقواله فى ' التحقيق 
الابتدائى دون مامه بالجلسة . مق يصح ؟ 
( نقض حنالى ل "؟ يوتيه سلة م565١‏ 
ص 58؟١‏ ركم .)41١14‏ 

١‏ ل اختلاس . متى يعتير النهم مندوباً 
للتحصيل فى حي المادة 1اع 0 

؟ - سسرقة السندات المودعة . اشتراط 


ان 


سس سس 
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فير ست مجلة الحاماة ‏ السنة الباسعة والثلاثون 


أن مكون الفاعل هو الحافظ للأوراق 
السروقة . غير لازم . م 51اع ٠‏ 

( نقض جنا ل 8» مارس سنة ١١848‏ 
ص هالارقم 1028١‏ ). 

اختلاس أشاء مححوزةء حجز إدارى ٠‏ 
مق ينعقد ؟ 
(نقض جا ل 58 ينابر ستة ١664‏ 
ص 5890 رقم 51 ) . 

اختلاس أشاء محجوزة ٠‏ دق يتوفر القصد 
الجنائى فى جرعة تبديد الحجوزات ؟ ٠‏ 
( تقض حا ا .”# دبسمبر سئة لاه١١ا‏ 
ص »1 ؟١‏ رقم 6ه5). 

إساءة استعال السلطة ٠.‏ عبب 
الأحراف هو من الحيوب القصدية فى 
السلوك الإدارى قوامه أن يكون لدى 
الإدار ة قصد إساءة استعال السلطة ٠‏ 
عرض الإستقالة على موظف وتبصيره 
يأحكام أاقانون دم ٠.ة‏ أسة مةاوء 
اعتقاد الإدارة وقنئذ أنه غير صا ٠‏ 
مشروعية هذا ااسلك ٠‏ 

؟ ‏ استقالة . قرار مجلس الوزراء 
فى ع نوفير ه14١‏ . القول بأن سلطة 
الإدارة فى تنفيذه :قف عند حد إذاعته 
على الوظفين دون التدخل بتحذيرثم من 
مغبة إ<مال تطبيقه أو تطبيق القانون 
رقم ٠.6٠١‏ لسنة مه ؟١‏ عليهم غير ييح 
قانونا ٠‏ ححة ذللك ٠‏ 

( الجسكنة الإدارية العليا ل 5 نوفير ستة 
اماس ١6١١١‏ رتم 91١‏ ) 

* أسباب التطليق من النظام العام‎ - ١ 
٠ ؟ - التطليق قاصر على علة الزنا‎ 
- استئتاف أسيوط -- أحوال شخصية‎ ( 
.)82 عابو سنة 88١9ااس ها رتم‎ 
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أسباب الإباحة وموائع العقاب. الجنون 
أو عاهة العقل العفيان من المسئواية ٠‏ 
جنون ء محكمة الوطوع ٠‏ تتقدير الجنون 
أو العاهة العقلة ٠‏ موضوعى ٠م”ااع ٠‏ 


( نقض جنا لس كايونيه سلة مهو١ا‏ 


ص ذهاارتم 54؟). 

٠ أسباب الإباحة وموانع العقاب‎ - ١ 
الفعل التخوف منه الذى‎ ٠ دفاع شرعى‎ 
يسوغ الدفاع الشعرعى لا يازم أن يكون‎ 
٠ ؟ ل أسباب الإباحة وموائع العقاب‎ 
مناط تقدير ظروف‎ ٠ دفاع شرعى‎ 
٠ الدفاع الشرعى‎ 

( نقض جناشى -- م أبريل سسنة ١588‏ 
ص 54 رتم 58١‏ ). 

أسباب الإباحة وموانع العقاب ٠‏ دفاع 
شرعى ء حالة الضرورةء تقدير قيامهما ٠‏ 
موضوعى ٠‏ عدم النزام الح بالتحدث 
عن كل ركن من أركانهما فى عبارة 
( نقض جناي - » مارس سنة لم هوا 
والارقم 00 ). 

أسباب الإباحة وموانع العتقاب . دفاع 
ضرعي مسح( اميس ديت 4 
إبداء التهم بمجلسة الجا كة ما يتضمن معنى 
الإشارة إلى قيام حالة الدفاع الشرعى ٠‏ 
عدم مناقشة الج هذا الدفاع على وجه 
سليم ٠‏ قصور ٠‏ 

( قض جناق -- ١8‏ أبريل سئة مهو١‏ 
ص 5ه ركم مم» ). 

أسباب الإباحة وموانع العقاب ٠.‏ دفاع 


شرعى ٠‏ حج ( لسريب معيب ٠6‏ 


> 


0/٠ 


/١ 


زف 


فهرست غولة الحاماة ‏ السئة التاسعة والثلاثون 


اعتراف الهم بالجرعة لفيام حالة الدفاع 
( نقض جنات سل ١١‏ توفير سلة 1و١‏ 
ص 4 رقم 0 

أساب الإباحة وموانع العماب 1 دفاع 
شرعى ٠.‏ ح 2 لأسيب معيبا 06 . 
إنكار الح فى بعض أسبابه حق التهم 
فى الدفاع الشرعى وذكرهفي موضعآآخر أن 
لمهم فى حل من الود عن ماله . قصور 0 
( نقضش جنال ل 5؟ فيراير سلئة م4هو١ا‏ 
ص 989" رقم .)1١54‏ 

شرعى . 2 ( تسيب معيب »6 إنراد 
الحسهمن الو قائع مابرشح لقيامحالة الدفاع 
الشمرعى ٠‏ اليزام الحسكي ببحث حالة الدفاع 
الشمرعى ولو م يدقع الهم بقيامها 

( نقضس حناقى سل ١7‏ مارس سنة لمهؤة 
ص ١١الارتم ١1414‏ ). 

شرعى . صورة وافمة لاتتوفر فهها حالة 
الدفاع الشرعى . 

( قص حنالى سل ١0‏ مارس سئة مهو١‏ 
س 8ءلارتم 1958 ) 

-١‏ إستقالة. قرارا محا سالوزراء فى 
وه؟ من لو فيرسنةمه ,و١‏ يتسهيل اعيزال 
الخدمة لموظق الدرجة الثانية فأعلى عند 
:وافر شروط معينة . صدورها بداقع 
من المصلحة العامة . اعتزال الخدمة على 
أساسهماه و عملية إدارية تثار بطل ب بقدمه 
أساس محقيق كافة الزايا المبيئةفيالقرارين 
سالفى الذكر » لا عزايا أقل . حق مجاس 


يف 


الوزراء فىإنهاء خدمةالوظف»: بالنطيق 
للمادة 5/1١7‏ من قالون نظام موظى 
الدولة » عملية إدارية أخرى ننم بشروطها 
وأوضاعها . 

؟ - استقالة » مدة الخدمة التى تضاف 
للموظف المستقيل إتمالا لقرارى مجلس 
الوزراء الصادرين في ؛: وه؟ من توثير 
سنئة ه9١‏ اعتبارها عثابة مدة خدمة 
تحسب فى العاش عند تسويته . 

م ل إستقالة ٠‏ تقدعها إعمالا لقرارى 
مجاس الوزراء الصادرين في ع وه؟ من 
توفير سنة عه.ة؟ . قول مجلس الوزراء 
هذه الإستفالة رغم عدم استكال مقدمبها 
لدة الخمس عششرة سنة الطاوية لاستحقاق 
المعاش . بح قانونآ » لجلس الوزراء 
من معاشاتاستةنائية طبقاً افا نو نالمعاشات 
فلا تثريس عله فى استعال سلطته هذه 
فى مناسبات اء_مزال الخدمة على أساس . 
الفرارين سالفى الذكر . 

- استقالة . الإكراه المفسد لرضاء 
المستق لل . وجو ب أن سعثالرهبةوسائل 


غير مشروعة واغاة غير مششيروعة . 


ه ‏ استقالة . قرارا لس الوزراء 
فى : وه؟ مننوفيرسةة ه9١‏ والقالون 
ركم» 6 _أسنةمم م ل ء استهد افيا النهاية 
غاية واحدة هىإصلاحالأداة الحكومية. 
تووم الوزارة بتط.ق هذا القانون على 
الموظف فىمناسبة إقناعه بالإستقالة إعمالا 
للقرارين سال الذكر ٠‏ القول بانطوائه 
على امراف بالسلطة باستميالأداة قانونئية 
لغير الغاية الاق أعدت لما . فى غير محله 


1 


رف 


7/5 


و/ا 


فهرست مجلة الهاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


مادامت تلك التنظمات الثلاثة نستهدف 
أغراضاً واحدة . 

( الجسككة الإدارية المليا ‏ 4 توفير سئة 
لامفاص 95١ارتملام؟).‏ 
استقالة . معاشات . حق القافى فى 
الاستقالة فى أى وقت ووجوب لسوية 
معاشه فى هذه الخالة على أساس هرتسه 
الأخير . 

( نقض مداق - جعية عمومية - 8 ؟ أوفير 
سئة لم#هفكاس 850 رقم 554 ). 

و استقالة . وقوعبا نحت تأثير 
الغلط فى فم القانون منجانب الإدارة 
ومقدم الاستقالة. زوالعيب فساد الرضا. 


لا وج التمسك بعد ذلك بهذا العيب . ” 


؟ ‏ استقالة . عملية تقدم الاستقالة 
وقبولما ليست عملية تعاقدية » بل هى 
عملية إدارية . إنتهاء الخدمة بقرارإدارى 
بقبول الإستقالة . وجو بأن ,صدرطلب 
الإستقالة وقرار قبوها برضاء صحيح . 
إنطباق الح المقرر فىالمادة ١14‏ مدنى . 
تطبيق القرارالإدارىلهذ|النص لاباعتباره 
مازماً بتطبيقه » بل نحسبانه مقررا لأصل 
طبعىهو وجوبتتفيذ العقودوالإلزامات 
م استقالة . تقدعها مع النص فيهاعلى 
وجوب الإسراع فى صرف مكافأة الخدمة 
أو الباغ المتحق فى صندوق الإدخار 
أعهما 1 كبر . عدم اعتمار هذه العبارة 
شرطاً تعلق عله الاستقالقولا أو رفضاً. 
( اللمكمة الإدارية العليا ‏ 7# مارس سنة 


همةةذا ص مه ركم !؟؟). 


ابت إنقياف ؛ إعواء ات عار 
إعلان . لاحل لإعذار من لم محضر من 
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الستأنف عليهم طبقاً للمادة ب مرافعات 
إذا لم يكن وجبت إليه طلياتلا أمام محكية 
أول درجة ولا أمام محكمة الاستثناف . 
ال , 

» استئناف « الخصومفى الاستشاف» 
عدم وجوب ثهولالاستثئئاف لكل منكان 
خمما فى الدعوى أمام محكة أولدرجة . 
م .و١‏ ؛و؟ !2 مرافعات . 

تقض( الخصوم فى الطعن » . 
إختصام من لم يكن خصما فى الدعوىأمام 
محكة الاستئناف فى الطعن بالنتقض . غير 
جائز . المادتان غم و همع مرافعات . 
ع - نض « أسباب جديدة» إجراءات. 
إستئناف . إعذار . التحدى لأول مرة 
أمام محكمة النتقض ببطلان الإجراءات 
اللؤسس على عدم مراعاة ها تقغى به 
المادتان 5ه 1غ مرافعات أو اأؤسس 
على القول بأنه بجي ثمول الاستشاف لكل 
من كان خصما فى الدعوى أمام حكمةأول 
درجة استناداً إلى الملدتان ١‏ و 41٠١‏ 
مرافعات . غير جائز . 

ه - عفد ( تفسيره » ٠‏ ع . 32 
« سيب كاف » . تفسير عقّد بيع 5 
لا مخالقة فبه لظاهرعباراته. تزيد | 

فها أورده عن مدلول مستئد آخر فى 
الدعوى . لاخطأ ولاعيب : 

( نقض مدلى ع ه يوايه سسنئة مم١‏ 
ص ؟5ه رقم 4١؟).‏ 

اياك . أحوال شخصية . عدم التَزام 
المستانف أن يضمن تقرير الاستثناف فى 
مسائل الأحوال الشخصية أسبابآ ولا قلم 
الكتاب بإعلان الستأنف عليه علخس 


// 


,/ 


فهرست مجلة الحاماة ‏ السئة التاسعة والثلاثون “3 


تقرير الاستثناف وأسبابه ٠‏ المواد وير 
وءالم ولام مراقمات ٠‏ 

( نقض عدلى حب ٠١‏ أبريل سئة لمهو١ا‏ 
س 8145 رقم ١١1١‏ ). 

١‏ - استئناف .أحوالشخصية. وقف» 
دفاع ٠‏ إثبات ٠‏ الأثر الناقل للاستئناف 
طبقاً للمادتين /الم و اسم من لالصمة 
ترئيب الحا الشرعية ٠‏ مثال فى دعوى 
استحقاق فى وقف ٠‏ 
قوةالأمرالمفضى . إثبات «بالقر ائن» 
أحوال شخصية ٠‏ وقف . الاستناد إلى 
قرارين صادرين بالنظر على الوقف 
والفكين باعتبار ما جاء فيهما قريئة إلى 
جانب قرائن أخرى على عدم اتساب 
مدعى الاستحقاق إلى مستحق فى الوقف . 
لاخطأ . 

( لض مدلى سد ١9‏ يوأيه سلة لمهؤا 
ص 4لا رتم م0؟1). 

استثناف ء « الأثر الناقل للاستثناف ع ٠‏ 
الاستثناف ينقل الدعوى إلى ممكمة ثاتى 


درحة فى حدود طليات الستأئف ٠‏ 


؟ - إثبات «قوة الأمر القغى» ٠‏ حم 
برفض الدفع بعدم قبولالطءن شكلا حائز 
لقوة الأمرالقضى ٠‏ عنع من العودة لاتمسك 
بالدفع ولوكان متعلقآ بالنظام العام ٠‏ 

م ب ضرائب « ضر يبةالأر باح النجارية 
والصناعية ) ٠‏ مو لامادة ب مئدستور 
سنة ١8.99‏ للسلطة التنفيذية حق إصدار 
لوانم تنفيذية فشكل قرارات وزاريةإذا 
نص القانون على ذلك ٠‏ المادة ؟لامن ق 
لسئة ومو١‏ عبدت لوزير الالية 
إضافة مسيئ أخرى بقرارات تصدر منه ٠‏ 


1 


دعوةلاحبهةالإدارية بمارس الختصاصها. 
لا افتيات على السلطة التشربعية ٠‏ 

( أقضش مدلى سل ١١‏ ديسمير سئة م5هو١ا‏ 
ص ١١88‏ رقم 8م ؟). 

١‏ - استئناف. الأحكام الصادرة قبللى 
الفصل فى الموضوع والق تعثير مستأئفة 
باستئناف اليم الوضوعى ٠م4٠4‏ 
مرافعات ٠‏ 

؟ - قوة الأمرالمفضى . استئناف( أ<كام 
محوز استثنافبا » + إفلاس ٠‏ كفالة. 3 
اتهى فى أسبابه إلىتف ريزحق الكفيل فى 
الرجوع على المدين المفلس عا أداه عندءن 
دبون ٠‏ اكتسابه قوةالأس"المقضى يمضى 
معاد الاستثناف دون استثاقه ٠‏ ماس 
دراقات1 

م ل اسستئناف ٠‏ قوة الأعس المتضى ٠‏ 
معاد الطعن . بدايته .مهاس ؟ مرائعات 
( اقش مدلى ل > فبراير سسكة لمهؤوا 
س ١٠ا‏ ركم لاا ). 

وس استئناف ٠‏ تصد. سلطة المكمة 
الاستئناففة . متقى مجحب على المحكة 
الاستئنافة إعادة القضية إلى محكة أول 
درجة ٠‏ موا ارجء 

؟ ‏ إعلان. وصف النهمة. إجراءات . 
دفاع . موازين . إعلان الهم بورقة 
التكليف بالحضور تهمة حيازة «سنج » 
غير مضبوطة . إدائته أهام مجكية أول 
درجة بتهمة حيازة ميزان غير مضبوط 
إستناد؟ إلى ما ورد بمحضر طُبط الواقعة 
وتقرير المعايرة وإقرار المهم . لا إخلال 
عق الدفاع 5 

(قس نان سل م أبريل سنة مةكذا 
ص 841 ركم 5196 ) , 


"٠. 


/١ 


آذه 


/ 


م 
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4 استئناف . دعوى مدنة . مق 
مجوز للنهى استثناف الدعوى الدية بغير 
تقيد بنصاب معيل ؟ م ٠خ‏ أ ٠.‏ 
تقدير قمها . 
تعويض . تقدير قيمتها دائماً عقدار مبلغ 
التعو بض الطلوب ولووصف بأنه مؤقت . 
( قض <نالليى س ١٠١‏ فيراير سنة مدؤو١ا‏ 
ص #895 رقم )1١6١‏ 


> دعوى مدنة . 


استئناف .سقوط الاستدّناف .عدم اشتراط 
تتفيذ الحي فعلا قبل الجلسة الحددة 
انظر الاستئناف . تسلم النهم نفسه إلى 
قوة الحرس قبل الخلسة . كفايته . 
مغ أج . : 

( نقش جنا -- ١5‏ دير سنة لاهؤا 
ص 5١١ارقم‏ 095). 

استئناف . سلطة الحمكة الاستثنافة . 
مق محب على الحسكلة الاستثناقة إعادة 
القضة لمحكنة أول درجة . 

( نقض جتالي ل ”# ديسمير سسئة 17 هوا 
ص ١١5‏ رقم 0٠6‏ ) . 

استثناف . سلطة الحكة الاستئنافية . 
مق يحب على الحكمة الاستثنافية إعادة 
القضة لمحمكمة أول درحة ؟ 

( قش حناشق ل 4؟ مارس سنة مها 
ص 5الارتم 589 ) , 

استثناف . معارضة . إعلان المبم مجلسة 
العارضةفىمواجبة النيابة . اعتنار المحمكمة 
الاستثنافية مبدأ سريان سماد الاستئناف 
تارم سدور الحسم فى العارضة دون 
بحث تاررع عل الهم بالحتم . خطأ . 


0 4 
٠‏ (نقس حتالى سل ”# ديلمير سسلة لزاهوا 


ص لا١ارتم‏ ١1*ه)‏ 3 


1 استثناف « معاد » . مواعيد‎ - ١ 


/ام 


/ 


ذه 


8 


امتداد مبعاد الاستئناف إلى أول يوم من 
أيام العمل عد العطلة الرسية . ممم 


:مزاقات: 


؟ - استعناف و الاستثاف الوصى» . 
نض « أسباب قانونة مخالطها واقع» . 
السك بعدم قبول الاستئئاف الوصق 
لعدم رفع استئناف عن اأوضوع بالطريق 
الذى رممه القانون 4 سلة موا 
العدل امادة ه.غ مرافعاث . هو دفاع 


مخالطه واقع ٍ 


( نقس مدلى ل ١#‏ قبراير سنة م هوا 
ص ؟١١ا‏ رقم 6 , 

استئناف . ميعاده . إضراب الأمة فى بوم 
الجزائر . اعتباره عطلة وامتداد ميعاد 
الاستئناف إلى الوم التالى . 

( تقض جنا ع م7 أبريل سنة ١564‏ 
ص 888 ركم 1554 ) . 

استدّناف . مبعاده وحجود مانع قور ىحاك 
بين العارض و بان ضور جلسةالمعارضة ٠‏ 
إعلانه أو علمه رسميا صدور الحم ١‏ 
( نقس احناق ل 5١‏ ناير سئة لمهه١ا‏ 
ص ١؟”5‏ رقم 53). 

استئلاف ٠‏ ميعاده ق دعاوى بطلان 
تصرفات الفلس الواقعة خلال فترة الربة 
هو حمسة عشر يوم ٠‏ 

( مكنة اسقناف القاهرة لس ارى سل 
مأ كتوير سنة م196 ص 6١١ارق,م‏ 
655ا). 

١‏ ل اسثيلاء شر طه .وجو ب استصدار 
مرسوم تزع اللكية. عدم صدوره واقعة 
مادية تنطسو يي على القخصب لستو حب 


النعض : 


هكينسيس٠سشسسسلللا‎ 


4١ 


55 
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» ل أرض بناء أو أرض زراعية ٠‏ 
فيصل التفرقة . ْ 

( عكمة استقاف القاهرة س )م8 يونئيه 
سد 8 ص ٠١58‏ رقم ل3151) . 

١‏ - اشتراك . الاشتراك بالانفاق 
والساعدة . مى تحقق ؟ 

+ اشتراك . قيض بدون وحه حق . 
حي ( السبيب معيب 6 ٠‏ استناد الحم 
فى إدائة التهم بالاشتراك فى جناية القبض 
على النى عليه وتعذيبه إلى وساطته فى 
إعادة الحنى عليه وقبض الفندية . قصور . 
( قض حتاشى ل ١6‏ ينأير سنة مهؤ١‏ 
ص ه»"» رقم .)511١‏ 

أعمال السيادة . ر فم الدعوى العمومية 
ضد الوظف العموى طريقها القاثولى . 
القوة القاهرة والحادث الغدائى والسكولية 
الدئة + العمل ارق والسادة ديل 
المادة ++ إجراءات بالقانون ١9١‏ لسنة 
دموو ء حكته . أمر النبابة بتقديم 
الدعوى إلى الممكنة . حالة الضرورة 
الواردة بالمادة 5١‏ عقوبات . الخطأ 
المشترك مسئولة ورثة المسكول مدنا . 
مسئولية المتبوع . النعويض عن الضرر 
الأدلى والضرر المادى . دشول نفققات 
تعليم الى عله فى تقدير التعويض . 

( محكة بنلها الكلية ل قفاء النح - 
48 فبراير سئة؟ة 1156 ص47 رق,؟ ١‏ ؟) 

إعلام شرعى . تزوير إثبات . القول 
بأن المادة ”١‏ من لالمة تر تدب انحا م 
الشرعية قد رسمت الطريق الوحيد لإثبات 
ما مخالف ما انضبط في الإعلام . غير 
- ْ 3 

( ننض الى سل امايو سلة ١568‏ 
س 4ؤك رقم لا( ؟). 


1: 


وب 


9 


3 
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5ذ- إعلان . إحراءاتث دفوع : 
حضور الهم جلسة الحا كة بنفسه مائع 
له من السك بطلان ورقة التسكليف 
بالحضور , م عم اج . 

؟ 3-5 إحراءات 5 شفوبة الرائعة . عدم 
اشتراط محقيق شفوية المرافعة فى مواد 
(لقض جنا ل ١8#‏ مايو سلة مهؤلى 
م ١اه١ا١‏ رقم :)0 . 

إعلان ٠م‏ الإعلان فى الحل الخار ) . 
إعلان الحم في الحل الختار لا بعتير 
إعلاناً ححا فخصوص بدء سريان مدة 
الطمن . المكة فى ذلك 2 م١ز»‏ 
وا" مرافعات . 

( قض مدلى 0 ه# ديسمير سئة مةكا 
ص "ا رقق, 1*6 ). 

إعلان . حم « تسبيب معيب ». السك 
ييطلان إعلان الحسم المستأنف لاو ورقة 
إعلانه من بان عدم وحود المعلن إله 
حق يصح تسلم الإعلان لغيره . دفاع 
جوهرى . المادتان ؟١‏ و؛؟ مرافعات . 
عدم الرد عليه . قصور ف التسبيب . 

( أقض مدلى س ين أ كتوبر سنة مهؤذا 
ص 5م ركم 01" ) 

6 إقلاس 7 إشعار الإهلاس ١‏ لبس 
ورد إمتناع التاجر عن الدفاع وإما 
إسيب عحزه عنة . 

»؟ سا دين . منازعة جدية فيه . عنم 
عن شهر الإفلاس . مثال . 

( اسكندرية الكلية - ممعارى ‏ 
7 أبربل سنة لم هذا س١؟‏ رقم 91 ). 
١‏ إفلاس ٠‏ الشك فى صفة التاجي 
بشتضيه رفض الدعري ٠.‏ 


رذن 


94 


٠٠١ 


٠6, 
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» ل سندات إذنة . قيمتها بضاعة . 
اتفاق بأنقيمتها قرض . العبرة بالاتفاق . 


م # سندات إذنية . توقيع غير التاجر 


لا يفترض محه مجارية الدين . الإثبات على 


مق اللعية:. 

ينابر سئة م1524 ص 557 رقم 1١9‏ 4. 
فى حم شهر الإفلاس. معارضة من المدين 
؟ ل الأمر العسكرىرقره لسنة٠ه؟١‏ 
أثره على امتداد ميعاد العارضة . 

( محكنة اسكندرية الكلية س تجارى س 
8 أ كتوبر سلة غه١١ا‏ ص 4007 رقم 
81). 

إنلاس . قفل أعمال التفليسة ٠‏ إجراء 
مؤقت ء لا محوز قوة الأمر المقغى , 
ومحوز نفضه فى أى وقت ٠‏ شرط ذلك . 
( محكمة اسكندرية الكلية - تهارى - 
1" أوشير سنه 1١9884‏ ص7 50 رقم؟11*) 
أمر إدارى . التفرقة بين الأهر الإدارى 
والأمر القضائى قرار النيابة بمنعالتعرض 
قرار إدارى . إختصاص المضاء المستعحل 
يوقف تنفيذ الأمر الإدارى . مداه . الأمر 
( محكمة القاهرة الابتدائية سس مستمجل سا 
"٠‏ أ كتوير سستة مهفا ص 155 رتم 
.)90٠‏ 

. أمر الأداء ليس أمراً عل عريضة‎ - ١ 
اختلافهما هن حيثث الإجراءات والصدور‎ 
. والآثار‎ 

؟ - أوامر الأداء لا تصدر باسم الأمة . 


؟ - البحث فى توافر شروط إسدار 


6 


٠١ 


الأمر بالأداء الوضوعية تقدبره للقاضى 
(السدة الطزئية ١‏ فيراير سئة م98١‏ 
ص 414 رقم 144) . 

أمر الحفظ تعريفه . الفرق بينه وبين 
( الوايى المزئية لحتس ع ما مايو 
لةؤهواس “ارقم 108) . 
النيابة سير النحقيق الذى لم تكد تبدأه 
نزولا على حم القانون وإصدارها أمر؟ 
بالحنظ . الطمن فيه . غير جائز . مثال . 
(نقشض حنا س لمأيو سنة لمهك١ا‏ 
ص 4 ه١١‏ رقم /اه” ) 5 

عدم جواز الجع بين مزايا أ كش مرن 
إنصاف واد . من نال إنصافاً كاملا فى 
ظل سللك معين اثتمى إليه فى فترة ما من 
خدمته لا يكون له حق فى إنصاف جديد 
عن الفترة نفسها . 

؟ ب كادر العال . الإنصاف الفعرر 
مقتضاه لايفيد منه إلا فريقان من العيال. 
من لم يسبق إنصافه أصلاا » ومن سبق 
إنصافهإنصافاً أدتى. مثال لحالا تلا سرى 
عليها كادر العال . 

(الجمكة الإدارية العليا - 55 دسمير 
سنة ١9805‏ ص 45٠١‏ رقم .)1١85‏ 

١‏ - إنكار التوقيع . تزوير . عدم 
الام منكر التوقيع بالهتم بسلوك سبيل 
الطمن بالزوير إلا إذا أقر بصحة الثتم 
أو ثبت للمحكرة ينه من الأدلة التى قدمها 


ل 
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التمسك بالورقة . أثر عدم توافر إحدى 
هائين الخالتين . المادتان 5م وا .4ه 
مرافعات . 

» ب إثنكار التوقيع . عدم توقيع 
رئيس المسكة على الورقة الطعون عليها 
بالإنكار . لا بطلان . الادة سام 
مرافعات . 

م ل إثيات «بالبينة) . شهادة ممكة 
للوطوع .. سلطتها فترجيح أقوال شهود 
أحد الطرفين . 

( تقض مدنى ل 4؟ يوايه سنة مهذا 
ص 8"الا رقم "5559 ) . 

١‏ أهلة . قاصر . عقد. مواريث 
«ماسشير ما لاورث» : خلف عام. ببع . 
بطلان نسى حقالقاصر فيطلبإبطال 
التصرفات الالية الدائرةبينالنفع والضرر. 
انتقال هذا الحق اورثته بعد وفاته . 
١11‏ مدلى 

؟ - تقض . « التوكل فى الطعن » . 
محاماة . وحوب تقديم توكل الطاعن 
للمحاى الذى قرر الطعن وإلا كا نالطعن 
باطلا . م 559 مرافعات . 

١ نض ( الخصوم فى الطعن‎  »” 
عدم قبولالطعن الموجه إلى أحد المطعون‎ 
عليهم مق كان الطاعن قد تناز عرن‎ 
متاحعته أهام مسكية أول درجة وأششتت‎ 
تلك المحسكة هذا التنازل ولم مختصم فى‎ 
. الرحلة الاستثنافية‎ 

( نقض مدلى سس ل8؟ فراير سئة م4ه6وا 
ص #ارقم 8م ). 

١‏ الامحاد القوبى . اعثباره هيتة 
متها ذات وظسة دسعوزية خاضة ., 


استقلاه عن السلطة التنفيذية وعن سائر 
السلطات . قيامة بمهعة الترشيح لعضوية 
مجلس الأمة . ش 

» ل الالحاد القوبى . عملة الترشيم 
هلس الأمة . ليس للسلطة التتفيذية. 
أو السلطة القضائية أى اختصاص يؤثر 
تأثيرا قانوناً فها . 

م الامحاد القوجى . ليس لامديريات 
والمحافظات اختصاص ذو أثر قالوتى فى 
ذات عملية الترشييح لجلس الأمة أو فى 
ننيجتها . ما تقوم به من إجراءات فىهذا 
الصدد ليس سوى معاونة للاتتحاد الوى 


ه - مجاس الأمة . اختصاص محكة التقض 
فى صدد محقيق صمة عضويته هو من قبيل 
المعاونه له ولحسابه فى حدود معيئة . 

ه ب الامحاد القوجى . عملية الترشييح 
اعضوية مجلس الأمة عملية مترا كبة تدأ 
بصدور القرار بدعوة الناخين وتلتهى 
بصدور قرار الامحاد القوى بتعيين 
الرشحين للعضوية ٠.‏ الانحاد القومى هو 
صاحب الولاءة ع وظيفته الدستورية 
فى النظر والراجعة وااتعقيب على تلك 
العملية فى جميع عناصرها ٠‏ إذا تعسفت 
الجهة الادارية فى عددم (بول أوراق 
الترشيح فلصاحب السأن أن ينظم إلى 
الانحاد القوى . بل على الجبة الإدارية 
أن تثبت اعتراض صاحب الشأن وأن 
ترسل الأوراق محالتها للانتحاد القومى 
للتصرف فى الترشيح ٠‏ 

( المحمكية الإدارية العليا ب 58 يوليه ل 
سنة لاعداص 44١٠ارقم,‏ ع** ) 


5 


0 


1١١ 


1١١ 


المدل 


قهرست محلة المحاماة ‏ السنة التاسعة والثلائون 


ا يج يت 0 


إمجاب.. بيع . كل قبول ينطوى على 
ما يعدل فى الإجاب يكون عثابة إيجاب 
جديد .م58 مدى . 

( نقض مدلى ل ١١‏ ديمير سئة 4م8١١‏ 
ص لاا ١١‏ رقم ها" ) . 

إقاف الأعمال الجديدة مدى اختصاص 
القضاء الستعحل ٠‏ تقدبر أساس الق 
لتبين جدية النزاع . معنى المساس بأصل 
الدعوى . حج المادة وع مرافعات . 
اختصاص القاضى 'المستعحل إذا ترتب عل 
قراره ضرر,بأحد الخصوم . 

( مكة الأمور المتعجلة المزئية باأقاهرة ‏ 
١‏ يناير سسنة م58١‏ ص؟ 5١‏ رقم 9114). 


(ب): 
١‏ - بلاغ كاذب . القصد النائى . 
متى توافر ؟ 
 »‏ قذف ركن العلانة . إرسال 
برقة تضمن عبارات القذف ٠‏ عدم 
توفر ركن ااعلانة إلا إذا قصد الحانى 
إذاعة ما أسنده إلى الحنى عليه . 
مع قذف . قصد الإذاعة . البحث فى 
توائره . موضوعى . 
( قض جنا -- ١8‏ نوفير سئة لإموا 
ص ركم م١1‏ ). 
١‏ - بيع . التزامات البائع « الالتزام 
بقل اللكية » . للبائع بعقد لم يشهر 
الحق في طلب نيبت مللكيته إلى الببع 
ضد من بنازعه فيه عدا المشترى الذى 
بلزم بعدم التعرض .له مقتضى الضمان 
المنولد عن العقد : 


؟ - شفعة « آثار الح بالشنعة » . 


إمتلاك الشفيع للمبييع من وقت المي له 
بالشفعة . حلوله حل الشترى'. الزام 


١1 


1 


١1 


الملل 


البائع بالفمان لا مجيز له طلب تثبيت 
ملكبته إلى العقار المبيع في مواجهة 
الشترى جرد أنه لم شهر عقده 

( نقض مدلى ل م١‏ ديسمير سنة م95١‏ 
ص ٠١1١#‏ رقم :51 14) . 

بيع ( الزامات الطرفيق فيه » . حم 
( تسيب كاف » . انتهاء الحم إلى قيام 
البائع بعرض البيع على المشترى عرض 
حقيقياً وإلى مخلف المشترى عندفع الن 
على الرغ إمن هذا العرض.. التى أنه يجب 
الوقاء بالنزامالبائع بالتسليم و باليزام الشترى 
بدفع الغن فى وقت واحد . غير مننج . 
( نقش هدلى ل ١*‏ مارس سنةلمهؤ١‏ 
س ١8‏ رقم ال ). 


بع « بعض أنواع البيوع 6 . حم 
(اتسيب معيب) ٠‏ البيع ,5.05 وإن 
كان يتضمن أن التسليم ثم فى ميناء 
الشحن بشحن اليضاعة إلا أن هذا 
التسليم المادى لا بتعارض مع حق 
الشترى فى التحقق من مطابقة البشاعة 
ابيعة للمينة التفق عليها وذلك عقب 
وصول البضاعة إلى ميناء الوصول . 
(مقض مدلى ل م١‏ اوفير سنة مهؤ١ا‏ 
س ٠١#»‏ رقم 9"1) . 
بع ١‏ تبعة هلاك المبيع فى العقد المعلق 
على دقع العن . مسئولية البائع . أساسها. 
القانون المدنى القدسم والجديد . 
( محكمة استئناف القاهرة ‏ هارى ‏ م ؟ 
أ كتوبر سنةم55اصه١؟١‏ رقرهه8), 
بسع . « تسليم البيع . دقع الغن » . 
ل( لسيب معيب 6 . إلزام الحسيم 
للدشترى بأداء عن قدر من المبييع تأسيسا 
على أن تسليم البائع له كان تسلما صحيحا. 


١١1/ 


١ 


١ 


١ 


فهرست محلة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


هنا العدر استشدل به غيره برضاء 
الطرفين . ليس هو البيع الذى يللزم 
المشترى بأداء مله . 

( أقض مداق - 4 ديسمير سدللة م905١‏ 
ص لا5 ١ارقم5لا"‏ ). 

. ) س بيع . عقد « تفسيره‎ ١ 
حكمة الموضوع . سلطتها فى تفسير‎ 
شروط البيع فى خصوص تحديد كية‎ 
. الببع‎ 

؟ ل حسم ( تسبيب معيب ) . دفاع . 
إثبات . عقد . عسك الخصم بدفاع 
جوهرى قد بتغير به وجه الرأى فى 
الدعوى وطليه إحالة الدعوى إلى التحقيق 
لإثباته . عدم التعرض له فى الحسيم . 
قصور . مثال 0 

( ثقض مدق سح 0 مارس سنة لمههة١‏ 
س ١*5‏ رقم 4 ). 


رت 
تأمين . المصلحة فى التأمين . تعتير 
متوافرة عحرد يام رابطة أو علاقة حق 
( محكنة اسكندرية الكاية س هارى ل 
”١‏ دإسمير ساالئة لا5ذ١ا‏ س 1لا١٠‏ ركم 
"١‏ ). 
تأمين سرقة . إثبات وقوعها . 
( اسكندرية اللكلية - ١5‏ يوايه سئة 
م69١‏ ص #9"” رتم 11١‏ ), 
8 جرعة . تقادم . أعمال الديرة 
بالنطبيق لأحكام القانون 5و لسنة 
56 . 
( محكدة الوايلى الجرثية - جنح - 1١‏ مارس 
سنة ؤه5اس 5ؤم١ارقم‏ 17840 ). 


تنديك 


١١ 


لفل 


رذن 


)3 


ىا 


انل 


و 


مجمهر ٠‏ مستولية جنائية ٠‏ مق يسأل 
الأشخاص الذين يتألف مهم التجمبر 
عن الجرعة التى ترتكب . 

( نقض حجنا سل #م مارس سنة لمهو١ا‏ 
ص ١4ه‏ رقم 1١91‏ ). 

تحفيق ٠‏ إجراءات ٠‏ إثبات ٠.‏ ممكة 
الو ضوع ٠‏ دفاع ٠‏ ققد أوراق التحقيق 
بعد رفع القضية أمام الحمكة . النزام 
الحكة تولى التحقيق ينفسها . اعتادها فى 
إدانة اللهم على أقوال شاهد من واقم 
صورة إطلاع حررة بالقلم الرصاص 5 
إخلال بمحق الدفاع , 

ص "86 رقم ١8؟).‏ 

تحقفيق ٠‏ إجراءات ٠‏ استدعاء النيابة 
الشاهد لسماع أقواله بناء على طلب النهم. 
اعتذاره بإشارة تليفوئية لدم وححود 
معاومات لديه ٠‏ لاعيب ٠‏ 

( أقض عاك سس /1” يثاير سنة مهوة١ا‏ 
ص #١‏ رقم .)1١١١‏ 

عقيق ٠‏ تفتيشاء طيطية قضائية . 
رشوةء اختصاص مأمور الضط القضاق 
الناع للفسم الذدىوقعت فى دائرتهالجرعة 
يتعقب النهم في أى مكان . 

( تقض ددا فى دا ؟' بواية سسئة لم ه 9و١‏ 
ص 69١١اركم‏ 54" ). 

اقيق ٠‏ محضر التحقيق ٠‏ مق يسوغ 
للاحّق ندب آلخر غير كانتب المكنة ؟ 
( نقض سنا س ١١‏ مارس سئة مه.ة١ا‏ 
س او هرقم 51١‏ ) . 

محقيق . محضر جمع استدلالات. إثبات . 
نض « الصلحة فى الطعمن »4 ٠‏ بطلان 
محضر جع استدلالات حرر بعد أن 


إلى 


ا ا ا 0 


١ 


فهرست علة الحاماة - السنة التاسعة الثلاثون 


تولت الشنابة التحقق ٠.‏ شرط انتعدام 
الجدوى من العسك به . 

( تقض جناثى ع م أريل سنة ههؤذا١ا‏ 
ص 48 رقم 4ل/ا؟ ) 

١‏ ترقية.المناط فى الترقة بالاختبار. 
كانت الأقدمية هى مناط الفاضلة بين 
الشتركين فى الحصول هلىدرجة جيد» ثم 
أصبح الناط هو ترتيب درجات الكفاية 
وحدها وقوامها الأرقام الحسابة ٠‏ للادة 
٠‏ منقانوننظامموظ الدولة قبل وبعد 
تعديلها بالقانون رقيهه لسنةممو1 . 
 »‏ ترقية . مناط للفاضلة عند الترقية 
بالاختيار هو رجحان الكفاية . تقرير 
ذلك من إطلاقات الإدارة الى لا محدها 
إلى عب إساءة استعال السلطة . 

م رقاءة القضاء الإدارى 5 خروج 
الإدارة على الأسس أو الضوابط الحددة 
للمفاذلة بين المرشحين للثرقة بالاحتيار . 
مخالفة قرارها للقانون . سلطة القضاء فى 
الرقابة على السبب الذى أدى إلى إصدار 
القرار من حيث قيام هذا السبب وصمته 
ومطابقته للقابون. تقدير أهمية السبب. 
وخطورةه .من إطلاقات الإدارة . 

ع ترقية ٠‏ نص الشمرع على أن العبرة 
فى التزقية بالاختيار بترتيب درجات 
الكفاية ٠‏ أدلى فرق فى الرة,م الحسانى 
لهذه الدرجات مهما كان ضئيلا يكون 
عنصراً حاسماً لاترجيح . 

ه - موظف.تقدير كفاته. تقديرات 
الرئيس المباشير أو الدير الحلى أو رئيس 
الصلحة أو لنة شئون الوظفين لا رقاءة 
للقضاء عليها لتعلقها بصميم اختصاص 


اليل 


كلجل 


الإدارة الذى ليس لاقضاء أن ينصب نفسه 
مكائها فيه . 

( المحمكة الإدارية العليا ل ٠١‏ توشير 
سلة 1565 ص 80# رقم ١11١‏ ) 
تزوير . استمال ورقة مزورة جرعة . 
مق تدأ مدة سقوط الدعوى العمومية 
فها؟ 

( قض حناتى ل 4؟ مارص سنة م5و١ا‏ 
س 4الا رقم ة4؟). 

٠ تزوير . استعال ورقة مزورة‎ - ١ 
حس « تسبي بكاف 6 . إثبات الحسيم,‎ 
اشتراك اللهمة فى نزو الورقة الق‎ 
استعملتها . تحدثه استقلالا عن ركن العم‎ 


»؟ ل دعوى جنائية . وقفها ٠.‏ مق مجب. 


١ 


1١ 


على المحكمة وقف الدعوى النائية ؟ 
سس الجء ١‏ 

م ل دعوى جنائية ٠‏ دعوى مدلية ٠‏ 
أحوال شخصية ٠‏ تزويرء وجوب :رقب 
اللقاضى المد ىأو قاضى الأوال الشخصية. 
فصل القاضى النانى فى أمر الورقة 
المدعى بتزويرها والمقدمة إليه كدليل 
على الإثبات ٠‏ 

( قض حجنا ل م5 يوليه سنة ١50584‏ 
س ١654‏ رقم 21١”‏ ). 

تزوارا٠‏ تزوير فى محررات رسمية . 
إعطاء الورقة اللصطئمة .شكل الورقة 
الرسية ومظبرها ٠‏ نوفر الجرعة ولو لم 
تصدر فملا من الموظف الختص . 

( ثقض جنات ١١‏ يواه سسنة 4مهها 
س 51؟١‏ رقم 401 ). 


١‏ - تزوير. تزوير فى رر رسمى. 


: تخيير تارم وفاة المورث فى الإعلام 


فهرست مجلة اللحاماة السنة التاسعة الثلائون 


يض 


لص ع يي ب ا يي ا لي يت 0 


١ 


١ 


١1 


1١ 


الشرعى ٠‏ تزوير فى ورقة رسمة ٠‏ 

# الس تزوير + تزوير فى #ررارمى٠‏ 
ضرائب ٠‏ ارتكاب البزوير بقصد 
التخلص من الضرببة ٠‏ سقوط الضريبة 
بالتقادم لا يؤثر فى قبام الجرعة . 

( نقض حنالى سل ع5 يوايه سيئة مهو١ا‏ 
ص 99؟١‏ رقم 4ة١ا4),‏ 


تزوير . تغبير الأرقام والمبالعغ الواردة في 


الاإيصال ه تزوس بطريق الاصطناع 5 
لا حدنصباً . 

( حكمة بندر اانيا المزئية -- جنح - ١م‏ 
مارو سنة مه ها صس194 ١‏ رقم 105١‏ ). 
تزويرا٠‏ تقليد الأختام ٠‏ مق تتحقق 
دئاية تقليد حم أو علامة إحدى المسالل. 
مكملاع. 0 
(نقض «ناثى سل م8 أبريل سنة مهو١ا‏ 
س 848 رقم ١1ا؟1).‏ 
تزويرأوراقرسمة . إشات. إجراءات, 
جواز إدعاء المتهم بيزوير ورقة مقدمة في 
الدعوى ولو لم بسلك طريق الطعن 
بالزوير ٠.‏ 

( ثقص جنالى م 
س 44 هرقم 505 ). 

١‏ نزوي رفىورقة رسميه . مق تتحقق 
رسمية الورقة ؟ ٠‏ حي منطوق المج ٠‏ 
حريره بالرول قبل النطق به ٠‏ لايوجب 
القانون التوقيع عليه من القاضى ٠‏ تغير 
الحقيقة فيه يعتبر زويراً . 


١6همةئس‎ سرام٠‎ 


؟ ل نزوير فى ورقة رسملة . القصد 
الجنالى . توافره, لاعبرة بالباعث ٠‏ ركن 
الشرر ء محققه بمحرد تثمير الحقيقة فى 
الورقة الرسمة . علته .' 


5 


فخت 


كر 


كر 


١ 


؟ - نض . طعن . اللصلحةفيالطعن . 
إنعدام مصلحة الطاعن ٠‏ مثال , 

( تقض جنال ع ١1‏ يوه سلة ماهوا 
ص ١5؟١‏ رقيي ١05‏ ؛4). 

تسجيل ء بيع ( تزاحم المشرين» ٠‏ تصمرف 
البائم فى العقار المبيع بالبيع إلىمشتر ثان, 
قبام كل من المشترين برفع دعوى صصة 
تعاقد وتسجيلهما الصحيفتين في ,ومو احد 
وساعة واحدة ثم قيام كل منهما بتسحيل 
حصحة التعاقدالصادر له . العيرة. ف المفاضلة 
أسبقية رقم تسجيل صحيفة الدعوى ٠‏ 

( نقض مدفى - هامايو سنة لمهوا 
س 4١١5‏ رقم ؟81١1).‏ 

تسحيل رام المشترين » عسك 
المشرى الثالى بأستعا فى سحل صعححاة 
دعواه بصحة التعاقد على تسجيل صحوة 
دعوىالمشترى الآخر بصحةالتعاقدوالتأشر 
بالحسم الصادر فبهاء إهدار احج ذلك . 
خط «قانونالتسحلم ١‏ لسنةمية . 

( نقض مدلى م كايوليه سسلة لمهؤ١ا‏ 
ص الا رقم 5ه؟ ), 

تسعير جبرى ٠‏ توفر الجرعة ولو كان 
الامتناع عن الببع جزئياً . فى رقم مىى 
سنة ,م196 . 

( تقض جنات ل ١١‏ مارس سئة لمه و١‏ 
ص 45؛ه رقي ١١‏ ). 

تعدد الجرام . حم « تسبيب معيب » . 
استناد لحي فى براءة المتهم من النهمتين 
المسندتين إليه إلى أسباب تنصرف كلها 
إلى ختهمة واحدة ٠‏ قصور» 

( قض حتالى سل ٠١‏ ديسمير سئة /اهذا 
س ١١8‏ رقم 1ه ) 


تعدد الجرالم ٠‏ قت عمد . إحراز سلا 3 


58 


فهرست محلة المحاماة ‏ اأسنة التاسعة والثلاثون , 


١ 


١5 


١ 


١ك.‎ 


مك ةالنقض وسلطة حك ةالنقض »ع ٠‏ تقدير 
توقر الشروط العررة قِ المادة لاع ء* 
موضوعى ٠‏ مق جوز لحك النتقض 
التدخل . مثال ء 

( ثقض حنالى " ١‏ مايو سنة مها 
ص 65١١ارتم .)75١‏ 
١ع‏ تعدى على الموظفين ٠‏ مناط تطسق 
الادة ه١٠‏ اع٠‏ 

؟ ‏ تعدى على الوظفين . رشوة, إعطاء 
المشمرع حج الرشوة لجرعة التعدى من 
حيث العقوبة المفيدة الحريةدو نالترامة. 
م و١‏ اع معدلة بقو14/ "م.وء 


ص ٠*٠١٠١ركم‏ «»”). 

تدويض ٠‏ التعويض عن تفوبتالفرصة ٠‏ 
تفويت الفرصة على الوظف فيالترقيةإلى 
درجة أعلى بسبب إحالنه إلى المعاش بغير 
حق . عنصر من عناصر الضرر التى جب 
النظر في تعويض الوظف عنها ٠‏ 

( نفض مدق عس ١"‏ لوفير سنلة ماهوا 
ص 8» ١٠١‏ رقم 9؟1؟). 

تعويض .شرطه ٠‏ ثوافر الضرر المادى. 
أحواله . ش 

( حكمة الوايل الجزئية س نيم س ١١‏ مايو 
سئة دهواصس "لا لاا رقم 104 ). 
١‏ تفتيش ء إثبات ٠‏ اعتراف. بطلان 
التفتيش ٠‏ سلطة قاضى الموضوع فى الأسخن 
بعناصر الإثبات الأخرىالىتؤدىالىذات 
النتيجة الى أسفر عنها التفتيش. 

#٠‏ اختلاس . النص ف لا حة النقل المشتراه 
بإنذر اتلس ومنحه مهلة ٠‏ لا أثرله فى 
قبام الجرعة مقىتوافرتعتناصرها. 

( نقض جنات حك ٠‏ مايو سئة مهو 
ص 557 رقم "١١‏ ). 


١ هع‎ 


١1 


١10 


١ 


تفتيش + اقشياد رجل الروليس المتهم إلى 
قسم البوليس. قيام الضابط بتفتيشه بعد 
اعترافه بأن ما معه ليس مماوكا له , هو 
( ثقض جنات م 

ص 5531 رقي 8 5:) 
تفتيش ٠‏ إلقاء التبمة الخدر لدى مفاحأة 
رجال البوليس المسلحينلما . اعتباره مخليآ 


يبتار سئة ههه١ا‏ 


عنه طواعية. 


( اقض جنال عل 8» أيريل سنة هوا 
ص 865 رقي 46؟ ). 

١‏ - تفتيش . الاذن به . إحالة الأمر 
بالتفتيش فى يبان الأشخاص اراد تفتيشهم 
على المحضر المرئق . ورود الأسماء فى 
هذا الحضر بأرقام مسلسلة على صورة 
منظمة . توقيع وكل النبابة على هذا 
الحضر فى ذات التاريع الذىصدر قبه, 
حة الأمر بالتفتيش. 

؟ س تفتيش ء تنفيذه ٠‏ صدور أمر بتفتيش 
مزل الهم ٠‏ مساكنته مع أخيه فى مزل 


ا واحد ٠‏ دخولالصابط هذا المزلبناء على 


أمر التفتيش ٠‏ إجراء سلم . 

( نقض جنال سس 4 مارس سانة ممو١و‏ 
ص 4ه رقم 585 ). 

١‏ - تفتيش ٠‏ الإذن به ٠‏ تفتيش مزل 
هنهم بإحراز سلاح تمايدخل فى اختصاص 
الحا كم العسكربةعوجب الأمر ٠١‏ الصادر 
ف 1969/1/91 . إعتباره محا ولولم 


؟ - تفتيش ٠‏ تنفيذ الإذن . مواد 
خدرة ه صلدور أمر لأمور الضمط 
سلاح ٠‏ عثوره عرضاً أثناء التفئيش على 


لمسسيتتصشسسيسيممم 


١.6 


ا 


فهرست حلة المخحاماة ل السئة التاسعة والثلاثون بع 


مدر فى أحد جيوب ملاس المهم ٠‏ 
ضبطه الخدر ٠‏ صحبح . المادة ٠6/؟‏ من 
قانون الإجراءات الجنائية . 

سب حي . ياثاته . بطلاله ٠‏ حم 
حطورى فى جناية ٠.‏ عدم إشارته إلى 
الح الصادر فى,غيبة امتهم من ممكة 
المنايات ١‏ لا بعسه . علة ذلك ٠‏ المادة 
مقع اءج ٠.‏ 

ع إثبات. شسهادة. إجراءات . دفاع . 
ممكة الإنايات عدم ساوك المهم الطريق 
المرسوم قانوثاً فى المواد م1 185 »2 
مز مك قائون الإجراءات الجنائية 
لإعلان الشهود . الالثفات عن طلب 
سماعهم ١‏ لا إخلال ممق الدفاع . 

( نقض حناقى ل لال يوليه سئة مهؤا 
ص 94؟١‏ رقم ؟١١11).‏ 

ا تفتش. الإذنبه. ماهية التحقيق 
المفتوح المنصوص عليه فى م لكلنجء 
إصدار و ككل النيابة أمراً بتفتيش مسكن 
المبمة بعد اطلاعه على ما أثيته ضابط 
البوليس عحضره من أن التبعة تدير 
مسكها للدعارة السرية . صميح . 

» ل محقيق . إجراءات . تفتيش . 
استبلال التحقيق أو البدم فيه بتفتيش 
منزل الممهم . جائز . 

( تقش سنال عد #ايوليه سسلة مهذا 
ص ٠١١801‏ رقم ا ” 

تفئيش . الإذن به . مدته . اثقضاء الأجل 
الحدد للتفتيش فى الأمر الصادر به . 
جواز الإالة عليه بعدد محديد مفعوله . 
( افض سناثى سل 5؟ مأروسسلة مهذا 


ص "ا6١١‏ رقم 9ه" ), 


. تيش . بطلاله . الدفع به‎ 1١ ١١ 
انعدام المصلحة فى لعسك ببطلان الافتيش.‎ 


مثال . * 

تلس ٠‏ تفتيش . صحته ٠‏ مثال ٠‏ 
م ل تفتيش . حقيق . فض الأحراز . 
مق محوز فض الأحراز الغلقة الموجودة 
بزل الهم ؟ الادة عه من قانون 
الإجراءات الْنائية . 

وعد وميك البية عن فيلك 
يوصف الثيابةء مدى تسكيف الواقعة. 
دفاع ٠‏ اعتبار الهم شريكا فى الجرعة بعد 
أن كانت الدعوى مرفوعة عليه يوصفه 
فاعلا . الواقمة المادية الى امخذتها 
الحكة أساساً للوصف اللديد هى بعينها 
الى كانت مبيئة بأحى الإحالة ومطروحة 
بالجلسة. دخول ذلك في سلطة المسكية, 
هم اح . بائاتة ٠‏ بطلائلة ٠‏ إغفال 
الإشارة إلى مواد الاشتراك . الإشارة 
إلى المادة التى تنطيق على العقوية . 
لا بطلان ٠‏ 

5 - نض ء طعن ٠‏ أسباب الطعن ٠‏ 
هيل سبب الطعن ٠‏ الالئفات عنه ٠‏ 
7 - مواد عخدرة ء جرعة الوساطة فى 
شىء ثما حظره نص المادة الثانية من 
الرسوم يقانون ١ه”‏ أسلة ١9619‏ ء 
العقاب على هذه الوساطة بالمادة عم دون 
الادة ٠غ‏ . علة ذلك ٠‏ 

( تقض حنال ل )© نوايه سنة مهؤ١ا‏ 
س ا51؟١‏ رقم .)141١4‏ 


تفتيش ٠‏ يطلانه ٠‏ عدم وقوع التفتيش 


١6 


نوا 


ادل 


فهرست علة المحاماة ‏ اأسنةٌ التاسعة والثلاثون 


على المهمأو منزله . دفعه يبطلان التفتيش . 
0 

( تقض حناى ل لام يناير سنة 8هك؟١ا‏ 
ص 58١‏ رقم .)1١١5‏ 

١‏ ل تفتيش ٠‏ تقرير جدية التحريات 
وكفاىها لإصدار الأُحص بالتفتيش ء متروك 
لسلطة التحقيق نحت إشراف ممكة 
الموضوع . 

؟ ‏ تفتيش . الخطأ فى ذكر اسم 


الطلوب تفتيشه لاببطل الأعي الصادر به. . 


( تقض حتاش -- ١١‏ يوليه سئةم85١5اص‏ 
؟95؟١‏ رقم 1١+‏ ) 

-١‏ تنفتيش . تلفذه . صدور الإذن 
بتفتيش المهم ومسكنه دون محديد مسكن 
اتعليد ٠‏ ْ 

»؟ - نيابة عمومية ٠.‏ اختصاص وكل 
النبابة الكلة بأعمال التحقيق بدائرة 
المحكمة الكلية دون حاجة إلى نديه 
من رئيس النيابة بذلك ٠‏ 

( نقض حناثى سل ١8‏ مابو سنة ١١64‏ اص 
ارتم 98" ). 


تفتيش . دفوع . الدفع سطلان التفتيش 
أو الأعس الصادر به . تمن يقبل ؟ 

( نقض جنا - ؛ مأرس سئة ١98‏ ص 
44 هرقم 6٠؟).‏ 

١‏ - تفتيش . صدور أص النيابة 
بتفتيش شخص معين ومن قد يكون 
موجوداً معه أو فى محله وقت النفتيش . 
0 

؟ ل تفتيش . تلفيذه , تكليف 
الضابط التهمة بأن تقلب جيوبها. وروز 


١ةأ/‎ 


١8 


165 


لذ 


جزء مرك علبة صفيح أخرجتها "ا 
أخرجت ورقة أخنها في راحة يدها . 
أخذ الضابط الورقة منها . عدم سافاة 
ذلك لحي الادة5ئ ا.ج ٠‏ 

( نقض حنائى سد # ديسمير سنة ١951‏ 
ص ١١6‏ رقم 4غ ). 

تفتيش . غرفة الانهام . نقض ( سبب 
جديد » إثارة الدفع يبطلان التفتيش 
أمام غرفة الامهام دون محكة الموضوع . 
إثارته بعد ذلك أمام ممكلة النتقض . 
غير جائز . 

( نقض حناثى ع م؟ أبريل سلة م558١‏ 
ص 69 زقم 9 9؟1). 

تفتش . ماهة التفتيس الذى ريه 
مأمور الضبظ القضائى وفقاً لامادة ؟ة 
إجراءات . 

( ققش جناي - * يوفيه اسئة 1584 س 
ارقم 37؟). 

تفتيش . مواد مخدرة . القاء المنهم الخدر 
جرد مراقبة رجال البوليس له وتتبعهم 
حركاته خشية تعزضهم له . اعتباره تخلياً 
عنه طواعية . 

ون عاق عد يل أبريل سن اه امن 
هل رقم 5لا؟). 

) نقض لإسبب موطوعى‎ ٠ تفتيش‎ - ١ 
قبول إثارة الدفع ببطلان التفتيش لأول‎ 
. مرة أمام مكة النقض . شرطه‎ 

» مت إجراءات .. بطلاميا .. أحوال 
البطلان التعلقة بالنظام العام . عدم 
ورودها على سبيل الحمير فى المادة 
مم .٠اج..‏ 


؟ ا تفتيش ١‏ « بطلاله »6 غرفة 


ا 


ذو 


فهرست مجلة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلائرن 


الائهام إصدار الغرفة أمرها بعدم 
وجود وحه لأقامة الدعوى قبل امهم 5 
الدى ل محضر أمامها ‏ لعدم كفاية 
الأدلة . استنادها فى ذلك إلى بطلان 
التفيش 5 جوازه . 

( نقض جنا - # بوايه سلة م5ؤااص 
م٠اطارقم‏ 55" ). 

نت تقادم . انقطاع . مدته طلب 
المساعدة القضائة لا بقطع مدة التقادمفي 
محال القانون الخاس . 

» ب تقادم . في يجال القانون العام 
يقوم الطلب أو النظل اموجه من االوظف 
إلى الإدارة مقام المطالية الفضاكة ف قطع 
طلب المساعدة القضائية 
يقطع مدة التقادم فى هذا اللقام . دحة 
ذلك . 


مدة التقادم 


م ل تقادم اتقطاع مدته يطلب 


الساعدة القضائية . عدم سريان التقادم 
أو المبعاد حق تاريم صدور القرار فى 
طلب الساعدة القضائية » سواء بالقبول 
أو الرفض » ثم حساب ايعاد من هذا 
التارم . 

جا د موظف . تعبيئه نحت الاحتبار. 
الادة ١‏ من قانون نظام موظق الدولة . 
مصير التعيين رهين بتحةق شمرط اللياقة 
للنلبوض بأعباء الوظيفة العامة فصله 
إذا ملف الشرط خلال فثرة الاخثيار . 
الرجع فى تقدير الصلاحية هو إلى الوقنه 
الذى ينم فيه وزها والحكم عليها 1 

( المكية الإدارية العليا سب ١‏ أبريل سنة 
لافخاصس “الا ركم 58؟). 


. » ل تقادم مسقط « اشطاع»‎ ١ 


ا 


صورية. انقطاع تقادم الدبن لثامت سند 
دعوى الصورية الى برفعها 
الدائن بصورية عقد ديع صادر دن مدين 


تنفيذى , 


لآخر . لا تعتبر قاطعة للتقادم وعدم دقعها 
لا يعنبر إقرار؟ ضمنآ قاطعاً للتقادم . 

لد تقادم مسقط ر اشطاعه ع . 
الطالبة القضائية الى تقطع التقادم . 
م كلم مدل قنام و لم" مذلى جديد . 
تت تقادم مسققط « اتقطاعه » 1 
الغابة تما ورد فى المادة “مم مدلى جديد 
من أن أى عمل يقوم به الدائن للتمسك 
محقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى يعتير 
قاطعاً للتقادم . م ؟ه ١وبه ١‏ مرافعات . 


. (لقش مدق ل ١‏ مارس سئة مها 


ننس 


لول 


١16 


١ 


س ١53‏ رقم )1٠١‏ 
تقادم مكسب « التقادم الخمسى» . السب 
الصحيح . ببع الشمريك المشتاع جزم 
مفروزاً محدداً . صلاحية ببعه لأن يكون 

سيآ بحا . 

( نقض مدلى - ١١١١‏ كتوبر سئة لم هوا 
س 854 رقم كت5؟1). 

تقدبر قيمة الدعوى. العن فىعقد الشفمة. 
الشفيع من الفير بالنسبة للمقد العرفى 
المستثر . جواز الإحالة إلى التحقيق . 
( صدفا المزئية سل 6؟ يويه سلة 5هؤ١ا‏ 

ص 4١‏ رتم #غ ). 
تقليد أختام . زور . ماهة التقليد 

العاقب عليه . م ٠غ‏ ع . 
( نقش جنا ل م أبريل سنة لمهخاص 

64م رقم ؟1م١).‏ 
تلبس . أثره . رشوة . قيام حالة التلبس 
مجرعة الرشوة تنفيذ؟ لاتفاق سابق بين 
امتهم والجنى عليه . عدم اعتبارها وليدة 


تقل 


1١11 


ذل 


فهرست مجلة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 
ا وة 
٠‏ الجر اءات الق سيقتها والق أمخذها 


ضابط البولس الحربى. . لكل من 
شاهدها تسلم انهم لرجال السلطة العامة . 


ملاماءج. 

( قش جناني س ع قفيراير سنة ١958‏ ص 
4لا" ركم .)١45‏ 

١‏ نه تلس - أثره . صورة واقعة 
يتوافر فيها التلس . 


٠‏ ب تلسن . وجود مظاهر خارجية 
تنىء بذاتها عن وقوع جرعة . كفايتها 
فى توفر حالة التلبس . لا يازم أن يشاهد 
رْجل البولس الادة الخدرة . 

يح - . نسبيس كاف . مواد 
مخدرة . القصد الجناتى . محدث الآ 
عن ركن الملم محقيقة المادة الخدرة . 
غير لازم ما دامت ظروف الدعوى 
لا تسيغ القول بانتفائه . 

( تقض جناتى” - 4ه بونيه سئة ١9884‏ اص 
رقم الا ؟). 

كل ما يظهر من جرائم لهندس إدارة 
الغاز والكهرباء أثتاء لخص عداد النور 
فى حالة تلس 
القضائى الذى براقته فى القيام بالتفتيش 
دون حاجة إلى إذن . 

( تقض حتاكقى ل ه مايو سنة مهؤاا ص 
لالكؤرتم 5١؟).‏ 

١‏ تلبس . صورة واقعة يتوفر فها 
الل ا ا ١‏ 
؟ ‏ تفتيش . ضبطة قضائية . وجود 
دلائل كافية على اتهام المنهم مجرعة إحراز 
عخدر . سلطة مأمور الضبطةفى تفتيشه. 
اعتبار التفتيش صحيحا ولو لم سفر 


8 سلطة مأمور الضط: 


١ 


الا 


لفن 


١ 


التحقيق عن شوت صحة إسناد الجريمة 
إلى الهم . م عم اج ١‏ 

(:قض ناث س- 9١‏ يناير سئة ١688‏ 
ص 580 ركم .)1١١8‏ 

و - تلس . مشاهدة الضابط حالة 
التلبس . سلطته فى مئع الحاضربن من 
مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حق 
نم محضره .م 08ج ٠.‏ 

م« مواد عدرة . حي ( لأسيب 
كاف » . خلط الحم بين وزن القطعة 
التى ألقاها المتهم على الأرض وبي نالقطعة 
الى عثر عليها فى جيبه . إثباته أن المنهم 
أخرز القطعتين كاتيهما . لاعيب . 

( نقض جنا سل 4 زوفير سنة ١5519‏ 
ص ١‏ رقم ١1)ه‏ 

تلس . مواد مخدرة . 
لا تنوفر فيها حالة التلبس . 

(اقش دنا سا ## مارس سئة مهؤ١‏ 
ص 04١‏ رتم .)1١53‏ 

8 ابلس اهو ضف بلسي كل 
الجرمة لا على مرتكيها . 

؟ ‏ إثبات. اعتراف . تفتيش باطل 
عدم جدوى السك ببطلان التنتيش 
عند اعتراف التهم فى التحقيق واطمئنان 
اللمحكة إلله . | 

( نقض حجنا -- و يوئيه سنة لم هقاص 
اكاارقم 901 ). 

تموين . قانون . عخالفة المنهم لأحكام 
القرار رمم ١‏ سنة 961 بعدم 
إرساله البيانات الخاصة بالكاونشوك . 
صدور الفرار رتم غهسنة م١‏ المعدل 
بالقرار رم م/ا سنة ١.017‏ بعد أجل 


صورة واقعة 


١/5 


فهرست مجلة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 2 
ل يتس 


إرسال البيانات . استفادة اليم ذلك . 


0 
( قش جنا ٠‏ فيراير سنة لمه6و١‏ 
ص 08" رقم .)١١٠‏ 


١‏ س عوين . مق يعنى النهم من وجوب 
الإخطار عن البيانات المطلورة عوجب 


ُ القرار رقم 4ه سنة ١65‏ 0 


١ا/ه‎ 


؟ - عوين . قالون . قالون أصلح . 
صدور القرار الوزارى رقم .78 لسنة 
/7ا96 العدل للقرار الوزارى رق وه 
سنة ١9.65‏ . مد أجل الإخطار عن 
البيانات المطلوبة . وجوب استفادة المنهم 
مله ه 

م س نيابة ممومية 
عوين ٠‏ تعامات وزارة العوين إلى 
موظفي بالداطى عن عن اخالنات 
العوينية ٠‏ عدم التزام النيابة العامة مها . 
( تقض حتاتى سل م١‏ مارس سئة مم١‏ 
س 4١لا‏ رقم هم4؟) . 


دعوى جنائية ٠‏ 


١‏ - تنظيم قانون . تاذ القائرن رقم م 
لسئة ٠‏ 44! لصدوره و نششره فى اريدة 
الرسمية ٠‏ إعمال مالا يتوقف على شعرط 
من تصوصه بغض النظارعن عدم صدور 
لاحته التنفيفية. 

؟ ‏ تنظيم ٠‏ شرط هة المسسم بالإدانة 
فى مهمة بناء على أرض معدة التقسيم ٠‏ 
ق كم سئة ٠ 1914٠‏ 

“وس نتفض ٠‏ سلطة المحكدة , تنظيم ٠‏ صدور 
القائرن رقم ه؟ سنة ١6‏ بعد الحج 
سلطة المحكمة فى القضاء من تلقاء نفسها 
بتقض المع فماقضى به من تأبيد الإزالة. 


١ك‎ 


١ا//‎ 


١,7 


م 5غ" أج. 

( تقض جناي 52 مايو سنة م16 ص 
دؤارتم ١1؟؟).‏ 

أس تنظيم ٠‏ مبان ٠‏ القانون رتم ؟م مسئة 
١ ٠‏ أقامة بناء على الأراضى المقسمة 
قبل صدوره . اشتراط صدور مرسوم 
بالوافقة على التقسم ٠‏ غيرلازم ٠‏ 

؟ ل تنظيم ٠‏ مبان ٠‏ إقامة المنهم مبان قبل 
الحصول على ت رخص . تعلله متخطأ البلدية . 
لابقبل . ق 555 سنة ع.هؤ ٠‏ 

( تقض جنا سل ١١‏ يوليه سنة 5 هةاص 
*ثاا رتم .)411١١‏ 

تافيذ ه تنفيذ الأحكام ٠‏ نيابة عامة . وجوب 
مبادرة النيابة الى تنفيد الأحكام ٠‏ صدور 
أمركتانى بذلك . غير لازم “ملت أجء 
١‏ نقض جنات ١١‏ نوفير سئة 1هؤ١‏ 
ص 4 رقم .)١١‏ 

١ل‏ تباترات .دور السيما تنظمها أحكام 
لانحة التباترات مع الأحكام التى تنظم 
المحال العامة فما «تصل بتلك الدوراء 
أساس ذلك . - 

باس تررخيص» الترخيص في قتجدار للسينها 
أو تشغيلها هو عملية إدارية مر عراحل 
واحجراءات خاصة يلزم استيفاؤٌّهاةبل أن 
تتوج بالرخصة النهائية . الإذن الؤقت 
بتشغيل تلك الدور لايغنى عن هذهالرخصة. 
من الاشتراطات الواجبتوافرها فىالحال 
العامة ما يتصل باانظام العام كتلك الواردة 
المادة ع من لاح المحال العمو مبة الصادرة 
بالقانون رقم م" اسنة 1941 ٠‏ وجوب 
احترام الإدارة لذلك ٠‏ مثال ٠‏ 

( المحمكمة الإدارية العليا سل 4 ؟ وبر سئة 
5*وا س 8ه0؟ رق ؟١).‏ 
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م 


فهرست ملة الحاماة .. السنة التاسعة والثلاثون 


(ج) 

جزاءتأدبى ٠‏ للادارةملامةتقررهفى حدود 
الصانتالون: تدر الجزاء على أساس 
وت تهمتين أو عدة تهم ٠‏ :.وث إنتفاء 
إحدىهذهالتهم أو بعضبا . عدعقيام الجراء 
على كامل سنبه ٠‏ إلعاوه ولوكانت الأذعال 
النسوبة للنوظف لاتقبل التحزكة ٠‏ 

( الحمكة الإدارية اامليا - ه ذوفير سنة 
لامقاص 5١؟أارتىم‏ ؟5ة؟) 

و جمارك . للرسوم بقاتون رقمو 
لسنة بوس.ة١‏ لامجب بغيرترخيص موزل 
المالية تصدير الحاصلات واليضائع البينة 
بالحدول المرفق به إجازته لوزير الالية 
تعدبل هذا الخحدول بقرار منه ٠‏ القرار 
الوزارى رقم +7 أضاف « التقود 
والأوراق الالة المصرية والأجنبية » . 


تطبيق الحم للمرسوم علحقيه على التقوده . 


الذهبية ٠‏ سمح فما اننهى اليه ولو ذكر 
خطأ أنها من العادن الصنوعة الواردة فى 
الجدول الأول 

؟ ‏ جارك , امادة م من اللاة تنص 
على حزاءين ٠‏ المصادرة والغرامة ٠‏ هذه 
الأخرة وحدها هى الى تفترض خضوع 
البضاعة للهربة للرسم . 

م ل جمارك. الأهر يب والتصدير ومحاولة 
الاخراج فى تعبير التشريعات المركية . 
لابعد من الأفصال الجنائية ألتى يتحدد 
الشروع فيها على ضوء الادة مغو ع ٠‏ 
ع مارك المادة . ع من اللائةا م ركية. 
مناط تطبيقها ٠‏ 

ه ‏ جمارك و عتالفاتالهريب اح 


1/١ 


لذ 


لذ 


وتسدبكاف» ٠‏ استخلاص الح لتوافر 
نة التبريب من الأفمال الق'حصرها 
استخلاس] سائناً . لاقصور ٠‏ 

كات اال ماقرة الأمر التقئ + أذافن 
الحفظ الى تصدرها النابة بوصفيا سلطة 
تحقيق فى نطاق اتصال القوانين الكنائية 
بالوقائع الطروحة عليها ٠‏ للهذه الأواءر 
ما للا حكام من قوة الأمر المقضى ٠‏ إمتداد 
سلطة قانون آنخر ‏ من غير القوانين 
المنائية - على الواقعة . أمر اهفظ لا محوز 
تلك القوة ولا حول دون طرح النزاعفى 
صورته الثاننة على الجبة الأخرى ذات 
الاختصاص القضائى , علة ذلك ٠‏ 

( لقض عدلى - ١١‏ دإسمير سئة م58١‏ 
س ه59١١‏ رقم ١ا”‏ ). 

جمارك ٠‏ تفتيش ٠‏ ضبطية قضائيةء مويل 
رجال السواحل وحرس الجارك والمصايد 
فى حدود الدائرة التركة صفة مأمورى 
الضبطية الفضائية .قرم ١5‏ اسنة مه و١‏ 
( أقض حنائى - م» أبريل سنة مهؤ١‏ 
ص 869 ركم 1555 ). 

جمازك . م لاماء من اللاحة اخركية. 
سريائها على البضائع الواردة بطرود 
والشحونة صباً قبل العمل بق /ا٠ه‏ سنة 
هه وا الصادر فى م ١٠/مهوا.‏ 

( حكنة اسكندرية الكلية - مجارى س ؟ 
دسمبرسنةل! ها ص١٠‏ ١آارقم4:0*‏ ) 

و - ججبعيات . طوائف ١‏ طائفة رؤساء 
البوغاز بالاسكندربة . انام يجاس الإدارة. 
فمها وجمعيتها العامة بائباع نصوص لالعتها 
فما يتعلق بتقربر الإحالة على المعاش ٠‏ 


؟ ‏ ججمعيات . طوائف.عقد ((تفسيره) ٠‏ 


فهرست محلة الحاماة ‏ السئة التاسعة والثلائون م 
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تفسير المادتين ١4‏ و١‏ من لانحة طائفة 
رؤساء البوغاز بالاسكندرية . 

م جمعيات .طوائف , عدمحوازالقياس 
على حالات الاحالة على العا شالواردة فى 
المادة ١8‏ من لامحة طائفة رؤساءالبوغاز 
بالاسكندربة. 

غ ل تقض ( سيب جديد ) . جمعيات٠‏ 
طوائف. عدم جواز التحدى لأول مرة 
أمام كة الاقض بأن ماورد بلمادة ١‏ 
من لاح ةطاثفةر ؤساءالبوغاز بالاسكندرية 
من مويل محاس الادارة منسح الإعانات 
دونقيد يغيد إطلاق حقه فىتقرير العاش ٠,‏ 
( نقش حئاشى ل ٠١‏ أبريل سئة مهؤا 
ص 54١‏ رقم 1١١"‏ ). 

. جناية التخابر مع دولة أجبية‎ - ١ 
. ١؟عوةنسل المادقرامكر را( [)منق. ع‎ 
. نبة الاضرار ليست ششرطاً‎ 

ا ا 0 
جرعة تسليم سر من أسرار الدفاع عن 
البلاد إلى دولة أجنبية أو.الحصول على 
السر بهذا القصد ء المادة ١٠م‏ من ق ٠غ‏ 
لسمة ٠ ١. ٠‏ شرطا تطبيقهاء كو نالدولة 
الأجنية فى حالة حرب مع مصر ٠.‏ غير 
لازم ٠‏ شعولالنصالسر المادىواممنوى. 
عدم تفريقه بين من حصل على السر ومن 
توسط فى توصيله الى الدولة الأجندة ٠‏ 
انطباق النص ولو لم بغش من السر إلا 
مضه ولو كان السر أفمى على وجه خاطىء 
أو اقص + سكوت السلطات عن النهمين 
مدة زمنية ٠‏ ترامى أسرار الدفاع إلى طائفة 
من الئاس . أثر ذلك » 


به - قانون دولى « حرنا ا ء معئاها 
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إل 


فى المانون الدولى 5 أمر واقع ٠‏ أثره فى 
الخالة القامة بين مصر واسراثيل 3 
قانون جنا طبيعته . ذائة أحكامة. 
أثر ذلك ٠‏ 

١‏ حربء حق حك الموضوع فىنحديد 
معناها على ضُوء ما قصدوالمشرعالجنائى . 
1١‏ م حرب .حك ٠‏ لسبيبكاف . مثال» 
١‏ قالوندولى . هدنة. توقف القتال 
ولا كلمية «4 أثر ذلك ٠‏ 

جرعة اشتراك في جناية مخابر معأدولة 
أجندية ٠‏ 

5 حي , تسييبكاف مثالفىرشوة. 
5س 3 3 تقض ء* طءن ٠‏ للصاحة فى 
الطعن ٠‏ اتناؤها 0 مثال ٠‏ 

( نقض سئاي سل ١8‏ مايو سلة هوا 
ص ٠١١”‏ رقما5؟8): 

جنسة مصرية . منحها مح اأفقرة 
الخامسة من للادة الأولى من القانون 
رتم ١١‏ لسنة .6و١‏ للرعايا العنانين 
اللبن كانوا يقيمون عادة بالأراضى 
الصرية فى 1914/1١/5‏ وحافظوا على 
تلاك الإقامةحق. 5 . القصود 
بالإقامة فى حك هذه الفقرة . عدمسريانما 
على الإقامة بالسودان . 

( المحكمة الإدارية العايا - م بوايه سنة 
لاعؤا ص لاه رتم 6+" ). 


ع0 


و بس حجز إدارى . اجراءاته . لاتعثير 
من قبيل الفرارات الإدارية . القانون 
رق مم لسنة م96١‏ . 


ع 
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فهرست علة الحاماة - السنة التاسعة:والثلاثون 


» - قرار إدارى - تعريفة . 

م اختصاص . منازعة حول حة أو 
بطلان إجراءات امخذت فى نطاق قانون 
الحجز الإدارى ررم لسنة مه8ةؤ . 
حضوعها لاختصاص التقضاء العادى 
لا الإدارى . أساس ذلك . 

( المحكمة الإدارية العليا سل ؟ قرار 
سئة لامقاص ؟"!؛ رقم 15). 
التديكرانئة . اللزاية عن أنؤاك 
الف نسبين . أوامر الحراسة العامة بشأن 
أتعاب الحراسة . طبيغتها . 

3 الأمر الإدارى . مق يعد عقبة 
مادية مختص القضاء الستعجل برفعها . 
( عكمة القاهرة الابتدائية - مستعجل 


' استأف --1؟ أوقير سنة م98اص108 
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١4 


0 


رقم ؟ +8 العدد الخامس ) 

ؤت أحراتة. للنازعات الى غون حول ' 
أموال الرعايا البريطائيين والفرنسيين 
الوضوعة محت الهراسة العرفية لا تكون 
عنحاة من تدخل القضاء وقتّاً للأمر 
العسكرى رق ه لسنة ٠565‏ . 

2 التكليف الذنى إلى به الأمر 
السكرى رقم ه أسنة كموةاؤ فى الادة 
١‏ مقصور على دفع الديون الق على 
الأ.وال التق وضعت نحت الراسةوديآ . 
( الاسكندرية الكلية ‏ هارى ل مم 
يونيه سنة م158 ص 57 رقم 94) . 
حريق عمد . مجالتطبيق للادة ؟ملاع. 
( نقض جناي 7 أبريل سنة مه ١‏ 


ص 148 رقم 8107 ). 


سَ . إصيداره « اللداولة فيه واللطق 


به» . خاو الحم ذاته من ببان أن 
القاضى الذى لم محضر النطق به قد 
اشترك فى الداولة ووقع على مسودته . 
يطلان الحج. 

( نقض مدقل لس م١‏ ديسمير سئة لمه9١‏ 
ص 71*50 رقم +1 ). 

١‏ حم « القبول الانع من الطعن 
فه» أحوال شخصية . نمض . قوة 
الأمر القضى . الطعن بالنقض من زوجة 
فى الح الصادر رفش دعواها بالمطالبة 
عيرائها عن زوجها قبل صدور حككدين 
آخرين فى دعوبين رفتهما للمطالبة 
عؤخر الصداق وبالنفقة وقبولما هذين 
المكين . عدم انسحا بأثرهذا القبول 
إلى الحم الطمون فيه . 

+ نقض (تقد.مالأوراق والستندات». 
أحوال شخصية . عدم تقديم صورة من 
الحم الابتدائى الذى أحال إليه الحسم 
للطعون فيه في أسبابه فمسأًلة منمسائل 
الأحوال الشخصية . عدم قبول الطعن . 
أمر رئيس المسكة بشم ملف الدعوى 
بعد فوات اليعاد ء لا يغنى عن هذا 
الإجراء . الواد 59 و الحم و5مم 


مرافعات . 


حم «ياثاته» . أحوال شخصية . 
- صادر فى مسألة من مسائل الأحوال 
الشخصية . عدم بيان اسم عضو النيابة 
الذى أبدى رأيه فى القضة فيه . بطلان 
الحي.. المادة يوع ‏ مرافعات . 

( نقض مدلى -- 1١9‏ يوئيه سنة 15854 س 
لالالارقم 3؟5١1).‏ 


١‏ اس حي. المادة وغ مرافعات , أثر 


يم 


للد 


حل 


فهرست عولة الحاماة ‏ السرئة التاسعة والثلائون ا 
بطلان جك شتكمة أو لاعوية آناء اكه الاستثنافى بأسباب المسج الابقدالى . 


الاستئنافية . 
» ادعاء بالوراثة . 
المستعحلة مث جديته فى دعوى حراسة . 
(القاهرة سس مستعجل ستأنف - ه؟ لوفير 
سنة مهؤا صغ 7١‏ رقره1١1).‏ 


. حي ( الاطق به . إجراءات‎ ١ 
اختصاص . استبعاد القضيةمئ الرول لعدم‎ 
. سداد الرسم . بعد النطقبالحسي . خطأ‎ 
ب استئناف . مبعاده . متى سدأ مبعاد‎ »« 


استئناف الحم الصادر بتثبيت الحم 
محانى . 


الغيا 


لقاضى الأمور 


حا وفوش جك السام 1 
اختصاص الممكة المنائية بنظر الدعوى 
الدنية . 

س نض . حالات الطعن . حم . 
بطلانه . ماهية الشهادة الى يصح 


الاحتحاج مها على عدم ختمه فى 


الثلاثين يوم . 

( نقض جناي ل ٠١‏ يوليه سرنة مدذا 
ص ١6895‏ رقم ١6‏ 1). 

احم « ساناته » استقالة أحد 
أعضاء اليثة التى سمعت الرافمة وقبول 
هذه الاستقالة قبل النطق بلحم : 
بطلان المج . 

؟ ب إعلان . الاعلان لطههة الإدارة , 
جواز تسليم صورة الإعلان إلى شيع 
البك فىأحد الينادر دون مأمور البندر . 
م ؟١‏ مرافعات . 

( لض مدلى سل م يوليه سئة مه9١ااس‏ 
"ده رقم لا١؟‏ ). 


6 عم . ياناته . استثئاف . أخذ امم 
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حم 


0١‏ حي 


لخلو الج الابتدانى من البيانات 
الجوهرية . بطلان الحسج الاستئناقى . 
( نقض حنالى سد 8٠‏ ديسمبر مئة لاه وا 
ص ١١‏ رقم ؟!” ). 

حي . بياناته . إشارة اللستم إلى الواد 
التى طلبت النيابة معاقبة اللتهمين بها وإلى 
اطلاعبا على تلكالمواد. كفايةذلكق ببان 
نصوص القانون الذى طيقته المسكة . 
( تقض حناق سل ١١‏ يثاير سنة مهذ١ا‏ 
س4 :"2 رقم لالم). 

حت . بياناته . خطأ لمم فى اللادة 
للنطبقة . إتباؤه إلى النتيحة الصححة . 
لاعيب . 

(قض حناش - 5 يناير سنة لمهكا 
س 9؟؟ ركم 84 ). 

٠‏ ياناته . خاو الحم من بان 
الحمكية الى أصدرته . اعشاره كأنه 
لا وجود له ٠‏ 

( نقض سنال سا ه لنوشير سئة ١5961‏ 
ص ” ركم 3 ). 

حي . بياناته . خاو الحم من ذحكر 
مادة العقاب على المتهم . بطلائه . 

( نقض حناثى ل م أبريل سنةم ١١9‏ ص 
ددمرتم *8؟). 

حج. ماثاته . عدم ل الحم تاديع 
إصدارة . بطلاله . 

( نفض سنا سم 86 أوشير اسئة لاهذ١ا‏ 
س لا رقم ؟؟ ). 

. بساناته . عقّوبة . ظروفمففة . 
إنزال المحسكة الادة لااع دون ' 
الإشارة إليها . لاعيب . 

( قش سنا ع ١1‏ ينار سنة مهنا 
ص 8؟؟ رقم 59), 


مم فهرست مجلة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 
ماع اد مك2 والانه1 مق عدر عل والأخذ يديل تطمئن إليه المحكة 


5 


الواقعة من البيانات الجوهرية الواجب 
ذكرها فيالحي ؛ 

؟ ل محقيق . معاينة . لزوم القيام بها. 
متروك إلى السلطة التى تباشر التحقيق . 


') ل دعوى مدنة . تعويض . مق 
يكون التضامن فى التعويض واجبآً محم 
القانون ؟ 


( نقض جنا - ١١‏ نويه سنة لم دقاص 
؟كاارتم؟: :). 

اح « تسبيب كاف » ٠‏ إقامة 
الحم على أسباب صحيحة كافية لخله 
وتزيده فى الأسباب بعد ذلك بما كان 
محلا للنعى عليه ٠‏ لا يعيبه مهما كان فى 
هذا الزيد من خطأ . 

؟ - عقد و تفسير العقد ع أخذ محكمة 
الموشوع بما تفيده ظاهر عبارات العقد . 
عدم النزامها إبراد أسياب لذلك . 
لا تؤاخذ بأنها لم تعدل عن المعنى الظاهر 
إلى سواه ما دام لم يوجد مسوغ العدول 
ول نستبن أن نية المتعاقدين قد انصرفت 
إلى معنى آخر خلافه . 

م النزام . « تعويض »6 . ج»؟ 
« تسبيب كاف » المساءلة بالتعويض 
لاتقوم على الضشرر كسب . وجوب 
ثبوت وقوع الخطأ من جانب المدين '. 
نفى الحتم وقوع خطأ منه . إثباته من 
جهة أخرى أن الدائن قد أخل بالترامه 


حسبه هذا التأسيس للقضاء برفض دعوى ' 


التعويض . 
غ ل إثات .'« سلطة محكة الموضوع 
في تقدير الدلل » الوازنة بين الأدلة 


"2: 


"0 


وإطراح دلبل آخر . لا يعتير من قبيل 


. اسح لواقعة الدعوى‎ ٠ 


ه - خبير . أخذ محمكة الوضوع يما 
جاء بتقرير الخبير . عدم النزامها بالرد 
على الطعون الى يوجهها الخصوم إلى 
تقريره . أخذها ا ورد فيه دليلا كافياً 
على أنه لم بحد فىتلك الطءون ماستحق 
لتفاتها إليها . 

( نقض مدلى - ه8١‏ ديسمبرسنة 968١اص‏ 
م؟؟ارقمم؟؛). 

م حي . و تسبب كاف م هه 
تسجل المج على الطاعنين تجزثم عن 
الإثبات وثم المكلفون بتشدعه . عدم 
تقدعهم أى دليل في هذا الخصوص . 
النتى عليه بالقصور . غير صحيح . 

ب عد . المحلال القوة الملزمة للعقد 
« الدفع بعدم التنفيذ » إخلال المتماقد 
بالتزامه عمداً وإعرابه عن نيته فى عدم 
الوفاء عبناً 
اللقابل لالنزامه . لا قبل . 


7 دضمة بعدم تتفيك الالنزام 


بالتزامة التعاقدى عدا . مسكوليته عن 
الضرر التوقع وغير اللتوقع. الواديه؟؛ة 05 
مدن قدم . 


ع الام القاصة . الدفع بها . 
عدم حواز إثارته لأول مره أهام عىكة 
النقض . 


( أقض مدبى ح- 4 ديسمير سنه ١9658‏ ص 
5 رقم 04ا). 


. « تسيب كاف » . خطا 


الحم فى اسم القرزية الى اثتقل إليها 


أساح 


مي لس م ا 


"1 


للا 


. للمحكنة من هذه البيئة قصور 


فهرست مجلة المحاماة ل البسة التاسعة والثلاتون 


الى عليه وفريقه . لاعيب . 


- إثنات 1 شهادة دفاع حج 


« تسيب كاف » . عدم بيان الحم 


بشعهادتهم ٠.‏ عدم رده على دفاع النهع 
الوضوعى . لاعيب . 


( تقض جاتى س 0؟ نوشير سئة لاهؤااص 


مرق 6؟). 
مله ( تسدب كاف » - فوائد. 
حسب 1ع أن كون مسيياً فوخصوص 


قضائه فى أصل الإلزام ليقام على أسبابه 
الحي بالفوائد . لاقصور . 

» دفقوائد . سريان السعر اللمرر 
للفائدة القانونية بالمادة ؟؟ من القانون 
المدبى الجد بد من تارم العمل به . عدم 
جواز الحم على مصاحة الضرائب 
بفوائد عن المبالغ التى بم بردها للممولين 
إعتباراً من تارم تفاذ القانون رم ١‏ 
لسنة ٠م9١‏ , 

( أقض مدلى - ١١‏ ديسمير سنة لمه9١‏ 
ص ١١85‏ رقم 419 ؟). 

حي ( تسييب معيب » ٠‏ إتبات «بالمينة» 
أحوال شخصة مواريت شرت الوقاة 
والوراثة » . عدم ببان ماهمة البينة الى 
ليها الحم فى شوت الوفاة 
والورائة ومؤداه واحقيقة الق ثبتت 
. ألادة 


أسكاد إلنها 


اع مراقعات . 
(فقض مدلى سل ه نويه سنة م58١‏ ص 
٠لا‏ هرقم 6؟؟). 
حم . ( تسبيب معيب » . استناد الحم 
فى ثبوت الواقمة إلى أقوال الشهود 
و إلى التق بر الطىعلى مافيها من ار 


ل 


51١ 


حم 


51 


ةُ 


عدم إراده ما برقع هذا التعارض . 
و 

( تقس جناشى ل ١86‏ أوفير سنة لاهبه! 
ص هرقم .)1١9‏ 

حي ( تسيب معيب » ٠‏ الذقع ببطلان 
السند حل النازعة . 


دفاع جوهرى إغفاله قصور. 


م 5ة؟! مدلى , 
( نقض هدلى ل ه؟ ديسمير سنة م90١‏ 
ص ١*5‏ ركم 1:5١‏ ). 


( لسبب معيب » . إمحاب . شرك 
د تدر الأرباح فيها » ٠ ٠‏ إثات ٠‏ طلب 
القيويك مكنا معنا د جزافى 
لأرباحه بشرط الدفع فوراً ولمحديده 
الغرض من هذا الإ حاب + .رفض 
الإحاب ٠‏ مره ٠‏ اعناد 6 عليه 
ف فنا خيلا + 

( نقض مدلى  ١#‏ مارس سنةمهؤاص 
4اارتم كة). 


ال و يام 1ك 
مشوب بالقصور ٠‏ 

؟ سالحبير ء رأى الخبير ٠‏ حق محكة 
الملوضوع الاخذ بتقريراخبيروما أوردته 
من أسِاب سائنة تفنيداً لطاعن الطاعن ٠‏ 
( نقض مدقي ع ١١‏ ديمس سلة مه4١ا‏ 
س 9 9١١رثم‏ 84؟). 

٠‏ تصحيحه . عقوبة . معافية المنهم 
خطأ بالأشغال الشاقة بدلا من السجن. 
عدم جواز تعديلهأو تصحبحه من المحكة 
الى أصدرته ازوال ولاينها . مثال ٠.‏ 
( نقض جناش ل و١‏ مالو سنةههو١‏ 
ص ١١89‏ رتم 46 ؟) . 

َه . تناقض أسبابه مع منطوقه . مخالفته 
القانون . إلغاؤه . 

( الجسكمة الادارية العليا -- 8؟ نوفير سنة 
1ص رمم 5 0)ء 


إلى 
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"6 


حي.. حي حضورى اعتبارى . مق موز 
للعارضة فيه ؟ 

( تقش جنات ١١‏ قبراير سنةم م هلاص 
لالالا ركم .)1١١4‏ 

١‏ دحج . و حو +ضورى 6 ١‏ كفاية 
حضور التهم يجاسة الرافعة لاعتبار الحم 
حضوريا . إعلانه بالجلسة الحددة للنطق 
بالج . غير لازم . 

» ل حي . بياناته استشاف ععدم 
ذكر الحس؟ الاستشافى مادة العقاب . 
بيان مواد الاتهام فى الم الاتدالى . 
تأيد الس الاستثنافى له دون ذكرها . 


لاعبا. 


اللخرا 


نض 


( 'قض جنا ب م" لسن 4 
ص 91؟! ركم 215+ )1 . 

جع . حم حضورى . معارطة . تقيدم 
انهم بلسان تحاميه بالعذر الماع من 


المضور قبلصدور الحسيم وعدم قبوله . ا 


صدورا حضورى اعشارى . عدم 
جواز العأرضة فىهذا الحم . م ومم 
دكة؟ اعج. 

( قض جناثي ل 7< عابو سئقم هوا 
ص ١١85‏ رقم 319 ؟) 

- . صلدور حكين متناقفضاين فى 
موضوع واحد بين نفس الصوم ولدات 
السبب . فوات مواعيد الطعن بالسية 
لأولما » والطعن أمام اللحكية العلا فى 
ثانيهما وهو الس اللادق . لامندوحة 
للمحكة العليا من إلغاء الحتم اللاحق 
الطعون فيه ولو كان الحكيج الأول هو 
الذى لم يصب الحق فى قضائه » وذلك 
احتراماً لقوة الثىء المحمكوم به إذا 
فرض أن الحم الأول هو الطمون فبه' 


51 


51 


فى الممعاد أمام المحسكة العليا فإنها تنزل 
حي القائون عليه . ولا حول دون ذلك 
0 

صدور الحم الآخر اللاحق . ديل ذلك . 
؟ ل حي . صدوره من الحسكلة العليا. 
صدوز حم آخر عاافف من الحكة 
الأدى فى ذات التزاع .. وجوب تنفيد 
2 المحمكة العليا وحده . ولو يثر 
أمامبا صدور الحم الآخر . 

( الحكةالاداريةالعليا  "٠١‏ نوثير سئة 
لادذا س ١"8“‏ رقم "1# ) , 
حوالة . ششروطها . مى تعتبرصحة . 

( يحكمة استكئئاف مصر ب هارى ب .م 
دسهيرسئةم مااصس5 ١١١‏ ركم 50"). 


حيازة الور العارية بقصد الانتجار . 
مق تتوافر الجزعة لايشترط أن تكون 
يقصد إفساد الأخلاق . يكنى منافاتها 
للآداب وقصد الاتمجار أو التوزيع أو 
الإيخار . 


( السيدة المزئية ب جنح ل م مارس سدئة 


م52١‏ صل) رثّم 41٠‏ ). 


5 


حر 


86 
خبير ٠‏ رأيه ٠‏ تقليد أ<تام الحكومة . 
اشهاء المكنة إلى عدم توافر ركن 
التقلد . مخالفة هذا التقدبر لما رآه 
امير الفى ٠.‏ لاعيب . 
0 نقضش جناثى ل " مارس سنة لمهو١‏ 
ص "4ه رقم 85٠١‏ ) , 
١‏ س خطفا . متى تتوفر جريمة 
الخطف . 
؟ دا هتك عرض . ظروف مشددة ٠‏ 
مق يعتير انهم من التولين تربية الحنى 
عله . م ودوع . 


نف 


0 


رق 


5 


1 


فهر ست علة الجاماه أالسئة التاسعة والثلائون أم 


م ل عقوية ٠‏ تقديرها . موضوعى ٠‏ 
) ثقض جنالى 55 ف عابو ساة لمهو١ا‏ 
س ١١6١‏ رقم ١141‏ ( 5 

خيانة أمانة ٠‏ اختلاس محدوزات ٠.‏ 
استناد الحستي فى إدائة التهم بالتبديد إلى 
عدم نقله المحوزات إلى الوق شاء على 
اتمهده ذلك 3 <دطا 3 


1 


١ 5‏ 02 
) نقض حناق 6 ذبراير سنة مم١‏ 


س ١لا#‏ رقم 8م١١‏ 7 

خائة أمانة ٠‏ اختلاس مدوزات . 

د تسبيب كاف ١.»‏ ذكر المج أن 

المنهم لم يقدم الححوزات فى يوم البيعم مع 

علمه بالاحز ء محدثه بعد ذلك عن نة 

التبديد ٠‏ غير لازم ٠‏ 

( قض جنا ب 76 فيراير سنة مهذا١ا‏ 

ص فلا"ا رقم ١5١‏ ). 

خانة أمانة ٠‏ دفوع ٠‏ إثبات ٠‏ عدم 

اعتراض المتهم على سماع الشهود لعدم 

جواز إثبات عقد الاثنان بالبينة ٠‏ سقوط 

حقه فى الكسك بهذا الدفع ٠‏ 

( أقض جتالى ب ١8‏ أوثير سنة لامها 

ص "5 ركم ١١‏ ). 

خانة الأمانة ٠‏ اختلا سأشياء حجوزة . 

القضاء بيراءة امتهم لعدم عله باليوم 

اعدد لبخ وغ اعزراقةا بتشوفة ليا + 

حطاء 

( أقض جنا 4؟ مارس سنة مهوا 

س 6١لا‏ رقم »55 ). 

خيائة الأمانة ٠‏ اختلا سأشياء محجوزة . 
*. ( أسييب معيب 6 ٠‏ عدم محقق 

الحسكة من عل التهم باليوم اللمصدد 

٠ قصور‎ ٠ للبيع‎ 

( أقض عناى 1١7‏ مارس سئةمهو١‏ 

س ١لا‏ رقم "4١‏ ) . 


/1 5 حمانة الأمانة 3 اشتراط المطالية لد 


للف 


5 


0 


الاستثئاف ٠‏ بطلان الحم 


الأمانة لنوفرجرعة التبديد ٠‏ غير لازم ٠‏ 


( نقض جناثى سل ١‏ أبريل سئة مهو١‏ 
ص 4ه رقمالال!ا ). 


)ا 
دعوى . إجابة الإدارة لطلبات المدعى 
بعد رفع الدعوى وقبك الفصسل فيها ٠‏ 
اعتبار الخصومة منتهية مع إلزام الإدارة 
بالمصروفات ٠‏ 
( المحكنة الادارية العليا س 5 اوفير سمئة 
لاه؟ذ١ا‏ ص ١١١6١‏ رتم معلا ) . 
١‏ ل دعوى . استثناف . لمحضير . 
إجراءات ٠‏ إغفال تلاوة تقر بر التلشيس 
أمام محكمة الاستثناف ٠‏ بطلان احج . 
المادتان 11 و5١21‏ عرافعات ٠‏ 
؟ ‏ قض « إعلان الطم1ن »6 + 
إعلان ٠‏ عدم تسلمصورة إعلان الطعن 
للمطعون عليه شخصيا وتسليبها إلى 
شخص ذكر الحضر أنه قريسه دون 
معه ٠‏ بطلان الإعلان ٠‏ 
المادتان ؟ا 5 ع؟ مرافعات ٠‏ 


إثبات أنه بق 


( تقض مدآل بس 6 يوأيه سلة لمهؤ١ا‏ 
ص ١اهة‏ رقم 5آم ) . 

٠ #ضير‎ ٠. استئاف‎ ٠. ل دعوى‎ ١ 
وتلاوته لدى نظر اللدعوى أمام ممسكية‎ 
المادثان‎ ٠ 
٠ مرافمات‎ 65 

؟ ل تمض ( الكسيوم فى الطءعن » 
الطمون عليه لم يكن طرفاً فى الخصومة 
أمام الحكة 0 الحم المطعون 
( نقض مدى لب مهايو سنة همهؤ١ا‏ 
س 5و”م رق لاا ) . 


يدت 


غرف 


خرف 


و 


5 
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دعوى ٠‏ إقرار الإدارة الندعى يوضع 
عخالف للفوابين أو الاوام لاعنع الحكة 
من إبز الحم القانون الصحيح ف المنازعة 
المطروحة ٠‏ تعلق الأمر يأوضاع إدارية 
محكلها القوانين والاوااع ولا شع 
لإد ادة الخصوم أو اتفاقهم ٠‏ 

( المحكمة الادارية العيا ‏ 59 لوثير سنة 
هوا ص ١١:5‏ رتم 4*0 ) 
١ذ-‏ دعوى يطلان الأحكام ٠.‏ سدل 
العسك بالرطلان هو طرق الطعن ٠‏ 

» - قصر هذه القاعدة على البطلان 
الذى يؤثر فى تصة الحم ٠‏ النطلان 
الذى عند إلى كيان الحس؟ واعقاده ٠‏ 
قبول دعوى البطلان بصدده . 

م . أهمية التفرقة بين بطلان الحم 
واتعدامة ٠‏ 1 

( محكةالمزيا الابتدائية ب 57 نوفير سنة 
مهدا ص 569 رقم 98 العددا حامس ) 
دعوى ٠‏ تقدير قيمتهيا. مطالية يفرق 
مرتب . وعلاوة الغلاء ء وبدل 
الطوارى* . ثمول النزاع لأسل 
الاستحقاق ١‏ وامتداد ححية الحم 
العادر فى شأنه إلى عناصر غير قابلة 
للتقدر سلفاً . اعتيارها من الدعاوى غير 
العابلة لتقدير قيمتها في آشطارها الثلاثة . 
( اللحكقة الاد رية العليا ب 58 نوفر سنة 
لاه ذا ص ١١٠١+‏ رتمة5: ) 

وا دعوى . <تصومة ( سموط 
الاصومة » ١‏ قانون ٠‏ سريان قانون 
الرائمات الال يبعأن مدة ستهوط 
الخصومة متى بدأت المدة فى السريان بعد 
العمل به . المادتان ؟ ووةء” مراقعات. 


> ل دعؤى ه خصومة (« سقوط 


فى الإجراء القاطعلمدة سقوط الخصومة : 
أمثلة لا توافر فيا هذه الدمروط ٠‏ 


> ل دعوى ٠‏ خصومة ( سقوط 
الخصومة » ٠‏ محكية الموضوع ٠‏ سلطتها 
فى #ربر أن الطلب المقدم من اللتمسك 
بسقوط الخومة إلى قلى كتاب ممكة 
الاستثناف باستحضار ملف الاستكئناف 
من جكمة أحرى لا يفيد تنازلا عن 
طلب اقوط وقبولا بموالاة النظر فى 
الاستعناف ٠‏ 

ع ل دعوى . خصومة «( سقوط 
الخصومة » هَض « أسباب جديدة ٠6‏ 
استصدار المتمسك سةوط الخ#صومة 
أمراً بعد النقض والإحالة بتقدير 
المصروفات والأتعاب الحسكوم بها لصاله 
فى 3 النتقض وإعلان هذا الأمر 
وتنفيذه والعسك لأول مرة أمام محكة 
التقض بأن هذه الإجراءات تعتبر قاطعة 
لدة سقوط الخصومة ٠‏ غير جائز . 

هم -دعوى خصومة «سقوطالقصومة). 
معنى أئرسقوط الخصومةف الأحكامالصادرة 
فى الفضة . 


5-دعوى خصومة ررسقوطالخصومة). 


2 نفاذ أحكام وقشة . الأحكام الى‎ ٠ 
م وات م التى محمبها‎ 


اللادة ع.” مرافعات من أثر سقوط 
المضومة. 

با لدعوى. خصومة وسقوط الخصومة). 
الاستكناف . الادة ق.” مرافمات . 


اسعناف . 


لم - نمض ( حالاتالطءعن 2.١6‏ الطعن 
بمخالفة حم سابق . إجراءات قوةالامر 


فهرست علة الحاماة ‏ الءمنة التاسعة والثلاثون ىن 


المقضى . اللأ> الصادر بسقوط الخصومة 
فى الاستثناف . هاهيته . عدم اعتباره 
حكاً فى موضوع الخصومة نفتتح به باب 
الطعن بالنقض المتصوس عليه فى الادة 
4 مرافعات 0 

و - قوة الأمر الْتَمى . اسدام حدية 
المج الصادر بإحالةالدعوى إلى التحقيق 
لإتنات ون ما تنازع عليه الخصوم حول 
حة الأعلان و يطلانه . 

| دفاع . طلب مد أجل‎ ٠ 
لتقدم مذكرات . محلة الوضوع . عدم‎ 
الزامها بإحالة هذا الطلب مق استكنات‎ 
دفاع الخصوم ومنحتهم الآحال الكافية‎ 
. لتفديم الذكرات والستندات‎ 


( أقض فد عن أول كايو سنة م1588 


)1١55 ركم‎ 84١ س‎ 


نم5 دعوى ٠‏ دعاوى الخيازة ٠‏ عدم حجواز 


الاستناد فى دعوى اليد إلى دا الملاث 
م" مرائعات قديم و ارخ مراقسات 
جاريد . 

( نقض مدلى ب ا مارس سئةمه9١‏ 
س ١5‏ رقم 0# ) 


طرف دعوى ٠‏ رسم الاستئاف ف الدعاوى العاومة 


القبمة . تقديره على أساسالفئات البيئة فى 
لسنة ع الرسم انفش إلىالتصئف 
لاستشاف الأحكام الصادرة فى السائل 
الفرعة ل تقديره ص أسراسالنعات الميينة 
يتلاك المادة ء لا اعتبار لعدم اتصال الس 
الصادر فى اللسألة الفرعية بالموضوع . 

( تقض مدق ل بام أكتوير سئةم ١١5‏ 


ص لام رقم "2١‏ ). 


/1؟ دعوى . رقعبا ضد اسلسكومة أمام محكمة 
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فيا شضى يعدم اختصاص الحا 3 شلك 
السكومة بالمصروفات . 

( الحكئة الادارية العليا س 5 نوفير سنة 
/ا5؟١ا‏ ص ١505‏ رتم ١و"‏ ). 
دعوىق 75 صدور - سابق حا لقوة 
الثنىء المنضى به . انحاد الموضوع والسبب 
. القضاء بعلم حواز نظر 
الدعوى الجدبدة لسابقة اافصل فيها ٠‏ 
مثال ٠.‏ / 
0 الحقة الادارية العايا خم 1 ال لمم وهر 
سنة 15053 س 558 رقم ١١١‏ ) 

. دعوى . طلبات القصوم فها‎ -١ 
. الثرام القاضى بالتقيد بمحدودها‎ 

# -- هش ( إعلانالطعن) . أعلان . 
القيمة معه و أسايمها صورة الإعلان 
الخاصة به ٠‏ عدم و<ود باق الطعون 
علوم وعدم وجود من سام عنهم ونسايم 
الور الخاصةبهم إلمش يخ البلد وإخطارهم 
ذلك . الدفع القدم من المطعون علهم 
جميعاً ببعالان الطعن لبطلان إعلانالتقرير 
إلمم 56 على أن ورقة الاعلان ا 
تتضدن اسم مستادها واستد لالم على ذلك 
صورة هئ الصور التى سامت إلى شرم 


والقصوم 


البلك . لا مل له . 


0 أقفى 0 بيو 18:1 مايقو سرئة مه ١5‏ 
س 4١4‏ رقم 0180 ). 


دعوىق «(طلبات الخصوم فيها ) تضامن ٠‏ 
سَ 2 اليب معي © ٠.‏ إبداء الدعىفى 
مذ كراته المقدمة لخلسة التحضير إلزام 


المدعى علمهما بالتضامن وإصيراره على 
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فهرست ي>#لة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


يار سا مسيم 


هذا الطلب فى صلب مذ كرته الختامية . 
عدم القضاء مهدا الطلب عقولة إنالدعى 
قرر فى ختام مذكرتهالختاميةبتصميمهعلى 
الطليات الواردة بصحفة الدعوى الأصلية. 
عخالفة هذا التحهلى للثابت بالأوراق . 
( قش مدق 78 مارس سئة م568١‏ 
س ١4١‏ رقم 71 ) 

وس دعوى(7 نظر الدعوى أمام الحمكة» . 
تقريرالتلخيص . لم يوجبقانونالمراقعات 
الملثى إعداد تقرير تلخيص من قاضى 
التحضير إحالة دعوى إلى المرافمة قبل 
العمل انون الرافعات الحالى . النعى 
سطلان الحسج لإغفاله هذا الإجراء - 
فى غير حله . 

؟ ‏ خكر . و تعريفالمكر)أثره. 
د إنتهاء الحسكر» .حي وتسبيب كاف» ٠‏ 
م حكر ء ماهيته. هلهو حقعينى ؟ 
التحدى بنصوص الادتين م١ ١٠‏ ول/الم ١٠١‏ 
من مشروع القانون المدلى فى غير محله.. 
( تقض مدلى ل 560 دبسير سنة 1١568‏ 
ص ١١58‏ رقم 457+ ). 

دعرى «( نظرالدعوى أمامالحكة ع . 
تقر يرالتلخيص . وجوت قلاوته فىالجلسة 
قل بذء المرافعة . وجوب إعادة تلاوة 
تقرير جديد إذا ما تغير أعضاء المحمكة. 
إغفال هذا الإجراء . بطلان الحج. : 
( نقض مدق أكدترر سنة مهؤو١ا‏ 
ص لام رقم »0" ). 

دعوىالحدس لعدم أداء التفقة . 
إ<دراء تنفيدى فى مواد النفعات . 

؟ ‏ محقيق القدرة على الأداء هو 
الإجراء الحتمى للدعوى . لا حاجة إلى 


5 


و5 


55 


حم بالتحقيق . 

(عكة لانصورة الابتدائية سا #”١‏ يساير 
ستئقةهقاش١‏ ؟ حرق ع م #العددالخامس). 
دعوى الطرد . حق ابس للستأجر ٠.‏ 
إجراؤه . محسينات بعلم لوجر ٠‏ عدم 
اختصاص الضاء المستعحل فىهذه الخالة ٠‏ 
( مكل ةالقاهرةالابتدائية ‏ مستسجل.ستأ نف 
١‏ نوشير سنةلم ه١9١‏ س 5١5‏ رقم 59١‏ 
المدد الخامس ). 

و ددعوى الإفلاس لست إلا دعوى 
إجراءات لا دعوى خصومة لاميدف إلى 
الفصل فى نزاع بل إلى جرد إثيات حالة 
التوقف عن الدفع مثال . 

؟ س وضع الأختام على الحال المماوكة 
لغير المفاس . لابجحوز إلا إذا اتضح خلاء 
أنه أخنى أمواله فا . 

( محكنة اسكندرية الابتدائية ‏ تجهارى - 
4 يثاير سئة ه١١1‏ س 5؟” رقم 81م 
العدد الخادس ) 


١‏ دعوى الإلغاء النازعة الإدارية, 
ولو كانت طعنا بالغار » هى خصومة 
قضائية . المناط فنا هو قيام النزاع وقت 
رفعبا » واستمراره إلىحين الفصل فها. 
فقدان هذا الركن وقت رقع الدعوى .: 
الي بعدم قبولما . فقدان هذا الركن 
أثناء نظرها . الح باعتبار الخصومة 
؟ - دعوى الإلغاء . الخصومة فبها تقوم 
على اختصامالقرارالإدارىو المع الصادر 
بإلغائه يكون حجة على الكافة . دعوى 
غير الإلغاء . الأصومة فا ذاتبة و لحك 
الصادر فها له ححة نسبية . اشتراكدعوى 
الإلغاء؛ ودعوى غير الإلغاء فى إنهاء 


فهرست مجلة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 3 


كن 


خصومة قضائية . مناطها قيام النزاع 
واستمراره . 

ب ل دعوى الإلغاء . خضوعها القواعد 
العامة اللقررة فى قانون المرافعات فى شأن 


ترك الخصومة ونسلم اللدعى عليه بطلبات 


للدعى » مت توافرت الشروط القانونة 


' الطلوية » وأبآ كان مدى الترك أوالتنازل 


أو التسلم . 
( الحكة الادارية اليا ان أوفير سائة 
5 ص ه50 رقم ١79‏ ) 


١‏ - دعوى الإلغاء وجوب النظل إلى 
جبة الإدارة قبل رفع الدعوى فى بعض 
للنازمات إلخاصة بالموظفين وإلا كانت 
الدعوى غيرمقولة . المادة ١١‏ مننالقانون 
رتم 156 لسنة ههو؟ . التظل الوجوبى 
لا يكون إلا بالنسبة للقرارات القابلة 
للسحب . لا جدوى من هذا التظلم 
إذا امتنع على الإدارة إعادة النظر فى 
القرار لاستنفاد ولايتها بإصداره أو لعدم 
وجود سلطة رئيسية علك الامقرب على 
مصدره . 

؟ ‏ لطن الشياخات . اختصاصها فيشأن 
تأديب العمد والشاعم . قرارها الذى 
تصدره فى هذا الصدد تستتفد به سلطنها 
وعتنع علما إلغاؤه . لا ضرورة للتظممن 
هذا القرار قبل رفع الدعوى بطلب 


إافائه . 
في 


“ا لد طعن . صدور حسم يعدم قول 


الدعوى بعد سبق طرح موضوع الدعوى 
برمته واستيفاء الدفاع بشأنه . الطعن فى 
هذا الحم أمام المحكة الإدارية العايا . 
لما أن تتصدى الفصلى الوضّوعولا وحه 


لإعادته إلى المحسكة الأولى . 

ع عمد ومشام . اختلاف العقوبة 
الى توقع علمم ,والبية المختصة بتوقيعها 
بحسب جسامةالنهمةونوعالجزاء . القابون 
رقم 14١‏ لسنة ناغ4١؟‏ الخاص بالعمد 
والشاعم لم مدد باللدات كل فمل وما 
يناسبه من جزاء بل رك محديد ذلك 
لسلطة التأديبية اللختصة فى حدود التصاب 
اللقرر . 

ه - عمد ومشاعم . الواجبات الفروضة 
علم. عض حالاتالؤاخذة اا تستوجب 
جازا6م 

5 - قرار تأديي . وجوب قيامه على 
سبدب إسوواغ تدخل الإدارة لإحداث أثر 
نون هو توقبع الجزاء للغابةالق استهدفها 
الشرع وهى حسن سير العمل . إتعدام 
السب بإذا ل تتوافر حالة واقعية أو قانونية 
ليس لاقضاء 


الإدارى أن سحت ملاءمة وقيع الخزاء 


تسوع يداخل الإدارة ٠‏ 


أو منافشة مقداره . ليس له أن ,ستأنف 
النظر بالموازئة والترجييح فمايقدمللطات 
التأدبب من دلائل وقراكن إثباتاً ونفيآ 
فى خصوص قنام الخالة الواقعية أوالقاتوزة 
القى تكون ركنالسبب أويتدخل فىتقدير 
خطورة هذا السبب ومعقباته . الرقاءة 
منحصرة فى التحقق من أن نتيحة القرار 
مستفادة من أصول موجودة ومستخاصة 
استتخلاصاً سائفاً من أصول تنتحها مادياً 
أو قانوناً . 

7 - قرار إدارى . قرارلخنة الشباخات 
بفصل عمدة لخر وجه على م#تضياتو ظيفته 


أن 
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كل 


فهرست مجلة المحاماة ‏ الستة التاسعة والثلاثون 


والإخلال بكرامته . استناده إلى وقائع 
صحبحة ثايتة بالأوراق ومؤدية إلى السقيحة 
التى انتبى إلميا عدم إلغاته لقيامه على 
عن ونظاهه إقاترة : 

7ك عمد ومشاح . تأديهم . عدم تاديد 
القاون عقوية مسسئة لكل فعل تأديى 
بذله . تقدير تناسب الجزاء مع الذنب 
الإدارى فى نطاق القانون من الملاءمات 
الى تنفرد الإدارة بها . خروجبا عن 
رقاءة القضاء الإدارى . 

به - قرار إدارى قرار لجنةالشياخات 
فصل عمدة . ثبوت أن بعض الوقائم 
للنسوبة إليه يكن الغفض عنها وعدم 
الاعتداد مها وأن باق مانسب اليه ينض 
فى جملته سبباً كادا مبر رآلاقرار . مطابقته 
للقاون . 

( الحكمة الادارية العليا  ١8‏ يونيه سنة 
لازهوا ص#1*١ارتم‏ ؟:"8؟)., 

الدقع بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم 
متعلق بالنظام العام شرط إثارته لأول 
مرة أهام محكة التقض . 


( نقض جنائى ب 5 مابيو سنة 15254 اص 


دعوى حناشة تقادم : دفوع 5 


ككد رتم 52١‏ ). 

دعوىحراسة . ميمةالخحارس . استيداله. 
اعتباره متخلياً عن المراسة المكمة 
الختصة . 

(. اسكتدرية السكلية ‏ ستمجل ستأتف ب 
8 مأيو سنة م هوا ص 5 رقم 18 ) 
دعوى مباشرة . دنوع ؛ حم ( لأسيب 
معبب » دفع الهم فى الدعوى امباشرة 
بانقضاء الدعوى الخنائية بالتتازل. إغفال 


._ 


اللخ 


5 


5 


اننا 


لاعس تي يس ع طبرت ست ب ا 0 ل 


المحكة الرد عليه . قصور 

( تقض حناقى ب 8؟ أبر لى سنةمهؤ١‏ 
ص لاه١6‏ رقم 55؟) 

دعوى مباشرة . نقض مالا محوز فيه 
الطعن . غرفة الاتهام ٠‏ ق 1؟1 لسنة 
>ه ١!‏ العدل للمادة. 1 ؟ اوج ٠‏ تفسيره . 
مخرعه استثئناف القرار بألا وحه لاقامة 
الدعوى الصادر ضْد موظف أو مستخدم 
أو رجل ضبط عن جرعة ارتكها أثناء 
أو بسببتأدية الوظيفة . امتداد هذا النع 
إلى الطمن بطريق النقض ٠‏ علة ذلك ٠‏ 
( قض حناش سا ١1؟‏ يوه سنة مهو 


.)141١١ رتم‎ ١555 


-١‏ دعوى مدنة ٠‏ تعويض ٠‏ مق 
يكون المتبوع مسئولا عن خطأ تابعه ؟ 
مغ مدلىء 

؟ سل نقض سيب جديد) دعوى مدلية 
حضور محا الشركة السثولة عن اللهُوق 
الدنية ججبع جلسات الحاكة الاتدائية 
والاستثنافية دون .أن بذ كر شيئاً عن 
تغير صفة مدير الشركة . إثارة ذلك 
لأول مرة أمام محكنة النقض ٠‏ غير جائز . 
( نقص <نائى ل ٠١‏ مارس سرئة لمهو١ا‏ 
ص 0554 رقم +؟ )1 . 

دعوى مدية ٠‏ تعويض ٠‏ هنى ينتقل 
التعويض عن الشرر الأدنى الذى يصيب 
الى عليه نتيجة الاعتداء عليه إلى الغير ؛ 
م 90؟ مدىء 

( هقض حنائى لا ٠١‏ قاين لين ف 
ص 6؟8 رقم 4ه ) . 


أ - دعوى مددية ٠‏ رفعها على الهم 
القاصصر ٠‏ غير جائز , م بره؟ أ . ج ٠‏ 


فهرست صبلة الحامه -- السئة الدسعة والثلاثون 


فت 


وه" 


كم» 


/ا 


إقامتهم ٠‏ لا يتا ٠‏ 


١5همل كرابي سنة‎ ٠١ نقض حنائى ب‎ ١ 


س 5لا" ركم 1١١15‏ ). 

دعوى مدئة ٠‏ قتل وإصابة خطأ ٠‏ مناط 
مسكولة الستول عن المقوق الدنة ٠‏ 
ىلا١‏ مدلىء 

( نقض حناثى ل ١٠اءاأرس‏ ساة م988١‏ 
س ه64ه رتم 5:09 ) 

دعوى منع التعرض ٠‏ الح كنع تعرش 
المدعى عليه فى الطر.ق موضوع المزاع 
وبإزالة البناء الذى أفامه فيه إذا لم يرقم 
دعواه بالحق فى شلال أجل معين ٠‏ 
لا عشالفة فى ذلك لنص السادة 26 
مرافعات . 

( نقض مدلى لس #٠‏ فبراير سنة مم9١‏ 
س ١8‏ رقم #١‏ ). 

١‏ ل دفاعء أخذ المسرع بنظام المرافمة 
الكتابية الى جائب الرافعة الشنوية . 
حق الخصوم فى ابداء طلباتهم بالعلريقة 
الى برونها . 

؟ - ععاماة نر أتعاب الحاماة» ٠‏ دعوى 
« مساريف الدعوى » أدخل المشرع 
مقايل أتماب الحاماة من مصاريف 
الدعوى . وجوب المسم مها على اكوم 
عليه بالمساريف ٠.‏ 

م سد جع ذا تسيب معيب 6 اه زر الزام 
فوا ) . عدم تبيان الحم لأصل المبلغ 
والفواك الى احتسها ٠‏ ايراده لما خلة . 
قصور . 

هد إلزام « ثوائد» لا جوز المحكوم 


"4 


0؟ 


5 
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له أن يتقاضي فوامد اتفافية تز يدعلى /ا ب 
من تارم سربان الادة يفف مدلى . 0 
لا محد من هذا أن يكون قد صدر حلم 
اتفاق سابق قبل العمل بأحكام القانون 
المدنى الحديد . | 


( أقض هدلى سا 568 دسسمير سنة ممه١ا‏ 
س لا *؟١‏ رقم 136 )1 . 

دفاع ٠‏ عق 3 خلو للف الطبوع من 
ذكر نتيحةمحليل البقع التى وجدت علابس 
( قض جنائى ‏ ا ينابر سنة لمهو١‏ 
س *#» رقم 6١م)‏ . 

دفاع ٠‏ طلب المعاينة 0 1 السهيتب 
معيب 6 ء طالب امتهم من الحكة إجراء 
١‏ تقض <نالى 3-3 ومن ينار سنة م ه5١‏ 
س 89*00 رقم 1١1‏ ) 

دفاع ٠‏ محام . إعادة القضية إلى امرافعة 
وإجراء محقيق فها دون حضور الحاى 
الذى حضر التحقرق الأول. إخلال محق 
( مض عتائى ب ٠١‏ هراسر سنة لمهو١‏ 
س ‏ الالا؟ ركم 1١٠6‏ ) 

أدبت دقع بعدم, القيو ل 5 ول أو عدم 
ول العلعن أمام الحكة الادارية العليا. 
تعلقه بالنظام العأم . 

» ل عمكة إدارية عليا . الطعن 
أ.امها . تأسيسه ملى أن الح المطعون 
فيه قضى با لم يطلبه الخصم وهى إحدى 
حاللات العاس إعادة النظر : جوازه : 
أساس ذلك . 


مه 


فبرست مجلة الحاماة - السنة التاسعة والثلاثون 


© ب مبئدس . ترقيتة إلى مساعد مدر 


أعمال . القوامد التبعة في ذلك . 
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الفانون رقم ع١‏ لسنة م196 . 

ع - لجنة شكون الموظفين . اختصاصبها 
بالتعقيب على تقدير كفايات الموظفين فى 
حدود الادة ١م‏ من ةنون اللموظفين » 
والنظر فى ترقية الموظفين لغاية الدرجة 
الأولى ا فى ذلك الترقية بالاختيار . إذا 
باشرت الجبة اختصاصها الأول وصار 
تقدبرها مهاشآ فلس لما عند مباشرة 


اختصاصها الثاتى أن تعدل عن تقديرها . 


الأول لدرجة الكفابة إلى تقدير آخر . 
ه ‏ لمة شثون الوظفين . القول بأسها 
لا علك سوى تسجيل تقدير الكفاية 
كا هو إذا لم بيد الدير الجلى قرئيس 
المصلحة أية ملاحظاتعلى تقدبر الرئيس 
الباشر . في غير محله . مهمتها التعقيب 
الجدى قبل وضع التقدبر النهالى إذا قامت 
لدءها أسباب مبررة لذلك وإلا سحلت 
#عدير الرؤساء عند انعدام ما ستوجب 
التعقيب . 1 

( المحكمة الادارية العليا  ١5‏ مارسستة 
لافخقاصس85هرتم"؟؟ ). 


1 


رد اعتار . عود . تأثر مواد العود 
وشروط :رد الاعشار بالءقوبة المحكوم 
بها شطع النظر عن وصف الجرعة . 

( قض حناثى ل 55 مأيو سنة لمهؤا 
ص ١١8‏ ركم؛*5 ) . 

١‏ - رد القضاة . القواعد الواردة 
بالياب التاسع من قانون اأرافعات ٠‏ 
سر يانها على المضاء الإدارى : 


» ل عدم صلاحية القاضى . أسبابها. 
عند توافر أحدها يصبح القاضى منوعآ 
من سماع الدعوى والح فيها ولو لم 
برده أحد الكصوم . إغفال ذلك يؤدى 
إلى بطلان اللي . وقوع هذا البطلان 
فى حي صادر من حسكة النقض ير 
للخصم أن يطلب ونها سحيه . سعريان 
هذه القاعدة على أحكام الحمكة الإدارية 
الملا . 


م رد القضاة . عدم قبول طلب رد 
جيع مستشارى النقض » أو رد عدد 
منهم محيث لا يتبق ما يكفى الحم فى 
طلب الرد . المادة لفاك مرافعات . 
سريان هذه القاعدة ولو كان الرد لسب 
من الأسباب الواردة بالمادة مام 
مرافعات . حكمة #قفرير هذه القاعدة 

ألا يفصل فى الرد هيئة مجلس فى تشكيلها 

مستشار من مرتبة أدق تمن وجه ضدم 

طلب الرد اختلاف هذه الحكمة عن 

تلك الى شرع من أجلبا نص المادة بام 

من قانون استقلال القضاء الدى مخول . 
وزير العدل سلطة ندب مستشار 

بالاستئناف للاشتغال عمحكة النقض 

مؤقناً . 

رد القضاة . القاعدة التق تقررها 

المادة كيان مرافعات . انطباقها فى 

شأن مستشارى الحمكمة الإدارية العليا. 

ه ‏ محكنة إدارية عليا . الطعن أمامها. 

قصره على رئيس هيئة المفوطين دون 

ذوى الشأن ٠‏ منع ذوى الشأن لا.نصرف 

إلى طلبات إلغاء أحكام الممسكة الإدارية 
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العلمائفسها إذا شابها بطلانامدم صلاحية 
ل مستشارعها لنظر الدعوى . 

+ قرابة . حساب درحتها : أخت 
الزوحة تعتبر فى نفس قرابة أخت الزوج 
وزوحنا بعد فى نفس قراية 


زوج أخت الأخير ودرحته 


ودرحته . 


عدم صلاحية القاضى . القرابة أو 
الصاهرة الق بجعل القاضى غير صا 
لنظر الدعوى طبقاً للفقرة ( أولا ) من 
لمادة وم مرافعات . وجوب أن يكون 
الفريب أو الصبر صم فى الدعوى ٠‏ 
القصود بالخصم فى هذا الى هو الأصيل 
فبها مدعياً أو مدعى عليه . عدم سريان 
هذه الفآرة على النائبٍ كالوصى والقيم 
وكالو زبر بالنسبةللدعاوىالمتعلقة بالدولة. 
القرابة التى تحمل القاضى غير صا لنظر 
الدعوى طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 
سروس مرافدات . عدم سريان هذه الفمرة 
على الوزراء حين عثاون الدولة . 

م دعوى الإلغاء . توجبهها إلىالوزيد 
بصفته . موطوع الدعوى هو اختصام 
القرار الإدارى . الخصومة عينية بالنسبة 
للقرار لأطعونفيه لا شخصية بينالطاعن 
والوزر حت ولو نسب للأخير إساءة 
استال السلطة ٠‏ 

بو سا عدم صلاحية القاضى . القرابة أو 
الصاهرة الت محعل القاضى غير صاب 
لنظر الدعوى طعا للفقرة الرابعة من 
المادة » مرافمات . وجوب أن تكون 
مباشرة . تعر.ف القرابة الياشرة ٠‏ 
( الحكئة الادارية ااعليا 4 مارسسنة 
اها ص "لاه رقم ه؟؟ ) . 


ون 


نكن 
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رشوة . الرشوة اللاحقة المعاقب عليها 
بالمادة ه١١‏ . ع . الفرق بينها وبين 
الرشوة السابقة . اافعل المادى المكون 
للدرعة . القصد اللنائى . 

( حنايات القاهرة  ١5‏ يتابر سنة 05و5١‏ 
ص 887 رقم 9+4 )1 . 

رشوة . مق تتوفر' فى حق الوظاف 
العمومى ؟ ١٠اع.‏ 

( نقض حناى ب "5٠‏ نوفير سنة اهو١ا‏ . 
ص هرقم 5؟ )1 . 

١‏ - رشوة . نمض « الصلحة فى 
الطعن » . العدام مصلحة الهم من 
التحدى يأنه لم يطلب الرشوة لنفسه. 
مسمللاءج. ش 

»؟ ا رشوة وحوب اختصاص المرئششى 
مجميع العمل المتعلق بالرشوة . غير لازم. 
( أقض حناى ب 7 ينابر سنة 5هؤا 
س #؟؟ رقم 56م )2 . 

١‏ - روايط القانون العام . القضساء 
الإدارى . عدم الزامه بتطبيق قواعد 
الثقانون المدى على روابط القانون العام 
إلا نص خاص ستازم ذلك . عند اتعدام 
النص تكون له حريته فى اننزاع الحاول 
الناسية له أن بقتدس من القواعد الدنة 
ما يتلاءم مع طبيعته ٠‏ 

 »‏ تقادم . نص الادة از مدلى 
الخاس بتقادم دعوى التعويض عن العمل 
غير الشمروع ٠‏ نص استثنائى ٠.‏ قصر 
تطبيقه على الحقوق الناشثة عن العمل 
غير ااشروع دون نلكالتى يكونمنشؤها 


0 عدر آخر من مصادر الالعزام 5 


سب مسئولة الحسكومة عن الأفمال 


فيرصت علة اللحاماة ‏ السنة التاسعة والثلائون 
ا 


مسكو ليتها عن القرار ات الإدارية الصادرة 
فى شأن الموظفين ٠‏ مصدرها القانون ٠‏ 
ع ل تهادم ٠‏ لا الزام على القضاء 
الإدار نتطسق التصوص الدنة الخاصة 
بالتقادم إلا إذا وجد نس خاص : أو 
رأى تطسقها على وجه يتلاءم مع روابط 
القانون العام ٠‏ مثال بالنسبة افواعد 
التقادم فى الفقه الإدارى الفرنى ٠‏ 

درجت افة سير ونيا هنا مكقناء 
العكرية دام بطالك باصاميرا قشية 
خمس سئوات . عدم مخاف أى اليزام 
طبييى فى ذمة الدولة . الحا كم :تمضى 
بهذا السقوط من تلقاء نفسبا عند توافر 
شرائطه . أوحه الحلاف مع قواعد 
التقادم الدتية . المادة ٠ه‏ من اللاحة 
الالة للسزانة والحسابات ٠‏ 

5 - تعادم ٠‏ دعوى الطالة تعوضش 
يسيب الفصل هل لوغ السن القانونية 


سريان مدة التقادم السقطة للرا'ب ذاته , 


8# اعم تعادم 0 المطالية الت تمطع التعادم 
طبقاً القواعد المدنيةشالمطالة القضائة . 
تفرير القضاء الإدارى اقاعدة مدسرة فى 
فى قطع التقادم عحرد الطلب أو النظم٠‏ 
للتعادم ٠.‏ 


خخ سس مس تخدمون جارج هيئة المال 3 


٠ والستين‎ 


( الحكة الادارية العلا ب م ديسمير سند 


3 ص لا5؟ رقم 1١1‏ )2. 


"4 


م 


كن 


رم 


و - سيق إصرار . قتل عمد . 
انصراف غرض النبم إلى الاعتداء على 
شخص غير معين وجده أو النقى به 
مصادفة . كفاته اتوفر ظرف سبق 
الإصرار ١ ٠‏ 

» - اشتراك . فاعل ١‏ قتل عمد . 
إطلاق التهم انار ينا وثمالا بقصد 
تمكين باقى التهمين من محقيق الغرض 
التفق عليه بينهم وهو القتل وحماءتهم فى 
مسرم ارتكامها فى فترة التنفيذ وتسبيل 
هربهم ٠‏ اعتبارهم جميعاً فاعلين لجرعة 
القتل . 

سم إثبات ٠‏ شهادة ٠‏ حم ( لسرب 
كاف » . عدم إشارة لحك عند القضاء 
بالإدانة إلى شهادة شهود النى واارد 
عليها . لاعيب . 


( قض حتاشى ب 4١دسمير‏ سنةاه9١‏ 
سن ١١1‏ رقم 1ه ) . 


.سرقة ٠‏ اشتراك ٠‏ ( تسسبت سك 
إدانة التهم: بصفته قاعلا أو سريكا فى 
السرقة جرد وحوده ع غيره وقت 
ارتكامها . عدم ساناتفاقهم على السرفة ' 
قصور 0 

) نقض +ناى ب #١‏ مارس سئة مم5١‏ 
ص3١‏ رخم 814؟). 


. » سرقة . حم « تسبيب كاف‎ ١ 
. استخلاس “الحمكة وقوع السرقة‎ 
. كفايته فى توفر فمل الاختلاس‎ 

> لس تعض ء سيب حدبد ٠‏ إحراز ٠‏ 
الدقع لأولمرة أمام ممكمة انض ببطلان 


إجراءات التحريز ٠‏ غير جاز . 


1/1 


زفق 


رذق 
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مق عتبر الدعى 


م دا دتوى مدنة : 
بالحق الدى تاركا أدعواء ؟ م جاسم 
0 َ 


( تقض جنال 8؟ أبريل سنة م55١‏ 
س 4ه رقم 591 ) . 


سرقة بإكراء . الاعتداء الذى تتو 
به جرعة السرقة بإ كراه . اعتبار كل من 


ساهم قيها فاعل فى الجرعة ٠.‏ 


( تقض حتالى ب ١7‏ فيرايي سئنةمهو١‏ 
ص 81077 رقم 65 ). 
516" 
عليه عطواة لتعطيل مقاومته وليتمكن 
من الفرار بالفطن السروق ٠‏ توفر 
ظروف الإ كراه . 

( نقض حناثى ‏ ”# مارس سنة م50١‏ 
ص ١و‏ رقم .)١548‏ 

١‏ - سرقة . شروع ٠.‏ صورة واقعة 
يتوافر فيها الشروع فى السرقة . 
 »‏ سرقة . إحجراءات . تسليم 
السروقات السجنى عليه بعد معاونتها وقبل 
المي فى الدعوى ٠‏ لاعيب . 

م ب محقيق . معايئة ٠‏ استناد الحم 
إلى العابنة الت أنجر بت فى التحقبق فيغيبة 
الهم ٠‏ لا عيب 1 

( قض حناي ب ٠ع‏ 
.)١‏ 

سرقة . ظروف مشددة ظرفالإ كراء . 
سريانه فى حدق كل من ساثم فى الجرعة 
( نقض حناتى 7 ١9‏ توفير سئة لاهوا 
سما رقم #١‏ ) . 


ينايبر سئة م568١‏ 


س 648" ركم ٠*٠‏ 


سلا * تلاس أشياء ع#حوزة . سرقة ٠‏ 
ظروف مهشلدة ٠ه‏ سبب ارتكاب الهم 


هن 


يفنا 


2 جااس 
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المعاقب عاها بالمادة ماع عدمانطباق 
الظرف امشدد اللصوص عليه فىمدم/م 
من ق غ وم سئة غ98١‏ المعدل بالقانون 
: وسنة ع 46 و الخاص باحرازالسلاح ٠‏ 
( تقض حنالى ب ١75‏ مأبو سئة لم58١‏ 
سس 66٠٠٠ارتم‏ #1515 )1 . 

١‏ - سن المعاش . موظف دائم بشغل 
وظغة دائمة ٠‏ إحالته إلى المعاش فى سن 
الستين ٠‏ لايغبر من ذلك أن يكون قد 
تدم بطلب لعاملتهمعاء|ةالمو ظفين الؤقتين 
حَىَ قى يشتفع باليقا ء فى الخدمة ا ىسن الخامسة 
والستن ٠‏ 


0 


الديريات ٠‏ طلب بعض 
موظفها الدائمين معاملتهم كو ظفينمؤقنين 
حَىٌّ تتفعوا بالقاء فى الخدمة إلى سن 
الخامسةوالستين . المركز القانوتى الجديد 
لا ينأ إلا يصدور القرارعن علكدقانوناً 
أى من وزارة امالة . 
رافكة الإدارية العليا 00” الوقر سلنة 
لامؤراسهه*#اركم١ا‏ :4 ٠0)‏ 

١‏ سب مديك شحن 5 مسكولة الناكل إذا 
تحفظ لعدم صحة الببان محفظاً مجبلا ٠‏ 
عله إثيات سلامة التحفظ . وإدا محفظ 
صراحة ينقل عبء الاإثيات على الشاحن 
أو الرسل إلبه ٠.‏ 

+ ل معاهدة سندات الشحن ٠‏ التحفظ 
من الناقل بأن الوزن مجيلا يكفى لتقل 
عبء إثبات الوزن على الشاحن أو الرسل 
إله ٠.‏ 


0 (استكناف اسكندرية- صارى .1 "أذ عير 


سلة لافقاص 5؟رقم؟؟١1):١‏ 
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رض 

شركات . الش ركةالتى محتاز دور التصفية . 
خدم حضوعها لود النس القررة بالادة 
مه من ق رقم 5 سنة غ156 ٠‏ 

-  ) 7١4 ص ه١ذ؟ رقم‎ 

١‏ شسركة قناة السورس 3 اتفاقها مع 
الحكومة المصرية على شغلٍ بعض مناصب 
الشركة تدريجياً بعناصر مصرية الولد 3 
أى ثينت لما الجنسية للصرية بطريقالدم 
يولادتها لأب يتمتع هذه الجنسية عند 
الولادة ٠.‏ نصوص كل من اتفاقيق سنق 


بصو ء وسو ؟ متحدتان فيهذا العتى» ' 


اعد عند شرم لفن الرزاجل 
التشمربعية التى مرت بها التنظمات الخاصة 
بالجنسة فى مصر ١ ٠‏ 

س ‏ جنسية . القوانين الختلفة السابقة 
على صدور قانون الخذسية وال :عرصّت 
لنعريف من يعتبر مصريا أو بان صفة 
الرعوية الحلية . عدم معالإتها الجنسية 
الصريةمباشرة بتنظيم أسسها ٠١‏ كتفاؤها 
ببيان الشروط التى استلزمها تطبيقها 
لتحقق الغاءة القصودة منها ٠‏ مثال ٠‏ 

ع ل جنسية ٠.‏ إثباتها . الحالة الظاهرة 
ليست لما حجة قطعية فى إثبات الجذسية . 
جواز إقامة الدليل على المكس ٠‏ 


اه جنسية . إثياتها ٠‏ بطاقة الانتتخاب 


أو استمالا لق الدستورى فىالاتتحاب . 
عدم اعتبارها كدايل قاطع على ثبوت 
الجنسية الصرية . 


د س جنسية ٠‏ المرسوم بقانون رتم ١١.‏ 


' لسنة ١889‏ ء التفرقة بين حالا تالجنسية 


اللنصوص عليها بالفقرة الثائية من المادة 
الأولى منه.» وتلك المنصوص عليها بالفقرة 


٠. الثالثة‎ ' 


ب جنسية . المرسوم يقانون الصادر : 
فىهك(ره/ وإن أن سناها 
لمرسوم يقانون رثم 9 لسنة وموا 
إلا أنه ظل بسبب الظروف السياسية ٠‏ 
النص فيه على ارتداد الجنسية المصرية 
إلى 1915/11/5 بالنسية لبعض الرعايا 


' العمانين . استيعاد هذا الارتداد بص 


الدقرة الثالثة منالمادة الأولى من المرسوم 
بقانون رتم ١9‏ أسنة ٠ ١9»‏ ليس 
لمؤلاء الرعايا التحدىبأ كتسامهم الجنسية 
منذ ١914/11/6‏ :.ظم الجنسية يتعلق 
بسيادة الدولة . لال للاحتحاج بوجود 
حق مكتسب للفرد: قل الدولة فى 
ا كتساب <ذسيتها على وجه معين مق 
كان امشرع قد عدل ذلك بتششر بع جديد. 
لم جنسية , الرعايا العمائيون المشار 
إلبهم بالفقرة الثالثة من المادة الأولى 
المرسوم يقانون رثم 19 لسنة ١579‏ 
المشرع م يشأ أن يعين ادحوم الجنسية 
المصرية تار نحا بعد أنحدف النص الذى . 
كان, ير جعها إلى 1931/11/0 ١‏ منحهم 
الجنسة المصرية مرهون بتحقيق شرط 
الإقامة حت ١٠//5؟19‏ ؛ ومن تارم 
هذا التحقق ٠‏ 

3 شمركة قناة السوبس ٠‏ الاص فى 
اتفاقية سئة غ4١‏ على أن يكون المرشح 
الصرى لبعض مناصبها مولوداً لأب يعد 
مصرياً بالتطبيق للمواد من ١‏ إلى ه 
والمادة ١/5‏ و ؟ من المرسوم بقانون 
رتم ١9‏ لسنة.؟؟1 ٠‏ وجوبأن يكون ' 
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د 


ل 


دول الأب فى الخنسية ااصرية سابتقا 
على ولادة ابنه امرشح للوظيفة بقطع 
النظر عن تغير جنسية الوالد قب لالولادة 
أو عدها ٠‏ 

( الحكمة الإدارية العليا ل ٠١‏ توفير سنة 
7 ص ؟#١٠١‏ رق, م) . 

: شبادة الزورء جرام الجلسة‎ - ١ 
سلطة المكة فى توججه شهادة الزور‎ 
. فى الجلسة‎ 

٠. نض‎ ٠. قاض . ردالقضاة‎  «# 
سبب جديد » . قبام سيب مين أسباب‎ 


5١ 


لذن 


لذن 


لأول مرة أمامحكة النقض .غير جائزء 
( قض حناقى ل ها توفير سئة لاهوا 
ص ” رقملا ) . 

شيك ٠.‏ سداد الممهم قبمة الشك قبل 
تارم استحقاقه . عدم اسبرداده الشيك 
من الحنى عليه ٠‏ توفر الجرعة ٠‏ 

( نقض بحجناق ل 9 أبريل سنة مهو١ا‏ 
ص 8908 ركم ه5؟ ) 

١‏ - شيك . مق يتحقق الركن المادى 
+رعة إصدار شيك بدون رصيد ٠‏ 

؟ ل تعدد ارام ٠‏ شيك . إصدار 
لمهم عدة شيكات لعدالح شيخص واحد فى 
بوم واحد وعن معاملة واحدة وجمعل 
استحقاق كل منها فىثار مم معين . وجوب 
إعمال نص م «#سماع ٠‏ 

( نقض حنائى سب 57 مابو سنة م56١‏ 
ص ه9١١ارثم‏ 055؟) 


. إنعداميما . بطلانالدين . حقهفي السك 


بالبطلان فىمواجبة الستلم وحاملالشبك 
سبىء النية . 

( محكنة استئناف القامرة سب ١ ١‏ دإسمير سلنة 
4 ص34 ١٠ارق,م‏ 4؟؟). 
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6م" 


51 


(ص) 


صلح وافى . تعريفه أحواله . مق يازم 
الدين التاجر . 

( مكمة استثناف القاهرة سل هارى سب 
١‏ دسامر سلئة لممه9١‏ 
رقم -00 1 


١5*١1 ص‎ 


و س صورية و سلطة مكمة الموضوع 
ورقاية حكمة النتفض» استتخلاص المحمكة 
استخلاصا سائغا من أدلة الدعوى أن العهد 
صورى . النعى علبها فى هذا الخصوص 
يكون على غير أساسن . 

؟ ‏ صورية . الح بصورية عقديزيل 
أثره . إفساح الطريق أمام عقد آخر 
كوم بصحة النوقبع عله لاقيام بالإجراءات 
المؤدءة إلى تقل الملكية . 

م ل عمد (ر تفسير العقد » . ممكلة 
الموضوع حق محكمة الوضوع فى تفسير 
العقود واستظهار نية طرفها مادامقضاؤها 
فى ذلك يقوم على أسباب سائغة وطاماأنها 
لم مخرج فى تفسيرها لاعقد واستظهار نية 
المتعاقدين عن العنى الظاهر إعباراته ٠‏ 
( نقض مدئى ل 590 دسسمير سئة هوا 
س ١" ١9‏ رقم 4755 )1 . 

و صورية , عقد . عنوب الرطاء 
تواطوٌ . اختلاف الطعن على العقود 
بالصورية عن عرد الطعن بالتواطؤ . 

؟ سن لسعيل ٠‏ ع د تزاحمالشترين» 
إثبات « إقرار » ٠‏ التقال الملدكية إلى 
المشترى الذى سحل عقده بالتسديل ولو 
ثبت عله بالتصرف السابق الذى مسجل 
ووقع كشاهد على العقب السايق ٠‏ 

م ب تقض « القصوم فى الطعن » ء 
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/ا1؟ 
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فبرست مجلة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلائون 


دعوى « دعوى الثمان » ٠‏ قيام المدعى 
برقع الدعوى ضصد المدعى عليه وطليه 
المي فى مواجبة ضامن أدخله بنشيت 
ملكيته إلى أطيان متتازع علمها وصدور 
ل4-؟ ضد المدعى عليه ٠‏ حق المدعى 
عليه عند الطعن فى الك في اختصام 
المدعى دون الصامن ٠‏ 

( لقض مدتى سد #أبريل عنة ١١58‏ 
ص 589 رقم؟١1).‏ 

1 - ضرا . إجراءات. طْنةالتقدير 
عدم مراءاتها ميعاد إعلان الممول بالحضور 
أمامها ورقشها طلب الممول بالتأجيل ٠‏ 
بطلان قرارها الصادر بتقدير الأرباح ٠‏ 
؟ ل نتقض « أسباب قانونية » ٠‏ تعلق 
التعى سيب قانونى كانتعناصرهالواقعية 
مطروحة على محكمة الموضوع ٠‏ جواز 
إثارته لأول مرة أمام محكنة النقض ٠‏ 

( تقس عدتى - ١#‏ مارس سنة م9١‏ 
ص ١*١‏ رقم 1لا ). 

و ل ضرائي.الضر ب ةالعامةعلى الإيراد. 
قول الدعوى برد ما هو ثارت دفعه زيادة 
عن المستحق . إذا كان عدم البت فى 
إقرارات الممولين وعدم إتمام الربط 
راجعان لتلسكؤق مصلحة الغرائب ٠‏ 

»> سريان التصرفات بين الأصول 
والفروع على مصلحةالضرائب ٠التصرف‏ 
بعوض يعام فيه الدليل على دفع المقايل ٠‏ 
( القاهرة الكلية - ضرائب -- 5؟ مارس 
سلهء5 هوا اص 7؟ رقم 85 ). 

١‏ - ضرائب . رسم الأبلولة ٠‏ أرض 
ليست من الأملاك الخاضعة لعوائد الميانى 
ودح كونها تزيع فإنها تعتيرمنالأراضى 
المعدة للبناء ٠‏ <ضوعيا فى تقدير قبمتها 


5 


تمبدا لتقدير رسم الأ.لولة إلى حَ؟ المادة 
بم دون تلادة هم من المانون ١5‏ 
لسنة ٠ ١968‏ 
»و قش ( أسياب ديد 6 
ط اكه .: رسم الأباولة . عدم جواز 
القسك لأول همرة أمام محكة التقض بأن 
الأرض موضوع النزاع من الأطيان 
الزراعة وتقديرقيمتها على أساس الفةرة 
الأولى من المادة >م من القانون ١:0‏ 
لسلة غغ19. 

م ضرائب'. رسم الأياولة . أرض 
كانت من الأطيان الزراعية فى حياة 
مورث الورث ثتغيرت صفتها بعد وفاته 


وأصحت معدة للناء . عدم حواز 


اتخفيض رسم «الأبلولة المستحق عليها 


إلى النصف . 

( نقض مدق ل ١8‏ مايو سرنة مه6١‏ 
ص 4٠١‏ ركم كلاا1). 

رم الأياولة على 
القصود بالديون التصوص 
عليبا فى الادة ١‏ من القانون ١6٠‏ 
أسنة ١94.‏ . 

»اد نض م ]ساب عالطا واقم ع 
و« أسباب جديدة » ضرائب رسم 
الأيلولة على التركات . عدم جواز الغسك 
لأول مس: أمام مكسة النقض بتطبيق 
الادة م8 من القابون ١8+‏ لسنة غ ١4‏ 


. ضراب‎ - ١ 


التركات . 


على الديون التنازع على خصمها من 
قرمة التركة . : 
( تقض مدلى ل 1 هبراير سنة م ه١١‏ 


ص ١١‏ رقم 54 ). 


ضرائي . شركات التضاءن « تصفية » 


لذ 


كذ 


فهرست مجلة الحاماة ‏ السئة التاسعة والثلاثون 


إجراءات . النزام كل ششريك فى شركة 
التشامن شخصياً عن حصسته فى أرباح 
الشركة و بطلان الإجراءات الوجهة من 
مصلحة الضرائب إلى مدير الشركة عن 
الضربة الستحقة على الشعركاء الماضامئين 
مالميكونوا قد أنايوا هذا الدير فىتقدم 
إقرار الأرباح . 

( نقض مدق ح- واعايو سئةلمهها 
ص10 رقم الا .)١‏ 

١‏ سضرائب ٠‏ ضريية الأرياح الننجارية 
والصناعية ٠‏ العبرة فىرخضوع الربع النايج 
من عمليات ششراء وبيع الأوراق المالة 
هذه الغمر بة. القاتون غ١‏ سنة 149 ؤ . 
؟ ‏ ضرائب . ضريبة الأرباح 
التجارية والصناعية ٠‏ مكة الو طوع ٠‏ 
سلطتها فى أن تستتخلص لأسباب سائغة 
امتهان أحد الأشخاص مهنة ما والتخاذها 
حرفة معتادة له ٠.‏ مثال ٠‏ 

م ل ضرائب ٠.‏ ضربة الأرباج 
التحارية والصناعية ٠‏ اعتبارها الأصل 
العام اللذى ,سيرى على كل مبنة لم تستكن 
بنص خاص طيقاً للقانون 4 ١‏ اسنة يوسروى 
قبل تعديله بالقانون ١6+‏ لسنة .6و١‏ 
( قش مدق ع هيوليه سنة مهذا 
ص 8؛ه رقم١؟‏ )+ 

ضرائب ٠‏ « ضريبة الأرباح التجارية 
والصناعية » ٠‏ الرسوم بقاثون رقم.4؟ 
اسئة ١98‏ بشأن ربط الضريبة على 
الإيراد للك ٠‏ ااغرض من إصداره ٠‏ 
اعتبار « نتيدة الأعمال » فىسنة باغ .ا 
رحا كانت أو دّسارة أساساً لعاملة 


"5 


لمارا 
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م5 


المعول الخاضع اربط الضرببة بطريق 
التقدير بالنسبة لاسنوات من لم:؟١‏ 
إلى امقلء 

( أقض مدلى - 86 ديسمير سئة ماهوا 
ص 18+ ١١‏ رقم 171 ),. 

ضرائب ٠‏ « ضربة الأرباح التحارية 
والصناعية » ٠‏ الأفراد الذبن يشترون 
عادة لحسابهم العقارات تشصييك ببعها ٠‏ 
مناط فرض الضريبة عليهم ٠‏ ثبوت 
تكرار عمليات الامراء والبيع خلال 
السنة الضربية ٠‏ عير لازم 

؟ لس ضرائب . « ضريبة الأرباح 
التجارية والصناعية » ٠‏ المبرة فمخضوع 
أرباح العمليات السابقة لضريبة الأرباح 
التحارية والم.ناعية . عى بطبيعة 
الاستغلال لا بصفة الستغل ٠‏ 

( أقض مدل سل ١١‏ ديامير سئة مهوؤا 
ص ١١4‏ رقم 048 ٠)‏ 

ضرائب . ضريبة الأرباح النجارية 
والصناعية ٠‏ تنازل ٠‏ قانون ٠‏ قيام 
الدول الخاضع لاربط بطريق التقدبر 
بالطمن فى تقدر أرباحه فى سنة مغ ٠19‏ 
وتنازله عن الطعن بعد صدور الرسوم 
بقاون .:» لسنة 66و ٠‏ سريان 
هذا القانون عليه ووجوب امخاذ أريام 
سنة باي.8١‏ أساسا لتقدير آر باحه فى سئة 
مع ٠‏ عهمالاعتداد بتنازله عن الطعئ , 
( فش مدئى -- أول مأبو سئةمهو١ا‏ 
س 8غ* رقم ٠ )1١١١‏ 

ضرائب . ضريبة الأرباح التتجارية 
والصسناص.ة ٠‏ حلي ( تسبيب معيب 6 ٠.‏ 
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أذ 


الفا 


فهرست محلة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


دفاع. انان أرباح المول فى سنة ١5417‏ 
أساساً لتقدير أرباحه فى ستة لمغو١ا‏ 
والاستناد فى تقدير أرباح سنة /ا4و١‏ 
إلى حم ابتدالى صادر به مع أنه ألنى 
استشافاً و عسكعمصاحة الضرائب بذلك ٠‏ 
إغفال هذا الدفاع فى الي . قصور ٠‏ 
اأرسوم .هاون .٠4؟‏ سنة ا 

( تقص مدنى سل أول مايو سنة ممؤ١‏ 
س #94 ركم 59١1).ء‏ 

١‏ - ضرائب . ضريبة الأرباحالتجارية 
والصناعية . سريانها بالنسبة لأرباحال حرج 
السيهائى طبقاً للقانونرقم؛ ١‏ اسنةوم ١.‏ 
شل تعديله بالقانونوع ١‏ أسنةء ه9١‏ . 
؟-س ضرائب . ضريبة الهن غير 
التحارية . دستور ٠‏ قانون ٠‏ لواح ٠‏ 
دستور تفويض وزيرالالنة الوارد بالمادة 
؟ من القانون ١5‏ لسئة ومو١‏ 
بإضافة مون غير نجارية إلى المهن الواردة 
فى هذه المادة ٠‏ 

م ل ضرائب ٠‏ قائثون ٠‏ التعديل الذى 
أدخل على القاتون ١6‏ لستة .وم#و١‏ 
بالقانون 5غ١‏ لسنة ٠م96اء‏ عدم 
سسريانه على المأضى ٠‏ 

( تقض مدلى -- ١8‏ يوأيه سسنة م585١‏ 
ص 5ه رقم ١؟8؟)ء‏ 

- . ضرائب. ضريبة الهن التحارية‎ - ١ 
سريائها بالنسبة لأرباح مهئة الرقص قبل‎ 
إلقاء للادة ولاق ع1 سنة وسوو1 رقم‎ 
: كؤاسنة .مواء‎ 
. ضريبة للهن التجارية‎ ٠ ضرائب‎  ؟‎ 
عدم سريان‎ ٠ » قانون « رجعية القوانين‎ 


ل 


ان 


1: 


القانون ١4‏ سنة 18.68٠‏ على السنوات 
الضرببة السابقة ٠‏ 

( نقض مدنى ل أول هايو سئة م565١‏ 
ص 48" رقم 54١)ء‏ 

ضرائب قانون . وجوب امحاذ أرباح 
سنة ١9.407‏ أساساً لربط ااضربة فى 
سئة يرع ١8‏ ما دام الربط فى هذه السنة 


ل يصبح تهائياً وقت سريان المرسوم 


يقانون رقم »4٠‏ لسنة ١965‏ ولو كان 
التقدير مطعوناً عليه من جانب 
المول وحده . ' 

( نقض مدنى ب ”م أيريل سنة مهوا 
ص 98 »0 رقم 6١١)ء‏ 

ضيرائب . « طنة الطعن » . 
من القانون رقم ١4‏ لسنة .م١‏ العدلة 
بالمرسوم بقانون /اة.. هى هيئة إدارية 
أعطاها القانون ولابة القضاء للفصل فى 


المادة +6 


' خسومة بين المول ومصلحة الغعرائب . 
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بحب عليها أن ترئيط بالأصول العامة 
والمادىء العامة للتقاضى . بطلان قرار 
إنة الطعن إذا كان الأمور الفاحص لأرباح 
المول قد اشترك فى إصداره . 

( أقض هدنى ل 8 ديسمبر سنة م96١‏ 
ص ه4١‏ رقم4"9 ) ٠‏ 

ضرب . حم « تسبي ب كاف » . استفادة 
توفر القصد الجنائى فى الضرب منْعبارة 
ا كفاته . 

لع كن | 
( نقض جنالىي ب " مارس سنة مه كا 
س 8415 رقرةة١)- ١‏ 

ضريه:. ضرت لمآ عنه عاهة . دفأع . 
خبير . طلب التهم اعتبار الواقعة أجنيخة 
لبساطة الإصابة إذ أن إزالة ستتيمتراً من 


فهرست مجلة اللحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


لس مسسلدهةه 


1 


العظم لايستر عاهة واحتيم فى ذلك إلى 
تقد ر كير الأطباء الشرعيين. إدائة النهم 
دون إجابته إلى طلبه . خطأ ٠‏ 

( نقض جنائى ب 58 أبريل سنة مه و١‏ 


ص 8810 رقم ١51؟)٠‏ 


ضرب . عاهة مستدعة . إثبات الطبيب 
الشرعى أن حالة الجنىعله قد تتحسنلو 
أجرءت له عملية جراحية ٠‏ إدائة المحكة 
امتهم دون التمدة عن رس الجراحة 
على المنى عليه أو رفضه إجراءهاء خطأ 


١161 ديسمبرسئة‎ ٠ .  ىئانس نقض‎ ( 


٠) 54 مقرا؟١ س‎ 


ضرب ئ قدر مشقر” ٠.‏ قل عمد ٠‏ صيمق 


معيب 6 ٠‏ ننى المي عنالتهمين بالقتل 
العهد ظطرف سيق الاصبرار وئة القتلء٠‏ 
أخذم بالقدر المتيقن دون فى الاتفاق 
بينهم ٠‏ قصور . 

( أقض جنائى ب ا؟ مابو سنة م558١‏ 
س ه١١‏ رقم 3؟)ء 

١‏ ضربيةالأر با مالاستثنائية. إجراءات 
ماحداء بضربةالأرباح التحاريةوالصناعية 
من أحكامقماعدا الواد معو !اغئومهة 
طبقاً للمادة؟ ١‏ من القانون . «سئةع 1. 
+ -- الطعن فيضر يبة الأر با الاستثنائية 
أمام المحسكة الإبتدائية يحب أن رسبقه 
طون أمام لكنة الطعن طبقاً للمادة عه من 
القانون رقم غ١‏ لسنة .و١ ٠‏ 

( القامرة الكلية ‏ ضرائب ‏ 55 أبريل 
إسنة 150 ص "٠‏ رقم ٠) 4١‏ 


ينا 


1 / 


لان 


ا 


م 
١‏ طرمح النهر . إثبات « عبء 
الإثبات ) ٠‏ ملسكية الحسكومةلأطيانطرح 
اللهر. وقوع عبء إثبأت انتقال ملكيتها 
إلى من يدعى الملكية فيها - 
7 حي استئنافى « تسبيبه ) ٠‏ عدم 
النزام حكئة الدرحة الثانية إذا هى ألغت 
حكا ابتدائياً بالرد على جميع ما ورد فى 
هذا الحني من الأدلة ٠‏ 
سب إثبات ( بالقرائن» ٠‏ كل ة الوضوع ٠‏ 
سلطتها فى أن تستنبط من الوقائع قرائن 
مؤدية ٠‏ 
ه ‏ تقادم . حيازة ٠‏ حم « تسييب 
كاف ») . دفاع ٠.‏ نفى الحبازة القترنة بذية 
الغلك عن مدىى الحرازة وعن مورثه ٠‏ 
اعتبار ذلك ردآ ضمنياً على بمسك مدعى 
الخبارة بالعلك بالتقدم شوعيه ٠‏ 
( نقض عدئى ب #4 بوليه سنة ١564‏ 


ص ١‏ */ا رقم ؟15377)ء 


روطو اختضامن قاض الأموق 
الستعجلة غير مختص بطرد واضعاليد بغير 
سند قانوتى ٠‏ مداه ٠‏ ولارته فى طرد 
واضع اليد طي العين ٠‏ السند القانوفى ٠‏ 
مداه ٠‏ مستأجر سقد إمجار شفوى . 
ظاهر اللمستندات تو بدهء عدم احتصاص , 
( يحكة القاهرةالكاية ب مستعجل ب 5 ١‏ يناير 
سئة ههمةاس ١٠١8#‏ رقم947)٠‏ 

و طمن أمام الممكنة الإدارية العلياء 
دق هيئة الفوضيني تقديم طلبات وأسباب 


5 جديدة ل ترد فى صحيفة الطعن ٠‏ مناطه ٠‏ 


58 


ال لل 0 
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حق الحسكة العلا فىعدمالتقيد بالطلبات 
أو الأسباب المقدمة من هيئة الفوضين ٠‏ 
أساس ذلك ٠.‏ مثال ٠‏ 

+ - كادر العمال ء ثبوت أن العامل 
دخل الخدمة بغير امتحان . وأنه لانمل 
مؤهلافئياً . شغلهلوظيفةمدرجةبالتكشف 
دم من كشوف حرف (ب) الملحقة 
بكادر العيال ٠‏ تسوية <الته على أساس 
القاعد: الواردة بكتاب المالية الدورى 
الصادر فى 55 ١1ه‏ 194 ٠‏ 

( الكمة الإدارية العلهيا ب 7؟ أكتوير 
نة5ه؟؟١‏ ص ١48‏ رتم ١75‏ ) 0 
طمن . تقديعه للمحكمةالإدارية العليا 
مقصوزاً على ما قضى به الحسي المطعون 
فيه فى شقه الخاص بالتعويض دون شقه 
الخاص بالإلغاء . حق الحمكلةالعليافىآن 
تتصدى لاشق الأخير ٠‏ أساس ذلك ٠‏ 
»فصل غير تأديى ٠‏ الرسوم بقانون 
رم إلم١‏ لسنة ٠ ١9١‏ عدم عالفته 
للدستور ء : ا 
# فصل غير تأديى . تقرير دق مجلس 
الوزراء فى ذلك فىظلقانون نظام موظئى 
الدولة وفى ظل الأوامر العالية والقوانين 
السابقة عليه . وجوب أن يتم الفصل 
لاعتبارات]أساسها المصلحةالعامة ولأسباب 
جدية قائة بالموظافاء 

غ ‏ فصل غيرتأديى ٠‏ الرسومبقانون 
دم ما لسنة !م196 ٠‏ تقرزيره مبدأ 
كان مقررا فى ظل الأوضاع السابقة على 
صدوره ٠‏ استحداته ضمانات للموظفف ٠‏ 
ه - دعوى الإلغاء ٠.‏ محريم رقعها 
طبقاً لنس الادة با من الرسوم بقانون 


دم ا لسنة »مود + دستورية هذا 
النص ٠‏ القول بمخالفة هذا النص لبد 
المساواة أمام القانون ٠.‏ في غير عله ٠‏ 
دليل ذلك ٠‏ 

+ - فصل غير تأديى . عدم جواز 
الطعن بإلغاء أو وقفتفيذالفراراتالقى 
تصدر فى ظل الرسوم بقانون دم كما 
لسنة ؟98١‏ واستنادا إلبهء عدم التفرقة 
فى ذلك بان ممنطبق هذا المرسوم بقانون 
فى حقه تطبيقاً صرحا ومنل يطبق هكذا 
فى حقه . سريان هذه القاعدة ولوكانت 
الخالفة أو الا محراف مسندين إلى طنة 
التطبير ذاتها أو إلى مصدر القرار . 

7 مسئولية . وجوب توافر الخطأ 
والضرر وعلاقة السببية. إذاصدرالةرار 
الإدارى مطابقاً للقانون فلاتسأل الإدارة 
عن نتامجه مهما كانت جسامة الضرر ٠‏ 
نقيجة ذلك ٠‏ 

م - موظف ,فصله اسثنادا إلى المرسوم 
مانون دم هما أسنة ؟م.واء وجوب 
قيام القرار على سبب مبرر له قائوناً . 
حدود رقابة القضاء الإدارى لهذا الركن 
للفصل فىدعوى التعويض ٠‏ 

فصل غير تأدب . المرسوم بقانون 
رتم مذ لسنة مول ء الشوائب أو 
الشيبات تكفى لإصدار قرار بالفصل . 
لاضرورة لثبوت الوقائع على وجه يعينى 
قاطع . 

جد فصل غير تأديى . المرسومبقانون 
رقم لم1 لسنة 1961 ٠‏ رقابة القضاء 
الإدارى اتوافر الشوائب والثنبهات الق 


لخلا 
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تأسس علا قرار الفصل . ليس للقضاء 
أن ستأنف النظر بالوازنة والترجبحقما 
قام لدى الإدارة من دلائل وقرائن فى 
خصوص قبام أو عدم قيام الخالة الوافعية 
الكوة ار الب »أو أن سدعلن 
فى تقدير خطورته وما يكن أن يترتب 
من آثار . رقابة القضاء الإدارى محد 
حدها فى التحقق من أن تتحة القرار 
مستمدة من أصول موجودة أملاء 
ومستتخلصة استخلاصاً سائغآً من أصول 
تنئحها مادياً وقانونياً من عدمه ٠.‏ 

( المحسككة الادارية المليا ب !؟ أبريلسئة 
اه ذ' ص ١5لا‏ رقم 500 ). 


١‏ طعن ٠‏ شبمول السك المطعون فيه 
لشقين أحدها بالإلغاء والآأخر بالتعويض. 
ااطعن فى أحد الشقين فقط أمام الحمكة 
الإدارية العلا شير النازعة برمتها مادام 
الطلبان مرتيطين ارتياطاً جوهرياً , 
كلاهما يقوم على أساس قاموى واحد هو 
عدم مشروءة القرار الإدارى . الإلغاء 
هو طعن بالبطلان بطريق مباشر . 
غير الباشس ٠‏ 


' ؟ س رقابة القضاء الإدارى . القوانين 


والقرارات التنظيمية العامة الى يمت فى 
عهد الثورة قبلصدور الدستور ٠‏ متعها 
مخصانة تعصمها من السقوط أو من 
الجادلة في قوة 'وذها ٠‏ القرارات'الق 
صدرت من مجلس قادة الثورة وما 
يتصل بها من قوائين وقرارات ٠‏ تمامها 
نفس الخحصانة . المادنان ١9.١‏ و إيها 


جمس ا ا ع ا ا 


من الدستور ٠‏ سرياتهما على الدعاوى 
القاغة , 

م س دستورية القانون ٠‏ اعشارالقانون 
غير دستورى إذا الف نصآ دستوري] 
قاب أو خرج على روحه ومقتضاه . 

ع سل دسثورية اله_انون . النص فى 
القانون رق ٠.١‏ لسنة #هو؟ على 
حرمان الوظف المفصول من رفع دعوى 
الإلغاء ودعوى التعويض ٠‏ النعى عليه 
بأنه غير دستورى لايستقم إلا إذا كان 
حق الموظف فى الوظرفة العامة هو من 


الحقوق الى يكفلها الدستور ذاته وأن . 


وسلة اقتضائه عن طريق القضاء الى 
بقرره الدستوركذلك . اذا كان اطق 
ووسيلة اقتضائه منظمين بالقانون ٠.‏ فلا 
وجه للنعى على مثل هذا النص بعدم 
دستورئه . 

ه - موظف. علاقته بالحكومة علاقة 
تنظيمية محكرها القوانين واللوالم ٠‏ تمينه 
بالوظيفة لامخحلقها ولا يترتب له حقآ فهها 
على غرار حق اللكية ؟ إذ هى ملك 
للدولة . بقاؤه فىالوظيفة هووضعشرطى 
منوط بصلاحيته للنووض بأعبائهاء وليس 
حقاً ينوض إلى مرتبة اموق الدستورية 
النصوص علبهافي البابالثالثمن الدستور. 
للادارة أن تفصل من تراه أصبح غير 
صاب لانبوض بالوظيدة مادام ذلك قد تم 
بالشروط والأوضاع الى قررها القانون 
وبغير إساءة استمال السلطة . 

5 - موظف , قصله. حق الحكومة فى 1 
ذلك هو حق أصيل مرده الى أمرين : 
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أحدها طبعى » والآخر تشريعى . دليل 
ذلك . 

57 موظف ء فصله بغيرالطر يق التأَدبو : 
القانون رقمء ٠‏ لسنة مهى١‏ الذىأجاز 
فصل الموظفين من الدرجةالثانيةومافوقها 
بشروط معينة . #قريره مبدأ كان مةقرراً 
فى ظل الأوضاع السابقة على صدوره ٠‏ 
جد اند كنات الوط 

م - دستورية القانون. حرمان الناس 
كافة من الالتحاء للقضاء للانتصاف يعتير 
مصادرة لحق التقاضى . وحوب التفرقة 


بين الصادرة الطلقة لحق التقاضى عموم؟ ٠‏ 


وبين: محديد دائرة اختصاص القضاء : 
الأولى مخااف الدستور لانطواتلها على 
تعطبل وظفة ااسلطةالفضائيةااى انشاتها 
نصوصه , الثالى لا غالفة فبه [لدستور 
الذى تقضى نصوصه بأنْالقانون هوالذى 
ارتب جهات القضاء ومحدد اختصاصاتما . 
سرد لبعض النصوص الى تعتير محددة 
لدائرة الاختصاص ٠‏ للادة الثانية من 
القانون رقم 4.٠.‏ لسنة ه9١‏ الى 
حرمت الم وظفين المفص و لين تطبيقاً لأحكامه 
من رقع دعوى الإلغاء أو التعويض ٠.‏ 
عدم اعتبارها من النصوص الصادرة لحق 
التقاضى » بل من تلك المحددة أدائرة 
اختصاص القضام , 


و دستورية القانون . الإخلال بدا 
المساواة أمام القانون والقضاء عالق 
للدستور ١‏ القصود بالمساواة عدم العَمر 
بين أفراد الطائفة الواحدة إذا مائلت 
مرا كزهم القانونية . المادة الثائية من 
العانون رقم أسنة هي ١‏ لاتتطوى 


على إخلال عبدأ المساواة سالف الذكز. 
٠‏ - دعوى.الادة الثانية من القانون 
رقم 4.٠‏ اسنة ١96+‏ نصبها على عدم 
جواز الطعن بإلغاءأو وقفتنفيذالقرارات 
الصادرة بالاستناد إليه » أو عدم جواز 
سماع الدعاوى الخاصة بالتعويض عنها ٠‏ 
عدم التفرقة فىذلك بينمن طبق العانون 
فى حقه تطبيقاً سلما ومن لم يطبق هكذا 
فى حمه : إذ البحث فى ذلك دخول فى 
الوضوع الدى يتعين أن يسبقه البحث فى 
مسألة الاختصاص . 

( الحكنة الادارية العليا ‏ 55 يوايه سنة 


لاةذ١‏ ص ٠١٠١‏ رقره ؟؟9) ٠١‏ 


#1 طمن . صحيفة الطع نأمام المكنة الإدارية 


لون 


العليا . الأمبل أن يوقعها رئيس هيئة 
مقوضى الدولة . عند قيام الانع أو العذر 
ينحدر هذا الاختساص إلى من بليه فى 
الحيئة . لرئيس هيئة اللفوطين أن يندب 
أحد معاونيه لامخاذ سبيل الطمن » سواء 
وقع هذا الندب كتابة أو شفاها . 

( المحسكئة الإدارية العليا  "١‏ توفير سئة 


.) 1465٠ ركم‎ ١5“ ص‎ 51! 


١‏ طلاق . القول بأن الشريمة 
الإسلامية تجيزه من غير قبد ليس صحيحاً 
1 
» - الطلاق كسائر الحقوق مضع 
لإشراف القضاء . إصاءوة استمياله موحمة 
للتعويض . تعويض عن الطلاق التعسى . 
مستقل عن الحقوق الششرعية الثرتبة على 
عقد الزواج . 


( مكل ةاستئناف القادرة - #9 فيرايرسنة 
+5ذ١‏ صلا ه١٠‏ رقم ؟؟). 
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فى 


1 


انين 


(ع) 


عريون", 'للطالة با كترمنة ‏ عوازة: 
الاحتفاظ بالءرنون أو الطالبةرد ضعفه . 
حالته . التخلف الاختارى . الاتفاق 
على الفسخ يخطأ التعاقدين الشترك أو 
الفسخ لاستحالة التنفيذ سبب لا دخسل 
ما فه . وجوب رد العريون . 

( محكقة استئناف القاهرة - تهارى ‏ .م 
دسمير لم58١‏ صسا ١١٠١‏ رقيةة؟). 
ذو عقد . آثار إبطاله وبطلاته . 
تسجيل دعاوى البطلان أو الفسخ أو 
الإاغاء أو الرجوع . ؟ ثار الحم فىحالة 


الول 
تسجيل الدعوى . زوال حقه تقرير 


٠‏ اللطلان . عدم زواله إذا كان حسن 


ن لخن 


515 


النية وتلق حقه قبل تسجيل الدعوى . 
( استتثناف القاهرة - ١‏ #اديسميرسنة! ١560‏ 
ص 88؟رقم١١١).‏ 

عقد « ركن الرضا » . إيحاب . بيع . 
العزام الوجب بالبقاء على ابه مدة 
معينة . عدم جواز العدول عن هذا 
الإيحاب أو تعديله إلا فى الفترة السابقة 


. على وصوله إلى علم من وجه إليه . مثال 


فى بيع . الادتان ووسه مدنى . 

( تقض مدق ل ٠١‏ أبريل سئة مهلها 
ص 4#؟ رقم ا1١١1).‏ 

١‏ - عقد إدارى . القاعدة الى مخضع 
لها العقود الدئية من وجوب ت"تفيذها 
ما يتفق وحسن النية . سريانها على 


العقود الإدارية . مثال . 


11م 


21 


د عقد إدارى ٠‏ عدم تساوى مصال 
الطرفين . إذ يحب أن يعاو الصا العام 
على الصلحة الفردية الخاصة . للإدارة 
سلطة الإشراف والنوجيه على تنفيذ 
العقد ؛ ولا الانفراد بتغيير شروطه أو 
إضافة جديد إليها عا تراه 1 كثر اتفاقة 
مع الصا العام . إذا وصل التعديل إلى 
حد الفسخ فللطرف الآخر الحق فى 
التعريضات إذا اختلت ألوازنة فى 
الشروط المالية . سلطة الإدارة فى إنهاء 
العقد للصالح الام مع تعويض الطرف 
الآخر عن الضرر . مثال . 

( المككة الإدارية العليا ‏ ١؟‏ أبريل سئة 
/ا55١‏ ص ١هلارقم55؟1)..‏ 

عقد العمل . اأوظف العام الى بمخضع 
القواعد اللا حة . وجوب أن تكون 
علاقته بالحكومة لما صفة الاستقرار 
والدوام فى خدمة مرفقعام تديره الدولة 
بالطريق الناشر . العلاقة العارضة تعتير 
عفد عمل شدرج فى نطاق القفالون 
الخاص . مثال . 

( الحكة الادارية العليا س 558 يناير سئة 


لامفاص 8«*: رقم ١448‏ ). 
مم 


ةو عقا العمل الفردى . اأوظفون 


. ولاستخدءون والمال والصناع منهم 


من تكون علاقته بالدولة علاقة 'تنظيمية 
عامة تدخل فى نطاق القانون العام » 
ومنهع من تكون علاقته مها علاقة عمل 
فردى تندرج فى نطاق القانون الخاص . 
؟ - عقد العمل . عدم سريان قانون | 
عقّد العمل الفردى إلا على العلاقات 
القائمة على أساس عقد عمل رضاق 


يف 


لض 


0 


حون 
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بالءى المفهوم فى فقه القانون الخاص . 
ديل ذلك . 

# ل عقّد العمل . عدم سريان قانون 
عقد العم لالفردى على مستتخدمى وعمال 
الحسكومة الذين تربطهم بالحسكومةعلاقة 
لاحية . أساسذ لك . 

ءع ل عقد العمل . بعش أوجه الخلاف 
بين القواعد المقررة فى قالون عقد العمل 
الفردى وتلك القررة بالقوانين ولواح 
النظمة اشئون الستخدمين والعال . 
ه ‏ عقد العمل . نص المادة .٠م‏ من 
من قانون عقد العمل الفردى . قصر 
سريانه على الشروط والاتفاقات المقدية 
دون النصوص الانظ.مية الواردة فى لو 3 
أو قوانين مخاصة . 

( الحمكة الادارية العليا س. 5؟ ينابر سنة 
لافكاسصس#5؛رتي 6م١١‏ )., 

عقوبة ٠‏ أسباب الإباحة وموانعالعقاب . 
دفاع شرعى ٠.‏ ظروف عقفة ٠.‏ عدم 
الارتباط بين تطبيق م /0١ع‏ وبين المادة 


اع ء مق بحب على المحمكة أن تعد 1ْ 


المنوم معذوراً طقاً للمادة امعع؟ 
( قض جنالى ل ٠١‏ مأرسسئة رهةة 
ص 49 هركم م١؟).‏ 


عقوية 3 مصادرة ٠‏ وقف التنفيذ ٠‏ 


احج توقف تتفيذ المصادرة . غير جائز. 


( قض حجنا ١6‏ نوشير سنة لادوم 
ص ” رقم )., 

جمال الجيش البريطانى. القواعد المقررة 
فى كادر عمال القنال للكتة والخزمحة . 
كقية احتساب العلاوة الدورية أن بض 


خض 


لذ 


17 


منهم أجرا يزيد عن الدرجة الى وضع 
قبا فى الكادر ٠‏ 

(الشلكة الادارية العليا -- ه نزوفير سنة 
لامخاخص6هةاارمهم؟). 

١‏ حمل « التحكيم فى منازعات 
العمل 6 ٠‏ اختصاص ٠‏ اختصاص هئة 
التحكم بنظر طلب العال تقرير بدل 
اثتقال لم ٠‏ قول رب العمل إن البدل 
القن تمق هن عي + اسان لهذا" 
القول عسألة الاختصاص ء ق بروس 
سنة 196019 . 

؟ - عمل ور التحكيم فى منازعات 
العمل ) . حم . ١‏ أسبيب معيب 6 ٠‏ 
دفاع ٠.‏ عسلك الشركة صاحبة العمل أهام 
هيئة التحكيم سدم قبولطلب تقرير بدل 
انتقال للعال الذبين التحقوا مخدمتها بعد 
إلغاء البدل . إغفال الإشارة إلى هذا 
الدفاع أو الرد عليه فى القرار ٠‏ قصور . 
( نقض مدلى ل 9» فيراير سئة 4و١‏ 
ص ١١6‏ رقم ؟؟ ) 

عمل . تأمين ٠‏ عدم جواز الم بين 
المكافأة والتأمين . المادتان وم ق ١ج‏ 
سنة | . 

( أقض مدق حت هيوليه سللة لم هوا 
ص لاه هركم 5١5‏ ). 


ع" عمل . حق العامل فى المكافأة , المادة 


“اا من ق ١غ‏ أسنة :غ9١‏ , حقه فى 
التعويض . المادة وه مدلى , حقان 
لفان فى أساسبها و طبيعتهما:. 

( أقض مدلى ‏ و١ ١‏ كتوبرسةة ووب 
ص كم رقي 90) , 


دض 


فبرسب مجلة الحاماة ‏ السئة التاسعة والثلاثون 


٠‏ العامل مالم يقم الددائل علىأن رب العمل 


اين 


تسن 


20 


أعرب عن نيته فى الفسم سيب ذلك ٠‏ 
» ل عمل ء فسخ ء محكة الموضوع . 
سلطتها فى استخلاص نة رب العمل فى 
إنهاء عقد العمل سيب مرض العامل ما 
يقدم إليها من الأدلة ٠‏ 

( نقضش مدلى سل كا روايه سنة لمهو١ا‏ 
ص اللا رقم لاه١‏ ). 

عمل . فصل العامل فى غير اللمالاث 
الواردة بالمادة .وق 1097م لسنة 1م19 ٠‏ 
الزام مدعى حصول التعسف باثياته ٠‏ 
م 9.6ة/؟ مدى . 

( نقض مدلى ل ١١‏ مانو سنة مهها 
ص 4١5‏ رقم .)1١41١‏ 

عمل ٠+‏ وقفف العامل عنْتمله ٠‏ المقصود 
بلفظ « العلم » الوارد بالفقرة الخسامسة 
من الادة “ام من القائون دم ١ع‏ 
لسلة م158 ء 

( نقض مدلى سب ١6‏ عابو سئهمه١١ا‏ س 
04 رقم /الا١١‏ ). 

-١‏ عوارية . لا يترتب على عدم 
الإخطار الكتانى بها طبقاً للمادة ؟/ي* 
من مماهدة بر وكسل , عدم قبو لالدعوى 
قبل الناقل . على الرسل إليه فقط عبء 
إثشات العوارية ؛ 

؟ ب دعوى . متى بحوز التنازل عن 
متاكعة خصم فهها . ميوء.” مرافعات . 


م ل تأمين . بوليصة التأمين . لاتغطى 


555 


1 


خرضن 


إفرضس 


انف 


الخسارة الخصوصية مثال . 

- محكدة اسك.ندرية الاجدائية ' تجارى‎ ١ 
ينابر سنة م 198ا اس 597 رقم لام‎ 5 
2 ( العدد الخأاس‎ 

علاوةغلاء العيشة. الزايا الالية المنصوص 
علها بالمادة م من المرسوم يقانون ر م 
إلى لسنة ١٠.05‏ فى شأن فصل الوظفين 
بغير الطربق التأدبى - اعتبارها عثابة 
تعوريض جزافي عن فصله وليست مرتباً 
أو معاشاً . إعانة الغلاء الداخلية ضمن 
هذا البلغ تعتير جزءاً مرى التعويض 
وتأخذ حكره . عدم تأثرها عا يطراً بمد 
ذلك من تنظيات عامة يتعين بها مقدار 
الإعانة زيادة أو نقصاً . مثال . قرا رجلس 
الوزارء فى . 1١65/6‏ . 

( المحكمة الإدارية العليا ل " أوفير سئة 
55 س#7 ١1‏ رقم ١م).‏ 

غرفة الاتهام . مق موز لاغرفة إحالة 
الجناية إلى المكنة المزئية للفصل قبا 
على أساس عقوية الجنحة ؟ 

( تقض حنائليى ل م١‏ مارس مسئة: مهدا 
؟الارتم 419؟). 

غرفة الاتهام . حكة عسكرءة . قضاء 
المحكة العسكرية بعدم اختصاصها بنظر 
الدعوى . النزام غرفة الاتهام بإحالة 
الواقمة إلى محمكمة الطْنايات . م .لما 
أمج. : 

( نقش حئاق - # فيراير سنة لمهذا 
س #99 رقم .)1١41١‏ 


5 غش . ألبان . إضافة ماء إلى اللبن. 


ئ 


تذرون 


رذن 


فهرست مكلة الحاماة ‏ السنة التاسمةواك لاثونُ . 


توفر الركن المادى ريم ةالغش بعْض النظر 
مما ورد يالعانون رقم ١‏ سنة ٠6و١1‏ 
وفرار وزير الصحة الصادر فى /ا يولبو 
سنة اموا . 

لاغش حج (« تسيب كاف م . 
اقتراض الع بالغش على الشتغلين بالعجارة 
والباعة المتجولين . ق رقم ؟0ه سنة 


ه96 . عدم نحدث الحسوعن ركن العلم 


بالغش فى واقعة محكدبا ق؟؟ه لسنةه ه١١‏ . 


لاعيب . 
( تقض حثاتى ل 54 ويه سائةم هحلاص 
0 رقم 45١‏ ) 
0 

١‏ - فسخ قضاتى . شرطه . الاخلال 
بتوازن العقد . عدم التنفيذ الحزق ‏ 
لايرتب الفسخ . 

؟ ‏ شرط جزائى . مق جوز خفيضه 
أو رففه . 


( محكمة ا سكندرية | كلية ده تجارى 2007 
ينابر سنةة 150 من؟ 7 #ارقم409) . 


١‏ فوائد . القضاء بها عنمبلغ مطاوب 
على سبيل التعويض . المادة 4؟١‏ من 
القانون المدى الملغى . نص المادة بوم 
مدلى جديد . نص مستحدث ليس له 
أثر رجى . 

بم . ندب خبير وتكليفه عجرد 
تقدير الريع ليس حك قطعياً فما يتعلق 
بطلبٍ استحقاق الريع . 

؟ ‏ تعويض . حمق محكة الوضوع في 
تقديره بشرط الاعمّاد على أساس معقول . 
( لقض مدلى ع ه لوفير سنة مهو 
ص "؟5١٠ارتم‏ م70 ). 


وغم 


الارضن 


ضفن 


اللذن 


فوائد تأخيرية ٠.‏ ح؟ « تسبي بكاف ٠6»‏ 


التأخر فى دقع ع أرضمزوع ملكيتها 


"متحددت قبمتها بموجب اتفاق ٠‏ يوجب 


دقع فوائد التأخير . الادة 4 من 
القانون المدتى القديم ‏ طالمالم يتفق فى 
المقّد على خلاف ذلك . 

( نقض مدلى ع ١١‏ دسير سلة لمهؤ١ا‏ 


ص ١4١اارم‏ اهم" ). 

)0 
قاض ٠‏ مالا يعتير ابداء رأى ٠‏ مثال ٠‏ 
( نقض جناي سل ١١‏ ماو سنة مهوا 
ص ٠١*١١‏ ركمة1؟؟). 
١‏ - قانون . أرز ء اعتبار القانون, 
رتم ١‏ سنة ١55‏ المعدل بالقانون رثم 
سنة 5 ملثى بالفانون رم 7١‏ 
سلة مم١‏ فى الحدود القى غابر فيها 
القانون الخحديد' . 
الحسي بعدم إيقاعه العقوبة التبعية على 
المهم ٠‏ عدام استناد النيابة فى طعها إلى 
( ثقض جناتى ل ١8‏ فيراير سنة مهو١‏ 
ص 6لا؟ رقم .)1١5٠‏ 


قانون «. نشيره بالجريدة الرسمية » . 
استتئناف” ٠.‏ محضير ٠‏ دع . حج 
« تسبيب معيب 6 ء القانون رتم 4" 
لسنة سرىيةهة بتعديل بعض مواد قآنون 
المرافماتبشأن محضير القضابا أمامالحا م 
الاستشافة ٠‏ هل افتراض العلل به يكون 


. من تار إدراجه فى الجريدة الرسمية أم 


فهرست نجلة الحاماة ‏ ١السسهالتاسعة‏ والثلاثون ' 0 


لس 


ع 


ع 


لكان 


من تارح توزيع الجريدة فعلا ؟ م م.ع. 
اتات 

( نقض مدلى -- 58 يوايه سلة م90١1‏ ص 
١الارقم‏ 54؟). 

قش . اسدقاف م وز الاستئيقاف؟ 
(٠.‏ ثقش جنا سس 
ص١ ١»‏ رقم 1١‏ ( . 


7 دلسمير سكئة لزاه ةا 


قبض ٠‏ تفتيش ٠‏ مق رسوغ لاضابط 
القبض على الهم استعالا لاحق الذى 
خوله له القانون في المادة عم | ج55 
مثال ٠‏ 

( تقض جناي سس ٠‏ فبراير سئنةمهو١‏ 
ص #09 ركم م4١1).‏ 

١‏ 0ت قض ٠‏ مواد مخدرة . اعثراف 
الهم لرجلى البوليس 
استصحامهما له إلى أقرب فأمون من 
مادورى الضيطية القضائية ٠‏ صصح ٠‏ 


بإ<رازه درا ٠.‏ 


اعتراف 
الهم بإخفاء الخدر فى مكان خاص من 
جسمه ٠‏ إذن النيابة باستخراي الخدر 
من مكانه سه ٠‏ 

* علب تفتيش ٠‏ تنفيذه ٠‏ قيام الطبيب 
بإخراج ادر من اللكان الدى أخفاه 
( نقص جنا ل ١7‏ مارس سنة ١58084‏ 
سس ارقم 12؟ ( 5 


كسم لفتيش ل الإخن يدن 


2 2 

قتل خطا . حب و سس كاف ع , 
يها ا 5 4 1 

سورة واقعة يتوافر فبها ركن الخطأ . 

( لقض جناي -- ٠١‏ يونيه سنة ماهوا 

.)1 +4 مكثرا١؟9‎ +١ ص‎ 


© قتل خطأ ٠‏ حم ( تسيب ميب » . 


' 


ع ع قتل عمد ء اشترالك - 


عدم استظهار الم بالإداءة علاقة 
السسة ين المأ والوفاة ٠‏ قصوراء 


( نقض جنا ح- #؟ نويه سلة م دقاص 


56كاارقم ١6‏ 4). 
٠‏ حج ( لسبيب 
4 ال عدم سان ا قصد 


الاشتراك لدى الشريك وتوافر لقتل 
أدديه ٠‏ قصوراء 

( أقض حجنا ٠ -٠‏ كلإسمير سلئةٌ لاهوا 
ص 5١اارقم‏ لاه ). 


ع فقتل عمد حم « تسبيب كاف » طول ش 


مدة العلاج أو قصرها ' 9 
توفر أية التتتل . 

( تقض جنا سس ”7 دإسيير سئة لامو١‏ 
ص ١71"‏ رقم (31 ). 


لااثر لمافى 


قتل عمد . حم « تسبيب كاف » . عدم 
محدث الحسم عن طريقة القتل مادام قد 
ثبت وقوع القتل . لاعيب . 

( نقس حنالى ل ١4‏ يناير سنة مهفا 
ص 555 رقم 1 5). 


/اع” قتل عمد ٠‏ شرط عبيزه عن جراتم 


التعدى . قصد الالى إزهاق الروح . 

تقديم التبعين. لحمكة الجشع بتهمة 

الضرب . استحاع اللحكة لأدلة قد 

القتتل . واجبها . إحالته . 

( محكمة الوايل المرئية ٠‏ 

سنة و دكا ص ١٠؟اركم١ا+:1])ء‏ 

قتل عمد . نية الفتل . استعمال سلاح 

نارى وإلحاق إصابات متعددة بمواضع 
فى 

خطرة من جسم الجنى عليه . عدم إفادته 

حا قسد إزهاق الروم . 

( قش سنا ل 8١‏ ينابر سئة مهو١ا‏ 

ص ؟؟؟ رقي "1 ,)1١١‏ 


١+ 3‏ ميو 


فى 


حكن 


؟ 


"ه١‎ 


؟؟ 


0 


فهرست محلة المحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


قتل عمد . ئة القتل ‏ حي « تسيب 
كاف م . انتهاء الحم إلى أن واقعة 
اللدعوى صورة مري صور الفصد غير 
الحدد . عدم إفصاحه عن شخص من 
انسرقت نة لتم إلى ككلها. لاعف . 
١‏ نقض حناي سل لم دسميرسنة لادخلاص 
واارقمي :1 ). 

قتل عمد . نة القتل . حم « تسبيب 
معيب » . مثال لفصور الح فى استظهار 
نية القتل . 

( نقض جنات ل 0» لنوشير سنة ١9651‏ 
سه رقم #؟ ) : 

. قتل وإصابة خطأ . ركن الخطأ‎ - ١ 
السرعة الق تصلح أساسآ للساءلة‎ 
الجنائية . ظ‎ 

. قتلوإصابةخطأ . محكةالوضوع‎ ٠ 
تقدير ما إذا كانت السرعة عنصراً من‎ 
. عناصر الخطأ أم لا . موضوعى‎ 

( نقش دنا -- ١١‏ ديسمير سنة لزهؤ١ا‏ 
ص ١١١رقممه).‏ 

قتل وإصابة خطأ . ركن الخطأ . حم 
بان 
الحادث وقع بناء على خطأ الحنى عليده 
وحده . عدم محدثه بعد ذلك عن جيم 
صور الخطأ النسوبة إلى النهم أو تعرضه 
لباقصور الخطأ الشار إليها فىم .مم؟ع . 


لاعيب . 


« تسبي ب كاف » .١‏ اتهاء الحم 


ا را ا 
س #لا# ركم .)1١1415‏ 

تداقرآن إذازى:: الس عل هوش 
القرار الصادر من الإدارة بالقيض على 


شخص لاعتارات تتعلق بالأمن العام هو 
قرار إدارى . اختصاص القضاء الإدارى 
بنظر دعوى التعويض عنه . 

 »‏ أحكام عرفة . سلطة الجا م 
العسكرى التقديرية لمواجهة الحمالات 
الاستثنائية . وجوب ألا تتحاوز الحدود 
الدستوريةء وألا محل بالنزاماتهالقانونية , 
وألا تتغول على الحريات العامة بدون 
ميرر . عذالفة ذلك تدم التصرف بعدم 
الشروعية رقابة القضاء الإدارى لذلك 
إلغاء وتعويضاً . 

م ل أ<كام عرفية . قرار الحا كم 
المسكرى العام . وجوب توائره على 
ركن السبب . حدود رقابة القضاء ٠‏ 
الإدارى هذا الركن . 

ع س قرار إدارى . السلطة التقديرية 
للادارة فى حالة الظاروف الاستثنائية . 
لإبطلب منها مايتطلب فى الظروف العادية 
من الخبطة والهذر . 


ه - مسئوللية . مسئولية الإدارة عن 
قراراتها . شروطها بالنسبة للقرارات 
الى تصدر فى ظروف عادية . شمروطها 
بالنسية للقرارات التى تصدر فى ظروف 
استثنائئة . 

5 - أحكام عرفية . القسانون رقم ٠ه‏ 
لسنةء م.9١‏ . القصد منه . إعفاء الا ين 
على الأحكام العرفية ما يكونون قد 
اذوه من إجراءات أثناء قيام الأحكام . 
مناط ذلك أن يكون رائدثم من تلك 
الإجراءات الصلحة العامة . 

( ال حكمة الإدارية العليا ب ١#‏ أتريل 
سئة لاددا ص 5ه ركم ١‏ 79 ) 


فهرست مجلة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


اا 


عو ال قزار تأدنى + سيية » إخلال 


همه؟ 


الوظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا 
حرماً عليه ٠‏ زواج مأذون عقتضى عقّد 
عرفى ٠‏ فصله تأسيسا على أنه أخل 
بواجبات وظيفته وساوكه الوظيفى . 
فقدان قرار الفصل لركن السبب . 
دائل ذلك ٠‏ 

مدعل الزواج ٠‏ اشتراط الرسمية 
أسماع الدعوى ٠‏ الناط فى عدم سماع 
الدعوى هو إنكار الزوجية ٠‏ بقاء 
الزواج على وضعه الشرعى عقداً قائآً 
على إيحاب وقبول إن ححا متى استوفى 
شرائطه دون حاجة لإثباته بالكتابة 
وعلى الحا م سماع دعوى الزوجية إذا لم 
بجمحدها أحد الزوجين ٠‏ 

( الحكقة الإدارية العليا ل ه يناير سئة 
لاهذا ص ١لا‏ ء رقم لاه4١).‏ 


-١‏ قرار تأدب ٠‏ وجوب قيامه على 
سيب كالشأن فى أى قرار إدارى آآخر . 
بنعدم السيب إذا لم تتوافر حالة واقعية 
أو قانونية تسوغ تدخل الإدارة ٠‏ رقابة 
القضاء الإدار ى لصحة قيام الوقائع وحدة 
تكييفها القانوى د حدها الطبعى فى 
التحقق عما إذا كانت نتيجة القرار 
مستفادة من أصولموجودة أو معدومة . 
ومستخلصة استخلاصا سائفاً من أصول 
تنتجها ماديا أو قانوناً آم لا ٠‏ ليس له 
أن فتاقن النظر بالموازئة والترجيح 
فها يقدم لسلطات التأديب من دلائل 
وقرائن إثبانا وها في خسوص ام أو 
عدم قيام الكالة الواقعية أو القائونية الى 
تكوان ركن السيب 0 


لكان 


نحن 


حكن 


؟ ‏ مجلس تأديب ٠‏ القضاء الإدارى 
ليس درجة أعلى للمجالس التأديبية فى 
مدارج هذا النظام ٠‏ بل هو أداة رقاية 
قانوية تجرى فى حدودها ٠‏ 

١‏ المحكمة الادارية العليا - ١1‏ فبراير سئة 
لاهذ١ا‏ ص ”“41؛؛ رتم .)1١١*‏ 

قشاء مستجل + اختصاض . عدم 
اختصاص قاضى الأمور الستعجلة بنظر 
طلب تمكين طالب من متابعة الدراسة 
ععبد قرر فصله ٠‏ حقه بما له من سلطة 
حور الطلبات فى القضاء بقيد إسم 
الطالب يحداول امتحائات المعيد ٠‏ م يوغ. 
مرافعات ٠‏ 

( قش مدق س ٠١‏ أبريل سسنة م908١‏ 
ص 54 رقم .)1١1١8‏ 

١‏ - قفضاة . ترقيةء سبق الاعتراض 
على تقرير تفتيشاء رفضهاء لاتجوز 
الحادلة فيه بعد ذلك ٠‏ 

؟ ‏ قضاة ٠‏ ترقة . عدم استقرار 
حالة الطال_ على درجة « فوق المتوسط » 
محص وله على تق ريدن متوالبين يشهدان 
له ياوغها . مخطبه في الترقية. عدم 
انطواء القرارين المطعون فيهما على 
مالف ةالقانو نأو إساءة لاستعرال السلمطة . 
( أقض مداق - ججعية عمومية ‏ 5؟ أوفير 
سنة م56ا ص 50 رقم (ؤ85 ). 

فار ٠‏ حلات عموممة ٠‏ الأاعاب الواردة 
فىم ١9‏ من ق لمم سنة ١941‏ هى على 
سيل العثيل . جواز محقق الريع فى 
المقامرة على طعام أو شراب ٠‏ 

( تقش حتاش سس م١‏ فبراسر سئة ١9054‏ 
س 8ا؟ رقم )6١4‏ . 


ل 


م 


حون 


فهرست عيلة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


قواعد الانصاف . انصافها بعض الموظفين 
ذوى اللؤهلات تمن كانوا فى الخدمة حق 
ع عنحبمالدر جاتو الرتبات 
اللقررة اؤهلاتهم فى حدود معينة . قصر 
منح الدرجات على من كانوا فى سلاك 
الدرجات سواء داخل الهيئة أو خارجبا. 
عدم منح الدرجة القررة للبؤهل لمن 
يعملون بالبومية . منحهم أجراً موازيآ 
لمرتب ااقرر لؤُهلهم ٠‏ قرار مجلس 
الوزداء فى 1944/١/8٠‏ وكتاب الالية 
الدورى فى 5/ة/: 194 . 

( المحكمة الاداربة العليا سل ١؟‏ توفير سئة 
/ا59ا ص ؟ه؟٠١رقم‏ 1:46 ). 


١‏ - قواعد الإنضاف . قانون 
العادلات الدراسية ٠.‏ عدم سريائهما فى 
شأن الأفراد العسكريين ٠‏ الأثر الرجبى 
للقانون رقم هوه لسنة ١١.6‏ فى هذا 
الشان . 

؟ ‏ قواعد الإنصاف . قانون المعادلات 
الدراسية . عدم سريائهما على التطوعين 
فى خدمة الجيش . التطوع شأنه شأن 
الجند بالنسية لسريان النظام والقانون 
المسكرى ٠‏ ححة ذلك . 

( المحكمة الادارية المليا 8٠١.‏ توفير سنة 
"كخاص 1ه05؟١‏ ركم 9 18). 


قواعد الإنصاف ٠‏ قرار مجلس الوزراء 
فى 1944/1/9٠‏ . حملة شهادة الدراسة 
الثانوية قسم ثان ٠‏ من كان منهم فى أقل 
من الدرجة الثامنة عند العمل مبذه 
القو اعد عنح تلك الدرحة بصفة شخصية 


مع نسوية -التهم باقتراض أنهم غيئوا 


عاهة هلاج زبيدث عقدار ٠.٠همم‏ 
كل سنتين « مع مراعاة مانو إل أن 
بلغت عشرةحنيهات . يعمل بهذا التدرج 
فى العلاوات فى حدود الفثرة السابقة 
على نفاذ تلك القواعد ٠.‏ مثال ٠‏ 

( المحسكية الادارية العايا -- "٠‏ توفير سنة 
لامخاص<5”# ارقم #443). 


أ قوة | لص اللقضى ٠‏ تنفد ا : 


توزيع . مواريث « حَ؟ تصرف الوارث 
بالنسبة ادائنى .التركة ) . صدور حم 
نهائى بأولوية دائن الورثة على دائن 
الورث فى استيفاء ديئه من تمن العقارات 
الرهونة إلبه من الورثة تأسيساً على أن 
التركة لم تكن معسرة وقت تصرف الورثة 
بالرهن . عدم جواز إهدار حجة هذا 
الحنك فى نزاع لاحق بين هذين الدائنين 
عند توزيع باقى تمن تلك العقارات ٠‏ 
( نقض مدلى ل ١‏ فبرايو سنة م568١‏ 


ص ١١ارقم‏ ه؟1). 


0 


الواردة به مق كانت الزايا القررة بعقتضى 
قواعد الإنصاف السابمة تعادل تلك الى 
'نضمتها هذا الكادر أو تزيد عليها ٠.‏ 
ليس اصاحب الشأن خبار فى القع بين 


إذ زيادة الأجر القدر المحدد بالكادر 


مقصورة على من منحوا فى الإنصاف 


السابق أقل بما ستحقونه بتطبيق كادر 


المال . البند السادس من كتاب الماللة 
اللدورى فى ٠ ١946/٠١/1‏ القصود 


فهرسدت مجلة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


بالأشخاص الوارد ذكرثم بالفقرةالأخيرة 


من ذلك اليند ٠‏ 


( الحكمة الإدارية العليا ل "٠‏ ثوفير سنة 
لاهوةا ص لاه*١‏ رقم 14147 ). 


] “+ كادر العال ٠‏ الأصل أن يقتصر تطبيقه 


على عمال الحمكومة الركزية وفروعباء 
مالم يصدر تشريع خاص بسريانه على 
غيرهم . عدم انطباقه على عمال ديوان 
الأوقاف اللكة . 


'( الجمكمة الإدارية العليا س 8؟ اوقير 


سنة لاهعؤاص 0١‏ ارتم 49 ). 


م تب كادر العال ٠‏ ثبوت أن العامل لم يعين فى 


درجة من درجات كادر العال إلا فى 
١//ا/‏ ه9١‏ بعد تديير الاعتاد المالى له 
ولأمثاله ٠‏ عدم سيريان أحكام كادر 
العاك فى حقه إلا من هذا التاريم . 

ر الحمكمة الادارية العليا سس 8٠‏ نوفير سنة 
لادفحاس 58 8ارتم 5:؛). 


اع كادر الممال ٠‏ مساعدو الصناع وب) ٠.‏ 


الس 


نسوية حالتهم ,بافتراض منحهم *.٠‏ م فى 
درجة صانع دقيق ( 5:٠‏ -..غم) 
من التاريع التالى لاتقضاء حمس سنوات 
من بدء الخدمة . ترقية العامل ترق.ةعادية 
أو استثنائية إلى درجة صائع دقيق مع 
وجود مهنته بالكشف رمم 5 . الترقية 
توم مقام الامتحان ٠‏ قرار مجلس 
الوزراء فى 1951/5/24 ٠.‏ 

( الحكمة الادارية المليا سل "٠‏ أوفير سنة 
لامخقاص؟5”#١ا‏ رقم م14؛), 


١‏ - كادر الال ٠‏ وزان ٠‏ مدىق 
انتفاعه بأحكام هذا الكادر ٠‏ من 
دل الخدمة منهم بامتحان نسوى حالته 


لان 


6 


بها 


على أساس دخوله بأجرة .." م فى 
الدرجة (:غ؟ .٠غ‏ م صانع دقيق) 
؟ ب كادر العال ٠‏ وزان » انتفاعه 
بأحكام كادر العيال . سريان الفقرة الثانية 
من البند الثالث من كتاب المالةالدورى 
رق ف 6م» ‏ و/مه فى شأنه . 
م ل عمال ٠‏ تطبيق 'كادر العال 


: عليهم ٠‏ وجودهم على درجة خارج الهيئة 


أو ص درحة فى الكادر العام ٠‏ متحهم 
الأجر فى حدود درجات كادر الال الى 
سويت عليها حالهم ٠‏ 

( المحكمة الادارية العلا "٠١‏ أومير سئة 


اها ص هه"١ا‏ رقم ”11 ). 
0( 


١‏ لطْنة شئون الوظفين . اعتبار 
الوذ أويترضيعلنا غدل فيز.ة 
لا حل لإعمال هذه القاعدة إذا ثبت أن 
القرار قد دحب سواء بشاء على طلب 


9 ل ترقية . ليس من شان قانون 
العادلات الدراسية أن يعطل أ حكام قانون 
الترقة 
العادية والتسوية طبقاً لمانون العادلات 


التوظلف فى خصوص الترقيات . 


قد تتمين إحداها عن الآخر وقد 
لا تتساويان في آثارها ٠‏ مثال ٠‏ 

' الطكية الإدارية العليا س 57 أبريل سئة‎ ١ 
.) 554 لاعؤاص 45لا ركم‎ 


(م) 


متش ر دون ومششه يم ٠‏ اشمياء 0 
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١ 5‏ 
عود للاشتياه :* اعصار الهم عائدا للاششياء 


فى كل مرة يقدم فيها على عمل من 
الأعمال اانصوص عليها فىم ه من ق/ه.ه 
سنة م194 ٠‏ القول بانصراف الحم 
الصادر على_النوم باعتياره عائدا؟ لخالة 
الاشتباه إلى كل ما ميقه من وقائع ٠‏ 


( نقض جنا داهم« فبراير سنة لهذا 


س #0 رقم 1317). 


متشردون ومشده قنوم 7 اشتياه . عود 
للاشتباه . تعدد ارام . وجوب توقيع 
الخزاء على حالة الاشثياه مع 0 
الجرعة الأخرى الى نرتكبها المشدية فيه . 
( قض جتاشق ل ” فبراير سئة ه5١‏ 
ص ا" رقم .)1١140‏ 

متشرون ومشتبه فبم . عود للاشتباه , 
القضاء ببراءة المهم استنباداً إلى أن الجرعة 
المتخذة أساسآ للعود جرعة بسيطة لاتدل 
على خطر الهم . صصح . 

( تقض حناتي - ١#‏ يناير سنة مهؤا 
س 614”»” رقم كم (. 

١‏ متشردون ومشتبه فهم . مق تتحهدق 
جرعة العود للاشتباه ؟ 

؟ سل ماشردول ومششيه قهم . ومطف 
اللهمة . سلطة المكة فى تغبير وصفف 
اللهمة من اششاء إلى عود للاششياه 5 

( تقض جنال ا #٠‏ ديسمير سنة هوا 
س ١55‏ رقم 575). 


١‏ - مجالس المديريات. عتعها بالشخصية 
المعنوية . رئيس الجلس هوصاحب الصفة 
فى المنازعة الإدارية وهو الذى توجه إليه 
الدعوى حق تستكئل شكلها الصحم . 


4 


لفن 


من 


 »‏ إختصاص انها َ الإدارية . تبعة 
حالس المديريات لوزارة الداخلية . 
الدعاوى المرفوعة ضد هذه الجالس ص 
ها الحمكة الإدارية لوزارة الداخلية 
لا المحكة الإدارءة لوزارة الشئونالبلدية 
والقروية . ححة ذلك . 

م« ل اختصاص . البحث فى مسألة 
الاختصاص ساق على البحث فى شسكل 
الدعاوى . 

( الحكة الإدارية العليا سل ١١‏ يونيه سنة 
لادؤاس كلام رقم 25؟). 


التحقيق عن<الة امتهم الصغير الاجماعية. 
ملاو" أرج ٠‏ 


( نقش جتنا سل 7؟ يناير سنة ١568‏ 
ص 589 رتم .)1١١1]‏ 

مجرمون أحداث . شرط إعادة النظر فى 
الحم الصادر على الهدث وفك لنص ‏ . 
الادة حضاف أمج. 1 
( قض حناى ل 4 مارس سسنة م58١‏ 
س "4ه رقم 5١1١‏ ). 

ا عما م جنايات ٠‏ إحراءات. مخالفة 
مانصتعليهامادة م٠107‏ اءج . لابطلان ٠‏ 
؟- إجراءات صدورقرارمن الحكة 
تتحبيز الدعوى ومع الأدلة فهها . سلطة 


الممكنة فى العدول عند ٠‏ 


( نقض جنا سد مم ؟ أبريل سنة م هذا 
ص65 رتم ام؟). 


//ا؟ عكة الوضوع . دفوع . حم « تسبيب 


رداً خاصا من المكة. 


( نقض حناق ل ١8‏ يناير سسلة هوا 
س غ؟ "برقم لم ). 
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ان 


الفانون دم ابام سنة كم.ه ١‏ قل المج 
نهائياً على النهم مجر عةارتكهها فظل القانون 
رمم سنة ١1981ا٠‏ وحوب تطبيق 


أحكام لقا نون الأول فما هو أصلحللمتهم. ' 


؟ - محلات حمومية . مسئولية جنائية. 
افتراض عل مستغل الحلومديرهوالشرف 
على أعماله من أية عخالفة لأ<كامه. عدم 
قبول اعتذار أحد منهم بعدمعامه. م ٠غ‏ 
من ق إلا سنة م6 9١اء‏ 

( نقض حناق - ١,7‏ مارس سلة مهوا 
ص 47 هرقم 75١4‏ ). 

و - عخاصمة القضاء وأعضام النابة ٠‏ 
دعوى ٠‏ شروطها. أثرها . قانون 
الرافمات ٠‏ سرياله . 

53 مدع .ثركداد عوى الخاصة. شروطه. 
م ل دعوىاخاصية . دعوى بسئوليةء 
يجب انوافر الضرر لرافعها . 

- الخطأالينى الجسم ٠‏ تعريفه. القطأ 
فى التقدير أو فى تفسيرالقانونأوالقصور 
فى الأسباب . سبيله ٠‏ الطعن فى لحني 
بالطرق العادية ٠‏ 

( مكمة استثناف القاهرة سل 8١‏ مارو سنة 
١545‏ ص 565١ارقمي‏ 5"؟). 

١‏ - مدة خدمة سابقة . ضمهاءقرار 
مجلس الوزراء فى١949//5/1١ ٠‏ شروط 
تطبيقه . وجوب امحاد العمل السابقمع 
العمل الخديد فيطبعتة . مق يقومالامحاد 
فى طبيعة العمل بين مرئة الحاماة ومبئة 
التدريس . 

> س تسيب . افتصار الح على سرد 


اث ة2ة2ة12121ة1ة1ةةةكةة ا ا 00 


كان 


لذن 


وجهق نظر الخصميؤدون إبداء الأساب 
الى أقام عليها النتييجة الى اثنهى اليها فى 
النطوق . قدور ء بطلان الح ولوكانت 
النتيجة الى الى إليها المنطوق سليمة 
فى ذاتها . 

( المكية الإدارية العليا - ١‏ دإسمير سنة 
١51‏ س 55كارتم .)١1514‏ 


١‏ مدة خدمة سابقة , قرارا مجلس 
الوزراء السادران فى ٠٠١‏ من أغسطس 
وه١‏ من أ كتوبرسنة .19.6 .انصراف 
حكنها الى الدد السابقة الى قضبت فى 
الحسكومة ومصالحها ٠‏ 

؟ مد ةخدمةسابقة . قرار مجلس الوزراء 
الصادر في ١١‏ مئ مانو سلة /ا4؟١ؤ ٠‏ 
شروط تطبيقه عدم جواز احتسابمدد 
الخدمة السابقة الى يقضيها الخدمة 
الخارجون عن هيئة العال وعمال 
الماومة فى حساب الماهية والأقدمية 
فى الدرجة . كتابا الالية الدوريان فى 
افك وعم ديكا 

( الحكمة الإدارية العليا سل .م إوفير مثنة 
/اه5١ا‏ ص ١"5١‏ رقم ا 144) . 


و رائعات. القانون ركم مع *السنة 
964ل فى شأن تنظم الجامعات . محرعه 
الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ أمام أبة 
هرئةقضائية فى اللآراراتوالأوامر الصادرة 
من الميئات الجامعية فى شئون طلابها . 
استعاله كلة « الطعن » فى هذا الصدد 
لا عنع من اعتباره من القوانين المعالهة 
للاختصاص لا النظمة لطرق الطعن فى 
الأحكام . العيرة عقصود الشارع . اللقصود 
بعبارة «الطعن » في هذا القام ؛ الدعوى 


فبرست مجبلة المحاماة ‏ السنة التاسعة والثلائون 


التى موضوعها طلب إلغاء قرار سادر من 
الحيئات الجامعيةفىشثون طلاءها أو وقف 
»؟ ل طعن . القضاء الادارى لا يعتير 
بالنسية للحبة الإدارية درجة أعلى من 
درجات التقاضى ؛ بل الجبتان مستقلتان 
فى اختصاصهما المتعلق بالوظيفة . طلب 
الإلغاء أو وقف التنفيذ هو في حقيقته 
دعوى ستدأة بالنسية للقرار الإدارى . 
م - اختصاص . القانون هو الأداة 
الق أنشأت مجلس الدولة وحددت 
اختصاصه » وهو الأداة التى توسع أو 
تضيق هذا الاختصاص . الادة و؟ من 
القانون رقم هوم لسنة “م9١‏ تعتير 
معدلة لاختصاص ملس الدولة بهيئة قضاء 
إدارى ٠.‏ 

؛ - مرافمات . القانول العدل 
للاختصاص بسرى على مالم يكن قد قفل 
باب المرافعة فيه من الدعاوى قبل تاررعم 
العمل به . القانون الملغى لولاية ‏ جبات 
القضاء فى نوع من المنازعات يسرى على 
مالم يفصل فيه من الدعاوى حق ولو كان 
باب المرافمة قد قفل فبها قبل العمل به . 
ه - مرافعات . إلغاء الوسيلة القضائة 
لبس معناه إلغام أصل الحق فى ذاته . 
دلبل ذلك . مثال . ّْ 
5 - جامعة . القانون رق 46" أسنة 
1 فى شأن تنظم الجامعات . مجرعه 
الطعن بالإلغاء أو وقف التنفذ أمام أبة 
. هثةقضائيةفى الفراراتوالأوامر الصادرة 
من الحميثات الجامعية في شئون طلامها . 


انان 
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القول بعدم داور نه . قُ غير محله . 
اللقصود عبدأ الساواة أمام القانون . 
( المحكقة الإدارية المليا - م لوه سئة 
561 س ١لامرقم‏ 14١؟).‏ 


١‏ - مرافعات . سريان قوانينالرافعات 
من حيث الزمن . الأصل أنها تسرىعلى 
مالم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أوتم 
من الإجراءات قبل تاريم العمل بها . 
الاستثناءات من هذا الأصل . المادة 
الأولى من قانون المرافعات . | 

؟ - مرافعات . سرياتف قوانين 
المرافعات من حيث الزمان . الوضم 
بالنسبة للقوائين المعدلة للاختصاص ء 
وتلك النظمة لطرق الطعن فى الأحتكام . 
تعريف كل مهما ووجه الفرق بينهما . 
م ل جامعة . القانون رتم مع” لسنة 
. مجرعه الطعن بالإلغاء أو وقف 
التتفيذ أمام أبة هيئة قضائية في القرارات - 
والأوامر الصادرة من الهيثات الجامعية 
فى شئون طلاءها . اعتباره فى هذا الصدد 


' من 'القوانين المعدلة للاختصاصء لاالمنظمة 


لطرق الطعن فى الأستكام المادة ١/١‏ من 
قانون المرافعات . 

( الشسكة الادارية العليا س ١‏ دإسميرسئة 
كفكاص”“*5؟ ركم 5؟١ا‏ ). 

١‏ - مستخدم خارج الميئة . وقفه عن 
العمل . المادة يه من قانون نظام موظئى 
الدولة تنظم ألوقف الذى بيقع بقوة 
الغانون فى حالق الحس الاحتياطى أو 
المادة 9 أنظم 
الوقف في غير هاتين الحالتين . سلطة 
وحكيل الوزارة أو رئيس المصلحة 


تنفيذاً لج جناق 


-١ "86‏ مستولة 
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فى ذلك . 
العمل عند ارئكاب جنابة . أساس ذلك . 
( المكة الادارية العليا - م دسمير سئة 
اك رتم م؟١).‏ 


+“ التوالة القضية 
إثبات ٠‏ التزام المضرور إثبات وقوع 
الخلا الذى نشأ عنه حادث احتراقالطارة 
وارتبط معه برابطة السببية . 


1ص 


» لل مسئولة . العضاء برفض دعوى 
التعوريض المؤسسة على المسئولية التقصيرية 
على ما ثبت للمحكمة من أن الضرر نش 
بسبب أجنى لايد للمدعى عليه فيه . عدم 
اليزام المسكة بالتحرى عن وقوع خطاً 
من المضرور أو من الغير , 

؟ س مسئولية. عققد . المسئوليةالتقصيرية 
والمسئولية التعاقدية . اندفاع كل من 
السئوليتين بإثبات السبب الأجنى في 
وقوع الحادث . مثال . ش 
غ ‏ حم استشانى « تسبيبه » . النعى 
عليه بالقصور استناداً إلى وقائع لمحصلبا 
ولم يعول علبها في قضائه , لا محل له . 
( نقض مدلى -- 60١مايو‏ سلة لمهو١‏ 
ص 1ك" ركم 4ا١1).‏ 

١‏ س مسئثولية ٠‏ حي وتسيب معيب» 
دفاع . تمسك المضرور بأن المقاول الذى 
عبد إليه المالك بل أصول القاولة 
عدم الرد على هذا الدفاع . قصور . 


؟ - نقسش ( إعلان الطعن » . عدم 


إعلان أحد لابرد علي بالين ف 


الات يدن ٠‏ بطلان لمن بطلاناً 


َه 


/؟ 


لينل 


الى 


لا عند إلى من أعلن بالطعن من اللطعون 
علوم . 

) تقض مدلى سد ؟١‏ يوليه سللة مفو 
سس 5ه ركم 915 ). 

5ل مسئولية . مناط مسدولية الإدارة 
عن القرارات الإدارية. تواقر الملا 
والضرر وعلاقة السببية . بتوافر املأ 
إذا كان القرار الادارى غير مشروع 
لإصابته بعيب أو أ كثر من العيوب 
المنصوص علا بالمادة .م من قانون مجلس 
الدولة دم 6"؟ أسنة وه9١‏ . 

؟ س سيب القرار الادارى . قرار حجن 
معاب عرض عقلى تطبيقاً للمادة ع من 
الفانون رتم ١4١‏ لسنة و٠١‏ ؛ وجوب 
قيامه على ركنين : إصابة المحجوز عرض 
عقلى » وخطورة مرضه يما من شأنه 
الإخلال بالأمن أوالنظام أوسلامةالمريض 
أو الثير . صدور قرار بالحجز رغر| نعدام 
أحد الركنين . فقدانهلركن السبب.إلغاؤه 
التعويض عن الضشرر النائىء عنه ‏ 

؟ س مسئولية, اليزام الطبيب هو التزام 
دل عناية . مستوليته عن كل خطأ 
بقع منه حسما كان أويسيرا . دليل ذلك . 
( المحكية الإدارية العليا سل ؟ مارس سئة ' 
لافعكاس ١ه؛رقم .)١58‏ 

-١‏ معادلات دراسية ٠‏ القانون رقم 
الام لسنة 196 ٠.‏ نصه صراحة على 


إلغاء القرارات الصادرةفيم/ ٠‏ الها 


وأول يوأيه و5وهة من دإسمير سنة 
:؛ عدم مساسه بشرارات تنظيمسة 


عامة,لم يقصد إلى إلغانها أو تمديلها » 


فهرست عحجلة الحاماة ‏ ااسنة التاسعة والثلاثون 


إذا تضمن هذا القانون أبة مزاياعما 
تضمنته القرارات التنظمة السابمة على 
صدوره لخلة الؤهلات الواردة بالحدول 
الملحق به فان أصحاءها شدون منه ولو 
كانوا من نسرى علهم هذء القرارات ٠‏ 
سريان هذه الافادة من التارعم المعين فى 
القانون و بالشروط الى نص علها ٠‏ 
+؟- معادلات دراسية. الدرجاتالامعية 
والديلومات العالية المصرية ااتى وردت 
بالبند 4 من الجدول المرافق للقانون 
رقم إلام لسنة 1987# . وزودها على 
سييل التتخصص ٠‏ لابدخل فما شهادات 
أخرى + ولو أجاز المرسوم الصادر فى 
٠‏ ممه اعتاد صلاحية حاملها فى 
التقدم للترش يح لوظائفالكادرالادارى 
والفنى العالى ٠‏ 

م معادلات دراسة. الشهاداتالعالية 
الواردةبالمرسومالصادرفى١١//9.60١.‏ 
قصد المشرع من هذا المرسوم ٠‏ بيان 
صلاحة حاملها للترشيح شص لوظائف الكادر 
الادارى والفنى العالى على سبيل الجواز . 
جواز تعينهم فى درجات أقل وعرتبات 
أدق. عدم انصراف قصده إلى اعتبارهذه 
الشهادات خاضعة لس البند 5 الملحق 
بقانون المعادلات الددراسة ٠‏ 

ع سج معادلات دراسة . القانون رقم 
الام لسئة «اهية ١‏ تقديره مرئباً أدنى من 
مرتب الدرجة السادسة بالنسبة لبعض 
الشهادات الى ينص مرسوم١١/.م/‏ "اه ١‏ 
على جواذ “رشيح حاملها فى وظائف 
الكادر الادارى والفت العالى ٠‏ أمثلة ٠‏ 
( الحكمة الإدارية العليا -- 4 فبراير سئة 


لادقاص +44 رتم١5١‏ ) 


0 


ا 


2١ 


ذف 


يسيع 
معارضة « ألحكام مجوزالعارضة فيها » 
إجراءات. إعلان. إعذار . خم غيانى . 
وصف الحك؟ بأنه حضورى تملا بالمادة 
5 مرافعات . العارطة فيه والعسك فى 
صحفة المارصّة بطلان ورقة التكليف 
بالحضور وبطلان إعلانالإعذار. جواز 
العارضة . م ١41‏ وهم" مرافعات . 

( قل مدق ل لا؟ فيراير سنة ١908‏ 
ص ١4‏ رقم 5؟). 

١‏ معارضة.حي. حي حضورى اعتبارى. 
مق لاجو زلاتهالطعن بالمعارضةفى الحم 
الحضورى اعتباراً ؟ م1 4م أ .ج . 

؟ س استثناف . أثره . استثناف الحم 
الصادر بعدم جوازالعارضة . عدمنحاوزه 
ماقضى به فى العارضة . تصدى الحمكة 
لوضوعالدعوى . غيرجائز ٠‏ 

( قش جنال ل 6 فبراير سئة ١568‏ 
ص ا" رقم .)1١141‏ 

معارضة . تقض . أحكام لامجوز الطعن 
فبها . حم حضورى اعتبارى» الطعن 
فيه بطريق النتقض من النيابة قبل رفع 
المعارضةمن المحسكومعليهأو فواتمعادها 
غير جائز . 

( تقض جناي - # يوليه سلئة لمهوا 


ص ١١88‏ رقم 858 ). 


دارط لاي آداءه امشاق 
الح الصادر فبها لابرفع إلا' بطسريق 
التكليف بالحضور . بطلان الاستئئناف 
إذا رفع بطريق الإبداع يقلم الكتاب . 
#الد اقترانالمارضةفىأمرالأداء يدعوى 
ضمان . الفصل فى العارضةودعوى الشمان 


يف 


ان 


فهرست ججلة الحاماة ‏ الس: الناسعة والثلاثون 


بغي واحد . استئئاف الحكم فى دعوى 
الذمان مضع للقواعد الى مخضع لما 
استشاف الحكم الصادر فى المارضة في 
أمر الأداء . 

( استكنات أسيوط - ١‏ فبراير سلة 
54 ص ١١‏ رتم 5"). 

٠‏ - معاشات . الشمروط اللازم توافرها 
لاحتساب مدة الخدمة الؤقئة فى للماش 
طبقآ للقانون رتم ؟, لسنة 1955 ٠‏ 
وجوب أن يكون صاحب ااشأن موظفاً 
وقت نفاذ القانون و مثدتا قبل إلناء أ حكامه » 
وأن تتوافر فىمدة خدمتهااشر وطالوضحة 
به » وأن تستوفى الأوضاعالشكلية الخاصة 
يعاد الطلب للقدم فى هذا الشأن . 


»ا سموظف . تعبينه وجو ب صدورقرار , 


تعبينه فى الوظيفة بالأداة القانونيةفن علك 
التعيين ٠‏ تجرد لسلم العمل أو تقاضى 
لأرتب لايكفى لانعقاد رابطة النوظف. 
( المحكة الإدارية المليا -- 
لامكاص 8ه؟١‏ ركم 11؛). 


3٠‏ أوشير سئة 


مكافأة . قرار مجلس الوزراء فىم مابو 
سنة ؟غ9١‏ بتخويل مدير مصلحة السكك 
الجديدية سلطة إعادة بعض الموظفين 
المفصولين بشسروط ومزايا معينة ٠‏ اعتبار 
الدة الى قضاها اللو ظف حارج الخدمة 
وكأعها مدة غياب بدون ماهة فتدسب 
في مقدار المكانأة على هذا الاعتبار . 
القرار لم يقصد أن يعبر من الأحكام 


الأخرى الخقاصة » النظمة للاعاشات 


واللكفآات حسما هى مقررة بالقوانين 
واالوا نم ٠‏ سريان الشاعدة الى ير 
الوظف عتكيك عودثة الجدمة نيل رد 


يكوا 


بسو 


إأق؟ 


"1/1 


وهم 


المكافأة الى سبق أن قيضها ( فتحسب له 
مدة خدمته السابقة عند تسوية المكافاة 
الجديدة ) وبين عدم الرد ( قلا مسب 
له إلا مدة خدمته التالية ) . 

( الجحكدء الإدارية المليا ل 8ا» أ كتوير 
سنة ١985‏ ص ١١3”‏ رقم 9 48)-. 


ذت وزياى ناه خبوية" النامن + 
المسكول علبا ٠‏ صاحب العمل قبل 
ق419/ه0؟ا ٠‏ 

8 عمل جر انم ٠‏ تخا لفات. عقد العمل 
الفردى ٠‏ مجردة عن القصد انال ٠‏ 

( محكة بحرم بك الجزئية - جح  -‏ اناير 
سئة مه5١ا‏ س ١5١8‏ رقم )1٠٠‏ 2 
مؤهل دراسى ٠‏ حملة شهادة الدراسة 
الثانوية قسم ثان أو شبادة مدرسة 
التحارة المتوسطة , المرتب المقرر من عين 
ميم فى الدرحة الثامنة الكتاسة فى ظل 
كادر سنة 1و١‏ .المرئب القرر فى ظل 
قرارات محلس الوزراء الصادرة فى .م١‏ 
سبتميرة 8:19 //اد 5 1955/11/5 . 


( اللمكمة الإدارية العليا ل «؟ لوشير سائة 
ممورس ١١12‏ رقم 1914 )2. 


مواد مخدرة . جرعة تسهيل تعاطى 
ادن لقان مق شواقن همال .+ 

( نقض حتاق - "ا يوليه سسنة همهفا 
ص ا8ه١ارقم‏ 737 ). 

١‏ مواد مخدرة ء٠‏ دفاع ٠‏ وصف 
التبمة . هالاعتر تغيراً لوصف النبمة ٠‏ 
إثبات الحمكنة أن الهم هو صاحب المواد 
الخدرة ٠‏ اعتبار المهم حائزا للها مع أن 
الدعوى رفعت عله بأنه أحرزها دون 
لفت نظره ء لا إخلال عق الدفاع ٠‏ 


كم 
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8 


١ 


> ل مواد محدرة ء جرعة إحراز اأمواد 
الخدرة . مى تم ؟ 

م ل تفتيش ٠»‏ تنقذه ٠‏ صطءة قضائة ٠‏ 
قيام أحد ا رين بالتفتيش بحت رقابة 
الشايط الاذون له 4 ٠‏ ضوح 5 

ع - دفاع + محام ٠‏ تعارض مصلحة 
المبمين ٠.‏ مق شوائر؟ 

( ثقص جا #00 د عير بدلة اها 


ص ١١١‏ رقم 35 ) 


مواد مخدرة ٠.‏ عقوية . محل تطسق 
العقوية الخففة الملصوص علا فى م 4ثم 
من ق أم* سنة 18619 . 

( تقض جا سد ١١‏ لوفير سنة 1م9١‏ 


ص“ ركم 4) . 


-١‏ مواريث ٠‏ أحوال شخصية ٠‏ إعلام 
شرعى ٠‏ مدى ححيته ٠‏ لاحة ترتيب 
الحام الشرعية . 

؟ - مواريث . ثبوت الوراثة . إثبات 
« الإقرار » . عدم مائعة المدعى عليه 
فى اعتبار المدعى من الورثة إذا ثبت 
ذلك للمحكنة . عدم اعتبار هذه العبارة 
؟ - نققض . تقرير الطعن . البيانات 
الواجب اشتاله عليها ٠‏ 

( تقض مدلى اس 19 نوايه سلة ههوؤ 
١‏ موظف . ترقية . لحديد 
اقانون نسبة للأقدمية ونسبة للاتياو. 
استنفاد نسية الأقدمية فى إحدى حركاتة 
الثرقة » وعدم ترقية أحد بالاختيار . 


استعيال نسية الاختيار فى حركة ترقات 


ويه 


تالية خلال السنة . صخة ذلك ٠‏ 
؟ ل قرار إدارى ٠‏ يطلاله شكلا 
لإغفال إجراء ممين . وجوب أن يكون ‏ - 
البطلان منصوصاً عليه فى التشريع ٠‏ أو 
أن يكون الإجراء جوهريا ٠‏ 

م« ا لطلئة شئون الوظفين . الادة الغو 
من قانون نظام موظئ الدولة الى كانت 
تنص على انعقاد اللجنة في شهر مارس 
من كل عام لتقدير كفابة الوظفين ٠‏ 
لابطلان إن لجتتمقد اللجنة فىهذا الثاريم. 
ححة ذلك ٠‏ 

ع لجان قضائية . نص القانون على 
صدور قرارها فى مبعاد لا نحاوز أربعة 
أشور من تارم تقدم التظم إلييا . 
لا بطلان على عنالفة هذا للبعاد ٠‏ 

لجن شئون اللوظفين لا إلزام عليها 
تسيب قراراتها . دليل ذلك ٠‏ 

( الحكمة الإدارية المليا ل 88 'وفر سنة 


لادكاص *١١٠ارقم؛4؟"9).‏ 


موظف . تعريفه . خفير لحراسة 
الزروعات بوزارة الأوقاف وعلاقته مها 
عقدية . عدم خضوعه القواعد التنظيمية 
فى شأن الوظفين والستخدمين ٠.‏ عدم 
سريان قواعد الإنصاف عليه ٠‏ روج 
دعواه فى هذا الصدد عن اختصاص 
القضاء الإدارى 1 

( الحكنة الإدارية العليا س .5 أبربل سئة 
لاةك١‏ ص 445 رقم 1159 ). 


1 جه موظلف قصرله بالتطبيق لامادة 
للجكومة في سيبل تسيبر الرافق العامة 
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على وجه محقق الصا العام حرية فصل 
غير الصالم لذلك . سلطتها فى الفصل من 
الملا.مات التروكة لما بلا معقب عليها 
مادام قرارها خلا من عيب إساءة 
استعيال السلطة . عبء إثيات هذا اليب 
بقع على الوظف الفصول . 

؟ ‏ قرار إدارى الأصل أن الإدارة 
غير ملزمة يتسبيبه . قيامها ,تسبييه . 
خضوع الأسباب لرقابة القضاء الإدارى . 
م ل قرار إدارى . 
استعبال السلطة المبرر لإلغائه أو التعويض 
عنه . وجوب أن يشوب الغابة مئه » 
بأن تننكب الإدارة وجه الصلحة العامة 
الى بمحب أن يانياها القرار . 

مسئولية . مسثولية الحكومة 
عن قراراتها الإدارية . أركانها . الطأ 
والضرر وعلاقة السسية . 


عيبت إساءة 


مه س همسئولة . الأصل أن تقوم 
ميكوالة اللكونة عل اماس الخطا ١؛‏ 
عدم قيامها على أساس تبعة الخاطر إلا 
بنص استثنانى ٠‏ دليل ذلك . 

1 سل مسئولية . سرد لبعض التصوص 
التشريعية الى أخذت استثناء .فكرة 
الخاطر ومحمل الثبعة . 

( الحمكة الادارية المليا -- ١١‏ ديسعبر سنة 
5 صالا"_ارتم ه1١).‏ 

١‏ موظف . بشترط لاعتبار 
الشخص موظفاً عاماً أن يوم يعمل دام » 
فى خدمة مرفق عام » بدار بطريق 
الاستغلال الساشر . 

» ل اختصاص . مطالية المدعى 


ه60 


تطبيق تواعد الإنصاف عله ٠‏ ثبوت 
أنه ,قبص مرتبه من وزارة الأوقاف 
محسبانها حارسآ قضائياً على أعيان 
الأوقاف الأهلية لا من موارد مزانية 
الوزارة . اعتبار العلاقة بينهدا من 
علاقات القانون الخاس لا العام . خروج 
الدعوى عن اختصاص القضاء الادارى . 
( المسكمة الادارية العليا - 5 نوفير سنة 
لامداص ١٠5١اا‏ رقم 985 ). 

. موظفون . جيش . استبداع‎ - ١ 
إحالة الضابط إلى الاستبداع امى ثلاث‎ 
سنوات فى رتبة الأميرالاى دون ترقبة‎ 
أمر‎ ٠ وإعادته إلى الخدمة العاملة وترقيته‎ 
جوازى . الأمر العسكرىا#صسوصى دم‎ 
. 1996 سنة‎ 94 

؟- موظهون ٠‏ جيش . استيداع ٠‏ عيوب 
الرضاء | كراه. إختصاص لنةضياط الجيش 
بافتراح عدم ترقبةضا بط فىالاستبداع إلى 
رتة اللواء وعدم إعارته للخدمة الماملة 
واقتر احهامكافا نه عنحدرتية اللواء ونسوية 
معاشه على أساس هذه الرئبة إن طلب ذلك ٠‏ 
قبول الشابط هذا الاقتراح لا ! كراء ٠‏ 
مرسوم 0٠‏ مارس سنة ٠19145‏ 

م س موظفون ٠‏ جيشء استيداع .عدم 
إلنزام لنة الضباط بإحالة الضابط على 
اللعدئة الطبية وهى فيسبيل النظر فىأمر 


. إعادته إلى الخدمة العابلة أو تركد فى 


6 


الاستيداع . 
( تقش مدق سل # أبريل سسنة ههؤا 
س 5*؟ رقم .)1١14‏ 


حالس بلدية »عدم سريان قانون العاشات 


لاع 


0 


لإ ةل اك ا ا و لس محلة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


رقم ه لدنة ة.9١‏ على موظق الجالس 
البلدية وخضوع هؤلاء للقوانينوالاواح 
النظمة لشكثوتهم ومنها القرار الوزارى 
الصادر ىهم »؟ أ غسطس سنةه ١8.1‏ بتحديد 
سن التعاعد بستان سنة ٠‏ 

( تقش يف علد أول مايو سنة مهو١ا‏ 


ص 585 رقم /351 ) . 


١‏ موظفون منسيون ٠‏ القانون رم 
سم أسنة هو ة ١‏ . عدم اتطباقه إلالى 
حق الوظفين الداخلين فى الميئة دون 


الخارجين عنها . 


» ل ورحة شخصية . أوجه التشابه 
وأوحه الفارقة بيتها وبينف الدرحة 
الأصلية . 

( المكنة الادارية العايا سه ١١6‏ ووأيه سا ة 
لامؤاص ٠ذلهرق,م‏ 0ا0؟). 


معاد الستين .وما . سريانه من تاريع 
نثشر القرار الإدارى اللطءون فيه أو 
إعلان صاحب الشأن به . حصول النشر 
عادة بالنسبة لاقرارات التنظيمية العامة 
أو اللانحية » والإعلان بالنسة للقرارات 
الفردية . عل صاحب الشسأن يقوم مقام 
الإعلان . وجوب أن كون العم يقينيا . 
وشاملا جميع العناصر المينة للمركز . 
القابوى ٠‏ إمكان إثات هذا الع شران 
الأحوال نشر الفرار فى لوحة 
الإعلانات بالمصلحة لم يكن فى القانون 
القدى لمجلس الدولة أداة حتمة لافتراض 
الع . إمكان اعتاره 1 قد نكذ قرنة على 
جيقد . 
( اللكمة الادارية العليا - ؟ + يواه سنة 
كا ص #9 ٠١‏ رقم 8008 ). 


مع كت اماد لمعن يرما . 


وكفه ا 0 
سنة فى الحالات المنصوص عايها بالثاون 
دم بم لسنة عمو . الوئف 
لايقتصر على قرارات اللجان القضائية 
الصادرة قبل العه_لى بقانون المدادلات 
الددر اسية ؛ بل تشهل ما يصدر بعده من 
قرارات بالتطبيق لأحكامه استناداً إلى 
ماحل من تصوصه, محل قرارات ملس 
الوزراء المشار إلييما بالمادة الرابعة منه . 


»؟ ‏ ميعاد الستين بوماً . انطوام 
القرار المطعون فيه على شقين مرتبطين 
ارتباطاً لا يقل التحزئة مطالية الطاعن 
بإلغاء القرار 'رمته . توجبه المطاعن في 
صحيفة الطعن إلى أحد شق القرار 
: ره الطعن يليما القانونى 
بالنسية لأحد الشقين » وأثره على مبعاد 
الطعن بالنسبة لاشق الآخر ٠‏ 
( المحكة الادارية العليا 76 دسمير سنة 


7 ص ؟:؛رقم .)1١846‏ 


٠. (ن)‎ 


م ١‏ سد انزع ملكة. 


تقدير قبعة 


التعو يض فى حالة الاست.لاء على جزء من 
عفار بغير اتباع الإجرا ءات الهانونة . 


ق و سنة /ا.9ة. 
؟ لب المض 8١‏ تقادم الأوراق 
والستندات » . عدم الأزام الطاعن ‏ 


بتقديم صورة من الأحكام العهيدية ٠‏ 
الادة »ع مرافعات ٠‏ 


( أقض مدلى «امايو سسيلة لممو١ا‏ 
ص 4589 رقم .)1١84‏ 1 


قهرست ملة المحاماة ‏ السئة التاسعة والثلاثون 4 
لعا 
١اع‏ نصباء صورة واقعة يتوافر فيها دكن ما ج. 


بح 


الح 


٠. الاحتيال‎ 


( قش جنا -- 
ص 940 ارقم 09 1). 


نفة مؤقتة . شرط اختصاص القضاء 
الستمحل بتقر برها النفقة الى لا يستند 
تقديرها إلى النزام شرعى . 
خاوها من النازعة اللجدية فى الحق وفى 
السبب . تقدير النفقة هو أصلا من 


وحخوب 


اختصاص قاضى الوطوع . 
( عكمة الأمور الستمجلة الحزئية بالقاهرة ل 
بارس سنة 136681ااس 5: كرك ؟١"؟‏ ), 


نقد . المقصود بتارع دفع القيمة فى حم 
المادة »/١‏ من القرار الوزارى رقوه“ 
سنة 4ر95١‏ . 


(لقض عناق سل ماءارس سلةمهو١ا‏ 


2 


6 


الل 


س ”الا رقم 545 ). 

نمض . أثره . سلطة محكمة الإحالة بعد 
نقض المج . 

( تقض حناتى سل 4؟ فبراير سنة م4هو١ا‏ 
ص 9لا" رقم .)1١51‏ 

تقض . إجراءائه . التقرى به. عدم 
إبداء المثهم أو وكله الرسمى رغبته فى 
البعاد القانونى فى التقرير بالطعن . تقدم 
طلب من حاى المنهم إلى مامور السحن 
يطلب فيه قيول التقربر بالطعن . عدم 
قول الطعن شعلا . 

(قس وئالى ل 5« مايو سسئة م6ؤ١‏ 


س ١١84‏ رقم هه" ), 


الطاعن الكفالة عدم قبول طعنه . 


ذه 


للح 


55 


بر 


8 


( تقض سنا س س فيراير سسنتة م986١‏ 
ص ا" رقم 1١147‏ ). 

تقض . إحراءائه . من له حق الطعن . 
غرفة الامهام . الطعن فى الأمر الصادر من 
غرفة الاتهام بإحالة الجناية إلى: الحكة 
المرئة أو بأن الواقعة جنحة أو عنالفة . 
وجوب توقيع اانائب العام أو الحاى 
العام على أسباب الطعن . 

( تقض جنا س ٠١‏ يناير سنة 58ة١‏ 
س 5؟"؟ رقم ١١!‏ ). 


تقش 0 إحراءاثه : معاد الطعن اعتبار 
العدوان الثلاتى على بور سعد من حالات 
الهوة القاهرة . امتداد ميماد التعزرير 
بالطعن وتقديم الأسباب إلى حين 


زوالا 


سس رسن رقم )١٠١5‏ 0 


تقض . إحراءاته . معاد الطعن . الثمهادة 
التى يعتمد علها للان:فاع بالمبلة . هى الى 
ترد على السب . 

( نقض حنائى ل لم١‏ فيراير سنة ١١68‏ 
س 4لا" رقم 1١9‏ ). 

نش . إحراءاته : معاد العلعن . صدور 
الحكي على المهم باعتبار معارضتهكأن 
معاد الطدن إلا دن نوم عامة رمما 
صدور ذلك الح : 

( تقض حنائى سس ١؟‏ يناير سدلة ١504‏ 


٠ )1١١4 ركم‎ ١99 س‎ 


سد مص . إجراءأته مبعاده م 


9 


5 


وذة: 


215 


عل 


51 


فهرست محلة الحاماة - السنة التاسعة والثلائون 
اك 


يبدأ ميعاد الطمن بالتقض من النيابة فى 
الحكالغيابىالصادر يعدم جواز استثتافها. 
 »‏ استئناف . أثره . سلطة الحكة 
الاستئنافة . 


( تقض تاي ل 19 فبراير ستة م508١‏ 


بص 908 رقم .)1١١0‏ 


تقض . إجراءات الطعن . ميعاد تقدم 
الأسباب . حصول الطاءعن على شهادة 
تثيت عدم إبداع توما بعد انقضاء 
معاد الطعن وتقدم الأساب . عدم 
حدواها فى امتداد الملعاد . 

( تقش حنائى -- 8 ديسير سلة ١5601‏ 
ص ااا رقم ؟*). 

تقض . اجراءات الطعن . ميماد تقديم 
الأسباب . حك . مت يقبل تقدم الأسباب 
الى بودع بعد مغى أ كثر من أربعين 
يوماً . م مو ع ١1.ج.‏ 

( نقض حنأي -- 5 ايريل سنة م5١١‏ 


ص 68 ركم 84؟1). 


. الأسباب . سلطة محكة التقض . منح 
الطاعن مهلة لتفدم أسباب الطعن بعد 


مضى معاد الأربعين «ومآ . مثال . 

( تقض حناش ل 8» أبريل سنة هوا 
ص 868 ركم 88" ). 

نقض « أحكام لايجوز الطعن قبها » . 
غرفة الإنهام . إجراءات ( بطلاتها » . 
الطن بالتقض لبطلان أمر غرفة الانهام 
لاشائه على إجراء باطل وقصور في 
التسبيب . غير جاكز .م188 . اج ٠‏ 
( نقض حجنا حت ١‏ يوليه سائة م90١‏ 


س ١١51١‏ رقم 908 ). 


نقض . أسباب الطعن . النعى على الحم 


. بعدم الإشارة إلى للذكرة التى قدمها رغم 


/ 


2 


إل 


أهمية ما مها عدم ببانهماهة هذا الدفاع 
الذى أبداه . عدم قبول هذا الوجه من 
الطعن . 

1١984 نقض جنا ى »مالو سئة‎ ١ 
.) 505 مقرا١١84 ص‎ 

و - تقض . «أسباب جديدة» اعتراض 
ان على الإجراءاتالق تمت أمام حكمة 
أولتفرنية عدم جواز إثارته لأول 
مرة أمام محكلة التقض : 

+ شيك . حملشيكتا رمحا واحداً . 
عدم قبول ادطاء المهم أن الشيك حرر 
فى تاربع سابق على التاريعن الذى محمله . 
( قض حتالى س ٠١‏ ينابر سستة مهؤ١ا‏ 
ص *؟ رقم ه؟ة). 

نقض . أسباب جديدة . بطلان . تكليف 
النهم بالحشور أمام محكدة النايات . 
الدفع به لأول مرة أمام حكة النتقض . 
غير مقبول . 

( نقض حنا ع لا ينار سحنة مهو١‏ 
ص 5*١‏ رقم .)١١8‏ 

١‏ - نمض « أسباب متعلقة بالنظام 
العام » استئناف ١‏ قوة الأعس القفى ٠‏ 
عدم جواز الْعْسك لأول مرة فى الرافعة 
الشفوية أمامحكمة النقض بأن الاستثناف 
يكن جائزآ متى كان النمى وارداً فى 
التقرير على موضوع الاستئناف لا شكله 
اذى يكون قد حاز قوة الأعى المتغى . 
؟ - نقض «تقربر الطعن» . إجارة . 
عدم جواز التحدى بدقع يعوم على تعبيب 
للحم لم بدد فى تقربر الطعن مثال . 
+ قوة الأص القشى ٠‏ إجارة ٠‏ 
اختصاص . دفوع : رفع دعوى إثنات 
حالة مزل استولت عليه وزارة العارف 


فبرست مجلة الحاماة ‏ السئة التاسعة والثلاثون 3" 


أمام المكئة المزئية ٠‏ دقعها بعسدم 
الاختصاص عقولة إنها من الختصاص 
القضاء الستعجل ٠‏ رفع دعوى أخرى 
أمام المحسكية الابتدائية بالطالبة بالأجرة 


ودفعها بعدم الاختصاص استناداً إلى 


القانون 7 لسنة 7اع 19 . القضاء نهائي 
رفض الدفع الأول لا حول دون الفصل 
فى الدقع الآخر . 

( تقض مدى - 4م ءابو سلنة مهو١‏ 
س 8*9 رقم ١176‏ ) 

1 ست نمض « المصلحة فى الطمن © . 
أهلية حجر . وفاة الطلوب الجر عليه 
بعد صدور الح المطعون فيه لا فنع 
توافر مصاحة طالب اللتجر فيالطعن على 
الحكج : 

+ ب تقض وأظر الطعنأمام المسكلة» 
دعوى « انقطاع الخصومة 5 أهلة , 
حجر . مت تعتير الدعوى مبيأة لحي 
أمام حكة النقض ويحب الاستمرار فى 
نظرها أمامها ؟ مثال فى دعوى حجر ٠.‏ 
المواد ٠١9‏ وة؟ و١4‏ مرافعات . 
م حم « إبداع أسبابه » . أهلية . 
ححر . صدور قرار من محكنة ابتدائية 
فىمادة ححر . عدم إبداع أسبابه فى مدة 
المسة عشر يوماً الاصوص عليها فىالمادة 
م١٠١‏ مرافماث . لا بطلان . م دعم 
مرافنات؛ 

غ ‏ أهلية « عوارض الأهلية » . 
ححر . السفه والغفلة . تعريههما . 
ه-_ أهلبة « عوارض الأهلية 0 
حجر . داع « طلب ندب طبيب » ٠‏ 
عدم النزام المحكنة بندب طبيب لتوقيع 
الكشف الطى على المطلوب الحجر عليه 


فر 


فر 


والاطلاع على التقارير الطبية السابقة 
وإبداء رأيه فيها . رفض هذا الطلب . 
لا إخلال محق الدفاع . 

( نقض مدلى سد واءاأبو سينة مموا 
س 5١‏ رقم ١8#‏ ) 

١‏ - نمض « الصلحة فى الطعن » ء 
محكيم . الصلحة النظرية الإبحتة لا تصليح 
أساساً الطعن . مثال عن سج قضى فى 
منطوقه ببطلان مشارطة محكم دون 
امس بانقضاتها . المادة اب مرافمات 
قدم . 

؟ ل لمحكيم . عقد اتفسيره) . محكة 
الوطوع . سلطبها فى تفسير مشارطة 
التحكيم . 

م ل محكيم . حك ( تسبيب كاف 6 . 
عدم الام الحمكة بإبراد نصوصمشارطة 
التحكيم فى الحسي إذا تعلق التزع بواقمة 
سلبية لم تتضمها نصوصها . 

غ ‏ نقض «أسباب جديدة» . محكم . 
عدم قبرل التحدى لأول مرة أمام محكة 
النقض بأنه لا ممق لأحد طرفى مشارطة 
التحكم أنيتمسك بانقضائها عضىالأجل 
المحدود فانونآ لإصدار الح فيخلاله إذا ٠‏ 
كان قد عمل على تعطيل المكنين عن 
أداء وظيفتهم . 

ه - تقض « تقدم السكندات © ٠.‏ 
مق جوز للطاعن تقدم مستنداتجديدة 
في المبعاد الثالى .م بع مرافعات . 

( أقض مدق سد ١7‏ روليه سسنة لمهو١ا‏ 
س 4" ه رقم 4"لا ). 

تقض «(الصلحة فى الطعن» دفاع شر عى. 
تعدد الجرائم . قصر النهم دفعه بقيام حالة 


اد 


إنارة 


فار 


فبرست #لة الحاماة - المنة التاسعة والثلاثون 


الدفاع الشرعى على مهمة الجنحة . تطبيق 
الحم م #ماع وتوقيعه العقوبة الأشد 
وهى الغررة لكناية الشروع فى الفتل . 
نعيه على الح عدم تعرضه لخالة الدفاع 
الشرعى . لامصلحة . 

( تقض حناثي سل 4 قراير سسئة م52١‏ 
ص #ا" رقم )1١158‏ 0 . 

نض « إيداع الأوراق والستندات » . 
اختصاص . حوالة . وجوب إبداع صورة 
الحم الابتدائى الذى أحال إليه الحم 
الطعون فيه فى أسبابة ولو كان سبدب 
الطعن.و اوداع قضاء عمكمة الاستئناف 
وحده فم أدىأمامها لأول مرة . أمثلة . 
م ضذاك مرافعات 

( نقض مدلى - 57 مارس سسنة م508١‏ 
ص © ارتم 5 ). 

- نض وإبداع الأوراق وللستندات» . 
قيام الطاعن تقد الصورة العلنة له من 
الحم المطعونفيه كفاية ذلك مهماحوت 
هذه الصورة من أوحه البطلان . مثال . 
م ونع مرافعات . 

نقض « الوكل في الطعن م . 
عاماة «توكي لالحانى» : توكيل الطاعن 
لعدةععامين جوازانفراد أحدثم بالتقرير 
بالطعن . المادة هم مرافعات والمادة 
بح.با دق 3 

م س تقض « التوكل فى الطءن » . 


محاماة « توك لالخامى » . السك يعدم 


<واز اغراد الحامى الى قرر بالطءن . 
عدم قبول إبدائه لأول مرة بالجلسة . 

غ ‏ حم ( آسبيب معيب » شرط 
الإحالة على حم آخر فى دعوى أخرى 


ع 


2 


أخرة 


وقصور الإحالة عند عدمتوافرهذا الشترط 
فضلاعن اختلاف الخصوم والطلبات في كل 
من الدعويين ٠‏ 

0 تقض مدلى د نإ » مارس سلة 4مه؟ه١‏ 
ص اؤ١١‏ رقم ملا). 

9 - تمض ٠.‏ رسوم الطءن ٠.‏ استبعاد 
الطعن من الخلسة لعدم سداد الرسم . 
اأمرر 5 إعادة عرصة رهن بالسداد ٠‏ 
؟ - تقض رسوم الطون . استبعاد 
الطعن لعدم سداد الردم ٠‏ بقاء ذمة 
سلطة محكة اأنقض ٠‏ قوة الأمر المقضى» 
وعدم سداد الكفالة . 


ع نقض . كفالة . دفع الكفالة 
وقت التقرر بالطعن . غير لازم . 
( نقض حنالى - + أبردل سنة لم هوا 


ص 15 رقم “5 ). 

تقض ٠‏ سيب جديد ٠‏ تفتيش ٠‏ الدفع 
ببطلان الافتيش ٠‏ إثارته لأول مرة أمام 
محكة النقض ٠‏ غير جائز ٠‏ 

( تقض جناي - + ؟ مايو سنة م8هو١‏ 
ص #ه١١اركم‏ ١1ه”).‏ 

. نمض . (سبب جديد) . تفتيش‎ -١ 
دفوع : الدفم لأول همرة أمام حكمة النقص‎ 
. مطلان إجراء ا تالتفتيش . غير' مقبول‎ 
؟ ل مواد مخدرة . إحراز . العثور مع‎ 
نهم على ورقتين ظهر من التحليل أنهما‎ 
محتويان عي آثار دون الوزن من مادة‎ 
الحفيش . انتساء الممكة إلى ثبوت‎ 
إحراز التبم للحشيش وعابه به . لاعيب.‎ 
أوفير سساة اموا‎ ١8 -- تقض حتال‎ ( 


ص ورثم .)1١1‏ 


ارج 


فورست محلة الحاماة ‏ السنة التاسعة والثاذثون 


نض . « سلطة محكمة النقض » . قوة 


الأمر القمى . قانون الطعن فى الحم 


' الصادر يعدم شول الاستئناف شكلا . 


ينزح 


قصر الطعن عليه وحده . اعديار الك 
الاتداتى حائزاً لقوة الثىء اللسكوم فيه 
إدا تبين أن الاستثناف رفم بعد ايعاد 
عدم <واز التعرض ذا يشويه من عيوب 
أو نقضه لصدور شر بع لاحق حمل 
الواقعة غير معاقب عليها 

( نقض حناق سل ٠١‏ مارس سئة مهؤا 
س 45ه رقم "١7‏ )2, 


١‏ تقض . طعن لايصح أن بوجه 


إلا للحم النهاى الصادر من آخر درجة . 


تعديه إلى حي محكة أول درجة . غسير 
جائز م»«5ا ج. 

؟ س معارضة . عدم جوازها فى الحم 
الصادر فى غيبة التهم والعشير فى نظر 
القانون حضور يام كان استثنافه جائزاً . 


مه" ؟ إجراءات ٠‏ 


2 


غ١‎ 


( نقس جتالى ل ١١‏ يوليه سلثة مهفا 
ص ١١55‏ رقم 8٠١‏ )2 

نقض . ما لامحوز الطعن فيه من الأحكام. 
طعن النيابة العمومية فى الحتم الغيانى 
قبل رفع المعارضة والفصل فيها أو فوات 
( نقض سنالى سل 58؟ مايو ستة مها 
ص ١١9‏ رقم؟1ه” ). 

١‏ - نقض. معاد الطعن. حق الطاعن 
فى إضافة مبعاد مسافة إلى البعاد الهدد 


' إسقوط المق ف المطالبة بالنوائد . من 


25 


0 


ف 


حي 
الدفوع المتعلقة بالموضوع . عدم جواز 
إثارته لأول مرة أمام محكمة النتقض . 

م ل النزام . فوائد . وجوب قصره - 
سعر الفائدة القانونة من ١6‏ أ كتور 
صنو وو عل ور 


( أقض مدلى حل 4 دسمير سنة مهو١‏ 
ص ١1١58‏ رقم هام ) 
١‏ - تقل عحرى . محرير مشارطة 


إيجار . لا يمنع من تحرير سند شحن فى 
نفس الوقت . شروط السند تكمل تلك 
الواردة فى مشارطة الإمجار . 

»؟ ‏ شاحن . عند تعاقده مع الناقل , 
يعتير نائباآً عن الرسل إليه . أثر ذلك . 
ب ابيع « سف »6 خصائصه . 

؛ س مححكيم . تعريفه . حكلته . الاتفاق 
علىحكين يقيمون فى الخارج ويصدرون 
أحكامهم هناك . أمر لايمس النظام العام . 
لبس فيه افتئات على القضاء الصرى . 
م 1م مرافعات. 

ه ل ناقل . نطاق مسثولته العقدية . 
( محكمة اسسكندرية الابتدائية ‏ موارى ب 
٠‏ توشير سرئة لمه9١ا‏ ص 5682 رقم ه"" , 
العدد الؤامس ) 

١‏ - نقلنهرى . مضع لأحكام القانونين 
الدتى والتحارى البرى ؛ ولا تسرى عليه 
أحكام القاثون البحرى . 

؟ - الدفع بعدم قبول دعوى السئولة . 
شرطا قبوله طبقاً للمادة جه تجخارى . * 
م نل مسئولية الناقل البرى . نطاقها . 
وس رع مأمول لادليل عليه. ' 
إحالة طلبه على التحقيق لإثباته . 

( محكمة اسكندرية الكلية - مجارى و١‏ 
ينابر سنة ودحاص ١١1١‏ رقم 42 ). 
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فبرست مجلة اللحاماة ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


5 عوين . 
صدور منشور من التائب العام بإرجاء 
تقد قضابا معينة إلى الحا كة . عدم 
اعتباره فى قوة القانون . 


١‏ - ابة عامة . قالون 


» د ععوين . خبز . إنتاج خب دون 
الوزن المقرر . توفر الجرعة كينها كان 
عدد الأرغقة الى و<دت ناقصة الوزن . 
( تقض جتان سل م دبمير سنة 19هه١‏ 


ص ١١5‏ رقم 1:5 ). 


(ه) 
هتك عرض الصغير . شرط السكولة . 
فعل غير مشروع . زوجة . سنها أقل 
من ١8‏ سنة . لا مسئوية . الزواج . 
الشريعة لا تشترط شكلا معيناً . العيرة 
بإقرار الزوجين ٠‏ 
( حكنة عحرم بك الإزئية - بجئح - م 
أبريلسنة ٠١ ١/س ١١١0‏ رقم 844 ) . 
هتك عرض . ركن الفوة . مق يتوافر؟ 
للادة م55( لاع . 
( نقص جناتلى ب ١١‏ يونيه سلة م54٠9اص‏ 
5 رقم 1+08). 
هتك عرض . صورة واقعة توفر وها 
الركئ المادى لجناية هتك العرض . 
( نقض حتانى ل ١7١‏ مارسن سئة لمهو١‏ 
س ١الارقم؟؛»)‏ . 
هتك عرض . مقيعتبر الجانى من التولين 
تربية الجنى عليه . ش 
( تقض جتاقى ل 4 ثوفير اسنة ههلا 
ص ”رقم 1), : 


(و) 


وصف الهمة . دفاع . تعدي لوصف الهمة 
من فاعل إلى شريكدونلفت نظر الدفاع 


6١ 


ره 


رده 


101 


استناد المحكنة فى ذلك إلى ذات الواقعة 
الى رأى الانهام أن مجمل منها التهم 
فاعلا أصلاً . لا إخلال محق الدفاع . 
( نقض جنا ل 4 نوفير سسلة لامها 
ص ”ركم 4 ). 

وصف التهمة . دفاع . قت ل جمد . ضرب 
أففى إلى اللوت . تعديل وصف التهمة 
من قتل عمد إلى ضرب أفضى الى الوت 
دون تثبيه النهم . لا إخلال محق الداع . 
( نقض جناكى سس م دسمير سنة هوا 
ص ١١8‏ رقم 140 ) . 

وصف التهمة . غرفة الاتهام . شابةعامة. 
سلطة مثلها في أن ,بدى لغرفة الاتهام 


“ما يراه بشأن الوصف العطى للتهمة السندة 


إلى التهم . 

؟ - غرفةالاتهام . وص التهمة.سلطة 
غرفة الاتهام فىتسكييف الجر يمةالطروحة 
أمامها . م و/ا١‏ أ .ج . 

( نقض جناكق ل ٠‏ مارس سلمة همه5١‏ 
ص 45ه رقم 8١١‏ ). 

وصف اللهمة . قتل عمد . دفاع . إستاد 
الحم واقعة جديدة إلى النهم وادانتهعلى 
أساسها دون أن تذيهه إلى هذا التعديل . 
بطلان الإجراءات . 

( قش جنال ل 5 مأيو سنة ه١1‏ س 
مكدرتم 5و1" ). 

وصف التهعة . مدلول الشارع من نص 
اللدة م.م أوجء 

( تقض جنالى سل © مايو سنة م 0و١‏ 
ص ١١989‏ ركم لمه” ). 

وقاع . مق تشوافر جريمة الوقاع ؟ 
م ماطراعء٠‏ 

( نقض جناي ل 8؟ يناير سسنة م0١‏ 
ص ١#؟‏ رقم .)11١1١‏ 0 1 


فبرست محلة الحاماة 


السنة التاسءة والثلاثون 


ه66 


8 1- وقف . أموال عامة . شرط اعتمار 


الأما كن الخصصة لاعبادة والبر والإحسان 
من الأملاك العامة . تولىوزارة الأوقاف 
إدارة أعيان تلك الأما كن بصفتها ناظرة 
لا مخلععاهاصفة الال العام . الادة به مدق 
قدم . 

* اس َ ( (سبيب معيب) . نض (حالة 
الطعن سطلان الحسم 6 . عدم جواز 
الاستناد إلى أسباب الحسي الإبتدالى فى 
إقامة المي المطعون فيه إذا كان هذا 
الحي قد أقم على دعامة جديدة أهدر 
بها الدعامةالى أقمعلها الم الإبتدالى . 
م سل نض « الخصومة فى الطعن » . 
دعوى ٠‏ ( صفة الخصوم فيها » ٠‏ وقف 
« النظر عليه » توافر صفة ناظر الوقف 
فى رفع طعن عن المسكم الصادر فى التزاع 


10 


القائم بين جهة الوقف ووزارة الأوقاف 
حول صفة أعيان البزاع وما إذا كان 
وقفآ خيرءاً أو أموالا عامة أو ذا ت كان 
غ - نتمض « الخصوم فى الطعن ‏ 
و« أسباب جديدة » ٠.‏ وقف « النظر 
عليه » . السك لأول مرة أمام محكة 
النقض بأن ناظر الوقف لم تعد له صفة 
فى مله طيقاً للقانون رقم 18٠١‏ لسنة 
؟96 ء غير جااز ٠‏ 

( قض مدلى ل ١6‏ عابو سلئة مهذا 
ص ”0+ رقم «لا١).‏ 

وقف . وقف خيرى , صحة الوقف 
الخيرى إذا كان على جهة بر يستوى فيها 
الفريقان الغنى والفقير ٠‏ مثال ٠‏ 

( نقض هدق ل ١8‏ يونيه سنة مهؤو١ا‏ 
ص ٠54‏ رقم 989 ). ' 


العرر ا 
السنة التاسمة والثلاثون. 
دُول 


3 7 5 3 
د إن الله اشترمى نه المومنين أشي و مولب 


أن لك الجئة” يق لون" ف سيل اللو نون" و 25 


وعندا علدو 8 إفى التورس ركاة و والإتجيلر اران ومن' 
أوءقٌ ربعهلرو رمن ألله ر فاستبسشروا 1 الى باذم 
بووذلك” هو القواز لظي ' 


[ ران كرم ] 


جميع الخايرات سواء أكانت خاصة شتحردر الحلة أم بإدار>ما ترسل سنوان 


إدارة محلة المخحاماة و خريرها ابدار النعابة. بشار ع٠‏ رمسيس رم اه بالقاهرة 


الطبضسعرالعا لية 11+ اد شالع طريع سعد الشاهرة 


مك مهوا 


عدد 
35" 
م 
١‏ 

١ 

١0 
0 

١ 

١ 


أن 


نثسرنا فى هذا العدد الأحكام والأمحاث والقوانين والقرارات الآتة : 


حكاً صادراً من قضاء محكة النقض النائية 
أحكام صادرة من قضاء حكمة النقض الدنية 
2 صادر من قضاء الأحوال الشخصية 


َي صادر من قضاء محم الاستئناف ( القضاء الدى ) 

حكدين صادرين من قضاء الحاك الكلية (القضاء التجارى ) 

حكين صادرين من قضاء الضرائب 

- صادر من قضاء الما 1 االكلية ( ااقضاء الدنى ) 

َ صادر من قضاء الأمور اللستعجلة الستأنفة 

حكين صادرين من قضاء الحا الجزثية أ( القضاء الدنى ) 

حم صادر من قضاء امحاكم الجزثية ( قضامء الجنح ) 
ومع 


٠.‏ الضوابط المامة لاسبية فى قضائنا الجناتى للدكتور رءوف عبد أستاذ بكلية الحقوق س 


جامعة عين ثمس . 

الدعوى المستمدلة بوقف تنفيذ قرار فصل المامل للأستاذ فتحى عبد الصبور ‏ القاضى 
عحكة القاهرة الابتدائية . 

تفسير الخطاً الهنى الجسيم فى خصوص الادة /0و”٠‏ من قانون الرافمات للدكتور أحمد رفت 
خفاجى وكل النائب العام . 

حجية الأحكام الجنائية فى دعاوى الأحوال الشخصية للأستاذ إمهاب اسماعيل وكيل النائب العام . 

ا ليا ا 

قرار رئيس الجهورية العرسة التحدة بالقانون رقم م١١‏ لسنة مه.؟١‏ بإدخال بعض التعديلات 
على أحكام قانون الاستملاك العمول به فى سورية. ص؛ 

قرار رئيس الخهورية العرية التحدة بالقانون رقم ٠١9‏ لسنة ,ه9١‏ بشأن عديد مهملة 
التقادم للضرائب مدة سئة بالإقلم السورى . صا 

قرار رئيس ابخهورية العرية المتحدة بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة م6١‏ بشأن إعفاء المكلفين 
فى الإقليم السورى من الهزاءات والغرامات ومنحهم تازيلا من الضرائب المثرتبة عليهم 
إذا دقعوا الضرائب خلال مدة معينة . ص ه 


قرار رئيس الجهورية المريبة المتحدة بالقانون رقم 111 لسنة يمهه! بشأن أصول محفق 
ضريبة أرباح المهن فى الإقليم السورى . ص " 
قرار رئيس الجهورية العرببة المتحدة بالقانون رقم 1١‏ لسنة ١.0‏ بشأن تمديل قانون 
الدخل فى الإقليم السورى . ص .ه 
قرار رئيس الجهورية العرببة المتحدة بالقانون رتم سوو لسنة مرهو1 فى شأن التعيين 
فى وظائف شركات المساهمة والمؤّسسات العامة . ص هه 
قرار الخهورية العرية المتحدة بالقانون رقم ١١4‏ لسنة رهمةة تعديل بعض أحكام القانون 
رقم ؟ لسنة غهبة؟ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية 
بالأسهم والتسركات ذات السئولية الحدودة . ص ١١‏ 
قرار رئيس الخهورية العربية المتحدة بالقانون رثم ١١7‏ لسنة هوا بإعادة تنظم اأشابة 
الإدارية والحاكات التأديبية فى الإقليم المصرى . ص ١؟‏ 
قرار رئيس الجهورية العربية المتحدة بالقانون ركم 1١4‏ لسنة مهة١‏ فى شأن تقابات المون 
القثيلية والسينائية والموسيقية فى الإقليم المصرى . ص م 
قرار رئيس الخبورية العربية المتحدة بالقانون رتم ١1٠١‏ لسنة ,ه1١‏ بتعديل بعض أحكام 
المرسوم يقانون رتم 10/8 لسنة 1965 بالإصلاح الزرائى . عن ؟ه 
قرار رئيس الخجهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 18١‏ لسنة م1960 تعديل بعض أحكام 
القانون رقم لم5١‏ لسنة با196 . ص #رم 
قرار رئيس الجبورية العرية المتحدة بالقانون رقم ؟؟١‏ لسنةمه4! بتخويل وزارة الأوقاف 
إدارة الأعبان الت انتهى الوقف فبها متى كان الاستحقاق قبها لأشخاص يقيمون خارج 
الجبورية العربية المتحدة . ص هه 
قرار رئيس الجيورية العربية المتحدة بالقانون رقم ٠:‏ لسنة مهو١‏ بتنظم علك 
الأراضى الصحراوية . ص بام 
وزارة الداخلة : 
قرار رقم ده أسئة ره.؟١‏ فى شأن طلبات التجنس بنسة الخهورية العرية التحدة . ص 54 
وزارة الزانة : 
قرار رقم ١٠م‏ لسنة مرهو١ا‏ باللاحة التنفيذية للقانون رثم بوه أسنة رهما بفرض ضرسة 
إضافبة طى مموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة . ص 54 
وزارة الشثون البلدية والقروية : 
قرار رقم .ده اسسنة برهو فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى محال السياق 
واارماية وغيرها من حال الألعاب التى تحرى عليها الراهنات مجميع أنواعبا . ص 5" 


العرر ارزّول 


اماما 
الس الاسم والممثور, )6 


بر 


سم مه | 


يي 
و-- ير ا فيص 


( رئاسة وعضوية بالسادة الأساتذة حسم 


وابراهم عمان توسف الستشارين ) 1 


١ 
١401/ م توفي سنة‎ 
سح تلبس . مشاهدة الشابط حالة التلبس . سلطته‎ | 
فى منع الحاضربن من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه‎ 
حق يتم محضره . م 9" أ.ج.‎ 
ناس مواد مخدرة . <> « تسيب كاف » . خلط‎ 
المتم بين وزن اأقطعة التى ألفاها امتهم على الأرض وبين‎ 
القطعة الت عثر عليها فى جيبه . اثبانه أن الهم أحرز‎ 
. القطعتين كلتيهما . لاعيب‎ 
المبادىء القانونية‎ 
مبِى كان الضابط بعد أن شاهد حالة‎ -١ 
تلبس المأهم الأول بحرمة إحراز الخدر أ‎ 
مرافقيه من رجال القوة بمنع الحساضرين من‎ 
مبارحة عحل الواقعة أو الابتعاد عنه حت ينم‎ 
محضره » فإن هذا الإجراء منه يكون مشروعاً‎ 
وله له القانون ؛ فإن تخلى آخر على أثر ذلك‎ 
عا بحرزه ا عدر بإلقائه على الارض‎ 
التخلص منه طواعية واختياراً » تقوم بد حالة‎ 
. التلبس بالجريمة‎ 
؟ ب إذا خلطت الحكمة بين وزن قطحة‎ 


ن داود ومصطق كامل وعمان رمزى والسيد أ حمد عفيق 


الحدر الت ألقاها المنهم على الأرض وبين وزن 
القطعة التى عثر عامها ف.جيبه » فلا تأثير لهذا 
الخلط ‏ على فرض ته على مسثوليته 


الجنائية فى الدعوى مادام الكك قد أثيت عليه 


أنه أحرز القطمتين كلتيهما فى غير الأحوال 
( القضية رقم 858 سنة لا١‏ ق) 
0 
4 نوفير سنة 01 | 
إثيات . شهادة . استكناف . حم 9 تسليب معيب» . 
قضاء الحكمة الاستثتافية بإدانة المتهم المكوم ببراءته 
ابتدائياً دون أن تسمم شهادة الصراف . استنادها إلى. 


. أن الصراف شهد أمام تحكمة أول درجة ,كثل ما شهد يه 


فى قضية أخرى . عدم إشارة الم إلى اطلاع المكمة 
على أقوال الصراف فى تلك القضية ولا ماهية الصلة بين 
القضيتين , قصور . 

الميدأ القانوق 

مي كانت المحكة الاستئنافية قد قضت 
بإدانة المتهم الذىكان حكو ما ببراءقه من محكمة. 


1 أول درجة دون أن تسمع شبادة الصداف: 


؟ 


مستندة إلى أن الصراف هد أمام محكمة أول 
درجة مثل ما شهد به فى قضية أخرى دون أن 
تطلع على أقوال الصراف فى ناك القضية التى 
استمدت هنبا الدليل الوحيد الذى عولت 
عليه » ول تبين كذلك ماهة الصملة بين 
القضيتين ولا كيف تناول الصراف ؤ شهادته 
فى القضية الاخرى موضوع القضية الحالية» 
.وكأن لا يظور من الأآوراق أن المحكمة نظرت 
القضيتين معاً كا لا .يظبر منها وجه الارئياط 
بينهما . فإن الحم يكون قاصراً . 

( القضية رقع 8١‏ سنة /ا؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة حدن داود وتمود إبراهيم اسماعيل 
ومصطنى كامل وعمان رمرى وإبراهم عمان يوساف 
الستشارين) . 


: 
4 نوفير سنة /1ه؟| 

هتك عرض . مت يعتبر الجانى من المتولين ترببة 
الى عليه ؟ 

المبدأ القانوق 

لا يشترط لتشديد العقاب جرعة متك 
العرض التى يكون فيها الجانى من المتولين تربية 
الججى عليه أن تكون التريبة بإعطاء دروس 
عامة لللجى عليه مع غيره من التلاميذ أو أن 
تكون فى مدرسة أو معبد تعلم بل يكن أن 
تسكون عن طريق إلقاء دروس خاصة على 
انجنى عليه ولوكان ذلك فى مكان خاص ومبما 
53 الوقت الذى قام فيه الججانى بالتريية 
قصيرأ . وسيان أن يكون عباه محترفاً أو فى 
مرحلة التمرين ما دامت له ولابة الثربية بما 


( القضية رقم 8515 سنة /1؟ ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود ومصطق كامل وعمان 
رمزى والسيد أحد عفيق وإبراهم عمُان يوسف 
المستشارين) ٠.‏ 
4 
4 نوقبر سنة لاه | 
وصف اللهمة . دفاع تعديل وصف النهمة من 
فاعل إلى شريك دون لفت نظر الدفاع . استئاد الحكمة 
فى ذلك إلى ذات الواقعة التى رأى الانهام أن يجعل منها 
متهم فاعلاً أصلياً . لا إخلال يدق الدفاع . 
الميدأ القانوى 
مى كانت واقعة الدعوى التى اتخذها الحم 
أساساً لاعتبار انهم شريكا فى الجناية هى بعينها 
الواقعة التى رأى الاثبام أن يجعل منها أساساً 


| المستوليته باعتباره فاعلا أصليا وهى يذاتها 


على امحكمة إذا هى لم توجه نظر الدفاع عن 
التهم إلى مارأته من انطياق وصف جديد 
للتومةمتى كانت الواقعة مؤدية إلى هذا الوصف 
الجديد دون إساءة إلى مركز المتهم . 

( القضية رقم ١1م‏ سنة 51 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود ومصطف كامل وعثان 
رمزى وإبراهم عمان يوسف وتمود حالمى خاطر 
ااستشارين) . 

6 
4 نوفير سنة 1م | 

اثيات . حم . « تسييب كاف » . تشكك المكمة 
فى صحة إسناد النهمة إلى المهمين . كفايته لسلامة 
السك بالبراءة : 

المبدأ القانوق 

جرى قضاء هذه امكمة على أنه يكنى 


قضاء محكمة اللقض النائية ِ 


لسلامة الحم بالبراءة أن تتشكك المحكمة فى 
صحة إسناد التهمة إلى المتهمين » وأن يدل حكبا 
على عدم اقتناعها بإدانتهم وارنياءها فى أقوال 
الشهودء إذ المرجع فى ذلك إلى ما تطمئن إليه 
فى تقدير الدليل . 


( القضية رقم لالالم سنة 77 ق باللهيئة السابقة ) . 


- 
ه نوشبر سلة |١5601/‏ 
. يياناته . خلو الحم من بيان المجحكمة الى 

أصدرته 8 اعتباره كأنه لاوجود له . 

المبدأ القانوق 

متىكان الك الاستئنافى قد قضى بتأييد 
الحم المستأ نف للأاسباب الواردة 0 ولآسات 
ذلك الحم والح المطعون فيه خاوها من 
بيان الحكمة التى أصدرتبما » فإن خاو الحم 
من هذا البيان الجوهرى يؤدى إلى الجبالة 
وجعله كانه لا وجود له . 

( القضية رقم ١١ه‏ سنة ا؟ ق رئاسة عضوية 
السادة الأساتذة حسن داود وتود ابراهيم اسماعيل 
ومصطئى كامل وود مد جامد والسيد أعد عقيفى 
الستشارين) . 


/ 
ه نوشير سنة /1ه96١‏ 
١‏ - شهادة الزور . جرائتم الجل.ة . سلطة المكة 
فى توحيه شهادة الزور فى الجلسة . 
مدب قاض . رد القضْاة . قض . «سيب حديد» . 
قيام سيب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية . 
إثارته لأول مرة أمام محكمة التقض . غير جائز . 
المبادىم القانو نية 
١‏ للبحكمة بمقتضى القانون أن توجه 


فى الجلسة تهمة شهادة الزور إلى كل من ترى 
أنه لا يقول الصدق من الثهود وأن تأ 
بالقبض عليه » وذلك عل اعتبار أن شبادة 
الزود مى من جرائم الجلسة » ومن ثم فإنه 


لاحل للنعى على الحم بأن الحكمة وجبت 
: تهمة شبادةالزور إلىالشاهد وأمرت بالقيبض 


عليه قبل أن تسمع دفاع الهم 

؟ ‏ إذا قام سبب من أسباب الرد غير 
أشانه عدم الصلاحية » فإن القانون رسم 
لللتهم طريقاً معينآً يسلكه فى مثل هذه الحالة 
أثناء نظر الدعوى أمام محكة 'الموضوع ؛ 
فإن لم بفعل فليس له أن يثير ذلك الول مرة 
أمام محكمة النتقض . 

( القضية رقم +7ه سنة /9؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود وتمود ابراه اسماعيل 
ومصطفى كامل وعثّان رمزى والسيد أحد عفيفى 
المتشارين ) . 

/ 
١١‏ تومير سنة /اه9١‏ 

مواد مخدرة . عقوبة . محل تطييق العقوبة الخنفة 
المنصوص علبها فى م 4" من ق 89١‏ سنة .1١585‏ 

المبدأ القانوتى 

لا يشترط لتوقيع العقوية المنصوص 
عليها فى المادة عم من المرسوم بقانون ١5م‏ 
سنة ١09‏ أن ينبت اتجار المتهم فى المواد 
الخدرة بل يكى فى ذلك أن يقوم الدليل على 
حيازته أو إحرازه لحا وليس ثمة محل لتطبيق 
العقوءة الخففة التي نص علييها فى المادة .م 
إلا إذا أثبت المتهم أوثبت لللحكة أنالحيازة 
أو الإحراز لم يكن أ.هما إلا بقصد التعاطى 


1 العدد الأول السنة التاسمة والثلائثون 


أو الاستعال الشخصى . 
( القضية رقم 887 سنة /1؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود وتمود ابراهم اسماعيل 
ومصطفى كامل وعمّان رمزى وابراهم عمّان يوسف 
الستثارين ) . 
3 
١‏ نوفير سنة ١5601‏ 
إثبات . شهادة . سلطة الحكة فى الأخذ بأقوال 
الشاهد. ولو كان بينه وبين الهم خصومة فائمة . 
المبدأ القانوق 
للبحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد ولوكانت 
سماعية منقولة عن شاهد آخركا أن لما أن 
تأخل بشهادة الششاهد ولوكانت بينه ويين الهم 
خصومة قائمة » إذ العبرة فى تقدير الشبادة 
والاعتداد بها هى بما تقتنع به ا محكنة و تطمئن 
إلى صمته . 
( القصية رقم اذام سئة فى فق رئاسة وعصوية 
السادة الأساتذة حسن داود ويمود إبراهيم اسماعيل 
ومصطفى كامل وابراهم عمان يوسف وكود حلمى خاطر 
المستشارين) 8 
٠١‏ 
١١‏ أوشبر سنة 1ه | 
تنفيذ . تنفيذ الأحكام . ثيابة عامة . وجوب مبادرة 
النيابة إلى تنفيذ الأحكام . صدور أمر كتابى بذلك . 
غير لازم ع 451 اج 5 
المبدأ القانوى 
ا أوجب الشارع ف المادة 9 من قانون 
الإجزاءات الجنائية على النيابة أن تادر إلى 


( القضية رقم باذم سنة 17؟ ق بافيئة السابقة ) . 


١561 نوفير سنة‎ ١ 
3 . أسباب الإباحة وموائم العقاب . دناع شرعى‎ 
تسبيب معيب » . اعتراف المنهم بالخرعة لقيام -الة‎ « 
. الدفاع الشرعى . غير لازم‎ 
المبدأ القانوق‎ 
متىكان الحم قد دان المتهم وأسس ذلك‎ 
على عدم توافر حالة الدفاع الشرعى لديه‎ 
مكتفيآ بالقول إن دفاع الهم لا يتفق مع‎ 
إنكاره الاعتداء على الجنى عليه » دون أن‎ 
يتصدى لناقشة ما ذكره محانى الهم فى هذا‎ 
الصدد ؛ فإنه يكون مشوباً بالقصور فى‎ 
الليان : ذلك أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع‎ 
الشرعى الاعتراف بالجريمة حسما استقرعلبه‎ 
. قصاء هذه المحكة‎ 


( الفضية رقم 5٠٠١‏ سنة /؟ ق بالجيكة السايقة ) . 


١ 
١01 اوفير سلة‎ 

إجراءات . تشكيل هيئة المحكنة . حك . النطق به . 
عدم اشتراك أحد قضاة الميئة النى "معت المرائعة فى اليئة 
التى نطقت بالميم . عدم توقيعه على مسودته أو على 
تأئمة الم . بطلانه . م 84٠‏ مرانعات . 

المدأ القانوى 

متى كان أحد قضاة الحيئة التى ممت 
المرافعة فى الدعوى لم يشترك ف الهيئة البى 
نطقت بالحم ومع ذلك لم يوقع على مسودته 
أو على قائمة الحم ما توجب ذلك المادة سوس 
من قانون المرافعات فإن الحم يكون مشوباً 
بالبطلان . 


( القضية رقم 41 ه سلئة /1؟ ق باليقة السابقة ) . 


قضاء محكئة النتقض النائية 


١ 
| نوفير سنة و‎ ٠ 
إثات . شهادة‎ 
ذكر المي خوى شهادة الشاهد الذى استند إليه فى‎ 
. إدانة التهم . قصور‎ 
المبدأ القازرق‎ 
متى كان 0 قد استند فى إدانة امتهم‎ 
حمن ما أستند إليه إلى شهادة الضابط ورجلى‎ 
البوليس اللذين رافقاه ؛ وبين الحم مؤّدى‎ ' 
شهادة الضابط المذكور دون أن يذكر وى‎ 
شبادة الشاهدين الآخرين اكتفاء بقوله إن‎ 
شبادتهما تؤيد روايته؛ فإنالحم يكون,شوباً‎ 
عيب القصور لانه خلا من بنان مؤدى‎ 
الدليل المستمد من شهادة الشاهدين المذكورين‎ 
. فلا يعرف منه كيف أنه ييل شبادة الضابط‎ 
(القضية رقم ؟ 8م سنة ا؟ ق رئاسة وعضوية‎ 
السادة الأسادذة ة حين داود وتمود ابراهيم اسماعيل‎ 


ومصطفى كامل والسيد أحد عفيفى وعمد عطية اسماعيل 
المستشارين) . 


3 لسكيب هعيب » . عدم 


١ 
١641 نوفشير سنة‎ 8 
. نقض . «سيب جديد» . تفتيش . دفوع‎ - | 
الدقم لأول مرة أمام محكنة النقض ببطلان إجراءات‎ 


اكباو دعم يكرك 
ورقعين طهر 000 8 3 دون 
الوزن من مادة الحشيش . اتتباء الممكمة إلى ثبوت 
إحراز التبم للحشيش وعلمه به . لا عيب . 

المبادىء القانونية 


١‏ - إذا كان لابين من عضر جلسة 
حاكة المنهم أنه لم يدفع ببطلان [جراءات 


التفتيش ل الدفع . 


لآول مرة أمام عكمة التقض . 
؟ - هتى كان الحم قد أقام قضاءه فى 
إدانة امهم بجريمة [إحراز مخدر على أنه عار 
معه على ورقة ذقيجة ملفوفة بداخلبا ورقة 
ساوفان أبيض وظهر من نقيجة تقرير المعمل 
الكياوى أن كلا من الورقتين تحتوى على 
آثار فون الوزن من مادة سعراء ثبت من 
التحليل أنبا حشيش و أن هذه الآثار تدل على 
أن المتبمكان بحرز مادة الحشيش ٠»‏ فإن ما 
الحم من ذلك يكون كافياً للدلالة على. 
أن المنهمكان يرز امخدر وأنه بعلم بأن مابحرذه 
عخدر , ولا على المحكمة إذا متتحدث استقلالا 
عن ركن العلل حقيقة المادة المضبوطة اكتفاء 
بما تكشف عنه حكها من توافر هذا الركن . 
( القضية رقم ١١77‏ سئة لاا ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حن داود ومسطؤكامل وعمّان رمزى 
وابراهمعمان يوسف و#ود حامى خاطر المستثارين ) . 


أوؤدة 


و١‏ ْ 
نوفير سنة 1901 , 

حم . لسبيب معيب 6 . استناد الحسكم فى ثبوت 
الواقمة إلى أقوال الشسهود وإلى التقرير الطى على ما فيها 
من تعارش . عدم إيراده مايرفم هذا التعارض . قصور . 

المبدأ القانرق 

مى كان الحكم قد استند فى القول بثبوت 
الواقعة حسب تحصيله لما إلى أقوال الشاهدين 
وإك التقرير الطى الشرعى معأ على مافيهما من 
تعارض دون أن يورد مايرفع هذا التعارض » 
فإنه كون قاصر البيان وى ذلك ما ٠‏ لجيسيك 
ويوجب نقضه . 

( الفضية رقم سنة بارا بالهيثة السابقة) 


5 العدد الأول ااسنة التاسمة والثلاثون 


5 
8 نوفير سنة 1601| 

إثئات . شهادة . سلطة المكمة فى التعويل على 
أقوال شاهد لم يعلن بالحضور لأداء الشهادة أمامها . 

المبدأ القازرق 

لللحكة مقتضى القانون أن تعول فى 
حكببا على أقوال شاهد أو أكثر أدلى ببا فى 
التحقبق الابتدائى ولو ل يعان بالحضور لأداء 
الشبادة أمام ا حكنة ما دامت أقواله فى ذلك 
التحقيق كانت مطروحة على بساط البحث 
بالجلسة » على معنى أنها مدونة بماف القضية 
الذى كان تحت نظر الدفاع , 

(القضية رقم ١١77‏ سنة لاا ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة حدن داود ومصطفى كامل وعمّان 


رءزى والسيد 3 حمد عقيفى وابراهم عمان يوسف 
الستثارين) . 


و١‏ 
8 نوقبر سلة |١601‏ 

إثبات . قرائن قضائية . استعراف الكلب اليوليسى . 
الاستناد إليه كقريئة فى تعزيز الأدلة القائمة فالدعوى . 
يح . 

المبدأ القانوق 
استعراف الكلب البوليسى لا بعدو أن 
يكون قرينة يصم الاستناد إليها فى تعزيز 
الآدلة القاعمة فى الدعوى دون أن يؤخذ 
كدليل أساسى على ثبوت النهمة على لمهم . 
( القصية رقم ١١168‏ سنة ١0‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود ومصطق كامل وعمان 


رمزى وابراهيم عمال يوسف وود الى خاطر 
المستشارين) . ش 


1/3 
8 نوفير سنة ١601‏ 

١‏ بلاغ كاذب . القصد الجنالى . متى يتوافر ؟ 

ف قذف . ركن العلائية. إرسال برقية تتضمن 
عبارات القزف . عدم توفر ركن العلائية إلا إذا قضد 
الجاتى إذاعة ما أسئده إلى الحنى عليه . 

حل قذفا. قصد الإذاعة . البحث فى توافره ٠‏ 
موضوعى + 

المبادىء القانونة 

١‏ - يشترط لتوافر القصد الجنانى فى 
جرعة البلاغ الكاذب أن بكون المبلغ الما 
بكذب الوقائع التى أبلغ عنببا وأن يكون 

١‏ - لا يك لتوافر ركن العلانية فى 
جرعة القذف أن تكون عبارات القذف ند 
تضمتتها برقية تداولت بين أيدى الموظفين 
ب عملهم بل يجب أن يكون الجاق قد قصد 
إلى إذاعة ما أسنده إلى ايجنى عليه . 

ع البحث فى توافر قصد الإذاعة فى 
جرعة القذف أمى موكو لإلمحكة الموضوع 
تفصل فيها حسما بتكون به اقتناعبا . 

( القضية رقم ١١4٠١‏ سنئة ١1‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود ومصطفى كامل وعمان 


9 8 0 .8 
رءدرى والسايد أحقد ععيفي وابراهم عمان بو سافب 
المستشارين) 3 


1 
نومبر سنة لاه ١‏ 
خيانة أمانة . دفوع . إثيات . عدم اعتراض المنهم 
على ماع الشمهود أعدم جواز إثبات عقد الائمان بالمينة . 
سقوط حقه فى المسك بهذا الدمذ . 


المبدأ القانرف 

إذا كان المتهم لايعترض على سماع شهود 
الإثبات » ولم يتمسك قبل سماعهم بعدم جواز 
إثبات عقد الاثتهان بالبينة » فقد سقط حقه 
فى السك بهذا الدفع على اعتبار أن سكوته 
عن الاعتراض يفيد تنازله عن حقه المستمد 
من القواعد المقررة للإثبات فى المواد المدنية 


وهى قواعد مقررة لمصاحة الخصوم و ليست 
من النظام العام . 


( الفضية رقم ١١8‏ سنة 71 ق رئثاسة ا 
السادة الأساتذة حسن داود ومصطفى كامل والسيد 
أسمد عفيفى وابراهيم عمان يوسف وعمود حامى خا 
امستشارين ) . 

2" 
4 نوفير سنة هوا 

عقوبة 3 مصادرة ٠.‏ وقف التنفيذ 8 الحم يوقنب 
تنفيذ المصادرة . غير جاثر . 

المبدأ القانرق 

إن المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب 
القاعدة العامة الواردة فى المادة .م من قانون 
العقوبات إلا إذاءكان الثىء قد سبق ضبطه » 
ومى كان ذلك مقرراً وكان القول يوقف 
تنفيذ المصادرة يقتضى حتيا القول برد الشىء 
المضبوط بناء على الآ بوقف التنفيذ ثم 
طلبه وإعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف 
التنفيذ فى المدة المحددة بالقانون تتنفيذ 
المصادرة فيه » وهذاما لا يمكن التسليم به 
أو تصور إجازته » ومن ثم يكون القضاء 
يوقف تنفيذ عقو بة المصادوة قضاء عا لها 
للقانون. - 


(القضية رقي 1١١8‏ سنة /1؟ ق باليئة السابقة ) . 


5" 
نوفير سنة 1561 


سرقة . ظروف مشددة . ظرف الإإكراه ٠‏ سريانه 


المبدأ القانوتى 

ظرف الإ كراه فى السرقة من الظروف: 
العينية المتعلقة بالآركان المادية للجريعة » فهو 
بهذا الوصف لاصق بنفس الفعل وسار فى 
حق كل من ساهموا فيه . 

(القضية رقم 65م سئة ا؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة حمسن داود ومصطفى كامل وعمان 


رمزى والسيد أمد عفيفى وابراهم عمّان إيوسف 


ذا 
0 نوفير سنة /إه؟| 

جم . بياثاته . عدم ل المكم تاريخ إصداره 
يطلاله . 

المبدأ القانوق 

استقر قضاء هذه المحكمة على أن ورقة 
الحم فى من الآوراق الرسمية الى يجب أن 
تحمل ناريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها 
عتصرا فر نثومات وجودها تابون + 
وإذكانت هذه الورقة هى السند الوحيد الذى 
يشبد بوجود الحم على الوجه الذى صدر به 
وبنائه على الأسباب التى أقيم علييا فبطلاما 
يستتبع حتّما بطلان الحم ذاته . 

( القضية رقم ١١5١‏ سنة 817 ق رئاسة وعصوية 
السادة الأسائذه حسن داود وتمود ابراهيم اسماعيل 
ومصطفى كامل وعان رمزى والسيد أحد عفيفى 
الستشارين ) . 


1 العدد "الأول السنة:التاسمة والثلاثون 


رف 
0 نوفير سنة باه | 

. قتل عمد . ائية القتل ٠‏ - 
مثال لقصور المي فى استظهار نية القتتل . 

المبدأ القانوف 

مبتّىكان الحم لم بين من ظروف الدعوى 
وأدلتها وما استند إليه لإثبات أن المتهم حين 
أطلق العيار على الجنى عليه وأصابه فى إببام 
يده كان قاصداً القتل » وكان ما قاله من 
استعال امتهم سلاحا ناريا قانلا ورغيته فى 
استعادة زوجته بالقوة لا يارم منه حا أن 
لمتهم عند إطلاق العياركان قاصداً قتل الجنى 
عليه لا مجرد إصابته » فإن ما ذكره الحكم 
تدليلا على توافر قصد القتل والشروع فيه 
يكون مشويا بالقصور . 


لسييب معيب »© ٠‏ 


( القضية رقم ١١54‏ سنة 59 ق بالحيقة السابقة ) . 


3 
0" نوفير سنة ١501‏ 

إثات . شهادة , حك « تسبيب كاف ». سلطة 
المحكة فى الأخذ بقول للشاهد دون قول آخر له من 
غير أن تعرض لكلا الفولين أو تذكر العلة لأخذها 
بأحدها دون الآخر . ٠‏ 

المبدأ القانوتى 

لا حرج على المحكمة إذا هى أخذت بقول 
للشاهد فى مرحلة من مراحل التحقيق دون 
قول آخر قاله فى مرحلة أخرى وهى غير 
ملّمة بأن تعرض لكل من القولين أو تذكر 
العلة لاخذها بأحدهما دون الآخر » ذإك 
بأن أختذها بما أخذت به معناه أنها اطمأنت 


إلى صميه . 

( القضية رقم ٠‏ سنة ا؟ ق رئاسة وعضوية 
الى ادة الأساتذة حسن داود وعمود ابراههم اسماعيل 
ومصطف ىكامل وابراهيمعمان ببوسف وود حامى خاطر 


و" 
ه؟ نوفير سنة 15601 

إدجم. «تسبيبكاف» . خطأ الم فى اسم 
القرية الى انتقل الها الحنى عليه وفريقه . لا عيب . 

مس إثبات. شهادة. دفاع. حلم «تسييبكاف». 
عدم يبان الحسي سيب إطراحه لأقوال شهود لير 
الأخذ بشبادته, . عدم رده على دفاع المتهم الوضوعى . 
لاعيب .. 

المبادىء القانونية 

١‏ إن خطأ الحكر فى أسم القرية الى 
اتتقل إليها الجنى عليه وفريقه لا يعيبه » ما دام 
هو خطأ ماديا لا أثر له فى منطق الحكم ولا 
فى نقيجته . 

؟ ‏ إن محكمة ا موضوع غير مازمة بأن 
تتعيقب المتهم فى دفاعه الموضوعى فترد على 
كل شببة يثيرها أو جزئية يتمسك بها وترد 
علها استقلالا إذ الرد ستفاد من قضائبا 
بالإدانة للأسباب الى تضمنها حكمها وهى 
ليست مازمة كذلك بأن تبين سبب إطراحها 
لأقوال شبود لم تر الاخذ بشهادتبم إذ مرد 
الآمر إل اظمئنانها أو عدم اطمئنانها إلىالأخذ 
با شهدوا به . 

( القضية رقم ١١٠"‏ سنة 7» ق وئاسة وعضوية 
السادة الأساتئذة حسن داود وعمود إبراهيم اسماعيل 


ومصطفى كامل والسيد أحد عفيقى وإبراهيم عثان 
فوسف الستغارين ). 


قشاء محكة النتقض النائية . . 


م 169 انقوم فى حق الموظف العموى بمجرد 

هم نوقير سلة /ا90١ ‏ . طليا وفى قول الحم بحصول هذا الطلب من 

رشوة . مت تتوفر فى حق الوظف المموى ؟ | جاأنب لمهم وثبوت ذلك فى حقه ما تتحقق به 
ملألاع. حكلة معاقبته . 

المبدأ القانوق , (القضية رقم م١١‏ سنة 1؟ ق رئاسة وعضوية 

إن جرعة الرشوة طبقاً للسادة +., 5 السادة الأساتذة حسن داود وجمود ابراهيم اسماعيل 

١‏ ومصلفى كامل وابراهيم عهان يوسف وود حامى 


- العدد الأول السنة التاسعة والثلاثنون 


ا وعضوية السادة الأسائذة “عبد العزين محمد رئيس الحمكة ومود عياد وممد متولى عتم 


ف 
قبراير سنة م0١‏ 

1- استكئناف . الأحكام الصادرة قبل الفصل فى 
الوضوع والق تعتبرمستاًثفة باستئناف السك الوضوعى. 
م4٠4‏ مرانئمات. 

سال قوم | الأ ر القضى . أسكناف « أحكام يجوز 
استكنانبا » . إفلاس . كقالة اح اثنبى فى أسمابه 
إلى تقرير حق السكفيل فى الرجوع على المدين الفلس 
با أداه عنه من ديون . ا كتس ابه قوة الأمر القضى 
عضى ميعاد الاستئنافدوناسكناقه . م174" مرافئات. 

سل اسكناف . قوة الأمر القفى ٠‏ ميعادالطعن. 


بدايته . م 8105/» مرافعات . 

المبادىء القانو نية 

١‏ - الاحكام المنبية للخصومة كلها 
أل الخو هيا للا تبون تيلا نه انناف 
الحم الموضوعى الذى يصدر بعد ذلك فى 
الدعوى إلا إذا رفع عنها استئناف خاص فى 
الميعاد القانرق وذلك طيقا للسادة ع..؛ 
مرافعات الى لا تنصرف عبارتها إلا إلى 
الأحكام القطعية الصادرة قبل الفصل فى 
الوتبوع ولا تنتهبى بها الخصومة كابا 
أو بعضها . 

؟ - متى كان الح الابتدانى قد انتهى 
فى أسبابه إلى تقرير جواز رجوع الكفيل 


ينى الموضى اللمتعار بن 0 


على المدين المفلس با أداه من ديون لداثنيه 
وقضى فى منطوقه بندب خبير لبيان المبلغ 
الذى استفاده المددن ما أداه كفيله عنه فإن 
الحم بذلك يكون قد قضى قضاء قطعياً فى 
أصل الحق المتنازع عليه وهو حق الرجوع 
وأنبى النذاع بين الطرفين فى هذا الخصوص 
وحصر الخصومة بعد ذلك فى بان المبلغ 
الذى استفاده المدين المكفول ما أداه عنه 
الكفيل . وهذا الحم القطعى يوز الطعن 
فيه على استقلال وفقاً لنص المادة ,ام 
مرافعات فإذا لم يستأنفه المحكوم عليه ومضى 
ميعاد استثنافه | كتسبقوة الثىء الحكومفيه. 

 *‏ يجرى ميعاد الطعن فى حق من أعلن 
الحم ومن أعلن إليه الحكم عملا بالمادة 
ا مرافعات فإذا كان امحكوم عليه قد 
أعلن الحم الابتدالى الذى تضمن فى شق منه 
قضاء لصالحه ؤمضى ميعاد استئنافه دون أن 
يستأنفه فليس له أن حت أنه إنما أعلن الحم 
بالنسبة للشق الصادر اصالحه وماكان فى 
استطاعته تجزئة إعلان الحم لتعارض ذلك 
هع صريح نص المادة المشار [امبا 5 

( القضية رقم أماسلة 9واق). 


قضاء محكمة النتقض اللدنة ١‏ 


51 
> فير اير سنة م40١‏ 

١‏ س ضنرائب. رمم الأيلولة على التركات. المقصود 
بالديون المنصوس عليها فى المادة ١7‏ من القانون ؟ ١4‏ 
لسئةغغقا. 

ب - نقض « أسباب يخالطها واقم » و « أسباب 
جديدة » . ضرائب . رسم الأيلولة على التركات . عدم 
جواز التسك لأول مرة أمام محكئة النقض بتطبيق المادة 
١‏ من القانون؟ 5 ١‏ لسنة 4 ١54‏ على الديون التنازع 
على خصمها من قيمة التركة . 

الميادىء القانونية 
و إن هانصت عليه المادة من 
القانون م١‏ لسنة ١544‏ بفرض رمم أبلولة 
أو التّزام سقط بالتقادم من قيمة التركة ولو لم 


بالديون الى على الركة ولا ينصرف إلا إلا ٠‏ 


لاسب لا بجوز السك لول مرة أمام. 
محكمة النقض بتطبيق المادة م١‏ من القانون 
دم 140 لسنه 1544 على الديون المستحقة 
للتركة والمتتازع على استبعادها من قيمة التركة 
عند تقدبرها لآن هذا الدفاع يخالطه واقع . 

( القضية رقم "ا سئة 4 ؟قرئاسة وعءضوية السادة 
الأسائذة كنود عياد وأمد قوشة وعد متولى عتلم وتمد 
زعفرانى سالم وعمد رفعث المستشارين ) . 

54 
م١‏ فبراير سنة م560١‏ 


قوة الأعس المقضى . تنفيذ عقارى . توزيم . مواربث 
0 حك تصرف الوارث بالنسية لدائنى التركة » . صدور 
حك نهاثى بأولوية دائن الورئة على دائن اللورث فى 
استيفاء دينه ءن يمن العقارات المرهونة إليه من الورثة 


تأسيساً طى أن التركة لم تكن مسيرة وقت تصصر ف الورئة 
بالرهن . عدم جواز [هدار حجية هذا المكم فى نزاع 
لاحق بين هذين الدائئين عند توزيم. باق عن تلك 
العقارات . 

الميدأ القانونى 

إذا كان المورث قدرهن بعض عقارائه 
إلى دائته كا رهن ودثته بعد وفاته إلى 
دائن آخر عقارات أخرئى من نصيرهم فى 
التركة غير العقارات السابق رهنها من مورثهم 
ثم لزعت ه 3 هذه العقارات المرهونة منهم 
وقام فى خصوص توزيع تمن بعض هذه 
العقارات منازعة بين الداثنين قضى فيها نبائياً 
بأولوية دائن الورثة فى استيفاء دينه من يمن 
نلك العقارات تأسيسأ على أن التركة لم نكن 
معسرة وقت تصرف الورثة بالرهن المشار 
إليه فإن الحك الذى يصدر بعد ذلك بأفضلية 
دائن المورث على دائن الورثة عند توزيع 
باق ثمن العقارات المذكورة استنادا إلى أن 
قاعدة «لاتركة إلا بعد وفاء الديون» مطلقة 
لا تحتمل استثناء ‏ هذا الحكم يكون قد أهدر 
قوة الآس المقضى به ذلك لآن القضاء السابق 
م يكتف بتقربرالمبدأ القانوقى الذى خالفه فيه 
هذا الحم بل تعدى ذلك إلى تطبيق المبدأ فى 
خصوص التركة حل الازاع وانتبى فى قضائه 
إلى صمة التصرف الصادر من الورثة إلى دائتهم 
بالرهن ونفاذ هذا التصرف بالنسية لدائن 
الوارث تأسيساً على أن التركة لم تكن معسرة 
وقت حصول التصرف . 


( القضية رقم ١4‏ سسئة 8؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة تود عياد وعمد متوى عتم و#د زعفرالى 
سالم والمسين الأموضى ود رفحت المستشاربن ) : 


١‏ العدد الأول - السنة التاسمة والثلاثون 


02 
م فيرأبر سنة ١540/8‏ 

+- اسيتناف «ميعاد» . 
الاسعثتاف إلى أول يوم من أيام العمل بعد العطلة 
الرسمية . م 77 مرافعات . 1 

ب - اسيناف « الاستئئاف الوصنى » . ثقض 
« أسباب كانونية يخالطها واقم » . السك بعدم قبول 
الاستئناف الوصق أعدم رقم استتئئاف عن الموضوع 
بالطريق الذى رحمه القانون 5514 سنة ١9815‏ العدل 
للمادة ه٠4‏ مرافعات . هو دفاع مخالطه واقم 5 

المبادىء القانونية 

أت إذاو قعآخر مبعاد الاستئناف خلال 
عطلة رسعية ( عطلة عيد الأضخى ) فإن الميعاد 
عند إلى أول يوم هن أيام العمل بعدها عملا 
بالمادة مم من قانون المرافعات . 

_ السك بمدم قبول الاستتداف 
الوصى لعدم رفع استئناف عن الموضوع 
بالطريق الذى رسمه القانون رقم 754 لسنة 
نوو ١‏ المعدل لليادة ه.غ مرافعات هو دفاع 
يخالطه واقع نتعين معه أن تقول فيه حكة 


( القضية رقم مه سنة 5 ؟ ق بالحيثة السابقة ) . 


مواعيد ٠‏ امتداد ميعاد 


ض 
٠‏ فيرأير سنة ١08‏ 
دعوى منع التعرض . الم نع تعرض المدعى عليه 


فى الطريق موضوع النزاع وبإزالة البناء الذى أقامه ذيه 
إذا لم .يرفم دعواه بالحق فى خلال أجل ممين . لا مخالفة 
٠‏ فى ذلك لنس المادة م 4/؟ مرافعات , 


.المبدأ القانوق 


إذاكان الحم قد قضى بمنع تعرض المدعى , 


عليه فيالطريق موضوعالتاع وكذلك بإذالة 
البناء الذى أقامه فيه المدعى عليه إذا لم يرفع 
فى خلال أجل معين دعوى بملكيته لاطريق 
ون حق ارتفاق المرور عليه لللدعى فانهذا 
الحم لابجعل تنفيذ الإزالة مرهوناً باتيجة 
الفصل فى دعوى الحق بل يجعله مرهو نا بأم 
آخر منقطع الصلة بتلك النقيجة ؤهو قيسام 
المدعى عليه برفع الدعوى بالحق خلال أجل 
معين وليسف هذا القضاء مخالفة لنص الفقرة 
الثانية من المادة ,م4 مرافعات . ذلك أنه وإن 
كانت ولاية قاضى الحيازة « ف دعوى منع 
التعرض » تنسع لإزالة الأفصال المادية الى 
بحريبا المدعى عليه باعتبار أن قضاءه فىهذه . 
الحالة هو من قبيل إعادة الخالة إلى ماكانت 
علبه قبل حصول التعرض إلا أن له فى هذا 
الخصوص أن يقدر موجبات الإزالة فيقضى 
بها أو يقرن قضاءه فى خخصوصها بأجل يحدده 
«للبدعى عليه ليرفع فىخلاله الدعوى بالحق . 


( القضية رقم 4٠‏ سئة 54 ق بالهيئة السابقة ) . 


رذن 
با فبراير سنة ه5١‏ 
س عمل < التحكيم فى منازعات العمل » . 
اختصاص. اختصاس هيئة التحكيم بنظر طلب العالتقرير 
بدل اتتقال لمم . قول رب العمل إن البدل ألغى من 
زمن بعيد . لا شأن لهذا القول عسألة الاختصاص . 
ق خا" سلة ؟1561ا. 


فت عمل « التحكيم فى منازعات العمل » . حم 


« تسبيب معيب »© , دفاع . يمك الشبركة صاحية العبل ‏ * 


أمام هيثة التحكيم يعدم قبول طلب تقرير بدل التقاللاعيال 
الذرين التحقوا مخدمتها بمد إلغاء البدل . إغفال الإشارة 
إلى هذا الدفاع أو الرد عليه فى القرار . قصور . 


قضاء محكنة النقض المدئية 5 


الميادىء القانو نية ش 
أ المستفاد من نص المادة الاولىمن 
القانون دقم ررم لسنة ؟هو١‏ أنه متى كان 


راع بين رب العمل وجميع عماله أو فريق - 


منبم يتعلق بطبيعة العمل أو بشروطه كانت 
هيئة التحكير مختصة بنظره وذلك بغض النظر 
عا تنتبى إليه من قضاء فى موضوعه . فاذا 
كانت قابة المال قد تقدمت إلى هيئة التحكيم 
بتقرءر بدل اتتقال للعال واستندت إلىوجود 
نص فى لا”حة العمل يقضنى بذلك فان هذا 
يدلفىوضوحعلى ارتباط هذا البزاع بشروط 
العمل , ولا يمنع من اختصاص الهيئة بنظره 
ما دفمت به الشركة صاحبة العمل من أن 
هذا البدل قد ألغى من زمن بعيد لآن هذا 
دفاع فى موضوع الطاب ولا شأن له عسألة 
؟ - متىكانت الشركة صاحبة العمل قد 
تمسكك فى مذكرتها المقدمة إلى هيئة اللتحكيم 
بأن طلب تقرير بدل الا نتقال للعال لا يقب لمن 
اتتحق منهم تخدمتها بعد [لخاء هذا البدل فأغفل 
الحم الاشارة إلى هذا الدفاع والرد عليه 
وهو دفاعكان من احتمل لو التفتت إليه هيئة 
التحكيم أن يتغير معه رأيها فى تقرير بدل 
الانتقالالعمال الذي نعينوا بعد إلغاءالشركةللبدل 
فإن القرار يكون مشمويا التسون . 
( القضية رقم ٠١‏ سسنة + ؟ق رئاسة وعضوية 
. السادة الأساتذة "عبد العزيز عمد رئيس الحكنة وممود 


عياد ويد متولى عقلم ومد زعفر السام والحسين العوضى 
المستشارين 0 


. والضرر . 


اذ 
" فيرأير سنة .م40١‏ 
١‏ أهلية ٠‏ قاصر . عقد . ٠واريث‏ « ما يمتبر 


مالا يورث » . خلف مام . بيع.. ٠‏ بطلان نسى . حق 
القاصى فى طلب إيطال التصرفات الالية الدائرة بين اللفم 
التقال هذا الحق لورثته بعد وفاله . 
م١1١1امدلى.‏ 


2 نقض 2 التوكيل فى الطءن» . محاماة . وحوب 
نقديم توكيل الطاعن للمجاى الذى #رر الطء عن ا 
الطعن باطلا . م 8 ؟؛ هرافعات . 


ج سل نقش « الخصوم فى الطءن » . عدم قبول 
الطمن الموجه إلى أحد الطعون لبهم مق كان الطاعن 
قد تتنازل عن مخاصمته أمام حكنة أول درجة وأثيتت 
تلك الحسكئة هذا الشازل ولم مختصم ف المرحلة 
الاستثنافية . 

المبادىء القانونية 

١‏ كانت التصرفات المالية الدائرة 
بين النفع والضرر ‏ مثل التصرف بالبيع - 
قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ‏ كا هو حكم 
المادة ل من القانون المدى - فإن للقاصر 
حال حياته أن يباشرطلب الإبطال بواسطة 
من مثله قانونآ » يا أن هذا الحق ينتقل بعد 
وفاته لوارثه بوصفه خلفاً عاما له بح لحل سلفه 
فكل ماله وما عليه فتؤول إليهجميع الجفوق 
الى كانت لسلفه . وإذ كان موضوع طلب 
الإبطال تصرفا مالي فإنه بهذا الوصف 
لا يكون حقاً شخصيا عضأ متعلقاً بشخص 
القاصر نحيث متنع على الخلف العام مباشرته . 

؟ ‏ متى كان محاى الذى قرر الطمن لم 
يقدم توكيلا عن الطاعن فإن الطعن رن 
باطلا وفقاً لما يقضى به صريح نص المادة 379 


١ 


العدد الأول - السنة التاسعة والثلاثون 


مرافعات الى وجب أن يحصل الطعن بتقرير ‏ 


يكتب فى فل كتاب محكة النقض ويوقمه 
الحاى المقبول أمامها الموكل عن الطالب ‏ 
فإذا لم محصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا 
وحكدت الممكة من تلقاء نفسبا ببطلانه . 


ع متى تبين من الاطلاع على الحسكم 
المطعون فيه وعلى الم الابتدائى أن أحد 
المدعى عليهم ل مختصم إلا آمام محكمة الدرجة 
الأولى وأن المدعى قد تنازل عن مخاصته فى 
تلك الدرجة و أثبتت الحكمة الابتدائية تنازله 
الاستثافية فلا محل لتوجيه الطعن بالنقض 
فى الحم المطعون فيه إليه ويكون الطعن غير 
مقبول بالنسبة له ذلك أن الخصومة فى الطعن 
أمام محكمة النتقض لا تكون إلا بين من كانوا 
خصوما ف النزاع الذى فصل فيه بالحكم 
المامون فيه وأن المطعون عليه المذ كور كان 
منأى عن الخصومة التى صدر فيها هذا الحم . 

( القضية رقم ؟4 سنة 4” ق رئاس ة وعضوية 
السادة الأساتذة عيد العزيز عمد رئيس الككة وعمود 


عياد وأحد قوشة وتمد متولى عتلم والحسينى العوضى 


1 
م فبراير سنة ١8‏ 
معارضة 2 أحكام يجوز العارضة فها . إجراءات 5 


٠‏ إعلان . إعذار . جك غيانى ٠.‏ وصف الحكم بأنه 


حضورى عملا بألادة 55 مرافعات . العارضة فيه 
والشك فى صحفة العارضة ببطلان ورقة التسكليف 
بالمضور وببطلان إعلان الاعذار . جواز المعارضة . 
ماؤفذاوه58 مرائعات . 

المبدأ القانوق 

إذا وصف الحم بأنه حضورى عملا 
3 المادة دو من قانون المرافعات فعارض 
فيه أحد الحكوم علييم وتمسك فى صميفة 
المعارضة ببطلان ورقة التكليف بالحضور 
طبقا لما بوجبهنص المادة١4 ١‏ مرافعات ‏ 
كا تمسك ببطلان إعلانه بالإعذار فإن المعارضة 
فى هذا الحم تكون جائرة إذ السك بيطلان 
ورقة التكليف بالحضور وبيطلان إعلان 
الإعذار من شأنه لو صم أن يعتبر الحسكم 
الصادر ضد المعارض حكا صادراً فى غببته 
ويذلك موز فيه المعارضة منه طبقاً لنص 


. المادة همم مرافعات . 


( القضية رقم لا سئة 94 ق رئأسبة وعضوية 
السادة الأساتذة حجمود عياد وت#د عبد الرمن يوسف 
وخند زعفراق سبالم والحسيق العوضى وخمد رفست 
المستشارين ) . 


٠٠‏ قضاء الأحوال الشخضة 


لوث 
حكمة استئناف أسيوؤط 
؛ فابو سنة ١08‏ 
١‏ - أسباب التطليق من النظام العام . 
ب التطليق قاصر على علة الزنا . 
الميادىء القانونية 
5 أسباب التطليق من النظام العام 
فلا يحوز أن يقع التطليق بين المسيحيين 
بالاتفاق . 
؟ - السبب الوحيد للتطليق فى الشربعة 
المسحية هو علة الو نا 5-5 وما قرره بعض 
الجتهدن من رجال الدين المسبحيين ومسايرة 
بعض الجالس الملية من إباحة التطليق لاسباب 
أخرى كالنفور المستحكم أو الفرقة الدائمة 
يتجافى مع صريح نص الشريعة السماوية التى 
لا تبيم الطلاق إلا لعلة الزئا ء والاصل أنه 
. لا برجع لقواعد العدالة أو العرف إلا عند 
عدم وجود النص . 
امير 
« من حيث إن الستأنف رفع ضد زوجته 


الستأنف عليها الدعوى رم 6إ؟ منة كمول اك 
أسوط طلب فيها الحم بتطلقها منه واسئكدد 


فى ذلك إلى أن الزوجة عقم وإلى أن الجياة. 


٠١::‏ اسسايسسس لبمس بيب يبيب سس نبب-بببببإ يي للب ب جب يي يب سي لل للحي 


الزوجة ع بمستدهرة وأن النفور بين الزوجسين. 
وسممت محكية أول درجة دفاع الطرفين 
واتبت إلى سَ قضى برفض الدعونى وأسست 

قضاءها علي أن الفرقة والمتم لا انان يآ 


للتطليق بان السبحيين ٠‏ 


وطمن الستأنف على هذا الحم 'بالاستئاف 
المطروح وطلب إلغاءه والمتع بالتطليق واستدد 


. إلى السيبين الذى كان قد ركن إليهما أمام محكمة 


أؤل درجة . وأضاف إللهما قوله 'إن الزؤجة: 


كانت قد قيلت الطلاق مع التصريج ه زواج 


من غيرها . 

وطليت الزوجة الستأنف عليها تأبيد الحم 
الستأنف وذ كرت فىادفاعها أن الشسريعة السيحية 
لا تببيع الطلاق الفرقة أو العقم . ش 

وقدمت النيابة العامة مذاكرة اليفك فنا 
أن المقم والفرقة ليسا من بين الأسباب الى تفي 
الطلاق حى فى الرأى الذى توسع فى أسيابه 
وجملها غير قاصرة على علة الزنا . 
إلى طلب تأييد الحسي الستأنف . 


« ومن حيث إن الادة السادسة من القانون 


ثم انتبت النيابة 


5غ سنة 1966 نصت على أندفى النازعات المتعلمة 
بالأحوالالشخصية للمصريين غير السلدين التحدي 
الطائفة واللة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة 
تصدر الأحكامفى نطاق النظام العام طِبقاً اشر بعتهم . 
الخصومة بديئان 


« ومسب حيث إن طرقى 


ل 
بالمسسيحية ويتتمياق إلى الذهب الأرثوذ كني 
وكانت لم مجالس ملية تنظر اتزعتهم الخساسة 
بأحوالم الشخصية فن ثم وجب إعمال أحكام 
شريعتهما فى الخلف الداثر بينهما . 

« ومن حيث إن نصوصاآ صصرنحة فى شأن 
الزواج والطلاق وردثفى مواشع متفرقة من 
الإجبل من بينها ها جاء بإنجبل مقى ونصه ‏ 
وجاء إليه ‏ أى إلى السيح - الفرسيون 
ليحرنوه قائلين له هل محل للرجل أن يطاق 
امرأته يكل سبي ؟ فأجاب وقا لم أما قرأتم أن 
الذى خلق من البدء خلقهما ذكراً وأنثي . وقال 
من أجل هذا يثرك الرجل أباه وأمه وبلتصق 
بامرأة ويكون الإثنان جسداً واحداً . إذ ليسا 
بعد اثنين بل جسد واحد . فالذى حمه الله لايفرقه 
إنسان . قالواله فلماذا أوصى موسى أن يعطى 
كتاب طلاق فتطلق ؟ قال لهم إن موسى من أجل 
فساوة قأويم أذن لي أن تطلقوا نساءم 'لكن 
من البدء لم يكن هكذا ٠‏ وأقول لم إن من طلق 
امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى إزلى 
والذى يتزوج عطلقة يزنى ‏ ( راجع إتجيل مق 
الإسصحاح ١‏ العدد الثالث وما بعده . وكدذا إنجيل 
مرقس الإصاح الثاتى العدد الثاتى وما ده 
وإتجبل لوقا الإصحام 1١‏ المدد لم١‏ وأيضاً 
الإسماح الأول من التكو بن المدد بام والإسماح 
الثاتي منه الأعداد مطء ات :؟). 

« ومن حيث إن النص:التقدم وما أتى على 
غراره مدن أحَكامْ واردة بالإنجيل تقغى بأن ماجمعه 
اله بالزواج لا يفرقه إنسان » وأن الطلاق لم يشرع 
فى تسريعة موسى إلا لقساوة القاوب » وأن شريعة 
السبح لا تبسح الطلاق إلا لملة الزنا » وأن من 
يطلق امرآأته يجملها تزلى . 

( ومنحيث إنهذه الغرة الخبيثة الترتبة على 


العدد الأول - السنة التاسعة والثلاثون 


الطلاق مالف الآداب العامة » ويذلك يكون 
التطليق متعلقاً بالنظام المام » وبالتالى لا يمقد 
باتفاق 'الزوجين على الانفصال وإنا الرجمع فى 
التطدق هو شبوت علة الزنا ٠‏ 
« ومن حيث إن بعض الجتهدين من رجال 
الدين السيحى قالوا بإباحة التطليق إذا ما توافرت 
أسباب أخرى مثل النفور للستح» والفرقة الدامة 
وما إلى ذلك . وسابرت بعش اللجالس الملية هؤلاء 
الجتهدين فما ذهبوا إليه وأرست أحكامها علي 
هدى آزرانهم . وغنى عن الميان أن معتئق 5 
الآراء قد برروها بقوهم إن تطور المدئية قد 
اقتضاها . ولكن هذا التبرير أدى إلى خلق حم 
جديد يتجانى مع صر النص الوارد بالإيجيل . 


٠‏ وبدمى أن الشرائع السماوية لاانساير المدئية ولا 


إرد علها التبديل أو التمديل . 

« ومن حيث إن المادة الأولى من القانون 
للدي ألزمت القاضى تطبيق النصوص التشريعية 
على جميسع الأنوعة التى تتناولما هذه النسوص فى 


1 تقطها أو فى ذواها . فإن لم محمد القاضي النصس 


التشريمى الملزم م قتضى المرف فإن لم يوجد 


فبمقتضى مباديء الشمريمة الإسلامية فإن لم يوجد 
فطق مبادى؟ القانونالطبيعى وقواعد العدالة. 


« ومن حيث إن ماتقدم يؤدى إلى ننيحة 
لازمة قوامها أنه مق ثبت أن الإنجيل - وهو 
دستور السيحيين ‏ قد أن بنص صرع م 
الزواج والطلاق فإنه يذلاك يتين تطبيقه وعتنع 
الأخذ بآراء المتهدين الى تتجافى مع النس 
الواجب التطبيق وال لم ترق إلى مرتية التشريم » 


. بل إن فى'الأخذ بها عخالفة صرمحة لأحكام المادة 
ْ السادسة من القاثون ؟+ع سنة 6هموة؟ والمادة 
: الأولى من القانون المدلى . 


قضاء معام الاستئناف المدئية 5-5 


: 

« ومن حيث إنه مى تمرر ما تقسدم فإنه 
لايجوز الاعتداد بكل ماقاله الستأنف في شأن | 
عتم الزوجة والنفور المستحيم بينه وبين زوجته ؛ 
إذ أن كلا من الأمرين لابصلح سبباً للتطليق . 

« ومن حيث إن الستأئف ذهب إلى أن 
المستأنفف علبها ارتضت الطلاق وأباحتٌ له أن 
يتدج من أخرى ولم 58 دللا على ذلك . 

« ومن حيث إنه مع افتراض صمة هذه 
الواقعة فإن مثل هسذا الاتفاق يتمع باطلا لخالفته ٠‏ 


للنظام العام طبقاً لما سبق بانه . 


« ومن حيث إنه بذلك شين تأيد ١‏ 
المستأنف' » وذلك يستتبع إلزام الستأتف 
المصاريف عا فها مقابل أتماب الحاكاة عملا 
بالملدتين دوس/ ١‏ » باهم/؟ مرافعات 6 . 

( استئناف رقم “ااا سلئة لاهو١ا‏ رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة فرج يوسف وعبد اليد ءزت وحمود 
أعند البدى الستشارين وحضور السيد الأسعاذ عمد 
عبد الجيد صادق وكيل النيابة) . 


سر 0 0 سسا 0 
1 2 5 ه هه ٠‏ 5 
1 كسمم مو 


القضّاء لدف 


5 
حكة انتقافن سوط 
قبرأير سنة ١08‏ 
| - معارطة فى أمر أداء . استئئاف | 
الصادر فيها لا يرفم إلا بطريق التسكليف بالحضور . 
بطلان الاسةئناف إذا رقم بطريق الإبداع بقلم الكتاب 
سس اقتران العارضة فى أهر الأداء بدعوى ضمان . 
الفصل في المعارصّة ودعوى الضمان م واحد. استئتاف 
الحم فى دعوى الفمان مخضم للقواعد التق مخضم ذا 
استئناف المج الصادر فى العارضة فى أمر الأداء . 

١‏ -- إن استئناف | الصادر فى 
المعارضة فى أمر الآداء يحب أن يكون بطريق 
التكليف بالحضو لان المادة ١/800‏ مزافعات 
تنص على أن المعارضة فى أمر الاداء يفصل 


فها على وجه السرعة والمادة ١١‏ تنص على ٠‏ 


أن كل الدعاوى النى ينص القانو نعليو جوب 
الفصل فبها على وجه السرعة نقدم مباشرة إلى 
ادك ةدون عرضماعل التحضير بالنسية للدعاوى 
الى ترفع إلى انحا 1 الابتدائية والمادة ه.» 
مرافعات تنص عل أن الدعاوى المنصوص 
علها والمادة م١؟‏ مرافعات رفع الاستئثداف 
عنها بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع 
المقررة بصحيفة افتتاح الدعوى : 

ذإذا لخأ المستأ نفان فى استثئنافهما إلىرطريق 
الإيداع والتحضير بتقديم عريضة إلى قم 
الكتاب كان استثنافهما باطلا و تقضى ببطلانه 
المجكية من تلقاء نفسها ( المادة ه٠.؛‏ منةانو ن 
المرافمات ) . 

؟ - إذا اقترنت المعارضة فىأمر الآداء 
بدعوى ضمان فيجب التفرقة بين -حالتين : 


١4م‎ 


العدد الأول - السنة التاسعة والثلاثون 


(1) حالة ما إذا فصل ف دعوى المعارضة ٠‏ 
فى أمر الآداء ودعوى الضمان حكم واحد » ٠‏ 
فق هذه الهالة تفقد دعوى الضان 0 
وتقبعا الدعوى الآصلية فى إجراءاتها أخذا ‏ 
بقاعدة الفرع يقبع الأصل . 


(0) وحالة ما إذا فصلفى دعوى الضمان : 


بحم مستقل ‏ ف هذه الحالة الثانية تكون 


هناك دعويان منفصلتان ف الواقع وما دامت , 


دعوى المعارضةف أمر الأداء قد سبق الفصل 
فها على وجه السرعة ؛ فيجب أن تحتفظ 
دعوى الضيان بطبيعتها واستقلالها وأنيكون 
استثنافها عن طريق الايداع والتحضير بقل ' 
الكتاب . 


لمر 


« من حيث إن الوقائع تتحصل فىأنه عوجب ١‏ 


عقد إمجارمؤرخ فىأول إبر.لسنة غ م١‏ استأجر 
كل من صادق شبيب عد سعد وأنو الفضل شبيب 
04 مستأتهان ) من ( السيدة ) أمينة هائم أحمد 


عبد الرازق أطاناً زراعية مساحتها لم س و عوط . 


واهوف بزمام أصفون مركز إسنا لمدة ثلاث 
سنين تبدأ من أول إيريل سنة 1864 وتنتبى فى 


مانو سنة /ا6 ةل بإجار قدره مكذم د الاج ١‏ 


يدفع على ثلاثة أقساط كل منها 68" م و 450 رج 
على التوالى فى أول دسمير سنة غ96١‏ , وأول 
دإسمير سئة مويةا وأول دسمس سنة م.ة ١٠‏ 


وقد استصدرت الؤجدرة ضدها بتارع ١5‏ فرليى ش 


سنة 96 ١؟‏ أمر الأداء رقم؟1 لسنة ١١65‏ عيلغ 
ه6١‏ لهج وتشدت الححز التحفظ ى التوقع 
بتار و ينار مدية كمعقل وجمله نافن؟ مع 


الصروفات ومبلغ هج مقابل. أتماب الحخاماة 
والنفاذ الؤقت وبلا كفالة » وهذا الأمر عن 
القسط الذى اس 
عارض الستأجران فى هذا الأمر فى القضية رتم 
سنة ١65‏ كلى قنا وقالا إن الإصلاح 
الزراعئ قد استولى عى العين المؤجرة ومنعهما 
من حصاد القصب التقاثم مها حق يدفما الإمار 
إلبه وذلك لاستيلائه عليها لأن المؤجرة من 
يملكون 1 كثر من مائق فدان , وقد أخطرت 
بذلك وهى لذلك تعلم أن الإيجار أصبح من حق 
الإصلاح الزراعى » ولهذا يكون استصدارها 
لأمر الأداء فغير له » وقد أدخلا وزيرالإصلاح 
الزراعى بصفته الرئيس الأعلى للجنة العليا للاصلاح 
الزراعى ضامناً» وطلبا أصليا الحسم برفض طلبات 
المعارض ضصّدها « السيدة أمينة عد الرازق » 
واحتياطيا الح على الضامن لما يما عساه أن 
يمحي به عليهما . وقد حكنت المكلة بقبول 
المعارضة شكلا وفى الوضوع- أولا : فى الدعوى 
الأصلية بتعديل أمر الأداء المارض فيه وبإزام 
المعارضين بأن يدفعا للمعارض ضدها ( أميئة هائم 
عبدالرازق 6 مبلغ 74 م وحمة؟ ج والمصروفات 
المناسبة ومبلغ مائق قرش مقابل أتعاب الحاماة 
للمعارض صّدها الذكورة ‏ ثائياً : فى دعوى 
الضمان بإلزام وزبر أ الإصلاح الزراعى يصفته بأن 
يدقع للمعارطين مبلغ ككلام ولويج والمصاريف 
المناسبة ومبلغ مائق قرش مقابل أتعاب الحاماة . 


ستحق فى أول دلسصسرسلة ههةا , 


ش استأنف العارضان هذا اسم يطريق الإبداع 


بقل الكتاب تارم ١‏ »م استأئفه 
وزير الإصلاح الزراعى بصفته أيضاً بنفس الطريقة 
بعريضة أودعت فى 1907/1/07 . 


«,وحيث إنه مجلسة م١‏ ينابر سنة ره.و؛ 


قضاء ماك الاستئناف المدنية 5 


دفع الحاضر عن المستأنف عليها أمينة هائم 


عبد الرازق ببطلان الاستثنافين لدفمهما بغيد , 
الطريق القانونى ؛ وفى ببان ذلك يقول إن ' 


الممارضة فى أمر الأداء من الدعاوى الى نص 
القانون على و جوب الفصل فيها على وجه السرعة » 
وأنها تقدم مباشرة إلى المحسكة دون عرضها على 
التحضير : وأن استثناف الأحكام الصادرة فيها 
ترفع بتكيف بالحمضورء وإلا كان بإاطلا, 
و الستأنفان ل يتخذا هذا الطريق فرفع استثنافهما 
وإبما رفماها بطريق الإبداع والتحضير فى قم 
الكتاب . 


« وحمث إن الا<نة العليا للاصلاح الزراعى 
تدفع بقولها إنها وإن كانت تنضم إلى المستأنف 
عليها فىهذا الدفع بالنسبة لاستثناف صادق شبيب 
عد سعد وأبو الفضل شبيب مد سمد إلا أنها 
تدفمه بالنسة لاستئنافها هى بتولما إن هناك 
دعوبين مستقاتين قد صدر فيهما حم واحد, 
دعوى الممارضة المرفوعة من المعارضين فى أمر 
الأداء ضْد المعارض صّدها السيدة أمينةعبدالرازق 
ودعوى الغمان الموجهة من الممارضين فى أمر 
الأداء إليبا هى « أى الا<نة العليا » وظاهر أن 
المدعى عليه فى كل مئهما مختلف عن الآخر, 
وموطوع كل منهما #تلف عن الآخر كذلك » 
وطبيعة كل مئهما متميزة » لأن دعوى المعارضة 
من الدعاوى التى تنظر على وجه الاسستعحال 
النصوص عليها فى المادة 114 مرافمات . وبجب 
أن يرفع الاستثئاف عن الحسم الصادر فيها 
بطريق التكليف بالحضور ء أما دعوى الضمان 
فليست من بين الدعاوى المنصوص عليها فى هذه 
لمادة » ولذا يكون استثئاف الحم الصادر منها 
بطريق الإبداع بقلم السكتاب , وصدور حم واحد 


فيهما لآ يغير من طبيعة أبهما . 

«وحيث إن المادة م/ ١‏ مرافعات تنص على 
أن دعوى المعارضة فى أمر الأداء صل فيها على 
وحه السرعة ؛ وتنص المادة 914 منه عي أن كل 
الدعاوى الى .نص القانون على وجوب الفصل 
فيها على وجه السرعة تقدم مباشيرة إلى الحاكم 
دون عرضها على التحضير بالنسية للدعاوى الى 
ترفع إلى الحاك الابتدائية ء وتنص المادة ه٠4‏ 
منه على أنه ( دفع الاستئناف بعريضة تقدم إلى 
قل كتاب الحكة الختصة بنظره موقعة عليها من 
محام مقبول للمرافعة أمامها ال . . . أما الدعاوى 
المنصوص عليها فى المادة .114 مرافمات فيرفع 
الاستئناف عنها بشكليف بالحض_ور تراعى.فيه 
الأوضاع المقررة بصحيفة افتتاح الدعوى ال ... 
وإذا لم محسل الاستئناف على الوجه المقدم كان 
باطلا وحكدت الح_كة من تلقاء نفسها بيطلانه . 


د وحيث إنه واضح من النصسوص السالفة 
ان هناك طريقين لاستثناف الأحكام أحدها خاص 
بالدعاوى المنصوص عليها فى المادة م١١‏ مرافعات 
ومنها الدعاوى التى نص القانون على وجوب 
الفصل فبها على وجه السرءة ٠‏ وطريق استئناف 
الأحكام الصادرة فيها هو التكلف بالحضور . 
وثانيهما خاص بالدعاوى الأخرىالقم رد فىهذه 
المادة : وطريق استئناف أحكاميا هو الإبداع 
والتحضير بعلم الكتاب » فإذا لم يرفم استئناف 
أمهما على الوجه المتقدم فإنه يكون باطلا بطلاناً 
مطلقاً لتملقه بالنظام العام » وللمحكة أن تقضى به 
من تلقاء نفسها . 

« وحيث إنه سين ها تقدم أن الدفم فى مله 
بالنسة لاستئناف صادق شبيب وأبوالفضلشيب » 
ذلك لأن استئناف الك الصادر فى المارضة فى 
أعس الأداء لابرفع إلا بطريق التكليف بالحضور » 


5-1 المدد الأول - الّسنة الناسمة والثلائون 
ال سوسس هه 1444م 


أما وم لكا هذا الطريق » ولا إلى طريق 
الإبداع والتحضير يلم الكتاب » فاستثنافهما باطل 


و وحيث إن رد اللحنة العليا للاصلاح الزراعى 
على الدقع لامقنع فيه . ذلك بأن « وجوب الفصل 
فىيدعوى امعارضة فىيأعس الأداء على وجه السرعة » 
هو هدف الشارع الذى لايد عنه بأية حال من 
الأحوال ؛ والذى يحب اعتباره دائآً عند الفصل 
فى مثل هذا الدقع ٠‏ فإذا كانت الدعوى الفرعية 
لا مول دون باوغ هذا الحهدف » احتفظت 
بطبيمتها وإجراواتها الخاصة . أما إذا كانت مول 
دون باوغه بأنها تفقد طبيمتها ؛ وتصطبغ يصبغة 
الدعوى الأصلية ومجرى عليها مايحرى على الأخيرة 
دن أحكام ؛ ومنها وحجوب رفع استئتاف الحم 
الصادر فيها بطريق التكليف بالحضور . وتأسيساً 
على ذلك يتبغى التفريق بين حالتين : حالة ما إذا 


قصل فى دعوى المعارضة فى أس الأداء ودعوى ٠‏ 


الغمان ببحم واحد ؛ وحالة ما إذا فصل فى دعوى 
الضمان 3 مستفل لاحق عملا بالمادة غ١‏ 
مافمات . فنى الالة الأولى تفقد دعوى الضمان 
طبيعتها » وتتبع الدعوى الأصلية فى إجراءاتها » 
أخذا بقاعدة الفرع يتبع الأصل , وحق لامحول 
نظرهاء» من جهة أخرى » دون الفصل فى دعوى 
المعارضّة فى أمس الأداء على وجه السرعة ؛ ذلك 
بأن استثناف دعوى الغمان بطريق الإبداع 
والتحضير يستغرق وقتاً طويلا » ويعرقل سرعة 
الفصل فى الدعوى الأصلة ؛ ويجمل نص 
للادة م1 إمراقمات لغواً كا تفرعت عن الدعاوى 
النصوص عليها فيها دعاوى فرعية ؛ وما أبسرها 


على ال4صوم . وما يؤيد هذا النظر أن الفقرة 
الثانية من الادة مو حرافعات تنص على أنه 
فى جميع الأحوال تمطى الحسكنة الخصوم 
المواعيد المناسبة للاطلاع على المستندات والرد 
عليها ء وكا اقتضت الخال تقديم مستنداته 
أو طلبات عارضة أو إدخال خصوم حددت 
المحسكة الواعيد الى يحب أن يتم فبها ذلك » 
ويؤدي ذلك أن إدخل خصوم ء فى الدعاوى الى 
ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه 
السرعة » بحب ألا حول دون نظرها كذلك : 
وهذا لاتأنى إلا إذا كانت الدعوى المتفرعة عنها 
تنظر أيضاً على وجه السرءة تبعاً لماء وإلا ملف 
هدف الشارع من وحجوب الفصل فى الدعاوى 
المتصوص عليها فى المادة .م91 مرافمات على وحه 
السرعة كا سبق الببان . أما فى الحالة الثانية فإنه 
يكون هناك دعويان منفصلتان فى الواقع » وما 


دامت دعوى الممارضة فى أمى الأداء قد سبق 


الفصل فيها على وجه السرعة » فيحب أن محتفظ 
دعوى المان بطبيعتها واستقلالها . وأن يكون 
استثتافها عرزن طريق الإإبداع والتحضير بعلم 
الكتاب . 

د وحيث إنه إذا فصل فى الدعويين بحم 
واحد فإن الدفع يكون فى حله » ويتمين الحكم 
ببطلان الاستئنافين . 

وحيث إن المستأنفين ملزمان بالمصروفات 
عملا بالمواد م" ؛ ولام ؛ و ١غ‏ من قانون 
لأراقمات 6ع . 

( الاستثنافين رثا للم, بوا«ا١‏ واه 
وعصوية السادة الأساتذة عيد الخالق علام و “ول جبران 
يولس وحسن رقعت الستشارين ) . 
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11 
7 
ا آ# هك بم 


القَضَّاءًا لصّارَى 


/؟ 
حكه اسكندرية الابتدائية 
5 أبديل سنة ,مها 


١‏ ب إفلاس . إشهار الإفلاس . ليس لهرد امتناع 
التاجر عن الدقم وإعا سبب محرم عنه ٠‏ 

ماس دين . منازعة حدية فيه . كام من شهر 
الإفلاس . مثال . 


الميادىء القانونة 
١‏ -لايحوز قانوناً أن يشمر إفلاس 
التاجر نجرد امتناعه عن الدفع و إنما بسبب 
بجره عنه فإذا ثبت أن المدين قادر على أداء 
دبونه ولك لايريد أداءها فلا جوز شبر 
إفلاسه ولا سبيل للدائنين إلا توقيع الحجوز 
الفردية على أمواله ما يكون هم مطالبته 
بالتعويضات عن الاضرار الناجمة عن الماطلة 
فُْ الدفع ٠‏ ومع ذلك فإن امتناع المدين 
عن الدفع دون أنيكو ناديه أسباب مشروعة 
يعتير قرينة فى غير مصاحته على اضطراب 
حالته المالية . 
إذا ثبت وجود منازعة جدية فى 
الدين ؛ فإن التوقفعن دفع هذا الدين لابعد 
سببا لإشبار الإفلاس . ثالذلك : إذا ثبت 
فى الدعوى أن المدعى عليه ليس عاجرا عن 
سداد دين هالتجارى المستحق عليه بد ليل [ بداعه 
له خزينة المحكمة , ذلك بإلاضافة إلى ما هو 


ثأبت هن وجود منازعات قضائية بينالطرفين 
ولرتحسم بعد نهائياً يينهما. هذاكه بالاضافة إلى 
مامرره المدعى عليه دون اعتراض المدعية من 
تخونه لآن الشركة المدعية وأضاما شارعون 
ل تسفة أفق الهم ومنادرة ابلاد ما إضيع له 
َه عند الحم لدفدعوأه ؛ الام رالذى بصم 
اعتباره سببأ مشروعا ‏ فى حدود دعوى 
الافلاس ل للامتناعع نالسداد دو نماخشية 
من الحم بالافلاس لعدم ثبوت العجن عن 
الآداء واضطراب الحالةالمالية و تصدعالاثتمان 
التجارى . 


الكو 


« من حيث إن الوقائع مخلص حسما جاءت فى 
ديفة الدعوى العلنة إلى المدعى عله فى ١‏ مارس 
هف أن الشركة المدعة كانت تتعامل مع المدعى 
عليه واستمرتتتعامل ممه إلى أن صب مديناً لما فى 
مبالغ كثيرة ومنها حدام مم؟ ج ثابت عفضى 
كبيالة مؤرخة 5 س/ ١9.0‏ ومستحقة السداد فى 
وإماعه؟١‏ وأنه لمالميم الدعئ عليه بالسداد 
فى معاد الاستحقاق اضْطرت المدعية إلى مخرير 
برولستوعدم الدفع ثم استصدرت أعي بأداء مبلغ 
الكبيالة الذّ كورة وقد أعلن الأعى للمدعى عله 
وقام الأخير بالمعارضةفيهوقضى برفض المعارضةوتاًبيد 
الأمر الممارض فيه ثم استأنف المدعى عليه الحكيم 
الصادر فى المعارضة وقضى أيضاً برفض الاستئناف 


0 العدد “الأول السنة التاسعة والثلاثون 


وتأبدالح» المستأنف فاحاً المدعى عليه بعد ذلك 
إلى :قد طلب العاس بإعادة النظر بالنسبة للحم 
الصادر فى الاستعناف وقد حاولت المدعية اقتضاء 
دينها إلا أن المدعى عليه لم يم دغم ذلك بالسداد 
بل حاول رفم الحجز الموقع على أمواله عن طريق 
تسخير شخص رفع دعوى استرداد وإنه نظرا إلى 
أن الدعى عليه تاجر ومتوقف عن دفع ديوله 
الحالة الأداء فإنه مق للمدعية أن تطلب الحم 
بإشهار إفلاسه و محديد يوم إمإعهذ١‏ كتاريع 
موقت لنوقفه عن الدفع وتعيين أحد قضاة الدارة 
مأموراً للتفليسة واتخاذ الاحراءات اللازمة 
محافظة على أمو اله وشخصه وجعل المصروفات 
ومقادل أتماب الحاماة على عاتق التفليسة ع 
مشمول بالنفاذ المعجل . وقدمت المدعية تأبيداً 
ادعواها حافظة المستندات رقم ملف طمنتها 
؟ مستنداً هى عبارة عن : 

١‏ أمر أداء عبلغ لمدام 590 رج 
والصاريف ورسم الروتستو مملن فى 
9648/0 . ؟ - توكيل بالتفيذ . 
م س توكيل بإعادة تنفيذ الأداء سالف الذكر . 
غ س محضير حجز تنفيذى. هم -- صورة رسمية 
من ضر حجز محفظى مؤرخ 1954/0/15 . 
سه صورة عرفية من الحم الصادر فى دعوى 
الاسترداد رقم 1١9‏ سنة لاه مدلى المنشية . 
لا حم فى الإشكال رمم ويم سنة 4و١‏ 
اسكمندرية . ب الج الصادر فى ٠9.05/1/6‏ 
إرفض المعارضة فى أمر الأداء ٠‏ 8 - إعلان بيع 
حجوزات الدعى عليه الثابتة عحضر الحجز 
التحفظى الموقع بتار 4؟ يولبو سنة م568١‏ . 
٠‏ سس ضر آله بالدفع وإيقاف التنفيذ لعمل 
إشكال مؤرح كدان ل 5 ١‏ صورة 
تنفيذية من حم رقم 188 سنة ١905‏ عن 


الاستئناف المرفوع من المدغىعليه . ؟1- شهادة 
رسمية من محكة القاهرة با تم فى استثناف المدعى 
عليه رتم هذا سنة 1565 ٠.‏ 

ويجلسة ١١‏ من ابديل ١958‏ أقر الدعى 
عليه صفته كتاجر صمة الدن وذكر وكله 
الحاضر معة أن دفاعه فى الدعوى علس فى أنه 
اتفق مع الشركة المدعية على استيراد رسالتين من 
البضاعة إلا أنه رأى بعد ذلك الاكتفاء باحداها 
وكان قد سدد للشمركة المدعية ملغاً من الماك يزيد 
عن قبمة الرسالة الق استوردت وقد رفع بشأن 
هذا النزاع دعاوى من الطرفين قفى فى دعوى 
المدعية بتأبيد أمر الأداء الصادر ضده فى حين 
أجلت دعواه وهى رقم ٠١.‏ سنة غ0١‏ لجلسة 
مقبلة ولم يفصل فيها بعد وانه بطالب المدعية فى تلك 
الدعوى عبلغ ٠و‏ اجنه وانه نظراً إلى أن الشركة 
المدعبة شارعة فى تصفية أموالما ويعنزم أصحاءها 
مغادرة البلاد فإنه لهذا السبب وحده امتنع عن 
السداد وهو ليس عاجزاً عن الدفع وهو اذك 
سيودع مبلغ 6٠‏ جنيه خزينة المحكة على ذمة 
الفصل فى الدعوى رقم ٠8,‏ * سئة ١9.54‏ مجارى 
القاهرة المرفوعة منه وعلى ذمته هذه الدعوى هذا 
بالاضافة إلى أن الشركة المدعية قد امخذت 
إجراءات التنفيذ قبله ووقمت الحجز على منقولاته 
وقد ثم إبداع مبلغ ال .ه؟ حنيه فملا عقتفى 
الإيصال رمم ٠906م؛‏ المؤرخ 4/١١‏ /دهةا 
وأدفق بالدعوى م أرفق بها عضر الإبداع . 

« وحيث إنه لما كان من المسلم به بداءة أنه 
اشترط وفقاً لسادة ه4١‏ من القانون التحارى 
لإشهار إفلاس التاجر بأن تكون أحواله التحارية 
قد اسّطربت إلى الخد اذى يصيب ائتّانه التحارى 
بتصدع جسيم يؤدى به إلى توقفه عن سداد ديونه 
التجارية نتيجة لعجزه عن الوفاء بها وقد ثار 


قضاء الحا م اللسكلية التجارية و3 


الخلاف فى حالة ما إذاكان المدين موسر وقادراً 
على الددقع ولسكنه يكتنع عنه لجرد الماطلة أو المناد' 
دونأن تكون لدديه أسباب مشروعة لهذا الامتتاع 
ففد ذهبت بعض الأحكام إلى جواز شهر الإقلاس 
( راجع اسكندرية الاتدائية سم و .وسور 
الحاماة أسنة »١‏ ص /ى رتم 74 ) فى حين أن 
هذه المهكة ترى ومبها الفقه أن هذه الأحكام 
قد خانها التوفيق لأنه لا مموزدقانوناً أن شهر 
إفلاس التاجر ىرد امتناعه عن الدفع واعا سبب 
تزه عنه فإذا ثدت أن المدين قادر على أداء د.وله. 
والكنه لا بريد أداءها فلا مجوز شهر إفلاسه 
ولا سبل للداثئنين إلا توقيع الاجوز الفردية على 
أمواله 6 كو ن لم مطاليته بالتعويضات عن 
الأضرار الناجمة عن الماطلة فى الدفع ومع ذلك فإن 
امتناع المدين عن الدفع دونأن يكون لديه أساب 
مشر وعة ستير قرينة فى غير مصلحته على اضطراب 
حالته المالية ( راجع كتاب الإفلاس للدكتور 
مسن شفيق ص الما وكلما بند ؛١).‏ 
« وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان من 
الثابت فى الدعوى أن المدعى عله ليس عاجزاً 
عن سداد دينه التحارى امستحق عليه بدليل 
إبداعه له خزينة الحكمة ذلك بالإضافة إلى ما هو 
ثابت من وجود منازعات قضائية بين الطرفين ولم 
أمحسم بعد نهائياً بينهما إذ لا زالت الدعوى رتم 
0 سلة 19684 موطع نظر محكنة مصر 
التجارية ( راجع المستند رقم ,امن حافظة المدعية) 
هذا كله بالإضافة إن ما قرره الحاضر مع المدعى 
عليه فى مواجهة محانى المدعية ولم يعترض عليه من 
لوفه إذا ماسدد مطاوب المدعة للقتضى بعد 
ذلك حقه عند الحسم له فى دعواء لأن الشركة 
المدعية وأحاءها شارعون فى تصفية أموالم 
وو تادر ة البلاد الأمر اللدى يصح اعتبارة 


: سيباً مشروعاً يت فى حدود دعوى الإفلاس 3-5 
: للامتناع عن السسداد دون ما خشية من الح 
. بالإفلاس لعدم ثبوت العحز عن الأداء واشطراب 
الحالة المالية وتصدع الاثهان التجارى وغنى' عن 


البيان أن سبيل إجراءات التنفيذ الانفرادية 
ودين المدعية نهائى- مفتوح للشمركة المدعية 
على مصراعيه لتحصل من المدعى عليه ومن أمواله 
على حقها كاملا وذلك كله مباح لما دون دعوى 


. الإفلاس وإجراءاتما الججاعية الأمر الذى يتعين معه 
رفض الدعوى وإلزام المدعية مصروفاتها عملا 
ا بالادة باه من قانون المرافعات »ع . 


( القضية رقم ٠‏ سنة8ه ١5‏ تجارىرئاسةوعضوية 


| السادة الأساتذة عبد الوهاب إبراهم وأمد خيرث 


و#ود حسن حسين القضاة ) , 
5 
حكمة اسكندرية الإبتدائية 
3 يوانيه سلة ١184‏ 

١ح‏ النازعات التى تثور حول أموال الرمايا 
البريطانيين والفرئسيين الموضوعة محت الحراسة العرفية 
لا تكون عنجاة من تدخل القضاء وفقاً للأمر العسكرى 
رقم © لسنة 5هحك . 

توحد- التكليف الذى أنى به الأمر المسكرى رقم إن 
لسنة ١١55‏ فى الماد: ١‏ مقصور على دفم الديون الى 
طلى الأموال التي وضعت نحت المراسة وديا . 

١‏ وضع الآمر العسكرى رقم ه لسئة 
7 أموال الرعايا البريطانيين والفر نسبين 
فى الحراسة العرفية لا القضائية وجعل تعيين 
وعول الجر اس بيد وزير المالية والاقتصاد 
لا بيد جبة القضاء » وننيجة ذلك حتها أن 
المنازءات الى تثو رحو ل الاهوال الى للحراسة 
أو الّعليها لاتكون منجاة من تدخ ل القضاء» 


7 العدد الأول - السنة التاسمة والثلاثون 
ور ا ا ا 1 1021210 


ولو قصد المشرع حرمان الدائنين منمقاضاة 
الحراسة عن ديونهم لنص على ذلك صراحة 
فى الآمر العسكرى كا فم حينها جعل للحرأس 
رقم 1١9‏ لسنة ١440‏ لتغطية تصرفات وزير 
المالية والحراسة العامة على الرعايا الابطاليين 
المفروضة بمقتضى الآمر العسكر ى دم ١58‏ 
لسنة ١4و‏ و ف الحرب العالية الثانية » حتى 


أو توزيعها أو ببعبا أو شؤونموظفهابمنجاة | 


هن تدخل القضاء . 
؟ - نص المادة عم من لامر العسكرى 
رقره لسنة6١1‏ على معاقبة المد ين الذى لا يقدم 
اليانات المطلوية منه فى المادة م١‏ بغرامة 
لاتتجاوز .مج كا نصت عل معاقبة الدائن 
الذى لايقدمالبيانات المطلويةمنه فىتلك المادة 
بقصد تبريب أموال أو حقوق مستحقة 
' للحراسة بالحيس هدة لا تيد على ثلاثة أشبر 
وغراعة لاتحاوز ألف جنيه أو بإاخدىهاتين 
العقوبتين ؛ وأغفلت المادة جزاء الدائنالذى 
لا يقدم البياناتالمطلوبة منه إليها فبها ؛ وليس 
فى الآمر ما يشير إلى حرمان مثل هذا الدائن 
من حق مقاضاة الحراسة للحصول على دينه » 
د كن هذا مساق المادة ١١‏ لاينق فى صياغته 
ذلك الحق » وإلا كيف يعطى الحراس حق 
التقاضى بإمم الأشخاص الذين ينوبون عنهم 
زر 4 ) وحرم من هذأ الحق الآفراد من غير 
أصعاب الأموال التى فرضت علما الحراسة , 
والقول لاف ذلك معناهأنتصرفات الحراسة 


مع هؤلاء الافراد تتمتع حصانة لايسيغها. 


القانون» ومن ثم يكون التكليف الذى أن به 


الأ العسكرى فى اإادة ٠‏ مقصوراً. على 
دفع الديون التى على.الآموال التى وضعت 
تحت الحراسةودياًإذا تم تقدي البيانات المطلوبة 
عنها طبقاً للمادة المذكورة فى المواعيدالةررة 
فاذا لم يتم ذلك كان للدائنالالتجاء إلىالقضاء 
ليقول كلءته مخصوص دينه » وليس فى ذلك 
أى تعارض مع المكة من وضع أموال 
أؤلئك الرعايا تحت الحراسة . 

لمكو 

واحث إن شركة تمسكو قدمت طلباً 
تستصدر به أعس أداء ضد المهندس إسماعيل عيد 
بصفته الحارس الخاص طي شركة خوفو سيراميك 
وكان عثلها أنطوقى ماريوكان البريطاق الجنسية 


. ودعترى بلافيدس اليوناق الجنسية» بأن يؤدى 


لما مبلغ .عاج والصاريف ورسم البروتستو 
والأتعاب بأمر مشمول بالنفاذ المحسل وبلا 
كفالة , عقولة إن تمثلى الشركة المذ كورة مدينان 
لا فى البلغ السالف من بضاعة عقتضى كببالتين 
الأولى عبلغ .٠.ه‏ ج استحفاق و١‏ كما 
والثانية عبلغ .ه؟ ج استحقاق ١565/11/2٠‏ 
وقد محرر عنها برونستو عدم الدفع فى 7 يناير 
سنة ١01‏ » ولأن الشركة الى عثلانها قد وضءت 
نحت الحراسة. عملا بالأمر العسكرى رتم ه 
لسنئة ؟ه.ةا ققد نيبت المدعية على المدعى عله 
بصفته بالوفاء ولكنه اعتذر يدم وحود مال 
سائل عت بده على ما جام مخطانبه الؤرخ .9م 
نوشير سنة /اه.ةا »وإذ رفض الطلىب ولمحددت 
جلسة لنظر الوضؤع قامت المدعية بإعلان الدعى 
عليه فى ؟/سم/مه؟١‏ بطلباتها الشار. إليها 5 نفاً 
ثم قدمت إثباتا للدعوى حافظة مستنداتما مضمئة 


إياها السكببالتين وبرولستو عدم الدفعالذ كورة 


قضاء الحاك] السكلية التجارية م 


م ا م ع ل 
العسكرى - كما هو الخال فى الدعوى الخالية ‏ 


وخطابها الرسل إلى الدعى عليه فى 5 نوفير 
سنة 19.617 بضرورة الوفاء ورده عليه فى .هم 
نوشر سنة /ا8ة! بعدم وجود مال سسائل لديه 
وبإحالة كتاب المدعية إلى الحارس العام للتصرف . 
2 وحيث إن الدعى عله قدم مذ ذرة دفم 
فيها بسدم قبول الدعوى لعدم إخطار الشركة 
المدعية الحراسة بدينها وفقاً لأحكام الأمرالعسكرى 
دم 6 / 1565 مع إلزام الملدعة المصروفات 
والأتماب ؛ وقال شرحآً لذلك إن الأمر المسكرى 
أوجب فى مادته الثالثة عشر على كل دائن لأحد 
الأشخاص الخاضمين لأحكامه أن يتقدم إلى 
الحراسة العامة فى المواعيد وبالأوضاع والشروط 
الى مدد رار من وزير المالية بان ما يكون 
له مرك دين حال أو مستقبل محقق الوحود 
أو متنازع فيه » وقد استهدف الأمر من ذلك أن 
بقف الحراس على حقيقة المركز المالى اسكل 
شخص طبيعى أو ممنوى فرضت عليه الحراسة , 
وبذك تستقر العاملات مع الحراسة محيث 
تستطيع أن تباشر عملها وهى فى حمى من أن 
ينتزع منها مال مستقبلا أو تخد قبلها إجراءات 
التنفيذ التى قد تعطل سين سير أعمالما » وقال 
أبضاً إن نص المادة ٠‏ هو من النصوص الآمرة 
القى لا يجوز الحيدة عن إتباع حكنه إذ أن النص 
صدر بكلمة « يحب » ولذلك يلزم لمن ضع 
هذا النص أن ينفذ ما جاء به من أوامر 
وإلالم يكن جديراً بحاية القضاء » بعمنى أن الدائن 
الأذى لم يقدم بيانآ عن دينه فى الميساد وطبقاً 
للشروط والأوضاع التى حددها الأمر العسكرى 
لاكون له أن يطالب الحراسة يدينه ويعمنع 
القضاء من نظر دعواه قبل الحراسة عن هذا 
الدبن ؛ وجب على مثل هذا الدائن أن بنتنظر حتى 
دفم الحراسة لأن دينه موجود بأصله ححا ' 
بلحقه بطلان » وكل ما اعتراه مو عسدم إمكان 
صاسيه استفادة طوال مدة فرض الحراسة حزاء 
عدم تقدمه به لما فى المواعيد التى حددها الأمر 


وفى ذلك محقبق لاغرض المشمرع وهو استقرار 
المعاملات مع الحراسة , لما كان ذلك وكانت 
المدعية لم تنازع فى آأنها لم تقم باتباع أحكام المادة ٠١٠٠١‏ 
السالفة ويذلك تكون قد خالفت أحسكام قاعدة 
آمرة وبالتالى لا محوز توجيه المطالبة بدينهبا إلى 
اللدعى عليه بصفته حارسا . ٠‏ 

« وحيث إن الدقع بعدم قبول الدعوى أقم 
على أن نص الادة ١٠‏ من الأمر المسكرى رمم 5 
سنة هوا هو من النصوص الأمرة اق قصد 
الشرع بإصداره استقرار المعاملات مع الحراسة 
ولازم ذلك منع أسماب الديون قبل الأءواك الق 
وضمت محت الحراسة من رفع دعاوى إلى القضاء 
لمطالبة الحراسة هذه الديون إذا لم مخطروها بها 
فى المواعيد المقررة . 

« وحيث إن الدعوى الخحالية رفمت على الدعى 
عايه بصفته حارساً خاصاً على ششركة وقو جرال 
سيراميك عمتضى قرار من وزير المالية والاقتصاد 
وفقَاً للمادة الثامنة من الأمر العسكرى الذ كور 
الخاص بالانحار مع الرعايا البريطانين والفر نسبين 
وبالتداير الخاصة بأمو الهم . 

وحيث إن وضع أموال الرعايا الذ كورين 
نحت الهراسة طيا للا مر المسكرى السالف إنما 
كان إجراء استازمته ضرورة المحافظة على الأمن 
والنظام العام بسبب الظروف الى مرت بها البلاد 
أثناء العدوان الثلانى , ولذلك عنى هسذا الأمر 
يتنظم كل ما يتعلق بشئون هذه الحراسة وجعل 
تنظيمها والإشراف عليها بيد وزيد الالية 
والاقتصاد إذ وضمت تلك الأموال فى الهراسة 
العرقية لا القضائية وصار تعيان وعزل اراس 
بيده لا ببد جهة القضاء , ونتيحة ذلك حا أن 
المنازعات الى تثور حول الأموال الى للحراسة 
أو التق عليها لاتكون عنجاة من تدخل القضاء » 
ولقد قصد المشرع حرمان الدائنين من مقاضاة 
الحراسة عن دبونهم فنص على ذلك صراحة فى . 


- العدد الأول ' السنة التاسمة والثلاثون | 
اااااا ررم 


الأمر العسكرى كا فمل حيما جعل للحراس حق 
التماضى ( م 9 ) وعند ما أصدر القانون رقم/1؟1 
لسنة باعية؟ لتغطية تصرفات وزيرالمالية والحراسة 
العامة على الرعايا الإيطاليين المفروضة بمقتضى 
الأمر السكرى رتم 16 لسنة 19441 فى الحرب 
المالمة الثانية , حت لا تكون مثار نقاش أو 'زاع 
أمام الحا كم ويذلك كان كل ما صدر عن الخراس 
أو وزر الاللة فها يتصل بأموال الأعداء سواء فى 
إدارتها أو الوزيعها أو دعبا أو شؤون موظفيها 
عتداة من تدخل الهضاء . 
« وحيث إن الهدف الذى قصد به من تمنين 
المادة ١‏ من الأمر العسكرى هو حصي ما لارعايا 
المذكورين من أموال قبل الغير وما عليهم من 
ديون إذا كانتقيمة الأموال أو الحقوق أو الدبون 
تتجاوز ٠ه‏ ج وذلك فى أقرب وقت تمكن لقف 
الحراس على الخالة المالية الحراسات , وقد أجاز 
الأمرالسكرى ف المادة © مله تصفة الأموال 
إذا تبين لهم أن خصومها تزيد على أصولها ويكون 
الو ذيع الأصول على الداثنين العاديين قسمةغرماء 
وشقتصر على الدائنن لذن أودعوا مستنداتهم 
فى الوعد الحدد ولا ينظر في آى طلب آخر ولا 
يثرتب عليه وقف التوزيع , 5 جملت المادة 
المذ كورة من حق المارس العام أو مندوبه 


استبعاد الدين الذى شك فى ححة سنده على أن . 


مخصص له مقابل عند التوزيع على شييل التذ كار 
إلى أن يصدر قرار المحسكة الختصة بصحة ذلك 
السند , ونصت المادة مم على معاقبة المدين الذى 
لا هدم السائات المطلوية منه فى المادة ١٠“‏ غرامة 
لاتتجاوز 7١‏ ج » كأ نصت على معاقبة الدائن 


الذى يقدم الببانات المطاوبة منه فى تلك المادة 


بقصد تهريب أموال أو حقوق مستحقة للحراسة ؛ 
بلحس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهى وغرامة 
لا تحاوز ألف ثيه أو بإحدى هاتين المقوبتين » 
وأغفلت المادة حزاء الدائن الذى لا يقدم الببانات 
المطلوءة منه والمشار إليها فيها » وليس فى الأمر 
ما يشير إلى حرمان مثل هذا الدائن من.حق 
مقاضاة الحراسة لاحصول على دينه . يو كد هذا 


» مساق المادة م١ لاينئى فى صياغته ذلك الحق‎ ٠ 


وإلا كيف يعطى للحراس حق التقاضى باسم 
الأشخاص الذين ينوبون عنهم ( م 8 ) ورم من 
هذا الحق الأفراد من غير أصصاب الأموال القى 
فرضت عليها الهراسة , والقول مخلاف ذلك معناه 


' أن تصرفات الحراسة مع هؤلاء الأفراد تتمتع 
محصانة لايسينها القانرن » ومن ثم يكون 


التكليف الذى أت به الأمرالعسكرى فى المادة ١١‏ 
مقصوراً على دفع الديون الت على الأموال الى 
وضءت حت الحراسة وديا إذا تم تقديم البيانات 
المطلوية عنها طبقاً للمادة المذ كورة فى الواعيد 
القررة فإذا لم يتم ذلك كان للدائن الإلتجاء إلى 
القضاء ليقول كلنه مخصوص دينه » وليس فى ذلك 
أى تعارض مع المحسكة من وضع أموال أولشك 


. الرعابا نحت الراسة . 


د وحيث إن الكل ما تقدم جرم يكون افد 
القانون متمناً القضاء برفضه ‏ 

«.وحيث إنه بالنسبة للبوضوع فإن المدعى 
عليه لم يتعرض له وترى المحسكئة إفساح الجال له 
أبحثه و محديد جلسة مقبلة لنظره 6 . 

( القضية رقم ١9#‏ سئة مه١‏ تجارى كلى 
بلميئة السابقة ) . 


قضاءالضرائب يف 
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محكمة القاهرة الابتدائية 

وم مارس سنة ١505‏ 
و - الضرية العامة على الإيراد . قبول الدعوى 
عن المستحق » إذا كان عدم 
البت فى إقرارات الممولين وعدم [كام الربط راجمان 
لتلكؤ مصلحة الضرائب . 


ب سريان التصرفات بين الأصول والفروع على 
مصلحة الضرائب . التصرف بعوش يقام قيه الدليل 
على دقم امقابل . 

المبادىء القانو نية 

١‏ - اتقبلدعوى طلب رد فرق الضريبة 
المدفوعة سداداً للضر ببة العامة على الإيراد 
على أن تقوم المدعية بإثبات إبداعماتلك المبالغ 
زيادة عما هو مستحق علها , إذا كانعدم إتمام 
البت فى إقراراث الممولين وإتمام الربط 
راجعان لتلكو مصلحة الطضرائب ٠»‏ حتى 
لا بكون الممولون عرضة لتنسلط المصلحة . 


ننص الفقرة ألثانية من المادة ٠‏ 
مكرر من القانون رقم 4و سئة ١449‏ بشأن 
فرض ضرييبة عامة على الإبراد » على أنه 
لا نسرى على مصلحة الضرائب التصرفات 
. بين الاصول والفروع خلال 0 
يه ما إذا كان 
التصرف بعوض جاز لصاحب النأن أن 


برد ما هو ثابت دفعه زيادة 


مزق الآنو تسد يق الاين حل عه 


المقابل » وفى هذه الحالة يرد إليه فرق 


«من حبثإن واقعة هذه الدعوى تتحصل فها 
توضح من الأوراق أن الدعية السيدة سميرة مد 
أحمد أقامتها بصححيفة أعلنت بتارع م١‏ مادو سنة 
4 أمامالدائرةالثالثة التجاريةإمحكة القاهرة 
الكلية قالت فبها إنه عقتضى عقد ابتدائى مؤرحى 
هنا باعت إلى الدعى علبهم من الثالث 
إلى الخامسة ١6٠.‏ قداناً بناحية الللالة ببلقاس 
مركز بلقاس نظير تمن قدره ٠50٠.‏ جديا دفع 
منه الشترون مقدماً مبلغ .هيم جنياً عند 
التوقبع على العقد الدين وضعوا أيديهم على الأطيان 
للباعة من تار عهذا العقد. ونتارع 0م01١‏ 
تسحل المقد 'هائيا نحت دم مكمه وثمل 
اكليف إلى اسم العترين ؟ قاموا بسداد 
الأموال الأميرية . 


واستطردت المدعية فى حصفة الدعوى ثقاات 
إن الدعي عليهم من الثالث إلى الخامسة قاموا 
عند تحرير العقد الابتدانى بسداد نسف العن من 
مالم الخاص الذى حصلوا عليه من بع الفيلا 
الكاثنة بشارع سليم الأول رقم 8م١٠‏ محاسية 
الزينون والق لت إليهم بطر بق لليراث الششرعى 
عن والدثم الرحوم مد ليب عظية وهى الباعة 


57 العدد الأول - السنة التاسمة والثلاثون 


إلى اليد مصطق أو رحاب عمتضى عقد مسحل 
شارع/"/ ع ١.0‏ بثمنقدره ١١٠٠لاج‏ بخص 
الدعى علبنم مله ٠.وم‏ و0ا*8#م ص حسب 
أنصبتهم الشرعية فى لميراث إلا أنهم لم يتساموا 
نصيبهم هذا فاستامته للدعية وأودع لسابها 
الخارى بنك صر سداداً لجزء من كن (الأطيان 
المماعة منها إلبهم . 

ولماكان المدعى علوم من اثالث إلى الخامسة 
قد استغلوا هذه الأطبان لهساهم مالخاص من 
تاربع العقد الابتداتى ثم قاموا بسداد باتى الُن 
ديع هذه الأطان ولا كانت المدعية قد دفمت 
لصلحة الضرائب كن الضريبة العامة على الإبراد 
خلال سنق ؟هو١ا‏ ونهؤا باعتبار أن هذا 
التصرف لا سرى على مصلحة الضرائب فدفمت 
عنها فى سنة ١969‏ مبلغ ٠826م‏ و00" اج 
وقوسة #هوا مبلغ .56 مو سمواج مع أن 
تلك الأطبان قد تصرفت فى مللسكتتها ذهى غير 
مسثولة قطعاً عن الضرية المستحقة علها وفقاً 
لنس المادة 4؟ مكرر 'خ من القانون رقم وه 
سنة 1144 الممدل بالقاثون رقم م١؟‏ سنة م١‏ 
لذلك فقد أقامت هذة الدعوى طالبة احج سماع 
المدعى عليهما الأول والثاتى وفى مواجهة باقى 
المدعى عليوم الحم بسريان التصرف الصادر منها 
بموجب العقد المسجل بتاريع 1469/4/55 عن 
الأطيان الموحة بصدر الءريضة مع إلزام مصلحة 
الضرائب برد فرق الضريية المدفوعة عن هذه 
الأطيان بإقرار سنق ١585‏ و ه9١‏ والبالغ 
مقدارها عن سنة ١965‏ .06 م ومعساج 
وعن سنة 8م9١‏ مبلغ .6» م و موا ج 
وججموعما 6٠+‏ م و كاهمج مع إلزام مصلحة 
الضرائب بالمساريف والأنماب وشمول الحم 


بالنفاذ الممجل وبلا كفالة وقدمت المدعية تدليلا 
على الدعوى حافظة (دتم غ دوسيه) محوى : 


٠967/4/١4 عقد بع مؤرخ فى‎ - ١ 
يتضون ببع مزل مم م شارع سليم الأول‎ 
بلمية الزيتون المملوك للمدعية والمدعى عليهم‎ 
ج‎ ٠١٠١١ الثالث والرابع والخامسة يشمن قدره‎ 
دفع منه عند التوقبع على العقد النهاثى مبلغ‎ 
جنا وقد تسجل هذا العقد بتارع‎ ل٠٠‎ 
90]ة/غهةا مخت رقم كوم شور عقارى‎ 


1 العاهرة . 


وتقول المدعية إنه مخص المدعى علمهم 
الذكورين من هذا الغرن مبلغ ٠.ه‏ ملم 
و بسلم جنيها حسب الأنصبة الشمرعية . 

؟ س كشف ساب المدعية ببنك مصر 
رتم 9/0١‏ خلال شهر أبريل سنة 60و٠١‏ 
وثابت منه أنها أودعت فى 1969/4/١6‏ فى 
اليوم الثانى للتوقيع على المقد النهاث الخاص ببيع 
المأزل الموضح بالمستند الأول مبلغ ٠٠65م‏ جنيه 
فى حساءها الخاص . 


م« عقد بع ١6.١‏ فداناً مؤرخاً فى 
١إداعهوا‏ صادر من المدعية إلى الدعى عليوم 


يقسط على حمس ستوات وثقول المدعية إن هذا 
المبلغ المقبوض هو نصيب المدعى عليرم المذّكورين 
من عن الممزل وقد تسامته وأودعته باسمها غساها 
الجارى ببنك مصر فى اليوم التالى وقد تسحل 
هذا العقد بتارم لهك لك 1 

لا وحيث إنه لدى نظر القضية أمام المحكة 
التجارية قررت بلسة وأو هوا إحالتها إلى 
هذه الدائرة لنظرها ملسة ع؟/م/0ه١١‏ . 


قضاء الضرائب ب 
٠٠‏ ببس ف اا سي 


«وحيثإن الحخاضر عن مصلحة الضرائب دفع 
اللدعوى بعدم قبونها لرفعها قبل أأوانها وقال فى 
شرح ذلك عذكرته المقدمة أخيراً إن إقرارات 
المدعية المقدمة منها ما زالت نحت الفحص مصلحة 
الضشرائب ولم يبت فا للآن وم نمقتغى المادة غ؟ 
مكررة ؛ المضافة بالقانون رقم م١5‏ سنة ١04‏ 


لامحق لمدعة إقامة دعواها قل أن تتخل ٠‏ 


المصلحة إجراءات الربط إذ كيف برد إلبها فرق 
الضريبة إذا لم تكن قد قامت بسداد الضريبة 
المستحةة عليها وفقاً للربط الذى تقوم به المصلحة 
واستندت فى هذا إلى خطاب مؤرخ فى 


مره ها صادر من مراقب ضرائب عابدين 0 


«وحيث إن الماعرة تناوات يمذكرتها (رمم ه 
دوسيه ) الرد على هذا الدفم ذقالت إنه لا علاقة 
بين الطلبات فى دعواها وعدم إغام الريط وأن 
المصلحة قد تراخت فى إعام الربط اتدفع بهذا 
الدفع وقالت عن الموضوع إن البيع للندعى عليم 
من الثالث للخامسة قد تم بموض وانتهت فبها إلى 
طلب رفض الدفع وفى الموضذوع الحم بالطليات 
السابق إعلانما بصحيفة الدعوى . 

«وحيثإنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى فإنه 
لأ كان الثابت من أن الدعوى تتضمن طلبين 
أولما اعتبار التصرف مازماً للصلحة الضرائب 
والثانى رد المبلغ اللدفوع فى ضريبة الإيراد عن 
هذه الأطيان موطوع هذا التصرف فإن الحم 
فى الطلب الأول لا يتطلب إطلاتاً الرجوع 
واننظار ربط الغعريبة فبو مستقل بماما عنما 
ولا تربطهما معآ أية علاقة نستدعى الثريث فى 
الحم فبها حق'يتم:الربط . أما الطلب ااثالى لمن 
الجائز أن يدفع فيه بهذا الدفع على اعتبار أنه 
لا يمكن الفصل فيه إلا بعد عام الربط إلا أن 
الحمكة ترى أن تارم الكتاب المرسل من 
اللأمورية المؤرع »إسارههو١‏ الدى بتضمن أن 


الربطم بن بعد فإنه قديغى مدة عا يزيد عن 
سنة على ناوه ومن الو كد أن تكون المصلحة 
قد انترت قطماً هن إام الربط خاصة وأن الربط 
عن سنق «ه , ١96‏ وإلا كان امدولون عرطة 
لتسلط المصلحة وتلسكؤها فى البت فى إقراراتها . 

(« وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم يكون الدفم 
بمدم قول الدعوى لرفعها قبل الأوان فى غير محله 
وبتعين رفضه . 

« وحيث إنه بالنسبة لموضوع الدعوى فإن 
ما استشفته الممكة من جوع الأوراق أن المدعية 
تصرفت بالبيع لأولادها فى الأطيان موطوع 
التصرف وذلك عوجب' عقد مسحل فى 
0/5 وعوجبه قد انتقات الأطسان 
للدعى عليهم من الثالث إلى الخامسة ماسكية 
خالصة لم وقد ثدت ٠ن‏ العقد أنه قد استوفىكافة 
أركان صمته من ببع وكن وتسحل وارى المحكة 
اذك أنه عقد جدى تم بعوض وإذا كان مرل 
المقرر طبقّاً للفعرة الثانة من المادة غ؟ مكرراً من 
القانون رم يوه سنة .1446 بشأن فرض ضعريدة 
عامة على الإبراد قد نصت على أنه لا تسرى على 
مصلحة الضرائب ااتصرفات بين الأصول والفروع 
خلال حمس سنوات سايقة على فرض الغمردبة 
أما إذاكان التصرف بموض جاز اصاحب الشأن 
أن يدفع الأمر لقضاء ليقيم الدليل على دفع المقابل 
وفى هذه الطالة برد إليه فرق الضرببة ولما كان 
الثابت ما ت#قدم أن التصرف الحاصل من المدعية 
قد تم بعوض لذلك تكون اللدعوىصحيحة فى شقها 
الأول ومن ثم يتعين اللمسسم باعتبار هذا التصرف 
مازماً لمصلحة الضرائب . 

و وحيث إن مصلحة الضعرائب قد خسرت 
دعواها جزئياً اذا ,تعين إلزامها بالمصار.ف 
الناسية . 


5 العدد الأول السنة التاسمة والثلائون 


« وحبث إنه وإن كانت المدعة قد أودعت 
الضريبة المستحقة على هذه الأطيان كن ما استحق 
عليها من ضريية إيراد وأن الدعوى فى شقها 
اثثاى تتضمن الطالبة برد هذا الفرق لحصول 


التصرف بعوض فإنه لما كان الملف خاو مما يؤيد ' 
أن المدعية قد أودعت تلك المبالغ زيادة عماهو ' 


مستحق علبها اذك ترى المحمكة أن هذا الشق 
من الدعوى غير صا للفصل فيه مما يتعين معه 


فتح باب الرافمة لتقدم مصلحة الضرائب أو ' 
اللدعية ما يفيد ربط الضريية على المدعية عن ' 


الستتين 5م ١96‏ ع. 
( القضية رقم م5" سئة همه١؟‏ ضرائب الفاعرة 
رئاسة وعضوية السادة الأساتذة اسماعيل زهير وكيل 


المحكية وعلى عمد على والسيد هاشم القاضيين وحضور : 


السيد الأستاذ غبريال رلة وكيل النيابة ) . 


+ 
محكمة القاهرة الإبتدائية 
5 أبريل سسنة +وة, 
١‏ - ضريبة الأرباح الاستتتائية . إجراءات 


التقدير وما يتبعه من طعون يسرى عليها ماجاء بضريبة 
الآر باح التجارية والصناعية من أ<سكام فيا عدا الواد 


و *واةورهده طيبقا للمادة ؟ من القانون اا 


سنة 44ة١ا.‏ 
نه الطعن فى ضريبة الأرباح الاستثتائية أمام 

الكنة الابتدائية يجب أن يسبقه طمن أءام لئة الطمن 
طبقا للمادة 8 من القافون رقم 4 ١‏ لسنة 5و١‏ ,. 

المبادىء القانوية 

2 من القانون رة‎ ١ تنص المادة ؟‎ - ١ 
سنة 1444 الخاص بالارباح الاستثنائية أن‎ 
الضريبةالخاصة صل بذاتالطرق الموضوعة‎ 
لتحصيل الضريبة على الآر باحالتجارية الصناعية‎ 
المقردة بمقتضى الكتاب الثانى من القانون‎ 
دق 4 1 لسنة »م٠ , كا أنجميع أحكام القانون‎ 


دتم ١6‏ لسنة وم9٠‏ المتعلقة بالضربية على 
الأرباح التجارية والصناعية وعبلى الاخص 
فبيا يتعلق بتحديد الربح الخاضع لاضريبة أو 
بما ينبغى تقديعه من الممول من الاقرارات أو 
بتتحصيل الضربية تسرى على الضر يبة الخاصة 
المقررة بمقتضى هذا القانون فيا عدا أحكام 
المواد 5 و" و١4‏ و مه ومن مقتضىهذا 
النص أنجميع إجر اءات تقبد.رالضريبة الخاصة 
وما يتبعه من طعو نيسرى علمهاماجاء بضريبة 
الأرباح التجارية و الصناعية من أحكام فما عدا 
المواد المستثناة بتلك المادة . 

؟- 5 المادة مه منالقانونرق ؛ ؛ 
لسنة م١١‏ على أن لجان الطعن تختص بالفصل 
فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصاحة 


]| كا أن المادة مغو من هذا القانون تنص على 


أن لكل من مصلحة الضرائب والممول 
الطعن فى قرار الاجنة أمام المحكمة الابتدائية 
منعقدة ميئة تجارية , وتدل كل النموص 
السابقة على أنه فيا مخخص بالضريبة الخاصة 
التى فرضما القانون رقم ٠‏ مسن 441! أن 
الطعن فيها أمام امحكمة الابتدائية يحب أن 


الخلاف بين المصاحة والممول . 

الصو 

«من حيث إن وقام هذا الطعن تتحصل فها 
وضح من الأوراق أن دع مع ب أقام 


قبها إن لجنة طعون الفاهرة أصدرت قرارها 
بتقدر أرباحه عن سنواتث لاغ وبةغ فأقام الدعوى 
طعناً على هذا القرار أمامحكنة القاهرة الإبتدائية 


قضاء الضرائب الخو 


ولازالت منظورةمامها لم يصدرفها الحم للآن 


وبعد صدور قرال اللعدنة أرسات اليه المأمورية : 


تنسبان عطاليتة بالضرسة الاستثنائشة عن هساذه 
المنين الى احتسيتها بواقغ ؟١٠ي/ز‏ هن رأس 
الال الستثمر فأرسل إإمبا خطاباً يطلب تسوية 
الضريبة الاستثنائيةعنهاعلى أسا سأر بامسنقوسمى١‏ 
مع تطبق اللادة الرابعة من القانون رمم ٠‏ أسئة 
ومع خصم الاستهلاك الاستثنائي للنصوص 
عنه بالمادة نا من القانون الذكور فردت عليه 
الأمورية مخطاءها المؤرنفى لاومارسسنة مه و١‏ 
بعدم أحقيته فىالعتم بدقم اللقارنة على أساس أرباح 
ساة 1١969‏ . 

ولما كانت المنشأة ونصوص القانون لاحن 
استمالك رقم اللقارنة الواحد بواسطة تمولين 


عتلفين ولأن اتتفاع الممول برقم المقارنة سبق 
لممول آآخر ااذه قانونآ مشروط بانتقال ملكية . 
المقارنة من المالك الأصى إلى ' 


المنشأة وصدور دم 


المالك الجديد وأنه فى حالة الطاعن لم محصل وأنه 


بتخصيص الاستبلاك الاستثناتى فا نأغلبالمفردات ' 
الواردة بالكشف المرفق بالمذكرة المقدمة يغلي ' 


علبها صفة المصروف الإبرادى هذا نضلا عن أن 
المأمورية م تنأ كد ملها بعد . 

واستطرد الطاعن بالصحفة فال إن ما جام 
بالفقرة الأولى من خطاب الأمورية قردود عليه 
بصمري نص الادة ه من القانون رقم .> لسنة 
1 انلق تنصعلى أنه إذا وقف الممول استغلال 
المنشأة ثم عاد فاستأئفه بمحالتها السابقة وكذلك إذا 
اثثقات ملسكيتها من بد إلى بد أخرى استمر 
العميل برقم اللقارنة السابق ااذه فاذا كانت 
الأمورية قن أخطات فى تطبيق تفن آلادة فلا 
هذا الخطأ ولايضارالطاعن مهذا الخطأ وفما مختص 


عخصم الاستهلاك الاستثنائى قال الطاعن إنه يبدو 
من رد الأمورية أنه غير شاف ولا واف وأنهالم 
تقطع برأمهافىالموضوعوأنها متشككة فى +وقفها 
منه . وأنهى الطاعن بصحيفة الطمن بطلب قبوله 
شكلا وفى الموطوع القضاء بأحقيته فى تسوية 
الضريبة الاستثنائية على أساس أرباح سنة وسرو١‏ 
مع نطبيق المادة الرابعة من القانون رقم٠»‏ اسنة 
9 . وعد خصم الام مبلاك الاستشالى تطبيقا 
للمادة السابعة من هذا القانون مع إلزام' مصلحة 
الضرائب بالمصاريف ومقابل أتماب اللاماة . 
( وحيث إنه بعدأن تداوات القضية بالخلسات 
دفع الحاضرعن مصلحة الضضرائب بحلسة»؟«مارس 
سنة م9١‏ بعدم قبول الدعوى ترفمها قيسل 
أوائها وقد أمرت اللمسكمة مجزها للحم فى هذا 
الدفع وصرحت بتناول المذكرات لطٍاسة؟1 أبريل 
سئة 196 ثم مدت الحسي لجاسة اليوم لإيمام 
الداولة . 
«وحيث إن الخاضر عن مصاحةالضرا تب قدم 
مذكرنهالشارحتلهذا الدفم وقد جاء فباأنالطاعن 
لم يلجأ إلى لهنة الطمن بعد أن رفضت الأمورية 
طلياته اخاصة بر بط الضمرببة الاستثنائية بل لجأ 
سافيزة إل المكمة لافصل فهها واستندت المصلحة 
فى ذلك على الأدة ١١‏ من القانون دق "٠‏ أسئة 
اعة! الى ثنص على أن الضرسة الخاصة م#صل 
بذات الطرق !ا أوضوعةاتحصيل الضضر يبقعلى الأرباح 
التحارية والصناعية وذلك عقتضى الكتاب الثانى 
من القانونرةمع ا سنةة 1١9‏ . وأضافت المصاحة 
أن اللادة غه من القانون نصت على أنلكلأمن 
مصلحة الضرائب والممول الطءن .فى قرار اللجنة 
أمام: الحمسكة الابتدائية منمقدة بهبئة مجسارية 
وانئهت اللمصلحة إلى أنه إسثين من جوع هذه 
النصوص أنهكانازاماً على الطاعن أن باحأ أولا 
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إلى ئة الطمن للفص ل فى الخلاف القاعم بيه وبين 
اللصلحة . 

«وحيث إن الطاعن قدم مذكرته تناول فنها 
الرد على هذا الدفع فقال إن هذه الدعوى رفمت 
فى سنة 8م؟١‏ وتداولت'6١‏ جلسة دون أن 
تبدى مصلحة الضراءب هذا الدفع المجيب بللقد 
ميت الحسكة بعص أوراق من الملف الفردى 
لممول السابق تنفيذا لقرار المحكة نما يذعب 
محقها فى أى دفع شكلى حق ولو كان صححاً . 

ثم قال إن هذا الدع غير صحيبح ولا سند له 
من القانون ذلك لأن اختصاص لان الطءن قاصر 
فقط على الفصل فى الطعون في التقديرات الق 
عان بها الممول, على العوذجين8١و19‏ ضرائب 


ولها عند نظرها أن تفصل فى كافة ما بثار فبا 


من أوجه الخلاف . 

«وحيث إن ور النزاع بين الطرفين يدور 
<ول ماإذا كانالطءن فىنسوية الضرسةالاستثنائة 
أمام.امحسكنة يجب أن يسبقه طعناً أماملنةالطمن 
أم أنه يجوز السمول أن ,لحأمباششرة الى الممسكة 
دون أن عر على تلك الاحنة . 

« وحيث إنه من للقرر لنص المادة ١١‏ من 
القانونرةم ٠‏ سنةع 4 الخاص بالأرباح الاستثنائية 
أن الضريبة الخاصة محصل بذات الطرق الموضوعة 
لتحصيل الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية 
اللقررة عقتضى الكتاب الثاتى من القانون رقم 
4 لسنة و١‏ كا أن جميع أحكام القانون رتم 
5 لسنة 89 التملقة بالضريبة على الأرباح 
التجارية الصناعية وعلى الأخص فيا يتعلق بتحديد 
الرج الخاضع للضريبة أو عا ينيغى تقدعه من 
الموك من الإقرارات أو بتحصيل الضرمة نسوى 
على الضريبة الخاصة المقررة عقتضى هذا القانون 


فما عدا أحكام المواد هم و5" و 4١‏ ومه ومن 
مقتضىهذا النص أنجميعإجراءات تقدبر الضريبة 
ألخاصة وما يثمه من طمون شترى عابها ماحاء 
بضريبة الأرباح التجارية والصناعية ٠ن‏ أحكام 
فما عدا المواد الاستثنائة تلك المادة . 

ولما كانت المادة مه من القانون رقم ١8‏ 
لسنة م١‏ تنص على أن لان الطعن محص 
بالفصلفى جميع أوجه الؤلاف بين الممولوامصاحة 
م أن المادة ئه من هذا القانون تنص عل أن 
لكل من مصلحة الضرائب والممول الطءن فى 
قرار اللجنة أمام المحككة الابتدائية منمقدة مهثة 
مجارية . 


« وحيثإنه يبين من مجموع هذهاانصوص أنه 
فها مختص بالضريبة الخاصة الى فرضها القانون 
رقم 0 سنة و44 أن الطمن فيها أمام المحمكة 
الابتدائة يحب أن سبقه طعن أمام طنة الطمن 
للفصل فى أوحه الخلاف بين المصلحة والممول . 

د وحيث إنه سين من الاطلاع على مفردات 
الدعوى أن الطاعن ظُ مباشرة الى الحسكة 
الإبتدائية طاعناً فى تقديرات عن أرباحه الخاصة 
دون أن عر أولا الى لجنة الطمن مالفا فى ذلك 
أحكام القانون لدلك يكون الدفع المبدى مرن 
مصاحة الضرائب يعدم قبول الدعوى ارفعه قبل 
المبعاد القانوى فى محله ويتعين اجابته ولا محل لا 
ذهب إليه الطاعن إذ لاسند من القانون للا سائيد 
الى أوردها عذ كر تف 

« وحيث إن الطاعن قد حسر دعواه لما يتعين 
الزامه بالمصاريف ومقابل الاتعاب عملا بالمادتين 
كم وباروس افعات > . 


( القضية رقم ١١7٠9‏ سنة ١١6+‏ نجارى كلى 
بالهيكة السابقة ) . 
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القضّاء المرّف 


جا 
محكة اسكندرية الا بتدائية 
1 يونيه سنة م10١‏ 

تأمين . سسرقة , إثبات وقوعها . 

الميدأ القانوق 

إن عقد التأمين ضد السرقة أو الفقّد أو 
الضياع يقوم على الثقة السابقة بالمستأهن 
ولذلك ذانه لابتطلب من هذا الآخير أن 
يقدم دليلا قاطعاً على حصول السرقة ؛ بل 
يكنى أن تكون هناك دلائل وأمارات تجعل 
أمر حدوثها قريب الاحتمال . 


المكر 

« من حيث إن وقائع اأداءعوى قد بسطها 
الحمكان الصادران ١ن‏ هذه الحكة تارعخى؟١‏ 
شائر مم9١‏ ؛ 5؟ مانو ه19 فلا موجب 
لنرديدها | كتفاء بالإحالة علها واعتبار الحسكنين 
السابقين مكئاين لهذا القضاء القطمى . 

« وحيث إن دفاع المدعى عليهما كان يدور 
حول حوارين: الأول أن الصوغاتوالجوهرات 
المؤمن عليها لم تكن فى حمازة الدعية . والثاق - 
أن حادث السرقة وهوالشرط الدى علق المتعاقدان 
دقع مبلغ التأمين عند محتقه مفتعل وغسير 
حقيق . وقدرأت الحمكمة كا الصادر بتاريم 
1 ينابر مره و١‏ عقيقاً لهذا الدفاع إحالة الدعوى 
على التحقيق انثيت الدعيية بكافة طرق الاثبات 


القانونية عا فها شبادة ااشهود أن الهوهرات 
الؤمون علبها كانت محازتها من تارم عقد 
التأمين حق وقوع الحادث وانها فقدتعن طريق 
السرقة بتارع 107/؟//اهةؤة وللمدعى علمهما 
النق بذات الطرق ٠.‏ 

« وحيث إن الدعية أشبدت على حيازتها 
الخوعرات ونقدها عن طريق السرقة ثلاثة شهود 
الأول عو أر يكو ليتشيزى وقد شهد بأنه سبق أن 
رأى الجوهرات المؤمن عليها لدى الدعية وأن 
بعضها سبق أن عرض عليه لشمرائها ول يثم البيع 
وأن المدعية كثيرا ما كانت تنزين وتتحلى بها فى 
الناسبات وأنه علج يوقوع السرقة من السكن 
وأضاف يأنها تمكنة وإن كان الجاتى يلاق صموبة فى 
ارتكاءها. والشاهدة الثاية هىاميلى ازيفواو وقد 
شهدت بأنها كثيرا ماكانت :تردد على مازل الدعية 
لتعارفيما من حوالى ١4‏ ه١‏ سنة وأنها حين 
“زوجت كانت الدعية مئ الدعوات لفل زفافها 
وكانت تن عحوهراتها وأتها فى إحدى الرات 
زارتها فءادت متها أن لصا تسلل إلى النزل وسرق 
حليها. والشاهد الثالث هو حسن نشأت الخولى 
وقد هد بكثرة تزاوره ازوج الدعية لقيام علاقة 
الصداقة بينهما منذ عشير سئوات سابقة على أداء 
الشهادة وأنه عل فى إحدى الرات بوقوع حادث 
سرقة مجوهرات زوحته مك مكزله وأنه لاحظ 
شخصياً وجود كسر فى نافذة الفرائدة الى دخل 
منها اللص وأضاف الشاهد ( وهو مدرس آلعاب 
رياضية عمهد التربية ) أن وقوع السرقة بطربق 
النفز من شطح العقار إلى البلكون أمى تمكن 
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بسهولة من غير أن يقد الشخص توازنه أو يقع 
في المنور وقد أبدى الشاهد استمداده شخصاً 
لإجراء مجربة الدخول إلى المسكن أمام المحسكة 
ول يقل هذا الشاهد شيئاً عن رؤية المجوهرات 
أو حيازتها , 


«وحيثإنالمدعى علبهما أشهدا الصاغ مصطى 
على حسن وهو الضابط الذى تولى قيق حادث 
السرقة على أثر الابلاغ عنه وقد شهد بأنه لاحظ 
استحالة حصول الحادث عن طريق الشراعة 
المكسورة وفى رأنه الشخصى أن الحادت مفتمل 
وأنه إذا مادسل الاق عن طريق الباب عفتاح 
مسطنع ثلا محل لكسر زجاج الشراعة . ولما 
واجهت الحمكة الشاهد يما ورد عل لساله فى 
محضر محقيق الجنحة رقم 107 أسنة /ا,٠‏ باب 
شرق من صعوبة حصول الحادث مسب تصوير 
المدعية وزوجها دون أن بذ كرشيئاعن استتحالته 
أو أنه مفتمل أجاب بأن للعنى فى كلتا الحالتين 
واحد . والشاهد الثانى هو مرسىموسوعيدالولى 
وهو بواب المارة وقد انصيت شهادته من أوها 


على أن السرقة لم محصل وأنه لم يلاحظ دول ' 


أى غريب أو خروجه من المارة وأن الحادث 
وهمى وغير سح . والشاهد الثالث هو أحمد 
الشاطر جمعة بواب العارة الجاورة وقدقرر بأنه 
لا يعرف شيثاً عن السرقة ولا عل له بالجوهرات 
السروقة ويذلك يمكن القول بأن شهادته عدعة 
القيمة والجدوى . 

« وحيث إن الدمىعليهما بعد إعام التحقيق 
عادا وأصرًا على طلب الانتقال لممايئة الشقة التى 
تسكنها اللدعية وزوجها وبان حالتها ومنافذها 
وما إذا كان من للمكن وقوع حادث السرقة بالحالة 
الق أبلغ بها من عدمه , وقد أجابتهما المكة 


إلى هذا الطلب وقضت كنها الصادر بتارع .م 
هايو سنة مره.ة١‏ قبل الفصل فى الوضوع بالانتقال 
محضور طرفى الدعوى ٠‏ وقد تفذ هذا الحكم 
بواسطة السد رئيس الدائرة الذدى حرر محضراً 
بالانتقال والمعاينة لأجزاء العقار الختلفة وما مخاوره 
من منازل أخرى على الن<و المبين بالحضر تفصيلا . 

« وحيث إنه سبق القول بأن عقد التأمين 
ضد السرقة أو الفقد أو الضياع يقوم على الثقة 
السابقة بالمستأمن ولدلك فإن التمراح عماون إلى 
عدم التشدد مع الؤمن له من حيث إثبات السمرقة 
أو الضياع فلا يطلب منه إثباتاً قينا بوقوع 
اللحادث ومقدار السروق بل يكف الؤمن له أن 
شت الوقائع الق يوردها عا .هربها من الصدق 
وعلى ذلك يقبل منه كل وسائل الإثبات والعين 
التممة (أنظر كتاب المقود السماة الجزء الثالث فى 
التأمين لامر حومالدكتو ركامل مرسى ص /غ 7) ٠‏ 

« وحيث إن المحمكدة تستخلص بعد استعراض 
أقوال الشهود إثياتاً ونفياً أن المجوهرات كانت 
فى حيازة الدعية بدليل أقوال الشاهدين الأول 
والثانية من شهود الإشات وبدليل تقبعها 
للمدعى عليبها وقت التأمين وتقويم قيمتها عمررفة 
حبير فى الجواهر والصوفغات هو الجواهرجى 
هوروفيش » ولاعقل بأى حال من الأحوال 
أن تقوم شركة التأمين على الاتفاق مع الدعيسة 
من قبل أن تتحرى ويتحرى الباحث التحريات 
الدقيقة عن ملكية المستأمن للمجوهرات المؤدن 
عليها خصوصاً وأن هذا النوع من التأمين 
بالذات يتقوم على الأمانة والشمرف والثقة ء ومن 
ثم فإن المحكة ترى إطراح دقاع الدعى علييما 
من هذه الناحية . 


« وحيث إنه من الناحية الأخرى فإنالحمسكة 


قضاء الحا الكلية الدنية م 


ب سس 
ترى ترجيم حصول السرقة لما 3 : 

١ةما/ قبد القضية رم 10784 سنة‎ - ١ 
باب شرق حنحة صم مجهول ولو كان الحادث‎ 
. مفتعلا لحفظ التحقيق لعدم سمته‎ 

؟ ‏ ماحاء على لسان شهود الإثات من 
إمكان حصول السرقة بالتصوير الدى أبلغ به 
الحادث وخاصة ما ورد على لسان الشاهد الثالث 
من شهود النى وهو السيد/ حسن نشأت الخولى 
الذى شهد سهولة حصول السرقة عن طريق 
تسلل الجانى إلى البلكون من سطح العقار ثم 
التسلق إلى ششراعة النافذة وكسر زجاجها وقد 
أبدى الشاهد استعداده اعمل التحربة فى <ضور 
المحسكة . 

م ل من المعاينة الق أجراها أحد أعضاء 
الحمكة والق يستند منها أن وقوع حادث 
السرقة ميسور. 

غ - ولاترى الحسكة عملا للا" خذ بشتهادة 
شاهد النى الثانى وهو بواب العارة بسيبين : 
الأول اعتراقه بوجود حصوماتث بينه وباك زوج 
الدعية . والثالي أنه بريد أنسسمد شبهة الإهالعن 
نفسه لأن السرقة تتنافى مع الراسة للنوطة به 
وخصوصاً أنه بواب للمارتين . 

م لاترى محلا لللخذ بشهادة شاهد الن 
الأول وهو الضابط الدى تولى إجراء التحقيق 
عقب التبليغ عن الحادث لسبب جوهرى وهو 


أنه ذكر فى تحقيق البوليس أن الحادث صمب , 


الحصول ثم عاد فى التحقيق الدى تولته الحسكة 
وقرر بأنه مستحيل الحصول ومفتعل مع الفرق 
الشاسع بين الأمرين وخاصة أنه ضابط بوليس 
ولايد أن يدر الفرق بين الصموية والاستحالة . 


فالأولى يتوفر قبها معنى الامكان إوالثانية العكس 
وفى الأولى يكون التبليغ عن الحادث حاوف 
الأخرى كاذبا مع ما يترتب ملي كليهما من آثار 
قالونة . 

«وحيث إنهدط طوء ماتقدمواسترةادا بالمبدأ 
القانوى النىسلفت الإشارة إليه والذى لايتطلب 
من الؤمن له أن يقدم دليلا قاطماً جازما على 
السرقة اكتفاء بالدلائل والامارات الى لمحل 
محقق الشرط قريب الاحمّال تكون الدعوى على 
أساس تبح من القانون والواقع ووستتيع القضاء 
للمدعية بالجبلغ الؤمن به دون نظر إلى عدد 
الأقساط الى أداها اومن ل للؤمن اديه . 

« وحيث إن الثابتمن مطالمة وشقةالتأمين 
أن البلغ الذى يستحق سداده للمدعية عند محقق 
شرط السرقة أو الشياع هو مباغ ...0م جنيه 
فيتمين إازام للدعى عليهما به . 

« وحيث إن طلب الفوايد من تاربع المطالبة 
القضائية لحين السداد بواقع عا سنويا فى محله 
عملا بنس المادة يبوم مدنى فيتعين الحم به . 

« وحيث إن الصاريف يلزم مهامن خسر 
الدعوى عملا بالمادتين دهم و باو مراقمات 
فيجب إلزام المدعى علمبما مها . 

وحبث إن طلب النفاذ الممجل بلا كفالة 
وإن كان مبناء عقد التأمين وهو سند عرفى غير 
مجحود مما جين للمحكمة الأعر بدعملا بالمادة ١/407٠‏ 
مرافمات إلا أن الحكة لا ترى 'من ظاروف 
الدعوى إجابته » . ش 

( القضية رقم 5١‏ سئة ١91‏ رثاسة وعضوية 

السادة الأسائذة روبرت اللاث وكيل المكة وسالح 
أبو راس وعد فبمى أبو التصر القاضيين ) . 
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1 
٠‏ 1 / د 8 سبر ايه 


3 
ميكمة اسكندرية الابتدائية 
ه” مأبو سنة ١5/8‏ 


دعوى حراسة : مهمة الحارس : استيداله : أعتياره 


متخلياً عن الحراسة . المحمكة الختصة . 
الميادىء القانونية 


عتنية قايس لتقا امن 
على بجرد أعمال التحفظ بل تتجاوز ذلك إلى 
أعبال الادارة التى تقتضيها طبيعة الاموال 
الموضوعة تحت الحراسة للمحافظةعلى حةوق 
ذوى الشأن جميعاً على أن لايتجاوز الحدود 
الثى رسمها الحكم الصادر بتعيينه وفقاً لاحكام 
القانون . 


و تاف سلطة الحارس باختللاف 


الحاجة التى أدت إلى تعبينه و تكو نالطيئة الى 
عينته هى وحدها التى تملك تحسديل سلطاته 
والاشراف عل تصرفانه ومناقشته الحساب 
عنها . وهى الختصة كذلك بالنظر فما إذا كان 
الحارس يعتبر متخليا عن الحراسة أم لاي أنها 
صاحبة الحق فى تعبين سوأه » ولوكانت تلك 
الميثة محكمة استئنافية إذ لا خلال هذا بدأ 
التقاض على درجتين . ويكون الدفع بعدم 
قبول الدعوى أو بعدم اختصاص ال#كة 
مردوداً لقيامه على غير أساس من القانون . 


م إمتناع الحارس عن تنفيسذ حم 
الحراسة وعدم مباشرتهمبمة الحراسة وعرقلة 
أعمال زميله ( الحارس الآخر ) وبدء عملهبرفع 
دعوى بعزل زميله واستبدالههىتصرفاتتدل 
على عدم رغبته فى الحراسة وتذليه عنها . 


اممو 

د حيث إن واقعة الطلب تتحصل فها تنطق 
به أوراقها أن نزاعاً قام بين الطالبين وجورج 
نعوم ششريكهم فى الصيدلية أقاموا بسببه الدعوى 
رقم +5 سنة لإم.! مدني مستمجل اسكندرية 
بصحيفة أعلنت فى ه/م//اه ١١‏ طلبوا فى ختامها 
الح بصفة مستمحلة برض الحراسة القضائية 
عليها وقد أنبت محكنة أول درجة ماع الدعوى 
كالثابت عحضمرها وقضت فبها بتاريع ١588/2/١١‏ 
أولا ‏ بفرض الحراسة القضائية على صيدلية 
« جورج نعوم وشريكه » محل المنازعة. 
وثاناً ‏ بإقامة المدعى عليه « جورج نموم » 
والسيد| على رضا عبدالمزيز المقيد مجدول اراس 
القضائيين حارسين قضائيين منضمين على ااصدلية 
لباشرة المبمة الق نيط مهعا مباشرتها فاستأاف 
الس الطالبون ونموا عليه فى أسبابه أن جورج 
نموم لا تقوم به صلاحية تولى الراسة وقد أعت 
محكة الاستثناف نظره وقضت فيه بتارم 
بيقبوله شكلا وتأييد الحم 
الستأنف فها قضى به من فرض الحراسة القضائية 


فضاء الأمور المستعجلة المستأئفة 3 


على صيدلية « أمجن نموم وأخيه » ويتعديل | 


الستأثف وإقامة الصيدلى القانوق الدكتور روجيه . 
' وديع نعوم منضما إلى المستأنف الثانى أمين نموم : 


حارسين قضاثين على الصيدلة . 


2 وحيث إن الدكتور روحيه وديع ملحمى | 
- الحراسة بدأ غداة ' 


بدلا من المغى فى تنفيذ 
صدور الحكم القاضى بندبه بتار ١9‏ مارس 
96 بانذار 
محكة الاسكندر بة بالتنبيه علبهما بعدم تسليم حكم 
الحراسة إلا لاحارسين مما وبعدم تنفيه إلا بناء 


على طلبهما لأنه لبيطلع على الك ولايعرف حدود . 
المهمة الممهودة لما وثى برفع دعوى أمام قاضى : 
الأمور المستعجلة أعلنت بتارم 55 / / 4م19 ؛ 
يطلب فيها بصفة مستمجلة تعيين خبير حسالفى , 


منضما له فى الحراسة بدلا من زميله الحارس المنضم 
7 لمكم رقم 107 سنة .هيه اس اسكندرية 
لأنه لاتقوم به # أو زميله الحارس الآخر خيرة 
فى الحسابات التى تتطلبها عمليات الصيدلية الضخمة 
ولهذا فهو متوقف عن تنفيذ المكير بالحالة الى 
صدر علها الحسكم المستأنف والذى لم يراع 
ما فطنت له محكنة أول درجة حيق لدت خبيراً 
حساباً عند فرص الحراسة , 

«وحيثإنه بتارم١‏ /؛/مه؟؟ لأ الطاليون 
إلى رئيس هذه الحيئة طالبين محديد جلسة للنظر 
فى أص تعيين حارس آخر غير ذلك الذى نوقف 
عن تنفيذ الحكم بالحالة التى صدر عليها اتملة 
ساقوها عى انه خاضع إلى جورج نعوم اللدى هزه 
السك هزاً عنيفاً وحال بينه وبين الصيدلية إلى 
الأبد . وبإعلان تارغه بم/ ؛ / م1 طلب 
المستأنفون | 
الدكتور روجيه وديع منضما إلى رعون أمين نعوم 
لأداء المأمو رية الصادر بها الحمكم المذكور 


بتسين حارس آخر غير 


كلا من كيرى كتاب وحضرى " 


0 لح سس سنس سمس ب عت بج سر ب تت سبح و ا ا ا 


وعذ كرتهم الختامية طلبوا اعتيار الصيدلى روجمه 
ودبع ملحمى متخلياً عن الحراسة ويقبول مله 
وتعيين الدكتور أحمد بدر المسيرى مدو شركة 
مصر للاستحضيرات الطبية حارساً منفما على 
الصدلية . 


« وحيث إن الاف قام بين طرفى الخصومة 
فها يدفع به الدكتور روجبه وديع بعدم قبول 
الدعوى ابتداء ارفعها أنام محكة استئنافة 
واحتياطيا بعدم اختصاص الحسكنة بنظرها وأخيراً 
رفضها . وما برد به الستأنفون عرافستهم الشفوية 
وعذ كرتهم الختامية من أن هذه الدفوع لامصاحة 
له فى إثارتها لأنه حارس ندب لأداء الهمة لا خصما 
فى النازعة القاعة بين الطرفيئ وهو بهذه الصفة 
لايسوغ له أن يم المراقل فى طريق تنفيذ 
الحكم إبماذ من جورج نموم مخدومه وقبل أن 
تكعف لأى منهما عيوب الآخر لأن اكلم 
ندند بعد وليس له إلا أحد أمرين إما أن 1 
الحراسة فيمضى فى الهمة الى اكت له أو برفضها 
فتقم الحسكمة الى عينته آخر بدلا منئه وأنه لا حق 
له فى دفعيه فالطلب ليس خصومة جديدة . وما 
كان تنفيذ المسكم فرع من إصداره ققد لجأوا 
إلى الدائرة الق أصدرت الحمكرم كحالة ندب 
الخبير إذا قام به سبب للتنحى فاللسكة الابتدائة 
أو الاستثتافية هى التى تنظر فى أمر تميق خبير 
آخر » وتيماً لهذا فالدفع بعدم القبول فى غير محله 
وكذلك زميله الدفع بعدم الاختصاص ذلك لأن 
الحكم المنفذ من شقين : الأول فرض الخراسة 
وقد ا الممكة ولايتها فى شأنه : والثاق 
إقامة الصيدلى حارسا منفما إلى رعون وهذا 
الشق لا يعتبر فصلا فى نزاع فإن لم يقبل فلمحكة 
الحراسة إقامة غيره وخلصوا إلى طلباتهم . 


« وحيث إن الدكتو ر روجيه وديع أفاض 


3 العدد الأول السنة التاسمة والثلاثون 


فى مرافمته الشفوية وعذ كرته الختامية ونتى على ا 


الستأئقين تتكبهم السيل السوى الذى سلكه 
هو إلى قاضى الأمور الستمجلة : ذلك أنه مهما 
تنوعت طلباتهم وتمددت فلا مرج عن أنها 
دعوى استبدال حارس محارس وأيدوا طلبهم 
بصحيفة عادية وليس بصفة مستعجلة فلزمهمإعذار 
جورج نموم التخلف وإلا بطلت الإجراءات 
. وكذلك الحكم » وإذ أخلوا بقاعدة التقاضى على 
درجتين فهو يدفع بعدم قبول الدعوى إذ لا مجوز 
رفعها ابتداء إلى المحسكة الاستثنافية إذ كيف 
يتحده مصير هذا الحكم أهو حك نهانى أم 
ستأنف وأمام أى جهة خصوصاً والدعوى 
ليست دعوى تفسير أو تتنصل ولا إشكال فى 
التنفيذ طبقً للمادة .هلاج مرافمات م زعموا لأن 
هذه ممناها النازعة الةسانونية وتلك تقوم على 
عدم كفاءة المارس النضم إليه ‏ فالختص إذن 
هو قاصى الأمور الستمحلة وحده وفق الادة هع 
مرافمات ولا يكون الحم فى حالة الإشكال إلا 
الاستمرار فى التنفيذ أو وتف التنفيد . أما 
إحداث تمديل فى الحكر فبده الحكة ممنوعة 
منه للاحخلال بقوة القىء المقضى لانتباء ولابة 
الممكئة بصدور حكنيها سالف الذ كر وما عليهم 
إن أخل الحارس بواجباته أو قصرفلا مموز رفع 
الدعوى باستبداله إلا إلى الحمكة الابتدائية 
المختصة أو قاضى الأمور المستعجلة تأسيساً على 
قاعدة درجق التقاضى » ومع تمك بهذا كله 
فانه زولا على طلبٍ الحسكة محدث فى الموضوع 
قولا منه إن الجانئب الحسانى فى الصدلية هام 
ويدتب مسثوليات لا خبرة لافيها أو زميله رعون 
وقد طرح وجهة نظره على الحكنة الختصة وقد 


لا تواققه فيكون قد أحلى مسثوليته واتتهى بمد . 


إسهاب فى شرح وجهاتنظره الختلفة إلى طلباته. 
« وحيث إن الحكمة تسارع إلى إثبات أنه 


لاخلاف بين الطرفين فى أن الدكتور روجيه 
وديع لم مض فى مباثشرة مهمة الحراسة وعرقل 
أعمال زميله رعون فى خصوصها فلم يعملا مما 
وتبدو من أهما قبل الآخر عساقبل أو عقبات 
بل إن الدكتور روجيه كان أول عمل له أن 
أنذر الختصين بعدم تسليم الحك أو تنفيذه وناصب 
زميله العداء برفع الدعوى المستمجلة باستبداله 
لجهلهما معا بالأمور الحساببة كايقولء6 ,أ ندلايغيب 
عن ذهن الحمكة أن الدى عنه هو جورج 
نعوم مدير الصيدلية وكلاها بعد عن الأمور 
الحسابية أيضاً وم تنوقف المنشأة لأن الحاسبين 
القانو بين خلقوا لمثل هذه الأمور وعهمةالحارس. 
الادارة مسب كنشيات طبيعة المنشأة ا كان 
أحرى بالدكتو ر روجيه ودبع إلا أن يتعاون مع 
زسلهفى الإدارة حقإذا مايدا منه مارت مسئولية 
أو يعرقل تلك الإدارة فالسبيل أمامه واطح . 

« وحبث إن مدار البحث فى الدعوى متحصر 
فها إذا كان موز للطالبين أن يلحأوا إلى هذه 
اممسكمة ابتداء ؟ وهل الإعذار واجب ؟ وهل 
يمتبر ما صدر من الدكتور روجيه تنحيا عن 
الحراسة ؟ ومن المختص بنظر التنحى منه أو بقبوك 
إقراره إن رفع من المستأ فين فى الة عدم اتباعه 
الطريق الصحيح ؟ وهل حم ٠١68/5/1١‏ 
حائز لقوة الشىء المقضى بالنسبة لتين الحارس ؟ 

« وحيث إن الحارس أمين القضاء ووكيل 
الطرفين تقوم مأموريته على الحافظة على حقوق 
الخصوم وصياتها من العبث حق تفصل فبها 
المحكة ٠والحتم‏ الصادر بالحراسة إما أن يمي 
سلطة الحسارس ومداها والأعمال الى جوز له 
القيام مها واما أن يغفل الإشارة إلى ذلك . فإذا 
نس الح على سلطة الحارس ومداها تميق عليه 
مراءاة ذلك عند القيام عأموريته « مدط راتب 
طم ص هلاج و كمع و همع » وأن أيحاء 


قضاء الأمور المستمحلة للستأتفة - 


اللسرع اللصرى فى القانون المدتى دائما إلى أن 
يكون تمين الحسارس القضائى بواسطة الحسكة 
عا لها من سلطة قضائية وبذلك قد أسد الخلاف 
اللى قام فى فرنسا على جواز تعبين حارس قضاى 
بأمر يصدر على عمريضة ‏ « عبد المسكيم فراج 
شد ؟ة؟5 و 596 و 6م؟ ) والاجماع منعقد فى 
الفقه والقضاء على أن مهمة الحارس لا تقتصر على 
مره أعمال الحفظ بل تتحاوز ذلك إلى أعمال 
الإدارة التى تقتضها طبعة الأموال الموضوعة 
مح تالحر اسة وقد أقر المشرع هذا الانجاه الجديد 
بصريم نص المسادة 74 من القانون المدى 
وبحب أن تقتصر على أعمال الإدارة للمحافظة على 
حقوق ذوىالشأن جميعآ وال تتطليها اللهمة ال 
عيدت بها الممكة إلله. ومرى أجل ذلك 
متلف سلطة الحارس باتلاف الحاجة الى دعت 
إلى تسينه ولذلك ايضا كانت الهيئة التى تعينه مى 
وحدها الى علك محديد سلطاته والاشراف على 
تصرفاته ومناقشته الحساب عنها 0 الدكتور 
عرقة ب العقود الصغيرة ط مسئة موية! ص 2ه » 
ولا يجوز لاحارس القضانى أن بتحاوز الحدود 
القى رسمها الحتم الصادر بتعيينه وفقآً لأحكام 
العاثون « همد عبد اللطيف ص 505 » . كا 
يلتم الحارس باخخاذ دفاتر حساب منظمة ( مبمب 
مدنى وكامل عرسى العقود المسماة ط سئة «هبة؛ 
شد وم 6 , 

« وحسث إنه علاوة على ماتقدم فإن الحارس 
لا يحبر على قبول المهمة الى يندب لها . 
2.606 '0 م200 ههج كمعن ومأمعجاومعة ع1 

,02266 685 11 كناو تمتهقوتمم هآ ممه 


بودرى لا كتثرى وقال شد ةما 
وهامشه 4 

وحبث إنه من القرر أيضاً أن الحارس 
الى بريد التخلى عن عمله قبل الوقت اللدى 


تنتهى فيه عادة يحب أن تقر أنخليه الحكمة التى 
عينته متى أبدى أسسباباً مقبولة لتخليه . وبجوز 
عزل الحارس ععرفة السلطة اليعيته إذا وجدت 
أسباب قوية موجومع متتامور تدعو لذلك 
« كامل مرمى المرجع السابق بند هلام » كا أن 
أتماب اللارس هى من اختصاص الممكنة الى 
حكت بتعيينه «مصر استثنافى الجموعة ؟صع رهم 
فإذا ما ألغت محكة الاستثناف حك قضى بفرض 
الحراسة وقامت هى باختيار حارس فانه يتعين 
عندئذ على المارس أن يلحأ إليها لتقدير أتمايه 
وس مختلط الفانون والاقتصاد ملحق أحكام محكة 
الاستئناف الختلطة رتم +4 صاع 6. 


« وحيث إنه على هدى ما تقدم من مبادى* 
ترى المحمكة أن الحارس إذا ما تلىعن الحراسة 
يلجأ إلى المحسكة التى عينته كا أن أتمابه منص 
بتقدبرها تلك المحمكة وأنه غير مجر على قبول 
الحراسة وأن عليه إذا ماقبل الحراسة أن ساشر 
اليمة فيحدود المأمورية الموحة له بالحسكر الصادر 
تيينه وهى ملك مناقشة الحمساب عن تصرفاته . 


«وحيثإنالدكتور روجيه توقف عن تنفيذ 
- الحراسة بالحالة التى صدر عليبا وزعم أن 
هناك مبررات منعه من العمل أمع زميله رعون 
وبدأ عمله برفع الدعوى بمزل زميله واستبداله 
ونسى أو تناسى أنه كان واجباً عليه أولا أن 
ادر إلى تتفيذ الحم وعدم تعطيل أجراءات 
الحراسة يمثل هذه الحجج التى انتحلها سبباً ومن 
بين مقتضيات الإدارة الإستعانة عحاسب قالوق 
كا كان الشسأن فى الصيداية أما أن مجمل أحكام 
القضاء صالحة أو غيرصالحة حسبهواه فيو الأعس 
اللنى تسثشف منه الحمكة من ظاهر موقفسسه 
وجنوحه محو تمطيل الي الى, خدمة مخدومه 
جورج نعوم الدى محا منحاء حين تقدم بالطلب 


:4 العدد الأول - السنة التاسعة والثلاثون 


الؤرخ ١5‏ أبريل سنة ,ه9١‏ مدعياً أن اديه 
مستندات وأن الح لم يملن له وأن الدعوى 
واجب ذا الإعذار وأنه يرغب الحضور لإبداء 
دفاعه وما أجابته الممسكمة وفتح باب المرافمة ظل 
متخافاً مستتراً وراء لسانه العبرعئ رغباتهفىغيرما 
مصلحة قانونة له وهو الك كتور روجيه وديع 5 


«وحيث إنالحمكدة مخاصمن ذلك كله إلى 
أن الدكتور وديع روجه كا ددل ظاهر تصرفاته 
ومسلكه وتنكبه السيل القانوني إلى أنه غير 
راغب فى الحراسة كا صدر الحم مها فهو متخل 
عنها ما فى ذلكشك وإن ألس موقفه ثو با لاف 
ما يبطن . 
«وحيشوقد سلكهو سبلاآخر ميلا منه نحو 
مشاطرة جورج نعوم أهواءه بط اوم الحراسة 
فليس من غضاضة على المستأنفين إن م تقدموا 
بطلب محديد جلسة للنظر فى أعس قبول مله 
طب الوضع الصحيح الستشف من موقفه ذلك 
لأن الحارس القضائي قريب الشيه بالخبير الذى 
تنتدبه المكمة لأن كايهمامكاف بالقيام بأعى نيط 
به من قبل اللحكية لمصلحة المتخاسمين ( عصر 
استثنانفى الجموعة ؟ ص هه واستئناف مصر العليا 
٠‏ ؟ بم عسي عحاماة عرص ١و‏ رقم1؟1) 
فبذه المحكة همى الختصة بنظر مثل هذا الطلي 
ولا محل لاقول بنهاشة - الراسة فان هذا 
المسم إذا كان نهائيً من جهة مبدا الحرامة 
فانه غير ملزم من جهة الشخص العين حارس 
وعدم إلزامه لاعكن القول معه ينهائيته بالنسبة 
ذا التعبين ( نقض ١6/جوسو؟‏ محاماة ٠١‏ 


ص»/؟ رق 1١7‏ ) ومن ثم فانهيد خلفى سلطان 
هذه المحسكة اعتباره متخلياً وتعين سواه . 


« وحيث إنه مق كان ذلك فقد تين رفض 
الدفعين بعدم القيول وعدم الاختصاص . 


«وحيث إنالمحكة ترى من ظر وف الدعوى 
أن ما أثاره الدكتور روجيه وديعسبباً للطمنعل 
الحارس القضاق « رعون أمين تعوم » وهو 
لامصلحة له فى إثارة مثل ذلك لأنهما لما دما 
العمل مما وتكششف أخطاء أمهما لايصلح إلا سبباً 
لقبول تنحيه هولعدم قبوله الحراسة بالوضع الذى 
صدر به الحسج وتان إذن إقرار هذا التنحى . 
وأما ما دفع به عدا ماسبق كطلب الاعذار وما ٠‏ 
أشبه إن هو إلا حواش نافلة . 


( وحيث إنه تبعاً لهذا يتعين إقامةالسيد/ على 
رضًا عبدالءزيز المقيد حدول اراس القضائيين 
حارساً منضا إلى رعون أمين نموم على ااصيدلية 
ا ة الهمة الملقاة على عاتتقهما بمقتضى الي 
الصادر بتارم 5 مارس سنة ه9١‏ . 


« وحيث إن الحسكة ترى إضافة الصاريف 
الى جانب الحراسة مع القاصة فى أتعاب الحاماة . 


وأما عن طلب النفاذ فلا محل لتضميئه الحم 
لأنه واجب بقوة القانون طبقاً للمادة ١/45‏ 
مرافعاتث © ٠.‏ 


( القضية رقم ١15‏ سئة ١95808‏ س اسكندرية 
رئاسة وعضوية السادة الأسائذة حسن صيام وكيل 
المكة وحودة غيث وعد اميد السودة القاضيين ) . 


قضاء الحا الجزئية المدنية 4.3 


5 
محكمة صدفا الج ئية 
90 بونيه سنة مو ١‏ 
تقدير قيمة الدعوى . ال فى عقد الشفعة . الشفيم 
من الغير بالنسبة للعقد العرفى المستتر . جواز الإحالة 
إلى العدقيق . 


المبادىء القأنو نية 

١‏ - تقدير قيمسة الدعوى لبحث 
الاختصاص النوعى عند المنازعة لايتحدد 
بحسب مسآندات الخصوم أو أهو اهم بل مخضح 
القانون والنصوص الواردة فالمواد ام 
فعا يفده فق فاون اكز إسعات.: 

- يجوز الشفيع أنيثبت صوريةالقن 
ولايحوز للشفوع منه أن ينبت أن المن 
الوارد بعقده المسجل أقل من القن الحقيق 
وخفض بقصد التهرب منالرسومالمستحقة. 

 »‏ للشفيع أن يتمسك بالمّن الوارد 
فى العتقد المسجلالظاهر ولو كان صورياً لانه 
من الغير بالنسية العقد العرى المستتر ولا 
يسرى فى حقه . ٠‏ 

4 - يجوز الإحالة إلى التحقيق لإثبات 


واقعة تنازل الشفيع عن الآخذ بالشفعة قبل : 


البببع و بعد 
2 


« حيث إن موطوع الدعوى سبق أوضته , 


الممكنة فى حكنها الغهيدى الصادر فى ؟ مارس 


سنئة 5م19١‏ والقاضى ندب حيير لتقدير الفسة 
القاثونية للعين موضوع الشفعة بطريقة لا لبس 
فيها ولا غموض حسما نصت على ذلك المادة ونم 
مراقمات وذلك عمرفة الشريبسة الفروضة على 
العبن من واقع ما هو ثابت بدفائر المكلفات 
بالمديرية وضربها فى 1٠‏ وذلك توصلا لتحديد 
الاختصاص قبل الفصل فى الموضوع . 

«وحي إن الخبير قدم تقريرهالدى أوضحفيه 
أن قممة الجسة عثير قيراطا وعشيرة أسهم نساوى 
/اذ ج م ٠4١1م‏ سبعة ونسعون جنيبسا ومائة 
وأر بعون ملما وذلك من واقع دفتر فئات الإيجار 
السنوى المقدر والصادر به المرسوم رقم مه سنة 
"وا وهو الدفتر تقدير المديربة ضريبة الأطيان 
موضوع الدعوى وغيرها 5 جاء به بواقع ١4‏ /* 
من القيمة الامحارية . 

«وحيث إن المدعى عليه الأول قدم طلبا فى 
فترة حجز القضية للحم أرفق بالدعوى طالبا فتتح 
باب المرافعة لأن ادنه هستندات تعزز الدقع بعدم 
اختصاص المكة المزئية بنظر الدعوى . 

«وحيث إنالمكمة ترى ان أى مسئند مهما 
كانت قيمته لا أثر له على التقدير القائوى اقيمة 
الدعوىلأنه كاسيق أن نوه تلا يتحدد الاختصاص 
مسب مستندات القصوم أو أهوائهم بل مضع 
6 القانون والنصوص الواردة فى اللواد ١م‏ 


وما بعدها من قانون المرائعات . 


وندبت مكتب الذراء أعسدم وطوح "الأساس 


5 


الضريى بين أوراق الدعوى وقدم الخبير تقريره 
لمبين على هذا الأساس مضروبا فى ستين فيتمين 
الأخذ به وعدم الاستحابة لطلب المدعى عليه 
الأول تتح باب المرافعة لتقديم مستندات معززة 
للدفع . 

«وحيث إنه لما سب قترىالحسكة الح برفض 
الدفم بعدم الاختصاص واختصاص الحكة 
ينظر الدعوى . 

« وحيث إنه عن الموضوع فان المدعى أرفق 
بعريضة الدعوى إعلان رغبة المدعى عليهم للأخد 
بالشفعة الذى تم رسيا فى ١965/9/4‏ مصحوبا 
بعرضه الْعُن وقدره ممم و7٠‏ ج وقد رفش 
المدعى عليه الأول استلام المبلغ فأودع مخزينة 
المحسكة فى به ثم رفع الدعوى بصحيفتها 
المعلنة فى ؟/؟ و1465/2/55 وذاك التديل 
على امخاذة الاجراءات فى المواعيد كا قدم صورة 
فوتوغرافية من المقد السجل فى م ينابر سنة 
1961 نحت رقم 180 أسيوط والميرم بينالمدعى 
عليه الأول كشترى وعبد الرؤوف وأمين ولدى 
حمد الزارع مد بائمين وذاك للتدليل على أن 
صحةا لعن هى المبلغ المودع كا جاء بالمقد المسجل . 

«وحبثإن المدعى عليه الأو ل دفع عذكرته 
بسقوط حقالمدعى فى أخل المقار بالشفعة لسببين: 
( أوطما ) للزوله عن حقه امدعىعليه الأول قبل 
البسع ويعده . ( ثانبهما ) عدم استيفاء المدعى 


للاجر اءات اللازمة وعدم إبداعه الكن الحقيق . 


وقدره 06م و .0ج ودلل على ذلك 
بالمسقندين المقدمين بالحافظة م دوسية . 

المستند الأول : عقد رهن حيازى عرق يفيد 
رهن 18 س و ولط نظير مبلغ ”/٠‏ جنيسه 
قبمتها ١+‏ ط شيوعا فى ١9‏ ط و مف محموض 
أبو خوصة الشيرق وهذه ال ٠‏ ط تدخل ضهن 


العدد الأول السنة التاسعة والثلائون 


القدر موضوعالدعرى والمقد ميرم فى» ؟سبتمير 
6 بين المدعى عليه الأول ومورث المدعى 
عليهم الأخيرن ويرى من هذا إلى أن ٠٠‏ ط 
يعن القدر مو ضوع الدعوى رهنت عا نوازى 
١6م‏ لاج ثفن باب أولى يكون عن القدر 
موضوع الدعوى وهو | كثر من ذلك يمسا يزيد 
عن قيمة الرهن بكثير تما يكون معه القول بلغ 
١‏ م وءمااج نا هذه الصفقة قول يح 
ولم بودع المدعى هذا المبلغ الذى هو العنالحقيق 
كا يرى المدعى عله الأول . 

المستند الثالى : وهو عقد بسع عرفي مؤرخ 
لالايونيه سئة ١961‏ مبرم بين المدعى عليه الأول 
ومورث المدعى عليه مالأخيرين عبدالرؤوف ممد 
الزارع ويتضمن ببع *؟ ط نظير مبلغ ١٠ج‏ 


حعمنها ١‏ س و ١6‏ ط مخوض أبو خوصة وهى 


المساحة موضوع الدعوى التى تساوى تبماً اذيك 
مبلغ ٠0م‏ و./ااج هى الى كان جب أن 
يعرضها المدعى ويودعها وأن السب فى حرير 
المقد عبلغ عمسم وم؟٠‏ ب بغية مخفيض الرسوم 
المستحقة للتسحيل م جرت المادة ‏ وطلب اعتادا 
على هذه المستندات رفض دعوى المدعى لأنه لم 
يودع سلغ الكن الحفيق الذى أوفه فضلا عن 
تنازله السابق واللاحق على| تام ااصفقة عن الأخذ 
بالشفعة للمشترى وطاب إحالة الدعوى إلى ااتحقيق 
ليثبت أن العن اذى حصل به البسع هو الوارد 
بالعقد المرفي لا الوارد بالعقد المسحل وأيضا 
ليشت تنازل المدعى عن أخذ العقار موضوع 
الدعوى بالشغمة ليشتر.ه المدعى عليه الأول وذلك 
التنازل حصل قبل المشترى وبعده . 

« وحيث إن الممكة ترى بسد الاطلاع على 
أوراق الدعوى ودفاع الطر فين نه و إن جازللشفيع 
أن رشبت أن القن المدون فى عق_د البيع صورى . 
تضمن زيادة فى الغن بقصد تمجسيزه عن طلب 


قضاء الحامم الجزئية الدنية و 


الشفءة فإن الشفوع منه لا يوز له أن يشت أن 
العْن اللدى ذكر فى المقد أقل من العُن الخفيق 
<ى ولو أبرز مستندات صادرة من بائعه تثبت 
أن الكمن الحقيق أكثر مما ورد فى العقد وأن 
إنقاص القن كان الغرض منه المهرب من دفع 
الرسوم الحقيقية إضراراً بالخزانة ( يداجع حم 
استئناف محتاط ؟؟ بار سنة ١9»‏ منشور 
عحلة الحاماة السنة الراعة رم موه ص بابرلا 
الجدول الشرى الأول رقم ٠١85‏ ) . 

«وحيث إنالحمكة لاتأخذ عمتندات الدعى 
عليه الأول التى يستدل منها على أن المُن أكثر 
ما جاء بالعقد السجل لأمها فضلا عن كوتها عرفية 
فإنها لا ححية لها قبل الدعى حى ولو كانت ثاتة 
التاريع كا قالت بذلك عكئة النقض محق فى حم 
لها سيرد ذكره 5 

« وحيث إن تعريف محكة النقض للامن 
الحقيق فى الحسي الذى سرده الدعى عليه الأول 
عذّكرته والصادر فى ١5‏ فرابر سنة .مه٠‏ 
والنشور بالحاماة السنة .م صن ١٠».‏ بأنه 
( هو الذى حصلالاتفاق عليه بين البائع والشترى. 
قل هذا العن عن قبمة العين الحقيقية وقت الببع 
أو زاد علبها ) هذا التعريف جاء فا هو اصا 
الشفيع بدليل بهة ما ورد بالقاعدة و يذ كره 
الدعى عليه الأول إذ قالت محكة التقض ( ومتتر 
الُن المسمى فى العقد هو العُن الحقيق إلى أن 
يشت الشفيع صوررته ) . 

« وحيث إن القانون المدلى قفى على كل 
ما عكن إثارته مهذا الصدد فى المادة اماك التى 
نصت على أنه إذا تمارضت مصاط ذوو الشأن 
فنمسسك بعضهم بالمقد الظاهر وبمسك الأخرون 
بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين , 

« وحيث إن هذا النظر هو السحيح وقد 
أخذت به محكمة التقض أيضاً فى الطمن فل 
سنة 117 قضائية وأيضاً الطمنين ١‏ ؛ ١89‏ سنة 
١‏ قضائية والأخيران منششوران مجموعة أحكام 
تمض السنة الخامسة المدد الثانيوالح؟ صدر فى 


م مارس سنة ع ١96‏ وفيه قررت المبدأ الأى : 

«إذا كان الثابت أن هنالعقداً ظاهراً مول 
طالب الشفعة إنه هو اللنى عل به وحده وبنى عليه 
طلبه الخد بالشغمة وهو العقد النهائي المسجل 
وآخر يفول عنه إنه كان مستتراً عنه وقت الطلب 
وهو العقد الابتدانى إلذى قدمه المشترى واعتمده 
المكم - وكان العقدان مختلفين فى بيان عن 
الصفقة إذ هو فى العقد الابتدائى أ كثر منه فى 
العقد المسجل فللشفيع أن يتمسك بما جاء من 
العن فى العقد الأخير حق ولوكان صورياً ‏ 
ذلك أن الشفيع محمكر أنه صاحب حق فى أخذ 
العقار يعتير من طبقة الغير بالنسبة إلى ورقة الضد 
امحررة بين البائع والمشترى ومن حقه آن يتمسك 
بالعقد الظاهر سواء كانت ورقة الضد ثابتةالتاررع 
أم غير ثابتة التاريعخ ما دامْلم تسجل » . 

« وحيث إنه لما سبق فلاترى المحمكة معلا 
لإجابة طلب المشترى الإحالة إلى التحقيق لإثيات 
أن الأْن الصحيح هو الوارد بالمقد العرفى 
لا بالعقد المسجل لأأن الشفيع له أن يأخذ با جاء 
بالمقد الظاهر وهو المسحل . 

«وحيث إنه بالنسبة لواقعة تنازل المدعى عن 
حقه فى الأخذ بالشفمة سواء قبل البيع أو بعده 
فإنها من مسقطات الشفمة كنص الفقرة الأولى 
من المادة .م4 مد أن شت . ولا ترى الحمكئة 
مائعاً من إحالة الدعوى إلى التحقيق لأنه متعلق 
بالدعوى ومنتجج فيها وحائز القبول تملا بالمادة 
٠64‏ مرافمات وذلك لدت المدعى عليه الأول 
تنازل المدعى عن الأخذ بالشفمة سواء قبل البيع 
أو بعده وليئق المدعى ذلك بكافة طرق الإثبات 
القالونية عا فيها البينة . 

« وحيث إن موضوعالدعوى لم يفصلفيه بعد 
فبتعين إرجاء البت فى الصروفات عملا بالمادة . 
ده” مراقمات 6 . 0 

( القضية رقم ١451‏ سنة ١955‏ رئاسة السيد 

الأستاذ جيب ويسا القاضى ) ٠‏ 
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3 
حك السدة اللمواية 


9( فبراير سنة مهو١‏ 
ا 9 أمر الأداء لب سأمراً على عريضة . اختلافهما 
من حيث الإجراءات والصدور والآثار . 


ب أوامر الأداء لاتصدر ياسم الأمة . 


ح سب البحث فى توافر شروط إصمار الأمر بالأداء 


الموضوعية ‏ تقديره للقاضى الختس ولحسكة الممارضة 
عند نظر موضوع العارضة ‏ 

١‏ - إن أمر الآداءمثابة<ك غيانى وليس 
أمراً على عريضة لاختلافهسا من حيث 
الإجراءاتوالصدور والأثارالورتنها القانون 
لكل منهمأ وإنكان أمر الآداء شفقق شكله 
مع الآمر على عريضة من حيث أن كلا منهما 
يصدس من قاض فغيبة الخصوم وبدونسماع 
مر أفعة وعل إحدى أسخى الطاب وذلك لآن 


أمر الآداء يفصل ف خصومة قَاعة حول حنق ١‏ 


لا حول إجراءات وقتية أوتحفظية أو إدارية 
ولا نصت عليه المادتان #هم وباهحممرافعات 
من أن أمر الاداء بمثابة حكم غيانى كا أن أمس 
الاداء كالاحكام تمامأيسقط إذا لم يعلنللبدين 
خلال ستة شهور من تاريخ صدوره . 


؟ ‏ وإنكان أمر الآداء ممثاية 
قضاقٌ وليس أمرأ على عريضة فانه لايسرى 
عليه نص م 19/8 من الدستور الى تقضى بأن 
« تصدر الأحكام وتنفذ بإسم الآمة , لآن 
المقصود بالأحكام فيها الأحكام بالمعنىالدقيق 
ماقسد 5 عبر عن ذلك النص الفر نسى للبادة 


المذكورة وهى الأحكام الصادرة من حكمة 


: مشكلة قانوناً . أنا أوام'الآداء فبى لانصدر 


من محكمة مشكلة وفقاً للقانون بل من قاض 
وإنكانت تدخل ضن كلية دالأحكام» المعنى 
العام إلا أن المشرع قد جعلبا منحيكالشكل 
آذ أى 8معتقصدهلىه فقو تالا حكامو يجوز 
التنفيذ وم يشترط فى شكل صدورها إلا أن 
آصدر على إحدى لسحدى الطلب وعلى ذلك 
فلا يبطلالآمر عدم صدوزرم بأسم الآمة . 

م - البحثفتوافرالشروط الموضوعية 
لإصدار الآمر بالاداء وهى بوت الدين 
بالكتابة وتعين مقداره وحصلول أده 
بحث موضوعى عتروك تقديره وقت إصدار 
وإلا امتنععن إصداره معتحديد جلسة لنظر 
الموضوع أن هذا البحث تناول احكة التى 
ترفع إليها المعارضة فى أمر الآداء عند نظر 
موضوع الدعوى ومن ثم فلايثرتبع عدم 
توافرمشروط أصدارالامرالموضوعيةالبطلان 

الكو 

« من حيث إن وقائع الدعوى تتحصل 
فى أن المعارض ضّدها قد استصدرت بتاريم 
١9‏ »اه أعى الأداء رقم ع /الكاسنة/ام19 | 
السيدة بإاز امالمعارض بأن يدقعلا مبلغ ٠‏ غغركاج 
والمصاريف و .ن١‏ قرشاً أتعابا للمحاماة وحة 
الحجز المتوقع بتاع م95//11/1١‏ مع ثمول 
الأعس بالنفاذ العجل وبلا كفالة وقالت المعارض 
صدها فى طلب أعى الأداء إنه عوجب عقّد إبجار 
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مؤرخ ١(/5/07ه؟١‏ قد استأجر المارض منها 
الدور فوق الأرضى لها بأجرة شهرية قدرها 
؟» قرشاً ععافيها ضرييق البلدية والدفاع وإنه 
تأخر عن الوفاء لما بأجرة الدة من أول تونيه 
سنة/اه ١‏ لغاية نوشيرسنة/إه4؟ تأقامت الدعوى 
٠‏ الخالة؛, 

« وحيث إن العارضقد طمن فى أمر الأداء 
سالف الذ كر بطريق المعارضة بصحيفة أعلنت 
فى 15/؟1/لاه9! جاء بها أن الأمر المطمون 
فيه قد أعلن للمعارض فى تارم /0١//0؟١‏ 
وى معارضته فى الصحيفة مل براءة ذمته من 
الددين الصادر به الأمر المارض فه . 

«وحيثإن العارضضدها قد دفمتالممارضة 
بيطلان صحيفةالمعارضة ,عقولة إنها خاليةمن أسباب 
المعارضّة والأسانيد التى يستند إلا الممارض فى 
طءنه وأضافت الممارتض ضدها فى مذ كرتها أن 
الممارض ذكر بصحيفة المعارضة بأن ذمته بريئة 
لا بعد بيانا للاأسباب المعارضة وفقاً للسادة نيبرم 
مرافمات . 

« وحيث إن المعسار ض قد رد عل الدفع 
بطلان صحيفة الدعوى بأن قوله بصحرفة المعارضة 
أن ذمته غير مشغولة بدين أمر الأداء الممارض 
فيه يان كافياً لسبب المارضة وفقاً انص 
المادة الامرافعات. ا دفعالدعوى أولا : بيطلان 
أمر الأداء لإغفاله أن يصدر باسم الأمة استناداً 
إلى أن أمر الأداء هو حم . ثانياً : ببطلان أمر 
الأداء الممارض فيه لعدم توافر شروط إصدار 
أمر الأداء وهو ثبوت الدين بالكتابة مع محقق 
وجوده وتعيان مقداره وحلول الأداء . 

« و حي شعن الدفع ببطلان صحيفة الممارضةفقد 
جرى حج م وم مرافمات امجاب أن تشتمل 
صحيفة الممارضةطل أسباب المعارضةو إلا كانتباطلة 


إلا أن القصود بأسبابالمارضة هو ببان الأوجه 
الى استند إلبها المعارض فى طمنه فلا يازم أن 
تكون أسبابا معينة أو مفصلة إذ قد لايكون لدى 
الممارض فسحة من الو قت مكاه درن دراسة 
موطوع القضية و الحسج الصادر فبها لتحديد 
أسباب الطءن ويك لذلك أن يكون ببان أسياب 
المعارضة موجزاً لأن الغرض من المعارضة هو 
الرجوع إل اش كال ادن تطع المعارض 
فيه ومن ثم فترى المكة أن ماجاء بصحيفة 
الممارضة الخالية عن بان أسباب المعارطة فيه أن 
ذمة الممارض بريئة من المبلغ الصادر به أءر 
الأداء الممارض فيه ما يعد بيانا كافاً لأسباب 
المعارضة ولامتع ذلك المعارضمن أن يدى أثناء 
نظر الممارصضة أسبابا أخرى لم يذكرها بصحيفة 
المعارضة ( راجع نظربة الدفوع للدكتؤر أنوالوفا 
ص ١5١‏ ) وعلي ذلك فيسكون الدفع ببطلان 
تضحيفة الممارضة فى غير مله ويثعان رفضه . 

د وحيث إن المعارضة قد حازت شكلها 
القانوني فهى مقبولة شكلا . 

«وحيث إندعن الدفع بطلا نأعر الأداء لعدم 
صدورهبادم الأمة أسوة بالأحكام فلا عراء فى أن 
أمر الأداء بعشير 2 غيانى ممم ) وايس 
أعراً على عريضة لاختلافهما منحيث الاجراءات 
والصدور والآثار التى رتها القانون اسكل منهما 
وإن كان أعر الأداء يتفق فى شكله مع الأمر على 
عريضة من حيث كل منهما «صدر من قاض فى 
غيبة الخصوم ويدون مماعمرائعة وطأحد سق 
الطلب وذلك لأن الأمر على عريضة : 

أولا ل يصدر باذ إجراءات وقتية أو 
تحفظية أو إدارية يتنظيم سير الخصومة البى م 
تبدأ سد فهو لايفصل فى خصومه بين طرئين 
متنازعيق ‏ أما أمر الأداء فهو يفصل فىخسومة 
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قاغة حول: للق .لا حول «إجراءات ونه 
وموضوعية المطالية بالحق ولذإك فممل القاضى 
فى إصداره الأمر على عريضة عمل ولاى بعكس 
عمله فى إصدار الأمر بالأداء فهو عمل قضاق.. 

.ثانا ولأن القفانون قد جعل نظام 
استصدار أوامر الأداء وجوباً واعتيره طريقاً 
لرفع الدعوى واستئناء من القواعد العامة وذلك 
فى حالات المطالبة بالدبون الثابته بالكتابة بعد 
تكليف المدين بالوفاء فى حين أن الأمر على 
عريضة لم يشترط فيه اعلان الخمم قبل استصدار 
الأمر على عريضة . 

ثالن ولأن الادتين +.م و لاوم 
مرافمات قد نصتا صراحة بأن الأمر بالأداء 
يعتبر بمناسبة حي غيانى كا أن الحسكم فى المعارضة 
يعتبر يمثابة حكم حضورى ما تثتفى معه فكرة أن 
الأهر بالأداء يأُحَذ حك الأمر على عريضة وينبنى 
على ذلك أن أعر الأداء لايكون واجب النفاذ 
وإعا يعتيره القانون كالأمر على عر يضة ومُما 
المادة 1/455 مرافعات وإنما هو مثل الأحكام 
تسرى عليه الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب 
الأحوالالق بينها القانون (م/اهيرمكرر مرافمات 
والمذ كرة الإيضاحية للعانون هلمع سنة سره.و١‏ 
المعدل بقاثون المرافمات ) . 

رايماً ‏ إن أمر الأداء مختلف عن الأمر 
على عريضة فإذالم يعلن أمر الأداء لمدين خلال 
ستة شهور من تاريع صدوره اعتبر كأن لم "يكن 
شأن المع الغيالى وققاً للمادة وم و وهم 
مرافمات بعكس الأمر على عريضة فإنه سقط إذا 
م بتقدم للتنفيذ فى ظرف .© وما مرك تارم 
صدوره , وقد كان الرأى القائل إن أمر الأداء 
هو أمر لىعريضة (استثناف اسكندرية» دسمير 


سنة مهةؤ مجلة المحاماة سن مم ص مه" ) , 


ممم 


فهو من نصوص قانون الرافعات الخاصة باستيفاء 


٠‏ الديون الثابتة بالكنابة ( م ١م‏ مرافمات وما 


بمدها ) قبل تعديلبا بالقانون رتم 566 و 8م 
سنة م#همة!ة إذ كانت المادة هوم مرائفمات تنص 
قبل تعديلها على أن التظل من الأمر يكون خلال 
م أيام من تارم إعلانه » وكانت اللمادة باهم ' 
مرافعات قبل تعديلها تنص على أن أثر الدفع يعتر 
كأن لم يكن إذا لم يعلن فى ظرف 8٠‏ يومآ من 
تارم صدوره أسوة بالأوامر على العرائض » 
ولكن بتعديل الواد السابقة الك كر انجه الشرع 
إلى الوضع السلم بالأوامر بالأداء حيث إنه فصل 
فى خصومة حول حق ,دون مرافعة فاعتير أمر 
الأداء عثابة حكرغيالى واعتير النظل فيه معارضة . 
م« وحيث إنه وإن كان أمر الأداء سب 
طبيمته وإجراءات صدوره وآثاره التي زتها 
القانون عثابة حكر قضائى وليس أمر على عريضة 
على ماتقدم إلا انه مع ذلك لا يسرى عليسه نص 
للادة يم/ا؟ من الدستور الق قضت بأن « تصدر 
الأحكام وتنفذ باسم الأمة » لأن للقصود بالأحكام 
فى للادة المذ كورة الأحكام بالمعنى الدقيق 65نم 
3 عبر عن ذلك النص الفرنى للمادة م/ا1 من 
الدستور وهى الأحكام الى تصدر من محكة 
مشكلة تشكلا مدا وفةاً للقانون ؛ أما أوامر 
الأداء فبى لاتصدر من محكة مشكلة وفقاً للقانون 
بل تصدر من قاضى محكمة الواد المزئية أو رئيس 
الدائرة الختصة بالمحسكة الابتدائ.ة حسب الأحوال 
وعى وإن كانت يدل محسب طبيصها وآثارها تى 
معنى الأحكام اللقضائية الفاصلة فى + ومة بالمعنى 
العام ما جلها المشرع عثابة الأحكام إلا أنه قد 
جعلها من حيث الشكل أوأمر وو هصدمقه 
فى قوة الأحكام ومموز التنفيذ بها ولم يشترط فى 
شكل صدورها لذلك إلا أن تصدر على إحدى 
نسخق الطلب ( م س#ويم/م مرافعات ) . 
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« وحيث إنه بناء على ما تقدم فلا بطل أمر 
الأداء المعارض فيه عدم صدوره باسم الأمة لأنه 
وإن كان عثاءة حكغيابى إلاانه فى شكل الصدور 
يكت أن يكون قد صدر طى إحدى نسخق طلى 
الأو امر ومن ثم فكو ن الدفع يبطلان أمر الأداء 
فى غير محله وبتعين رفضه . 

« وحيث انه عن الدفع يطلان أمر الأداء 
| المارض فيه لمدم توافر شروطه للوضوعية وإنه 
وإن كانت الادة ١هم‏ مرافمات قد أوجت 
امخاذ طريق استصدار أمر الأداء عند الطالة 
دين من التقود إذا كان ثابتاً بالكتابة وخال 
الأداء ومعين.القدار إلا ان البحث فى توافر 
الشروط الموضوعية لإصدار أمر الأداء محث 
موضوعى متروك تقدبره وقت إصدار الأمرللقاضى 
فهو الى يعرض عليه طلب استصدار الأمر فإن 
رأى القاضى توافرها أسصدر الأمر وإلا امتتع عن 


إصداره مع محديد جلسة لنظر الدعوى أمام 
المحكة بالطرق العادية ( م عه مرافات ) . 
39 وانه محث موذوعى تتناوله الحكة عند نظر 
موضوع المارضة فى أمر الأداء » وعلى ذلك قلا 
يترتب عنى عدم توافر شروط إصدار الأمر 
الوضوعية البطلان لأن البطلان جزاء "فرطه 
القانون غخالفة نص القانون متعلتاً بالإجراءات 
لا بالثبروط الوضوعية . وإن كان عدم توافر 
شروطه للوضوعية أو توافرها ,تعلق به نتيجة 
الفصل فى المارضسة فى الأمر بالأداء من الوجبة 
الوضوعية . 

د وحيث إنه مرك موضوع للمارضة فم 
تكتمل عناصر الفصل فها ومن ثم ققد أبنت 
المحمكة الفسل في لأصاريف الآن » . 


( القضية رقم ١١34‏ سنة لاه ١‏ دز البدة 
رئاسة السيد الأستاذ فتحى عبد الصيور القافى ) . 
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ل 


قضّاء الممتيح 


6 
محكمة السيدة الجرئية 
م مارس سنة ١608‏ 

حيازة الصور العارية يقصد الاتجار . متى تتوافر 
الجرعة . لا يغسرط أن تكون بقصد إفساد الأخلاق . 
يكتى منافاتها للآداب وقصد الانجار أو التوزيم 
أو الإيجار . 

الميدأ القانوقى 

يشترط لتوافر الجرية المتصوص عايها 
فالمادة ١/107‏ عقوبات المعدلة بق١٠١‏ سنة 
56 شرطان : 

)١(‏ أن تكو نالصور منافية للآدابالعامة. 

(0) أن 'نكون حيازتها بقصد الاتجار 
أوالتوزيع أوالعرض أوالإيجاردون اشترا 
أن يكون بقصد إفساد الاخلاق . والاداب 
هى مجموعة قواعد الاخلاق وللدين أثر كبير 
فى تكييف الاداب العامة لاتصاله الوق 
بالأخلاق والعرف والعادات والتقاليد . 

وعلى ذلك فان الصور العارية لامرأة فى 
أو ضاع مختلفة تبرز بها مفاتن جسدها ء تستثير 
الغرائز الجذسية تحد منافية للآداب العامة لخالفتها 
لتواعد الأخلاق التى تواضع عليها الناس فى 
مصر ومى بلد عربى شرق متمسلك بالتقاليد 
والعادات ولا وجه لمقارنة الصور العارية بما 
بظهر فى الأفلام السينمائية أو بدورالفن لان 
المشرع لم يعاقبعلى جرد حيازتها بل اشترط 


أن يكون ذلك بقصد الاتجار والتوزيع 
واللدق أو العرض لا فى ذلك من إفساد 
للأخلاق فضلا عن أن الآفلام السينمائية 
ضع لرقاة القانون . 

لضيو 


« من حبث إن واقعة الدعوى تتحصل فما 
أئبته السيد ضابط مكتت حمابة الآدابمن أنهأثناء 
مرورهعيدان السيدةزينب شاهد الهم يعر ض على 
بعض الشبان الصور الضبوطة نظير نصف قرش 
للصورة وأنه تبين أن الصور عارية مزرية لنسوة 
فىأوضاع مختلفة مثيرة للغرائز الجنسية وأن عددها 
/ائ:١ا‏ ضصورة . 

وبسؤال المتهم اعترف فى حضر البوليس من 
أنه كان يعرض الصور الضبوطة على الخبورمقابل 
نصف قرش للصورة وأنه اشتراها من شخص 
عن الهم يِ مذكرته 
إلى القول بأن الصور العاربةلاتمد منافية للاداب 
وإلى أنه شرط فى جرعة المادةهم/ااع قصد جنانى 
خاصهو أن يكون ارتكاءها يقصد إفساد الأخلاق 
وأنه لاشأن للدين فى محديد ما ينافى الآداب . 


بدعى سعيد . و رك ن الدفاع 


« وحيث إن المادت/ا؟ اع العدلة بهانون١١ ١‏ 
سنة 1465 تقغى على عقاب كل من حاز بقصد 
الأمحار أو التوزيع رسوما يدوية أو فوتوغرافية 
إذا كانت منافية للآداب العامة أفلا قيرط لتوافر 
هذه الجرعة إلا أمران : 


أولا ‏ أن تكونالصورمنائنة الا دابالعامة. 


قضاء الحاكم الجزئية ( قضاء الجنح ) 


ة:. 


ثانا أن تكون حيازة الصور بقصد 
الأمجار أو التوذيع أو العرض أو الإإمجار دون 
اشتراط أن تكون المازة بقصد إفساد الأخلاق 
وذلك فى ٍٍ المادة م/اة عقوبات . 
ولما كان من المقرر ثها وقضاء أن الآداب 
هى تموعة قواعد الأخلاق التى يتبعها الناس فى 
أمة معينةأو جيل معين طبقاً لناموس أدى يتولد 
عن معتقداتهم اللوروثة والمادات التأصلة فهم 
وماجرىوالءرف وتواضع عليه الناس فانه لامراء 
فىأن للدين أثر كبير فى تسكييف الآداب العامة إذ 
أن الدين وثيق الصلة بالأخلاق والعرف والعادات 
والتقاليد وأنعل القاضىوهو بصدد تفسير ماهية 
الآداب ونطاقبا أنبراعى فىتفسيره ممتقداتأمة 
وأخلاقها وتقاليدها وعاداتها ولذلك فا مدعالفاً 
للآداب فى أمة قد لايمد كذلك فى أمة أخرى 
فليست العبرة -قسب ا مخدش حياء المينحق يعد 
منافياً للآداب بل العبرة هى ا تواضععليهالناس 
من تقاليد موروثة وعادات ومعتقدات وعلى ذلك 
فا نالصورالعارية للدرأة فىأوضاع مختلفة تبرز بها 
مغائن جسدها وتستثيرالغرائز الجنسة تمد منافية 
للآداب العامة لخالفتها جموعة قواعد الأخلاقالق 
تواضععليها الناس فى مصر وهى بإد عربى شرق 
متمسك بااتقاليد والمادات ولا وجهلمفارئةالفعل 
المعاقب عليه فى المادة17/ ١‏ عقو بات بأعمال الفن من 
صناعة عاثيل أو مايظهر فى بعس الأفلام السيئائية 
ذلك لأن الشرع لم يعاقب على رد حيازة الصور 


العارية الخالفة للا داب العامة إذ يشترط لذلك أن 
يكون حيازتما بقصد الامجار أو التوزيع أو الإمجار 
أو اللصق أو المعرض لا فى هذه الحالات من 
إفساد للأخلاق تنأذى به الآداب العامة فى الوتمم 
ما وأن حازة الصور العارية فى تلك السالات 
لاعت للفن بصلة إذ أن للفن مماهده ومحاله 
الخاصة به التى تهدف أصلا إلى تربية الددوق السلم 
لا إلى إفساد الأخلاق باستثارة الغراءز الجنسية 
غير الشمروعة فضلا عن أن الأفلام السيهائية مخضع 
إلرقاية الى فرضها القانون رقم "٠‏ سنة هوا 
حماية للآداب العامة والنظام العام . 

« وححث إنه تأسيساً على ما تقدم فاذا كان 
الثابتمن و قائم الدعوىالخالية أنالمتهم قد ضبعات 
معه شموعة من الصور العارية لنسوة عارياتكاماً 
ميث تظبر فى السورة جميع أجزاء الجسد وفى 
أوضاع عنتلفة وكانت هذه الصور ما يثير الغرااز 
الجنسية بل أن فى بعضها يظهر موضع المفة عارياً 
فان هذه الصور تعد منافية للا داب العامة ويكون 
المتبم محيازتها له وعرضها للبيع باعترافه وشبادة 
محر المحضر قد ارتكب الجنحة النسوص عليها فى 
الادة ١/107‏ عقوبات ويتعين ذلك معاقبة المتهم 
طبقاً للمادة المذ كورة مع مصادرة الصور موضوع 
الجرعة طبقا للمادة ٠‏ م/؟ عقويات 6 . 

( القضية رقم 44851 سنة ه9١‏ جئح السيدة 


رئاسة السيد الأستاذ فتتحى عبدالصيور القاضى وحصور 
السيد الأستاذ حمد تمود بدران وكيل النيابة) . 


الضوارط العامة لاسية ْ اه 
الضّوارط العا ليب 
وقضحائناأجنال 
لل دكنور رووف عبير 


أستاق بكلية الحقوق - جاءمة عين شمسس 


0ك 


ب /3 58 
الفرع الثأمن 
بيان السيبية فى حم الإدانة ومدى رقابة النقض على هذا البيان 

توافر السدبية بين نشاط الجا والنتيحة النهائية ‏ أو عدم توافرها ‏ أمر موضوعى بغير شبهة » 
فلمحكدة الوضوع القول الفصل فيه . يستوى فى ذلك إسناد إصابة الينى عليه إلى فمل الاق أو خطئه 
أو إلى فملى النىعليه أوخطثه . أو إسناد الوفاة أو العاهة المستدعة إلى إصابة النى عليه أو إلى عامل 
أو آخر من نوع ما ذكرنا » فالإسناد مسألة موضوعية فجميع صوره وسواء أكانمفرداً أم مزدوجاً , 
إلا أنه يتبغى أن براعى مع ذلك أن سلطة عحكمة الموضوع حق فى المسائل الموضوعية الصرفة ليست 
مطلقة من كل قيد ؛ بل تباشر محكة النقض عليها إششرافاً متعدد النواحى كا عى الحال فى جميع 
عناصر موضوع الدعوى . وهذا الإشراف لسكنه قواعد ثلاث رئيسية وهى :1س 

ا أن محكة الموضوع مطالبة ببيان السيية فى حكها بالإدائة ٠‏ 

: أنها مطالبة بالرد طى الدفع بائتفاعها أوط محقيق هذا الانتفاء مقى طلب مثها التحقق ( 

لق هذا هذا أو ذاك بوجه هام من أوجه قيام المسثولية أو انتفائها . 

ثاثا : أن حكة التقض تراقب عحكمة الموذوع فى ينا لاسبية ؛ وفى ردها عي الدفع باثفائهاء 
وعلي 3 ب محةيق هذا الدقع . 

ودراسة هذه المواطيع الثلائة تسكون محتمءة الفرع الأخير لهذا البحث . 

الموضوع الأول 
بيآن السببية فى 7 الإدانة 

من اأتعين أن تفيد عبارات - الإدانة فى الجر ألم الختلفة قيام رابطة السبيية بين نشاط الانى 

عمديأ كان أم غير عمدى ء وبين النتيجة النهائ.ة مق اعتبره مسئولا عنها . ولا يازم أن تسكون 


عبارات الحسم صر محة ؛إذ قد تكون طونية ولكن نزم أن تؤدي إلى إداز توافرها شكل 
تعده الحسكرة الملياكافياً بعيداً عن شوائب القسبيب التافة , 


+6 العدد الأول - السنة التاسعة والثلاثون 

وتظهر العبي عاد بن عرد سرد الوقائع ؛ فلا متا الأمر إلى إبرازها بشكل خاص إلا حيث 
تنوافر لظروف الواققة عوامل أخرى ريصح أن تعتبر مسكولة امع م نشاط' الجانى أو دونه عن 
النتيحة النهائية . قينا لابد من عناية خاصة لربطالنشحة بنشاط الجانى خصوصاً عند التسايم بوجود 
هذه العوامل الأجنبية » مع التقرير بأنها عوامل مألوفة طبيعية ليسمن شأنها أن تنئى ثوافر السيبية 
ين نشاط 0 وهذه الاتيحة » ولا فقد قضى : س 


أئبت وقوعه 530 بالجنى عليه 00 قاصراً عن بان رابطة السسة بين 0 أدان 
الطاغنين به وبين النتبحة الى رتب القانون العقاب على نشوتها عن ذلك الفعل (© . 

وبأنه إذاكان الحم الطمون فيه حين دان الطاعن بإحداث الماهة المستدعة ١‏ اكتىأ 1 بالقول 
د بأنه حصل 'زاع بين الى عليه وجيرانه حول الحد الفاصل بين أطياهما وأعقيه حصول الاعتداء 
ص النى عليه بأن ضربه النهع بعصا على رأسه فأحدث به.عاهة مستدعة . . . ثم أورد محصل شبهادة 
الشوود وخلص متها إلى ثبوت التبمة فى حق الطاعن دون أن يشير بكلمة إلى التقرير الطى ٠‏ أو أن 
بين ماهية الاصابات الى أحدثها الطاعن بللجنى عليه وتطورها وما أدت إليه وفقا ‏ للدليل الننى 
المستفاد من التربر الطى الشرعى . لماكان ذلك وكان الحسي المطمون فيه قد دان الطاعن على اعتبار 
أنه حدث الماهة بالحنى عله » فانه مكون قد خلا من ببان الصلة بين الماهة وإلاعتداء الذى قال . 
الطاعن أوقعه بالحنى عليه » ولذا فقد جاء قاصراً متميناً نئشه 9 . 

وفى جرائم القتل والإصابة خطلا ‏ على وجه خاص لاحظت محكتنا المليا قصور؟ فى بان 
السبدية إعلها لم تاحظ مثله فى أحكام الإدانة فى الجرائم الممدية . وذلك أن تقدي رالسبدية كثيراً ما يدق 
عملا" فى الجراتم غير العمدية لتداخل خطأ من الهنى عليه معاصر بخطأ الجائى. يساهم عادة. بنصيب فى 
إحداث النتيحة النبائية على نحو ما عالجناه فما سبق . | 

. وقد اعتيرت محكة النقض أنه عتير إغفالا” لبيان السببية فى ح الإدانة فى جرائم القتل والإصاية 
خطأ إذا لم يغهم من حم الوضوع : ؛ 

كيف أن مجرد استعال سيارة تقل بضائع ركرن أفخاس بد خطا افا لتكولة للك 
السيارة عن كل حادث يقع لأحد ركابها فيقضى على حياته0 . 

كيف أنسرعة القيادةوعدم النفخ كانا سبباً فى إصابة المنىعليه وهو جالس فى عرض الطريق 
العام الى حصلت فيه الواقعة فى الظروف واملابسات الى حصلت فبها9». 


. 445 ص‎ ١65 رقم‎ ١ جموعة أحكام النقض س‎ ١9 6٠/4/# نقض‎ )١( 
. جموعة أحكام النقش س لا رقم 8 ص 5ه‎ 1567/1١/15 (؟) نقش‎ 
. م”ه١ عدد لإحاس‎ ١١ تقش س٠ زء "8و١ اطاءاة'س‎ )9( 

(4) نقض ١548/1١/1١‏ جموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 7٠‏ ' س .١3٠١‏ 


الضوابط العامة للسببية ٠‏ 5 


كيف أن .عدم وقوف الترام عند الحطة النى كان يتحتم عليه .الوقوف عندها كان سبي 
فى وقوع الحادث(0© 

..: سف كيف أن الحجراف السيارة الى كان يقودها النهم كان سيبآ فى صدم الممنى عليه الدىكان سائر 
فى الطريق ووفانه ... فضلا عن عدم المناية باستظبار الخطأً اذى ارككبه المتي©©,: 

. كيف أن التصاهم بالسيارة الى كان يقودها الطاءن أحدث الإصابات بالينى عليها : وأن الوفاة 
حدثت نتيجة لتلك الإصابات . وإذن فإن الحم يكون قد,أغفل الاستدلال على ركن جوهرى من 
أركان جرعة القتل الخطأ الق دان ها الطاعن 5 و رابطة السببية بين ذلك الخطأ وبين 
الغعرر الواقع © ,' | 

أو كيف أن إصابات المنى عليه سبيت وفاته . فضلاً عن أنه لم بين الإصابات التى لقت يبهذا 
الأبخير من أثر الصدمة0©», ' | 

٠‏ وإذا'قضت الكمة بالبراءة لاثتفاء السبيية وجب أيضاً أن تبين هذا الانتفا, مدللة عله بأسباب 
تؤدى إلبْه . فإذا قالت إن خطأ :امتهم مع التسليم بصدورء ليس هو السيب الحدت:للنتيجة تمين عليبا 
أن تبين كيف كان _مكن تصور وقوع الحادث بدون الخطأ الدى ارتكبه التبه50). 


الا 


وعند ما يكو ن الإسناد مؤدوجاً شغى أيضاً أن يبين حك الإدانة توافر هذا الإسناد بشقيه » أى ببين 
إسناد إصابة المنى عليه نه إلى خأ الحانى » ثم سين إسناد النتبحة النهائية إلى هذه الإصابة . وفى 
هذا المنى قفى بأنه : 

إذا كان الحم قد دلل على أن الطاعن صدم الجنى عليها بسيارته وأنه ترتب مي ذلك و فاليا 
إلا أنه فما انتهى إليه من إدانة الطاعن ومعاقبته عن جرعة القتل الخطأ لم يذكر شيئاً عن ببان الإصابات 

الى أحدثباً 83 ونوعبا وكيف أدت إلى الوفاة ل لماكان ذلك ٠‏ وكان القصور فى استظبار علاقة 
السبيية بين الخطاً والوفاة من واقع الدليل الفنى وهو التقرير الطى ثم يعيب الحم ؛ فإئه يتعين لذلك 
قبؤل الطمن” وقض ال226, 

ذلك حين اعتيرت الحمكنة أنه يعد ببانآً كافيآ للسببة بين خط التهم وبين إصابة النى عليه 


00 تقض ١١41/17/97‏ جموعة القواعد القانونية ج / رقم 44 س ه”غ . 

9 نقض '9١1/١/وة4‏ ذا بجموعة أحكام القض س ١‏ رقم لاهو س؟لا١ا‏ . 

(؟) نقض 4١/1/اه9١‏ تموعة أحكام النقض س ؟ رقم 4148 ص ؟؟؟١‏ . | 5 

(4) تقض ١985/1/14‏ #وعة أحكام التقض س 5 رقم ١١4‏ س 477 وراجم نقش١/ ١607/١١‏ 
جموعة أحكام النقض س ه رقم ١1‏ س 47 ٠‏ 564/17/54 #وعة أحكام النقض س ٠‏ رقم 577 ص 457 . 

(0) تقض ١51/15/15‏ الجموعة الرسمية س 4٠‏ عدد م . 

(5) قض ؟؟/ ه/لاه؟١‏ كرح اح الع ةلالا ص48 8.. 


5 العدد الأول السنة التاسعة والثلاثون 


عا مكف لإثبات قيام هذه الرابطة قول الحم إن السيارة صدمت الى عليها محانبها ثم طوتها محت 
تجهلاتها حالة كون السمارة مسرعة دون أى تقصير من الحنى علسبا(9©. 

وقول الحم أيضاً « إن خطأ الهم ثابت من قبادته السارة سرعة وامحرافه الحبة العنى 
حم ث كان نسير الحنى عليه وعدم استماله لجباز التنبيه أو الفرامل عند اقترابه منه ثما أدى إلى الحادث 
فأصيب الحنى عليه ”رفوا 


الموضوع الثاى 
وجوب ارد على الدفم با ثتفاء السببية وعل طلب محقيقه 

يترتب على القول بأن السببية عنصر لازم لتوافر السئولة عن الننيجة الى حصلت بالفعل أن 
يكون الدفع يعدم قيامها وجهاً هاماً من أوجه الدفاع الوضوعية الى .مين على حي الوضوع التعرض 
لحا بما يفندها . وكذلك طلب محقيق اتقطاع السببية إذا دفع به» متى توافر لهذا أو ذاك شروط 
الدفع الدى يازم المحسكنة بإجابته أو بالتعرض له بما يفنده ء وعلى الأخص أن يتوافر له مايلى 
من خصائس 

١‏ ب أن يكون الدفاع قد أثير على وجه ثابت فى أراق الدعوى » إما في نفس الحم وإما فى 
المذ كرات المقدمة وإما فى محضر البلسة . 

 »*‏ أن يكون قد قدم قبل إقفال بإب المرافمة أمام محكئة الدرجة الأولى محسب الأصل إلا إذا 
كانت هذه لم تسمع شهوداً ولم نج رنحقيقاً لسبب من الأسباب , فعلى كلة الدرجة الثانية تدارك هذا 
التقص فى الإجراءات ء أو الإخلال عق الدناع . 

 *‏ أن يكون الدفاعظاهر التعلق بموضوع الدعوى أى أن يكون الفصل فيه لازماً لافصل فى 
الموضوع ذاته . وإلا فالحدي ليس مازمة بالرد عليه صراحة بل يجوز أن يرفضه ضمنآ , لأن الخمم 
اللذى يثير دقماً من هذا القبيل لا يكون صاحب مصلحة فى الطالية بالرد عليه مسيبآ9© . 

ع - ألا يكون الدفاع قد جاء عرضاً » أو ألا يكونطاب تحقيقه قد جاء بصيغة تفويش الأ 
إلى المحسكنة أو ترك التصر فلا إذا شاءت » فلم يلق هذا أو ذاك فىصيغة مطالبة جازمة ولا إصرار . 

ولذا قفى بأنه إذا كان دفاع امتهم وطلب محقيقه قد عرضا بالصيغة الآنية « فإذا ظهر ل+شمراتم 
أنه حصل إهال فى معالطة المنى عليه فلحضراتسم أن تقدروا الظروف وتبغة المتبمين فبا ء وإذا 
وجدتم أنه حصسل إهمال فى المعالحجة فلحضراتسم أن نستدءوا الطبيب الشرعى لمعرفة إن كانت 
هذه الوفاة نتيحة طييمية لاجروح » ؛ فإن هذا لا يمتير طليا » بل هو #رد ببان لواجب من 

(1) تقض ١981/٠١‏ جمرعة أحكام النقض س "# رقم 5س ١١‏ . 


(؟) تقش /١7‏ 4 /1505 تموعة أحكام النقض س 7 رقم ١85‏ ص 351١‏ : 
(0) تقض م / ويف تموعة القواعد الفانونية ج ١‏ رقم 859ا ص 9"4؟ ٠‏ 


الضوابط العامة للسيسة 0 


الواحمات المعلوم من القانون بالفرورة أن القاضى يؤٌدمها يدون لفته من أحد لكين 

ه س يشسترط أن يكون الدقع بانتفاء السببية أو طلب محقيقه , أو كلاهما قد أثيرا أمام عمكئة 
الدرجة الأولى والثانية مءآ , أو بالأقل أمام هذه الأخيرة وحدها ؛ إذا كانت الدعوى قد نظرت 
على درجتين . ذلك أن الحمكة الاستثنافية عليها أن تعيد نظر الوضوع برمته » وتندارك ما قد يكون 
صدر من محكدة الدرجة الأولى من أوجه القصور'ف التسبيب أو الإخلال بق الدفاع . كا أنه يمكن 
للدفاع أن ببدى أمامها ماشاءت له به ظروف الدعوى من أوجه دفاع جديدة , أو طليات محقيق 
معيئة لم بثرها فى الحا كة الابتدائية , 

- آلا يكون صاحبه الشأن قد تنازل عن دفاعه أو طلب تمقيقه صراحة أو من . والتنازل 
الصر بع لا محتاج إيضاحاً . أما التنازل الضمنى فصورته الألوفة فى العمل هو أن يبدى الدفاع دفمه 
عثل انتفاء السببية مص<وياً بطلب محقيقه عطي . ثم قبل محقيقه بترافع فى موضوع الدعوى 
مصمماً على طلبائد9؟ , 

فاذا محقق فى الدفع بانتغاء السيبية ما سبق من اعتنارات , ومع ذلك أغفل الحم رغم القول 
بالمسثولية عن النتيجة اللهائية ‏ الترض لهذا الدفع أو لطلب محقيقهكان الحم معيباً للقصور فى 
نسبيبه . وكذلك إذاكان الرد بأسباب غير كافية أو غير سائنة . كا أن رفض طلب يق الدفع 
غير إبداء أسباب كافية سائغة بوصفف أحياناً بأنه إخلال عق الدفاع . ذلك أن التفرقة بين عيب 
وقصور الحكم فى التسبيب » و و إخلاله عق الدفاع » تبدو غير وانحة العالم تمامآ فى بعض!أحكام 
النقض . وهذا ليس عستغرب إذ أن قصور التسبيب قد يكون متضمناً بذاته الإخلال مق الدفاع . 
كا أن الإخلال محق الدفاع قد يكون محله قصورا بادياً سيم فصلا عن أن محقق أحد 
العيبين فى السك يغنى عن الإشارة إلى العيب الآخر مادام بكفى وحده انقضه . 

ومن أمثلة الأحوال الى نقضت فبها محكتنا العليا الك م الصادر من محكنة اللوضوع لعدم تعرضطه 
برد كاف ساتغ على الدفع باثة ثتفاء السدبية » أو على طلب #قبقه ما قفى به من أنه  :‏ 

إذا تمسك الدفاع عن الهم بأن الحنى عليه قد التحرف بالدراجة الى كان يركبها إلى مؤخر 
العحلة الخلفية إلسارة الى كان هوم نشودها وأن إصابة النى عله حصلت من الجبة الخلفية ما يدل 
عل أنها نشأت عن فمل الصاب نفسه ء لا عن فمل السائق ؛ وكانت العاينة مؤيدة أذلك ٠‏ فاغفال 
الرد على هذا الدفاع الجوهرى مع القضاء بادانة الهم يستوجب نض الحم لك ” 

إذا استشهد امتهم على دة دفاع قدمه لنى النهمة عنه بدليل فى كالكشف الطى قآثلا إن 
فيه ما يؤيد دفاعه من أن إصابة لني عليه تسدبت من غير ما.نسبه إليه الجنى عليه وشهود الإثبات 


. 56 رقم ١ه ص‎ ١ نقش 1#]؟١/ة؟و١ تموعة القراعد القازونية ج‎ )١( 
, ٠١5-8١ (؟) للمزيد راجع مؤّلفنا عن ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية فى قضاء النقض المصرى س‎ 
. ص:85‎ ٠٠١ تجموعة القواعد القانوئية ج 4 وقي‎ ١9" ال/٠١/ه (؟9) قضس‎ 


ده المدد الأول :الننة التاسنة والثلائثون 


0 أن ٠‏ بتظهر فى. حكنها الذى لم يأخذ بهذا: اللدقم ما فيد ردها عليه . ٠‏ فاذا سكت 
ا لد إصاية الجنى عليبنه ,.. كان حكلها 
معماً متهيتاً نقضه2)00, : 

ب إذا كان الدفاع عن انهم قد 7 .بانعدام رابطة السسة بين جا وقع منه وإصاية لق 
1 فإنه جب على الحسكنة إذا لم تر الأخذ بهذا الدفاع. أن تضمن حكنها الرد عليه يما يغندء 
وإلاكان الجكر فاصِر؟ 9 , . 

35 إذا كان التهم قد دقعم الهمة عئ نهسه بأنه كان بقود سسارته بالسرعة القانونية , وأن. النور 
الخلق لسيارة:الهتى عليه كان عمجوباً بطبقة من فعل الطر والوحل , وكان تقرير الهندس الفنى 
قد اشتمل على مايفيد صحة هذا الدفاع » ومع ذلك قشت الحكة بادائة الطاعن دون أن تعر ض 
لهذا الدفاع الجوهرى ٠‏ فان -حكنها يكون قاصراً متعيناً نقضه © . 

مق كان الحم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالجكم الاستثنافى قد خلا مق “بان ,الإصابات الى 
وجدت بالمجنى عليهما وال نش عنها وفاة أحدها , كالم يبي سبب هذه الإصابات وهل نشأت عن 
الصادمة بالسيارة الو إتى يقودها النهم على .الرغم ما تمسبك به الدفاع عنه أمام الممكمة الاستثنافية من ش 
انقطاع رابطة السببية بين السيارة وبين الإصابات الى حدثت لأن السيارة لم تسطدم بالمجنى عليهما 

وم عسسهما بسوء, ولسكنهما أصييا ست وكيا على الأرض بسبب غزارة المطر والزلاق 
قدم أحدها وهو بحمل الآخر' » وهو دفاع جوهرى لو صمح لتغير وجه الرأى ف الدعوى فان الحكم 
يكون مشوبا بالقصور © . 

ب .أما إذا كان الحسكم. الذدى أدان الطاعن ف: جرعة ضرب فى إلى اه ٠‏ قد تعرض لما يثيره 
بشأن تملية التربنة وعدم ضرورتها ورد علي ذلك زد سلما بقوله إن الطاعن هو المسثول عن النشحة 
مادام الطبيب قد رأي سلامة المريض تقتضى إجراءها طبقاً للتملمات الفنية لوزارة الصحة ‏ فإن 
ماثيرء الطاعن لأيكون له عل 99 . , لانن ْ | 

على أنه بغي أن بلاحظ فى نفس الوقت أله لايسد جوهريآ كل دفاع مو طوعى سيره 53 
الخضوم قوم على مناقفة أدلة الثبوت مفسب ٠‏ إذ القاضى غير مطالب بتعقب الدفاع فى كل جزئياته 
بل يكفى أن يكُون الرِد على ذلك مستفاداً ولو عنآ من المسكم بالإدانة اناد إلى دل ابوت مز 5 

مر بة يعيب يبطلها ٠‏ كا يكنى لارد على أدلة الثبوث المكم بالبراءة استناداً إلى عدم الاقتناع 
جنا فى نطاق ما تمنتكد محكة الموضوع من سلطة كافة فى تقدير الوفائع الطرّوحة عليها . 


(0) تقض ١م/. ١‏ معاة ١‏ تجوعة القواعد'القأنونية ج 4 رقم 5لا ص بحجم. 
(؟) نقشس ١645/١١/1١‏ جموعة النواعد القانونية ج ١‏ رقم +4 ؟ ص ا؟" . 
(*) نقش ١451/15/58‏ ت#وعة أحكام التقض س #انرقي تتا عن > 0# 0 
(1). ثقش. كلهال مموعة.أحكام التقض عن م رقم 5٠‏ عن: 814 . . 
(0) تقض ٠/4/4هفا؟‏ موعة أحكام التقش س. #ارقي ا هلاص"'4495. 


الضؤ بط العامة للسيبية به 


ا موضوع الثالك 
رقابة اللتقض على بيان السببية والرد على الدفم باتفائها* 

إإذا كانت محكرة الموطوع مطالبة ببيان السيبية فى حكنها , ؛ ما يقتضيه ذلك من الرد على الدفم 
باثتفائها وما يتصل بهذا الدفع من طلبات التحقيق الختلفة » فان رابطة السيبية مضع من حيث تقدير 
توافرها أو عدمه لرأى محكنة الموضوع ٠‏ فلا رقابة فها لمحككة المليا إلا فى الحدود العامة الى تراقبٌ 
فها هذه الأخيرة المسائل الموضوعية » وعلى وجه خاص إلا من حيث القول بأن الفمل المسسند للمتهم 
يصلح أن يكون سيآ لنتبجة معينة أو لايصلح . أو علىحد تعبيرها هى : « إن السيبية فى القانون 
المناق مسألة موضوعية محتة لقاضى الموطوع تقديرها عا يقوم لديه من الدلائل . ومق فصل فى 
شأنها إشاتاً أو نفياً فلا رقابة لحكنة النقض عليه إلا من حمث الفصل فى أن أمراً معيناً يصلح قانوناً 
لأن يكون سيب لنتيجة معينة أو لايصلح . فاذا قرر قاضى الإخالة -- استناداً إلى ما أوضحه الطبيب 
الشرعئ فى تقريره عن الحادثة ‏ أن الضرب الذى وقع من المتهم على الحنى عليه ليست لله علاقة 
بالوفاة إطلاقاً فليس لحمكة النقض أن تتعرض لقرارها هذا »© . 

ومق كان الأم ركذلك من حيث خضوع تقدير السبيبة لما مضع له تقدير كافة المسائل الموطوعية 
فسب من رقابة المحسكدةالعليا فإن لهذه أن تراقب فى تقديرها توافر مايلى من شروط : - 

أولا. : أن مكون التقدير بأدلة لما مأخذ يح من الأوراق . أى بأدلة مستمدة من 01 
حقمَة وفعلا اكاك ان يديل تقب لمك إل افون امه ريني اك لا ورد 4 ها ويكؤن 
الحكم حينئذ عيبا للخطأ فى الإسناد . 

ثانآ : أن مكون تقدير توافر السببية أده جات ولد إلبرارات عيية + فبطلان الإجراء 
بطل ال الدليل المستمد من هذا الإجراء ميستاشرة 6 إلا كان الحكم معيباً لفساد الاستدلال 
أو الخطاً فيه . 
ثالث : أن يذاكر الحكم مؤدى الدليل الذى استخلس منة توافر الا بين نقاط الحا 
والنشيحة | التى عاقبه عنها » بطريقة وافية يبين منها مدى تأبيده لتوافرها 0 سبارة أخرى » عع 
منبا وجه ارتدلال الحكم على توافر السبدية بهذا الدلبل » وإلا كان الحم فنا ضور 
فى التسبيب . 

دابعاً : أن تكون الأدلة الى ساتها الحم على توافر السبدية تصلح لأن تكون عناضر سائفة 
لمذا التوافر أو بسبارة أخرى أن يكون الدليل مؤديآ لما رئبه الحكْ عليه : من تناج فغير سفت 
فى الاستنتاج ولا تنافر مع حك المنطق إذ لإ سخلا تقجنة جاياله ولو من دليل مح 
أو واقعة ثابنة » وإلا كان الممكم معيياً اإعاكغطا و الالندالدها ستوحجف نقضه .- 


000 01) 


مره المدد الأول السنة التاسعة والثلاثون 


خامساً : أن يسوق الحسكم هذه الأدلة بغير غموض ولا إهام » وإلا كان مشوباً بالاشطراب 
والقصور بما يستوجب تقضه . ومن صور الاططراب اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فما 
براد التدليل عليه من توافر السببية أو غيرها من عناصر الموضوع . 

سادساً : أن يسوق السك هذه الأدلة بغير تناقض بين بعضها وبعضها الآخر ء وإلا يصبح كا 
لوكان خالياً منها . فلا يصح أن تستند الحسكدة إلى أدلة متناقضة فى شأنالسببية مثلا بغير تفسير لهذا 
التناقض . وقد يؤدى التنافش! إلى الإمهام . ومخاذل الحم من صور التناقض الذى بعيب التسبيب » 
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إلا أنه تناقض وى أو مستثر حين أن التناقض عبارة عن تعارض واضم بين(6© , 


واستازامنوافر هذهالش وابط الستّة فى بان السببية مه الحال فى بيان كافة عناصر الوضوع ‏ 
يفسح لحسكتتنا العليا مالا لا يستهان به لاتدخل فى تقديرها » وفى تقدير عناصر الموطوع على وجه 
عام » وذلك تمثديا مع مااختطته لنفسها من خطة التوفيق بين وظيفتها كحكة قانون لاموضوع من 
جهة » وبين رغبتها من جهة أخرى فى أن تؤدى رسالتها فى مراقبة صمة تطبيق القانون على نفس هذا 
الوضدوع . وكذلك لاتوفيق بين مذهب قضاء العاضى عحض اقتناعه من جهة » وبين التزامه بديان 
أسباب هذا الاقتناع » وأن يكون بأدلة سميحة مؤدية إليه من جهة أخرى . خصوصاً مى سانا بأن 
الفصل التام بين القانون والوضوع غير متصور بسهولة عقلا ولا عملا . 

والروابط الق بين الموضوع والقانون وإن تعددت مواضعها إلا أمها تتركيز فى رابطة واحدة فى 
النهاية فى استتخلاص تطبيق قانوتى حبيح من عناصر الوضوع . والضوابط الت 'نسير عليها ممكتنا 
المليا فى الرقابة على موضوع السببية وإن تعددت صورها فإنها تتركز فى النهابة فى ضابط واحد هام 
هو الرقابة على مة استخلاص النتائج من القدمات محيث يكون سوياً متفقاً مع المنطق المقبول فى غير 
ما تنافر ولا تناقض مع الوقائع الى سل بها الحم واتتهى إلبها . 

وهذه الرقابة تستمد أسبابها من أصول شق فى القانون الإجرائى يضيق المقام دون التعرض لها 
تفصيلا » وإا يكفى أن نشير إلى أصول ثلاثة رئيسية  :‏ 

أولها الادة سم الى تقتفى أنه إذا تقرر بطلان أى إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التى 
تترتب عليه مباشرة . ٠‏ 

وثانيها المادة ع .م القتقفى بأنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة... متم المحمكة ببراءة امتهم . 

وثالئها المادتان .5غ ؛ «سغ ا تفرضانه على المحسكة المليا من مساقبة سحة #طبيق القانون 
أو تأوبله مسب الأ<وال على الوقائع الثابتة . 


نيا ليا نا 


» راجع فى تفصيل هذا الموضوع مؤّلفنا «ه ضوابط تسبيب الأحكام المنائية فى قضاء التقض الصرى‎ )١( 
. سس ؟9؟1 5 ع لوم‎ 


الضوابط العامة للسببية هه 


تلخيص عام 


محسن أن نعرض | جالاً عناصر هذا البحت فى تموعه فى عبارات موجزة - أن قد لا ب: 
ن ر ني وعه فى وجز فسعم 


وقته لنتبع جيم صمحاته ‏ فتجد أن الضوابط الى يبدو أنها نوجه قضاءنا الجنالى فى ت#ديره ارابطة 
السبدية عكن تلخيهها على النحو الآنى : ' 

أولا : أنه لا يازم فى نشاط اللانى أن يكون هو السيب الباشر أو الوحيد فى إحداث الندحة 
للعاقب عليها . بل يك أن يكون هذا الذثماط كفي بذاته , أو مناسبا أو ملا أو صاللحآ ‏ فكلها 
مترادفات فما تمن بصدده من تعبير ‏ لإحداث النقيجة َم التسلسل الطبيعى لتعاقب الأحداث 
فى الألوف من الأمور . فتظل السدية قائمة حق إذا حرك هذا النشاط إلى جانبه عاملا أو أ كثر من 
الموامل الأخرى الى قد تنوسط بينه وبين النتيحة النهائة . 

ثانياً : أن هذه العوامل الأخرى لا تقطع رابطة السببية بين نشاط الجانى والنتيجة النبائية مق 
كانت مألوفة متوقعة محسب السير العادى للأمور . وتقطمها مت كانت غير ذلك . فعيار التوقع هو 
مناط البحث فى بقاء السبيية أو انقطاعها . 

ثالثاً : أن التوقع 16خ 1م61 دم ضع فى تقديره لضابط موضوعى مجرد 0غعة5]قط38 1[ 
لا شخسى . فالمبرة فيه مى ا يبين أن بمقدور الإنسان العادى أن يتوقمه يطريقة مطلقة لا بما ببين ' 
أن الجانى قد توقعه أولم يتوقمه محسب ظروقه الخاصة , وعلى الأخص مدى نضح ملسكة التقدير لديه . 

رابماً : أن اللابسات الألوفة والظاروف الطبيعية التى قد تصاحب قمل إلجاني لا تقطع رابطة 
السبيبة بين نشاطه وبين النتيحة الهاثية حتى ولو ساهمت بدور ملحوظ فى إحدائها . ويستوى 
فى ذلك أن تكون هذه اللابسات والظروف مطابقة فى تماصلبا لما أراده الجاتى منبا » أم كانت توافق 
سبر الحوادث إجالا فسب . 

خامساً : ولذا فإن خطأ الجاتى فى محل الجرعة ولو اتصل بصفة يعتيرها هو أساسية . كطئة 
فى شخص الى عليه أو شخصيته ‏ لا بنق توافر السبيية بين فعله العمدى والنتحة التى محفقت 
بالفعل ٠‏ ولا يشير مثل هذا الخطأ طبيعة الواقعة من حمدية إلى غير عمدية متى كان متصلا بصفة 
يعتيرها القانون زائدة وليست ركناً من أركاتها . 1 

سادساً : وأن حالة الحنى عليه الصحية من ضعف أو مرض أو شيخوخة لا تقطع رابطة السببية 
بين فل الجالى والنقبدة اانهائية حى ولو توسطت بينهما فساهمت بقسط ما فى محسيم هذه النقيجة » 
لأن ذاك من الموامل الألوفة التى يمكن 'نوقعها . 

سابع : ونفس هذا القول يصدق أيضآ على الضاعفات الطبيمية للاصابة كالنزيف وتقيح الجراح 
أو العظام , . إذا حدثت بغير خطأ من أحد ولا عمد . 

ثامناً : ويصدق أيضاً على خطأ الحنى عليه أو إهماله إذا 55 إصابته وساهم بقسط ما فى 


إحداتها ثها مت كان عاديا يا مألوا ٠‏ وسواء أ كانت جريمة السالى عمردبة أم غير عمدية , إذ أن السيمة 
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كالعمد من عناصر السثولية » ولكن لايتوقف قيام أحدهما على قيام الأخر . فإن العمد يتطلب 
إرادة الفعل والاتيحة معآ » ولا بكئى فيه مجرد التوقع » أما السببية فكى فيها تجرد إمكان توقعم 
النتئحة . ولذا قإن ضائط العمد شخصى جين أن ضابط السببية موضوعى دانم قى قاتوئنا . ؤيستوى 
فى ذلك أن تكون السثولية عقتضى القصد الباشر أم الاحتالى سب ٠.‏ 7 7 

تاسعاً : أما إذا كان خطأ المينى عليه فاشاً جسما” أو شاذاً غير مألوف ٠‏ وكافياً بذاته لإحداث 
النقيجة النهائية فإنة تقطع صلة السببية بين فعل الهاي وبين النقيجة النبائية  .‏ ويستوى فى ذلك أن 
تكؤن جرعة"الجانى عمدية أم غير عمدية » كأ يستوى فيها أن تكون المسكولية عتتضئ القصد المماثيز 
أ الاحّالى -فسب » فى تلك الأخوال' الى تعتسبر فى قانوئنا ‏ بحسب الرأى السائد -' تطبيقاً 

لفكرة القصد الاحالى', .' 

1 عاشراً : وتنطبق نفس القاعدة على إهمال الى عليه أو زاغة وعلوج إصايته » فتظل السببية 
قأئمة م كان الإهمال عاديا مألفا ؛ وتنقطع إذا كان فاحفاً جسم , اد غير متوقع منه » بشرط 
أن يكون هذا الإعان نيبا صالخا لإحداث مثل النتيجة الى خحدثت 

حادى عشي : م تنطبق بشقيها على خطأً الطبيب أو ال راح فى الطب أو الجراحة .' 

0 عاق ا عقر : وتتظبق على خطأ الغير أيضاً إذا توسط بين نشاط الجا وبين النتيجة النبائية , 
فإنه:لا بطع السببية بينبعا م كان مألوذآ متوقعاً . وتكون مسثولية هذا الغير عر خطئه قأئمة 
عندثد إلى جانب مسئولية الفاعل الأول عن فعله العمدى أو خطثه بحسب الأحؤال ٠.‏ أما إذا كان 
خطأ الغيز شاذاً غير مألوف - وكافباً بذاته لإحداث مثل النتيجة ال حدئت ‏ فإنه يقطع السببية 
بين نشاط الجانى السابق والنتيجة النبائية : وتكون مسئولية هذا الغير عن خطته ثافنة لمسثولية 
اجات السابق : سنواء أكان فمله عمدياً أم غير عمدى بحسب الأحوال . 

ثالث عشر : أن فعل الغير إذا تداخل عمد لإحداث نتيجة معمئة فإنه ينبغى ‏ فى منطق هذه 
الضؤابط - أن يعتبر عاملا أجنبياً كافياً بذائه لتحمل السئولية عنها دؤن قعل الفاعل الأول عمديا 
كان أم غير عمدى ؛ لخروجه مما عكن توقعه في السير العادى للاأمور . 

“رانع عضر ؛ ؛ وكذلك الشأن فى امتناع الغير بسوء نية ء ن التدخل لإنقاذ المهنى عليه عندما يكون 
مازما به عن عن لامتناعه صلة ققة بالنتيجة النهائية : فإنه ينغى أن يتحمل' المسثولية عنها دون 
نشماط الفاعل الأول مى كان مثل هذا الامتناع مرج عن دائرة مايعكن توقعه فى السير المادى للأمور . 

خامس عثمر : أن القوة القاهرة أو الحادث الفجائى إذا انصب أمهما على إرادة الجانى فأغدمها 


كان من أسباب امتناع مسئوليته عن الحادث . أما إذا توسط بين نشاط إدادى وبين النتيحة النهائية 
كان سنباً أدنبياً كاف لقط لع السنببية بينهما على أن يتوافر فيها شرطا استحالة الذففغواشتحالة التوقع. 

سادس عشير : أن تقدير توافى السبيية أو عدم توافرنها أمر موضوعى.لا متضنع لزقابة النتقض 
إلا دما تباشر' هذه من.إشراف على" المسائل الوطوعية . ونواجى هذا الإشراف متعددة بما.يكى 
لأن بفس حالما إلى: عد كيين مجال التدخل فى. هذا التقدئ:. ٠‏ 


الضوابط العامة للسببية” 3 


عائنة. 
فى السببية بين الفلسفة والقاون 


امنْتمرضًنا فى هذا البحث الضوابط المامة لرابطة ليبا فى قضائنا اللنائ . وقد لاحظنا 
أن محديد هذه الرابطة أ يدق غند توافر شرطين : ل ْ ش 
اوننا: : أن > كون الإسناد مزدوجاً يتطلب إنناد القمل الإجر الى إلى فاعل مين ثم 
إسناد . النتيجة التهائية - محل الاأعتبار ‏ إلى هذا الفمل . 
تائهما : أن يتداخل إلى جائب فعل الجانى فى إحداث النتيحة النهائية عوامل أخرى مثل 
لط الينى . عليه » أو نفس الجالى » وين اله سلاانا نبذا أو بذاك » أو لا تريطه بأبهما 
أبة صلة » أو عوامل ترجع إلى 2 القوة القاهرة أو الحادث الفجالى . ٠٠‏ أو غير ذلك من العوامل 
الأجنبية عن فعل الجانى أو خطئه حوب الأحوال . فمند اجناع هذن الشمرطين يربح تحد يل : 
هذه الرابطة من الدقة بمكان كير . 
وقد سكت شارعنا النائيسكوتاً تاماً عن إبداء رأبه فىهذا النطاق شأن أغلي الى ائع الجنائية » 
الج قى نترك هذا التحديد لحض اجتهاد القضاة . وقضاؤنا الجنانى امد إزاء هذا التحذيد انحاهات 
متناسقة - معه أن توصف هذه الاأنماهات بأنها صوابط عامة ؛ لا يعوزها التحريد ؛ ولا التطييق 
اللضطرد . 5 لا يعوزها الاستناد إلى أصل مشترك هو القباس على مفبان السير المادى للاأمور : 
للقول ببقاء السيبية بين نغاط الجاتى وبين النتيجة النهائية مهما ندال بينهما من عوافل مألوفة .' 
وباتقطاعها إذا ما تداخلت بينهما عوامل شاذة غير مألوفة . 
ولا يدن هذا القول عدم وجود وسيلة عاية لوضع حد ثابت لايتغير بين ما يعد 5 
العوامل الأجنبية عن نشاط الجاتى وبين ما يءد منها شاذاً غير مألوف ء إذ الأعس مرجعه فى الثهاية 
إلى تقديز الدوق القضانى قبل أى شىء آخر . ومن هنا جاء احتال الاختلاف فى التقدير عند عرض 
البح عل سندة اويا عي تقتضيه من الدخول فى التفاصيل , ' 
وإنا يقرب بين تقديرات القضاة ‏ إلى حدما اعتناقهم فى امجاهم السايد لمبار: 
مشترك فى تقدير النيبية » هو معيار السبب الملائم أو المناسب أو الصالم لإحداث مثل النشيحة القى: 
حدثت ... أو نحو ذلك من التعبيرات المتشابهة . ومن ثم جاءتحاولم متقارية - فى جمائهات يغير 
تطابق أنام فى اانباية . وهذا التطابق غير تمكن فىحد ذاته » إذ التفاوت فى تقدبرالأمور خضوصاً 
الوضوعية - ثىء طبيعى مألوف.؛ فضلا عن ماوت الظروف وتنوعها من دعوى إلى :أخرئ ... 
- وائما يصح أن يثار هنا تساؤل هام. » وهو هل ينيتى أن تعد السينية .رابطة قانونية » أم أنهاق. 
حقيقتها من رابطة فلسفية ؟. . . أو بسارة “أخرى هل يتيثى أن تكون للشارع فيها رأنه: الازم. 
ختى .ضر فى أطيق “نطاق كل خلاف ,بين القضاة سب أم يقبقى :أن يتل الألحيش -تقد بذ القاضى! 
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يفصل فيه مسب ما تهديه إليه فلسفته فى هذا الشأن , إذا صح أن للفلسفة أن تهدى صاحيها إلى 
أكثر من حل + ومن وجية نظر ؟ ... 

لاشك أن السيبية فى أصلها رابطة فلسفية » تقابل فى كل عم على صورة واحدة لاتتغير . ورسالة 

كل عل أن بوحهها على صورة مختاف مسب موطن التساؤل وطريقة الإجابة . فالبحث عن « العلة 
أو السدب » عثل الخطوة الأولى للمقل عند ما يطرق باب العرفة » وهو نحت لايقف عند حد. 
فالإنسان يتساءل دوم عن « السبب » فىكل مايشاهد أو يسمع حتى يصل به التساؤل إلى البحث 
عن علة الهحياةو سيب وجودها ... وس.ظل يتساءول بغير انقطاع إذ ليست للمعارف حدود ما دام 

ليس للبحث عن السيبية نهاية ... 
وكا انسمت معارف الانسان كلا عرف أن لكل ظاهرة من ظواهر الاجتاع أكثر من علة » 
ومن سبب . وكا دقق البحث كلا تسكشفت له أسباب جديدة أو بالأدق متجددة ؛ بعضبا قريب » 
.وبعضها الآخر بعيد قد يتعدد فلا يقف فى تعدده عند حد , حق يتعذر أن محيط به العم إلا بقدر 
محدود : أو أن بوزع بين الأسباب الختلفة مسئولية إحداث أبة ظاهرة بتسب حسابية ثابتة » لاتقبل 
جدلا” ولا تثير اعتراضاً . 

والقانون إن هو إلا ظاهرة اجتاعية تنظ روابط إنسانيةء فلا يتلف الأص فيه عن ذلك 
شيثاً . بل لمله أوضح ما يكون فى نطاق القانون بالدات حيث تلعب الفروض التشريعية والقضائية 
دوراً كبيراً » وحيث تسكون السيبية ‏ وهى رابطة ذهنية بطبيعتها ‏ نهآ لتقديرات متباينة . 
وهذا قول يسح ى الاسناد للزدوج الى كان على وجه خاص موضوع هذا البحث . كا يصح أيضاً 
حق إذا كان الاسناد بسيطاً أو مفرداً بحسب التعبير الشائع . فانك إذا سألت عن العلة فى قتل 
النى عليه وجدت أمامك سبباً قربباً هو نشاط ممين من الانى . وخلف هذا النشاط تقف شبك 
من أسباب بعيدة من بيثة اجتمّاعية » وقم خلقية » وعوامل تربوية » وصمية واقتصادية وورائية... 
فإذاكان الأمر كذلك بالنسبة للاسناد الفرد ء فا بالك بالاسناد الزدوج الذى براد به أن تقوم 
رابطة الملة بالمعلول بالوصل بين نشاط الجانى وإصابة الى عليه من جبة , ثم بين هذه الإصابة 
والنتحة النهائية من جبة أخرى ؟ ... وهنا قد تنداخل بالاضافة إلى ما تقدم عوامل أخرى جديدة 
مثل صحة الجنى عليه , أو إهاله فى العلاج : أى خطأ الطبيب أو الجراح فى طبه أو جراحته ؛ أو خطأ 
الغير أو فلهالمسدىأو امتناعه المتعمد عن التدخل » أو دور القوة القاهرة أو الحادث الفجانى..الل. 
والكن النصوص التشريمية تقتضى فى ذائها استبعاد أثر الموامل البعيدة فى الاسناد لاوقوف عند 
المؤامل القريبة سب , وبالأخس عند نشاط الجا باعتباره مسئولا عن النتيجةالاجرامية مسئولية 
مباشرة » متطلبة فى هذا النشاط توافر حرية الاختيار » وهى فى حد ذاتها فرض تششسريمى أكثر 
منها حفيقة علمية مقررة ؛ بالأقل عند من ,دون أن لتصاريف القدر هى الأخرى حكنها » وأن 
الانسان أقرب إلى أن يكون أسير وراثته وطبيءته وظروفه منه إلى أن يكون حك عتار؟ ! . . 
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فالاصوص تقف فى الاسناد ‏ سواء أكان مغردا أم مزدوحاً ا عند حد معان » لأنه بغير 
هذا الوقوف يفقد القانون المنائى سبب وجوده فى تيه من البحث عن الأسباب » التى يعد البحث 
عنها أقرب إلى الفلسفة الاجمّاعية منه الى الكلام فى القانون . والدى يؤدى إلى توزيع الممئولية بل ' 
إلى القضاء عليها بنظريات من الاسناد قد يكون فيها من الفروض والتقديرات ما يعادل تلك ات 
يقوم عليها التشريع الجنانى فى جملته » ورا ما يفوقها ! ... 

ومن هنا جاء الفارق بان السببية كرابطة قانونية عنها كرابطة فلسفية . أو بالأدق من هنا جاء 
انساع نطاقها فى ممناها الفاسى عنه فى ممناها القانوتي . ولكن إلى أى مدى يصم أن يق ف الشارع 


عند سيب دون غيره من الأسباب القى تضا ا 


حسما تهدينا إلبه شق الماوم والعارف الاجتاعية ؟ 

الإجابة على ذلك من الصعوبة يمكان كبير . وامله لهذه السعوبة دون غيرها مجنبت أغلب الشرائع 
أن تضسع تعريفاآً مازمآ هذه الرابطة . وإن فملت ففئ عبارات مرنة تترك للقاضى فسحة معقولة 
للتقدرر - بل تفرض عليه أن يوم باللدور الإمجانى الأول فى هذا المذمار . 

.ومن هنا أيضا جاءت الخلول فى هذا النطاق أقرب إلى البحث فى ظاهر الأمور منه إلى التغلخل 
فى الاق . وأقرب إلى النطق القانوق المسط منه إلى ارتياد مجاهل الهالوم الختلفة . فلمب 
الافتراض الةضائى ‏ بعد الافتراض القابوق ‏ دورهء وكانت الحاول القضائية لا تحرج فى النهابة 
عن النطاق الذى أراده لما الشارع بشكل أو بآخر . 

كا جاءت هذه الخاول العملية لا تتفاوت كثيراً فى أمة عنبا فى أخرى . فالتفكير الإنساى 
متقارب فى جملته خصوصا عند البحث فى أصول المعرفة . والسبدية هى أصل الأصول » والبحث عنها 
هو طريق المرفة » ألى وجد العقل باباً للمعرفة يطرقه . ولا غراءة لهذا إذا وجدنا تقارباً ماحوظاً 
بين الحلول التى اننهت إليها محا كنا » وتلك الى انتبت إلمها ‏ عند تائل الظروف الحام فى 
الخارج » وعلى وجه خاص فى فرنسا وامجلترا وإيطاليا . بغير أن نتكر فى نفس الوقت الأثر المثفاوت 
قوة وطعفاً الذى أحدثته ‏ ولو إلى حين - بمض النظريات التطرفة فى فهم السبية فى بلد أو فى 
آخر ؛ مثل نظرية تعادل الأساب الق أحدئت تأثيرآ خفيفا فى القضاء الفرضسرى - بل وفى الفقه ‏ 
فى وقت من الأوقات : ولكنها سرعان ما تراجعت مفسحة السبل لنظريات أخرى . وكان هذا التأثير 
ملموساً على وجه خاص ف النطاق الدى . 

بل إن الحلول الى انتبت إليها النظريات الختلفة لم تكرئ فى النباية على تفاوت صارخ . فهذه 
النظريات تمثل ‏ كا سبق أن بينا! دوائر متداخلة ‏ لا متباعدة ولا متجاورة . فهى تتخق لها 
مركزاً واحداً هو نشاط الجاني . ومحوراً واحداً هو البحث عن الآثار الى يصح أن تسند إلى هذا 
النشاط دون غسيره من.العوامل الأخرى الى قد تعرض فى العمل بصورة من الصور . و#تاركل 
منها لنفسها تقطة معينة للوقوف عندها فى الإسناد » دون أن 'زع إحداهاآن من المكن أن تدخل 
فى الاعتيار القانوتى جمبع ال.وامل التى لعبت دور فى إحداث النتيجة ؛ بين قريبها وبسدهاء علي نحو 
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ماتريد الفلسقة.من منطق علمى دقق لا يترك شاردة ولا واردة إلا أحصاها . 

| :فالفازق بينها ليس:فى أساس البحث ؛ أى فى تكييف طبيعة الرابطنةء ٠‏ بل فى النطقة الى بمحسن 
الؤقؤف ءندها ف إرجاعالنائم إلى أستبابها . وقد اقترب بعضها نوعا من السببية كرابطة فلسفية 
أو حاول الاقتراب منها إلى خد ما ا فملت نظزية تعاذل الأسبابٍ » حين سل بعضها الآخر 
تسل صر بحا بأن السببية كرابطة قانوية برها كرابطة فلسفية . وذلك ما قثلته نظرية اللسبنٍ 
اللام أو الناسيه'. ٠‏ ومن باب أولى نظرية السبب للباشس : : : 


وقد رجت عفدنا كفة السببية المناسبة أو اللامة فى كل وجه تن وجوه هذا البحث » لأنها 
عثل فى رأبنا منطقة ممتدلة بين تطرف النظريات الأخرى » فلا غاو فى القول "نقيام ألسيبية القانونية 
ولا فى إذكارها . أو بعبارة أخرى إنها عثل قطاعآً وسطاً لا سمح بالإفراط فى التجريم وريا 
على أنسس من الفرزؤض"النظر به البعيدة ة عن الواقم - ولا بالتفريط فيه - وربما على حساب <ق 
الجتمع فى:مكاقة 'زعات الشر عند الأشرار'. .ا ببنا كيف أنالحاول التى أنخذت بها مماكنا الجنائية 
فى جملتها هى أدى ما تكون التئاما مع اتجاهات هذه النظر بةء وتعبيراً عملا عنها . 

وقد يقال لماذا لايقمر شارعنا الجنائي هذا الاتساه القضائى ينص صريع ؟.. . حل كهذا 
ل راض لناعليه» فهو يتن إقرار وتم مستقر قطنا منذ ها التدرع الحديث تقري . 
وعبازات عنا كنا" لا مرج فى مضمونها عن نطاق التعاريف الى وضعها للسببية أنصار هذه الطزيقة 
فى فهمها ‏ حين لم تجد النظر يات الأخري ارا عشتسة هاف بنددنا ولا صدى مذكوراً من 
تظنيةاتنا القضائية . ووضع تعريف للسببية ينص تشبريعى له مزية إيضاح نة واضمه فى تعريف 
مدلولها وغلق الباب دون خطر | الآراء التطرفة » با قد تؤدى إليه من حلول بدورها متطرفة . 


1 ولمله اثل هذا الاعتبار عنى الشارع الإيطالى بأن إسدى رأيه فى الوضوع بضصراحة يكنا نص 0 
اللادة 1 من قانون العقوبات على أنه « إذا تعاو: نت في إحداث الجرعة أسياب سابقة أو مماصرة 
أو لاحفة.؛ ولو كانت مستقلة عن سلوك الجرم؛ فإن هذا لا.عنع من قيام صلة السبعية بين فلأو امتناعه 
وبين الحادث الإجراى : ولسكن الأسباب اللاحقة نع هذه الصلة إذا كانت بذاتها كافية لإحداث 
هذا الحادث . وعندئذ لايماقي الجرم إلا عن فمله أو عن امتناعه إذا كّون فى ذاته جرعة » . 
إن نصاً أ كهذا ‏ أو كغيره ‏ يتضمن قدراً من الإرشاد للقاضى بغير قضاء على حريته فىالتقدير , 
ولا. شغلل فى دقه الطنيعى .فى وزن كل ما .نتصل عوضوع الدعوى عيزان من عنده ». غير مغروض 
عليه من أحد . ٠‏ 00 

., وغنى عن البيان أن أى محديد تششسريعى لرابطة السببية يتبغى 5 واحداً الجرائم اد الممدية‎ ٠ 
والمتفدية قصد الجرم » وغير العمدية ك5 يشغى أن يكون واحدا بالنسية للقانونين انان والدى‎ 
مما ؛ إذ طبيعتها واحدة » وطوايطها ينبغى أن تكون متناسقة : وقد بينا ذلك عا فيه الستكفاية خلال.‎ 
قمبول البحث الختلفة .كا بينا كينت أن هذا الوضع أصبح ضرورة لاغتي عنها بعد إذ جل القانون.‎ 


الضوابط العامة لاسيبية 3 


الإجراى الهس الصادر من القاضى الْنانئى حجة ازمة للقاضى المدنى « فما يتعلق بوقوع الجريعة 
وبوصفها القانونى ونسيتها إلى فاعلها » على حد تير المأدة 6غ منه . 

فالحاول المتصلة بالسبيية » تشسريعية كانت أم قضائية : ينبغى أن تكون متكاملة متناسقة » بقدر 
ما تسمح طبيعة الروابط القانونية مرك تتكامل ‏ فما بين بعض أجزاتما والبعض الآخر - ومن 
تناسق . ولذا عنينا دأنما عند معالحة مشكلات السببية ‏ فى عديد صورها ‏ أن تقصى أولا 
الحلول المدنية للموضوع فوجدناها تصلح فى جمللها النطاق الجا بغير مشقة ولا كير عناء . وليس 
مقتضى ذلك هو ضرورة الربط بين المسثوليتين المدئة والجنائية دائما . فإن لاسثولية - فى 
صورتيها ‏ جملة عناصر » وموضع الربط - الذى كان محل البحث هو عنصر السببية 
وحده . فم تقابل سبدية جنائية وأخرى مدئة » بل سببية واحدة ينغى أن تذتبى مسب المنطق 
القانوتى الأجدر بالاتباع إلى حاول مشستركة عند امحاد الاروف . وقد ساعد على ذلك أننا قد بينا 
كيف أن السيبية وهى رابطة موضوعية صرفة مستقلة عن العمد . فلا محل للقول بأن العمد يمد من 
عناصرها » ؤأنه لهذا الاعتيار يصمح أن يكون لما فى تأويل النصوص العقابية مدلول غير مدلونها فى 
النصوص المدنية . أو أنها فى ارام العمدية غيرها فى الجراثم غير العمدية . إن مغابرة كهذه أو 
كتلك ليست من روح التشريع فى ثىء ؛ ولامن منطق النصوص , لأسياب عرضنا للها فى حينها » 
وسمّنا اتأبيدها أمثلة حمة من الآراء الفقهية والماول القضائية فى مصر والخارج » كلا تطلب المقام 
التعرض لمذه الزاوية المامة من زوايا الموضوع ؛ وكان ذلك فى أ كثر من موضع ومن مناسبة . 

فعند تداخل عوامل طبمية مألوفة مستقلة عن العمد أو الخطأ بجانب فمل الاق لا ينبغى 
أن مختلف أثرها فى النطاق المنالى عنه فى الدلى . 

وعند تداخل خطأ من الحنى عليه مجائي خطأ الاتى فى الجرائم غير العمدية رأينا آثر 
هذا التداخل واحداً فى النطاقين مما . 

وعند إهال النى عليه فى علاج إصابته , عمدية كانت أم غير عمدية ؛ وجدنا ضوابط محديد 
هذا الأثر مشتركة بين النطاقين أيضاً . 

وعند تداخل عوامل ترجع إلى خطأ الغير » مجانبٍ فمل الات أو خطئه» لم تبعد الحاول 
الجنائية شيئاً عن مثيلاتها الدنية . 

وعند تداخل عوامل ترجع إلى القوة القاهرة أو الحادث الفحانى قايلنا نفس الوضع الشترك 
فى محديد بقاء اللسبية أو انقطاعبا . 


واءل من يتقب ان يعدم نواح أخرى لتأيبد هذا النظر » إنكان بمحاجة إلىمزيد من التأيد . 


ُصيُين 
الضوابط العامة للسببية 
فى قضائا الجناى 
555 


عدد نوفير سنة /اه9١‏ 
الوضسوع 


عبيسد 
الأراء السسائدة 


أولا : اتجاه السببية للباشرة 

ثائياً : انحاه السبيية الناسية أو الملائمة 
موضوعية العيار 
جعوايل الوق وعد مالوقة 
أنواع العوامل الأجنيية ‏ تقسيم البحث 


الفرع الآول 
تداخل عوامل طبيمية مألوفة مستقلة عن العمد أو الخطأ مجان فمل الجاتى 
أولة : اللابسات الختلفة التى قد تصاحب فمل الاق 
ثانياً : أثر حالة الحنى عليه السحية 
ثلا : أثر المضاعفات الطبيعية للاصابة بغير خطأ ولا عمد 
الفرع الثانى 
تداخل عوامل ترجع إلى خطأ الجاتى يحانب قله السدى 
يبان أثر هذه العوامل 
ل أثر الحيدة عن الحدف والخطأ فى الشخصية 


اوفة: 
م 


الضوابط العامة السدبية 


الوضوع 
لالد 
عدد ديسمبر سله اموا 
الفرع الثالك 
تداخل عوامل ترجع إلى خطأ الجنى عليه 


جائب خط الجانى أو قيله الممدي 


سس بحي 


للوض_وع الأول 
تداخل سغطأ الجنى عليه فى الجرائم غير العمدية 
الفاعدة العامة 
الحم فى القانون الدنى 
الح فى القانون الجنائى 
شرطان فى خطأ الى عليه حتى يحب" خطأ الجا 
٠‏ الشرط الأول : جسامة هذا الخطأ أو شذوذه 
الشمرط الثاى : عتع الحنى عليه بحرية الاختبار والإدراك 
أمثلة من قضائنا الجنائى عن الخطأ الشترك : 
(() أحواك اعتبرت فيها السبية قائمة رغ تداخل خطأ الى عليه 
(س) أحوال اعتيرت فها السببية منقطءة سيب هذا التداخل 


المومضسوع الثانى 
تداخل خطأ الجنى عليه فى الجرائم الممدية 
المقاعدة العامة أمثلة 
موقف القضاء 
- موقف الققه من القضاء 
رأينا فيه » وليل للرابطة بين السببية والعمد : 
)١(‏ زاوية العمد فى الوضوع 
ل , السببية في الوضوع 


فد 


رم الصحيفة 


م6 


١0 
بارا‎ 
خا‎ 
اقلا‎ 
يغرية /ا‎ 
ا‎ 
41 


5 العدد الأول السئة التاسعة والثلائثون 


الووع رق الصحيفة 
(2) زاوءة القصد الاحتالى و التتايج الحتملة من حيث حكنيما فى القانون للمرى 8٠م‏ 
(5) استقلال السببية عن العمد الم 
ها تلن 415 
5-6 1 كت 


عددا فير اير ومارس سنة م56١‏ 


تداخل إهال الحنى عليه فى علاج إصايته 
عمدية كانت أم غير عمدية 
. عرض المشكلة رم ة 
5-5 الحم فى النطاق الدنى يههبة 
الحسم فى النطاق الجنائى ‏ تطور القضاء الصرى عو العييز بين فروض عنتلفة : اكه 
(1) عند ما يكون التهاون فى العلاج أمراً مألوفاً بسبب ظروف النى عليه 5 
(ب) عند ما يكون العلاج غير راجح النجاح ككة 


(2) عند ما ينطوى الملاج على خطورة خاصة أو ؟ لام استثنائية ( اعتراض على لاكه 
قضاء النقض ورد عله ) . 
(, ) عند ما يكون الإهمال جسما أو بسوء نية 3 
هل لإهال الغنى عليه فى العلاج من تأثير على العفد ؟ كا 
شم 6 - 


عددأ أبريل ومايو سنة 61و ١‏ 


الفرع الرابع 
تداخل عوامل ترجع إلى خطأ الغير انب فمل الجانى أو خطثه ١16‏ 
هيد اوتنمم... 
ٌْ الوضوع الأول 
3 تداخل لطأ صادر من الغير لايصلح سيباً للنتيحة النهائية ١1617‏ 


الوضوع الثانى 
حم الأخطاء التعددة عند ماتصلح كلها لإحداث نفس النتيجة سويوى 


الضوابط العامة للسيبية 1 


1101 
الموضسبوع رمم الصيحفة 

اللموضوع الثالث 
- خطاً الطبيب أو الجراح عند ما يشترك فى إحداث النتيجة النهائية مكلا 
صور الخطأ الطى 33 
أثر الخطأ فى السببية ‏ موقف الفقه من الوضوع ١‏ 
موقف قضائنا الجناثى من الوضوع 5114 
تمليق على هذا القضاء اا 

بت 91 حت 
عدد يونيه سنة ١404‏ 

الفرع الخنامس 
تداخل فعل عمدى من الغير بعد فمل الجاتي أو خطئه ا 
القاعدة العامة وتعليلها 8؟؟ ١‏ 
سد قضاء الحا ك : الْعييرْ بين فروض ثلاثة : ا 
)١(‏ عند توافر الساهمة النائية بين الجناة 320 
(ت) « انعدام  «‏ « « «م لكل 
(ح) عند ما تكون النتيحة بسبب مموع الإصابات رغ انعدام الساعمة رس 

الفرع السادس 
أثر امتناع الغير عمداً ءن التدخل يمد فمل الجانى أو خطئه سل 

الوضوع الأول 
مدى إمكان وقوع الجرعة الإبحاية بطريق الترك أو الامتناع 20 

للوضوع الثانى 
أثر توسط الترك أو الامتناع بين فمل إنحالى وبين النتيجة النهائية 0 

الفر ع السابع 


القوة القاهرة والحادث الفحاتى من حيث أثرها فى السبدية 0-00 


53 العدد الأول - السنة التاسعة والثلاثون 
0ك 


الموضوع رق الصحيفة 
١ 6‏ 555 
عدد سبتمير سنة ١601‏ 
( العدد الأول من السنة التاسعة والثلاثين ) 
الفرع الثامن 1 
سان !ا لسبيية فى حي الإدانة ومدى رقاءة التقض عى هذا البان 2 ٠‏ اه 
الوضوع الأول 
بان السبيية فى حم الإدانة ١ه‏ 
اللوشوع الثانى 
وجوب الرد على الدفع .اتتفاء السببية وعلى طلب محقيقه 64 
: الوضوع الثالث 
رقابة التقض على يبان السيبية والرد على الدفع باتتفاتما 0 


#د د 
تلحخيص عأم 1 بقه 
عامة 


في السبعية بين الفلسفة والغانون 35 


الدعرى المستدلة بوقف تنفيذ ثرار فصل المامل ابو 


بوقف تنفيذ قرار فصل المامل 
لمرستاز فى عبر الصبور 


القاضى عحكة القاهرة الإبتدائة 


١‏ ل أصدر الشرع القانون لاوس سنة ؟ه»١‏ الخاص بعقد العمل الفردى مسبغاً على العامل 
خدمته وتعويضه ما ناله من أضرار بسبب الفسع ولكن الشرع رأى مع تلك الساية 
أن من اير أن دحل سم النزاع بين العامل ورب الدمل بسيب فصل العامل اللذى قد يطول أمد 
التقاضى بشأنه أمام قضاء الوضوع لما بيترتب على هذا النزاع من أثر بالغ بعلاقة المال بأرباب الأعمال 
ولمساسه عصدر الرزق لدى العامل وهو أجره فأصدر المشرع لذلك القانون رق ١6‏ اسنة عمو 
لهدف به إلى تقرر حق العامل بعد قصله بلا دبرر فى طلس وقف تتفي قرار الفصل وإلى وضع نظام 
للاجراءات يؤدى إلى الإسراع فى الفصل فى الدعاوى الترتبة على فسيع عقد العمل بلا مبرر لكين 
العامل من الخصول على مبلغ التعويض المطالب به فى وقت قصير حت يكون ذلك التمويض عجدي2) 
كا هدف الشرع فى القانون ١56‏ سنة 168 إلى ويل محكنة الموضوع سلطة القضاء بإعادة العامل 
الفسول إلى عمله إذا كان الدافع إلى الفصل هو التشاط الءقالى لاعاهلى وكان الفصل مكوناً للجرعمة 
المنصوص علها فى الادة #؟ ى و١م‏ سنة «ى الخاص بنقابات العمال . 

ولما كان هدفنا من هذا البحث أن نتناول بالتحلل أحكام دعوى وقف قرار الفصل لأهميتها 
العملة فقد رأينا أن نفصل القول فى النقاط التالية ؛ 

- طبيعتها ولطاقيا . » س شروط قبولها وإجراءاتها . 

م ل الحم فبها وطرق الطمن فيه . ع أثر الحم بوقف التنفيذ وحجته . 

: شيم الرعوى وبطاقريا‎ )١( 

؟ ل نصت للادة وم مكرر من المرسوم يقانون باس سنة ه؟١‏ المضافة بالقانون 56د 
سئة ١9.68‏ على أن« للعامل الذى يفصل من العمل غير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل...» 
ثم جعلت الاختصاص بطلب وقف تنفيذ قرار الفصل منعقداً لقاضى الأمور المتم<لة بالحسكنة الى 


. (588 سئة‎ ١58 الذكرة الإيضاحية الفانون‎ )١( 


5 العدد الأول - السئة التاسمة والثلاثون 


بقع بدائرتها حل العمل وذلك فى الدن الى لم تنش بها ماك لشئون المالك ومن اختصاص قاذى 
محكمة شئون العال الجزئية بوصفه قاضْياً للامور الستعجلة فى المدن الى أنشئت بها محاكم خاصة 
إشئون العمال ثم نصت الفقرة الثالثة من المادة .وم مكرر على أن القاضى « إذا أص يوقف التنفيذ 
ألزم صاحب العمل فى الوقت ذاته أداء أجر العامل اليه من تار ع قصله ... » 

وببين من هذه النصوص أنه لامراء فى أن طبيمة دعوى وقف تنفيذ قرار فصل العامل أنّا 
« دعوى مستمحلة 6 مختص بها التضاء الستمجل وحده بشص القانون إذ رأى القانون توافر صفة 
الاستمجال فى النزاع كا أن موضوعما أص وقق هو « وقف تنفيذ قرار الفصل » حيث عيبرت بذلك 
المادة بوم مكرر عن الدعوى بقوطًا ( طلب وقف الانفيذ » نما يدل ملى أن موضوعها أص وقق 
مؤداه وقف تنفيذ آثار قرار رب العمل يفصل العامل وذلك <ق يفصل فى دعوى التعويض 
الموضوعية عن الفصل بلا ميرر من القانون . 

مع .ولا عنع مرك اعتبار أن دعوى وقف تنفشذ قرار الفصل دعوى مستعحلة ما أوحته 
المادة وم مكرر فى الفقرة الثالثة منها من وجوب المج نات الوقت مع رقف النتفيد بإارام ذت 
العمل أداء أجر العامل إليه من تاريخ زفصله إذ لبى القضاء بإلزام رب العمل بأداء الأجر قضاءاً 
موضوعياآ بل هو قضاء صادر بأمر وققى حق يفصل فى دعوى الموضوع . وقد ثار الخلاف فى الفقه 
حول طببعة هذا الالتزام بأداء الأجر هل هو من قبل القضاء بنفقة وقتية أم أن أساسه استمرار 
مؤقت لعقد العمل فبحتفظ الأجر الصادر به الحتكم المستسجل مع وقف التنفيذ بطبيمته الأصلية:أم 
أنه بمثابة تعيض وقتى معجل حت يفصل فى دعوى التعويض الموضوعية وقد انقسم الفقه فى ذلك إلى 
الثلاثة آراء التالية : 


الرأى ابول : يذعب إلى أن اللقصود بأداء الأجر فى الح المستسجل هو دفع نفقة وقتية 
للعامل حتى يفصل فى دعوى التعويض المؤضوعية ٠‏ وحجة هذا الرأى أن المادة 9م مكرر قد قضت 
باستنزال مايستولى المامل عليه تنفيذاً لحي وقف قرار الفصل مما قد ي#َضى له به من تمويض ف الدعوى 
الموضوعية ء فلوكان يعتير أجراً لما كان هذا الاستنزال فضلا ع نأن العامل لايؤدى عملا بعد فصله . 


الرأى الثاتى : يذهب إلى أن أداء الأجر باحس المستعجل ليسمن قبيل النفقة الوقتية للمامل 
وأن المقصود من وقف قرار الفصل هو عودة العامل إلى العمل مؤقتاً حتى يفصل فى الموضوع وأن 
الأجر الصادر به الحم المستمجل يمد فى طبيعته أجراً محيث إذا لم يكن العامل مستعدا لأداء تمله 
سقط حقه فيه »كا أنه إذا أداه فلا يجوز استنزال ما دفم من مالعوب لذ قد 22 به . وأنه 
لا ود ما منع رب العمل مرى. أن متير العامل فى اجازة قلا يكلفه يعمل حى ينصل فى دعوى 
التمويض وعنداك ستازل ما عن من التعووض ٠.‏ 


الرأى الثالتُ : برى أنأداء الأجر للعامل بالمسكم المستسحل ليس فى طبعته آداء؟ لأجر اه ةناد؟ 
إلى أن المسكر المستعجل بوقف قرار الفصل ليس معناه استمرار مؤقت للعقد كا لا بعد نففة وقتية 
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إذ أن من شروط دعوى المطالبة بالنفقة الوقتية ألا يكون أصل المق وهو السبي القانوتى الذى 
نبنى عليه متنازعاً فيه منازعة جدية ولكن يذهب:هذا الرأى إلى تكييف إلزام رب الممل بأداء 
أجر العامل إليه من ناريح فصله حت يفصل فى دعوى التعويض الموضوعية.بأنه تمويض مؤقت مساو 
لأجر العامل . ِ 

غ ل وقد ثار الخلاف كذلك فى الفضاء فضى بأن المشرع قد قصد من إلزام رب العمل أداء 
الأجر إلى اعتبار المقد قأئماً فى هذا الخصوص عن طريق الترخيص للقضاء بالحسكم بوقف قرار 
الفصل على أن هذا الأجر يفقد صفته كأجر عجرد صدور المحسكم فى للوشوع وذلك مخصمه من 
مبلغ التعويض الذى ححكم به للعامل ويعود بذلك إلى صفته الحقيقة باعتباره جزءآ من التمويض قد 
عدل قبضه(١©2‏ . وقد بنى هذا القضاء على أنه ليس لحسكم وقف قرار الفصل من أثر إلا اعتبار العقد 
قائمآً بالنسية لالتزام رب العمل أذاء الأجر لأسب . 

وقفى يأن الفاضى ااستمحل حين يقضى بوقف تنفيذ قرار الفصل إما يراعى أنه يرجم اعتبار 
الفصل تعسفياً واحتّال الى كم بالتعويض ولذلك يكون السبب القانوتى للاأجر الى رم به المسكم 

استعجل هو التمويض ارس الحكم به فى الدعوى الموخوصة29 . 


0 


راينا : 


ه - والذى “تراه أنه ليس محا أن إلزام الحم المستعحجل بوقف تنفيذ قرار الفصل , رب 
العمل بأداء أجر العامل إليه من تار فصله من قبيل الالتزام بالأجر الذى يتولد عن عد السمل 
إذ أن الأجر مقابل للعمل ولا مراء فى أن العامل بعد فصله شيخ د رب العمل المقد بإرادته امنفردة 
لم بعد يؤدى عملا كا أنه ليس يدا أن الحسج المستعجل من شأنه استهر ار عقد العمل مؤقتاً بالأسبة 
لالتزام رب العمل أداء الأجر ذلك لأن حك قف قرار القصل بلا مبرر ليس هئ كأنه قانوناً أن 
يعيد إلى العقد غير الحدد المدة الذى انتهى بفسخ رب العمل له بإرادته المنتهردة وجوده القانوى 
وعلى ذلك نرى أن التزام رب العمل بأداء الأجر مقتضى الح المستتجل التَزام ليس مرده إلى العقد 
فقد انتهى وإعا مرده إلى القاثون ذاته فى المادة .وم مكرر فهو المَرْام قانوتى «صدره النص القانوتى 
مباشرة , م أن هذا الالتزام القانوتى موضوعه أداء تعويض مدحل عبارة عن مقابل أجر العامل 
من تاريخ فصله حتى يفصل فى الموضوع . ويؤيد هذا الرأى فى نظرنا ما يأنى : 

أولا ‏ ان المادة هم مكر رلم مول العامل حق طلب وقف تنفيذ قرار الفصل إلا إذا كان 
فصله بلا مبرر يرجح ممه استحقاقه لاتعويض فقضت بالزام رب العمل أداء أجر العامل إليه من تاريم 
فصله وإحالة القضية إلى المحسكة الوضوعية للفصل فى موضوع التعويض ان كان له محل مع مراعاة 


)١(‏ مسجل جز الفاهرة ف. الإشكالات تجو اتوم اونا مستعجل جز يجلسة 
1# هة١.‏ 
(5) مستعجل جز اسكندرية 04/1١/١8‏ غابائس + اس «4#.. 
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استنزال ماقبضه العامل تنفيذاً لكر وقف قرار الفصل نما قد يقضى به من تعويض ٠‏ 

٠‏ ثانا ان الادة وم مكرر لم تلزم العامل بإداء عمله بعد صدور حكم وقف تنفيذ فرار الفصل 
فى حين أنها أوجبت على رب العمل أداء الأجر من تارم قرار الفصل لا من تارم لمكم يوقف 
تنفيده كا أنه ليس الحكم بوقف التنفيذ حك بالغاء قرار الفصل بل هو حك بأمر ولتق هو وقف 
التنفيذ مع اداء الأجر بصفة مؤقتة حتى يفصل فى الوضوع . 


طلى وقف التلقمر وطلب ارولماء : وعتاف الدعوى بطلب وقف تنفيذ قرار الفصل 
عن الدعوى بطلب إلغاء قرار الفصل واعادة العامل إلى عمله إذ أن الدعوى الأولى دعوى مستمجلة 
بنص القانون ويصدر فها ال مك أمر وقق هو وقف التنفيذ دون الساس بالموضوع أما الدعوى 
الثانة وعى الخاصة بطلب إلغاء قرار الفصل وإعادة المامل إلى عمله فبى دعوى موضوعية لا تمدو 
: أن تكون دعوى مطالة بتمويش عبى لا مختص بها القضاء الستعجل بل #تص بها المحكة 
الموضوعءة فُتَقَفى بإعادة العامل إلى عمله بعد إلغاء قرار الفصل إذا كان فصله مكو نا للجرعة اأنصوص 
علبها فى المادة #؟ ق .وم نة ؟م9١‏ الخاص بتقابات المال أى اذا كان الفصل راجا إلى النشاط 
التقانى وكذلك إذا كان طلب الاعادة إلى السمل راجعاً إلى احتفاظ العامل بعمله رغم ممنيده بالخدمة 
العسكرية الاجبارية وققا لاقانون م.ه سنة مه.١‏ الخاص بالخدمة العسكرية . 
وينبنى على اختلاف طلب وقف التنفيذ عن طلب الالغاء انه لايسح فى دعوى وقف تنفيذ قرار 
الفصل الحسكم بإعادة المامل إلى عمله ذلك لأن اعادة العامل إلى العمل طلب مرج عن نطاق 
الدعوى ولا مختص هه القضاء المستمجل إذ هو طلب موضوعى لا يمكن الفصل فيه بغير المساس 
بالوضوع . 


7 ب العقر الحرر المرمّ وغير حرو الرمٌ : كا يتحدد نطاق دعوى وقف تنفيذ قرار فصل 
العامل بأن يستشف القساضى المستمجل من ظروف فصل المامل ان الفصل قد وقع تعسفاً وبلا مبرر 
فلا عتد نطاق هذه الدعوى إلا إلى العقود غير الحددة المدة ؛ أما العقود المحددة المدة فإن فصل العامل 
فيا قبل اننهاء مدة العقد لامخول لاعامل أن يدقع دعوى وقف تنفيذ قرار الفصل أمام القضاء 
المستعجل ؛ ولمل العلة فى التفرقة بين المقود الحددة المدة وغير الحددة المدة أنه لا يمكن للقضاء 
المستعجل الفصل فى طلب وقف تنفيذ قرار فصل العامل فى المقد الحدد المدة المبنى على عدم انتهاء 
مدة العقد دون المساس بأصل الحق وهو ما عتنع على القضاء المستمجل عثه . 


( ب ) امرادات الرعوى وسروط ضوليها : 
لم وقد أبانت المادة بوم مكرر عن اجراءات رقع دعوى وقف تديذ قرار الفصل فى ففرتيها 
الأولى والثانية بأمها الاجراءات التالية : 
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أولا : يقدم طلب وقف التنفيذ إلى مدير مكتب العمل الذى يمع بدائرته محل العمل خلال مدة 
لاتنجاوز أسبوعا من تار اخطار صاحب العمل العامل بذلك بكتاب موصى عليه . ثائيآ : ثم بتخذ 
مدير مكتب العمل الاجراءات اللازمة لتسوبة الأزاع وديا فإذا لم تتم التسوية تمين طي مدير المكتب 
إحالة الطلب خلال مدة لاتتحاور أسبوعا من تارم تقدعه إلى قاضى الأمور المستعجلة باله-كمة الى 
بيقع بدائرتها محل العمل أو قاذضى محكرة ش شئون الال الجزئية, الختصة . ثالا : ثم يقوم قم كتاب 
المحكة فى ظرف ثلاثة أيام من تار إحالة الطلب إلى المحسكة بتحديد 5 لنظر طلب وقف 
التنفشذ فى معاد لايتحاوز أسبوعين دن تارع تلك الاحالة وممطر بها العامل ورب العمل . 


وسين من تلك الاجراءات أن العاتون يتطلب اقبول الدعوى بوقف تنفل قرار الفصل 
شرطين مه : 

أولما : أن ترفغ بطلب إلى مكتبٍ الممل . 

ثاننهما : أن يقدم الطلب فى ميماد سبعة أيام من تار بخ اخطار العامل بقرار الفصل . 

١ (‏ ) تقرى طب وقف التتفيز متي العمل : 

و س ققد أوجبت اللادة وم مكرر أن يقدم الطلب إلى مكتب العمل الذى يقع بدائرته محل 
العمل وجملت هذا الإجراء هو الطريق لرفع الدعوى بطلبٍ وقف تنفيذ قرار الفصل ومن ثم 
فالأصل انها لاترفع بورقة تكليف بالحضور كا هو الشأن فى رفع الدعاوى بالطرق الماددة وفنا 
لقانون المرافمات المدئية والتحارية ( م5 مرافعات ) إذ أن الطريق الذى رمه القانون ارفع دعوى ٠.‏ 
وقف التنفيذ بعد استثناء من حكم ااقواعد العامة فى رقع الدعاوى . وهذا الاحراء الذى ترفع به 
دعوى وقف التنفيذ متعلق بالنظام العام لأن هدف المشرع منه هو سرعة الفصل فى النزاع وتوفير 
الممان اللازم لسكل من العامل ورب العمل مع الوقوف على رأى مكتب العمل120) . وطى ذلك فترى 
أن اشتراط رفع الدعوى بتقديم طلب وقف التنفيذ إلى مكتب العمل الذى عليه أن ميل الطلب 
إلى المحسكة الختصة اا هو صلحة كل من رب العمل والعامل .والمصلحة العامة القى تتحقق بسبرعة 
الفسل فى تلك الدعاوى الخاصة بالمنازعة فى فصل العامل لما فيها من. مساس الملاقات القائمة بين 
المال وأرباب الأعمال وليس اشتراط تقديم الطلب إلى مكتب الممل لصا العامل وحده وينبنى على 
تعلق هذا الشرط برفع دعوى وقف تنفيذ قرار فصل العامل بالنظام العام ان للمحكة المستمجلة 
أن تقفى من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى الى ترفع إليها مباشرة بورقة تكليف بالحضور دون 
سلوك الطريق الذى رسمه القانون وهو تقديم طلب وقف التنفيق إلى مكتب العمل . 

رأى تالف : 


٠‏ - وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن نص الادة .و مكرر لا يمنع من رفم الطلب بوقف 
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تنفية قرار الفصل إلى الحكرة المستعجلة بالطريق العادى رفع الدعاوى أى بورقة تكليف بالحضور 
محجة أن للشرع لو قصصد غير ذلك لنص عليه صراحة ولأن القول بغير هذا الرأى بجعل لمكتب 
العمل الميمئة على رفع الدعوى أو حفظها إذا شاء » وقد استدلوا على هذا الرأى أن صرغة المادة ,وم 
مكرر صيغة تقربرية لاتدل على الالتزام باتباع طريق رفع الدعوى بتقسديم طلب إلى مكتب العمل 
فقط وبأن اللادة الذ كورة قد شرعت لمصاحة الثامل وحده فإجراءاها تنظيمية » وبأن محرد تقدديم 
الطلب إلى مكتب العمل لا يعد رفعاً للدعوى الى لا تتحرك إلا بإحالة مكتب الممل النزاع 
إلى المحمكمة . 
5 - عل أننا نعارض هذا الرأى لما قدمناه فى البند التاسع وللامرين التاليين : 


انرص الزّول : ان المادة وم مكرر قد صدرت صيغتها فى ببان طريق رفع دعوى وقف تفيذ 
قرار الفصل بالوجوب بقولها  :‏ ويقدم الطلب إلى مدير مكتب العمل الذى يتمع بدائرته محل العمل 
فى مدة لاتتحاوز أسبوعاً من تارم إخطار صاب العمل العامل يذلك يكتاب موصى عليه » بما 
بدل على أن عبارة الادة .هم مكرر ليست تقربرية بل انها محدد الطريق الذى ينبغى على العامل 
سلوكه واليعاد الذى ينبغى عليه مراعاته عند رفع الدعوى بطلب وقف تنفيذ قرار فصله . 


اررّص الثالى : ان مؤدى المادة .وم مكرر أن طلب وقف تنفيذ قرار الفصل يعد مرفوعاً #<رد 
تقدعه لمكتب العمل الختص ء ويدل على ذلك أن القانون قد أوجب على مكتب الممل فى جميسع 
الأحوال إحالة الطلب إلى الحسكمة المستعجلة مالم تثم التسوبة بين الطرفين ؛ وعلى ذلك فالطلب هو 
الإجراء القانوتى الذى تتحرك به الدعوى » أما إحالة مكنب العمل الطلب إلى الحكمة المستمجلة فهو 
عثابة قيد الدعوى دولا وتحديد جلسة لنظرها » ولا عكن اعتبار أن الإحالة هى الإجراء الذى 
ترفع به الدعوى إذ لا عللك مكنب العمل من تلقاء نفسه أن يطلب الأمر بوقف تنفيذ قرار الفصل 
دون أن يطلب العامل ذلك صراحة أو ضمناً » ولو أحال مكتب العمل أوراق الناع بين العامل 
ورب العمل إلى المحكمة الختصة(2 . 

١١‏ - ورى مع ذلك أنه إذا تقدم العامل بطلب وقف التنفيذ إلى مكتب العمل فى المبعاد 
القانوتى ولم يقم مكتب العمل بإحالته إلى الحسكمة ذالفاً بذلك ما أوجبه القانون عليه فإن للعامل أن 
رك الدعوى بورقة تكليف بالحضور مباشرة أمام الكمة المستمحلة , ولا .د فى هذه الحالة أنه 
قد خالف الطريق الدى رسمه القانون لأنه قد سلكه وأقام الدعوى فعلا بتقديم طلبه إلى مكتب 
العمل بل يعد محريكه الدعوئ' بورقة تكليف بالحضور فىهذه الحالة عثابة مجديد لإحراءات الدعوى 
الى أوقتغها مكتب العمل بعدم إحالة الطلب المقدم منه للمحكمة . واسكن لا عنع عدم تقديم العامل 
طلبٍ وقف تنفيذ قرار قصله إلى مكتب العمل من رفع الدعوى الموضوعية بطلب ااتمويض عن فسخ 


. :*7 عكة البدارى 15/له/هه9١ عاماة س اس‎ )١( 


الدعوى المستعدلة يوقف تنفيذ قرار فصل العامل بب 


العقد تعسفيا وبلا مبرر بالطريق العادى ارقع الدعاوى90© . 

٠‏ - وينبنى على وجوب التقيد بالإجراء الذدى رسه القانون فى رفع الدعوى بطلب وقفف تنفيذ 
قرار الفصل بتقديم الطلب إلى مكتب العمل التص فى يماد القرر بااسادة .وم مكرر أنه لاوز 
رفمبا بطريق التبععة إلى محكة الوضوع وفقاً لدادة .وغ ققرة أخيرة مرافمات رحْم أن طلب وقف 
تنفيذ قرار الفصل من الأمور ااستعجلة وذلك لأن الشسرع قد أوجب ارفعه إتباع إجراءات معينة تاف 
عن إجراءات الدعاوى الستءدلة العادية عل ماتقدم ببانه . وص ذلك فلا يكون مقبولا طاب وقف 
التنفيذ بصفة مستعجلة إذا كان طلباً تابماً فى الدعوى الموضوعية ؛ واسكن ليس هناك ما عنع من جهة 
أخرى من أن يقدم العامل طلب وقف التنفيذ إلى مكتب العمل بعد أن يكون قد أقام الدعوى 
الموضوعية بالطرق العادية ويكون طلب وقف التنفيذ فى هذه الحالة مقبولا شكلا ومختص هه المحسكة 
الستمحلة أو ممكنة شئون المبال الإزئية بصفتها محكلة مستمحلة . 

١‏ س وغنى عن الببان أنه ينبغى أن يكون طلب وقف التنفيف مقدماً من العامل صراحة أو 
ناآ ما أنه ليس هناك ما بمنع من أن يكون تقدم طلب وقف تنفيذ قرار الفسلل عن طريق الثقاية 
الت بتبعها العامل مت كان الطلب القدم من الثقابة سكتب العمل دالا على أن العامل يطلب به وقف 
تنفيذ قرار الفصل . ولا يشترط فى شكل الطلب القدم إلى مكتب العمل شكل خاص فيجوز أن يتم 
تقديم الطلب مخطاب عادى أو مخطاب موصى عليه أو باليد وإنكانت المادة وم مكرر قد أشارت 
إلى أن يكون الطلب مخطاب مودى عليه فانئها لم تقصد بذلك إلى تيسير وسيلة إثبات العامل تقديم 
طلبه وقف التنفيذ دون أن تقصد اشتراط شكل معين في الطلب ولذلك موز لاعامل أن .شت 
تقديمه لطاب وقف تنفيذ قرار الفصل فى اماد القانونى إلى مكتب العمل بأية طريقة ألخرى 0©. 


(؟) تقرم طلل وقف التتفيرٌ فى البعار القانولى : 

هط وقد أوجيت الادة م مكر ر كذلك أن يتم تقدم الطلب إلى مدير مكتب العمل 
خلال مدة لاتتجاوز أسبوءا من تارع إشطار صاحب العمل العامل بذلك فإذا تقدم العامل يطلبه 
بعد اليعاد الذّكور إلى مكتب العمل كانت دعواه غير مقبولة وتعين على المحكئة السته-لة أن تقغفى 
بعدم قبولها من تلقاء نفسها وذلك لأن الميماد الذى اشترط القانون :قدم الطلب خلاله من مواعيد 
المرافعات اتعلقه بالاجراء الذى ترفع به الدعوى وقد أو جب القانون مراعاته فى تقدم طلب وقفف 
التنفيذ ححقيقاً لمدفه فى الإسراع فى حسم النازعات الى تقدم من الممال وأرباب الأعمال بسبب 
الفصل بغير مبرر . 

-- رأى مما رمي : وقد ذهب بعش الباحثين إلى أن الميعاد الدى يذغى تقديم طاب 
وقف التنفيذ خلاله « ميعاد تنظيمى » لم يرتب القانون أى جزاء على عخالفته ورتبوا على ذلك أن 


.1١١58 يراجم استدناف أسيوط /؟/: هذا ماماة س #4 س‎ )١( 


(؟) كارن التشسريم الأسامى.لعقد العمل س 4؟؟ للأستاذ جال راشد . 


5 العدد الأول - السنة التاسمة والثلائون 
الدعوى بطلب وقف تنفيذ قرار الفصل تكون مقبولة ولو قدم الطلب من العامل إلى مكتب 
العمل بعد معاد الأسبوع الملحدد بالمادة بهم مكرر اتقدم الطلب خلاله . 1 

وينال من هذا الرأى العارض أنه لو أخذ به لما كان هناك معني لاشتراط القانون فى المادة .وم 
مكور تقدس الك''ب بوقف الانفيذ إلى مدير مكتب العمل خلال مسدة لاتتحاوز أسبوعاً من تاررع 
اخطار رب العمل العامل بقرار المصل كم أنه مكن القول بأن الشرع قد رأى توافر الاستسدال 
فى طلب وقف قرار الفصل إذا ماتقدم به العامل فى الميعاد القانوتى الذدى حدده وهو مدة أسبوع على 
ال كبر من تار اخطاره بالفصل فإذا تراحى العامل عن هذا اليماد كان معنى ذلك فقدان صفة 
الاستعجال وتفويت للحكة التى قصدها الشارع من الاسراع فى حدم النازعات بين العمال وأرباب 
الأعمال بشأن الفصل بغير ميرر . 

١‏ - ولا يبدأ ميعاد تقديم طلب وقف التنفيذ وهو سبعة أيام إلا من اليوم التالى لتاريعم 
اخطار صاحب العمل للعاملبالفصل لما قدمنا من أن هذا اليماد من مواعيد المرافمات(م.«صصافمات) 
فإذا لم يتم الدليل على حصول إخطار رب العمل العامل بالفسل كان ميماد تقديم الطلب ممتدآً 
ولا ضرورة لأن يكون الإخطار بالفصل من رب العمل بكتاب موصى عليه بل وز أن يكون 
بالبريدالمادى خلافاً لما رآه البعض من وجوب أن,كون الاخطار بالفصل إلى المامل بكتاب موصى 
عليه حق يكن الاحتجاج به على العامل فى إثبات علمه بالفصل وذلك لأننا ترى أن الادة بهم مكرر 
لم تشترط أن يكون الإخطار بكتاب مودى عليه وإن ذكرت ذلك بالنسبة للطلب فضلا عن أنه حق 
لو قبل بغير ذلك فإن اشتراط حصول الإخطار بكتاب موصى عليه لا يكون شبرطاً لقيام الإخطار 
وما وسيلة جائزة لإثباته نى ثبت حصول الإخطار للعامل بأية طريقة فإن ميعاد تقديم الطلب يبدأ 
من تارم هذا الإخطار0© . 

وينبغى أن يتم تقديم الطلب خلال الميعاد القانونى الحدد بالمادة .وم مكرر على ماتقدم إلى مكتب 
العمل وعلى ذلك فلاعيرة بالتاريح الندى يمطى له ولا يتاريع إرساله بل العبرة هى بتاريع وصول الطاب 
إلى مكتب العمل بالنسبة إلى تاريع وصول الإخطار من رب الممل لاعامل بالفصل . 

( ح ) الشكم فى الرعوى وطرىء اللاعى فير : 

(14) سالط الجكر: قدمنا فى أن طبيعة دعوىوقف تنفيذ قرار الفصل انها ع القاون دعوى 
مستعجلة يصدر فبها الحم بإجراء وق وعلى ذلك فإن سلطة القاضى بشأنها كسلطة القاضى المستعجل 
فى الدعاوى المستعجلة الأخرى من حيث عدم جواز تأسيس قضائه فيها على أصلى الحق وعدم جواز 
تممقه فى بحث الموضوغ وإعا يكون له أن يبنى حكنه على ما يستخلصه من ظاهر الأوراق من أن 
فصل العامل قد صدر بلامبرر آم أنه له ما يرره فإذا تعذر عليه أن يستبين من ظاهر الأوراق 
عدم وجود مبرر للفصل كان عليه أن برفض طلب وقف التنفيذ دون أن يبحث فى أصل اق أو 


)١(‏ قارن التشمريم الأساسى امقد العمل للأستاذ جال راشد س م 


الدعوى الستعحلة بوقف تنفيذ قرار فصل العامل ب 


تمدق فى الموضوع ودون أن يِقَضى بعدم اختصاصه فى هذه الحالة بنظر الطلب عقولة إن الفصل فيه 
يتطاي البحث فى الموضوع لأن اختصاص القاضى المستعجل بطلب وقف تنفية قرار الفصل مرجمه 
القانون كا هو الشأن فى اشكالات التنفيق20© . 

9 ل وتفريماً على ما تقدم لا يجوز للقاضى المستعجل وهو بصدد أصله فى طلب وقف التنفيذ 
إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت العامل أن فصله من العمل قد وقع تعسفياً وبلا مبرر أو ندب خبير 
لتحقيق دفاع المدعى وإن كان للقاضى أن يعول فى حكمه على ظاهر مستندات الخصوم ولو كان من 
بينها شهادة مكتوية أو تقرير حير استشارى إذ أن ذلك لابعد هنه مساساً بالموضوع إذ لايعدو ذلك 
إقامة لقضائه على ظاهر تلك القبادة أو التةرير كا أن لاتهاخى أن يعول على مذ كرة مكتب العمل 
فى المنازعة دون أن يلازم بالرأى الذى :ضمنه . 


إعالا الموضوع لير الأتص : 

.م - ولا يغير من كون سلطة الحكة في دعوى وقف تنفيذ قرارالفصل عى ذات سلطتما 
فى أبتدعوى مستءجلة أخرى ما أوجبه القانون على القاضى إذا ما أمى بوقف تنفيذقرارالفصل منأن 
محيل النزاع الموضوعى إلى الحسكمة الختصة التى يقع بدائرتها ل الممل أو الحسكمة الخصصة لشئون 
امال إن وجدت وذلك للفسل فى التمويض إن كان له عل ذلك لأنه يتنم كما قدمنا علي القاضى 
المستعجل التحرض للموطوع فى دعوى وقف تنفيذ قرار الفصل . أما إذالم بر القاشى وقف تنفيذ 
قرار الفصل فلا حل لإحالته الدعوى إلى الحسكمة الموضوعية إذ أن فى الإحالة ممنى ترجيح أن 
الفصل قد وقع بغير مبرر بل ليس للقاضى فى حالة رفضه طلب وقف قرار الفصل أو عدم قبوله 
لعدم توافر شسروط القبول إ<الة النزاع الموضوعى إلى الحكمة الموضوعية الختصة إذ أنه بصدور 
قرار الرفض أو عدم القبول يكون القاضى المستعحل قد استنفد ولابتّه ولا تكون الدعوى الموضوعية 
الحالة فى هذه الصورة مرفوءة وفعاً للفانون ما لم تتحرك أمام الحكمة الموضوعية بصحفة مبتدأة . 


مراعير الفصل فى طلى وقف التتفيز : 

؟ س وأوجبت المادة .و* مكرر على القاضى أن ,فصل فى طلب وقف التنفيذ فى مدة أقصاها 
أسبوعين من تار عزالجاسة الأولى الحددة انظر الطلب أمامه وذلك محقيقاً لماقصد إليه المشمرعمن الاسراع 
فى الفصل فى الدعاو ىالمتعلقة بفسيخ عقد العمل يغير ميرر إلا أنه لا مراء فى أن ميماد الفصلفى الدعوى 
« ميعاد تنظيمى » لا بترتب على عخالفته أى أثر قانوى على الحكّ الذى يصدي فى الدعوى وشأن 
هذا المعاد شأن المعاد الأدى حددته المادة بوم مكرر للمكتب العمل لإحالة طلب وقف التنفية إلى 
قم كتاب الحكمة المستعجلة وكذلك الميماد الذى حددته اقم الكتاب لتحديد جلسة انظر الطاب 
لأن كل هذه المواعيد قد قصد بها تنظيم اجراءات الدعوى بعد رفمها بتقديم الطلب إلى مكتب 
العمل فهى لاتتعلق باجراء رفع الدعوى واعا يتعلق بطريقة احالتها واللفهلى قبها وعلى ذلك فإذا أحال 
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4 العدد الأول - السنة التاسعة والثلاثون 


مكتب العمل الطلب إلى قل الكتاب بعد أسبوع من تار ع تتمدعه إليه من العاءلى أوم بيثم قل كتاب 
المحكمة المستعجلة بتحديد جاسة لنظرالطاب فى معاد لاءتحاوز أسبوءيزمن تارع الإحالة أو لم يفل 
القاضى المستمحل فى طلب وقف التنفيذ فى مدة لاتزيد على أسبوعين من تارع أول جلسة فإنه 
لايترتب فى هذه الحالات أى بطلان فى الم الذى يصدر فى الدعوى يكون مؤثرا فبه. 

للب وقف فيز مون عمال ا مسكومزٌ 5 

؟ج سم تلص الادة الأولى ققرة (ه ) من الرسوم بشقانون بحام سنة ١9.89‏ على أن أحكامه 
لانسرى على موظئ ومستخدى السكومة وججالس الديريات والجالس البلدية والقروية الداخلة فى 
الممثة وذلك على أساس أنهم ضعوق لأسكام القوانين واللواح القى تنظم العلاقة ببنهم وبين الحسكومة 
والالس الرلدية أو القروية أو مالس للدبريات . أما الوظفون الخارجون عن المثئة فإنهم يمفهوم 
الخالفة لنص الفقرة (ه) من الرسوم بقانون /إ8"م سنة 1١981‏ يتتفءون بأحكام قانون عقد العمل 
الفردى ويسرى عليهم ولو أنهم يدون « موظفين عموميين » إذ أتهم يعملون فى وظائف عامة 
وتر بطهم بالدولة صلة وظيفية ويقيدون طى إحدى درجات الكادر العام الخاصة بالموظفين الخارجين 
عن الحيئة لللحق يقانون موظئ الدولة ولسكنهم مع ذلك خارجون عن هنقة موظئ الدولة العيئين 
فى وظائف واردة عيزانية الدولة إذ الفيصل فى التفرقة بين الوظف الداخل فى الحيثئة والخارج عن 
المئة هى با إذا كانت وظيفته واردة بالميزائية أم لا فبعد الوظف داخلا فى الميئة إذا كان معبناً على 
وظيفة دائمة أو مؤقتة واردة بالمبزانية سواء أكان مثبتاً فى وظيفته أم غير مثدت أما إذا لم يكن معيناً 
عل وظيفة واردة الميزانية سواء أكان من الصناع أم غيرهم فهو موظفف خارج عن الحيئة(1" , 
(م 4 ق 5٠١‏ سنة ١461‏ الخاص بموظف الدولة ) . ْ 

م” ‏ ولا بمنع من التفاع الموظفين الهارجين عن الهيئة بأحكام انون عقد العمل الفردى أن 
علاقنهم بالحسكومة أو الهيئات الإفليمية علاقة تنظيمية وليست علاقة تماقدية محتة ولو بدأت بعقد 
بينهما9"“إذ أن أثر هذه العلاقة لا يظهر نظراً اطبيعة وظائفيم وعدم ورودها بالميزائية إلا بالنسبة 
ل+قوق الدولة التملقة بالمصاحة العامة ومن هذه الناحية يعد الستخدم الخارج عن الميئة موظفاً 
عموميآ تربطه بالدولة أو عيثانها الإقليعية علاقة تنظيمية محسكلها القوانين واللوالم التملقة بوظيفته 
أو الرذق العام الذى يعمل به وضع لما مخضم الموظف الداخل ف الحيثة هن أحكام من حيث الفصل 
والإضراب والاستقالة ‏ ليس هنا مال التفصيل فيبا ‏ وللكنه يستطيع أن ينتفع بما نص قانون 
عقد العمل الفردى من حقوق مالة أ كثر بما منحه قانون موظف الدولة رتم 5٠١‏ سنة ١01‏ 
للموظفين الخارجين عن الميئة وبذلك برتفع التعارض بين قانون عقد العمل الفردى وقانون 
موظئ الدولة . 


)0غ( يراجم قضاء إدارى ١‏ مايو سنة "1م5١‏ غاماة س و8 ص 1١7١4‏ . 


(؟) راجع مجلس الدولة م؟/ ١٠ر44‏ 15 محاءاة س #١‏ ص 58 ومصر اللكلية 1961/9/18 محاماة 
سن ام#اص 196 . 


الدعوى المستمحلة بوقف تنفيذ قرار فصل العامل الم 


- وينبنى على ما تقدم أنه ليس للعامل للستخدم بالحسكومة أو بإحدى الميئات الإقليمية 
العامة والخارج عن الميئة أن يستفيد نما نصت عليه المادة و* مكرر القى خولت للعامل طلب وقف 
تنفيذ قرار الفصل بلا مبرر وذلك لأن فصل الموظاف حق عذول لاحكومة لاعتيارات أساسها المصلحة 
العامة وهو بذلك بمس “عيم العلاقة التنظيمية بين الحسكومة والموظف الخارج عن الميئة وليس 
متعلقاً محقوق مالية مجردة ناشئة عن عقد العمل الفردى . 

كا بلاحظ أنقر ار فصل الموظفالخارجعن الميئة منتملهيمد قرار إدارياً2© كا أنعقد العمل 
المبرم بين الحكومة والموظفالكار جعن اليئة يمد من قبل العقود الإدارية0""وعلى ذلك فيخرج عن 
اختصاص قاضى الأمور المستءجلة النظر فى أى إجراء وقق يتملق بالقرار الإدارى بالفصل إذ من المقرر 
أن القضاء الإدارى #نص وحده دونغيره من جبات القضاء بالفصل ف المنازعات الخاصة بطلب إلغاء 
القرارات الإدار ية الصادرة بإحالة الموظفين العمومين إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل يغير الطريق . 
التأديى ما مختص القضاء الإدارى وحده بطلبات التعويض عن تلك الفرارات سواء رفعت بصفة أصلية 
أ اتببية 6 مخض القضاء الإدارى وحده بالمنازعات الخاصة بالمقود الإدارية ( مواد موؤو١٠‏ ق 
١‏ سنة مم19 الخاص بمحلس الدولة ) ولماكان قاضى الأمو ر الستعجلة فرع من الحكمة الدنية 
الى يتبعها فهو يتقيد فى اختصاصه بما تتقيد به المحكمة المدنية من حيث الاختصاص ويكون 
للموظف الخارج عن الطميئة أن باح إلى القضاء الإدارى وحده بطلب إلغاء قرار الفصل إذا كان 
قد شابه ما يبطله أو يميه قانورا وذلك بعد التظل منه أولا للهيئة الإدارية الختسة . ولا بيترتب على 
رفع طلب إلغاء قرار الفصل إلى القضاء الإدارى وقف تنفيذ القرار المطلوب إِلغاؤه على أنه يخوز 
للمحكمة أن تأص بوقف تنفيذه «ؤقتاً إذا طلب ذلك فى ميفة الدعوى ورأت المحكمة أن تاج 
تنفيذ الأعس قد بتعذر تداركها ما أنه لا يوز طلب وقف تنفيذ قرار الفصل قبل التظلم وإن كان 
جوز للكمة الفضاء الإدارى بناء على طلب المنظل أن 0 مؤقنآ باستمرار صرف مره كله 
أو بعضه حق لا ينقطع عن الاوظف مورد رزقه الذى شم أو ده حق إذا قضى المتظلم بطلباته ثم رفض 
تظلمه ولم برفع دعوى الإلغاء فى الميعاد اعتير الحم المؤقت بالاستمرار فى صرف المرتب أو بعضه 
كأنهلم يكن (م؟١(/؟‏ وماق ه١١‏ سنة مهو( الخاص عجلس الدولة ) . 


2 ا . 01 . 5 
طرق, اليلعى التي بوشف شرار فصنل العامل أو برقضى الطلب : 
6 5-5 والحج اذى يصدره القاضى المستعجل فى دعوى وقف تنفيذ قرار الفصل بوقف 
التنفيذ أو برفض الطلب - صادر فى مادة مستعدلة كما قدمنا » ومن ثم فلا يحوز المعارضة فيه وذلك 


)١(‏ يراجم قضاء إدارى 5 مايو سنة ١588‏ محاماة س هلا ص ١7١4‏ « القرار الإدارى إفصاح الإدارة 
عن إرادتها اللزمة با لها من ساطة يمقتضى الفوانين والاواح بقصد إحداث مركز قانوتى ممبن متي كان ممكناً 
وحائزاً قائوثاً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة . | 

(؟) والعقد الإدارى يتميز عن العقد المدثى يطابع خاص مناطه احتياجات أأرفق العام الذى يمستهدف العقد 
الإدارى تسييره وتغليب وجه الصاجة العامة علي مصاحة الفرد الخاصة ( قمساة إذارى 61/51/55وؤ عأماة 
اس *«# ص ١ .)1١١6١‏ يد اع 0 


1 المدد الأول - السنة التاسعة والثلاثون 


عملا بالمادة كيم مرافمات » كا لا يقل الحسم بوقف التنفيذ أو برفض طلب وقف التنفيذ الطعن 
بطريق الاستئناف إذ نصت المادة هم مكرر منعاً للتادى فى القصومة بين المامل ورب العمل على 
أن لحك المذ كور يكون غير قابل للاستثناف . والحسكر المستمجل الغير قابل للاستئناف هو الكم 
الذى ,فصل فى موضوع دعوى وقف تنفد قرار الفصل سواء بوقف التنفيذ أم برفض الدعوى » 
أما إذا كان الحسكم قد صدر بعدم قبولها لعدم توافر أحد ششرائط الق.ول أو بعدم اختصاص القاضى 
المستعجل بالدعوى فإن مثل هذا الحكم مكون قابلا إلطءن فيه بالاستثناف وفقاً للمادة هوم مرافمات 
لأنه ليس حكا فى موضوع طلب وقف التنفيذ حتى مخضع لنص المادة .هم مكرر سالف الذ كر الذى 
حرم الطمن بالاستئناف فى الأحكام الفاصلة فى طلب وقف التنفيذن0© . 

+؟ - ولما كانت المادة +.ة”؟ مرافمات قد أجازت استثناف الأحكام الصادرة بصفة اتهائية من 
محكمة المواد الجزئية أو من الحاك الابتدائية بسيب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات 
أثر فى الحكم فقد اختلف فما إذا كان نص المادة وم مرافمات مجيز استئناف الحم يوقف التنفيذ 
أو برفضه إذا كان قد صدر بإطلا أو شابه بطلان فى الإجراءات :ؤثر فيه . فى ذلك رأيان : 

الأ ازول : إدى أن جال تطبيق المادة جوم مرائمات أن كون مرد انتيائية الحكم راحماً 
إلى فلة تصاب الاستئناف » أما إذا كان قد صدر نهائيا بطبيمته ما لو كان صادراً من محكمة ثانى 
درجة أو عوجب نص فى القانون ذاته وشابه بطلان فإنه يكون عنأى عن تطبيق حكم المادة كوم 
مرافعات عليه ولا يكون هناك من سبيل فى هذه الحالة سوى رفع دعوى بطلب ذلك البطلان0© . 

السرأى الثالى : بدى تطبيق المادة +.وم مرافمات على السكر المستعجل فى دعوى وقف قرار 
الفصل فبحبز استثنافه إذا شاءه بطلان أو شاب البطلان إجراءات تؤثر فيه0© استناداً إلى أن الحكم 
الذى يشوبه بطلان غير جدير بأبة حجية وأنه يفترض ضمناً أن الاستئناف المراد مجرعه منصب على 
مو ضوع الحسكم لاعلى بطلان فيه9؟ , 
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ب؟ -- و نحن أرى أن الرأى الصديح هو الذى يذهب إلى عدم جواز استئناف المسكر الم ادر ف 
طلي وقف تنفيدذ قرار الفصل م ىكان صادراً فى موضوعه استناداً إلى الادة 4.ة؟ مرافمات وذلك 
لأن المقصود نكم المادة وم مرافعات بمد تعديلها بالقانون /هم١‏ سنة +ه4١‏ الأحكام الاتهائية الى 


)١(‏ تنس م 5" مكرر فقره * « وعلى القاضى أن يقصل فى طاب وتف التنفيذ فى مدة لا تجاوز أسبوعين 
من تاربخ أول جلسة وبكون حم غير قابل للاستئئاف » . 

(؟) استئناف مستعجل ”القاهرة 1564/9/٠١‏ القضية 1854 سنة 1968 مستعجل مصر استألف . 

(؟) عقد السمل الدكتور جال رَى سن هه والقضاء المستعل للاستاذ تخد عد الأطيف سن ١4‏ . 

(:) حكة شكون عمال القاهرة ١985/1١/4‏ ماماة س لاس ١؟9؟‏ . 


الدعوى المستعجلة بوقف تنفيذ قرار فصل العامل م 
ترجع اتهائينها إلى صدوره فى دود النصاب الانتبائى وقناً لمادتين هع واه مرافعات فيلطيق حكم 
1 المادة .بوم مرافمات على الأحكام الصادرة من الماك الجزئية فى حدود نصابها الاتتبائى والصادرة 
موت الحمكمة الابتدائية بصفتها حكمة الدرجة الأولى فى حدود نصابها الانتهانى ؛ ولا ينطبق حم 
المادة .وب مرافعات على الأحكام النبائية بنص القسانون لعدم قابليتها للطمن بالاستثئاف م فى نص 
المادة مه مرافعاث التى قضت بعدم جواز الطعن بأى طريق فى الحسكم باستمرار التنفيذ بناء على 
طلب الحساجز أثناء نظر دعوى الاسترداد وم جاء بنص المادة 6 قَ ١١‏ سنة بائيه؟ الخاس 
بإغار الأما كن التى قضت بعسدم جواز الطعن فى الأحكام السادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيق 
القانون المذ كور . ويؤيد هذا الرأى فى نظرنا : 


أولا : أن المادة يبوم مرافعات قبل تعديلها كانت تنص على أنه « مجوز استثناف الأحكام 
الصادرة من محكمة المواد الجزئية فى حدود نصابها الاتهاتى بسبب وقوع بطلان ... 6'ولما عدات 
بالقانون/0+٠‏ سنة ١9.00‏ أصبحت صيئتها « مجوز استثناف الأحكام الصادرة بصافة انتبائية من 
حكمة المواد الجزئية أو من الحا يم الابتدائية يسبب وقوع بطلان ... » . ولم يقصد المشرع من 
اختلاف الصسيغة التفرقة بين أحكام صادرة فى حدود النصاب الاتها وأحكام صادرة بصفة اتتهائية 
بلى قصد من التعديل كا أفصحت عن ذلك المذاكرة الإيضاحية القانون 1647 سنة .هية؛ حم 
نص المادة .وم مرافعات قديم من حيث جواز استئناف الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الاتها 
للمحكمة المزئية فى حالة البطلان إلى الأحكام الممائلة لما الصادرة من الحسكمة الابتدائية أى الصادرة 
فى حدود النصاب الاتتهانى » وعلى ذلك فلا يكن القول أن نص المادة .وم مرافمات معدلة تشمل 
الاحكام الصادرة بصفة اتهائية كقلة النصاب وكذلك الأحكام الانتبائية لعدم قابليتها للطمن أو الأحكام 
الانتهائية بطبيعتها كالأحكام الصادرة مم حاتم الدرجة الثائية©© , 


ثانيا : ان المكرم النهائى الغير قابل للطعن بنص القانون أو لصدوره من محكمة الدرجة الثانية 
تطبيقاً القاعدة الأساسية الى توجب قصر درجات التقاضى على درجتين لاعكن اعتباره حك صادراً 
بصفة انتهائية إذ عبرت المادة مغ مرافمات بأنه « يكون حكمبا , أى محكمة المواد الجزئية ‏ اتتهائيا 
إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى سين جنيها . .. 0 » ما عبرت المادة وه هرافيات بالنسة الستكدة 
الابتدائية ( كحكمة الدرجة الأولى ) « ويكون حكمها اتبائيا إذا كانت آيمة الدعوى لا تتجاوز 
ثق وخفسين جنيها ... »6 ؛ وقد قضت محكمة النقض بأن السك الصادر من محكمة ابتدائية وفات 
مبعاد استثنافه لا يمد حكا صادراً بصفة اتهائية ولم تقبل الطعن بالنقض فبه فى ظل المادة مع 


)١(‏ قارن الكتور أبو الوذ المرائمات س 7١5‏ إذ يرى أن الماد: كنب مرافمات ممدلة تشيل الأحكام 
الصادرة من الحسكة الابتدائية فى استئئاف الحا الجزئية مم أن ذلك يتعارض مم وجوب قصر التقاضى على 
ثرجتين وما جاء باذ كرة الإبضاحية للقانون غ ه” سنة ١98‏ العدل للمادة 258 مرافمات الخاسة بالأحكامالتق 
عبوز الطمن فيها بالنقش وليس هنا موض التفصيل . 


1م المدد الأول - السئة التاسعة والثلائون 


مرافمات قبل تمديلها(!2. ويستفاد من ذلك القضاء أن الحم النهائى الغير قابل للطمن ليس معناه 
الحكم الاتتهائى السادرة فى حدود النصاب الانتهائى الى يجوز استثنافه رغ قلة النصاب إذا شابه 
بطلان وفقاً للمادة كوم مرافءات . 

ثالثاً : إن المادة .وم مكرر م ق ١7‏ سنة *ه المضافة بق 18 سنةخه4١‏ تشريع خاص صريم 
فيعدم جواز الطءن بالاستئناف فى الأحكام الفاصلة فى طلب وةف التنفيذ وذلك تحقيقاً لدف المشرع 
من إمهاء المنازعات بين العيال وأر باب الأعمال حول الفصل بلا مبرر على وجه الاستعحال ومن 
مقتضى ذلك عدم خضوع تلك المنازعات إلى القواعد العامة فى قانون المرافعات من حيث الطعن فى 
الي م أنه من المقرر أنه لايصح إلغاء نص خاص بنص عام عناً حق لو صدر النص العام لاحت 
لانص الخاص . وقد قضت عكمة النقض بأن عدم جوازٌ الطعن فى الأحكام الصادرة طبقاً للقانون 
سنة باع.19 الخاص. بامجار الأما كن عملا بالمادة 16 منه يعد استثناء من حم القواعد العامة . 
فى قانون المرافعات ويتعين إعماله دون القواعد العامة 0©, 

م؟ - وخلاصة الرأى الذى تقول به إنه لاعمل لتطبيق حكم المادة كوس مرافمات علي الحكم 
الفاصل فى طلب وقف تنفيذ قرار الفصل ولو شابه بطلان فيه أوافى الإجراءات إذ قصد المشسرع 
عدم الطعن فيه صراحة بالاستثناف منماً للَادى فى ال#صومة ولا ينال من هذا الرأى ماقيل بأنه 
لامموز أن يكون للحكم الباطل حجية إذ لا مساء فى أنه ينبغى التفرقة بين الحسكمالباطل لميب شكلى , 
فى إصداره أو تسبيبه أو فى إجراء من إجراءاته الى أقم عليها وبين الحسكم الممدوم الذى ققد ركنا 
من الأركان الأساسية الأحكام كأن لم يكنب أصلا أو لم ,صدر من قاض أو إذا كان قد صدر ضد 
شخص لا وجود له قانوناً إذ الحك الباطل حكم موجود قانونآ وله كيانه ومن ثم فهو ينتج آثاره 
القانونية حت محكر بيطلانه بالطمن فيه بإحدى طرق الطمن المقررة فى القانون2"2 فاذا كان الطمن 
فيه غير جائز أو أغلق ابه فلا سبيل للتخلص من الحكوالباطل ولا برفع دعوى مبتدأة أو مستقرة 
له حجية الشىء المحكوم به وقوته . أما السك المعدوم فلا وجود له قانونا ومن ثم فلا ينتج أى أثر 
ومجوز الطمن قبه ولو أصبح نهائياً ,رفع دعوى بطلان أصلية©» . 


(5 ) أ اشكم دوقف التنفيز وصميتم : 
وم قدمنا أن حم وقف تنفيذ قرار فصل العامل حم مستعج ل صادر بإجراء وق وعلى ذلك 
قلاأثر له بالنسبة لامقد الذى فسخه رب العمل بارادته المنفردة اقصله العامل بلا ميرر مشروع إذ 


. 595 جموعة المكتب الفنى س 5 ص‎ ١905/1/87 نقض‎ )١( 
. 58 جموعة الكتب الفنى س ”ا ص‎ ١١95/9/91 (؟) نقض‎ 
. راحم المذكرة الإيضاححة لقانون المرافعات تعليقاً على المادة 541 مرافعات‎ )( . 
محاماة‎ ١559/١١/51 والبليئا الإزئية‎ ٠١ به (؛) القضاء الإدارى 1901/1/0 غاماة س*” ص4‎ 
: سن ## ا ص 49م ء‎ 


الدعوى المستعحلة دوقف تنفد قرار فصل العامل مم 


لا يعيد الحكم إلى العقد وجودهالقانوتى بعد أن اننهى بالفسخ ولو بصفة مؤقتة وأ نكل ما للحكم من 
أثر هو وقف آثار قرار الفصل من حيث حرمان العامل من أجرءفأًلزم اللشرع رب العمل أداء الأجر 
بصفة مؤقتة للعامل 21 حت يفصل فى اللوضوع فليس من شأن الحكم بوقف تنفيذ قرار الفصل 
وإلزام رب العمل أداء الأجر أن يميد للمقد 5 ثاره أو أن يليم كل من طرفيه بالالتزامات التى كان 
بولدها قبل فسخه من جانب رب العمل بإرادته المنفردة وتفريعاً على ذلك نرى أن العامل لا يلتزم 
بعد صدور حم وقف تنفيذ قرار الفصل بالعودة إلى العمل ك لا يلم رب الممل من جهة 
أخرى بإعادة العامل إلى العمل بعد أن فصله ولا أثر لرفض أمهما ذلك على الح بوقف تنضذ قرار 
الفصل وإلزام رب العمل بإداء أجر العامل إليه حق يفصل فى دعوى التعويض الموضوعية وقد قدمنا 
أن مصدر الام رب العمل بأداء الأجر الصادر به الحم الستعجل بصفة مؤقتة ليس راجعاً إلى العقد . 


بل إن مصدره هو نص القانون مباشرة0© . 


رأى عكسى : 

"٠‏ على أن هناك رأى فى الفقه يذهب إلى أن حم وقف قرار الفصل يلزم صاحب 
العمل بإعادة العامل إلى عمله ويلزم العمامل بأداء العمل عقولة إن المكم المستعجل بوقف 
تنفيذ قرار الفصل يفيد إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل الفصل كا أن رفض صاحب العمل إعادة * 
العامل بعد حكم وقف قرار الفصل يعد جرعة معاقب عليها بالمادة ؟ه مكرر من الرسوم بقانون 
رقم ١17‏ سنة 1969 ء بيها يذهب رأى ثالث إلى أن لرب العمل الخبار بين اعادة العامل إلى عمله 
فإذا عاد لاعمق لرب العمل أن مخصم مايدقمه من أجر إلى العامل جما قد يقضى به للعامل من تعويض 
أما إذا رفض العامل العودة سقط حمّه فى الأجر باعتبار أن رفضه ذلك يعد رجوعا منه عن طلب 
وقف التنفيذ » وبين الا كتفاء بإداء أجرالعامل إليه دون اعادته للممل أو اعتبارهفى أجازة ‏ وهذه 
الآراء جميعاً مهدرها ما قدمنا أن ليس مرف شأن الحكم بوقف تنفيذ قرار الفصل - وهو حكم 
وقتى لاحجية له فى الموضوع - إعادة العقد إلى حياته القانونية بمد أن انتهت آثاره بالفسيع بالإرادة 
امتفردة فلا يكن أن يكون له من أثر بعد ذلك ؟ا أن القانون لم بلزم رب العمل إلا بآداء الأجر 
دون أن يازمه بإعادة العامل إلى عملهأو يازم العامل بأداء العمل وعلى ذلك فإذا رفض العامل العودة 
إلى العمل فلا يعد ذلك رجوعاً منه عن طلب وقف التنفيذ ولا بترت عليه سقوط حقه فى الالتزام 
القانوتى النذى يسدر به الحكم الستعجل وهو أداء الأجر إليه حق يفصل فىالوضوع » أما إذا قبل 
العامل العودة إلى العمل وعاد إليه بعد أن عرض عليه رب العمل ذلك فإن هذا العرض يعد إنحابا 
جديداً من رب العمل للعامل شت تلاق هذا الانحاب بقبول المامل ققد اتعقد بينهما عققد عمل جديد 
لا شأن له بالمقد الأو ل الذى انتهى بالفسخ من سجاني رب العمل بإرادته المتفردة . 


أ لمكم يرقف التفيز على الدعوى الوضوعية : 
١م‏ ل وغنى عن الببان أن ليس للحم المستعجل بوقف تنفيذقرار الفصل أى أثر على الدعوى 


زفق راجع بند ه من هذا البحث . 


2 العدد الأول - السنة التاسمة والثلاثون 


الموضوعية الخاصة بطلب التعويض عن الفصل يلا مبرر فلا تتقيد به الحسكنة الموضوعية لأنه لا جوز 
بالنسبة للموضوع ححة الشىء المقضى إذ هو صادر كا قدمنا بإجراء وقق لاعس أصل الحق وكل 
يترتب على السك المستعجل فى قضائه بإلزام رب العمل بإداء أجر العامل إليِه بصفة مؤقتة هو أنه 
يتعين على محكمة الموطوع أن تستازل بما قد تفضى به من تعويض ما يكون قد قبضه العامل من أجر 
تنفيذا الح المستجل إذ أن هذا الأجر عثابة تمويض مؤقت جل القانون الحسكم به لاحتال ثببوت 
عدم مشروعية الفصل من جاب رب العمل في الدعوى الموضوعية ومن ثم فاوجب استازال ماقّضه 
المامل تنفيذاً الحكم المستعجل منأجر بما قد نكر به له من تعويض نهأى عن فصله بغير ميرر مشروع 
لاتفاق طببءة كل منهما مع الآخر . 
مي الشكم بوقف التتفيز : 
بم # على أنه ليس ممنى ما تقدم أنه ليس للحكر المستعجل بوقف تنفيف قرار الفصل أية حجية 
إذ أنه مع ذلك قد حدم خصومة مستمحلة حول إجراء وقق بين الطرفين فهو حجة فى خصوص 
ما صدر به من إجراء وق مالم يطرأ تبي فى المرا كز القانونية لأحد الخصوم أو فى وقائع الدعوى » 
. فن هذه الحالات بحوز للقضاء المستمجل المدول عن الح المستعجل بوقف تنفيذ قرار القصسل 
والحكم بوقف تنفيذ الحسكر المذ كور . وقد قضى بأن مبرر العدول أن ,زول عن حق الماملفى طلب 
التمويض ما كان له من الظبور كا فى الصور الأنية : 
أولا : أن يستولى العامل نفاذا الحكم الوق على ما يرجح أنه يساوى أو يزيد عما محتمل الحسكم 
به من محكمة الموضوع من تءويض22© ,2 وكا إذا تراخى العامل عن تنفيذ المسكم مدة طويلة ثم 
شرع فى التنفيذ جملة واحدة9) . 
ثانياً : أن يلتحق العامل بعد الحسكم بعمل جديد لدى رب عمل آآخر وذلك لأن التحاقه يعمل 
جديد يقتصر الضَّرر المترتب على الفصل بلا مبرر على الفترة بين الفصل والالتحاق بالعمل الجديد 
وهى التق يكون قد قبض العامل أجرها تنفيذاً للحكم المستعجل . ومن ثم فيجوز وقف تنفيذ الحسكم 
المستعدل منذ تارع التحاق العامل بعمل جديد بعد الحسكم بوقف قرار فصله . 
الثآ : إذا قبل العامل العودة إلى العمل بعد صدور الحكم بوقف قرار الفسل ذلك ازوال 
الخطن الذى كان بهدد العامل محرمانه من مصدر رزقه يسبب الفصل ولأن العامل بقبوله العودة إلى 
العمل إستأنف علاقته برب العمل كا قدمنا » ولا يكنى فى طلب وقف التنفيذ أن يعرض رب العمل 
على العامل العودة إلى الممل بعد الحكم المستعجل بوقف تنفيذ قرار الفصل ذلك لأن هذا العرض 
لا آثر له كا قدمنا على الحك المستعجل0© أو على انتهاء عد العمل بالفصل بإرادة رب العمل 
المنفردة90؟ . 
)١(‏ مستعجل جر القاهرة فى الإشكالات ١١‏ هو؛17و1مذده سنة 514 ؤإجلسة 4/١١0‏ ه5١ا.‏ 
(؟) القضاء المستعجل للأستاذ عمد عبد الأطين ص ١١4‏ بند ١95‏ . ش 
(؟) راجم بند 5؟ من هذا البحث . 
(4) قارن امرجم السابق بند ١1‏ . 


الدعوى المستمجلة بوقف تنفيذ قرار فصل العامل 5" 


رابعاً : وقفى بأن فوات مياد الشهر الحدد لحمكمة الموضوع للفصل فى دعوى التعويض 
الموضوعية بعد تغميرا للظروف والملاسات الت كانت معروضة على القامفى المستمجل » الدى يقدر 
عند قضائه بوقف قرار الفصل المواعيد الى نصت عليها الادة .وم مكررة وأنه على هذا الأساس 
يصح للقضاء الاستعجل أن يعيد تقريره فى مدى ماينفة به الحسكم المستعيجل بإلزام رب العمل بدقم 
الأحر فوقف تنفيذه عند فوات المعاد الحدد للكمة الموضوع للفصل فيه10© كما قضى أن المشرع 
ل رتب على الخص على أن يكون الفصل فى دعوى الموضوع خلال شهر من بدء نظرها أى حزاء 
أو 00 بوقف قرار اافصل وأنه استناداً إلى ذلك يظل الحمكيم المستعحل 
قائما حتى يمغى فى الموضواع9) 

على أننا ترى أن معاد الشيور الحدد بالمادة .وم مكرر لمكمة الموضوع ل تفصل فيه ق 
دعوى التعويض عن الفصل ميعاد تنظيمى فهو غير ملزم لمحسكمة الموضوع كا أن فوات هذا الميماد 
ليس من شأنه أن يلزم القضاء المستعجل بوقف تنفيذ الحسكم الوق بوقف قرار اافصل 'أدى يظل 
قآئما حثى يفصل فى الوضوع ولسكن يجوز للقضاء المستمجل أن ,وقف الحكم الوق بوقف قرار 
الفصل إذا ظهر له أن العامل قد استوفى نفاذاً له من الأجر ما يرجح معه أنه كف أو يزيد عن 
التعويض الذى قد تقضى له به محكمة الوضوع . 

خامساً : وإذا حكم فى الدعوى الموضوعية بالتعويض عن الفصل للعامل بعد استئزال ما قبضه 
تنفيذا اشم الستعجل أو قغى برفض طلب التعويض فإن السك المستعجل بوقف قرار الفسل 
سقط لأنه حك م وقتي معلق بقاؤه على الفصل فى الوضوع ٠‏ ولا عنع من ذلك استثناف | 
الصادر فى موضوع دعوى التءويض وقد قضى بأنه ينيغى ازوال أثر الحسكم المستمجل يوقف تنفيذ 
قرار الفصل صيرورة الحكم الصادر فى موضوع التمويض نهائيا استناداً إلى أن الحسكم ااصادر فى 
الموضوع لا يصلح سندا صالخا للتنفيف عقتضاه إلا إذا حاز قوة الشىء المحسكوم فيه يصيرورته 
نهائيا لعدم جواز استثنافه أو بفوات مبماد الاستثئاف أو إذا شسّمل بالنفاذ المعجل , ولسكن مهدر 
هذا الرأى أنه يصدور حكم محكمة الموضوع يصبح السك الوقق أداة غسير صالحة التنفيذ رغ عدم 
صيرورة الحسكم الموضوعى نهائيا » فنى قضى برفض دعوى التعويض فليس للعامل أن إستحر فيتافيذ 
الحكم الوقتى عقولة إن الحسكم الموضوعى ل يصبح نهائيا ذلك لأن حكم الرفض قد أظهر أن العامل 
لا ستأهل الجابة التى فرضها القانون له تأسيساً على احمال ثبوت قصله بغير و1 
حكر للعامل بالتعويض فإنه ستئزل منه حتّا ما يكون قد قبضه العامل مر أجر تتفيداً 


الحكم الوقتى . 


)١( .‏ مستمجل اسكندرية 1584/11/18 عاماة س 85 س .48 . 
(؟) مستعجل القاهرة جز فى الإشكال رقم 571 سنة 4 ١56‏ مستعجل القاهرة . 


1 العدد الأول السنة التاسعة والثلاثون 


تفسير الخطأ المينى الحسيم 
قَْ خصوص المادة ةلا من قانون المرافعات 
لل مكتور أصمر رفعت مفاصى 
وكل نيابة استئناف القاهرة 


: تريمر‎ - ١ 
تضمن قانون الرافمات المدنية والتحارية الادة /اوب؟ التى وردت فى الباب المتعلق مخاععة القضاة‎ 
وأعضاء الشاة » والق تنص على أنه تقبل مخاصعة القضاة وأعضاء النيابة في أحوال معينة - وءن‎ 
» بينها إذا وقع من القاغى أو عضو النيابة فى عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسم‎ 

ماهو ممنى عبارة الخطأ المبنى الجسيم فى خصوص هذه المادة ؟ هذا ما سنعالجه فى هذا المقام . 

ويب التنبيه بادىء ذى بدء إلى أن الأصل فى التشيريع المقارن أن رجال القضاء غير مسثولين 
٠‏ من الناحية الدنية عن الأخطاء الى برتكبونها أثتاء قيامهم بواجبات وظائفهم . فإذا وقع أبهم فى 
خطاً فلا تعمل فى حقته الأحكام العامة فى المسثولية الدنية الواردة فى المادة 1# وما بعدها من 
القانون الدتى » وحسب صاحب المسلحة أن يطعن فى قرار القاضى بالطريق الذى رممه القانون » 
أدلك ء فإذا تراخى فى استعيال هذه الرخصة وفوكت على نفسه الميماد القرر للطمن أو لم نوفق فى طمنه 
فقرار القاضى عنوان الحقيقة . 

والغاية من تقرير ميدأ عدم مسئولية رجال القضاء ‏ هو مان حرية القاضى والحرص مي 
طمأنينة نفسه فلا بحس أنه بحت رحمة المتقاضين يجحرونه إلى دور الحاكم كلا لم يرق لم قضاؤه , 
هذا فضلا عن أن المماح لهؤلاء المتقاضين بأن يقيموا دعوى تمويض على القاضى لكل خطأ أو 
إهال يقع منه أو يتصورون أنه وقع منه أثناء قيامه بوظيفته خليق بأن ينتهى إلى إهدار حجة الأحكام 
وقرينة الصحة المفروضة فهبا20 . 

غير أنه استثناء من ذلك الأصل أجاز المشرع مساءلة رجال القضاء مدناً فى حالات وردت على 
سبل الخصى أى أن لما من الخطر وقبها من المساس بالنظام القضاى ذاته ما بيرر الخروج عل مبداً 
الحصانة المقرر للقاضى » والخطأ المهنى الجسيم من بين هذه الحالات . 

؟ سل القائور, الف رلسى : 


صدر قانون المرافعات المدنة والتحارية فى فرنسا محدداً فى المادة هم٠ه‏ منه الات معيلة لخواز 


, الأستاذ حامى بطرس - سلطة ممكمة الموشوع فى وصف الخطأ اللبنى الجسيم فى دعوى مخاصة رجال‎ )١( 
. ه١ص‎ ١١ه القضاء - مجلة إدارة قضايا الكومة السنة الأولى  المدد الثالى أبريل , يوه‎ 


تفسير الخطأ الهنى الجسيم 4م 


قبول مخاصمة القضاة » من بينها ما إذا وقع القاضى فى غش أو تدليس أو غدر . وظل هذا 
القانون مهملا حالة الخطأ المهنى الجسيم إلى أن صدر تشمريع فى ب/ ب سم ١‏ فأضّافها من بين حالات 
الخاصمة وأصبحت محوز مخاصمة رجال القضاء فى حالات من بينها ما إذا وقع من القاضى غش أو 
تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم . 

وجاء فى بحث للمسيو أندريه هنرى الأستاذ بكلية الحقوق مجامعة بانس ما يفيد أن إساءة استممال 
حق مخاصمة القضاة مهدد بشل سير العمل فى الحاك , فرجال القضاء لامكن أن يطلب منهم أن بقضوا 
نصف أعمارم فى الفصل فى القضايا والنصف الآخر فى الدفاع عن أنفسهم ضد من مخاصموثهم من 
التقاضين . وأنه لكى تكون مسئولية القضاء مقبولة من الناحية العملية يجب أن تكون مسئولة 
استثنائية وقاصرة على الخطأ الذى لا يغتفر » وبحب على الأخص أن تكون الإجراءات الى تتخذ فى 
شأن رجال القضاء ذات طابع خاص بحيث محمبهم من الخاصات الطائشة والق لا مبرر لها . 

وأضاف السكائب مؤكداً أنه لا يجوز أن يعتبر من الخطأ المبنى المسيم سوء التقدير ‏ ذلك بأن 
تأويل القانون أو الوقائع من المسائل البالغة الدقة الى لا يجوز معها محاسبة القامى على خطأ فى 
تأويل نصودها . وانتهى هذا الفقيه إلى القول بأن الخطأ المبنى الجسيم قد يبين من الجبل الفاح 
بالمبادىم الأساسية لاقانون أو الجبل الى لا يغتفر بالوقائع الثابتة ملف الدعوى ٠‏ وكذلك الإجمال 
وعدم الحبطة البالثى الخطورة فى مباشرة رجال القضاء لأعمال وظائفهم . وعلى العموم فإن الخطأ 
المهنى الجسم بحب أن ببق قاصراً على حالات استكنائية تتميز باتحصارها فى عدد محدود عن المسائل 
الى يعكن افتراضها وضرب الأمثلة عليها0© . 

وقد تأبد هذا المعيار فى الخطأ المهنى الجسيم يما قضت به محكمة استئئاف ريوم بتاريعخ +7 مارس 
سنة ,م9١‏ فقالت إن الخطأ المبى الجسيم هو الخطأ الذى لابرتكبه القاضىالمتبصر الحريص فى أعماله 
ولا يشترط منه سوء النية » فيكئى أن يثبت أن القاضى قد ارتكب خطأ جسما ‏ ومثاله أن بجبل 
ما يتعين عليه معرفته من القواعد القانونية الأساسية جهلا فاحشآ لا بقع فيه القاضى ذو الحرص 
العادى على أعمال وظيفته220 . 
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395 العدد الأول - السئة التاسعة والثلاثون 


وجاء فى تمليق على هذا الحم للأستاذ جورج ليلوار رئيس الدائرة بمحكمة استئناف باريس 
ما يؤكد أن الممكئة قد استهدت فى قضائها المذ كور بالمقال الذى وضمه الأستاذ أندريه هنرى90© , 

وقد تأبد هذا النظر َم صدر من الدائرة المدنية بمحكمة النقض الفرنسية بتار ١٠‏ 1 كتوور 
سنة 8م01 , 

وعطاامة مقال الزميل الأستاذ هنرى دابيش وكيل نابة استئناف أنجير تبين أنه أخذ بهذا الانجاه 
فى وضع ضابط لاخطأ المبنى الجسم وقد أضاف أن تقدير هذا الخطأ متروك أمره للقضاء تبعآ 
لظروف كل حالة على حدة0"© . ١‏ 

وقد كدت ذلك موسوعة الرافمات الفرنسة فذكرت أن الإهال البين فى دراسة ملف 
الدعوى والجهل الفاضح بأحكام القانون من صور الخطأ المنى الجسم 240 . وأن تقدبر الخطأ البنى 
الجسم متروك لقاضى الوضوع ولا رقابة لمحكنة النقس فى ذلك0© . 


م لس فى صصير : 

وقد حدث فى القاتون الصرى تطور مماثئل لما وقع فى قرئسا بصدد الادة هم.ه من قانون 
الرافمات الفرسى - ذقد كان قانون الرافعات الصرى القديم مجيز قبول متاحكعة رجال القضاء إذا 
وقع من القاضى غش أو ندليس أو غدر وظل الخال على هذا النحو إلى أن صدر قانون المرافمات 
الجديد فأضاف حالة الخطأ البنى الجسم إلى الأحوال السابقة خاءت الادة بيولا تنص لى أله تقبل 
مخاحعة القضاة وأعضاء الناءة فى أحوال من بينها ما إذا وقع من القاضى أو عضو الشيابة فى عمابما 
غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مبنى جسم . / 

وغنى عن البيان أنه برجع فى تفسير الخطأ اليبى الجسم إلى ما استقر عليه الرأى فى فرنسا على 


.تأماعمة قعع608) .نتقة 06 21016 .أت .جيه ,105لوز 
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تفسير الخطأ الهنى الجسيم 5 


النحو الذى سردناه » أو اللدى يمكن تلخيصه بأنه الخطأ الدى لا يتصور أن يكون قد وقع إلا عن 
مستبتر - فهو الخطأ الذى لا برتكبه القاضى المتبصر الحريص فى أعماله » وهو أص متروك تقديره ' 
للحكة . , 


ع س فى قضاء الحاكم الصسر ير : 

وبحلسة ,مم نوفير سئة 19.0٠‏ قضت عحكنة استثناف مصير بأن قانون للرافمات القديم ذكر فى 
الادة هج مته الأحوال القى تقبل فبها مخاسمة القضاة وتقرر أن هذه الخاصمة تقبل إذا سكت القاضى 
عن الحق أو إذا وقع منه تدايس أو غش أو ارتسكب رشوة ( غدراً ) ولم يذكر حالة وقوع خلأ 
مه جسم وقد اقتس هذه الادة من الادة هم.ه من قانون الرافمات الفرنسى قبل أن تمدل 
فى با قبرابر سسئة #سوة؟ة ‏ وقد أراد الشارع المصرى أن عحمى القاضى فى وظيفته بنطاق من عدم 
السثولة والحصانة لتطمأن نفسه خدد على سبيل الحصر الأحوال الى يصمح أن يسأل من أجلها مدنياً 
وهى أحوال خطيرة لما مساس يقوق الأفراد وبالنظام القضائى ذاته ‏ ولم يكن القاضى سأل عن 
خطأً أو جهل ازتكب سن ثية مهما كالت جسامته وعالوا ذلك بأله لا يعصم أحد من الخطأً 
ولو أنه أتبسح مساءلة الفاضى مدنياً عن خطتئه لما أقدم أحد على نولى القضاء بين الناس ولامهالت 
دماوى الخاحعة على القضاء بحق وبغير حق فنرول هيبتهم ويقل اعتبارثم . وبعد أن استمرصت 
الحسكنة ظروف تعديل الاذة هءه من قانون الرافمات الفرنسى ومجاراة الششرع المعرى للقاثون 
الفرنسى فى هذا التعديل وذلك بإضافة حالة الخطأ الببى الجسم من بين حالات قبول الخاصمة . 

عرفت الحسكمة الخطأ المبى الجسم الدى يبرر قبول الخاصعة بأنه الخطأ اللقارب للغش واأدى 

٠‏ لا فرق عنه فى ممم الأحوال إلا فارق ذهنى . وقد استندت الحكمة فى هذا التعريف إلى الذكرة 

التغسيرية لمروع قانون الرافمات الصرى الجديد والتى ذكرت أن سبب إضافة الخطأ البني الجسم 
إلى أسباب الخاصة هو لأن الفارق بين الخطأ الفاحش وبين الغش فارق ذهني فى ممظ, الأحوال 
فغالياً ما يستدل على الغش محسامة الخالفة وكثيراً ما يدعو الحرج إلى درأ نسبة الغش عمن يهم به 
بنسبة الخطأ الفاحش إليه . وإذا كان الخطأ اليسير لا إسل منه قاض ولا يصح مساءاته شخصياً عنه 
حق لا يتويب القضاة التصرف واله-م فإن الخطأ الفاحش من القاضى فى عمله لا يتبنى أن يقع وإذا 
وقع فلا ينبغى أن يعئى القاضى من "حمل تبعته ولا أن مال بين الأفراد بين مقاضاته على أنه لن 
بترتب على هذه الإضافة زيادة مخاطر القاضى فإن فى إجراءات الخاصعة ما أحيطت به من “غانات 
وفى سمو الهيئة الى تفصل فبها ما لا سمح بإساءة استعرال النص الجديد )90 , 

كا فسرت محكمة استشناف النصورة الخطأ البني الجسم فى حكنها الصادر بحلسة م١‏ وليه 
سنة سه! بأنه الخطأ الفاحش الذدى مخرج عن الغش وضرب له الفتهاء مثلا ( الجهل الفاضح 


)١(‏ الجموعة الرسعية لأسكام الجاع السئة الحادية والقسون س العددان الثالث والرابع ‏ تاعدة ؟/ا 
س 111١‏ . 1 


5 العدد الأول - السئة التاسعة والثلاثون 


بالمبادىء الأساسية للقانون أو الجهل الذى لا يغتفر بالوقائع الثابتة بملف الدعوى وكذلك الإهال 
وعدم الحيطة البالفى الخطورة 2306 , 

وقد قضت عحكة استئناف القاهرة محلسة غ» مارس سنة ١9.0‏ محواز قبول الخاصمعة إذ الخطأ 
النموب إلى القضاة اللدعى علهم كان وليد عدم استقراء ملف الدعوى وما حواه وقد وصفته 
الحمكنة بأنه خطأ لا شفيع فيه ققالت هذه المحكنة . 

« إن مراجعة الأوراق الودعة فى اللف أمى أساسى لاستظهار الدعوى والإحاطة با تم فيها » 
« من واقعات وما دار فها من ناش أو محقيقات ولاايستطيع القاضى أن لم مها إلماما مهيؤها على » 
« أسس سليمة إلا بدراسة ما تقدم فيها من مذ كرات ولا دار فمها من ناش وحسافمات وما صدر » 
« فيها من أحكام فرعية وغير فرعية قطعية أو غير قطعية وما طرأ عليها من متلف التطورات ؛ » 
و وهذا يعتير من بدمهيات فن القضاء ع © , 

وقضت محكمة النقض بتار ١٠؟‏ دسمبر سنة »1 بأن من حق الحسكة عملا بالمادة »٠ل‏ من 
قانون الرافمات أن تبحث مدى تعلق أوجه الخاصعة بالدعوى ولممم بقبولها » وهذا لا يتأ لها 
إلا باستعراض أسباب الخاصعة وأدلتها لتتبين منها مدى ارتباطها بأسباب الخاصعة . فإذا كان الحم 
قد أشار إلى أنه لم بر فما أسند إلى وكيل النبابة على ما يظهر له من الأوراق غشآً أو :دليساً أو غدرا 
أو خطأ مهنآ جسما » وإما رأى أن ما أناه يعتير خطأً مهنياً غير جسم يسبب حداثة عهده بأعمال 
النيابة وأنه خطأ هين لا يدخل فى أسباب الخاصعة بأن الحم لا يكون قد أخطأ فى القانون إذ 
قضى بعدم جواز الخاسمة 0 . 

وأخيراً فقد صدر حم محكمة النقض بحلسة ١‏ إبزيل سنة/اهة؟ وقد جاء به أن لمحكة ' 
الوضوع سلطة تامة فى تقدبير ما إذا كانت الواقءة الطروحة تكون خطأ مهنا جسم أو يسيراً . 
وم كان الح الطمون فيه قد قرر أن النسوب إلى الطمون ضده لا يعتبر خطأً ب جسما وأقام 
قضاءه على اعتبارات تكنى له فإن النى فى هذا الحصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً بما 
إستقل به قاضى الموضوع دون رقابة فى ذلك2©9 , 


, 


)0ن( الحاماة السنة 84 » العدد الثالى » رقم ؟هة »)ص ١١١‏ . 

(0) محكمة استئناف القاهرة - الدائرة الرابعة للدئية ‏ دعوى الخخاصية رقم 5ة١‏ سنة 4 قضائية 
حك غير منشور . 

راجم مذكرة النياية العامة اللقدمة منا إلى هذه الحكمة فى هذا الشأن والمؤرخة ؟١١‏ مارس ١١09‏ . 


(؟) الجموعة الرسعية لأحكام امام , السنة 5ه ء العددان لاوم رقم ١46‏ س وام . 


(4) شموعة النقض فى المواد المدنية - السنة الثامئة س العدد الثالى الفاعدة مغ ص 8”#ع . 


تفسير لخطأ الهنى الجسم 0 


ه - مام : 
وفى الختام وبعد أن أوجزنا فى تببان المقصود بالخطأ . المي الجسم فى خصوص المادة /1/ا من 
قانون المرافمات , حدر الإشارة إلى أن مسلك رجال القضاء فى مصر - والجد لله ظل ينأى 
دائ عن الطمن فيه بدعاوى الخاصعة اللهم إلا حالات نادرة قايلة لم تكلل بالنجاح ‏ وهذا أصدق 
دليل على أنهم يؤدون عملهم فى كفاءة تامة ونزاهة مؤكدة إذ تصدر أحكامهم عن مجهود صادق 
وبحت عميق ودراسة حرضة ذلك هو مفخرة الةضاء الملصرى . 


والله ولى التوفيق ؟ 


حجية الاحكام الجنائية ف دعاوى الأحوال الشخصية 
ومخاصة دعاوى الؤزنا 


لمرستاز إهاس سير 'ماعيل 
وكل الناثي العام 


لش ١‏ ع 
الحجية فى دعاوى الأحوال الشخصمية عامة 


قرم : 

استقر الفقه والقضاء على أن الج الجناتى بحسب الأصل يقيد القاضى الدى وأن له 
ححية أمامه . 

ولا نمل آن أحدآ مخالف هذا الرأى خاصة وأن هذا للبدأ ورد صراحة فى قانون الإجراءات 

الجنائية . 

نلقد نصت للادة 5مغ من هذا القانون علي أن : 

« يكون للحي الجنانى الصادر من الحسكة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة » 
« أو بالإدانة قوة الثنىء الحكوم فيه أمام الحاكم المدنية فى الدعوى التى لم يكن قد فصل فيها » 
تائئاً فها يتعلق بوقوع الجرعة ويوصفها القانوتى ونسبتها إلى الفاعل . . . . » 

ولسنا هنا فى مقام التعرض للمسكرة هذه القاعدة أو لضوابطها العامة لأنها م قلنا من مسامات 
الأمور فى الفقه والقضاء بعد أن <سمت بنص خاص يل ومن قبل ذلك . 

ولكن الاحظنا خلال عملنا بنيابة الأحوال الشخصية لغير السلمين أن هذه القاعدة ممتاج إلى 
أن تولى عناءة خاصة عند البحث فى تطبيقها فى دعاوى الأحوال الشخصة إذ لمسنا أن حجية الأحكام 
الجنائية أمام الحا م فى دعاوى الأحوال الشخصية ومخاصة دعاوى الزنا تمل خلاف وهو الأعس الذدى 
دثمنا إلى التعرض لهذا البحث . ٠‏ 


سبس أفراد حث خاص بدعاوى الأ<وال الشخصية 


وحمما تحاول أن نتعرض سب الذى من أجله تنفرد دعاوى الأحوال الشخصسية عن غيرها من 
الدعاوى بالنازعة من البعض فى إقرار ححية الحكم انان أمامها مجحب فى البداية أن نستبمد ما قد 
دور فى الأذهان دن أن ذلاك راجع إلى ما كان عليه الحال دن استقلال: جبات قضاء الأحوال 


حجبة الأحكام الجنائية فى دعاوى الأحوال الشخصية 6 


الشخصية عن باق جهات القضاء فى وقت من الأوقات وما يؤدى إِلّه هذا الاستقلال من القول بعدم 
ححية الأحكام الجنائية أمام جهة الأحوال الشخصية بذريعة أن نص قانون الإجراءات اللدى بين 
ححية الأحكام الهنائية أشار إلى أن هذا كو ن أمام المحسا > الدنية وم يشر إلى عاك الأحوال 
الشخصية . تقول إنه بحب أن تبعد هذمه الشيهة فى البداية بلا أدلى صعوية . 

إن التتبع للتطور الفضانى فى مصر محد أن المشمرع قد قغى على تعدد جهات الاختصاص القضا 
وأسبغ الاختصاص على الحم الوطنية كافة النازعات بعد أن كان الأمى فيها موزعاً بين الحا كم 
المدنية والتلطة و الاك الششرعية والمجالس اللية . 

فليس حيحاً إذن أن يقال إن أساس الاشكال فى دعاوى الأحوال الشخصة بالذات هو سبق 
وجود اك خاصة بها مستقلة عن الحاك الدنية . 

وفضلا عن ذلك فإن الإشارة إلى الحاك الدنية والحام الجنائية لم بقصد الشسرع من ورائها 
إلا القيين بين القاضى انان والقاضى غير الجنائى سواء أكان يفصل فى مسائل إدارية أو تجارية 
أو أحوال شخصية بدليل أن مثل هذا الإشكال ثار فى فرنسا ولم يكن مها قضاء موزع "م كان الحال 
فى مصر بل كانت الحام تفصل فى مسائل الأحوال الشخصية وفى المسائل الدئية بالممنى الضيق وثار 
ذها مثل هذا الاشكال . 

إذن فليس أمساس الاشكال راحماآ إل تعدد جبات الا<دتساص واعا هو راجع إلى عامل آخر 
يتصل بأساس الصلة بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية المرفوعة نيما لما إذرأى البعض أن الحستم 
الجنالى لايكون حجة إلافى الدعاوى الى كان كن أن ترفع تبمآ للدعوى الجنائية كدعاوى 
التعويس -- أما دعاوى الأحوال ااشخصية الى لاعكن بطبيءة الحال رفعها تبداً للدعوى المنائية فإن 
الأحكام الجنائية لا موز فبها حجية وسنتولى شرح الأمى الآن ونحن بصدد استعراض اتنقسام الرأى 
حول مدى ححية الأحكام الجنائية فى دعاوى الأحوال الشخصية وما قدمنا ببذه المقدمة إلا ليسبل 
النظار . 

فا ا عد انو راء : 

نستطيع أن نقرر أن الفقه قد انقسم فى هذا الصدد إلى قسمين : 

قسم يرى أن الأحكام الجنائية وز حجية فى الدعاوى المدئية دون دعاوى الأحوال الشخصية ‏ 
وأسصماب هذا الرأى قلة . 


وقسم برى أن الأحكام الجنائية موز حجية فى الدعاوى المدنية وفى غيرها من الدعاوى القى عكن 
أن تتضل ,أسان مشترك مع الدعوى المْنائية ‏ وأحاب هذا الرأي الغالب أكثرمن أن 
مخصوا . 


السرأق انزول و 3 : 
ذهب البمض إلى أن الحنك الجنائي لامكون حجة إلا فى الدعاوى الدئية البحتة لأنه يشترط لكى 
يكتسب الهم الجنائى حجية أمام الفاضى المدتى فى الدعوى المنظورة أمامه توافر وحدة المسألة 
بين الدعويين المنائية والمدنية بعد أن عبرت محكمة النقض المصرية عن هذا الشرط فىأحد أحكامها 
وها بأن الحجية تقوم كلا فصل الحسكم الجناى فصلا شاملا لازماً فى تحقيق الفعل الذى يكون 
الأساس المشترك للدعوبين الجنائية والمدنية ( نتقضش 4١/؟/ومو؟‏ محاماة ١٠/94/041؟‏ ) 
وهذا هو ما أفصحت عنه محكمة التقض فى حكم آخر لحا جاء فيه أنه « بحب أن يكون للحم 
الجنائى الصادر بالإدانة حجية أمام الحاكم المدنية فى الدعوى الى يكون أساسها ذات الفمل موضوع 
الدعوى التق صدر فيها » ( نض 44/1/18 ؟ - الفبرس المدنى لأحكام التقض للأستاذ مود 
عمر ص عه أبذة 9ع ). * 
ويتهى مبرزو هذا الرأى إلى القول بأن الك الجنائي لامحوز الحجية إلا أمام الحا المدنية فى 
دعاوى التعويض ققط وأن هذا الغهم وحده مجمل فى نظ رتم قيمة لاحكة الى من أجلها شرعت 
قاعدة حجية الحكم الجنائى أمام القضاء المدتى وهى تفادى تعارض الأحكام ( مذكرة الزميل 
صلاح عبدالوهاب وكيل النائي العام فى القضية //ه أحوال شخصية أجانب ) . 
ويقول أحد ققهاء فرنسا الؤيدين لهذا الرأى ما نصه : 
8312858 6815© ,آعتننطلت 011 236مطتتة:'1 عناول 120116116 تلاق رعلاكله طامنا ة 1“ 
-16081:8 © 2متات ة:'1 عت"تتلسؤساعةء "© ,...ع031 اأتعمدع مام علتلله طامنغاعد”1 عأنا0“ 
'”.63816م لتمتاأعبة كس[ نهم غقتاهه عع دستصمك دق جرم“ 


,1953-1954) ملألن 16 ختتاق اعستستط) 11 6أتتمستصط هآ ,571241711 017 قفن | 
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فهذا الفقيه برى أن تقتصر حجية 0 الجناتى على الدعاوى المدنية البحتة بالتعويض فلا يمتد 
الحجة إذن إلى دعاوى الأحوال الشخصة . 
هذا هو ملخص الرأى الأول وأسائيده . 


الرأى الثالى وأسائيره - ور نا هر : 


ذهب الرأى الثانى يق على عكس الزأى الأول إلى أن لاحك الصادر فى الدعوى اللنائية ححة 
أمام سائر الحام سواء أكانت الدعوى الطروحة دعوى مدنية حتة أم دعوى أحوال شخصسية 
أم غيرها وذلك فى الحدود وبالقيود النى تثار عند التعرض لححية الحكم الجنائلى أمام المحام المدنة 
بوجه عام . 


ححية الأحكام المنائية فى دعاوى الأحوال الشخصية بد 
وعلينا أن نستعرض لحات من كتاب الفقهاء فى مصر وفرنسا فى هذا الصدد . ففى مصر : 
١‏ يقول الدكتور السنبورى إن الذى بتقيد بالقضاء الجنائى هو القضاء المدلى عمناه الواسع ' 
فيشمل القضاء الدتى والقضاء التجارى والقضاء الإدارى وغيره . ( الوسيط ج ١‏ صم4هة 
ندب" ). 


؟ ‏ برى الأستاذ أحمد نشأت هذا الرأى أيضاً ويذهب إلى أن الأصل للأسباب الى تقدمت 
فى الفقرة ١٠/اوما‏ بمدها أنه يجب على الاك الشرعية أن تحترم الأحكام الجنائية التى تصدر من 
الماك الأهلية . ( رسالة الإثبات ج ؟ ص 4م" بند باو مكرر ) . 

م # تعرض الأستاذ الدكتور توفق الشاوى لهذه النقطة مباششرة وذلك عند شرحه لقاعدة 
أن الجنائى يوقف المدني وقاعدة حجية الك الجنائى أمام الما المدئية ‏ فبمد أن بين وجه 
الربط يبت القاعدتين وقرر أن قاعدة وقف الفصل فى الدءوى المدئية لحين الفصل فى الدعوى 
الجناثية ضرورية للقاعدة الأخرى الى تجمل للحي الجنائى قوة الشىء المحسكوم فيه أمام القضاء المدنى 
قرر ما بالى : 

« نظرآ لارتباط هذه القاعدة عبدأ حجية الحك الجنالى أمام القضاء الدتى فإن نطاق تطبيقهما 
يكون واحد؟ - وهو يشمل فضلا عن دعاوى التعويض وهى وحدها الدعوى المدثية بالمعنى الذى 
رأناء ف يتعاق محق المدعى الدلى فى دفع الدعاوى مباشرة وحته فى التدخسل فى الدعاوى الجنائية 
دعاوى أخرى لا تعر ناسة للدعوى انائية من حيث الاختصاص لكنها تؤثر فى نشحة الك فيها 
كدعوى الطلاق الناثىم عن الزنا 6 . ) وقه الأجراءات الجنائية ص ١8١‏ قاعدة دم ١15‏ 
هامش ؟ ) . 

وجاء فى نفس المرجع أنه طبقاً د للفواعد العامة يكون الحكر الجنائى حجيته كبقية الأحكام فما 
فصلت فه المحكمة الجنائية ‏ لت أثيرت مسألة جنائية وفصلت فا الممكمة الجنائية نهائيا فإن 
ون ححة أمام جميسع المحام الأخرى - ومثال ذلك ماإذا رفءت دعوى طلاق إسبب 
الزنا أمام إحدى عاك الأحوال الشخصية , ففى هذه الحالة يكون للحم الجناق الصادر فى جرمة 
الزنا حجية مطلقة أمام محا كم الأحوال الشخصية » . ( اللمرجع السابق ص5١‏ بند م1 كذلك 
عدلى عبد الباق ص 4" ) . 

وهكذا يبين أن سائر الفقه المصسرى على الرأى الثانى الذى يدبن بحجية المكرم الإنائى فى دعاوى 
الأحوال الشخصية - وكذلك الال فى فرنسا فرجال الفقه تخمون على مثل هذا الرأى وسنشير إلى 
بعض منهم : 

١س‏ برى الأستاذ « جارو » أن ححية الحكم الجنا لا تقتصر على الدعاوى المدئية بل عتد 
فتشمل الدعاوى الأخرى الى قد تتولد عن الفعل لجنا الغو الانفصال أو التطليق اساي 
الزنا وهو يقول فى هذا الصدد مايأ : 
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8 011 ص7وتامء 06 «7متاأنستوونم به «متاعة”1 ذه عاورصعي :3م ,بامتاعه تس ع0“ 
”.ع1'8011181 "تداه 06ده1 معنم جنل“ 


.(965 5286 دطونانة6 عمسغ تناك - أاعمنستكي كأوعة ع0 عأءةم : لالخ لفة) 
؟ لداورى الأستاذ د دوندبيه دى قابر » نفس الرأى ويقول ا : 
-1'82 مع قلطعئاة ,قكامتت عع فاأخمع10 مدونر ,10620 جساتتتاز 15 اع عطنأساء00 هآ“ 
8 3152 أهنأة دع لتك ع1 ادع ل[عسصتسنست ع1 عن عاعف" ها ع0 صمناوعتام“ 
070 له 1368090 3 نع[زمععة خنوم : تامع وعقصة[ ع3 عمط 1668م هتامتاعة'" 
عاط0ن) ‏ ,عتصصدعة 18 ع0 ع1'2011185 “تداك 066دمة 5م02 ع0 0120065م86 نه نه“ 
”.لعمدمتاعع "مه لقستاطقط ع1 أسوجع0 عأتاقستامم 18 *281 تع زقتاة 681 «ملاعة" 
.557 81 331 ع528 80105 عصرة أقنمع1" ل اعسنستت غتمسة 46 عنمعط) 
وواضح من هذا أن الأستاذ المذكور يرى أن قاعدة الجنالى يوقف المدنى تمتد إلى دعاوى 
التطليق للزنا الق توقف لين الفصل فى الدعوى الجنائية ‏ وبطبيمة الحسال يصبح للحك الجنائى 
ححيته فى دعوى الأحوال الشخصية الرفوعة استناداً إلى نفس الفمل ٠‏ 
سم س بهذا العنى أيضا ( براجع نقش فرسى عرائض 1918/5/1١‏ سيرى 91و و إلء 
موسوعة دالوز للفانون الجنائى ج ١‏ ص 58 رقم 19١‏ » وقد أشار إليه أيضآ الددكتور الشاوى 
ص ١١١‏ هامش ؟ ). 
ودين من كل ما تقدم أن الفقه فى مصر وفرنسا مع على أن المكر الجنائئى موز حجيته فى 
الدعاوى الأخرى سواء كانت دعاوى مدئية بالمعتى الضيق أم دعاوى أحوال شخصية . 
ومحن ترى أن هذا الرأى الثاتى أجدى بالقبول من سابقه للأسياب الآتية : 
اح الحسكمة من تقرير حجية للحكم الجنائى أمام الحا ك المدنية تنوفر فى الحمالة الى تكون 
الدعوى الى تثار فبها مسألة الحجية دعوى مدنية بحتة كدعوى تعويض » كا تتوفر فى غسيرها 


من الدعاوى . 
فك هو معروف هذه الحكمة أهداف متعددة أهمها ضرورة جمل الحسك النائى عننجاة من 
كل تطاول وعنأى من كل تعارض مع غيره من الأحكام الى تدور حول تفس الفعل الى صدر فيه 
المج الجنالى . 
وهذه الحسكمة يجب مراعاتها سواء أكانت الدعوى الى ترفع أو يفصل قبها بعد صدور الحكم 
الجناى دعوى تعويض أو دعوى تطليق . 
فكي يضار الشعور العام ويتأذى من إثبات محكمة مدنية فى دعوى تعويض عدم استحقاق النى 
عليه للتعويض عن الشروع فى قتل بعد أن يكون التهم قد أدين فى الدعوى الجنائية عن نفس الفمل 
لا بد أن يضار أيضاً من رفض محكمة الأحوال الشخصية دعوى تطليق يرفعها الزوج على زوجته 


ححة الأحكام اكنائة فى دعاوى الأحكام الشخصة 5 


لعدم ثبوت زناها بعد أن تكون نفس الزوجة قد أداتها المحكمة الجنائية عن نفس الفمل الذى أسست 
عليه دعوى التطليق . 

فرعاية للحكمة الى يستهدفها الشرع من تقرير حجية المك الجناى أمام الحم الدنية يجب 
القول يتقرير هذه الحجية مبماكان نوع الدعوى مدنة محتة أم أحوال شخصية دون قسرها على 
تلك التى كان محوز رفمها تبعآ للدعوى العمومية . 

؟ س إشارة المشمرع إلى الحاك التى نوز الأحكام الجنائية أمامها حجية ووصفها بأنها الحم 
الدنية ليس معناها الرغبة فى الإفضاح عن أن الك الجنالى لا محوز حجيته إلا أمام الحاكم الدنية 
دون الحاك الشسرعية أو الحاك الإدارية وإعا هو رغبة فى عمبز القضاء الجناى عمناه الضيق عن غيره 
من أنواع الفضاء ‏ أحوال شخصية أو إدارى أو غيره 5-5 والذى يشمله جما لفظ امحام الدئية . 

والدليل على ذلك كا سبق أن قلنا إن الحاك الشرعية والحاك الختلطة والجالس اللية قد ألغيت 
وتوحدت جبة القضاء ولا زال التعبير باقبآً ما يفصح عن أن القابلة الى تقوم بين القضاء الجنائى 
والقضاء المدنى لا تمنى سوى عير القضاء الجنائى عن غيره أما كان توعه , 

والدليل على ذلك أيضاً هو أن مثل هذا التعبير قائم فى فرنسا ولم يكن القضاء فيها متمددا كا كان 
الحال عندنا فلم يمد هناك أدنى شك فى أن المقصود هو تمي القضاء ال+نائى عن غيره فط وليس رغبة 
من الشرع عند تعبيره بفلظ الحام الدنية فى قصر الححرة على الدعاوى الدنية البحتة دون غيرها 
من الدعاوى . 1 

م« ل ذهب بعض أنصار الرأى الأول سب قآن أوتحنا إلى ألهيشترط لك يكتسب الحكم الجناى 
حجبته أمام القاضى المدنى أن تتوفر وحدة المسألة بين الدعويين الْنائية والمدنية عقولة إن محكمة 
التقض عبرت فى أحد أحكامها بقولها « إن الحجبة تقوم كلا فصل المكر الجنانى فصلا شاملا لازماً 
فى تحقيق الفمل الذى يكون الأساس المشترك للدعويين الجنائية والمدنية » والتهوا ا قلنا إلى قصر 
حجية الك الجنانى على هذا الأساس على الدعاوئ المدنية البحتة وى دعاوى التعويض . ( مذّكرة 
الزميل صلاح عبد الوهاب فى القضية رم 4/جه أحوال شخصية أجائب السابق الإشارة 
إللما) . ' 
ونحن لا نتكر المبارات التى سيقت من حكم النقض المذكور ولكننا نتكر صلاحيتها لأن تكون 
أساسآ للنتيجة التى وصل إليها أسحماب ذلك الرأى.. كا 'رى أن حك النقض جاء فى خصوصية معينة 
دون أن قصد مصدروه مصادرة ححة المكم الجبالي أمام اجام المدنة فى غير هذه الخصوصية . 

فنى البداية إن سلمنا بأن حجية الحك الجنائى لا تكون إلا كلا كان قد فصل فى محقيق الفمل 
٠‏ الى يكون الأساس الاشترك للدعوى الجنائية ولتلك الى براد الاحتجاج فيها بحجبة المكر الجناق 
هل يؤدى هذا لزوما إلى القول بمدم وجود حجية لمثل هذا الحكم فى دماوى الأحوال الشخصية ؟ 


٠‏ العدد الأول - السئة التاسعة والثلاثون 


الجواب الحتمى هو رقض مثل هذا القول لأنه من السبولة كان أن تتصور فملا مميناً يصلح 
أساساً مشتركا للدعوى اإنائية ولدعوى أحوال شخصية » تطليق مثلا » فعلى أساس حم النقض 
المشار إليه إذا ما تعرضت الحمكمة الجنائية لهذا الفعل وقضْت بشبوت وقوعه أو بعدم ثبوت وقوعه 
وجب ازامآ أن >كون لهذا الفمل حجبة أمام الحسكة التى ترفع إلبها دعوى التطلدق وذلك فما يتماق 
شوت أو عدم ثبوت وقوع مثل هذا الفعل , 

ولنضرب لذلك مثلا بارئكاب الزوحة للزنا أو شروع الزوج فى قتل زوجته مق تعرصت 
الحسكنة النائية لثل هاتين الواتعتين وفسات فهما نفبآ أو ثبوتاً حاز مثل هذا الفصل ححية 
لا تدحض إذا ما رفع الزوج دعوى تطليق مؤسسة على الزنا أو رفمت الزوجة دعوى تطليق ويتها 
علي شروع زوجها فى قتلها . 

ولا تمارض بين هذا النول وبين حكم النقض الم كور لأنه قد وجد أساس مشترك للدعويين 
الجنائية ودعوى التطلق فصلت فه الحكمة ا-إنائية فصلا شاملا لازماً فوجب أن يجوز فصلها حجية 
طبقاً لحك النقش المشار إليه . 

فالدى يؤخذ على أسحاب هذا الرأى أنهم أغفاوا إمكان تصور وخود أساس مشترك بين الدعوى 
الجنائية ودعوى الأ<وال الشخصية وهو الأساس الى إن اتبع قضاء النتقض الى استندوا إليه 
لوصلنا حيّا إلى القول يضرورة الاعتداد محجة القضاء الذدى تعرض لهذا الأساس المشترك 
نفياً أو إثباناً . 

كذلك نرى أن حك التقض حينا أغار إلى فكرة الأساس المشترك للدعويين فإنه إغا كان 
يتعرض للحالة الى ترفع فبها الدعوى المدنية مؤسسة على نفس الفعل الذى كان أساسآً للدعوى الجنائية 
فهنا لا جدال فى ثبوت حجية الحسكم الجنانى أمام المحسكة المدنية الى تنظر الدعوى المدنية المؤسسة 
على ذات الفمل الأذى صدر فيه الحكم الجن . 

ولكننا لا نستطيع أن نذهب إلى أقصى من هذا فتقر أن قضاء اللتقض قصر الحجية الجنائية على 
هذه الحالة سب . بل هناك حالات كثيرة ينطبق فبها المبدأ الذى حاولت محكة النقض 'إرازه دون 
أن يكون الفمل الذى فصلت فيه الحسكمة الجنائية أساساً للدعوى المرفوعة بل قد يثار الفعل الدى 
كآن علا للحكم الجنالى أثناء رفع دعوىمدنية أو دعوى أحوالشخصة لا كأساس لهذء الدعوى , 
وإعا كدفع يثار أو كركن أو شرط يبحث عند البحث فى قبول أو رفش الدعوى الجديدة ومع 
ذلك محوز الحسك النائى حجية فما فصل فيه من ثبوت أو نفى هذا الفمل على الرغم من أن هذا 
الفعل ليس هو الأساس المشترك بين الدعوبين بل يكون الأساس المشترك بين الدعوى النائية وبين 
الخصوصية التى يبحث هذا الفمل عناسيتها . 

مثال ذالك ما إذا رفست دعوى طاعة من زوج على زوجته وأثارت االزوجة أن سبب مغادرتها 
انزل الزوجية هو إعتداء الزوج التكرر عليها أو محاواته الشروع فى قتلها ودالت على ذلك 32 : 
جنانى سجل على الزوج اعتداءه عليها أو شروعه فى قتلها . 


ححة الأحكام الجنائية فى'دعاوى الأحكام الشخصة م٠‏ 


فبنا على الرغم من أن الدعوى المرفوعة مختلف فى أساسها عن الدعوى الى سبق أن صدر فيبا 
الحكم الحنائى فانه لاجدال عندنا فى ضرورة الاعتداد وإقرار حجية الحكم الجناتى فما فصل فيه من 
اعتداء الزوج على زوجته أو ششروعه فى قتلها ولا مجحوز المودة إلى المادلة فى وقوع ذلك أو عدم 
وقوعه منه جرياً وراء الحكمة من حجبة الحكم النانى وهى بث الثقة فى أحكام تصدر فى مسائل 
تتصل بحرمات الناس وحرياتهم من قضاة خولت لمم إمكانيات واسعة للوصول إلى اللقيقة . 

ففكرة الفمل الذى يكون أساساً مشتركا الى عبرت عنها محكة النقض تقوم فى نظرنا لا ببن 
الدعوى الجنائية والدعوى الدنية هسب ولكن بين الدعوى اللنائية وبين الدعاوى الختلفة أو 
مايثار أثناءها من دفوع أو شروط لازمة للفصلل فى الدعاوى الرفوعة بد صدور المكم الجنائ 
وبحب أن بحوز فصل, المحكمة الإنائية فى ثبوت أو عدم ثبوت واقعة معيئة حجة مطلقة أمام 
المحاك المدنية التى تنظر الدعاوى الدئية البحتة أو دعاوى الأحوال الشخصية أوغيرها سواء أ كان 
الفمل الذى فصلت فيه الحكمة المنائية هو أساس الدعوى المدنية أو دعوى الأحوال الشخصية 
الرفوعة أم كان قد أثير كدفم أو كدفاع لازم للفصل فى الدعوى الرفوعة وذلك ى النحو 
السابق لنا إبضاحه . 


والمرصم : 

م نكل ما تقدم 'رى أنه لاينبغى قصر فكرة حجية الحكم الإنائى أمام القاضى المدتى على الدعاوى 
الدئية البحتة بل بعتد هذه الححية إلى الدعاوى الختلفة سواء أ كانت دعاوى مدئية محتة أو دعاوى 
أحوال شخصية أو غيرها لتوفر الحكمة الق من أجلبا شرعت حجية الأحكام الجنائية وهى حماية 
الأحكام الصادرة فى مسائل نمس حريات الناس وحرمائهم من النقض وإثبات العكس إثباناً يضر 
الشعور العام ويؤذيه » وأن المشسرع حينا عبر بلفظ الحاك الدنية ققد قصد تفرقة التضاء الجنائى عن 
غيره أبآ كان نوعه ولم يقصد قصر الأحى على الدعاوى الدنية البحتة » وأن اشتراط محكنة التقض 
وجود أساس مشترك بين الدعويين الجنائية والدنية لامنع من تقرير هذه الحجية للا"حكام الصادرة 
من الحاك الجنائية أمام دعاوى الأحؤال الشخصية اتصور وجود مثل هذا الأساس المشترك بين 
الدعاوى الطنائية وبين دعاوى الأ<وال الشخصية , كا وأننا نرى سط فكرة الأساس المشترك 
لا بين الدعوى الكنائية والدعوى الأخرى فسب ولكن بين الدعوى اللنائية قما فصلت فيه 
وبين الدعاوى الأخرى أو ما يثار خلالها من دفوع أو دفاع يكون لازماً للفصل فى الدعوى ‏ 
كل ذلك على النحو السابق إ,ضاحه . 


استعراض موقف قطباء الأحوال الشخصية فى مصر 


حك وؤموال لصب لمرجائب بالفاظرة : 
١‏ - فى القضية رتم م/.ه الى أشرنا إلى مذكرة الزميل الأستاد صلاح عبد الوهاب فيها 


55 العدد الأول - السنة التاسعة والثلاثون 
سس يي 
أخذت الحكمة بالرأى القائل بضرورة الاعتداد بحجية الحمكم المناثى أمام مام الأحوال 
الشخصية بدليل أنها قضت بتاع ١١‏ فبراير سنة بإه96١‏ بإمّاف دعوى التطليق الى كانت مرفوعة 
أمامها لين فصل الحسكمة الجنائية فى دعوى الزئا المرفوعة من نفس الزوج على زوجته وجاء 

فى حثيات حكمها ما يأنى : 

د وحمث إن المستفاد من النصين السالى الذكر أنه لامجوز لمدعية طلب الحمكم بالتطليق 
ولوكان المدعى عليه مخطناً إذا ما ثبت أن تصدع العلاقة الزوجيةكان نانجاً فى الغالب عن خطثها 6 . 
د وما أن المدعى عليه يدقع بأن زوجته زائية وكان أعى النصل فى ثبوت زناها من عدمه 
لا زاك مطروحاً على المحكمة الْنائية الختصة بالفصل فيه ومن ثم ثم وإعمالا لقاعدة أن الجنائى 
يوقف للدى وناء على أن القعل فى الدعوى الْنائية له تأثير على الفصل فى هذه الدعوى إذ 
أنه بشوت الزئا على الزوجة أو عدم ثبوته سيتحدد مركزها بالنسبة لأحقيتها أو عدم أحقيتها 
لطب التطليق طبقا قائون اليونان واثالق قند أسبح الفصل فى هذه الدحوى متوقفا عل 
الفسل فى دعوى الزنا النظورة أمام حكمة جنح عابدين بما يتعين معه إعمالا لنص المادة ؟.وم من 
قانون المرافمات المصرى القضاء بوقف الدعوى حت يفصل انتهائيا فى القضرة رقم ١51١‏ سنة ١6‏ 


جنم عابدين 6 5 
وترى أن هذا الحكر قد أخذ عا سبق لنا شرحه من وجهة نظر من ناحيتين : 
الناحية الأولى : : وهى الخاصة بضرورة الاعتداد حية الحم الجناقى أمام دعاوى الأحوال 
الشخصة سة والحك | واضح الصراحة بمالابدع محالا للشك فى الخد بهذا النظر . 
الناحية الثانية : متملقة بما سبق أن بيناه من أن الحكر الجنائى لامحوز حجية فى الحالة التى ترفم 
فيها دعوى الأحوال الشخصية مؤسسة على نفس الفعل الذى كان أساساً للدعوى الجنائية بل محوز 
الحسكر الجنافي حجيته فا فصل فيه من ثبوت أو عدم ثبوت واقمة معينة حت ولو لم تكن دعوى 
الأحوال الشخصية مؤسسة أساساً على الفمل الدى فصلت فيه الحمكمة الجنائية واعا يكئى أن بثار هذا 
الفمل عند محث دعوى الأحوال الشخصية فى صورة دفع أو دفاع . فزنا الزوجة الدى أثاره الزوج 
فى تلك الدعوى إما كان دبحث فى مقام استعراض خطأ كل من الزوجين ورم هذا ذهبت عكة 
الأحوال الشخصية للأجانب بق إلى أن فصل الحمكة الجنائية فى هذا الموضوع محوز أمامها حجية 
لا تدحض 5 
؟ ‏ فى القضية ؟وؤه أجانب القاجرة أخذت الحكة بنفس النظر وإسث عم اكه 
الحنائة السادر فى دعوى زنا باليراءة ورفضت إثارة الأمر من جديد م رفضت التصررع للزووج 
بتطليق زوجته المبودية ازناها الذى قضت المحكبة ببراءتها منه وإن كانت أجابته إلى طلبه يناء على 
سبب آخر فأقرت بذلك نفس الفكرة الخاصة بحجية الحكم الجنائى أمام محكنة الأحوال الشخصية 
وذلك فى حكنها الصادر بتارم ا مها فى القعضة المذ كورة : 
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ونلاحظ أن الزميل صلام عبد الوهاب ‏ وهو مئ أنصار الرأى ‏ الدى سيق لنا الإشارة 
إله والقاضى بعدم حجية الحكم الجناني إلا أمام امحاى المدنية فى الدعاوى المدنية البحتة امحاز إلى 
الرأى الآخر فى مذكرته التى قدمها فى القضية الأخيرة وذهب فبها إلى أن للحكم' الجنائى حجية أمام 
حك الأحوال الشخصية لأسباب وعبارات مركزة تتفق ماما مع الرأى الذى #تقد يصحته , 
وسنشير إلى ما كتبه فى هذا الصدد فهو يقول : 
د وحيث إن الحمكمة الجنائية قضت باليراءة استناداً إلى بطلان التفتيش وأصبح الحم نباناً + . 
«وحيث إنه إذا كان الحكم بالبراءة استناداً إلىعدم كفاية الأدله موز بنص المادة*ه 4 إجراءات 
جنائية قوة الثشىء المحكوم فيه أمام القضاء المدنى فإنه من باب أولى محوز هذه القموة الحكم الصادر 
بالبراءة لانعدام الدليل المقدم فى الدعوى لبطلانه ويقيد القضاء المدلى من ناحية عدم واز اعتّاده 
على هذا الدليل فى القول بوقوع الفملالذى مكوس الأساس المشترك بالدعويين الجنائية والمدنية » . 
«وحيث إن الفعل الجنائي لايثبت إلا إذا توافر عليهالدليل واستقام به إمكان نسبته إلى شخص ممين». 
« وحيث إن القضاء يبطلان الدليل وانعدامه تبعاً ذلك والحك بالبراءة لعدم إمكان نسبة 
الفمل إلى امتهم القدم للمحاكة بغير دليل » يفهم منه بطريق الازوم العقلى أن اللحسكمة فصلت فى أمر 
وقوع الجرعة ونسبتها إلى فاعلها وهو قضاء فى وقائع كان الفمل فبها ضروريا للحكم فى الجرعة 
العروضة جما يستتبع أن محوز هذا الحسكم حجية الثىء الحمكوم به أمام القضاء الدتى ع . 
د وحيث إن هذه الأصول القانونية يبررها العمل على ملافاة وقوع التناقض بين الحكم الجنائي 
الذدى منج به هل الكافة وبين الحكم الدنى وك تقول موسوعة دالوز : 
طمتهع نقتتناز ع0 ووتمتلتده ساعن 168 عتططه ملعتل ةساصم عنداما «تعاابةن غم 0" 
( جزء أول ص 555 نبذة 817؟) ٠‏ 
ويتفرع من هذه الأصول أن القاضى الدى لا ستطيع إغفال ما حكم فيه بطريق اللزوم من 
القاضى النانى : 
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فإذا كان القاضى الجنائى قد حكم بأن كل دليل عرض عليه باطل ولا يصلح للقضاء بالإدانة 
لانعدامه فإن القضاء المدنى لا يستطيع أن يعتبر نفس الواقعة ثايتة وقائمة استنادا إلى نفس الدليل 
والأدلة وإلا وقع التعارض والتناقض بين الحسكمين . 

« وحيث إن النيابة تخلص من كل ما تقدم إلى أنه لا يجوز للزوج الدعى قى القضية 1554/95 
أن يستئد فى طلبه التطليق للزئا الحاصل من زوجته إلى محضر الجنحة الذى قضى فيه بالبراءة لبطلان 
التفتيش - ( مذ كرة النيابة المقدمة من الزميل مصسلاح الدين عبد الوهاب بتار و/ه/هه146 فى 
القضية المذ كورة ) . 


ع١‏ المدد الأول - السئة التاسمة والثلاثون 


ونمن تقر الزميل الفاضل كل الإقرار'طل وجهسة نظره الى أخذت بها حكمة الأسبانب لسلامتها 
ولاتفاقها مع الرأى الذى نرى أنه الصائب وهو ضرورة الاعتداد محجية الحسكم الجنائى أمام كافة 
احا كم وفىكافة الدعاوى فى الحدود الى رممناها » ولخالفه فى الرأى الذى أيداه بالقضية الأخرى الق 
أشرنا إلبا سابقاً والذى يدو أن الذى رجحه لديه فى تلك الدعوى هو أن دعوى الزنا الجنائية 
كانت قد اتتهبت بتنازل الزوج عنها وحكم لذلك بانقضائها وهو حكم رأى هو مق » كا ثرى نحن عدم 
. منعه من إعادة نحث دعوى التطليق المؤسسة على نفس الفعل من جديد لما سنبينه من أسباب : 

رار الوُموال التخصب: زر السلهين بالفاظرة : 

أخذت بفكرة ححية الحسكم الجنائى دائرة الأحوال الشخصية لغير المسامين بالقاهرة فىمئاسبتين 
سنشير إلبيما باختصار : 

١‏ - المناسبة اللأولى كانت فى دعوى تطليق رفمتها زوجة مسبحية على زوجها وطلبت الحسكم 
بالتطليق وأسستها على زنا الزوج الذى تمثل فى اغتصاءه لإحدى 'زيلات مستشى الأمراض العقلية 
عند زيارته لأحد أقاريه به . 

ولما لاحظنا أن الواقسة الى أثارتها الزوجة سبق أن ضبطت وأفرد لها محضر جناية طلبنا من 
المحسكمة أن توقف الدعوى دين الفصل فى الدعوى الجنائية وتم ذلك . 

عادت الزوجة وعجلت دعواها وقدمت صورة من حكم غيانى صادر فى الدعوى الجنائية عماقبة 
الزوج بالأشغال الشاقة المؤقئة لمدة خمس سنوات . 

قدمنا مذكرة ذهبنا فيها إلى أن الأحكام الجنائية محوز أمام المحمام المدنية حجية مطلقة فم 
فصلت فيه من الوقائع مر حيث الثبوت وعدمه فكان ازاماً أن نئتظر دائماً فصل تلك الاك 
الجنائية فى الوقائع الممروضة ‏ ومفهوم آلا يكون فصلها فى هذه النازعات مؤقتاً من الممكن أن 
تعدل عنه الحا كم بل حب أن يكون قصلا نهائيا لااعدول عنه . 

وإذا كان الحكم الغياني الصادر فى مسائل الجنايات ماهو إلا تهديد يظل مسلطاً على الهم 
الغائب إلى أن يتقبض عليه فيسقط بقوة القانون وتعاد إجراءات المحكنة عند القبض على المنهم كان 
لزامآ عدم الاعتداد بالحسكم الغيانىفى هذه الدعوى وعدم التمويل عليه طالما كان هذا الحسكم غيابيا. 

وعلة ذلك واتحة ظاهرة لأن تهمة الزنا المنسوية للمتهم إذا ماتم الفصل فى الدعوى القائمة ملى 
أساسها بالتطليق قد يؤدى ذلك إلى ضرر جسم يتعذر تداركه فى الخالة الى تعدل فيها حكمة الجنايات 
عند القيض على المنهم وإعادة محا كته فتقضى ببراءته وهذا ليس عستبعد من الناحية المامة » وتكون 
المدعية بعد أن حصلت على حكم بالتطليق قد تزوجت بآخر فتقع بذلك فى خلط نشأ عن عدم 
الانتظار فى الفصل فى الدعوى القائمةلحين صدورحكم نهائى ذى حجة لا تدحض فىالدعوى النائية . 
أما التعويل على حكم غيانى ماهو إلا تهديد سقط حتّا بمجرد القبض على المهم فهذا أمر تناقضه 
المحكمة من الإبقاف ويتجافى مع المنطق القانوق السلم . 
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وقد أخذت المحسكمة بوجبة نظرنا فرفضت التمويل على الحكم الغيابى . ( الحسكم السادر فى 
القضية دتم ادكه نا أحوال شخصية كلى القاهرة ومذ كرتنا المقدمة فيها ‏ مو لفنا شرح ميادى* 
الأحوال الشخصية للطوائف الملية ص 197 بند غ18 ) . 

وسين مما تقدم أن محكمة الأحوال الشخصية لغير المسلمين أقرت ضرورة الاعتداد محجية الحكم 
الجنائى أمامها واستازمت بطبيعة الحال أن يكون الحسكم الجناني حك نبائياً منعاً من كل تمارض . 

 »‏ أقرت المحكمة المذكورة نفس المبدأ فى قضية أخرى حيما رفع زوج مسيحى دعوى 
تطليق عل زوجته مستنداً إلى زناها وسوء سيرها وساوكها مشيراً إلى سبق صدور حكمين بإداتها 
فى قضية محري على الدعارة واعتدت محجبة الحسكمين الجنائيين قائلة : 

و إن سوء سلوك المدعى عليها الثابت من الحسكمين القاضين بإدائتها والحسكم عليها بالحبس 
ابتدائيا واستثنافيا لتحريضها للغير على ارتكاب الدعارة وإدارتها مسكناً لم#ذا الغرض فضلا عما فيه 
من دلالة واضحة على ساو كبا الشائن فبو حمل على الاعتقاد بارتكاب الروجة نفسها لجرعة الزنا 
لأن من برغب فى ارتكاب الفحشاء إذا لم مجد لديها نسوة فلا يستبمد أن تقوم بنفسها بهذا الغرض - 
المنافى للآداب » . ( الحكم الصادر بتارم ٠ه‏ فى القضية 196/1104 أحوال شخصية 
كلى القاهرة ‏ مؤّلفنا السابق الإشارة إليه ص 178 ) ٠‏ 

م وأخيرا فللقد تمرضت المحسكمة ذاتها فى حكم حديث لما إلى ما نحن بصدد بحئه بعبارات 
صرمحة وجاء فى حيثئيات الحكم ما يأفى : ' 

و وحث إنه ما لامراء فيه أن حجية الحسكم اناق ليست قاصرة على الدعاوى المدنية البحتة 
بل معتد هذه الححة إلى الدعاوى الختلفة سواء أكانت دعاوى مدئية محتة أو دعاوى أحوال شخصية 
أو غير ها لاطزاد المكمة التى من أجلبا شرعت حجية الأحكام الجنائية وهى حماية الأحكام الصادرة 
فى مسائل ممس حريات الناس وحرماهم من النتقض وإثباتالعكس إثياتاً يضر الشعور العام ويؤذيه » 
وأن المشرع حينا عير بلفظ امحام المدئنة فقد قصد تفرقة القضاء الجناى عن غيره أباً كان نوعه 
وأن اشتراط حكمة النقض وجود أساس مشترك بين الدعويين الجنائية والمدية لا منع من تقرير 
هذه الحجية للا"حكام الصادرة من الحاك الجنائية أمام دعاوى الأحوال الشخصية لتصور وجود مثل 
هذا الأساس المشترك بين الدعاوى النائية وبين دعاوى الأحوال الشخصية » . ( الحمكم الصادر 
تارع 00/ج/مهذا فى القضية ١/باه.؟١‏ برياسة الأستاذ إبراهم على رئيس الحكمة وعضوية 
الأستاذين رشدى صليب وفوزى أسعد القاضيين ‏ كذلك مذ كرتنا المقدمة فى هذه الفضية ) . 
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(1) قضاء محكة النقض الإنائ.ة 
١ | ١‏ إك توفي /اه؟١1] -١‏ تلبى. مشاهدة الضابط حالة التليس . سلطته فى منع 
الحاضرنن من مبارحةتحل الواقعة أو الابتعاد عنه حق يم خضره . 
ميم ارج. 
ظ ؟ - مواد مخدرة . حكم «تسبيب كاف ». خلط الحكر بين 
وزنالقطعة الى ألقاها الهم على الأرض وبين القطعة الىعثر عليها 
فى جيه . إثبائه أن المهم أحرز القطعتين كلتيهما . لاعيبس. 
ْ « «2 إثشات . شهادة . اسثثتاف ٠‏ حك ( تسييب معيب»ٍ . قضسام 
المحسكمة الاستثنافية بإدانة المنهم المحكوم ببراءته ابتدائياً دون أن 
تسمع شبادة الصرافٍ . استنادها إلى أن الصراف شبد أمام محكمة 
أول درجة عثل ما شبد به فى قضبة أخرى . عدم إشارة المكم 
إلى اطلاع الممكنة على أقوال الصراف فى تلك القضية ولا ماهية 
الصلة بين القضيتين . قصور . 
م ١|‏ » إم م م هتك عرض . مق يعتبرالجاتى من اللتولين تريبة المجنى عليه ؟ 
ع | "» |« « 2« وصف التهمة . دفاع . تعديل وصف التبمة من فاعل إلى 
شريك دون لفت نظر الدفاع . استناد المحسكة في ذلك إلى ذات 
الواقعة الى رأى الاتهام أن حمل منها المنهم فاعلا أصليا . لا إخلال 
محق الدفاع . 
ه |" إ« « « إثبات . حك . « تسبي ب كاف » . نشكك المكة فى صمة 
إسناد التهمة إلى المنبمين . كفايته لسلامة لحك بالبراءة . 
+ |[ أه م « حك . بيانا ته . خلو الحمكم من ببان المحسكة التى أصدرته . 


اعتباره كأأنه لا وجود له . 
* | "” |م «م م ١‏ س شبادة الزور. جرائم الجلسة . سلطة المحكة فيتوجيه 
شهادة الزور فى الخلسة . 
 »#‏ قاض . رد القضاة ٠‏ نقض . « سبب جديد 6 . قيام 
سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية ٠‏ . إثارته لأول مرة 
أمام محكنة النقض ٠‏ غير جا . 


١١| » 4‏ « «م مواد محدرة . عقوية . . محل تطبيق العقوبة الخففة المنسوص 
.| عليها فى م :“من ق ١ه"‏ سنة ١01980‏ 
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ملخص الأحكام 


إثبات . شهادة . سلطة 0 إثاث. شبادة . سلطة الحسكة فى الأخذ بأقوال الشاهد ولو 
كان بينه وبيق المتهم خصومة قأئمة . 

تنفيذ . تنغيذالا حكام ٠‏ نابة عامة وتوف ناكد النانة رق 
تنفيذ الأحكام . صدوراض كتانى ذلك . غيرلازم . م 8512 اج. 
غير لازم . 

إجراءات . تشكيل هرشة الهكلة . حكر . النطق به . عدم 
اشتراك أحد قضاة الهئة التى ممت المرافمة فى الهيئة الق نطقت 
بالحكم . عدم توقيعه على مسودته أو على قائمة الحكم . نطلانة , 
م ؟8" مرافمات . 

إشات . شهادة . حك « تسبيب معيب 6. عدم ذكر الحكم 


لخوى شبادة الشاهد الذى استند إليه فى إدانة المنهم . ٠‏ قصور . 


أسباب د دفاع شرعى 0 وتسيب 


أ د تمض ٠‏ (سبب جديد» . تفتيش ٠‏ دفوع . الدفعلأول 
مرة أمام محكنة النقض ببطلان إجراءات التفتيش . غير مقبول . 

 »‏ مواد مخدرة . إحراز ٠‏ العثور مع الهم على ورقتاين 
ظهر من التحليل أنهما محتويان على آثار دون الوزن من مادة 
الحشيش . اتتهاء المحسكة إلى ثبوت إحراز امتهم للحشيش وعلبه 
به . لاعيب. 

١ ٠‏ تسبيب معيب 6 وه 
إلى أقوال الشهود وإلى التقرير الطى على ما فها من تعارض 
عدم إراده ما برفع هذا التعارض قصور . 

إثبات . شهادة . سلطة الممكنة فى التمويل على أقوال شاهد 
لم بعلن بالحضور لأداء الشهادة أمامها . 

إثبات 4 ان ا اصرإك الكو الوايسن . الاستناد 

اس 508 القصد اناق ٠‏ مق بتوافر ؟ 


حل 


>" 


"2 


"5 


مف 


< 
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م نوفير /اموا 


2 2 2 
« « 1١] 
م١«‎ « ه"‎ 
١2« د‎ 2 
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« «  « 
»« « « 


رار مهؤا 


مجلة الحاماة فز 


فهرست السنة التاسعة والثلاثون 
ملخص الأحكام 


؟ ‏ قذف . ركن العلانية . إرسال برقية تتضمن عبارات 
القذف . عدم توفر ركنالعلائية إلاإذا قصدالجاى اذاعة ما أسنده 
الى الحنى عليه . 

م قذف . قصدالإذاعة . البحث فى توافره . موطوعى . 

خيانة أمانة . دفوع . اثبات . عدم اعتراض المنهم على سماع 
الشبود لعدم جواز اثبات عقد الائئان بالبيئة . سقوط حقه فى 
السك بهذا الدفع . 

عقوبة . مصادرة . وقف التنفيذ . الحكم بوقف تتنفيك 
الصادرة . غير جائن . 

سرقة . ظروف مشددة . ظرف الكراه . سريانه فى -حق كل 
من ساهم فى الجرعة : 

حك . يبائاته . عدم حمل المكرم تاررع إصدارء . بطلانه . 

قتل عمد . نية القتل . حك « تسبيب معيب» . مثال لقصور 
الحمكر فى استظبار نية القتل . 

إثبات . شهادة . حك « بيب كاف » . سلطة الممكة فى 
الأخذ بقول للشاهد دون قول آخر له من غير أن تعرض لسكلا 
القولين أو تذكر العلة لأخذها بأحدها دون الآخر . 

و حك . و تسبي بكاف » . خطأ الحكم فى اسم القرية 
التى انتقل اليها الحنى عليه وفريقه . لاعيب ٠.‏ 

 »‏ إثبات . شهادة . دفاع . حكم « تسبي بكاف ع . عدم 
ببان لحك سبب اطراحه لأقوال شهود لم ير الأخذ بشهادتهم . 
عدم رده على دفاع المهم الموضوعى ٠‏ لاعيب . 

رشوة . مق تنوفر فى حق الموظف الممومى ؟ م ؟١٠اع ٠‏ 

(0) قشاء محكمة التقض المدئية 

١‏ استشناف . الأحكام السادرة قبل الفصل فىالموضوع والق 
تعتبر مستا نفة باستثناف لمكم الموضوعى . م 4.4 مرافمات . 

؟ - قوة الأعى المقضى . استئناف «أحكام جوز استثنافها » . 


١١‏ لزفرارمهوا 


العددن الأول 

| 
- 

علا | : 
م" | ١١‏ 
؟ 

اللو | ا 
لذ 


١؟‎ 


دغراد هوا 


2 


00 


هرضت السنة التاسمة والثلائون 


ملخص الأحكام 


افلاس . كفالة . حكم اتتهى فى أسبابه الي تقرير حق الكفيل فى 


الرجوع على المدين المفلس با أداه عنه من ديون . ١‏ كتسابه قوة 
الأمرالقضى فى سعاد الاستثناف دو ناستكنافه . مهم /بحامرافعات . 

م استئناف . قوة الأمر المقضى . مبعاد الطءن . بدايته . 
م هبام ؟ مرافعات . 

ضرائب . رسم الأبلولة عل التركات . القصود بالديون 
النصوص عليها فى المادة ١‏ من القانون ؟؛١‏ لسنة ١948‏ . 

؟- نقض « أسباب مخالطها واقع » و « أسباب جديدة » . 
ضرائب . رمسم الأيلولة على التركات . عدم جواز القسك لأول 
مرة أمام محكة النقض بتطبيق الادة ١8‏ من القانون ١4‏ لسئة 
4 على الديون المتنازع على خصمها من قيمة التركه . 

قوة الأمر المقفى . تنفيذ عقارى . توزيع . مواريث « - 
تصرف الوارث بالنسبة لدائنى التركة » ٠‏ صدور حم نهاق بأولوية 
دائن الورثة على دائن الورث فى استيفاء دينه من يمن المقارات 
المرهونة إليه من الورئة تأسيساً على أن التركة لم نكن مسيرة 
وقت تصرف الورثة بالرهن . عدم جواز إمدارحية هد الحم 
فى نزاع لاحق. بين هذين الدائنين عند توزيع باق من تلك 
العقارات . 

9- استئئاف « ميعاد 6 . مواعييد ٠‏ امتداد معاد 
الاستئناف إلى أول يوم من أيام العمل بعد المطلة الرسمية . م مم 
مراقمات . 

 »‏ استئئاف « الاستئناف الوصئى » . نتقض 2 أسباب 
قانونية مخالطها واقع » . السك ,سدم قبول الاستثناف الوصنى 
لعدم رفع استئناف عن الموضوع بالطريق اأذى رمه القانون 4+" 
سنة اه,ة ١‏ العدل لامادة ا 

دعوى منع التعرض . اليم عنع تعرض المدعى عليه فى 
الطريق موضوع النزاع ويإزالة البناء الذى أقامه فيه إذا لم يرفم 
دعواه بالحق فى خلال أجل معين . لا مخالفة فى ذلك انص المادة 
4/؟ مرافمات . 


حلة المحاماة زا 


المدد الأول فهرست السنة التاسمة والثلائون 
5 ا 0 
15 رك ملخص الأحكا 
1 1 م 
ل لاي ا 0 
»م | ؟1 ب« فرايرمهة -١‏ عمل « التحكم فى منازءات العمل م . اختصاص . 


اختصاص هيئة التحكم بنظر طلب العال تقرير بدل اماد لم 
قول رب العمل إن البدل ألغى من زمن بعيد . لاشأن لهذا 
القول عسألة الاختصاص . ق .١م‏ سنة 1889. 

؟ ‏ عمل « التحكم فى منازعات العمل » . حم . ( تسبيب 
معيب » . دقاع . بسك الشركة صاحبة العمل أمام هيثة التحكم 
بعدم قبول طلب تقرير يدل انتقال للعمال الذين التحقوا مخدمتها 
بعد إلغاء البدل . إغفال الإشارة إلى هذا الدفاع أو الرد عليه فى 
الران قصوورة: 

سس اس“ |« « « ١‏ أهلية. قاصر. عقد. مواريث «مابءشر مالا ورث» . 
خلف عام . بع . بطلان نسى . حق القاصيى فى طلب إبطال 
التصرفات امالية الدائرة بين النفع والضرر . اتتقال هذا الحق 
لورثته بعد وفاته . م ١1١‏ مدلى . 0 | 

؟ ‏ نقض ء «التوكيل فى الطعن» . محاماة . وجوب تقديم 
توكيل الطاعن للمحاتى الى قرر الطعن وإلا كان الطمن باطلا . 
م بوماع مرافمات . 

م ب تقض « الخصوم فى الطءن » . عدم قبول الطمن الموجه 
إلى أحد المطمون عليه مق كان الطاعن قد تنازل عن عتاكعته 
أمام محكمة أول درجة وأثبتت ت تلك المحمكة هذا التنازل ولم #تصم 
فى المرحلة الاستقنائية . ْ 

وم | وى اد م مو | ممارضة« أحكم يحوز الممارضة فيها 6.إجراءات. إعلان. 
إعذار . حك غيانى . وصف الكم بأنه حضورى عملا بالمادة 5ه 
مرافمات . المعارضة فيه والعسك فى صحيفة الممارضة يبطلان ورقة 
التكليف بالحضور وبطلان إعلان الإعذار . جواز المعارضة . 
موق لوهم" مرافمات . 

ش (*) قضاء الأحو ال الشخصية 

وم | هداع هايو يمهو ١‏ - أسباب التطليق من النظام المام 

+« .التطليق قاصر على علة الزنا . 


5 | لا إبان فبرارهممو١‏ 


يفن 


> أ أبريل موا 


مع | «؟ إسم يونيه مم ةا 


9ع | /» إه؟» مارس5م.ه ١‏ 


46 


اأحف 200 


فهرست السئة التاسعة واثثلاثون 


ملخص الأحكام 
(م) قضاء محاكم الاستثناف المدنية 

١‏ - معارضة فى أمر أداء . استئناف الحكم الصادر فيا 
لابرفع إلا بطريق التكليف بالحضور . بطلان الاستثناف إذا رفع 
بطريق الإبداع يقلم الكتاب 

» - اقتران العارضة فى أمر الأداء بدعوى مان . الفصل 
فى العارضة ودعوىالفمان نحكم واحد . استئناف السكم فى دعوى 
الفمان مضع للقواعد الى مضع لما استثناف الحكم الصادر فى 
العارضة فى أمر الأداء . 

(غ) قضاء الحا الكلية التحارية 

١‏ إفلاس . إشبارالافلاس . ليس جرد إمتناع التاجرعن 
الدفع وإنما إسيب عجزه عله . 

؟ س دين . منازعةجدية فيه . تمنععنشهر الإفلاس . مثال. 

١‏ - النازعات الى تثور حول أموال الرعايا البريطانيين 
والفرنسيين الموضوعة محث الحراسة المرفية لاتكون عنحاة من 
تدخل القضاء وذقاً للامر السكرى رقم ه لسنة 146 . 

؟ - التكليف الذى أنى به الأمر العسكرى رقم ه لسنة 
6 فى المادة ١٠‏ مقصور عى دفع الدديون التى على الأموال الق 
وضعت محت الحراسة وديا . 

(0) قضاء الضرائب 

١‏ الضمريبة العامة على الإيراد . قبول الدعوى برد ماهو 
ثأبت دفعه زيادة عن للستحق » إذاكان عدم البت فى إقرارات 
المولين وعدم إعام الربط راجعان لتلكؤ مصاحة الضرائب . 

؟ ‏ سريان التصرفات بين الأصول والفسروع على مصلحة 
الضمرائي . التصرف بعوض يقام فيه الدليل على دفع القايل . 

١‏ ضريبة الأرباح الاستثنائية . إجراءات التقدير ومايتيمه 
من طعون يسرى عليها ماجاء بضريبة الأرباحالتجارية والصناعية 
من أحكام فما عدا للواد هم وم وغ وده طبقاً للمادة ؟١‏ من 
القانون ١٠؟‏ سنة ٠١44‏ . 


محلة الحاماة -3 


العدد الأول فهرست السنة التاسمة والثلاثون 
ج- يك 

ا ا 
15 | تارعم الح ملخص الأْحكا 

ا ١‏ 0 ظ : 


؟ - الطعرى فى ضريبة الأرباح الاستثنائية أمام المحسكية 
الإبتدائية يحب أن سبقه طعن أمام لجنة الطمن طبقَاً للمادة مه 
من القانون رقم ١6‏ لسنة و9١‏ . 
() قضاء الحاى السكلية المدنية 
45 أسم ود يونه مهو تأمين. سرقة. إثبات وقوعها . 
0 قضاء الأمور الستمحلة الستأنفة 
«عم أبس أهوكمايو برها دعوى حراسة . ميمة الحارس . استبداله . اعتباره متخلا 
عن الحراسة . الحكنة الختصة . 
(0) قضاء الحم الجزئية المدنية 
+ | ١ع‏ أه؟ يونيه .هو تتقدير قيمة الدعوى العُن فى عمد الشفعة . الشفيع من الغير 
بالنسبة للعتقد العرفى المستثر . جواز الإحالة إلى التحقيق . 
44 | 4ع م١‏ فرادمهوا -١‏ أمر الأداء ليس أمراً على عريضة . اختلافهما من 
حيث الإجراءات والصدور والآثار . 
؟ - أوامر الأداء لا تصدر باسم الأمة . 
س ‏ البحث فىتوافرشروط إصدار الأمر بالأداء الموضوعية. 
تقديره لاقاضى الختص ولحكمة المارطة عند نظر موضوع 
المعارضة . 
(9) قضاء الحاك الجزئية ( قضاء الجن ) 
| 6: أم مارس مه؟ ١‏ حيازة الصور العارية بقصد الامجار . متى تتوافر الجرية . 
لا يشترط أن تكون بقصد إفساد الأخلاق . يكن منافاتها للاداب 
| وقصد الانجار أو التوزيع أو الإيجار . 
الضوابط العامة للسببية فى قشائنا الجنالى الدكتور رءوف عبيد أستاذ بكلية 


١ه‏ 
الحقوق - جامعة عين ثعس 

وب | الدعوى الستمحلة بوقف تنفيذ قرار فصل العامل للآستاذ قتحى عبد الصبور- . 
القاضى بمحكمة القاهرة الابتدائية 

هر | تفسير الخطأ للهنى الجسم فى خصوص الادة بوم من قانون المرائمات للدكتور 


أحمد رقمت فاجى - وكيل النائب العام 
4 | حجية الأحكام المنائية فى دعاوى الأحوال الشخصية للآستاذ إيهاب اتماعيل ‏ 
وكيل النائب العام 


قوانين وقرارات ١‏ 


ا م ا وت سس ١‏ ار 
رت 


قرار رئيس اجمهورية العربية المتحدة 
بالقاون دم 0 لسنة رمو" 


بإدخال بءض التمديلات على أحكام قانون الاستملاك العمول به فى سورية 

باسم الأمة 
رئيس الجهورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت » 

وعلى القالون رق ؟/5 السادر فى سوريه فى > يونيه سنة,+4 ١‏ والمدل بالقاتون رقم .44 
بتار ١١‏ ينابر سنة ١919‏ وبالمرسوم التشريبى دم, :١‏ بتار ١٠6‏ فبرابر سنة ١46٠‏ وبالقاتون 
دق ١18‏ بتارم م بوليه سنة امولاء 

وعلى الرسوم التشريى رتم ١١5‏ لسنة 1565 , 

قرر القانون الألى : 

مادة ١‏ س يستبدل بنصوص المواد ١‏ و؟ ثقرة أخيرة وهو 1و6و7 و70 شرل 
القاون رق ؟لاى المشار إليه النصوص الآتية : 

«مادة ١‏ - محق للبلديات ولسائر دوائر الدولة والمؤسسات العامة أن تستملك العقارات الممئية 
وغير المبنية سواء “كانت ملكا صرفا أر ملكا للوقف أو مثقلة محق وقنى لإنحاز مشاريعها العمرائية 
المنصوص عليها فى هذا القانون مع الاحتفاظ بأحكام المرسوم التشريمى رق ٠؛‏ لسنة 166٠‏ . 

يصدر قرار من الوزير الختص بوجود نفع عام بهذا الاستملاك ويسكون القرار اذ كور ميرماً 
غير تابع لأى طريق من طرق المراجعة . 

يقصد «الشاريع العمرانية كل الأعمال الاعلقة : 

)١(‏ بفتح الطرق الجديدة وتوسيع الطرق الموجودة أو تقوعها وإنشاء ساحات أو ملاعب 
أو أسواق أو حدائق عامة أو حيرات أو ممارى مياه جديدة أو توسيع الموجود مها . 

(ت) بإنشاء كنات أو عنافر أو مستشفيات أو مدارس أو دور الأيتام أو ملاحىء المجزة 
وجميع المبانى والإنشاءات الى #خصص للأعمال العامة أو المنافع العامة . 


)١( '‏ أثرة بالجريدة الرسمية المدد ؟؟ تابع الصادر فى ١١‏ أغسطس سنة م5١‏ . 


: العدد الأول السنة التاسءة والثلاثون 
ا ااا 0 

(<ح) باستملاك العقارات أو أقسام العقارات الى تمكون غير صالخة لابناء بقصد دشمها 
أو توحيدها أو إفرازها بشكل تصبح معه قابلة للبناء حسب الأنظمة الفنية . 

(د) بالأعمال الزراعية ومشروعات الرى والشرب . 

ولا محوز إصدار قرار النفع العام إلا الاستناد إلى اضبارة تتضمن ما يأ : 

(1) مصور سين التقارات أو أقسام المقارات المنوى استملا كها . 

)0( كشف تقديرى عجموع بدلات أو تعويضات الاستملاك 6 . 

إومادة؟ - (ققرة أخيرة ) ويعتير استملاك هذه الأقام من الأعمال ذات النفع العام 
وتتصرف با البلديات تصرف امالك علكه بما فى ذلك البيع وتطق فى استملاكها أحكام هذا 
الفانون ع . ْ 

د مادة ه ‏ تمين الجهة المستملكة إنة مؤلفة من ثلائة أعضاء أحدثم مهندس وتقوم هذه 
الاحنة بتقدير قبحة العقارات المقرر استملاكها » . 

على الادنة أن تقدر قبمة العقارات على أساس قيمثها قبل تارم قرار الاستملاك وأن تسقط من 
المساب كل ارتفاع طرأ على الأسعار بنئيجة مششروع الاستملاك أو المضاربات التجارية إذا كان هذا 
الارتفاع فى القيمة لا يبرره ارتفاع ماثل فى المناطق المجاورة . 

عندما يكون المقار المستملك ملكا للوقف محدد بدله من قبل لمتة من ثلائة أعضاء برأسها 
قاش يعيئه وزير العدل ويءين كل من وزير الشكون اابإدية والقروية ووزير الأوقاف أحد المضوبن 
الآخرين وتتخذ الاجنة قراراتها بالإجماع أو بال كثرية ويكون قرارها ميرما غير تابع لأى طريق 
من طرق المراجعة وبصورة خاصة للاحكام المتملقة بالاعتراض لدى اللحنة التحكيمية المنصوص 
عنها في هذا القانون . 

« مادة م١٠‏ - إذا اعترض أصحاب المقارات على القم المقدرة لاستملاك عقارانهم تودع هذه 
الاعتراضات إلى لجة محكيمية للنظر قها ومحديد بدل أو تعويض الاستملاك ع . 

تؤلف اللحنة برئاسة قاض من قضاة الناءة وام ريه وزير العدل ومن أربعة أعضاء تعين 
الدارة المستمللكة اثين مهم ويلغ الرئيس الأول لحكمة بداية الحقوق فى المنطقة أكداب. الحقوق 
المستملكةه بطريقة الإعلان قى إحدى الصحف الملية ضرورة اختيار العضوين الأخرين على أن يم 
الاختيار وتبلغ النتيجة إليه خلال خمسة عشر يومآ غير قابلة للتمديد من نارح النشر . وإذا لم يتق 
أصاب أ كثرية الحصص المستملكة على اختيار العضوين ولم يلغوا النتيحة إلى رئيس الحكة خلال 
المدة المذ كورة اختار إثنين من الخبراء لعثيلهم دون التقيد بلامة الخبراء المنصوص عنها فى القانون 
الصادر بالمرسوم التشردى رقم ٠‏ / 1965 فى الإقلم السورى . 

لا يجوز أن يكون عضواً فى الاجنة النحكيمية كل من له بذوى الاستحقاق فى أى من العقارات 
المستملكة علاقة قرابة أو صلة تنطبق عليها أحكام المادة غ/ا١‏ من قانون أصول الحامات » . 


قوانين وقرارات بمو 


ومادة 16 - ( () لجتمع اللجنة التحكيمية بدعوى من رئيسها الذى عليه أن يتحقق من 
عدم ودود مائع من قيام الأعضاء هتوم و محلفهم العين التالية ) والله إفى أقوم كععوحق بأمانة وصدق 
وأتعيد بأن لا .أفقى أسرار الذكرات) . 

05 تنظر الاحنة فى القضايا المحمروضة عليها ضور مندوب عن الدائرة اللمستملكة الذى كلف 
بإعطاء الادنة البيانات والمعلومات الى تطلبها منه م يكلف عسك ضبط جاساتها وأعمالما » 

و مادة “10 ب إذا ثمل الاستملاك جزءاً من عقار وكان الجزء الباق منه غير صا للانتفاع 
وجب على الداارة استملاك كامل العقار ولا حاجة فى هذه الطالة لاستصدار قرار جد بده وعود 
تقدير عدم الصلاح للانتفاع إلى مجلس البلدية الق بقع العقار يعن نطاقها وقراره ميرم بهذا الشأن» . 

د مادة +٠‏ سس سمح للبلديات بقرار من وزير الشئون الللدية والقروية بأن تدفع قمة 
العقارات المستملكة عوجب سندات مالية مضمونة مها بفائدة سنوية قدرها ع بالمائة . . 

على البإدية ذات العلاقة أن تعمد إلى استهلاك هذه السندات خلال حمسة أعو ام من تارب ديد 
البدلات النبائة لاءعقارات المستملكة على أن تكون الاعتادات اللازمة اذلك من تفقات اللإدية 
الإجبارية وتعطى لما صفة الأولوية فى موازنة البلدية ٠‏ 

تحدد طريقة استمال السئدات وكفية استبدالهما التقدى أو العقارى بنظام خاص يضمه الس 
البإدى و:عمل به بعد تصديقه مرى وزارة الشئون البلدية والقروية على أن يكون لحامل هذه 
السندات الحق فى حسمبا ورهنها وتسديد ديون البلدية الختصة بها » . 

مادة ؟ س تضاف إلى القانون رق ؟/اى المشار إليه ثلاث مواد : الأولى برقم « مادة ١‏ مكرراً » 
والثانية برقم « مادة ٠١‏ مكرراً 64 والثالثة بدقم « مادة ١6‏ مكرراً » باانص الآنى : 

« مادة ١‏ مكرر؟ ‏ بعد صدور قرار النفع العام يقتضى على الإبة المستملكة العمل على وضع 
إشارة فى الصفحة المقارية للعقارات تشعر #ضوعها للاستملاك ء وعلى الدوائر المقارية تفيذ ذلك 
فور تقديم الطلب إليها » تسرى على من تنتقل إليه الدقارات التى وضمت عليها إشارة استملاك كافة 
الإجراءات القانونية التى طبقت على المالك السابق . 

تعثير الإجراءات القائنونية المط.قة على المقارات المدرر استملا كها قبل صدور هذا العانون 
سارية اللفمول ولو لم توضع الإشارة البحوث عنها ٠‏ إذا كان قرار النفع المام قد أعان بالطريمة 
القانونية 60 . 1 ٠‏ 
« مادة ١#‏ مكررةً ل وز لوزير المدل بناء على اقتراح الوزير الختص انتداب قاض 
أو أ كثر يتفرغون لأعمال اللحان التحكيمية » . 

«وهادة ١6‏ مكرراً ‏ يستوجب على الاجنة التحكيمية إجراء التخمين وفق الأسس المتبعة فى 
التخمين البدائى والتصريع عن ذلك فى الضبط النهائى مع مراعاة الأحكام الواردة فى المادة الخامسة من 

هذا الفاثون وتعتير قرارات اللجنة اللتحكيمية مبرمة لا تقبل طريقاً من طرق الطءن أو الراجعة » . 


ع العدد الأول - السنة التاسعة والثلائون 


مادة تستبدل كلة ( مرسوم ) وكلنا ( مرسوم جهورى ) أيها وردت فى القانون المذ كور 
بكلمة ( قرار ) ويستبدل ممملة ( اللرسوم التخذ من قبل رئيس انهورية ) الواردة فى الادة الثامنة 
من القانون اللذكور جملة ( القرار المتخذ من قبل الوزير الختص ) ويستبدل بمحملة ( مرسوم غير 
تابع لطرق الراجعة يصدره رئيس الهورية بناء على اقتراح وزبر الداخلية ) الواردة فى الادة 1 
من القانون المذ كور جملة ( قرار غير نابع لطرق للراجعة يصدره الوزير الختص ) . 

مادة ‏ ل تلغى اللواد ع و5١‏ و "١‏ من القانون رقم ؟/م الشار إله والادة ٠١‏ من الرسوم 
التشربى رمم 1١5‏ لسنة ؟196 والقاتون رقم ١١8‏ اسنة 8961 وسار الأحكام الخالفة لهذا القانون. 

مادة ه ‏ يتشر هذا القانون فى الجريدة الرسية , ويعمل به فى الإقام السورى من تارم 
تشره . 

صدر برياسة القهورية فى ؟ الغحرم سنة م/1 ( ٠١‏ أغسطس سنة ,ه9١‏ ) . 


قرار لسر الجمهوربة العربمة المتددة 
0000 0200 
بالقاون رتم 8 لسنة مهذا 
بشأن كديد مهلة التقادم للشرائب مدة مسنة بالإقامم السورى 

باسم الأمة 
رئيس الجهورية 

بعد الاطلاع على الدستور للؤقت » 

قرر القانون الآنى : 

مادة ١‏ ب تلغى عيارة ( السنة الرابعة ) الواردة فى الفمرة (ب) من الادة 5١‏ المدلة من 
الأرسوم التشرعى دم وب الؤْرخ ف “٠‏ لونيه سنة /اخ 19 التضمن ملاك وزارة الخزانة فى الإقلم 

هادة ؟ ‏ تبدأ مهلة التقادم إذا أحنى المول نشاطاً أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير 
صحيحة أو استعمل طرقا احتيالية للتخلص من أداء الغمريبة كاها أو بعضبا وذلك بإذفاء أو محاولة 
إخفاء مبالغ نسرى علها الضريبة ‏ من تارعز العم بالمناصر الخفاة . 

مادة © س يتشر هذا القانون فى الجريدة الرسمة . 


صدر برياسة الأهورية فى هع الحرم سنة 1١ ( ١89/+‏ أغسطس سنة ,هه ) . 


, 1588 أغطس سنة‎ ١١ نصر بالجريدة الرسمية العدد 8 تابع الصادر فى‎ )١( 


5 قوانين وقرارات ه68 


قرار رئيس اجمهورية العرية المتحدة 
بالقاون رقم 1 لسنة ”© 


بشأن إعفاء المكافين فى الإقلم السورى من الجزاءات والغرامات 
وملحهم ثثز بلا من الغرائب الثرتية علبهم إذا دفموا الضرائي خلال مدة معينة 
باسم الأمة 
رئيس اجهورية 
ْ بعد الاطلاع على الدستور الؤقت » 
قرر القانون الآلى : 

مادة ١‏ (1) يعفى الكلفون فى الإقلم السورى من جنيع الغرامات والجزاءات المثرئية عليهم 
عخالفتهم القوانين الخاصة بالضرائي المباشرة والرسوم المائلة لما اللذكورة فنا يلى : 

إذا دفموا كامسل الضربة السنوية التحقمة علييم عن تكاليف ١9687‏ وما قبل خلال مدة مائة 
وعشرين بوما من تارم نشر هذا العانون : 
ضريبة ريع العقارات والمرصات . 
ضريبة أرناح الهن والحرف الصناعية والتجارية وغير النجارية . 
ضريبة دخل الروانب والأجور. 
ضريبة ربع رؤوس الأموال التداولة . 


4 د ا 


ا 


ضريبة العتع . 
رسوم الواثى . 
رسوم العادن والقالع . 
رسوم الخراسة. 
رسوم التحديد والتحرير المقارى . 
٠‏ - الرسوم على الأراضى السقاة بشبكات الرى المسكومية . 
١‏ - رسوم الانتقال على التركات والوصايا والمبات . 
5 س رسوم السيارات ومراقبتها . 
18 - أجرة الأرض . , 
(ت) أما الكلفون بالضرائب والرسوم اذكو رة القدين لم نستحق عليهم الضريبة أو الرسم عن 
تكايف عام /اه.و؟ وما قبل فيمفو ن من جميع الغرامات والإزاءات الترتبة عليهم إذا دفوا كامل 
الضربية أو الرسم فى مواعيد الاستحقاق . 


١ 
.ب شح ييخ‎ 


ا لد 
)١(‏ نر بالجريدة الرسعية الندد ؟١؟‏ تابم المادر فى ١١‏ أغسطس سئة مهو . 


5 المدد الأول السنة التاسمة والثلاثون 


مادة »؟ ‏ عنح الكلفون الذين يسددون ماعليوم من كل من الضرائب والرسوم السنوية 
المشار الها فى الفقرة ( | ) من المادة الأولى من هذا القانون تنزيلا قدره ( هيز ) حمسة بالمئة 
من أصل الضضرببة المتحققة علهم وإضافاتها إذا تم التسديد خلالستينيوما من تار نر هذا القانون. 

مادة م حال انقضاء البل النصوص عليها فىالادة الأولى من هذا القانون تحصل بايا الضرائب 
والرسوم المشار الها فى الادة للذكورة مع كافة الغرامات والجزاءات و يضاف حكما إلى إل للبالغ 
غير المسددة غرامة تأخير إضافية قدرها ؟ ب/ز إثنان بالمئة من كل شهر تأخير ويمتبر جزءاً لشهر 
شهراً كاملا . 

مادة ع يضع وزير الخزانة فى الاقلم السورى التعلمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا العانون . 

مادة ه ‏ هنثير هذا القانون فى الجريدة الرسمية . 

صدر برياسة الجبورية فى ه؟ الحرم سنةخ/ا١‏ ( ١١‏ أغسطس سنة ١964‏ ) . 


قرار رئيس الجمرورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم 1١١‏ لستة ,رهمة001 
بشأن أصول تحقق ضريبة أرباح المهن فى الاقلم السورى 

باسم الأمة 
رئيس الججهورية 

بعد إلاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 

قرر القانون الآنى : 

مادة ١‏ محقق فى الاقلم السورى ضريبة أرباح المهسن والحرف الصناعية والتجارية وغير 
التجارية العائدة لتكاليف عام م196١‏ وما قبل الى لم تبت بها لجان فرض الضريبة بتارم نشير 
هذا القانون وذلك وفقاً للاحكام التالية : 

مادة ؟ - لا تشمل أحكام هذا القانون . 

: الكلفين الآنى ذ كرهم‎ - ١ 

. الشركات المساهمة وذات السئولية الحدودة مهما يكن نوعها وغابتها‎ )١( 

(ب) الصارق . 

(ح) مؤسسات التأمين وإعادة التأمين ومؤسسات التوفير وجميع رؤوس الأموال . 

( ى ) الؤسسات التجارية والصناعية التابعة لمؤسسات واقعة خارج الإقلم السورى والمؤسسات 
التجاررية والصناعنة اأتى تنسب إليها مؤسسات كاثئنة خار 3 الإقلم السورى . 

(ه) الؤسسات التجارية والصناعة الى لما أ كثر من مركز واحد فى الإقليم السورى . 


. أغسطس سنة م1608‎ ١١ شمر بالجريدة الرسمية إلعدد ؟ 3 ايم الصاذر فى‎ )١( 


قوانين وقرارات 0 


؟ - الكلفين الأنى ذ كرم مالم تقرر لان فرض الضريبة خلاف ذلك بناء على طلب 
الدواار الالة : 

(1) جار الاستيراد والتصدبر والوكلاء بالممولة ( كومسيونية ) ووكلاء العامل والوكلاء, 
التحاريون ووكلات القل البرى والبحرى والجوى . 

(ت) الشركات التجارية والصناعية . 

(ح ) التجار بالجلة . 

(ك ) الفنادق التى تصنفها لطجنة إعادة النظر من الدرجة الأولى . 

)مه ( دور السيما فى المدن الى يتحاوز عدد سكاتها عشربن ألف نسمة . 

( و ) متمهدو الأشهال إذا تحاوز رقم أعمالم السنوى حمسين القالرة سووية. 

(ذ) مكلفو الدخل القطوع . 

(ح) وكل مكلف آخر تقر ر لجان فرض الضريبة إخضاعه للتكليف على أساس أرباحه الللقيقية 
بناء على طلب الدواتر المالية . 

مادة م )١(‏ تحرى التحققات الشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون على كل مكاف 
بإتخاذ وسطى التكايفين القطميين لعام ١950‏ أرباح ؟98 وعام ؟هوا أرباح موز أسساساً 
لطر مح الضريبة . 

وفى حال عدم وجودها وسطى التكل.فين اللقررين فى لجنة فرض الضريبة عن العامين للذ كورين 
وإذا ل يكرت هناك تكليف عن إحدى هاتين السنتين فتحقق الضريسة على أساس التكيف 
القرر لإحداما . 

(9) أما الأشخاص الذين لم يكلفوا عن أرباح عاى 1م4١‏ و ؟هه١‏ فتحقق عليهم 'ضريبة عن 
كل من السنوات الواجب تكلينهم عنها على أساس الضريبسة ااتى تقرها لجنة الفرض عن أول سئة 
لاحقة لتكليف عام 196 . 

() إذا كانت نتانج أعمال اللكاف عن السنة أو السنتين التخذتين أسناسا لاتكا.ف خاسرة 
أو تعود لمدة أقل من سنة فتهمل تناج السنة الخاسسرة أو الماقصة وتؤخذ أساسا للتكايف تتائمج أول 
سنة كاملة محققت فيها أرباح . 

(:) تسوى التكاليف الناحمة عن تطبيق أحكام الفقرات السابقة تسوية تهائية بعد اكتساب 
التكليف الأساسى الدردة القطمية . 

(6) يقصد بوسطى التكاليف وبالضريبة التتخذة أساساً لتكا.ف السنين اللاحقة الضر ببسة 
الأصلءة والإضافات القررة قانونآ مجردة من الغرامات والجزاءات على اختلاف أنواعها ومضافا إلى ' 
النتاحج نسبة ١6‏ بز منه ويستانى من الإضافة البالغة 15 ي/ز التكاليف الستندة إلى ضريبةعام >ه.و١‏ 
وما بعدها . 


7 العدد الأول - السئة التاسمة والثلاثون 


مادة 4 -- تطرح الدواتر المالة التكالف التحققة تنقيذا لهذا القانون دون حاجة لإفرارها 
من قبل لجان الفرض وتبافها إلى الكلفين وفقآ لأحكام للادة "٠‏ من المرسوم التشريعى رتم 8 
تاريعخ ١؟‏ آيإر .1.4 وتعديلانه وتعتير قطمية وغير قابلة لأى طريق من طرق الراجعة إلا فى الحالات 
النصوص عنها قى الادة ه من هذا القانون . 

مادة ه ‏ ([) محقق المكلفين الاءتراض على التكاليف التحققة تنفيذا لأحكام هذا القانون 
فى الحالات المنصوص عنها فى الفقرة ( ج ) من امادة >1١‏ من ملاك وزارة المالية الصادر بالمرسوم 
التشريمى رقم هما تارع 1941/5/9٠‏ وتعديلاته . 

تقدم الاعتراضات إلى لان فرض الضريبة وإعادة النظر ويدت فبها وفقاً للأصول القانونية 
النسوص عنبا فى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم التشريعى رم 8م تارجم :ةا 
وتمدبلاة . 

(ب) الاعتراض لا بوقف التحصيل . 

مادة > يع المكلفون المشمولون بأحكام هذا الفانون من الجزاءات والغرامات المثرتية على 
هذه التكاليف عقتضى أحكام قانون ضرببة الدخل . 

مادة /ا ‏ تنؤدى الضريبة المتحققة وفقآ لأحكام هذا الفانون على أقساط ربع سنوية متساوية 
بمدد سنى التكاليف يستحق أولما خلال ١٠6‏ يومآ.من تارم التبليغ ويستحق كل من الأقساط 
التالية خلال ١١‏ يوماً على انقضاء كل ثلاثة أشهر . 

مادة م - فى حال عدم دفع الأقساط فى المواعيد الحددة لها فى امادة السايقة يضاف 
حكا إلى المبلغ المستحق غرامة قدرها »ييز عن كل شهر تأخير ويعتير جزء الشهر شهراً كاملا . 

مادة به - يصدر وزير الخزانة التعلمات اللازمة لننفيذ أحكلم هذا القانون . 

مادة ٠٠‏ س ينششر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . 

صدر برياسة اخهورية فى ه؟ الحرم سنةم/7"١‏ ( 1١١‏ أغسطس سنة ١90/2‏ ) . 


ثوانين وقرارات 3 


بالقانون رقم 1١+‏ لسنة بموة7) 
إشأن تعديل قانون الدخل فى الاقلم السورى 


باسم الأمة 
رئيس ابتهورية 

بعد الاطلاع عل الدستور المّقت ؟ 

قرر القانون الأنى : 
الفصل الأاول ‏ الاشخاص الخاضعون للضرببة 

مادة ١‏ س تفرض ضريبة سنوية على دخل الأشخاص الطبيعبين والاعتباريين الذين بمارسون 
فى الاقلم السورى حرفة أو مهنة صناعية أى نجارية أو غير تجار تب شرية الدكل التطرع, 

مادة ؟ س يعئى من الضريبة بصورة دائمة : 

)1١(‏ الكلفون الخاضعون لضريبة دخل! الأرباح التجارية والصناعة وغير التجارية على أساس 
أرباحهم الحقيقية . 

(ب) الكلفون بضريبة دخل الرواتب والأجور وذلك فى حدود الممل الخاضع هذه الضريبة . 

(<) الأشخاص اللدين بتعاطون الأعمال الزراعية با فيها تربة المدوانات . 

(أد) الأشخاص الذين بمارسون إحدى اهن التالية : 

التأليف » العزف » التلهين . الرسم باليد , بحت العاثيل . 

(ه) الجميات التعاونية التى لا تستهدف الريع . 

(و) الكلفون لذبن لا يتحاوز دخلمم السنوى غير الصافى ألفين واربمائة ليرة سورية حسب 
تقدير لجان التصذيف . 

مادة م« - )١(‏ يجوز بقرار من وزير الخزانة أن مخرج من ضريبة الدخل القطوع لتدخل 
فى ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية بعض احرف والهن أو بعض درجاتها ,النظلر لسعة أعمال 
مكلفيها إذا توفرت فى شروط مارستهم الهزة ضمانات إظهار أرباحهم الحقيقية وسهولة عراقبة حساباتهم . 

(0) 6 مجوز لوزي الخزانة بقرار منه وبناء على اقتراح لنة إعادة النظر إدخال بعض الكلفين 
بضريبة الدخل على الأر باح النسبية بالتكليف على أساس ضريبة الدخل المقطوع إذا كانت ضآ لة 
ماحم أو عدم توفر الفمانات فى مسك حسابانهم تبرر هذا التبديل . 

(6) محق للمكلفين بضريبة اللدخل القطوع أن يطلبوا إ+ضاعهم لضريبة الدخل النسى على 


. ١568 أغسطس سئة‎ ١١ شمر بالجريدة الرسمية العدد 0" تابع الصادر فى‎ )١( 


١‏ العدد الأول - السنة التاسمة والثلاثون 


أساس أر باحهم الحققية إذا ثبت الدوائر الالية توفر الغمانات فى إظهار أرباحهم الحقيقية وسهولة 
عساقبة حساباتهم ولمحدد أسماؤٌ م رار من وزير الخزانة . 

)5( محدد بقرار من وزير الخحزانة شروط تطبيق الفقرات السابقة من هذه الادة وواجبات 
وحقوق الكلفين والدوائر الالية وحدود درجات الكلفين الذين س_تفيدون من: أحكام 


ففرات هذه الادة . 


الفصل الثاتقى - أسس التكليف وطرق المراجعة 

مادة ع تفرض ضريبة الدخل القطوع على الكلفين الخاضمين لها وفقاً للأحكام التالية 
من هذا القانون . 

هادة حت )0( تورث عشرون درحة لدرجات المكلفين ولمحدد لكل درجة ضربة سنوية 
مقطوعة بما فيها بيع الإضافات وفق الجدول رتم )١(‏ المرفق بهذا القانون . 

0( تحدد بقرار من وزير الخزائة فثات المدن والوحدات الإدارية السورية والدرجة الفصوى 
والدرجة الدئيا لكل حرفة أو مهنة في كل فئة من اافثات المذكورة وعند الاقتضاء فى النواحى 
والقرى والأرياف . 

() يصنف كل مكلف من كل حرفة أو مهنة فى إحدى الدرجات التى تتناسب مع أعماله . 
مادة )١(‏ يسرى تصذيف كل مكلف لمدة خمس سنوات اعتباراً من أول السئة التى يطبق 
فيها ا لتصنذيف العام ٠ ٠.‏ 

() يعاد التسنيف العام مرة فى كل حمس سنوات مع المكلفين . 

مادة اا س 60 يلم التصذيف دن قبل لحان بدائية وعند الاقتضاء من قبل لجان إعادة نظر . 

[(69 تؤلف هذه الاحان شرار من وزير الخزانة فى دمشق وشرار »من أ كير موظف إدارى 
فى مرا كز الحافظات والمناطق . 

9 يعان إلى جانب الأعضاء الأصلاء أعضاء ملازمون ت#ومون مقام الأصلاء فى حال غيامهم . 

(4) وز تأليف عدة لان بدائية فى مركز واحد محسب الحاجة بموافقة وزير الذزانة . 

)6( تؤلف طنة إعادة نظر واحدة فى كل مركز 1 

© لمحدد أجور هده الاحان بعرار سن وزر الخزانة 5 

49 يحتمع اللحان بدعوة >ن رئسها ولا تصيح قراراتها إلا غخضور أعضاءها الأصلاء 
أو الملازمين وتتخذ القرارات بأ كثرية اأصوات . 


مادة .م تؤاف لان التصنيف البدائية من : 


قوائين وقراراتث و١‏ 


موظف من دوائر الاقتصاد الوطنى وفى حال عدم وجوده 500 من وزارة 00 
الشثون الاجمّاعية أو من وزارة الداخلية , 5 5 

ال عن الحرفة أو المهنة قسميه الءقابة وفى حالة عدم وجونا وعم رسال كل 52 
عنها سمى هذا المعثل من قبل صاحب السلطة فى تألف اللحنة 

مادة به س )١(‏ تراس لنة التصتيف سمة أعمال امكل وغعل ممارسة العمل وموقمه فى مال 
وجوده وعدد الزبائن ومقارنة أعمال المكلف مع أمثاله . أما المكلفون الذين عارسون العمل 
بصورة متقطءة أو بصورة موسية فتأخذ الاجنة بعين الاءتبار أيضاً مدة ممارسة العمل . 

(0) تلم لحنة التصذيف قراراً بالتصنيف 'ذ كر فيه جميع الاعتبارات ااتى امخذتها اللحنة أساساً 
فى التصيف . 

(©) تنولى الدوائر المالية تبليغ المكلف صورة عن قرار تصزيفه . 

مادة )١( ٠١‏ بمحق المكلفين وللدوائر المالية على السواء طلب إعادة النظر فى التصنيف 
البدائى خلال خمسة عدر يومآ تبدأ بالنسبة للدوائر المالية من تلع صدور قرار التصذف وللمكلف 
من تار تبليغه هذا القرار . 

(؟) إن طاب إعادة النظر لا يوتف التحصيل ولا تقبل اللحنة هذا الطلب ما لم يرفق به وصول 
يثبت أن المكاف دفع إلى الخزينة تأمينآ قدره مائة ليرة فض إلى حمسين ليرة إذا كانت الضعريبة 
لا تنحاوز المائق ليرة . 

(5) يب أن يتضمن طلب إعادة النظر بيان وجوه الاعتراض على الاعتبارات الى أمخذتها 
اللدنة أساساً لتصذيف المكاف وأن يذكر فيه الدرجة الى يعتبرها الممترض متناسبة مع وضمه . 

(4) يعاد التأمين إلى مودعه إذا ظبر أنه محق فى طلبه أو بحزء منه وإلا فيصبح التأمين 
إاداً للخزينة . 

مادة )١( - ١١‏ تبت فى الطلبات طنة إعادة نظر تؤلف فى دمشق وفى مراكر الحافظات 
والمناطق كم بلى : ١‏ 


موظف مالى السوية .وزيب الخزانة ( غير الموظف المسمى فى اللحنة البدائية )... 55 رئيسا 
موظف دن دوائر الاقنصاد وفى حال عدم وحوده موظف من وزارة تون ' 
الاجماعية أو وزارة الداخلية “نو ل جل ارو ع نه | 
4 أعضاء 


كال عن الحرفة أو المهنة تسميه الثقابة وفى حالة عدم وجودها أو عدم 06 
علها سمى هذا الممثل من قبل صاحب السلطة فى تأليف الاحنة 
(؟) يحب أن يكون قرار لجنة إعادة النظر معللا . 
(©) تبلغ قرارات طنة إعادة النظر إلى المكلف وتعتبر هذه القرارات قطميسة وغير قابلة 


- المدد الأول السئة التاسعة والثلاثون 


لأى طربق من طرق المراجعة القانوئية بما فها القضاء الإدارى . 
مادة ؟؟ - )١(‏ تعلن الدوائر المالة الماشرة بالتصذف العام قبل عثمرة أيام على الأقل من 
موعد المباشرة به وذلك عن طريق الإذاعة أو النشر أو الإعلان بالطر قال محددها وزير الخزانة . 

(0) يعلن عن تام التصنيف فى مرك ززكل وحدة إدارية بالطريقة نفسها . ْ 

(0) بحب أن ثم إعادة التصنف قبل إنقضاء السنة الأخيرةمن المدةالقريسرى بها التصذيه السابق . 

مادة +1 ل بعتير التصذيف الاق بالطريقة الميئة فى المواد السايقة نافذا اعتباراً من أول 
عام 6 أما بالنسبة للمكلفين الذين يبدأون عارسة المهنة أو الحرفة بعد إجراء التصذرف العام 
فيصنفون جدداً وسرى #صنيفهم اعتبار؟ً من تارع بدء خضوعهم لاضريبة وعتد حق آخر 
سنى التصئيف العام الناقذ . 00 

مادة ١4‏ ([) على المكلفين| أن يقدموا بيانات للدوائر المالية فى الحالات التالية : 

. التصدذف العام‎ - ١ 

؟ - السهو عن تصنيفهم خلال التصنيف العام لأى سيب كان . 

سو ب البدء عمارسة حرفة أو مهنة خاطمة لاضريبة الحدثة بموجب هذا القانون . 

ع تبديل الحرفة أو المهنة أو تبديل مكان ممارستا . 

ه - التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهئة بصورة نهائية لأى سبب كان . 

- انتقال المؤسسة للغير عن طريق الإرث أو التنازك . 

(ب) ف الأحوال المذكورة فى الفتّرات ١‏ و » و" و السابقة يحرى تصذيف المكلفين 
تصنيفاً محدداً . وفى الخالة المذكورة فى الفقرة (ه) يطوى التكل.ف » أما فى الخحالة المذكورة 
فى الفقرة (5) قيطوى التكا.ف عن السلف وسحل على إسم الخلف الذى حل محله فى تعاطى 
نفس الخرفة أو اللمهنة فى ذات المكان . 

(ج ) تقدم البيانات للدوائر المالية من قبل المكلفين بالدات أو من قبلى أحد الورثة وذلك 
خلال مدة ثلاثين يوماً تبدأ من تارم إعلان الباشرة بالتصنيف العام أو إعلان ختامه أو من 
تارم وقوع الحادث حسب الخال . 

(د) بجرى التصنيف الجدد وطى الشكاليف من قبل لجان التصنيف الختصة . 


الفصل الثالث ‏ تحقق الضريبة واستحقافها وتحصيلبا 
مادة 16 (!) تعتير الضرمبة الترتبةعل االكلفين متحققة حكما فى أول كلسنة من سنى التصذف . 
(ت) إذا لم يعان ختام التصنيف العام قبل بدء سنة التكليف فتعتبر الضريبة متحققة اعتباراً من 
أول الشهر الذى يلى إعلان ختام التصنيف العام . 


(ج) تعرتب الضريبة على المكلفين الصنفين تصنيفا مجددا اعتباراً من أول الثمبر الدى إلى بتاررع 
بدء مارسة العمل الواقع خلال سنة التكليف . 


قوانين وقرارات و 


(د) فى حالة طى التكليف ينل من الضريبة التحققة على المكلف جزء الضرببة عن باق السنة 
وذلك اعتباراً من أول الشهر الذى يلى نار تقدي الببان للدوائر المالية . 

(ه) تعتير الضريبة متحفقة أو مئزلة اعتباراً من تارع تبلغ قرار لج التصذيف . 

مادة ١‏ - ([ ) تستوفى الضريبة على قسطين متساويين يدفع القسط الأول فى هر كانون 
الثاق ويدفع القسط الثاني فى شهر تموز وذلك فما عدا الأحوال المذكورة فى الفقرتين ب ٠ج‏ 
من هذه الادة . 

(ب) إذا محققت الضرببة خلال النصف الأول من السنة فيدفع القسط الأول مئ الضريبة اأمرتبة 
عن تلك السنة خلال ثلائين يوماً من نارح ختام التصنيف العام أو من نارم تبلييغ المكاف قرار 
لنة التصذيف البدائية حسس الال . 

( + )إذا محققت الضريبة خلال النصف الثانى من السنة فتدفع ااذمريبة الترتية ثلاث ااسئة 
دفعة واحدة خلال ثلاثين نوما من تارم ختام التصنيف المام أو من تارع تلميخ المكاف قرار 
لنة التصنيف البدائة . 

الفصل الرابع - تكلرف غير المقيمين 

مادة 17 إن المبالغ الو ى تدفم إلى أشخاص حقة.ين أو اعتباريين لا بزاولون العمل بصورة 
داعة تعوضاً عن خدمات أدوها فى الإقلم السورى فى مزاولة إحدى الهن غير التحارية ومبالغ 
أجور الأفلام مخضع للضريبة وفقاً للاأحكام المبينة أدناه . 

مادة م1 تستوفى الضريبة بطريقة الاقتطاع ومحدم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة . 

محدد امبلغ الصانى الخاضع للضريبة ب ٠١‏ بز ( ب#ششرة فى المائة) من المبلغ الأصلى بصورة 
مقطوعة ( بالنسبة للاأفلام ) ومخمسة وسبمين فى الائة ( هل با ) فى الحالات الأخرى ولستوى 
الضريبة عمدل وحيد قدره /ا؟ يي ( سبعة عثير فى المائة ) . 

مادة ١9‏ يترئب على الشركات وابخميات والأفراد الذين يدفمون مبالغ خاضمة للضسريبة أن 
بمحسموا هذه الضربة لهساب الخريمة وأن يدفموا إلى صناديق الخزينة خلال الأيام القسة الأولى من 
كل شور مقدار الضريبة المستوفاة بطريقة الاقتطاع عن المالغ المدفوعة من قلمهم خلال الشبر السابق . 

ويجوز الماح بقرار من وزير الخزانة بتأدية الضريبة خلال الأيام خجسة من كل ثلاثة أشهر 
أو متة أشبر . 

إن الشركات والجئعيات والأفراد الذدين لم يدفموا خلال المدة المعينة امالغ التى هم مسئولون عنها 
أو يدفمونها ناقد.ة يلزمون شخصياً بالغمربية غير المدفوعة بعد أن يضاف إلمبا غرامة قدرها ١‏ /' 
( واحد فى المائة ) عن كل شبر من أشهر التأخير وستير جزء الشبر شهراً كاملا . 

مادة ٠؟‏ ب تلغى أحكام المواد م١‏ و 19 ف 1١١‏ من المرسوم التشريعي دم قم نارعم 9 آبار 
سنة و4١‏ اعتباراً من تاريع نفاذ المواد الثلاث السابقة . 


١‏ العدد الأول - السنة التاسعة والثلاون” 


مادة ١؟ ‏ تطبق فيا ,تعلق بطرق المراجعة فى ضريبة دخل غير المقيمين المنصوص عليها 

فى هذا الفصل طرق الراجمة المطبقة على ضريبة دل الأراح التحارية والصناعية وغير التجارية . 
الفصل الخامس 5-3 العو بات 

مادة ؟؟  ١(‏ ) فى حال ملف المكلف عن تقديم البيان فى الخالات التى بنش عنها فرض 
الضريبة أو زيادة فبها يغرم بغرامة مفطوعة قدرها .ه ي/ز ( حمسون بلمائة ) من الضريبة المسكتوية 
أى من الزيادة الى طرأت عليها إضافة إلى غرامة تأخير الدفع اعتبارا من "نار استحقاق الضعريبة . 

)١(‏ فى حال مخلف المكلف عن تقدي البيان فى بقية الحالات شرم المتخلف بغرامة مقطوعة 
قدرها حمسون ليرة . 

مادة ؟؟ س يضاف بصورة حكية إلى الضريبة التى لا تدقع فى مواعيد استحقاقها غرامة تأخير 
اللدفع بمغدل ١‏ ب ( واحد فى المائة ) عن كل شهر تأخير ويعتير جزء الشهر شهراً كاملا . 

الفصل السادس . أحكام مختلفة وانتقالية 

مادة م؟ ‏ تلغى المادة الثانية من المرسوم التشريعى رقم هم تار ١945 / 0/0١‏ المتضمن 
قانون ضريية الدخل وتستبدل بالنص التالى اعتباراً من نفاذ التصذيف . 

تتناول الضريبة المكلفين الآنى بيانهم عن أرباحهم الناشئة عن بمارسة لاهن والحرف الصناععة 
والتجارية وغير التحارية وسار الأعمال ومصادر الدخل غير الخاضعة لضريبة دخل رؤوس الأموال 
التداولة ولا لضريبة الرواتب والأجو د ولا لضريبة الدخل القطوع ولا اضريبة ريع المتقارات 
والمزضات . 

س الشركات الساهمة والشركات ذات المسثولية الحددة مبما يكن نوعها وغايتها . 

» س الصارف والصسيارفة وكل من بتعاطى أعمالا مصرفية من حم سندات وغير ذلك ولا 
بدخل فى هذا الفهوم ممارسة أعمال تبديل العملة 1 

© ل مؤسسات التأمين وإعادة التأمين ومؤسسات التوفير . 

غ س المؤسسات التجارية والصناعية التابمة لمؤسسات واقعة خارج الإقلم السورى والؤسسات 
التجارية والصناعية التى تنتسب إلمها مؤسسات كئنة خارج الإقلم السورى . 1 

ه - الؤسسات التحارية والصناعية الت لها أ كثر من مركز واحد فى الإقلم السوري: 

سل نجارة الاستيراد والتصدير والتجارة بالأمانة والوسطاء بالمولة ( كسيون ) ا العامل 
والوكالات ( أجانسات ) . 

ا وبصورة عامة الؤسسات التجارية والصناعية وغير التجارية وتجار الجلة وسائو الكلفين 


الذبن بقرر إدخاهم فى عداد الكلفيف يضريبة الدخل على أساس أر باحهم اللقيقية وفق أحكام 
للادة ( ) من هذا القانون 


قوانين وقرارات ١‏ 


مادة ه*؟ ل تلفى المادة ؟ة من المرسوم التشريعى رم 6ى المؤرخ فى١؟/‏ ه/ ع١‏ المتعلقة 
بضرية الدخل المقطوع اعتباراً من نفاذ التصنيف . 

مادة 75 تضع وزارة الزانة التعلمات اللازمة لتطيق أحكام هذا القانون . 

مادة با؟ ل ينشسر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . 


صدر برياسة الجهورية فى ه؟ الهرم سنة م7١‏ ( 1١‏ أغسطس سنةمه؟١؟‏ ) . 


قرار رئيس اجمرورية العريية المتحدة 


بالقانون رقم 1١‏ لسنة م0016 
فى شأن التميين فى وظائفشركات الساهمة 
والؤسسات العامة 

اسم الأمة 
رئيس الجوورية 

بعد الاطلاع عل الدستور الؤقت ؛ 

وعلى القانون دم لسنة 1948 يشأن عض الأحكام الخاصة شيركات الساهمة وشركات 
التوصية بالأسهم والشسركات ذات السئواية الجدودة ؟؛ 

وعل ها ارنآه مجلس الدولة 2 


قرر القانون الآى : 
مادة ١‏ - لامجوز أن يمين فى شركات المساهمة التى نساهم الحسكومة أو الأشخاص الاعتبارية 

العامة فى رأسمالها ؛ أى موظف تسكون له بأحد أعضاء مجلس إدارة الشبركة أو الدير العام ها أو 
أحد مرش كيار موظفيها الذين يدخل فى اختصاصهم اختيار الموظفين أو تعيياهم » صسلة قرابة أو 
مصاهرة إلى الدرحة الرابعة . 

مادة » ل يكون التعيين فى أية وظفة من وظائف الثركات المساهمة والؤسسات العامة 
لابقل المرتب الأصلى القرر لما عن ١١‏ جننها شهريا بامتحان مسابقة عامة تعلن عنها فى الصحف . 

ومحدد شروط الامتحان بقرار منمجلس الإدارة . 

ونجلس الإدارة ‏ بقرار مسبب - أن يمين الموظفين الذذين تتوافر فهم سيرة خاصة ييازم 
توافرها لائءيين فى وظائف معينة فى الشركة مع إعفائهم من شروط الامتحان . 

مادة م« - بماقب بالحدس مدة لاتقل عن شهر ولا تتداوز ستة أشهر و بغرامة لاتقل عن ٠١٠١‏ 
نيه ولا زيد على 6٠٠+‏ جنيه كل من خالف أحكام المادة الأولى من هذا العانون . 


. ١١0م نر بالريدة الرسمية العدد ؟؟ مكرر الصادر فى ؟١ أغسطس سلة‎ )١( 


1 العدد الأول السئّة التاسمة والثلاثون 
ا 
ويعاقب باحس مدة لايد على ثلاثة أشور ويغرامة لزيد على ٠٠١‏ جنيه أو بإحدى هاتين 
العقويتين كل من خالف أحكام المادة الثاية من هذا القانون . 
ويعتبر الخالف مفصولا م القانون من عمله بالشركة عجرد ثوت الخالفة عم تهالى . 
مادة و - يشير هذا القانون فى اريدة الرسمية » ويعمل به فى الاقلم المصرى من اريم نشره . 
صدر برياسة الجهورية فى ه؟ الحرم سنة .م17 ( ١١‏ أغسطس سنة م96١‏ ) . 


قرار رئيس اجموورية الور بية المتحدة 
بالقانون رتم 1١4‏ لسنة 4م269" 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم + لسنة ١404‏ بشأن بعض الأحكام الخاصة 
بشركات الساهمة وشركات التوصة بالأسبم والشركات ذاتالمسثولية الحدودة 


باسم الأمة” 
رئيس الخهورية 
بعد الاطلاع على الفانون رقم 5؟ لسنة غ0١‏ بشأن بعش الأحكام الخاصة بشسركات المساهمة 


وشركات التوصية بالأسهم والثمركات ذات المسثولية المحدودة والقوانين المعدلة له » 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الالى : 

مادة ١‏ س يستبدل بنصوص المادتين ١؟‏ وغ؟ والبند ١‏ من المادة لم؟ والمند ١‏ من المادة "م 
والمادة .م والبند ١‏ من المادة ١م‏ والمادتين +م ومس والبنود ؟ و؟ وم من المادة 44 والمادتين 
٠١١5 9‏ من القانون رتم 5؟ لسنة غه9! المشار اليه النصوص الآئية : 

) ١ ( المادة‎ 

بند )١(‏ ,تولى إدارة الشركة مجلس إدارة ويعين نظام الشركة طريقة تمكويئه على ألا 
قل عدد أعضائه عن ثلاثة ولا يزيد على سيعة . 

وبحب أن :نمقد النمميات الممومية فى الشركات الى نزيد عدد أعضاء مااس إدارتها على سبمة 
فى مدة لاتحاوز ثلاثة أشهر من تارع نشر هذا القانون وذلك لتقم باختيار أعضاء مجالس إدارتها 
فى حدود هذا القانون وتستمر عضوية الأعضاء الحالين إلى أن يتم تشكيل الجالس الجديدة . 

بند (؟) يجب على الجلس أن يبوزع العمل بين جميع أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة وله 
أن ينيب أحد أعضائه للقيام بعمل مءين أو أ كثر أو بالإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة . 

وتبين اللامة الداخلية طريقة توزيع العمل . 


. ١588 نشر بالجريدة الرسمية العدد »* مكرر الصادر فى ١؟ أغساس سنة‎ )١( 


ثوانين وقرارات ١‏ 
ال 000000 
. بند( م ) ولا يكون اجتاع الجاس صرحا إلا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل ما لم ينص نظام 
الشركة على عددأ كبر * 


ند ) 1 ( ولا يوز أن ينوب أحد أعضاء اس الإدارة عن غيره من الأعضاء عند التصويت . 


النادء ) 2" ( 
بند( ١‏ ( سال نظام الع كة طريقة 3 ديك مكاناة أعضاء, اس الإدارة 1 ولا جوز تدر 
مكافأة عا مجاس الإدارة بنسبة معيلة فى الأرباح ١‏ أ كثر من ل كي دن الربعح الصافى يسك استئزال 
الامتهلا كات والا<ت.اطى القانوى والنظاى وتوزيع دع لاشّل عن ه//ز من رأس الال على 
لمساهمين أو أرة نسبة أعلى ينص عليها النظام . 
ند( ؟ ) فما عدا عضو مجلس الإدار 5 التتدب لا يوز أن تزيد جملة البالغ الى تؤدمها الشركة 
دون نظر إلى أرباحها أو سار ها س لعضو مجلس الإدارة سواء باعتيارها 'راتباً معيناً أو بدل 
حضور عن اللسات أو مزايا عينية لا نستوجبها طبيعة العمل على ٠٠٠‏ جنية سئويا . 
بند( م ) فى جميسع الأحوال لا جوز أن يزيد ما بمحصل عليه عضو علس الإدارة من الشركة 
ب ورائب ممين ويدل <ضورعن الماسات ومزايا عينية لا تقتضها طبيعة العمل على ٠6٠٠‏ رج 
سنويا ٠‏ ويكون باطلا كل تقدير بم على خلاف هذه الأحكام ؤكل شرط يقضى يدفع هذه المبالخ 
خالصة من كل ضريبة . 
المادة )م 
بند( ١‏ ) يجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة فى أية شركة مساهمة .رض المتمتعين 
بمجنسية الجوورية العر بية المتحدة . 
اللادة (و؟) 
بندز ١‏ ( لا جود لد - صفة» الشخصية أو بصدفته نائيا عن الغير 0-2 أن جمع برق عضوية 
مالس إدارة أ كثر من شركتين من شركات المساهمة التى يسرى علها هذا القانون . 
وتبطل عضوية درل عالف هذا الحم ف الجالس الى زيد على النصاب ارد وها 1داثة 
تعبيئه فيا . 
المادة ١‏ الى ( 
لا جوز لعضو مجلس إدارة شركة المساهة أن كوم صفة داعة أي عمل ثنى أو إدراى بأعة 
صورة كانت فى شركة مساهمة أخرى إلا بترخيص من رئيس الخهورية . 
اللادة ( ١م‏ ) 
شد )١(‏ لا جوز لأحد أن يكون عضواً منتدباً عجلس إدارة أ كثر من شركة واحدة من 
شركات المساشمة التى سمرى عليها هذا القانون . 


7 العدد الأول - السنة التاسمة والثلاثون 


اللادة ( ض6 

بند )١(‏ استثناء من 2 للادة ؟ لا يوز أن يكون عضوا فى مجلس إدارة البنك للركزى 
أو فىغيره من الينوك أو فى الشركات التى تساهم فا الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أن يشترك 
بصفته الشخصية فى عضوية مجلس إدارة أبة شركة مساهمة إلا بترخيص خاص من رئيس الخهورية . 

وكذلك لا موز ان يشغل وظيفة الدير العام أو أية وظيفة أخرى فى الميئات الشار إليها أن 
يقوم بصفة دائمة بأى عمل إدارى فى أبة شركة مساهمة أخرى إلا بترخيص خاص من الوزير الختص 
أو مجلس إدارة اللؤسسة الاقتصادية على حسب الأحوال . 

بند ( ؟) كل عتالفة لأحكام الفقرة السابقة يترتب عليها اعتبار احالف مستقيلا من جمله فى 
البنك أو الشركة . 

اللادة ( مم ( 

ذما عدا المضو الذى علك ١٠١‏ يرز على الأقل من أسهم رأس مال الشركة لا مجوز لمن تبلغ سنه 
ستين سنة ميلادية أن يكون عضواً فى مجلس الإدارة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك من 
رئيس الجهورية وبمنح هذا الترخيص لمدة لا تتجاوز الدة الحددة للعضوية ٠‏ 00 

المادة ( 55 

بند )١(‏ لكل مسا الحق فى حضور التعيات العمومية للاساهمين بطريق الإحالة أو النابة 
مالم يشترط نظام الشركة حيازة عدد معين من الأسهم للحضور » ومع ذلك يكون اسكل مساهم 
حائز لعشيرة أسهم <ق الحضور أياً كانت نصوص النظام . 

ولا محوز للمسامم أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة فى حضور التعيات العدومية . 

بند (؟ ) ,يشترط لصحة النيابة أن تتكون ثابتة فىتوك ل كتابى خاص وأن يكون الوكيل مساها . 

ند( م) ولا يكون لأى مساهم باستثناء الأشخاص الاعتباريين بوصفه أصبلا أو نائياً عن الغير 
عدد من الأصوات جاوز م يز من عدد الأصوات القررة لأسهم الحساضرين مالم ينص النظام على 
نسة أقل . 

وفى جمبع الأحوال لامجوز أن يزيد عدد الأسهم التى مملها الوكيل هذه الصفة علىخمسة فى الائة 
من أسهم رأس مال الششركة . 

اللادة هه ) 

)١(‏ فماعدا البنك الركزى والشركات الى تساهم فيها الحسكومة بنسبة لاتقل عن م بر: 
يكون لاجهة الإدارية الختصة وللشركاء الحائزين على ٠‏ ,يي من رأس المال على الأقل بالندبة إلى 
البنوك و١٠‏ ي/ز من رأس المال على الأقل بالنسبة إلى غيرها من شركات المساهمة أن يطلبوا الأ 
بالتفتيش على الشركة فها ينسب إلى أعضاء محلس الإدارة أو المراقبين الحساببين من عنالفات جسيمة 
فى أداء واجباتهم الى ,قررها القاثون أو النظام م وجد من الأسباب مايرجح.وقوع هذه الخالفات . 


قوانين وقرارات 15 


بتخيصهة 
(؟) ويقدم الطلب إلى لنة تشكل على الوجه الآنى : 
(1) مستشار من محكة استثئاف القاهرة تنتدبه اللجمية العمومية لللحكة . اد لوليا 


5 موظف من ددوان الجاسية لاتقل درجته عن الأولى ديه رئيس الددوان 

١ح‏ عضو من الدابة العامة ينديه النائب العام 

(م) يب أن يكون الطلب مشتملا على الأدلة الى يستفاد منها أن لدى الطالبين من الأسباب 
الجدية مايرر امخاذ هذا الإجراء وأنهم لم يتقدموا لجرد الإساءة أو التشبير . م يحب أن يودع مع 
الطلب المقدم من الثشركاء الأسهم التى علسكونها وأن نظل مودعة إلى أن يتم الفصل فيه . 

(غ) وللحنة بعد سماع أقوال الطالبين وأعضاء مجلس الإدارة والمراقين المسابين والنيابة 
العامة فى حلسة سرية أن تأمر بالتفتيش على أعمال الشركة ودفاترها وأن تندب ذا الغرض خبيراً 
أو أكثر على نفقة طالب التفتيش وأن تعين المبلغ الذى يازمون بإبداعه لحساب المصروفات متى رأت 
ضرورة تدعو إلى امخاذ هذا الإجراء قبل المقاد اللجعية الممومية . 

(ه) ولا محرى التفتيش إلا بعد أن يتم إبداع المبلغ المتقدم ذ كره وكذلك الأسهم الى علكها 
طالبو التفتيش فما إذا كانوا من الشركاء . 

)1١1( المادة‎ 

)١(‏ يجب على كل من يكلف بالتفتيش أن يودع تقربراً مفصلا عن مبمته يسكرثيرية اللجنة 
خلال الأجل الذى يعيتف فى القرار أو خلال شهر على الأ كثر من إبداع المبلغ المنصوص عليه فى 
البند ( ع ) من المادة و إذا لم يتضمن الفرار ميعاداً للانتهاء من التفتيش . 

(؟) وإذا تبين للحنة أن ما نسبه طالبو التفتيش إلى أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين 
الحسايين غير يح جاز لحا أن تأمر بنشر التقرير كله أو بمضسه عسئوليتهم عن التعويض إن 
كان له محل . : 

(*) وإذا تبينت الاحنة صحة الخالفات المنسوبة إلى أعضاء مجلس الادارة أو المراقبيين أمرت 
بامخاذ التدابير العاجلة وبدعوة الجسية العمومية على الفور : ويرأس احمّاعيا فى هذه الخالة مندوب 


عضوين 


من وزارة الاقتصاد والتحارة #تاره الاجنة بمد سماع أقوال ذوى الشأن من بين ثلاثة ترشحهم 
الوزارة . ويكون أص الاحنة نهائياً غير قابل للطءن بأى طريق . 

(:) ولاحممية العحومية أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى السئولية علوم 
ويكون قرارها صحيحاً مق وافق عليه الشركاء الحائزون لنصف رأس المال بعد أن يستيعد منه 
نصيب من ينظر فى أحس عزله من أعضاء هذا امجلس 5م يكون لها أن تطلب تغيير حساقى الحسابات 
ودفع دعوى المسئولية علمم إذا ما وافةت اللحنة المختصة على هذا التغيير . 

(ه) ولا يوز إعادة انتخاب المعزولين أعضاء فى مجلس الادارة قبل انقضاء حمس سنوات من 
تاريم إصدار القران الخاص ع 7 ' 

ماذة ؟ س يضاف إلى الفسانون رقم 55 لسنة ؛ه1 المشار إليه المواد التالية برقم سس مكررا 
وثع مكرراً و عه مكرراً وذلإك بالتصوص الأقية : 


3 العدد الأول - السئة التاسعة والثلاثون 


ا ا يا ب 


« الادة مم مكرراً : 
)1 لا يحوز أن يكون مدير الشركة أو أى موظف بها عضواً فى ءاس إدارتها . 
(؟) ومع ذلك يجوز دعوة.مدير الشركة أو أى موظف بها لهضور جلسات مجلس الإذارة 
على ألا يكون له صوت معدود فى المداولات 6 . 
' « اللمادة مع مكررا : 
6 لايترتب على أى قرار يصدر من النعية العمومية سقوط دعوى اللمسثوية المدنيية ضد 
أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء القى' تقع منهم فى تنفيذ مبحتهم . 
وإذا كان الفعل الموجب للمسثولية قد عرض على الجعية العمومية بتقرير من مجلس الإدارة 
أوَ مراق الحسابات فإن هذه الدعوى تسقط عضى سنة من تاريم صدور قرار الجمية العمومية 
بالمصادقة على تقرى مجاس الإدارة . ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجاس الإدارة 
يكون جناية أو جنحة فلا :ةط الدعوى إلا قوط الدعوى العمومية . 
(؟) وللجبة الإدارية الختصة ولكل مسناهم مباشرة هذه الدعوى ويقع باطلا كل شرط فىنظام 
الشركة يقضى بالتنازل عن الدعوى أو بتعليق مباشرتها على إذن سابق من الخنمية العحومية أو على 
امخاذ أى إجراء آخر 6 . 
«المادة وه مكرراً : 
)١(‏ لا موز اراقب حسابات الشركة المساهمة قبل انقضاء ثلاث سئوات من تركه العمل بها أن 
سمل مديراً أو عضو مجلس إدارة أو أن يشتغل بصفة دائمة أو مؤقنة بأى عمل فى أو إدارى 
أو استشارى ف الشركة الى كان يعمل بها . 
(؟) يعتير باطلا كل عمل عخااف حم هذه المادة ويازم الخالف بأن يؤدى المكافآت والمرتبات 
الى يقرضها من الشمركة لحزانة الدولة » . 
مادة م ل )١(‏ تسرى أحكام البند ؟ من المادة ١‏ والمادة غ؟ والبتد ١‏ من المادة م١‏ 
والمادة ٠م‏ والبند ١‏ من المادة "١‏ والبند ١‏ من المادة «# والمادة #م مكررا والمادة .ه مكرراً 
بعد انقضاء السنة المالية للشركة التى تيدأ خلالما العمل بأحكام هذا القانون . 
(؟) على كل من ينطبق عليه حي البند ١‏ من المادة 9؟ أن يقدم إلى وزارة الاقتصاد والتجارة 
خلال .م بوماً من تاريخ العمل بهذا القانون بيانآً بالشركات الى اختار بقاءه شاغلا لعضوية 
الس إدارتها . 
فإذا لم يقدم صاحب الشأن هذا البيان يطلب عضويته ‏ اعتباراً من تار سريان حَم البند ١‏ 
المشار إليه ‏ فى الس الإدارة التى تزيد على التصاب المقرر وفقاً لحداثة تميينه فيا ويازم بأن 
بؤدى ما يكون قد قضه مقابل العضوية الماطلة لخزانة الدوثة . 
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(*) على عضو مجلس الإدارة المنتدب الدى يكون قد بلغ أو جاوز سنه سين سنة فى نار عر 
العمل هذا القانون أن يتقدم بطلب الأرخيص المنصوص عليه فى المادة مم خلال الثلاثين نوما 
التالة . وتلسقط عضويته 3 القانون وبفوات هذه المدة دون الحصول على الترخيص سااف الذكر 
مع عدم الإخلال عسئولبته عن مدة عضوبته إن كان أذلك وجه . 

مادة ع - ينشر هذا التانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى الإقلم المصرى بمد ستين 
وما من تارح نشيره . 

صدر برياسة النهورية فىه؟ اللحرم سنة 1578 1١(‏ أغسطس سنة ,رهه١‏ ) 


قرار رئيس الجهورية العرية المتتحدة 
بالقانون دقم ١١1‏ لسنة ,روم <0 
بإعادة تنظم النيابة الإدارية والحا كات التأديبية فى الإقلم الصمرى 

باسم الأمة 
رئيس ابقهورية 
بعد الاطلاع على المادة مه من الدستور الؤقت ؛ 
وعلى القانون رتم ١م‏ لسنة هو الصادر فى مصر بإنشاء اانيابة الإدارية ؛ 
وعلى القاثون رقم ٠‏ لسنة ١هية١‏ بشأن نظام موظف الدولة ؛ 
وعلى التأنون رقم ١18‏ لسنة مهمو بشأن تنظم مجلس الدوله ؛ 
وى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

قرر ألةآانون الاقى: 

الاب الاأول 

فى تشكيل النيابة الإدارية 
اد تكون النيابة الإدارية هيئة مستقلة تلحق برياسة المهورية . 
ونشكل الميئة من مدير عام بكون رئيساً لما ومن وكلين أو أ كثر ومن عسدد كاف من 

دؤساء النيابة الإدارية ووكلائها ومساعديا . 


, غير اعتيادى » الصادر فى 4؟ أغسطس سنة م150‎ ١ نثسر بالجريدة الرسعية العدد 4 مكرر‎ )١( 


5 المدد الأول السنة التاسعة والثلاثون 


مادة  «‏ تتكون النيابة الإدارية من : 
(1) قسم الرقابة . 
(ب) قمم التحقيق . 
: ويتكون كل قم من إدارات يكون لكل منها رئيس وبلحق مها عدد كاف من الأعضاء 1 
. ويعين عدد الإدارات ودائرة اختصاص كل منها بقرار من رئيس الجهورية بناء على اقتراح 
الدير العام . 
ومحوز أن يندب للعمل فى قم الرقابة موظفون من رجال الضبط أو مرك موظف الوزارات 
والهيثات العامة » ويكون الندب بناء على اقتراح مدير عام النيابة الإدارية . 
الباب الثاى 
فى اختصاص النيابة الإدارية 
الفصل الأول 
أحكام عامة 
مادة ب مع عدم الإخلال حق الجهة الإدارية فى الرقابة وفص الشسكاوى والتحقيق مختص 
النيابة الإدارية بالنسبة إلى للوظفين الداخلين فى الهيئة والخارجين عنها والعال بها يأنى : 
)١(‏ إجراء الرقابة والتحريات اللازمة للكشف عن الخالفات امالية والإدارية . 
(؟) لغفص الشكاوى الت حال إليها من الرؤساء الختصين أو من أى جهة رحمية عن عخالفة 
القانون أو الإغال فى أداء واجبات الوظفة . 1 
"١‏ ) إجراء التحقيق فى الخالفات الإدارية والمالية التى يكشف عنها إجراء الرقابة وفما محال 
إليها من الجهات الإدارية الختسة وفما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيثات الى يثدت الفحص جديتها . 
وبحب إرسال إخطار إلى الوز بر أو الرئيس الذى يتبعه اللوظف بإجراء ااتحقيق قسل اليدء 
فهء وذلك فها عدا؛ الخالات الق مجرى فيها التحقيق بناء على طلب الوزارة أو الحيثة الق يتبعها 
الوظف . 
مادة 4 تتولى النابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديدية أمام الحساكم التأديبية بالنسبة إلى 
الموظفين المعينين على وظائف دائمة . 
الفصل الثاق 
فى الرقابة والفحص 
مادة ى ‏ لقسم الرعاية والفحص أن يتتخذ الوسائل اللازمة لتحرى الخالفات الإدارية والمالية 
والكشف عنها » وله فى سبيل ذلك الاسستمانة برجال البوليس والموظفين الذدين ينديون للعمل 
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بالقسم المذ كور » ومحرر محضر يتضمن ما تم إجراؤه والنتحة التى أسفر عنها . 

ولا وز إحراء المراقبة الفردية إلا بإذن كتانى من هدر عام الناية الإدارية أو من بيقوط_ه 
من الوكياين . 


مادة + إذا أسفرت امراقبة عن أمور نستوجب التحقق أحرات الأوراق إلى قم التحةرق 
بإذن من مدير عام النيابة الإدارية أو من الوكيل الختص بقسم الرقاية . 


الفصل الثالث 
فى مباشرة التحميق 

مادة ب لعضو النيابة الإدارية عند إجراء التحقيق الاطلاع على مايراه لازماً من الأوراق 
بالوزارات والصالح » وله أن يستدعى الشهود ويسمع أقواهم بعد حاف العين . 

وتسرى على الشهود الأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائة للتحقيق بعمعرفة النابة العامة 
بما فى ذلك الأحس بضيط الشاهد وإحضاره . 

مادة .م مجوز للموظف أن محضر بنفسه جميسع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصسلحة 
التحقيق أن حرى فى غييته . 

مادة :و # مجو لمدبر عام النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلين فى حالة التحقيق أن 
يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم الخالفة المالية أو الإدارية إذا كانت هناك 
مبررات قوية تدعو لامخاذ هذا الإجراء . 

وجب فى جميسع الأحوال أن يكون الإذن كتابيا وأن بباشر التحقيق أحد الأعضاء الفنين » 
على أنه مجوز لعضو النيابة الإدارية فى جميع الأحوال أن يحرى تفتيش أما كن العمل وغيرها ثما 
يستعمله الوظفون الذين بجرى معبم التحقيق فى أعماهم : 

وبحب أن محرر ضر صول التفتيش ونئيجته ووجود اللوظف أو غبابه عند إجرائه . 

مادة ٠١‏ س لمدير عام النيابة الإدارية أو أحد الوكيلين أن يطلب وتف الموظف عن أعمال 
وظيفته إذا اقنضت مصلحة التحق.ق ممه ذلك . 

ويكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس الختص » فإذا ل يوافق الرئيس الختص على وقف 
الموظف وجب عليه إبلاغ مدير عام النيابة الإدارية عبررات ابتناعه وذلك خلال أسبوع مئ طليه . 
ولا حوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من الحكة التأدبية الختصة . 

ويثرتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف تبه ابتداء من اليوم الذى أوقف فيه مالم 
تقرر المحسكمة صرف المرئب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلي أن تقرر عند الفصل فى الدعوى التأدبية 
ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء محرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بمضه . 
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الفصل الرابع 
فى التصرف فى التخقيق 

مادة 11 س يعرض الحقق أوراق التحقيق عقب الانتهباء منه على رئيس القسم عذكرة مبيناً 
فيها ما أسفر عنه التحقيق من وقائع وتكييقها ورأيه فيها . 

مادة 19 إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن الخالفة لا نستوجب توقبع جزاء 
أشد من الخصم من المرتب مدة لا جاوز ١5‏ بوماً محل أوراق التحقيق إلى الوزير أو من يندب 
من وكلاء الوزارة أو الرئيس الختص . 

وعلى الجهة الإدارية خلال خمسة عشس بومآ من تاريع إبلاغها بنتيحة التحقيق أن تصدر قراراً 
بالحفظ أو بتوقيع الجزاء . 

فإذا رأت الجهة الإدارية تقد الوظف إلى الحا كة أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة 
الدعوى أمام الممككة التأديبية الختصة . 

ونب على الجهة الإدارية أن لطن النيابة الإدارية بنتيجة تصرقها فى الأوراق خلال خمسة عشى 
يوماً على الأ كثر من نارح صدور قرار الههة الإدارية . 

مادة ١8‏ ل مخطر رئيس ديوان الحاسبة بالقرارات الصادرة من اللهة الإدارية فى شأن 
الخالفات االية والشار إلبها فى الادة السابقة . 

وارئيس الديوان خلال خمسة عشر يومآ من تاريح إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الوظف . 
إلى الحا كمة التأديبية . وعلى النيابة الإدارية فى هذه اطالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال اللخسة 
عشر ويا التالية , : 


مادة ١4‏ إذا رات النيابة الإدارية أن الخالفة تستوجب جزاء يجاوز الخصم من الرتب للمدة 
أ كثر من ١٠١‏ يوماً ؛ أحالت الأوراق إلى المحسكة المختسة مع إخطار الجهة الى يتبعها لاوظاف 
بالإحالة . 

مادة ١‏ س لا قسرى أحكام المواد ١١‏ و ؟١‏ و م١‏ وع١‏ على المستخدمين الخارجين عن الهيئة 
والعالك وكون التصرف فى التحقيق بالنسبة لم من اختصاص الطهة الى يتبعوتها . 

مادة 15 إذا أسفر التحقرق عن وجود شهات قوية مس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف 
أو حسن السعءة جاز لمدبر عام النيابة'الإدارية اقتراح فصل اللوظف بغير الطريق التأديى . 

وكون الفصل قْ هذه الحالة بشرار من رئيس الخهورية بناء 9 عرض الوزير أو الرئيس 
نمضن ... 

مادة /ا1 ل إذا أسفر التحقيق عن وجود جرعة جنائية أحالت الشسابة الإدارية الأوراق إلى 
اليابة العامة وقتولى النيابة العامة التصرف فى التحقيق واستيفاره إذا تداءى لا ذلك ٠‏ عى أن يتم 
ذلك على وحه السرعة 7 
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الباب الثالك 
فى الحاك التأديبية 

هافة ير نت لطن ا كذ الموظفين المعينين على وظائف دائمة عن الخالفات امالية والإدارية 
اع تأدببية تشكل على الوجه الأني : 

أولا ‏ بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الثانية فا دونها تشكل الحسكة من 
مستشار أو مستثار مساعد عجلس الدولة ... ... ... ... ... ... ...0 رئيس 
ثائب من مجلس القولة ...ا .ب يي عيى مني لمر عير عنم ملم لل ل ) 
موظف من الدرجة لاعن الأ من يوان ل الحاسية 000 لين َ ١‏ 

ثانيا ب بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الأولى فا فوقها تشكل المحسكة من : 
وكيل مجلس الدولة أو أحد الوكلاء المتاعلين :وو حي ارما لا د ا > زكري 
مستشار أو مستشار مساعد بمجلس الدولة . 
موظف من ديوان الحاسية أو ديوان امشو من الدرحة 9 على الأقل ه و 

مادة 1 س يصدر بتعيين عدد الحاك التأديبية ومقرها ودوائر اختصاصها وتشكيلها قرار من 
رئيس علس الدولة بعد أخذ رأى مدير عام النيابة الإدارية . 

وعختا ركل من رئيس ديوان الحاسبة ورئيس ديوان الموظفين كل سنتين عضواً أصلياً وآخر 
احتياطياً لكل محكة أو أ كثر »,فإذا غاب الءضو الأصلى أى قام به مائع حل محله العضو الاحتياطى . 

وبحوز داكا إعادة انتداب الأعضاء , 

مادة ٠؟‏ ل يكون لكل ممكمة تأديبية أو أكثر سكرتارية تؤلف من موظفين إداريين 
وكثايين يصدر بتعيهم قرار من رئيس ملس الدولة . 

ويجوز ندب موظفين من الوزارات واللصالل للممل بسكرتارية المحكة . 

مادة ١؟‏ - تفصل انحا م التأديسة فى القضايا التى محال إلمها على وجه السرعة وبعد سماع أقوال 
الرئيس الذى يتبعه الموظف الحال إلى الحا كة أو من يلدبه إذا رأت المحكية وجباً اذيك . 

سادة ؟> ل يتولى الادعاء أمام الها 1 التأدسة أحد أعضاء النيابة الإدارية . 


مادة > ل ترفع الدعوى التأدنية ية من النيابة الإدارية بإبداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة 
بسكرتارية المحسكة الختصة . 

ويتضمن قرار الإحالة بياءاً بالخالفات المنسوبة إلى الموظف وبحدد رئيس الحمكة جلسة 
لنظر الدعوى . 
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وتنولى سكرتارية الحسكة إعلان صاحب الشأن يقرار الإحالة وتاريع الجلسة خلال أسبوع من 
تارع إيداع الأوراق . 
ويكون الإعلان بمخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . 
مادة غ» - تسكون محاكمة الموظف أو الموظفين المهمين بارتكاب مخالفة واحدة أو ممالفات 
مرتبطة يبعضها ومجازاتهم على أساس اعتبارثم تابعين للحبة أو الوزارة الى وقءعت فبها الخالفة أو 
الخالفات المذكورة . ولو كانوا تايمين عند الجاكمة أو الجازاة لوزارات أخرى فإذا تعذر تعبين 
المحسكنة على الوحه السايق تكون الحا كة أمام الحمكنة الخنصة بالنسية للوزارة الى يتبعها العدد 
الأ كبر من الموظفين » فإذا تساوى العدد عينت المكمة الختصة بقرار من رئيس مجلس الدولة . 
مادة م؟ ل يتحدد اختصاص الحمكدة التأدسية نيعا لدرجة الموظف وقت إقامة الدعوى . 
وإذا تعدد الموظفون المقُدمون للمحاكة كانت الحسكة الختصة محاكة أعلاهم درجة هى الختصة 
مادة ؟ أ فى دالة وجود سيب من أسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون المرافمات بالنسة 
لرئيس الحسكة أو أحد أعضائها نحي عليه التنحى عن نظر الدعوى ؛ ولاموظف الحال إلى الحا كة 
الحق فى طلب تتحيه . 
مادة /ا؟ ‏ للمحكنة استجواب الموظف المقدم للمحاكة وسماع الششوود من الموظفين وغيرهم . 
ويكون أداء الشهادة أمام الحسكنة بعد حلف الهين ويعامل الشوود فما يتعلق بالتخلف عن الأضور 
والامتناع عن أداء الشهادة أو شهادة الزور بالأحكام المقررة لذلك ٠‏ وتحرر الحسكنة محضرا بما بقع 
من الشاهد وله إلى النيابة العامة إذا رأت أن فى الأمر جرعة . 
وإذا كان الشاهد من الموظفين العموميين جاز للمحكئة أن ل عليه بالإنذار أو الخصم 
من المرتب لمدة لا نحاوز شهرين وذلك إذا مخلف عن الحضور بعد تأجيل الدعوى وإخطاره بالجلسة 
اللخددة مرة آخر ى أو إذا امتنع عن أداء الشهادة . 
كا موز للمحكمة فى جميع الأحوال أن تأمر بضبط الشاهد وإحضاره . 
مادة م تصدر الأحكام, مسيبة ويوقعها الرئيس والأعضاء الذين أصدروها . 
مادة ؟ - للموظف أن محضر جاسات الحمكدة بنفسة أو أن يوكل عنه عحاميآ مقيداً أمام 
مام الاستئتاف . وأن ببدى دفاعه كتابة أو شفهياً . 
وللمحكة أن تغرر حضور المهم بنفسه . 
وفى جميع الاحوال إذا لم محضر المتهم بعد إخطاره بذلك جوز محا كته والح عليه غياياً . 
مادة .م ل تكو ن الاخطارات والإعلاءات المنصوص عليها فى هذا الباب #طاب موص عليه 
مع عل الوصول . 


قوانين وقرارات يف 
ل ص سس سس بم بس بت سس ع ل زر ل او ا دي 
مادة وم حت يلوق للمحاك التأديي.ة بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الثانة فا دونها توقيع 
المزاءات الآتئة : 


(1) الإنقار . 

(؟) الخصم من الرتب لدة لا يجاوز شهرين . 

() تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تفل عن ستة أشبر . 
(:) الخحرمان من العلاوة . 

6 لوانت ن العمل بدون مرتب مدة لا تحاوز ثلاثة أشهر . 
(8) خفش الرتب . 

(1) خفض الدرجة . 

(8) حفص المرتب والدرجة . 


(5) العزك من الوظيفة مع حفظ المق فى المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من كل أو بعض 
المعاش أو المكافأة . 


أما بالنسبة للموظفين من الدرجة الأولى ثما فوقها فلامحكة أن توقع الجزاءات الآتية 

. الوم‎ ( ١ ) 

(؟) الإحالة إلى المعاش . 

() العزل دن الوظيفة مع المرمان من كل أو بعض الماش أو المكافأة وتصدر الأحكام فى 
جمبع الأحوال بأغلبية الآراء . 

مادة وم س أحكام الحاك التأديبية نهائية . ولامموز الطمن فبها إلا أمام الحسكمة الإدارية,العليا » 
ويرفع الطمون وفماً لأحكام المادة ١6‏ من القانون دم لسنة ممؤا بشأن تنظيم مجلس الدولة , 


ووبعد عي دن ذوى |! شأن 2 9 المادة مذ كورة رئيس ديوان الحاسبة ومددر عام النياية الآدار 3 
والوظاف الصادر ضده الح . 


وعلى رئيس هيئة مؤوذى الدولة أن عم الطعن فى الات الفصل من الوظيفة إذا قدم إليه 
الطلب من الموظف المفصول . 


البباب الرابع 

فى نظام أعضاء النيابة الإدارية وموظفها 
الفصل الاول 
فى الوظائف الفنية 


مادة م#م# ‏ يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية الفنيين فا يتعلق بشروط التعبين شأن أعضاء 
التبابة العامة و محدد مرتباتهم وققاً للجدول الرافق لهذا القانون . 


العدد الأول - السنة التاسعة والثلاثون 
لبي ل تيت 
مادة عم مون أن يعين فى الوظائف الفنبة بالنياية الإدارية رجال القضاء والنياية وأعضاء 
مجلس الدولة والوظفون الفنيون بإدارة قايا الحسكومة ولاشتغلون بالتدربس فى كليات الوق أو 
تدريس مادة النانون فى الكليات الأخرى بالجامعات الصر ية . ويكون تعيين هؤلاء فى وظائف 
النبابة الإدارية المائلة لوظائفهم أو الى تدخل درجات وظائفهم فى حدود الدرجات الالة لتلك الوظائف 
أو الى تلى مباشرة درجات وظائفهم فى جهاتمم الأصلية . 
كما موز تعبين أعضاء النبابة الإدارية بالجبات البيئة فى الفقرة السابقة إذا توافرت فيهم الشروط ' 
اللازمة للثعيين فى تلك الوظائف . وكو ن تعينهم فى الوظائف المائلة لوظائفهم أوااق تدخل درجات 
وظائفهم فى حدود الدردات امالية لتلك الوظائف أو الى تلى مباشرة درجات وظائفيم فى جما همالا لأصلة . 
" حون تعين أعضاء النيابة الإدارية بالجهات البينة فى الفقرة السابقة إذا توافرت فيهم الشروط 
اللازمة للتعبين فى تلاك الوظائف . ويكون تعيينهم فى الوظائف المائلة لوظائفهم أو التى تدخل درجات 
وظائفهم فى حدود الدرجات الالية لنلك الوظائف أو الق تلى مباشرة درحات وظائفهم ٠‏ 
مادة وم يكون تعيين للدبر العام لانيابة الإدارية بقرار من رئيس اجمهورية . 
ويكون تعيين الوكيلين بناء على ترشح الدير العام . 
ويكون تين رؤساء الإدارات وسائر الأعضاء الفنبين وترقياتهم ونقلبم وعلاواتهم بقرار من 
رئيس الجهورية بمد موافقة لنة مشكلة من الدير :العام والوكيلين واثنين من رؤساء الادارات 
حسب الأقدمية . 
ويكون إلحاق رؤساء الادارات والأعضاء الفنيين بالادارة العامة أو الإدارات بندمهم إليها بقرار 
من المدير العام . 
ويكون تعيين الموظفين الإداريين والسكتابيين وترقباتهم ونقلهم بقرار من المدير العام . 
مادة م - محلف مديرعام الثيابة الإدارية وجميع الأعضاء الفنيينم! قبل مباشرة أتمالهم عيناً 
بأن يؤدوا عملمم بالدمة والصدق . 
ويكون أداء البمين بالنسبة إلى المدير العام أمام رئيس الججورية ويكون أداء العين بالنسبة لباق 
الأعضاء أمام الوزير الختص . 
مادة بام يكون لمدير عام النيابة الإدارية والوكيلين والأعضاء الفنين ؛ ون يندب لاعمل فى 
قسم الرقابة من للوظفين الداخلين فى الهيعة فى الفعة العالية والضباط صفة رجال الضيط القضانى فى 
إثبات الجرائم الى تتسكشف أثناء قيامهم بعملهم . 
مادة مب - المدير العام الإشراف الفنى والإدارى على أعمال النيابة الإدارية وموظفيها وإصدار 
القرارات التى يتطلها سير المدل . 
مادة وهم المقوبات التأدسة الق يوز توقعها على أعضاء النيابة الإدارية هى : 
الإنذار - اللوم - المزل . 
ويكون توقبع عقوبة الإنذار بقرار من مدير عام النيابة الإدارية يمد سماع أقوال المضو وتحقرق 
دفاعه . 


م ؟ 


قوانين وقرارات ا 


أما عبتا اللوم والعزل فيكون توق هما بقرار من محاس التأديب . 

مادة ٠ع‏ تكون الحا كة اللأديبية لأعضاء النبابة الإدارية أمام جلس مشكل من : 
وكل مجلس الدولة أو أحد الوكلاء الساعدين ...ب ل م ا 7 
مستشار من محكمة استثناف القاهرة يوك "لم وا ل لاود لاا ا 

أحد وكبلى النيابة الإدارية ... له - 
و:نسكون محاكاة الدير المام والوكيلين أمام مجلس مشكل من : 

رئيس مجلس الدولة ... ل ل م مى صم صر ام ا م.. 00006 لفسا 
و قلغل الرؤلة ره بتس ابه عنس ونه مود تله مود جه و 


321 اللو ين جف ل لف ا ود ا ا أ عضوين 
الفصل الشاق 
فى الوظائف الإدارية والكنابية 
مادة ١غ‏ - يلحق بالنيابة الإدارية العدد اللازم من الوظفين الإداريين والكتابيين 
والستخدمين والمال . 
مادة ؟م س يكون لمدير عام النيابة الإدارية سلطة الوزير النصوص عايها فى قانون نظام موظى 
الدولة بالنسبة إلى الموظفين الإداريين والسكتابين , 
ويكون لوكيل النيابة الإدارية بالنسبة إلى المستخدمين والعال سلطة وكيل الوزارة . 
البباب الخاس 
أحكام عامة ووقتية 
مادة عم س لرئيس النهورية أن يكلف النيابة الإدارية بإجراء محقيقات أو دراساتفى الوزارة 
أو مصلحة أو 1 كثر ء ولكل وزر هذا المق بالنسبة إلى وذارته وتقدم النيابة الإدارية تقريراً 
بالنتيجة إلى الجبة طالبة التحقيق أو الدراسة . 
مادة عع - يقدم المدبر العام فى نهاية كل عام إلى رئيس الخهورية تقريراً شاملا عن أعمسال 
النبابة الإدارية متضمناً ملاحظاته ومقترحاته , 
مادة مغ - تبين اللاة الداخلية للنيابة الإدارية القواعد الى سيرعلها العمل فى قسمى الرقابة 
والتحقيق وكيفية التعاون بينهما وطريقة الاتصال بين النبابة الإدارية والوزارات والمال الختافة . 
ويصدر باللائمة قرار من رئيس الججهورية بناء على عرض الدير العام . 
مادة وعم - لا تسرى أحكام هذا القانون على الوظفين الذين ينظ التحقق معهم وتأدبهم 
قوانين خاصة . ٠‏ 
مادة بام جميع الدعاوى التأديدية المنظورة أمام مجالس التأديب والقى أصبحت مقتضى أحكام 
هذا القانون من اختصاص الحا ك التأديبية محال بالخالة التى هى عليها إلى الحكة التأديبية الختصة . 
ومخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة . 
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ويظل مجلس التأديب العاللى مختصاً بالفصل فى القضايا اللتى اسدؤنفت أمامه قبل العمل بهذا القانون . 
مادة بم؛ - يصدر خلال خمسة عشسر يوماً من تاربع الحمل بهذا القانون قرار مر رئيس 
الخهورية بعد أخذ رأى مدير عام النيابة الإدارية بإعادة تعيين أعضاء النابة الإدارية طبقاً للنظام 
الجديد . 
ومحوز أن يتم تعيين هؤلاء الأعضاء دون تقيد بأحكام المادة حم من هذا القانون . 
أما الذين لا ,شملعم القرار المشار إليه فى الفقرة السابقة فيحتفظون بدرجاتهم ومرتباتهم الحالية 
بصفة شخصية لمدة أقصاها ستة أشهر يصدر خلالما قرار من رئيس الجبورية بتعيينهم فى وظائف عامة 
بمائلة لوظائفهم سواء كانت إدارية أم فنية لا تفل من حيث الدرجة عن درجات وظائفهم الحسالية 
وذلك بعد الاتفاق مع الجهات الختصة . 
مادة وغ يلغى القانون رقم ٠م؛‏ لسنة غ9١‏ بإنشاء النيابة الإدارية ويلثى كل حم مخالف 
الأحكام المتقدمة . 
مادة ٠ه‏ س يعمل: مهذا القانون فى الإقلم المصرى و بنشس فى الرددة الرسمية . 
صدر برياسة الجهورية فى ه؟ ارم سنة م110 ١١(‏ أغسطس سنة ,ه9١‏ ) , 
جدول م سات 


رجال النياية الإدارية 


مدر عام النابة الإدارية. ٠.‏ يك هوه ٠1‏ حشه 


ل النياية الإدارية... د محام عام ٍِ ثءطاسدء.6ة| جئيه بعلاوة 


٠ :‏ جنيه كل سنتان . 
ويوطع قبها رجال النيابة الإدارية أر ١م١1--..م1‏ جنيه بعسلاوة 
الحاليون الددين بالدرجة الأولى ْ 4 جنا كل سنتين . 
ويوضع قيها رجال التيابة الإدارية أر ٠هل/ا‏ ١ر١١1‏ جنيهاً بمسلاوة 
الحاليون الذين بالدرجة الثانية ْ 7١‏ جنيهاً كل سنتين . 
ويوطع فيها رجال النيابة الإدارية أر ٠ه‏ ١م‏ جنهاً بسلاوة 
الحالون الذين بالدرحة الثالثة ا جنا كل سذتين . 
وبوضع فبها رجال النيابة الإدارية أر .جم .عه جنيهاً بسلاوة 
الحاليون الذين بالدرجتين غ مه م جنهأ كل سنتين . 
14 جنباً فى السنة تزاد إلى 
ا 5 ف يخ ديو اه 
مساعدو نابة إدارية ‏ ... القع 0 اماي الإدارية ' ا 0 
الخحاليون الذين بالدرحة السادسة 
لط لعا و ]| ستتين إلى أن يصل المرتب 
٠0‏ جنياً سنوياً . 
وتسرى فما بتملق بنظام الأرتبات والعاشات جميع القواعد القررة في شأن رجال النيابة . 


رئيس نيابة إدارية فئة ممتازة 
رس نيابة إدارية 0 
وكلاءنيابة إداريتدرجة ثمتازة 


وكلاء نيابة إدارية ا 


قوانق وقرارات اس 


ال ساي 


إصلاح أداة الي هدف أساسى من أهداف الحسكومة : وتحقيقاً لهذا الهدف بيجب إحكام الرقابة 
على الوظفين فى قيامهم على تنفيذ الةوانين على نحو ,كفل حقيق الصالل العام . وأحْذ القممر محرمه 
تأ كيدا لاحترام القانون . 

وفى سبيل محقيق هذه الغاية الأساسية أعد مثمروع هذا القاثون متضمنآ إعادة تنظيم النياية 
الإدارية والحاكات التأديبية على أسس جديدة تكفل القضاء على عيوب نظاى التحقيق مع للوظفين 
وخا كنهم العمول مهما حالياً . 

فن حيث التحقيق أنشأ القانون رقم ١غ‏ اسنة 1904 نظام النيابة الإدارية وقام هذا القانون 
على أساس :وحيد جهات التحقيق الختلفة فى هيئة واحدة : مستقلة عن الوزارات والصإل الختلفة 
حتى تتحدق حيدة الأعضاء وبعدهم عن تأثير كبار الوظفين فى الوزارات والصالح التى يتبعوتمها , 
وحق يؤدى عملهم إلى تاج مثمرة سير بالأداة السكومية فى طريقها السلم . 

ولكن لما كان هذا النظام جديداً عند إنشائه مئذ أربع سنوات » وخشية ما قد يترتب على 
التوسع فىالاختصاصات اللازمة للنيابة الإدارية منذ البداية » فقد سار القانون دم مع لسنةعم.ةا 
على ساسة الحذر فل مخولما كافة الاختصاصات اللازمة لأداء المهمة الخطيرة اللقاة على ماتقها . 
والآن وقد أثبتت التجربة نجاح النظام الجديد وما عكن أن يسفر عنه نشاط هذا الجهاز فى القضاء 
على عيوب المجهاز الحكوب إذا خول اختصاصات كافية » فد رأت الممكومة أن تعيد النظر 
فى القانون دم ٠ع‏ لسنة 4م4١‏ على أساس استكال مقومات النيابة الإدارية » ومنحها 
الاختصاصات اللازمة لتساهم فى إصلاح أجهزة الدولة بنصيب فعال . 

وإذا كان هدف هذا التعديل إصلاح أداة الحم فد تضمن المشروع التوسع فى اختصاصات 
النيابة الإدارية بقصد القضاء على عيوب الجهاز الحكوى المتعلقة بانتظام سيره وقيام العاملين فيه 
كل بعا يعهد به إليه على خير وجه ء فإن الأعى قد تطلب إلى جانب التوسيع فى اختصاصات النياية 
الإدارية فما تعلق برقابة الأخطاء أو نحفيقها أو متابعتها حت تنضج نتانجها الهائية بالإدانة أو البراءة 
تطلب الأمر إلى جاني ذلك إعادة النظر فى نظام الحا كة التأديبية سو اء من حيث الاختصاص بتوقيع 
الجزاء أو الجهة الختصة بإصداره ؛ وقد عدل الششروع هذا النظام ؛ عا يكفل إلى جانب السرعة فى 
الحا كة » توفير الشمانات اللازمة للموظفين » حت تؤدى سرعة توقيع الجزاء إلى وضوح أثره , 
وظهور عر ته فى إصلام حال العاملين بالإدارة . 

ولهذه الغايات , التى تهدف كلها فى النباية إلى إصلاح أداة الحم واللقضاء على مايعيبها من أخطاء 
الوظفين ء سواء رجعت هذه الأخطاء إلي الإهال أو إلى التصرف عن سوء قصد , أعد مشروع 
القانون المرافق وقد قسم هذا الشروع إلى عدة أبواب , خصص الباب الأول لبيان تشكيل النيابة 
الإداربة » وقد نصت المادة الأولى على بان تشكيل النبابة الإدارية ونص فيا على أنها هيئة مستقلة 
تلحق برياسة الجهورية » ولاشك أن أثر هذا الوصف ؛ سوف ينعكس علي وضع النيابة الإدارية » 
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ويعطى لنشاطها القوة اللازمة لتحقيق'أغر اضها . ونصت المادة » على أقسام النابة الإدارية , 
فأونضت أنها قسمان » قسم لارقابة وقدم للتحقيق ٠‏ والجديدفى هذا النص هو إنشاء قسم الرقابة » 
وغاية هذا القسم كا يتضح من تحديد اختصاصاته هى التحرى والكشف عن الخالفات امالية 
والإدارية سواء كان هذا التحرى والكشف من النيابة الإداريةحبداءة أو با يتكشف أو يظهر لها 
من شبهات أثناء التحقيتات التى حر.ها أو بناء على طلب الوزارات والهيئات المختلفة . 

وقد أورد الشروع اختصاصات الننابة الإدارية فى الباب الثانى منه » وقد قسم هذا الاب إلى 
أريعة فصول ٠‏ الفصل الأول يشكلم عن اختصاصاته بصفة عامة ٠‏ فتورد الادة م أن النباية الإدارية 
مختص بالنسية للموظفين الداخلين قى اللحيئة أو الخار جين عنها والعال بإجراء الرقاية » ولخص الشكاوى 
التى محال إلمها من الجبات الختصة » وإجراء التحقرق فما محال إلمها من الجبات الختصة ءأو ما يقدم 
إلها من شكاوى الأفراد » أو فها يتسكشف لها أثناء الرقابة أو أثناء التحةيقوهذا الاختصاص لا ل 
محق الجهة الإدارية فى الرقابة وفص الشكاوى والتحقيق مع موظفما . ولما كان التحقيق سيتم مع 
الوظف فى بعض الحالات دون إحالة من البةالق يتبعبا » فقد نص المشروع على أنه فى هذه الحالات 
بتمين إرسال إخطار إلى الوزير الذى يتبعه الوظف إن كان عمل باحدى الوزارات أو إلى رئيس 
الميئة الى يتبعها إن كان يعمل فى هيئة مستقلة » حت يكون الوزير أو الرئيس على بينة ما يحرى فى 
شأن موظفيه فى الوقت الناسس ء ونصتالادة غ على أن :تولىالنبابة الإداريةمباثمرة الدعوى التأديبية 
ومباشرتها أمام احا م التأديبية وذلك بالنسة للموظفين العينين علىوظائفدائمة » ومفاد هذا النص 
هو اختصاص النيابة الإدارية عباشيرة الدعوى أمامالحسكة التأديبية الختصة فى كل الأحوال اأتى محال 
فها الدعوى إلى الحسكنة . ذلك أنه حسب أحكام الشروع لامحال إلى المحكلة إلا الوظلفون العينون 
على وظائف دائة , أما العسنون على وظائف مؤقتة والخارجون عن الميئة فان التصرف فى ال حقيق 
بالنسبة مم مختص به الجهة التى يتبعونها . ولا شك أن إعطاء الاختصاص عباشرة الدعوى ععرفة 
النيابة الإدارية » سوف يكون من شأنه العمل على السرعة بالسير فبها وإيضاح جوانها بواسطة 

الجهة الى تولت لخصها و محقيقها . 

وتناول الفصل الثانى الأحكام الخاصة بالرقابة والفحص ؛ فنصت امادة ه على أن لقسم الرقابة أن 
يتخذ الوسائل اللازمة لتحرى الخالفات الإدارية وائالية والكشف عنها » ومن الفهوم أن إجراء 
الرقابة فى كل وزارة أو مصلحة أو جية سوف يتم بناء على سكليف من رئيس القسم الختص » وفى 
نطاق السربة النامة » حتى كن أن تؤفى الرقابة نمرتها م نإزالة الخطأ والاتجاه إلى التوجيه والإصلاح 
على أساس ما تسفر عنه ؛ وهذا هو الحدف الأحم من إجراء الرقابة فاذا كان المطلوب إجراء الرقابة 

بالنسبة لموظف بعينه »تعين أن تحرى بإذن كتابى من مدبرعام النيابة الإدارية أو من يفوضهالوكلين. 
فإذا أسفرت الرقابة فى أيةحالة عن أمور تستوجب التحقيق أحيات الأوراق إلى قسم التحقيق ( مادة * ) . 

وتناول الفصل الثالث الأحكام التعلقة عباشرة الوتحوق , فأوضضت الادة ب الأسكام الخاصة مق 
عضو النيابة فى الاطلاع على الأوراق وفى سماع الشهود مع مخويل عضو النيابة من السلطة ما يمكنه 
من التغلب على العقوبات الناشثة عن مخلف الشاهد عن أداء الثنبادة » ونصت الادة م على حق 
االوظف فى حضور التحقيق مالم تقض مصلحة التحقيق إجراءه فى غيبته . ونصت الادة ,و على تنظيم 
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سلطة النيابة الإدارية فى إجراء التفتيش : ونظراً لمالهذا الحق من خطورة بالنسبة لمن رى بشأئهم» 
فقد أورد الشروع الحدو دو القيود الكفيلة بعدم إساءة استعالله على الندو الوارد بالنص . هذا وقد 
نصت الادة ٠١‏ على 2 لخالة قد تدعو إلمها مصلحة التحقق وهى طلب إيقاف الموظف عن عمله ؛ 
فأعطى اق فى طلب الوقف لمدير عام الثابة الإدارية أو أحد الوكيلين . على أن يصدر القرار من 
الوزير أو الرئيس الختص » كا تضمن النص كيفية معاملةالموظف الموقوف عن عمله أثناء فثرة الإيقاف . 

أما التصمرف فى التحقيق فد وردت أحكامه في الفص ل الرابع والأخير منهذا الداب وقد أوردت 
موادهالحكام الخاصة بتو زيع الاختصاص بينالنيابة الإدارية والجهة التى يتبعها الموظف على النحو الأنى: 

١‏ - إذا رأث النيابة الإدارية أنالخاافة تستوجبجزاءنحاوز الخصم من الرتب لمدة تزيد على 
خسة عش ريوماآ: أحاات الأوراق إلىالمحسككةالتأديبية الختصةمع إخطار الجهة الى يتبعها الموظف بالإحالة . ' 

؟ ‏ إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن الخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من 
الخصم من الرتب مدة لا تحاوز ١٠6‏ نوما أحالت الأوراقإلى الوزير أو من يندبه من وكلاء الوزارة 
أو الرئيس الختص لإصدار قراره فى الوطوع . 

فإذا رأت الجهة الإدارية مع ذلك تقديم الوظف إلى الما كمة التأدبية أعادت الأوراق إلى الثاءة 
الإدارية لمباشرة الدعوى أمام الحسكة التأديبية الختصة . 

' هذا كا أوجب الششروع إخطار النيابة الإدارية بقراز الهة التى يتبعها اللوظفس بالقرار الصادر 

فى التحقيق لتسكون على بينة عا اذ فيه . 

ونظراً للا للمخالفات المالية من أهمية خاصة بالنسبة إلى مالية الدولة فقد أوجب الشروع إخطار 
رئيس ديوان الحاسبة بقرارات المهة الإدارية الصادرة فى شأن هذه الخالفاتوأعطى لرئيس الديوان 
الحق فى أن يطلب من النيابة الإدارية إقامة الدعوى أمام اللحسكنة التأديية الختصة . وفى هذه الخالة 
يتعين على النيابة الإدارية مباثيرة الدعوى ( المواد ١١‏ إلى ١4‏ من الممروع ) . 

هذا وقدنصتالمادة ه إعلى أن الأحكام المشار إلمهافىالموادالسابقةلا.مرى على المستخدمين الخار جين 
عن الهيثةوالمال ٠‏ إذ رؤى أنه من المناسبترك أعسالفصلفى التحقيق فىهذه الحالة الجهةااتى يتبعونها . 

ومن المفهوم أن التصرف فى التحقيق بالذسبة للموظفين المعينين على وظائف مؤقتة ضع لنظام 
خاص مهم صدر به قرار من مجلس الوزراء على أساس أحكام القانون . 

وما تعلق بسلطات النيابة الإدارية فى التصرف فى التحقيق ما نص عليه فى الادتين 1١‏ و0١‏ » 
فبالنسية للمادة 1 » أن العلوم أنه كان من السائل المقررة دائماً دق ماس الوزراءفى فصل الوظفين 
بغير الطريق التأدبى ( أى بغير مماكمة ) وأن حقه فى ذلك حق أصيل يستند فى أساسه إلى الأواص 
والقوانينالتتابعة التى تناوات النصعليه » وقد رددته الادة با١٠٠‏ من القانون رتم ا ا 
بشأن نظام موظ الدولة بالنص على أن من أسباب اتتهاء الخدمة العزل أو الإحالة إلى الماش بقرار 
تأدبى « وكذلك الفصل عرسوم أو بقرار خاص من ماس الوزراء » وثبوت هذا اطق معناه 
تنفرد الحسكومة » وعى الى عيذت الوظفء بتقدير صلاحبته للنهوض بأعباء الورظيفة العامة والاستمرار 
فى تولى عملا . وقد أصبح هذا المق المقرر من اختصاص رئيس ابأهورية عملا بأحكام القانون 
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رقم لم لسنة <ه,؟1 » وتفريما على هذا الحق أورد الشمروع نصاآ يقضى بأنه إذا أسفر التحقيق عن 
وجود شهات قوية تم سكرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة ؛ جاز مدر عام 
النيابة الإدارية أن يقترح فصل الموظف بغير الطريق التأديى » ويكون الفصل فى هذه الحالة بقرار 
من رئيس الجهورية بناء ع عرض الوزير الختص » ويعشر الفصل فى هذه الخالة قراراً إداريا عادياً. 
وواضح أن تقرير هذا الحق لا يتعارض مع بماء ما تقرره المادة/اة؟ من أحكام ولا محد منها أو يؤثر 
فها. أما المادة با؟ فقد نظمت الخالة الى سفر فيها التحقيق عن وجود جرعة جنائية » قفضت بإحالة 
الأوراق إلى الشابة العامة » التى يصبح لما الحق فى التصرف فى التحق.ق إذا رأته مستوقياً عند إحالته 
إلمها أو استيفائه إذا تراءى لها ذلك . 

وقد تضمن الباب الثالث من المشسروع نظام الحا التأديبية . ويقوم المشروع على أساس تلاقى 
الميوب الى اشتمل علبها النظام الحالى فى شأن الحا كات التأديبية . 

ولما كان من أهثم عيوب نظام الحاكات التأدبية : 

(1) تعدد مجالس التأديب التى تتولى الحا كة . 

(0) بطء إجراءات الاكة . * 

(م) غلبة العنصر الإدار ى فى تشكيل مالس التأديب . 

ذلك أنه طبقاً القانو نرقم ٠س‏ لسنة وه ١‏ تتعدد المجالس اتىتتولى الحا كا تالتأديبيةعلى النحو التالى : 

() مجلس التأديب الأعل ومختص عحاكة الموظفين مندرجة وكيل وزارة مساعد ثما فوقها . 

() مجلس التأديب العالى ومختص بمحاكة الموظفين من الدرجة الثانية إلى درجة مدير عام . 

(م) مجلس التأديب العالى ومغتص بمحاكة الموظفين اغاية الدرجة الثالثة . 

ومامن شك فى أن هذا التعدد ضار هذه الحامات فضلا عما يثيره من التمقيدات أذلك نص 
الشروع عل أن المحاكات التأديبية تتولاها حكدتان تأديبيتان تمختص إحداها بمحاكة الموظفين لغاية 
الدرجة الثانة » وتتولى الأخرى محاكة الموظفين من الدرحة الأولى ا فوقها . وبذلك قضى على 
التعدد المعيب الى احتواه النظام الحالى . ( المادة م1 من المشروع ) . 

وقد قضى المتسروع ما يسبب النظام الراهن من بطء فى إجراءات المحاكة التأديبية وذلك 
بنصسوص صر محة أن ذلك : 

)00 ما نصت عليه المادة ١‏ منه الى تقضى بأن « تفصل المحاك التأديبية فى القضايا التى محال 
إلمها على وجه السرعة 6 . 

(؟) ما نصت عليه المادة 5#/" من أن سكرتارية المحكمة تتولى إخطار صاحب الشأن بقراد 
بالإحالة وتارع الجلسة خلال أسبوع من تارم إبداع أوراق التحقيق . 1 

ذلك أن طول الوقت الدىتستغرقهإجراءات الحا كة ااتأديبيةضار بالجباز الحسكومىمن ناحيتين: 

)١(‏ أن ثبوت إدانة الموظف بعد وقت طويل يفقد الجزء الدى يوقع عليه كل قيمة من حيث 
ردعه هو وجءل العقاب عبرة لغيره : لأن العقاب يوقع فى وقت يكون قد أعتى فيه أثر الجرعة الى 
وقعت من الأذهان . 
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(؟) أن من الخبر ألا يظل الموظف البرى” معلقاً أمره ثما يصرفه عن أداء عمله إلى الاهتام 
بأمر محا كته . 

وزيادة فى ضمانات الحا كنة نصت امادة ؟؟ على أن « يتولى الادعاء أمام عدث التأدسية أحد 
أعضاء النيابة الإدارية 6 . 

كا دحل فى هذا المجال أن اللشروع عدل عما كان يقغى به القانون الحالى من جواز استئناف 
القرارات التأديبية لما يترتب على إباحة الاستئناف من إطالة إجراءات اللحاكة . 

وبكل هذه التعديلات يستقر وضع الموظف الحال إلى الحا كة التأديبية فى وقت قريب . 

وقد حرص المثسروعهلىتغليب العنصر القضائىفى تشكيل الحا التأديبية : ذلك بقصد نخحة.ق هدفين: 

١١‏ ) توفر عانة واسمة لهذا الحا كات لما يتمتع به القضاء من حصانات يظهر أثرها ولا ريب فى 
هذه الحايات ولأن هذه الحاكات أدخل فى الوظيفة القضائية منها فى الوظيفة الإدارية . 

(؟) صرف كبار موظف الدولة إلى أعمالهم الأساسية وهى تصريف الشئون العامة » وذلك 
بإعفائهم من تولى هذه الحا كات الى تعد بعيدة عن دائرة نشاطهم الى ينصب أساساً على إدارة 
المرافق العامة الموكولة إليهم .أما هذه الحا كات فسألة عارضة تعطل وقتّهم. ولم يف تالمشروع ما طمؤلاء 
الرؤساء من خبرة عن الموظفين الذين يعملون نحت رئاستهم وظروف كل منهم من حيث العمل بما 
يكون له أثر على عا كته فنصت المادة 5١‏ على أن « تنفصل الحا ك التأديبية فى القضايا التى محال إليها 
على وجه السرعة وبعد سماع أقوال الرئيس الذى يتبعه الموظف الحال إلى الحا كة التأديبية . أو من 
ينديه إذارأت المحكة وجها لذلك » . 

وتضمن الباب الرابع من المشروع نظام أعضاء النيابة الإدارية وموظفيها ‏ ويقوم المشمروع على: 

)١(‏ توسيسع اختصاصات النيابة الإدارية وذلك لتقوم بأداء دساتها فى الرقابة على الجهاز 
لمكو " حقتا الصا العام , 

(؟ ) توفير الغمانات الأساسية الى يستمتع بها رجال القضاء لأعضاء النيابة الإدارية فنصت 
المادة مم من المشروع على أن « يكون شأن 00 النياية الإدارية الفنيين فبا يتعلق بشروط التعيين 
شأن أعضاء النيابة العامة » . 

(" ) محقيق المساواة بين أعضاء النيابة العامة ورجال القضاء والأعضاء الفنيين بإدارة قضايا 
الحسكومة وأعضاء يلس الدولة وأساتذة القانون بكليات الجامعات المصرية وأعضاء النياية الإدارية 
بأن أجاز تبادل التميين فى هذه الوظائف بين أعضاء الننابة الإدارية وأعضاء هذه الجهات وذلك فى 
الوظائف القضائية الماثلة (م 4" ) . 

(: ) نصت الادة با على أن يكون لمدير. عام النيابة الإدارية والوكيلين والأعضاء الفنبين ومن 
يندب العمل فى قسم الرقابة من الوظفين الداخلين فى الحيئة من الفئة العالية والضباط صفة رجال 
الضبط القضائي فى إثبات ارام الى تتكشف أثناء قيامهم بعملهم . 

(5 ) ذيادة فى ضمانات الأعضاء نصت المادة وم على أن العقو بات التأديبية الت يجوز توقيمها على 
أعضاء النيابة الإدارية هى الانذار واللوم والمزل . 
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ا ا 200 
وجعلت <ق توقيع عقوية الانذار لمدير عام النيابة الإدارية أما عقويتا اللوم والعزل فنظراً 
لخطورتهما ققد وكات أمر توقبعهما لس تأديب أعضاء النيابة الإدارية . 
(4 ) جعل لمدر عام النيابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص علييا فى قانون نظام موظئ الدولة 
بالنسبة إلى الموظفين الإداريين والكتابين ٠‏ 
أما الباب الخامس ذقد تضمن الأحكام العامة والأحكام الوقنية المثرتبة على تنفيذ القانون . وأثم 
2)1١(‏ ت المادة مغ للاحة تنفيذية تصدر بقرار من رئيس الهورية أمر تنظم القواعد الى 
اشير علمها الدمل فى قسحى الرقارة والتحفيق وكفية التعاون سنْهما وطريءقة الاتصال بين الششابة الادارية 
والصاءلالختلفة . وذلك<ى كن عن طريق هذه اللاحة تنظم المسائل الإزئية التى لاوز أن بتضعتها 
القانون . 1 
١4 )‏ ( نصت المادة 7ع على إحالة الدعاوى التأديبية المنظورة أمام الس التأديب إلى الحا كم 
التأديبية الشكلة طبقاً لهذا القانون . وذلك دون إخلال مح مجلس التأديب العالى فى الفصل فى 
القضايا الى استؤنفت أمامه قبل العمل ذا المانون . 
(م ) بمد أن وفرت لأعضاء النيابة الإدارية الضمانات والإمكازيات التى تيسر لما السير فى عملا 
رؤى أنه من المناسب إعادةتشكيلها على أنينقل من لايتناوله التشكيل الجديد إلى وظائف عامةأخرى. 
وقصرت مدة إعادة التعيين حت تستقر الأوضاع فى هذه الحيئة فىوقت قريب ( م4 ) . 


قرار رئيس المبوربة العر بية المتحدة 
بالقانون رقم ه١١‏ لسنة ممرهو؟ 2©0 
فى شأن نقابات اللهن الكثيلية والسيغائية واللوسيقية 
فى الإقلم المصرى 
باسم الأمة 
رئيس الجهورية 
لعل الاطلاع على المادة به من الدستور القت ؟؛ 
وطى القانون رقم »15 لسئة ١966‏ العادر فى مصر بإنشاء نقابات وامحاد تقابات اورف 
العشلية والسيؤائة والموسيتءة ؛ 
وعلى ما ارتاه مجلس الدولة ؛ 
قرر القانون الآنى : 


. ١58م نر بالجريد الرسمية العدد ؛ ؟ كرو 18» الصادر فى 4؟ أغسطس سنة‎ )١( 
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البحنان الأول 
فى الثقارات 
الفصل الأول 
فى إنشاء النقاءات وأغراضها 

مادة 1 ل يكون لكل من المهن الأئية ثقابة لما الشخصية الاعتيارية ويكون مقرها القاهرة : 

() اللهن العثشاية , 

(0) الهن السيفائية . 

(©) اللهن الموسيقية . 

مادة ؟ س تقسم كل مهنة من المهن الثلاث النصوص أعلييها فى المادة السابقة إلى شعب وتبين 
اللاحة الداخلية لكل نقابة شميها والشروط الواجب توافرها فى المضو للاتتاء إلى كل منها ومراحل 
التدرج داخل الشعب التى نستوجب طبيءنها ذلك وتمظيم فترة الفرين السارقة على طلب القيد فى الجدول . 

مادة  #‏ أغراض النقابات م : 

)١(‏ العمل على ترقية مستوى أعضائها أدبياً ومادياً والقدم إلى الجهات الختمة با تقترحه من 
وسائل اللووض بالهن الفنية . 

(9) رعاية حتقوق الأعضاء فما بينهم وبالفسبة إلى الغير . 

(5) تقوية روابط الزمالة بين الأعضاء . 

(4) مساعدة الأعضاء على إظهار مواعهم الفنية وتنميتها والسعى لإمجاد عمل لم 1 

() السعى لفض المازعات الى تقوم بين الأعضاء أد بينم وبين غيرهم . 

ولا جوز لتلك النقابات الاشتغال بالأمور الساسية أو الخلافات المزبة أو الديئية , 

مادة ع س تؤلف كل ثقابة من الأعضاء اللايدة أساؤثم فى جدوها . 

الفصل الاق 
فى شروط المضوية والقيد فى الحدول 

مادة ى س يذثاً فى كل نقابة جدول تقد فيه أسماء أعضام) 

مادة ‏ ل تؤلف إنة القيد في الجدول من الثقيب وعضو تاره مجلس الثقابة سنوياً ورئيس 
إدارة الشثون القانونية بمصلحة الفنون ؛ وعند غياب الثقيب بحل مله لوكل كم نار المهلس شر 
احتاطاً محل محل العضو الأصلى عند قيام المانع_به . 


5 العدد الأول -' السنة التاسعة والثلاثون 


مادة ا ب يقدم طمب القيد مصحوياً بالمستندات المؤيدة له وبإصال دال علي سداد رمسم القيد 

وقدره جنيبان أو بشبادة من مجلس التقابة بإعفائه منه . 
مادة بم - يجب لقيد الطالي عضواً عاملا بالجدول أن تتوافر فيه الشروط الآئية : 

6 أن يكون متمتماً مجنسية الجهوريةالعرية المتحدة أو أجنبياً مرخصاً له فى الإقامة ف الإقليم 
المصرى لمدة حمس سنوات على الأقل . 

65 ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية , 

(ح) أن يكون حسن السمعة ممود السيرة ولم دي عليه بمقوبة جناية أو فى جنحة ماسة 
بالشرف وذلك ما لم يكن قد رد إليه إعتباره . 

. أن تخد إحدى المهن الكثيلية أو السيمائية أو الموسيقية مهنة أصلة له‎ )4١ 

6 أن كون حاصلا على شبادة دراسة هن أحد المساهد المصرية أو الأجنية التى تعتمد من 
لجنة اللقيد فى الجدول وذلك فى المهنة الى يطلب قيد إسمه فىجدولما أو أن يكون قد وصل إلى درجة 
من الثقافة والصلاحية فى شعبة ممنته تقدرها تلك اللحنة 5 

ويعتبر المهواة الذين تنطبق علبهم الشروط السابقة فما عدا الشبرط المنصوص عليه فى البند ( د ) 
أعضاء منتسبين » ولا سرى هذا الحم بالنسبة إلى ثقابة المبن السينائية . 

ومع ذلك مجوز من لا تتوافر فيه الشروط الواردة فى البنود ( ب » جء ه ) ولم يكن له نظير 
فى مهئته أو كان عدد النظراء فبها لا يكئى لسد حاجتها أن يقيد فى الجدول إذا رخص له فى ذلك من 
وزير الثقافة والإرشاد التقوى بعد أخذ رأى مجلس النقاية الختص . 

مادة به . لا يصح اجتاع اللجنة إلا محضور يع أعضاتها ء وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية 
ويتعين على اللجنة قى حالة رفض الطلب أن تصدر قراراً مسبباً ومخطر الطالب بةرارا للجئة بكتاب 
موصى عليه خلال أسبوعين من ثاريم صدورمة. 

مادة ٠١‏ إذا صدر قرار برفض طلبالقيد فللطالب النظل من هذا القرار خلال ثلاثين وما 
دعئ تارم إخطاره بقرار الرفض بكتاب موصى عليه أمام لجنة تؤاف من : 

6 مستشار الرأى لوزارةالثقافة والإرشاد القوى أو المستشار المساعد فوع اممف العامة رئيساً 

(؟) مدير مصلحة الفثون أو وكيه ... ...مي لي لل لل لل للم 0 ) 

ع( أحد أعضاء مجلس إدارة الثقاية لختاره وزر الثقافة والإرشاد الو من 


بين ثلاثة برشحهم الجلس ولا يكونون تمن اشتركوا فى تكوين املس الابتدائى وعند / عضوين 
قام المائع بهذا العضو تار وزير الثقافة والإرشاد القوى أحد العضوين الآخرين اللذين 


رشحهما الجلس ا 5 
وتحدد اللجنة ميعاداً لنظر النظم فى مدة لا تحاوز ثلاثين بوماً وتخطر المنظم بتاريع الجلسة 


قوانيئ وقرارات بوسم 


فى النظم مسيباً . 

ولا يصح اتمقاد اللجئة إلا محضور جمبع أعضائها . 

الفصل الالث 
فى واحبات الأعضاء 

مادة 4 - على كل عضو أن يؤدى إلى صندوق النقابة خلال شهر ينابر من كل سسنة اشثرا كة 
قدره حنيهان » فإذا ل لسدد هذا الاشتراك خلال الشيور ال-تة الأولى من كل سنة استيعد أسمه من 
جدول النقاية بحس القانون , 

ولكل من استيعد اسمه على هذا الوجه الحق فى طلب إعادة قيده إذا أدى الاشتراكات المتأخرة 
عليه مع مبلغ دذيه واحد مقايل إعادة القيد . 

ولملس التقابة فى الحالات الخاصة التى محددها اللأتحة الداخلية أن يعئى العضو من مبلغ الاشتراك 
ومن مقابل إعادة القيد . 

هادة !أ سد عل العضو أن براعى فى عمله وساوكه آذاب ل وتقالدها وأن شحشب الجدل 
فى الأمور السياسة أو الهزية أو الدينة فى داخل الثقابة وأن يكون على صلة دائمة بنقابته » وأن 
بمخطرها بكل تغيير فى محل إقامته . 

مادة ١8‏ على المشو أن برفم الأمر إلى مجلس القابة فى كل 'زاع ينثا بينه وبين أحد 
زملائه فإذا لم ينه الجلس النزاع صلداً بين الطرفين خلال ثلاثين نومآ >ن تارم عرض الأمر عليه 
جاز لأعضو الشاى أن يطرح النزاع على الجهات الختصة . 

الفصل الرابع 
فى الجعيات العمومية 

مادة غ١‏ - تتكون البعية العمومية لكل ثقابة من جمبع أعضائها البالنين القيدين بمحدولها 
ولا يخوز أن ضير اجتاءاتها إلا الأعضاء الذين أدوا اشترا كهم السنوى حق الساعة الخامسة من 
اليوم الحادى والثلانين من شهر ينابر من كل سنة أو أعغوامنها ونا ل المادة 1١‏ حق ذلك 
النارعخ وللأعضاء المنتسين حضور اجتاعات الجمية العمومية دون أن يكون م صوت معدود 
ولا جوز ترشحهم لعضوية مجلس التقابة أو لرياستها . 

مادة 16 مختص الجعة الممومة بالمسائل الآئة : 

)١(‏ انتخاب أعضاء مجلس النقابة من بين أعضائها المصربين الذين بلغوا حمسة وعشرين سنة 
ميلادية ويكون انتخابهم بطريق الاقتراع السرى . 


4 العدد الأول - السنة التاسمة والثلاثون” 
ل 
(؟) اتتخاب الاقيبويكون اتتخابه بالأغلبية المطلقة لمدد الأعضاء الحاضرين » وإذ لم ينل أحد 
أغلسة الأصوات أعد الانتخاب بين الاثنين الحساضرين على أ كثر الأصوات عدداً ذإن تساوت 
الأصوات , كون الانتخاب بطريق القرعة . ْ 
6 اعتماد ميزانة صندوق المعاشات والإعانات وحسابها الختاتى . 
() اعتاد اقتراحات مجلس النقابة الخاصة بقواعد منح وتعديل المعاشات والإعانات طبقّاً 
لخحالة الصذدوق . 
(ه) اعتاد الميزانية السنوية . 
() اعتاد الحساب الختانى للسنة المنتهية . 
6 اقتراح تعديل القانون . 
(4) تعبين عاقب الحسابات . 
(؟ ) النظر فما يهم الثقابة من مسائل يرى مجلس التقابة عرضها عليها . 
مادة 1 - تقد الجعية العمومية اجماعين عاديين الأول خلال شهر مارس من كل سنة فى 
المبعاد الذى .ده مجلس التقابة لانظر فى المسائل المنصوص عايها فى البنود م و؛ وه و" 99م 
وب من المادة السابقة » ويعقد الاجتاع الثانى بعد مذى ثلاثين يوماً من تاربع أول اجتماع سح 
للجمعة العمومية وذلك لانتخاب الثقيب وأعضاء مجلس النقابة . 
ولا غوز للأعضاه اللدين مخلفوا عن حضور الاجتاع الأول بدون عذر مقبول يقبله مجلس 
الثقابة حضور الاجماع الثاني أو ترشيح أنفسهم للاتتخابات الى مخرى فيهء فإذا كانوا قد رشدوا 
أنفسبم بطل هذا الترشيح . 
كا جتمع الخجعية العمومية اجتاعاً غير عادى كنا رأى مجلس الثقابة ضرورة عقدها أو قدم له 
طلب بذلك من ريع عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت . 
مادة 17 يدعى الأعضاء الحضوراجمية المموميةبدعوة شخصية اسكل منهم وبإعلان فى حيفتين 
«وميتين واسعتق الانتشار على أن بين فى الدعوة والإعلان زمان الاجتاع ومكانه وجدول الأعمال 
وذلك قبل تارع الانساد بعشيرة أيام على الأقل . 
هادة م1 - لا يكون اجتاع المعية العمومية صحيحا إلا إذا حضرته أغلبية الأعضاء الذرن لهم 
حق النصويت ؛ فإذا لم يتوافر هذا العدد أعيدت الدعوة لاجتاع ثان خلال حمدة عشر يوماً من 
نارم الاجماع الأول ؛ وفى هذه الالة يكون الاجتاع صرحا إذا حضره ربع غدد الأعضاء اللذين لهم 
<ق النصويت ء ولا يصح انمقساد الجعية العمومية فى أى اجماع ثان إلا إذا حضرته هذه النسبة من 


الأعضاء . 


مادة 19 - لا محوز للجمعية العمومية أن تناقش غير اللمسائل الدرجة فى جدو ل أعمالها ولكل 


قوانين وقرارات ١‏ 


عضو أن يطلب إدراج أى اقتراح فى جدول أعمال اببعية الاعتيادية بشرط تقديمه عن طريق مجاس 
الثقابة قبل العقاد الجمية العمومية بأسبوعين على الأقل . 

مادة  *٠‏ تصدر قرارات الجمية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين إلا فما بخص 
باقتراح تعديل القانون فيشترط أن يكون بالأغلبية المطاقة للأعضاء » وفى كلتا الحالتين لا محوز 
التصويت إلا أن له الحق فى ذلك . 

مادة ١؟‏ س على علس النقاية أن مخطر وزير الثقافة والإرشاد التقوى بقرارات الخجمية العمومية 
خلال أسبوعين دن تارم صدورها مرفماً مه صورة من محاضر الاجماع الذى صدرت فيه 3 

مادة ؟؟ ‏ لوزير الثقافة والإرشاد القوىأن يطءن فيحةالمقاد الجمية العمومية أو فىةراراتها 
باتتخاب أعضاء ئس الثقابة أو الثقيب يتقرير يقدمه إلى حكمة التقض خلال تمانية عشر بوماً من 
تاريع إخطاره بالقرارات » كا يكون للاأعضاء <ق الطءن إلى هذه المحمكنة وذلك بتقرير يوقعه 
ثلاثون عضواً على الأقليمن حغيروا الجءية العدومية إشسرط التصديقعلى إمضاءاتهم هن اإمة الختصة » 
ويب أن يكون مسبباً وإلا كان غير مقبولا شكلا . 

ومع ذلك بمجوز لمن كان مرشحاً لنصب فى لس الثقابة أن بطءن وحده فى صمة الاتتخابات 
خلال تمانية عثمر بوماً من تاربع انعقاد الجعية العمومية بتقرير مسبب إلى نفس المكمة على أن 
يقدم أمالة قدرها عشيرة جنيهات ترد إلله إذا قبل طمنه . 

وتفصل الله سكنة فى هذا الطءن على وحه الاستمجال . 

مادة مم - إذا حم ببطلان تشكيل الإئعية العمنومية أو ببطلان عملية انتخاب النقيب أو اتتيحاب 
اثنين على الأقل من أعضاء مجلس النقابة دعبت الجمية العمومية للاجماع خلال شهر من تارم الحسجء 
أما إذا حم ببطلان انتخاب عضو واحد حل محله من حاز أ كثر الأصوات بعده فى الانتخاب . 

الفصل الخامس 
فى الثقيب ومجلس اللعاية 

مادة 5 عب يتكون اس القاءة دن الثقيب واثنى عشر عضواً 5 

مادة ه؟ س ينتخب مجلس الثقابة من بين أعضائه وكيلا وسكرتيراً وأميناً للمندوق . 

مادة 5؟ ‏ تكون مدة انتخاب النقبب سنتين ولا مجوز انتخابه أ كثر من مرتين متتاليتين » 
وإذا خلا له لأى سبب حل عله الوكيل إلى أن تتتني الجمية السومية فى أول اجتاع تال خلفاً له 
فإذا خلا محل الثقيب والوكيل انتخب مجلس النقابة من بين أعضائه من ل علهما حق :تخب 
اتحة المدوية خلفا لا 


مادة / س تكون مدة عضوية المجلس سئتين على أنه فى أول تشكيل له . نحرى فى نهارة 


9 العدد الأول" السنة التاسمة والثلاثون 


متعم سيب سج لو نس حم 


السنة الأولى قرعة لإخراج نصف عدد الأعضاء وانتخاب بدل منهم ععرفة الججعية العمومية . وإذا 
خلا مكان أحد الأعضاء حل تكله للمدة الياقبة من حاز أ كثر الأصوات بعده فى الانتخاب . 

مادة م”؟ ‏ برأس النقيب جلسات الجمة الععومية وعواس النقابة ويضع جدول أعمال الللسات 
ونوقع الحاضر مع السكرتير ويشرف على تنفيذ القرارات ويوقع جميع المكاتبات والأوراق الخاصة 
بامقابة ل الغير . 

مادة و« مختص السكرتير بأعمال النقابة الإدارية والكتابية كا مختص أمين الصندوق 
بالأعمال الالية و الحسابية طيقاً للا "وضاع التى تقررها اللامحة الداخلية . 

مادة .م ل ينعقد مجاس الثقابة بدعوة من النقيب مرة طى الأقل فى كل شعهر وبناء عل طلب 
كتابى من ثلث الأعضاء على الأقل , 

وكون اجتاع الجلس صرحا إذا حضره سبعة أعضاء وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضيرين » 
وعند نساوى الأسوات يرجح رأى الفريق الذى منه التقيب : 

مادة وم ب مختص لس النقابة بإدارة شئونها وعلى الأخص بالمسائل الآنية : 

' . تنفيذ قرارات الجعية العمومية‎ )١( 

(؟) إدارة أموال المقابة والإشراف على تنظيم حسااتها . 

(" ) إعداد اليزانة السنوية والحساب الختاي وعرضها طى المععة الدمومية لإقرارهار. 

(: ) العمل على زيادة <صملة صندوق إعانات ومعاشات أعضاء النقابة . 

)0 قواعد 3 وتمديل المعاعات ا 1 لحالة الصندوق . 
والشكارى ا القن يقنيوة 3 لنقاية وكذا على العقود 0 55 
من الأو راق التملقة ,عياشرة الهنة والق يكونون طرفا فيها » ويصدر وزير الثقافة والإرشاد القوى 
قراراً بسان هذه الأوراق . 

6 إعداد اللائحة الداخلية للنقابة وتتضمن هذه اللامحة على الأخص تفاليد المهنة ونظام 
التقابة وكفية إدارة أمو الها وترتيب سحلاتها وتعتمد هذه اللا نحة من وزير الثعافة والإرشاد القوى . 
الفصل السادس 
فى التزاع على الأتعاب 

مادة 0 # عختص مجلس النقابة بنظر ال مازعات الى تقوم بين عضو الثقابة وصاحب العمل 
بشأن الأتماب ويرفع التزاع إلى الجلس يكتاب موصى عليه وعلى الجاس أن يصدر قراراً باافصل فى 
التراع خلال ثلاثن دوماً من تارم تقدم الطلب وإلا حاز لاطالي أن يلمحاً إلى القضاء ول الجلسى 
0 رق فى الذاع عوضوع الطاب 0 3 محددها لامظر قيه يكتاب موصى علبه وللطرفين 


ش قوانين وقرارات وا 


ويفرض رسم قدره » با على الائق جنيه الأولى من الأتعاب و ١‏ بز عن امدق جنيه الثانية 
وخ بز عما جاوز ذلك يدفع عند تقديم الطلب ويتضمن قرار الجلس بالفصل فى النزاع من يتحمل 
هذا الرسم من طرفى الخصومة كل عقدار ما خسر من طلباتة ٠‏ , 

مادة مم لعضو النقابة ولصاحب العمل حق النظلم من قرار الجلس فى العشمرة أيام التالية 
لإعلانه كتاب مودى عليه وذلك خلاف مواعد المسافة اللقررة فى قانون الرافعات المدنة . 

ويكون النظل بتكليف بالحضور أمام المحمكمة الختصة وتفصل فيه على وجه الاستعجال . 

ولا وز الطءن فى الح الصادر فى النظلى بطريق العارضة أو الاستشاف . 

مادة #4 بعد أن يصبح القرار نهائياً بفوات ميعاد التظل منه » يكون لصاحب السأن أن 
نطات ذن رئيس الحبكمة الابتدائية أو القاضى رن بحسب الأحوال إصدار أمر تنفيذ القرار 
وحصل قم الكتاب على هذا الأمر رساً قدره + يمز عن المائة جنيه الأولى من الأتعاب و ١‏ ب 
عما حاؤوز ذلك . 

الفصل السابع 
فى التأديب 

مادة مم تشكل هيئة التأديب فى النقابة من : 

1١)‏ ) التقيس ...ا ليى .مه عي ممم ريم ممم فقف عم ممي مير رد 

6 عضو من بين أعضاء ل الثقابة مختاره يي ا 

(م) مدير إدارة الشئون القانوية عصلحة الفنون ... ... ... ... | 

وإذا قام بشخص عضو لس القابة مانع ؛ حل مله فى هيئة الأديب | كير أعضاء الجاس سنآ . 

مادة م سل محال على هيئّة التأديب بناء على قرار من مجلس النقابة كل عضو ارتكب أمراً بعس 
الأزاهة أو الشرف أو الاستقامة أو أساء النصرف 3 واجبات الهنة أو خالف أحكام هذا العانون 
أو اللاحة الداخلية للثقابة . 

مادة بحم العقوبات التأدبية هى : 

() الإنذار , 

0( التو بم . 

09 الغرامة من <مسة جنيهات إلى عشرين 0 وتؤدى إلى صندوق النقابة خلال شهر من 
تارم إعلان المحسكوم عليه بالقرار وإلا أوقف عن العمل مدة لا جاوز ثلاثة أشهر . 

(:) الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة أشهر . 

(ه) شطب الاسم من جدول القابة . 

مادة ورم س يعلن العضو النهم بالحضور أمام هيئة التأديب قبل انعقاد الجلسة مخمسة عثير يوماً 


:1 العدد الأول س السنة التاسمة والثلاثون 
العامة 
تكثاب دودى عايه سين هه زمان الاجاع ومكائه واخص امسئد إلله 5 فإن تأخر عن الحضور دقير 
عذر مول أعد إعلانه لجلة أخرى . وفى هذه الخالة موز محا كته غيايياً . 
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وللمهم أن سدق دفاعه للقفسة أو إنستعين عحام ع 
مادة و - جوز لأعضو المنهم ولمعة التأديب تكليف دن يلزم دن الشبيود بالحضور لماع 
أقو الحم بالجلسة . ومن ,تخلف أو عتنع عن أداء الغهادة تبلغ الحمثة أمره إلى النيابة العامة لنطرق 
فى شأنه أحكام الادتين 1117 و ١١9‏ من قانون الإجراءات الجنائية . 
مادة ٠.‏ - يصدر قرار التأديب مسباً » ويتولى #لس التقابة إعلانه إلى الكوم عليه 
وإرسال صورة عله لوزارة الثمافة والارشاد التتبوى خلال أسبوعين دن تارم صدوره يكتاب 
موصى عليه . 
مادة ١غ‏ - إذا صدر القرار بغرامة يزيد على عثمرة جنيبات أو بالوتف أو بشطب الاسم جاز 
للمحكوم عليه النظل منه خلال خمسة عشرة يوما من تار إعلانه به ويرفع النظم بكناب موصى عليه 
إلى همكة التأديب الاستثنافية . 
مادة وم ل تشكل هئة النأديب الاستثنافية من : 
)١(‏ رئيس شببة الفتوى والتشريع لوزارة الثقافة ,والإرشاد القوتى ٠... ..٠‏ رئيسا 
(؟) أحد رؤساء الثبابة العامة مختاره وز العدل ... ...ا .ااه 
ومحدد الحثة ميعادا لنظر النظم فى مدة لا جاوز ثلاثين يوماً ومخطر النظم بتارم اللجلسة 
بكتاب موصى عليه , وللمتظل إبداء أقواله فى الجلسة بنفسه أى بواسطة محاميه , ويصدر قرار اللجنة 
فى التظلم مسيبا . 
مادة مع - لمن صدر القرار يشطب اسمه من الجدول أن يطلب إلى مجاس المقابة إعادة قبد 
أسعة بعد مذى حمس ستوات من تاريعم صدور القرار ذإذا رأى اللاس أن الدة كانت كافية لإصلاح 
شأنه قرر إعادة قد اسمه مقابل أدائه مبلغ ه جنبهات وإذا رفض طلبسه جاز له تجديده يعد مضى 
سنتان ودكذا . 
الباب الثاقى " 
الاجنة العامة 
لنتقابات المهن العثلية والسيؤائية والموسيقية 
مادة 84 - تشكل طنة عامة لثقابات المهن العثلية والسيزائية والموسيقية من تقيب ووكل 
وسكرتير وأمين صندوق كل ثقاية من التقابات الذ كورة . 


قوانين وقرارات هه 


لتكت 

مادة هع تنتخب الاجنة المشار إابها فى المادة السابقة رئيسا ووكلا وسكرتيراً من بين أعضاما , 

مادة 5غ يتمع الاحنة العامة لتمابات المهن العثيلية والسيئائة والموسقية عقر إحدى هسذه 
التقابات اجاعا عادياً مرة كل ثلائة شهور » ويجوز أن مجتمع اجتاعاً غير عادى بناء 9 قرار 
يصدر من إدارة مجلس إحدى التقابات المذ كورة . 

مادة باع - يكون اجتاع اللجنة سااف الل كر محا إذا حضره سبعة أعضاء على الأقل , 
وتصدر قراراتها بأغابية أصوات الأعضاء الحاضرين , وعند تساوى الأصوات يرجح رأى السانب 
الذى منه الرئيس » وتكون قراراتها نهائية وملزمة الكل ثقابة . 

مادة برعم - لمختص الاحئة العامة لمقابات المهن العثيلة والسيؤائية والموسيةية بالنظر فما إلى : 

(1) للسائل الى تهم الون الثلاث المذ كورة بصفة مشتركة وذلك بناء على اقتراح إحدى تقاباتها . 

(؟) النازعات التى تنشاً بين عضوين وأ كثر ينتمون إلى أ كثر من نقاية من النقابات سالفة 
الذدكر وتضع الاجنة لانحة تبين حالات النزَاع التى مختص بنظرها ورسوم وإجراءات الفصل فيها » 
وبمتمد هذه اللامة وزير الثقافة والإرشاد القوى . ١‏ 

الباب الثالث 
فى صندوق المعاشات والإعانات 

مادة وغ ينشأ فىكل ثقابة من المقابات المذ كورة فى المادة الأولى من هذا القانون دوق 
يسمى « صندوق المماشات والإعانات ) وتتكون له الشخصية الاعتبارية وعثله التقيب . 

مادة .هم يشكون رأس مال الصندوق المشار إليه فى الماده الساقّة من : 

)١(‏ الإعانات والحباتو.ع بز من صافى إإراد الحغلإت أو أوراق الانصيب الى تنظمها الاماية. 

0( .از من رسوم القيد فى حدول اللقابة . 

(م) ما عحصله علس التقابة معنا لطابع الدمفة المنشا عقتضى الفقرة السادسة مرت المأدة 
الحادية والثلاثين . 

5١ ):(‏ بز من الاشترا كات السنوية . 

(0) رسم نسبى قدره ١‏ بز من قيمة العقود الخاصة بالمهن الى يرءها الأعضاء ومن تامهم . 

4٠ )5(‏ بز من رسوم الفصل فى الأتماب الى محصلها الثقاية . 

١ )0‏ ييز من إإداد العضو عن كل فيل سينا أو بع الأسطوانات والتجيلات . 

(0) فوائد وأر بام رصيد الصندوق . 

(ة) أرباح مطبوعات القاية . 

مادة زه على جرم الحيئات والمؤسسات والشركات والمحال العامة التى . تتماقد مع 
الشتغلين بالمموخ العثرلية والسينائية والموسيقية أن تطالمهم بما بدل. على سدادثم للرسوم المنصوص عليها 
فى البندين الخامس والسابع من المادة السابقة . فإذا لم يتقدموأ ما يثبت السداد وجب عليها أن لهم 


5 المدد الأول - السنة التاسمة والثلاثون 
ا ال 


من قيمة تلك العقود الرسوم المشار إلمها وتوريدها إلى صتدوق المعاشات والإعانات للتقابة الختصة فى 
اليوم التالى اتحصيلا إن لم تقر بذلك جاز لاصندوق مطاليتها بتسديد هذه الرسوم من أموالها الخاصة 
بالتضامن مع العضو المكلف أصلا بأدائها . 

مادة ؟ه - تودع أموال الصندوق فى حساب خاص بأحد المصارف المصرية بالفاهرة تاره 
مجلس الثقابة ويكون الصرف منه بإمضاء الثقيب أو من يقوم مقامه وأمين الصندوق . 

مادة عم - تصرف من الصتدوق المصروفات العادية » ولا تتعدى هذه المصروفات ١٠م‏ مز 
من إرادات السندوق السنوية , أما ال .م ب الباقية فيكون منبا احتياطى للصندوق مخصص لسد 
المح الطارىء فى ميرائية المماشات والإعانات ويستثمر فى الأوراق المالية التى يعينها مجاس المقابة . 
1 مادة م - لا يكون للءضو الهق في معاش إلا فى الحالتين الآنيتين : 

(1) أن يكون قد أصبح عاجزاً حا عن مزاؤلة مهنته و تثدت حالة المجز بة.رار يصدر من ثلاثة 
أطباء يعينهم مجلس الثقابة . 

)0( أن يكون قد أمغى ثلائين سنة على الأقل على مزاولة المهنة وأراد أن يعتزل العمل . 

مادة مه - يحب لاستحقاق العاش أن يكون العضو قد أدى رسم اشتراك النقابة منذ أن قد 
[سمه فى الجدول حق تارم طلب المعأش إلا إذا كان قد أعنى من دقع الاشتراك بقرار من مجاس 
الثقابة الختص . 

مادة +ه - ليلس التقابة أن يرفض تقرير المعاش إذا نبت أن العضو فى غير حاجة إليه كا 
يكون له وقف صرفه إذا ثبت أن العو لم يمد فى حاجة إليه على أن يكون قرار الجلس مسببآً 
فى الحالتين . . 

مادة بام - فى حالة وفاة العضو الى يقرر له معاش يصرف لأرملته ولأولاده القصر والعاجزين 
ولأبوبه المعاش المقرر على الوجه الآني : 

. إذا ترك ولد أخذ المعاش‎ )1١( 

(؟) إذا ترك أولاداً قسم المعاش بينهم بالتساوى . 

)0 إذا ترك أرملة أو أرامل أخذت أو أخذن نصف الماش . 

( ) إذا ترك والدين أو أحدها كان الممائى لما مناصفة أو للموجود منهما . 

(ه ) إذا ترك أرملة أو أرامل وواداً أو أو لاداً أخذت الأرملة أو الأرامل ربع المعاش وأخد 
الود أو الأولاد ‏ الثلاثة أرباع الباقية بالتساوى بينهم . 

)5 إذا ترك ولد] أو أولاداً ووالدين أو أحدها أحذ الوالدان أو الموجود منهما ربع المعاش 
وأذذ الولد أو الأولاد الباق بالتساوى بينهم . 
(؟) إذاترك أرملة أو أرامل ووالدين أو أحدها وزع الماش مناصفة بين الأر ملة أو الأرامل 
والوالدين أو أحدما . 


قوانين وقرارات ب 


(4 ) إذا ترك واداً أو أولاداً أو أرامل ووالدين أو أحدما أخذت الأرملة أو الأرامل الر بع 
والوالدين أو أحدها السدس والباق للولد أو الأولاد بالتساوى بينهم . 

مادة مه - لجلس القابة أن يقرر معاشات للامستحقين عن الاضو اأذى بتوفى دون أن يترك 
لحم مالا يتميشون منه ؛ وفى هذه الالة يقسم المءاش طبقاً للمادة السابقة . 

مادة يوه يقطع المعاش بعد انقضاء حمس سنوات كاملة على وفاة العضو ولمستحق المماش أن 
بمجددوا طلب صرف الماش إلهم بعد انفضاء هذه المدة ؛ فإذا تفرر صرف المعاش إليرم كان لم الحق 
فى المعاش لمدة حمس سنوات أخرى ونجوز أن يتجدد طلب صرف الماش 1 كثر من مرة . 

مادة ٠‏ - وقطم المماش عن الأرملة مق زوجت وعن القصر من الأولاد مق بلغ الذ كر 
منوم إ<ددى وعشرين سنة أو تزو+ت الإناث منهم » وبجوز لابنات أن يطلين تصيبون فى المعاش بعد 
قطعه ازواجهن إذا انتبى زواجهن وكن فى <اجة إلى المعاش . 

مادة 5 - لجلس القابة أن يقرر استمرار صرف الماش للا ولاد الذ كور بسد بلوغ سن 
الحادية والعشرين إذا ثبتت حاجتهم إليه لإعام تعليمهم وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات . 

مادة ؟> - الجلس النقابة أن يقرر بقرار مسبب قطع الماش إذا ثبت أن الستحق له أصبح فى 
غير حاجة إليه . . 

مادة + س.لمولس الثقابة أن يقرر زيادة أو إنتقاص نسبة معينة فى مقسدار الماشات وقناً لحالة 
ااصندوق المالية وكنذا ميعاد نفاذ هذا التعديل . 

مادة 4 تقدم طلبات المعاش والإعانة كتابة إلى رئيس مجلس النقابة . وعلى الجاس الفصل 
فها فى مدة أسبوعين على الأ كثر من تارع وصول الطلب . 

مادة هم - إذا طرأت على الءعضو حالة تقتضى إعانة جاز لجلس النقابة أن يقرر له مرتياً لمدة 
لا تزيد على السنة مع جواز تسكراره ء وله فى الحالات الى براها صرف إعانة وقتية . 

مادة 4 لا تصبيح قرارات محلس اللقابة الخاصة بتقرير العاش أو الإعانة أو الرتب الشهرى 
أو زيادة المعاش أو إنقاصه نافذ: إلا بعد اعتّادها من وزير الثقافة والإرشاد اللقوى . 

مادة باب تمتير العاشات والرتبات ااشهرية والإعانات الوقتية فى حم النفقة وتكون غير قابلة 
للتحويل ولا للحجز ولا للأزول عنها للغير . وذلك مع عدم الإخلال مي السادة مع من قانون 
الرافنات . 

مادة 4ه - لا يمتير المعاش تركة , 

الباب الرابيع 
فى الحل 
مادة و إذا طرأ ما يمس كيان علس القابة فللجمعية الممومية منعقدة فى جلسة غير عادية 


4 العدد الأول - السنة التاسمة والثلاثون 
ال رسفيو كات ا 0 


حله , وتدعى إلى الانءقاد بناء على طلي ثلاثة أرباع أعضاء النقابة وتوجه الدعوة قلى تار الانعقاد 
نخمسة عشر نوما على الأل » ولا يصم الانعقاد إلا ضور ثلاثة ادبع الأعضاء الدين لمم حق 
التصويت . 

مادة ,لاد سيد قرار اهل بأغلبية ثلك الأعضاء الحاضرين ولا لا ضفل به إلا بعد اعمّاده من 
وزير الثقافة والإرشاد القوى . 

مادة ابو تدعى العية العمومية ول رم تارج اعتاد قرار الحل طبقاً للاجراءات 
النصو: ص علها فى للادتين باو ولا لانتخاب النقيب وأعضاء ,مجلس النقابة وبظل الجلس التحل قا قا 
بتصريف شدون النقابة إلى أن ينتخب الس الجديد . 

. الباب الجاعس 
أحكام عامة | 

مادة ,ا ينظ العمل كل مبنة من اللبن الثلاث الشار إلبهافى هذا القانون ومحدد الشروط 
الضرورية لاحترافها عقتفى قرارات من رئيس الجبورية بناء على اقثر اجو ير لثقافة والإزشاد التقوى. 

مادة عن على المضو النتسب بنقاءة اللبن السينائية أن مختار خلال سنة من تاريخ : العمل بهذا 
القانون بين قده عضواً عاملا أو شطب اسمة من جدول الثقابة :. 

مادة ع حل امجاد الثقالمت المن العثلية والسيزائية والوسيقية و 5 بقرار من وزو 
الثقافة والإرشاد اللقوى ما يؤول من أموال الاتحاد لكل ثقابة وذلاك عراعاة غدد أعضائها . 

مادة ميا ب تكون لطنة مؤقتة لكل نقابة بعين وزبرالثقافة ة والإرشاد لقو أعضاء عها , وختص 
هذه اللحنة بالنظر فى إعادة قيد أعضا ء كل ثقابة بالشعية .الت 7 ثيت صلاحتهم للاتتاء إليبا طبقاً الشروط 
التى تتضمتها اللأحة الداخلية الكل نقابة على أن تنتهبى تنذه اللجنة 5 من عماها خسلال ثلاثة ئة أشبر ٠‏ من 
تامبع صدور قرار تشكيله! ؛ ولا يؤدى الأعضاء رسوماً عن ذلك . 

مادة ك/ا ب للعضو أن يتظلم من قرار الاحئة الو قتة أمام 0 القيد النصوص علبها فى السادة 
السادسة ذلال شور هن تاديم إعلاته يكاب موصى | عله وكون قرار هذه اللدنة مهيا فإن صدر 
القرار بالرفض فلامضو استئنافه أمام الاجنة الشكلة طبقاً للمادة العاثيرة ووفْقاً للادراءات المنصوص 
علمها فى المادة 

ْ الناية لاقن 
أحكام ختامية ‏ . 

مادة بايا ل يلغى القانون رم ١5‏ لسنة ١968‏ وكل حم آخر غالئف 5 القاتون . 

مادة م/ا ‏ يتشر هذا القانون فى ار بدة الرسمية , ويعمل به فى الإقلم المصرى من تارم 
نشره ؛ ولوزير الثقافة والإرشاد القوى إصدار القرارات اللازمة اتنفيده . 


صدر برياسة الجهورية فى 94 الحرم سنة م1817 ( ب أغسطس سنة م190 ) . 


قوانين وقرارات ةع 
مذكرة إيضاحية 

صدر الفانون رقم ؟4١‏ لسنة ١966‏ فى شأن تقابات واتحاد تقابات المبن السيؤائية والكثيلية 
والموسيقية وسرعان ما أظهر التطبيق العلمى لهذا القانون ضرورة مراجعة بعض نصوصه وإضافة بعض 
أحكام جديدة استوجيتها الحاجة وقد رؤى بهذه المناسبة إعادة صياغة هذا التشريع يجملته صياغة 
جديدة استكل النتقص وتسد الفراغ ليكون التشسريع القام أقدر عي الارتفاع بالمستوى الفنى لتلك 
المبن . 

ومن أجل هذا أعد مشروع القانون المرافق متضمناً الآنى : 

أولا ‏ خلت نصوص التشريع الملغى من محديد شعب كل مهنة أمن المبن الثلاثة المنسموص 
عليها فى للادة الأولى منه ونتيجة لهذا أغفل النص على الشروط الواجب توافرها فى العضو للاتتاء إلى 
كل متباء كما أضل ببان مراحل التدرج المهنى داخل الشعبة فضلا عن عدم|النص على تنظيم فترة القرين 
السابقة على طلب العضو القيد بالجدول ‏ ولما كانت إحالة الأمر إلى اللاحة الداخلة بالصغة الواردة 
بالبند الخامس من المادة ؟ من القانون الملغى لا تنى بتحقبق كل هذه المفاصد . 

نا رؤى ف المشروع إضافة مادةمستحدثة تكل إلى اللائحة الداخلية بصر بع النص القيام بهذا التنظيم. 

ثانياً ‏ رثئى من الأوذق رفع سن القيد فى الجدول إلى ١؟‏ سنة وهو سن الرشد . 

ثالثاً ‏ لما كان قوم المبن السيغائية فى الأغلب الأعم هو عنصر الاحتراف وان تتحقق رسالتها 
إلا بالتفرغ لها والدربة على أسالييها عن طريق المارسة المملية المتصلة » لذا فقد رؤى فى المشروع 
العكين لصناعة باستثناء مهنها الختلفة من تطبيق حسم الانتسابعليها وأضيفت إلى المادةم من المتمروع 
فقرة جديدة نحرم الانتساب إلى المهن السيزائية . 

رابعاً ‏ اقترحت الجعية العمومية لثقابة المون الموسيقية أثناء اجماعبا المادى فى العام الماضى 
واستعالا لهقها اقتراح تعديل القانون فصل ميزائية الثقابة عن ميزانة امحاد الثقابات حت لا تبغى 
إحداما على الأخرى ٠‏ "م استفاضت الشكوى من أغلب أعضاء التقابتين الأخرتين مطالية بإلغاء 
الأمحاد الدى أثبتت التحربة العملية عدم الحاجة إلى وجوده . 

وقد استجاب المتسروع لهذا الامجاه قطعاً لدابى الشكوى إذ أن من مصلحة كل نقابة أن تتولى 
إنفسها الإشراف على شئوتها المتصلة بالاعلانات والمماشات فألنى أتحاد الثقابات ونقل بعض اختصاصاته 
إلى مجلس كل ثقابة وإلى جمعياتها العمومية . 

خامساً س وكان من مقتضى الغاء اتحاد النقابات للاعتبارات المذكورة إمجاد هيئة جديدة نسمى 
اللحنة العامة لنقابات المون العثيلية والسيزائية والموسيقية تشرف على الأمو ر الق مهم المين جميماً 
وبصفة عامة تفصل فيا يعرض عليها من المنازعات بين عضوين أو أكثر ينتمون إلى ثقابات عنتلفة . 

سادساً ‏ كان القانون السابق ينص على الآنى : 

يؤدى كل عضو إلى صندوق النقابة خلال شهر ينابر من كل سنة اشترا كا قدره جنيهان فإذالم 
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يهم يذلك كلفه مجلى القابة بأدائه يكتاب موصى عليه فإذا لم يؤده خلال الشبر التالى لإ,لاغه ذلك 
جاز لجلس الئتاة استبعاد اعه من الجدول الخ ... 

وقد لوحظ أن الكثرة الغالبة من أعضاء التقابات لا تولى سداد الاشتراكات فى مواعيدها العناية 
الواجبة من جبة وأن الس التقابات من جبة أخرى لا تعنى بتنفيذ الخطوات اللازمة لتحصيل 
الاشتراكات . 

ولما كان تسديد الاشتراك شرطاً واجبا لإمكان حضور الجعة العمومية واستعال حق التصويت 
فبها ولا لوحظ من أن كثير من الأعضاء لا يقومون بتسديد اشتراكاتهم المتأخرة إلا قبيل انعقاد 
الجمية العمومية وبقصد الفسكن من حضورها ب فقد رؤى تمديل النص الشار إليه يمل موعد 
تسديد الاشتراك هو شهر ينار من كل عام محيث إذا ل يتم العو بتسديده خلال ستة شهور استيعد 
سمه من الجدول محم القانون ودون حاجة إلى اعخاذ أى إجراء من جانب #لس النقابة . 

ولكى تتم شعون الثقابة امالية وتتمكن من #صيل إبراداتها فى الوقت المناسب رؤى أن بحرم 
من حشور الجمية العمومية كلعضولم سادر إلى تسديد الاشتراك خلال شهر استدقاقه بصرف النظر 
عن النتحة اأخرى المثرتية عن التخلف عن التسديد لفترة ستة شهور وهى سقوط العضوية 0 
القانون . ْ 

سابعاً ‏ كان القانون السابق ينص على أن تعقد الجمية العمومية اجماعها العادىفىشهر مارس 
من كل سنة فى المماد اللدى محدده مجلس التقابة للنظر فىانتخاب القيب وعلس المقابة واعماد المزانية 
والحساب التاتى واقتراح تعديل القسانون ... الل . . ونظراً لما لوحظ من أن موضوع الانتخابات 
وحدء هو الذى يستأئر بكل اعتام الأعضاء ولكى عالجعذا اللقص فقد رؤى أنتدقد الجمية العمومية 
اجماعين عاديين خلال السنة الأولى فى شور مارس غمص لاعتاد الممزانية والحساب الخناى للسنة المنتهية 
والنظر فى مةترحات الأعضاء وغير ذلك من الشثون الثقابة الخالصة 5-0 

أما الثالى فيمقد بعد مضى هر من الاجتاع الأول وغخصصلانتخاب أعضاء مجلس النقاية والنقيب 
ولكى محرص الأعضاء على بذل المناية الواجبة بالاجتاع الأول ققد حرم المشمروع على الأعضاء الذين 
مخلفوا ءن الاجتاع الأول حضور الاجتاع الثالى . 

ثامناً ‏ لم يعالح القانون الملغى فى الفقرة الثائثة من المادة هم طريقة تنفيذ عقوية الغرامة إذا 
ما تمذر استيفاؤها من المحكوم عليه وقد تلافى المشروع هذا التقص بأن نص فيه على أن يوقف 
الحسكوم عليه من العمل لمدة لا يجاوز ثلاثة أشهر . 

تاسعاً ‏ كان القانون اللثى يضر حق الحسكوم عليه فى التظل على عةوبقى الشطب والإيقاف 
وقد رؤى مرى العدل أن يفتم باب النظلم لمقوية الغرامة إذا زادت طى عدمرة جنيهات إذ أنها قد 
تتحول إلى عقوبة الإيقاف لدة لا تنجاوز ثلاثة أشبر فى حالة أمتناع المحكوم عليه عن أداء الفرامة » 


عاشراً تناولت المادة ١ه‏ من هذا المسروع حالة وفاة أعضاء الثقابة القرر لطم معاش وتقسم 


قوائين وقرارات أه 


هذا الماش بين أولادم القصر والعاجزين وأراملهم والوالدين واستكنات صسور؟ لم يكن القانون 
اللغى ينص علبهما وذلك فى حالة ما إذا ترك العضو أولاده تفط أو أرامل ثقطٍ . 

حادى عشير - فى بعض الأحيان قد بطرآ من الظروف ما يمس كان مجلس النقاية . ويكون 
حله أمساً واجياً تقتضيه مصاحة ااهنة ومن أجل هذا عاب المشمروع هذه المالة بأن خول أعضاء 
الثقابة حق المطالبة باجتاع اججمية العمومية لاستصدار قرار بحل الجاس . ولما كان هذا الحق قد 
يساء استماله بما يهدد استقرار الجلس ققد أورد الشمروع قيوداً لى استعاله بأن جعل اجتّاع اللجميسة 
العمومية لمذا الغرض لايتم إلا بناء ملطلب ثلاثة أرباع أعضاء النقابة ولا يكون هذا الاجتاع صحيحاً 
إلا إذا حضره ثلاثة أرباع الأعضاء اللبن لم حق التصويت . ويصدر قرار الحل بأغلبية ثلق الأعضاء 
الخاضر بن ؛ وزيادة فى الغمان رؤى ضرورة اعمّاد قرار الحل من وزير الإرشاد القوى . 

ثانى عضر ل كانت المادة ٠٠‏ من القانون الملغى تنص على أنه « لا يجوز لأحد أن محترف 
إحدى المهن المذ كورة فى المادة الأولى ما لم يكن اسمه متيداً مجدول النقابة » . وهى بصيفتها الخالية 
تورد شرطاً من شروط مزاول المهنة » لاشرطاً من شروط عضوية النقابة ‏ وذلك كان ورودها 
فى قانون منظٍ لانقابات ومبين لتشروط العضصوية بها ٠‏ منافياً للبناء القانوتى السلم ‏ وظذا رؤى 
إلغاؤها » على أن يتولى قرار من رئيس النموورية تنظم المهنة وبان #مروط وأوضاع العمل فيا . 

ثالث عشر س يترتب على تنفيف الأحكام الجديدة الواردة بهذا القانون ضرورة تنظم قترة 
اثتقال إلى أن تأنى الأوضاع الحالية على مقتضى الأحكام الجديدة ؛ ولذا أجيز فى المشروع للعضسو 
المنتسب بنقابة المبن السيهائية الخيار خلال سنة من تاريع السمل بهذا القانون بين التفرع وبين شطب 
اسمه من الدول . 

رابع عشر ‏ وقد بينت المادة 7# من المشروع كفية أياولة أموال الاتحاد ‏ الملغى إلى الثقابات 
وتكفلت المادة غ/ا من المسروع بتشكيل لنة قيد لكل نقابة لإعادة النظر فى انهاء الأعضاء إلى 
الشتّمب المبنية وذلاك دون حاجة إلى اقنضاء رسوم قبد جديدة . 

وتتشرف وزارة الثقافة والإرشاد القوبى إدفع مشمروع القانون المرافق إلى السيد رئيس 
الخهورية مفرغاً فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة » رجاء التفضل بإصداره . 
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قرار رئيس الهو رية العربية المتحدة 
بالقانون رقم ٠‏ لسنة 0190© 
بتمديل بعض أحكام المرسوم قانون رقمم/ا! لمنة ١985‏ 
بالإصلاح الزراعى 

باسم الأمة 
رئيس اخهورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؛ 

وص الرسوم بقانون رقم هاا اسنة ؟ه9ا بالإصلاح الزراعى والقوانين العدلة له ؟ 

, وعل ما ارتآه علس الدولة ؛ 
قرر الفانون الآلى : 

مادة ١‏ - يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة ؟ من المرسوم يقانون رقم 1074 لسنة 
؟6! للشار إليه النص الآني : 

« ونب تسجل التصرفات الشار إليها فى الفقرة السايقة وكذلك أحكام صمة التعاقد الخاصة بأ 
قبل يوم أول يوليه سنة وه ١»‏ إذا كان تصديق الحسكة الهزئية أو إثبات تارع المقد سابقاً على يوم 
أول أبريل سئة ههة١‏ فإن كانا لاحقين له ودب تسجيل التصرف أو الس بصحة التماقد حتى يوم 
أول يولله سنة .هه4! أو خلال سدنة من تصديق المكدة أو إثيات التارعم أى الميعادين أبهد . 
ويترتب على مخالفة هذا الحم الاستيلاء وفقاً للمادة ( خ#) » وكذلك استحقاق الضضرية الإضافية 
كاملة اعتباراً من أول ينار سنة #ه.ة١‏ حت تارع الاستيلاء » . 

مادة ؟ ‏ ينششر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى إقليم مصر من تارح نشيره . 

صدر برياسة الجهورية فى ه صفر 187/4 ( ٠١‏ أغسطس سنة م18١‏ ) 


مذكرة إيضاحية 


نصت الفقرة الأخيرة من المادة 74 من المرسوم بقانون رقم 4/ا١‏ لسنة 6١و‏ بالإصلاح 
الزراعى على وجوب نسجيل الاصرفات الصادرة من اللاك بالتطبيق للمادة غ قبل أول أ كتوير 
سنة 5هه؟ ء ورتبت على عخالفة هذا الحم الاستيلاء على الأراضى الماصرف فيها وفقاً للمادة » 
وكذاك استحقاق الضريبة الإضافية كاملة اعتباراً من أول ينار سنة #ه4؟! حتى تاريع الاستيلاء . 


. اشير باليريدة الرسمية العدد + ؟ مكرر (ب) الصادر فى 54 أغسطس سنة م2وؤ‎ )١( 


ثوائين وقرارات عم 


ونظراً لأن بعض الماصرف إليهم قد عجزوا عن إجراء التسجيل فى المبلة التى حددها القانون . 
ققد رؤى إعطاء المتصرف إليهم مهلة جديدة ليتمكنوا فيها من تسجيل التصرفات الصادرة إليهم . 
واذلك أعد مشسروع القرار بالقانون المرافق الذى استبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة .هم 
لمن كورة ؛ نصاً آخر ينح المهلة المجديدة إلى المتصرف إليهم وتم نسجيل الأحكام الصادرة بصحة 
التعاقد عن تلك التصرفات خلال المبلة ذاتها . 

ويتشرف وزير الدولة للاصلام الزراعى بعرض مشسروع القرار انون المرافق على السيد رئيس 
الجرورية ؛ مفرغًاً فى العسغة الى أقرها مجلس الدولة . 

رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره . 


قرار رئيس الهو رية العربة المتحدة 
بالقانون رقم ١١١‏ لسنة 2060© 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١52‏ لسنة باه.و١‏ 
باسم الأمة 
رئيس الخهورية 
بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟؛ 
وعلى الرسوم بقانون رتم ١٠/4‏ لسنة ؟ هو١‏ بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له ؟ 
وعلى القانون رقم ١4/‏ اسنة بإه؟! بشأن تعديل بعض أحكام الرسوم بقانون سالف الذكر ؟ 
وعل ما ارتآء مجلس الدولة ؛ 
مادة ١‏ س ستبدل بشص الفعرتان الأولى والثانية من اللادة ؟ من القانون رتم 48 ١‏ لسنة باورة و 
الشار إليه النص الأنى : 
« استثناء من أحكام البند (ب) من المادة (؟) مئ للرسوم بقانون رق,م17 لنة »هوا الشار 
إليه ؛ ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين” و 4غ بند )١(‏ منه تستولى السكومة نظير التعويض 
النسوص علبه فى الادة (ه) من الرسوم بقانون رتم 1/4 سئة 1469 سالف الك كر على ما جاوز 
ثق فدان من الأراضى البور المماوكة للأفراد يوم .ه من سبتمبر سئة +هية! مع عدم الاعتداد يا 
حدث بعد هذا التارع من تجرئة فى اللسكية بسبب اليراث أو الوصية . ولا محسب فى القدر الذكور 
ما تصرف فيه امالك ورج من الاستيلاء وققآ لأحكام المرسوم بقانون المد كور »ما لا ممضع للاستبلاء 
الأراضى البور التق سبق التصرف فيها بعقود ثابتة التاررع قبل العمل بهذا القانون . 


. ١968م نهمر بالجريدة الرسمية العدد 6 ؟ مكرر (ب) الصادر فى 4؟ أغسطس سئة‎ )١( 


4م - العدد الأول السنة التاسمة والثلائون 


ومع ذلك >وز للمالاك خلال ستة أشهر من تادعم إخطاره بقرار مخاس الإدارة النهاتى فى شأن 
الادعاء بور الأرض التصرف فى حدود مائت الفدان الى كان له أن يستبةيها لنفسه وفقآ لمم الفقرة 
السابقة إذاكانت الدة الت اتقضت منذ الترخيص فى الرى قد استكئلت حمساً وعشرين سنة خلال الفترة 
ما بال .9 سبتمير ستة 8819ة! ويوم 1# يوليه سنة بام6ة1 . 

وطل مجلس إدارة الحيئة المامة للاصلاح الزراعى أن يصدر قراره الها فى شأن الادعاء 
سور الأرض ومغخطر به المالك خلال سنة من تاريي العمل بهذا القانون . 

مادة ؟ - يتشسر هذا القانون فى الجريدة الرسمة , ويعمل به فى إقايم مصر من 7ارع لشمره . 

صدر برياسة الخهورية فى ه صفر سنة م/189 ( 7١‏ أغسطس سئة /198) . 


مذ كرة ]يضاحيمة 

صدر القانون رقم .48 ١‏ لسنة لاه.ة! بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17/4 لسنة ١501+‏ 
بالإصلاح الزراعى . وتناول التعديل الأحكام المتملقة بالأراضى البور المماوكة للأفر اد » فأجاز لهم أن 
عتلكوا أ كثر من مائق فدان من الأراضى البور ولا بسرى على هذه الأراضى 2 المادة الأولى 
من قاذون الإصلاح الزراعى ٠‏ إلا بعد انقضاء مس وعشرين سنة من تارم الترخص ف الرى من 
مياه النيلأو الآبار الارتوازية » وبعد مضى هذه المدة نس ولىالمسكومة على مامحاوز ماثق الفدان . 

وقضت الادة الثانية من القانون دم ١48‏ سئة 1617 سالف الذكر فى ققرتها الأولى بأنه 
استثناء من الحم السابق تستولى الحسكو مة خلال سنة من تارع العمل به على ما جاوز مائق فدان 
من الأراضى البور المماوكة للأفراد يوم ه من سبتمبر سنة «196 , ثم تلتها الفقرة الثاية من هذه 
المادة وقد أجازت للمالك أن يتصرف فىحدود المائتى فدان الوكان له أن إساة.ها لنفسه وفقآ 6 
الفقرة السابقة خلال سنة من تار العمل بالقانون رقم 144 سنة ١960‏ إذا كانت مدة 
الخس واللشرين سنة قد انقضت فى الفترة ما بين يوم .4 من سبتمبر سسنة 1485 وبين يوم ٠5‏ من 
يولو سنة ١9807‏ وهو تار العمل بالقانون رتم م6١‏ سنة 1961 . 

ولما كان المالك ممنوعاً من التصرف فى هذه الأراضى قبل أن يصدر مجلس إدارة الميئة العامة 
للاصلاح الزراعى قرارا نهائاً فى شأن الادعاء بور الأرض . 

ولما كانت مهلة السنة الواردة بالفقرتين الأولى والثانية من المادة الثانية من القانون رقم ١4/8‏ 
سنة لان.9! الشار إليه قد أوشكت على الاننهاء فىحين أن كثيراً من الاعتراضات الخاصة بالأراضى 
البور لما يفصل فيها بعد مما لا يكشف حق الحسكومة فى الاستيلاء على الأراضى الزائدة خلال هذه 
السنة المنصوص عليها فى الفقرةالأولى ومما يفوت على الملاك استعمال الرخصةالواردة فى الفقرة الثانية . 


. قوانين وقرارات َك 


اذيك 
فد أعد المشروع المرائق بتمديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثانة من القانون رآم م4١‏ 
سنة باه.ة؟ المثار إلله . 
وبتشرف وزير الدولة للاصلاح الزراعى بعرض هذا المسروع بقانون على السيد رئيس اجبورية 
مفرغاً فى الصغة التى أقرها مجلس الدولة . 
رحاء ااتفضل بالمواقمة عليه وإصداره 6 


قرار رئيس أجموورية العرية المتحدة 
بالقانرن رقم 1١١‏ لسنة ,مه5ص”" 
بتخويل وزارة الأوقاف إدارة الأعبان التى انتبى الوتف فا مق كان الاستحقاق فيها 

| لأشخاص يقيمون خارج الجهورية العربية التحدة 
بام الأمة 
رئيس الجهورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 

وعلى الرسوم .قانون مم ٠‏ لسنة ١69‏ بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات والقوانين 
العدلة له ؛ 

ول القانون رتم كم لسنة 1445 بشأن لابمة إجراءات وزارة الأوقاف والقوائين العدلة له ؛ 

وعلى ما ارنآه مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الآلى : 

هادة ١‏ - تنولى وزارة الأرقاف إدارة الأعيان القى اتتبى الوقف فيا طبقاً لأحكام المرسوم 
بقانون رتم م1 اسنة ؟هو؟ الشار إليه م كان ااستحقون ,يمون إقامة عادية ارج ابخهورية 
المرية التحدة فى تارم العمل بهذا القانون . 

مادة  »‏ ملى المستحقين المشار إلمهم فى المادة السابقة أن يقدموا بأنفسهم ثم أو ورثن.م إلى 
وزارة الأوقاف ما يثدت صفاتهم وحتّوقهم وببان محال إقامتهم فى الجهورية العرببة المتحدة و خلال 
سنة واحدة من تارم العمل بهذا القانون . 


. ١١88 نصر بالجريدة الرسمية المدد 4؟ مكرر (ب) الصادر فى 4 أغسطس سنة‎ )١( 


بكه العدد الأول أ السنة التاسعة والثلاثون 


وإذا مضت هذه المدة دون أن يقدموا ما ثبت ذلك اعتيروا فى ح؟ المتقرضين وتصبح الأعيان 
الذكورة وقفاً خيرياً . 1 

ولا محوز الوكالة أو الإنابة من المستحتفين أو ورثتهم فى إثبات صفاتهم أو حقوقهم . 

مادة + - على كل حائز للأعيان امشار إليها فى الادة الأولى يصفته حارساً أو وكلا أو نائياً 
قانونياً أو بأية صفة أخرى أن مخطر وزارة الأوقاف با فى حيازته منها . 

وجب أن يتضمن الإخطار بياناً وافيآ بموقعها ومساحتها وحدودها ووجوه استغلانها وريمها وكافة 
ما يتعاق بها وكذلك انا باسمه ولقبه وصفته فى الحيازة وموطنه ومهنته على أن ترفق نه البيانات 
ما شنها من «ستندات . 

ويكون الإخطار بكتاب موص عليه مضحوب بعل وصول خلال شهرين من تاريع العمل 
هذا التانون . 

كا يجب أن تسل الأعيان للوزارة مع كافة ملحقاتها والبيانات والمستندات المتعلقة بها خلال ستة 
أشهر من تارم العمل بهذا الفانون . 

مادة م ل يعاقب باس وبغرامة لا تزيد على خمسماثة جنيه أو بإحدى هائين العقو بتين كل من 
أخل بواجب الإخطار البين فى الادة السابقة أو شعنه بياثات غير صمبحة أو امتنع عن تسليم الأعيان 
لوزارة الأوقاف . 

مادة ه ‏ يلغى كل ما مالف ذلك من أحكام . 

مادة ‏ - ينشسر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ولوزيرى الأوقاف والمدل إصدار القرارات 
اللازمة لتنفيذه ٠‏ 

صدر برياسة الجهورية فى ه صفر سنة ر/ا1 ( ٠١‏ أغسطس سنة ١988‏ ) . 


مذ كرة [يضاحية 
١‏ - صدر المرسوم بقانون رقم ٠م‏ لسنة ١46+‏ بإلغام نظام الوقف على غير اخيرات ونص 
على إنهاء الأوقاف التى يكون مصرفها على غير جهات البر وتمليك الأعيان التى انتهى الوقف أبها إلى 
الستحقين كل بقدر نصيبه . 
؟ - وقد لاحظت وزارة الأوقاف أن فريقآ من الناس يدعون الوكالة أو النيابة عن مستحقين 
بتقيمون إقامة عادية خارج الجهوزية المربية اللتحدة وقد محتقت الوزارة فى بعص الحالات من أن 
تلك الصفات متتحلة . | 


قواتين قرارات لزه 

سن ولا كان الأعس يتطلب التحقق من صمة وحود هؤلاء الستحقين على قبد المساة لذاك 

أعد مشروع القرار بالقانون الرافق قنص ف مادته الأولى على تولم, وزارة الأوقاف إدارة الأعبان 

الى انتبى الوةقف فيها طقاً لأحكام القانون رق ما أسنة ١965‏ مق كان الاستحقاق فيا لأشخاص 
يقيمون إقامة عادية خارج المهورية العرية المتحدة , فى تار العمل بهذا القانون . 


غ - وأوجبت المادة الثانية على هؤلاء المستحقين أن يقدموا بأنفسهم ثم أو ورثتهم إلى وزارة 
الأو قاف مايشبت صفاتهم وحقوقهم خلال سنة واحدة من تار العمل بهذا القائون وإذا عضت هذه 
المدة دون أن يقدموا ما يثبت ذلك اءتبروا فيح المنقرضين وتصبح الأعيان لاله كورة وقفاً خيرياً . 

ه ‏ وأوضحت المادة الثالثة ما مجب على الخائزين الخاليين امخاذه من إجراءات للتخلى 
عما بأبدمهم من أعبان لوزارة الأوقاف فأوجبت عليهم إخطارها فى مدى شهرين من تارم العمل 
بهذا القائون عا فى حبازتهم منها ثم ألزمتهم بتسليم هذه الأعيان مع كافة ملحقاتها وسائر ماهو متماق 
بها خلال ستة أشهر من تارمم العمل بهذا القانون . | 

5 ونصت الادة الرابعة على عاب كل من أخل بواجب الإخطار المبين فى الادة السابقة 
أو نه بيانات غير #ميحة أو امتنع عن تسلم الأعيان لوزارة الأوقاف بالحيس ويغرامة لا تزيد على 
0٠‏ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . 

ويتشسرف: وزير الأوقاف بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجهورية مفرآ 
فى الصيغة القى أقرها مجلس الدولة . 

رجاء التفضل بالموافعة عليه وإصداره . 


قرأر رئيس المبورية العرية المتتحدة 
بالقانون دق 4؟1 لسنة م0920 
بتنظيم ملك الأراضى الصحراوية 
باسم الأمة 
رئيس اجتخهورية 
بعد الاطلاع علي الادة اه من الدستور المؤّقت ؟ 
وعلى الرسوم بقانون رم ١9١‏ لسنة م44١‏ بشأن ملك المقارات فى أقسام الحدود ؛ 
'وعلى القانون رمم يس أسنة ١م9١‏ بنع غير الصربين من تملك الأراضى الزداعية فى 
النخهورية الصرية ؛ ش 


. نشمر بالجريدة الرسمية المدد :؟ مكرر (ب) الصائر فى 4؟ أغسطس سئة م1584‎ )١( 
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ل 0 
وعلى الرسوم بقانون رقم 10 لسنة ؟6؟1 بشأن الإصلاح الزداعى ؟ 
وعلى القانون دتم باباه لسنة .ه14 يشأن نزع الللسكية للمنفعة المامة والتحسين ؟ 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 
قرر القانون الآلى : 
مادة ١‏ محظر على أى شخص طبيعى أو معنوى أن يتملك بأى طريق كان عدا اليراث - 
' عفار كان بإحدى الناطق المتيرة خارج الزمام وقت صدور هذا القانون » وكذلك بحظر تقرير أى 
حق من الحقوق العينية علىهذه المقارات كا بسرىالحظر أيضاً علىعقود الإيجار الى تزيد مدتما ط 
سع سدوات . 
ولوزير الهربية أن محدد بقرار منه مناطق معينة محظر فبها التأجير لمدة أقل من تسع سنوات 
إلا يمد التصريع من الاحنة الشار إلها بالمادة ؟١‏ من هذا القانون . 
ولوزير الحريية كذلك أن محدد يقرار منه مناطق معيتة لا يشملها الحظر الشار إليه فى الفقرة 
الأولى من هذه الادة . 


مادة ؟ ‏ استشاء من حك المادة الأولى محوز لوزر الحربية الترخيص بالعلك أو يتقرير اموق 
المئة أو بالتأجير المشار إليه فى المسادة الذكورة بعد أخذ رأى اللجنة النصوص عليها فى الادة ؟١‏ 
من هذا القانون وله الحق فى رفض الترخيص دون إبداء الأسباب ويكون قراره فى هذا الشأن 
نهائيآ وغير قابل للطمن فيه أمام أية جبة . 

مادة م - بعتير باطلا كل تصرف أو تقرير أى حق عنى أو تأجير بقع مخالهاً لأحكام 
هذا القانون . 

مادة ع مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالخيس ويغرامة لا تتجاوز مائة جنيه 
أو بإحدي هاتين العقو بتين كل من حصل على ترخيص بالعلك أو بتقرير حق عبن أو بالتأجير بطريق 
بشأنه الرخض . 

مادة م اللسكية والقوق الى تستند إلى عقود مسحلة أو أحكام نهائية سايقة على العمل هذا 
القانون أو عتّود صدرت من الحسكومة ولم نسجل إذاكانت شروط المقد قد نفذت نظل قاعة . 

وكل نزاع فى شأن هذه اللكية أو المقوق أو العقود أو الأحكام تفصل فيه الاجنة النصوص 
علييا فى للادة 1١‏ من هذا القانون ويكون حم اللجنة بمد التصديق عليه من وزير الهرية نهائيآ 
وغير قابل لاطعن فيه أمام أبة جهة . 


مادة + ل يجوز لشاغلى الأراضى بالبناء أو الفراش الذين لا بمتيرون ملاكا فى حب هذا القانون 


قوانين وقرارات اذه 
ممع تيح ا ا ا ا ا صم 
أن يطلبوا شراء هذه الأراضى أو استثجارها لمدة لا تزيد على نسع سنوات ولوزر الحرية قبول 
أو رفض الطلب دون إبداء الأسباب وإذا ل يتقدم شاغاو الأراضى بطاب شرائها أو استتجارها 
فى خلال سنة من تارم العمل مهذا القاثون أو كانوا قد طلبوا الثعراء أو الاستتجار فى المبعاد المشار 
إلبه ورفض طلبهم يكون لجبة الإدارة الحق فى إزالة المباتى والغراس على تفقتها أو إيقائها واعتبارها 
بماوكة الحكومة ولا ستحق ملا كبا أى تعويض علها . 
مادة با يكون لشاغلى الأراضى بالبناء أو الغراس المشار إلبهم فى المادة السايقة فى حالة 
الترخيص لهم بالشمراء أو الاستثجار الأفضلية على غيرهم وم الحق فى طلب تقسيط العن وفقاً الشروط 
والأؤضاع التى تبيئها اللامحة التنفيدية الخاصة هذا القانون . 
مادة يم س جمبع الحررات المثبتة للملكية أو أى حق من الحتوق المينية أو لق الإيجار يحب 
تقدم إقرار عنها فى خلالسنة من تار 3 العمل بهذا القانون إلى المديرية أو المحافظةالنى تمع فى دائرتها 
المقارات الواردة علها هذه المقوق ٠‏ 
وعاقب من بتخلف عن تقدم الإقرار المشار إليه فى الميماد القانوتى بغرامة لا تتجاوز 
خسين جنهاً . 
مادة به -- يكون تملك الأراضى الى تروى من مياه الآبار على الوجه الآى : 
( أولا ) فى الأحوال التى يكون فبها صاحب البثر غير مالك للأراضى الى تروى من هذه الث 
فإن لازارع الفملى لهذه الأرض أو لجزء منها الذى لا يعتبر مالكا فى حيم هذا القانون أن يطلب 
شراء أو استئجار المساحة التى يزرعها وفقاً لأحكام المادتين السادسة والسابعة من هذا القانون وتلازم 
الحسكومة بتعويض صاحب الث عن ملكيتها . 
( ثانا ) ملاك الأراضى الى تطمس آبارها بغير تعمد أو تقصير من جانبهم يملسكون جنطقة الآبار 
الجديدة التى تنشئها الحسكومة مساحات ممائلة لملكيهم وتؤول ملكية الأراضى الى نطمس آبارها 
للحكومة . ' 
مادة ٠١‏ ل يجوز نزع ملسكية العقارات فى للناطق التى سرى عليها هذا القانون والاستيلاء 
عليها استيلات مؤقنآ للمنفعة العامة أو للمحافظة عل سلامة الدواة وأمنها الخارحى أو الدا<لى وذلك دون 
اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى القاثون رقم لاباه لسئة 4م9١‏ الخاص بنع الملكية عدا ما يتعاق 
منها بتقدير التعويض . 
مادة ١5‏ س تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على القارات والأراضى خارج الزمام بالبلاد ذات 
الحدود التنظيمية بالمحادظات النابمة الآن لسلاح الحدود والتى يصدر ببيانها قرار من وزير الحرية . 
مادة ؟4 - يصدر من وزير الخربية كافة القرارات المتعلقة مهذا القانون » م ,صدر بالاشتراك 
مع وزير الزراعة اللائحة التنفيذية الخاصة بهء وتبين هذه اللائحة كيفية الحصول على الترخيص بالملك 
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وبتقربر الحقوق العينية وبالاستئجار سواء أكان ذلك متعلقاً بالعتقارات المماوكة للدولة أم المماوكة 
للأفراد كا تبين االاحة كيفية وشروط التصرف وتقدير الحقوق العينية والتأجير بالنسبة للعقارات 
الخاصة بالدولة كا تبين اللاكة كيفية تش كيل اللحنة أو اللجان الختصة بإبداء الرأى وإجراءات نزع 
ملسكية المقارات والاستيلاء مؤقتاً وكافة الشروط اللازمة اضمان استصلاح الأراضى واستغلالها . 
مادة 1# - يلغى كل نص مخالف أحكام هذا القانون . 
مادة 14 - ينتير هذا الفانونف الجريدة الرسمية » ويعمل به فىالإقلمالمصرى مئ تار ع تثيره . 


صدر برياسة الجهورية فى ه صفر سنة 9/4؟1 ( .© أغسطس سنة ١964‏ ) . 


مذ كرة إيضاحية 


تزداد أهمية أراضى الصحراء بوماً بعد يوم نتيحة الشروعات العمرانية الى سيترتب عليها زيادة 
قبمتها يضاف إلى ذلك أن لامناطق الت تقع مها هذه الأراضى أهمية استراتيحية وعسكرية . 
ولما كان العليك فى هذه المناطق لا ضع لقواعد قانونية شاملة » لذلك رؤى أن ينظ. العليك 
فى هذه المناطق بقانون ميقا لما سيترتب عليه بمد ذلاك من رفع قيمتها ومنماً للتهريب الى يباثيره 
كثيرون ويتتخذون من هذه الناطق الواسعة مأوى هر هاربين من ملاحقة العدالة والقانون لم . 
وبلاحظ بادى” ذى بدء لم تكرئ هناك تشريعات محددة تحسم الغلك فى تلك المناطق سوى 
التشير بعاتث الآئة : 
(1) بعض الأواص العالية ( ديكريتات ) التى صدرت فى عهد الخديوبين الدذين حكنوا مصر 
فى العبود السالفة كالأص الذى صدر فى سنة 5م؟١‏ ه . كلما مسلادية . 
وهذه الأواص العالية كانت عنح العربان بعض الأراضى لاستغلالها فى الزراعة بقصد التميش من 
غلانها دون أن يكون لمم حق ملكيتها ؛ ومنحت لمم الأراضى على ححة شمرعية تفيد القلك . 
١‏ ب للا صدر القانون المدى القدام اح الرأى إلى اعتار الأراضى الصحراوبة من الأراضى 
المتروكة الى يجوز علكبا بالاستيلاء الحر طبقاً للمادتين /اه و ١٠م‏ منه . 
وسند هذا الرأى أن الأراضى التروكة هى الأراضى خارج الزمام أى الصحارى 
(ح) صدر الأعس المسكرى رق »4 لسنة ١94٠‏ هنع تملك المصربين والأجائب عمة لهذ 
الأراضى دون إذن سابق من المكومة 3 ملع تقر بر اللموق ااميذة للغير دون هذا ان ورتب 
على مخالفة أحكامه البطلان الطلق . 
وإيعترف الأمر العسكرىالمشار إليه إلا بالملسكيات الى تم بطريقالميراث وبسرط أن يكو نالورث 
قد تلق ملسكية حبحة طبقاً للأوامى العالية الشار إليها آثقاً أو بطريق البيع من المسكومة للأهالى . 
(4) صدر المرسوم بقانون رقم ١١١‏ لسنة ه1844 الذى مد الممل بأحكام الأعس المسكرى المشار 
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إليه . ويصدور هذا المرسوم بقانون أصبح دلك الأمى المسكرى قانونآ من قوانين الدولة وبالتالى 
ظلت الملكية فى الأراضى الصحراوية مششروطة بالشروط التى أوردها الأعى المسكرى المشار إليه . 

(ه) ولما صدر القانون المدتي الجديد ثار الجدل حول ما ورد فى المادة و/الم منه والق لحز 
ملك الأراضى بطريق الاستيلاء الحر واشتد الجدل على وحه الخصوص فما إذا كانت تلك المادة قد 
نسخت أحكام المرسوم بقانون رقم 11١‏ لسنة ه144 وانقسم الرأى فى هذا الشأن إلى امجاهين 
متعارضين : 

١١١ أولها يدى أن الادة لالم من القانون الدنى الجديد ناسخة للمرسوم بقانون رتم‎ ١ 
لأسباب أخصها أن تلك الادة لاحقة فى صدورها للمرسوم بقانون آنف الذكر ومن ثم‎ ١. اسئة‎ 
. ققد أسححة‎ 

؟ س وثانهها يقول سكس ذلك هلى أساس أن الرسوم يقانون نظ التملك فى الأراضى 
الصحراوية ونظٍ القانون المدنى الجديد العلك بوجه عام ومن ثم بظل المرسوم بقانون قاماً لأنه 
خاص عناطق معينة . 

والواقع أن المرسوم يقانون ما زال قائماً والدليل على ذلك أن المسرع حينا أصدر القانون 
دم بام اسنة ١‏ عنع غير المصربين من ملك الأراضى الزراعية وهو لاحق للقاثون المدقى 
الجديد أشار فى ديباجته إلى المرسوم بقانون المشار إليه وبذلك فهو يمترف بيقائه قاماً . 

ولا شك أن مشروع القانون المقترح سينهى هذا الخلاف . 

هذا وقد نصت المادة )١(‏ من المشروع على حظر العلك بأى طريق عدا الميراث ويشمل هذا 
الحظر الحقوق العينية ا يشمل التأجير لمدة تزيد على نسع سنوات ‏ أما الإجار اللدى يقل عن 
هذه المدة فقد ترك لوزير الحربية إصدار قرار محدد فيه المناطق التى لا موز فيها التأجير إلا بتصرييح 
من اللجئة المنصوص عله فى القانون . 

ووزير الحربية محدد بقرار منه مناطق معينة لا ,شمابا الحظر المشار إليه فى هذه المادة . 

ثم بينت المادة (؟) أن لوزبر الحربة الحق فى الترخيص بالعلك وبتقرير الحقوق العينية بناء كي 
رأى الاحنة التى تشكل لبحث طلبات العليك وتقرير الحقوق العينية . 

وقد استودف المشسروع منح وزير الحربة هذا اق لما سبق أن ذكرناه فى صدر هذه المذكرة 
من أن الأراضى الصحراوية لها وضعها الاستراتيجى فضلا عن موقعبا العسكرى وإشراف سلاح 
الحدود على هذه الأراضى وعلى تعمليات التهريب ولذلك نصت المادة أيضاً على أن للوزير المق 
فى رفض الترخيص دون إبداء الأساب وأن قراره فى هذا الشأن نهانى لا يحوز الطمن ففه أمام 
أية جهة قضائية للظروف التى أوضمت من قبل . 

وقد نصت الادة (م) على بطلان كل تصرف أو تقرير حق عبنى أو تأجير يقع الفا لأحكام 
هذا القانون . 


3 العدد الأول - السئة التاسمة والثلاثون 
امي تي سي 

ونصت الادة (4) على أن من محصل على ترخيص,القلك أو بتقرير حق عينى أو بالتأجير يناء على 
إقرار كاذب أد استمارة اسم أو بأية طريقة احتيالة يعاقب بالحس والغرامة الى لا تنحاوز مائة جنيه 
أو بإددى هانين العقوبتين فضلا عن بطلان العمل الصادر بشأن الترخيص سواء كان هذا العمل 
تصرقا لمان تقرير حق عينى أو تأجير . 

كا نصت المادة (ه ) على أن لللكية والمموق الى تستند إلى عقود مسحلة أو أحكام هائية 
سابقة على صدور هذا القانون أو عقود صدرت من المكومة ولم تسجل إذا كانت شروط المقد 
قد نفذت نظل قاة . 

وقد رأى المسروع أن ينح شاغلى الأرض بالبناء أى الغراس رعاءة خاصة لما بذلوه من جهد 
وتكالف فى سيل إصلاحها وتمميرها قنصت المادة (5 ) منه على أن لم أن يطلبوا شراء هذه 
الأراغى أو استتجارها لمدة لا تزيد على آسع سنوات وخولت المادة وزير الحربية اق المطلق فى 
قبول الطاب أو رفضه دون إبداء الأساب ل أجازت المادة للادارة أن تزيل المبانى والغراس طى 
نفقتها أو إبقائها واعتبارها بماوكة للحكومة دون دفع أى تعويض وذلك فى حالة عدم تقدم أصابها 
فى خلال سنة من تادعم العمل هذا القانون يطلب ششرائها أو استئجارها وكذلك الخال إذا تقدموا 
فى المبعاد ورقض طليهم , 

وت كداً للرعابة الى منحها المشروع لشاءلى الأرض بالبناء أو الغراس نصت المادة ( /) منه علي 
أنه فى حالة الترخيص لهؤلاء بالشعراء أو الاستشجار تدكون لم الأفضلية على غيرهم كا يكون من حقهم 
طلب تقسبط الْْن وققاً للأوضاع التى تقررها اللاحة التتفيذية الخاصة بالقانون . 

ولك تتمكن السلطة القاغة على تنفيذ أحكام هذا القانون من حصر الحررات الثبتة للدلكية 
والقوق العنية الأخرى أو حق الإبجار فقد أوجبت المادة (م) على أسحاب هذه الحررات تقدم 
إقرارات عنها إلى المدبرية أو الحافظة التى تقع فى دائرتها المقارات الوارد عليها هذه الحقوق وذلك 
فى خلال سنة من تار العمل بالقانون . 

ولما كانت الأراضى التى تروى من الأإر فى الواحات وغيرها من المناطق الى يرى عليها هذا 
القانون تعتمد على مياه تلاك الأبإر سواء أ كانت أهلية أم مماوكة للحكومة فإن المشروع قد عنى بتنظيم 
تملك الأراضى المذ كورة بنصوص خاصة . 

وواجبت الفقرة الأولى من المادة (4) الأحوال الى يكون فيها صاحب البثر غير مالك للأراضى 
الى تروى منها كا أن زراع هذه الأراممى غير مالكين لما فنصت الفقرة المذكورة على أن لكل 
من يزرع جزء من هذه الأراضى بصفة فملية أن يطلب ششراء أو استئجار هذا الزء وفقاً لأحكام 
اللادنين السادسة والسابمة أما مالك البكر فتتولى الحسكومة تعويضه عن ملكية هذه الببى . 

ومن البديهى أنه إذا كان مالك اليثر بزرع بنفسه جزء من الأرض التى تروى مها وليس مالكا 
لهذا الجزء الأدى يزرعه فله الحق كا فى الزراع فى طلب ملك أو استئجار ما يزرعه . 
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وأعطت الفقرة الثائية من المادة المذ كورة ملاك الأر افى الق تامس آنارها حق :للك مساحات 
مماثلة لالسكيتهم فى منطقة الأبار الجديدة التى تقوم الحكومة بإنشائها إعا على شرط ألا يكون طحس 
نارم نقيجة لتقصيرثم فى الحافظة عليها أو لتعمدهم طمسها . 

وأجازت المادة ( ٠١‏ ) تزع ملكية العقارات فى الناطق الى يسرى عليها هذا القسانون دون 
اتباع إجراءات زع اللكية الت نصعليها القانون رق باه لسنة 6ه.ة! عدا ما يتعلق منها بتقدير 
التعويض وذلك لسفمة العامة أو لأغراض الحافظة على أمن وسلامة الدولة من الداخل أو من الخارج ‏ 

ونصت الادة ( 1١‏ ) على سريان القسانون أيضآ على المقارات والأراضى خارج الزمام بالبلاد 
ذات الحدود التنظمية بالحافظات التابمة الآن لسلاح الحدود والى يصدر بباها قرار مرن 
وزير الخرية . 

وبإبراد للواد سالفة الذدكر يكؤن النانون قدٍ حدد القواعد العامة الى مي النص عليها فصلبه 
وما عدا ذلك من تفصيلات وتفريعات وإجراءات فقد نص فى اللادة ( ؟١‏ ) طي أن يصدر وزير 
الحربية بالاشتراك مع وزير الزراعة اللائحة التافذية الخاصة به والمسائل التى بحب أن تدتمل عليبا 
هذه اللاحة وأن .صدر وزير الحربة القرارات الماملقة بالقانون . 

وسين نما سبق أن الشروع قد وفق بين المصلحة العامة الى تتطلب إشراف الدولة إشرافاً 
كاملا على تلك المناطق لا لما من أهمية خاصة وبين المصمحة الخاصة بالنص على التسبيلات اللازمة 
ليك الأفراد هذه الأراضى والاعتراف محالات الملكية السابة على صدور القانون على النحو 
الموضح بنصوصه . 

وتتشرف وزارة الهرية بعرض مششسروع القانون المرائق فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة على 
السيد رئيس الخوورية حق إذا ما وافق عليه تفضل بإسداره . 
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عع ع ب ا م ع 00 
وزارة الداخلية : 


قرار دق 5ه لسنة مهو" 
فى شأن طلبات التحنس محنسية الجهورية العربية المتحدة 

وزير الداخلية 

بعد الاطلاع على المواد 5 » م 5 : ٠‏ عم من قرار رئيس الجهورية العربة التحدة بالقانون 
رق ؟م لسنة مرمو؟ بشأن جنسة الجهورية المرية التحدة ؟ 

وعلى ما ارتآء مجلس الدولة ؛ 

قرر: 

مادة ١‏ على كل أجنى » يطلب التحنس #نسية الجبورية العربة التحدة عقتضى الواد 
ع ءه ٠١١+‏ من القانون الشار إلله أن يشفع طلبه بشهادة رسمية تثيت يه امل ا 0 عليه 
سقوبة مقيدة للحرية فى جرعة عذلة بالشرف أو بشبادة برد اعتباره إليه إنكانت له سوابق من 
هذا النوع . 

مادة « ل ينشسر هذا الفرار فى الوقائع المصرية ٠.‏ ويعمل به من تارعٌ العمل بالقانون رتم 45 
اسئة هره.ة1؟ سالف الذ كر . 

أتحريراً فى ع١‏ الغحرم سنة رب1 ( "١‏ يوليه سنة م96١‏ ) . 


وزارة المزانة : 


هو و لوي برا 
قرأر رتم ٠١‏ لسنة ,م0١‏ 
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 44 لسنة مم١‏ بفرض ضريبة إضافية 
على جموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة فى الششركات المساهمة 
وزار الخزانة 
بعك الاطلاع على القانون رم هه أسنة جرم ة ١‏ يفرض ضر سة إضاقية على موع 5 تقاضاه أعضاء 
مالس الإدارة فى الششركات المساهمة ؟ 
وعلى الفانون رقم 4 لسنة ومو؟ بفرض ضريبة على إبرادات رؤوس الأموال النقولة وعلى 
الأرباح التجاد .ة والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له ؛ 
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)0031( نشر بالوقائم الأصرية العدد 5١‏ الصادر فى 0 أغسطس سنة ١١68‏ 5 
إههة نشر بالوقائم الصرية العدد 58 الصادر فى ١4‏ أغسطس سنة م8١١‏ . 


ثقوانين وقرارات ع 


وعلى القرار الصادر فى ١‏ فراير سنة وع»١‏ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١4‏ لسنة ومو 
سالف الناكر والقرارات الممدلة له ؛ 

ول ما ارتاه مجلس الدولة ؛ 

قرر : 

مادة 65- شهدم الإقرار المنصوص عليه قى ألادة ع دن المانون رمم بق لسنة ره ة ١‏ الشار 
اليه على الاستّارة رقم ١‏ ضريبة إضافية المرافق بموذجبا أو على أىورقة مشتملةعلى البيانات الواردة بمها. 

ويقدم الإقرار إلى مأمو ربة الشركات المساهمة مصلحة الضعرائب الواقع فى دائرة اختصاصها 
مركز إدارة الشركة الت تقاضى مها المول إبراداته . 

فإذا تعددت الشركات المساهمة الى يتقاضى منها المعول إبراداته الخاضمة للضرببة وكانث واقمة 
فى اختصاص أ كثر من مأمورية واحدة فيقدم الإقرار إلى مأمورية الامركات الساهمة الواقع فى. 
دائرة اختصاصها محل إقامة الممول . 

مادة ؟ ب تقدم الإقرارات المنصوص عليها فى المادة ه من القانون رقم وه لسئة ,ه:! المشار 
اليه الى مأمو رية الشمركات المساهمة الواقع فى دائرة اختصاصها مركز إدارة الشركة . 

مادة  #‏ يكون إخطار الممول بمناصر ربط الضريبة وطلب ملاحظاته على التصححات 
الى أجرتها المصلحة فى إقراره المنسوص عله فى المادة م من القانون المشار إليه على الاسمارة رقم م 
'ضريبة إضافية المرافق تموذجها ويكون الاخطار فى حالة عدم تقديمالإقرارآنف الذكرعلى الاسمارة 
رقم غ ضريبة إضافية الرائق بموذجبا . 

مادة ع إذا رفضت اللمأهورية ما قدمه الممول من ملاحظات على إخطاره يعناصر ربط 
الضريبة أو قبلت بعض هذه الملاحظات دون البعض الآخر أخطرت الممول بمنااصر ر بط الغمربة 
على الوجه الذى يستقر عليه رأبها وذلك على الاستّارة رقم ه ضريبة إضافية المرافق تموذجما . 

مادة هم تستعمل فى الإجراءات ربط الضريبة والطعن فبها وإجراءات #صيلها نفس الاستّارات 
والغاذج المستعملة فى ربط الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فماعدا مائصت عليه هذه اللالحة . 

مادة > تأسرى على هذه الضرسة أحكام مواد ٠٠١‏ ع2 ب« ,2 ع_ 2 هم ء, كخم مم 
مكررآ 6خ 2 هع )لاثم ١‏ ؤعا مت من اللانحة التتفيذية للقانون ركم ١6‏ لسنئة وهو ؛ا 
الصادر بها قرار وزير المالية فى“ فبراير سنة .ه*ة١‏ والقرارات المعدلة له , 

مادة /ا سكل مخالفة لأحكام هذه اللاحة غير معاقب علها بالقانون رقم وه لسنة مهوا 
يعاقب علبها بغرامة لا مجاوز مائة قرش . 

مادة ير مسب يعمل بهذه اللائحة من تاررحم نشرها بالوقائم المصربة . 

محريراً فى ؟1 المحرم سنة 189/2 ( و؟ يوليه سنة 196 ) . 
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وزارة الشئون البلدية والقروءة : 
قرأر رقم ٠>؟‏ لسنة 1508 
فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى محال السباق والرماية وغيرها 
من محال الألماب الى تحرى عليها المراهنات مجميع أنواعها0© 
وزير الشثون البلدية والمروية 
بعد الاطلاع على القانون رقم بحم لسنة مية١؟‏ فى شأن الملام ؛ 


وعلى القرار دتم رةه لسنة باهو١‏ فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى اللملاهمى ؛ 
وعلى ما ارتآء مجلس الدولة ؛ ١‏ 


د ورر : 

مادة ٠‏ نجب فى محال السباق والرمابة وغيرها من محال الألعاب التى مرى عليها المراهنات 
مجميع أنواعها توافر الاشتراطات العامة المنصوص علبها فى القرار رثم 59/4 لسنة ١4607‏ المشار 
إليه كا يحب توافر الاشتراطات الآنية : 

)١(‏ أن محدد ميدان السباق أو الرماية تحديداً واحاً وأن يكون بانساع كاف لعكين 
المتفرجين من الرذية وأن يكون منفصلا عن المكان الذى #صص لاوس المتفرجين أو وقونهم 
بواسطة حاجز يفتح به أو أ كثر فى الأما كن المناسبة » وللحبة الختصة بالترخيص أن محدد نوع 
هذا الحاجز با يتناسب ونوع السباق أو الاعبة ومحيث يكون كاقيآ لجاية الجهور من خطر السباق 
أو اللعب . 

69 أن مخصص أما كن لاتنظار السيارات أو الدراجات أو الخيسل أو مافى حكمها ما 
إستعمل فى اللعب . 

(» ) أن مخصص غرف لتغمير ملابس اللاعبين إذا كانت الألعاب الى نحرى باللحل تقتضى هذا 
التغيير ‏ فإذا كان اللاعبون من الجنين وجب أن تكون الغرف الخصصة لكل من الجن ين 
منفصلة عن الأخرى . 

( ؛ ) أن يود المحل بإضاءة كبربائية كافية تغذى من مصدرين مستقلين عاماً عن بعضبما 
على الوجه المبين بالمادة رم من القرار رتم .554 لسنة ١9.60‏ المشار إليه أبا كان عسدد المتفرجين » 
وذلك إذا كانت الألعاب تمارس ليلا . 

ومع ذلك فللجهة الختصة بالترخيص التحاوز عن المصدر الثانوى للاضاءة الفرعية إذا رأت أن 
حالة الحل لا تدعو إلى استممال هذا الصدر . 


. ١508 نهر بالوقائم الصرية العدد 51 الصادر فى ا أغيطس سنة‎ )١( 


قوانين وقرارات بيه 


) )2 إذا كانت الأساحة النارية أو الدخيرة تستعمل فى الألماب التق تزاول بالمحل وجب . 
مخصيص غرفة لما براعى فى إنشائها الاشتراطات العامة المفررة لمستودعات وعخازن الذخيرة والأسلحة 
النارية وفقا لأحكام القانونين رقم .مم لسنة 1564 فى شأن الأساحة والدخائر ورقم #هغ لسنة 
عه ! فى شأن الحال الصناعية والتحارية وغيرها من الحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة واخطرة ٠‏ 

مادة » - بحب فى محل السباق أن توزع أما كن المراقبة توزيعاً سلما حول ميدان السباق كا 
يجب أن تكون حلقات العرض الابتدائية باتساع كاف لتمسكين المتفرجين من الرؤية والمعاينة . 

مادة  #‏ بنجب فى حال الرماية على الخام أو الأطباق توافر الاشتراطات الآتية : 

)١(‏ أن يفتح فى الحاجز الفاصل بين ميدان الرماية ومكان جاوس الخهور” باب يوصل إلى مر 
داخل ميدان الرماءة لوقوف الرماة وتدك أرطسية الممر أو تبلط بطبقة من خافق الزلط الرفيسع 
أو الأسمنت أو البلاط أو أب مادة أخرى مائلة . 

0 أن تمحدد حفرة قذف الجام محوائط من البناء أو الخرسانة بارتفاع مترين على الأقل من 
الداخل ويدرج الجزء الأماتى منها المواجه لميدان الرماية ,يول حق مستوى سطح الأرض وتزود 
الحفرة بسلم من البناء أو الححر أو الحديد للازول إلى الخفرة والحروج منها 

() أن تسكون جوانب الأ كثماك الت بها ماكينات قذف الأطباق والمءروضة للاصابة من 
الخرطوش مغطاة بطبقتين طولية وعرضية بألواح من الحشب المفرز وبسمك لايقل عن بوصسة 
ونصف بوصة . وذلك فى حالة مزاولة مياراة ضرب الأطباق فى أوضاع وزوايا #تلفة من أما كن 
مختلفة ( السكينت ) . 

(4) أن تنوافر فى مستودعات طيور الصيد التي بداخل عمال الرماية الاشتراطاتالعامة المقررة 
لتلك المستودعات وققاً لأحكام القانون رقي ممع لسنة ١404‏ المشار اليه . 

مادة 6 نحب فى محال السباق أو الرماية على الام أو الأطباق وضربالذار أو الرمايةبالطبئحة 
السريعة ييدان مكشوف توافر فيه الاشتراطات الأتية : 

)0 أن تثرك أرضية ميدان السباق أو الرماية بدون دك أو تبليط مع تمهدها بالمناية كتغطيتها 
بالرمل الناعم أو زرعها بالخشائش . 

وتكون الأرضية من مواد صلبة وبمهدة هيدا جداً فى مادين سباق الدراجات أو العربات 
أو مانى حكنها 1 

(0) أن يسور المحل سور متين من البناء بارتفاع مترين على الأقل ووز أن يكون من 
الأسلاك الشائشئكة المركبة على حديد أو خشب . ئ 

(م) آلا تقل المسافة عن 5.٠‏ متر من جميع الجهات بين الحل وبين المسا كن أو ما فى حكها 
ويؤخذ القياس من مكان الرماة . 

ولا سسرى هذا الشرط على محال السباق . 


5 العدد الأول - السنة التاسمة والثلاثون 


مادة م يجب فى تشغيل عل الرماية على الجام أو الأطباق مراعاة مايأ : 
)١(‏ آلا يسمم بالعمل داخل ميدان الرماية أثناء الماريات لغير العال المدربين . 
(؟) ألا سمح لاممى الجام المضروب بدخول ميدان الرمابة إلا بعد انتهاء الرماية . 
49 أن بجرى التخلص من اخخام المضروب بعد انتهاء الرماية إلى خارج امحل . 
مادة > بي فى محل ضرب النار أو الرماية بالطبنجة السريعة عيدان مكشوف توافر 
الاشتراطات الآنة: 
١‏ س أن يقام حائط واق ذى فتحة أمام الضارب محيث تتحكم نهاية هذه الفتحة فى عدم ارتفاع 
(؟) أن تقام حوائط واقية من اليناء آو الرسانة المسلحة بسمك كاف وتجلد من الدا ل 
بأفلاق النخيل وأن تكون الموائط بالاتحرافات اللازمة على جانى الميدان من مركز اأضرب حق 
تبة الأهداف . 
مادة 7 يجب فى محال الرمابة بالطبنحة عيدان متفل توافر الاشتراطات الآتية : 
(1) أن ينشأ امحل ججيعه من مواد مقاومة للحريق . 
(؟) أن تغطى الحوائط والأسقف من الداخل ,عواد ماصة للصوت . 
(؟) أن يقام أمام المائط المواجه للضرب خلف الأعدات سائر بسمك 4 بوصة 7 الأقل من 
الساج المنين أو من أبة مادة جما معائلة . 
(4) أن يكون السكار المواجه للضرب مائلا بحيث يعكس الرصاص إلى الأرض . 
(ه) أن تغطى الأرضية أسفلالحائط المواجه للضرب بأ كياس مملوءة بالرمل أو ما يقوم متقامها. 
1 ِ هه الختصة الترخيس أن تشترط ما افلانة الاي الجبور من ا اللعب 
مادة و 50 أوأ كثر مدرب على أعمال الإطفاء حسب حاجة كل 
محل توافق على اختياره الجبة الختصة بالترخيص ويكون عمله المساعدة فى إطفاء الحريق عند حدوثه 
وصيانة يسم أحبزة الأطفاء وجعلها معدة للاستمال فى أى وقت وت ألا سند إلى هذا العامل 
أو الموظف أى عمل آآخر مدة العرض . 
٠‏ يعمل عهذا القرار من تار نششره فى الوقائع المصرية ٠.‏ 
محريداً فى ة» ذى الحجة سنة ١8//‏ ( 15 يوليه سنة ١».‏ ). . 


بيان هام للساحة اتغاين 


لقد كانت هناك وديعة ثابتة من أموال صندوق العاشات والإعانات لنقابة المحامين مودعة 
بنك الجبورية ومقدارها م .؟م جنيياً يرهم ملما بفائدة ثابتة عمدل #يئ مخصم منها ضريبة 
إراد وضريبة بلدية وضريبة دفاع ورسم تمغة على الإبداع وهذه الفائدة قيمتها *مه؟ جنهاً 
وبهم مليا سنوي ولكن بعد خصم هذه الضرائب والّغة يكون صافيها 9و١‏ جنيها وموم ملما 
ققط وهو ما يعادل #م؟ ؟ يز ققط . 

وما كان هذا الاستغلال غير مجز للنقابة على ماجاء بتقرير الخبير الاكتوارى فى 1108/5/99 
قد ارتأى سيادته مق وجوب استغلال بعض مال الصندوق فى شراء أسهم الخمية التعاونية 
للنترول اق تعطى فائدة مقدارها * بز سنوياً ممفاة من جميع الضرائب بادية الذكر فضلا عن 
المزايا الأخرى الآلى بيانها . ' 

وقبل أن نحل ميعاد تحديد الوديعة المذكورة يبنك اللخهورية فى 1968/١1/60‏ عرضنا 
على مجلس الثقابة. عدم تجديدها والعمل على استئارها فور فى ششراء أسهم المعية التعاوئية 
للبترول ااتى نعود بالفائدة .على الصندوق عا لاقل عن كوه جنه أى بزيادة قدرها 0 جنه 
عن صافى فائدة الوديعة ببنك الجرورية . فصدر قرار المجلس فى 11/١٠/مه4!‏ بالموافقة على ذلك . 

وتارع +/1١/,ره١‏ تنفذ هذا القرار بتسراء 45.٠‏ سهماً م نأسهم الأنمية التعاوية للبترول 
قمتها ٠٠6٠م‏ جليه . 

وص ذلك فان مساهمة صندوق العاشات والإعءانات لتقابة الحامين فى النعية التعاونية للبترول 
تحمل من حق السادة اللحامين الاتتفاع فوراً بالمزايا الآنية : 

أولا - ,عحرد تقديم البطاقة الشخصية لاسادة الحامين لأى محطة أو وكيل من محطات ووكلاء 
الجعية يعامل الحاى معاءلة العضو فيكون له الحق فى شراء المواد البترولية بالنظام التالى : 

(1) البنزين ‏ بالسمر الرسمى لمنطقة التسليم مع خصم قدره ٠١‏ ملما للصفيحة ٠‏ 

(ب) الأبيض بالسعر الرسمى بدون خصم . 

(ج) السولار بالأسعار الرسمية مع خصم قدره 4.٠‏ ملما للطن . 

(د) المازوت بالسعر الرسمى بدون خصم . 

(ه) الزيوت العدئية والشحومات بالأسعار الرسمية للجمعية معخمم قدره ه ب علي مسحوبات 

الجلة فقط . 


ثانياً - يكون للسادة الحامين إختيار أحد النظم التالية فى التعامل:: 


)١(‏ أن يشترى بالنقد ويدفع الذن فوراً ثم يتس فاتورة ويقدم ما يتجمع لدبه منها آخر كل 
شهر لإدارة الخعية ويسترد الخهمم المقرر حسب الموضح يعاليه . 

(ب) أن يشترى دقتر بونات بين بالنقد من المحطات أو من ابمعبة فئة ٠١‏ جالون و ؟جالون 
و4 جالون يدفع نمنها تقد ويستعملها فى سحب البازين من أى عحطة أو توكيل ويقدم 
فى آخ ركل شهر كعوب الدفاتر للجمعية أو لأى مخطة أو توكيل لاسترداد الخصم المقرر 
وتقاً لما تهدم . 

(<) أن يطلب دفتر بونات ينزين إججالى وعند إرسا ل كشف الحساب إلى عضو التقابة يقوم 

العضو بالسداد وذلك بالتفاهم المباششر فما ببنه وبين المعية على طريقة السداد وضانها . 
ثالثاً ‏ تصرف العية للنقاية عائد عن حملة مسحو بات ااسادة الأعضاء بنسبة تقررها الجعية 
العمومة سنويآ ولا تقل حالياً عن ؟ بي . 

انلك رأيت من واجى أن أعلن هذا وأشرحه بوضوح للسادة الزملاء على النحو بادى اللذكر . 

وبسر مجاس النقابة أن يدعوم للمبادرة بتنفيذ هذا الشروع الحيوى المظيم لتستفيدوا من #فيض 

أعان التتجات البترولية بالقدر سالف الذكر ولتفيدوا صندوق العاشات والإعانات بالعائد من أثمان 


هذه النتحات أيضاً . 


وا ولى التوفق . 


محرياً فى ؟11/8مهو١ا‏ 


العرو كثوير 


السنة التاسعة والشلاثون 
المابى سل مها 


واه ا 0 ا اس 0 020 م 
دمن المْوّمئين ررجال صدقوا ما عاهدوا الله” عليه يم 
5 2 >اير 00 7 رهس وه 2 سه - 3 
من" قتنى كله وميم من ينتظر وها بدلوا تبدريلا ه رلجرى” 
دع الا 0 6 سرك يجان ليرت امد و2 
أئله الصاد فين بعرسك فرسم وبعذب” المحنا فين إن شام 2 توب" 
- - 
5 30 8 - قر 58 2 
علّيم إن الله كان غفوراً ررحما”ء 
[ قرآن كريم ] 


إدارة لة الحاماة و >ريرها بدار الثقابة بشارع رمسيس رتم وه بالقاهرة 


ال مطب ع الها ميخ 1 ١‏ مشالع ضر سعر! لمشاهرة 


سنههها : 
7 0ل 
> هو 
نشرنا فى هذا العدد الأحكام والأخحاث والقوانين والقرارات والأوامر العسكرية الآتية : 
عددد 
مم حك صادرا من قضاء محكة النقض الجنائية 
٠‏ أحكام صادرة من قضاء محكمة النقض الدنية 
ه أحكام صادرة من قضاء المحسكة الإدارية. الملا ( مجلس الدولة ) 
عت 
تأثر الإلتزامات المدئية بالنزعة الشخصية والادية ‏ للدكتور عختار القاضى . 
تجال تطبيق نظرية الظروف الطارئة ‏ للدكتور مد عبد الجواد الأستاذ بالمسهد الإسلاى يارس . 
النظام العام فى الأحوال الشخصية فى مصر ‏ للاأستاذ صلاح الدين عبد الوهاب وكيل ثبابة الأحوال 
الشخصية للاجاب . 
مدى ححة المسكم الجنائى فى دعاوى الأحوال الشخصية ومخاصة دعاوى التطلدق للزنا ‏ للأستاذ 
إيهاب اسماعيل وكيل النائب العام . 
6 6 
قرار رئيس الخهورية العرية التحدة بالقانون رتم ٠١‏ لسنة مم١‏ فى شأن بعض الإعفاءات 
الخركية . ص > 
قرار رئيس الجبورءة العربية المتحدة بالقانون رقم غ١‏ لسنة ١464‏ فى شأن العمل الزراعى فى 
الاقليم السورى . ص م“آم 
قرار رئيس الخهورية العربية المتحدة بالقانون رق بام١‏ لسنة مه.١‏ فى شأن الاحتياطات الصحية 
للوقاية من الأمراض الممدية بالاقليم المصرى . ص ١١‏ 
قرار رئيس الجهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ١4٠‏ لسنة م146١‏ بإضافة فقرة جديدة الى 
المادة / من الرسوم التشريمى رقم 5م لسنة ١9417‏ . ص ع١‏ 
قرار رئيس الجهورية العرية المتحدة بالقانون رم ١6‏ أسئة مها بتعديل عض أحكام القانون 
دتم هم لسنة 196١‏ بشأن الغرف التجارية . ص ١6‏ 
قرار رئيس الخهوورية العرية المتحدة بالقانون رم ١6/‏ لسنة مه9١‏ فى شأن تبادل تبليغ أو , 
إعلان أو تنفيذ جميع الأوراق والوثائق والأحكام القضائية بين إقليمى الجهورية مباشرة بين 
السلطات القضائية المائلة فهما. م ١‏ 


قرار رئيس اللجهورية العربية المتحدة بالقانون دم م6٠‏ أسنة مها فى شأن إنتاج بذرة تقاوى 
قطن الا كثار والمحافظة على نقاوتها في اقليم مصر . ص م١‏ 
قرار رئس الجبورية العمرسة المتحدة بالقانون رقم .9ه ١‏ أسنة بره ١‏ برض رسماستيراد ص با سوة 


قرار رئيس الجهورية المربة المتحدة بالقانون رم أدزادنةممةاؤ في شأن الاملا- لح الزراعى 
فى الاقايم السورى . ص مم١٠‏ ّْ : 


قرار رئيس اخهوريةالعر بةالمتحدةبالقانونرقم 1 لسنةره! بشأنحالة الطوارىء . مس6١‏ 

قرار رئيس الجمهورية العرية المتحدة بالقانون رقم 1 لسنة 64؟! بتعديل بعض أحكام المرسوم 
بقانون رقم م/ا1 لسنة ١465‏ بالاصلاح الزراعى فى الاقليم المصرى ص ١45‏ 

قرارات رئيس اجخهورية اامربية المتحدة : 

قرار رئيس الجمبهورية العرية المتحدة رقم عم أسنة بمهو؟ فى شأن شيراء محصول قطرا. 
موسم ره 1569-١5‏ . ص لرة ١‏ 


قرار رئيس ا#هورية العر بية المتحدة ركم م١١‏ لمنةمه( تمديل رسم السادر على القطن فى 
الإقليم المعرى . ص ه8١‏ 

قرار رئيس الجهورية العربة المتحدة رقم 1074 السنةمره؟! باسترار إعلان-الة الطوارىء . ص١٠١‏ 

وزارة العوين : 

قرار رقم #ه لسنة ه4١‏ بإضافة القصدير النتى إلى القرار دثم يوس( لسئة 60ة1 بتحديد الأرباح فى 
بمض السلع وتقدير الوسائل لمنع التلاعب بأسعارها وكيفية الإعلان عن هذه الأسمار . ص ١6١‏ 

قرار رق .وه لسنة مهو ١‏ بإلغاء المادة 1 من القرار رتم ٠و‏ لسنة باه.ة١1‏ بشأن استخراج الدقّق 

ا١6هال وصناعة الخيز . ص‎ ١ 

قرار دم "٠‏ لسنة هرم.ة١ا‏ داضافة مادة حديدة إلى القرار دم 55 لمنة باموا إتنظم تداول الشاى 
والان . ص ؟ه١‏ 

قرار دم لسنة يره؟! فى شأن تعبثة الأرز الأبيش المنق أو أى مادة غذائية أخرى مسعرة فى 
عبوات خاصة . ص مه ١‏ 

قرار دثم باه لسنة مهو١‏ بشأن تعديل المادة ١٠‏ من القرار الوزارى رثم ٠م1‏ أسنةٌ مم١١‏ . 
ص مٌّه١‏ 

قرار رتم 4 اسنة مه بتحديد مواصفات إنتاج الخاوى الطحينة . ص هه ١‏ 

قرار رتم »ة لسنة مره؟١‏ ,تحديد الأربام بالنسة لجيع الأدوات النزلية المستوردة المصنوعة من 
الصينى بكانة أنواعه . ص +ه١‏ . 


ترار دم هه لسنة هره.ة؟ تعديل المادة الأولى من القرار دتم وخ أسنة *روة ا بشأن تنظم الرقابة 
على إتتاج الزيوت النياتية . ص ١68‏ 

قرار رق ليه لسنة ه146 يفرض قبود على تداول زيت بذرة القطن . ص ١67‏ 

قرار رم .هه لسنة .ره»١‏ بإضافة الأقشة والمنسوجات الصوفة المنتجة محلياً للجدول الملحق بالمرسوم 
بقانون رم 1١‏ أستة 196٠‏ . ص هره١‏ 


أوامر عسكربة : 
أ دم ه” بتعديل الأمر دم ١‏ خاص بالرقابة . ص .ةه١‏ 
أمر رقم م خاص بإنهاء الحراسة على أموال الرعايا الفرنسيين . ص ١١١‏ 


العرر الثالى 
الم اناسع والمموثويم 


الجاعاة ‏ تت 


.و-ء, كم 2 لير 


( رئاسة وعضوية السادة الأسائذة حسن دواد ومصطق كامل ء وعمان رمزى . والسيد أحد 


عفيق واراهم عمان بوسف المستشارين ( 1 


51 
م ديسمير سئة ١1601‏ 
قتل . عمد . نية القتل . حك « تسيبكاف ». 
اتهاء المتم إلى أن واقعة الدعوى صورة من صور 
القصد غير الودد . عدم إتنصاحه عن شخس من 
الصرفت نية امتهم إلى قتله . لا عيب : 


المبدأ القانوق 


من انصرفت نية لمهم إلى قتله أو أنه تردد فى 
تحديد هذا الشخص ٠‏ ذلك أن عدم تحديد 
القصد بشخص ممين بذاته أو تحديده 
وانصراف أثره إلى خص آخر لا يؤثر فى 
قيامه ولا يدل على اتتفائه ما دامت واقعة 
الدعوى لا تعدو أن تكون صورة هن صور 
القصد غير الحدد أو من حالات الخطأ فى 
الشخص ٠»‏ فإن كانت الأآولى فالمسئولية 
متوافرة الآركان وإن كانت الثانية «الجاق 
يؤنخد بالجرية العمدية حسمب التتيجة الى 
*اتهى إلها فعله . 


( القضية رقم ١١؟١‏ سنة الاق ) . 


/ 
م ديسمير سئة /601 | 
وصف التهمة . دناع . قتل عمد . ضرب أففى إلى 
الوت . تعديل وصف النهمة من قتل عمد إلى ضرب أفضى 
إلى الوت دون تنبيه الهم لا إحلال يبحق الدفاع , 
المبدأ القانوق ا 
متى كانت الممكمة قد عدلت وصف التهمة 
دون تنبيه سابق من القتل العمد إلى الضرب 
المفضى إل الموت لعدم قيام الدليل على توفر 
نية القتل وكانت الواقعة المادية المبينة بأ 
إسناد واقمة مادية أو إضافة عناصر جديدة 
تختلف عن الآولى » فإنه لا يحق لليتهم إثارة 
دعوى الاخلال حقه فى الدفاع ,5 
( القضية رقم ١١٠١‏ سنة 1؟ ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود ومصعلت كاءل وعثْمان رمزى 
والسيد أمد عفيق وابراهم عمّان يوسف المستشارين ). 
2 
م درسمير سنة /إه١|‏ 
| ل تنتيش . سدور أعي النيابة بتفتش شخس 


ا١اك‎ 


العدد الثالى ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


موين ومني قد يكرن موجوداً معه أوفى محله وقت 

داس تفتيش . تتفيذه ٠.‏ تكليف الشابط المهمة 
بأن تقلب جيوبها وبروز جزه من علية صفيح أخرجتها 
كا أخرجت ورقة أخفتها فى راحة يدها . أذ الضابط 
الورقة «نها . عدم منافاة ذلك لس المادة اج 

الميادىء القانونية 
أ ع ا لاص الذى تصدره الثيأية العامة 
بتفتيش نتخص معين ومن قد يكون موجوداً 
معه أو فى عله وقت التفتيش على مظنة 
اشترا كه معه فى الجر يمة التى صدر أمى النفتيش 
من أجلبا صحيح فى القانون وبكون التفتيش 
الواقع تنفيذاً له بدوره صيحاً . 
أن الضايط لم يفتش المتبمة بنفسه وإنما كلفبا 
أن تقلب جيو بها قيرز من جيها الأيمن جزء 
من علبة صف سح أخرجتها ما أخرجت من 
جيها الابسر ورقة أخفتها فى راحة يدها 
فأخذها منها ووجد يداخل العلبية والورقة 
أفيوناً وحشيشاً فان ماتنعاه المنبمة من مخالفة 
الضابطلمقتضىالمادة +؛ من قانو نالإجراءات 
يكون على غير أساس . 
ْ ( القضية رقم ١*5‏ سئة ١1‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة -حسن داود ومصطنى كامل وعمّان رمرى 
والسيد أحد عفيفى وتمود حامى خاطر الستشارين ) 
1 
دلسمير سملة 8601| 


| -- نياية عامة تانون . عوين . سدور منشور 
من النائب العام بإرجاء ت#ديم قضايا معينة إلى الجا كة . 
عدم اعتماره ف كوة القانون . 


ب -- مموين . يز . إنتاج ير دون الوزن القرر. 


توفر الجرعة كيفيا كان عدد الأرغفة التي وجدت نائصة 
الوزن ٠‏ 

المبادىم القانوية 

-١‏ إن التعلم الصادر هن السيد النائب 
العام بالكتاب الدورى دقم 54 سنة /61ة ١‏ 
فى م١‏ مارس سنة ١469‏ قاصر على إرجاء 
تقديم قضابا الجنهمالتى يتهمفها أضاب المط| دن 
الحا كمة وطلب تأجيل ما يكون منظوراً هن 
هذه القضايا أمام الما َ إلى أجلغير مسمى : 
ولا برق [ل هرتبة القانوان أو يلغنه . 

؟ - إن جرية [نتاج الخيز دون الوزن 
المقرر معاقب علبها كينها كان عدد الأآرغفة 
النى وجدت ناقصة الوزن إذ أن ما نص عليه 
قرار وزير الُوين هن ضرورة وزن عدد 
معين من الأرغفة إعا ورد على سبيل التنظم 
لا الزار أم : 

( القضية رقم "9١‏ سنة 50 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود ومصطفؤ كامل وعمّان رمزى 
والسيد أجد عفيق وابراهم عهان يوسف ااستشارين). 
+ 8 
؟' ديسمير سنة /إه؟١‏ 
استئئاف ٠‏ ساطة اله_كمة الاستئئائة ؛ مى يجب 

على الحكنة الاستئنافية إمادة القضية لمسكمة أول درجة ٠‏ 

المبدأ القازوق 

لم بوجب الشار ع على المحكمة الاستئنافة 
أن تعيد القضية لحكمة أول درجة إلا إذاء 
كان الحم الصادر من هذه المحمكة الاخيرة 


قضاء حكمة النقض اللنائية ١1‏ 


قاضياً بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى 
يترتب عليه منع السير فى الدعوى ء أما إذا 
وقع ف الحم المذكور بطلان أو وقع في 
الإجراءات بطلان فإن الحكمة الاستئنافية 
عقتضى الفقرة الآولى منالمادة ١ع‏ من قانون 
الإجراءات الجنائية تصحح البطلان ونمحكم 
فى الدعوى . 

( القضية رقم 4 ١5‏ سئة /ا؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتئذة حسن داود ومصطلق كامل والسيد أد 
عفيق وايراهم عمان يوسف وجمود حالمى خاطر 
المستشارين ) ٠‏ 

اه 
م ديسمير سئة ١601‏ 

استئئاف ٠‏ معارضة ٠‏ إعلان الهم بجلسة المعارضة 
فى مواجبة النيابة ٠‏ اعتبار الممككة الاستئنافية مبدأ 
سعريان ميعاد الاستئتاف نارم صدور الحكم فى العارضة 
دون بحث تاريخ علم امتهم با سم بلطأ ٠‏ 

البدأ القاوق 
إذا كان امتهم قد أعلن بالجلسة المحددة 

لنظرالمعارضة فى مواجبةالنيابة لعدم الاهتداء 
إك عنوانه وكان الحم الاستئنافق لم يبحث 
تاريخ عل المنهم بالحكم الصادر فى المعارضة 
حتى بجعل منه ميدأ لسر يان ميعاد الاسةناف 
بل اتخذ من تاريخ صدرر الحك المستأتف 
مبدأ لهذا المعاد فإنه يكون قد أخطأ , 


( القضية رقم ه١١‏ سئة ١!‏ فق رئاسة وعضوية ٠‏ 


السادة الأسائذة حسن داود و.صطن كامل وعمان رءزى 
والسيد أجد عفينى وود ح لمى خاطر امستشارين ) ١‏ 
6 
1 د اسبيهاير سَنة /اهة ا 


تقض ٠‏ إجراءات الطعن ٠‏ ميعاد تقديم الأسباب . 
حصول الطاعن على شهادة تبت عدم إيداع الحكم 


توما بعد القضاء ميعاد الطعن وتقديم الأسباب ٠‏ عدم 
جدواها فى امتداد المبعاد ٠‏ 


المبدأ القانرق 

إذا كان الح قد صدر بتارييم؛ ١‏ كتو بر 
سنة50١‏ وقرر المتهوالطعن فيه بطريق النقضص 
في 11 هن نفس الشبر وحصل على شهادة من 
قم كتاب نياية مال القاهرة مؤرخة فى ع من 
نوفير سنة ١405‏ ( أى بعدا تتهاء العانية عشر 
يومأ امحددةبالقانون ) تثبت عدم إيداعالحكم 
مختوماً » فإن الطعن بكون غير مقبول شكلا 
ولا بلتفت إلى الأسباب المقدمة بعد الميعاد ؛ 
ذلك أن الشهادة المقدمة من المتهم بعد انقضاء 
ميعاد الطعمن و تقديْ الأسباب لا تكون ججديه 


. فى امتداد الميعاد . 


( القضية رقم 7 14؟١‏ سنة ا؟ ق رثاسة وعضوية 

السادة الأساتذة حسن داود ومصطق كامل وعثهان رمزى 
ود 
4 ديسمير سنة 017 | 

| - سبق إصرار ٠‏ قتل مد ٠‏ الصراف غرض 
الهم إلى الاعتداء على شخص غير معين وجده أو التق به 
مصادفة ٠‏ كفايته لتوفر ظرف سيق الإصصرار ٠‏ 

بس اشتراك ٠‏ فاعل ٠‏ قتئل عمد ٠‏ إطلاق النهم 
الثار عيتاً وشثمالةً بقصد تمكين باقى التهمين من محقيق 
الغرض المنفق عليه ينهم وهو القتثل وحابتهم فى مسمرح 
ارتكابها فى قترة التنفيذ وتسهيل هريهم ٠‏ اعتبارثم جيعاً 
فاعلين لطر عة القتل ٠‏ 

ح - إثات ٠‏ شهادة ٠‏ سْ 
عدم إشارة الحم عند القضاء بالإدانة المشهادة شهود 
الننى والرد عليها ٠‏ لا عيب ٠‏ 

المبادىء القانونة 
١‏ - لايشترط لتوفر ظرف سبق 
الإصرار أن يكون غرض المصر هو العدوان 


« تسبي كاف ٠»‏ 


7 العدد الثايي ‏ السئة التاسمة والثلاثون 


على شخص معين بالذات بل يكن أن بكون 
غرضه المصمم عليه منصرفاً إلى شخص غير 
معين وجده أو التق به مصادفة ومن ثم فإن 
تصمي المتهمين فما ينهم قبل أ رتكاب الجريمة 
على الفتك بأى فرد يصادفونه فى السوق من 
أفراد عائلة غريهم يتوفر به ظرف سبق 
الإصرار . 

ب متى كان غرض الهم من إطلاق 
الرصاص من بندقبته يمينا وشمالا هو تمكين 
باق المتهمين من تحقيق الغرض المتفق عليه 
بينهم وهو القتل وحاية ظبريهما فى مسرح 
الجريعمة فى فترة التنفيذ وتسهيل هريبهما بعد 
ذلك وقد أنتج التدبير الذى تم ينهم النزيجة 


التى قصدوا إلها وهى القتل ؛ فذلك يكنى ' 


لاعتبارم جميعاً فاعلين لجرية القتل عمدأ من 
غير سبق الإصرار . 

ب إن المحكة غير مازمة بأن تشير 
فى حكمرا إلى شبادة شوود النق والرد عليها 
ردآً صرعاً لآن قضاءها بالإدانة اعتمادأ على 
عناصر الإثبات الى بينتها يفيد دلالة أنها 
أطرحت تلك الشهادةواتر وجباً للأأخد مها . 


( القضية رقم 4 4 ١5‏ سنة /؟ ق بالحيكة السابقة ) . 


6 
٠‏ ديسمير سنة لإهة| 
تعد الجرائم . ٠‏ استناد 
الحم فى براءة المنهم من التهمتين المسندتين إليه إلى 
أسباب تنصرف كلها إلى تهمة واحدة ٠‏ قصور ٠‏ 
المبدأ القانوى 


إذا كان الحك قد قضى ببراءة المتبمة 


«# تسيب معرب » 


من التهمتين استناداً إلى أسباب تنصرف كلها 
إلى التهمة الأولى دون الأخرى فإنه يكرن 
مشوباً بالقصور فى تسبيبه . 

( القضية رقم 856 سنة !؟ ق بالهيئة الابقة ) . 


َك 
١١‏ ديسمير سنة /9م6ة١‏ 

إثيات ٠‏ شهادة ٠‏ حْ 
المج إلى الشهود على خلاف الثابت بالأوراق واقعة 
معينة لم يجمل لها اءتباراً فى إدانة الهم ٠‏ لا عيب ٠‏ 

المدأ القانوق 

جرى قضاء هذه المحكمةعلى أنه لايؤثر فى 
سلامة الحم أن يكون قد نسب على خلاف 
معينة ما دامت الحكمة ل تجعل لهذه الواقعة 
اعتباراً فى إدانة المتيم وما دام حكمها مقاماً 
على أدلة مؤدية إلى ما رثبه عليبا . 

( القضية رقم ٠0؟١‏ سئة ١9‏ ق بالحيكة السابقة ) . 


61 
|5601 ديسميرساة‎ ٠١ 

إجراءات ٠‏ تشكيل المكة ٠‏ قاش ٠‏ صلاحيتة ٠‏ 
جواز اشتراك قاضى المحسكية العسكرية العليا الذى قرر 
بإعالة القضية إلى الحمكة الختصة أصلا بنظارها - عملا 
بأحكام القانون رقم ١7؟‏ سنة ١985‏ - فى الفصل 
فها عند نظرها بالحمكة المادية ٠‏ 

المبدأ القانوق 

إن الساظة الى خولها القانون رة, ١.‏ 
سنة ١65‏ للبحكة العسكرية لا تعدو أن 
تكون بحرد تكليف بالإحالة إلى الحكة 
الختصة أصلا بنظرها » وهى فى هذه الخالة 


« تسيب كاف » ٠‏ أسية 


قشاء حكة النتقض الجنائ.ة بهذا 


ممكمة الجنايات دون إبداء الرأى فىهوضوعبا 
إذ ليسلا أن تقرر غير الإحالة ورد 
التقرير بذلك طبقآ للقانون المذكور ودون 
أن يقوم القساضى بعمل يجعل له رأيا فيبا 
لايكون من شأنه أن يحرم عليه الفصل فى 
التقضية عند نظرها با حكة العادية . 


( القضية رقم 85 ؟١سئة‏ 317 ق باليثة السابقة ) ٠‏ 


/آة 


٠‏ ديسمير سلة لإهو| 


آل جمد ٠‏ اشتراك ٠ ٠.‏ ل تسياب معيب » * 
عدم بان الحم قصد الاشتراك لدى اشر بك وتوائر 
ئية القتل إديه ٠‏ ا 


07 30 قد استند فى إدائة المتهم. 


الاشتراك فى جر بمة القتل العمد إلى اتفاقه 
مع الفاعل على اقتراف الجرية ومساعدته 
على ارتكا ها بمصاحبته له إلى مسرح الجريمة 
لشد أزره وبقصد تحقيق وقوعبا ثم هربه معه 
عب ارتكاب الحادث ء فإنه يكون معيباً » 
ذلك أن ماقاله لا رؤدى وحده إلى ثبوت 
قصد الاشتراك وتوافر نية القسل لدى هذا 
الشريك . 


( القضية رقم اه 7 اسنة /ا؟ ق باطيئة السابقة ٠)‏ 


مه 
1 ديسمبر سنة /اه١|‏ 
١ح‏ قتل وإصاية لطأ ٠‏ ركن الخطأ ٠‏ السر 
الى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية ٠‏ . 
ات قتل وإصاية خطأ ٠‏ جمسكة الموضشوع ٠‏ 
تقدير ما إذا كانت السمرعة عنصيراً من عناصر الخطأ 
أم لاه توشرض. 


المبادىء القانونية 
1 - السرعة التى تصلح أساسا للمساءلة لة 
الجنائية فى جرعتى القتل والإصابة الخطأ هى 
التى تجاوز الحد الذى :قتضيه ملاسات الال 
وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن 
هذا اللتجاوز الموت أو الجرح ولا يغير من 
ذلك أن تكون السرعة داخلة فى الحدود 
المسموح ما طبقا لقرار وزارة الداخلية 
الصادر ,تنفيذ القانون دم 4 سلة مك 
بشأن السيارات وقواعد المرور . 
»إن تقرير ما[ إذا كانت السرعة تعد 
عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد هومسألة 
موضوعية يرجع الفصل فيها محكمة الموضوع 
وحدها . 
( القضية رقم سنة 50 ق رئاسة وعضوية 
السادة الانبائده حسن داود ومصطنى كامل وعمان رمزى 
والسيد أحمد عفيفى وابراهم عمّان يوس ف الستشارين ). 
65 
1 دلسمير سنة ١61‏ 
اسيناف ٠‏ سقوط الاستئئاف ٠‏ عدم اشتراط تتنفيذ 
المكم فعلا قيل اخلسة اللحددة لنظر الاستئئاف ٠‏ قسام 


النهم نفسه إلى قوة الحرس قيل الحلسة ٠‏ كفايته ٠‏ 
م5١1‏ مأج. 


المبدأ القانوق 

يبين من ظاهر نص المادة ؟ ١ع‏ من قانون 
الإجراءات الجنائية أنه لا يشترط أن يكون 
المستأنف قد بدأ فعلا فى تنفيذ الحم وحرر 
أمى التنفيذ 7 لإيداعه السجر.. طبقاً 
للبادة +نا؛ من قانون الإجراءات الجنائية ؛ 
بل يكنى أن يكون قد تقدم التنفي. أى أن 


3-7 العدد الثانى ‏ السنة التاسمة والثلاثون 


يكون قد وضع نفسه نحت تصرف السلطة 
المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد 
ما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله 
ارات تكن قن اكلئة أذ بده ومن 
ثم فإذا سل التهم نفسه قبل الجلسة إلى قوة 
الحرس » فإنه يعتير أنه قدم نفسه إلى هيئة 
مختصة وقام بالالتزام الواجب عليه طبقاً 
للبادة ؟(ع من قانون الإجراءات الجنائية . 

( القضية رقم ١81١7‏ سنة 1؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتئذة حسن داود ومصطفىكامل وعمّْان رمزى 
وابراهيم عثمان يوسف وتمود حامى خاطر الستشارين) . 

.3 
1 ديسمبر سنة اها 
اختلاس ٠‏ إخفاء سباك فى معمل كلية الهندسة قطمة 


من الرصاص ومحاولته الخروج بهاء اعتبار الواقعة جناية 
اختلاس بامادة ١١‏ أو داع ه. 


المبدأ القانرق 

متى كان الثابت بالحكم أن المتهم يعمل سبا كا 
فى معامل كلية الهندسة مجامعة القاهرة وأنه 
احتجر أثناء عمله قطعة من الرصاص أخفاها 
فى ملابسه ولم يخبر بذلك أحدآ من زملائه 
فى المعمل أو رؤسائه فيه 5 حاولالخروج بها 
من باب الكلية فضبطه الحارس » فإن الوصف 
الصحيح للواقعة أنها جنابة معاقب عليها 
بالتطبيق للمادة ١١١‏ أوالمادة ١١‏ من قانون 
العققوبات المعدلة بالقانو ن دقمة سنة 09 | 
حسما يبين من بحت الظلروف التى يعمل فيها 
امهم وظروف وضع الرصاص الختلس فى 
معامل الكلية . 


( القضية رقم ١5571‏ سئة 717 ق بالحيثة السابقة ) ٠‏ 


03 .2 
.م ديسمير سنة /اه6و١‏ 
قبض . استيقاف . ا الاستيقاف ؟ 
الميادىء القانوية 
للاستيقاف شروط بلبخى ثوافرها قبل 
اتقغاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص 
0 اعية منه واختتياراً ىمو ضعأاشبيات 
والريب وأن ينىء هذا الوضع عن صورة 
تستازم تدخل المستوقف للكشف عن 
حقيقته » ومن ثم فتي كان المخبر قد اشتبه فى 
أمر المنهم مجرد تلفته وهو سائر فى الطريق » 
وهو عمل لا يت اف مع طبائع الأمور 
ولا يؤدى إلى ما يتطلبه الاستبقاف من 
مظاهر كيرره » فإن الاستيقاف على هذه 
الصورة هو القبض الذى لايستند إلى أساس 
فى القانون فهو باظل . 
( القضية رقم ١١54‏ سنة ا؟ ق رئاسة وعضوية 


السادة الأساتذة حسن داود ومصطنى كامل وعمّانرهزى 
والسيد أحد عفيفى وابراهيم عمان يوسف المستشارين). 
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"٠‏ ديسمبر سنة 5601| 

| ح مواد تخدرة. دفاع . وصف التهمة . مالا يعتير 
تغييراً اوصف التهمة . إثيات الحمكمة أن المتهم هو 
صاحب المواد المخدرة . اعتبسار المتهم حائزاً لها مع أن 
الدعوى رفعت عليه بأنه أحرزها دون افت نظره . 
لا إخلال بمحق الدماع : 

بس[ مواد مخدرة . جرعة إحراز المواد الخدرة 
ات ؟ ّ 

ج -- تفتيش . تنفيذه . ضبطية قضائية . قيام أحد 
الخيرين بالتفتيش نحترقابة الضابط اللأذون له به . صيح . 
دس دفاع . عام . تعارض مصاحة المتهمين ٠‏ مق 
يتوافر ؟ ند 3 


قضاء حمكة النتمض الجنائية ٠‏ لل 


المبادىء القانونية 

واي كانت المكة قد أثبنت على 
المنهم بالادلةائىأوردتبا أنه هو صاحب المواد 
الخدرة الى ضبطت فى مسكنه وأنه أعندها 
للاتجمار فيا وتوزيعها مستعيناً فى ذلك 
زوجته » فان المحكية لا نكون قد حلت 
حقه فى الدفاع حين اعتيرته حائاً لامواد 
القدرة المضبوطة مع أن الدعوى رفت عليه 
بأنه أحرزها ؛ لان هذا الاعتبار منها لا يعد 
تغيراً فى الوصف القان وق للفعل المسند له ولا 
تعديلا للتهمة موجبا لتنبيبه إليه . 


؟ - إن جرمة إحراز الجوهر امغدر . 
تتم بمجرد الاسقيلاء عليه ماديا مع عل الجاق ' 


بأن الاستبلاء واقع على جوهر مخدر يحظر 
القاثرن إحرازه بغير تصريح , ولا بحديه بعد 
ذلك حكون الباعث عل ارتسكاب جرعته 
هو محاولة إخفاء ادلة الجرمة التى وقعت من 
متهم آخر أو أى غرض آنجر لآن البواعث 
لا تؤثر على الجريمة . 

ب هى كانت إجسراءات الضيط 
والنفتيش قد تمت بناء على أى الضابط المأذون 
له بها وتمت نحت رقابته وإشرافه » فإن الدفع 


ببطلان التفتيش لان الضابط عبد بتنفيذ أ ؛ 


التفتيش إلى مخبر وهو ليس من رجال الضبط 
القضاى لا يكون له أساس . 


استند إليها الحكم فى حق أحد المنهمين الأول 
والثانى لا يؤدى إل تبرئة الآخر من التهمة 


الى نسبت. إليم ؛. فإن مصلحة كل منهما فى : 


بحام واحد 8 
( القضية رقم ١١55‏ سئة اا ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود ومصطفى كامل وعتانرمزى 
والديد أحد عفيفى وتمود حامى خاطر المستشارين ) . 
2 
ديسمير سنة /0 | 
3 . بالاته . استئتاف أل الحس؟ الاستكتاقى 
بأسباب المي الابتداتى : لو الحسكم الإقدالى من 
البيانات الجوهرية . بطلان السك الاسعتتالى . 
المبدأ القانوق 
متىكان اك الاستئنافى قد أخذ بأسباب 
الحم الاتداق ‏ الذى خلا من بان 
المفكة الى صدر منبأ واطئة الى أصدره 
وتاريم الجلسة اتى صدر فها واسم المتهم ف 
الدعوى ورقها ‏ وم ينثىء أسباباً لقضائه 
فإنه يكون باطلا لاستناده إلى أسباب حك 
لآ وجود له 0 
( القضية رقم هكهة| سلة ا" ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسنداود ومصطفى كامل وعمْان رمزى 
والسيد أحد عفيفى وابراهم عمان بوسفالمتشارين). 
214 
٠‏ دلسمير سل /1ه4| 


ضرب . اهة ٠تدعة‏ إثيات الطبيب الصرعىأن 


| حالة الحنى عليه قد تتحدن لو أجريت له حراحة إدافة 


؛ - متى كان الواضح من الآذلة التى ‏ 


المكة المتهم دون التحدث عن عرض الجزاحة على المحنى 
عليه أو رئئه إجزاعها . خطأ © ”2 ٠‏ ٍ 


٠‏ المبدأ القانوى 
متى كان السك قد أثبت قيام العاهة على 


١‏ العدد الثالى ‏ السنة التاسمة والثلاثون 


الرغ نما ورد بالتقرير النفنى م ن أن حالة اليحنى 
عليه قد تتحسن لو أجريت له عملية جراحية 


ودون أن يتحدث عن عرض الجراحة على . 


المجنى عليه مع أن حالته لم تستقر بعد إجراء 
الجراحة أو برفض الى عليه إجراءها ؛ فإن 
الحم إذ دان المتهم يحناية العاهة المستديمة 
دون أن يبت فى هذا الآم يكون قد أخطأ 
فى تطبيق القانون . ش 

( القضية رقم 54/ا ١8‏ سنة لا؟ ق رئاسة وعصوية 
السادة الأساتذة حسنداود ومصطفىكامل وعمّان رمزى 
وابراهيم عتمان يوسن وتمود حلمى خاطر المستشارين). 

م" 
دلسمير سئة ١96917‏ 

الحتلاس أشياء جورة ٠‏ مق يتوفر القصد الجناثى 
فى جرعة تبديد الحجوزات ؟ 

المبدأ القانوق 

يتطلب القصد الجناق فى جريمة تبديد 
أنحجوزات فوق توفرالعل باليوم |نحدد للبيع 
قيام نبة خاصة هى نبة عرقلة التنفيد ؛ ومن * 
فإن مطالبة المتهم بتقديم المحجوزات للبيع فى 
يوم ل يكن له به عم سابق وعجزه عن تقديم 
يعضبأ فى ذلك اليوم مع ثبوت عدم تصرفه 
فيها لابتحةق به القصد الجناى؟ا يتطلبه القانون 
ولا يدل بذاته على اتصراف نية الهم إلى 
عرقلة التنفيذ. 


( الفضية رقم هلاه سنة 7؟ ق رئاسة وعضوية / 


السادة الأساتذة حسن داود ومصطق كامل والسيد أحد 


٠ ) الستشارن‎ 
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"٠‏ ديسمير سنة ١1‏ 
| - متشعردون ومشتبه فبهم ٠‏ مق تتحق جريعة 
العود للاشتباه ؟ 
--00 متفعردون ومشتبه فهم ٠‏ وصف الهمة ٠‏ 
سلطة المحمككة فى تغبير وصفف اللهمة من اشتباه إلى 
عود للاشتباء ٠.‏ 


المبادىء القانونية 
١‏ - تتحقق جريمة العود إلى حالة 
الاشتباه إذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم 
عليه بوضعه تحت مرآقبة البو ليس عمل من 
شأنه تأبيد حالة الاشتباه فيه » وهذا العمل قد 
يتحقق وقوعه بغض النظر عن «صير الانهام 
الموجبة إلى المتهم بناء عليه بارتكايه إحدى 
الجرائم » ويتعين على المحكمة المرفوعة إليبا 
تهمة العود إلى حالة الاشتباه أن تتبحث ماإذا 
كآن المنهم قد أتى عملا من شأنه تأيبد حالة 
الاشتباه فيه غير مقيدة عصير الاتهام 
الآخير المبنى على ذلك الفعل باعتباره مكو نا 
لجريمة أخرى . 
؟ ‏ إن الحكة لا تتقيد بالوصف 
القانونى الذى تسيغه النياية العامة على الفعل 
المسند إلى المتهم بل هى مكلفة بتمحبص الواقعة 
المطروحة أمامها يجميع كيوفها وأوصافها 
القانونية ؤأن تطبق عليها نصوص القانون 
تطبيقا صححيحا » ومن ثم فان إقامة الدعوى على 
لمهم بوصف أنه مشتبها فيه لابمنع الحكمة من 
الحك عليه بوصف أنه عائد خالة الاشتباه . 
( القضية رقم 15 سئة 19؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسنداود ومصطن كامل وعمّان رمزى 


]| وابراهيم عمان يوسف وعحود الى خاطر الستشاؤين ) ٠‏ 


قضاء حكة النقض الجنائية 


/3" 
.م ديسمبر سئة /01؟| 
قتل عمد . حك « تسبيب كاف » . طول مدة 
المبدأ القانوق ْ 
متى كان قد استخلص توافر نبة القتل 
استخلاصاً سائغآً وصحيحاً فى القانون , فلا 
يؤثر فى ذلك طول مدة علاج المجى عليه 
أو قصرها . 
( القضية رقم ١٠49‏ سنة !؟ فق رثاسة وعضوية 


''السادة الأساتذة حسنداود ومصطفى كامل وءماذرمزى 
والسيد أحد عفيفى وتمود حلمى خاطر المستشارين ) . 


١ 


531 
"١‏ دلسمير مملة /91ة | 

اختلاس . محقق الجرمة مق كان الال الختلس قد 
سل إلى المنهم سيب وظيقته ولو لم يثيت ذلك فى حفائره . 
م6 ؟كاعء . 

المبدأ القانوتق 

بالمادة ١١٠‏ عموبات المعدلة بالقانون رة 
> سنة ١0‏ مى كان المال الختلس مسليا 
إلى المهم يسبب وظيفته ولو لم يثبت ذلك 
فى دفائره 7 

( القضية رقم ١01/4‏ سئة 1” ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود ومعططق كامل وعمانرمزى 
والسيد أحد عفيفى وابراهيم عمان يوسف المستشارين). 


١‏ العدد الثابى ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


( رئاسة وعضوية السادة الأساتذة عبد المزيز مد رئيس الحسكنة , وجخود عاد » وعمد متولى 


عتل ؛ وشمد زعف راق سالم ؛ والحسين الموضى المستشارين ) . 
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مو مارس سئه ١‏ 


جم د تبيب مميب »> ١‏ يجاب ٠‏ شركة « تقدير ‏ 
الأرباح قبها » ٠‏ إثبات ٠‏ طلب العمريك ميلقا معيناً 


كتقدير جزاف لأرباحه بشسرط الدفم فوراً ونحديده 


الغرض من. هذا الإيعجاب ٠‏ رفش الإيجاب ٠‏ سقوطه ٠‏ 


اعتاد السك عليه فى قضائه ل 

المبدأ القانونى 

إذا رفع أحد الشريكين دعوى مطالباً 

بنصيبه فى أرباح الشركة وعرض إنباء للنزاع 
أن يدفع إليه شريكه مبلغا معينأ كتقدير 
جزافى لأرباحه وقيد هذا الإيجاب بشرط 
الدفع فوراً وحدد الغرض منه فل يقبل شر يكة 
ذلك فإن هذا الإيحاب يكو نقد سقط لتخلف 
شرطه والغرض منه ورفض قبوله » فإذا كان 
المسكطرغ ذلك قد أخذ بهذا الايجاب الساقط 
وقبد به الموجب فإن الحسكم يكون قد اعتمد 
فى قضائه على دليل معدوم مما معل قضاءه 
مخالفاً للقانون . 

امير 

دوءء. من حيث إن ثما بنعاه الطاعن على 
الحم المطمون فيه أنه خالف القانون وأخطأ فى 
تطسقه ذلك أن الحم رغم تقريره باستحقاق 


الطاعن لنصف الأرباح ما يستتبع المي له بهذم 
القيمة بالغة ما بلغت قضى له بلغ 6.٠.٠.‏ جنيه 
تأسيساً على أنه مرتنط بالنرض الذى سبق أنتقدم 
به لهيثة لكين فى ؟1/خ/ غ١‏ واللدى سدد 


فيه هذا الملغ فى حين أن هذا العرض إن صم 


اعتباره إمجابا لا يكون ملزما للموجب إلا. إذا 
صدر القبول فور حشوله وللدوجب أنيعدل عنه 
طانا أن القبول لم يسدر ٠‏ وهو إذ تمد لمعة 
المحكين بعروطه الثلاثقومنها الحصول من الشركة 
المطمون علها على مبلغ ٠‏ لوه جنيه كتقدر 
جزافى لأرباحه قصد أن يقبل عرضه فور وأن 
يدقع له هذا المبلغ حالا 2 كا أثبت نفس الحم 
المطعونفيه . ولسكن المركة لمتقيل هذا المرض 
ومسا_كها فى مراحل النزاع يقطع بعدم قبولها له 
بدليل استثنافما الحسي الابتداتى المحمول ص هذا 
النظر ٠‏ كا أن حميع القرائن تمدل على أنالطاءن 
قد عدل عن إمحابه وقد سك بهذا الدفاع يصحيفة 
استثنافه ويعذ كراتهأمام محكنة الاستئئاف ولسكنها 


أهدرته والتفتت عنه . 


« ومن حيثإنه سين من الاطلاع على الحم 
المطمون فيه أنه استعرض وجهى الخلاف بين 
الطاعن والطعون عليها الأولى ثم أورد بأسيابه 
فى خصوصبيما أنه : « لامكن بعد ذلك قبول 
أى منازعة من طرف الخصوم بالنسبة لهذا الشق 
الخاس باعتيار محرين شيرتكا فى الأرباح بواقع 


قضاء حكة النقض المدنية 


١ 


النصف.. .لا كتساب الشق الأولقوةالأمر اللقضى 
به اصدور حي استئناف /194/1... ومن ثم 
,نحصر استثناف الطرفين فى طريقة تصفية القطن 
المتنازع عليه و محديد مامخص محرينمن أرباح ٠‏ 
ومن حيث إن هذه اللهكة ترى إزاء الحم 
الاستثنافى الأدى قفى بسطلان الشق الثاني من 
قرار المحكدين لأنم خرجوا عن نظام مشارطة 
التحكيم وصفوا الحساب بين الطرفين بطريقة 
نظرية على أساس سعر ديسمبر سنة ١94١‏ وهو 
السعر التداول نسعة أشهر قبل تار قرارثم بين 
كان القطن بأ كله فى حنازة الشركة . وكان فى 
إمكانهم تصفيته بطريقة فملية وقت تاريخ القرار 
أو فى تواديم لاحقة له ترىالحكة أن نحرين 
كان قدحدد طلباته وأخطر بها الشركة والحكنين 
قبل صدور قرارثم وقل أى تصرف فى القطن 
وهى إما ندب أحد أعضاء هيئة التحكم للاششراف 
على عمليات التصفية الفعلية ثمتوزيع النقيجةبواقع 
النصف سكل من الطرفين بعد خصم المصاريف 


وإما تسليمه نصف بالات القطن بثمن الشراء ' 


مضافا إليبا نص فالمصاريف أو إلزام الشركة بأن 
تدقع له مبلغا جزافيا قدره ٠.٠.ه‏ حنيه » «ومن 
حبث إن رين وقد أظهر جلما رغبته فى حدود 
حقوقه فلل نحبه الشركة ... متناسية أن نجرين 
شريكلما وله الحق أن ينتفع بنصف الأرباخ ...» 


« ومنحيث إن الحم المستأنف قد أصاب الحقيقة ٠‏ 
عند ما أخد حلا من الحاول الثلاثة الى لم نب 
عليها الشركة وقفى لتجرين عبلغ ٠.ءن‏ <ضه | 


خصوصا وأن الأخير قد أوضح عندما عرض هذا 


الحل أنه يقبل أن يدفع له حالا المبلغ القدر لك . 


يتفادى مخاطر المضاربة بالقطئ المشثرك » وكان على 
الشركة عند. عرض التخلول المذكورة وتفاديا 


لالتزامها بدفع المبلغ المقدر جزافيا والدى ازتيظ . 


به تجرين إما أن تعرض على شريكها نصفمقدار 
القطن بعد سداد قمته أو تسمى حالا لتصفنته 
بالطريقة الرسمية وتدفع لشسريكها حصة فى الأرباح 


مدلا من ححزها القطن وتصفيته ععرفتها دون 
ْ إخطار إلى شريكها أو أى تدخل منه » ؛ ويبين 
١‏ من هذا الذى أورده الحم الطمون قه أنه رغم 
تسليمه مق الطاعن فى نصف الأر باح الفملية 
. لصفقة القطئن موضوع الأزاع , عاد وقدر:هذء 


الأرباح مبلغ ...٠ه‏ جنيه تأسيساً على أن الطاعن 
أصبح مرتبطاً بهذا التقدبر بعد أن تقدم به بأحد 
عروطه الثلاثة لحمبئة المحسككين فى .1440///١١‏ 

( ومن حيث إنه يبينمن مطالمةصوزةحيقة 
الاستثناف وصورة مذكرة الطاعن لحمكمة 
الاستئناف لطخلسة ممن بنابرسنة 0م9١‏ أندعسك 
فيهما بأن هذا العرض إن صح اعتباره إيجحابا من 
جانبهفقط فقدسقط لأنه لميصادف قبولا من جاني 
الشركة . ولما كان هذا العرضمن جانيالطاعن 
لابعدو أن يكون إجابا قبده بشرط الدفع فوراً 
تفاديا لخطر المضاربة بالقطن موضوع النزاع فهو 
إيحاب لابازم صاحبه إلاإذا اقثرن به قبول مطابق 
له . وإذا كان الثابت من أسباب الحم المطعون 
فيه أنه قرر صراحة أن الطاعن قرر ذلك المرض 
بشرط الدفم حالا وحدد العُرض منئه وهوتفادى 
خطر الاضارية على القطن موضوع النزاع وأن 
الشركة المطمون عليبا لم تقبل ذلك ما كان من 
مقتضاءسقو ط ذلك الإحاب لتخلف شرطدوااغرض 
منه ورفض قبوله وكا الحم رغم ذلك قد أخذ 
بهذا الإمجاب الساقط وقيد على الطاعن به - إذ 
كان ذلك يكون اميم الطمون فيه قد اعتمد فى 
قضائه دليل معدوم مما مجعل قضاءء عخالفاً القانون 
متعيناً ثفضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطمن». 


(القضية رقم 4 سئة 74 ق ) ٠‏ 
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م١‏ مارس سنة ١08‏ 

| ل تقادم مقط « انقطاعه » ٠‏ صورية١‏ انقطاع 
تقادم الدين الثابت بسدد تنفيذى ٠‏ دعوى الصورية الى 
برفعها الدائن بصورية عقد بيع صادر من مدين لآخرء 
فاطعاً للتقادم 2 

ب ل تقادم سقط « انقطاعه » ٠‏ المطالية القضائية 
الى #قطم التقأدم ١٠م‏ ؟ م مدق قديم و68م مدق جديا » 

ح - تقادم مسةط « انقطاعه » ٠‏ الخاية مما ورد 
فى الادة 5481 مدلى حديد من أن. أى عمل يقوم به 
الدائن التمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى يعتير 
ناطماً للتقادم ٠م‏ عاهلوء؟ه١‏ صانمات » 

الميادىء الةانو نية 

تنفينى ‏ سواء فى ظل القانونالمد ف القديم 
أو بالاطبيق لليادة ممم من التقنين المدتى 
الجديد ‏ إلا بالتنبيه الذى يصدر منالدائن 
الذى بيده السند التنفيذى لمدينه أو بالحجر 
عليه أو بالإقرار الذى يصدر من المدبن بحق 
الدائن صرصاً كان ذلك الإقرار أو صمنياً . 
ومن 3 فإن إدعاء ذلك الدائن بصورية عمد 
يبع صادر من مدينه لآخر ورفعه دعوى 
بطلب الحم بهذه الصورية والقضاء بذاك 
لايعتير من الأعمال القاطعة التقادم كسب 
القانون ؛ ولا يشفع فاعتبار دعوىالصورية 
قاطعة للتقادم القول بأنها ليست من قبيل 


الإجراءات التحفظية وأنبا أقوى منها لآنها . 
إنما بمهد التنفيذ ذلك لان دعوى الصورية ٠:‏ 


شأنها كشأن باق الدعاوى والطرق الى قررها 
الشارع فى التقنين المدتى للمحافظة على الضمان 


العام للدائنين ولا صلة لما بالطرق التنفيذية 
التى تكفل يبيائها قانون المرافعات ولا يمكن 
أعتبارها ‏ مع التسليم بأنها تمهد للتنفيذ ‏ 
بثابة التنبيه القاطع للتقادم وهو ذلك التنبيه 
الذى نص عله قانون المرافعات وأعتيره من 
مقدءات التنفيذ . ونقيجة لما تقدم فان عدم 
دفع تلك الدعوىلامكن اعتباره إقرا رضنا 
قاطعاً التقادم . 

؟ - المطالبة القضائية التى تقطع التقادم 
-طبقاً لنص المادة ؟برمدق قديم والمادةمبوم 
مدق جد يد على حد سواء ‏ وهىمطالبةالدائن 
المدين حقه أمام القضاء أى بإقامة دعوى 
حقه إذا لم يكن عت سند تتفيذى بيده . فذا 
كان بيد الدائن سند تتنفيذى فلا حاجة به 
للمطالبة القضائية . 

م لم يستحدثالمشرع بالمادة #لمم من 
التقنين المدتى حكرا جديداً و إنما قئن ما استةقر 
عليه القضاء فى شأن الأعمال القاطعة للتقادم 
وغايته من قوله إن أى عمل يقوم به الدائن 
التمسك حقه أثناء السير فى [<دى الدعاوى 
يعتبر قاطعاً التقادم » أن تشمل اللاعمالالقاطعة 
التقادم الطلبات العارضة المقدمة من الدائن 
إذا كان مدعى عليه وذلكبالتطبيق للبادة ١65‏ 
مرافعات . وتدخله فى دعوى سبق رفعبا 
بالتطبيق للبادة ١+‏ مرافعات 5 

324 
« ... حيث إن الطاعن ينعى بالسيب الأول 
من أسباب الطمن على الحسكرم المطمون فيه عالفته 
القانون والثابت فى الأوراق . وفى بان ذاك 


قضاء مكمة النقض المدئة 


يقول الطاعن إنه درن الوقائع الثاية أنه كان 
سكرتيراً هلس محلى ماوى ثم أسيوط واتهم بأئه 
استولى على مال من هذين الماسين فىسنة .1١9517‏ 
وعد أن حقق معه قدم مع آآخرين لك ةجنابات 
أسوط لفكنت عله هذه المحكة بالعقوبة 
وبالتعويض للمحلسين البلديين فى ١07/5ة؟ة١‏ 
ولم يعلالطاعن بسعى المطعو زعايه لتتفيذ هذا 
المكر إلا بعد أن أعلئته زوجته السيدة سنية عد 
توفيق بدعواها التى علٍ منها أن المطمون عليه قد 
وقع حجزاً بهذا لمكم فى ١55٠/0 / ١4‏ طل 
منقولاتها الخاصة قتقدم للقضاء المستعجل بإشكال 
فى تنفيذ هذا الحكم لسقوطه عشى المدة 
الطويلة -- فقغى فيها بوقف إجراءات التنفيذ 
وأشارت الممكمة إلى أنه فى تار ع٠ ١548/5/5‏ 
حرر محضر عدم وجود قررت فيه من تدعى 
فاطمة مهد حسنين أن الطاعن لا يقم فى المنزل 
الذى أريد الحجز فيه عليه وأنه لا يملك فيه أى 
منقولات ‏ وذ كر الطاعن أنه إذا كان دين 
الجلس قد ابتدأ فى سنة 1951 فإن مدة التقادم 
تبدأ فى السريان من هذا التارعم » أما مدة تقادم 
الح الصادر فى ١4/7/6١‏ بالمديونية وعى 
حمس عششرة سنة فيبدأ سريائها من يوم صدوره 
ومالم ينفذ هذا الحكم فى خلال هذه المدة فإن 
أثره ينعدم وتزول الميزة القانونية النانحة عن 
صدوره ‏ وكل ما يطلب من المدين هو أن 
يثبت أن الحكم لم بحر تنفيذه طوال مدة التقادم 
وأنه كان من الثابت أن دعوى الصورية التى 
أقامها المطمون عليه ضد الطاعن وأحمد صديق 
الديولية فى 
١لإعة؟ؤل‏ . فإن هذه الدعوى لا عكن أن 
تقطع مدة التقادم بالنسبة لهذا الحكم إذ أن 
الممل الى يقطع المدة هو الذى يأ بعد نشوء 


كانت قد رفءت قيل أن ,صدر 


فنا 


الحق المطالب به هذا إلى أن التقادم لابنقطع 
إلا يعمل من أتمال التنفيف المنصوص عليها 
قانوناً ‏ وليست دعوى الصورية أو الحكم 
الصادر فيها من أعمال التنفيذ ‏ والقول مخلاف 
ذلك ليس عما يتفق مع قواعد القانون التى تفرق 
بين ما يقطع مدة التقادم بالنسبة للحق وما يقطعه 
بالنسة الدج الصادر عن هذا الحق - وقد 
أوضم الطاعن فى العهد لهذا السبب من أسباب 
النعى علي الحم المطمون فيه أن العمل القاطع 
للتقادم - لا بد أن يكون ناشئاً من إجراء 
فانوني مباشر من الدائن للمدين خاسآ بالمطالبة 
بالدين وأنه لكى تكون المطالية القضائية قاطمة 
للتقادم يتعين أن يوضم الدائن بطريقة قاطعسة 
تأبيد حقة د من نسرى التقادم لمصلحتةه سب 
وأن كل الإجراءات الوقتية والأعمال التحفظية 
التى لا تتخذ بطريقة حالة محققة لا ينبنى عليها 
قطع التقادم ‏ ثم أر دف الطاعن عباراته هذه 
بالقول بأن محكمة الاستثناف أهدرت فى حكنها 
المطمون فبدكل هذه المادىء القاثونية . 

« وحبث إن هذا الثمى على أساس ‏ ذلك 
أنه بين من الاطلاع على اله-كر المطمون فيه أن 
محكمة الاستئناف أقامت قضاءها 'رفض دعوى 
الطاعن على ما ذ كرته فَى أسباب حكها من 
أنها : د ترى للفصل فى هذا النزاع بحث ما إذا 
كانت الدعوى دقم باهة لسنة 1999 كلى 
مصر والدعوى رم ١408‏ لسنة 55#( كلى 
مصر امرفوعتين من مجلس محلى أسيوط وملوى 
ضْد أحمد صديق وعلى افندى ممراد صفته قها على 
عبد العاطى مد قاطمتين للمدة أم لا. وقد طلي 
فى الأولى الحسكم باعتبار العقد المؤرخ ١8‏ مابو 
سنة 19597 المسجل فى 15 / ه/ ١5107‏ صوريا 
واحتياطيا الحكم بإبطاله باعتباره حاصلا إضراراً 


م١‏ العدد الثانى السنة التاسعة والثلاثون 


بالحكومة . وطلب فى الثانية الحكم بإبطال 
عقد البيع الخاص بالقطعة الثانية الكائنة عنشية 
البكرى والمؤرخ 15/ه/7؟19 باعتباره صوريا 
وأنه كأن لم يكن واحتياطيابإبطل المقد الذ كور 
لحخص وله إضراراً بالحكومة -- وقد قفى فى 
هاتاين الدعوبين وى دعوى أحمد صديق ضد 
مديرية أسسيوط ومجلس محلى ماوى وأسيوط 
وعبد العاطى شد (يويوس سنة ١9.9‏ كلى مصر ) 
وقد ضمت هذه القضايا وفصل فبها مم واحد 
بتاريعيم/ 9+5 برفض الدعوى الأخيرة 
وبصورية الءقدين الصادرين من عبدالماطى جمد 
إلى أحمد صديق واعتبارها كن لم يكونا إلى 
آخر الحمسي » وذكرت الممكة أنها وقد أخذت 
ينظرية الصورية فلا حل بعد ذلك للبحث فى 
نظرية إبطال التصرفات » وقد تأيد هذا ١‏ 

استثنافيا تتارع . »وس ثم قالت الحمكة : 
وحيث إن هذه المحكمة ترى الأخذ بالرأى 
القائل بالتوسع فى معنى المطالبة الى يترتب عليها 
قطع التقادم ععنى أن أية مطالبة أمام القضساء 
يترتب عليها اتقطاع التفادم متى تبين أنها مظهرة 


لنية صاحب الحق في العسك محقه الهدد بالسقوط ‏ 


( يراجع فى هذا الصدد دللوز التعليقات الجديدة 
على الأدة غ52 فرأسى بندص 5م) من الجزء 
الرابع من طبعة سنة 19.17 وقد حاء به : 


وإنه لا حل للقول بأنه يشترط للدطالبة . 


التى تقطع التقادم أن تكون مترتية وواقمة عل 
نفس الق الذى يسرى عليه التقادم لأن الشبرع 


أراد أن يرتب هذا الأثر على أبة مطالبة أمام . 


القضاء تكون مناقضة أسريان ذلك التقادم 
ومظهره لنية صاحب الحق فى بمسكه محقه الهدد 
بالسقوط وإصراره على الوصول إليه ( 2 عمكمة 
مصر الابتدائية فى 1١99/95/9‏ محاماة السنة نا 


رتم ١هم‏ ص سمه ... » . « وليس أصرح فى 
إظهار نة الستأنف ( مجاس على أسسيوط 
وملوى ) من رفع الدعويين /اهة لسسنة 9و١‏ 
و1575 لسنة 1# كلى مصير و عسكه بصورية 
المقدين الصادربن من الستأنف عليه ( الطاعن ) 
وطلب إبطال التصرف الحساصل مئه ما يدل عل 
إصرار الستأتف على اقتضاء حقوقه وعسكه بها 
ورفع الدعويين الشار إليهما هى وسيلة قانونة 
لاستخلاص الدين والوفاء به وقد كان المستأئف 
عليه خمما فى الدعويين طيلة مرحلة التقاضى فهذه 
المطالبة القضائية لاشك فى أنها تقطع التقادم كا 
أن عدم دفع المستأنف عليه لماتين الدعويين 
وعدم إنكاره ادبن يعتسبر إقرار؟ شمنياً لقطع 
التقادم مثل الإقرار الصريح وقد نصت المادة 
عم مدى جديد على أنه يتقطع التقادم بالمطالبة 
القضائية ولو رفمت الدعوى إلى محكمة غير ختصة 
وبالتنبيه والحجز وبالطلب الذى يتقدم به الدائن 
لقبول حقه فى تفليس أو توزيع وبأى عمل يقوم 
به الدائن للتمسك محقه أثناء السير فى إحدى 
الدعاوى ,”ما نصت المادة علم؟ فقرة أولى مدلى 
جديد على أن ينقطع التقادم إذا أقر المدين مق 
الدائن إقراراً صرعاً أو عنيا » . 

د وحيث إنه فا يتعلق بالقول بأن الدعوبين 
المرفوعتين من المستأنف ها من قبيل الإجراءات 
التحفظية فهذه الممكة لاتراها كذلك فهما 
خاصتان بأعمال أقوى من الأعمال التحفظية وها 
عهدان لاتنفيذ على المستأنف عليه ( الدكتور 
السنهورى الموجز فى الالتزامات ص 4رم؛ 
ندوهةغ )). 

(« وحيث إنه يتضح من جموع ما تقدم أن 
الدعوبين المثار إلمهما قاطعتان للتقادم وقد تأيد 
الحم الصادر هما استئتافيا فىء بولولكي : 


قشاء ممكة النفض المدنية : ب ١‏ 


ولا كانت مدة التقادم لم تكتمل حق ١‏ كتوبر 
سنة .ه14 تارع العمل بالقانون المدنى الجديد 
فإنه طبقاً للمادة السابءة منه تسرى التخضوص 
الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على 
كل تقادم لم يكتمل - ولما كانت المادة الثالثة 
من ذلك القانون تقضى باحتساب المواعيد بالتقويم 
الملادى فتكون نهابة مدة التقادم فى ٠١‏ يونيه 
سنة .هوةؤ - ولا كان من امس به سول 
تنفيذ فى 14/ه/ ١96.‏ كان من أثره أن أقام 
اللستأنف عليه إشكالا أمام القضاء المستءجل كان 
محدداً لنظره ا ]م٠‏ هوا وهذه 
الإجراءات تقع جميمها قبل نهاية تكامل التقادم 
فيكون الحسكر الصادر ضد المستأنف عليه من 
حكمة جنايات أسيوط فى ١994/7/57‏ فى الفضية 
رقم 4؟ سئة امو سايرة أسسيوط و 14 :سنة 
199 سابرة ملوى قأئماً منتجاً لآثاره ولا مل 
والحالة هنم لبحث أثر التنقيذ ضد الشركاء 
والآخرين ونظرية اانيابة التبادلة ويتعمين إلغاء 
الحسكم المستأئف » . 

« وحيث إنه يبين من الحكم أن محكمة 
الاستئناف لم تؤسس حكنها على ما صرحت به في 
الأسباب إلا على أساس واحد قررت فيه أن 
دعوى الصورية. التى أقامها المطمون عليه ضد 
الطاعن وأحمد صديق تعتبر قاطعة للتقادم ب 
وأن عدم دفع هذه الدعوى يمتير إقرار؟ ضمنا 
من الطاعن ‏ قاطماً هو الآخر للتقادم . 

« ومن حيث إن هذا الذى أقامت عليه محكمة 
الاستثئاف قضاءها مالف للقانون ‏ ذلك أن 
دعوى ' الطاعن شس هو ثابت من الوقائم 
موضوعها طلبي لحي إسقوط أثر الحم الصادر 
فى١؟/7/‏ .ه؟وا للغى أ كثر من حمس عششيرة 
منة دون أن يتنخذ عوجبه إجراء تنفيذى » وأن 


تقادم الدين الثابت بسند تنفيذى لا ينقطع سواء 
فى ظل القانون المدنى القديم أو بالتطبيق للمادة 
سيرب من التقتين المدنى الجديد إلا بالانييه الذى 
يصدر من الدائن اللدى بيده السند التنفيذى 
لمديته ‏ أو بالحجزعاءه أو بالإقرار الذى يصدر 
من المدين حق الدائن صرغاً كان ذلك الإقرار 
أو ضمنا وإذ كان ذلك وكان الادعاء بصورية 
عقدى البيع الصادرين من الطاعن لأحمد صديق 
وإقامة اللدعوى من المطمون عليه بظلب المسم 
.هذه الصورية والقضاء بذلك لا يعتبر من الأعمال 
القاطعة لاتقادم سب القانون ‏ فإن تأسيس 
الحم الطمون ف ةقشاءء فى هذا الخصوص على 
خلاف هذا النظر يكون غذالفاً للقانون ولا يدفع 
هذه انخاافة ماذهب إليه ذلك الحم من أن دفع 
الدعوى بالى_ورية يعتير مطالبة قضائية قاطعة 
للتقادم ‏ والقول من جانبه تأبيداً لهذا النظر 
أئه برى الأخذ بالرأى القاثل بالتوسسع فى معنى 
المطالبة فيثرتب الفطع على أبة مطالبة قضائية مق 
تبين أمها مظهرة انية صاحب اق فيالعسك محقه 
المهدد بالسقوط والتنويه في هذا الخصوص يا 
ورد فى المادة ممم مئ التفنين المدى الجديد 
من اعتيار أى عمل يقوم به الدائن للتمسك عه 
أثناء السير فى إجدى الدعاوى ‏ قاطعاً للتقادم 
والاستناد إلى ذلك فى انطواء دعوى ااصورية فى 
مدلولها ؛ ذلك أن المطالبة القائة الت تقطع 
الثقادم ب طقاً لنص المادة عم من القاون 
المدى القدم والمادة سيرم مك التقنين المدلى 
الجديد ب على حد سواء ل هى مطالبة الدائن 
المدين عق أمام القضاء أى بإقامة دعوى غقه 
إذا لم يكن نمت سند تنفيذى بيده ل فلا 
غناء فها جنح إليه الحكم المطعون فيه من القول 
بالتوسع فى معنى المطالبة ‏ ولا "جدوى منه.س 


75 العدد الثاني السنة التاسمة والثلاثون 


إذ الواقع الثابت فى هذه 'الدعوى هو أن بد 
الدائن سنداً تنضذيا فلا حاجة به للمطالبة القضائية 
ولا جدوىكذلك من القول بأن دعوى الصورية 
هى واحدة من الدعاوىالقتمسك فيما الدائن 
عقه أثتاء سيرها ‏ وأنها بذك تكون قاطعة 
للتقادم ذلك أن المشرع لم يستحدث بالمادة ممم 
من التقنين المدتى حكا جديذاً وإعا قان ما استقر 
عليه القضاء فى شأن الأعمال القاطمة للتقادم ‏ 
وغابته من قوله : « إن أى عمل يوم به الدائن 
للتمسك عقه أثناء الس_ير فى إحدى الدعاويى 
يعتير قاطماً للتقادم » أن تشمل الأعمال القاطعة 
التقادم للطلبات العارضة المقدمة من الدائن إذا 
كان مدعى عليه وذلك بالتطبيق لننادة ١69‏ 
مرافعات ‏ وتدخله فى دعوى سبق رفعها ل 
بالتطبيق للمادة ١6#‏ مرافمات . ولا يشفع للحكم 
المطمون قبه ما قروه ‏ تدعما لوجهة نظره ‏ 
من أن دعوى الصورية ليست من قبيل 
الإجراءات التحفظية وأنها أقوى منبا لأنها إا 
: نهد للتنفين ‏ ذاك أن دعوى الصورية شأنها 
كهأن باق الدعاوى والطرق الى قررها الشارع 
فى التقنين المدتى ‏ للمحافظة على الضمان العام 
للدائنين ‏ ولا صل ةلا بالطرق التنفيذية الى 
تكفل ببيانئها قانون المرافمات ولا يمكن اعتبارها 
مع التسلم بأنها مهد للتنفيق عثابة التنبية 
القاطع للتقادم ‏ وهو ذلك التلبيه الذى نص 
عله ققأنون المرافمات واعتيره مر مقدمات 
التنفيذ . وإذ كان ذلك وكان النظر القانولى 


السلم ‏ على ماسبق باه هو اعتبار ' 


دعونى الصورية المقامتين من المطعون عليه د 
الطاعن وأحمد صديق غير قاطمتين للتقادم ‏ فإن 
عدم دفع هاتين الدعويين لا عكن اعتباره ‏ 
بالتالى وتنتيح ةلما تقدم ‏ إقراراً طمنيا 


قاطعاً التقادم . 
« وحيث إنهلما تقدم يتعين تقض الحكم 
الطعون فيه 6 


( القضية رقم 4١‏ سئة 4؟ ق رثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة #ودعياد وم#د متولىعتلم ويمد زعفراتى 
سالم والحسينى العوضى وتمد رفعت المستشارين ) ٠‏ 
/١‏ 
١‏ مارس سنة ١488‏ 
١‏ - شرائب ٠‏ إجراءات ٠‏ لإئة التقدير ٠‏ عدم 
مراعاتها ميعاد إعلان المول بالحضور أمامها ورفضها 
طلب الممول بالتأجيل ٠‏ بطلان قرارها الصادر بتقدير 
الأرباح ش 
ب - نقض «أسباب #انوئية » ٠‏ تعلق النعى يسيب 
قانوتى كاننتعناصره الواقعية مطروحة على حكة الموضوع. 
جواز إثارته لأول مرة أمام محكلة النقض . 
المبادىء ألقانونية 
١‏ مخالفة إجراءات اللجان الإدارية 
وقراراتها للأصول العامة وانحرافبا عن 
الأصول المقررة ‏ على ها جرى به قضاء 
محكة النقض بجعل هذه القرارات باطلة . 
المادة ؟ه من القانون رقم 14 لسنة ١.86‏ 
من إعلان الممول بالحضور أمامب! قبل ميعاد 
انعقادها مخمسة أيام على الآقل ورفضت 
طلب التأجيل الذى أيداه الممول فإن قرارها 
بتقدير الأرباح يكون باطلا ولولم برد بذلك 
نص فى القانون المذكور ودون ما حاجة إلى 
الاستناد فى ذلك إلى قواعد قانون المرافعات 
دنه إدارية إلا أن العيب الذى.شسساب 
[جراءاتها هو عيب جوهرى يمس أصلا من 


قضاء ممكمة النقض المدئية : 3-1 


الأصول العافة النى حرص المشرع ف القانون 
المشار إليه على توفيره وصيانته للدمولين وهو 
حق الدفاع : 

؟ ‏ مبّى نبين أن النعى و إن كان لم يسيق 
التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أنه متعاق 
بسب قانوق كافتعناصره الو افعية مطروحة 
على محكئة ا موضوع فيجوز إثارنه لآول مرة 
أمام محكمة النقض : 

لمعيو 

و ... حيث إن مبنى الطءن عتالفة الحم 
اللطمون فيه للقائنون وخطؤه فى تطبقه وتاويله 
من أربعة وجوه : الأول -- أنه على فرض تطبيق 
قواعد المرافعات على واقعة الدعوى فإن اللطمون 
عليهما لم يتمسكا بالدفع ببطلان الإجراءاتفى ص يفة 
الطمن » وإنما جاء هذا الدفع متأخراً وفى جلسة 
للرافمة الأخيرة أو فى مذكرة 94 من مالو سنة 
؟6و وبذلك يكون قد سقط الحق فيه إذ يجب 
إبداؤه قبل الدفع بعدم قبول الدعوى وقبل أى 
طلب أو دفاع فيها . وااشاق ‏ أله مع تسليم 
الحسك المطعون فيه بأن حضور المطمون علييسا 
أمام اللجنة أزال البطلان إلا أنه أسنده إلى سيب 
جديد آخرهوعدم استجابة اللجنةإلىطلب التأجيل 
لاستكال ميعاد الحضور با بدل نصالمادة. ١4‏ 
على أن التأجيل لاستكال ميماد الحضور علاج 
البطلان ‏ وليس وجه بطلانجديدا . والثالكث- 
أنه لابطلان بغير نص أو قرار . وليس فىالقانون 
رقم 14 لسنة ١».‏ أو لالحته التنفيذية نص على 
البطلان سواء لعدم مراعاةمواعيد]يداءاللاحظات 
على تفديرات المأمورية الواردة فى الغوذجين دم 
١9‏ » ورم ٠١‏ ضرائب قبلإحالة الا على إنة 
التقدبر أو لعدم مراعاة مواعيد الحضور أمام تلك 


اللجنة . كا أنه لم يترتبعلىعدممراعاةهذهالواعيد 
أو استكالها ضرر للمطعون علمهما طالما أنهما لم 
يقبلاتقديرات المأمورية ونازعا فهها أمام الحمكة » 
هذا فضلا عن أن تلك المواعيد إما هى مواعيد 
تنظيمية أريد بها محرد تنظم إجراءات الربط 
والطالبة العبيدية فبى رخصة المصلحة ولايتملق 
بها حق لممول ... والرابعم- أن لجنة تمدير 
الضرائبٍ ليست هبيثة قضائية تفصل فى خصومة 
وإعا هى هيئة لنة إدارية فلا حللتطبيق قواعد 
الرافعات على واقمة الدعوىوعلىإحراءاتإدارية 
بحت لأنه لوكان المسرع قد أراد تطبيق هذه 
القواعد واتباعها لنص على ذلك صراحة وآحال 
عليها » ولكن الشرع أراد فى الواقع التحلل من 
القيود الشكلية والإجراءات التي تشمنها قانون 
الرافمات بشأن الحضور والإعلانةداًفىالوقت 
وتمكيناً للجان من إنيجاز عملها على وجه السرعة 
دون أن بكون فى ذلك ضرر على المولالدى إن 
فاته أن يبدى أمام اللحنة دفاعه فإن فى وسعه أن 
ستكل ما فاته من ذلك أمام الحاكم . 

« وحبث إن ماتنماه الطاعنة فىالوجه الأول 
وإن كان لم يسبق السك به أمام محكمة الموضوع 
إلا أنه متعلق بسبب قانونى كاننتعناصره الواقعية 
مطروحة أمام محكة الوضوع أ ببين من 
الحسكمين الإبتداتى والاستثنافى فيحوز إثارته 
لأولك مرة أمام هذه المحكنة . 

« وحيث إنه فما مختص عوضوع هذا النمى 
فانه يبين من الاطلاع على عر يضة طمن المطءون 
علمهما فقرارنة التقدير أماممحكة بنها الابتدائية 
القدمة صورتها الرسمية من الطاعنة أنه قد ورد 
فبها « وحبث إن جميع الإجراءات القى اعذتها 
مصلحة الضرائب فى هذه القضية باطلة وغريبة 
فضلا عن أن حق السلحة قد سقط عضى المدة . 


0 العدد الثالى ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


وحيث إن غرابة الإجراءاتو بطلانها قد بدأ بأن 
أرسلت المأمورية إلى الطالبين الفوذج رتم .و١‏ 
ضرائب بتاريعخ 146٠/4/90‏ وفيه محدد للممول 
00 يوم لإبداء ملاحظاته على تقديراتها ولكنها 
بدلا من أن تنتظر هذهالدة المنوحتقائوتناً للسمول 
أرسلت له فى يوم نا الفوذج رتم ىق 
ضرائب مخطره فيهيآئها مصممة طىتقديرها الوارد 
فى الوذج رقمه ١‏ و تحدد له عشيرة أيام لإبداء رأبه 
ولكبهافى نفس الوفت ودون إنتظار مهلة العثشرة 
أيام أرسل تله خطابا مخطره فيه بأمها حددت لنظر 
قضيته أمام للجنة التهدير ج الدائرة الثالئة » حلسة 
و؟/ ٠)‏ مو اوقد ذهب المول إلى اللجنة وطلٍ 
التلأجيل حتى يستطيع إبداء ملاحظاته وخصوصاً 
أن الغاذجالمذكورة لم برد مها أسس التقدير ولسكن 
اللجنة رفضت طلبه - وظاهر مجلاء مافى هذه 
الإجراءات من تعسف وبطلان - إذ أن المهلة 
الواردة بالعاذج منحت للسمول حتى ستطيع تدبر 
الأمر والدفاع عن نفسه » ثم ورد فبها فى موطع 
آخر . « وحيث إنه بالنسبة لسةوط حق مصلحة 
الغرائب فقد سقط حقالمصلحة رغ ااتجائها إلى 
إجراءات باطلة غير سليمة للحاولة دون هذا 
السقوط » وبعد أن تكلمتالمريضة عن موضوع 
التتقدير والغرامة التى أوقمتها اللجنة على الممولين 
اتبت بطلب الحم أصلياً بسقوط الهق فيالمطالبة 
عضى الدة واحتياطياً بتعديل قرار -إنة التقدبر 
ورفع الفرامة » وهذا اللذى ورد فىعررضة الطمن 
هو عسك صر من المطمون علييما ببطلان 
إجراءات مصلحة الضرائبٍ سواء بالنسبة لعسدم 
مراعاتها المواعيد الممنوحةلمافىا 'عوذجينرقم؟١‏ 
ود "١‏ ضرائب أو لعدم مراعاتها ميعادتكايفهما 
بالحضور أمام لجنة التقدير أو لرفض االجنة طلب 
الممولين التأجيل لإبداء أقوالماودفاعهما وقد أثارا 
هذا البطلان بصفة خاصة عند ما دفما فى المريضة 


سقوط الحق عضى المدة بقوطما إن هذا السقوط 
واقع فعلا رغم ما التجأت إليهالمسلحةمن إجراءات 
باطلة لاتمول دون وقوعه . وعلىذلك يكونالنعى 
3 ورد فى هذا الوجه مردوداً . 

وحيث إن النعى فى وجهبيه الثالث والرابع 
>ردود . ذلك أن لطجنة التقدبر وان كانت لجنة 
إدارية إلا أن العسب الذى شاب إجراءاتها بعدم 
مراعاة ميعاد اعلانالمطعون علمهما بالحضورأمامها 
وبا قررته من رفض طلب التأجيل عيب جوهرى 
عس أصلا من الأصول العامة التى حرص المشمرع 
فى القانون رقم ١8‏ لسنةه و١‏ على توفيرموصيائته 
للممولين ؛ وهو حق الدفاع » ققد كان نص المادة 
؟ه من مشروع اللقانون المذ كور عند وضعه خالياً 
دن ديد ميعاد فى بين تارم إعلان الممول 
بالجلسة الحددة أمامجنةالتقدير وتاررعم تلك الجلسة 
ولكن اللجنة المالية جلس الشيوخ عند ماعرض 
عليها هذا النص عداته وأوجبت إعلان الممولين 
بالحضور أمام اللحنة قبل ميعاد اتمقادها لمسة أيام 
على الأقل وذلك على ما ورد فىتةربرها «حقى يتاح 
للممول ابداء ماعسى أن برى ايداءه للحنة إذا شاء 
سواء بنفسه أو بوكيل عنه تحامياً كان أو غيرعام 
وفى جميع ذلك صون لق الممول » . ولا كانت 
مخالفة اجراءات اللحانالإدارية وقراراتمها للاصول 
العامةوانحرافباعن الأصول المقررة ‏ علىماجرى 
به قضاة هذه المكة ‏ مجسل هذه القرارات 
باطلة ( نقض 1969/4/58 طعن رقم غلم سنة 
عق ( وكان قرار لجنة التقدير الصادر بتارم 
١96٠ /5 9‏ وهى طنة ادارية قد شايه ذلك 
العيب الجوهرى السابق الإشارة إليهاادى انحرف 
به عن الأصول العامة المآررة . فإن ذلك القرار 
يكون باطلا ولو لم يرد بذلك نص:فى القانون رقم 
١5‏ .أسنة .ه19 ودون ما حاجة الى الاستناد فى 


. قضاء حمكمة النقض المدنية' .٠.‏ 5-5 


ذلك إلى قواعد قانون المرافمات وأحكامه . ولا 
إعتداد عا تتحدى بم الطاعنة من عدم حصول 
ضرز للمطمؤن .عشمهما.من جراء هذا العيب محجة 
أنه إنقاتهما ابداء دفاعبما مام اللجنة فق وسعهما 
استكال ما فاتهما مئ ذلك أمامالحسكمة إذ الضرر 
مائل فى:شأئهما'تما كان منصوصاً عليه فى المادة 
رقم جه من القانون رقم ١4‏ لسنة وم؟١‏ قبل 
تبديلها بالقانون رقم 155 سنة ١16٠‏ الصادر 
بتارم .م؟ من أغسطس سنة 198٠‏ من اعتبار 
قرارإنة التقديرأساساً لربط الضريبةوصيرورتها 
بذلك القرار واجة الأداء ولو د طدن فى التقدير 
أمام القضاء 1 

( وححث إله وقد استبان ع 578 
قرار كنة التقدير الصادر بتارم ذا ةا 
من بطلان انما يقوم على ذالفته للاصول العامة 
اللقررة دون أن يستئد ذلك البطلان إلى قانون 
المرافءات وأحكامه فلا يجدئى الطاعنة بمسكها عا 
ورد فى الوجه الثانى من أوجه الطمن . 1 

و« وحيث إنه بين تمأ سبق | أن الطعن فيغير 
عله ويتميق رفضه 6 . 

( القضية رقم 45 سنة 4؟ اق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مود عياد وأمد قوشة وحمد متولىعتلم 
وعند زغفراتى سألم وتمد رفعث المستشارين ) ٠‏ 

7 
م١‏ مارس سنة ١01‏ 

ش بيع «التزامات الطرفين فبه» <٠‏ ف تسبيب كأاف» ٠‏ 
انتهاء الحسكر الى قيام البائع بعرض البيع على الشترى 
عرضاً حقيقياً وإىتخاف المشترى عن دفع الأْن على الرضم 
من هنا العرض ٠‏ الثعى أنه يجب الوفاء بالتزام البائم 
بالتسليم وبالزام للغترى بدفم العُن فى وقت واحد٠‏ غيد 
١ 7‏ : 


ش م ل 


1 أسباب لمم ع امكل من لطر فين 


لنسام وانتهيت 1 0 
0 
الشترى بدفع الثمن فسجلت عليه تخلفه عن 
الوفاء ببذا الالداء لمقابل على الرغم من 
عرض المببع عليه عرضاً حقيقياً ؛ » فإنه يكون 
غير منتج النعى على السك بأنه يجب الوفاء 
بالالتزامين فى وقت واحد ويكون غير صمييم 


القول بأن محكمة الموضوع رتبت, على تقصير 


امشترى فى الوفاء بالتزامه إعفاء البائع .من 
الوفاء بالتزامه المقابل . 
1 

..من حيث إنالطمن ينف على ثلاثةأسباب 
0 أزشا ان الحمسم مشوب ءعخالفة القانون 
وفساد الاستدلال ٠‏ ويفول | الطاعنان فسان ذلك 
إن المي اعتيرهما مقصرين فى الوفاء بالتزامهما 
إذلم بتموما بعرض العنعرضاً حقيقاً على المطءمون 
عليها مقابل تسلمهما الصاج المبيع وذلك 2 


إنذارهما بذاك غير مرة ٠‏ فى حين أنه ثنت 


الاستئنا ف أن الطمونعليها كانت خلال الدة الحددة 
لننفمف التعاقد بينهأ ونان الطاعنين قد باعت الصاج 
التعاقد عليه إلى شسركة ناسيتا » الأمر الذى يفيد 
أن الطعون علا مى الى نكلت عن تنفيذ 
الزامها بتسليم الصاج . ومع ثبوت ذلك ذهب 
الحسج الطمون فيه إلى أنه وإن كانت الطعو نعلها 


قد بإععت الصاج إلى الغير إلا أنها احتفظت محقها. 


فى تسليمه إلى الطاعنين » وقرر ‏ امسج ل 
أن-مؤدى هذا التحفظ أن الصاج كان فى واقع” 


٠‏ الأمر "حت تصرفهما وهنو استخلاص“ غير" .متائغ 


ع المدد الثاتى ‏ السئة التاسمة والثلاثون 


لأنه متى كانت البضاعة قد انتقلث بالبيع إلى شمركة 
ناسيتا فإنه ل يكن من شأن التحفظ أن مجملها 
ممت تصرف الطاعنين وأن التحفظ لابفيد على 
أسوأ الفروض سوى الام شخمى من جاب شركة 
ناسيتا نمحو الشركة المطمون عليها لايستفيد منه 
الطاعنان . 

« ومن حيث إن هذا النعى مردود بما أقام 
عليه المح قضاءه فى هذا الحسوص من أنه : 
« عن القول بن البضاعة للتنازع عليها بيعت إلى 
شركة ناسيتا أثناء قام التعاقد فإنه قد تبين من 
الخطاب الرفق محافظة هذه الشركة أن الشركة 
المستأنف علها الأولى - الطمون عليها - إذ 
قبلت بيع الكية البيئة لاستأتفين ولاستأنف 
عليه الثانى قد احتفظت بحقها فى نسليمها المهم إذا 
رأت ذاك . وفى ذلك ما يقطع بأن البضاعة كانت 
فى واقع الأعس نحت تصرف التعاقدين » . ولما 
كان يبين من المخطاب الشار إليه بالحسم الطمون 
فيه والؤرخ فى ١4‏ من أغسطس سئة .6و١‏ 
والقدم من الطمون عليها ملف هذا الطمن » أنه 
تضمن اتفاقا على أن تببع الشركة الطمون عليها 
إلى شركة ناسيتا . .سم طن صاج على أنتسكون 
للطمون عليها ششريكة مع شمركة ناسيتا فى الأرباح 
والخسار وعلى أن لاتنصرف ششركة ناسيتا فىشىء 
من الصاج إلا عواققة الطمون عليها وورد بالفقرة 
الأخيرة من الخطاب على لسان الطعون علبها مابلى 
ترحجمته و قد يمنا فما سبق بتارعخ 166٠/5/15‏ 
ألف طن إلى جسيريل جرائيليدس وطه القباتي 
بسعر 5٠‏ جنيها للطن والتسلم فى روض الفرج 
أو فى ععطة القاهرة ولكنهما امتنما عن الاستلام 
وستتخذ الإجراءات القانونية شدهما أذلك فول 
المفهوم أن كية مقدارها ألف طن نب الاحتفاظ 
بها وإذا رأينا لأى سبب تسليمها إلهما فنحن 


أحرار فى ذلك . وق هذه الالة تتقص اسكمية 
المتفق علبها ( ٠.‏ .مم طن ) إلى 5٠٠‏ طن »6 . 
وكان الظاهر من هذا الخطاب أن الألف طن لم 
يتم الاتفاق على بيعها بيما منجزاً إلى شركة ناسيتا 
بلأوردت المطعون علها 'تحفظا من شأنه أن جمل 
الكية المشار الها تمت تصرفبا وحدها محيث 
تستطيع تسليمها إلى الطاعنين إذا شاءت . ولما 
كان الثابت من الوقائع أوث المطمون علبها قِد 
عرصْت بعد هذا الاتفاق هل الطاعنين غير مرة 
نسل الألف طن مقابل دقع باق هلها أو عرضه 
عرضا حقيقيا فامتنما ‏ لما كان ذلك فان | 
المطمون فيه لا يكون مشوبا فى هذا الخصوص 
عخالفة القانون أو بفساد الاستدلال . 

« ومك حيث إن السيب الثاني يتحصل فى 
انالمسم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالك المطمون 
فيه أقام قضاءه على أن العقد المبرم بين الطرفين 
هو عقد تبادلى لا سوغ فيه للتعاقد المقصر أن 
يطالب الماقد الآخر بأن يوفى بالتزاماته . ذلك لأن 
التزامات أحد الطرفينتمتير مقابلا لتنفيذ التزامات 
الطرف الآخر ومق قام الدليل علي أن أحدهما 
قد قصسر فللآخر أن يطلب فسخ التعاقد للتحلل 
من التزاماته وله أيضاً أن يدفع بعدم التنفيذ » ومن 
آثار هذا الدفع أن المتمسك به لا مجير على تنفيذ 
التزامه وله أن .مطل التنفيذ طالماكان سبب ذلك 
قائما.و هذا اذى أقمعليه المي عالف القانون . 
ذلك لأن الببع المتعاقد عليه هو عقد تبادلى ينثىء 
الالزام بالنسبة لكل من طرفيه فى وقت واحد 
الرْم فيه الطاعنان بدفع الُن كا المت المطنون 
عليها بتسلم الصاج ولكل من الطرفيقن أن 
أن يدفع بعدم التنفيذ مادام الطرف الآخر يلم 


بالتنفيت ء فالطر فان كلاثما فى ذلك على حد سواء » 


وى ذلك لم يكن صرحا ما افترضه الحم من أن 


مسن بس ليه 


قضاء حكة النقض المدئة 


الطاءنين هما المقصران وما ورثيه على ذلك من أن 
الشركة لا تمبر على تنفيذ التزامها وكذلك لم بكن 
رحا ما قررء الحسكر من أنه كان بتعين عليهما 
أن يرثا ذمتهما بعرض العن وإذ هما لم يغملا كانا 
مقصربن وتتحملان ننيحة التقصير ذلك لأن العقد 
أنغأ التزامات انشغلت ذمة الطرفين بوفابها 
فىوقت واحد. 0 

« ومن حيث إن هذا النمى ممدود بأن 
الحم الاتدائى أورد فى أسبابه يعد تقرير البدأ 
الشار إليه فى سيب الطءن ما يلى : « وحيث إن 
القانون قد تكفل بطريق إثبات براءقذمة للدبن 
من التزامه فنص هلى العرض الحقيق يتاوه إبداع 
وقنا لأحكام قانون الرافعات أو أى إجراء مماثل 
بقبله الداكن أو نصدر حم نهائى بصحته مادة 
ومم مدنى - ويكون هذا تقداً كان أو غيره 
على بد عضر - مادة حلا عمرافىعات ‏ وقد 
قامت الشركة الدعى علبها الأولى من جاتبها 
بمنطوق ومضمون حي القانون فىهذا الشأن 
بالرغم من فوات الميعاد الحدد التسلم بأن عرشت 
على الدعيين البضاعة عرضاً هو عثابة العرض 
الفيق إذ كلفتهما باستلامها من عنازتها فى محر 
مدة عينتها تقع مابين ١961/1/17: 1٠‏ على بد 
عضر ء وقد كان الواجب يقتضى الدعيين بأن 
يعملا بمضمون هذا الإنذار ويقطما جهيرة قول 
الشركة اللدعىعليها الأولى فاما أن بتساما البضاعة 
مقابل دفع الباق من ثمنها وإما أن يضعا الشركة 
موطع التقصير بطريق رسمى إذا لم مجدا البضاعقت 
أما أن يتحبلا ولا يتخذان هذا السدل القانونى 
حق 1461/1/٠‏ ويرسلان برقية يدعيان قيها 
بتوجههما للاستلام فى اليعاد الدى عينته الشركة 
فهو إجراء لا ,2 يتفق وحكم القانون 5 عدم 
امخاذه قد أفلتا الدليل من يدها وقد سرحت 


ناوالا 


لما الفرصة بعد ذاكمية أ خرى حبث.عادت الشركة 
فى ١61١/9/8‏ تعرض علبيما استلام الصفقة عن 
يد محضر و بمهلهما أسبوعا كاملا آخر فلا يسلكان 
هذا السبيل ويفلتان الدليل مرة أخرى من يدها 
كل ذلك ينف التقصير نفيا باتا من جانب 
الشركة . وطل المكس فامها وضمت بتصرقها هذا 
المدعبين موضع التقسير فلم يبمرضا الباقى من العن 
عليهاعرضاً حقيقياً وإنما | كتفيا بانذاراتو برقيات 
لاتغنميما شيئاً فى مثل هذه الخالة 6 . 6 أورد 
الحسكر المطعون فيه بشأناعتبار إنذار ممن فبرابر 
سنة 1981 عرضا حقيقا للصاج على الطاعنين : 


« إن المادة بإه/امن قانون المرافعات نصت عل ٠‏ 


أنه محصل عرض ما لا يمكن تسليمه من أعيان فى 
موطن الدائن عجرد تكليف الدائن على بد محضر 

بتسامه ولا ريب فى أن أحكامهذه المادة تنطبق على 
حالة الطرفين إذ أن كيات الصاج موضوع النزاع 
ون كاتضخمة| تكو ق مقدور الستأنفٍ عليها 
الأولى تسليمها إلا تكليف المستأنفين بتساهها على 
يد عضر علىأنيةوما بدفع الْن وفقا للتماقد » . 
وبين من هذا الذى ورد بأسباب الحكنين أن 
حكمة الموضوع إذ عرضت لبحث مدى قيام كل 
من الطرفين بالتزامات عقد البيع بدأت بح ثاليزام 
الطعون عليها بالتسلم واتبت للاسباب السابق 
بيانها إلى أنها عرضت على الطاعنينالصاج عرضًا 
حقيقيا ونفت عنها شبهة التعصير فى الوفاء بهذا 
الالزام ثم عرضت لالنزام الطاعنين يدقع الكن 
فسجلت علوما مخلفبما عن الوفاء بهذا الالتزام 
المقابل على الرغم من عرض الصاج عليوما عرضًا 
حقيقيا . وعلى ذلك يكون غير منتج ما ورد فى 
سيب النعى من وجوب الوفاء بالالرّامين فىوقت 
واحد ويكون غير يح ماورد فى هذا اليب 
من أن محكة الموضوع رتبت على تقصير الطاعنين 


- 


0 المدد الثانى ‏ السنة التاسنة والثلاثون 


فى :الوفاء بالأزاسهما إعفاء 'المطعونعلها من الوفاء 
بالزامها القايل . 

« ومن حيث إن السبب الثالك يتحصل فى 
أن اسم إذ قضى بعدم أحقة الطاعنين فىاسترداد 
مبلغ العريون قد الف القانون » ويقول 
الطاعنان فى بان ذلك إن الحكم أقام قضاءه فى 
هذا الخصوص على الششرط الوارد فى عقدالاتفاق 
الؤرخ فىم؟ من أ كتوبر ستة 166٠‏ فى حين 
أن هذا الشرط قد سقط بتنازل المطمون علها 


عنه ‏ هذا التنازل الستفاد من قولًا مد أجل. 


تسلم الصاج إلى: شهر ينابر سنة ١96١‏ ثم إلى 
شهر فبرابر سئة ١901‏ وطي ذلك يتين الرجوع 
إلى القاعدة الأصلية الى محمل الفسخ منوطا 
قضالى ويعتير الأمر معلا بينالطرفين 

إلى أن يصدر ذلك الحكم . 
« ومن حيث إن هذا النمى مرودود بما أقام 
عليه الحك قضاءه. فى استخلاص سائغ من أنه 
« لاعكن مسابرة الستأنفين ‏ الطاعئين - 
' فم ساقاه من أن الخطة الت انتهجتها قبلهما الشركة 
الستأنف علبها الأولى يستفاد منها التنازك عن 
حفها فى نض التعاقد دون حاءة إلى دعوى أو 


إنذار إذ أن هذا حق استمدته من شير و طالتعاقد- 


ومن أحكام القانون ولا عمكن. أن تعتبر متنازلة 
عنه إلا إذا أقرت بذلك صراحة وهو أمر لم 
تصدر منها ) . 

« ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطمن على 
غير أساس متعيناً رفضه » . 
. ( القضية رقم 6+ سنة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة 1 0 الحيكة وكُود 


و امارد ٠)‏ 


. دعوى اليد إلى دليل اللك . 


ذا 

١08 مارس سنة‎ ١ 
دعاوى الحيازة 5 5 جواز الاستناد فى‎ ٠ دعوى‎ 
م8 5 مراقعمات قديم‎ 

وغ مرافعات حديد. 1 

: الميدأ القانوقى 

تحرمالمادة به؟ من قانونالمزافما تالقديم 
أجمع بيندعوىالملك ودعوى اليد أو الاستناد 


إلى مستندات الملكية للفصل فى دعوى البد 1 
' وقد نيج قانون المزافعات الحالى هذا الممبج بما 


نص عليه فى المادة م من عدم جو از ١‏ 

فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو 
نفيه . فاذا كان الحم الصاقنا فى دعو ىاليد 
قد أقحم علييا دليل الملك وحم فيا على 


او ذلك_الدليل فإن هذا الحم يكون قد 
خالف القانون . 


( القضية رقم ١١١‏ سنةٍ 4؟ ق رئاسة وعضوهة 
السادة الأساتذة عبد الازيز و5 رئيس المحكة وود 


عياد وحمد متولى عتم والحسينى العومضى وتحد رفعمت 
المستشارين ) , 


7 
٠‏ مارس سنة و ١‏ 

1 بيع ٠‏ عقد « تفسيره» ٠‏ محكمة الموضوع ٠‏ سلطتها 
فى تفسير شروط البيم فى خصوص محديد كية المبيم». 

ناسد حج « تسبيب معيب » : دفاع ٠ ٠‏ إثبات ؛عقدأء 
عسك الخضم ' بدفاع جؤهرى قد يتغير به وحه الرأى فى 
الدعوى وطلبه إحالة إلدعوى إلى التحقيق لإثباتة, ٠‏ غليم 
التعرض له فى المسم ٠‏ قصور ٠‏ مثال ٠‏ 

1 المبادىء القازونية 

وءىتبين أن عكة الموضوع قد 

فسرت شروط البيع فى خصوض نحديد كية 


قضاء مسكمة النتقض المدئية يفل 


المبييع تفسير] سائثا لم تخرج به عن حد حمل 
عباراتها على ما يمسكن أن تحتمله ودعمت حكيها 
فى هذا الخصوص بما يؤيده من اعتبارات 
معقولة فإن ذلك مما يدخلف السلطةالتقديربة 
لكة الموضوعااتى لارقابةلحكمة النقضعلها . 

؟ - هتىكان الخصم قد تمسك أمام محكمة 


الموضوع بأنه تعاقد مسع مصلحة السكاك 
الحديدية على شراء الفحم الرجوع المتخلف 


من استعال الفح الإنجليزى وأن الصلحة 
أ 0 
إنما استعمات الأخشاب والكسب وأن 
المتخلف عنهما يكون ترابا لاخ رجوعا ‏ 
فاخا ف,ذلك# ل التعاقد و طل بإحالة الدعوى 
[لالتحقيق لإثباتهذا الدفاع الجوهرىالذى 
قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإيعرض 
الحكم لهذا الداع فإنه يكون مشويا 
القصور . ش 
هر 

« ... حيث إن ما ينماه الطاعن على السكم 
الطعون فيه فى السبب الثانى خطأه فى القانون 
ومسخه لشمروط العقد - وفى ذلك ذكرالطاءن 
أنه تعاقد مع الطمون علبها ‏ على شعراء كيتمن 
الفحم الرجوع محددة المقدار .هع مترا مكميا 
بحت المجز والزيادة ‏ وقد خرجت محكلة 
ا مومضضوع عن حيدود سلطتها فى تفسير العقود إلى 
السخ -- فذحكرت أن المبيع ليس هو هذه 
الكنية المعينة ‏ وإها هو جميع الفحم الرجوع 


الذى تخلف من الوابورات خلال مدة المقد ' 


بالغة مابلغت كيته ‏ وهى بهذا أخرجت الاتفاق 
عن مضمونه وأيدلته بشرط آخر غير مكنوب . 
« وحيث إن هذا النعى يدود - ذلك أنه 


سين من الاطلاع على «شعروط بيع الفحم الرجوع 
بالمثر المكمب » المؤرخةع من نوفير سنة غ4١‏ 
الحررة بين الطاعري. ومصاحة السكك الحديدية 
أن المصلحة تمرض ... في مزاد علنى أو 
بموجب عطاءات دالخل مظاريف مغلقة ... بيع 
مقدار .هع مثرا مكعيا نحت الزيادة والعجز سكم 
رجوع بجلخه وترابه بمنطقة المنيا وملحقاتها ... 
وذلك لمدة سنة من 1944/١١/١‏ إلى 
ع١‏ له بالاليزام بالكثر المكمب ‏ ولما 
تنازع الطاعن والمطعون عليه فىهذا المقدار المببع 
وعرض هذا الزاع على محكمة الاستئاف فصلت 
فيه وأوردت فى حكنها فى هذا الخصوصها يأفى: 
« وحيث إنه عن السيب الأولمن أسباب مصلحة 
السكك الحديدية فان الحسكم الستأئف قد جانه 
الصواب فى قصر كية الفحم المتعاقد عليها بيت 
الطرفين على ٠هغ‏ مثرا مكعبا ققط وذلك لأنه 
قد نس فى المقد المذكور على أن هذه الكية 
قابلة لامحز والزيادة ‏ ومعنى ذلك أن العقد تم 
بينهما على كية الفحم التى تنتج فى فترة العقد ‏ 
وبعبارة أخرى أن المشترى قد اللزم بشراء جميع 
الفحم وترابه النامج من الوابورات فى مدة العقد 
والرقم الوارد بالتقد لم يقصد به التحديد بل سباء 
على سبيل التقدير المبدثى ع » ويبين من ذلك أن 
محكة الاستئناف قدفسرت شير وطالبيع فوخصوص 
محديد كية المببع ‏ تفسيرا سائفا لم مخرج باعن 
حد حمل عباراتها على ما مكن أن محتمله 
ودمت حكببا فى هذا الخصوص عا يؤيده من 
اعتبارات مدقولة . نما يدخلف السلطة التقديرية 
لحكمة الموضوع التى لا رقابة لحذه المحسكمة عليها 
ما يتمين ممه زفض هذا الوجه من أوجه 
الطمن . ١‏ 

« وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى 
من السيب الأول على الحكم الطمون فيه 


١‏ المدد الثاني س 


السنة التاسمة والثلاثون 


- القصور فى التسبيب ء ذلك أنه كانقد تمسك | مشوباً بشائبة القصور فى التسبيب - فى هذا 


أمام محكنة الاستئناف ‏ فى عريضة الاستثناف 
وفيمة كراته ‏ بأن فسخ المقد لبر بينه وبين 
مصلحة السكك الحديدية إتماكان بفعل الصلحة 
قفد قيدت تسليمه مخلفات الفح يقيود لم يكن 
عليه إلزام مها - وفسرت تصوص المفد تفسيرا 
خاطتا ‏ بأن أوجبت عليه دفع « أرضية »عن 
التخلفات وهو غير ملتزم بها - وتوقفت لذلك 
عن يمه اقم مححة عدم تسديد رسوم 
الأرضة ‏ وقد أغفلت عكة الاستئناف الرد 
على هذا الدفاع مع ما له من أهمية جوهرية تؤر 
فى محرى قضاءها . 

« وحيث إن هذا النعى مردود عا أورده 
الحم الطمون فه فى هذا الخصسوص إذ ذكر 
ما بأق : « وحيث إن الستأنف ( الطاعن ) 
يقول بأن مصاحة السكك الحديدية هى الى لم 
تنقذ تمهدها بتسلم الفح المباع منها إليه وهذا 
القول من جانبه لا يتفق مع ماهو ثابت من 
المستندات المرققة فى الدعوى والمقدية مرن 
مصلحة السكك الخحديدية إذ تبين من هذه 
المستندات أنها أنذرته مخطابات عديدة فى فبراير 
وأبديل ويوليه سنة »1 ينقل كيات الفحم الى 
تأخر فى استلامها فلم محرك ساكتاً ( إلى أن 
أنذرته فى 55/هه4؟1 ) بأنه فى حالة عدم تقل 
الفحم ودفمتمنه فستضطر إلى فسخ العقد ومصادرة 
التأمين وإعادة الببع على حسابه ورغماً عن ذلك 
فقد ظل سا كنا أدضاً » ومن هذا يتضح أن 
ما يدعيه المستأئف من عدم توققه عن استلام 
الفحم المبيع له قول لا يؤيده أى دليل » وسين 
من ذلك أن الح المطعون فيه لم يغفل الرد على 
ما أبداه الطاعن من الدفاع المبين في وجه النعى 
فى تناوله بالنظر والقحيص . ومن ثم لا يكون 


الخصوص . 

و وححمث إن الطاعن قد صمن الوجه الثالث 
من السيب الأول نميا على ا 1ك المطعون 
فيه عحصله ب ,أنه بالرغم من أنه قد نم 
الاتفاق بينه وبين مصلحة السكك الحديدية على 
خصم "7 متراً مكمباً من الفحم الرجوع المتخلف 
فى حطق ملوى وبنى قرة وتمسكه بذلك أمام محكمة 
الاستثاف - إلا أن حكة الاستثناف لم تلق 
بالا لهذا القول - وأغفلت أميه - وهو دفاع 
مؤيد بالمستندات ومن شأنه أن يؤثر فى الفصل 
فى الدعوى . 

د وحث إن ما تضمنه هذا الوجه ردود عا 
أثرته الح؟ المطءون قبه ‏ فى أسبايه ‏ فىهذا 
الخصوص ا فقدوردما بأنفى : «ووحيث إن 
الثابت أن كية الفح التى تبقت لدى الصلحة مى 
هة؟ مترا مكعا مخصم من هذه السكدة مقدار 
56 مترا مكعباً وهو مقبدار الفحم الرجوع من 
محطق ماوى وبنى قره الذى طلب عطيه *حد 
القرثى استبعاده من فم الصفقة ووافقته الصلحة 
هذا الاستبعاد كا هو ثابت من المستندات 
القدمة من الصلحة فيكون الباقى ه.ه» ‏ .م 
ت وحم مترا مكمباً وهى الكنية التى يازم عطية 
“قد القرثئى بتعويض ااصلحة فى الفرق بين 
السمرين ‏ أى وث؟ عا غع؟ مج جنا 
ووم ملما ومخصم من هذا البلغ قبمة التأمين 
الدفوع وهو ؟. ٠‏ جنيه و . ملم فيكون البلغ 


الأزم بدقمه هو 65 ج و50مم - 5٠ج‏ 


لوءءه م جح #مع جنها و .جم ملما » 


ويبين من هذا الذى أورده الح الطعون فيه 
أن محكنة الاستئئاف قدعرضت فى حكبا المطمون 
فيه لدفاع الطاعن وأقرته على ما طلبه من خصم 


قضاء محسكة النقض المدنية 


اين 


الفحم المتخلف من طق ملوى وبى قرة ‏ 
ويذلك .كون ما تضمنه وجه النمى فى هذا الصدد ١‏ 
ل غير أساس . 

« وحيث إنه تما ينماه الطاعن على الحسم 
الطمونفيه ف السبب الأول القصور فىالتسبيب 
وفى تفصيل ذلك ذ كر الطاعن أنه تمسك قدفاعه 
أمام محكمة الاستثئئاف ؛ بأنه فى السنة الى تعاقد 
فها مع مصلحة السكك الحديدية على شعراء الفحم 
الرجوع تعدذر على المصلحة استيراد الفعم من 
الخارج - فكانت تستعمل فى الوقود الحشب 
والكسب.و بذلك كان المتخلف من عملية الحريق 
أتربة ليست هى موضع التمامل -- وطلب إلى 
تلك الحكمة إثات ذلك بالتحقيق فأغفلت طليه 
وأهدرت دفاعه ‏ 6 أنه سك أيضا لدى تلك 
المحكمة ‏ بأنه لا حل القضاء عليه بتعويض - 
على أساس فر قالسمر بين تمن الفحم اذى رسا 
به عليه المزاد والعْن الدى حصل الببع به للن 
يدعى ابراهيم مندور ‏ ذلك أن ما يبع لابراهيم 
مندور ليس هو الفح المتعاقد عليه بيئه وبين 
مصلحة السكك الجديدية ‏ وإعا هو ذلك التراب 
المتخلف عن استعممال الحشب والكسب فى الوقود 
ولوكان اللطروح فى المزاد لها رجوعا متخلا 
مرك حريق الفحم الامجليزى لارتفع سعره ٠‏ 
وقد أغفلت محكمة الاستئناف دفاعه ولم تتعرض 
له مع أن من شأنه أن يؤثر فى نتيجة الفسل فى 
الدعوى . وفى ذاك مابشوب حكمها بالقصور فى 
التسيبٍ . 

« وحيث إن هذا النعى فى مله - ذلك 
أنه بنيقن من الاطلاع على صورة صحصفة الاستئتاف 
المرفوع من الطاعن وصورة المذ كرة المقدمة منه 
لحكمة الاستثناف أنه جمسك فهما بما ورد في 
سيب النعى يشطريه- وورد لحي المطمون فيه 


فىهذا الخصوص: «وحبثإنه فما يتعلق باستئناف 
عطي ةمد الفرئى: وحاصل السب الأول من أسبابه 
أن الحم الاتداىآأخطاً فقوله بأنهلم يعم بتنفيذ 
تعهده عقولةإندوقت أنتعاقد مع المصلحةعلى شسراء 
الفحم ال جوع كان يعتقد أنهكم متخلفمن حريق 
الفحو الاتجليرى لاالفحي الحندى الخلوط بالسكسب 
وورق المح > بين له بعد ذلك -- وهذا القول 
مر_ل. جانب الستأتف ( الطاعئ ) جمردود أنه 
ليس على ما بدعيه دليلفى الأوراق ولم ينص العقد 
على محديد نوع الفحم التعاقد عليه وعلى ذلك فهذا 
السبب فى غير حله ولا حل لإجابة الستأنف 
( الطاعن ) إلى طلبه الاحتياطى الخاص باسالة 
الدعوى إلى التحقيق لإثيات نوع الفحم التعاقد 
عليه مادام لم ينص فى العقد على هذا النوع .١‏ 
ويبين من ذلك أن الحم الطعون فيه لم يعرض 
لما أثاره الطاعن فىوحه النعىمن استمالمصلحة 
السكك الحديدية للاخشاب والكسب - ولا 
لأن التخلف عنهما يكون تراب لا خها رجوعا ‏ 
وأنه لذاك لا يصح الاعتداد بالسعر الذى بيع به 
والقضاء بالفرق عليه كتعويض للاصلحة ‏ مع 
بمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكئة الاستئئاف 
وطلبه إحالة اللدعوى إلى التحقيق لإثياته وهو 
دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى 
وفى ذلك ما يشوب المي الطعون قبه بالقصور 
عا ستوجب نفضه 6 . 
( القضية رقم 45 سنة 54 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عبد العزيز عمد رئيس الحمكة وتمود 
عياد وعثمان رمزى وتمد متولى عتلم والحسينى العوضى 
الستشارين ) ٠‏ 
3/0 
٠‏ مارس سنة مها 

| - تقض « إبداع الأوراق والم.تندات » ٠‏ قيام 

الملاعن بتقديم الصورة المملنة له من الحم الممأمون فيه ٠‏ 


١‏ المعدد الثاتق ‏ السنة التاسمة والثلاثون 


كفاية ذلك مبما حوت هذهالصورة منأوجه البطلان. 
مثال ٠‏ ٠م‏ ه45 مرافعات ٠‏ 
ا--0 تقش « الوكيل فى الطمن » ٠‏ محاماة ا 


الحاى » ٠‏ نوكيل الطاعن لعدة محامين ٠‏ حواز اقراد / 


أحدم بالتقرير بالطمن ٠‏ المادة م مرافعات والمادة 
٠٠60‏ مدل ٠»‏ 
ح - تقش « التوكيل فى الطمن » . محاماة 
« توكيل الحاى » . المْسك بعدم جواز اتفراد الحا 
الذى قرر بالطعن . عدم قبول إيدائه لأول مرة بالخليية. 
اس تم « تسبهب معيب » شوط الاحالة على حم 
آخر فى دعوى أخرى وقصور الاحالة عند عدم توافر 
هذا العرط فضلا عن اتلاف الخسوم والطلبات ىكل 
من الدعويين ٠‏ : 
المادىء القانونية 
١‏ يوجب القانون على الطاعن أن 
بقدم صودة طبق الأصل من المسك الطمون 
فيه أو الصورة المعلنة فإذا قدم الطاعن الصورة 
التي أعلنت فقد استوفى ما يطليه القانون مبما 
حوت هذه الصورة من أوجه البطلان إذ هذا 
البطلان لا يحردها من كونها الصورة المعلنة 
وفقأ لنص الادة وغ مرافعات'. وعبل ذلك 
فإنه يكون غير منتج القول بيطلان الصورة 
المعلنة الطاعن 7 توقيع انحضر الذى أعلها. 
؟ - متىكان التوكيل الصادر من الطاعن 
قد صدر لعدة محامين فإنه يحوز انفراد أحدم 
بالتقرير بالطعن لآن قانون المرافصات قل 
خرج فى الوكلة بالخصومة عن القاعدة العامة 
الى قررتما المادة ا./ا من القانون المدق 
فنص فى المادة هم من قانون المرافعات على 
أنه إذا تعد الوكلاء جاز لاحدم الانقراد 
العمل ف القعنية مالم يكن منوعاً من ذلك 
نس التوكيل ولا عل لتخصيص عيوم نص 


هذه المادة وقصره على السير فى الدذعوى 
بعد إقامتها . 

م متىتبين أن المطعون عليه يتمسك 
فى المذكرة المقدمة منه بعدم جواز انفراد 
ألخائى الذى قرر بالطعن لصدور التوثئيلمن 
الطاعن لعدة محامين فإنه لا يقبل منه أن ييدى 
ذلك لاول مرة:بالجلسة أمام محكلة النقض . 

- الآصل أن يكو نكل حم مستوفا 
بذاته جميع أسيابه وإذ! صم للمحكمة أن قستّند 
إلى أمى تقرر فى حم آخر فشرط ذلك أن 
يكون المستنئد إليه قد سبق صدوره ومودءاً 
بملف الدعوى وأصبح من ضمن مستنداتها 
وعنضراً من عناصر الإثبات يتناضل الخصوم 
فى دلالته . فإذا كانت المحكة قد أقامت حكبا 
علىمجرد الإحالةعلى حك آخر صادر من احكة 
نفسها فى نفس اليوم فى دعوى أخرى فضلا 
عن اختلاف الخصوم والطلبات فى كل من 
الدعويين دون أن تضمن قضاءها ما يصلم 


أسباباً لحكنها فإن إحالتها على الحم الصادر 
فى الدعوى الأخرى تكون قاصرة لا تغنى 
عن تسبيب فضائها . 


( القصية رقم أه"” سلة 79 ف رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد العزيز مد رئيس المكنة وتمود 
عياد وخمد عبد الرحمن يوسف وابراهيم عمان ,يوسف 
وحجمد رفعت اللستشارين ) . 


اها 
لف ان سنة 161 ١‏ 


8 ٠وجوب‏ داع سورة 5-30 واانى أ مال إليه 
الك الطعون فيه فى أسيايه ولو كانسبب الطمن وارداً 


قضاء مكية النقض المدنية ١١‏ 


ع قضاء حكمة الاستئّناف وحده فيا أبدىأمامها لأول 
عية ٠‏ أمثلة ٠م‏ ؟ مرافمات َ 

المدأ القانرقن 

متى كان الحم المطعون فيه أحال فى 
أسبابه إلى الحم الابتدائى وم يودع الطاعن 
ف المواعيد المفررة ف القانون صورة من 
الحك الابتداتى فإن الطعن يكون باطلا طبقاً 
المادة 7/49 مس افعات قبل تعديلبا بالثانون 


دم ٠١‏ لسنه مدو ١‏ على ما استقر عليه قضاء :١‏ 


محكمة النقض . ولا يغض من ذلك أن يكون 
سببالطعن وارداً على قضاء حكة الاسستثئاف 
وحده فما أبدى أمامها لأول مرة كالدقع 
بيطلان الحو الة محل النزاع لصوريتها أو الدفع 
بانعدام ولاية انمككة الابتدائية بنظر 
الدعوى ء ذلك للانه لا يمكن الجرم بانقطاع 
الصلة فيهما بين الحم المطعون فيه وحك ححكئة 
أول درجة الذى أحيل إليه فى ساب ذلك 
الحم الاستئنافى والقول إنبما بطبيعتهما 
مستقلان عما قد يكون حواه الحم الابتدا 
لآن بطلان الحوالة قد يقوم على أسباب 
أخرى غير الصورية تكنى لخل الحم يا أن 


الحم الابتداى قد وى من العناصر الواقعية. 


والآسباب القانونية ما بيرر ولاية الممكئنة 
الابتدائية بنظر الدعوى . 

( القضية رقم 8 سنة 37 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عبد العزيز تمد رئيس المكلة و 
عياد وتمد فؤّاد جابر وتمد عبد الرمن ,بوسف وعحمد 
رفعت الستشارين ٠)‏ 


/ا/ا 
ا ' 
دعوى ة طلبات الخصوم فبها» ٠‏ تضامن حك بيب 
معيب » ٠‏ إيداء الدىى فى مذ كرته القدمة لخلة التحضير 
الزام المدعى علنهما بالتضامن وإصراره ص هذا الطاب 
فى صلب مذاكرته الختامية ٠‏ عدمالقضاء مهذا الطلب عقولة 
إن الدمى قرر في ختام مذاكرته الختامية بتصميمه على 
الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى الأسلية ٠‏ عفالفة هذا: 
التحصيل لأثابت بالأوراق٠‏ 
المبدأ القانرف 
متى كأ المدعى قدطلب 5 
لجلسة التحضير أمام محكمة أول درجة الحم 
بإلزام المدعى علمهما مضامنين فى طلبيصر ع 
جازم ورد المدعى عليهما على هذا الطلي 
وناقشاه فىمذ كرنهما وس أحدهها عمسمو ليته 
بالتضامن بالنسبة لبعض المبالغ المطالب ما . 
وأصر المدعى على طلب التضامن فى صلب 
مذ كرته الثتامية فإ تقر يردفى ختامها بتصميعه 
عل الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى الأصلية 
لا يعتير عدولا منه عن طلب التضامن . فإذا 
كان الحم لم يقض بالتضامن بمقولة إن 
المدعى لم يطلبه فى مذ كرته النتامية فإن الحم 
يكون قد ببى على تحصيل خاطىء لما هو ثابت 


: بالاوراق فعاره يذلك بطلان جوهرى . 


( القضية رقم ١م‏ سنة 74 فق رئاس ة وعصوية 
السادة الأساتذة عبد العزيز تخد رئيس الحمككة وممود 
عياد وعمان رمزى وتمد زعفراتى سالم والحسيى العوضى 
الستشارين ) ٠‏ 
/7, 
/؟ مارس سنة ١68‏ 
| س أحوال شخصية ٠‏ طلاق ٠‏ حضائة ٠‏ تقض 


١‏ العدد الثانى .. السنة التاسمة والثلاثون 


«المصلحة فى الطمن» ٠‏ الحم بالتطليق لخطأ الزوجين معاً 
طبقاً للقانون المدلىالفر تمى ويعضانة الزوج لابنه ٠‏ انعدام 
مصاحة الزوحة فالسك بالقاعدة العامة الواردة فالمادة 
؟ "٠06‏ من ذلك القانون . 

عست أحوال شخصية ٠‏ حضانة٠‏ مكئة اأوضوع ٠‏ 
ساطتها فى إصدار قراو موقت بشأن حضائة الطفل ين 
القمل فى دعوى الطليق وف العدول عن هذا القرار 
أو استبقائه عند الفصل فى الدعوى ٠‏ م 7/78 و* 
من القاثون المدثى الفر نسى ٠‏ 

عق - أحوال شخصية ٠‏ وضانة ٠‏ نقض «أسياب 
موضوعية » ٠‏ نفى المي عن الأم أهليتها لحضانة ولدها 
لأسباب سائغة ٠‏ الحدل فى ذلك ٠موضوعي ٠‏ 

المبادىء القانرنة 
1-_- متّى كان الحم لم يصدر بالتطليق 

مصلحة الزوجة وبناء على خطأ الزوج وحده 
وإنما صدر لخطأ الروجين معاً طبقا القانون 
امد الفر نسى؟! قضى بكفالة الزوج لابنه » 
فانه لا مصلحة الروجة فى السك بالقاعدة 
العامة الواردة فى صدر المادة «.م من ذلك 
القانونر التى تقضى بأن تكون كفالةالآولاد 


لابمكن أن تكون الحضانة للزوج تطبيقاً 


ذا النص . 

حكة ا موضوع أن تصدر قرارا 
مؤقتاً بث.أنحضانةالطفل لين الفص ل فى دعوى 
التطليق وا أن تعدل عن هذا القرار أو أن 
تستبقيه وفقا لما يتراءى طا عند الفصل فى 
الدعوى على ماهو مستفاد من الفق رتينالثانية 
والخامسة من المادة بجعم من القانون المدنى 
الفراسى . 

لد مى كان الحم قد نق فى أسباب 
سمائغةعن الام أهليتها لحضانة ولدها فإن الجدل 


فى ذلك لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا 
فى تقدير الحك مقتضيات حرمان الآم هن 


الحضانة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة 


النقض . 

امار 
تنعى الطاعنة فييما على الح قصسور السبيبه 
وعذالفته للقانون . وتقول فى ببان السبب الأول 
إن الي الطمون فيه قد خلت أسبابه من محديد 
الخطأ الذى ترتب عليه انفصام الحياة الزوجية كا 
خلت من بان أى'الزوجين تفع عليه تبعة هذا 
الخطأ . هذا الببان اللازم لتقربر أى الزوجين 
أحق كفالة الطفل . 

« ومن حيث إن هذا النعى حردود بأن 
لحني قد تضمنت أسبابه القضاء بالتطليق لخطأ 


الزوجين وهذا ظاهر من قوله : « إن هذه 


المحكة تستشف من ظروف الدعوى وملابساتها 
أن التراع بين الزوجين قد اشتد أواره وغدا 
عتدماً وق دكش ح كل منبما بوجهه عن الآخر 
ازدراء وتحقيراً ول يتركا هنة صغيرة إلا أحصياها 
وتعاذفاها وانساب بينهما التجريح والسياب 
ودش القول دون وعى أو إدراك ما يدل على 
لدد فى الخصومة واتقطاع سبل الوفاق بيئهما ... 
وأنه على صوء ها تدم وعلى هدى الوقائع الق 
أوردتها كمة أول درجة فى أسباب حككها والق 
برددها الخصوم فى دفاعهما وأخذا بأحكام اللادة 
:ل مدلى فراسى الى تبسح الطلاق بشاء على 
طلب أحد الزوجين إذا كان مبنياً على تحاوز 
أحدها حدوده قبل الآخر واستماله العنف أو 
إهائته إياه يشرط أن تكون هذه الأأفمال بما بعتير 
اتها كآ جسم أو متكراً للواجبات والالءزامات 
الناشثة عن الزواج محيث مجعل يقاء الزوجية 
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أعس] لا يمكن محمله . وليس أدل على توافر هذه 
الحالات بأسرها فى الدعوى الخالية من إسراف 
الطرفين فى اللتقاضى كا أقرت الزوجةفى مذ كرمها 
الأخيرة إذ بلغ عدد الدعاوى الى اختعم فيبا 
الزوجان اثنق عشرة . وهذا يؤدى بصرح رابطة 
الزوجية ويعمل على انهيارها وفشلها ويكون 
مدعاة محق إلى إنهاء هذه الحياة بتطليق الزوجين 
من بعضهما الأعى الذى يقتضى من الحكة 
الاستحابة إليه والقضاء به ع . 

« ومن حيث إن السبب الكانى يتحصل فى 
أن الادة «.” من القانون المدلى الفرنسى 
المنطبق على واقمة النزاع نصت على أن كفالة 
الأولاد حق للزوج الذى حم له بالطلاق ما لمتأمر 
الحكة بناء على طلب الأسرة أو النيابة العمومية , 
وفى ضّوء المعاومات الستقاة طبقاً للمادة رمم 
فقرة ثالثة بانتقال كفالة الأولاد كلهم أو بعضهم 
للزوج الآخرأو لغيره حسما تقتضيه مصلحة هؤلاء 
الأولاد وتقول الطاعنة إن الحسي المطعون 
فيه خالف هذا النص . ذلك أولا- لأن المج لم 
إصدر للمطعون عليه بالتطليق لخطأ الزوجة فلا 
يكن القول عحضانة الزوج للطفل تطبيآ لهذا 
النص . وثانياً ‏ لأن المعلومات الى استقتها 
المحكة طبقاً لنص المادة ممم قفرة ثالفة 
ترتب عليها إبقاء الطفل فى حضانة الطاعنة 
ثما كان يقتضى أن يتفى لها هى محضاتته . 
هذا إلى أن الحكة استندت فى تضائها خرمان 
الطاعنة من -الحضانة إلى أسباب لاعت إلا نون بصلة 
وافترضت للطاعنة مستقبلا معباً تنشغل فيه عن 
رعاية شئون ابنها » وفات الهكنة أنطلب الزوج 
حضانة الطفل لايقبل إلا إذا ثبت إهال الأملإبنها 
٠‏ وأن عناية الأم هى من الأمور السلم بها فضلا 
عن ثبوته في خصوصية الدعوى ؛ وأن الام 


الفر نسية تسير الآن وفقاً لأحدث طرق الثرية 
النفسانة على ترك الخيار للطفل نفسه - وتقول 
الطاعنة أخيراً إن الس المطعون فيه قد أخطأ 
إذ استند إلى امادة بحم من القانون المدقالفرى 
لأن هذه الادة إبما تتحدث عن سلب ولاة الأب 
ولا سلب لولابته في حالة حضانة الأم لولدها لأن 
ولاية الأب دائهة له أن يباثمرها إلى أن يباغ الغلام 
سن الرشد . 

« ومن حيث إن هذا النعى مردود فى شقه 
الأول بأنه لا مصلحة للطاعنة فى السك بالقاعدة 
العامة الواردة فى صدر المادة +.” من القانون 1 
المدنى الفرنسى والق #فى بأن تسكون كفالة 
الأولاد حقا للزوجاأدىح لدبالطلاق - لامصاحة 
للطاعنة فى السك بهذهالقاعدةلأن الحس الطمو ن 
فيه لم يصدر بالتطليقاصلحتها هى وبناء على خطأً 
الزوج وحده وإنعا.صدر لخطئهما معاً على ماسبق 
انه فى الرد على السب الأول وهردود فيشقه 
الثانى ‏ بأن قرار محكمة الدرجة الأولى الصادر 
فى ع من فيرابر سنة غ96١‏ بإهاء الطفلفىحشانة 
والدته الطاعنة ‏ إعاكان - كمأ هو ظاهر من 
منطوقه ‏ قرار؟ مؤقتاً لين الفصل فىالدعوى 
لامحكمة أن تمدل عنه أو تستيقيه وفقاً لما يتراءى 
لما عند الفصل فى دعوى التطلق وهذا مستفاد 
مئ المادة لبم؟ مدلى فرندى اق نصت فى الفقرة 
الثانة على أن القاضى ينظر عند الاقتضاء فى أمر 
محل إقامةالروجالمدعىو فىح-ضانةالأولاد المؤقتة » 
ونصث فى الفقرة الخامسة على أنه محوز للمحكة 
عند نظر الدعوى أن تعد لعن الإجراءات المؤقتة 
الى يكون قد أمر مها القاضى ‏ أماالفقرةالثااثة 
مئ هذه المادة ققد مدنت عن إحراءات يجوز 
للقاضى أن يأمر يها :هيدا للحكم القطمى الذى 
يصدر فى شأن الحضانة وذلك إذ نصت على أنه 
« إذاكان لازوجين أولاد لاقاضى أن ينتدب من 


١‏ العدد الثاتلى ‏ السئة التاسعة والثلاثون 


يتوم بمبمة جمع البيانات عن حالة الأسرة المادية 
والأدببة وأحوال معيشة الأولاد وتربيتهم وعن 
الإجراءات الىتتخذ بالنسية لحضانتهم نبائياً » . 
وعلى ذلك يكون غيرصحميح ما ورد فى سيب النعى 
دن أن محكة الموضوع كانت قد أصدرت حك 
قطعاً بشأن الحضانة بناء على ال معلومات المستقاة 
طبقاً للمادة مم ذقرة ثالثة وأن هذا الح غير 
' قابل للعدول عنه . والنعى مردود فى شقه الأخير 
بأنه سين من أسياب لحي المطعون فيه أنهلم 
يقش بالحضانة للوالد ‏ المطموزعليه ‏ لجرد 
أنه رب الأسزة وصاحب السلطة الأبوية وإنما 
أشارت إلى المادة لام من القائون المدىالفرنسى 


بعد أن نفى فى أسباب سائغة عن الطاعنة أهليتها 
لحشانة وإدها -- أما ماعدا ذلك تما وردىيسيب 
النمى فلا يندو أن يكون جدلاموضوعياًفىتقدير 
الحسكم المطعون فيه لمقتضيات حرمان الطاعنة 
من حضانة الطفل . بما لاوز إثارته أمامهذه 
المحكة . 


« ومن حيث إنه لما تقدم يكو نالطمن على غير 
أساس متسئاً رفضه © . 

( القضية رقم م" سئة 5١‏ ق «أحوال شخصية» 
رئاسة وعضوية السادة الأساتذة عبد الءزيز تمد رئيس 
الممكمة وود عياد وتمد متولى ععلم والحسينى العوضى 
وتمد رفعت المستعارين ٠)‏ 
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ا ل 


( رئاسة وعضوية السادة الأسائذة السيد على السيد رئيس لس الدولة والسيد إبراهيم الديواى 
والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطق كامل إسماعيل المستشارين ) . 


1 


أكتوبر سنة 505 | 
!| س طعن أمام الحسكة الإدارية العلياء حق هيئة 
لفوضين فى تقديم طلبات وأسباب جديدة ل ترد فى 
صحيغة الملعن ٠‏ مناطه ٠‏ حق الحسكنة المليا فى عدم التقيد 
بالطلبات أو الأسباب المقدمة من هيئة المقوضين ٠‏ أساس 
ذلك ٠‏ مثال ٠‏ 
ب كادر العمال ٠‏ ثبوت أن العامل دخل الخدمة 
بغير امتحان » وأنه لا يحمل مؤهلا فنياً ٠‏ شغله لوظيفة 
مدرجة بالكشف رقم من كشوف حر ف(ب)امادقة 
بكادر الال . تسوية حالنه على أساس القاعدة الواردة 
بكتاب المالية الدورى الصادر فى 1545/١١/15‏ . 
المبادىء القانونية 
١‏ إن الطعن أمام امحكمة العليا يفتتم 
الباب أمام تلك الحكمة لزن الحم المطعون 
فيه بميزان القانون وزناً مناطه استظبار ما دا 
الى تعيبه والمنخصرص عليها فى المادة 6 من 
القانون دقم 16 لسنة ههو١‏ فى شأن تنظيم 
الدولة ٠‏ فتلغيه ثم تتزل حْ القانون فى 
المنازعة ) أم أنة م تقم به أية حالة من تلاك 
الأحؤال وكان صائيا فى قضائه فتبق عليه 


حكة تش بعبة تتعلق بالمصلحة العامة كشيفت 
عنها المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه » 
فإن للبحكة العليا أن تنزل حم القانون على 
الوجه الصحيح فالمنازعة الإدارية غيرمقيدة 
بطلبات الهيئة أو الأسباب التى تبد.با » وإنما 
المرد هو إلى مبدأ اللشروعية نزو لاع سيادة 
القانون فى روابط هى من روابط القانون 
العام تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون 
الخاص . ومن ثم إذا ثبت أن طعن رئيس 
هيثة مفوطى الدولة قد أقر ما قضى به الحم 
المطعون فيه من تعديل للنسوية التى أجرتها 
الإدارة للنطموت لصالمه واقتصر على 
الاعتراض على ما تضمنه الحم خاصاً بتقادم 
الفروق المالية النائجة من التسوية المعدلة بمضى 
خمس سلوات - إذا ثبت ذلك فإن المحكمة 


| الإدارية العليا تملك قبل التصدى لبحث 


فا أثاره الطعن خاصاً بالتقادم الخبى ‏ 
التثيت أولاما إذاكان للمطعون لصالحه أصل 


؟ ل متى ثبت انعدام الدليل على أن 
المطعون. لصالحه قد دخيل الخدمة بامتحان 


١1‏ المدد الثأاتى السنة التاسعة والثلاثون 


فتى» أو أنه حمل مؤهلا دراساً » وكات 
وظيفة محكنجى جار القن يشغلبا مدرجة 
بالكشف رقم 1 من كشوف حرق «ب» 
الملحقة بكادر المال » فإن حالته قسوى 
بالتطييق لأحكام هذا الكادر وعلى أساس 
القاعدة الواردة بكتاب وزارة الالبة الدورى 
رق, ف 4م هاه الصادر فى ١1‏ من 


أكتور سنة ه4١‏ والنى مقضى فما يتعلق. 


بالصناع والمال الفنيين بأن «الصانع الذى 
دخل الخدمة بدون امتحان ول يكن حاصلا 
عل الثبادة الابتدائية أو ما عادلها تفترض 
له مدة خدمة كصى ماق مسنوات » و يوضع 
من التاريخ التالىلا نقضاء هذه السنواتالثاق 
فى درجة صانع غير دقيق بأجرة يومية 
لام ) ثم ندرج 2 بالعلااوات ىق 
درجله » . 


( القضية 49" ستة 7 اق) ‏ 


٠ 


أكتوير سنة >ه١م‏ 

مكافأة ٠‏ قرار مجلس الوزراء فى ؟/ »/4؟١‏ 
بتخويل مدير مصلحة ااسكك المديدية سلطة إعاد: بعش 
الموظفين الفصولين بشعروط وبزايآ معيئة ٠‏ اعتبار المدة 
الي قضاها الوظف خارج الحدية وكأنها مدة غياببدون 
ماهية قتحسب فى مقدار المكانأة على هذا الاعتباره 
القرار لم يقصد أن يغير من الأحكام الأخرى الخاسة م 
النظمة للمعاشات والمكافات حسيها فى مقررة بالنوائين 
واللوااع سريان القاعدة الى مير الولف عند عودته 
اخدمة ين رد المكانأة الى سبق أن نضها ( فتحسب 
له ددة خدمته السابقة عند تسرية المكافأة الجديدة ) 
وبيت عدم الرد ( فلا تسب لد إلا سدة خديته التالية ). 


المدأ القانوق 

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى م من 
مابو سنة ١549‏ قد خول المدي العام لمصلحة 
السكك الحديدية « شغل جميع الوظائف 
الخالية غير المستثناة من قبود التعبين المباشمر 
وذلك بإعادة المفصولين من الخدمة الذين 
تنبت براءتهم أو عدم جسامة عخالفتهم بحالة 
يكتنى فهابعقوبة غير عمو بةالفص لمن الخدمة . 
كا خول سلطة حساب مدد الانقطاع ميهأ 
طال أمدها فى الخدمة كغياب رخص فيه 
بدون ماهية حتى لا يضيع على الموظفين 
ما |كتسبوه من حقوق مالية كفترات 
العللاوات والترقيات وحسابة المكافات . 
مع عدم السك بإعادة الكشيف الطى إلا على 
من ينبت أن حالتهم الصحية اءتورها ضعف 
وظائفهم خصوصاً وظائف الحركة ‏ . فإذا 
ثبت أن المدعى فصل فى سنة 144١‏ ومنم 
المكانأة المستحقة له ثم أعيد إلى الخدمة فى 
سنة +114 بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء 
سالف الذكر » فليس من شك فى أن خدمته 
كانت قد انتهت بقرار فصله الذى أنشأ فى 
حقه مركراً قانونياً انتبت به خدمته وقتذاك , 
ولا بزبل أثره كونه قد أعيد إلى الخدمة 
بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء ؛ إذ أن إعادته 
إلى الخدمة بمقتضى قرار بجلس الوزراء المشار 
إلبه ليس من شأنها أن تحمل قرار فصله الأول 
كأنه ل يكن ؛ بل هى ‏ من حيث الواقع 
والقانرن إعادة إلى الخدمة كقيةة قانونية : 


قضاء اللحسكمة الإدارية العليا  ١‏ 


وغابة الآمس أنها تقترن بالمزايا التى نص عليها 


قرار مجلس الوزراء المذكور فى خصوصن : 
حساب للعلاو أت و الترقيات أو المكافات 6 
وفى خصوص هذه المنازعة تعتيز المذة 'التى . 


قضاها خارج الخبمة بافتراض قاثوى وكأنها 


بده غناب دون ماهية فتحب فى مقدار ا 


المكانآة على هذا الاعتبار ( أى بإضنافتها 
لحساب المدة التالية الى يستحقعنها المكافأة ) . 


وبغير هذهالمزيةالتى أنشأها قرار علس الوزراء . 
ماكانت تلك المدة لتحسب له فى المكافأة'» . 


ول بقصد هذا الثرار - لا فى لفظه ولا فى 


خواه ‏ أن يغير فى هذا الثدأن من الاحكام : 
الأخرى المنظمة للبعاشات أو المكافاآت : 
حسما مى مقردة فى القُواتن واللواتح ». 


57 تبرض عليه قُْ المادة 0 ري 
القانون رم ه لسنة 4 الخاص بالمعماشات 


الملكية وهو الحم الذى زددته المادة السابعة . 
من لائحة المكافآت الخاصة. بامستخدمين" 


الخارجين عن هيئة العال بمصلحة السكك 
الجديدية الذى مفاده تخيير. الموظفب عند 
عودته إلى الخدمة بين أمرين : إما رد المكانأة 


خدمته الساءقة مع اللاحقة ركأنها مدة واحدة' 


عند تسويةالمكافأة) » أو ألا بردها(فلا تحسب 


له المكافأة إلا عن مدة خدمته التالية) ,' 
وغنى عن البيانأنهذا شرط استحقاق لنسوية. 
المكافآة على أى مى الوجبين طيقَاً للقانون ,' 
ومادام المدعى لم يرد المكافأة الى كان قد, 
قبطها وذلك فى الميعاد القانوتي » فلاريكون 


له والمالة هذه ل حق إلا فى حساب 
المكافأة عن مدة خدمته التالية قط مضاناً 
:إلها المدة الى كان قضاهاخارح الخدمة معتيرة 
كغباب. بدون ماهية. .: وذلك' طِبقاً لقرار 
جاس الوززاء سالف. الذكر . " 

( القضية رقم 1898 تنة ؟ ق بالهيئة السابقة ) . 


لم" 
7 مانوفين مئنة ١165‏ 
علاوة غلاء المميشة "٠‏ أازايا المالية المنصوس عايها 
المادة * من امزرسوم بقانون: وقم ١81١‏ أسنة ؟ :وا 
فى شأن.فصل الموظفين بغير الطريق التأدبى - اعتبارها 
عثابة تعويض جزافى عن فصله وليست مرتباً أو معاشاً ٠‏ 


إعائة الغلاء الداخلة ضمن هذا البلغم تلتبر جزءاً هن 


التعويش وتأخْذ حكيه ٠‏ عدم تأثرها عا يطزأ بعد ذلك 
من تنظليات عامة يتغير بهامقدار الإعانة زيادة, أو فقصاً. 


مثال٠قرار‏ مجلس الوزراء فى «35/8٠‏ مقدء 


المبدأ القانوق ٠‏ 
ش بين من استظبار نص المادة الثالئة من 
المرسوم بقانون دقم 18١‏ لسنة ١٠١6+‏ 
ومذكرته الإيضاحية. أن الموظف المفصول 
بخير الطريق التأدبى بالتطبرق لاحكام هذا 
المرسوم بقانون. تنقطع صلته بالحدكومة من 
يوم صدور المرس.وم أو القرار القاضى بفصله 
وما كأن هذا الفصل ليس عقوبة تأديية ف 
اذاته ٠‏ فإن.الموظف المفصول لا بحرم من 
حقه فى المعاشٍ أو المكافأة » بل إن المشرع 
رأى أن بمنحه. تعويضأ جوافياً عن قصله ,2 
وهذا التعويض يتحص فى بعض امزابا المالية 
التى تقوم على ضم المدة الباقية له لبلوغه .شن 
.الإحالة إلى المعاش.إلى. مدة خدمته بشرط 


م١‏ العدد اثاي -- السنة التاسمة والثلاثون 


ألا تجحاوز سنتين وعلى صرف الفرق بين 
مرتبه وتوأبعه و بين معاشه عن هذه المدة» 
ببد أن هذا الفرق لا يصرف مقدماً دفعة 
واحدة بل بحرءآ على أفساط شهرية » فإن م 
يكن مستحقآ لمحاش منح ما يعادل مرتبه عن 


المدة المضافة علىأفساط شهرية أيضأء وذلك ٠‏ 
كله على سييل التعويض عن هذا الفصل ' 


أنما بمنم للدوظف ف هذه الحالة هوتعويض . 
وليس هرتيآ أو معاشاً » وإن انخذ معياراً . 


هرتب الموظف ومعاشه ف المدة المضمومة ٠‏ 
إن كان ضائض نان وما بعادل فرييهة” 
عن المدة ذاتها » إن لم يكن مستحقا لمعاش . ٠‏ 

وقدكان الاصل فى هذا التعويض الجراف . 


أن يدفع للبوظف بمجرد تحقق الواقمة 
القانونية المنشثة للحق. فيه وهى الفصل . 
إلا أنه رأى _ لاعتبارات تعلق بصالح 


الخزانة العامة من جبة حتّى لا ترهق: بدفع : 


مبالغ جسيمة دفعة واحدة , ورعاية للبوظظف 


نفسه من جبة أخرى حتى لا تضطرب حياته . 


إن فيض التعويضجملة فبسط يذه فى إنفاقه ‏ 
رأى أن مجعل دفع التعويضات موزعاً على 
أقساط شهرية » فتتسع الفسحة للوظف 
لتديير شئون مستقبله . ودفع هذا المبلغ على 


أقساط شبرية لا يخير من طبيعته كتعويض. 
ثابت محدودء ولاحيله [لىعرتب قاب ل للزيادة: 


اترظف. قرار التضل يبرع عن الت 


الفصول صفته كوظف ويازع عن الفرق: 


الذى يؤدى كتعويض صفة المرتب فى 


١‏ الخصوص الذى هو مثار التذاع 6 يكل 


هذا النظر كذلك أن استحقاق التعويض 
مقدراً .المعيار الذى قرره الشارع إنما ينشأ 
فى اليوم الذى يتم فيه فصل الموظف ويتعلق 
حقه به من هذا التاريخ ٠‏ ولو أن أداءه إليه 
لا بقع منجزا بل يقع مؤجلا على أقساط . 
ولما كان من عناصر التعويض إعانة غلاء 
المعيشة طبقاً لللعيار الذى قدر السارع 
التعويض على أساسه ٠»‏ فإبها تأخذ كمه 
ولا تتأثرربما يطرأ من تنظمات عامة يتغير ببا 
مقدار الإعانة زيادة أو تقصاً وتسرى فحق 
الموظفين والمستخدمين العاملين فى الخدمة ؛ 
لفقدان العلاوة بالنسبة إلىالموظفالمفصول 


. صفة المرتب واندماجها فى مقدار التعويض 


كعنصر من عناصره : فإذا كان الثابت أن 
المطعون عليه قد. فصل من الخدمة اعتباراً 
من ١‏ هن ينابر سنة ١0#‏ بغير الطريق 
لتأدبى استنادأ إلى أحكام المرسوم بقانون 
رقم ١4١‏ لسئة 0و١‏ فقد زايلته صفة 
الموظف العامل ٠‏ وزايل التعويضص ‏ 
والإعائة أحد عناصره ‏ صفة المرتب » 
وبالتالى لا يحرى عليه التخفيض الذى نظمه 
قرار مجاس الوزراء الصادر فى ." هن يونيه 
سلنة 988( . 
( القضية رقم 5ه لمنة ؟ ق بالهيكة السايقة ) ٠‏ 


كم 
٠‏ نوفير سنة 9 ؛ 


| س أجتى ٠‏ إامته فى مصر عى مرك فالوثى لا بد 


قضاء الممكة الإدارية العلا ١4.‏ 


لنشوئه من صدور قرار إدارى ٠‏ يستوى فى ذلك أن ' 


تكون الإقامة خاصة أم عادية أم مؤقتة ٠‏ 


ن)-_- أجنى ٠ ٠‏ إذاكانت إقامته مؤاقتة ة رخص الإهارة ١‏ 


فى تقدير متاسباتها بسلطة مطلقة : فىحدود المصاحة العامة 


بأوسم معانيها 
فللادارة ة رفن الترخيص بها أو رفش تجديدها إذا كان 


9 وحوده مأ مهدد الأمن أو السلامة في الداخل أوالخارج ٍ 
أو الاتنصاد أو الصحة أو الآداب أو السكيئة أو كان , 
عالة على الدواةء لا ضرورة عندئذ لأخذ رأى اللجنة ' 


النصوس علها بالمادة 15 من المرسوم بقانون رقم 71 


اللجنة ٠‏ 
المبادىء الها: انو نبة 


, بيين من استظبار نصوص المواد‎ - ١ 
, 74 و و٠ من المرسوم بقانون دق‎ ٠١و‎ 
فى شأن جوازات السفر وإفامة‎ ١09 لسنة‎ 


أبأ كانت صفتها ‏ سواء أكانت خاصة أم 
عادية أم مؤقنة ‏ هى مركن قانولى لا ينشأ 


من تلقاء نفسه » بل لاد لنشوئه من صدور . 


قرأر إدارى به . 


؟- إله وإرب اختلفت الشروط ' 
والاوضاع ومدى الآثار القانونية ىكل حالة : 
من حالات الإقامة الثلاث ( الخاضة والعادية , 
والمؤقنة ) إلا أنه يلزم فيها جمعياً طبقاً للنادة؛ , 


من المرسوم بقانون دقر ٠/74‏ لسنة ١69‏ أن 
تكون بترخيص من وزارة الداخلية , فإذا 


مناسباتها بسلطة مطلقة فى حدود ما تراه 
متفقاً مع المصلحة العامة بأوسع معا 
إذ الإقامة العارضة لا تعدو أن تكون صلة 
وقتية عابرة لا. 


إذا كانت إنامته خاصة أو عادية ' 


لسئة ١١981‏ الحالات الى ينعي فيها أخذ رأى هذه ' 


ماتيا 


الودى من جانب الدولة » ولا تزايلبا هذه 


الصفة مبما تكرر تجديدها » ما دام لم يصدر 


إقامة من نوع آخر » وإذا كانت الإقامة 
خاصة أو عادبة. كان للوزارة أن ترفض 
الترخيص بها أو تجديدها : حتى لو توافرت 
ثشروطبا الأخرى إذاكان فى وجود الاجنى 
مأ مبدد أمن الدولة أو سلامتبا ف الداغل 
أو فى الخارج أو اقتصادها القوى أو الفيحة 
العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة 
أوكان عالة على الدولة » وذلك بدون حاجة 
إلى أخذ رأى اللجنة المنصوص علبا فى 
المادة ٠+‏ ب إذ اشتراط أخذ رأى هذه اللجنة 
إكا يلزم ٠‏ طبقاً للنادة ٠١‏ ء فى حالة إبعاد 
الأجنى من ذوى الإقامة الخاصة أو العادية 
خلال مدة الإقامة المرخص له فيهاء فلا يارم 
أخذ رأنا عند تقدير ملاءمة الترخيص 
للأجنى. فى الإقامة أو تجديدها أيآ كانت 
صفتها بعد انتبائها » ولا عند إبعاد الأجنى 
من ذوى الإقامة المؤقتة حتى خلال مدة 
الإقامة المر.خص له فبها ٠‏ 

الصاو 

هد من حيث إن عناصر هذه المنازعة , 
حسما يبين من الأوراق ء تنحصل فى أنالمطعون 
عليه أقام الدعوى رم لاا" لسنة لم قضاشة أمام 
محكمة القضاء الإدارى بعريضة أودع سك رقيريتها 
فى ١؟‏ من أريل بنة 964 ! طلب فيرنا احج 
(أولا) بوقف.تنفيذ القرار !اضادر بتكليفه 
عنادرة القطر المصرى والبلغ اليه فى ١١‏ من 
أبريل سنة غه.؟١‏ ( ثائياً ) بإلغاء هذا اللقرار مع 


١6‏ العدد الثانى ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


آ#أ 0 


إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب 
الحاماة . وقد قضت المحكمة المذكورة فى/؟ من 


دإسهير عرتة مه ١‏ 0 بإلغاء القرار الصادر من 1 


مديرمصلحة الحجرة والجنسيةبتاريع ه منأبريل 
سنة 4ه9ة١!‏ تكلف المدعى مغادرة البلاد , 
وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ ٠.٠‏ قرش 
مقال أتعاب الحاماة » ؛ استناداً إلى أنه « سين 
من الاطلاع على ملف إدارة الجوازات والجنسية 
وجواز سفره رقم 4؟١‏ الصادر من القنصلية 


الفرنسة بالقاهرة سسئة ١44٠‏ والشهادة الصادرة ' 


من هذه القنصلية ما يفيد أن المدعى مقيد هذه 
القنصلية تحت رقم 114 وأنه دخل البلاد فىسنة 
مل وم يغادرها إلا مرتين. الأولىكانت سيب 
الخدمة الإجيارية سنة ١44 ٠‏ والثانية من يوليه 
سنة ١.4‏ إلى ينابر سنة .18.44 لملاج زوجته » 
3 أودع اللدعى شهادات من شركات ممحتلفة تفيد 
بأنه قد عمل بها من سنة ١987‏ إلى شهر يوليه 
سنة غ4١‏ تارعخ سفره برفقة زوجته ثم من سنة 
إلى تارخ تنكليفه بالقرار الطعون فيه » 
ومخلص مما تقدم أن المدعى كان فى وقت صدور 
الرسوم بقانون رقم 6/ لسنة 0م .و١‏ تمن يعتبرون 
من ذوى الإقامة الخاصة بالتطبيق لأحكام المادة 
العاشرة من المرسوم يقانون سالف الذكر » ومن 
ثم فلا مجوز إبعاده إلا بأمر من وزير الداخليسة 
لوجوده فى<الة من الخالات الواردة فى الادة ١١6‏ 


عل لجنة الإبماد المنسوص علها فىالادة كأملة )6 , 

وقاات فى موصع آخر«ومن حبث إنهبالاطلاع 
على ماف إدارة الجوازات والطينسية الحاص 
بالمدعى لم إستدل منه على أن المدعى صدر مئه 
ما مله فى حالة من الحالات الواردة فياللادة ١6‏ 


سالفة الذكر ولم تنسب اليه الحسكومة فى مذكرتما 
شيئاً من ذلك طول مدة إقامته الطويلة فى البلاد 
3 اتضحعأن القرار الصادر بتكليفهعغادرة البلاد 
فى ه من أبريل سنة غ96١‏ لم يصدر من وززرد 
الداخلية ول بعرض على طنة الإ بعاد وإعاصدرمن 
مدير عام مصلحة الهجرة والجنسية » : 


« ومن حمثإن المادة و من المرسوم بقانون 
رقم “ا لسنة +16 فى شأن جوازات السفر 
وإقامة الأجانب إذ نصت على أنه « يجب علىكل 
أجنى أن يكون حاصلا علىترخيص ف الإقامة وأن 
يغادر الأراضى المصرية عند اتتهاء مدة إقامته مالم 
كن قد حصل قبل ذلك على ترخرص من وزارة 
الداخلة فيمد إقامته » إنما رددت الأصل المسلمبه 
فى القانون الدولى . ثم نظمت الموادالتالية الرا كز 
القسانونية للاجانب فى الإقامة وعينت الأوضاع 
والثمروط فى هذا الشأن؛ فنصت المادة١٠‏ (المعدلة 
بالمرسوميةانون رقم 1# فى غ من أغسطس سنة 
6 ) على أنه ( يقسم الأجانبمن حي ث الإقامة 
إلى ثلاث قئات : ١‏ - الأجانبذوو الإقامةالخاصة 
وهم : (1) الأجانب الدين ولدوا فى الملدكة 
المصرية ول تنقطع إقامتهم فيها حق تاريع العمل 
بهذا القانون (ب) الأجانب الندين مضو على إقامتهم 
فى المماسكة المصريةعشر ونسنة لم تنقطع حق تارم 
العمل بهذا القانون وكانوا قد دذلوا أراضها 
بطريق مشمروع (<) الأجانب الذين مفى على 
على إقامتهم فى الممتكة المصرية أ كثر من #س 
سنوات كانت تتجدد بانتظام حقتار ع العمل بهذا 
القانون وكانوا قد دخاوا أراضها بطر.قمشروع 
وكذلك الأجانب الذين عضى على إقامتهم أ كثر 
من حمس سنوات بالشسروط ذاتهاإذاكانوافى الحالين 


١‏ شومون بأعمال مممدة للاقتصاد القوىأو بؤدونث 


. قضاء الحسكمة الإدارية العليا ذا 


خدمات عاسة أو ثافيةأوفنةالبلاد » وتعين بقرار 
من وزير الداخلية بعد أخذ رأى اللجبات الختصة 
الأعمال والخدمات المذكورة (د) العلماء ورجال 
الأدبوالغن والصناعةوالاقتصاد وغيرثميمن يؤدون 
خدمات جليلة للبلاد اللين يصدر فى شأنهم قرار 
من وزير الداخلية . وبرخص لأفراد هذه الغئة 
فى الأقامة لمدة عشير سئوات مدد عند الطلب 
وذلك مالم يكونوا فى إحدى الكحالات المنصوص 
عليبا فى الفقرة الثانة من المادة ه1١‏ -س « اس 
الأجانب ذوو الإقاءة العادية وثم الأجانب الذين 
مفى على إقامتهم فى المملكة المصربة مس عشسرة 
سنة ولم تتقطع حت تاربع العمل هذا القانون 
وكانوا قد دخلوا الممللكة المصرية بطريق مشروع. 
ويرخص لأفراد هذه الفئة فى الإقامة لمدة حمس 
سنوات مالم يكونوا فى إحدى الحالات المنصوص 
علبها فىالفهرة الثانية من المادة6١1‏ ومحوز ديد 
إقامتهم # الأجانبذوو الاقامة المؤقنة وممالذين 
لاتتوافرفبهم الشروطالسابقة.و>وزمنعأفرادهذه 
الفثة ترخصاً فى الاقامة لمدة أقصاها سنة و يوز 
مجدبدها. وتبين بقرارمن وزيرالداحليةالاجراءات 
الخاصة بالترخيص فى الإقامة ومحديدها وميماد 
طلبها » . ونصيت المادة ١6‏ على أنه « لوزير 
الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب ولا يجوز إبعاد 
الأجنى من ذوى الإقامة الخاصة أو العادية إلا 
إذا كان فيوجوده ما -هدد أمن الدولة أو سلامتها 
فى الداخل أو الخارج أو اقتصادها القوبى أو 
الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة 
أوكان عالة على الدولة وبشرط أخذ رأى الأحنة 
المنصوص عليها فى المادة التالية ... ) . 

« ومن حيث إنه سين من استظهار هذه 


أراً كانت صفتها سواء أ كانت خاسة أم عادبة 


أم مؤقتة ‏ هى مركز قانوني لا ينشأ من تلقاء 
نفسه ء بل لا بد لنشوئه من صدور قرار إدارى 
به » ولأن اختلفت الشروط والأوضاع ومدى 
الآثار القانونية فركل حالة من الحالات الثلاث 
إلا أنه يازم قيها جميعاً طبقاً للدادة به من المرسوم 
بقانون رقم 74 لسنة 9ه.ة١‏ أن تكون بترخس 
من وزارة الداخليبة فإذا كانت الإقامة مؤقتة 
أرخصت لى تدر مناسائمها سلطة مطلقة فى 
و3 ما تراه. متفقاً مع الم_لحة العامة بأوسع 1 
ممانيها ؛ إذ الإقامة المارضة لا تعدو أن تكون 
صلة وقتية عارة لاتقوم إلا على مجرد التسامح 
الودى من حانب الدولة » ولا تزابلها هذه اأصفة 
مهما تكرر تجديدها مادام ' «صدر قرار إدارى 
ينتى' للأجنى مركزاً قانونيا فى إقامة من نوع 
آخرء وإذا كانت الإقامة خاصة أو عادية كان لما 
أن ترفض الترخيص بها أو تحديدها ؛ حق لو 
توفرت شروطها الأخرى إذا كان فى وجود 
الأجنى ما مهدد أمن الدولة أو سلامتها فى الداخل 
أو اسارج أو اقتصادها القومى أو السحة المامة 
أو الآداب العامة أو السسكينة العامة أو كان عالة 
علي الدولة ؛ وذلك بدون حاحة إلى أخند رأى 
اللجنة النسوص عليبا فى المسادة 95 ؛ إذ اشتراط 
أخذ رأى هذه اللحنة إما .ازم طبقاً للمادة ١١‏ 
فى حالة إبعاد الأجنى من ذوى الإقامة الخساصة 
أو المادية خلال مدة الإقامة للرخس له فيمسا » 
فلا بازم أخذ رأءها عند تقدير ملاءمة الترخيص 
فى الإقامة أو مجديدها أيآ كانت صفتها بعد انتهانها 
ولا عند إبعاد الأجنى من ذوى الإقامة ااؤقنة 
حق خلال هذه الإقامة الرخص له فيبا . 


« ومن حيث إنه بان للمحكنة من الأوراق 
أن الطعون عليه فرنمسى اطلنسية أقام عصصر فترة 


؟6٠‏ المدى الثاتى - الستة التاسمةٌ والثلاثون 


قبل سنة 145 ثم غادرها إلى فزنسا فى /الا من 
يوليه سنة ١4.5‏ وقدم طلياً للمودة فى ١19‏ من 
أغسطس ستة م4١‏ ازيارة عائلته فرفض طلبه 
ثم صرخ له بالدخولك هو وزوجته لمدة شهو 
واحد انتبى فى 11 من فبراير سنة و14 ثم قدم 
طلبآ لتسوية إقامته نح ستة أأشهر لتقديم ما ثبت 
إقامته عصرمنذ عام ١98+‏ إلى عام 194.4 وسيب 
شفره وإقامته بالخاج من 7 بوليه سنة ١945‏ 
إلى ؟١‏ من ينابر سنة وع.١‏ فقدم شهادات من 
شركات عنتلفة تفيد بأنه عمل بها مئ:سنة 190 
إلى شهر يوليّه ننة ١45‏ كا قدم شهانة تفند 
مرض زوحته وآأمها كانت محت العلاج من شهر 
سبتمير سنة 18,65 إلى شهر أ كنتوبر سنة/18.41 
ومصدق عليها إداريا من حمدة سارئس بهرنسا 
بتارج أاآمن ) بهل سنة +166 . 


« ومن حيث إنه فضلا عن أن . ما قدمه 
الطمون عليه من شهادات ليس بدليل قاطع فى 
هذا الحسوص وأنه على الرغ من شفاء زوجته 
فى 1 كتوير سنة بإغ.ة؟ فقد أقام بالخسارج لحين 
الترخيص له بالإقامة مؤقتا لمدة شهر واحد ابتداء 


من ؟١‏ ينار سنة 1949 . ويظهر من ذلك أن . 


الطعون عليه لم ممنح أبة إقامة خاصة أو عادية 
وإعا منح إقامة مو 
تر الإدارة تحديدها لأسباب تعلق بالصاط العام . 


ا ْ 


فتعين إلغساء الحم الطدوث فيه 0 ورفض 
'الدعوى » . 
( القضية ركم 6ه" سنة ؟,ق: باللميئة السابقة ) - 


قتة كانت مجدد وقداتهت ول , 


؟8 : 
٠‏ نوقير سنة 19105 

| شبركة قناة السويسء اتقاقها مم الحسكومة 
المصرية على شغل بعش مناصب الشركة تدريجياً بعنامعر 
مصرية المولد » أى ينت ها الجدئية المصرية بظريقالدم 
بولادتها لأب يتمتم بهذه الجنسية عند الولادة ٠‏ فصوس 
م لاوزو ١584‏ متحدئان فى 
هذا المعنى ٠‏ 

نس جنسية ٠‏ سرد لبعش المراحل التعريبة الى 
مرت بها التنظيات الخاصة بالجنسية فى مصر ٠‏ 

عع سس حنسية ٠‏ القوانين الختلقة السابقة على صدور 
فانون الجنسية والى تعرضت لتعريف من يعتبر مصرياً 
مااي ا «عدم معالها الجنسية المصربة 

شرة بتنظليم أسسهاء اكتفاوها ببيان العروط الى 

0 تطبيقها لتحقيق الغاية المقصودة منهاء مثال ٠‏ 

- و سب جنسية ٠‏ إثياتها ٠‏ الحالة القلاهرة لييدت ها حجية 
قطعية فى إثات الط+نسية ٠‏ جواز إقامة الدليل علىالمكس ٠‏ 

هر س- حنسية ٠‏ إثباتها ٠‏ بعطاتة الاتتخابء أو استعيال 
الحقالدستورى فى الاتنخاب ٠‏ عدم اعتبارعا كدليل قاطم 
على ثبوتٍ الجنسية المصرية ٠‏ 

وس جنسية .المرسوم بقالون رقم ١‏ لسنة 51 .١‏ 
التفرقة بين حالات الجنسية اللنصوص علها بالفقرة الثانية 
من المادة الأولى منه » ولك المنصوس عابها بالفقرة 
الثالئة ٠‏ ْ 

زاح جنسية ٠‏ المرسوم يقانون الصاجر فى 
5 وإن كان سابقاً للدرسوم بقانون رقم 
لسنة ١115‏ إلا أنه ظل بسيب|الظروالسياسية . 
النسقيه على ارتداد المنسية المصرية إلىه/١1١/514١ا‏ 
بالنسية ليمش الرعايا المّانيين. ٠‏ استبعاد هذا الارتداد 

بنس الفقرة الثالثة من المادة الأولى من المرسوم. يقانون 
رق ألسنة ١١555‏ ليس لهؤلاء الرعايا التحدى 
با كتسامهم الجنسية منذ ٠ ٠191 5/1١1١‏ تنظ الجنسية 
يتعلق بسيادة الدولة ٠‏ لا ل للاحتجاج بوجود حق 
تكتبب إفرد قبل الدوة فى أكقساب جنسيها "لى وجه. 
ممين من كان الشرع قد عدل ذلك يتعمريع جديد ٠‏ 

ح سب جفسية ٠‏ الرعايا العيّانيون المشار إليها الفقرة 
الثالثة : من الادة الأولى للمررسوم يقانون رقم ١5‏ لسئة 


قساء . المسكمة الإدارية الملا . ١6+‏ 


وو ١‏ الشسرع لم يشأ أن يدبن لدخوهم الججسية المصرية 
تارعاً .بعد أن _حذف النس الذى كان يرجعها إلى 
6 ممنحهم الجئسية الصرية مرهون بتحفق 
شرط الإنامة حق ١575/5/1٠‏ ؛ ومن تار هذا 
التحقق ٠‏ 1 
اس شركة إناة السويس ٠‏ النس ف اتفاقية سئة 
49 على أن يكون المرشح المصرى لبعش منامبها 
مولوداً لأب يعد مصرياً بالتطبيق للمواده .ن ١‏ إلى ه 
والادة 0 من المرسوم بقانون وقم ١9‏ لسانة 
64 وجوب أن. يكون دخول الأب فى الجنسية 
إاصرية سابقاً على ولادة ابنه المرشح لاوظيفة بقطم 
النظر عن تغير جنسية الوالد قبل الولادة أو بعدهاء 


أت إن الششارع كان حر يصاً على تمصير 


شركةقناة السويس تمبيدا ليلو لنها إلى الحكومة . 


الاتفاق فى سنة م١‏ ( الاتفاقية دم سن 
اسنة بس« ١‏ ) على شغل بعض مس | كز الشركة 


نوها كام هرية الراك انال 
ثبتت لها الجنسسية المصرية بطريق الدم . 
بو لادها لاب يتمتع مهذه الجنسية عندالولادة؛ , 
فلم عمدت الشركة إلى اختيار عناص متمصرة» ' 
رأت الكومة ‏ سد اذرائع الأوبل - . 
.أن تحدد مدلول عبارة ١‏ مصرى المولد , ٠‏ 
ما نصت عليه فى المادة السادسة من القانون . 


دق ."| لسنة و4 ١‏ منأنه هو المؤلود لاب 
يعد مصرياً بالتطبيق للمواد .من ١‏ إلى ه 


والمادة؟ ( فقر ١‏ و )من المرسوم بقانون . 
دقم :و لسنة 109 . وإذكان القضد من هذا : 
انض هوتصيز الشركة بإفساح محال التوظف . 
فيها للنضريينالصميمين الأصلاءلاالمتمصريق» , 
وإشراك هؤلاء المصريين: يشب معينسسة ؛ 


متصاعدة فى إدارة المرفق الذى تقوم عليه إلى 
أن يؤول برمته إلى الأيدى المصرية : فإن 
مأ ورد فالمادة السادسة من اتفاق سنة ,ع١‏ 
لابخرج فى جوهره عن مع ما تضمنته اتفاقية " 
سنة م0 إفى هذا الش.أن , ولايعدو أن يكون 
ترديداً له على نحو من الدقة والتحديد اقتضاهيا 


| موقف الشركة منعأمنأى لاف ف التأويل ؛ 
| وذلك لاتحاد المكنة من هذا الشرط فى كل 


من الاتفاقبتين . 

؟ ‏ إن الجنسية بوصفها رايطة سياسية 
وقانونية بين فرد ودولة لم تعرف فى مصر 
معنأها هذا إلا منذ 1١‏ من يناير سنة 14م1ء 
تاريخ صدور قانون الجنسية العثيائية : وقت 
أنكانت مصر تابعة للدولة العثيانية » وكان 
المصريون يعتهرون عثمانيين مر الوجمة 
الدولية . ثم كان أن اتفصلت مصر عن تركيا 
بدخوها الحرب ضد هذه الآخيرة فى ه من 
نوفير سنة 1414 . وف 18 من دلسمبر سنة 
6 أعلنت بريطانيا الحاية على مصر ء 
فلنا وضعت الحرب العالمية الآولى أوزارها 
عقدت ف ٠١‏ من أغسطس سنة ١59.‏ بين 
تركيا والحلفاء «عاهدة سيفر التى اعتيرت 
تاريخ انفصال مصر عن تركيا هو تاريخ 
إعلان الماية البريطاتية .. ثم أعلن بعد ذلك 
أن مصر أصبحت دولة حرة مستقلة ذات 
سيادة بتصريح 98 من قبراير سنة 1488 ؛ 
واعترفت الدول ‏ با فبها تركيا ‏ مبذا 
الاستقلال مغاهدة اوزان المبرمة فى ٠4‏ من 
يولنه سنة مم ١‏ الى أرجعت. تاريخ انفصال 


25 المدد الثانى ‏ السئة التأسعة والثلاثون 


مصر عن تركيا إلى ه من نوفير سنة ١5١+‏ 
بدلا من تا رع إعلان الاية . وقدكان مقتضى 
هذا أن يصدر قانون بتنظيم الجنسية المصرية 
عند انفصال:مضرعن الإمي راطوزية المثبانية : 
بيد أن هذا القانون لم يصدر..حتى لقد ذهب 


البعض إلى الققول باستدرار سريان أحكام 


قانون الجنسة العماي باعتباره قانو نأ مصزياً » 


وأخذت ,ذلك الحا ؟“الختلطة ٠‏ قبا بصدر 


الدستور الصرى ف 4 ومن أريل سنة م59١‏ . 


نص ف مادته الثانية عل أن الجنسية المصرية 
حددها القا نون» ولماكا نهذ .لقا نون ل يصدر 


ضوابط بير المصريين عن.غيرم فى القتع . 
بالحقوق وتحمل التكاليف , غير أنهم ل . 


يلجئوا إلى تقرير ضابط. عام تستخلص منه 
جنسية خاصة بالمصربين »:بل,.حددوا منهو 
المصرى في كل مناسبة اقتضت ذلك بنش ريع , 
وذلك بالقدر اللازم لتحقبق أغراض هذا 


التشريع فى المناسبة التى صذر من أجلها . ؛ 
ومن ثم اختاف معنى لفظ ١‏ مصرىء بحسب ا 
مقام استعاله » وكانت نتيجة هذا أن أطلق . 
على المصرى ف ذلك العبد اصطلاح « رعية : 
لية » ولم تكن هذه الرعوية امحلية جنسية أ 
تلحق الأتخاص ف الخارج ؛ إذ ل يكن يعتد ' 
بها من الوجبة الدولية ؛ بل كانث وصفآ ' 
يساتعمل لترئتب خقوق والتزاماث بين ٠‏ 
امكو مين والمكام داخل البلاد كشغل ؛ 
الوظائف العامة والاتخاب والقرعة , 
العسكرية . ففما يتغلق حق التوظفن تمده - 
مق الصرق الاح هر عند لاسن انان 


الصادر فى » من نوفير سنة م«65١‏ بشأن 
الشروط اللازمة للتوظيف ف الحاى الأأهلية 
والمادة العاشرة من دكريتو 6؟ من بو ليه سنة 
١‏ بالتصديق على لاتحة امستخدمين 
الملكبيّنفىمصالمالحكومة . وفما بختص>ق 
الاتتجاب للبيئات الثنابية تحدد معنى المصرى 
الذى. له هذا .الحق طبقاً لقانون.الاتتخاب 
الصادر فى أول' مايو سنة م88١‏ والقانون 
رقم .م لسنة ١1‏ والقانون رتم ١١‏ لسنة 
5و المعدل بالقانون رقم ع لسنة .مو 
بالرجوع فى هذا التحديد إلى الامى العالى 
الصادر فى و١‏ من يونيه سنة 16٠.٠.‏ , وفما 
يتعلق بأداء الخدمة الشسكرية نص قافو 
القرعة العسكرية الصادر فى 4 من" نوفبر 
سنة .و و المغدل بالقانون رقم م لسنة 0و ١‏ 
على أنبا تَفرض على الاشخاص الذين. عينهم » 
يضاف إلى ذلك ما جاء من نصوص أخرى 
بالقو انين العامة الثي تنا لت يبان اخختصاض 
امام الأهلية والمختلطة بالفسبة إلى الشخاص 
القاظنين فى مصر . ويبين من مقارنة هذه 
التشريعات جميعاً عدم وحدة نظام الرغوية » 


'جميح الأحوال . فن يعتير مصرياً فى نظر 


قانون القرعة العسكرية .قد لا بعتير كذلك 
فى نظر قوانين الانتخاب أو قوانينالتوظف. 
وهكذا كان :اللفظ غير مستقر المحنى ؛ إذكان 
مدلوله يضيق تارة حتى لا يشمل غير أهالى 
البلد .الآصليين » وينسع تارة أخرى حتى 
يصبح مرادفا ,للفظ «عثاق» . ولما كانت 


قضاء الممكة الإدارية الملا ١686‏ 


التشريعات المذكؤرة إما وضعت ليان من ثم 
ا مصر بو ثتيعاً للأغراض الخاصة التىاستلرمت 
وضعبأ » فإنة ‏ يكن لها أن تتعرض للسائل 
المتصلة بكيفية اكتساب الجنسية وفقدها أو 
تغبيرها وتأثير ذلك فى حقوق الآفراد 
وأحوالم ٠‏ لم يكن ليترتب عليها لأحذ 
مركر قانونى فى هذه الجنسية ؛ ويذلك م 
تود مه قوانين'علصة يتنظ الجننيية 
المصرية » حى .أن المشر ع نص ق المادة سه 
من قانون الانتخاب رقم ١١‏ لسنة 98و 
المعدل بالقانون رقر ْ لسئة 1١.4‏ علي أنه 
٠‏ للعمل بهذا القانون وإلى أن يصدر قانون 
بشأن الجنسية المصرية يعتبر مصرياً كل من 
ورد ذكره فى المادتين الآولى والثانية من 
الآ العالى الصادر فى .م من يو نيه سنة 
لشأن من يعتيرونٍ من المصريين عند 
العمل بقأ نون الا نتخاب الصادر سنة 880 .»١‏ 
وقد ردد المشرع هذا النص ف المرسوم 
الصادر فى م من ديسمير سنة ه59 بقانون 
الاتءاب . 


©« ظات الجنسية المصرية غير محددة 


المعالم من الوجبة الدولية إلى أن صدر النشر يع ْ 


الذى ينظمها . ولما كانت القوانين الختلفة 
السابئة على ذلك والتى استبدفت نيان صفة 


الرعوية المحلية .تعاب الجنسية المصرية . 


مباشرة بتنظيم أسها © بل كتفت ببيان 
الشروط الى استارمها تطبيقبا لتحقيق الغاية 
المقصودة منباء وهى شروط كانت تحاف 
باختلاف الغرضن:منهذه القوانين , فلا-حججة 


إذآ فى الاسئناد إلى القوانين المذكورة ولا 
إلى تطبيقها فى دق تخص معين للقول بلبوت 
الجنسية المصرية له تنيجة لذلك ؛ ومن ثم 


' فإن إلحاق شخص بإحدى وظائف الحسكومة 


المصرية بناء على شهادة عرفية بأنه من رعايا 
الحكومة لإقامته فى القطر المصرى موقعة 
فى ٠١‏ من أغسطس سنة ١515‏ من اثنين من 
الموظفين لاولابة لا فى تحقيق الجنسية أو 
إثباتما ٠‏ أو تسليمه جواز سفر من السلطة 
المصرية فى > من سبتمير سنة ١41١‏ باعتباره 
مواوداً فى لبنان ومقم| بمصر وستخدماً 
بالحكومة المصرية » أو صدور كاب عن 
نظارة الحربية فى ه؟ من نوفير سنة ١516‏ 
بأنه لم يعامل حّى ذلك التاريخ بالقرعة وأنه 
لا مائع من استخدامه , وآخر ف ١لا‏ هن 
مارس سسنة 1 ١‏ بإعفائه من الخدمة العسكرية 
لكونه عين كاتباً تحت الاختبار بمصاحة 
الآملاك الأميرية ‏ كل أولئك لا يصلم 
بذاته سند قانونياً لإضفغاء الجنسية الصرية 
فى ذلك الحين على من تبيأت له مل هذه 
الظروف ؛ كا لا يعد اعترافاً مقيداً الحكومة 
فى شأن هذه الجنسية . 

. :إن إثبات الجنسية استناداً إلى 
الحالة الظاهرة لبق لسيية عطنة:» رذ 
يجوز دائاً إقامة الدليل على عكس ما تشهد به 
تلك الخحالة . 

ه - إن بطاقة الانتخاب بذائها ليست 
معدة لإثبات الجنسية المصرية » وكذلك 


ايل 


امنتعوال الحق الدستورى الول بمقتضاها ليس 
دلبلا قاطعاً: قَْ بوت الجنسية المذكورة 


لخاملها . 


من المرسوم بقانون دم 4 أسنة 94و( 
تتناول من يعتير فى ناد ريخ نشر ذلكالمرسوم 
بقانون مصرياً حسب كم المادة الأول من 
الآس العالى الصادر فى وم من يونيه سنة 


. وتجعل الرعوية الصرية فى حك هذا‎ ٠. 
ْ لأس العالى جنسية مصرية بالإحالة الى‎ 
أبوين مقيمين فيه بل أمولود بلبنان » ؟ أنه‎ ْ 


تمان ناه الأول الى محف جزءأ 
من قانون الجنسية من الناحية التشر بعية . 
وهذل الأ ألعالى هو لد أختارته لجنة 


شثون الخارجية مجلس النواب فى تقريرها ' 
المقدم لللجلس فى .+ من مابو سئة 1064 من . 

بين القوانين التعددة التى تعرضت للرعوية , 
العلية ؛ واتخذته أساسا التحديد الآباء المضصريين ' 
اعتداداً باأوافع . وقد اقتصرت اللجنة فى ' 
ذلك على مأدته الآولى وأسقطت كل اعتبأر ' 


للقوانين الاخرى . وتنص المادة . المذكورة 


على أنه عند إجراء العمل بقائون الاتتخاب ' 


000 مابو سنة 188 يعتير حثما 
رن المصريين الأثخاص الآتى يانهم : 


ْ التوطنون فق القطر الصرى قبل أو‎ ١ 


ينابر بسنة 1444 وكانوا بحافظين على إقاءتهم 


ْ فه. م - الرعايا العثمانيون المولودوث 0 

القطر المصرى من أبوين مقيمين فيه متىكان : 
1 . :| المشار إليه ء ولكنهمكانوا يقيمون عادة فى 
, ند الرعايا العئهأتيون المولودؤن والمقيمون ' 


هؤلاء الرحايا قد حافظوا: على موطتهم فيه 


> - إن الفقرة الثانية من المادة الاولى ١‏ 


العدد الثاتى ب السنة التاسعة والثلاثون 


فى القطرالمصرى الذين يقياون المعاملة. بمقتضى 
قانون القرعة العسكرية » سواه بأدائهم الخدمة 
أو بدفع البدلية . ع - الأطفال المولردون 
فى مصر من أبوزين مجبولين . 

ولسكن من الاحكام المذكورة الذين 
يكونون من رغايا الدول الأجنية أو تحت 
مابشها. ١‏ 

ومن ثم فإن والد المطعون اصالحه ‏ 
إذكان غير متوطن فى القطر المصرى قبل 


أول ينار سنة 1844 »2 ولا مولود به من 


ليس من الرعايا المثانيين المولودين بالقطر 
المصرى والمقيمين فيه ٠‏ أى الذين جمعوا بين 
شرطى الميلاد والإقامة اللذين يغتيان عن 
توطن آبائهم فى مصر' ٠‏ وإن عومل بمقتضى 
قانونالفرغةالمسكرية؛ ولس مولودأ مصر 

من أيزنن مجحبو لين فإن هذه المادة لا تصدق 
فى أى من فقراتها على حالته » و بالتالى فإنه 
خرن من عداد طائفة: الأشخاص الداخلين فى 
الجنسبة المصربة حك الفقرة الثانية من المادة 
الأول من. المرسوم بقانون رقم ١4‏ لسنة 
و1 ؛ ثم الذين ينطبق علهم نص المادة 


| 'الأولى من الام العالى الصادر فى و؟ من 


يونيه سُنة ١9.‏ سالفة الذكر : و[نما يشمله 
فقط .حك الفقرة اشالثة الخاص بالرعايا 
العثمانيين الذين لم تتوافر لم صفة الرعوية 
الجلية وفقأ للبادة الآوى من الامى العالى 


القطر المصرئ فى'ه من نوفير سنة ١9١+‏ . 


. قضاء الحمكنة الإدارية الملنا 2 ٠‏ بلا 


وحافظى! .على تلك الإقامة حتى تاريخ نش 
المرسوم- بقانون رق, ١‏ لسنة ١05‏ فى ٠١‏ 
من مارش سملة 1589:. وظاهر من مقارئة 
الفقرتين ألثانية والثالثة ان الذكر أن 
الاثخاص' المذكورين فى الأولى منهما ثم 
عثمانيون فى الآصلولكنهم استوفوا شر وما 
وأوصانا معينة جعلايمق اد ري 
“عيبن . وقدكان فى وسعه أديقصر الجنسية 
الأصلية غلم 2 بيد أنه بنط هذه الجنسية 
على طائقة أخرى من لانن | يتطلب في 


أن الإقامة وحدها لانكئ عادة لا كتساب 

لاع إنه ولئن كانالمرسوم بقانون رقم »| 
لسنة ١5+‏ بشأن الجنسية المصرية قد سبقه 
المرسوم إبقانون الصادر فى م من مابو 
سنة و0 » إلا أن هذا الاخير ظل معطلا 
عملا ؛ لكون الظروف السياسية الى قارنت 
صدوره وتلته جعات من العسير عل الإدارة 
وضعةه هو ضع التنفيذ الفعللى حتى على الرشٌم 
من ستور القاتون رق , لمنة جره .الى 
قضى باعتبار 


فى هكم الصحيحة . وقد ألنى هذا المزسوم 


ابقانون بالمادة هم من المرسومبقانون رقم ١١‏ ' 
ل ١‏ الذئ يستشف ' من 1 1 


التحضيرية أنه هو التشريع الوحيد الم: 


الجنسئة المصضرية ."وإذا كان المزسوم بقانون ! 


فلم المرأميم بقوانين الصادرة . 
فى غيبة البّلان ومنها هذا المرسوم بقانون 


الصادر فى سنة 1995 قد نص ف مادته الثانية 
على أن « يعتبر قد دخل الجنسية المصرية منذ 
ه من نوشير سبنة 4 111 وبحك القانون الرعايا 
العئّانيون الذييق كانوا::يقيمون عادة فى القظر 
المصرى فى ذلك التاريخ وحافظوا على. تلك 
الإقامة حتى تاريخ نشر هذا القانزن » , إلا 


أن لجنة المئون الخارجية مجلس الشيو 


عندما صاغت الفقزة الثالثة من'المادة الأولى 
من المرسوم بقانون رقم ١١‏ لسنة »8و١‏ 


:| ومح المقابلة للبادة الثانية المذكورة . عدلت 
| فيها بأن حذفت منها عبسارة ١‏ يعتبر قد دخل 
علا خلال الفترة ة الثى خددهاء مع أنالأصل . 


الجنسية المصرية منذهمن نوفير سسنة 914 
مسنبعدة بذلك ارتداد هذه الجنسة إلى ذلك 


مارس سئة 40 ١‏ تاريم نشر هذا القانرن. 
ومقتضى هذا هو عدم إمكان أفراد هذه الفئة 
التحدى با كتسابيم الجنسة المصرية منلذ هم 
من نوفبر سنة 1414 ؛ إذ مهما يكن من أمس 
فى شأن الخلاف على قيام مسوم سنة ٠١+‏ 
قانونا أو اعتباره كأن م يكن أصلا ٠‏ فإن 

من المقرر أن مسائل الجنسية هى فن صم 
الأمور الداخلةفى كيان الدولة ؛ وأن تنظيمبا 
يتعلق بسيادتها لاتصالحا بالنظام العام من 
جهة ولكونبا فن عناصر الخالة الشخصية 
من جهة أخرى » ومن ثم فإن للمشرع مطلق 


:الجزية مقتطى القانون العام فى تنظم الجنسة 


وتقديرها على الوجه الملاثم الذى بتفقوصار 
اخاعة . ولا محل للاحتجاج يؤجود حق 
فى | كتساب جفسيتها على أؤْجه معين متى كان 


مه ١‏ العدد الثاتي ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


الشرع قد رأى تعديل ذلك بتشرييع 
جديد ؛ ذلك أن الأخذ بفكرة الح قالمكتسب 
فى هذه الحالة يفضى إلى تعطيل شرط امتداد 
الإقامة التى أوجبت الفقرة الثالثة من المادة 
الآولى من القانون رقم ١9‏ لسنة ١١2‏ 
امحافظة علمها حتّى ٠١‏ من مارس سنة 4179 1؛ 
إذلوصم اكتساب الحق فى الجنسية فءلا فى 
سنة +4 لما أثر على الحق عدم امحافظة على 
الإقامة بعد ذلك , ولصار تطلب امتداد هذه 
الإقامة لذواً وهو ما ينزه عنه الشارع . 


م - إن المروم بقانون رقم ١‏ لسنة 


1( وإن كان قد سوى بين الطوائف التى . 


ذكرها فى الفقرات الثلاث هن مادته الآولى 
من حيث أعتباره داخلين فى الجنسية المصرية 
5 القانون إلا أنه نصف مادته الثامنة عشرة 
على أنه ليس لدخول الجنسية المصرية أى 
تأثير فى الماضى مالم ينص على غير ذلك . 
ولا كان الرعايا العثمانيون المشار إلهم فى 
الفقرة الثالنة من المادة الأولى ليسوا من القدم 
والأصالة كأوكئك المذ كورين ف الفقرة 
لثانبة من تلك المادة . فإن المشرع لم يش أن 
يعين لدخولم الجنسية المصرية تارضاً بعد 
أن حذ ف النص القديم الذىكان يفيد إرجاع 
هذا التاريم إلى ه نوشير سنة ١414‏ . وكان قد 
أفرد لم المادة الثانية من المرسوم بقانون 
الصادر فى سنة حبوى؟ باعتبارهم نه ذات 
وضع ناص ء ثم أسيغ عليهم فى سنة 1١0+‏ 


الجنسية المصرية بافقراض قانوق يقدر . 


بقدره ٠‏ مشترطا استمرار إقامتهم إلى التاريخ 


الذى عينه . ولماكان الشرط المذكور لابتوافر 
إلا بتحقق الإقامة فى ذلك التاريّخ » فإن 
الجنسية المرهونة بهذا الشر طلا تكتسب إلا 
بتحققه ومن تاريخ هذا التحقق . 

- إن المادة السادسة من القانون دنم 
.م( لسنة ١44‏ التى تم وضع المطدون 
لصالحه تستلزم أن يكون المرشح المصرى 
للتوظف بشركة قناة السويس مولوداً لآب 
بعد مصر يا بالتطبيق للمواد ءن١‏ إلىه والمادة 
1( فقرة ١‏ و©) من المرسوم بقانونرق,؟! 
لسنة وم( : ومفاد هذه المادة ‏ فى ضوء 
المناقشات . والأعمال التحضيرية التى سيقتها 
والغاية التى استهدقتها ‏ أن الشارع إنما أراد 
بلفظ «مولود, فى هذا المقام أن يكو ندخول 
ار الذاق الخقة الصرة” ارقا عل رلئدة 
ابنه المرشهم » أى أن تسكون الجنسيةالمصرية 
التي لحقت الاب بالتطبيق للمواد التى 
عينها ‏ قد ثبتت له وقامت به فعلا وقت 
ولادة الابن الذى تلقاهاعنه حمق الدم ٠‏ 
وهذا هو التعيير ذاته الذى استعمله الششارع 
فى المادة السادسة من المرسومبقانون سات 
الذكر والذى عول فيه على وقت الولادة 
لاعلى بحرد قباهبا ء آخذاً فى ذلك من بين 
المذاهب المتعددة التى تعتد بوقت الخل أو 
بالأصلح من وق امل والولادة أو بالفترة 
بين امل والولادة أو بوقت الولادة ء بهذا 
المذهب الأخير بقطع النظر عن التخير الحاصل 
فى جنسية الوالد قبل الولادة أو بعدها . 


قضاء الحمكة الإدارية المليا ١65‏ 


اليو 

« من حيث إن عناصر هذه المنازعة 
تتحصل ء حسما دين من أوراق الطمن » فى أن 
الدعى أقام الدعوى َّ قم سوع لسنة 5 القضائية 
أمام محكنة القضاء الإدارى بعريضة أودعبها 
سكر تبر بة المحمكة فى ٠١‏ من بنابر سنة ؟م.وا 
ضْد كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة 
الداخلية ( إدارة الجوازات والجنسية ) وشركة 
قناة السويس الؤيممة , طاباً فيها الحسم بإلغاء 
القرار الإدارى الصادر من وزارة التجارة 


والصناعة ( الادارة العامة لاشركات ) التضمن . 


عدم اعتباره مولوداً لأب مصرى تسرى عليه 
أحكام الادة السادسة من اتفاقة /ا'من مارس 
سئة .و8١‏ البرمة بين الهسكومة الصرية وشركة 
قناة السويس . وإيطال كافة ما يترتب على هذا 
القرار من تتائج وإجراءات واعتباره كأن لم 
يكن ؛ مع الصروفات ومقابل أتعاب الحاماة 
وحفظ كافة الحقوق الأخرى . وقال بائاً لدعواه 
إنه فى شور سدتمير مدنة /اع .19 جاز امتحاناً عقدته 
إدارة شركة قناة السوس الماحلة التى أخطرته بعد 
ذلك مخطاب التعيين المؤرخ 8؟ من ينابر سنة 
49و ارم مغ / 4١..ه‏ الذي ذ كرت فيه أنه 
عين عدمتها على أساس النظام المطبق مع خضوعه 
لكافة لواح الشركة السارية فى ذلك الوقت دون 
أن تطلب منه إثبات جنسية والده معاملته فى ذلك 
التارع بالاتفاقية رقم *7؛ أسئة بحيهؤ , وقد قل 
هذا التعيين فى أول فبرار سئة وع.و؟ محطاب 
مسجل أرسله إلى إدارة الشركة . 
وإلحاقه مخدمة الأمركة قبل بادري مارس مرنة 
وئواز تارم الاتفاقية الجديدة الى عقدتما 
الحسكومة مع الشيركة وقبل ه؟ من أغسطس 


سنة ١44‏ تاريع أشر هذه الاتفاقية بالجر يدة 


ونم تعمينه 


الرضمية » ومن ثم وجبت معاملته بأحكام اللواع . 


والقواعد العمول بها فى الشركة فى ذلك التاريج 
دون نظر إلى ما محد من اتفاقات . وفى أول بوليه 
سنة ٠6.ة!‏ قررت إدارة الشركة :كبيته فى وظيفته 
دون اءتراض من وزارة التحارة والصناعة أو من 
الإدارة العامة للشوكات , إلا أنه تلق فى 8م؟ من 
سبتمبر سنة ١401‏ شطابا من الشسركة رقم 811١‏ 
محرراً فى ٠١‏ منه نخيره فيه بأن الإدارة العامة 
للشركات أبلغتها أنه اتضح لما أنه غير مولود لأب 
مصرى الجنسية وبذلك لا يمتير من المصربين 
الذدبن نسرى علمهم أحكام المادة السادسة من اتفاقية 
لاون مارس سنة بهغعبة؟ ء فإذا كانت ديه وثائق 
وعناصر أخرى من شأئها أن تحمل الإدارة العامة 
للشركات علي المدول عن قرارها قمليه أن بتعدم 
مها إلى الإدارة المذ كورة و إلا فإن الشركة ستضطر 
إلى الاستغناء عن خدمته . واستطرد الدعى قائلا 
إن تعيينه تم فى ,نار سنة و94١1‏ أى قيل عقد 
الاتفاقة المشار إليبا »م أن ترشيحه للوظيفة الى 
عين فبها سايق على ذلك بعدة طويلة ٠‏ ولنا فإن 
له عتوفا مكتسة قل اشر فى أن عر 
مخدمتها وأن يعامل بأحكام اتفاقية سنة 7و١‏ . 
وقد تقدم بنظق هذا الممنى إلى السيد وزير التجارة 
والصناعة فى ١١‏ من أ كتوير سنئة 1١96١‏ سجل 
بإدارة ااشركات نحت د ودحد ذكر أيه أنه 
مصرى المنسة وأنه مولود لب مصرى ؛ بد أن 
هذا النظل لم يؤبه له الأعى الذى الأء إلى رقع 
دعواه مؤسساً إياها على الأسائيد الآئة : 


أن المادة السادسة من القانون ر مم ا 
لسنة غ9١‏ بإبرام اتماقية با من هارس سنة 
و14 توجب أن يكون المرشح اللصرى مولوداً 
لأب مصرى بالتطبيق للمواد من ١‏ إلى ه والادة 
(ثقرة ؤو؟) من المرسوم بقانون رثم ١5‏ 
لسنة .ها.ة! أو النسوص الممادلة من أى تشمربع 


7 العدد الثانى ‏ السنة التاسعة والثلاثون : 


هذا الشأن , فتقدير الجنسية طبقآ:لمذا النس 
بنظر'فيه إلى شخصية المرشح لوظفة بالشيركة » 


أما المدعى فل يكن مرشحاً لوظيفته وقت العمل ٠‏ 
مهذا القانون بل كان معيتاً فيا بالفمل وخاضماً . 


م اتفاقة أخرى . : 


عد أن المدعى مصرى الجنسية ومولود لأب : 


مصرى طبقا ألحم المادة السادسة آنفة الذ كر 
التى م نستكن أدة فقرة من قفرات المادق الأولى من 
قانون الجنسية الصادر فى سنة .98! ؛ والثابت 


أن أباه مصرى الجنسية طبقاً لافقرة الثالثة رمن , 


الادة الأولى الشار إلمها . 


من الحسكومة منذ سنة ١6.19‏ كا هو ثابت من 


ملف خدمته خيث التحق بوظائف الحسكومة من ' 


تلك السنة . 


| أنه ما كان للحكومة المصرية أن تميق . 
واك المدعى_موظفاً لديها فى سنة ١916‏ إلا إذا , 


كان مصرى الجنسية ؟ ذلك .أن القانون المالى 
والأم المالى الصادر فى غ ؟ من يونيه سنة ١9٠1‏ 


كانا ينصان على عدم جواز قبول غير الصريين فى : 
هو المصرى على هدى ما ورد فى المادة الثانية من 


دكريتو 79 من يونيه سنة 16٠‏ . 


أن الحكومة المصرية أقرت لوال . 


المدعى يمنسيته المصرية عندما التحق مدمتها فى 


أغسطس سئة 16و1ؤ بعد أن ثيتت لها إقامته فى ' 


الفظر المصرى مدة تيد عق لخية طي عانا: 


أن جنسية واد المدعى الصرية ثبتث , 
شهادة رسمية من اثنين من كبار الموظفين فى ٠١‏ , 
.من.أغسطس سنة 1١916‏ » وقد قبلت الحسكومة ' 


ْ اميا الغيابنة منذ إعلان الك 
سم أن والد المدعى مصرى معترف عصريثه ا الس و 


المصرءة هذا الإثبات وواققت على توظيفه على 
أساسه . ٠‏ 

أن واد -الدعى عوهمل بمواعد القرعة 
العسكرءة وصدر“قرار وزير الحرية بإعفائه 
من الخدمة العسكرية سبب توظفه عصلحة 
الأملاك الأميرية . ْ 

أن وزارة الداخلية منحت.ؤالك المدعى 
فى منْ سبتمبر سنة 18.1 جواز سفْرٌ مصرى 
نحت رق هرء؟ وذلك عناسية سفرء إلى فرنسًا 
لتأدية الامتحان بكلية الحقوق بها'ء' | 

أن و الله المدعى أدرج يحدول انتات 

. وقد باش 
حقه الاستورى فى الائتخاب » وندب فى مارس 
سنة 19449 رئيساً لإحذى لجان الاتتتخاب 


عديرية أسوان وذلك طبقاً لاقانون رقم ١١‏ لسئة 


سبي ١‏ الذى تحيل المادة. عه منه إلى الادة ؟من 
الأعي العالى الصادر فى من يوليه سئة + 96ل. 
أن وزارة العدل اختارت والد المدعى 

لعصير الام الخيتلطة فى سنة م١1‏ اعترافاً 
بوطنيته وغيرته على مصاحة يلد ٠‏ 

أن والد'المدغئ كان ممترفاً يمصريتة قبل 
صدور قانون +” من مابو'سئة 1955 الذى 
اعتير جيم الرعايا الممائيين المقيمين عادة بالقطر 
المضرى والمحافظين على الإقامة فيه دالين فى 
الجنسة المصرية منذ ه سنْ توشير سنة عؤها 
2 القأنون : كا أنه مصر الجنسة أنضا لبد * 


للفقرة “دن المادة الأولى مدن المرسوم بقانون 


رق وإ لبنة وجو! التق بجرى حكها بأثر رجعى 


.يعود إلى ه من نوفير سئة 1916 . 


أن المدعى. يكون ثبع لذلك فصرى 


'الجنسية طيقاً للمادة الخامسة من المرسوم يقانون 


' قضاءالحمكمة الإدارية المثيا 


أكا 


رق 19 لسنة ١99‏ التى تنص على أن دخول 
الجنسية المصرية عقتضئ الأحكام السسالفة بشمل 
الزوحة والأولاد القصر عم الفانون . ولا كان 
مواؤداً فى سنة هوا فانه مكون قد ولد مصرياً 
لأب مصرتى . وقد اعترفت له الحسكومة بذلك 
فى شبادة بإثيات الجنسية الصادرة له من وزارة 
الداخلة فى سم من أبريل سئة وغ و١‏ 


ودفع البدل التقدى وعوفى من الخدمة المسكرية . 


وتأسيساً .على ما تقدم فإن المدعى يعتير ' 
مصرياً مولوداً لأب مصرى قبل ولادته وتكون . 
شروط المادة السادسة من القانون رقم ٠١٠١‏ أسنة , 
وو متوافرة فيه » على خلاف ما ذهيت إليه 


الادارة العامة للشركات وزارة التحارة والصناعة 
من تأويل مناف لأحكام الدستور المضرى الى 


ينص غلى المساواة بين المصربين جميعاً فى الحقوق 


والوأجيات . 


وفى 5 من نوفير سنة 1989 قدم المدعي ٠‏ 


طلياً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا حق 
يفسل فى موضوع الدعوى .. 
وقد دفست المسكومة بعدم اختصاص ممكة 


إلى أن وزارة التحارة والدناعة لم تصدر أمراً . 
إدادياً تهائياً مما مجوز الطمن فيه وطلبٍ وقف , 


تنفيده ؛ إذ أن ما صدر فى شأن المدعى لا يعدو 


٠‏ أنه 
عومل بقائون القرعة الءسكرية باعتباره مصرياً ' 


أن بكون محرد رأى آبداء مدبر إدارة الشبركات , 
يوصفه عسّواً فى الاجنة الختصة بفحص -الات . 
المرشحين اشغل وظائف ششركة قناة السويس », . 


يضاف إلى ذلك أن البعى بهدف إلى ل طلب ع الم ا 


الممكرة . قلمة بن وفدر مناه 14 لت قَضْت 


الحمكة رفش الدفم يعدم الاختصاص . وبوتف ' 


تيفيذ القرار المطمون فيه ؛ وأسست قضاءها على 

أن القرار المطمون فنه هو قران إدارى مستوف 

كافة عناصره ومحدث :أثراً قانوناً. فى جنسية والد 

المدعى وبالتالى في شأن التحاق هذا الأخير . 
باحدى وظائف ششركة القئاة يوصفه مصنريناً 

مُولوداً لأب: مصرى ٠‏ :وأنها عختصة بنظر كافة 

مسائل الجنسة مق أثيزت. يصفة تنعية لنزاع 

مطزوح عليها  »‏ وكذا بالفضل فى طليات إلغاء 

القرارات الادارية الصادرة:. فى شأن مشائل 

الجنسية . 1 


وقد ردت سكو بعر الدعوئ 


بأن الاتفاق لليرم مع شمركة القناة فى سنة بإس١‏ 
والذى أقره الرمان بالقانونرق 7 أسنة با ١‏ 
إعا استهدف به العبيد لعصسير الشمركة باستخدام 
العناصر المصرية الصميمةفيها » وقدالزيت عقتضاه 
الشركة بتعيسين"شبان مصربى المولد فى. سك 
متتكنييا عدر درغي . وهذا القصير يتطلب 
أن يكون الموظف المعيئ مصرياً منذ ولادته أى 
أن يكون قد | كتسبمصرته . 


عوالدم عن طريق 
الملاد . على أن نما لاجدال فيه أن المدعى إا 


٠‏ مضع لأحكام الاتفاقيةالمبرمة بين الحسكومةوالشبركة 


فى سلة وغ الق وضعت إسباً كسيرة اتميين 
المصر ميق الأصلاء ونصت على حساب التميناتالق 
أجرمت اتداء من أول يناءرسنة.وغ 18 فىالنسب 
الخاصة بالمصربين وهومعين بعدهذا التاريم . ولو 
صم فى الجدل أنه مخضع لاتفاقية سنة/ثو١‏ فإن 
هذه الاتفاقية لم تسكن مميز تعيين المتمصرين فى 
النسب الخصصة للمصريين الاصلاء ؛ وآية ذلك 
المكائبات المتبادلة بصددهذهالاتفاقة بين المسكومة 
والشركة والق أشير إلىتعين شبانمصر ف الولادة 
فى سلك مستخدى الشركة فى معترصفة مدرحة 


اا العدد الثابى. ‏ السنة التامدمة والثلاثون 


خالفت نصوص هذه الاتفاقة » وقد أشنت وزير 
التحارة والصناعة هذه الخالفة فى أثناء المفاوضات 
الى سبقت إبرام اتفاقبة سئةوع ١9‏ فرد عله تمل 
الشركة بأن الشركة ستعملمن الآن فصاعداً على 


توظيف مصريين أصليين ؛ لأنه فى سنة كةو ٠‏ 


لم تسكن المناصرالمصريةالأصلية متوفرة » ما يدل 
علي أن التطبيق كان يمع عذالفاً للقانون. على أن 
مانصت عليه المادة السادسةمن اتفاقية سنة وع ةا 
من وجوب أن يكون المرشح مصرى الموك ليس 
فى حقيقته شرطاً مستحدثاً بل هو عيؤماقضت به 
انفاقية سئة بإمو؟ . أما القصود بعصرى المواك 
قيفسر بالرجوعإلى ماقبل صدور قانونالجنسية؛ 
ذاك أن مصر انفصلت عن تركيا فى ه من نوفير 


سنة ١1914‏ ؛ ومنذ هذا التار سارت للمصريين ٠‏ 


جنسبة مستقلة عن الجنسية المانية ع الجنسية 
المصرية بعد أن كانوا يستبرونمن الوجبة القانونية 
عائييق » وان كانت قد صدرت فمناسبات معيئة 
بضمة تشسربعات تناولت الكلام عن المصريين , منها 


الأعى العالى الصادر فى ع من نوشير سنة #يهمؤ ٠‏ 


بشأنالثسروط اللازمة لاتوظف ف الحاك 'الأهلية , 
والأص العالى الصادر فى .ه؟ من يونه سنةء ..وا 
بشأن من يعتيرون من المصر ديق عند العمل بقانون' 
الانتخاب الصادرفى أول مايوسنة م ؤوالخاص 
عجاس شورى القوانين ؛ وديكريتو ؟ مرك 
بوشهسنة؟ .وو الخاص بلالةالمستخدمين الملكيين 
قّ مصاح الحسكومة ؛ وديكرتو غ من نوشيرسنة 
غ٠‏ ! الخاص بالقرعة العسكرية . إلا أن هذه 
القوانين إعا كانت محدد من هو المصرى الجنس.ة 
للغرض: المقضود منها ؛ إذ لم تسكن مصر وقتذاك 


دولة من. الوجهة.الدولية بل كانتالجنسيةالسارية , 


عليها ى. الجنسية المعانية » ومن ثم كان يطلقط 
المصرى اصطلاح 9 رعية محليسة » , فاما صدر 
الدستور فى سنة ١9#‏ نص على أن الجذسية 


المصربة عحددها القانون . مم صدر المرسوم بقانون 
الخاص بالجنسية فى سنة 19375 ولم. يعمل به . 
وأعقبه القانون رقم .19 اسنة 1955 . بشسأن 
الجنسية المصرية الذى عمل به اعتباراً من١٠١‏ من 
مارس سنة .0و١‏ . وقد تناولت ماده الأولى فى 
فقراتها الثلاث يان من يعتبر داخلا فى الجنسية 
الصمرية غُي القانون . وتنصرف الفقرة الثانية من 
هذه للادة طبقاً كرتو سنة. 19٠‏ إلىأهلالبلاد 
الأصلين أياكانت حالتهم سواء أ كانوا منحدرين 
من أصل مصرى أم كانوا بلا حنسة ما داموا 
متوطنين فى مصر قبل ينار سنةم عم ١‏ ومحافظين 
على إقامتهم فيبا ‏ وكذا إلى رعايا الدولة -العليسة 
الولودين والقيمين فى القطر المصرى: من أنوين 
مقيمين فيه متى حافظ هؤلاء الرعاباط إفامتهمفبه » 
وإلى رعايا الدولة العلية الولودين والمسميئ فى القطر 
المضرى الذين يقبلون الماملة بقانون القرعة 
المسكرية سواء بأدائهم الخدمة المسكرية أو بدقع 
البدل » وأخيراً إلى من بوادون فى القطرالصرى 
من أبوين مجبولين . أما الفقرة الثالثة من المادة 
الذكورة قد خالف المشرّع فبها القواعد العامة 
الحجذسية التى لانسمح بمجمل الإقامة وحدها طريقاً 
كسب جنسية الدولة عم القاتون . وإنما وضع 
هذه الفقرة - حالاتمؤ جودة بإدخاطافي يوم 
المصمريين بالقانون . 'فالخنسية ااصرية الأصليةهى 
الى أشار تإلمها الفقرةالثانةسالفةاللء كر أماعدا 
ماورد فىهذه الفقرة كنسية مكتسية . ولا كانت 
الطوائفالعءهانيةالمنصوصعلبها فىالغقرة الثالثة قد 
اكتسبت الجنسية المصريةعقتضىهذه الفقرة وقد 
كان لها.من قبل صدفة مستةة نماماً عن ذفة المصربين 

فإنه. لا يمكن إرجاع جنسيتها المصردية إإإن ما قبل 


١١‏ دن مارس سنة ب8عبة 1١‏ 8 يؤيد هذا أن المشمرع 


حذف دن الرسوم انون دم ١‏ لسئة ١66‏ 
عبارة يعتير قد دخل الجنسية المصرية منذ ه نوفير 


. سنة 19314 الى سبق أن وردتعرسومسنة ١99‏ 


قضاء المكمة الادارية الملا سين 


ومد شرط الإقامة إلى ١ ١‏ من مارسسنة؟9؟9١‏ . 
ويسئتتج من تممد حذف العبارةالمتقدمةأنالمشسرع 
قصد أن تسكون الإقامة لغاية ٠١‏ من مارسسئة 
6 أرط لكب الجنسبة وات كزة هذا 
النص منشثا لاحنسية المصرية لا مقرراً لما . أما 
مرسوم سنة ١9.0‏ ققد وك ميتآ» وقدنصتالادة 
ه؟ من مرسوم سنة ١958‏ على إلفائه باعتساره 
كأن لم يكن » هذا إلى أنه لاعكن العسك بفُكرة 
الحق المكتسب فى الجنسية التى تقوم على رابطة 
بين الفرد والدولة تستقلهذهالأخيرة ممرية تقديرها 
على الوجه الملاثم . ومن ثم فلا وجه للاشتناد إلى 
3 ورد فى مرسوم سنة ١955‏ وانعدم أثره 
عقتضى مرسومسنة؟؟! الدى أصبحهو القانون 
الوحيد المنظم للجنسية المسرية . ولماكان المدعى 
مولوداً في ه؟ من أغسطس سنة ١956‏ أى قبل 
٠‏ من مارس سنة .19199 وقبل اتصاف والده 
بالجنسية المصرية » فانه لامكو نمو لود الأ بمصرى» 
ولا تتوافر فيه بالتالى الشروط المنصوص علبها فى 
الادة السادسة من الاتفاق المرم بين المسكومة 
المصرية وشركة قناة السويس فى سنة ١49‏ . 
وكلضث الكو مة منهذا إلوطاب ال برفض 
الدعوى مع إلزام المدعى بالمصروفات وعقفابل 
أتياب الحاماة . 
ومجلسة غ؟ من ينابر سنة 196605 قضت 
محكنة القضاء الإدارى ( الهيئة الأولى ) فى هذه 
الاعوى « برفض الدفع بعدم الاختسي اص » 
وباختصاص المحمكمة بنظر الدعوى ؛ وفى الوضوع 
إرفضها ء وألزمت المدعى بالصروفات ») ؟ وأقامت 
قضاءها على أن الحكومة قد حرصت فى اتفاقية 
سنة و1944 على محديد المقصود من مصرى الولد 
السايق ورودها فى اتفاقية مسنة س١‏ بأنه هو 
المصرى المولوؤد لب مصرى يكون قد اكتسم 


الجنسية الصرية وقت ولادة الاب بالتطبيق للعواد 
من الأولى إلى الجامسة وامادة السادسة فى ققرتها 
الأولى والثانية من القانون رقم .1 لسنة ٠40‏ . 
وهذا لابسدو أن يكون ترديداً لشرط « مصرى 
للولد » الوارد فى اتفاقة سنة بامة! , والقصد 
منه إنما هو عصير الشركة بإفساح مجال التوظف 
فبها أمام الصربين الأصلاء لا التمصرين . أى 
أمام من ححققت لحم الجنسسية الصرية بالدم وقت 
الولادة . وع الرغم من اماد هذا القصد فى 
الاتفاقيتين فإن اتفاقبة سنة 1449 هى الى لم 
حالة الدعى الى بشغل إحدى الوظائف الخصصة 
للمصربين ؟؛ وذلك لانسحاب أثرها على تعبينات 
الصربين الى مت منذ أول يناءر سنة 1549 فى 
حين أنه معين بعد هذا التارع . أما ما يذهب 
إليه المدعى من أن النسية المصرية ثابتة لوالدء 
منذ دخوله خدمة الحكومة فى سنة 1916 بناء 
على القوانين الت استند إليها فردود بأن تلك 
القوانين إما كانت قوانين أهلية تقرر حقوقاً 
أو تكاليف خاصة بالعثانيين أو بالرعايا الحلبيق 
الذين تنوافر فيهم شروط معيئة دون أن يكون 
لها تأثير فى ثيوت الجذسية المصرية مهما باغت 
مدة الاستيطان ؟ لأنه فى ذلك المبد لم تكرش 
الرعوية الحلية جنسية تلحق الأشخاص فى الخارج 
بل كانت وصفاً ستعمل فى الداخل لتحديد 
علاقة أهل الملاد بالسلطات المكومية . ولما 
كان واك المدعى لا يدخل فى إحدى الحالات التى 
نصت عليها المادة الأولى من الأعالعالى الصادر 
فى .ه؟ يونيه سلة ...19 » وهى التى أبحالت إليها 
الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم 
بقانون رقم 1 لسنة ىو ء فإنه لا يفيد من 
الرعوية المصرية منذ سنة 1916 ؛ إذ الثارت 


أنة مولود فى إحدى قرى لبنان فهو ليس.من. 
1 الولودين فى القطرالمرى» ومذلك «موزه القنرط 


ا المدد الثاتى ‏ السئة التاسعة والثلاثون 


الأساسى فى حم هذه الفقرة بصرف النظر عن 
إقامته . ولا مجدى فى ثبوت الجنسية المصرية له 
تسليمه جواز سفر مصرى فى سنة ١916‏ أو 
استناده إلى اللادة ؟* من المرسوم بقانون رقمها 
أسنة .194 اخاصة باعتباركل من يسكن الأراضى 
المصردة مصريا ومعاملته مبذه السفة إلى أن تثدت 
جنسيته على الوجه الصحبمح ؛ ليام الجنسية فيها 
طى قرينة افتراضية نسقط بثبوت المكس . أما 
قانون سئة 1976 فلم موضع موضع التنفيذ من 
وقت صدوره إلى أن ألفى يقانون سلة 9؟وا 
ومن ثم فلا يسوغ السك بأحكامه أو ترتيب أثر 
قانوتى عليها ولا سما ما تعارض منها مع نسوص 
هذا القانون الأخير الذدى هو الوحيد المنظ للجنسية 
الصرية والواجب التطبيق دون غيره والنى 
لا يِتصمن فى الفقرة الثالثة من مادته الأولى أى 
أئر رجعى الحنسية المكتسبة الى نست عليها هذه 
الفقرة ملاف الجنسية الأصلة التى نصت عليها 
الفقرة الثانية من هذه المادة والق يتمتع 5 
الشخص منذ ولادته سواء كان أساسها جنسسية 
الوالدين الصرية أو محل اليلاد الذى أحاطت به 
ظروف أخرى تكفل القانون ببيائها باعتبار أنه 
كان مصرياً داهاً وأن حم القانون بالنسية إليه 
إما هو كاشف هذه الجنسية المصرية الصميحة . 
أما الأشخاص اذ كورون فى الفقرة الثالئة سالفة 
ال كر ء فإن اعتبارهم مصريين راجع إلى إقامتهم 
وحدها » وقد مفظ الشرع فى منحهم الجنسية 
الصرية فل محدد لدخولم فيها تارعاً كا فمل فى 
قانون سنة 1455 الدى ألغاه » الأمر الدى يقطع 
فى الدلالة على أنه أنشأ لمحتا مستحدثاً من وقت 
صدوره بشرط توفر الاقامة حقى ٠١‏ من مارس 
سنة 1909 دون أى أثر رجمى بالتطبيق لحم 
الادة لم١‏ منه ٠‏ ولما كان الدعى قد ولد فى سنة 


هل فإنه يكون غير مولود لأب مصرى ء ولا 
تتوافر فيه شروط الادة السادسة من الاتفافية 
الصادر بها القانون رتم ١8".‏ لسنة و144١‏ ء ولا 
يسوغ تعبينه فى الوظائف الخصصسة للمصريين فى 
حم هذه الادة ؛ ويذا يكون القرار المطعون فيه 
قد صدر طي أساس سلم من القانون . وانتهى 
من هذا إلى أن الدعوى حقيقة بالرفض ٠‏ 

وقد طمن السيد رئيس هيثة مفوضى الدولة 
فى هذا الحم بعريضة أودعها سكرتيرية هذه 
المحسكمة فى ٠٠١‏ من مارس سئة 5ه.ة! طلب فيها 
2 الحم بقبول الطمن شكلا » وفى الموشوع 
بإلغاء الي المطمون فيه ء وإلغاء القرار المطعون 
فيه ء وإلزام الحكومة المصروفات » ؟ واستند 
فى أسباب طعنه إلى أن الخسم المطمون فيه لم يصب 
فها انتبى إليه من اعتبار المرسوم بقانون الصادر 
فى سنة ١9.95‏ قد ألثى مجميع 1 ثاره ‏ واعتبار 
أحكام الرسوم بقانون رقم.ة!ا أسنة و؟وا 
منشئة للحنسية الصريةبالنسبة للأشخاص النسوص 
عليبم فى الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا 
المرسوم ؛ ذلك أن المرسوم يقانون الصادر فى 
من مادو سئة ١9.05‏ فى قترة تعطبل البرلمان قد 
صدر القانون رق ؟ لسنة 191075 باعتاد سمته » 
ومن ثم فإنه يعتثير من الناحية الدستورية قانماً 
وصحيحاً ونافذاً . وإذا كان للرسوميقانون رقم 
لسنة ١999‏ قد ألغاء فإن ذلك لا محول دون 
اعتباره من قوانين الدولة فى الفترة الى مضت بين 
صدوره وإلفائه . كا أن الإلغاء فى هذه الحالة 
لا يكون إلا من تارع العمل بالقانون الذى قَمْى 
بالإلغاء . هذا إلى أن عدم تنفيد المرسوم بقانون 
الصادر فى سنة 18955 من الناحة العملة لس 
حجة من الناحية القانونة للقول بأن أحكامه الق 
تتمارض مع المرسوم بقانون رقرة! لسنة 5و١‏ 


قضاء اللحمكمة الادارية المليا ا 


تت ركأن لم تكن أصلا.. ولما كانت المادة الثانية 
من المرسوم بقانون الصادر في سنة ١56‏ ترجع 
جنسة من نصت عليمم إلى ه من نوفيرسنة 4 191 
فإن والد المدعى ستبر مصريا وقت ولادة الدعى 
بالتطبيق لحي هذه المادة . على أن المادة الأولى 
من المرسوم بقانون رق.؟١‏ لبسنة 1559 ثم تتضمن 
أبة تفرقة بين أفراد الطوائف الثلاث الذين شملهم 
حكنها فى اعتبارهم داخلين فى الجنسية المصرية بحم 
القانون ؛ فأفراد الطائفة الثالثة شأتهم هو شأن 
أفزاد الطائفتين الأولى والثانية فى هذا الصدد ؛ 
إذ أدرج المشروع الطوائف الثلات فى مادة 
واحدة وعاملهم معاملة قانونية واحدة بإضفاء 
الجنسية المصرية عليهم حيمآ عم القانون » ومن 
خصائص الجنسة الأصلية أنها تفرضيقوة القانون 
وترجع إلى الماضى . ولما كان أفراد الطائفة الثالثة 
القى ينتمى إليها واد المدعى ثم من ذوى الجنسية 
الأصلية فإن المرسوم بقانون.رقمة! لسنة 6و١‏ 
بمدكاشفاً لهذه الجنسية فى الفقرة الثالثة من مادته 
الأولى لامنمئا لها, ويكون والد المدعى مصرى 
الجنسية وقت ولادة المدعى بالتطبيق لحم هذه 
الفقرة . ومن ثم ققد محقق طى الحالين فى هذا 
الأخير الشرط الذى فرضته المادة السادسة من 
اتفاقة سنة وع ١9‏ الق أقرها القازون دم 1 
لسنة هوا قيمن 'بمين فى الوظائف المخصصة 
للصريين فى شركة قناة السسويس ء وإذ ذهب 
الح المطمون قيه غير هذا المذهب فإنه يكون 
قد وقع عخالفاً القانون » وتكون قد قامت به 
الحالة الأولى من أحوال الطمن فى الأحكام أمام 
احمكة الإدارية العليا المنسوص عليبا فى المادة ١6‏ 
من قانون مجلس الدولة . 
وقد أودع الطعون لصالحه سك ر تيرية الممسكمة 
فى 4؟ من سبتمير سنة 0| مذاكرة علاحظاته 
طلب فيها « الح يقب ول الطمن شكلا » وى 


موضوعه بإلغاء الحكالطمون فيه وإلغاء القرار 
محل الطعن وإلزام الحسكومة الصروفات ومقابل 
أتعاب الحاماة» » وقد أورد فىهذه الذ كرة دفاعه 
السابق وأضاف إليه أنه لا ضير فى أن تكون ٠‏ 
القوانين الى عومل بها والده قبل صدور قانون 
سنة 1985 قوانين أهلية ؛ إذ أن الأمر يتءلق 
بتحديد علاقته نهائياً مع السلطات ال كومية مئذ 
سنة 1916 أى بعد انفصال الجنسية الصرية عن 
الجنمية العثاليسة وتمتع مصر بشخصية سياسية 
واجتاعية أبرزت للوطن الصرى وضعاً مستقلا 
وأوجدت للمصرى صفة خاصة . ومن مظاهر 
هذا الاستقلال أن الحسكومة الصربة أخنت 
تصدر جوازات سفر مصرية ارعاياها كالذى حصل 
عله والدالطموناصاطه فى سنةه 191 . أماقانون 
سنة 199 فقد سدر بصورة دستورية سليمة . 
ومن اليادىء القررة أن القوانيئن تصبح نافلة 
ومعمولا مها من تارم نشرها فى الجريدة الرفمية 
ونظل كذلك إلى أن تلغى يقانون لاحق . وقد 
استمد قانون سنة .8999 أ كثر أحكامه من 
نصوص قانون سنة 6185 أشارإلبه فى دبباجته 
بل وقغى بإلغائه بنص صرح . يبد أله لم برد فى 
نص الإلغاء ما يفيد إنسحابه على الاضى واعتبار 
القانون اللغى كأأن لم يكن . هذا إلى أن قانون 
سنة و؟ .وقد اعتمد فى أحد نصوصه ح65 ترتب 
على نفاذ قانون سنة؟9١فما‏ يتعلق بق الاختيار 
وقد قضت الحا كم فملا تطسق قانون سنة 5؟و١ا‏ 
على المسائل التى تقع محت حكمه , كا طبقته الإدارة 
فى بعض الحالات . وقد لقت والدالطعون اصالخه 
الجنسية الفروضة عقتضىهذا القانون بصفة حتمية 
عجرد صدوره تأفاد ذعلا من أحكامه ع مر كزه. 
القانو نيو حالته الخاصة الظاهرة وأرجءت جنسيته 


٠‏ المصرية القر له بها إلى ه من نوفير سنة 1914 م 


وبعد أن ادتمرضضن الطعون لصالحه آراء امش 


كوا العدد الثانى ‏ السنة التاسمة والثلائون 


فقباء القانون الدولى الخاص ذ كر أنه تمسك بأن 
قانون سنةة؟! الذى لم محدد تارءاً لبدء دخول 
من عنتهم الفقرة الاالثة من مادتهالأولى فى الجنسية 
امصرية لاخولدون .وت حتوق والده المكتسبة 
فى هذه الجئسية مندذ سنة ه1916ؤ ١‏ وأن إسقاط 
عارة « مئذا هم ور سئة م16وا » الواردة فى 
قانون سنة 148 لم يكن الغرض منه حرمان من 
قصدتهم الفقرة الثالثة سالفة الل كر من جنسية 
أ كتسبوها فملا أو الحباولة دون إرجاع هذه 
الجنسية إلى تار | كتسابها القانوقي أو الفعلى . 
وإذا كان والده قد | كتسب جنسيته بحق الإقليم 
فإن الشرع الصرى قد أذ فى قانون سنة .»»يو٠‏ 
بكل من الولادة و الإقليم كأساس لاكتساب 
الجنسية الأصلية . وهنه الجنسية التى ١‏ كتسبها 
والده لا نستند إلى جرد قرائن قوامها الاقتراضش » 
بل إلى مركز قانوى ثابت من دلائل شتى تؤيده 
حالة ظاهرة مقروئة بإعترافات متكررة من جائب 
الحكومة المصرية على طول السنين . وقد قدم 
مذ كرة تسكيلية بسد ذلك أضّاف فيها أن الجنسة 
الى قررها قانون سنة ؟4١‏ فالفقرة الثالثة من 
مادته الأولى هى جنسية أصيلة لا منشأة » شأنها 
شأن جنسية باقى الطوائف الى ذكرتها الفقرتان 
الأولى والثانية منهذه الادة » وأن من خصائص 
هذه الجنسية أنها ترجع إلى الماضى ٠‏ أى إلى تارع: 
انفصال الجنسية المصرية الصميمة عرن الجنسية 
العماية فى ه من نوقير سنة 1414 . وفى .م 
من 1 كموي سنة ١9.6‏ قدمت هريثة إدارة قناأة 
السويس مذكرة علاحظاتها وتتحصل فى أن 
ما يستئد إليه للدعى من ظروف خاصة ووالده 
للتدليل ها على ثبوتالجنسية المصرية لهذا الأخير 
قبل سنة 9 إلا يسدو أن بكون أوامر وقوانين 
م بقصد بها إسباغ صفة الجنسية علىمن تتوافر فهم 
شروطها » بل جرد إثسات توافر شمروط معينئة 


لاستعبال حق أو الالتزام بتكليف من التكاليفف 
العامة » وأن والد المدعى لابعتير رعة ححلية طبقاً 


.للأمر المالى الصادر فى سئة ١4٠ ٠‏ بشأن حق 


الاتتخاب ؛ لعدم توافر.شروطه فيه .: وأن الحالة 
القائونية. التى محكبا كل من المادة الثانية من 
مرسوم سنة 5؟يه! والفعرة الثالثةمن المادة الأولى 
من مرسوم سنة ه19 وأحدة ويندرج متها 
ذات الأشخاص دون تشير » بعد حذف النص علي 
الرجعية إلى سنة 9.18! وإضافة شرط جديد هو 
استحرار الإقامة حى ٠١‏ من مارسسنة 19899 . 
على أن مرسوم سنة 49). إتما ولد ميتآ فل ينغن 


. قطء بل اعتين ملغى من تارمم صدوره . على أن 


الجنسية باعتبارها متملقة بالنظام المام من ناحية » 
وبوصفها عنصراً من عناصر الخالة الشسخصية من 
ناحية أخرى يمكن تعديل شروطها بالقانون 
دون أن محتج فى ذلك بالحقوق المكتسبة أو 
المرا كز الدائية . وقد جاء نص الفقرة الثالثة من 
المادة الأولى. من مرسسوم سئة ١998‏ منشتآً 


للجنسية المصرزية من تار اسشكا شرط الإقامة 


الذى تطلبه فى٠؛‏ من مارس سنة 19179 ١‏ ومن 
ثم يكون اللدعى وقد وك فى سنة ١478‏ مولودآ 
لأب غير مصرى » وخلصت الحيئة من هذا إلى 
طلب الح برقش الطمرنك » وبإازام المدعى 


بالمصروفات ومعايل أتعاب الحاماة . 


« ومن حيث إنه مخلص ما تقدم أن الأزاع 
ينحصير فما إذا كان المطعون لصالكحه يمد مصرى 
الموك مسب الاتفاقية المبرمة فى سنة با#ة بين 
الحسكومة المصرية وشركة قناةالسورس (المؤيمة) » 


: أو يعتبر مولودا لأب يمد معنري بالنطبيق للمواد 


من ١‏ إلى ه والمادة ؟ ( فقرة ١و‏ ؟) من اأرسوم 
بقانون رقم ١9‏ لسنة ه؟و1 مسب الاتفاق 
المعقود بين الحكومة والشيركة فى. سنة ١.4.‏ 
وبالتالىما إذا كان محوزتماً للوصف الى سلحق 


قضاء المحكة الادارية الملا 557 


به.أن بشغل إحدى وظائف الشركة المفرر ٠‏ 


مخصيصها للمصريين أم لا 
3 «ومن حيث إنه يبين من الوثائق والأوراق 
أنه فى 1“ من نوليه سئة 19897 صدر القانون 
رق ملا بالموافقة على الاتفاقبة البرمة مع ششركة 
قنال السوس الب<ربة ؤوهىٌ الفصلة فى الكاشات 
الثبادلة بين الحكومة الصرية والشركة . وقد 
جاء قى كتاب الشسركة الؤرخ "٠/07‏ من أبرريل 
سنة م14 أن مجاس إدارتها « قد قر رن أن يفسح 
الا كبيراً فى سلك موظق الشركة للشبيبة 
المصربة . وبناء على ذلك سنعمل منذ الآن 
الترتييات اللازمة لتعيين شبان مصرى الولادة فى 
سلك مستخدى الشركة فى مصر بصفة تدريحية 
محيث تصل نسيتهم فى سنة 4ه ١9.‏ إلى ه؟ من 
جموع هؤلاء الستخديين : 
رد رئيس محلس الوزراء الؤرخ غ من ماهو مسنة 
55ل الذى ورد فيه : « أتشسرف بإبلاغج أنى 
تسادت خطابع المؤرخ 007 ." أبريل سنة م١‏ 
وبه تفضلتم بإخطارى أن مجلس إدارة شركة قناة 
السووس البحرية رغبة منه فى توثيق الروابط الى 
تربطه عصر قد قبل بناء على الرغبة الى أبدتها 


. وتأيد هذا فى 


الحسكومة الصرية أن يعين تدريياً فى سلك ' 


مستخدميها فى مصر شباناً مصربى الولد محيث 


تصل نسبتهم فى سنة م١‏ إلى 65> ب من جموع ' 


مستخدى الشركة .. © . بيد أن الشركة م ثم 
بتنفينا ما قضت به نصوص هذه الاتفاقية فما يتعلق 
0 نسبة وظائفها القى 

رر مخصصها للمصريين ؛ إذ شغلت هذه 
6 عتمصرين . وقد سحل وزير التحارة 
والصناعة هذه الخالفة فى ببانه ببجلسةم؟ من ينار 
سنة وغ.19 عدينة الاسماعيلية أثناء الفاوضات الى 
جرت بن المكومة والشركة قبل إرام انفاق 
سبة ١46‏ 


؟ إذ جاء على لسائه.: « أن عليه , 


الوظفين الصربى المولد الذين بعملون بالشركة 


أن تقوم بتبين موظفين مصربى الود » . وقد 
تضمن رد تمثل الشركة على ذلك : « أنه من 
الآأن فساعداً ستعمل الشركة على توظف 
مصريين أصليين طبقاً لماذكره الوزير ؟ لأنه فى 
سنة م14 لم تكن العناصر المصرية الأصاية 
متوفرة » . كا أشار تقربر لجنق الالية والتحارة 
والصناعة عجلس الشيوخ الخاص باتفاق سئة 
49 عند عرض مشيروع القانون رقم ٠٠١‏ 
لسنة و14 إلى عدد موظ الشركة الفنيين 
والإداريين والبحريين » إلى أن : « من عدون 

بين بيهم فى الواقع متمصرون .. . » وأنه 
إعا : « قصد فما تعلق بالموظفين أن يكون العصير 
حقيقياً ومجدياً لاصورياً عديم القيمة فى للستقبل 
ففتح أمام المصريين باب وظائف الشيركة كلها 
صغيرها وكبيرها وفى كل قسم من أقسامها ... » . 
وفى ١6‏ من أغسطس سنة .ة.9١‏ صدر القانون 
رتم ١.‏ بإلوافقة على الاتفاق البرم مع شركة 
قنال السوس البحرية » ونص فى مادنه السادسة 
على أنه : جب أن يكون المرشح المصرى مولوداً 
لأب بعد مصرياً بالتطيق للمواد من ١‏ إلى ه 
والمادة ؟ ( فقرة ١‏ و؟ ) من المرسوم بتانون 
رقم ١9‏ لسنة .1855 أو النسوص المادلة من أى 
تشريع جديد فى هذا الشأن » . ما نص فى الففرة 
( د »6 من مادته الثانية الخاسة « بالموظفين 
والستخدمين » على أنه « علاوة على ذلك ؛ ومع 
احتساب تعيينات المصريين الت أجريت اتداء 
من أول ناير سنة 1949 ء تؤكد الشمركة نيتها 
فى أن ترفع إلى ١‏ ججموع تعيينات المصريين عن 
سنة ١949‏ فى كل من الدرحتين الراعة 
والخامسة » ' 


«ومن حسس إنه يضح من استظهار النصوصضص 


ب- المدد الثاتى ‏ السنة التاسمة والثلاثون 


التقدمة فى ضوء البواعث الدافمة إليها والأغراض 
التى تستهدفها أن الشارع كان حريصاً من بادىء 
الأعى على مصير شركة قناة السوس نمهيداً 
لأباولتمه! إلى الحسكومة بعد إذ شارف عد التزامها 
الانتباء » وأن الاتفاق تم فى سنة 7و١‏ على 
شغل بعض مراكز الشركة تدريياً بعناصر 
مصرية المولد أى الى ثيتت لما الجنسسية المصرية 
بطريق الدم بولادتها لآب يتمتع هذه الجنسية 
عند الولادة ء فلما عمدت الشركة إلى اختبار 


عناصر: متحصرة رأت الحكومة سند لذرائع 1 


التأويل أن تحدد مدلول عبارة ه مصرى الولد »6 


بما نصت عليه فى المادة السادسة من القانون رتم 


"٠‏ لسنة 9449] من أنه هو الولود لأب يعد 
مصرياً بالتطبيق للمواد من ١‏ إلى ه والمادة 4 
(فقرة ١‏ و ؟) من الرسوم بقانون رم ١5‏ 
لسئة ١954‏ . وإذ كان القصد من هذا النص 
هو عصير الش ركد بإفساح محال التوظف. فبها 
للمصربين الصميمين ‏ الأصلاء لا المتمصرين » 
وإشراك هؤلاء الصربين بنسب معينة متصاعدة 
فى إدارة المرفق الذى تقوم عليه إلى أن يؤول 
برمته إلى الأيدى المصرية » فإن ما ورد فى الادة 
السادسة من اتفاق سنة ١٠49‏ لا مرج فىيجوهره 
عن معنى ما تضمنته اتفاقية سنة بثاةؤ فى هسذا 
الشأن » ولا يمدو أن يكون ترديداً له على نو 
من الدقة والتحديد اقتضاما موقف الشركة منعاً 
من أى خلاف فى التأويل ؛ وذلك لاتحاد المكلة 
من هذا الشرط فى كلمن الانفاقيتان . وفضلا 


عن ذلك فلما كان الثاءءت أن المطعون لصالحه قد . 


عين فى الشركة باعتباره مصرياً فى إحدى 


الوظائف الداخلة فى النسة الخصصة للمصريان 3 


وأن هذا التعيين قدتم فى تاريم لاحق لأول 
يناير سنة ه194 وهو التاريم الذى اعتدت به 


الفقرة « د 6 من المادة الثائية من العانون رمم ٠‏ 


» لسنة .وع.ة١ فى حساب تعبينات المصريين‎ 1٠ 
فإن ترشيحه للتسين قل هذا التاريم . وهو‎ 
إجراء بيدى لا يقوم مقام التيين » لا يغير من‎ 
واقع الأعى وهو أن الواقعة القانونية المنشئة‎ 
لمركزه القانوتى فالشيركة إها حققت بعد التاررع‎ 
العتبر قانوناً قى حساب تعبينات المصريين وفى‎ 
التسبة االقررة لهذه التعبينات » ومن ثم كان‎ 
, خاضماً لما اشترطه القانون المذكور اذلك‎ 
. ووححمت معاملته وفق أحكامه‎ 

«ومن حيث إنه لما كان توافر الشرط المنطلب 
ف المطمون لصالحه عمقتضى المادة السادسة من 
القانون رقم ١7".‏ لسنة و4١‏ لتعبينه فى النسبة 
الخمنصة للمصريين فى الشركة يتوقف على محديد 
التارع الندى يعتير أن والده قد 1كتسب فيه 
الجنسية المصرية . 

٠‏ «ومن حيث إنالجنسية بوصفهارابطة سياسية 
وقالونية بين فرد ودولة ل تعرف فى مصر مناها 
هذا إلا منذ .؟١‏ من ينابر سنهي م١‏ تار غصدور 
قانون الجنسية الممانية وقت أن كانت مصر تابعة 
للدولة المّانية وكان المصريون ستبرون عَمانيين 
من الوجبة الدولية . ثم كان أن انفصلتمصرعن 
تركيا بدخولها الحرب ضند هذه الأخيرة فىوه من 
نوشير سنة 19.١4‏ . وفىم 1 من ديسمبرسنة4 191 
أعلنت بريطانيا الجساية على مصر . فلا وضمت 
الحرب العالمية الأولي أوزارها عقدت فى ٠١‏ من 
أغسطس سنة ١+٠‏ بين تركيا والحلفاء معاهدة 
سيفر ااتى اعتبرت تاريع انفصال مصير عن تركيا 
هو ناريح إعلان الجاية البريطانية , ثم أعلن بعد 
ذلك أن مصر أصبحتدو لحر ة مستهلة ذاتسيادة 
يتصرخ 8؟ من فبراير سنة 190809 . واعترفت 
الدول با فيها تركيا مهذا الاستقلال مماهدةلوزان 
المبرمة فى غ؟ من يوليه سنة ١47‏ :ات ىأرجعمت 


* 


قضاء الحمكمة الادارية المليا 


تارع انفصال مصر عن تركيا إلى ه من نوفير 


سنة 1915 بدلا من نارح إعلان الخاية . وقد ٠‏ 


كان مةتضى هذا أن يصدر قانون بتنظم الجنسية 
المصر بةعند انفصالمصرعن الاميراطوريةالعمّانية» 
بيد أن هذا القانون لم يصدر » حق لقد ذهب 
البعض إلى القول باستمرار سريان أحكام قانون 
النسية انثا بافتبازه انوا مصريا «#وأخذت 
بذك الام المختلطة ‏ قلما صدر الدستورالصرى 
فى .ةؤ من أبريل سنة ١958‏ نص فىمادته الثانية 
على أن الجنسية المصرية محددها القانون . ولما 
كان هذا القانون لم يصدر وقتذاك فقد درج أولو 
الأمر على وضع ضوابط لير المصريين عن غيرثم 
في القتعم بالحتقوق وحمل التسكاليف » غير أنهم لم 
يلجأوا إلى تقرير ضابط عام تستخلصمنه جنسية 
خاصة بالمسريين ؛ بل ححددوا من هو المصرى فى 
كلمناسبة اقتضت ذلك بتشريع وذلك بالقدراللازم 
لتحقيق أغراض هذا التشريع فى المناسبةالتىّصدر 
من أجلها . ومن ثم اختلف ممق لفظ «مصرى» 
مسب مقام استعاله » وكانت نتيحة هذا أن أطاق 
على الصرى فىذلكالمهد اصطلاح « رعية محلية » 
ولم تكن هذه الرعوية اللحلية جنسية تلحق 
الأشخاص فى الخارج ؛ إذلم يكن يمد بها مرنف 
الوجهة الدولية ٠‏ بل كانت وصفاً يستعمل لرتيب 
حقوق والتزامات بينالمحكومينوالحكام داخل 
البلاد كشغل الوظائف العامة والاتتخاب والقرعة 
العسكرية . ففما يتملق محق التوظف محدد ممنى 
الصرى با مادة ٠.‏ من الأمر العالى السادر فى 4 
من دسمير سنة 9ولم1 والادة الأولى من الأمر 
العلى السادر فى ع من نوفير سنة .8م١1‏ بشأن 
الشروط اللازمة لاتوظف ف الحاك الأهلية والمادة 
الماشعرة من دكريتو 74 من يوليه سنة ١5.01‏ 
بالتصديق على لانحة المستخدمين الملكبين فى مسال 
الحسكومة . وفبا مختص عمق الاتتخاب البيئات 


ال 


النبابة محدد معنى المصرى الذى له هذا الحقطقاً 
لقانون الانتخاب' الصادر فى أولمايوسنة *هلما 
والقانون رقم .م لسنة ١١1‏ والقانون رقم١١‏ 
لسنة ١988‏ العدل بالقانون رقم م لسنئة 4و١‏ 
بالرجوع فى هذا التحديد إلى الأمر العالى السادر 
فى .19 من «وليه سنة 19٠٠‏ . وما يتعلق بأداء 
الحدمة السكرية نص قانون القرعة المسكرية 
الصادر فى ع من نوشبرسنة؟١‏ 18 المدل بالقانون 
رقم " لسنة ١885‏ على أنها تفرض على الأشخاس 
الذين عينهم . يضاف إلى ذلك ماجاء من نسوص 
أخرى بالقوانين المامة التى تناولت سان اختصاس 
الحاك الأهلية وامختلطة بالنسبة إلى الأشخاس 
القاطنين فى مصر . وبين من مقارنة هذه 


التشريماتجيعاً عدم وحدة نظام الرعوية » وأن ' 


لفظ ومصرى» الوارد بكل مثها لا.نصرف مداوله 
إلى الأشخاص ذواتهسم فى جميع الأحوال ؛ فن 
بعتير مصرياً فى نظر قانون القرعة المسكرية قد 
ليمت ركذ لكفى نظر قوانين الانتا بأو قوانين 
التوظف. وهكذا كانهذا اللفظ غير مستفر المنى؛ 
إذ كان مدلوله يضيق تارةحق لاشمل غير أهالى 
البلد الأصليين » ويتسع 'نارة أخرى حت يصبسح 
مرادفا للفظ م عمانى » ولما كانت التشريعات 
الذكورة إها وضمت لبيان من ثم المصريون تبعا 
للاغراش الخاسة التى استلزمت وضمبا فإنه 
ل يكن لما أن تتمرض للسائل الماصلة 
كفية ا كتساب الجنسة وفقدها أو تغبيرها 
وتأثير ذلك فى حقوق الأفراد وأحوالههم , 
كالم يكن ليترتب عليها لأحد مركزقانوتى فى هذه 
الجنسية ؛ و بذلك لم توجد تمة قوانينخاصة بثنظم 
الجنسية المضرية » حت أن المشمرع نص فىالمادة ايه 
من فانون الائتخاب رقم ١١‏ لسنة ١8#‏ الممدل 
بالقانون رقرع لسنة ١9474‏ على أنه «العمل بهذا 


| القانون وإلى أن يسدر قانون بشأن الجنسية 
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المصربةرتمير مصرياً كل من ورد ذكره فى المادتين 
الأولى والثانة من الأمرالعالى السادر فى .هلابونيه 
سنة 19.٠‏ بشأن من يعتبرون من المصريين عند 
العمل .بقانون الانتخاب الصادر سنة 18487 6 ٠‏ 
وقد ردد الشرع هذا النص فى الرسوم السادر فى 
لم من دلسمير سلة 19.96 يقانون الانتخاب . 
«ومن حيثإنه لما كائت الجنسية المصرية قد 
ظلت غير محددة المعالم من الوجبة الدولية إلى أن 
صدر التشرييع الذى ينظمها : ولماكانت القوانين 
الختلفة السابقة َه على ذلك والق استهدفت سان صفة 
الرعوية الحلية لم تعالح الجنسية المصرية ساشرة 
بتنظيم أسسها , بل ١‏ كتفت ببيان الشمروط الى 
استلزمهأ تطبيقها لتحقيق الغاية المقصودة منهباء, 
وهى شروط كانت مختلف باختلاف الغرض من 
هذه القوانين , فلا حجة إذا فى الاستناد إلى 
اقوانين المذكورة ولا إلىتطبيقها فى حق شخصس 
معين للقول بشبوت الجنسيةالصرية له نئيجة أل 
ومن ثم فإن إلحاق والد المطمون لصالحه بإحدى 
وظائف الحسكومة اللصرية بناء على شهادة عرفية 
بأنه من رعايا الحسكومة الحلية لإقامته فى القطر 
الصرى موقمة فى ٠١‏ من أغسطس سنة ١916‏ 
من إثنين من موظئى مصلحة تنظم مصر لا ولاية 
لما فى محقيقالجنسسة أو إثباتها . ولالسلبعه جواز 
سفر من السلطة الصربة في من سيتمبرسنة 191 
باعتباره مولوداً فى لبنان ومقما عصر ومستخدماً 
بالحسكومة المصرية » ولا سدور كات نو نظارة 
الجربية فىه؟ من نوشبرسنة 1416 بأنه لإيمامل 
حى ذلك التارع بالقرعة وأنهلا مانع من استخدامه 
وآخر فى 1/18؟ من مارس سنة 1915 باعفائه 
مرض الخدمة العسكرية لكونه عين كاتباً بحت 
الاختبار عصلحة الأملاك الأميربة »كل أؤلئك 
لا يصلحيذاته سنذاً قانونياً لإضفاء الجنسية المممرية 


في ذلك الحين طىمن تهيأت له مثلهذه الظروف 
كا لا يعذ اعترافاً مقيداً الحكومة فى شأن هذه 
الجنسية . 


د ومن حيث إنه فما يتعلق بإدراج إسم والد 
المطعون لسالحه مجدول اتنتخاب الجالس النيابية 
وتسلمه شبادة فى «ا؟ من قبراير سنة؟ 19.2 هيده 
فى هذا الجدول نحت رة, با حرف «ب» بتارم 
دسمير سنة 19181 ك) يتضحمن حافظةمستنداته ٠‏ 
وكذا ندبهفى شبر مار سسنة ١94«‏ للاشتراك فى 
لحان الاتخاب كا يقرر فإنأول ما سترعىالنظر 
هو أنهذا القبد والاشتراك إنما مما فى تارعلاحق 
اصدور المرسوم يقانون الخاص بالجنسية المصرية 
رمم ١9‏ لسنة 159 وهو القانون الذى أدخله 
فى الجنسية المصرية حسم الفقرة الثالثة من مادته 
الأولى » أى بعد الاعتراف له بالجنسية المصرية 
نتحة لهذا الفانون وكأثر من ثاره كا تؤيد ذلك 
شهادة الجنسية الصادرة له بهذا المنى من وزارة 
الداخلية فى 7؟ من فبراير سنة 19441١‏ ومن ثم 
تنهار ححته فى الاستناد إلى هذه الفرينة للتدليل 
عل قيام حالة ظاهرة تشبد عصريته ؛ إذ أن هذه 
الحالة لا نسمفه إلا إذا توافرت عناصرها فى تارم 
سابق على صدور القانون الذى منحه الجنسية 
الصربة وعى ليست كذاك , أما بعد صدوره 
فلا حاجة به إلييا وقد أصبح مصريا عم هذا 
القانون . على أن إثبات الجنسية استناداً إلى الحالة 
الظاهرة ليست له حجية قطعية » إذ جوز داعا 
إقامة الدليل عل عكس ما تشسبد به تلك الخالة . 
كا أن بطاقة الانتخاب فى ذاتها ليست معدة 
لإثبات الجنسية الصرية وكذفك استعبال الحق 
الاستورى الول عمقتضاها ليس دليلا قاطعاً فى 
شبوت الجنسية الذ كورة لحاملها . َ 


«ومن حيث إنه ثابتمن شهادة جنسة والد 


قضاء الحمكمة الادارية العليا لفل 


الطمون لصسالله أنه اعتير داخلا فى الجنسة 
الرية ني القانون طبقآً لنص الفقرة الثالثة من 
الادة الأولى من الرسوم بقانون رقم 19 لسنة 
95ل وذلك استناداً إلى حق الإقلبم يسبب 
إقامته عادة فى القطر الصرى فى ه من نوشير سنة 
غ191 ولحافظته على تلك الإقامة حق تارم نشر 
هذا الرسوم بقانون . كا أنه سين من الأوراق 
أن الذ كور مولود ببلدة بكاسين التابمة لمنصرفة 
جبل لبئان فى ١.‏ من نوقير سنة 1١485‏ ؛ ومن 
ثم فإن تطبيق الفقرة الثالثة سالفة ال كر فى حقه 
يكون هو التطبيق القانوق الصحيح . أما الفقرة 
الثانية فلا تصدق على -الته لكوتها تتناول من 
يعتبر فى تاريم نششر الرسوم يقانون رم ١9‏ لسنة 
9ل مصرياً بحسب حم الادة الأولى من الأعى 
العالى الصادر فى 9؟ من نونه سئة +٠ة|‏ , 
وحمل الرعوءة الصرية فى حم هذا الأعي العالى 
جنسية مضرية بالإحالة الى تضمنئها إلى مادته 
الأولى الى أصبحت جزءا من قانون الجنسية من 
الناحية التشريعية . وهذا الأعى العالى هو الذى 
اختارته لجنة الشئون الخارجية عحاس النواب 
فى تقريرها المقدم للمجلس فى و من مانو سنة 
54 من بين القوانين التعددة الى تعرضطت 
للرعوية المحلية , وامذته أساساً لتحديد الأباء 
الصريين اعتداداً بالواقع . وقد اقنصرت اللجنة 
فى ذلك على مادته الأولى وأسقطت كل اعتبار 
القوانين الأخرى » وتنص الادة الذكورة عل أنه 
عند إجراء العمل بقانون الاتتخاب الصادر فى 
أول مانو سنة #هم١‏ ستير حا من الصمربين 
الأشخاص الأني بيانهم : 


١‏ - المتوطئون فى القطر المصرى قبل أول 
ينإرسنة 844 وكانوا محافظين على إقامتهم قه. 
؟ - الرعايا العهانيون المولودون فى القطر 


. الذتكرء وإنما بشمله فقط 


المصرى من أبوين مقيميئ فيه مق كان هؤلاء 
الرعايا قد حافظوا على موطتهم فيه . ٠‏ 

م الرعايا المتانيون المولودون والقسمون 
فى القطر المصرى الذين بون المعاملة عقتكقى 
قانون القرعة السمسكرية » سواء بأداتهم الخدمة 
أو بدفع البدلية . 

ع - الأطفال المولودون فى مصر من أبون 
هولين. 


وستتثنى من الأحكام المذ كوزة الذين 
يكونون مرن رعيا الدول الأجنبية أو تحت 


حمايتها. 


وإذ كان والد الطعون لصالحه غير متوطن 
فى القطر المصرى قبل أول ينابر سئة 1444 » 
ولأ مولود به من أبوين مقيمين فيه بل مولود 
بلبنان . كا أنه ليس من الرعايا العانين المولودين 
بالقطر المصرى والقيمين فيه أى اأذين موا بين 
شرطى الملاد والإقامة اللذين غئيان عن توطن 
آنامهم فى مصر ‏ وإن عومل عقتضى قانون 
القرعة اللسكرية ‏ وليْس مولوداً فى دصر من 
أبوين جهولين ؛ فإن هذه المادة لا تصدق فى أى 
من فقراتها على حالته » وبالتالى فإنه مرج من 
عداد طائفة الأشخاص الداخلين فى الجفنسسية 
المصرية ني الفقرة الثانية من المادة الأولى من 
المرسوم بقانون رقم 1 لسنة ١59‏ ء وثم الذين 
بنطبق عليهم نص المادة الأولى من الأعس العالى 
الصادر فى 9؟ من يونه سنة ١9.٠.‏ سالفة 
الفقرة الثالثة 
الخاص بالرعايا المئانيين الذدين لم تنوافر لهم صفة 
الرعوبة الحلية وققاً لامادة الأولى من الأعىااءالى 
المشار إليه » ولكنممكانوا يمون عادة فىالقطر 
الصرى فى ه من نوفير. سنة ١914‏ وحافظوا 


اا العدد الثاى س 
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على تلك الإقامة حدق قارع نشر المرسوم يفانون 
رقية! لسنة 1519 فى ٠‏ من مارسسنة 1979 » 
وظاهر من ممارنة الففرتين الثانية والثالثة ؟ نفق 
الندكر أن الأشخاص الذ كوربن فى الأولى منهما 
هم عنانيون فى الأصل ولكنهم استوفوا شروطاً 
وأوصافاً ممينة جعلتهم قى نظر الشسارع مصريين 
' مين . وقد كان فى وسعه أن يقصر الجنسسية 
الأصلية عليه ٠‏ بيد أنه بسط هذه الجنسية على 
طائفة أخرى من الممانيين لم يتطلب فيهم سسوى 
ثبوت الإقامة فى القطر الصرى والمحصافظة عليها 
خلال القترة التى حددها ‏ مع أن الأصل أن 
الإقامة وحدها لا تكى عادة لا كتساب الجنسية . 
« ومن حبث إنه ولئّن كان المرسوم 
بقانون رم 19 لسنة 199 بشأن الجنسية 
الصرية قد سيقه المرسوم بقانون السادر فى "5 
من مايو سنة 199 ء إلا أن هذا الأخر ظل 
ممطلا عملا لسكون الظروف السياسية الى قارنت 
صدوره وتلته جملت من العسير لى الإدارة وضعه 
موضع التنفية الفعلى حت على الرغم من صدور 
القسانون رقم ؟ لسنة +19 الذى قفى باعتبار 
مم الراسم بقوانين الصادرة فى غيبة البرلمان 
ومنها هذا المرسوم بقانون فى حم الصحبحة . 
وقد ألغي هذا المرسوم بقانون بالمادة 6؟ من 
المرسوم بقانون رقم ةا لسنة 9؟5١‏ الذى 
يستشف من أعماله التحضيرية أنه هو التشريع 
الوحيد النظ للجنسية اللمصرية . وإذا كان 
المرسوم يقانون الصادر فى سنة 145 قد نص فى 
“مادته الثانة على أن « بمتبر قد دخل الجنسة 
المصرية منذ ه نوفير سنة ١9414‏ وك القانون 
الرعايا الما يون الذن كانوا يقيمون عاية فىالقطر 
المصرى فى ذلك التارع وحافظوا على تلك الإقامة 
حقتارع نشسر هذا القانون» إلا أن للنة الشثون 


الارجية عجلس الشسوخ عند ما صاغت الفقرة 
الثالثة من المادة الأولى مث المرسوم يقانون 
دم 9 لسنة هب؟.ةؤ وى المقابلة لمادة الثانة 
المذكورة عدلت فيها بأن حذقت منها عبارة 
« ستير قد دخل الجنسية.المصرية منذ ه نوظير 
سنة عؤوةؤ © مستبعدة ذلك ارتداد هذه 
الجنسية إلى ذلك التارم » ا مدت شروط 
الإقامة. إلى ٠١‏ مرىي مارس سئة 9؟و١ا‏ 
تاريع نتسر هذا القانون . ومقتضى هذا هو عدم 
إمكان أفراد هذه الفئة التحدى باكتسابهم 
الجنسية الصرية منذ ه من نوشير سنة 1918 ؟ 
إذ مهما يكن من أعى فى شأن الخلاف على قيام 
مرسوم سئة 495 قانوناً أو اعتباره كأن ل يكن 
أصلا , فإن من القرر أن مسائل الجنسية هى من 
صميم الأمور الداخلة فى كيان الدولة وأن تنظيمها 
تعلق بسسادتها ؛ لاتصاها بالنظام العام من جبة » 
ولكوها من عناصر الحالة الشخصية من جهة 
أخرى » ومن ثم فإن للشرع مطلق الحرية عقتفى 
القانون العام فى تنظيم اللبنسية وتقديرها على 
الوجه الملاثم الذى يتفق وصال الجاعة . ولاحمل 
للاحتجاج بوجود حق مكنسب أو ترتب مركز 
ذانى الفرد قبل الدولة فى ١‏ كتساب جنسيتها على 
وجه ممين م كان الشرع قد رأى تعديل ذلك 
بتشربع جديد ؟ ذلك أن الأخذ شكرة الحق 


' الكتسب فى هذه الحالة يفضى إلى تمطيل شرط 


امتداد الإقامة التى أوجبت الغقرة الثالثة من الادة 
الأولى من القانون رتم ١5‏ لسنة 9؟؟١‏ الحافظة 
علييا حى ٠١‏ من مارس سنة ١459‏ ؟ إذلو صح 
اكتساب الحق فى الجنسة فملا فى سنة ١5‏ 
لما أثر على الحق عدم الحافظة على الإقامة بمد ذلك » 
ولصار تطلب امتداد هذه الإقامة لغواً » وهو 
ما'يئزه عنه الشارع . 


قضاء المحسكنة الإدارية العليا, فل 


وومن حبث إن المرسومبقانون رقم! لسنة 
و؟بو١‏ وإن كان قد سوى بين الطوائف الى 
ذكرها فى الفقرات الثلاث من مادته الأولى من 
حيث اعتبا رتم داخلين فى الجنسية الصرية متم 
القانون إلا أنه نص فى مادته الثامنة عثيرة على 
أنه ليس لدخول الجنسية الصرية أى تأثير فى 
للاضى مالم ينص على غير ذلك . ولماكان الرعايا 
المئانيون المشار إليهم فى الفقرة الثالئة من المادة 
الأولى ليسوا من القدم والأصالة كأولئك 
المذ كورين فى الفقرة الثانية من تلك المادة فإن 
التسرع لم يشأ أن يمين لدخولم الجنسية المصرية 
تارعخاً بعد أن حذف النصالقديم الذى كان يفيد 
إرجاع هذا التارع إلى ه من نوشير سنة 1914. 
وكان قد أفرد لمم الادة الثانية من المرسوم بقانون 
الصادر فى سنة ١495‏ باعتبارثم فثة ذات وضع 
خاص , شم أسبع عليهم فى سنة 1478 الجنسية 
المصرية بافتراض قانوتى يقدر بقدره » مشترطاً 
استمرار إقامتهم إلى التارع الذى عينه . ولماكان 
الشرط الذكور لا يتوافر إلا بتحقق الإقامة فى 
ذلك التارعن فإن الجنسية المرهونة بهذا الشرط 
لا تكتسب إلا بتحققه ومن تار هذا التحقق . 

« ومن حيث إن المادة السادسة من القانون 
رقم .1 لسنة 1449 الى محسك وضع المطمون 
لصالحه نستازم أن يكون المرشح المصرى مولوداً 
لأب يمد مصريآ بالتطبيق للمواد من ١‏ إلى ه 
والمادة 5 ( فقرة ١و؟‏ ) من الرسوم بقانون ركم 
9 لسنة يه ؟ية؟ . ومغفاد هذه المادة - فى ضوء 
المناقشات والأعمال التحضيرية القى سبقتها ء والغاية 
التى استهدفتها - أن الشارع إما أراد بلفظ 
« مولود » فى هذا اللقام أن يكون دخول الوالد 


فى الجنسية المصرية سابقاً على ولادة ابنه رشح » 
أى أن تكون الإنسية المصرية التق لقت الأب 
بالتطبيق للمواد الى عينها قد ثبتت له وقامت به 
فعلا وقت ولادة الإبن الدى تلقاها عنه بق الدم , 
وهذا هو التسير ذاته الى استممله الشارع فى 
المادة السادسة من المرسوم بقانون سالف الك كر 
والدى عول نه على وقت الولادة لاعلى محرد 
قيامها آنحذاً فى ذلك من بينالذاهب المتعددة الى 
تمتد بوقت الجل أو بالأصلح من وقتى الجل 
والولادة أو بالفترة بين الل والولادة أو بوقت 
الولادة بهذا الذهب الأخير بقطع النظر عن 
النغير الحاصل فى جنسية الوالد فبل الولادة أو 
بسدها . وإذكان شرط الولادة لأب يعد مصريآً 
وقت الولادة متخلفاً فى المطعون اصالحه الذى ولد 
فى قربة بكاسين بلبنان فى 7٠‏ من أغسطس سنة 
ه؟و ء وهو الشرط الى اسستازمته المادة 
السادسة مئ اتفاقية شركة قناة السويس الميرمة 
فى سنة ١».‏ والتقى صدر بإقرارها القانون رتم 
٠ل‏ لسنة ١9459‏ فيمن يمين فى الوظائف 
الخصصة للمصربين ء وكان قد صدر قرار من 
مجلس الوزراء فى ١؟‏ من ووله سنة موا 
بالمواققة على مذكرة لوزارة التحارة والصناعة 
باستيقاء نسعة موظفين فى الش ركةدن بينم المطعون 
لصالحه على أن محسبوا خارج النسب التى حددتها 
اتفاقة ب؟ مئمارسسنة ١4‏ لاوظفين المصريين» 
فإن هذا القرار يكون ححا مطابعًاً القانون , 
ويكونال؟ اللطمون فيه إذ قضى برقش الدعوى 
وبإازام اللدى بالمصروفات » قد صادف الصواب . 
ومن ثم فإن الطمن يكون على غير أساس سليم 
من القانون متعناً رفضه ع . 


( القضية رقم 1م سمنة * ق بالحيثة السايقة) . 


تأئر الالتزامات المدنة بالزرعة الشخضية والمادية ١‏ 


تأثر الالتزامات المدنيسة 
بالدزعة الشخصية والمادية 
فى القانون الرومانلى ‏ ف الشريعة الإسلامية ف القانون المدى الحديث 


لل ركتور تحار القاضى 
لب ؤ سا 

: معنى الزعز السشْصِيْ واطاوي‎ )١( 

تقابل النزعة للادية عادة عبارة أخرى تأنى فى أعقاءها هى النزعة الشخصية ؛ فيما عبارتان 
متقابلتان تدلان على معنيين ععتلفين . 

وإذا لل يكن من السهولة عكان محديد معنى كل عبارة حديداً دقيقاً إلا أنه يمكن فهم الوضوع 
فبماً عاماً وإدرا كه دون عناء .. 

يمكن أن يقال عن النزعة المادية إمها ميل الشرع أو الفقيه أو القاضى إلى ربط القاييس والمايير 
فى بعض السائلبرباط مادى عحدد ظاهر مستقر » لاتلف باختلاف الأشخاص الذدين محكهم القاثون . 
فإذا قلنا مثلا إن الغين الذى بوث فى صمة العقود هو الغين الفاحش كانعلينا أن نضع مقياساً الفاخش 
من الغبن . هذا القياس إما أن ينون أساسه القيمة الحقبقية للثنىء موضوعالعقد . أىالقيمة التداولة 
فى السوق . وإما أن يكون أساسه القيمة فى نظر التماقد . فاذا ربطنا الغين بالمفياس الأول كانت 
النْعة للادية عى المتغلبة على النزعة الشخصية . أما إذا ربطناه بتقدبر المتماقد الذى تاف باختلاف 
الأشخاس كانت النزعة الشخصية أغلب . 

كذلك الأمي فى حالة الغلط المؤثر فى المقود . فاذا كنا تربط مسألة الغلط عادة الثىء أو صفة 
جوهرية فى ذاته كان المقياس ماديا , لأن هذا المقياس ظاهر واضم مرتبط بثىء عكن أن يرى وأن 
مس » وهو مقياس ثابت لا تلف باختلاف الأشخاص . أما إذا كان الغلط يتوقف على الدافع 
الى كان فى نفس المتماقد حي لو تبينه لما أقدم عي التعاقد فبذه 'زعة شخصية ولاشك ء لأنها ترتبط 
بشخص المتعاقد وتختلف من شخص إلى شخص لتعدد الدوافع والأسباب . 

هذا وجه من أوجه الفصل بين النزعتين فى الالتزام ٠.‏ ولكن هنالك وجهآ آخر تتدخل فيه 
المادية فى مال غير جال المقابيس نفسها . هذا الوجه خاص بالعلاقة بين الدائن والدين فى الالزام , 
من الأمور البدمهية الى يعرفها رجال القانون أن للالتزام أركان؟ وأن من بين أركانه المحل والرابطة 
الى تربط ما بين الدائن والمدين . 

هذان الرككنان ما أثم أركان الالزام ا » ولكن أنيما أم ؛ 


باز المدد الثاني السئة التاسمة والثلاثون 


للاجابة عن هذا السؤال بحب أن نعرف بادى* ذى بدء إلى أى النزعتين نحن أميل » فإذا "كنا 
ننظر إلى الالتزام نظرة مادية كان لحل الالتزام اللقام الأول » وما دام الأمر كذلك فيمكن نجريده 
من شخص الدائن والمدين وتداوله دون توقف على رضاها . أما إذا كنا ننظر إلى الالتزام نظرة 
شخصية فإن الرابطة بهن طرفيه تكون صاحبة الغلبة فيه . فلا مجوز المساس ببهذه الرابطة ثقسلا ولا 
تعديلا إلا برسًا الطرفين وكا لا يجوز فصم هذه الرابطة الشخصية فى نظر دعاة المذهب الشخمى » 
فإن هذه الرابطة نفسها لاتقف عند هذا الحد ؛ بل تعطى للدائن الحق فى التصرف فى شخص المدبن 
دون ماله ى يوفى المدين دينه . وللدائن أن يقتل مدينه أو يسترقه أو محسه وفاء أديئه . وهذء 
'زعة شخصية ولا شك . ما دام وفاء الالتزام متعلقاً بشخص المدين وليس عاله . 

هذا تمهيد أرجو أن أ كون قد بلغت به بمض ما أريد من التفرقة بين كلتا النزعتين وإن كان 
الموضوع أوسيع . وأ كثر ثمولا . وسوف برى الباحث كيف وازن المشرع بين كلتا النزءتين . 
أوكيف مال إلى إحداما . 


(0) لزع الشمهي وا ماوية فى الحقووء المرئي على وم العموصم : 

يتنازع الحقوق المدنة مذهبان فتهيان : أولما الذهب الشخصى ء وهو الأذى محاول أن بجعل 
من كافة الحقوق - عيئية وشخصية - رابطة قانونية بين شخصين أو أشخاص ء فالحق العينى فى 
المرف الفانوى هو سلطة اشخص لى شىء ولبس رابطة أو علاقة ببن شخسين ؛: كا هى الال فى 
الحقوق الشخصية . ولكن المذهب الشخصى - ومن أنصاره بلاثيول وسافيقى ‏ ينكر هذه 
السلطة ومحاول أن مجعل منبما علاقة بين شخص وشخص . فيعتير المالك مثلا دائناً والناس جميماً 
مدينين باحترام ملسكه . ويهذا التصوير ببرز أنصار هذا المذهب فكرة الرابطة القفانونية فى حق 
الملسكية وهى من الللقوق العينية . 

وعلى المكس من ذاك محاول أنصار المذهب الادى ومنيم الأستاذ لامبير والأستاذ سالى أن 
مجملوا من الحقوق الشخصية حقوقاً عينية فيجردوها من صفة الدائن والمدين بقدر الإمكان لتصبح 
مالا متداولا فى السوق حر التداول . ومهذه الفكرة أفسحوا الطريق لإمكان حوالة هذه الحقوق 
دون التقيد بشخص الدائن أو المدين . بل وإمكان إنشاء هذه الحقوق فضلا عن محويلها . فالسند 
لحامله مثلا ليس إلا حقاً شخصياً مجهولا فيه اسم الدائن . 


() أساس الرعتين فى ناو ابر مراص : 

يوم المذهب الشخصى فى الإلتزام على مبدأ سلطان الإر ادة الى بحاولآن مجمل إرادة الإنسان 
سبباً لنشوء الإلتزامات جميعاً » ما محاول أن مجمل من الرابطة بين الدائن والمدين عقدة لاسبيل 
إلى حلها أو التعديل فها إلا يرضا الطرفين دون تدخل من الغير . بدا سلطان الإرادة وهو 
دعامة المذهب الشخصى يرى كفاية الإرادة وحدها لإحداث آثار قانونية دون ندخل من أحد . 
فاذا اتفقت إرادتان مثلا على إنشاء التزام أو تمديله كان لهذا الاتفاق أثر واجب الاحترام » وليس 
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لأحد أن يتدخل فى حرية الارادة إلا بالقدر الذى بوازن فيه بينحرية إرادة الشخض وعدم مساسها 
محرية إرادة شخص آخر. 

وما دامت الارادة لاتتدخل فى تمطيل إرادة الأخريئ وحرياتهم -فرمتها مكفولة إلى حد بعيد . 
فبى تستطيع أن تنثىء النزامات دون أن تتقيد بقيود ما » وليس لللشرع أن يتدخلفها بمحجةجحاية 
المجتمع . ولا أن مخضعها لقواعد الأخلاق. إذ واجبالشرع ثىء وواجب رجال الأخلاق شىء آخر . 
كا أنه ليس للمشرع أيضاً أن يغبر من آثارها محجة أن فبها إرهاقا لأحد المتعاقدين » ولو تفيرت 
الظروف » بل إن أنصار هذا المذهب قد ذهب بهم الانتصار لمذهيهم إلى حد أنهم حاولوا أن 
مجعلوا الارادة مصدراً يسع الالتزامات , فالميراث ومصدره القانون هو فى رأمهم وصة مفترضة . 
والاثراء بلا سبب وأن لم يكن عقداً فهو شبيه بالمقد والعمل غير الششروع مصدره الارادة أيضآ 
لأن الذى أحدث الضرر قد رضى مقدمآً بكافة ماينتحه عمله من آثار وهكذا . 

وليس من الضرورى ف الالتزامات المعروفة باسم الالتزامات الارادية أن ينشا الالتزام من 
تقابل إرادتين . بل إن الارادة المنفردة كافية لإنشاء الالنزام . 

وعلى المكس من ذلك يرى خصوم الارادة أن العقود بنجب أن مخضع للنظام العام وللا داب , 
وأن الحقوق حميعآ سواء أكانت حقوقا عبنية أم شخصية إما هى وظيفة اجّاعية مضع لقيود الجتمع. 
وتدين للعدالة فى وجودها ء ولذلك ,رون إدخال نظرية سوء استعال الحق ونظرية الظروف الطارئة 
ومبادىء الآداب والنظام العام . يدخلون كل ذلك فى البناء القانوى وكثيراً غيره من النظريات 
الاجتاعية . 

لم يكن ميدأ سلطان الارادة طليقاً فى القانون الروماتى وخاصة فى عبده الأول حيث كان 
الشكل والصياغة يطغيان على حقيقة الارادة . فنظام الأشهادكان يستدعى طائفة من الشهود وطائفة 
أخرى من العبارات ثم طائفة ثالثة من الأشاء ترهق بها الإرادة ارهاتا . وربما باعدتهذهالطقوس 
ما بين الارادة وبين حقيقتها . وكذلك كان الأمر فى الالنزامات الكتابة فىالمهد القديم حيشكانت 
كستابة الدائن فى سجله بطريقة مخصوصة تنثىء له الرَاماً قبل المدين , هذا الذى عتنع عليه الدفع 
بعدم قبش هذا الدين . والمقد الشفوى الذى بنمقد بسؤال من الدائن وجواب من المدين فى عبارة 
ذات شكل خاص . وعقد القرض المسمى صصتع:ة مثله مثل الاشهاد فى اجراءاته الممقدة . 
كل أولئك عقود يطفى فيها الشكل والرسميات . 

. الم نكن الإرادة إذن عند الرومان ذات سلطان حر طليق . وافاكانت مهددة بقيود من 

الشكايات . وقد ورد فى الموسوعة « لادنشا من الافاق الجرد أبة دعوى » . 

على أن هذه الشكليات قد خفت حدتها فها بمد وأن لم يتخلص منبا القانون الروماقى هاا . 
وقدكان البريتور الرومانى سباً فى خلق طائفة من التصرفات بسدة عن الشكليات . مشت جنباً إلى 
جنب مع العقود الشكلية . ' : 

وعند ما جاءت المسبحية أمرت ترام العبود والمواثيق فائتعش «بدأ سلطان الارادة 1 كثر نما 
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كان عند الرومان . ولكن بعض تصرفات المسيحبيق وخاصة ما.يمس الأحوال الشخصية منها لم 
تكن طلقاً من الشكل وإنما كان القسيسون يتدخلون فى هذه الأمور ويضفون عليها ألواناً ميك 
الشكذنات لاتتفق وحرية الارادة الطليقة ٠ ٠‏ 
ولما جاء الاسلام حرر الارادة من الشكل نح يرا تاماً وجملها طليقة وجعل المسابين عند شمروطهم 

إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالا . ومنح الاسلام سلطان الارادة أر ضأجديدة فى العالم الاسلاتى. 
غير أن الاسلام لابزال حمل آثار الارادة المجردة التى تطغى على الارادة الحقبقية . فالزواجوالطلاق 
والعتق والرجعة تقع جميعها باللفظ ولوكان اللفظ لايعبر عن إرادة حقيقية . 

أن الششريمة لا تزال تحمل نوعاً من الشكل يقيد من حرية الإرادة » ففى مذهب مالك لا تتم 
عقود التترعات وبعض عقود أخرى إلا بالشبادة » وعقود لا تتم إلا بالقبض كالمبة والصدقة والقرض 
والرهن والودمة » والوقف على قول . مثل هذه المقود نسمى فى القانون الفرنسى إلى الآن المقود 
العيثية وقد جعلها القاثون المصرى الحديث عقوداً رضائية وحررها من شرط القبض نفطا خطوة 
موققة محو محرير الإرادة من قيودها . 

كا أخذت الشسريعة الإسلامية بالإرادة الظاهرة وجعلتها عنوانا على حقيقة الإرادة مهما كانت النية 
الباطنة مجافية هذه الحقيقة . 

وقد لتي سلطان الإرادة من العسف والقيود أو الحرية والاتتعاش طبمآ للنطورات السياسية 
والاقتصادية فىكل عصر . ففى عهد النبضة الأوروبة وعندما بدأوا يعسفون بقيود العسور الوسطى . 
بدأ الكتاب والفلاسفة الأحرار والفقباء يفتشون عن عخلفات القدماء ليثبتوا للشعوب الحرومة من 
الحرية أن العالم تأخر ولم يتقدم ولا بد من رجعه إلى الماضى ليعيد سيرته الأولى . وقد كانت النزعة 
إلى القديم طاغية حق نسبوا إلى الدئة القديعة ما لما وما ليس لما . فكانوا مخرجون البادىء التى. 
تروقبم فى الفلسفة الإغريقية والقانون الرومانى على فروع تنوء هذه البادىء » ومع ذلك فقد 
ازدردتها الشعوب التعطشة للحرية ازدراداً . قتشوا عن أصول الإرادة فمثروا على سيادتها فى مخلفات 
الرومان . ومع أن هذه السيادة كان من السهل كشفبا فى الكتب السماوية الى كانت بان أبديهم » 
وهى تؤيد الوفاء بالمهد إلى حد بعيد » إلا أنهم لم ينسبوا لحذه الكتب شيا لأن كتب الرومان كانت 
جديدة عليهم . وكل جديد براق . نسب فقهاء القرنين السابع عشر والثامن عشسر أصول البدأ 
للقانون الرومالى ء وهو أمر <قيق بالتصديق والاعتبار لولا أن الارادة عند الروهان كانت مختى 
وراء حجاب من الش.كليات كثشيف قد عسخها أو يزيفها . ' 

أخذ فلاسفة هذا المهد يناذون بوجوب.الحد من سلطان الحاكم في التدخل فى أمور الناس 
وحرياتهم ووحوب افساح الطريق لارادة الأفراد 1 

ولقد كان من أ كثر الداعين للحرية فى المعاملات والاقتصاد إبان القرن الثامن عثير آدم ميث 
( *ناو ‏ ءوباؤ ) وقد نادى بعدم تدخل الدولة فى إرادة الأفراد وحرياتهم » إذ أن واجب 
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الدولة هو حماية الجتمع من أعمال العنف والغزوالتى تقوم بها اللخاءات للستقلة الأخرى . وليس من 
حقها أن تتدخل فى حريات الأفراد إلا بالقدر الذى يكفل عدم اعتداء بعضهم على بعض . 

وقد أخذت الدعوة شكلها السياسى قبل الثورة الفرنسية . وصورت أحسئن تصوير فى العقد 
الاجتاعى لجان جاك روسو . 

على أن المبدأ لم يكتب له الخلود فى سجل المبادىء الخالدة » فبعد أن ناضل مع ااناضاين وكتب 
للفز نسيين وللعالم الغربى أن يتحرر عادة فانتكس حيث انبثقت يناع الاشترا كية بسبلها الجارف 
فأغرقت الرية الفردية باسم الصا العام . 

ولقدكان شيخ الداعين للهذهب الجديد فى.القرن التاسع عشم ركارل ماركس (1814 - #هما) 
وهو زعم الاشترا كبة الأول إذ استطاع أن بولاف فى ع؟ فبرابر سنة.مئم1 »2 وقت اندلاع الثورة 
الفرنسية ضّْد لويس فيليب فى فرنسا , لجنة منه ومن اتملز وغيرها من اللاجئين فى فراسا وانجائرا , 
وأصدرت هذه الاحنة بباناً مطالب براد تحقيقها فى المائيا بمد توحيدها . ومن ين هذه المطالب 
امتلاك الدولة للأراضى الق علكها أمراء الإقطاع ومحويل الديون ااتى على الفلاحين للدولة . 
واستيلاء الدولة على جميع وسائل التقل ... 

ولتقد أيد لهذا المبدأ ومكن له فى ألمانيا هزعتها مرتين فى حر بين «تتتاليتين ورغبتها الجامحة فى 
اللووض من كبوتها بسرعة فائقة فراحت تند الاقتصاد القومى باسم الدولة وتتدخل فى شكون العال 
وجعلت الصناعة مرافق عامة إلى غير ذلك من الإجراءات . ولقد أب موسولنى هذه الإجراءات 
فأقام فى إيطاليا نظام نقاييا تتحم مقتضاه نقابات الصناعة فى إرادة الأفراد من عمال وأرباب أعمال . 
ولم تلبث هذه النزعة الطاغية أن عبرت بحر المائش إلى الجلسترا نفسها ثم إلى مصر حيث سنت 
تشريمات الممال وإخلاء المسا كن المأجورة والقوبن . وحيث صدر القانون المدنى الحديث وهو 
محمل بين جنبيه تفحات من المذهب المادى يتضاءل أمامها سلطان الإرادة . 


(4) أم المزعتين فى الرابطة بين الرائن والربن : 
كانت طبيعة الرابطة بين الدائن والمدين فى عهد الرومان الأول تغهم على أنها سلطة من شخص 
عل شخص » شأنها شأن الحق العينى وهو سلطة من شخص على شىء ؛ فالمسألة فى كلا الحقين سلطة » 
هى فى الحق العينى اشخص على شىء وفى الحق الشخصى لشخص على شخص آخر . 
وقد نشاً هذا الوضع أولا فى باب الجرائم » فكان لامعتدى عليه فى حالة قبضه على الجالى أن 
يفقم لنفسه من شخصه . فله قتله وحدسه وقيده بالسلاسل واسترقاقه . ثم أعطرت مثل هذه الساظة 
للدائن على مدينه الماطل فى عقد القرض المسمى «ردجع]2 كا أعطيت مثلها ضد من صدر عليه حم 
دين قتطوءنقوق وضد من أقر بالدين فيلس القضاء ونههععدمن ٠‏ وإذن قهد كانوا لايفرقون 
بي المدين والجرم . فكا كان الجرم يقتل نظير جرمه كان المدين بقتل أظير ديه . فإذا' تعذد 
الدائنون قنلوا المدين وقسموا أشلاءه بينهم قسمة غرماء .. 
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على أن الرومان ماكانوا يفعلون ذلك باعتباره وسلة لأكراء للدي على الدفع ؛ بل كانوا بفعلونه 
باعتباره وفاء للدين نفسه نما هو طريق من طرق انقضاء الديون . فهم إذن لم يفرقوا بين السئولية 
الجنائية التى قد يكون الوفاء فها من جسم الدين وحريته » وبين السثولية المدنية الى يكون الوفاء 
قيبا من مال الدين وذمته . ْ 

ولهد ساعد على التأببد لهذه النظرية شيوع الاسترقاق فىذلك المهد وعدم الاعتراف بحق الملكية 
للغرد حيث كانت الملسكية للأسرة فى يكن للمدين أن علك سوى دمه وحريته . 

وعند بدابة المهد الامبراطورى بدأ الرومان يفرقون بين السثولة الجنائية الى تقع على شخص 
للدي والسثوليةالمدنية التى تقع على مال الدين . وبهذا أمكن مخفيف سلطة الدائن على مدينه تدريجياً. 
-فرم على الدائن قتل مديته واسترقاقه إلى الأبد . وصار للمدين أن يتحرر من الاسترقاق بالتنازك عن 
أمواله أو نمرات عمله ( قانون بوتليا بابريا الصادر فى محاس الشعب سنة 5م ق . م . ) . 

«وتغيرت نظرية الرومان فى الحبس فبمد أن كان طريقاً من طرق اتفضاء الديون أصبح وسيلة 
لإكراه الدين على الدفع . ثم الغيت السجون الخاصة فى القرن الرابع اليلادئ .٠‏ 

على أن بءض آثار هذه السلطة بالنسبة للحبس بقبت عالقة بالقانون الفرنسى حيث ألغيت نهائياً 
عام به . ويذلك انفصلت الذمة المالية نهائشاً عن شخص الدين . وقد ساعد على فهم هذه النظرية 
فى القوانين الختلفة إمكان تصوير محليل الالتزام إلى عنصرين : السثولية مناوعنام0 د عسطعملة 
والديونية صخلمو ,اطع وفصل أحدها عن الآخر ء فالمديونية تترتب فى شخص الدن 

وكان الفضل الأ كبر فى إبراز هذه التفرقة لبرنز يدنع الذى تولى شرح القانون الروماى . 
وقد نير برئز نتحة محثه سنة عبلم1 فى مقالة عنوائها متتدعناطه ععنوت8 عمط نما شحذ همم 
مؤرخى الفانون الألمانى لإجراء هذه الأمحاث على القانون الألماتي نفسه . 

هذا فى الفقه الغربى , أما فى الشسريءة الإسلامية , فمع أن فقهاءها لم يضعوا لنا نظرية عامة فى 
الالنزامات إلا أن الإسلام قد حرر الرابطة فى الالتزام مئ المساس بخص المدين . فالقرآن بذ كر 
فى هذا القام عن معاملة المدين . « وإن كان ذوو عسرة فنظرة إلى ميسرة » ولم محدس النى صلى الله 
عليه وسلم أحداً فى دين قط طول حياته ؛ بل قال لغريم المفلس الى لم يكن له ما يوفى دينه « خذوا 
من ماله ما وجدتم وليس لج إلا ذلك » كذلك فعل على بن أبى طالب ٠‏ وجميع الفقهاء على ذلك 
بالنسبة لحق الحيس ء فمهورثم على المنع .حت الذين أجازوه وثم قلة نما أجازوه كمقوبة على الماطلة 
عند القدرة . قال ان القيم : « والذى ندل عليه قواعد الشرع أنه لامحس فى ثشىء من ذلك إلا 
أن نظهر قرينة على أنه ملىء قادر على الوفاء ولكنه مماطل سواء أكان دينه عن عوض أم كان عن 
غير عوض - وسواء ازمه باختياره أم لزمه بغير اخشاره . وذلك لأن الحدس جزاء الماطلة . والعقوية 
إا نسوغ بمد محقق سببها فلا مجوز إيقاعها بالشبهة » . ش 

لذلك يعتبر من نافلة القول الادءاء بأن حبس المدين فى دينه فى الإسلام دليل على أن الفقهاء 
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السلنين لم يكونوا ينظرون إلى الالتزام إلا من جانبه الشخصى » إذ أن الحبس فى الدبن لم يكن 
إلاوسيلة لإكراه الدين الماطل . ومن الخطل أيضاً قول الستشيرق سانتيلانا92© إن الفقهاء المسامين لم 
تفتهم أهمية التفرقة بين اللمق الشخمى والحق المنى إلا لأن اهتامهم كان دائماً موجهاً إلى صاحب الاق 
لا إلى موضوعه . 

وإذا كان قل المدين واسترقاقه جائزاً فى حي الجاهلية » فذلك برجع فى الأغلب إلى أن العرب 
قد أخذوا هذه الأحكام من الرومان َك اتصالهم بهم فى رحلات الصيف لاتجارة وحم الجوار أيضاً . 
فقد نشاءبت عادات العرب فى الجاهلية بعادات الرومان تشاباً يؤيد ما نذهب إليه . من أجل ذلك 
نستطيع الحم بأن الرابطة بين الدائن والمدين كانت فى العهد الروماى الأول كاكانت فى عهد الجاهلية 
عند العرب شخصية النزْعة » ولم تتدرر عند الغربيين إلا فى العصر الحديث و محررت هنه الرابطة 
عند العرب بظهور الإسلام » أى أن المسامين كانوا أسبق إلى محريرها من ققهاء الغرب ونزعوا بها 
إلى المادية قبلهم » حق إنهم أفسدوا الال +والة الدين ونظروا إليه على أنه ثثىء عن وله من ذمة 
إلى أخرى وفرقوا بين الدين والمطالبة به » فالدين ليس إلا المال الموجود فى الذدمة دون اعتمار لارابطة 
القى أضيفت إليه إضافة9؟ , 


ه س نسلط النزعز الشخصيٌ على عيوب الرضا : 
سادت النزعة الشخصية فى القانون الدى الحديث بالنسبة لميوب الرطا وبرزت بروزا واضاً فى 
نظرية الغلط والغين بمد أن كان مجالما قاصرا على نظرية الغش . 


أورر - فى الفلط : 

تطور التشمريع المدنى الحديث من المادية المطلقة التى سادت القانون الروءان واعتنقتها الذاهب 
التقلدية فى فرنسا إلى نزعة شخصية بدأت أولا فى الفقه الفرنسى وعنه أحذها المشرع الصرى . 

كانت النزعة المادية تتسلط على القانون الرومانى حيث قسمت النظرية الزومانية الغلط أقساماً . 
منها ما بقع فى طبيعة العقد وتاههود مذ ومس ومثاله أن ,مطى شخص آخر مبلغاً من المال 
باعتباره قرضاً فبأخذه هذا الأخير على أنه هبة . هنا لا ينعقد العقد ويعد باطلا لعدم توافق الإرادتين 
عل لوعه . 

ومنها ما يقع فى شخص التماقد ودرموعهم صذ معز ومثاله أن يعتقد إنسان أنه يتعاقد مع 
شخص معين فيتضم أنه يتعاقد مع غيره . وهنا أيضاً يمتبر العقد باطلا على الأقل فى العةود التى يكون 
شخص المتماقد فيها محل اعتبار . 


. الطزء الأول من مؤلفه فى الثقه الإسلااى ص 7 4؟‎ )١( 
. ) ١5195 رسالة‎ ( ١49 (؟) راجع نظرية الالنزامات فى الشسريعة الإسلامية للدكتور شفيق شحاته س‎ 


اما المدد الثاني السنة التاسمة والثلاثون 


ومنها أخيراً الغلط الواقع فى ذاتية الثىء موضوع الثىء ؤعموبده0 صذ ميو . كا إذا اعتقد 
للشترى أنه يشترى مغزلا معيناً والبائع يبيع له منزلا آخر . وهذا الغلط يدوره يمل العقد باطلا . 

على أن هنالك نوع دن الغلط وهو الذى اله مد على مادة الفىء أو جوهرء كان ليتع إنسان 
زجاجات من النبيق فيتضح أنها من الخل ؛ أو آنية من الذهب ينضح أنها من النحاس . هذا النوع 
من الغلط غعل العقد ياطلا إذاكان من عقود حسن النية . كمد الببع . ولا محمله باطلا إذا كان 
من عقود القانون الضق كالعقود الرسمية . 

من هنا يتضح أن القانون الرومانى جعل مقياس الغلط مقاساً ماديا ظاهراً ولم يتدخل فى 
البواعث الدافمة على التعاقد فابتمد عن النظرية الشخصية إلى المادية . 


وتكاد السطرية التقليدية الفرنسية تكون نفس النظرية الرومائية إذ تتنمي بتمداد أنواع الفاط 
وتقسيمه كرفمل الرومان . ولكن هذه اانظرية #تلف عن النظرية الرومائية فى أن النظرية 
: الرومائية لا تمرف إلا :وعاً واحداً من البطلان , أما النظرية الفرنسية فائها تقم ااغاط أولا قسمين 
كبيرين . الغلط الدى يحمل الءقد باطلا بطلانآ مطلقاً والغلط الذى ممله قابلا للابطال . وهى مع 
ذلك تعدد أنواعاً من الغلط نحت كل قسم من الفسمين . ومن أمثلة النوع الأول الغلط فى ذائية مل 
العقد والغلط فى نوع العقد أو ماهيته ثم الغلط فى سبب الإلتزام الناثئىء عن العقد . 
هذه الحالات الثلاث السابقة تحمل العقد باطلا بطلاناً أصاياً ولكن هناك حالتان مجعلان العقد 
باطلا بطلاناً نسبياً . وها واردتان على سييل الحصر فى المادة 111١‏ من القاثون المدتى الفرنمى . 
إحداها الغلط المنصب على جوهر الثثىء حل العقد .. والثانية الغلط الواقع فى شخص المتماقد إذا 
كانت شخصيته محل اءتبار فى العقد . 
والنظرية التقليدية القدعة لم مخرج عن اانظرية الرومائية من حيث التفصيل ومن حيث القياس 
فهى مبنية على مقياس مادى محت . 
أما النظرية الحديثة فى فرنسا فانها مجمل الغلط فى الداقع ‏ أيا كان هذا الدافعم ‏ مبطلا 
لأعقد . وعى من ابتداع القضاء الفر نسى وتبعه فمها قضاؤنا . 
وقد ضمن المشرع المسرى نصوص القانون المدتي الحديث قواعد النظرية الحديثة فى الغاط فسد 
بها نقصاً كبير أ حيث جمل الفلط الدافع سبيآ عام لإبطال العقود . 


غر أن هذا العمل رغ, فائدته التى لا تنكر قد خلق صعاباً كثيرة وتعقيدات حمة لاشك أن 
القاصى سوف ,يلق فى سيل حلها مشقة وحرجاً . ومن هذه الصماب ما بلى : 
١‏ - إن الأخذ بالنظرية على اطلاقها ينافى فى بعض الحالات ما يرجوه الناس من استقرار 
المعاملات . تصور مثلا رجلا يدخل محلا لبيع الأثاث ويشترى جهازاً لبنته وصاحب لمحل بعلم هذه 
الواقعة ثم يتضح أن ابنته كانت قد توفيت أو فسخت خطبتها وقت الششراء . إذا طبقنا قواعد الغلط 
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وجب إبطال المقد إن أراد المشترى » ذلاك بأن شمروط الغلط الممطل للمقود متوفرة . فالغلط مشتراه 
بين البائع والمشترى . والعلط هو الذى دفع المشترى إلى التعاقد , ولو ثبين حقيّقة الأعى قبل الشيراء 
ما أقيل عليه . 

ب - تفرق النظرية التقليدية بين الغلط الواقع على ركن من أركان العتقد فتجمل المقد باطلا فى 
هذه الحالة » وبين الغلط الواقع على صفة من صفات هذا الركن فتجعله مبطلا للعقد . وليس هذا 
سوى تطبيق للقواعد العامة . ولكن تطبيق النصوص الحدبثة لاغلط يوجي القول باعتبار المقد 
باطلا لاقابلا للا بطال فى سميع الخالات . ذلاك بأن المششرع الحدبثأخذ بالفاط الدافع . وفى باب السيب 
أذ بالدافع أضاً وإذنقد صار الغاط فى الدافم غاط فى السبب . والغلط فىالسيب محمل العقد ياطلا 
بطلاناً أصلاً وليس قبلا للابطال » ولسكن المادة 1٠٠‏ من القانون المدنى جعلت حزاء الغلط 
الإبطال لا البطلان . 

ويشترط القسانون .الصرى لإبطال العقد للغلط أن يكون الغلط مشتركا بين الطرقين ؛ أو على 
الأقل أن كون أحد الطرفين واقعا فيغلط وكون الثالى عللاً يذلاك ؛ وهو فىذلك رع إلى الذهن 
الشخصى مع التحفظ » ذلك بأن جرد وقوع أحد الطرفين فى غلط كاف وحده لممل الرضًا معبآً 
بناء على الذهب الشخصى ؛ والمقد قابلا للابطال ؛ أما اشتراط الاشتراك فإنه قيد قد به إلى الحد من 
إعمال القواعد العامة رغبة فى استقرار العاملات . 

كا يشترط القانون الصرى أن يبلغ الغلط حداً من الجسامة يمنع التماقد من إبرام العقد لو لم يم 
فى الغلط , أى أن القانون أخذ بنظرية الغلط فى الدافع ( الفقرة الأولى من الثادة 1؟1 ) وهو مقياس 
شخصى يحت جمله الشرع سببآً عاما لإبطال جميع المقود إلا ما استئنى منها . 

ولقد مثلت الفقرة الثانية محالتين من حالات الغلط فى الدافع . المالة الأولى إذا وقع الغاط فى 
صفة الثى* تكون جوهرية فى اعتيار التماقدين , أو حب اعتبارها كذلك . والهالة الثانية إذا وقع 
فى الغلط فىذات المتماقد أو فصفةمن صفاته وكانت تلك الأدات أو هذءالصفة السبب الرئندى للتماقد . 

من هذه الشروط يتبين ان النظرية الحديشة فى الغلط نظرية شخصة ما دامت تأخف بالباعث 
الشخمى وتهحر العايير امادية التى جاء مها القانون الروماني والنظرية الفرنسة القدعة . 

والغلط فى الشريعة الإسلامية هو الشعور بالثى* طلى خلاف ماهو . ويفرق الساءون بين نوعين 
من الغلط , الغلط الباطنى والغلط الادى . أما الأول فهو الفكرة الخاطثة التى تقوم بنفس العاقد » 
ولكن صسيغة العقد لا تتضمن ما يدل طى قيامها بنفسه وإن كان الماقد قد أنشأ العقد على فرض 
تحققها » وهذا النوع من الغلط لا اعتداد به عند قمهاء السامين ؛ لأن المرة فى المقود بالسارة دون 
النوايا الى لم يدل علبها دليل10© . وأما الثاتى فهو انعدام التطابق بين ما تدل عليه صيغة المقد و بين 


. ١15 مختصر أأحكام المعاملات الرعية للشيخ على الحفيف ص‎ )١( 
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الأمر الواقع الموجود قملا . وهذا النوع من الغاط إذا خالط العقد فإنه يؤثر فى الرضا بوجه عام . 
لأن المقد قد تم مل جه خاص ارتضاه العاقدان . فإذا لم يتحقق هذا الوضع لم يتحةق الرضا يه(23 . 

هذا النؤع من الغلط قد يتناول محل العقد نفسه . كأن يشترى إنسان هذا الخاتم من الذدهب 
مشيراً إلى خانم من التحاس209© . وفى هذه الحالة يبطل العقد لأن محله وهو خاتم الذهب معدوم . 
وكذلك إذا اشترى بذر بطيخ فظهر أنه بذر قثاء0© . 

أما إذا تناول الغلط وصف الحل . كأن يشترى إنسان بقرةحاوباً مشيراً إلىبقرة غير حلوب . 
فى هذه الحالة مكون العقد بحا ولكنه غير لازم . وللمشترى حق الفسخ إذا كان المقد ما لايقيل 
الفسخ كمقد التكاج . فن زوج بكر ثم ظهر أنها ثيب كان عقده عليها صرحا لازمآ عند اللكنفية 
وصصحا غير لازم عند أحمد بن حنبل . ولذلك فهو عنده يقبل الفسع 5 

من هذا يتبين ان الشريعة الإسلامية لم تأخذ بالغلط المستقر فى النفس ولا يقوم عليه دليل ظاهر 
فى صغة العقد ‏ وذلك رغبة فى استةرار المعاملات وعدم خضوعها للبطلان حسب أهواء المتعاملين . 
وإنما تطلبت أن تظهر نية الماقد فى شكل مادى ظاهر. وهذا تطبيق اذاهب الفقهاء المسلدين وخاصة 
مذهب الإمام الشافى فى الأخذ دائماً بالإرادة الظاهرة دون سواها . 


فى الفين : 

م يكن الغين فى القانون الروماق عيبا من عيوب الرضا . لأنه قألم على فسكرة اقتصادية بمتة . 
وبالتالى لم يكن سبباً فى إبطال المقود أو فسخها . ويستثنى من ذلك عندم الغين ضد مصاحة القاصر 
الذى لم يبلغ ه؟ سنة فقد أعطى اليريتور لهذا القاصر الحق فى الطمن فى التصرف وإعادة الدى؛ إلى 
أصله ولو لم يكن ناشثا عن غش من الطرف الآخر . 

وببع العقار بأقل من نصف عمنه جين للبائع فسخ الببع إلا إذا قبل المشترى تككلة ادن 
إلى النصفف ء 

وفى عقد الشركة وعد القسمة. 

من هذا نرى أن الغين لم يكن مفسداً لارضا كقاعدة عامة . وكان مقياسه عند الرومان مادياً 
دون نظر إلى قصد المستفيد من الغان إلى المضاربة . 

' ولقد أحَذ القانون الفرنسى فى الغين النظرية الرومانية ااتى تحمل الغين غير مفسد للرضا كقاعدة 
عامة واستئنى ‏ كا فمل القانون الروماني » حالات » منها الغين فى عقود القاصرين وفى بيع 
العقار على وجه العموم . وفى عقد الشركة وعقد الوكالة والقسمة وفى قبول الوارث للميراث » وهى 


(1) الرجم السابق . وأنظر أيضاً مذاكرة المرحوم الشيخ أحد ابراهيم فى الالنزامات الشرعية س ٠١‏ . 
(؟) شرح الحطاب على سيدى خليل ب 4 ص 57 وشرح الخريفى ج ؛ ص ؟5 . 
(©) أنظر جامع الفصولين ج ١‏ ص ١ه"‏ وأنظر أيضاً النتاوى الحندية ‏ " س ١55‏ . 
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مسائل متنائرة فى القانون الفر نسى الذى جمل المقياس مادياً اقتصادياً كا فمل القانون الروماتي . 

وعختلف الغين فى القانون اللصرى عنه عند الرومان وفى القانون الفرمى . فقد مال المشرع 
المصرى إلى اعتبار الغين عيبا من عيوب الرضا بمد أن كان مقياسه اقتصادياً غتاً , فأدخل من بين 
شروطه أن بكون نتبحة استغلاللطيش بان أو هوى جامح . وهذا الشمرط كاف وحده اصبغ ااغين 
بصيغة العيوب الرضائية . كا أن المشرع جمله عاما فى كل العقود . 

ويشترط القانون المصرى أن يكون الفين بيئاً » وليس يعنينا الآن أن :بين مقياس النمن الذى 
الإسلامنة عملا بالمادة الأولى من القانون المدلى . 

كا يشترط أن يكون الغبن نتيحة استغلال لطبش بن أو هوى جامح . 

وهذا هو العنصر الشخصى فى الوضوع ء إذ أن الاستغلال الطيش البين أو الموى الجامح يتضمن 
نوعاً من سوء النية لدى الستفيد من الغين . كا يتضمن حالة نفسانية خاصة لدى الطرف الغبون 
وهى الطيش البين أو الحوى الجامح : وكلا الأمرين من خصائص الذهب الشخصى . 

ومؤدى هذا الشرط أن تجرد الغينفالقيمة أللادية لامكنى لإحداث أثره ؛ بل مح بأن يضاف اليه 
معبار شخصى عند الشخْص الذى أفاد من الغين : وعند الشخص الغبون . أما عند الأول حب أن 
بتوفر سوء القصد والرغبة فى الافادة من ظروف المغبون وجهله » ولذلك لاعكن القول عن الأثرياء 
الذين يدفعون أاناً باهظةحباً فى الظهور أنهم مغبوئون لعدم توفر عنصر الاستغلال عند من باع لم . 
وأما عند الشخص المغبون فبحب أن يكون قد استغل نتجة لطيش بين أو هوى جامم . ولم يبينانا 
المشرع الفرق بين الطيش والحوى . والظاهر أن الطيش ح-الة.ستقرة فى النفس نتيحة لقلة التحربة. 
وأما الموى فهو حالة عابرة تدفع الشخص نحو عمل ممين بطريقة جنونية . 

والغين فى الشريعة الاسلامية لايكون سبباً لفسخ العقد إلا ب#سرطين: أولما : أن يكون فاحشاً(2©. _ 
والغين الفاحش ما لا يتغابن الناس فى مثله . أو هو الذى لايدخل محت تقوم المقوءين» وقدره 
البعش بأنه فى العروض نصف المعثر وفى الحدوان النشر وفى المقار امس وما رج عن ذلك فهو 
نما لا يتغاين الناس فيه . 

والثانى أن يكون هنالك تغرير قد صاحب التعاقد . اللهم إلا فى بع المريض مرض لاوت ©©. 
أو فى مال اقم أو مال الوقف أو بيت المال . 

من هذا يتضح أن النظرية الاسلامية تقرب كثيراً من نظرية الاستغلال فى القانون المصرى . 
إذأن إدخال عنصر التغرير فى نظرية الغن يصبغها صغة شخصية . 


. ؟؟١ مر ين البلخى عن الفوائد المهية ص‎ )١( 


(؟) الفتاوى الأنقروية < ١‏ ص 588 . 
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عفور اروزعان, : 
على أن المشرع المصرى قد رج إلى النزعة المادية فى عةود الإذعان » وهى عقود لايكون الرضًا 
فها عل الوجه الأ كل , تمقدها شركات الاحتكار مع الخهور وتقدم صبغة لهذه المقود مطبوعة فى 
أغاب الأحوال . وعل الأفراد أن يوقعوها دون مناقشة ولا جدال 20 . 
وموضع الشك فى سلامة الرضًا فى هذه المقود يدجع إلى أن أحد الفريقين قوى والآخر ضعيف 
كاد يكون مغاوباً على أمره . وقد برى فى الشروط المدروضة عليه اجحافاً » ولسكنه اجحاف لابد منه 
لحاحته الماسة إلى السلعة التى محتكرها الهبثة المستغلة للمرفق العام . 


ودى فريق من الفقهاء وهم فقهاء القاتون الإدارى على الأخص ؛ من أمَثال هوره وديجى 
ومعهم الأستاذ سالى من فقهاء القانون المدنى أن عقود الإذهان لاتتوافر على حقيةة التماقد » وأن 
المقود الى تقدمها ششركات الاحتكار ليست عقودا بالمعنى المعروف ولكلها عثابة قوانين تفرض على 
الناس فرضاً . فيجب أن تفسر على هذا الاعتبار . وليس هنالك محال للبحث عن إرادة المتعاقدين ' 
إذ ليس هنالك إلا إرادة واحدة هى إرادة المحتكر , ولذلك يحب أن مخرج من نطاق الإرادة إلى 
نطاق المدالة . وقد أنى الأستاذ دعوج أن يسمبهة عقوداً . بل أطلق عليها لفظ المركز القانوى 
المنظم . 
ويرى الفريق الثانى . وهم جمهور فتهاء القانون المدى أنها عقود بالممنىالمألوف للعقود الرضائية. 
فمقّد الاذعان عقد <فق تم بتوافق ارادتين . وليس للقاضى أن ينح إلى تحقيق المدالة مع إهال 
مااتفق عليه الطرفان بإرادتهما » فذلك مهدم الاستقرار فى المعاملات . ولكنهم سمحون امشمرع 
بأن يتدخل لتنظم هذه العقود وتدخله هذا يكون مقبولا , لأنه ظاهر الحدود ومن قبل تدذله فى 
كافة المقود تحقيقاً للنظام العام . 
ا وقدكان مذهب القضاء فى مصر عل إلى الرأى الثاني . وكان واحع لبور 121 الل 
ذلك بأن ممظم الشركات كان خاضعاً لاختصاصبا ء ولأن هذا المذهب ,تفق والئزعة القى كانت تدين 
بها هذه الاك . وهى خدمة المصاط الأجنبية والفتكن كا فى ارش مقر ' 
ولما وضع القانون المصرى الحديث كان وسطاً بين المذهبين فاعتير هذه المقود عقوداً ععنى 
الكلمة وأعطاها هذا اللفظ ؛ واعتيرالقبولفيها ء حبث ذ كرت الادة المائة أنالقبولفىعةود الاذعان 
يقتصر طى مجرد التسلم بشروط مقررة يضعها الموج ولايقيل مناقشة فبها . ولكن الممرع لم يتدخل 
-فسب لتحديد هذه الشروط فيطائفة من الحالات ما تدخل فى عقد العم لالمشترك وفى المرافق العامة ؛ 
وكا جعل للتءريفات الت تفرضها السلطات العامة قوة القانون ( نص المادة "7/١‏ ) بل سمح للقاضى 
)١(‏ أنظر 9 .210 133 .قث 6أدما70 19 ع0 صماعومواء36 ,و1116م1و8 


.0 ,152 .2 .1تاز عاعة”1 06 .1155220 ع0 ,اماعط 
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ف المادة ١8‏ من القانون الدى بالتدخل للتخفيف من شدة وطأة هذه العقود ؛ فقضتهذه الادة 
بأنه إذا تضمن العقد الذى تم عن طريق الاذعان شروطاً تعسفية بجاز للقاضى أنيعدلهذه الشمروط 
أو أن يعفى الطرف المذعن منها » وذلك وفقاً للا تمغى به العدالة . وقضت المادة ببطلا نكل !تفاق 
على خلاف ذلك . ومثله مائصت عنه إاسادة .8 من وجوب محقق المساواة في حالة احتكار 
صفق عام ٠‏ 

وموضع خروج المشمرع المصرى عن الترّعة الشخصية الى سار عليها فى القانون الحديث بالنسبة 
اعيوب الرضا وظهرت واضحة جلية فى الغلط والغين » إلى النزْعة المادية » هو أنه أقر هذه العقود » 
وجعل القبول يقتصر على مجرد التسلم بشروط مقررة يضعها الموجب ولايقبلمناقشة فيها » وان كان 
قد ف من الشيروط الجحفة وأحل نفسه عل الطرف القابل فى #قيق نوع من العدالة يي يرد 
اليه نوعا من الرضا الحقيق يتفق والمذهب الشخصى ء وهذا السلوك ليس من قببلماقررهفى نظرية 
تغير الظاروف » فقد صدر فيها عن 'زعة مادية , لأن تدخل القاضى لرفم الإرهاق إعا ممىء بعد 
رضاء تام بين الطرفين لامحوز تعدبله إلا باتفاق الطرفين دون :دحل من أحد . 

0 بقيم ف 


527 المدن الثالى المنئة التاسمة والثلاثون 


يجال تطبيق نظرة الظر وف الطارئة 
للد كتور كر عبر الجوار 


الأستاذ بالمعهد الإسلامى بباريس 


م تتعرض الفقرة الثانة من الادة باغ ١من‏ القانون الدنى الجديد الخاصة يتطق نظرية الظروف” 
الطارئة ليبان طبيمة العقود القى عكن أن تطيق عليها هذه النظرءة كا فعل الشرع الإيطالى فى المادة 
ج230 من القانون المدنى الإيطالى الصادر فى ١‏ مارس سنة 18.47. ومع ذللك فقد نصت بض 
مواده على بعض حالات يتحتم فنها تطبيق نظرية الظروف الطارئة بالكيفية والشروط التى نمت عليها 
هذه للواد . 

ولما كانت هذه الحالات التى نصعلبا القانون ليست مى وحدها الى يكن أن تكون مالا لتطبيق 
هذه النظرية فإنه يكن دراسة يال تطببقها فى قسمين : الأول خاص بالهالات التى نصعليها القانون 
صراحة كالواد فعدءمءت: يوءك :4ك الخاصة بعقد الإبجار والمادة جره الخاصة بعقد القاولة 
وبعض نصوص المواد الخاصة محق الارتفاق . 

ولماكانت نصوص هذه المواد صرغة واضحة لا تثير أى شك أو إشكال فى تطبيق نظربة الاروف 
الطارئة على العقود الى نصت عليها فإنا ستكتق هنا بدراسة بعض الءقود الكثيرة التداول في الحياة 
العملية ومدى إمكان تطبيق نظرية الظروف الطارئة علها وهذه العقود هى : 


١‏ - عقد البيع . ؟ دعقدالعمل.  »‏ عقدالقرض. ‏ + - عد التأمين. 


أده عقر البسع : 
عكن القول بصفة عامة إن نظرية الظروف الطارئة يمكن أن تطبق على جميع أنواع البيوع الى 
يكون تنفيذها مستمراً أو دورياً أو الق يكو ن تنفيذها مؤجلا وذلك سواء كان ابيع عقاراً 


أو منقولا9). 


)١(‏ تنص امادة ١4110‏ مدل إيطالى على أنه « فى العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدورى أو التنفيذ 
اللؤجل إذا أصبح التزام أحد المتعاقدين مرهقاً ... ال » ويلاحظ أنه بها عدد الشمرع الإيطالى العقود النى ممكن 
أن تكون محلا لتطبيق نظرية الظروف الطارئة » لا المعمر ع البولوتى فى المادة 754 من القانون المدتى البولوى 
إلى ذكر أمثلة للحوادث الاستثنائية « كرب أو وباء أو هلاك المحصول بأسره ... الح » ولكن الشرع الصرى 
ل يأخذ بأى من الطريقين واكتنى بتحديد شروط تطييق النظرية دون تحديد العقود التى يمكن أن يطبق عليها 
أو ضرب أمثلة الحوادت الاستثنائية . ١‏ 
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ولما كانت العقود الستمرة أو الدورية. التنفيذ الخاصة ببيع النقولات كءقود التوريد.لا تثير أى 


.ولما كانت الصفة المميزة للعقود الستمرة أو الدورية التنفيذ والتى تسل منها التدان الأسل لتطبنق 
نظرية الظروف الطارئة هى مغى فثرة من اازئن بين انعقاد المقد وبين" تنفيذه ‏ أسمح لتقئنات 
الاروف الاقتصادية والحوادث الطارئة أن تؤثر فى قمة, لارام زيادة أو نقصأ ققد أجمع'ر أى 
الفقهاء عل أنه إذا ما وحدث هذه الصفة فى عقد المبيع الفورى فإنه يكون, موصوعاً دق نظربة 
الاروف الطارئة إذا ما توافرت شروط اتطبيقها . 


ولا شك أن عقد البيع فؤرى بطييعته وخاصة عمد بيع الشارات إذ أن 'لللكية تنتقل ذور 
العقاده فتنتقل ملكية الثىء للبيع إلى المشترى كا تنتقل ملسكية الثن إلى اما ثم وبذلك ١لا‏ يكون 
انظرية الظروف الطارئة مجال للتطبيق . ولكن قد محدث أن يذ 0 أن يتم تنفيذ العققد 
علي مرات أو دفمات متعاقية ما فى حالة عقد الببع الذى :بو جل فيه دفع العن فنتحد أن النائع إسُلم ابيع 
إلى للشترى فور اتفاقهما على أن يدفع له الشترى الوْن بعد مدة من الزمن قد تطول وقد تتمئز 
<سب اتفاقهما . ومن ااؤ كد أن مثل هذا المقد الندى مر فترة 9 الزمن بين العقاده وبين بتنفيذه 
أسمح لتقلبات الظروف الاقتصادية أن :ؤثر فى قيمة الالنزام بمب أن تطبق عليه الشلرية .الظروف 
الطارئة2١؟2.‏ ولذيك ققد أنصفت غالبية المحام الصمرية إذ اعتبوت قانون الإصلاح الزراي ظرفاً طارء 
وطبقت الفقرة الثانية هن الادة 7ا84١‏ مدت على عقود بيع بيع الأراضى" الزراعية الق. مت شِ صدور 
هذا القاثون والؤجل فبها دفع الغن بحيث يدفع أقناطا مد عدون الثانون والحفاض عن الأراضى 
الزراعية نشيحة لتحديد اللسكية ديد منعر الإعار وكن الأراضى الزراعة المصادرة7252 ٠.‏ 


ولكن إحدى دوائر حكنة استئناف الفاهرة رفضت تطبيق النظرية على عقد” بع ممائل20) 
وستناقش الححج الى يعتمد عليها مئ لا يواففون على تطبيق هذه النظرية على عقود البيع ٠‏ ' 

أولا : ومحمل لواء المارضة لمذه النظرية الأستاذ الاكتور عد على عرفة فيقول29؟ ( إن الإسراف 
فى الأخذ خذ محج نس الادة يداك مدى قه خطورة بالغة ميدن العاملات وتبد كان وتنشرى 5 
التعامل القلقة وعدم الاستعرار ) وهذه الححة لم . بعد لما ىل فى الفقة المصرى بعد أن قأن المسرع 
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(؟) محكة القاهرة الابتدائية ١‏ وليه ٠64‏ (الاماة عدد أ كتوير احم ١‏ أ كتوبر 
4 وحم محكمة كفر الشيخ فى 1 يونيه ١501‏ وحم حكة استئناف الفاهرة » الدائرة الثاني إعشمرة 
المدنية بجلسة لم دسسمير لزه9١ا‏ . 
(؟) .مكمة استئناف القاهرة فى القضبة 80 سنة ؟7 قضائية فى 55 فبراير 3058657 . 
(4) الدكعور عمد على عرذة » شرح قانون الإصلاح الزراعى الطبعة الثانية  .‏ إ. 


0 العدد الثالى - السئة التاسعة والثلاثون 


نظرية الظروف الطارئة وجعل تطبيقها من النظام العام حين قال ( ويقع بإطلا كل اتفاق على 
خلاف ذلك ( مادة غ١‏ ققرة ؟ ) . والوقع أن هذه الححة وأمثالما ترددت فى كثير من المؤلفات 
الفرنسية لأن محكمة النقض الفرنسية ترفض داعا تطبيق النظرية طلما أن القانون المدنى اافرسى 
م ينص صراحة عليها كما فمل المشسرع المصرى والإيطالى والبولوتى . وقد حاول بعض الفةهاء 
الفرنسيين الاستناد إلى بعض نصوص القانو ن المدتى القرنمى لحاولة الاعتراف بالنظرءة22©. 

ثاناً : يقولون إن نص الفقرة الثانية من المادة ناخ ؟ الخاص بنظرءة الظروف الطارئة استثناء 
5 حي القاعدة العامة الوارد فى الفقرة الأولى الخاص بالقوة المازمة للعقد وإنه والحالة هذه لايصح 
التوسع فى تأويله أو تطبيقه ( مد على عرفة أيضاً  )‏ هذا القول سح من حيث اعتبار أن القوة 

. الملزمة لامقد هى القاعدة وتطبيق الظروف الطارئة هو الاستثناء . ولكن المشرع المصرى وقد +مل 

هذا الاستثناء من النظام العام وحدد شروطاً لتطبيق النظرية فيجب أن يكون الأساس فى تطبيق 
هذا الاستثناء هو توافر شروط تطيقه وعدم توافرها . فإذا ما توافرت هذه الشروط فى عقد هن 
المقود مماكانت طبيءته القانونية فوريآ كان أو دورياً أو مؤجل التنفيذ فيجب تطبيق النظرية . 

وعقود ببع الأراضى الزراعية موضع الخلاف #تواقر فيا الشروط ااتى حددتها الفقرة الثانية 
من المادة باع؟ة مدني 5 

فالشرط الأول : هو طروء <وادث استثنائية عامة , ولا شك أن الثورة المصرية وصدور 
قانون الاصلاح الزراعى هى -حوادث استثنائية عامة . 

أما قول بعض الحااك القللة الى تعارض هذه النظرية من أن قانون الاصلاح الزراعى عمل من 
أعمال الشرع ,تعذر ممه القول بأنه من قبيل الهوادث الطارئة كأ يتعذر القول سموميته بالممنى الغهوم 
فى تطبيق نظرية الحوادث الطارئة ... » فهو قول غير ممح . وقد أصابت ممكة استئناف القاهرة 
الق أقرت النظرية على عةود البع فى حكنها الصادر فى م دسمبر سنة ه9١‏ حين ردت على ذلك 
شولا : « ذلك أن عمل المشمرع ... قد بسر قوة قاهرة » . 

ومما يؤيد هذا الرأى ملس الدولة الفرنسى قد اعتبر التشريم الصادر من الدولة ظرفاً طارئاً 
لا بالنسية للأفراد ققط بل بالنسبة للهيئات الإقليمية أيضآ © . 

والشرط الثائى : أن تكون هذه الحوادث الاستثنائية العامة ليس فى الوسع توقمها ولا يشك أحد 
أنه لم يكن فى الإمكان توقع حدوث الثورة وصدور القوانين الخاصة بالاصلام الزراعى وغيرها . 
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(؟) مجلس الاولة الفرسى فى ١2‏ يونيه غ5١‏ (13تاع0:181 1118ل) سيرى + محل هم ”# , لكثء 
داالوز ٠‏ فخاص ١‏ 25. 


محال تطبيق نظرية الظروف الطارئة وا 


والشرط الثالث : أن يترتب على هذه الحوادث أن تنفيذ الالتزام يصبيح مرهاً للمدين. ومسألة 
الإرهاق مسألة موضوعية متروكه لتقدبر القاضى على أنه من الواضم بل وهو الواقع فملاً أن أتمان 
الأراضى الزراعية قد الفط ت|إلخفاضاً كبيراً على أثر محديد اللكية والةيمةالإارية وذلك باعتراف 
الشرع نفه بالعانون "مع سنة م9١‏ . 

وقد أضاف استاذنا الك كتور السنبورى ششرطا رابا أن يكون المقد الذي ثثار النظرية فى 
شأنه متراخياً عمنى أن تسكون هناك فترة من الزمن ما بين صدوره وتنفيذه وعلاوة على ذلك فقد 
قال « على إن العقد إذا كان غير متراخ وطرأت مع ذلك هذه الحوادث الاستثنائية عقب صدوره 
مباشرة واركان ذلك لا يع إلا نادراً فليس يوجد ما عنع من تطبرق النظرية20© , 

ولا شك فإن الد كتور السنبورى يقصد العقد الفورى الؤجل التنفيذ لمدة قصيرةكتقد البيع 
الدى يؤجل فيه دقع ادن . قتطرأ الحوادث الاستشائية العامة بين انعقاد المقد ودفم العُن . وذلك 
كا فى حالة عةود يبع الأراضى الزراعية الى تمت قبيل صدور قابون الاسلاح الزراعى وكان دقع 
ان فنها مؤجلا محدث حل موعده بعد صدور هذا القانون . 


ثالثاً :الربط بين تطبيق نظرية الظروف الطارئة وبين فكرة أن المقد الدورى يتكون من عدة 
عقود مبالغ فيه كثيراً . ففكرة تكون العقد ااستمر أو الدورى التنفيذ من عدة عقود مستقلة بسدد 
الأداءات الى يتضمنها وإنكانت تتفق مع رأى ققباء المذهب ان فى الشسريمة الإسلامية اللين يرون 
أن ( الإجارة عقود متفرقة يتجدد انمقادها محسب ما محدث من النفعة » . وأن « امانع يتجدد 
انعقادها ساعة فساءة على حسب حدوث النافع » . إلا أن الفقباء الحدثين يذكرونبا على أنها فنكرة 
تصورية مخض » وعلى سبيل محلل طبيعة العقد المستمر أو الدورى التنفيذ وتقريب فكرته إلى 
الأذهان لا على أن هذه الفكرة هى الأساس القانون للمقد الدورى . على أن قدانى فقباء 
المذهب الحننى قد أدركوا هذا المعنى فقد قال ابن الام : « والمراد من انعقاد الملة ساعة فساعة فى 
كلام مشاكنا على حسب حدوث النافع هو عمل الملة ونفاذها فى الحل ساعة فساعة لا ارتباط 
الإمجاب بالقول كل ساعة . 
وقد رأينا أن الفقباء لم عيزوا بين العقود الفورية والعقود المستمرة أو الدورية التنفيذ فها مص 
بنظرية الظروف الطارئة . كا أن القانون المدنى البولونى والقائون المدنى الايطالى لم يمندا بهذم 
التفرقة . والقوانين الخاصة التى صدرت عناسبة الحروب أو الأزمات الاقتصادية لم :عرض لثل هذا 
العميز بين المقود . ومثال ذلك القانون الايطالى الصادر فى 7؟ مابو سنة ١1816‏ والقانون الفرشى 
الصادر فى ١؟‏ ينابر سنة ١914‏ (#منلافة* زم الذى بنص صراحة على الءقود المؤجِلة التنفيذ 
فعنط عقن غمعموابعع يه - والقانون البلحكى السادر على غراره فى ١١‏ اكتور سنة ولؤا. 


)١(‏ الوسيط الجزء الأول س 547 بند 4٠١‏ ويضيف الدكتور السنوورى أن القانون المصرى سكت عن 
شرط التراحى لأنه شرط غالب لاشرط ضرورى متتدياً فى ذإك بالقانون اليولوق . 


0-0 العدد الثانى ل السنة التاسمة والثلاثون 


أما الاحتتخاج بأن نظرية الظزوف الطارئة لا تطبق:إلااعلى الحاضر ففط من غير مساس عستقبل 
القد وأن ذلك بقتضى التعاقد وتعدد الأداءات فان ذلك لا يتنافى مع تطبيق النظرية على عقود بيع 
الأراضى الزراعية ذلك أنه إذا كان العن واجب الدفع على أقساط وكانت هذه الأقساط بعيدة الأجال 
بأن كانت يمزأة على عدة سئوات مثلا فان القاضى فى هذه الخالة لا يطبق النظرية إلا على الأقساط 
الحالة دون المستقيلة إذا كان هناك احتال لارتفاع أتمان الأراضى الزراعية فى المستقبل أى فى المدة 
الباقية.من الزمن الذى ينتهى فيه دفع الأقساط وليس هناك ما عنع من اعتبار الأقساط فى عةّود الببع 
كالأداءات فى المقود الدورية من حمث التأثر بالظروف الاقتصادية وتقلبات الأسعار . 

رابماً : وأما الاحتجاج بأن تطبرق النظرية على المقود الى لا يكون التأجيل من طبيءتها بل 
تعد التسر على 'المدين هو سلاح ذو حدين بل حده على المدين أقسى . . . فك المءروف ان كل 
متماقد لا يقبل التماقد إلا وهو ممتقد أن هذه العملية مفيدة له وأن البائع الذدى يقبل تأجيل الكن 
يرى مصاحته فى ذلك . ولا شك أن ادن المؤجسل يزيد عن القن العاجل . فليست المسألة مسألة 
تيسير ورحمة من البائع أو الدائن وإنما هى عمليات وصفقات نتم فى ظروف يسعى كل متماقد فيها 
إلى الحصول على كل ما يمكنه الحصول عليه من المتماقد الآخر ء فإذا قبل البائع تأجيل دفع الكن 
أو تفسيظه فلأنه برى مصلحته فى ذلك . أو لأنه لم يستطع الحصول على ماهو أرب له من ذلك . 
على أن نظرية الاروف الطار ثة وهى نارية أساسها العدالة الاجتاعية أوجدتها ظروف المعاملات 
تفسها ول نخاق لجابة المدينين المرهقين لأسب و لعا يعكن ع تطبيقها اصساط الدائنين أنفسهم إذا 
ما أصبحث التزأمانهم مرهقة ونحقةقت شروط تطبيق النظرية فى حالة امخفاض الأسسعار لفان 
فاحش إاستطيع الدائن أن يطالي بتطميق النظرية ععنى أن طالب 1 توريد سلعة مثلا بإنقاص 


الكن المتفق عليه قَِ العقد إذا ماطرأت د استكنائية هامة بفسد انتعقاد المقد تنج عنها تدهور 
الأسمار . 


فالنظريقر ذا :ليست وسيلة قأصرة على حماية المدينين ولكنا وسيلة لجان كل متماقد مديناً كان 
أو دائماً مادام الستحق هذاه المجاءة . وهذا ما يطلق عاهة ف المعة 0 قاعدة تنادل تطسق نظربة 
الفاروف: الطارئة لسلحة كل دن المذيئ والدائن ٠‏ ها عة فنوسمه6م ها 36 ناوج هآ 


تدواع بقع سل 6 عتعمقط+ 0 


وقد أصدر مجلس الدولة الفر نسى امآ عد بده ىّ هذا المعنى ره 


خامساً : ادعت إحدى الحا م المصرية أن صدور الفانون :رق «مع لسنة مهو الخياص 


معد 9 


للق 1201 ,511976 كأمثالة بدهأمتوغ17صمططا1 ع0 ع21م0غطة هب ,امأعصطع8 -- وطناع 417 
.9 2825 ,عقغط1 ,:17211ان 22015 ,أهة قلاط 1 حطل0ه 


(؟) مجلس الدولة الفرنسى ٠١‏ فبراس لم؟9١ا‏ س سيرى ١١9/1994‏ وتعليق مسيو #توطا1ه 
وحم ٠١‏ يوليه لإ1ذ١‏ أيبون ص 6١8ه‏ وسيرى577 ]ده وحم حل .مارس ادل انوعة يجلس الدولة 
الفرنسى ص ها؟ وحم ؟١‏ يوليه ؟97١‏ الجموعة الششابقة ص 505 . : 


بجال تطبيق نظرءة الظروف الطارئة 0 


بالأراضى الى نستولى عليها الحسكومة وتكون مبيعة بالتقسبط وتوزيمه الفرق بين العْن الحدد فى 
العقد وال الذى قدرته الحسكومة بين البائع والمسترى إن ذلك منى أن الشرع أراد حممابة هذه 
الحالة دون غيرها من الهالات التى يتأثر فيها يبع الأطيان بقانون الاصلاح الزراعى20 . والواقع أن 
هذا التخر .لا يقوم على أساس من الواقع ولامن القانون . فالمذ كر ة الإيضاحية لهذا القانون لم 
تثشر إلى هذا التفسير الذى أخذت به المحسكنة بل أنها ذكرت أن اأشرع برى«ازاما أن محدد' موف 
كل من البائع والشترى كل من الآخر وذلك بتقسيم الفرق بين السعر التفق عليه حسب عقسد 
الشراء الواجب احترامه والذى لا عثل السعر اقيق الأرض والسمر الذى تدفمه السكومة 
للأأرض الستولى عليا الذى مثل السمر الحقيق للأرض » . 

ولا يعنينا من الناحية القانونية أن السعر الحدد بالعقد حقيق أو غير حقيق فبو السعر الذى 
اتفق عله المتعاقدان فى ظروف اقتصادية نجءله سمراً مناسباً للأراضى الزراعية قد ام#فض كثراً 
على أثر صدور قانون الاصلاح الزراعى ورأى تطبيقاً انظرية الظروف الطارئة أن ,قسم العبء 
الناثىء عن صدور هذا القانون وهو الفرق بين الءٌن الحدد بإرادة الاماقدين فى الءقد والسعر الذى 
تدفمه الحسكومة والذى حددته بعد مراعاة الفيود والأسمار التى حددها قانون الاصلاح الزراعى 
فالمشرع بهذا الفانون قد طبق النظرية صراحة ولا سبيل لإنكارها بمد أن قسم الخسارة الناشئة 
عن صدور قانون الاصلاح الزراعى وهى الفرق بين العُن السمى بالمقد والعن اللذى حصددته 
المسكومة بين البائع وللشترى . 

ويلاحظ أن هذا القانون قد قسم هذا الفرق نصفين بين البائع والشترى وهو يتفق فى هذه 
القسمة مع الحل الوارد فى الأعمال التحضيرية القانون المدنى الجديد ( موعة الأعمال التحضيرية 
الجزء الثالى ص هم؟ ). 

وحن لا نرى أن يقيد القاضى بأية أسبة فى تقسم الخسارة الناشئة عن تغير الظروف وطروء 
الحوادث الاستثنائية العامة فيجب أن بترك ذلك لسلطته التقديرية للطلقة ميث يقسم هذه الخسارة 
بعد « الوازنة بين مصلحة الطرفين » م تنص الفقرة الثانة من المادة 99 . 

فالقول بأن المشرع قد قصد بهذا القانون علاج حالة خاصةبذائها حيس من حيث أن ذلك يعنى 
أن الحكومة قد رأت من العدالة وتطبيقاً لنظرية الظروف الطارئة أن تعاب هذه الحالات التق 
أصبحت هى طرفاً فنها باستيلائها على الأراضى المبيعة ولسكن ذلك لا يمنى مطلقاً أنالمشرع لم برد حاية 
الحالات الأخرى الى تتأثر بقانون الاصلاح الزراعى ولو أراد ذلك انص عليه فى قانون الاصلاح 
الزراعى نفسه أو القانون رقم هع لسنة سه و١‏ . ولا يمكن محال من الأحوال أن ثقر هذا الرأى 
الذى من مؤداه التفرقة بين المواطنين وعحاباة فريق مهم دون الآخرين فالقوانين عامة بطبعتها 


6 رد ممكمة استكناف القاهرة « الدائرة الثانية عصرة » ببجلسة هم دسمير ١91‏ على محكة أول مرحة . 


(؟) تراجم رسالتنا فى الدكتوراه عن « القوة اللزمة للعقد فى الشمريعة الإسلامية واظرية النلروف الطارمة 
فى القانون الصرى » - المقدمة لجامعة باريس ستة ١5819‏ ص 4595 وما عدها . 
جامعة بارس 


4ه . العدد الثالى س السنة التاسعة والثلاثون 


والناس جميعاً متساوون أمام القانون . وكيف ككن تصور أن الشرع قد أراد محاياة فريق من 
مشترى الأطران الزراعية قبل صدور فانون الاصلاح الزراعى وثم هؤلاء اللدين اسعدهم الحظ يأن 
كانت الأرض التى اشتروها ما ينطبق عليه هذا القانون . أما المواطنون الاخرون فبحب عليهم أن 
يدفعوا ادن التفق عليه فى العقدكاملا غير منقوص !! وكلا الفربقين بقع نحت نفس الظروف 
الاتتصادية ! هذا منطق يأباء المقل القانوتى وترفضه فكرة المساواة أمام القانون وتنكره العدالة 
الى هى أساس نظرية الظروف الطارئة . 

وعلى ذلك فنحن تقر الرأى الصحبح اأدى يقضى باعتبار قانون الإصلاح الزراعى حادثاً استثنائيا 
عاماً تنطبق عليه الفقرة الثاننة من المادة ٠غ ١‏ مئ القائون المدتى الجديد لاسما وهذا الرأى قد أقره 
أستاذنا اللاكتور السسهورى عند ما تششرفت بإهدائه رسالق التى سبق أن أشرت إلا . م أنه الرأى 
الى يؤيده نص القانون دم ؟هع لبنة مهم و١‏ . وقد رأبنا أن الفقه جمع على تأده : 

وفى العدد القادم سئورد تحال نطبيق هذه النظرية على عقود العمل والتأمين والقرض . 


النظام العام فى الأحؤال الشخصية فى مصر وا 


النظام العام فى الاحوال الشخصية 
فى مصر 


وكل ننابة الأحوال الشخصية للأجانب 


-9١ 2 

: أساس النظام العام فى مسر‎ ١ 

يقوم الاختصاص التثيرييى فى الأحوال الشخصية فى معير عل التعدد . ومن شأن ذلك أن يع 
التتازع بين الشرائع الكونة لنظامنا القانوى الركب كم أن من أنه ألا تتوحد الفكرة الق 
تسيطر على جميع هذه الشرائع والى تصلح أساساً ترتكز عليه المبادىء الأساسية فى مجتمعنا . 

غير أن هذا لا يعنى عدم وجود قواعد تصلح لكى ترتكز عليها فكرة النظام العام فى مصر » 
بل إن هذه الفسكرة فى مال الروابط الدولية المتضمئة عنصراً أجنداً قوام الأفكار المشتركة الى 
تسود فى كل شريعة من الشمرائع الديثية الت يشكون منها القانون المصرى للاأحوال الشخصية . 

فالنظام العام وسلة فنية فى تصور الإسناد تتصل به اتصالا وثيقأ كمملة التكييف ؛ فتستمد منه 
الطبيعة الوطنية الركية وبالتالى تتأئر بالقواعد الداخلية بل بشكل أوضح مما تتأئر به عملية التكييف . 


وح النظام العام مختلف عن حم الإسناد المادى فى أنه برد على سبيل الاستثناء نما ببرر عدم 
التوسع فى تطبيقه90© , 


ولنا هنا أن نتساءل ما إذا كان حم التعدد فى ششراثعنا الداخلية من شأئه إضعاف حدة التعارض 
بين >5 القوانين الأجنبية والمبادىء الأساسية فى النظام الداخلى محيث لا يكون بمة نغور إشعر به 


(1) حك محكنة القش البلجيكية فى ؛ مابو ١56٠‏ مشار اليه فى رسالة الأستاذ فاندر إلست 8055 عفص 
فى قوانين البوليس والأمن طبعة بروكسل ١955‏ ص ١‏ وباتيفول ف القاثون الدولى الخاص طبعة ١.00‏ 
ص 4١4‏ فبذة 9ه ونيبواييه دروس ف القاثون الدولى الخاص طبعة 45 ١9‏ ص 5؟4 ومابسدها وليرنور بيجوئييد 
مختصر القانون الدولى الخاس طبعة دالوز ١54‏ ص 55٠‏ اه فى القاثون الدولى الخاص طبعة ١‏ كسغورد 
6 ص ١18‏ وما بعدها ل 166[تاوط فى إلقانون الدولى الخاص البلجبى طبعة ١941‏ ص ها" ابذة 
«؟» - ورسالة الأستاف #نتهولع ف نظرية التكييف فى القانون الدولى الخاص طبعة باريس ١963‏ 
ص 5؟4 لبذة “5817 حيث يقول إن النظام العام هو الخروج على التطبيق العادى لقواعد الإسناد فى انون القاضى * 


وا العدد الثاتى ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


المتمع فى الغالب من الأحوال ؟ أم لأنه نظراً لما للسريمة الإسلامية من صفة التشريع الغالب فى 
الأحوال الشخصة » وباعتبار أن الاسلام دن الدولة الرسمى 0 ودين قالسة المصمربين ومصدر رهعى 
من مصادر القانون » أن يكون تذلك دخل فى توحيد فسكرة النظام العام واعتبارها قائمة فى الغالي 
على حم الشمريعة الاسلامية ؟ 

؟ س رأى القضاء : 

تعرضت الحا ع الختلطة للاجابة على هذا السؤال » فقضت عا يفيد اعتّادها على اشير بعة الاسلامية 
فى تقرير قيود النظام العام فنى قضية زوج يونانى اعتنق الدين الاسلامى مع تمنسه بالجنسية المصرية » 
استبعدت أحكام القانون اليوناتى ‏ والحق الكتسب عوجبها فى عدم الطلاق لير الأسباب المبينة فها ؛ 
مستندة إلى أن النظام العام فى مصر يفضى بأن يتمتع المسل بكافة الحقوق القررة شمرعاً للمسائين20 . 

وعلى عكس ذلك قضت محكة اسكندرية الختلطة9© بأن فكرة النظام العام لا وجود لما فى 
القانون الصرى - وهذه هى وقائع الدعوى التى صدر فها هذا الحسيم الغريب . 

تتلخص وقائع الدءوى فى أن زوجين فرنسيين توطنا فى مصر . ثم أشهرت الزوجة اسلامها 
وأقامت ضد زوجها دعوى أمام الحكة الشرعية طلبت فبها دعوته إلى الاسلام فإن ألى يفرق بينهما ‏ 
وقد قشت الحكة بالتطليق فعلا ثم تزوجت هذه السيدة بعد ذلك من مصرى مسلم . 

أقام الزوج الأول أمام المحمكنة الختلطة التى حلت محل الحسكة القنصلية الفرنسية » دعوى تطليق 
ضد زوجته الى لم تعد زوحته . 

قدمت النيابة العامة مذ كرتها فى الدعوى والتى طلبت فها الحم برفض الدعوى . 

وقد حاء فبها كا لخصه المج : 

« من حيث إن النيابة العامة » مع اقرارها اختصاص التضاء الختلط : تطلب رفض الدعوى من 
حيث الوضوع على أساس أن الزواج لم يعد قائماً لأنه يجب احترام الحم الصادر بفصمه من الممكة 
التشرعية لأن حرية الاعتقاد مطلقة طبقاً لنص المادتين ؟١‏ و هع من الدستور المصرى » ولأن 
الاسلام هو الدين الرسمى للدولة ‏ ومن ناحية أخرى فان من القواعد الأساسية فى الششريعة 
الاسلامية أنه لا محوز للمرأة ااسامة أن تتزوج من غير مسلم ويمع الزواج الخالف لهذه القاعدة باطلا 
بطلاناً أصلياً . ويرتيط مهذه القاعدة أن المرأة غير المسامة المتزوجة بغير مسلم » إذا غيرت دينها إلى 
الاسلام ؛ لا عكن أن تظل مرئاطة بزوجها إلا إذا اعتنق هو الآخر , الاسلام . فاذا احتفظ الزوج 
بدياتته غير الاسلامية فان الزواج ينقضى ويتعين على القاضى أن يفرق بين الزوجين ؛ الأمى الذى لم 


. ؟م١ استكئاف ه يونيو /ا1١5١ اليلتان و١ ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١7" فه؟ أبريل بلتان 5ه ص‎ )0( 


النظام العام فى الأحوال الشخصية فى مصر يذل 


يكن أمام اللحكمة الشرعة سواه » إذ قضت باتقضاء الزواج طبقاً لنص المادتين ؟12 و 5؟١‏ من 
قانون الأحوال الشخصة للاذهب الحنئى الذى تبر هذه القاعدة متملقة بالنظام العام فى الشريمة 
الاسلامية » . 

« ومن حيث إن تغبير الدعية دياتها لا عكن الجدل فيه » . 

« ومن حيث إنه طبقاً انظرية القانون الدولى الخاص ؛ حب استيماد القانون الأجنى من نطاق 
التطبق ولوكان مأموراً به من الشرع الوطنى » فىكل -الة يكون فيها ماساً بالنظام العام فى القانون 
الوطنى ومن هنا جب على الحا كم الختلطة ‏ وهى محا م مصرية أن تستبعد تطبيق القاثون الفرءى 
ذلك القانون الأجنى الذى يقضى ببقاء الزواج رغ إسلام الدعية » وذلك رحم أن اتفاقية موتترو 
ولانحة التنظم القضائي المحاك الختلطة يقضيان بتطبيقه دون إثارة الدفع بالنظام العام العمرى لأن 
هذا الدفع مقرر صعنا » . 

« ومن حيث إن الحاكم القنصلية الفرنسية كانت تستطيع تطبيق القانون الفرئسى إلا أنه 
لا كانت الحا ك الختلطة ليست عختصة إلا على أساس حلولها محل الحام القنصلية الفرنسية » فإنها 
تظل ماما مصرية ولا تستطبيع مجاهل النظام العام الذى كانت الحسا كم القنسلية تطيسع عدم 
الاعتراف به » . 

وم تأخذ المحسكمة بوجهة نظر النيابة بل قضت فى صالم الزوج بالتطليق طبقاً للقانون الفرادى 
بناء على خطأً الزوجة . وقد اعتمدت الحسكمة فىنبرير قضائها هذا على أسباب واهية نلخسها فما بلى : 

١‏ - اعتيرت الحمكمة ان تير الدبن كتغير الجنسية سواء بسواء من ناحية عدم الاعتداد به 
فى تير الاختصاص التشريمى . 

وإعا يلاحظ أن تغير الجنسية يثير فرضين ليسا على قدم الساواة فى الحل الواجب إعطائه 
لكل منهما : 

(1) مجنس الأجنى مجنسية أجنبية . 

(ب) تحنس الأجنى مجنسية بلد القاضى . 

ويلاحظ أن الل الى يعطيه القاضى لكلا هذين الغرضين ليس واحداً . فى الغرض الأول 
لسمح بتطبيق نظرية الغش حو القانون وإعمال جزاء الغش . أما فى الحالة الثانية فهو محتسج بالنظام 
العام عادة لمنع أبة محاولة للبحث فى دوافع | كتساب الجنسية الجديدة . 

وكان يحب على اللهكمة الختلطة أن تشبه التغيير إلى الإسلام با كتساب جنسية بد القاضى أى 


بالحالة الثائية . ولكنها لكى تسند قضاءها شبهت التغبير بالحالة الأولى وهى .حالة مجنس الوطنى 
بجنسية أجنبية » الأمر اأذى يبدو غرياً . 


حة ١‏ العدى الثانى السنة التاسعة والثلاثون 


؟ - وردا على الدفم بالنظام العام اللصرى الندى أثارته الثيابة » وبدلا من أن تقرر أن هذا 
الدفع لامجال لإعماله فى الدعوى - وهو الأمر الذى لا يمكن قبوله ‏ فإنها أنكرت بسهولة 
وبسر وجود فكرة النظام العام فى القانون المصرى فقالت : « إن قطبيقى نظرية النظام العام لا محال 
له فى حالة وجود تنازع بين القوائيكف . وقد هدف اتفاق موتترو إلى تفادى أى :نازع فى مثل 
هذه الخحالة » 5 

وقد أخذت بنفس هذه النتيجة محكة الاستثناف الختلطة ولسكنه فما يبدو بنى على عدم اعتبار 
منع المسامة من الزواج بغير مسلم من النظام العام إذ قضت بأنه « مادام القانون الواجب النطيق 
على العلاقات فما بين الزوجين وطل انقضاء الزواج ‏ حسما تقضى به الادة و؟ من لانحة التنظم 
القضائي للمحا كم الختلطة ‏ هو القانون الشخصى للزوج وقت الزواج » فإن الماد الأموال بين 
الإيطالين ولوكانوا إسرائيلبين , لايمكن أن ينقضى إلا طبقآ للشروط الشكدة واللوضوعية النتصوص 
عليها فى القانون الإيطالى . ولا يؤر على ذلك أن تغير الزوجة دياتنها إلى الإسلام »20 . 

أما القضاء الشرعى فقد كان يعتير أحكام الشريعة الإسلامية مثلة للنظام العام فى مصر . 


ومن ذلك ما قضت به ممكنة مصر الابتدائية الشرعية بتارع “ام ينابر سنة ه4١‏ من أنه « من 
المقرر فى القانون الدولى الخساص أن التششريع الأجني إذا كان فى أساسه للمبادى” التى يقوم عليها 
التشريع فى البلادٍ التدينة أو مخالفاً تطبيق أجزائه لمبادى* النظام العام فى البلاد فلا يطبق . والشريعة 
الإسلامية هى الشريمة العامة فى مصر وتعتبر التظام العام فى البلاد » فكل تسر بع مخالفها عخالفة 
واحة فاصحة لايمتبر ولا يصح تطبيقه فى مصر أو إجازة النفاذ بمقتضاه حق بين الأجانئبٍ أنفسهم . 
وعلى هذا ليس من الجائز أن تقرر محكة شرعية زواج مسامة بغير مسلم ولا أن نسوى ف الميراث 
بين الذ كر والأنق تطبيقاً للقانون الترى الذى ينص على ذلك فى عض أحكامه . ولو كانت هناك 
معاهدة بين مصصر وتركيا لأن ذلك التطبيق ل برد به قول أحد من عاماء السلمين وتطبيقها إياه عنااف 
للنظام العام وهو الثسريعة الإسلامية وللتشريع الإسلاى العام )20 , 
وكذلك فقد امتنمت الحكة العليا الشرعية عن تطبيق القانون المدنى التركى فما يزه من 
توريث ذوى الأرحام مع العصبات , وجاء فى حكنها الصادر محاسة م» ستميرسنة 015 ان ( مصر 
ودينها الإسلام ينص الدستور وغالب الأمة من المسامين لا يمكن أن يتفق مع النظام العام فيها اتنهاك 
حرمة الدين والروج على قواعده ومخالفة أحكامه الثابتة مدليل قطعى » واتمقد الإججماع عليها ولم 
مالف فيها أحد من أئمة الامين بل لقد تكلم علماء الأصو ل فيمن ينسكر الح الثابت بدليل 
قطمى والجمع عليه » هل يكفر أو لا؛ وقد تق لنفر الإسلام البزدوى فى كدف الأسرار فى الأصول 
جزء ”# أن من شكر حك خهما عليه بدليل قطمى يكفر لأنه صار بإنكاره جاحداً لا هو هن دين 
الرسول فصا ركالج احد اصدق الرسول . فليس من اليسير أن يطلب من محككة شرعية فى مصير 


. ٠١ بلتان ده س‎ ١945 حكمبا تاريخ 5 يوئيو‎ )١( 
. المج متشور بالجدول العرى الخامس مداق للمجموعة الرسمية ص 9 رقم 5م‎ (20 


النظام العام فى الأحوال الشخصية فى مصر هفز 


الخروج على قواعد الدين والحتم ما مالف الإجماع ؛ ولا شك أن ذلك نما ممى شمور للسلم 
ويكون له أثره البالغ فى نفسه » بل ليس ما برضى به التركى اللسلم فى تركيا التى رفمت لواء الإسلام 
زمناً طويلا » وما يؤيد ما ذهبنا إليه ما اتيمته الحا كم الفرنسية وهى مصد ركثير من التشريع فقد 
امتنعت عن توريث السيد لممتقه وإن كان القانون الشخصى مجيز ذلك لأنه مخالف للنظام العام فى 
فرنساء ولم تسمح بتطبيق القانون الشخصى فى تفضيل ال كر على الأنثى أو فى اختصاص الإبن 
الأ كبر بالتركة أو فى حرمان الوارث بسبب التحاقه .إحدى الأدبرة أو توريث ود الزنا ممراءية فى 

«ومن حيث إنه لاعكن أن يقال إن تطبيق فكرة النظام العام يتعذر معه تطبيق أحكام الماهدة 
لأننا إما منع العمل بالقانون التركى فما إذا تعارض مع حم شرىى أحمع عليه السامون لثبوته بدليل 
قطبى كزواج السامة بغير الس أو مساواة اذ كر بالأنق فى اليراث أو ما شابه ذلك . أما ما عدا ذلك 
نما كون ول احتهاد أو حلاف بين الفمهاء وطو كاد شمل 1 دار الفروع قلا مائع من تطسق 
القاثون الترى فيه » . 

وبنفس هذا المعنى أخذت محكدة استثناف القاهرة فى َم لحا صدر بتارم ٠١‏ ونيو سنة م.و٠‏ 
إذ استبمدت القانون الإيطالى الواجب التطبيق على موضوع العلاقة بعد أن أشهر الزوج الإيطالى 
إسلامةه وطلق زوحته , لأن هذا القائون 53 عليه حرمانه من حق الطلاق وهو مارأت المسكة 
أنه عخالف النظام العام فى مصر . وجاء فى حيثيات حكنها ما بلى : 

«لما كان للستأتف عليه إيطالى الجنسية وقد أشهر إسلامه طبقاً للقانون وطلق المستأنفة وتزوج 
بأخرى فإن ما تطلبه المستأنفة عن اعتبار هذا الطلاق غير قائم بالنسبة لها استناداً إلى أن الستأاف 
عليه لا علك الطلاق طبقاً للقانون الإيطالى الدى مضع له فى أحواله الشخصية ‏ هذا الذى تذهب 
إلبه للستأئفة لا يمكن الأذ به لنافانه لأحكام الدشربعة الإسلامية الى ممهيمن قواعدها على شئون 
الأحوال الشخصية فى مصر- وال تعتير مخالفتها خروجاً على النظام العام والآداب فى هذه البلاد 
هذا فضلا عن أن القاعدة الى قررها القانون الدتى الصرى فى الادة ,رم لما مثل فى كثير من 
الموانين الأوروبة فإنها تطابق الادة ٠‏ من إصدار التقنين الأللالى والادة با من التشريع البواوى 
الصادر فى سنة ١8+‏ والمادة 5١‏ من القانون الإيطالى الذى تطلب الستأنفة تطبقه » . 

) الحم منشور بالحاماة السئة ” العدد السادس ص ...ة رمم ع ( : 

وفى هذا المعنى أيضاً جاء 0 لحكة القاهرة الابتدائية بتارم ؟ مي ما نصه : 


« ومن حيث إنه ما دام المدعى قد أشبر إسلامه طبقاً للاجراءات والقواعد المنصوص علها فى 
القوانين المصرية ‏ لذلك لا مناص من اعتباره مساءاً بغض. النظر عن البواعث الى حملته على 
اعتناق الدبن الإسلاتى . وما دام قد طلق زوجته استعالا لحقه فى الطلاق المستمد من أحكام الدين 
الإسلامى وطبةآً لاشكل الذى رعمته القوانين المصربة لذلك لا مناص من الاعتراف بصحة هذا الطلاق 
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بض النظر عن أحكام قانون جنسيته الى مالف قواعد النظام العام المسمول به فى مصر بالنسبة لحق 
الزوج المسل فى الطلاق29؟ » . 


م ب أثر الوك ساس الريئى فى النقام العام : 

ولنا هنا أن نتساءل عن أى حد نساهم الأحكام الشرعية في تكوين فسكرة النظام العام فى مصى . 
وما أثر الصفة الدرنية لتلك الأحكام فى عملها كدافعة لتطبيق القانون الأجنى الخالف للمبادىء الأساسية 
الى يقوم عليها المجتمع المصرى ؟ 

لنا أن نورد هنا ما قاله الدكتور وديع فرج عند ما عاج تنازع القوانين اللدينية فى تشريع زمنى » 
ققرر أن ( القوانين الدينة والقوانين المدنية محتمل العمل بمجميع مبادىء القانون الدولى الخاص 
بنفس الخط ومع حدوث النتائج عينها » إلاعند ما تصل إلى حدود النظام العام ... وفى بلاد 
التششريمات الزمنية يستوى القانون الدينى والقانون المدنى فى دخول كافة القيود عليهما من حيث منع 
تطبيق القوانين الأجنبية للنظام العام » فما عدا قيد الصفة المدنية 6غنمنه[ وهو قيد خاص 
هتلوتعهدع ممعوجه يتميز عن القيود العامة فى أنه لابدخل إلا على القوانين الدينية0© أما فى بلاد 
التشريمات الدينية » فلا عييز بين الشكل والموضوع والاختصاص بل وقواعد الإجراءات » فالمنشأة 
الخاضعة للقانون الدبنى تعتير مقدسة برمتها وبكامل أجزائها » فكثير ما يستبمد القانون الأجنى لأن 
القانون الى الدينى لا محتمل تطبيق غيره » فيتسع مجال النظام العام إلى أسد ما يصل إليه عادة فى 
التشمريعات الزمنية0©. 

ويرى الأستاذ أرمنحون أنه فى بلاد التشريعات الشخصية المتعددة يقضى النطق بتغليب فسكرة 
النظام العام ما يتصورها تمثلوا النظام الغالب أى التثريعات الإسلامية فى القانون المصرى6©0. وينتقد 
بعض الشسراح المصربين هذا الرأى ذاهبين إلى أن كل نظام شخصى يتمتع باستقلال مطلق , 
فتبدو قواعده مازمة وحدها أمام جهته القضائية ( قبل إلغاء جهات قضاء الأحوال الشخسيةبالقانون 
دم »5غ أسنة مهمةا 0 


. ) أحوال شخصية أجائب ( غير منشور‎ ١50 4 سنة‎ ١45 حكنها فى الفضية رقم‎ )١( 

(؟) مقالة الأستاذ وديم فرج ف بجلة القانون والاقتصاد سنة ١١‏ ص 151 . 

(©) المقالة المشار إليها ص ١584-1978‏ سح ورسالة الدكعور بطرس وديم كساب ف تنازع الفوانين فى 
انمقاد الزواج واتحلاله طبعة ١944‏ ص 5١5‏ . 

(4) أرمنجون فى مؤّلفه مخنضر القانون الدولى جزء أول طبعة ١١417‏ س ١75١‏ وما سدما . 

(5) بطرس وديم كساب الرجم السايق ص 8017 . 


النظام العام فى الأحوال الشخصية فى مصر مم 


بواس سا ع سا سس سس 


3 رأبنا الماص : 


وفى دأينا أن النظام العام فى مصر فكرة عيكبة نستوحى مبادثها من مجموعة الششرائع المسرية 
من إسلامية وغير إسلامية , بالقدر الدى تتوحد به هذه الفسكرة فى وجه القاثون الأجنى . وأعنى 
بذلك أنه لا مجوز للقاضى أن يستبعد نصاً معينآ من نصوص القانون الأجنى الواجب التطبيق » 
إلا حيث «تعارض هذا النص مع فكرة النظام العام كا يستهديها القاضى من القواعد المشتركة بين 
الشرائع المصرية للأحوال الشخصية ‏ وهكذا تضيق دائرة النظام العام فى الأحوال الشخصية 
فى مسر إذ قليلا ما تنوحد نظرة الششريعة الإسلامية مع الششرائع غير الإسلامية فى تقطة من النقط 
إلا حيث تكون المسألة المعروضة كا هبى ظاهية فى القانون الأجنى الختص بحس العلاقة ماسة مساساً 
مباشراً بالقواعد الأساسية الى تقوم علبا المدنية المصرية والفسكرة الشسرقية المحافظة(©. 

ولكن يقيد هذا الحل الدى قلناه به » بعض القيود مجعل فى حالات يكون فى القانون الأجنى 
ماعس حق السلم أو ما مجيز زواج غير المسلم من مسامة تطبيقاً لقاعدة «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» . 


() أنظر تطبيقاً لهذه الفكرة حك محكمة القاحرة الابتدائية بتارب ١500/9/1‏ ( غير منشور ) فى القضية 
رقم ١45‏ لسنة 4 ١56‏ أحوال شخصية أجانب والذى رفضت فيه الحكة اعتبار إيطال تفقة الزوجة للسيحية على 
زوجها الأجني الس متعلقاً بالنظام العام فى مصر إذ تالت : 

'« وحيث إله فها يتعلق بالنفقة فانها كأئر من الآثار التى .برتبها عقد الزواج مخضم أصلا لأحكام فائون الدولة 
التي ينتمى إلمها الزوج وقت انعقاد الزواج وهذا القانون فى الدعوى الالية هو القائون الإيطالى » غير أنه إزاء 
تمسك الزوج بوجوب تطبيق الشيريعة الإسلامية فى أصل النزامه بأداء النفقة اطلقته ومدة استحقاقها لها 
إن كان يستحق لما منها شيئاً فى ذمته ‏ وإزاء أن أحكام القاثون الإيطالى بشأنها ممتلف اختلافاً با عن 
أحكامها فى العريعة الإسلامية , فانه يتعين الفصل أولا ذا إذا كانت أحكام النفقة الحاصة عطلقة المسلم تعتير .ن 
قواعد النظام العام بالنسبة للسامينفى مصر أو لانعتبر كذلك وذلك تههيداً لمرفة أىالقانونين س الإيطالى أو الشريعة 
الإسلامية س هو الواجب التطبيق » بالنسبة للنفقة الطالب بها فى الدعوى الحالية » . 

« وحيث إن محكمة النقض الدائرة المدئية أصدرت بتاريخ ٠١‏ ينابر ١8417‏ حكن فى الطعن رقم ١‏ لسئة ١١‏ 
القضائية فالت فيه « لاعل للتسسك بقاعدة المحافظة على النظام العام .عقولة إن دخول الزوج الأجنى فى الإسلام 
يتجعل الفانون الواجب تطبيقه على أحواله الشخصية كلبا هو الشمريعة الإسلامية لا القانون الأجنى - لأن ممال 
هذه القاعدة هو خصوص النظام العام والممل مها بكون على قدر ما تقتضيه مراعاة النظام العام فى كل حالة وديهى 
أن إبطال أو عدم إبطال ففقة المطلقة المميحية على زوجها المسلم لاعس النظام العام المصرى فى شىء ومن ثم فإن 
إسلام الزوج لايترتب عليه فى خصوص مسألة النفقة بالنات أن تكون الشريعة الإسلامية لا بد واجبة التطبيق فيها 
دون قانون بلد الزوج وقث الزواج » . 

« وحيث إنه فضلاعما قررته ممكنة النقش فإنه بان أيضاً من مناقشات لجنة القانون المدلى مجلس الشيوخ أن 
القواعد المتعلقة بالآثار المالية لازواج التى ثرتهها الفوانين الأجنبية فى ذمة كل من الزوجين ومنها الالنزامات الخاصة 
بنفقة أحدعا على الآخر تكون واجبة؛ الاحترام فى مسر لأنها لا تتعارض مع النظام العام فى مصر ( ,يراجم جموعة 
الأجمال التحضيرية للقانون المدثى الجزء الأول تعليقات على المادة ١*‏ من القاثون المدى الجديد » . 

« وحيث إنه لما تقدم يكون القانون الواحب التطبيق على النفقة المطالب بها هو القاثون الإيطالى » . 
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ه - قير عرص المساس يحو كى السام وعرص السعوام بزوايع غير السم مى مساون ؛ 


جرى العمل فى عةود اللصريين السامين على عدم الاعتداد بالمانع الد.نى للقرر فى قانون الزوجة 
غير السامة سواء أكانت مصرية أو غير مصرية ؛ وذلك على أساس أنقانونالزوجة الأجندية 0 
حك يتمارض مع النظام العام المصرى الذى يأبى أن يتعدى الخطر الدينى الى الزوج اسم » 
تطبقاً لقانون الزوج بوصفه رأس العائلة . ومسابرة لهذا المج جوز عقد السلم على زوجة 0 
غير مسامة بصرف النظر عئ النص المانع من ذلك فى قانونها . ولأن هذا الح مينى على النظام 
العام » فان العمل به يكون قاصراً على الجهات القضائة المصرية ؛ بل إن إثارته أمام محكنة أجنبية 
مخالف النظام العام الأجنى على وجه العموم والذى يقوم على أساس عدم المفاذلة بين الأديان . 

على أن الأمر ليس كذلك فى حالة منع زواج المصرية المسلمة بغير المسم إذ يقوم هذا الحم على 
أن الاسناد الداخلى لا.شرر للديانة غير الإسلامية حك طالماكان أحد الزوجيقن مساماً . 

ولا أن نتساءل عن الحم بالنسبة لهذا المائع إذاكان الزوج المسم أجنياً . 

قفد تساءل الدكتور حامد زَى عند شرحه حم محكمة الاستثناف الختلطة باستبعادااقانو ناليو نالى 
الختص أصلا بعد أن أسلٍ الزوج , عما بقرر لو بق الزوح على جنسيته الأجنسة مع اعتناقه الإسلام37©. 
فبل يقضى النظام العام بأن يتمتع الزوج الأجنى الملم, بكافة الحقوق المقررة فى الشربعة الاسلامية ؛ 
أجاب الدكتور حامد رَى على هذا السؤال بالسلب ؛ إذ فى رأيه ليس محقيق المساواة بين السادين 
فى دار الاسلام من النظام العام . وفضلترجيح أن تسكون « الأحوال!اشخصةهذ| الشخص محكومة 
يقانونه الشخصى وفقآ للدادة الرابمة مين القانون المدنى الختلط , لأنه يتجانس مع النصوص القانونية 
فى تنازع القوانين » ويؤيد الأستاذ بطرس كساب هذا النظر ويذهب فى تأبده الى اللقول بأنه 
د ولو أنالأحكام الشرعية تفرض ففلأصل المساواة بين جميع المسامين » إلا أننا تتردد فى:قريرمشاعر 
المجتمع المصرى واحساساته حم الاعتراف قضاء بكافة حقوق المسامين للاحانب منهم » إلى أن شول 
« وهناك اعتارات جدددة ندعو إلى النظر فى التعدى على حق الزوج المسلم ولو أجنساً 6 بالسماح 
لزوجته بأن تقد على غيره بينا لم تنقص عدتها بمد حل الزوجية الأولى . ولكننا نشك فى ضرورة 
ريك النظام العام فى اثره الاتحابى بالسماح للمسلم الأجنى بأن يقد علىرزوجة ثانيقرغ, كقانو ه620 

على أن هذا الرأى لابأخذ به فريق آخر من الشراح ٠‏ إذ يرون أن مجرد الإسلام يتعلق 
بالنظام العام المصرى ء عمنى أنه إذا غير أى من الزوجين دياتته إلى الإسلام فإنه يتمتع بكافة 
حقوق المسل سواء غير جنسيته الأجنسة وا كتسب الجنسية المصرزية أو ظل على جنسيته الأجنيية . 


. مؤلفه فى القانون الدولى الخاس ص ؟ 8# هامش ؟‎ :)١( 
. 51١8-511١ (؟) رسالته المرجم السابق ص‎ 
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فإذا كان الزوج هو الذى أسلم فإنه ستطيع طلاق زوحته بإرادته امنفردة نزولا على حم النظام 
المام الملصرى90© . 

وفى نظرنا أن هذا الرأى الأخير هو الأجدر بالاتباع لأنه تما .مس شمور المسامين فى بإد اسلامى 
صر ؛ أن عنع زوج مسلم من مباشرة الحقوق التى تقررها الشمريعة الاسلامية للزوج السلم . ولايقع 
فى ذلك أن »كون هذا الزوج غير مصرى لأن الاسلام ليس دبن المصربين كسب يل هو دين المسامين 
فى جميسع أحاء الأرض لقوله تعالى مخاطبا رسوله الكريم « وما أرسلناك إلا رحمة للمالمين » . 

وهذا الحسي يتفق مع اعتبار المائع اللدينى الخاص بعدم جواز زواج المسلمة من غير مسلم متعلقاً 
بالنظام العام فى مصر ولو كانت الزوحة أحنبية الجنسة والذى على ما نعتقد س يسم به أتعماب 
الرأى الآخر . 

وهذا النظر هو اللذى أخذت به متكئة القاهرة الابتدائية فى حكنها الصادر مجلسة ه مارس سنة 
1617 فى القضية رقم 5 لسنة م96١‏ كلى أحوال شخصية أجانب والذى استبعدت فيه المحكلة 
تطبيق القانون المدنى الترى تأسيسا على أن فى تطبيقه ما مالف الشسريعة الإسلامية ااتى "مل الطلاق 
قا للزوج وتبيح له أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة دون أى قيد عليه فى ذلك » وقاات إن 
النظأم العام المصرى فى الأحوال الشخصية بالنسبة للمساين يقوم على فكرة من الاسلام » إلى أن 
قالت « إن ما أنزل فى القرآن يتقيد به المسامون حم أي كانت جنسيتهم وعلى الأخص فى دولة دينها 
الرشمى الإسلام 9؟ » . 

وقد ذهب رأى مرجوح إلى أنه حت بالنسبة للمانع الدينى الخاص بعدم زواج غير المسلم من مسامة 
فانه لامجوز الأخذ باعتباره متعلقا بالنظام العام فى مصر تأسيساً على أن التصوير المدق فىالتسريعات 
الدنية يأنى العمل بأى مائع دينى يفرضه مذهب الطرفين ؛ اذا ثبت الترخيص للدول الموقسة على 
معاهدة « لاهاى » بعدم الأخذ بالموانع اللدينية إذاوجدت فى قانون اليلد الوطنى للزوجين . 

ولا يأخذ بهذا النظر الأستاذ بطرس كساب إذ برى أنه « يصمب القشى مع متضى التنظيم 
الأجنى ومطالب النظام العام فيه إلى حد إجازة زواج التركة السامة بغير مسلم خصوصاً إن كان 
الطرفان ممتلئى الجنسية ؛ فاضطرا إلى إجراء العقد لدى إحدى الهات المصرية وإذا قضى النظام العام 
عنع الزواج دعم جوازه فى قانونى الطرفين » فعمله لن يقيد من أجل اليدأ القرر فى معاهدة الإقامة 
لأن تفسير نصوص الاسناد المامة تفسيراً سحا » يفرض استبعاد القانون الواجب تطبه كلا أدى إلى 
نقيجة لا تتفق والشعور الاجتاعى . 


وهذا القيد اللازم لتغير القاعدة م صوء المبدأ السائد في التششريع الداخلى » لا مالف ما اتفق 


)020( الدكتور أجد مسل فى رسالنه امرجم السابق ص ١54-958‏ : 


(؟) وقد عدت المكة بنفس هذا المعنى صمراحة فى حي لها صدر بتاريجج امارس “ه56١‏ فى القضية 
رقمة ١4‏ سنة ١١69‏ أحوال شخصية . 
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عليه في المعاهدة ء بل يدخل فى دائرة ما محتاج إليه التطبيق العملى ٠‏ إشرط ألا بقصد منه الحباولة 
دون تطبيق القاعدة بطرق ملتوية © ؟ 

ولعل بما بؤيد وجهة نظرنا فى محديد المقصود بالنظام العام المصرى فى الأحوال الشخصية ما جاء 
الك 35 الايضاحية للقانون المدنى من أنه « ليس فى الوسع نبذ فكرة النظام العام دون أن ستتبع 
ذلك اطراح ما توطد واستقر من التقاليد . وقد رؤى من الواجب أن يفرد مكان لهذه الفسكرة فى 
نصوص الشسروع لتظل منفذ؟ رئيسياً تجد منه التيارات الاجتاعية والأخلاقية سبيلها إلى النظام 
القانونى لتدث فيه ما بعوزه من عناصر الجدة والحياة . بيد أنه ملق بالقاضى أن يتحرز من إحلال 
آرائه الخاصة فى المدل الاجتاعى حل ذلك التيار الجامع للنظام العام . فالواجب يقتضيه أن يطبق مذهيا 
عاما دن به الجاعة بأسرها(" . 


مام : 


هذه هى صورة موجزة للنظام العام فى مصر فى الأحوال الشخصية بالنسبة للروابط الى تثير 
تنازعاً بين القوانين » وق المقال القاخم إن شاء الله سنعرض لمكرة النظام العام كقيد يرد على 
تط.ق الشسريعة الدينية غير الاسلامية فى جال الروابط الداخلية أى الوطنية البحتة وكذلك حيا يتقرر 
أن القاتون المصمرى هو الواجب التطبيق طبقاً لما تشير به إحدى قواعد الاسناد المصرية فى مزاع 
ذى عغصر أجنى . 


(يابم) 


. "98 جموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدلى جزء ثان س‎ )١( 


مدى حجية الي ؟الجناثي فى دعاوى الأحوال الشخصية 0 


مسي تب صحاف سب بع اس ات 


مدى حجية الحكم الجنائى فى دعاو الآحوال الشخصية: 
ومخاصة دعاوى التطليق للزنا 
لمر ستاز إشاب مسى اسماعيل 
وكيل النائب العام 


5 5 5 

تفريم : ' 

بينا فى القسم الأول من هذا البحث فى المدد السابق كيف أن الجدل قد ثار حول حجية الح 
الجنانى فى دعاوى الأحوال الشخصة ما بان قائل بعدم وجود ححة للأحكام الجنائية إلا فى الدعاوى 
المدئية الى كان يكن أن ترقع تبماً للدعوى اللنائية وليس من بيئها دعاوى الأحوال الشخصية ‏ وما 
بين مسبغ همده الحجية على دعاوى الأحوال الشخصية شأنها فى ذلك شأن الدعاوى المدنية وكيف أننا 
رجح الرأى الثانى للاسانيد السابق إيضاحها وابرازها والتق دفست القضاء وخاصة الأحوال الشخصية 
للاجانب وغير السلمين إلى الامحياز إلى هذا الرأى لوجاهته. 

ونتءعرض الآن لتطبيق البادىء السالفة على نوع معين من دعاوى الأحوال الشخصية وم 
دعاوى التطليق للزنا . 


ما 'تنفرد به دماوى التطليق لازنا عن سائر دماوى الأحوال الشخصية 
فيا يتعلق بحجية الك الجنائى أمامها 

تمرطنا لمدى حجية الحم الحناتى أمام دعاوى الأحوال الشخصية على وجه العموم وقد ,ثور 
التساؤل عن السبب فى اختصاص «عاوى التطليق للزنا عن غيرها من دعاوى الأحوال الشخصية 
ببحث خاص بها فها يتعلق محجية الأحكام الجنائية أمامها . 

ورى أن ذلك راجع إلى نمطتين : 

النقطة الأولى : تنملق «اختلاف مدلول الزنا فى القانون الجنالي عنه فى مسائل التطلق . 

التقطة الثانية : مردها إلى انتهاء الدعوى الجنائية فى الزنا محم مثبت لتنازل الزوج أو الروجة 
عن رفع الدعوى الجنائية فى كثير من الأحيان . 

وعلينا أن تتعرض لكل من هاتين التقطتين لنزى مدى تأثيرها فى تطبيق البسادىء الى سبق 
لنا عرضها . 


35 العدد الثاتى ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


( أولا) اختلاف مدلول الزنا فى القانون الجنأنى عنه فى دعاوى التطليق 

متلف مع الزنا فى القانون اللإنائ عن ممناه فى دعاوى التطلق فى كثير من الشسرائع الى 
2 مسائل الأحوال الشيخصة لغير السادين خاصة وفى مصير بإلذات . 

ويك أن نشير إلى آنه من الشرورى لكي يعتبر الأ مكوناً لجربعة الزنا فى القانون اطنالى 
أن محصل وطأ بين الزوجة وعشيقها أو الزوج وعشيقته وإلا فلا جرعة فى الأعى ‏ ها دون الوقاع 
فى المكان الطبيعى الممد لذلك لا يكو ن جرعة ولو بلغ الأ إلى حد شان آشر . 

أما الزنا فى دعاوى التطليق فقد تك فيه أفمال أقل من الوقاع . 

فى شريعة الأقباط الأرثوذ كس مثلا يمتد بالزنا كسيب للتطليق ولا يشسترط الزنا القت 
محدوث الوقاع بل يك الزنا الحكنى ويم بالأفمال الى تأتيها للرأة وتعتير شائنة مفسدة لمفتها 
وحمائها كالتردد على أما كن اللهو الماجن مع غير زوجها أو المبيت خارج المأزل بدون إذنه وكل 
الحالات الأخرى التى لا يصل فيها الوضع إلى الزنا الحقيتى وإنما يكون سبلا للظن بأنها تؤدى إليه 
لأنها تفسد الظن وتؤدى إلى الاعتقاد بوقوع الزنا الحقيق . فالأسباب المبينة للزئا قد تكون بلاشك 
أحولة للوقوع فية . 

( الجمع الصفوى لابن العسال ص 51* - موؤلفنا السابق الإشارة إليه ص م17 وما 58 
نهو ). : 

فمنى الزنا واسع الدلول فى مسائل التطاءق يشمل الزنا الممنى القصود فى القانون اإنالى كا 
يشمل غيره بما أسماه فقباء السيحية الأقدمون الزنا الحتهى وما درجت جموعات القواعد أأتى كانت 
تطيقهها اجالس املية على تسميته بسوء الساوك . ( تراجع مموعة قواعد الأقباط الأرئوذ 
أقرها الجلس الى العام والمجمع القدس سنة ١9#‏ المادة ٠ه‏ والادة 5ه ) . 

وعلى الرغ من تسليمنا باختلاف المنى فى القانون الجناتى عنه فى دعاوى التطليق إلا إتنا لانرى 
أن ذلك يؤثر من هذه الناحية فى مدى حجية الحم الجنائ السادر فى دعوى الزنا الجنائية أمام 
دعوى التطليق الؤّسسة عى الزنا . واليادى* الى 'تضمنتها المادة هع من قانون الإجراءات الجنائة 
كفلة بأن تزيل الصعوبة التى قد يثيرها اختلاف ممنى الزنا فى الدعوى الجنائية عنه في دعوى التطليق . 

فنحن نذكر أن الادة الذ ثورة نصت على أن « يكون للحي الجنائى الصادر من الججكمة الجنائية 
فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الى" الممسكوم به أهام الحا المدئية فى الدعاوى 
القى لم يكن قد فسل فيها نهايا فما يتعلق بوقوع الجرعة وبوصفها القانوتق ونسبتها إلى فاعلها 
ويكون للح بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأداة ‏ ولا تكون 
له هذه القوة إذا كان مينيا على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون » . 


وفى صباغة هذه المادة إزالة لسكل صعوبة قد يثيرها اختلاف معنى الزنا الجناتى عن معناه فى 
دعوى التطليق . وفى الأمر تفصيل . 


مدى ححية الحم الجناتى فى دعاوى الأحوال الشخصية ا 


لا نستقد أن اليم بالإدانة فى دعوى الزنا الجنائية ليثير أى إشكال بل إنه يؤْحَذْ به كقضية 
مسامة وتكون له حجية مطلقة فى دعوى التطليق لازنا الؤسسة على نفس الواقمة التى فصل فيها 
الحم النائى بالإدانة . 

أما إذا صدر الحسج بالبراءة فإنه محب التفرقة بين ما إذا كان التبرثة على أساس عدم ثبوت 
الواقمة أو نفيها وبين ما إذا كانت على أساس أن الفعل النسوب إلى الهم رغرصة وثبوت أسبته إلى 
التهم لا تكون زنا بالممنى الذى يعرفه القانون الجنائى . 

ففى الحالة النى تكو ن البراءة على أساس فى التبعة وعدم ثبوتها فللأمر حجبة كلسم الصادر 
بالإدانه عاما . 

أما إذا ها كانت البراءة على أساس أن الفمل النسوب إلى التهم رغم ثبوته قله لا كوان زنا 
بالممنى الفهوم فى القانون الإناتى فإنه فى هذه الحالة لايصبخ لهذا الحسي حجية فى دعوى التطليق 
ويجوز رغم الحسي بالبراءة أن تقضى محكمة الأحوال الشخصية فى الدعوى الرفوعة أمامها بالنطليق 
إن كان الفعل يعد زنا فى عرف الشسريعة التى تطبقها محكمة الأحوال الشخصسية على الرغم من عدم 
اعتباره كذلك من الزاوية الجنائية . 

فإذا ما رأت المكمة النائية مثلا ان ما ثبت نسيته إلى الزوجة وهو تواجدها فيعر بة فى أحشان 
عشيقها وتبادلهما القبلات فقط دون حول وقاع وقضت بالبراءة على هذا الأساس فإن - البراءة 
هذا. لا يقد محكة الأحو ال الشخصية ولها أن تقضى بالتطليق رغم حي المحسكلة الجنائية بالبراءة » 
لأن ماثبت وقوعه من الزوجة وإن لم يق إلى مرتبة الزنا الجنائى » إلا أنه يدخل من مدلول الزنا 
وسوء السلوك بالنسبة لشريعة كشريمة الأقباط الأرثوذ كس مثلا . 

ولا تعارض فى هذا الرأى مع القانون بلى إن نص المادة همع يسند مثل هذا التخريع إذ ااثابت 
أن جز هذه المادة قد أقر هذا النظر حيما جاء فيه أنه و لا تكون له هذه القوة إذا كان مبننا على 
أن الفمل لا يعاقب عليه القانون »م وما قضاء المحكة اللنائية بالبراءة عند عدم توفر معنى الزئا 
فى القانون الجناتى إلا بتبرئة لأن الفعل لا.عاقب عليه القانون فى حقيقة الأعس . 

وهكذا فنحن نرى أن اختلاف معنى الزئا فى القانون الجنائى عنه فى دعاوى التطليق لا عنم من 
إقرار ححة الحبيج الجناتى في الحدود السالف رممها . 

( ماني ) أثر التنازل عن دعوى الزنا الجنائية فى دعوى التطليق لازنا 

فتنقغى الدعوى الْنائية مهذا التنازل . 

ويثور البحث لذلك عن مدى ححة الحم بإثات التنازل عرد الزنا أمام دعوى التطليق 
المرفوعة تأسيساً على نفس الوقائع التى رفمت بها الدعوى الجنائية الى انقضت بالتنازل . 

وصمد الإشكال كامن فى أن غالبية رجال الفقه فى فرنسا وفى معمر مجمعون على أن الحسي بانقضاء 
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الدعوى المنائية فى جريمة الزنا بتنازل الزوج عنمه من رفع دعوى تعويض عن نفس الفمل خلافاً 
لباتى ارام الى محوز للمضرور متها التنازلعن الدعوى الجنائية فيها ومع ذلك يباحله أن برفع دعوى 
تعويض مدنية . 

والحمسكة التى من أجلبا استن الفقمّه هذا المبدأ ووصلوا إلى حد القول بأن التنازك فى دعوى 
الزنا ينثنى* قرينة قاطعة على عدم وقوع الجريمة هى الرغبة ف صون كيان الأسرة لأنه إذا أجيز 
للزوج أن بير الوقائع من جديد أمام الحا المدنية لنرتب على ذلك شهر الفضيحة الى أراد سترها 
بالتنازل عن الشكوى وهى الحسكة الثى من أجلمها أعطى له <ق عزقلة الدعوى النائية رغ أنها 
مخص الجتمع . 

وعلى الرغم من تعرض فالبة رحال الفقه بلكلهم لأثر التنازل عن الدعوىالطنائية فيجر بمة الزنا 
على الدعوى المدئية الخاصة بالمطالبة بالتمويض إلا أنه قد ندر منهم من تعرض لأثر هذا التنازل على 
إمكان أو عدم إمكان رفع دعوى تطليق مؤسسة على الواقعة التى كانت موذوعا للدعوى الجنائة 
الق انقضت بالتنازل . 

والرأى العقول لدبنا هو أن الحم بانقضاء الدعوى الْنائية الخاصة بالزنا بالتنازل لاعنع من 
رفع دعوى طلبق مويه على نفس الفعل الذى كان أساساً للدعوى الجناشة ية التى تم التنازل عنها 
فهو لانخوز حححية عنع من رفع دعوى التطلق وذلك للأسياب الآأنية : 


١‏ - الحكة من تقرير مبدأ ححية المسي لاني أمام الدعاوى الأخرى هى رقع التمارض 
بينه وبين ما محتمل أن يصدر من أحكام تتناقض مع ما أثبته أو نفاه ‏ وهذء الحسككة غير قأكة 
هنا لأنهلم ينف شيئاً من الوقائع ولم شته بل أثيت تنازل الزوج أو الزوجة عن السير فى إجراءات 
الدعوى اطنائة قلا خوف من وقوع أى تعارض . 

؟ - المسكة من حرمان الزوج أو الزوجة من رفع دعوى التمويض هى سثر الفضيحة وعدم 
شهرها إن محتقت فى دعوى التعويض الدئة » فلا تتحةق فى دعاوى الأحوال الشخصية نظاراً لأن 
دعاوى الأسرة عامة والتطليق خاصة محاط بغمانات كفل سريتها وتبعد فكرة التشهير إلىيحد كبير. 


م س نص المادة مغ إجراءات جنائية صريع فى أن مالمحوز حجبة من الأحكام الجنائية هو 
ذلك القاضى بالإدائة أو البراءة الؤسسة على عدم ثيوت الواقعة أو عدم كفاية الأدلة وليس من بينها 
مثل اله؟ بانقضاء الدعوى النائية بالتنازل . 

غ ‏ لايعقل إجبار الزوج الذى يتنازلك عن رفع الدعوى النائية ولى زوجته الزائية ستراً 
الفضيحة ورعاية لإسم أسرته وأطفاله منها . لايعقل إجبار مثل هذا الزوج علمىعدم رفع دعوىتطليق 
قبلها وإلا لكان فى هذا دفءاً له على الضى فى الإجراءات الجنائية قبل زوجته وما يترتب علىذلك من 
تشهيره مها و و هذه الأمور بإاحته 
إعشاء دغر رع بأسم اجتمع مغلياً على هذا الاعتار رعاءة إسم الأسرة والرغية فى ستر 
الفضاعم العائلية . 


مدى حجية الحم الجناتى فى دعاوى الأحوال الشخصية 3-5 


ه ‏ استقر الفقه على أن تنازل الزوج عن رفع الدعوى العمومية فى جرعة الزنا قبل زوجته 
مقبول منه حت ان صيرح بعزمه على تطليقها . 

فى هذا يقول أحدثم : « جاء فى البندكت ج م ص .لاغ فقرة ١١١‏ تنازل الزوج عن طلب 
العقوبة نافذ ولو حفظ انفسه حق طلب الطلاق بسبب واقمة الزنا » . 

( دراسة فى عقوبة الزنا لعميد الحامين السابق الرحوم الأستاذ مرقص فهمى ص +ه) . 

ويقول آآخر : « لابشترط لقبول تنازل الزوج عن شكواه أو إيقاف الحاكة أن يرضى ععاشرة 
زوجته له ا كانت بل يقبل تنازله حتى ولو صرح بعزمه على طلاق زوجته إذ أن فى التنازل سترا 
لافضيحة وحفظاً للمرض ومطحة للاطفال على أىحال بل قيل إنه يصح التنازل للشفقة معالطلاق» . 

( شرح قانون تحفيق الجنايات للاستاذ أحمد نشأت طبءة سنة ه؟9! ص .76 بند 758 وقد 
أشار فى هامش 4 من نفس الصفحة إلى حكنى نض فرنسيين وتعليق للاستاذ جارسون عليهما ) . 
رفع دعوى تطليق . 
ش * - ذهب بض رجال الفقه الفرنسى إلى أنه على الرم من استطاعة الزوجة الزائية دفع- 
الدعوى الناثية بإثباتها سبق زنا زوجها إلا أن ذلك لاعنع الزوج الذى يثبت سبق زناه من رفع 
دعوى تطليق مؤسسة على زنا زوحته وفى هذا يقول أحدمم : 
0 عمتطاع؟ 38[ ع0 01656ة'1 ««معدمدغ06 ع0 0035 16 هعم تتهمم 16 عن عه ع2“ 
1 ققه عمط 16 قصهة عتتن عتتتتاغطم قوم 0055 عط ذه بلهومم عتم 06 غخستومج“ 


-وة عه :عمجتل 16 ناه كومه 06 دونه 1وم6ة 19 معلأسمصعة 06 غتممة هآ لوو" 
.*16طه[طصيعة 06 معتد أثتل عد 101 ها غع سلما جرمعط متعالة كتم؟“ 


( الطبعة الثانة ص وسره هامش ؟ ) . .(اعسنساءت غزمع0 عق هنءةم: 2تالمطتهة) 

وهذا قاطع فى جواز رفع الزوج فى هذه الخالة دعوى تطليق . 

فاذا كنا نبيسح للزوج الذى لاب.تطيع مباشرة الدعوى الجنائية والحصول على حك ضد زوجته 
الزانية لسبق زناه » أن برفع دعوى تطليق فان للزوج الذى لم بمخطىء وإما 5 ثر أن يسدل ستاراً 
على مأساة خلقية تسببت فبها زوجته رعاية لأسرته وأطفاله يكون أجدر بالرعاية من ذلك الذى سبق 
أن وقع فى خطيئة الزنا ودغم ذلك أبدح له طلب التطليق ووجب لذلك بالنسبة للزوج الذى 
تنازلك عن الدعوى المعومية قبل زوجته أن تناح له الفرصة لحل الرباط الذىتقدسهالزوجة بلأخات 
بواجبات يفرضها عليها عقد الزواج لأن بقاء مثل هذا الرباط تأباه نفس الرجل الذى برى زوجتسه 
مخُونه ضاربة بقدسية الزواج عرض الحائط . 


مل[صمٌ : 


من أجل ما تدم كله ثرى أن تنازل الزوج عن رقع الدعوى المسومية قبل زوجته فى جريمة 


5- العدد الثاى ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


الزنا لامنمه من العودة الى طلب التطليق ويكون لمحسكة الأحوالأ الشخصية التى ترفع أمامها دعوى 
التطلق مطلق التقدير لعدم وجود حي ذى حجية عنعها من ذلك ء 
آراء وكتابات مباشرة فى صعة هذا النظر 
١‏ - شول أحد رحال الفقه الصرى : 
2 الحم بشبوت الزنا على الزوج دليل قاطع فى دعوى الطلاق للزنا ولكن توقع العقاب ليس 
شرطاً لاعتبار زناه مبرواً للطلاق »5 أن عدم إمكان توقيع العقاب لا عنع من اعتباره سيباً ولذا 
. فصدور العفو الشامل عن جرعة الزالى لا يمس حق الزوج فى طلب الطلاق لازنا » . ٍ 
( مذكرات الداكتور جميل الشرّقاوى الدرس بكلية الحقوق جامعة القاهرة فى المحلال الزواج 
فى حاأة الزوحات وأسايه فى التشربعاتث الأوروسة طبعة مها ص 1؟ ( . 
؟ الحم فى مثل هذه الالة لا يؤسس على انتفاء التهمة ولا على عدم كفاية الأدلة وها 
الأساسين الوحيدين اللذين أفصحت الادةه 4من قانون الاجراءات المنائية عن أن اله النائى 
يكون مهما ححة أمام القضاء المدتى وما القضاء بالبراءة لتنازل الحنى عليه يفصل فى موضوع الفعل 
' الجنائى لكون هذا القضاء حجة أمام القضاء المدتى . 
(مذكرة النيابة العامة السايق الإشارة إليها مقدمة من الزميل صلاح عبد الوهاب فى القضية 
رق ىم)/ ده أحوال شخصية أجانب القاهرة ) . 
لد ورد فى أحد كتب الفقه الفرنسى ما هو أأكثر صراحة فى تأييد هذا الرأى عا نصه : 
أ ذه عم مقع عسقة عكرة لجقة:3 عقتو 3م ع70تتل دع طامماعة عتتوتتة أتتعم 11“ 
-58© 225 26855 عأهلضةم ملاع ه"1 علا 281:63 ,68831013 برعم 06 38م 5 559 '"' 


-559© فتلطة؟ غ68 علاأقتططيه 126 1ن ع2م 8015 ,عغسدصم0صوطج 656 ١ه‏ جه فو“ 
.”29110 411 عتتاعاء تا ع«غاع.وممه 16 «جعن'' 


بلاثيول ورسسير <؟ ص/رعع شدررءه + 8لةو 27221 لكك كثممنة 06 متتوقطوعم مانو 

( كذلك نقض فرنسى عرائض ١4‏ /ه/8؟9! دالوز 1994 - ١‏ - 71 ) . 

وواضح من هذا الرأى أن أصحابه يرون أنه قد توجد دعوى تطليق للزنا رغم عدم أمانالمقاب 
عل جرعة الزنا لأسباب كثيرة منها التنازلك عن الدعوى الجنائية . 

اطلامية الأغيرة 

ما تقدم نرى أن دعوى التطليق للزنا تستحق أن تنفرد بعناية خاصة فما يتعلق بحجية الس 
الجنائى الخاص بالزنا أمامها لاختلاف معنى الزنا فى القانون النائى عنه فى دعوى التطليق وأن 
الأمر هنا سبل حله عند ملاحظة أنه على الرغم من إمكان الحم بعدم القاب نظرا لأن الفعل 
لا يمد زنا فى القانون الجنائى فإن هذا لا عنع من الح بالتطليق نظراً لأن حجنة المسم الجنائى 
لا تقوم إذا كانت البراءة على أساس أن الفعل لا-.يعاقب عليه القانون م فى هذه الخالة . 


مدى حجية المسي الجنائى فى دعوى الأحوال الشخصة ألم 


كذلك فإن الحم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل فى جرعة الزنا لا يمنع من رفع دعوى 
تطليق مؤسسة على نفس الواقعة التى كانت موضوعاً للدعوى المنائية للاأسباب السابيق سردها على 
التفصل السابق سائه 1 


حي مام بهذا النى 

ولند أخذت محمكنة الفاهرة الابتدائية للاأحوال الشخصة لغير المسادين بوجهة النظر هذه فى 
حك حديث لما جاء فنه مابأنى : 

د وحيث أنه وإن كان فقه الاجراءات البنائية مجمع على أن تنازل الزوج عن رفم الدعرى 
العمومية قبل زوجته فى جرعة الزنا عنعه من العودة إلى رفع الدعوى التبعة بالتءويض ستراً الفضمحة 
المائلية وهى الحسكنة الى من أجلها أباح له الشارع حق عرقلة دعوى ترفع باسمالجتمع إلا أن هذا 
النظر لا يسرى على دعاوى التطليق باللدات وإلا كان فى الأمر إجحاف يحقوق الزوج الذى يؤثر 
التنازل عن شكواه ستراً للفضيحة لأن فيها إجباراً له على العيشة مع زوج ةكانت تستحق العقوبة 
الجنائية لو ثبت زناها فى الدعوى الجنائية التى تنازل الزوج عنها ولا عافاة فى هذا القول للقانون 
أو لروح التشمريع نظراً لأن المادة 46 منقانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه ما يجوز حجية من 
الأحكام الجنائية هو ذلك القاضى بالادانة أو البراءة ‏ المؤسسة على عدم ثبوت الواقعية أو عدم 
كفاية الأحلة وليس من بينها مثل الحسم باثقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل » . 

( السك الصادر ف القضية ١1///اه.ة!‏ أحوال شخصية كلى القاهرة بتاريع 1988/6/١8‏ 
ومذ كرتنا المقدمة فيها) . 1 


عم.م 


ختام 
وهكذا رأينا أن للاحكام الجنائية على الرأى الصائب فى نظرنا ‏ حجية أمام دعاوى الأحوال 
الشخصة - وأن اختلاف مدلول معنى الزنا فى القانون الحناتى عنه فى دعاوى الأحوال الشخصية 
وإمكان اتقضاء الدعوى الحنائية فى جرائم الزنا أمران عليان علينا التحرز عند البحث فى مدى 
هذه الحجية . 
ش ولعلنا بالبحث السابق نكون قد وفقنا إلى إبراز العابير التق تساعد على تطبيق القواعد 


هم 


اه 


؟ه6 


١6‏ "” داسمير /ا6 ةا 


ىا 


١6 


ا١اك‎ 


١١/ 


١1ا/‎ 


الا 


فهرست السنة التاسعة والثلائون 


ملخص الأحكام 


)١(‏ قضاء محكنة التقض اللنائية 

قتل عمد . نية القتل . حي « نسبيب كاف » ١‏ انتهاء الحم 
إلى أن واقعة الدعوى صورة من صور القصد غير اُدد . 
عدم إفساحه عن شخص من انصرفت نية اللهم إلى قتله . 
لاعيب. 

وصف التهمة . دفاع . قتل عمد . ضرب أففى إلى الموت . 
تعديل وصف النهمة من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى الموت 
دون تنبيه المتهم . لا إخلال حق الدفاع . 

١‏ تفتيش . صدور أمر اليابة بتفتيش شخص ممين ومن 
قد يكون موجوداً معه أو فى صحله وكقث التفئيش . تح . 

؟ ‏ تفتيش . تنفيذه ٠.‏ تكليف الضايط المنهمة بأن تقلب 
جيوبها وبروز جزء من علبة صفيح أخرجتها كا أخرجت ورفة 
أخفتها فى راحة بدها . أذ الضابط الورقة منها . عدم منافاة ذلك 

١‏ - نيابة عامة . قانون . وين . صدور منشور من النائب 
العام بإرجاء تقديم قضايا ممينة. إلى الحا كة . عدم اعتباره فى قوة 
القانون . 

» س عوين . خبز . إنتاج خب دون الوزن المقرر . توفر 
الجرعمة كيفها كان عدد الأرغفة الى وجدت ناقصة الوزن . 

استئناف . سلطة الحمكمة الاستثنافية . هتى بحب على المحكمة 
الاستثنافية إعادة القضية لمحكمة أول درجة . 

استثناف . معارضة . إعلان امهم مجلسة المعارضة فى مواجهة 
الثيابة . اعتبار الحكة الاستثنافية مبدأ سريان معاد الاستئناف 
تارعع صدور الحكم فى المعارضة دون بحث اريم عل المتهم 

تقض . إجرءات الطءن . ميعاد تقديم الأسباب . حصول 
الطاعن على شهادة تثدت عدم إيداع الحسي توما بعد انقضاء ميعاد 
الطعن وتقديم الأسباب . عدم جدواها فى امتداد الميعاد.. 


لق 
العدد الثاتى سي السنة التاسمة والثلاثون 
ا م 
|1 ملخص الأحكام 
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65 |ل ١‏ ! إة دسمير /امة | 


كه 


مم 


.هه 


نيييما 


1٠د‏ سمير/اه | 


م4١1١‏ |2غ 


مد|ا١15‎ 


1 تاريع الحس 


-١‏ سيق إصرار . قتل عمد . انصراف غرض المتهم إلى 
الاعتداء على شخص غير معين وجده أو التق به مصادفة . كفايته 
لتوفر ظرف سبق الإصرار . 

؟ ل اشتراك . فاعل . قتل عمد . إطلاق المتهم النار عيناً 
وثمالا بقصد كين باقى المهمين” من محقيق الغرض المتفق عليه 
بينهم وهو القتل وحماءتهم فىمسرح ارتكابها فىفترة التنفيذ وتسيل 
هرءهم . اعتبارحم جميعآً فاعلين لجرعة القتل . 

م إثبات . شهادة . حي « تسبي بكاف » . عدم إشارة 
الحم عند القضاء بالإدانة إلى شهادة شبود النئى والرد 
عليها . لاعيب 1 

تعد الجرائم . حم « تسبيبٍ معيب » . استناد المسج فى 
براءة التهم من التهمتيئ السندتين إليه إلى أسباب تنصرف كلها 
إلى تهمة واحدة . قصور . 

إثبات . شهادة . حم « تسبي بكاف » نسبة الحم إلى الشهود 
على خلاف الثابت بالأوراق واقمة معينة لم مجعل لها اعتباراً فى إدائة 
النهم . لاعيب ٠‏ 
إجراءات . تشكيل الحسكنة . قاض . صلاحيته . جواز اشتراك 
قاضى الحمكنة المسكرية المليا الى قرر بإحالة القضية إلى ال محمكة 
الختصة أصلا نظرها ‏ - عملا بأحكام القانون رقم ا سلة 
5هو1 - فى الفصل فيها عند نظرها بالمحمكرة العادية . 

قتل جمد . اشتراك . حك « تسبيبٍ معيب » . عدم بيان 
الحمسم قصد الاشتراك لدى الشريك وتوافر نية القتل لديه . 
قصور 


١‏ - قتل وإصابة خطأ . ركن الخطأ . السرعة الى تصلح 
أساساً للمساءلة الحنائية . 

قتل وإصابة خطأ . محكمة الموضوع . تقدير ما إذاكانت 
السرعة عنصراً من عناصر الخطأ أم لا . موضوعى . 

استثناف . سقوط الاستئناف ؛ عدم اشتراط تنفيذ الح فملا 


مجلة الحاماة 6" 


السوالثاق 0000000 الفرينت السسنة التاسمة والثلاثون 
ل ا ا 


0٠02‏ ' | قبل الجلسة الحددة انظر الاستثناف . تسلم امهم نفسه إلى قوة 
الهرس قبل الجلسة . كفايته . م 41 أج ٠‏ 
|١؟!‏ الاإدسميريبم»و؟| ٠‏ اختلاس . إخفاء سباك فى معمل كلية الهندسة قطعة من 
| الرصاص وعحاولته الخروج بها . اعتبار الواقمة جناية اختلاس 
:| بالمادة ١15‏ أو “اداع ٠.‏ 


5١‏ |١مم‏ « «م قبض . استيقاف . مق مجوز الاسئيقاف ؟ 
؟5 |١؟١|<‏ « « ١‏ - مواد #درة . دفاع . وصف التهمة . ما لا؛عتير تغييراً 


لوصف التهمة . إثبات الحسكنة أن التهم هو صاحب الواد الخدرة . 
اعشار الهم حانا لها مع أن الدعوى رفءبٌ عليه بأنه أحرزها 
. دون لفت نظره ٠.‏ لا إخلال محق الدفاع . 


. ؟ س مواد مخدرة . جريعة إحراز الواد الخدرة . متى تتم ؟ 
ؤ تفتيش . تنفيذه . طبطية قضائية . قيام أحد الخرين 
بالتفتيش محت رقابة الشابط الأذون له به . صمح . 
| دفاع . محام . تمارض مصاحة التهمين . مق يتوافر ؟ 
3 7 8 . باناته . استثناف . أخذ ال1-> الاستششاق بأسباب 
ظ | الحسي الابتدائى . خلو الجسم الابتدائق من البيانات الجوهرية . 
بطلان الحم الاستثتافق ٠‏ , 
5 د م ضرب . عاهة مستدعة . إثبات الطبيب الشرعى أن حالة 
ا . الى عليه قد تتحسن لو أجربت له عملية جراحة ٠‏ إدائة المحكة 
التهم دون التحدث عن عرض: الجراحة على النى عليه أو رفضه 
إحراءها . خطأ . 


6 |؟ذااه « « اختلاس أشياء محجوزة . مق ,توفر القصد الثاني فى جرعة 
تبديد اللجوزات ؟ 
ك5 [؟؟١|<م‏ « « ٠‏ ل متششركونومشتبهفهم . مق تتحفق جر .عةالمودللاشتباء ؟ 


ش ؟ - متشعردون ومشتبه فيهم . وصف التّهمة . ساطة المحكنة 
فى تير وصف التهمة سن اشتباه إلى عود للاشتباء . 

بد ١0|‏ |م « «. | ٠‏ قتلسمد . حَ؟ م تسبيبكاف» . طول مدة العلاجأو تصرها . 
الا أثرلها فى توفر لية القتل , 


|| 
ا 
ا 0 
1 | ىا + مارسمهة؟ة ١‏ 
ا 


دعزراه < « 


كم إسمزوز|ام « م 


فهرننت السنة التاسعة والثلاثون 


مشخص الأحكام 


ه 10ا| وس دسميريه.ة1]: اختلاس . محقق الجرعة متى كان امال الختلس قد سل إلى النهم 


بسبتٍ وظيفته ولو لم يشت ذلك فى دفاتره . م اع . 


(؟) قضاء عمكة النقض الدنية 
حك ل السييب معيب 6 . . إناب .شركة و تقدير الأرباح 
فها» . إثبات . طلي الشريك مبلقآ ممينآ كتقدير جزافق لأرباحه 
: شرط الدفع فور ومحديده الغرض من هذا الإبحاب . رفش 


ْ الم ماو الماك لوي بلاطا . 


١‏ تقادم مسقط « انقطاعه » . صورية . انقطاع تقادم 


“ادبن الثابت بسند تنفيدى .. دعوى الصورية الق برفمها الدائن 
سورية عد بع سلذرمن مدن لاحر ٠‏ لا تستير قاطعة للتعادم 


وعدم دقمها لا ينتير اقراراً ضما قاطماً للتقادم 
اباس تقادم مسقط « انقطاعه » . الطالبة القضائية الى تقطم 
التقادم .“م الم مدت قد" و بم مدلى جديد . 

م ل تقادم مسقمط « انقطاعه » . الغاية نما ورد فى المادة 
عم :مدق جديد من أن أى عمل يقوم به الدائن التمسك محقه 


: أثناء السين فى إحدى الدعاوى يعتير قاطعاً للتقادم -م؟ة واوا 


عمراقمات . 

١‏ - ضرائي . إجزاءات . لجنة التقدير . عدم مراعاتها 
ميعاد إعلان المول بالحشور أمامها ورفضها طلبالممول بالتأجيل . 
نطلان قرارها الصادر بتقدير الأرباح 

» - فض « أسباب قالونية » . تعلق النعى يسبب قانوى 
كانت. عناصرء الواقعية مطروحة على محكمة للوضوع .جواز إثارته . 
لأول مرة أمام محكة النقض ٠‏ 

بيع « التزامات الطرفين فيه » حك « تسبي كاف 6. 


ا اتهاء الحم إلى قيام البائع بعرض البيع على الشترى 0 


وإلى مخاف:الشترى عن دفع الكن على الرغم من هذا المرض 
النعى بأنه يجب الوفاء بالتزام البائع بالتسليم و باليزام المشترى يدفم 
الُن فى وقت واحد . غير متتج . 


محلة الحاماة با 


1 0 نارح الحم ١‏ تن الأحكام . 


سب وسو سو مارس مره ةا دعوى . دءاوى الحيازة . عدم جواز الاستناد فى دعوى اليد 
1 إلى دليل الملك . م ؟ مرافعات قديم و مر مرافعات جديد . 
١‏ - بيع . عقد ع تفسيره » . تحكة للوضوع , سلطتها فى 

تفسير شروط الببع فى خصوص محديد كية البيع . 

" حي وتسبيب معيب» . دقاع . إثبات , عقد . سك 
الخصم يدفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وطلبه 
إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته . عدم التعرض ف فى اسم . 
قصور . مثال. 0١‏ * 


العدد الثانى فهرست السنة التاسعة والثلائون 


غ# ا اك*خ ١‏ ]١٠؟‏ « « 


ما |ه؟ ١!‏ ابام « « ١‏ - نمض « إبداع الأوراق والمستندات » . قيام الطاعن 

بتقديم الصورة الملنة له من الحس؟ الطمون فيه . كفاية ذلك مهما 

جوت هذه الصؤرة من أوجه البطلان . مثال . مهمع مرافعات. 

اس نض « الوكيلى الطعن» , تحاماة د توكيل المحاى». 
توكيل الطاعن لمدة محامين .جواز انفراد أحدثم بالتقرير بالطعن . 
الادة هلم مرافمات والادة 7٠.7‏ مدان 

تمض 9 التوكل فى الطمن». محاماة «توكل الحاىع . 
العسك بعدم جواز انفراد الحائى الدى قرر بالطمن. عدم قبول 
إبدائه لأول مرة بالجلسة . 

غ س حسم « تسبيب معيب » شمرط الإحالة على حم آخر 
فى دعوى أخرى وقصور الإحالة عند عدم توافر هذاالشرط فضلا 
عن احتلاف الخصوم والطلباث فى كل من الدعويين . 

د أءئودادو م « 1[ تمض «إبداع الأوراق والستندات .» . اختصاص . حوالة. 
وجوب إندع صورة الحم الاتداق الذى أسال إللدالمم المطعون 
فبه فى أسبايه ولوكان سبب الطمن وارداً علىقضاء حك ةالاستئناف 
وحده أما أبدى أمامها لأول مرة . أمثلة . م #ع/؟ مرافمات . 


7 |1غ١ا|ام‏ « « دعوى « طلبات الخصوم فبها » . تضامن . حك « تسبيب 
مميب » . إبداء المدعى فى مذ كراته المقدمة لجلسة التحضير إلزام 

ْ المدعي عليهما بالتضامن وإصراره على هذا الطلبي فى صلب 

مذكرته الختامية . عدم القضاء بهذا الطلب مقولة إن المدعى قرر 


المدد الثاى هرمت السئة التاسعة والثلاثون 


1 1 تاررع المي | ملخص الأحكام 


فى ختام مذكرته الختامية بتصميمه على الطليات الواردة بصحفة 
الدعوى الأصلية . خالفة هذا التحصيل للثابت بالأوراق . 


/؟ مارسهره؟١ ١‏ أخوال شخصية . طلاق . حضانة . نتقض « المصلحةفي : 
الطعن » . الحم بالتطليق لخطأ الزوجين مما طبماً للقانون 
المدى الفرنسى ومحضانة الزوج لابنه . انعدام مصلحة الزوجة فى 
السك بالقاعدة المامة الواردة فى المادة ؟.” من ذلك القانون . 


ْ ظ نت أخوال عخضة , خانة: عكلة الوشوع النتها فى 

| إصدار قرار مؤقت بشأن حضانة الطفل لحين. الفصل فى جعوى 
١‏ ظ | التطليق وفى المدول عن هذا القرار أو استبقائه عند النصل فى 
١‏ الدعوى . م م,/؟ و ه من القانون المدق الفرسى ٠‏ 
ْ ظ م ل أحوال شخصية. حضانة. تقض « أسباب موضوعية». 
ظ نفى المسم عن الأم أهليتها لحضانة ولدها لأساب سائغة . الجدل 
ظ ظ ف ذاك . موطوعى . 

ا 


0 (ي) قضاء اللهكمة الإدارية العليا ‏ مجلس الدولة 
ذا ١146|‏ لا«لاكتوبركه؟ة؟ ١‏ - طعن أمام الحسبكية الإدارية المليا . حق هيثة المفوضين 
فى تقديم طلبات وأسباب جديدة لم ترد فى صحيفة الطعن . مناطه . 
حق المحسكة المليا فى عدم التقيد بالطلبات أو الأسباب المقدمة من 
هيئة المفوضين . أساس ذلك . مثال . 

؟ ‏ كدر العمال . ثبوت أن العامل دخل الخدمة بغير 
امتحان » وأنه لا محمل مؤهلا فنا . شغله لوظيفة مدرجة بالكشف 
دق 5 منكشوف حرف ( ب) الملحقة بكادر العال . تسوية حالته 
1 على أساس القاعدة الواردة بكتاب المالية اللدورى الصادر فى 
ْ 4 ْ 
9 52 و « و مكافأة ٠‏ قرار مجلس الوزراء فى م/ ١547/5‏ -90 مدر 
مصلحة السكك الحديدية سلطة إعادة بعض الموظفيق المفصولين 
بسروط ومزايا معينة . اعتبار المدة التى قضاها الموظف خارج 
الخدمة وكأنها مدة غياب يدون ماهية فتحسب فى مقدار المكافأة 


بغ ١‏ اس نوشير 6و١‏ 


علة اللحاماة ' قل؟ 


فهرست السنة التاسعة والثلاثون 
ملخص الأحكام' 


على هذا الاعتبار . القرار لم بقصد أن غير من الأحكام الأخرى 
الخاصة » المنظمة للمعاشات والمكافآت حسها هى مقررة بالقوانين 
واللواتح . سريانالقاعدةالق مير الوظف عند عودته للخدمة بين 
رد المكافأة التى سبق أن قبضها ( فتحسب له مدة خدمته السابقة 
عند نسوية المكافأة الجديدة ) وبين عدم الرد ( فلا مسب له إلا 
مدة خدمته التالية ) . 

علاوة غلاء المعيشة . المزايا المالية المنصوص عليها بالمسادة م 
من المرسوم بقانون رقم 1١‏ لسنة ١405‏ فى شأن فصل الموظفين 
بغير الطريق التأديى ‏ اعتبارها عثابة تعويض حزافى عن فصله 
وليست مرتباآ أو معاشاً . إعانة الفسلاء الداخلة عن هذا المبلغ 
تمتير جزءاً من التمويض وتأخذ حكه . عدم تأثرها بها يطرأ بعد 
ذلك من تنظمات عامة يتعين بها مقدار الإعانة زيادة أو نقصاآ . 
مثال . قرار مخلس الوزراء فى ٠م/‏ 5و1 . 


١‏ أجنى . إقامته فى مصر هى مركز فانوى لا بد لنشوئه 
من صدور قرار إدارى . يستوى فى ذلك أن نكون الإقامة خاصة 
أم عادية أم مؤقتة. 

؟ ل أجنى . إذا كانت إقامته مؤقتة ترخصت الإدارة فى 
تقدير تكانيناتها بسلطة مطلقة فى حدود المصلحة العامة بأوسسع 
ممانيها . إذا كانت إقامته خاصة أو عادية فللادارة رفض 
الترخيص بها أو رفض مديدها إذا كان فى وجوده ما بهدد 
الأمن أو السلامة فى الداخل أو الخارج أو الاقتصاد أو الصحة 
أو الآداب أو السكينة أو كان عالة على الدولة . لا ضرورة عندئذ 
لأخذ رأى الل<نة المنصوص عليها بالمادة 1 من المرسوم بقانون 
دم و لسنة 0و١‏ . الحالات الق يتعين فبيها أخذ رأى 
هذه اللحنة . 

٠‏ شسركة قناة السويس . اتفاقها مع الحسكومة المصرية فلى 
شغل بعض مناصب الشيركة تدريحا بمناصر مصرية المولد » أى 


ثبتت لها الجنسية اللصرية بطريق الدم بولادتها لأب ,تمتع بهذء 


برف 
المدد الثانى فهرست السئة التاسعة والثلاثون 
5 
يمت 7 : 
ارم الحم ملخص الأحكام 


الحنسة عند الولادة . نصوص كل موي اتفاقيق ستئق روا 
وو ١‏ متحدتان فى هذا المعنى . 

+؟ ل جنسية . سمرد لبعض المراحل التششريعية التى مرت بها 
التنظمات الخاصة بالجنسية فى مصر . 

م ل جنسية . القوانين الختلفة السابقة ص دور قانون 
الجنسية وال تعرضت لتعريف من يعتير مهمريا أو ببان صفة 
الرعوية الحلية . عدم معالمتها الجنسية الصرية مباشيرة بتنظم 
أسسها . ١‏ كتفاؤها ببيان الشروط التى استازمها تطبيقها لتحق.ق 
الغاة اللقصودة منها . مثال . 

ع س جنسية . إثباتها . الحالة الظاهرة ليست لما ححية قطعية 
فى إثيات الجنسية . جواز إقامة الدليل على المكس . 

ه - جنسة . إثياتها . بطاقة الائتخاب » أو استعال اطق 
الدستورى فى الاتتخاب . عدم اعءتبارها كدليل قاطع على بوت 
الجنسة المصرية . 

- جنسية . المرسوم بعانون ريه لسنة ١909‏ . التفرقة 
بين حالات الجنسية المنصوص علبها بالفقرة الثائية من المادة الأولى 
منه » وتلك المنصوص علها بالفقرة الثالثة . 

1 . المرسوم يقانون الصادر فى+5ره/؟؟١‏ 
وإن كان سابقا لمرسوم بقانون رم ١9‏ لسنئة »و١‏ إلا أنه ظل 
سيب الظروف السياسية . النص فيه على ارتداد الجنسية المصرية 
إلى 1914/1١/5‏ بالنسبة لبعض الرعايا الممّانيين . استبعاد هذا 
الارتداد بنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من المرسوم بقانون 
رمم 1١9‏ لسنة 1959 . ليس لهؤلاء الرعايا التحدى با كتاءهم 
الجنسية منق 1915/11/8 تنظم الجنسية يتعاق بسيادة الدولة . 
لاحل للاحتجساج بوجود حق مكنسب للفرد قبل الدولة فى 
| كتساب جنسيتها على وجه معين مى كان المشرع قد ع_دل ذلك 
بتشر بع جديد , 


و ا ا ل سس سس سي سس ب شت سس سس سسسسسسشسسسس 


مملة الحاماة 01 


العدد الثالى فهر ست السنة التاسءة والثلاثون 


1 


تارع المج ظ 


ملخص الأحكام 


الصحمة 


لم جنسية . الرعايا العمانيون المشار إليهم بالفقرة الثالثة من 
| المادة الأولى لامرسوم بقانون رقية١‏ لسنة ١555‏ . المشمرع ل يشأ 
أن بعين ادخولهم الجنسة المصرية تارعاً بعد أن حذف النص الذى 
| كان يرجعها إلى 1914/11/0 . منحهم الجنسية المصرية مرهون 
| تحقق شرط الإقامة حتى ١979 /# / ٠١‏ : ومن تارم هذا 
| التحقق . 
ا 
أ 
| 
ظ 
أ 


به - شمركة قناة السورس . النص ف اتفاقة سئة 1948 على 

أن يكون الرشح المصرى لبعض مناصبها مولوداً لأب يد مصوياً 
التطيق للمواد من ١‏ إلى ه والمادة ١/5‏ و؟ من المرسوم بقانون 
رتم 19 اسنة .ه؟*! . وجو أن يكون دخول الأب فى الجنسية 
المصرية سابتاً على ولادة ابنه المرشح للوظفة نقطع النظر عن تغير 


| 
١‏ | حنسية الوالد قبل الولادة أو بمدها . 
| 


هب | تأثر الالتزامات المدئية بالززعة الشخصية والمادية ‏ للدكتور مختار القاضى . 

م | مال تطبيق نظرية الظروف الطارئة - للذكتور ممد عبد الجواد ‏ الأستاذ 
بالمعهد الإسلاى بارس . 

و١‏ | النظام العام فى الأحوال الشخصية فى مصر للاستاذ صلاح اللدين عبد الوهاب 
وكيل نبابة الأحوال الشحمية للاجانب . 


ا 
.| مدى حجة المي الجنائى فى دعاوى الأحوال الشخصية وبخاصة دعاوى التطلرق 
000 لازنا للاستاذ إمهاب اسماعيل وكيل النائب العام . 


قوانين وقرارات - هه 


سات عر وي ٍ 
قرار رئيس اجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم م١‏ لسنة مهه+<0 
فى شأن بعض الإعفاءات الخركية 


م ا 


باسم الأمة 
رئيس الخهورية 
بعاد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟؛ 


وعلى اللامحة الج ركية الصادرة بالأعى العالى الؤرخ ؟ أبر بل سنة وهم العدلة بالقاثونرق 0.ه 
أسنة مه ةؤ ؛ 


وعلى القرار رقم /#9١إل‏ . ر الصادرة فى ١6‏ حزيران سنة م١‏ المتضمن قانون الارك 
بالإقلم الشمالى ؛ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؟ 

قرر القانون الآنى : 

مادة ١‏ -- تع المنتجات الحيوانية والزراعية والثروات الطبيمية والنتجات الصناعية الى يكون 
منشؤها الإقلمم الثمالى أو الإقلم الجنوبى من الرسوم الخركية للفروضة على الوارداتالأجنبية كل 
بن الاكلدن: 

ويجوز بالانفاق بين وزيرى الاقتصاد والتحارة بالإقليمين الثماللى والجنونى استثناء بعض للواد 
والنتجات من هذا الإعفاء الشامل ونحديد نسبة معيئة للاعفاء من الرسوم ااسائدة . 

مادة ؟ ‏ بحب أن تصحب كل بضاعة تنمتع بالإعفاء الجرى عوجب هذا الفانون بشهادة منشأ 
.صادرة من السلطات المختصة فى كل من الإقليمين . 
ولا تير النتيجات الصناعية ذات منشأ سورى أو مصرىإلا إذاكانت الوادالأولية العربية واليد 
العاملة الحلة الداخلة فى السنع لا تقل عن "٠‏ يز من كلفة الإنتاج الكلى . 

مادة م« - تنظ المدفوعات بين الإقليمين باتفاق وزيرى الاقتصاد والتجارة فى كل منهما . 

مادة ع ب تعتير أحكام الاتفاق التجارى واتفاق الدفع الموقمينسابقا بتارع وم ناير سنة .م١‏ 
بإن إقليمى ابخهورية العربة المتحدة سارية المفعول حتى تاربع تفاذ هذا القانون . 

مادة ه - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسية » ويعمل به من تارم نشيره . 

صدر برياسة انخهورية فى 1 صفر سئة ربام1 ( ١‏ أغسطس سبة .م86١‏ ) . 


. مكرر الماهر فى أول سبتمير سنة م158‎ »٠ شمر بالجريد الرسمية العدد‎ )١( 
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قرار دئيس البو لمرية 1 المتحدة ئ 
بالقانون رقم م1 لسنة برهو( 


فى شأن العمل الزراىى فى الإقلم السورى 
باسم الأمة 
رئيس الخهورية 
بمد الاطلاع على الدستور القت ؛ 
قرم القانون الآني : 
الباب الآول 
النظات الهنية 
الفصل الآاول 
”0 


١‏ مادة ١‏ س الغاية من هذا القانون استئار أرض الوطرع يصورة صالحة ٠‏ وإقامة علاقة 
اجتماعة عأدلة بين الواطنين وذلك بتنظم العلاقات الزراعية بين أصحماب الأرض والزارعين 
وعمال الزراعة اينهم ورفع مستواهم مع أفراد عائلاتهم ومتلكاتهم . 

مادة ؟ ‏ يقصد بالعلاقات الزراعية الوارد ذكرها فى المادة السابقة الملاقات القائمة بين 
أرباب العمل والعال الزراعمين » أو بين أرباب العمل والمزارعين أو بين المزارعين والعيال 
الزراعيين . | 

مادة م - ( () العمل الزراعى هو كل عمل مهدف إلى استغار الأرض استاراً زراعياً أو 
حيوائياً وكل عمل مرئبط بها يغلب فيه الطابع الزراعى . 

(ن) محدد وزارة الشؤون الاجتاعية والعمل الأعمال المرتبطة بالعمل الزراعى بقرار وزارى 

بعد استطلاع 'رأى وزارة الزراعة . 

مادة ع يقصد برب العمل الزراعى فما يتعلق طسق أحكام هذا العانون كل شخص 
طبيبى أو اعتبارى يستخدم عاملا أو 2 لاستئار الأرض استاراً زراعياً أو حيوائاً أو فى 
الأعمال المرتبطة بذلك . 


مادة ه - العامل الزراعى هو كل رجل أو امرأة أو مراهق يممل فى عمل زراعى لقاء 


. ١584 عير باطرهرة الرسمية العدد 5؟ الصادر فى ؛ سيتمير سنة‎ )١( 


ثوانين 00 1 3 


18 ا رب عمل ال أو ا متت سلطته المباشر 5 بعد عن الاي عو حت عقد 
خاص أو مشترك أو عام شفهياً كان أم كتاياً :. 

مادة + ل عكن أن بكون العامل الزراعى : 

. عاملا مؤقناً : وهو الذى يعبد إليه القيام لقاء أجر بأعمال زراعية وقثية‎ )١( 

0) عاملا موسمياً : وهو الذى يمهد إليه القيام لقاء أجر بأعمال زراعية طوال قثرة موصة 
ويتهى. عمله حكا بإنتباء هذه الفترة . ٠‏ 

(م) عاملاستوياً : وهو الذى يعهد إلبه القيام لقاء أجر بأعمال زراعية متادية دورة زراعية 
كاملة لاتقل مدتها عن سنة ٠‏ 

(:) عاملا لمدة 38 محدودة : وهو الدى يعهد إليه القيام بأعمال زراعية للدة غير محددة. 
قاذ لس 

ظ افصل اشاق 
التقابات الزراعية 

مادة ٠/‏ - ( () مق لسكلمن فثات أرباب العمل والمزارعين والمال الزراعيين تأسيس ثقابات 
زراعية مهنة غابتها الدفاع عن مصاط المهنة السلكية والعمل على تقدم ممارسيها فى النواحى الغنية 
والاقتصادية والصحية والاجتاعية والثقافية و تحقيق كل ما من شأنه أن يعود بالتفع على المينة , ' 3 

(س) محظر على النقابات العمل فى السياسة والاشتراك فى اجتّاءات و مظاهرات لخاصبغة سياسة . 

مادة يم تؤسس تقابة واحدة سكل فئة فى كل من مراكز التواحى وامناطق وامحافظات 
تشمل أما كن الاستئارات الزراعية الداخلة فى حدودها الإدارية . 

مادة .و - الانتساب إلى الثقابات حر » ولكل إنسان حائز على الشروط المنصوص عليها فى هذا 
القانون رجلاكان أم إمرأة حق الانتساب إلى الثقابة . 

مادة د ١‏ ا( تؤلف التقابات الزراعية بناءءعلي طلب الى عشر شخصآً على الأقل عارسون 
العمل الزراعى فى الدائرة الادارية للثقابة . 

(ت) إذالم يبلغ عدد أرباب العمل فى ناءية ما هذا الرقم جاز لأرباب العمل فى ناحيتين 
متجاورتين أو أ كثر أن يؤلفوا ثقابة واحدة لمهذه الوا رؤيغاء الماك بعين نظام النقابة 
مركزها المسكاق , ويطيق هذا المسم أيضاً ل الز زارعين ش 

مادة ١١‏ - (() يجب أن يِتَضْمن الطلب العلومات والإيضاحات الثالية : 

6 آسم الثقابة . 

(؟)غابتها ونظاق عملها . 

(*) أساء المؤسسين وهواياتهم ول إقامة كل منهم وعنوائه السكامل . 

٠(ت)‏ يرفق طلب لأسن عمس أسخ من مشروع لظام إلله الثقابة 5-0 يل أإحداها توقيع 
كل من اللؤسسين أو امه . 
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٠‏ مادة ١‏ يدم طلب التأسيس موقعاً من قبل الؤسسين أو يمهورا يأختامهم إلى الرئيس 
الإدارى فى مسكز الثقابة للمين فى النظام الداخلى ؛ وى دمشق:إلى وزارة الشئون الاجتاعية والعدل 
ويعطى إيصال مؤقت يشعر باستلام الطلب . ْ 

مادة 1# - يمؤى طلب تأسيس النقابة من كافة الرسوم والطوابع . 
مادة ١4‏ ([) يدرس الرجع الإدارى طلب التأسيس بدون تأخير وله أن محرى نيما 
عن الؤسسين كا له أن يطلب منهم تقديم معلومات إضافية يعين له موضوعبا ثم محيل الطاب بطريق 
التسلسل الإدارى مشفوعاً برأيه إلى المحافظ . 
(ن) ميل الحافظ الطلب إلى دائرة الشئون الاجماءية والعمل فى الحافظة لتبدى رأيها القانوق 
فنه ثم برفعه إلى وزارة الشئون الاجماءية والعمل لإصدار القرار بالترخيص أو بالرفض . 
مادة ١6‏ - يذكر فى قرار الترخيص اسم التقابة وغايتها ومكزها ونطاق عملها والتصديق على 
نظامها الداخلى . 
مادة ٠5‏ - للوزارة أن محرى محتقرقات إضافية قبل منح الترخيص وأن تكلف الستدعين 
بإدخال تعديلات على النظام مجمله أ كثر انطباقاً مع القانون ٠‏ ولا موز تعديل النظام الداخلى 
إلا عوافقة الوزارة . 

مادة /؟ ‏ ( | )تبلغ قرار الترخيص إلى للؤسسين ويتشر فى الجريدة الرسمية للاقليمالسورى 

وسحل فى سحل خاص لدى الوزارة . 

(س) تمتير النفابة مؤسسة قانوتاً منذ تاريع التبليغ . 

مادة م١‏ ل يشترط فيمن يرغب فى الانتساب إلى ثقابة العال الزراعيين أو تقابة أرباب العمل 
الزراعين أو ثقابة المزارعين : 

. أن.يكون من جنسة الجهورية العربية التحدة أو من جنسية إحدى الدول العربية‎ )١( 

(؟) أن مارس العمل الزراعى معن دائرة النقابة كممل أساسى فى فمالته الاقتصادية على أنه 
محق لامال التمطلين مؤقتاً عن العمل أن ينتسبوا إلى تقابة المال . ٠‏ 

( ") أن يكون أتم السادسة عشرة من عمره . 

(:) الامكون قد حم عليه يجناية » أو ألا يكون قد حم عليه فى السنوات السبع الأخيرة 

مادة 1 - ( [ ) محدد النظام الداحلى للثقابة » بصورة خاصة ؛ غايتها وعدد أعضاء مكتيبا 
وسجلاتها ما محدد رسم الانتساب وبدل الاشترلك وكيفية قبول الأعضاء وفعلهم وطريقة الاتخاب 
والاقتراع وعقد الاجتاعات العامة . 

. (ن) يحب أن تذ كر هذه الأمور أيضا فى النظام الداخلى للاتنحاد , 
مادة  »٠‏ ( ! ) تصدر وزارة الشئون الاجمّاعية والعمل بقرارات وزارية تماذج للا"نظمة 


قوانين وقرارات ىو 


1 


الداخلية وعلى النقابات وانحاداتها التقفيد مها نحت طائلة رفض الترخيص أو إلغائه . 

(ن) جب ألا يقل عدد أعضاء مكتب الثقابة أو الاتماد عن ثلائة كا يجب ألا تقل مدة الكت 

مادة ١؟‏ - ( 1 ) رئيس السكتب وأعضاؤه مسئولونإداريا عن قيامهم بوظائفهمفإذا لم محسنوا 
القيام مها 0 الوزارة أن تنذرمم 0 فإذا لم يتلاف ألم لتقصر الشار إليه خلال مدة تحددها الوزارة محق 
الوزير أن يعزل أعضاء المكتب وأن يدعو الحيثة العامة لإجراء انتخايات جديدة خلال شهر 
واحد من تارم العزل .. 

(-) وللوزارة أن تعزلك بدون إنذار أعضاء الكتب جميعا أو من تترتب عليه للسكولية منهم 
إذا ثدت لها من التفتيش سوء استعال فى أموال النقابة أو اختلاس أو تزوير فى الوثائق أو غير ذلك 
من الأمور الى لما علاقة بأموال الثقابة . ٠‏ 

مادة ؟*« ‏ للعضو أو للا عضاء اللفصولين من العضوية أن يعترضوا على قرار العزل لدى أعلى 
هيئة قضائية إدارية فى الإقليم وفق أحكام التشريع النافذ ولا محول الاعتراض ادى الهيئة الذ كورة 
دون بمارسة الأعضاء النتخبين مجدداً أعمالهم . 

مادة ٠+7‏ على مكتب النقابة أن يبلغ دائرة الشثون الاجتاعية والممل خلال عشيرة أيام 
من إجراء الائتخاب أسماء النتخبين لعضوية الكتب وتوزيع الوظائف فما ينهم وفق أحسكام 
النظام الداخلى . 

مادة 4؟ ‏ تتمتع جميع النقابات الزراعية بالشخصية الاعتبارية . 

مادة ه؟ - بحق لكل من تقابات أرباب العمل و تقابات العيال ونقانات الزادعين فى كل 
محافظة أن تشكل امحاداً واحداً . ما حق لكل من امحادات تقابات أر باب العمل وامحادات ثقابات 
العمال وأتحادات نقابات الزارعين أن آشكل امحاداً عاما مكزيا واحداً . 

مادة ؟ - ( ! ) يشترط لتشكيل الاتحادات أنيتقدم بالطلب أكثر من نصف _التقسابات 
الوجودة فيالحافظة على ألا يقل عدد النقابات المؤسسة للاتحاد عن حمس تقابات . 

(ب) إشترط لتشكيل الامحاد العام أن يتقدم بالطلب أ كثر من نصف عدد الامحادات . 

مادة 0« يقدمالطلب بتشكيل الاتمحاد فى الحافظة والامحاد العام إلى وزارة الشئونالاجماعة 
والعمل موقعا من رؤساء مكائب الثقانات أو الأنحادات ذات الملاقة وعميفما عمس لسع من مشروع 
النظام الداخلى وعلل هذه الوزارة أن تستطلع رأى وزارة الداخلة ثم منح الترخيص أو ترفضه 
بشرار وزارى . 

مادة م؟ - تتمع احادات الثقابات الزراعية والاتحاد العام بالشخصية الاعتبارية . 


مادة 9؟ ب يجب على النقابة أن تعاون السلطات فى كل عمل تقوم به لمسلحة المهنة » وأن: تقوم 
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بالدراسات والتحقيقات الى تطلبها نبا هذه السلطات ., وأن تحبب على الأسثلة التى توجهها إليها » 
وعليها أيضا أن:ترعى المراهقين رعاية خاصة . 
مادة .م تتألف واردات الثقابة من : 
)١(‏ رسوم الانتساب واشترا كات المنتسبين . 
(؟ ) الإعانات المالية التى عنحها إياها الدولة والؤسسات الماءة . 
)م المعات والواردات الأخرى غير الخالفة لأحكام هذا القانون . 
وعلى التقابات » أن تبلغ دائرة الشعون الاجتاعية والعمل نسخة عن موازتما السنوية مبينة فيها 
الواردات والنفقات . 
مادة بم - لا يجوز التصرف بأموال النتقابة إلا فها محقق غايتها المحددة فى الادة (/) من هذا 
الفانون وشمل ذلك : ١‏ 
١ (‏ ) تفقات الإدارة المامة ونفقات إدارة أموال الثقابة الثابتة والتقولة . 
(+ ) النفقات التى تتطلبها الدعاوى الى تقيمها التقابة أو تقام عليها . 
(م) النفقات المسيبة عن قامها بالتعليم السلكى والتدريب الفنى وإنشاء مكتبات لهطالمة 
أو ماشابه ذلك . 
(4) تأسيس مكاتب استخدام محانية . 
مادة »م - للوزارة حق الإشراف لى النقابات وعىاقبة كل أعمالها ولما أن توفد متى شاءت 
إلى كل تقابة مفتشاً أو موظفاً منتدبا حق له أن يفحص دفائرها وسحلاتها ويدقق قيودها , 
مادة وم ( [ ) إذا حلت التقابة لسبب من الأسباب وجب إبداع أموالما فى لحل الذى عينه 
نظامها الدالى و إذا لم يكن النظام قد عين محلا لإيداع امال » أودع ف المكان الذى تعينه الوزارة » إلى 
أن تشكل نفاية جديدقق الدائرة نفسها » وعندئذ يحق للثقابة الجديدة أننستلم أموال التقابةالنحلة . 
(ب) إذالم تشكل التقابة الجديدة فى مدة ثلات سنوات اعتباراً من تارم حل النقاية الأولى 
فتصرف هذه الأموال فى اللهة التى تمينها الوزارة على أن يعود نفعها على المون الزراعية فى النطفة . 
مادة عم تطبق على الامحادات أيضاً أحكام المواد ( ١9‏ ا ( السابقة . 
مادة مم تصدر وزارة الشئون الاجتاعية والممل تعلمات قطبيقية حول تأسيس التقايات 
والاتحادات واجتّاعاتها وكيفية انتخاباتها وحلها وفصل أعضاتها . 


الباب الثاق 
تنظم علاقات العمل 
الفصل الاول - عقّد العمل 


مادة م - ٠١(‏ ) تنظيم العلاقات بين رب الغمل والعال الزراعيين بتعاقد رضائى بكون : 


قوانين وقرارات ' الوب 


(1) شفويا أو خطيا مع المال المؤقتين : 
6 خطياً مع الماك الآخرئ . 

(؟) بحب أن ينظ العقد الخطى على نسختين : تبق إحداها مع رب :العمل والأخرى مع الغامل: 

(؟) من بعده الجودمن كل رسم أواطا.: 

مادة بوم مععحظر بتاثاً على المامل أن تبط بعقد عمل لمدة حباته كلها ء أو أن يتعيد مدى 
الحياة بالامتناع عن الاشتغال فى مبنة ما أو لدى رب عمل ما ؛ وكل عقد مهما كان شكله يؤول إلى 
هذه النتيجة باطل حك ونع على عافديه بالمقوبات المنسوص عليها فى هذا القانون ويستهدف أيضا 
لنفس المقوبات : 

)١(‏ ذوو العامل ا عشرة من العمر دوم العقد إذا رق بإدادتهم ٠ ٠‏ وراد 
بذوى العامل الأب وفى أمالة غيابه الأم وفى حالة غياهما الأصول أو الوصى الشرعى . 

(؟ )كل من أقرباء العاملمنإخوة أو أخوات وأعمام وعمات . وأخوال وخالات إذا اشتركوا 
فى العقد . 

(*)لابوز التعاقد مع العامل الزراعى لمدة تتجاوز الس سنوات , ونش إلى هذا الحد 
مدد المقود الى تبرم لأ كثر منه » و يجوز تجديد مدة العقد عند انقضائها . 

مادة ورب - ( ١‏ ) إشترط فى العامل الزراعى السنوى أن يكون بالغا الثامنة عشرة من؟ العمر 
على الأقل . 

(؟ ) استثنى من ذلك الرعاة وعمال الأعمال الخفيفة بشرط آلا يقل عمر أحدهم عن اثنق 
عشيرة سنة وأن يكون استخدامهم بطر املد إربار داليسوية مولا ارا ٠‏ وأتحدد 
الأعمال الخفيفة بقرار وزارى . : 

مادة بوم يشترط لاستخدام من كانوا دون الثامنة عشيرة سنة كاملة من العمال الستوبين 1 
ذوهم كم ورد محديدم فى المادة ( /ام ) من هذا القانون , 

مادة .ع - على الفريقين أن ينفذا شروط عقد العمل بإخلاص وحسن نية . 

وعلى العامل أن يشتغل بحد وأمانة حسب أصول فنالمبنة وحسيتملمات رب العم لأو وكلائه: 
وظة أن وض المل كشه »ولس 4 إنابة ضر إلا ترضاء ارب التمل . 

مادة وغ - لا تطبق أحكام هذا القانون فى الاستهارات العائلية على أفراد المائلة : 

بقصد بالاستثارات العائلة الاستئارات الزراعية الق يعمل قبا رب العمل وأفراد عائلته بمورة 

مشتركة ونشمل العائلة : ١‏ 

الزوج والزوجة . الأصول والفروع . الإخوة والأخوات وأولادم 50 

وبشترط أن يؤلف «ؤلاء وحدة عائلية تتعاون فى الاستار الزراعى المشترك . 


مادة مم يمترف للعامل الأجنى المر ص اله بالإقامة فى الإقليم السورى مق الممل أفية شرط 


ابا : العدد الثاني - السنة التاسعة والثلاثون 
لك 


المعاملة بالمثل وحصوله على إحازة عمل . أما المال العرب الذين هم من رعايا الدول الداخلة فيالجامعة 
العرببة ف.عاملون معاملة رعايا الجهورية العربية المتحدة . ومح للمال الفنيين الاختصاصبين الأجانب 
بالعمل فى الإقدم السورى بناء على طلب رب عملهم بشرط حصوطم على احازة عل ودون التهيد 
بالمعاملة بالمثل . 

مادة ع (!) موز ارب العمل والعامل أن يشترطا فى عقد العمل مدة للتحرية لا تتجاوز 
شهرين محق لكل منيما خلاها فسخ المقد دون أن يوّدى ذلك إلى المطالبة بأى تعويض . 

(ب) فإذا انيت ت هذه اللدة ولم يفسخ العقد صراحة اعتبر نافذاً منذ بدابة مدته . 

مادة مع سس يحب على العامل أن حرص على آذاب اللشاقة جاه رب عمله وزملائه وذقمُم ٠.‏ 

مادة مغ س بنجب على المامسل أن يعتى الاعتناء اللازم بالحدوانات والآلات والأدوات الى 
يعهد بها إليه . 

مادة + - )١(‏ على رب العم لآن ,عامل عماله معاملة طيبة وأخلاقية وأن عترم بدقة شروط 
عمد العمل ونجب عليه أيضاً أن بتخذ الاحتياطات الضرورية لجايتهم من أخطار العمل وطوارئه 


وهم وأخلاقهم : 
(ب) ويعتبر رب العمل مازما بالجاية الأخلاققة للعال المراهقين . 


الفصل الثاى 
فى عمل النساء والأولاد المراهقين 

مادة با ل بمنع تشغيل الأولاد من بنين وبنات فى العمل الزراعى قبل إتمام السنة الثانية 
عشردين الفمر 

مادة يمع - عنع تششغيل المراهقين والفتيان فى الأعمال الزراعية قبل موافقة ذو.هم الخطية 
وهؤلاء هم الأب ؛ الأم عند غياب الأب , الأصول أو الوصى الشرعى عند غياب الاثنين . 

مادة .و - يقصد بالولد من لم يتم الثانية عثرة وبالمراهق من لم يتم الخامسة عشرة وبالفق من 
لم يتم الثامنة عشسرة من العمر ونع تشغيلهم لبلا إذا لم يتجاوزوا الرابمة عثيرة من العمر ما كنع 
تشغيلهم فى أعمال عرهقة لا تتناسب مع أعمارهم . 

مادة .ه ‏ أرباب العمل ووكلاؤهم مستولون عن التحقق من أعمار المراهقين والفتبان 
والتأ كد من مواققة ذوهم على تشغيلهم . 

مادة 5ه - عنع تشغيل النساء ليلا فى الأعمال الزراعية ماعدا الحصاد وجتى التنباك . 

مادة وه - يستثئنى من أحكام المادتين ( يمر و ١ه‏ ) من هذا القانون 

. العمال إلذين يقومون مخدمة رب الممل المنزلية فى مركز العمل‎ ) ١( 


قوانين وقرارات ب؟ 


(؟) الأعمال الزراعية فى الاستئارات الزراعية المعرفة بالمادة ( 41 ) من هذا القانون . 

مادة *#ه - )١(‏ محق للعاملات الحوامل المستخدمات فى الأعمال الزراعية اللواق أمضين ستة 
أشهر على الأقلفى خدمة رب الممل إجازة ولادة مدتها خمسون نوما تشهل المدة الق تسبق الولادة 
والتق تليها استنادا إلى تقررر طى يبين تاريع الولادة اللقدر . 

ولا يجوز لأربان العمل أو وكلاتمهم أن يسمحوا للنساء بالعودة إلى أعمالمن قبل انقضاء ثلاثين 
وما على تارم الولادة . 

(؟ ) تدقع للعاملات أثناء غيامهن فى إجازة الولادة نصف الأجرة . 

مادة 4ه - إذا لم تتمكن العاملة من المودة إلى عملها بعد انقضاء إجازة الولادة حمق لما أن 
تستحصل على إجازة استشفاء لمدة شهرين على الأ كثر على دفمة واحدة أو على دفمات استنادا إلى 
تقربر طى تين فيه مدة الانقطاع عن العمل وأن امرض مسيب عن الولادة لا تدفع للعاملة أجرة 
هله الإجازة : 

مادة هه - يق لاعاملة عندما تعود لمزاولة عملها بعد الولادة ؛ وفىخلال الأشبرالستة الأولى 
بمد عودتها أن تأخذ فترة للاستراحة أو فترات لابزيد عموعبا عن الساعة فى اليوم إضافة إلى الراحة 
المنصوص عنها فى المادة ( 1٠١‏ ) من هذا القانون لإرضّاع مولودها الجديد . 

مادة +ه - تترتب السؤولية الجزائية الناشئة عن عفالفة أحكام هذا الفسل : 

)١(‏ على ذوى الأولاد واللراهقين والفتيان الممروفين بالمادة ( مغ ) من هذا الفانون الذبن 
يسمدون باستخدامهم أو يتغاضون عن ذلك خلافا لأحكام هذا القانون . 

"١ )‏ ( ط أرباب العمل ووكلائهم وممثلموم إذا استخدموا أولادا أو مى اهقين أو فشان أو أسام 
خلافا لأحكام هذا القانون . 0 

الفصل اثالث 
فى الاتفاقات الخاعية 

مادة باه اتفاق العمل الجاعى هو عقد يشتمل على تنظم شروط العمل ف الزراعة وتنظم 
الاعراف الراهنة وتطوبرها وفق مبادىء المدالة الاجماعية ويعقد بين ثقابة أو أ كثر للعمال أو عدد 
من العمال فى المناطق الى لم تتشكل فبها نقابة وبين ثقابة أو أ كثر لأرراب الممل أو رب عمل واحد 
أو عدد من أرباب العمل . 

مادة يمه محدد فى| تفاق العمل ال#اعى فى الزراعة نطاق تطببقه المبنى والمكالى . 

مادة .وه - لاوز أن يتضمن اتفاق العمل الناعى أحكاما أقلفائدة لامال من أحكام القوانين 
والأنظمة المرعية ويشترط ألا ل الاتفاق بأحكامالنظام العام وألا تتمارض أحكامه مع «صلحة البلاد 
الاقتصادية حسب تقدار وزارة الشؤون الاجماعة والعمل . 


5 العدد الثانلى ‏ السنة التاسمة والثلاثون 


مادة .4 - ( ١‏ ) يعقد اتفاق الممل التاعى للدة معينة أو غير معيئة . 

(؟) جب ألا لزيد مدة الاثفاق المين الدة عن حمس سنوات 5 

() أما إذا ثأير المرتبطون عقد اتفاق ادة ممينة على تطسيقه بعد انفضاء مدته 2 طلي 
جديده وفق أحكام هذا القانون فتحول حم إلى اتفاق لدة غير معينة . 

) ) وإذا عقد الانفاق لمدة غير معيئة فبمكن فسخه بإرادة الطرفين وذعا للمادة 35 من 
هذا القانون 

مادة 59 - ١(‏ ) تضع اتفاق العمل الجاعى لجن ةمختلطة من مثلى العيال وأر با بٍالعمل الزراعبين 
التابسين لما . 

(؟ ) بعين المحافظ الاحنة الختلطة المشار اليها فى الفقرة السابّة وبدعو ها للاجماع لوضع الاتفاق 
إذا طلب اليه ذلاك تمثاو أرباب العمل والعال . 

( © ) مجتمع الاجنة المشار النْها برئاسة رئيس دائرة العمل أو من ينتدبه فى الحافظة . 

(؛ ) تطبق أحكام الفقرات الثلاث السابقة من هذه المسادة فى حال تحديد أو تعديل أو فسخ 
اتفاق عمل جماعى مصدق وفقا لأحكام هذا القانون . 3 

مادة ؟ 5‏ لاحق لممثلى نقابة العمال أو أرباب العمل أن يتعاقدوا بإسم النقابة الى عثاونها 
إلا إذا منحوا هذه الصلاحة : 1 ' 

. بنص وارد فى نظام التقابة الأسامى‎ )١( 

(ب أو رار خاص تتحذه اللمثة 'المامة للنقابة . 

مادة  «*‏ نجب أن يكون عققد العمل المجاعى خطياً وإلا اعتير باطلا . 

مادة 54 )١(‏ لاتصبم اتفاقات العمل الباعى ناقذة إلا بعد تصديقها بقرار من وزير 
الشؤون الاجماعية والعمل ونشرها فى الجريدة الرسمية . 

(ب) يقدم مسروع اتفاق العمل الجاعى إلى الوزارة عن طريقدائرة الشئون الاجتاعية والعمل 
فى الحافظة » وص هذه الدائرة أن ترفعه مرقاً مطالمتها إلى الوزارة خلال أسبوع على الأ كثر من 
تاريم, تمدع إلها . 

( ح) محق للوزير ؛ أن برفض التصديق على مششروع الاتفاق بقرار معلل وقرار ان هذا 
قابل للمراجعة أمام الحكمة العليا وفقاً لأحكام النصوص النافذة . 

) د يعتير الاتفاق مصدقا إذالم تتخذ الوزارة قراراً بتصدعه أو رفضه خلال مذ شور واحد 

من تارم وصول طلب التصديق الها . 

(ه) يلغ الفريقان المتماقدان قرار الرفض خلال أسبوع من تارغهه . 

() يحق للوزير ؛ استنادا إلى الدراسات المقدمة اليه » أن يستثنى من التصديق بع أحكام 
الاتفاق الجاعى الى تتمارض ممع هذا القانون ومع مصلحة البلاد الاقتصادية والاجتاعية على 
ألا يؤثر هذا الاستثناء فى انسحام الأحكام الباقنة فى الاتفاق . 


قؤانين وقرارات : يقني 


مادة 6 - بحق للوزير عند طلب أحد المتماقدين أن يلغى قرار تصديق اتفاق العمل الباعى 
غير المعين الأجل أستناداً إلى الدراشات المقدءة وبعد استشارة المنظات القابية والأشخاص ذوى 
العلاقة أو تمثليهم والسلطات الإدارية . 
مادة ه - محفظ لدى الدائرة الختضة فى الوزارة نسخة مئ الاتفاق المصدقموقعة 00 

مادة باك - )١(‏ بحق للثقابات ولأرباب العمل والعبال الذدين لركونونطرقة فى الاتفاق حين 
عقده أن بتضموا إليه فم بعد . 

(0) يقدم طلب الانضمام إلى الوزارة بواسطة دائرة الشؤون الأحّاءية والمسل فى الحافظة ‏ 

(5) .تطبق على الانضمام :أحكام المادة (ع+) من هذا القانون فمايتعلق بالتفاذ والتصديق والرفض . 

مادة مك )١(‏ يجوز أن يعمم سريان أحكام اتفاق العمل الهاعى فى الزراعة على جميع أرياب 
العمل والمال الداخلين فى نطاق تطبيقه المينى والمكانى بقرار من الوزير بناء على طلي"ثقاية أو 
. أ كثر لأرياب العمل والعال أو رب عمل أو أ كثر فى المهنة ذات العلاقة وبمد أذ رأى السلطات 
الإدارية والثقاءات واطهات ذات العلاقة . 

)م( يعهم سريان الاتفاق بنفس شروطه للمهنة المحددة فيه . 

6( محق للوزير 0 أن إسكثني عض الأحكام من تمهيم سريان الاتفاق شريطة إل تتمارض مع 
دوح القانون ومع مصلحة البلاد الاقتصادية والاجماعية . 

وفى هذه الخالة بمب أن ينشر فى الجريدة الرسمية نمس الاتفاق العمم : 

(4) للوزير أن يلغى قرار تعمم سريان الاتفاق بقرار يذه عند طالب أحد المتماقذين وبعد 
استشارة النقابات والطهات ذات الملاقة . 

مادة بود - مضع لأحكام اتفاق العمل الياعى 

. كل من وقع عليه بنفسه أوكان عضواً فى التقابة الى مثلت فى توقيعه‎ )١( 

(؟) أعضاء النقابة والأشخاص الذدين انضموا إليه بعد تصديقه . 

مادة 0/٠‏ إذا ارتبط رب تمل باتفاق العمل المياعى وجب أن تمخضع لأحكام هذا الاتفاق 
جميع عقود العمل الى عقدها أو يمقدها . 

مادة ١/ا‏ # مضع كم الاتفاق ع العلاقات الناشئة عن عقود العمل الغردية أو المشتركة 
فى أب مؤمرسة ة أو مشروع فا ثم فى نطاق تطبيقه إلا إذاكانت الشمروط الى تتضممما هذه المقود أنفع 
للعياك من الشروط الواردة فى الاتفاق الجراعى 

مادة وبا ب )١(‏ على جميع أرباب العمل والعال وتقابانهم المرتبطة باتفاق العمل الما أن 
مترموا ا 0 بن ةحسنة 0 بعوموا بأى مل 0 أن حول دونتنفيذها . 


مادة 7# يجوز لكاتب التقابات المرتمطة .باتفاق عمل جناعىأن تطلب باسم الثقابة التمؤيض 


ع العدد الثاى السنةالتاسعة والثلاثون 
من النقاباتالأخرى أو من أعضاء هذه الثقابات أو من كل شخص مرتبط بالاتفاق ومخالف أحكامه. 
مادة 74 يجوز للاشخاص المرتبطين باتفاق عمل جماعى أن يطلبوا التعويض المدف من 
الثقايات أو من الأشخاص الآخرين المرتبطين بالاتفاق والذين مخالفون أحكامه . 

مادة هب - () للتقابات.التى تسكون طرفا فى انفاق عمل جاعى أن تطلب باسم أى عضو من 
أعضائها تعورضاً عن الأضرار الى أصابته من مخالفة هذا الاتفاق دون حاجة إلى توكيل هنه شرط 
أن تمامه عزمها وألا عارضها ذلك . 

69 ومحق لهذا العضو أن ينغم إلى الجانب الذى عثله فى الخلاف . 

0( إذا كان طلب التمويض مقدما من قبل شخ صأو تقابة » فيمكنللتقابات الأخرى الى يكون 
أعضاؤها مرتبطين بالاتفاق أن تتدخل طرفاً فى القضية إذا كان حل الخلاف يؤدى الى منفعة جماعية 
تهم أعضاءها . 

مادة +7 تنظر الاحان التحكيمية للممل الزراعى فى جمع هذه الخلافات وتفصل فيها وفق 
أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القائون . 

مادة با (1) نسهر دوائر الشؤون الاجتاعية والممل على حسن تطبيق أحكام اتفاقات العمل 
الجباعية فى جع المؤسسات والمشاريع الق بشملها نطاق تطبيقها . 

(0) تنظم حق الخالفين لهذه الأحكام ضبوطاً وققاً للاسول النصوص عليها فى هذا القانون . 

مادة م/ا ب عاقب كل من : مخالف أحكام اتفاقات الممل الْباعية بالمقوبة المنصوص عليبا 
عيذا القانون . 

الفصل الرابع 
فى الأجور 

مادة هب - أجرة العامل الزراعى هى كل مايمطى له أقاء عمله مهما كان نوعبا بما فى ذلك 
المطاء العينى ؛ ويشمل جميع الفمائم والعلاوات آيآً كان نوعبا عدا الكراميات سواء 'أكانت 
الأجرة يومية أم أسبوعية أم شهرية أم سنوية أم موسمية,. 

مادة ..م ‏ يحب أن لا تقل أجرة العامل الزراعى عن حد أدى ومن له النفققات الأساسية 
للعيش وبساعده على جامهة متطليات الحياة . 

مادة ١م‏ يقوم يتحديد الحد الأدتى للاأجور لجان تشكل فى مركز الحافظة كا يلى : 

)١(‏ مندوب عن وزارة الشئون الاجتاعية والعمل ... ... ... ... رئيس 

(ب) مندوب عن وزارة الزراعة . 

(<) مندوب عن وزارة المدل . 00 5 

(د) مندوب عن أرباب العمل ينتخيه نه ممثلو تقاباتهم فى الحافظلة 50007 

(ه) مندوب عن المال يتنخبه تمثلو نقاباتهم ف الحافظة . 


قوانين وقرارات ام 
ومان أو يأتحب المندوبون لدة سئة قابلة التجديد »م يعين أو متخب مندوب ملازم.فى الاحنة 
لكل من الندوبين الأصليين يقوم مقامه عند غيابه وللرئيسأن يمين أحدموظ دائرق كاتا لأعمال 
اللجنة م «مين عضرا لها . وتسمى هذه اللحان بقرار من وزير ااشثون الاستماعية والعمل محدد فيه 
تعويضات أعضاء هذه اللحان وكتامءها و#ضرعها . 
لاتمتير اجتاعات اللجنة قانونية لأمخاذ قرار إلا إذا حضرها جمبع الأعضاء » واذا لم يكتمل هذا 
النصاب يؤجل الاجتاع الى جلسة ثانية تعقد بعد 4م ساعة على الأقل وأسبوع على الأ كثر يكتفى فيها 
محضور ثلاثة أعضاء بينهم مندوبا أرباب العمل والمال . 
أما إذا امتنع هذان المندوبان أو أحدما عن حضور اللسة الثانية فتدعى اللجنة إلى اجماع ثالث 
خلال ثلاثة أيام كت فيه محضور ثلاثة أعضاء على أن تعتبر قرارات اللجنة فى هذه الحالة صادرة 
بال كثرية . ء. 
مادة جم - عند ما تنظر اللحنة فى العلاقات القائمة بين أصماب الأراخىوالمزارعين محل مندوبو 
المزارعين مل مندونى العال فبها وينتخيهؤلاء المندوبون بنفس الطريقةالتى يتخب بهامندو بو المال. 
مادة لم ينوب عن مندوب وزارة الشئون الاجتاعية والعمل فى الاجنة » فى الحافظات الى 
ليسلهذه الوزارة موظفون من الحلقة الأولى » مندوب عن الحافظةمن الحلقة الأولى إسميه المحافظ . 
مادة عم - تعقد الاحنة دورة فى السنة لتسين الحد الأدنى للاجور لكل فئة من فثات المال 
الزراعيين وعلى اللحنة قبل اذ قراراتها » أن تقوم بالتحقيق وأن تستمع الى آزاء ومثلى أرباب 
العمل والمال والمزارءين وأسحاب الخيرة . ومجوز لها أن تعقد عند الضرورة اجتاءات استثنائية 
بدعوة من الوزير أو المحافظ . 
مادة م.م - محدد الأجور على نطاق الحافظة » وعكن فىالحافظات الواسعة أن محدد على أساس 
المنطقة أو عدة مناطق . 
مادة جم - براعى فى محديد الحد الأدنى للاجور الءناصر التالية : 
)١(‏ مستوى تكليف الحياة فى المنطقة .التى محدد من أجلها من حبث الغذاء واللباس 
والتطبيب والسكن 
(ب) مردود العمل ومقدار الإنتاج . 
مادة بير محدد الأجور تقداً أو عيناً » أو بالنوعين معاً » معمراعاةعناصر النفقاتالأساسية 
' من هذه الأجرة المشار الما فى المادة السايفة . 
وعيز بين الأعمال الدائمة والأعمال الموسمية بالنسبة لجميع فثات المال . 
مادة يريم - تتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية » وعلى الخالف عند صدور القراد 
بالا كثرية بيان سبب الخالفة . 
تبلغ الاحنة قراراتها إلى مكاتب النقابات ذات العلاقة لإبداء ملاحظاتها عليها خلال مدة معينة 
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ثم ترقع القرارات مع الملاحظات إلى الوزارة عن طريق الحافظ ولا تصدح نافذة إلا بعد تصديقها 
عرار وزارفى .. 
مادة هلم - للحنة المق بإعادة النظر قى العقود ال ببرمها المزارعون مع أرباب العمل والق 
تعرض عليها لتوفيقها مع الأحكام القانوزية وقواعد العدل . 
مادة .4 ل يغرم أرباب المدل ووكلاوؤهم القدين يثبت أنهم أعطوا أنجوراً تقل عن الحد الأدق 
اللقرر بغرامة تترواح بين(٠هو".؟)‏ ليرة دورية عن كل غالفة وفى حال التكرار تضاعف الغرامة . 
مادة م علاوة عن اله رامة المنصوص عا قى المادة السامة عق للعامل أن بطالب رب 
العمل يفرق الأجرة ة آى بالجزء لتم لحد الأحور المقرر ٠‏ 


مادة لارة - يعءرض على طإنة حل اللافات فى المنطقة المنصوص عنها فى هذا القانون كل خلاف 
على سير أو بابق إحدىي 'تعريفات الأجور المحددة وفى أحكام هذا القانون ٠‏ 


مادة سه محدد مواعيد دقع الأجرة كا يلى'؛ 
)0 الأجرة ال.ومية تدفع يوميآ 5 
.(ت). الأجرة الأسبوعية تدفع أسبوعياً وى ود عو الضلة الأسوعية.. 
١‏ الأجرة الشهرية تدفع فى نهاية الشورء 
() الأجرة السنوية تدقع حسبُ شروط العقد ٠‏ ْ 
وإذالم تمين كيفية دفع الأجور فى العقود السنوية ولم يتفق على دفمها أقساطاً فتوزع الأجور 
السنوية بصورة يدفع منها للعامل 4٠(‏ ) خلال أشهرالشتاء من أول تشرين الثاتى حتى آخر نيسان 
و(50/) الباق خلال أشهر الصيف و ( من أول مايس حق نهاية تثرين أول ) ٠‏ 
(2) الأجرة الموسمية تدقع <سب الاتفاق ولا يحون أن يتأخر تسديدها كاملة عن نهاية 
العمل الموسمى ٠‏ 1 
مادة ىه - إذا سلف رب العمل أحد عماله مالا محسوياً على أجوره الستقبلة فلا يق له أن 
محنب قائدة على هذه السلف ولا أن ممم 1 كين عشرة فى الماثئة من أجور العامل لاستيفاء 
هذه السلف . 
مادة ووه أجور المال من أى فثة كانوا غير قابلة للحجز الاحتياطى أو التنفيذى إلا كن 
الحدود القصوى الأثنة : 
(1) نصف الأجور للنفقة . 
(0) ثلث الأجور لديون المهر . 
(5) عشرة بالمئة ( 1١‏ بز ) من الأجور لقاء سائر الديون أيا كان نوعها أو سبمها . 
ولا مجمع هذه المعدلات إذا تنوعت وتعدد الدائنون بل يعتير حدها الأعلى نص الأجؤر ؛ 
وتقسم المبالغ الطلوب حجزها بين مستحقيها تبءأ للنسب المد كورة أعلاه . هْ 
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مادة جه - لا وز للعامل أن ,تنازل عن حصة من أجوره أو أن موا لقاء دين ما » إلا 
ضمن حد أقصى وهو عشرة فى الثة ( ٠١‏ ب/ز ) وهذا الحد هو علاوة على الحدود والعدلات الى 
موز حجزه عملا بالمادة السابقة .. . 

مادة بيه ل تطبق على تمويضات التسرح الدقوثة وفقاً لأحكام هذا القسانون نفس الأعدلات 
والحدود القصوى النصوص عليها فى المادتين السابقتين لجز الأجور والتنازل عنبا . أما ساف 
رب الممل فبحق له اقتطاعها بكاماها من هذه التعويضات . 

مادة مره (.1) إن ديون جميع العال على أرباب عملهم , الناشئة عن أجورثم الستحقة 
عث السنة الأخيرة هى ديون ممتازة من الدرجة الأولى ؛ ولما<ق الامتياز فى جميع أموال رب 
الممل المنقولة وغير التقولة قبل سائر الدمون الأخرى . 

(ب) وفى حال إعلان إفلاس رب العمل أو شبر إعساره » تسجل هذه اللدبون كديون ممتازة. 
على أن تدفع معحلا حصة منها تعادل أجور شهر مستحق الأداء لكل عامل قبلى كل تفقة أخرى ا 
فيها الرسوم القضائية . ْ 

رج( وعنح الامتياز نفسه للدنون الناشئة 7 تمويضات الدسريم اانخصوص ب فى اافصل 
السابع من هذا الباب . 

مادة وو - تصدر قرارات وزارية وتعلمات حول كيفية تنفيذ هذا الفصل . 

مادة ٠٠١‏ + إلى أن تشكل نقابات أرباب العمل والمال الزراعبين فى المحافظة ترشح غرفة 
الزراعة مندونى أرباب العمل وتسمى الوزارة بناء على اقتراح للحافظٍ بعد استطلاع رأى الرؤساء 
الإداريين ورؤساء دوائر العمل فى مناطق الحافظة مندوبى العال فى اللحنة . 

الفصل اناس 
| فى مدة العمل والإجازات 

مادة ٠٠١١‏ محدد ساعات العمل للمال الزراعيين السنوبين ب ..ما» مسساعة مقسمة على 
ثلاعائة يوم عمل ف السنة . 

توزع ساعات العمل السنوية على فصول السئة بقرارات من 1 -افظ عد استطلاع رأى دوائر 
الزراعة فى كل محافظة ولكل منطقة زراعية حسب مقتضنات الموسم ونوع الزراعة . 

وفى جميع الأحوال لا مجوز أن تت<اوز ساعات العمل الأسبوعية ستين ساعة . 

أما اليال غير السنويين فتحدد ساعات عملهم ب4ه ساعة فى الأسبوع . 

مادة ٠٠١‏ إستتتى من أحكام للادة السابقة  :‏ , 

. الوكلاء اللدبن يوكلهم أرباب الممل فى الإشراف على مزروعاتمم الزراعية وإدارتها‎ )١( 

(ب) الرعاة . 

(ج) العال المكلفون مخدمة الحيوانات و اران 1 إطعاميا وق 12 
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)د( العال المكلةون بالخدمات للازلة لدى رب العمل . 

مادة هو عند ما تزيد ساعات العمل اليومية على ست ساءات بحب على رب العمل أن يمنح 
عماله فى متتصف النهار قترة استراحة لاتقل عن ساعة واحدة لا تدخل فى حساب ساعات العمل 
ومحب أن لا ننقص مدة الراحة الليلية عن نسع ساعات متوالية » أما إذا امسطر 'رب العمل بطبيعة 
عمله إلى تشغيل العال ليلا » فيجب أن عنحهم راحة نهارية مدتها نسع ساعات متوالية على الأقل . 


مادة ج٠٠‏ ل مجوز لأرباب العمل أن يشغاوا الم توق الحد النسوص عليه فى الادة )٠١١(‏ 
من هذا القانون شرط أن لا تتجاوز ساعات العمل فيجميع الأحوال ؟١‏ ساعة فى اليوم وعلى أرباب 
العمل أن يدفعوا عن الساعات الإضافية أجورا تزيد ( "٠‏ ب ) عن الأجور الأصلية . 
وبحوز التعويض عن الساعات الإضافية بساعات راحة معادلة لها عن مدة العمل القانونية شريطة 
أن يتم التعويض بهذا الشسكل خلال الشبر التالى للأسبوع اللدى تم فيه عمل الساعات الإضافية . 

مادة 1٠.6‏ - يجب أن يعطى للمال على اختلاف فثاتهم راحة أسبوعية لا :نقص عن غ؟ ساعة 
متوالة ويحوز فى حالات خاصة تأجيل الراحة الأسبوعية سبعة أيام على الأ كثر على أن تضاف إلى 
الراحة الأسبوعية التالية ومجوز لأرباب العمل أن غتاروا يوم الراحة الأسبوعية أو أن عنحوه للمال 
بالتناوب حسي مقتضيات العمل . 

مادة ٠١5‏ هوقف تنغيق أحكام المواد السايقة من هذا الفصل فى الحالات الحرجة الاستثنائية 
أو إذا وقع طارى, أو خنى وقوعه » شرط أن لا بتحاوز هذا التوقيف الوقت الأدني اللازم لإعادة 
الخحالة الطسعية للعمل أو للاستئار » وأن يعلى عم خطى بذلك إلى مدير اانطقة الإدارى وهذا يله 
بدوره إلى دارة العمل الختصة . 

مادة /ا٠ 1‏ يجب أن يعطى المال ادا ن الذبن مغى على استخداميم ورة مستمرة 
لدى رب عمل واحد عشرة أشهر فأ كثر إجازة سئوية مدتها أسبوعان ينال العامل فيها أجراً كاملا 
ومحق ارب الممل أن تار تار هذه الإجازات حسب مقتضيات العمل أو أن عنحها بالتناوب ى 
يؤمن سير الممل . 

ولا محق ارب العمل أثناء هذه الإجازات أن يسرح أحد عماله أو أن ينذره بالتسريم "ا أنه 
لا محوز للعامل على آثر الإجازة أن بترك خدمة رب عمله دون إنذاره وانقضاء المهلة القانوئية 
للائذار وإذا فمل كان مسكولا عن تعويض الضعرر . 

مادة م٠٠‏ - منحق ارب الممل محزئة الإجازة السنوية محيث تؤخذ على عدة دفمات على أن 
سق لاعامل الحق بالاستفادة من أجازة مستمرة لا تقل مدتها عن أسبوع فى السنة . 

مادة 1٠‏ - إذا كان المقد أو العرف ينص على إطمام العامل فيضاف بدل الطعام إلى الأجرة 
التقدية أو العيفية التى يستحقها العامل أثناء الإجازة السنوية فما إذا اتفطع عن تناول الطمام إدى 
رب العمل ومحدد هذا البدل سنويا بقرار من إالجنة محديد الأجور الختصة للمحافظة عجموعها 
أو المناطق الإدارية فيها بالنسبة لاختلاف ظروف الميشة . 
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مادة 11١+‏ إذا حالت ضرورات العمل دون استعال العامل إجازته في سنة ما فتض م هذه 
الإجازة إلى مدة الإجازة السنوية فى السئة اللاحقة أو يعوض له رب العمل عنها أجراً . 

مادة 1١5‏ لا مجوز ترام الإجازات أ كثر من سنتين وعلى رب العمل تصفيتها عيناً 
أو نهدا قدل انقضاء هذه المدة . 

مادة ١١+‏ - بحرى حساب البدل النقدى للاجازات المترا كمة استناداً إلى آخر أجر تقاضاه 
المامل قبل 'ثار 2 تصفة استحفاقه . 

مادة ١1١8‏ إن أيام العطل الأسبوعية الواقمة ضمن الإجازات السنوية تعتير من الإجازة 
نفسها ولا محق للعامل تقاضى أى أجر إضافى عنها . 

مادة ١١‏ - كل عامل يمتنع عن استمال إجازته فى الوقت الذى محدده رب الممل أو لا يتفق 
ممه على تعديل تارعم استمالما أو ضمها إلى الاجازة اللاحقة يفقد حقه فى بدلا النقدى . 

مادة ملاب يستفيد المالك من أحكام عد العمل إذاكانت أتفع لمم من أحكام هذا القانون . 


مادة 115 -- يجب أن بعطى للمال عطلة فى الأعياد السنوية السكيرى حسبديانتهم . ومكريي 
أن بوّحِل إعطاء هذه العطلة إذا اقتضت ضرورة العمل هذا التأجيل على أن «موض عنبا ذور انتباء 
هذه الضرورة وعلى أن لا يتجاوز عدد أيام عطل الأعباد الدفوعة الأجر السبعة فى السنة . 

مادة 1117 - يم العمال الزراعيون الذين قضوا فى خدمة رب الممل ستة أشبر على الأقل » 
عندما يصابون بمرض غير الأعراض المهدية وطوارىء العمل إجازة مرطية م يلى  *‏ 

شهر واحد بأجرة كاملة:. 

شهر واحد بدون أجرة . 

وتمنح هذه الإجازات بناء على تقربر طى مرن طبيب رب العمل ء أو من الطبيب المعايل عند 
عدم وجوده » على أن يصدق تقربر الطبيب المعاي من طبيبٍ صمة المنطقة . 

أما العمال السنويون الذدين لم ينقض على استخدامهم مدة ستة أشهر فيمنحون إجازات ممرضية 
بنصف المدد المذ كورة أعلاه بأجرة وبدون أجرة شريطة أن يقضوا ثلاثة أشهر على الأقل فى خدمة 
رب العمل . 

ولا يجوز لرب العمل أن يسرم عماله أو أن ينذرهم بالنسر ع خلال مدة الاجازات المرضية . 

الفصل السادس 
فى الخدمات السحية واللسكن 

مادة ١1‏ على رب العمل الذى يستخدم مثئة عامل فأ كثر فى قرية واحدة أو مركز واحد 
أن يوفر الخدمات الصحية لماله كأ بلى : 

(1) يتعاقد مع طبيب خاص يقوم على نفقته » بزيارة العمال فى مركز الممل مرة واحدة فى الشهر 
على الأقل ليتفقد شؤونهم الصحة فى الممل وفى المساكن » ويقوم ممابنة الرضى منهم ومعالجتهم 
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وإعطاء التقارير الطبية لم عند الحاجة »كا يقوم ععالجة أفراد عائلات المال لقاء أجور عنفضة . 
(ب) يستتخدم على نفانته بمرضا خاصا بقعم فى القرية أو فى مركز العمل ويتفرغ للاهتام بشؤون 
المال الصحية محت إشراف الطبيب . 1 7 
ْ يضع نحت تصرفه حقيبة #توى على الأدودة والأدوات اللازمة للاسمافات الأولية تحدد الأدوات 
وأنواع الأدوية وكياتها بقرار من الوزير بسد استطلاع رأى وزارة الصحة . 
(ج ) ينقل المرضى من المال على نفقته إلى مركز الطبيب أو إلى المستشئى عند الحاجة 
أمايتتهم ومعاحتهم . 
مادة 19١ؤ‏ - ( ١‏ ) إذاكانت شروط المقد تشمل المسكن فيجب أن تتوفر فى هذا المسكن 
الشروط الصحبة والأخلاقية اللازمة وفى جميع الحالات لا يجوز أن يقل مستوى المسكئ عن الستوى 
المادى لسكان القرية ويجب أن تفصل هذه المساكرن عن اسطبلات الدوانات ويجب أن تسكون 
مسا كن الال منفصلة عن مساكن العاملات . 
6 تحدد بقرارات وزارية الأحوال والمناطق الى ,رتب فيها على أرباب العمل توفير 
المسا كن المال . 
مادة 1+٠‏ - يعين بقرار وزارىو بعد استطلاعرأى وزارةالصحة الشروط والمرافقالضرورية 
الق يحب أن :توفر فى السا كن . 
مادة ١١١‏ يجب على العامل أن يعتنى بالمسكن وأن بحرص: على نظافته وبتحنب كل ما من 
شأنه إلحاق الضرر أو التخريب به وبأثاثاته ومشتملاته . 


مادة ؟؟؟ س يازم العالالذين لايسكنو ن مععائلاتهم بإخلاء مسا كنيمالمقدمة إليهم من أرباب 
العمل عند انتهاء علاقة العمل معبم . 

مادة ١١‏ يازم.المال الذدين يسكنون مع عائلاتهم بإخلاء مسا كنهم المقدمة إلييم من أرباب 
العمل خلال مهلة لا تتجاوز الشبرين مع انتباء علاقة العمل ببنهم . 

أما إذا تماقد مع رب عمل آخرء خلال هذه الفترة , فيلزم بإخلاء السكن فى مدة لا #تحاوز 
الأسبوع من تارع التماقد . 

مادة 4؟1 - فى حال وفاة العامل يجب على أفراد عائلته الذين يسكنون ممه إخلاء السكن خلال 
شهرين وعسكن لدائرة العمل فى حالة تعذر ايجاد مسكن لهذه العائلة أن تمدد هذه المبلة حت ثلاثة 
أشور ولا أن منح عائلة من يصاب من المال محادث عمل بميت ء مهلة إضافية مدتها ثلاثة أشهر . 

مادة هم؟؟ - عى أرباب العمل أن يصلحوا السا كن القائمة عند صدؤر هذا القانون وفق 
الشمروط الواردة فيه وفى النسوص التنظيمية الصادرة بعوجبه خلال سنتين من تاررع صدوره . 
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الفصل السابع 
الشرخ 

مادة ١+‏ - ينتهى عقد العمل اللحدد الأجل محاول هذا الأحل . 

مادة ١9‏ -- يعتبر عققد العم لالسنوى ممدداً حكها اسنة أخرىإذا لم ينذر أحد المتعاقدين الآخر 
قبل شهر من نهاية السنة التعاقد علبها وينص فى الإنذار على رغبته فى إنهاء المقد . 

مادة مم١‏ - لالمحول الأحكام السابقة دون الاتفاق الرضائى طى إنهاء عقد العمل فى أى وقت . 

مادة +ة - )١(‏ يمكن إنهاء عقد العمل المقود لمدة غير معينة شريطة أن ينذر الطرف 
الراغب بالإنهاء الطرف الآخر قبل شهر واحد. 

(ب) على أنه يجوز لرب العمل أن ينبى خدمة العامل بدون إنذار شريطة أن يدقع له أجر 
مدة الإنذار . 

مادة )١( - 1٠‏ إذا استمرت علاقةعمل معقودة لمدة غير معينةمنذ ابتداء العمل الزراعى<ق 
مهاية أعمال جنى الحاصلات فلا يمكن ارب العمل أن ينذر بإنهاء هذه العلاقة قبل نهاية السئة الزراعية 
الجارية وبشسرط مراعاة شروط الإنذار القانوزية » إلا لسبب خطير حسب ماحدد فى الادة ( 189 ) 
من هذا القانون . 

ب( إذا استمرت علاقة عمل معقودة لمدة غير محددة طلة ( الوسم العاطل ( قلا يجوز للعامل 
أن بنذر رب العمل بانهاء هذه العلاقة قبل نهاية جنى الخاصلات إلا للاسباب الواردة في الادة (ه0١‏ 
و 14٠‏ ) من هذا القانون ويتصد ( بالموسم العاطل ) الأيام والأشهر التى تلى فلاحة الأرضش وتسبق 
أيام الغلة وجنى الحصول وبصورة تامة الأيام التى ببق فبها العامل الزراعى بدون عمل كامل » وعكن 
فى حالة الاختلاف أخذ رأى ذوى الخيرة فى تقرير فترة الموسم العاطل . 

مادة ١1‏ - السيب الخطير أو التقصير الفادح الذى يعنى رب العمل من إنذار المامل ومرن 
التعويض هو إخلال العام ل إخلالا فادحا بالموجبات الأساسية التى يقتضيها عقد العمل ويرجع فى حالة 
الخلاف على كون الذنب خطيرا أو التقصير فادحا إلىلجنة<ل الخلافاتالنصوص عنها فى هذا القانون , 

مادة 9م١8‏ - تمتير من قبل الأسباب الخطيرة أو اللتقصير الفادح فى العمل اأتى تمفى رب العمل 
من التعويض والإنذار , الأعمال أو الخالفات الأتية دون أن يكون تمدادها على سبيل الحصر : 

. إذا اعتدى العامل طلى رب العمل أو على وكلائه أثناء العمل ويسيبه‎ )١( 

(؟ ) إذا ثابر العامل رغم تنبيهه بأعمال 'مخالف الاحتياطات الضمرورية أو الغنية لوقاية المال 
والمزروعات وأدواتها من الأضرار . 

وفى جميع الأحوال محق لرب المملى مطالبة المامل بالتعويض عن جميع الأضرار التى تلحق به 
من جراء أعماله وفق القواعد المامة . 


7 العدد الثاق - السنة التاسعة والثلاثون 
يي تت م هت 
6 إذا تغيب العامل عن العمل دون عذه شرعى مدة متوالة أو متقطعة تعتير طويلة نسبيا 
محسب الظاروف والضرر الناحج عن الغاب . 
وفى جنيع الأحو ال بحب على العامل أن يعلم رب العملأو وكله عنسيب غيابه قبل اتقضاء اليوم 
الال من التغيب إذا لم تحل دون ذلك أسباب قاهرة . : 
):) إذا ارتسكب العامل ضمن دائرة عمله اازراعى جرما أخلاقنا أو عملا بالآداب العامة . 
(ه) إذا زور العامل أوراق هويته أو وثائق أخرى أبرزها لرب العمل وأدت إلى استخدامه 
أو استفادته بشكل غير مشروع . 
) ) إذا ألحق تصرف العامل ضررا بسيب الإهمال الفادح بالأموال النقولة أو غير النقولة 


الموجودة فى عهدته أو محت إشرافه . 
6 إذا امتنع العامل قصدا عن القيام بعمله . 
مادة مم١‏ - إذا نتم المامل بما طلب إليه من الأعمال الت يازمه بها العقد أو المرف أو أصول 
المبنة أو قصر تقصيراً فاد حا بالأعيال الترئية عليه محق لرب العمل بعد إنذاره أن حرى هذه الأعمال 
بنفسه أو بواسطة أشخاص آخرين وبرجع بكل ما أنفقه على العامل الخالف أو المقصر . 
مادة غ98 ب جميع الإنذارات المتبادلة بين الفرقاء المميئين فىتطبيق أحكامهذا القانون تكون 
بكتاب خطى يبلغ بواسطة الختار أو البلدية أو البريد المسجل أو البطاقة الكشوفة أو رئيس 
مخفر الشرطة . 
مادة هم تعتبر من قبيل الأسباب الخطيرة فى العمل التى تجيز لاعامل أن يفسخ العقدالممين 
المدة قبل حلول أجله ‏ وأن يفسيخ العقد غير المعين المدة بدون إنذار ؛ الحالات والأعمال الثالية 
دون أن بكون تعدادها على سبيل الحصر : 
)١(‏ إذا أصبح العامل عادزا عن متابعة عمله أو كان استمراره فى هذا العمل عرض صحته 
أو أخلاقه إلى الخطر 
١ب‏ إذا أنقص رب ا أجرة العامل أو امتنع عن دفعهاء أو إذا كان الطعام أو السكن المقدم 
للعامل مضراً بصحته أو غير كاف » أو إذا لم محترم رب العمل بعض الأحكام الأساسية من العقد . 
(ج) إذا العمل رب العمل العنف ضد العامل أو ارتكي ماهد أفمالا منافية للاأخلاق الحسنة 
أو أساء بصورة خطيرة إلى شرف العامل أو أفراد. أسرته » أو رفض حماية المامل أو أفراد أسرته 
من ٠‏ أعمال كهذه 52 أحد أقار به . 
( د) إذا حدثت تبدلات مفاجثة غير متوقعة فى وطع أسرة العامل أدت إلى الاضرار بالعامل فى 
حالة الاستمرار فى العمل . ' 
0 العمل بالموجبات المفروضة عليه قانوناً لجاية صحة وسلامة العمل . 
مادة 18 يستحق المامل الزراعى التعاقد معد لمدةء غير معيئة والسرح لغير اللاني. الخطير 
خوت سين ساد ار قبن واعد عن كل لنة دنه 1 


قوانين وثرارات قم 


ويعتتو جزء السنة كالسنة فما إذا جاوز ستة أشهر . 


مادة /ام1 -- (1 ) إن أجرة الشهر المعتبرة فى حساب تعويض التسريح للعامل فى نهاية كل سنة 
هى العدل الوسطى بع ما دفع له فى تلك السنة من أجور تقدية ومنافع عينية وتعويضات أخرى: 
حسب تعريف الأجرة الواردة في المادة ( ٠/9‏ ) من هذا القانون . 

(ب) تقدر المنافع العينية يقيمتها فى تلك السئة . 

'مادة م0١‏ - إن العامل الذى تنتهى خدمته يسبب ارتكابه ذئباً خطيراً لا ستحق تعويض 
التسرع والإنذار . 

مادة وم؟ - لا مجوز لرب العمل أن يسرح العامل المتعاقد ممه لمدة معينة قبل انقضاء هذه 
الدة إلا إذا ثبت أن العامل ارتكب ذنيآً خطيراً » وفى غير هذه الحال عق للعامل ااسرح ضعف أجرة 
مدة الإنذار عن كل سنة أو جزثها من المدة الباقة . 

مادة ١4٠‏ - يستحق العامل تعويض التسرع ولول يصدر التسريع من رب العمل » إذا كان 
هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته » وعلى الأخص ععماملته الجائرة ومخالفته شروط العقد إلى أن 
بكو نهو قى الظاهر الذى أنهى العقد . 

تقل العامل إلى مركز أقل ميرة أو ملاءمة من اللركز الذى كان بشغله لغير ما ذئي - جئاه لا بعد 
عملا تعسفياً بطريق غير مباشر إذا ما اقتضته مصلحة العمل » ولكنه بعد كذلك إذا كان الغرض 
منه الأساءة للعامل . 1 

مادة ١851‏ - فى حالة وقاة العامل بسيب غير طارىء العمل المنخصوص عليها فى هذا القانون 
تستحق أسرته التعويض الدى كان بحق له فى حالة التسري (تتألف أسرة العامل التوفىمن الزوج 
أو الزوجة أو الزوجات والأصول والفروع والأخوة والأخوات دوك غيرهم من الأقرباء ) ولا 
بدخل هذا التعويض تركة العامل الماوقى بل يعطى لمن كان يموم فعلا من أفراد عائلته العينين مهذه 
المادة ويدخل فى عداد أفراد العائلة الجنين إذا ولد حياً » ويقسم بينهم بالتساوى . 

مادة ١#‏ - إن توقف رب العملعن متابعة عمله لانجمله فى حل بما كرتب عليه من الالتزامات 
النصوص عنيا فى هذا الفصل . 

أما إذا طرأ تغيير قالوني على حالة رب العمل ؛ أو على حالة مشيروعة كاقتسام إرث أو بيع أو 
تحويل الشروع أو الأرض لشخص آخر أو ديه بمسروع آآخر أو أراضى أخرى فإن جميع عقود 
الاستخدام النظمة حتى يوم حدوث ذلك التغيير معجميعالحقوق والواجبات تبقى قائمة ومرعية الإجراء 
بين رب العمل الجديد وعمال رب العمل الأول . 

مادة مع ١‏ - إذا كان رب العمل منفما قاو رظان بن مرا ا أو اصندوق , 
التوفير أو على أحكام أخرى تمائثلة لما , فلا بحق للعأمل. المسسرح أو المحال على التقاعد أن ستؤ.د فى 
آن واحد من أحكام الاتفاق الجاعى ومن احكام هذا الفصل . ْ 

إعا عق للعامل بعد لسر محه أو إحالته على التقاعد أنعتار بين الاستفادة من أحكام هذا ١‏ الفصل 


م العدد الثاتى ‏ السنة التاسعة والثلاثون 
سس سس سح سس سس سس سس سس 
أو الاستفادة من أحكام الاتفاق التاعى . 
وإذا احتار العامل الل الأول ببق له فى كل الأحوال ورغ كل عقد أو نص عتالف الحق فى 
استرداد جميع المبالغ القى دفعها إلى صندوق التوفير أو الى اقتطمت من أجرته فى هذا السبيل مع 
عوائدها ولوكان سبب التسريح ذئاً خطراً . 
مادة ١44‏ س يتمتع العال من رعايا الدول العربية عند سرهم بنفس القوق الى يتمتع بها 
مال الجهورية العربة المتحدة ؛ أما العمال الأجانب من غير الدول العربية فبماملون كالعال العرب 
أيضاً شرط أن تساوى قوانيئن بلادثم فى حالة القسرع بين عمال الجهورية العربمة التحدة وبين رعايا 
تلك البلاد . 
مادة ٠46‏ س يمتبر باطلا حك كل نص برد فى عد العمل أو فى اتفاق السمل ابججاءى أو كل عقد 
بشم بين رب العمل والعامل قبل الاستخدام أو بمده عخالف أحكام هذا الفصل . 
إنها إستفيد المال من أحكام العقد أو اتفاق العمل التاعى إذا كانت أنفع لهم من هذا القانون 
وبعتير أيضاً باطلا حكا كل تنازل عن تعويضات التسريح 1 
مادة ١4‏ - يسقط حق الال وعبالم فى الطالبة بالتمويضاث المنصوص علبها فى هذا الفسل 
بعد مرور حمس سنوات بدون عذر شرعى على تارع استحقاقها . 
مادة باغ١‏ - لا ستحق العامل تعويض التسريم عن السنة الى يتلف ذيها بفعسل قوة قاهرة 
طبيمة 1 كثر من نصف محصول الأرض المادى . 
ويصدر وزير ااشثون الاجتاعية والممسل قرارآ بتحديد المناطق أو تعيين أرباب العمل الذبن 
يستفيدون من الفقرة السابقة بناء على طلب خطى يقدم إليه » وبعد استطلاع رأى الحافظ الحتس 
ووزارة الزراعة . 


مادة م١‏ إذا استمال العامل المتعاقد معه لمدة غير معينة يفقد تمويض التسرع المستحق عن 
السنة التي تقع فيها الاستقالة ومحرم من : 

)١(‏ ٠هي/ز‏ من تمويضات سنوات الخدمة السابقة إذا تمت الاستقالة اثناء أعمال الوسم أو جى 
الحصول فى تلك السنة . 

(ب) هلابز من تعويضات سنوات الخدمة الايقة إذا تمت الاستقالة فى الأوقات الأخرى فى 
تلاك السئة . 

مادة وغ١‏ - ( [) حق ارب العمل إذا تضرر من استقالة المامل أن يطالبه بالتمويض عن 
الأضرار بدعوى يقيمها أمام قاضى الصلح خلال مدة شهر من تاررع ترك العامل الخدمة . وتفصل 
هذه الدعوى وفتَآً لأصول الفضاء الستمحل . 

(ب) عند إقامة دعوى التمويض » يوقف دفع التمويضات الستحقة العامل الستقيل إلى أن 
بصدر فى الدعوى قرار قطمعى . 

(ج) محق لرب الممل عند ما مج 4 بالتعويض أن يستوفيه من التعويضات الودعة فى العرف 


فوائين وقراراث إن 


باسم العامل » مم يصار إلى تصفية الباق من هذه التعويضات حسب النسب الواردة في الادة (م42١)‏ 
من هذا القانون . 

مادة 16٠‏ - على أرباب العمل أن يدقعوا خلال شور كانون الثاتى من كل سنة المبالغ المترتبة 
عليهم عن السنة النتهية عوحب أحكام هذا الفصل تمويضات عام إلى فرع الصرف الزراعئ فى 
المنطقة وفى حال تأخرمم عن الدفم فى المدة المحدودة بشاف 5, المثة إلى البالغ للترتبة علبهم . 

مادة 16 يسل كل من أرباب العمل فرع المصرف الزراءى بياث بأسماء عماله والبالغ المستحقة 
سكل منهم وعسك المصرف حساباً خاصاً لكل عامل . 

مادة 16 - ( () تصدق البيانات المذ كورة فى المادة السابقة من دائرة الشئون الاجتاعي.ة 
والعمل فى الماطقة . 

(ن) يعتبر رب العمل مسئولا عن صحة البيانات التى يقدمها ويعاقب عند تقدعه ببانات عنالفة 
للواقع بالعتقوبات المنصوص عنها يقانون المقوبات فلي تقديم الببانات السكاذية . 

مادة ١68‏ س يصدر قرار جمهورى بناء على اقتراح وزير الشئون الاجتاعية والممل بالاشترااه 
مع المديرية العامة لمصرف سورية الزراعى ؛ بتنظيم كيفية دفع هذه المبالغ واستئارها وتسديدها 
لأحاب الاستحقاق وكيفية التصرف بالأموال الزائدة وغسير ذلك من الأمور التنظيمية التى يقتضبها 
تنفيذ أحكام هذا الفصل مع مساعاة نص المادة 1417 . 

الفصل الثامن 
فى طوارى”* العمل 

مادة ١64‏ - ريما يوضع نظام الضمان الاجتاعى لامال الزراعيين نطبق على هؤّلاء الممال أحكام 

طوارى” العمل الواردة فى قانون العمل رق 9/؟ تاريعم 1445/1/1١‏ وتمديلاتة . 
الفصل التاسع 
فى مكاتب الاستتخدام 

مادة 166 - عحق لكل من ثقابات العال وأرباب العمل والغرف الزراعية أن تؤسس مكائب 
استخدام محانية لامال الزراعيين وتراعى فى تأسيس هذه ال مكاتب الشروط التالية : 

)١(‏ أن كون عملها محاناً عامآ وألا تستوفى من أرباب العمل أو مرى العال أبة مكافأة 
أو عمولة بصورة مياثمرة أو غير مباشرة . 

)0( أن تكون التقابة أو الغرفة مسئولة عن المكتب الدى أؤّسسة . 

(ج) أن ترخص الوزارة بتأسيسها بعد استطلاع رأى الحافظة التى يؤسس فيها المكثب , 
وبذ كر فى الترخيص اسم اللميثة المؤسسة وامم المدير السثول عن الكتب . 

مادة 5ه؟ - محق لكل من البلديات أن تؤسس مكتب استخدام محاتى فى منطقتها يدون 
ترخيص مسيق من الوزارة طى أن تكون مسئولة عنه . 


4 المدد الثانى - السئة التاسمة والثلانون 
2غ 


مادة /اه١‏ - (1) على مكاتب الاستخدام أن مسك سحلا ندون فيه : 
(() طلبات العمل الواردة إليها من العال . 
0( طلبات الاستخدام الواردة إليها من أرباب العمل . 
(؟) نضع الوزارة عموذجاً لهذا السجل وتملمات بكيفية مسكه ٍ 
مادة +ره؟ - علي مكاتى الاستخدام أن تمسك بالإضافة إلى السجل المذكور بالمادة السابقة سجلا 
آخر تدون قه: 
(1) اسمكلعامل يستخدم بواسطة الكتب مع كنيته وعمره ومبنته وتمل إقامته واذا لم سلغ 
الثامنة عشرة من العمر اسم من وافق على استخدامه من أهله وذويه أو وصيه الشمرعى . 
ب اسم رب العمل الْذى استخدمه وممل عله و محل اقامته . 
(ج) المعلومات الأخرى الى ترى الوزارة ضرورة لإثباتها فى السجل . 
مادة وه6ة - على مكانب الاستخدام أن تراعى فى تبيئة العمل للمال التسلسل التارحى لتقدم ٠‏ 
طلباتهم وكذلك بالنسبة لطلبات أرباب العمل , مخضع مكاتب الاستخدام لإششراف الوزارة ومراقبتها 
وعليها أن تنفذ التعلمات الصادرة عنها فما يتعلق بتنظم العمل فيها . 
الفصل العاشر 
الإضراب 
مادة 14.٠‏ - يخظر على أرباب العمل والزارعين الإضراب عن استار الأرض ومحظرعلى المال 
الزراعيين الإضراب عن العمل كم محظر على الثقابات أن تدعو إلى الاضراب محت طائلة 
المقوبات القانوئية . 
الباب الثالك 
الزارع 
الفصل الآول 
تعاريف - نوعية الأرض 
مادة 955 - )١(‏ الزارع الشريك هوا الذى يربطه برب العمل ( مالك أو مستأجر ) عقد 
خطى يقضى بإعطائه نسبة معينة من إنتاج الأرض المتماقد على استئارها أو من الحاصلات الحيوانية 
لقاء عمله بنفسه أو مع أفراد عائلته ولقاء الواجبات الأخرى التى يعينها العقد . 
(ب) المزارع بالبدل هو الذى بربطه برب العمل عقد خطى يقضى بإعطاء رب العمل ( مالك 
أو مستأجر ) بدلا تقدياً أو حصة عينية مقطوعة من الحاصلات لقاء منحة حق استئار الأرض 
بنفسه أو مع عائلته ولقاء الواجبات الأخرى الى يعينها العقد . 


مادة ١61‏ ل بمجوز للمزارع أن يستخدم عمالا زراعيين لمساعدته فى إنجاز أعماله . 


قوانين وقرارات و 


ست 
مادة ١‏ - الأجرة فى عقود المزارعة بالمشاركة هى ما يتقاضاه المزارع لقاء عمله فى الأرض 
ولقاء ما يفرضه عليه المقد من واجبات . 
مادة ةو - الأجرة. فى عقود الزارعة بالبدل هى ما يدفمه المزارع من مبلغ نقدى مقطوع أو 
حصة عينية مقطوعة دون أن يكون لها علاقة بنسبة حاصلات الموسم » وسواء أدفمت لمرة واحدة 
مادة 16 يقصد بنوعية الأرض فى هذا القانون حالتها الراهنة عند التعاقد عى استئارها . 
مادة ةو - لا تعتبر الأرض من نوعية واحدة إلا إذاكانتهذه النوعية تتحاوز ثاى مساحتها . 
مادة 7ه - فى حال تعدد النوعيات فى الأرض الواحدة يعود البت فى الخلاف حول أوضاع 
نوعيتها إلى لجنة حل الخلافات وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والأعراف السائدة . 
مادة مأ - لمحدد نوعبات الأراضى الزراعية فى الإقليم السورى الى من شأنها أن تؤثر فى 
شروط المقد والخصص ونسبة الاستئجار وواجبات المتعاقدين والتزاماتهم وحقوقهم كا بلى : 
(9) الأرض البعلية وهى : 
)1( أن نمق : عياه الأمطار فقط سواء أكانت جيدة أم غير جيدة وسواء أ كانت مواسمها 
شتوية أم صيفية وكذلك الأراضى الى تستمملازراعة التبغ ولا تروى ,ياه جارية . 
(ب) أرض المرعى والروج الطبيعية وأرض الحصيد المخصصة ارعى المواثبى سواء أكانت 
(ج) الأرض الجبلية والوعرة الى مخصص اللمراعى ولا تصلح للزرع . 
(؟) الأرض المروية : 
)ع( الق السق عباه جارية دون واسطة . 
(ب) الى تسق عياه جارية بواسطة محركات سواء أ كانت ثابتة أم غير ثابتة 
(ج) الى تسق عياه جوفية سواء أ كانت دائمة الجريان أم متفطمة 
( د) أرض البستان المعدة لزراعة الخضار أو الخضار والأشجار الثمرة معاً والمزارع 
الفوذجية ومسا كز تدجيتق الهروان وحدائق الشاتل والأزهار . 
() أرض السكروم وتشمل كل الأراضى المشحرة خراس مثمرة . 
(5) الأرض الخراجية وتشمل الأرض الشجرة بشراس غير مثمرة . 
الفصل الثانى 
العقد وواجمات المتعاقدين 
مادة 154 - )١(‏ ينظم المقد بين امالك والزارع خطياً ملى ذسختين محتفظ كل منهما بواحدة . 
(9) بسدر وزير الشئون الاجتاعية والسمل قرارات وزارية محدد فها عاذج هذه العقود . 


4 العدد الثانى ‏ الستة التاسمة والثلانون 
الم سمب 
مادة .“0؟ - تعقد عقود الزارعة فى الأراضى على اختلاف أنواعبا لدورة زراعية واحدة 
ومحدد حك هذه العقود . 

مادة إ/اؤ - لامحوز تقاضى بدل الإار مقدماً لأ كثر من سنة زراعية . 

مادة +197 لاتمتير المقود الشغوية ما عدا الى عمدت قبل نفاذ هذا القانون إذ عكن إثباتها 
بالبينة الشخصية مع مراعاة أحكام المادة بلهر! من هذا القانون . 

مادة 17# - لاتفسخ عقود للزارعة إلا في الحالات التالية : 

. إذا ألحق المزارع بالأرض المؤجرة أضرار؟ بالغة محيث لم تمد صالحة للزراعة‎ )١( 

(0) إذا أتلف الحصول أو الشجر المغروس عن جمد 

(م) إذا ظهر عدم كفاءته الزراعية بمجزه عن تأمين عا لإنتاج أرض مجاورة تتوفر 
فبها نفس الأوصاف والإمكانيات شر, بطة أن ,تحاوز نقصان الحصول الأربمين بالمئة هت إثتاج 
الأرض الجاورة . 

(4) إذا امتنع عن زراعة المساحة المتفق عليها من الأرض . 

(ه) إذا أثت سوء إثتانه بحم قضالى . 

0 إذا تأخر ثلاثة أشهر عن دفع الأجرة المقطوعة فى مواعيدها القررة أو | تأخر شهراً بعد 
جنى الحصول عن تسلم المالك حسته من الإنتاج . 

00 إذا رغب رب العمل استثار أرضه بنفسه أو المبدة بها لأحد أبنائه أو إذا باعها من 
أشخاص ستثير ونها بأنفسهم أو بالاشترالك مع أفراد عائلاتهم أو انتقلت الهم بطريق الارث » ومحق 
للمزارع أن يتدسك قه بالمزارعة فى قدم من الأرض إذاكانت مساحتها تسمح بذلك » ويعود 
للحنة التحكيمية فى النطقة أمر البت فى الخلاف ومحديد مساحة هذا القسم . 

وبحق للمزارع الخرج من الأرض للاأسباب الواردة فى هذه الفقرة أن يعود اليها إذا لم يتم 
المالك السابق أو اللاحق باستئار الأرض بنفسه أو من قبل أبنائه أو بالاشتراك مع أفراد عائلته أو 
بقبت دون استار خلال سنة واحدة اعتبار؟ من تارع إخراجه منها . 

() إذا تغيرت نوعية الأرض وكان المزارع عاجزاً عن القيام باستمارها وفق ماتستازمه النوعية 
الجديدة وفى هذه الحالة محق له الاحتفاظ بالمساحة الى تساعده إمكانياته على استئارها » وعند 
الاختلاف على هذه المساحة برجع إلى لنة التحكيم المنصوص عنها بهذا القاثون . 

مادة 1074 - للمزارع فى الأرض البعلية » أن يفسخ عقد المزارعة فى السنين الممحلة الى يقل 
فها إنتساج الأرض » يسيب العوامل الطبيعية » عن ٠‏ بز من معدل إنتاجها فى السنين المادية 
وعليه أن يعم رب الممل ,رغبته بالفسخ قبل شور على الأقل من تركد الأرض فملا . 

مادة 1/٠‏ موز فسخ عقد الزارعة فىكل الأحوال برضاء الفريقين التعاقدين ما بيجب أن 
ينم الفسع بعقد خطى ينظ.على نسختيق محتفظ كل من الفريقين بواحدة مهما . 


قوانين وقراراتث م4 


مادة +/ا1 - تصدر وزارة الشثونالاجتاعبةوالعمل بقرار وزارىمستند الىرأى وزارة الزراعة 
تصنيفاً لعلاقات الاستمار الزراعى فى كل محافظة سواء أكانت الملاقات بالمشاركة أم بالبدل ومحدد فيه 
الحد الأدنى من مساحة الأرض الى مخصص للمزارع ويرجع إلى هذا التصنيف فى حل اللافات 
ويؤخذ به أمام االحان والحا م . 1 1 
مادة 1797 - محدد التصنيف بدء اللواسم والسئة الزراعية ونهايتهاوالدورة الزراعية وواجبات 
رب العمل والمزارع فى كل محافظة ( عند ما يصبح ذلك تمكناً ) . 
مادة م107 - نحق لسكل من رب العمل والمزارع إنهاء المقد ومطالبة الفريق الآخر بما يلحقه 
من عطل أو ضرر إذا ثبت م قشاتى أن أخل أحدها بشروط المقدكلا أو بض أو تصرف تصرفا 
جم عنه ضيرر مادى فادح ينافى مصلحة الاستئار أو مصلحة الطرف الآخر . 
مادة 104 - تعدل شروط المقد بين رب العمل والمزارع وف قأحكام هذا القانون عند تيديل 
نوعية الأرض . 
مادة ..م1 - لامحق للمزارع أن يتخذ له شريكا من البساطن أو يتعاقد مع مزارع آخر دون 
معرفة رب العمل أو النص على ذلك فى العقد أو يعقد ملحق . 
مادة م1 - بحوز للمزارع أن يعهد لغيره بالعمل الزراعى فما اذا تغيبتغيباً مشروعاً أو مرض 
مدة طويلة بالاستناد الى تقرير طى ممعترف به من قبل دائرة صصة رسمية . 
مادة ؟م؟ - لاسدل من شروط المقد انتقال المقار التعاقد عليه وفمآ لأحكام هذا الباب 
من رب عمل إلى آخر بطريق البيع أو الحبة أو الإرث أو القسمة أو أى وجه آخر سواء أكان رب 
العمل الجديد شخصاً طبيميآً أم اعتباريا مع مراعاة أحكام الفقرة /امن المادة 1178 . 
مادة مم - ارب العمل الجديد نفس الحقوق وعليه نفس الالتزامات الق الَرْم مها رب العمل 
٠‏ السابق نجاه من تاقد معهم من المزارعين والعال وتسرى جميع أحكام المقود الأخرى الوقمة مع 
رب العمل السابق ص رب المعل الجديد بشعرط أن كون قد اطلع عليها وقبل مها . 
مادة 4ر1 - لورثة الزارع حقوق الزارع بعد وفاته حسب أحكام هذا الفانون ومن شتروط 
العقد » إذاكانوا يتعاطون العمل الرراعى أو بسكنون طى الأرض التماقد على مزارعتها . 
وإذالم يكن بين الورئة من بلغ سن الرشد من الرجال مق لمم اختيار ولى من قبلهم توافق عليه 
المحسكة على أن تتوافر فيه الشمروط اللازمة لحسن متابعة الاستمار النسوص عليها فى الادة 19٠‏ من 
هذا القاثون , 
إذا وقم خلاف مستمر بين الورثة على استمار الأرض وكانت الأرض لا تكفهم بمجموءهم بحق 
ارب العمل أن محصر التماقد مع الأقرب فالأقرب من ذوى التوفى ثم الأ كبر فالأ كبر . 
مادة 10 - لا محول الخلافات أو الدعاوى الى تنشأ بين رب الممل والزارع دون قيام كل 
منهما بتنفيذ التزامائه حسب أحكام القانون وشروط المقد . 


4 المدد الثائى س السنة التاسعة والثلائون 


مادة ؟مؤو - محق ارب العمل , إذا ما أدخل تمحسينات على الأرض من شأنها أن تزيد فى 
إنتاجها أن يطالب المزارع بزيادة بدل المزارعة بنسبة زيادة الإتتاج » وبرجع عند الاختلاف إلى لجنة 
حل الخلافات الشكلة عوجب هذا القانون لتحديد نسبة زيادة البدل دون أن يؤثر ذللك على استمرار 
المقد مع مراعاة أحكام الفقرة م من الادة 19/8 . 

مادة بلم؟ - تبق العقود البرمة حين نفاذ هذا القانون سارءة الفمول محق الطرفين حق نهابة 
السنة الزراعة الجارية وتعدل بعد ذلك وفق أحكام هذا القانون . 

مادة هن - للمزارعين القائمين على العمل عند صدور هذا القانون الحق بتحديد عقودهم 
وق أحكامه » ولا ول دون هذا التحديد صدور أحكام قطعية من الحا كم اختصة بفسخ هذه العقود 
أو بإخراجهم ءن الأرضش إذا كان الحسي لستند لغير الأسباب الواردة فىيالمادة *«يا؟ من هذا القانون. 

مادة م4 - إذا قصر رب العمل عن القيام عا يفرضه القانون أوالعقد من إصلاحات ضرورية 
محق للمزارع أن قوم مها على حساب رب العمل بعد إنذاره وعق من الإنذار فىالحالات المستعدلة. 


مادة ..9؟ ‏ تقع على عانق الزارع الششريك أو بالبدلالواجبات الآئية ما لم ينص المقد صراحة 
على خلاف ذلك : 

6 حراسة الأرض ومشتملاتها والحافظة على منشا مها وعلى ما وضع تحت إشمرافة أو تصرقه 
لأغراض زراعية من حاصلات وأدوات . 

(ب) العناية بالمسكن الدى يسم له والحرص على نظافته ويجنب كل ما يلحق الضرر والتخريب 
بأثاله ومشتملاته . 

. العناية بالحيوان الى يعهد به إليه‎ )١( 

(4) الحرص على حسن المماملة مجاه رب العمل والعال وذُويهم . 

6 الممل على أن تبت الأرش صالحة للائتاج وانتفاع من خلفه فبها فلا يستثمرها أ كثر 
تما نص عليه العقد ومحافظ على حدودها وإمكائية خصها . 

(و) تنظيف الأقنية والمصارف . 

مادة ٠9.1‏ -- ليس للمزارع أن يمن رب العمل من البناء أو التشجير فى أى مساحة من الأرض 
الجارى عليها عقد المزارعة إما ل إذا لم ببق قسم كاف لاستثاره مع عائلته ؛ أن يعرض الأعى على لنة 
لحل الخلافات لتقرر له'الحد الأدق من مساحة الأرض لمواصلة أعماله الزراعية حسب المقد . 

تأنه عقوا مق لرب العمل فى الحالات التى يتقصر فيها المزارع عن تأمين الأعمال التى يلزمه بها 
العانون أو العقد أن نحرمها بنفسه ويعود بالتفقات على المزارع س بعد إنذاره ؛ ويعق من الانذار 
فى الحالات المستمجلة . 

مادة 198 -- بحق للمزارع المطالبة بتعويض عئ التحسينات غير المذكورة فى العقد ال ىأجراها 
فى الأرض بموافقة رب الممل الخطية إذا تركها قبل ست سنوات من تاررعخ إحدائها . 


كوانين وقرارات با 


مادة هأ مس إذا قدم رب العمل للمزارع , نفقات أجور الفلاحة بالألة ورسوم توزيع الماء 
والأسمدة الكماوية وأجور وسائل النقل والب#ق وقام بينبما خلاف <ول هذه النفقات والزسوم 
تصحح على أساس الأسعار الرانجة حين تقدعها ٠‏ 

مادة .1 - تطبق أحكام: الفصل السادس من الباب الثانى الخاصة بالممكن على المساكن التى - 
يقدمها رب العمل للمزارع . ا 

مادة 4.وة - تكون المناية بفششرة الجدران والسقف فى بوت العين وشقوق السئف وطرش ‏ 
الجدران والعناية بنظافة الآلات والمسكن والخازن وما كز الاشية والأقنية والأبار على عاتق المزارع 
مالم ينص المقد على خلاف ذلك . 

مادة ببوة - خلافاً للص المادة 5؟1 عنح المزارع فى حال فسخ العقد مهلة لا تقل عن ستة 
أشهر لاستعبال السكن ومركز الماشية ومورد الماء . 

وف جميع الأحوال لا مجوز أن تتجاوز مدة بقاء المزارع فى المسكن 1 كثر من بداية السئة 
الزراعية الجديدة حسما محدد عوجب هذا القانون . 


الفصل الثالك 
فى الحصة 

مادة ١19‏ - نحب ألا تتجاوز عشرين بالمئة من جموع إنتاج الأرز حصة رب العمل اللدى 
يتعاقد مع الزارع على أرض بملية قفط : 

مادة 4و بحب ألا تتجاوز حصة المالك لقاء تقديم الأرض فقط : 

ع بير علد التماقد على أرض مروبة يدون واسطة . 

٠ل‏ بز عند التعاقد للى أرض مروية بمباه جارية أو :جوفية بواسطة الحركات . 

مادة +٠‏ - يجب آلا تقل عن هب بز حصة الزارع الشريك( البستاتى ) لقاء عمله فى الأرض 
المروية الممدة لزراعة القطن . 

مادة #01 س يجب ألا تقل حصة المزارع الريك فى البساتين الممدة الممضار والأشجار الثمرة 
عن ٠"ب/ز‏ من عار الأشجار وعن ه+ب/: من الحضار وبقية الحاصلات ششريطة أن ,تحمل جميع 
تفقات العمل الزراعى ما عدا نفقات تقديي المياه اراق تفع على عاتق رب العمل . 

مادة ؟:.»* - للمزارع بالبدل فى البساتين المعدة” ازراعة الخضار والأشجار المثمرة بأن يطلب 
تعديل بدل الإإيجار وفق أحكام المادة هلم من هذ القازون عند حدوث طارىء طبيى يؤدف إلى 
ضرر فى الإنتاج يتجاوز الثلث . ش 
العمل فى الأرض المروية والمعدة ازراعة الحضار . 


يغرية المدد الثاني السئة التاسعة والثلاثون 


مادة  #.‏ يجب ألا تقل حصة المزارع الشريك فى الأراضى البملية المشجرة بالزيتون وغيره . 

من الأشحار المثمرة عن م؟ بلا من ار الأشجاريم 
5 - 5 1 

مادج م.” ل بجي ألا تقل حصة المزارع الشريك فى الأراضى البملة المشحرة بغراس غير 
مثمرة عن النسية المتمارف علها فى النطقة وق عاك حدوث خلاف بين المتماقدين برجع فى فسله إلى 
لجان حل الخنلافات المنصوص عنها فى هذا القانون . 

مادة .© - يجب آلا تقل حصة المزارع بالبدل عن قيمة الحصة العينية الحددة فى المواد السابقة 
من هذا الفسل وعند حدوث خلاف ف التقدير برجع إلى لجنة حل الخلافات المنسوص عنها فى الفصل 
الأول من الباب الرابع من هذا القانون . 

مادة با.”؟ ‏ بحب ألا تقل حصة الزارع فى الأرض البعلية الممدة ازراعة التبغ والتنباك والخحضار 
والقطئ عن مر من الإنتاج . . 

مادة م.؟ - ( ( ) تحب أن يذاكر فى الرخصة التى تمنحها الدوائرالختصه ازراعة التبغ والتنباك 

00( يتقاضى كل من رب الممل واازارع حصته من عن الإنتاج مباشرة من الدائرة الختسة . 

مادة ٠.9‏ - بتقاضى المزارع الشربك نسبة تمادل حسته من بدل إيجار فضلات أو بقايا 
الزروعات .بي 

مادة «٠١‏ سد توصع أختام خاصة للمراعى بقرار من وزير الشثون والعمل بعد استشارة 


وزارة ازراعة . 


الفصل الرابم 
فى مساكن المزارعين 
مادة ١1*؟‏ - لمخصص فى كل قرية قطمة من الأرض من أراضى أملاك الدولة فى القرية لبناء 
دوت المزارعين الذدين لا يملكون سكناً فى القرية . لمحدد مساحة الأرض الخصصة للمساكن فى كل 
قرية حسب عدد المزارعيق والعال اللازمين لاستئار أراضى القرءة استماراً صالحاً . 
مادة #15 إذا لم يكن فى إحدى القرى أراضى من أملاك الدولة أو كانت هذه الأراضى 
لا تصلح لبناء المساكن اسبب ما » يجوز أن مخصص القطع المنسوص عنها بالمادة 51١‏ من هذا 
القانون من الأملاك الخاصة , على أن يموض أحابها عنها بقطع أراضى من أملاك الدولة أو الأملاك 
العامة فى القرية إن أمكن وإلا مدل نقدى . 
مادة 1؟ ‏ محدد مواقع هذه القطع وأانها بقرارات من وزير الشئون الاجتاعية والعمل 
استناداً إلى اقتراحات اللجان التى تشكل فى مراكز الحافظات والمناطق من : 
0( مندوب عن وزارة الشئون الاجتاعية والعمل . 


قوانين وقرارات ىه 
(0) مندوب عن وزارة الزراعة 
في مندوب عن وزارة الصحة والاسعاف العام 1 
(١‏ مندوب عن وزارة الشئون البلدية والقروية . 
زه( مندوب عن وزارة الداخلة 1 
مادة 16؟ - تنظ القطع الخصصة لبناء المساكن ونجزأ إلى مقاسم لابناء وللمرافق العامة حسب 
الأصول الى تمحدد بقرار من وزير الشئون الاجماعية والعمل بد استطلاع رأى وزارة الشئون 
البلدية والقروية ٠ ٠.‏ ش 
مادة »1١6‏ - توزع هذه المقاسم على أصحاب الاستحماق لقاء دقع قيمتها بالتفسيط خلال عشر 
سنوات ولا يم تسجيل القسم باسم صاحبه فى دوائر العللك إلا بعد استيغاء كامل قيمته . 
مادة *١‏ - تصدر وزارة الشئون الاجتاعية والعمل قرارات تنظيمية بعد استطلاع رأى 
الدوائر الختصة تحدد فيها شروط البناء وكيفية توزيع هذه الأرامى على أصماب الاستحقاق وكيفية 
تقسط أثمائها وغير ذلك من الأمور التفصيلية . 
الباب الرابع 
حل الخلافات والتفتيش 
الفصل الأول حل الخلافات بالمصلحة والتحكم 
مادة 117 اس يلم حل الخلافات بين أرباب العمل والعبال بالمصلحة أوالتحكم وفى الأسس التالية : 
مادة م - ( () مرى انتخاب محكمينعن أرباب العمل وحكمين عن الال من قبل مكاتب 
تقابامهم فىكل تاحية وصدر رئس النطمة الإدارى قرارا باعماد هؤلاء الخراء لدة سنة . 
(ب) يجب ألا يقل سن الحم عن ١‏ سنة وأن محسن القراءة والسكتاية باللغة العربية . 
١ح‏ تؤّاف من أجل كل خلاف , لهنة تحسكيمية قوامبا ثلاثة أعضاء أحدهم عثل المال والثانى 
عثل أرياب العمل » والثالث عتاره المثلان من أصحماب الخبرة فى النطقة وهو ,تولى رئاسة اللجنة ٠‏ 
(د) يعمد إلى كل من طرقى الخلاف إلى نسمية مله فى الاجنة التحكيمية من بين 
المحسككين النتخبين . 
(ه) لطرف الخلاف فى النواحى ال لم تتشكل فها ثقابات لأرباب العمل والممال أن مختاروا 
مثليهم من أصحاب الخيرة دون التقيد بقائمة الخبراء العتمدين . 
مادة » - تتناول صلاحات اللحنة التحكيمية البدائية الفصل بالصالهة أو التحكيم فى جميع 
الخلافات الفردية أو الجاعية النى تنش بين العمال وأرباب الممل حول علاقتهم المبنية ما عدا الأمور 
مادة ٠*»؟‏ - ينتدب رئيس النطقة الإدارية كاقب ضبط من بين الموظفين يتولى الأعمال 
الكتابية فى الاجنة وتنظيم الضبوط وإجراء التبليغات . 


53 العدد الثانى ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


مادة 1ن؟ ‏ يقسم المحكنون وكتاب الضبط النتدبون عينا أمام قاضى الصلح بأن يقوموا 
بأعباء مبمتهم يأمانة وتجرد . 

مادة 79م - )١(‏ يقدم الشاكى استدعاء الخلاف إلى السلطة الإدارية التى يتبع البها مركز 
العمل الدى نش فيه الحلاف ؛ ويسمى ثليه من الحكين فى اللجنة التحكيمية . 

(ب) تطلب السلطة الإدارية من الفريق الأخر فى الخلاف تسمية تمثله فى الاحنة خلال ثلاثة أيام 
منذ تبليغه وإذا لم يفعل قامت هى بتسمية الممثل . ثم تدعو الممثلين إلى انتخاب الخبير الثالث خلال 
ثلاثة أيام وتسكلفهم جميعاً الاجتاع فى المكان الى محدده لم للنظر فى الخلا وإعطاء القرار خلال 
مدة مءقولة محدد <سب أهمية الخلاف » ومجوز ديد هذه المدة مرة واحدة بناء على طلب اللحنة . 

مادة ممم - )١(‏ لكل من الفريقين المتنازعين أن يستعين بأحد زملائه فى المبنة أو أن 
يوكل محاماً للدفاع عن مصالحه أمام اللجنة وأمام هيئق الاستئناف والعييز. 

(ب) يقبل التوكيل الشفوى أمام اللجنة وأمام هيئق الاستثناف والعييز وسجل فى الشبط وتعنى 

مادة 4«» - لمكتب الثقابة أى من ينتديه حق عثيل أعضاء النقابة أمام اللجنة وأمام هيئق 
الاستئئاف والعميز سواء أكان الخلاف فرديا آم جماعيا . 

مادة ه9؟  )١(‏ تدعو الاحنة الفريقيزالمتنازعين ؛ عند البدء بالنظر فى الخلاف إلى المصاتلكحة 
فاذا نمت سجل ذلك فى الضبط . وتصديق المصالخحة بقرار من اللجنةغير تابع لأى طريق من طرق 
المراجمة . 

(ب) أما إذا لم تتم اللصالحة فيجوز تفويض اللجنة بها وألا تنظر اللجنة فى الخلاف وتستمع إلى 
كل من المتنازعين وشهودهم وتطلع على جميعالوثائق المتمللقة بموضوع الخلاف قبل إصدار قرارها. 

(ج ) تستند اللحنة فى قرارتها إلى شروط العقد وإلى أحكام القانون وإلى العرف السائد فى 
اللمنطقة وإلى قواعد المدالة . 

مادة 74 - )١(‏ تصدر الاحنة قراراتها بال كثرية أو بالاجماع دون التفيد بتقواعد الأصول 
وتبلغ للفربدين المتنازعين . 

(ب) تعتيرقرارات الاحنة الغياية عثابة الوجاهية إذاغاب أحد الخحصمين ووكيله وبلغ دعوة 
جديدة إلى اللحنة فلم ضر . 

(ج ) قرارات الاجنة الصادرة بالتحكم قابلة للاستثئاف أمام لجنة تحديد الأجور فى المحافظة خلال 
خمسة أيام من تارعم صدور القرار الوجاهى ومن تارعٌ التبليغ فى القرار الغيابى عثابة الوجاهى . 

مادة 597 ب بقدم الاستكناف إلى لخنة ديد الأحور 5 الحافظة ونجوز تقدعه إلمها عن طريق 
رئيس المنطقة الآدارى 3 

مادة ,م؟؟ س على طنة محديد الأجور أنتصدر قرارها خلال عشيرين يوما على الأ كثر من تاربع 
وصول الاستثئاف المهاء وقراراتها الصادرة:بالإجماع قطمية لا لضع لأى طرءق من :طرق المراجعة . 


قوانين وقرارات م٠‏ 


أما اللقراراتالقتصدر بالا كثريةفيحوز برها , خلال عشسرة أيام » من تار يغ صدو رالقرار ددن 
تارم تبليغه إذا كانغياباً عثابة الوجاهى أمام ال هلس التحكيمى الأعلى للعمل الزراعى فىمديئة دمشق 


مادة بوبم يشكل الجلس التحكيمى الأعلى العمل الزراعى كا يلى : 


١ )‏ ) مستشار دن كك العبيز متتدبه محلس القضاء الأعلى ل ا اا 0 رئيسا 
(؟ ) مندوب عن وزاره الشؤون الاحتاعية والعمل م ا 
"١‏ ) مندوب عن وزارة الزراعة ... قفي عمل ملف من ا ا 
(غ)مندوب عن أرباب الممل . تلو هله الواووة لووول ره لوك وأفرها الطاة | 


(ه ه ) مندوب عن الال 00 4 0 

ومحل محل مندوب العال فى الجلس متدوب الزارعين فى الخلاات اق تنش بين أرباب 'العيل 
والزارعين يسمى مندوبملازم لكل من رئيس وأعضاء املس محل عله عند غيابه , محدد وزارة 
الشؤون الاجتاعية والعمل بقرار خاص ».كيفية انتخاب ‏ مثلى أرباب العمل والعال والمزارعين 
في اماس . 

مادة »#“٠‏ س يتبع المجلس التحكيمى الأعلى للعمل الزراعى فى فصل القَضايا المروضة عليه الأول 
لمتبعة أمام الجلس 0 الأعل العمل وفق أحكام قانون العمل دم ( 00/8  )‏ تاريع 
اكوا ومحدد تعويضات رئيس المجلس وأعضائهبقرار من وزير الشؤون الاجّاعة والعمل . 

مادة وم» س تستند لئة محديد الأجور والجلس التحكيمى الأعلى فى قراراتهما إلى المناصر 
الواردة فى الفهرة (ج ( من المادة ه6؟؟ من هذا القانون . 

مادة «مب  )١(‏ إذا انقضت امبلة القانونية وم يستأنف أحد الفريقين قرار الاجنةإلىالمررجع 
المنصوص عنه بالمادةيه؟؟ من هذا القانون » بحق لصاحب العلاقة أن يطلب من حام الصلس إعطاء 
القرار صيفة التنفيذ . 

(ب) إذا انقضت المبلة القانونية ولم عي قرار طنة تحديد الأجور إلى الجلس التحكيمى الأعلى 
لاعمل الزراعى » يحق لصاحب الملاقة أن يطلب من محكة البداية المدنية فى المحافظة إعطاء قرار 
الاحنة صيغة التنفيذ . 

(ج) تنفذ القرارات القطمية الصادرة عن الا<ان التحكيمية ولجان تحديد الأجور وقرارات 
الجاس التحك.مى الأعلى وفق الأصول القانونية الماملقة بالأحكام القضائية . 

( د ) على أنه إذا كان المبلغ الحسكوم به لا يتجاوز مائق ليرة سورية فان تحصيله يتم بواسطة 
الرئيس الإدارى للمنطقة أو الناحية . 


مادة مسو ل لا يجوز المحم ,عد قبول التحكم أن يتنحى بغير سبب جدى وإلا جاز الحم 
عليه للخصوم بالتضمينات . ْ 


مادة غم» ‏ (١)لا‏ محوز عزل الحكدين إلا بتراضى الخصوم ولا يجوز ردم عن الحم إلا 
لأساب حدث أو تظبر بمد صك التحكم . 


١‏ العدد الثانى ‏ السنة التاسمة والثلاثون 


(ب) ويطلب رد الحسكدين لنفس الأسباب التى برد بها القاضى ويرفع طلب الرد إلى قاضى الصللح 
الختص فى ميماد خمسة أيام مئذ تبلغ الخصم الحم المين . 

مادة مع؟ ‏ لاينقضى التحكم بعوت أحد الخصوم وإنما يعد اليعاد الشروب الحم الحسكين 
ثلانين نوما . 

مادة بسب يتولى الحمسكنون مجتممين إجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على الحاضر مالم 
كونوا قد آنابوا واحدا مهم لإجراء معين وائبتوا الإنابة على محضر الجلسة . 

مادة ممم برجع الحسكنون إلى قاضى الصلح لإجراء اا 3 

(ب) امخاذ القرار بالانابات القضائية . 

مادة برع - تطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المجل على أحكام لكين . 

مادة بوم؟ ‏ ( ١‏ ) محدد السلطة الإدارية عند تقديم الشكوى ؛ مقدار السلفة التقدية الق 
تسدد منها نفقات حل الخلاف ( تعويضات اللجنة والكانب وأجور الانتقال ) . 

(ب) يدفع الشاكى هذه السلفة إلى خزيئة الدولة فى أممكنة وجودها وإلى صندوق البلدية فى 
الراكز الى لا يوجد فيها صندوق مال للدولة وتسحل أمانة لتسدد منها النفقات . 

مادة.غ* - ( () عنح كل من رئيس وأعضاء اللجنة التحكيمية والكاتب تعويضاً عن القضايا 
التي «فصلون فيها ومحدد مجلس إدارة النطقة مقدار هذا التعويض عن كل قضية على ألا يتحاوز حداً 
أقصى تمينه فى كل سنة وزارة الشؤون الاجتاعية والعمل . 

(ب) ,تحمل الفريق الخاسر فى الخلاف جميع النفقات ماعدا النفقات الى لاتفيد الدعوى » 
والفريق الذى لم مخسر أن يستميد ما دفمه بأمس من السلطة الإدارية . 

(ج) محصل النفقات من الفريق الخاسر عند تنفيذ الحم بواسطة السلطة الق تنفذ الحكم. 

مادة ٠4١‏ تدفع التعويضات والنفقات إلى أصحاب الاستحقاق بأمر من السلطة الإدارية . 

مادة ؟4؟ ‏ رئيس لنة التحكم أن يتخذ ء فى حالات النزاع القى ينشأ عنها ضرر أو تاف 
فى الزروعات أو الأشحار » قرار؟ً مؤقناً بالتدابير الى براها لغمان أو تلافى هذه الأضرار على 
ألا يكون لهذا القرار تأثير على القرار الدى تنخذه اللجنة فى أصل النْرَْاع » وعلى الاجنة أن 
تبت هذا التديير خلال أسبوع من تارم امخاذه . 

مادة مع» ب تطبق أحكام هذا الفصل في حل الخلافات الناشئة بهن أرباب العمل والمزارعين » 
ول تمثلو المزارعين حل تمثلى العال فى اللجان التحكيمية : وينتخب هؤلاء الممثلون بالطريقة 
المتبعة لاتتخاب مثلى المال . 


مادة 4؟ ‏ تصدر قرارات وتمليات وزارية حول كيفية تطبيق أحكام هذا الفصل . 


قوانين وقرارات ١.‏ 


الفصل الثاتى 
فى تفتيش العمل الزراعى 

مادة هم - تتولى دوائر تفتيش العمل فى وزارة الشؤون الاجتاعية والعمل الأعمال الأئية 
فما يتعلق بالممل الزراعى : ش 
)١( ْ‏ مراقبة تطبيق جمبع الأحكام واانصوص المتعلقة خياية العمل والعال والمزارءينوارباب 
العمل الزراعيين ويصورة خاصة ما يتعلق منها ساعات العمل والاجازات الادارية والصحية وعمل 
الأولاد والمراهةين والنساء والأجور . 

(ب) السهر على اماد الاحتياطات الفنية للعمل على الآلات الزراعية الحديثة ومراقبة توفر 
الشروط الصحية فى منازل المال والمزارعين الى مدها أرباب العمل . 

(١ج)‏ المساهمة فى جميع الإحصاءات عن العمل والمال الزراعيين . 

(د) تزويد أرباب العمل والمزارعين والعال عيلوءات وإرشادات فنية حول تطبيق كم 
القانونية والتفيد مها . 

(ه) السعى ل الخلافات بين العمال وأرباب العمل والمزارعين بالطرق الإدارية . 

مادة 85+ مخضع للتفتيش أما كن العمل والاستثار الزراعى ؤورشات التصليح والساكن 
التى يعدها أرباب العمل للعال والمزارعيف ف اقول والأراضى الزراعية وبصورة عامة جميسع 
الأما كن التى عارس المال الزراعيون أعمالم فيها . 

مادة 54 - لممتثى العمل حق الدخول دون إخبار سابق إلى يسع الأما كن الخاضعة 
للتفتيش كا مق لم الاجوء إلى جميع طرق التحقرق والراقبة والتحرى التى برونها ضرورية للتنأ كد 
من تطبيق الأحكام القانونية » وبحق لم بصورة خاصة : 

(1) توجيه الأسئلة إلى كل من رب العمل والعال معاً أو علي انفراد حول جميع الأمور الاملقة 
تطبيق الأحكام القانونية . 

(ب) الاطلام على الدفاتر والسجلات والمسةندات التىعسكها أرباب الممل ولتنظمعلاقتهم بعالم . 

مادة لم ؟ - على المفتش أن لم رب العمل أو ممثله محضوره عند قيامه بزيارة تفتيشية إلا إذا 
رأى أن مثل هذا الإخبار يضر بالفائدة المرجوة من الزيارة . 

مادة غ؟ - (() محظر على مفتشى العمل » نحت طائلة المقوبات الجزائية والمسلكية » إفشاء 
أسرار الأعمالالزراعية وطرقالاستئار الى يطلعون عليها خَلالممارستهمعملهم أو بعد تركهم الخدمة . 

(ب) عليهم أن يكتموا تاماً مصدر كل شكوى تطلمهم على مخالفة الأحكام القانونية 0 ألا 
نطلءواا رت السل أو قله بن الزيارة كانت نقنسة السكوى أو إخناى”. 

مادة .ه؟ ب () يقوم مفتشو العمل بأعباء مبعاتهم وققاً لتعلمات رؤسامم . 

(ب) يقسم مفتشو العمل ورؤساوثم قبل مباشيتهم وظائفهم المين أمام الحسكة بداية الحنوق 
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فى منطقة عملهم مرة واحدة بأن يقوموا بها بأمانة وإخلاص وأن لا يفشوا حت بعد اتقصالم عنها 
سراً من أسرار المهئة أو العمل الزراعى اطلموا عليه م وظيفتهم . 

مادة ه؟ - على أرباب الممل وأصحاب المؤسسات الزراعية ووكلاهم أن يسهاوا مبمة مفتثى 
العيل ل والوظفين الموكول إليبم تفتيش العمل وأن ,قدموا لهم م لومات صادقة وصميحة عما 

مادة +ه» - نذر الخالف لأحكام هذا القانون والنصوص التنظمة الصادرة تطبيقاً لأحكامه 

المتملقة بحراية المال الزراعبين فى المرة الأولى ويطلب منه تلافى المالفات وءند تكرار الخالفة ينظم 
مفتشو العمل أو الموظفون الموكول إليهم تفتيش ااعمل ضبطاً بالالفة على نسختين تمحفظ إحداها 
أدى دائرة المفتش اأذى نظ الضبط » وترفع الثانية إلى أعلى موظف من موظى الوزارة ف المنطفة 
أو الحافظة التى يتبسع لها مركز وقوع الخالفة وفى مديئة دمشق إلى مدير العمل , فقوم هذا الموظاف 
يتحويل الضبط إلى الحسكة الخاصة . 

مادة م#ه؟ ل تمتبر الخاافات المدونة فى الضبط صحيحة من حيث الوقائع المدونة مالم 
شت تزويرها. 


مادة مه* ‏ على السلطات الإدارية أن نساعد مفتثى العمل والموظفين الموكول إليهم تفتيش 
العمل عند قيامهم بوظائفهم مساعدة فمالة وعلى قوى الضابطة والقوى الموكول إليها الحافظة على 
الأمن أن تبذل لهم المدونة اللازمة لممارسة عملهم . 

مادة وه ( [) على دوائر الوزارة المشعرفة على تفتيش الممل الزراعى أن تمد تقارير عن 
أعمالها التفتيشي ةكل ستة أشهر » وأن ترفمها بطريق التسلسل الإدارى إلى الدوائر المرك زيةفى الوزارة . 

(ب) هيا هذه التقارير بالشسكل الدى تضعه الوزارة وتنضمن المماومات بالبياتات التى محدد 


شرار من الوزير . 
مادة كم - تصدر الوزارة قرارات تنظمسة و تملمات فها تعلق يتطق أحكام هذا الفصل . 
الفصل الامس 
العقوبات والأحكام العامة 
الفصل الآول - ف العقوبات 


مادة بإم؟ ‏ يعاقب من مخالف أحكام الفصل الأول والثاتى والثالث والرابع والتاسع من 
الباب الثاى وأحكام الباب الثالث من هذا القانون غرامة تتراوح بان سين وألفى لرة سورية 
وتضاعف الغرامة عند تكرار الخالفة .2 - 

مادة مم - يعاقب من مخالف أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني من هذا القانون بغرامة 
تتراوح بين ١6‏ و٠0‏ ليرة سورية وتضاعف الذرامة عند نكرار الخاافة . 


قوانيئ وقرارات ةا 


مادة ده - بعاقب بغرامة تتراوج بين سين لبرة وألف ليرة سوربة كل من عانع أحد 
مغتشى العمل من القيام بوظيفته وفى حال التسكرار تشاعف هذه الغرامة . 

وإذا كاث المانغون غسير رب العمل أو وكلائه أو عماله فتضاءف المقوبات وم فوق ذلك على 
المانعين أيا كانوا بالعقوبات المنصوص عنبا فى قانون المةوبات من أجل مانمة موظئ الدولة فى القيام 
بوظائفهم أو من أجل احتقارثم أو إهانتهم أو التعدى عليهم : 

مادة *٠‏ - يعاقب من مخالف أحكام الفصمل السابع من الباب الثاتى مر هذا القانون , 
التعلقة بتعويض التسرع إذا لم ينص فى متنها على عقوية خاصة بغرامة تتراوح بين .0 ليرة سورية 
وألف ليرة سورية وتضاعف الغرامة في حال التكرار . 

مادة #51 بماقب من مخالف أحكام الفصل السادس من الباب الثاني المتملقة بالخدمات 
الصحة بغرامة تتراوح بين مثة لبرة سورية وثلاثة لاف لبرة سورية . 

مادة 9- عع بالميس من ثلالة أنود إلى سنا كل من محرض على الاضراب أو يختره 
قه به » ويغرم هؤلاء بالتكافل وااتضامن » بشمة الأضرار الى تصيب الزراعة والأرض والمحصول 
بسبب الإضراب ٠‏ وتقدر قدمة الأضرار عمرفة الخراء 8 

مادة مب - يعاقب كل من مخالف أحكام هذا القازون بمخالفة لم ينص على عقوبة خاصة بشأنها 
بسعوبة تتراوح بين 16 و0.٠ه‏ ليرة سوربة » وتضاعف هذه الغرامة إذا تكررت خلال سنتيق . 

مادة غم - لامحول نطبيق العقوبات المنصوص علبها فى هذا القانون دون تطبيق العقوبات 
الأشد المنصوصعليا فيقانون المقوبات أو فى القوانين الأخرى من أجل الأفمال أو انخالفات نفسها . 

مادة هوم - مخصص جميع الغرامات الحكوم بها وذقاً لأحكام هذا القانون لنفع المال 
والمزارعين المحتاجين أو العاطلين حسما تقرره وزارة الشؤون الاجمّاعية والعمل . 

مادة 54 - إذاكان المخالف كن لم يثبت معقهم سابقاً عخالفة ما محوز لدائرة التفتيش امختصة 
أن تستميض عن محويل الأوراق المحكمة إلداز: وح إل الخالف وذلك مرة واحدة فقط وسحل 
هذا الإنذار بإسم الخالف فى سحلات تفتيش العال » ويذكر فيه أنه إذا ارتكب عمالفة أخرى 
بول ضبطها الى الحم . 

مادة بإب - تعود صلاحية النظر فى جميع القضايا المتملقة بأحكام هذا القافون ؛ الى لم يمين 
ها مرجع آخر ء للمحاكم الصلحة الق تفصل فبها وفقاً لأصول القضايا المستمحلة و مخضع الأحكام 
الصادرة عن هذه الحا لطرق المراجمة القانوية . 


الفصل الثانى ‏ أحكام عامة 


مادة 4م - )١(‏ للمزارعين أن يعقدوا مع مالكى الأراضى أو من ثم كع ومع المال 
اتفاقات جماعية وفق أحكام الفصل الثالث من 0 الثانى من هذا القانون . 
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الل للللااااا0ا0اا 0ك 


() يعتبر المزارعون كالعال الزراعيين فى تطبيق الأحكام التعلقة بالخدمات الصحية الواردة فى 
هذا القانون . 

(م) 'مخضع علاقات الزارعين بمال الأراضى أو من ثم محكيم لتفتيش دوائر الشؤون 
الاجتماعية والعمل وفق الأحكام الواردة فى الفصل الثاني من الباب الرابع من هذا القانون . 


مادة .و+؟ - ينسرهذا القانونف الجر يدة الرسمية » ويعملبه فى الإقليم السورىمن تادر ع نشره .> 


صدر برياسة الجمهورية فى »٠‏ صفر سئة //ك18 ( ع سبتمير سئة 1984 ) ٠‏ 


مذ كرة إإيضاحية 

ليس من طبيعة الأشاء ء أن يكون الإقلم السورىءوالطابع الاقتصادى الغالب فيه هو الزراعة 
والكثرة من أبنائه م الفلاحون » ومع ذلك مازالت حياتهم » ضموت هذا الحقل الخطير » تستمد 
أصويها وقواعدها وتنظماتها من أحلك عبود الاقطاع ... بل مازالت حق اليوم قائمة على إرادة 
الجانب القوى لمتحم وحده , دون أن نحد هذه الإرادة شرعة أو يننظمبا قانون ... الليم إلا بعض 
قواعد من العرف والتقليد هى دائما رهينة التبدل والتحول والتغيير » وفق إرادة وظروف ومصالح 
الطرف الأقوى ووفق الواضع التى كان محتلها جماعة هذا الطرف من السلطة والحسي والتشربع 
وهى - فما مضى أبدا ‏ مسواضع السيد من السود ‏ والهأك الستبد التسلط » من الحسكوم 
الستضعف . 

وبدهى أن أصول هذه الأوضاع عتد فى التاررع إلى مجاهل الح المهانى أيام كان السلاطين 
وولانهم بقطعون أراضى الشعب إلى من يشاؤون من خلصائهم وأتباعهم والقربين منهم ٠‏ فيتولى 
هؤلاء على الأرض ومن علها ... وحين ورث الاستعمار الفرنسى تركة العبد المهاني فى هذا الإقدم 
رأى أن خير وسيلة للسيطرة والتحك بأن يمكن للاقطاع فى البلاد ضد بنفظة الشعب ومحرره » أذنك 
عمل الاستعار الفرنسى على تدعم الوضع الاقطاعى وراح يوسع له فى الأرض » ليستخدمه «التالى 
اتحقيق أطاعه الاستممارية وإقامة - لسممح له باستمباده واسترقاقه واستئزاف خيرات البلاد . 

لقد نامل الش#مب طوال ديع قرن كامل الاستعار الفرنى وعملاءه من أبناء البلاد أضالا 
لايرف له التاريعم مشلا... وكان شعار الشعب فى هذه الحقبة أجلاء الاجنى عن أرض الوطن ؛ لأن 
الشعب كان على مثل البقين » بأنه لا يستطيع بلوغ أى هدف من أهصدافة فى الخرية والإصلاح 
الاحتاعى والسياسى والاقتصادى ؛ مادام المستعمر جائما فوق صدره محمى عم سلاءه ويمسكن 
لم فى الأرض . 

وما أن انسقد لواء الظفر لاشعب على الاستعار الفرنى الغائم أثر ثورة عام ١946‏ » حق هرع 
الجاس النابى السورى ء مدفوعا بارادة الشعب الجارقة إلى إقرار أول قانون العمل فى سوريا فى 
الحادى عشر من شهر -جزيران عام 984 ؛ محيث جاء هذا القانون قبيل احتفال الشعب بميد الجلاء 


فوانين وقرارات ١.‏ 


بأيام معدودات ‏ إلا أن هذا القانون رغم خطورة شأنه قد جاء ناقصا مبتورا لا سد 
الحاجة كلها ؛ فلقد استثى المشرع منه الفلاحيكف وجميع فثات العمال الزراعيين ٠‏ رغم أن هذه 
الطبقة من المواطنين » تزيد أضعافا مضاعفة على جميع مال المهن الأخرى الى اتنظمها القانون 
واعترف يقضية أسحاءها وحماهم من تعدف أر باب حملهم واستغلاخهم . 

بقى الفلا<ونفى سوريا نحت رحمة ملا كالأراضى » بلا سند ولا قانون قوق كثر من الأحبان 
بلا عرف ... وكانت سلطات الح والتشريع المتعاقبة فى البلاد » والتى كانت تهيمن عليها طبقة 
الاقطاعيين وكبار الملا كين » حريصة كل الحرص على الاحتفاظ بهذه الأوضاع الجائرة المشينة » لأن 
هذه الأوضاع كانت تضع نحت تصرفهم أأكثر من تصف المواطتين فى البلاه ؛ سيرونها سا بدافع 
الثقمة سد كالقطعان . ويتصرفون بها فى محقيق أغراضهم السياسية والاقتصادية » تصرفهم بالأدوات 
والأشاء ... دون أن محق لحؤلاء أن سوا ببنت شفة أو يطاللوا محق ٠‏ لأن ذلك معناه طردثم دن" 
الأرض وتشريدثم مع أهلهم وأطفالم فى البرارى والقغار » وتعريضهم لغائلة المرض والجوع . 

و من الفلاحين قذفوا من ببوتهم ومسقط رؤوسهم فى صبارة ‏ الشتاء للجرد امتناعهم عن 
أعمال السخرة لحساب الملاك ‏ أو رفضهم التسلم له بعا يمت إلى شرفهم وأعراضهم ومقدسانهم 
يسيب من الأسباب 5 


وهكذا ققد الفلاح فى ظل العبد الاستقلالى كل حق ؛ وسلب كل حرية وأصبح المالك يتصرف 
يضميره وإرادته وماله . وأحانا شرفه كما بشاء فبو مازم ‏ أى الفلاح - فى مختلف الأحوال 
أن يستسلم لشروط صاحب الأرضش فىالسمل والفسمة والعيش » وهومازم أيضاً فى عختلف الأحوال؛ 
أن يضع صوته الانتخابى نحت رحمة صاحب الأرض » بل هو مازم فى كثير من الأحوال أن مضع 
فى شؤونه الشخصية إلى توجيبات بل أوامر صاحب الأرض .. 

ولا محنى ماكانت تفعله هذه الأوضاع من محق أشخسية الفلاح المواطن ١‏ وعزل له عن كافة 
الشؤون العامة المتعلقة بوطنه وأمته » بشكل أصبح فبه يعيش فعليا على هامش الحياة » لا يعرف مها 
إلا السعى الحثيث المرير وراء اللقمة بعبدا عن التحسس بكل ما محدق بالوطن من خطر أو مايتعرض 
له:من محن » رغم أن السند الأول لاستقلال البلاد وحماية حدودهاثم جماهير أبنائها . 

.ولكن الفلاح العرى فى سوزيا - رغم جميع هذه القيود التى تكبله ... لم يستكن ولم لستسلم 
لليأس ... وإما بق بكافح ويناضل لقه فى الحياة والحرية ».وقد بلغ كفاحه هذا ونضاله أشدما 
حين تألفت الجعية التأسيسية ائر انهبار ‏ ديكتاتورية حسنى الزعم ‏ هما حدا بالجعية التأسيسية» 
التسلم محقوق الفلاحين فى نصوص دستورية قاطءة لا تقبل التأويل ولا الجدل . 

فلقد جاء فى مقدمة الدستور التى اعتيرت حزء لايتجزأ منه , أثناء تعداد الأهداف المقدسة الى 
بنى الدستور على أساسها » وجوب تحرير الواطنين من ويلات الفقر والرض والجهسل والخوفٌ » 
بإقامة نظام: اقتصادى واجتاعى صاط محقق المدالة الاجماعية وحمى العامل والفلاح » وبق من الشعيف 
والخائف وبوصل كل مواطن إلى خيرات الوطن . 


5 العدد الثالى ‏ السئة التاسعة والثلاثون 


كا نص الدستور قصلب المادة الثائية والمشرين منه على وجوب وضع حد أعلى لحيازة الأراضى , 
وعلى وجوب توزيع الدولة لأراضيها على غير الالكين سدل رمزى ومقسط ؛ وأوجبت على الدولة 
إنشاء التماونيات الزراعية للفلاحين : وإنشاء القرى الغوذجية » وإشادة الساكن الصحية لطم ؛ وأن 
تعمل الدولة على شن قانون يكفل حماية الفلام ورفع مستواه . 

ولكن هذه النصوص الدستورية بقيت طوال الوقت الماضى حبرا على ورق » ول تستخدم إلا 
فى تخدير شعور الفلاحين - وصرفهم عن متابعة كفاحهم ونضالم للحق والحرية وما أن وجد 
الفلاحون لأنفسيم متنفساً » يستطيعون؛ من خلاله التعبير عن مشاعرثم , حين أقر الجاس النيابى 
المتمقد اثر انهيار حم اللمكتاتور الشيثكلى عام ١9.68‏ إقامة الغرفة السرية فى قانون الانتخاب » 
ظهر للشعب كله مجلاء ان جميسع وسائل الخدعة والاحتيال التى أراد الإقطاعيون استخدامها مع 
فلاحيهم للتغلب على صعوبات الغرفة السرية لم يحدثم فتيلا » إذ يتمكن الفسلاح السورى لأول مرة قى 
حاته كواطن أن ععارس حقّه الاتتخالي القدس كا بريد عمزل عن مراقبة الإقطاعى وزبائيته , 
فكانت النتيجة أن حجب معظٍ الفلاحين فى الريف أصواتهم عن مرشحى الإقطاع والرجعية وصوتوا 
ا رشحى الشعب . 

وقمت نتائج الانتتخابات العامة على الإقطاعيين وقوع الصاعقة » فراحوا يشنون على فلاحيهم فى 
قراهم الحلات الانتقامية » ويتقومون بعمليات التبجير بالجلة ؛ مستعينين بالسلطات الإدارية طوراً » 
وبأحكام القضاء الستعدة من التشريع القائم طور؟ آآخر . . . وعمت النقمة من جديد وسادت 
الفوضى » وكثرت جرائم القتل من جراء النزاع على الأرض » حقى تهدد أمن البلاد . 

اضطرت الحسكومات بمد مجلس نواب عام 6هية؟ لأن تتقدم عمشروع قانون خاية الفلاح تهدئة 
للحال وتخفيفاً للتقمة ... إلا أن هذا الشروع بق فى خزائن الجلس ومكاتب لجانه طيلة فترة الدور 
التشير بعى الأخير دون أن برى النور . 

ونحت ضغط الشعب اجتمع الجلس النابى » وأصدر قانوناً بمادة واحدة هوالقانون رقم (>م) 
السادر بتاريعخ ١/م//اه؟١‏ قفى قيه بنع إخلاء الفلاحين من بوهم ريما يصدر تشمريع ينظ علاقة 
الفلاحين بالمالسكين عملا بأحكام اللادة (؟) من الدستور وحقق الشعب الوحدة , ولم يصدر 
هذا التشريع , 

# ا 

ان الوحدة الى بعت تمد من عند الله ؛ وتضال باسسل مرير من الشعب إعا هى فى نظر 
الشعب - أولاً وآخراً ‏ ورة ... ثورة على الاستمار فارض التجزئة وحاميها » وثورة على جيع 
عخلساته ومفاسده ونظمه الهترئة ... وما دام الأعى كذلك فإن أول ما يطمح إليه الشعب من خلال 
ثورته هذه » أن برى » ركالا الجور والحيف والاعتساف #تداعى الواحدة تاو الأخرى لترتفع 
مكانها ؛ قواعد متينة راسخة لامدل والساواة والخحرية . 


لذلك فإن وزارة الشؤون الاجماعية والعمل مستهدية بالله العلى القدير وبإرادة جماهير الشعب 


قوانين وقراراتث بفءز 


الناطلة لحقها فى احرية والكرامة ؛ وبروالدستور الؤقتالدى وضعه سيادة الرئيس جمال عبدالتاصر 
وفقاً لاسلطات الى منحبا له الشعب بالإحماع فى إقليمى الجمهورية العرية التحدة » وسياسة الحم 
الشعبية الثورية قّ هذا العيد . ٠6‏ قد وجدت من أولى واحماتها وضع قانون بتناول بالتنظم 
والتنسق الممل الزراعى فى البلاد » محدد على مستوى إنساى شر يش العلاقاتو الحقوق والواحبات 
بين طرق العمل , ملاه الأرافى والمستثمر بن منحهة 6 والفلاحين وعختلف فثات العمالالزراعين 
من جهة أخرى على أساس من التعاون الإنساتى الأخوىالشسريف » والتعامل الحر المتكافىء العادل... 
بين فثنين من المواطنين « يرتكز على سادة الاستقرار والطمأنينة والحب والسلام بينهما ,2 أدن 
البلاد و مستقبلها القوى والاحجاعى و الاقتصادى 5 

والوزارة فى قالونها هذا 6 لانسعى إلى متهن أواصر الود والتعاون رق المواطنين 5 ومحو استعلال 
بعضهم للبعض الآخر » وتنمية الاستثار الزراعى والاقتصادى القومى فقط » وإعسا تسمى إلى هذا 
القانون مدفوعة بواجب أقدس من ذلك كله وأجل ألا وهو إفساح الجال أمام أغلبية الواطنين من 
الفلاحين والعال الزراعين -- ليكونوا أشد ارتباطاً بالأرض والوطن -- ويشعروا مسئولياتهم 
القومية كلواطنين أحرار فوق ربوع جمهوريتهم لسم ما لفيرثم من حقوق وعلييسم ما فلي الآخرين 
من واحات ٠.‏ 

كا وأن فى إصدار هذا القاثون , لحرير الفلاحين من السمى وراء اللقمة واشعارثم بأن 
شؤونمسم العيشية لم تعد بين شفق أحد وإعا أصبحت فى حمى القانون #صلون علييا عجرد 
قبامهم بواجبهم وأدامهم عملهم وفق الوجوه الى حددها القانون... وحيما يتحرر الفلام من 
السمى وراء اللقعة ويتخلص من مساومته عليها ,ستطع الوطن آنذاك أن يرى فى شخصه مواطناً 
فعالا قوياً صالحاً وجنديا مخلصاً باسلا » وتكون الجمهورية العرية التحدة قد أخرجت نصف أبنائها 
فى الاقليم الشمالى من السحن الذى وضعهم فبه النظام البائد الفاسد كما أخرجت من قبلهم إخواتهم 
من أبناء الاقليم الجنوبى حين أصدرت قانون الاصلاح الزرائى » بحيث يصبح فلاحو الاقليم 
الثمالى » كا أصبسح فلاحو الاقليم الجنوبى » من أ كثر فنات الواطنيئ سهراً على سلامة 
الجبورية ونضالا من أجل محقيق أهدافها الثلى فى الوحدة العربية والاشترا كية . 

ونوجز فما يلى المبادىء العامة الى أحَذ مها القانون والخطوط الرئيسية التى تضمنها . 

الباب الآول 
الفصل الأول - تعاريف - المواد من 4-١‏ 
يتضمن إيضاح غابة القانون وتعريف أر باب العمل والمال الزراعبين ومحديد فثاتهم' . 
الفصل الثانى ‏ النقاءات الزراعية ‏ المواد من لا وم 

- أرباب العمل والمال واازارعون حق تشكيل تقابات لمم فى مرا كز النواحى والمناطق 
والمحافظات للدفاع عن مصالح الهنة والعمل ملى تقدمها ,كا خولتهذه النقابات حق تشكيل اتحادات 
تسمى لنفس الغابة استناداً إلى مبدأ الحرية النقابية القرر فى التشريع الدولى . 


١١‏ العدد الثالى ‏ السنة التاسمة والثلاثون 
0 
:وقد نص على وضع هده الثقابات والاتتحادات نت إشعراف الدولة لمساعدتها على تادية رسالتهبا 
ومراقية تقيدها بالأحكام القانونية . 


. الباب الثاتى 
الفصن الآول - عقد العمل - المواد من م - 41 


يعالج هذا االفص لكيفية التعاقد بين أز باب العمل والعال فى الأعمال' الزراعية » وفرضأن يكون 
التعاقد شفوياً أو خطياً فى الأعمال المؤقتة وخطياً فى الأعمال السنوية أو الدائمة » ومنع التعاقد مدى 
الحاة وحدد المدة القصوى الى يمكن التعاقد عليها مخمس سنوات . 

واستثنى من تطبيق ‏ أحكام القانون الاستئارات العائلية التى يشترك فبها فقط أفراد العائلة . 

الفصل الثاى - عمل النساء والاولاد- المواد من لاو - *ه 

منع العمل الزراعى على الأولاد قبل يلوغم الثائية عشرة من العمر ووطعت بعض الشروط 
لعمل المراهةين الذين تتراوح أعمارم بين ؟1 و14 سنة . 

وكذلك نظم استخدام النساء فى الأعمال الزراعية ومن للماءلة إجازة قبل الولادة وبعدها 
ووفر إمكانيات الاعتناء بمولودها » ومنع همل النساء أثناء اليل فما خلا بعض الاستثناءات الى تعتضيرا 
طبيعة العمل الزراعى . 

الفصل ألثالك ‏ الاتفاقات الماعية ‏ المواد من لاه - 8لا 

تضمن هذا الفصل إمكان عقد اتفاقات جماعية بين أرباب العمل والعال وبي أرباب العمل 
والزارعيق'تناول تنظيم شروط العمل فى الزراعة وتحديد الأعراف الراهنة وتطويرها وفق مبادىء 
المدالة الاجتاعمة على ألا تقل أحكام هذه الاتفاقات فائدة للعال عن أحكام هذا التمانون . 

كا نظم كيفية وضع هذه الاتفاقات وتصديقها وتعميم سريائها وإلغائها . 

الفصل الرابع -- الآأجور ‏ المواد من ولا ل ٠١١‏ 

تناول هذا الفصل تعريف الأجرة وكفية محديدها والغاية منها . وأوكل محديد الحد الأدني 
للأجور إلى لجان تشكل فى الحافظة من الدوائر ذات العلاقة ومندوبين عن أرياب العمل والمال 
والهدف من ذلك مراعاة الاروف الاقتصادية والزراعية فى كل ععافظة ) وفىكل منطلقة حسب الحاجة 
عند تتحديد الأجور فيها كا نظم كيفية دقع الأجور وفتراتها . وقد استند فى أحكام هذا الفصل إلى 
ذترة تأمين النفقات الأساسية لمعيشته العامة وأفراد عائلته ومساعدته عي مجحامهة متطلبات الحياة . 

الفصل الخامس - مدة العمل والآاجازات ‏ الموأد من ١١7-1٠١١‏ 
حددت فى هذا الفصل مدة العمل للعال الزراعييق حسب فثاتهم » وقد روعى فى ذلك مصلحة 


العامل ورب العمل فىآن واحد محيث يتور للعامل الوقت اللازم لراحته اليومية والسنوية ليستطيع 
مواصلة عمله بشسكل :سمح له بالحافظة على حته وساعده على إعطاء المردود المنتظر من عمله 8 


. كوانين وقرارات 2 .. 3 


التمل الاذتو ع سات الس لم1 - المواد من م1 ب و١‏ 
ألزم أرباب. العمل فى هذا الفصل بتوفير الخدمات الصحية لمالهم وذلك الميرعل عت وريانا 
من قبل أطباء يذودد نهم شهريا فى مرا كز عملم الناية بهم وارشادجم على طرق المحافظة على الصحة 
دوي من الأمراض 0 بتعيين مرصين يقيمون فى مراكز العمل العا بشؤون الال 


5 ألزم ا العمل على تزويد الممرضين محقييسة تعمل على الأدوية والأدوات 

اللازمة للاسعاقات الأولية . 
الفصل السابع -- التسريم المواد من +7( ا ممن١‏ 

تضمن هذا الفصل أحكام إنهاء عقد العمل الزراعى والنتائم التى تترقب على هذا الانهاء 
وأهميا دفم تعو نش تس ريح للعمال الزراعيين دل اشر شور عن كل سنة من اشدمة لبستمين 
به الماقل مت إتياء غتله ري سكو من اساذعل جديده» وقد نظمت كلنة دفع هذا التمويض 
فى مطلع كل سنة إلى المصرف الزراعىى لا تشكل عبئا ثقبلا على رب العمل فى. حال ترا كنها 
سنين عديدة . ٠‏ 

الفصل الثامن - طوارىء العمل المادة .ه١٠‏ 

ألخضصسع العمال الزراعيون إلى أحكام طوارى” العمل الواردة فى قانون العمل رمم امف تارم 
١‏ ريما يوضع نظام خاص للغمان الاجتاعى للمال الزراعيين وجدير بالملاحظة أن هذه 
الأحكام نشمل » بموجب التسريع القائم » العمال الزراعبين الذين يعماون على لات حديثة . 

الفصل التاسع حسم مكاتب الاستخدام - المواد من ه١1‏ ل فقن١ا‏ 

منحت تقابات العمال وأر باب العمل والغرف الزراعية والبلديات <ق تأسيس مكاتب للاستخدام 
تساعد مانا المال على إنحاد العمل : وأرباب العمل على استخدام المال وذلك لحت إشراف 
الوزارة ودوائرها. 

الفصل العاشر ‏ الاضراب - المادة ١١١‏ 

عنع بشسكل حازم إضراب أرباب العمل عن الاستمار وإضراب العمال عن العمل نحت طائلة 

عقوبات مشددة . ش 
الياب الثالثك 
'الفصل الآول تعارف نوعية الارض - المواد من ١1١‏ د موا 
نص هذا الفصل على تعر يف المزارع الشريك والمزارع بالبدل محيث استبعد من ثمول القانون 


- العدد الثانى - السنة التاسعة والثلاثون 


الأشخاص الممولون الذين لا يعماون بأيد.هم بل يقتصر عملهم عن استئجار الأرض من أضحابها 
وتأحيرها من المزارعين . 
كا حددت نوعبات الأرض على اختلافها بأراضى بعلية وفئاتم! وأراضى مروية وفثاتها . 
الفصل التاق العقد وواجيات المتعاقدين _المواد من وو - ناوا 
تناول هذا الفصل طريقة التعاقد بين أصحاب العمل وامزارعين وفرض أن تتكون العقود خطية 
ولدة غير محدودة » وعددت الأسباب التى يجوز فيها لأحد الطرفين فسخ عقود المزارعة ما نص على 
حق اثتقال المزارعة إلى ورثة المزارع فى بعش الحالات وذلك حماية المزارع ورغبة فى إمحاد الاستمرار 
فيأعمال الاستمار . 
الفصل الثالث ف الخحصة ‏ المواد من مو - ا .م" 
حددت فى هذا الفصل <صص الزارعين من إنتاج الأرض التى يعهد إلييم استارها بنسب مثوية 
تاف حسب توعية الأرض وترك محديد بدل الخدمات الأخرى الى يقدمها رب العمل أو الزارع 
إلى الاتفاقات الخاصة التى تمقد فما بينهما تراعى فيها الأوضاع القائمة فى المناطق الختلفة بالنظر لتباينها 
الكلى واختلاف شروطبا بين منطقة وأخرى . 
الفصل الرابع ‏ مسا كن المزارعين - المواد من 8١5 91١‏ 
استند فى أحكام هذا الفصل إلى فكرة استملاك قطع الأراضى فى القرى » لقاء يدل » سواء من 
أملاك الدولة أم من الأملاك الخاصة , ليقيم عليها الزارعون الذين لاعلكون سكناً فىالقرية مسا كن 
خاصة مهم على تفقتهم . 
وجاء الفصل على تمحديد هذه القطع لاستملا كها عمرفة لجان تشكل فى الحافظات والنساطق 
وقد استند فى هذا الفصل إلى مبدأ حماية هذه الفثة من المواطنين ٠‏ من التشسريد والتبجير ويعان 
حقهم بالاستقرار فى أرض وطنهم . 


الباب الرابع 

الفصل الأول حل الخلافات بالمصالحة والتحكيم ‏ المواد من /1١ا ‏ 844 

تشسكل يموجب أحكام هذا الفصل لجان خاصة لحل الخلافات التق تنشاً عن الملاقات 
الزراعة بين أرباب العمل والمال وبان أرباب العمل والزارعين فى الناحية أو المنطقة وتضم كل من 
هذه الاجان مثلا عن أترباب العمل وآآخر عن الال وخبيراً ينتخبه المثلان وقد روعى فى صكيفية 
تشكيلها وسير عملها السرعة فى البت فى هذه الخلافات وإنهائها بالمصالحة أو التحكيم » وأعطى 
المتنازعين حق الاعتراض على قرارات هذه الاحان أمام لجان أخرى تشمل صلاحياتها جموع 
الحافظة ومنح المتنازعون <ق ييز القرارات الصادرة بال كثرية إلى مجلس أعل التحكيم يتشكل 
فى الركز للفصل بصورة نهائة فى الخلاف . . 


قوانين وقرارات ووو 


الفصل الثانى ‏ تفتيش العمل الزراعى- - لمواد من م4 مم ش 
أسندت أعمال تفتيش العمل الزراعى إلى دوائر وزارة العمل والشئونالاجتاعية , لمراقبة حسن 
تطبيق القانون وإرشاد أرباب العمل والممال الزارعيين للطرق الواجب اتباعها فى احترام القانون . 
الباب الحامس | 
الفصل الآول - العقوبات - المواد من لاه؟ - /ام 
نص هذا الفصل على العقوبات التى يتعرض لما مخالفو أحكام القانون وقد روعى فى لنجديد هذه 
المقوبات أن تكون رادعة تحمل الأشخاص الذدين ,شملهم القانون على احترام أحكامه والتقيد مها 
تأميناً لاغابة المتوخاة من وضمه . 
الفصل الثاى ‏ أحكام عامة ‏ الموأد بي؟ - وب 
يتضمن تشميل المزارعين بأحكام بعش فصول القانون التى لم ينس فبها صراحة على أنهم 
خاطعون لها . 


قرار رئيس اجمهورية العريية المتحدة 


بالقانون رقم م١‏ لسنة مم7" 
فى شأن الاحتياطات الصحبة للوقاية من الأمراض العدية بالإقلم الصرى 

بادم الأمة 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 

و على القانون رقم ١‏ لسنة ١6.5‏ بشأن نقل الخرق ؛ 

وعلى القانون رقم ١6‏ لسئة ١41+‏ بشأن الاحتياطات الصحية من الأمراض العدية والقوانين 
العدلة له ؛ 

وعلى القسانون رقم ٠١‏ اسنة 19107 إشأن الاحتياطات التى يعمل بها للوقاية من السكوليرا » 
العدل بالقانون رقم م لسنة/1491 ؛ 

وعلى القفانون رقم ١؟‏ لسنة ١4+.‏ بشأن جلب فرش الحلاقة للقطر لاصري الممدل بالقانون 
دتمم1 أسنةم؟9؟١‏ ؛ 
وعلى القانون رقم ٠١9‏ أسنة إغيه؟ بشأن التطعم باللقاح الواق من الأمراض الممدية ؛ 


. سعببر سنة مهوذ‎ ١١ لشر بالجريدة الرسمية المدد ا الساحر فى‎ )١( 


١‏ المدد الثاى ‏ السنة التاسعة والثلانون 


وعلى القانون رتم غ؟ لسنة , ١8.4‏ الخاص بالالتزام بالتحصين الواق من الدفتريا , المعدل بالمرسوم 
شَانون رقم باء "٠‏ لسنة 1969 ؛ 

وعلى القانون رثم مع ؟ لسئة 194417 تخوبل وزير الصحة العمومية بعض الاختصاصات المبينة 
باامانون رمم هه أسنة هع و! الخاص بشئون العوين ؟؛ 

وعلى القانون رتم ع١‏ لسنة /اغ9١‏ بشأن نداول الطمم الواق من مرض الكوليرا ؟ 

وعلى القانون دم 9ع ألسئة باعة1 بفرض عض 0 للوقابة هن الكوايرا ؛ 

وعلى الآسانون - | أسنة م94١‏ برض عقوبة على مخالفة أوامر الاستلاء والتكاليف 
الصادرة فى سبيل مكاكة وباء الكوليرا ؛ 

وعلى القانون ردقم عرى يه لسئة باع و١‏ باعاذ 'نداسر لاحافظة على الصحة العامة عند ظهور وباء 
الكوليرا أو الطاعون ؛ 1 

وعلى الأمر العالى الصادر فى ام ينابر سنة .قحم ١‏ بشأن الرقابة على الأشخاص القادمين للعطر 
اقرف مو عهة موودة كط لاض المقةة 

وعلى الأمر العالى الصادر فى /إ! دسمير :-.نة ٠‏ ولما بشأن التطعم الواق من مرض الجدرى 
المعدل بالأمر المالى الصادر فى > أغسطس سنة باهم وبالقانون رتم .ه لسنة ١911‏ ؟ 

وعلى المرسوم الصادر: فى ١ب‏ 'مايو سنة ١9٠‏ عنع انتشار مرض الستا كون بين الإنسان 
والطيور؛ 

وعل القرارٍ السادر من وزارة ييه نارم نويه سنة 1914 يشأن ام راقبة على 
الحجاج ؛ 

قرر الثقمانون الأنى : 
الباب الآول - تعريف الامراض المعدية 

مادة ١‏ س يعتير مرضاً معدياً كل مرض هن الأمراض الواردة بالحدول الملحق بهذا القانون 
ولوزر الصحة العمومية - بقرار منه - أن يعدل فى هذا الجدول بالإضافة أو الحذف أو بالنقل 
نون كس إل اكتو من اقناء المدول» 

الباي الثلى 2 التطديم والتحصين ضد الامراض المعدية 

مادة ؟ ‏ يجب تطمم الطفل بالطم الواق من مرض الجدرى خلال ثلاثة أشور على الأ كثر 
من يوم ولادته وذلك عكائب الصحة أو بالوحدات الصحية الأخرى أو بواسطة الاسدوب المحى 
الى تستد إلبه السلطات الصحية انختصة هذا العمل . ' 

مادة ؟ ‏ فى المناطق التى محدد. بقرار مئ وزبر الصبحة العمومية يجب محصين الطفل صد 
الدفتريا باللقاح الواقى من هذا المرض +سلال شهرين على الأ كثر من تارع باوغه سن ستة أشهر 
وذلك بواسطة الجهات الصحبة الختصة التى يعهد إليها إجراء هذا التحصين ‏ : 


١6 ٠ قوانين وقرارات‎ 


مادة غ - يقع واحبتقدم الطفل لتطعيمه ضد الجدرى أو #صينه بالحقن الواق من الدفتريا ' 
على عاتق والده أو الشخص الى يكون الطفل فى حضائته ويجوز تطعم الطفل أو محصيئه بواسطة 
طبيب مرخص له عزاولة المهنة يشرط أن تقسدم للجهات الصحية الختصة شهادة تثدت إعام التطعم 
أو التحصيقئ قيل انتياء الميعاد الحدد لذلك . ١‏ 

مادة ه ل مخضسع كل شخص لعمليات التطعم الدورى الذى مجريه السلطات الصحة الختصة 
ضد أي مرض من الأمراض المعدية ويحوز تقد شهادة من طبيب مرخص .له فى مزاولة المهنسة 
بإجراء هذا التطعم أو بالإعفاء منه و مخضع للتحصين ضد الدفتريا الأطفال فى مراحل التعلم الختلفة 
فى الأحوال الت محددها السلطات الصحية الختصة . ٠‏ 

مادة للسلطات الصحية أن تأمر بتطعم أو نحصين سكان أى جهة من جهات الللمهورية 
بالإقلم المصرى ضد أى مرض من الأمراض المعدية . 

مادة »ا ب مع عدم الإخلال بأحكام القانون دم ةء لسنة مم١‏ بشأن رسوم الجر الصحدى 
مجوز لأى شخص أن يتقدم للسلطات الصحية الختصة للتحصين ضد أى مرض من الأمراض الممدية 
وله أن محصل بالجان على شبادة تثيت إعام هذا التحصين . 

. مادة يم - محوز تأجل عمليات التحسين ضد أى مرض ممد إذا رأى الطبيب الختص ازومآ 
ذلك أو بناء على شهادة من طبيب م رخص له في مزاولة المهنة على أن مخرى هذا التحصين سد 
زوال أسباب التأجيل . 

مادة به ل يسدر وزبر الصحة القرارات اللازمة لتنظم عمليات التطعيم أو التحمين ضد 
الأمراض المعدية . 

الباب الثالك ‏ المراقبة 

مادة ٠6‏ س مع عدم الإخلال بأحكام القانون دقم عع لسنة مه9١‏ فى شأن إجراءات الجر 
الصحى مجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر القرارات اللازمة لعزل أو رقابة أو ملاحظة 
الأشخاص والروانات القادمة من الخارج كا يصدر القرارات الى تحدد الاشتراطات الصحية الواجب 
توافرها لدخول البضائع أو الأشياء المستوردة من الخارج انع انتشار الأمراض المعدية . 

مادة 1١‏ مخضع الحجاج للتطعم والتحصين ضد الأعراض المدية قبل مغادرتهم الأراضى 
الصرية وثقاً للاجراءات الى «صدر بها قرار من وزبر الصحة العمومية وله أن بتخذ كافة الإجراءات 
اللازمة لنع دخول أى مرض من الأمراض العدية عن طريق الحجاج . 

الباب الرابع ‏ الإجراءات الوقائية عند ظبور الأمراض المعدية 

مادة !1 إذا أصيب شخص أو اشتبه فى إصابته بأحد الأمراض الممدية وجب الإبلاغ عنه 
خلال 4؟ ساعة إلى طبيب الصحة الختص وفى النواحى الى ليس بها طبيب صحة يكون الإبلاغ للسلطة 
الإدارية التى يمع فى دائرتها مل إقامة الريض أما في أحوال الاشتباه فى الإصابة أى الرض بالطاعون 


١5‏ العدد الثانلى ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


واللكولرا فبدب الا بلاغ ص الوجه المتقدم خلال 1 ساعة . 

مادة 18 - المسثولون عن التبليغ المشار اليه بالمادة السايقة ثم علي الترتيب الآنى : 

(١)كل‏ طبيب شاهد الخالة . 

(ب) رب أسرة الريض أو من يعوه أو يأوبه أو من يتوم على خدمتة . 

(ج) القالم بإدارة العمل أو المؤسسة أو قائد وسيلة النتقسل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء 
وجود المريض فى مكان منها . 

)م د) العمدة أو الشيرخ أو تمثل الجبة الإدارية ٠‏ 

ونحب أن يتضمن الإبلاغ عن المربش ذكراسمه ولقبه وسته ومحل إقامته وعمله على وحه يعكن 
السلطات الصحة الختصة من الوصول اليه . 

مادة ١‏ - للسلطات الصحية الختصة عند تلق بلاغعن المريض أوالمشتبه فيإصابته أو الكشف 
عن وجود المرض أو احتال ذلك أن تتخذ فى الال كافة الإجراءات الى تراها ضرورية لتحنب 
خطر انتشاره . ش 

مادة 16 - لمأمورى الضبط القضاى فى تطبيق أحكام هذا القانون تفتيش المنازل والأماكن 
المشتبه فى وج ود المرض بها ولم أن يأمروا بعزل المرضى وعخالطهم وإجراء التطميم » وتطبير 
المساكن والمفروشات والملابس والأمتعة ووسائل النقل وغير ذلك م حو ز لم إعدام مايتمذر تطبيره 
ولمم أن يستمينوا ترجال البوليس . 

مادة 1 - يعزل الرضى أو المشتبه فى إصابتهم بأحدالأمراض الواردة بالقسم الأول منالجدول 
الملحق بالقانون 

و خضع المرضى أو المشتبه فى إصابتهم بالمرض لإجراءات المزل فى الكان الذى مخصصهالسلطات 
الصحية الختصة لذلك . فإذاكانت حالة المريض لا تسمح لنقله إلى مكان الءعزل جاز لاسلطة الصحية 
الختصة أن تأذن بعزله في مازله ولما أن تعزل هذا المريض فى الحل الذى مخصصه لمذا! الغرض مق 
#محت حالته السحية لتقله . 

مادة /ا 1‏ موز عزل المرضى أو المشتبه فى إصابتهم بأحد أمراض القسمينالثاتى والثالث وينم 
العزل بالنسبة لأمراض القسم الثانى فى مزل المريض أو فى الأماكن الى مخصص لهذا الغرض مق 
توافرت فبها الشروط التى تقررها السلطات الصحية وبالنسية إلى أمراض القسم ااثالث فيترك للدريض 
اختبار مكان المزل مالم تقرر هذه الساطات ضضرورة عزله فى مكان آخر . 

مادة م1 - يجوز لمؤسسات الملا الأهلية المرخص لما فى ذلك أن تقبل علاج المرضى بأحد 
أمراض القسمين الثانى والثالث إذا خصصت لهذا الغرض قسما مستقلا عن باقى أقسامها . 

وبحدد وزير الصحة العمومية بقرار منه الاشتراطات الواجب :وافرها فى تلك المؤسسات 
لاترخشص لا فى ذلك . 


قوانين وقرارات 1١/‏ 

وفى جميع الأحوال التى يتم فمها العزل خارج المعازل الحسكومية يجباتباع التعلمات النى تصدرها 
السلطات الصحية فى هذا الشأن . 

مادة 9 لاسلطات الصحية الختصة أن تراقب الأشخاص الدين خالطوا المريض وذلك خلال 
المدة الى #قررها . 

ولا أن تغزل عخالطى المصابين بالكوليرا أو الطاعون الرئوى أو الخرة الأبيثة الرئوية فى 
الأماكن التى مخصصها اذدلك ولا عزل الخالطين المسابين بأمراض أخرى إذا افتنعوا عن تنفيذ 
إحراءات المراقبة على الوجه الذى تدده . 

مادة  ».‏ لوزير الصحة الءمومية يقرار منه اعتبار جهة ما موبوءة باحدى الأمراض المعدية 
وفى هذه الحالة يكون لاسلطات الصحية الختصة أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض من 
عزل وتطهير و#صين ومراقبة وغير ذلك ولما على الأخص أن تمنع الاجتاعات العامة أو المواله من 
أى نوع كان وأن تعدم الأ كولات والثمروبات الملوثة وأن تزيل الأزيار وتغاق السبل العامة وترفع 
الطلمبات وتردم الأبار وتغلق الأسواق أو دور السينا والملامى أو المدارس أو المفاهى العامة أو أى 
مؤسسة أو أى مكان ترى فى إدارته خطرا على الصحة العامة وذلك بالطرق الإدارية . 

مادة ١”؟‏ - للسلطات الصحية الختصة إبعاد المصابين عرض ممد أو الحاملين ايكروب امرض 
عن كل عمل له اتصال بتحضير أو ببع أو نقل المواد الغذائية أو المشروبات من أى نوع ومن تقرر 
إبعاده على النحو المتقدم لا مجوز له المودة إلى عمل تلك الأعمال إلا باذن منها وبعد مسئولا أيضاً 
صاحب العمل أو مديره اللدى سمح لمن صدر الأمر بابعاده على الوجه المتقدم بالاشتغال عنده في عمل 
من الأعمال المذ كورة . 

مادة  »«‏ لأمورى الضبطالقضائ فىتطبيق أحكام هذا القانونإعدام مايضبط من الأ كولات 
والمشروبات الملوئة والمءرضة للتاوث . 

مادة #» - لوزي الصحة أن بصدر أى قرار يشأن الإجراءات الوقائية وإجراء المكالفة لأى 
مرض من الأمراض العدية الدرجة بالجدول المرفق سواء فى ذلك الإجراءات التى تتخذ لمنع انتقال 
المدوى من الإنسان أو الحموان أو نواسطة اللثمرات أو أى وسيلة أخرى . 

مادة  »‏ لوزير الصحة العمومية فى سبيل مكالشة وباء الكوايرا أن يصدر دون حاجة لموافقة 
لجنة الّوين العاءا قرارات بالاستتلاء على أى وسيلة من وسائل النقل أو علىالعقارات أو مستحضرات 
صيدلية أو كماوبة أو أدوات طبية أو مهمات تستلزمها حالة المكاقة وله إصدار أوامر تسكليف لأى 
فرد بتأُدبة أى عمل من الأعمال الماصلة عكافة الوباء . 

وبتبع فما يتعلق بأوامر الاستيلاء أو التسكليف الشار اليها أحكام البابالحادى عثسر من القاثون 
ثم هو اسئة معو١‏ الخاص بشئون العوين . 


1١16‏ المدد الثاني السنة التاسعة والثلائون 


انال القانين جه العقويات 

مادة م+ - كل عخالفة لأحكام البابين الثانى والثالث يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن 7٠‏ قرش 
ولا جاوز مائة قرش وفى حالة العودة من خلال مدة سنة يجوز توقيع عقوبة الحدس لدة لاتتجاوز 
أسبوط واحدا . 

مادة 4م كل عتالفة لأحكام الباب الرابع عاقب عليها بغرامة لا تقل عن جنيه مممرى 
ولاتتجاوز عششرة جنيهات أو بالحبس لمدة شهر فاذاكان المرض من القسم الأول تسكون العقوبة 
غرامة لا تقل عن حمسين حنها ولا تتحاوز مائة جنيه أو المس مدة شهريئن ويجوزا لحم عمصادرة 
وسائل التقل وغيرها من الأشياء التى تكو نقد استعماتفى ارتكابالجرعة وذلكمع عدم الإخلال 
بأبة عوبة أشد يقضى بها قانون المقوبات أو أى قانون آخر . 

مادة باب ل تلغى القوانين الآتية : 

القانون رقم ١‏ لسنة ١.5‏ بشأن نقل الحرق . 

والقانون دقم 6 لسنة 1939١‏ بشأن الاحتياطات الصحية من الأمراض المدية والقوانين 
الممدلة له . 

والقانون رقم ٠١‏ لسنة 1919 إشأن الاحتياطيات التى يعمل بها للوقاية من السكوليرا ‏ الممدل 
بالغانون رقي # لسنة 07و١1‏ . 

والقانون رقم ١١‏ لسنة 10٠‏ بشأن جلب فرش الحلاقة بالقطر المصرى » المعدل بالقانون رقرهم١‏ 
لسنة .م9١‏ . 

والقانرن رقم ٠١‏ لسنة ١١‏ إشأن التطعيم باللقاح الواقى من الأمراض المعدية . 

والقانون رقم 4 أسنة ٠ع4١‏ الخاص بالاليزام بالتحصين الوا من الدفتريا : المعدل بالمرسوم 
بغانون رم باه" لسنة 165 . 

والقانونرق, مع ؟ اسنةباع14 بتخويل وزيرالصحة العمومية بعض الاختصاصاتالبينة بالقانون 
رقم وه لسئة م4١‏ الخاص بشؤن العوين . 

والقانون رتم غ4١‏ لسنة لم١‏ بشأن جداول الطمم الواق من مرض الكوليرا . 

والقانون دم 8 أسنئة بائ.ة! بفرض بعض القيود للوقاية من الكوليرا 

والقانون رتم ٠6٠‏ أسنة باخ9١‏ با تاذ تداسر المحافظة على الصحة العامة عند ظهور وباء 
الكوليرا أو الطاعون . 

والأمر العالى الصادر فى ١ب‏ يناير سنة ههم١‏ بشأن الرقابة الصحية طى الأشخاص القادمين للقطر 
المصرى من جهة موبوءة ببعض الأمراض المدية . 


والأمر العالى الصادر فى /ا١‏ دسمير سنة .لم١‏ بشأن التطمم الواق من مرش الجدرى ء 


قوانين وقرارات ١5‏ 


المعدل بالأمر الصادر فى أغسطس سنة ب«ههمر١‏ وبالقانون رقم ه لسنة 197 . 
والمرسوم الصادر فى ١؟‏ مايو سنة .9# لمنع انتشار مرض البنستاكوز بين الإنسان والطيور . 
والقرار الصادر من وزارة الداخلية بتاريعح ١8‏ يونيه سنة 191 بشأن مراقبة الحجاج وكل 

' نص آخر يتعارض مع هذا القانون . 001 

مادة م» ‏ بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به فى الإقلم المصرى من تارع 
نشهره » ولوزير الصحة السمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . 

صدر برياسة الجمهورية فى ٠١‏ صفر سنة 188/4 ( غ سبتمير سنة م198 ) . 

حجدول الامراض المدية 

القسم الأول : 

الكوليرا ‏ الطاءون - التيفوس ‏ الجدرى - الخرة الحنيثة ‏ الى الراجءة ‏ 
الجى السفراء . 

القسم الثاني : 

الجى الخخية الشوكية ‏ الى التيفودية ‏ الى الباراتيفودية بأنواعها ‏ الدثتريا ‏ الى 
المتموجة - السقاوة ‏ البستا كوزس ‏ التهاب المادة السنحابة الحاد ‏ التهاب الكبد الوبالى ‏ 
الالتهاب الى الحاد ‏ الدسرن - الى القرمزية ‏ الكلب - الجذام . 

القسم الثالث : 

النسمم الفذاتى الميكرونى ‏ الحصبة ‏ الحصبة الألمائية ‏ السمال الديكى ‏ النكاف 
الوبالى ‏ اللاريا ‏ النهاب رئوى حاد ( فصى وشعى ورئوى) - التيتانوس ‏ الجدرى 
الكاذب ‏ الانفلوائزا ‏ الى النفاسية ‏ الدوسنتطاريا الباسلية والأميبية ‏ حمى الدج 
الخرة 037 الفيلاريا 5 


مذ كرة إبضاحية 
فى محال تطبق القوانين الصحية الوقائ.ة لوحظ أن .ض التشسريعات التى تطبقها وزارة الصحة 
برجع تاها إلى أواخر القرن الماضى أو أوائل القرن اطالى حت لقد مغى على معظمها أكثر هن 
سين عاماً وعى باقية على ججمودها لاتتطور بتطور الزمن أو العم حتى'أضحت الثالبية العظمى 
من تلك التشسريعات غير صا للبقاء بعد أن سار العلى خطوات واسعة فى طريق التقدم وبالأخصفى 
نطاق الصحة الوقائية . 
والتشريع العروض سيلغى صدورء 1 كثر من عشيرين تشمرعاً يرجع أقدمبا إلى عام 1848 . 


3 العدد الثاتى ‏ السئة التاسمة والثلاثون 


ويمتوعب أحكامها جميعاً فى صعيد واحد وبطريقة حدق ما أدخله الملم الحديث ءن- تطور فى شأن 
الوقاية من الأمراض العدية وقد جاء القانون للعروض فى خمسة إبواب عنى كل باب منها بناحية من 
نواحى الوقاية من الأمراض المدية على التفصيل الأنى : س 
: بات الاوك 
عنى هذا الباب بتمريف الرض المدى وأوضح أن يعتبر مرضاً معدياً كل مرض من الأمراضش 
الواردة بالجدول المرافق للقانون- ثم أضاف أن لوزير الصحة العمومة الحق فىإدخالأى تعديلات 
يرى ازوم إدخالها على هذا الجدول حق يتسنى مسايرة التقدم الماى فى نطاق مكافة تلك الأمراض 
سواء أ كان ذلك بإضافة أمراض جديدة إلى الجدول أو محذف أمراض من الجدول أو بنقل مرض 
من قسم إلى آخر تبعا لما تقضى به ظروف الخال ( م ٠ ) ١‏ 
الباب الثاتى 
تسكلم التشمريع فى الباب الثانى عن التطميم والتحصين بالطموم والأمصال الواقية من الأمراش 
وحدد القيود الواجب مراعاتها فى ذلك سواء بالنسبة للسن ااتى ينيغى التقدم' فيها لحذا التطعيم أو 
الناطق التى 'لخضع انظام التطعم أو التحصين ومن ,قع على عاتقهم واجب تقديم الأطفال للتطميم 
القن الواق من الأمراض ( ؟ وم و ع )6 استحدث التششريع نظام التطعيم الدورى ضد الأمراض 
العدية لماثبت من فائدته الحققة فى الوقاية من المرض وكذلك الشأن فى التطسم ضد الدفتريا 
(م ه ) وقد محدثت المادة السادسة عن حق السلطة الصحية فى تطعيم أو محصين سكان بعض المناطق 
فى أى جبة من جهات الجهورية مد أى مرض من الأمراض العدية وعالجت الادة السابمة محمين 
الأشخاص الذين لاغخضمون لأحكام القانون رقم مغ لسنة هه.ه؟ بشأن رسوم الحجر السحى وحق 
هؤلاء للحصول عباناً على شبادات لاعام هذا التحصينا أجازت الادة الثامنة تأجبلعمليات التحصين 
ضْد أى مرض معد إذا كان هناك من الأسباب ما يرى معه أحد الأطباء المرخص لمم فى مزاولة الهنة 
ازومآ لهذا التأجيل على أن نجحرى التحصين بعد زوال مسيبات التأجيل . 
كا نمت امادة التاسمة أن لوزير الصحة الحق فى إصدار القرارات اللازمة لتنظ عمليات التطعيم 
والتحصين ضد الأمراض العدية . 
الباب الثالك 
عنى هذا الباب بتنظيم أحكام إجراءات مراقبة الأشخاص أو الحيوانات القادمة من الخارج 
وأسند الأعى فى ذلك لوزير الصحة العمومية يصدر فى شأنه القرارات اللازمة بالنسبة لمزلأو الرقابة 
أو الملاحظة . كذلك اشتراطات دول البضائع أو الأشياء المستوردة من الخارج . وذلك منماً من 
دخول أى واء أو مرض من الأمراض العدية ( م ١٠١‏ ) أما الادة الحادية عشير ققد أوجبت 
ضوع الهجاج للتطعيم والتحصين ضد الأمراض العدية وفقآً لما يصدر بهقرار وزير الصحة 
الذى له أن يتخذ كاقة الإجراءات اللازمة لمنع دخول أى مرض من الأمراض المعدية عن طريق 
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اجاج وبذلك لوزير الصحة أن يصدر القرارات النظمة لجاية الحجاج من خطرالتعرض للعدوى 
عند السفر بتحصينهم ضد الأمراض ثم وقاية البلاذ من الأمراض الوافدة معهم عند عودترم . 
الباب الرابع 
وهو خاص بالإجراءات الوقائية عند ظهور الأمراض العدية إذ نصت المادة ؟٠‏ على ما بسع 
عند إصاءة شخص أو الاشتباه فى إصابته بأحد الأمراض المعدية وأوجدت الإبلاغ عنه خلال غم 
ساعة لطبيب الصحة الختص أما إذا كانت الهة التى يوجد بها المريض خالية من طبيب دحة يمكن 
إبلاغه بالأمر كأن الابلاغ للجبة الإدارية الى يقع فى دائرتها محل إقامة المريض كنقطة البوليس 
أو مقر العمدة أو شيخ القبيلة أو أى تمثل آآخر للسلطة الإدارية فى تلك الجهة وهوالذى يتولى إبلاغ 
السلطات الصحية فى الخال عضمون البلاغ لتجرى فى أمره ما تراه من احتياطات رسمها القانون ‏ 
أما بالنسبة للاشتباه فى مرض الكو ليرا والطاعون فالإجراءات التقدمة واجيسة وبنفس السكيفية 
لكن فى مدى ؟١‏ ساعة طى الأ كثر لما لذين الرطين من خطورة تستوجب الإسراع 
فى الإبلاغ عنيما . 
وقد حددت الادة ١+‏ السئولين عن التبليغ المشار اليه بلمادة السابقة وجملته على الترتيب 
الوضح بالمادة ويدآت بالطيب الذى شاهد المالة لأن تعرف امرض أو الاشتباه فيه يكون عادة مول 
خصائص الطبيب الدى يشاهد المريض سواء بالكشف عليه أو تسكونالشاهدة مصادفة أو لأىسيب 
من الأسباب . بعد ذلك جاءت المسثولية فى التتلميغ على رب أسرة المريش أو من يعوله أو يأويه أو 
يقوم مخدمته ثم يأنى بعد هؤلاء القائم بادارة العمل أو المؤسسة وذلك بالنسية لأحوال الكشف 
عن المرض فى أما كن العمل وطى قائد وسيلة النقل إذا كشف عن الرصٌ بتلك الوسيلة شم يجى, بعد 
هؤلاء جميمآ عمدة الجهة أو الشينخ أو مثل البهة الإدارية إذا لم يكن للمريض من يموله أو يأويه 
أو يقوم على خدمته أو لم يكن فى عمل بازم صاحبه بالإبلاغ عنه وهكذا على أن يكون البلاغ فى جميع 
الأحوال عن المريض موضحاً إسمه ولقبه ومحل إقامته وسنه وعمله وكل ما .رشد عن مكان وجوده 
حت تتمكن السلطة الصحية من الوصول إليه ويمجرد تلتق البلاغ عن الريض والوصول إلى مكانه 
جعلت الادة ١4‏ للسلطة الصحية الختصة حق أخاذ ما تراه ضرورياً ‏ إجراءات لازمة لتجنب خطر 
انتشار الرض - وقد جاء اانص هذه الصورة غير مقمد للسلطة الصحة بقيود معيئة فى هذا السبل 
حق يكون لدمها فرصة عاذ ما تراه مناسباآً لكل -الة تدماً للاروف على أن يكون كل ما بتخذ من 
إجراءات لازمة وضرورية لمكافة الرض والوقابة من خطره وانتشاره وطبقاً لا يوضح لهذا الغرض 
من قواعد وتعلمات تضعها الوزارة لرجالها للسير على مقتضاها . 
وقد حددت للادة ١6‏ سلطة مأمورى الضبط القضائ فى تطبيق أحكام هذا القانون نفولت لم حق 
تفتيش المنازل والأما كن الشتبهة فى وجود الرض با انضع يدها على أماكن اختفاء الرض وتدرأ 
: خطر انتشار الرض عن انخالطين .كا جملت المادة لمأمورين حق عزل الرضى و مخالطهم وتطعيمهم 
وتطبير مسا انهم ومفروشاتهم وأمتعتهم ووسائل التقل الى استعملوها فى نقل الرضى أو الخالطين 


. 
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كا أجاز لهم القانون إعدام ما بتمذر تطبيره مما يكون ماوثاً من تلك الأشياء وفى جميع الأحوال 
أجاز القانون لرجال الضيط القضائ الاستعانة برجال البوليس لتنفيذ.ما رسمه القانون من نظ تكفل 
مئع خطر انتشار المدوى بالأمراض العدية وذلك كلا صادف العاملين فى ذلك صعوبات تستوجب 
الاستعانة رجال البوليس . 
وقد جعلت المادة ١5‏ عزل المرضى أو المشتبه فى إصابتبم بأحد أمراض القسم الأول من الجدول 
إجبارياً وأوجبت على هؤلاء أن لضعوا لإجراءات العزل فى الأماكن التى تخصصها السلطات الصحية 
الختصة لذلاك وأجازت المادة المزل فى المنزل الخصصلذلكمقى كانت حالته تسمح لها بنقله - أما مرض 
القسمين الثانى والثالث والمشتيه فى إصابتهم بأحد أمراض هذين القسمين فيكون عزطم فى امازل 
أو فى الكان الذى مخصص لذلك مى توافرت فى هذين الشرطين التى تقررها السلطات الصحية 
للمزل والأعى فى ذلك مضع لتقدير السلطة الصحية س ويحتار المريض بأحد أمراض القسم الثالث. 
مكان العزل مالم تر السلطة الصحية وجوب عزله فى مكان غير اللدى وقع عليه اختياره لعدم ثوافر 
شسروط العزل فيه (م /إ١‏ ). 
وقد استحدث التشريع حكا جديداً ورد بنص امادة .م1 الى أجازت لؤسسات الملاج الأهلية 
المرخص لها أن تقبل علاج مريض بأحد الأمراضالممدية الواردة بالجدول في القسمين الثاتى والثالث 
' إذا خصصت تلك المؤسسات قمما مستقلا عن باقى أقسامما لمعالجة الأمراض المعدية المشار إلها ومحدد 
وزبر الصحة بقرار منه الشروط الواجب توافرها فى نلك المؤسسات حق يكن الترخص لما لعالجة 
الأمراض المعدية متى تبينت الوزارة توافر هذه الشروط . وفى ميع الأحوال التى يم فيها المزل 
خارج المعازل الكومية حب اتباع التملمات التى تصدرها السلطات الصحية فى هذا الشأن . 
وقد جملت المادة ١9.‏ لاسلطة الصححية الختصة حق مراقية الخالطين للدرضى ولامدة الى تقررها 
ذلك ولا أن تعزل هؤلاء الخالطين فى أ<وال الكوليرا أو الطاعون الرئوى أو الخخرة الخبيثة 
الرئوية لما لهذه الأمراض من خطورة وسرعة انتشار 6 أن لاسلطة الصحمة أن تعزل أى مخالط 
لمريض عرض معد آخر غير هذه الأمراض إذاكان لا ينغذ إجراءات المراقبة المعتادة على الوجه اللطاوب. 
وقد كلمت المادة ٠٠١‏ عن سلطة وزير الصحة فى إصدار قرار باعتبار جهة ما موبوءة بأحد 
الأمراض الممدية فإذا صدر مثل هذا القرار يكون لاسلطة الصحية الختصة أن تخد كافة التمابير 
اللازمة لمنع انتشار المرض من عزل وتطهير ونصين ومراقبة وغير ذلك من الإجراءات الى بحب 
اتباعها لمقاومة انتشار الوباء وبالأخص منع الاجتاعات المامة أو الموالك أو إعدام الأ كوت 
والشروبات الماوثة وإزالة الأزيار والأسبلة العامة ورفع الطلمبات وردم الآبار وإغلاق الملاهى 
والأسواق ودور السينا والمدارس والقامى العامة وكل مؤسسة أو أى مكان ترى فى إدارته خطر؟ 
على الصحة المافة ويم كل ذلك بالطرق الإدارية . 
كما أجازت ألمادة ١؟‏ للسلطة السحية أن تبعد أى مصاب عرض معد أو امل 9 هذا 
. امرض عن كل مل له اتصال بتحضير أو بيع أو نقل المواد الغذائية أو المشروبات من أى نوع ومن 
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تصدر القرار بإبعاده على الوحه المتقدم ببق بعيداً عن أى عمل من تلك الأعمال حق محصل من تلك 
السلطات على إذن بالعودة إذا سبحت حالته ححياً بذلك وبعد مسئولا صاحب العمل أو مديره إذا 
سمح لمن منعته السلطات بالعمل بعد أن صدر الأع بإبعاده على الوجه المتقدم . 


وقد استحدث التشريع حك جديداً فى المادة ؟؟ التى أجازت لأمورى الضبط القضاني فى تطبيق 
أحكامه إعدام الأ كولات والمثسروبات الملوثة أو المعرضة لاتلوث حماية اصحة الأفراد الذبن يتمرضون 
عن طريق تلك المواد للعدوى بالعديد من الأمراض وهو إجراء وقالي لازم وضرورى وبالأخس 
للقضاء على ما يعرض مع الباعة الجائلين من مأ كولات معرضة للذباب والأترية والحشرات فى 
الطرقات وأمام المدارس وما يباع من تلاك المواد بالحال التجارية المامة وغيرها وسيؤدى هذا 
الإجراء إلى خلق وعى جديد لدى هؤلاء الباعة فيليزمون التواعد الصحية فى عرض الأ كولات 
والدمروبات بعيدة عن عوامل التاوث وإلا تعرضت للاعدام فيفقدوه قيمتها ويتحملوا وزر إهالهم 
للقواعد السحية وتعريضيم كة الخمبور لطر العدوى , 

أما المادة + فقد أجازت لوزر الصحة أن يصدر أى قرار بشأنالإجراءات الوقائية وإجراءات 
المكاطة لأى مرض من الأمراض المعدية . 

أما المادة غ؟ ققد أجازت لوزير الصحة ال.مومية فى أحوال وباء الكوليرا أن .صدر دون حاجة 
لوافقة +نة العوين العليا أوامر بالاستبلاء على أى وسيلة من وسائل النقل أو على التقارات أو أبة 
مستحضرات صيدلية أو كماوية أو أدوات طبية أو مبمات تستازمها حالة المكافة كا يكون له أن 
شد زب ا لأ رد لتأدية أى عمل من الأعمال امتصلة لمكالخة الوباء ويتبع فى شأن تلك 
الأوامر ما نص عليه فى الباب الحادى عثمرمن القانون رق :هه اسنة م4.ه؟ الخاص بشثون الغُوين 


أفرد هذا الباب للمقوبات التى حددتها المادتان مم , 4م ملت عقوبة عغالفة أ<كم البابين 
الثانى والثالث هى الغرامة التى لا تقل عن خمسة وعشرين قرشاً ولا تتحاوز مائة قرش . وفى حالة 
العودة خلال مدة سنة موز توقيع عقوبة الحبسمدة لاتتجاوز أسبوعاً أما مخالفة أحكام الباب الرابع 
فعقوبتها الغرامة الى لا تقل عن جنيه مصرى ولا تتحاوز عشيرة أو المس لمدة شهر - فإذا كانت 
الخالفة قد وقءت فى شأن مرض من أمراض القسم الأول فإن المدوبة تكون الغرامة التي لا تقل عن 
حمسين جنيها ولا جاوز مائة جنيه أو الحبس شهرين . 

“م أجازت الحم عصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشاء التى تكون قد استعملت في اركاب 
الجرعة وكل ذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد َع بها قانون العقوبات أو أى قانون آخر . 

وقد ألغت المادة /ا؟ القوانين والقرارات الت كانت من قبل تعاب النواحى التى جمع التشريع 
المعروض أحكامها على الوجه المفصل بتلك الادة . 


و0 العدد الثاتى ‏ السئة التاسمة والثلاثون 


قرار رئيس المهوربة العر بية المتحدة 
صاء 3 و« 1 ١‏ 
بالقانون رقر ١4٠‏ لسنة م5و0”© 
بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 5/ا من المرسوم التشريعى رمم هلم لسنة لاغ.وا 
باسم الأمة 
رئيس الجمهورية 

.بعد الاطلاع على الدستور المؤّقت ؛ 

وعلى القاتون رقم ١‏ اسنة مه14 بإدخال بمض التعديلات على التشعريمات القامة فى إقليمى 
مصر وسورية ؛ 

وعلى المرسوم التشريعى رقم 0 لسنة ١941/‏ بتحديد ملاك وزارة الأشغال والمواصلات 
وتعدبلاته ؛ 

قرر القانون الآني : 

مادة ‏ سل يضاف إلى المادة */ا من المرسوم التشريعى دم هم لسنة باع ةؤ الشار إليه فقرة 
جديدة بالنس الآلى ؛ 

١١‏ - على أن يكون تعويض الاختصاص بحد أقصى قدره 76 ب/ز من الراتب غير السافى 
للمهندسين والمعاريين والجيولوجيين حاملى الشهادات العليا المعينين فى ملا كات الإدارات والمؤسسات 
العامة وفقاً لأحكام قانون الوظفين الأسامى وجدول التمادل الرفق به ولا يدخل هذا التعويض فى 
حساب الحد الأقعى لاتعويضات النصوص عليها فىالرسوم التشريعى دم ولو رخ 4 0/١‏ 1» , 

مادة ؟ س ينشير هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به أفى الإقليم السورى من تاربع نشيره 

صدر برئاسة الجهورءة فى ٠١‏ صفر سنة/19 ( غ سبتمير سنة /1968 ) . 


مذكرة (يضاحية 


تبين لوزارة الأشغال العامة والمواصلات منذ أ كثر من عشر سنوات أن البلاد محاجة متزايدة 
إلى المهندسين لتأمين التقدم العمراى ؛ وأن عدد المهندسين قليل جداً بالنسبة لهذه الحاجة وأن 
العناصر القديرة منهم محجم عن دخول وظائف الدولة بسبب الفارق الكبير بين مايتقاصونه فبها من 
رواتب وتمويضات وما مخصاون عليه فى الاستخدام بالمشاريع الخاصة أو فى ممارسة المبنة الحرة » 
وأن هذا الأمر إذا ل علج مجمل من التعذر القيام بالمشاريع والخدمات العمرائية العامة . 


. ا١ؤهم سيتمير سنة‎ ١١ أغسر بالحريدة الرسمية العدد ؟» الصادر فى‎ )١( 
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ذلك أقرت الدولة حكناً خاصاً فى ملاك وزارة الأشغال العامة والمواصلات الصادر فى عام باغ ؛ 
بالمرسوم التشربعى رقم هم 'بإغطاء الموندسين تعويضاً حده الأقمى ها بز مئ رواتبسم .م 
تعويض اختصاص . | 

إلا أن ظروفا لاحقة أدت إلى إنقاص الحد الأقصى لهذا التعويض إلى .٠ه‏ با من الرائب . 

ولماكانت قوة الأسباب الداعية لإحداث هذا التمويض هى فى الوقت الحخاضر أشد بماكاننتعليه 
فى عام /اع.١ ٠‏ وما أدل على ذلك من القارنة بين الرواتب والتعويشات التى بتقاضاها مبندسو 
الللاكات والرواتب والتعويضات الى يتقاضاها البندسون من نفس الستوى فى لاؤسسات العامة الذبن 
يستفيدون من ملا كات وأنظمة خاصة فضلاغنالفوارقالموجودة بين ممندمى األاكات و بين مرتدسى 
الشركات والمشاريع الخاصة وال لا محال للمقارنة بينها . 

ذلك أصبح من الضرورى لمالجة أزمة المبندسين بإعادة نسبة هذا التمويض إلىماكانت عليه 
فى السابق على أن لادخل فى حساب الحد الأقمى للتمويضات النصوص عنها فى الرسوم التشريبي 
رقم مه وتارع 1568/6٠١4‏ . 

ولماكانت الأسباب الداعية لإعادة النظر فى هذا التعويض تنحصر فى الوندسين دون سوام 
من بقية الوظفين الاختصاصيين , فقد أصبح من الضرورى حصر تطبيق التعديل فى البندسين 
ومن عاثابهم من الماريين والجبولوجبين العينين وفقآ لأحكام قانون للوظفين الأسا-.ى وجدول 
التعادل اللرفق به فى ملاكات الإدارات والؤسسات العامة على اعتبار أن بقية الهندسيئ المعينسين 
وفقاً لأحكام الملاكات المؤقنة الخاصة عض اللمؤسسات إستفيدون من شروط خاصة من حيث 
الرواتب وامنافع اا 

الك وضع مششروع القانون المرفق ٠‏ رجاء التفضل فى حالة الموافقة عليه باقراره . 


كبا العدد الثائى - السنة التاسعة والثلائون 


قرار رئيس المبورية العربة المتحدة 
بالقانون رق سوه ١‏ لسنة ,ه20" 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم م١‏ لسنة ١981‏ بشأن الغرف التحارية 
باسم الأمة ش 
.رئيس الخهورية 
بمد الاطلاع على الدستور القت ؟ 
وعلى القانون رقم م١‏ اسنة ١ه؟؟‏ بشأن الغرف التجارية والقوانين المدلة له : 
وعلى القانون رق 0١س‏ أسئة ه4١‏ بإصدار قانون امات التعاونية ) 
وطل ما ارتاه مجلس الدولة , 
قرر القانون الألى : 
مادة ١‏ يستبدل بنص السسادة الرابعة من القانون رقم هوا اسنة جمهز السالف الد كر 
التمس الانى : 
« مادة م س يمين وزير الاقتصاد والتحارة نف المدد القرر من الأعضاء لكل غرفة » وثار 
النصف الثانى بطريق الالتيخاب السرى العام . 
واستثناء من حَ المأدة 7 يجوز أن يكون من بين الأعضاء المبنين عضو أو أكثر من أعضاء 
يحالس إدارة الجمات التماوئة » ويكو ن تعيئم بالاتفاق مع وزير الشئون الاجماعية والممل » , 
مادة ؟ ل بنشر هذا القانون فىالجريدة الرسمية ء ويسملبه فى الإقلم الصرى هن تاررع نشعروية 


صدر برياسة التورية فى 4 ديبع الأول سنة ١"‏ (1 سم سنة مه ١‏ | ) . 


مذكرة إيضاحية 
تنص للادة غ من القانون دتم هما لسنة زموؤ بعأن الغرف التجارية العدلة بالقانون رقم هم 
اسنة ١465‏ على أن يعين وزير الاقتصاد والتجارة نصف المدد القرر من الأعضاء اسكل غرفة 
ويختار النصف الثاني بطريق الانتتخاب السرى العام . 
ونظراً لانتشار حركة التماون , والاعتاد عليها إلى حد كبر فى النشاط الاقتصادى ؛ ققد رؤى 
أن كون من بين الأعضاء المعيئين لكل غرفة عضو أو أكثر من أعضاء حالس إدارة 
الجعيات التعاونية . 


للق نشمر بالجريدة الرسمية العدد 5 الماأدر فى *؟ سبعمير سند مه9١‏ . 


قوانين وقرارات : ١‏ 


5 


ويحقيقا للاغراض التقدمة أعمدت وزارة الاقتصاد والتحارة مشبروع الفانون الرافق الذى 
نتشرف بعرضه على السد رئيس الجهورية مفرغاً فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة 
عليه وإصداره ٠.‏ 


قرار رئيس المهورية العرية المتحدة 
بالقانون دم /ه ١‏ لسنة بجوبه +0 
فى شأن تبادل تبليغ أو إعلان أو تنفيذ جميسع الأوراق والوثائق والأحكام القضائية 
بين إقليعى الجهورية مباششرة بين السلمطات القضائية الَائلة فيمهما 

باسم الأمة 
رئيس الهورءة 

بعد الاطلاع على الدستور لاؤقت ؛ 

قرر القانون الاني : 

مادة ١‏ س خلافاً لكل تشريع سابق مم تبادل تبليغ أو إعلان أو تنفذ جميع الأوراق والونااق 

والأحكام القضائية بين إقليمى الخهورية مباشيرة بين السلطات القضائية المتاثلة فيهما . 


مادة +« محصل لساب خزانة كل إقليم جميسع الرسوم والنفقات الستحقة على الأوراق 
والوثائق والأحكام القضائية السادرة عن السلطات الختصة وفق القوانين النافذة فى هذا الإقليم » 
ولا يستوفى ف الإقلم الآخر أى رسم أو نفقة عند طلب تبليغ أو إعلان أو تنفيذ هذه الأوراق 
والوثائق والأحكام . 

مادة  #‏ بتثير هذا القرار فى الجر يدة الرسمية ويعمل ه فى الإقلمين المصرى والسورى من 
تاربع نشيره ,؟ 


صدر برياسة الجهورية فى 4 دبيع الأول سنة 1/4 (18 سنتمبر سنة 196 ) - 


مذ كرة [يضاحية 


إن قيام الوحدة بين إقليمى مصر وسورية يرفع عن الأحكام فى أحد الإقليمين صغة | 
الأجنى بالنسبة للاقليم الآخر ء إلا أن القوانين القديمة الى ما زالت نافذة فى كلا الإقليسين #ضسع 
الأوراق والوثائق والأحكام القضائية الصادرة عن السلطات اتصة فى أحد الاقلمين إلى عش 


. ١9هم نغير بالجريدة الرسمية المدد ة؟ الصادر فى *؟ سبتمبر سئة‎ )١( 


3 
0ك 


فل العدد الثالىي ‏ السنة الناسمة والثلاثون 
الرسوم والنفقات عند طلب تبليغها أو إعلائها أو تنفيذها فى الإقليم الآخر ولإزالة الصفة الأجنبية 
عن الأوراق الفضائية عند تبادلها بين الإقليمين من جهة ولجءل كل إقليم يبادر إلى تنفيذ هذه 
الأوراق الواردة إليه من الإقلم الآخر دون حاجة لاستيفاء أية رسوم أو نفقات من جهة ثانة 


فقد وضع السروع الرفق . 


قرار رئيس الجهورية العرية المتحدة 


بالقانون دقم ١58‏ لسنة م6١00‏ 


فى شأن إنتاج بذرة تقاوى قطن الإ كثار والحافظة على نقاوتها فى إقليم مصر 

باسم الأمة 
رئيس الجهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 

وعل القائون دم ٠‏ لسنة ١سية١‏ بالاحتاطات الى تتخذ لإبادة دود لوز القطن ودود بذرة 
القطن والقوانين الممدلة له ؟ 

وعلى ما ارئآه مجلس الدولة ؛ 

قرر الفانون الآلى : 

مادة ١‏ نجي على كل مرى يتعاقد مع وزارة الزراعة على زراعة يذرة قطن من تقاوى 
الإ كثار أن محافظ على نقاوتها منذ بداية زراعتها حتى يتم جنى ااقطن وحاجه وذلك حسب شتروط 
عقد ال كثار . 

مادة ؟ - محظر على من يكون أدبه أقطان زهر نانحسة من تقاوى بذرة قطن ! كثار زرعت 
فى مساحات متعاقد عليها مع الوزارة » أن مخلطها بغيرها من الأقطان الزهر سواء كانت نانحة هن 
مساحات متعاقد عليها أو مساحات أخرى . 

مادة  #‏ بحب على كل من محوز قطنا نايا من بذرة تقاوى الإكثار التماقد عليها مع 
وزارة الزراعة أن ينتهى مني حلحه فى المعاد الذى لحدد بعرار من وزير الزراعة. 

مادة ‏ -- مجوز لوزير الزراعة ‏ فى الجهات الختصة ازراعة الإ كثارات الأولى من أصناف 
القطن المستخيطة أو السلالات الجديدة للأصناف التتجارية المتداولة ‏ أن يصدر قرار؟ 
زراعة القطن فى المساحات الجاورة فى نطاق دائرة محددها القرار . 

ومع ذلك مجوز لوزير الزراعة أن رخص بزراعة القطن فى هذه المساحات الجاورة على أن يكون 
من سلالة الصنف الذى محدده فى قراره . 


لحر يم 


. ١588م نسر بالجريدة الرسعية العدد 5؟ الصادر فى 6؟ سيتمير سنة‎ )١( 


قوانين وقرارات ورا 


ولوزير الزراعة أن'يقرر منح من بحرم من ززاعة الفطن فى هذا النطاق تعويضاً مناسباً طبقاً 
للشروط والأوضاع الى ينص عليها القرار » ويكون قراره فى ذلك نهائيا . 

مادة ه س مع عدم الإخلإل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر 
يعاقب على كل عنالفة لأحكام المادتين )١(‏ و (4) بغرامة لاتقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد فلي 
عشرة جنيبات عن الفدان أو كسوره . 

كما عاقب على كل عخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القراراث الصسادرة تتفيذ] له بغرامة 
قدرها جنيباً واحداً عن كل قنطار أو كسوره . 

مادة 5 ل ينئس هذا الفانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى الإقليم المصرى من ثاريم نشره 
ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .© 


صدر برياسة الجهورية فى 4 ربيع الأول سنة ١7+‏ ( .1 سبتمبر سنة ١9824‏ ) . 


مذكرة إيضاحية 

إن من أثم الأحداف التى تست الها وزارة الزراعة هى حماية تقاوى القطن من الخلط في جميع 
مراحل إنتاجه إذ أنه اللحصول الرئيسى فى البلاد وذلك عحافظة على الثروة القومية فيبا . إلا أنه 
أوحظ فى السنوات الأخيرة أن بعض أصناف القطن التحارية كالكرنك والجيزة .م والأثمونى قد 
تدهورت بما جمل الوزارة تعمل على زيادة بذرة تقاوى الإأكثار , إذ أثبنت التجارب ارتفساع 
مستواها من حيث الحصول ورتبته وتصافى الحليج والصفات الغزلية واحتفاظها بالصفات الأصلية 
المميزة بسئف القطن . 

ومن أجل ذلك تتماقد الوزارة سنوياً مع بعض الزراع على ! كثار بذرة القطن بحت إشسرافها 
عوجب عقود تلزم المتعاقدين معها بزراءة التقاوى الى تصرف لمم فى المساحات الى محددها الوزارة 
كا يشترط فبها أن يكون ترقيع الزراعة من نفس البذور المتعاقد عليها منماً للخلط بين السلالات ال+تلفة 
مع إلزامهم بمراعاة تقليع النباتات الغريبة واخطار الوزارة عواعيد الممليات الزراعية اختلفة من 
بدء الزراعة حق جنى القطن وحاحه إلى غير ذلك من الإجراءات الق نص علبها فى هذه 
المقود بغية الحافظة على نقاوة بذرة القطن ‏ إلا أنه لم ينص فى هذه العقود عل جزاء ماعكن 
توقعه عند مخالفة هذه ااشروط . 

لذلك رؤى اعداد التشريع المرافق ونص فى مادنه الأولى على إإزام المتماقدين مع الوزارة 
بتنفيذ الشروط الواردة فى عقود الإ كثار المشار اليها كا نص فى مادته الثانية على عدم جواز 
خلط القطن الزهر الذى ينتج من أقطان الا كثار بغيره من الأقطان الزهر سواء كانت نانجة 
:من مساحات متماقد عليها أى من مساحات أخرى وذلك محافظة على تقاوة سلالات القطنن. 


ومنعاً لخلطبا . 


١‏ العدد الثابى ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


ولما كان يبين أن اتيم تقاوى الاكثار فى القطن لايتأنى على الوه الا كل إلا إذا حافظات 
الوزارة على كل ما ينتج من بذرته من حقول المتعاقدين معبا على زراعة بذور الا كثار حق 
يتسنى زراعة أ كبر مساحة بمكنة من القطن مهذه التقاوى فى السنة التالية وهذا لايتيسر إلا إذا 
حلجت جميع أقطان الكثار فى مواعيد مناسبة نسح بمحصول الوزارة على التقاوى اأتى تنتج ٠‏ 
منها » لاسما إذا وضعنا فى الاعتبار المدة القى نستغرقها عملية لخص البذور ومتانة الغزل وتبليخ 
النتتائج للجهات المختصة وكذا المدة التى تتطلبها عمليات تصدير التقاوى من الحالح إلى مناطق الزراعة 
وتوزيعمبا على الزراع من جديد . 

ولا كان يبين أنه قد لوحظ أن نمة كنات كبيرة من أقطان الا كثار لايم حلجها فى الميعاد 
المناسب الذى سمح بإعداد التقاوى الممتازة التى تنتتج من هذه الأقطان ازراعتها فى الموسم التالى إذ 
أنه قد يتأخر الحلج إلى نهاية الميماد الذى نص عليه في القانون رقم م١‏ لسنة ١85‏ الذى صدر 
معدلا للعائون رقم ٠م‏ لسنة الوا بشأن الاحتياطاث التي تتخذ لإبادة دودة لوز القطن ودود بذرة 
القطن وععى ١5‏ مارس فى الوحه القبلى » #١‏ مارس فى الوجه الحزي عا يثرئب عليه عدم الاستفادة 
من زراعة هذه الكات من التقاوى المنتقاة الممتازة لأنها ترسل فى هذه الحالة للمعاصر وفى ذلك 
خسارة كبيرة على الاقتصاد القوى . ولذلك نصت المادة الثالثة على إلزام كل من محوز أى صنف من 
أصناف قطن الآ كثار المتماقد عليها مع وزارة الزراعة أن ينتبى من حلج هذه الاقطان فىميعادترك 
تحديده لوزير الزراعة بقرار يصدر منه وذلك استث:اء من أحكام القانون دم وم ؤة لسنة كموا 
المشار اليه . 

أما المادة الرابءة ققد خوات وزير الزراعة حق منعزراعة أصناف الأقطانالأخرى-ولالمساحات 
الخصصة للا كثارات الأولى فى نطاق الابعاد التى تسكفل الحانظة على تقاوتمها الوراثية ما أجازت له 
أن برخص بزراءة هذه الأصناف فى هذه المساحات بشسرط أن تسكون من سلالة الصنف الذى يعينه 
وذاك لأن استنباط وا كثار السلالات والاصناف الجديدة من القطن ستازم زراءتبا فى أما كن 
منعزلة يحيث لارزرع محوارها أبة أقطان من الاصناف الاخرى حق لا محدث بينربا التبحين الطبيعى 
الدى ينتج عنه الخلط وتسكون من نتيجته الحبوط بتقاوة السلالات والاسناف الجديدة . 

وقد رؤى فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة مخويل وزير الزراعة الحق فى تمويض من غرم من 
زراعة القطن فى للواقع المثار البها فى هذا القانون تمويضاً مناسبا بالشمروط والاوضاع التى.:صعابها 
القرار الأدى يصدره الوزير فى هذا الشأن على أن يكون قراره فى ذلك نهائياً . 

ولص فى المادة الخامسة على معاقبة من مالف أحكام المادتين الاولى والرابعة بغرامة لاتقل عن 
خمسة جنيبات ولا تزيد على عثيرة جنيبات عن الفدان أ وكسوره . أما من مالف باق أحكام هذا 
القانون قفد رؤوى الا كتفاء بتغرعه جنيهاً واحدا عن القنطار . 

وقد أعدت وزارة الزراءة مششروع القرار بمانون المرافق فى الصيغة الى أقرها مجلس الدولة ... 
رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره . 


قوانين وقرارات فل 


قرار رئيس اجمهورية العر ببة المتحدة 
بالقانون رقم 4ه لسنة جوة0© 


باسم الأمة 
رئيس الجهورية 

وعلى الرسوم انون رقم ءه ٠١‏ اسنة هعضا باستمرار العمل بالتدابير القررة بأواهر دم م 
و امد ءا 5م21 "5١‏ 5و5 : رهممهو5هه؛ 

وعلى القانون رام وغم لسئة كهوةا بتنظم الاستيراد ؛ 

وعلى القانون دم "٠‏ لسنة بام.ةا برض رسم استيراد ؛؟ 

وعلى ما ارئآه مجلس الدولة ؛ 

قرر العانون الأنى : 

. بضائع ويعين بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة كيفية تحصيل هذا الرسم‎ ٠ 

مادة » - لا يسرى هذا الرسم على المطبوعات الثقافية والصحف والجلات والطوايع البريدية 
كا لابسرى على معدات الصناعة والآلات اللازمة ازيادة الإنتاج القوبى والمواد الضرورية اصناعة 
والمواد اعوينة واانتحات الترولة والوانات والطيورااق تعين بهرار من وزيرالاقتصاد والتحارة 
ولا على ما .ستورد هن مهمات و بضائع لإعادة تصديرها أو ما بماد استيراده من مهماث وبضائع 
سيق تصدارها 0 

مادة  #‏ يرد الرسم إذا مذير على مؤديه استيراد البضائع المرخص له فى استيرادها بسيب 
لاادخل له فيه » وين وزير الاقتصاد والتجارة بقرار منه طريقة رد الرمم . 

مادة ع ب بلعى القانون رم لسنة بامة١‏ المشار اليه : 


مادة م ل بثشر هذا القانون فى الحريدة الرسمة ويعمل به فى إقلم مهم اعتبارا هن أول 
سيتمير سنة مم19 فيا عدا أحكام المادنين ؟ وم تسمل بها اعتبارا من «؟ قبراار سنة /اميةا 
ولوزير الاقتصاد والتحارة إصدار القرارات اللازمة لتنفذه . 


صدر برياسة الجهورية فى ه ربيع الأول سنة ر/ا؟1١‏ ( 107 سبتمير سئة م198 ) ٠‏ 


. ١9همل تعس بالحريدة الرسمية العدد 5؟ السادر فى «ل سسصمير سنة‎ )١( 


ب العدد الثانى - السئة التاسمة والثلاثون 


مذ كرة يضاحية 


فى 19 فبرابر سنة باه9١‏ صدر القرار بقانون رقم .4 لسنة لإه9! برض رسم استيراد بواقع 
بابز من القيمة الاجمالية لما برخص باستيراده من بضائع . 

وقد قسد من النص لى فرض رسم الاستيراد على ما يرخص فى استيراده من بضائع أن تسكون 
الواقفة المنشئة للرسم عى الحصول طى “رخيص الاستيراد بصرف النظر عون عدول صاحبالترخيص 
عن استعياله أو تعذر الاستيراد لسبب قوة قاهرة أو حادث مفاجىء . : 

وقد أثنت العمل أن هناك حالات ضرورة وظروف قهرية لا دخل اصاحب الترخيص فبها حمل 
من المتعذر .بل من المستحيل فملا استيراد البضائع المرخص فى استيرابها . 

كاكانت المادة الثائية من القانون رتم ٠‏ لسئة /إه.ة1 المشار اليه 'توجب محصيل الرسم على 
الاعدات والألات اللازمة للصناعة وازيادة الإنتاج القوى على أن ترد الرسومٌ الحصلة عند وصولتلك 
المعدات والآلات .2 * 1 

واذدلك أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشسروع القرار بقانون المرافق متضمنا الغاء القانون 
رقم ٠٠‏ أسنة لاهية! المشار اليه والاستعاضة عنه بقانون خاص بفرض رسم استيراد بواقع .و ./ ءن 
القيمة الاجالية للبضائع الق رخص فى استيرادها بزيادة *؟ يز عن الرسم السابق وهى زيادة طفيفة 
إذا ما قيست بالاعفاءات العديدة التى اشتمل عليها هذا القانون خصوصا مبدأ رد الرسم لمن ,تمذر 
عليه الاستيراد وفى أسباب تيسير لم ترد فى القوائين السابققة ‏ كا نص فى المادة الأولى على أنه بمين 
بقرار من وزير الاقتصاد والتحارة ككفية محصيل هذا الرسم . 

وقد نصت المادة الثائية من مششروع القانون المقترح على عدم سريان رسم الاستيراد المذ كور 
بالنسبة إلى المطبوعات الثقافية والصحف والجلات والطوابع البريدية ولا على ما يستورد منالمهمات 
والبضائع لاعادة تصديرها أو ما بعاد استيراده من مبمات وضائع سيق تصديرها ا نصت على عدم 
سريان الرسم على المعدات والآلات اللازمة لزيادة الإنتاج الفوى وال مواد الضرورية للصناعة والمواد 
العوينية والمنتحات البترولية والحيوانات والطيور التى تعين بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة ومن 
ثم لم يمد نمة حاجة لتحصيل الرسم على تلك البضائع ثم إعادة رده عند وصوطًا طبقا لهسم الففرة 
الثانية من المادة ؟ مئ القانون دم ٠٠‏ لسنة باه.9١‏ المشار اليه تيسيرا على مستوردى البضائع المشار 
البها وعدم تعطيل جزء من رؤوس أموالم .. 

كا نست المادة الثالثة على أن برتد الرسم إذا تعذر على مؤديه استيراد البضسائع المرخص له فى 
استيرادها يسبب لا دخل له فيه ونصت المادة الأخيرة على العمل بأحكام المادتين ؟ و م بأثر 
رجعى إعتبار؟ من 9# فيراير سنة /اه9! تاررع العمل بالقرار بقانون رقم 4٠‏ لسنة /إهة 1‏ 


قولتين وقرارات ١‏ فل 


لعالجة الحالات العديدة من: هذا القببل التى تمخضت من تنفيذه على-الأساس المو 3 در 
هذه المذكرة . اي ا ع : 

وتنشرف وزارة الاقتصاد والتجارة بعرض مشسروع القانون: المرافق على السيذ وئنس الهو ل 
مفرغاً فى الصيغة ال أقرها مجلس الدولة ‏ رجاء التفضل باللوافقة علنه وإصدازء على أن ينل كط 
اعتباراً من أول سرثمير سئة ا 


قرار رئيس الجهورية ري لنعدة 


انون دم ا لسنة برو ١١‏ 
فى شأن الاصلاح الزراءى فى الإقليم السورى 
باسم الأمة 
رئيس الجنبورية 
بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 
قرر القانون الألى : 
الاب الآول 0 
فى محديد اللكية الزراعية ونزع ملكية , 
بعش الأراضى اتوزيعها على صغار الفلاحين 
مادة ١‏ أولا : لا يجوز لأى شخص أن علك : 
(1) فى الأرض الروية والشجرة أ كثر من ١.م‏ هكتارا . 
(-) فى الأرض البملة أكثر من . .م هكتارا . 
أو ما يعادل هذه النسب من النوعين . 
ويتركه للمالاك عند الاسشلاء على الزائد عن الحد الأعلى من أرضه حق ادتشار ا د عه 
من كل نوع . ْ 5 ا" 5 
* ثانيا : يقصد بالأراضى الروية تلك الق تروى بالراحة أو بارخ شواء كان ان الرفع 3 ماه 0 
أو من مناه الينابيع والأنبار . . 
وتشدر الساحة الروبة القصودة ق هذا إلقانون بوردها الثارت من : السام ازرناعة #ضول. صلى 
وعلى أساس نصفن لتر فى الثانية الهكتار . 


3 11 كم لدي اليذه الركية اند 16 تكن 13 شاك 0 امد نل‎ )١( 


مادة ؟ . إضافة الحد الأعلى: النضوص عنه فى المنادة الأولى غق لمالك أن يتنازل سكل من 
زوجه وأولاده عن مساحة لا تتحاوز : 

٠ (0)‏ شكتارات فى الأرس الروية .. 

(ب) .4 هكتارا فى الأرش اليملية . 

أو ما سادل هده النسب من التوعيق . 
على ألا يتحاوز مموع المساحة المتنازل عنبا لأزواجه وأولاده .؛ هكتاراً فى الأرض المروية » 
٠‏ هكتارا فى الأرض البعلية أو ما عادل هذه النسب من التوعين . 

مادة م - يقصد بالأولاد المذ كورين فى المادة السابقة : 

. الوك الحى يتار ع صدور ههبا الغانون‎ )١( 

(ب ) الواود قبل دور ++" يوم من تاريخ الل بهذا اقاون . 

(ج) فروع. الود المتونى قبل 'سصدور قرار الاستئلاء على الأرض وطؤلاء نسيب 
والدمم أو والتهم : . 

مادة م كل عقد مخالف هذا التمانون يمتير باطلا ولا محوز تسحيله . 

مادة ه ‏ تستولى الدولة خلال الس سنوات التالية لناررع الممل بهذا القانون على ما يجاوز 
الحد الأعلى المبين فى المادة الأولى والثائية من هذا القانون . 

وتبق للهالك الزراعة القائمة على الأرض وار الأشجار حى نهاية السئة الزراعية القى تم 
خلالما الاستيلاء . 

وعلى امالك أن محسن استغلال الأراضى الزراغية إلى حهن تمام الاستيلاء عليبا . 

مادة + - لا يمتد فى تطسق هذا النانون : 

)١(‏ بتصرفات امالك ولا بالرهون التى لم ثبت يثبت تاريها بقيد رسمى قبسل تارجح الممل 
هذا القانون . 

(ب) بتمعرفات المالك إلى روعه وأزواجه وأزواج فروعه ولا بتصرفات هؤلاء إلى فروعهم 
وأزواجهم وأزواج فروعهم وإن نزلوا متى كانت تلك التصرفاتغسير ثابتة التا ريم قبل // ةا 
وذلك دون الاضرار محقوق الغير الى تاقوها من لل كورب بتصرفات ثابته بقيود رسعية قبل تاربع 
العمل بيذا القانون . 

(ج) عا قد محدث منذ العمل بهذا القانون من نحرئة سيب اليراث والوصية للاراضى الرراعة 
المماوكة لشخص واحد * وتستولى الدولة فى هذه ادالة على ملكية ما جاوز الخد الأعءلى اأنصوص 
عنه فى هذا القانون فى مواجهة الورثة أو الموصى لهم بعد استيفاء ضرسة التركات . 

مادة با خلاها لأحكام المادةالأو لى من هذا القانون : : ١‏ 

)١(‏ محوز للشسركات المساهمة والمقعيات التعاونية أن تملك 1 كث من الحد الأعلى المنصوص عنه 
مرى الأراضى التى تستصلحها لبيمها وذلك وفق الفوانين والأنظمة القائمة . 


قوانين وقرارات ل 


(ب) محوز لاشركات الصناعية الموجودة قبل العمل بهذا القانون أن تمتلكمساحات من الأراضى 
الزراعية 1 كثر من الحد الأعلى إذا كان ضروريا للاستغلال الصناعى . 

(ج) ويحوز للجمعيات الزراعرة الملمية أن تمتلك مساحة من الأراضى الزراعية أ كثر من الحد 
الأعلى إذا كان ضروريا لتحفيق أغراضها . 

( د) يجوز لاجمعيات الخيرية الموجودة عند العمل بهذا القانونأن تمتلكمن الأراضى الزراعية 
مايزيد عن الحد الأعلى ويكون للدولة الحق بالاستيلاء على المساحة الرائدة عن اد الأعلى خلال 
عشر سنوات على أن تعطى العية التعويض المنصوص عنه فى المادة ٠١‏ تقد . 

(ه) ويحوز للدائن بمد العمل بهذا القانون , أن يمتلك أكثر من الحد الأعلى إن كان سبب 
الزيادة نزع ملكية مدين أو رسو مزاد علنى على الدائن ٠‏ ويجوز للدولة بعد مضى سئة واحدة من 
تارع رسو المزاد الملنى أن تستولى على المساحات الزائدة عن الحد الأعلى بالن الذى رسا به المزاد 
أو نظير التعويض المنصوص عنه فى المادة ٠١‏ من هذا القانون أمهما أقل . على أنه استثناء من هذا 
المي عند نزع الدائن لملسكية الاطيان القى سبق له التصرف فيها وتقا لحم امادة الثامنة من هذا 
القانون فان الحسكومة نستولى عليها شمن رسو المزاد أو نظير التعويض المنصوص عنه فى المادة ب» 
من القانون أمهما أقل . 

مادة يم - ابتداء من أول كانون الثانى سئة .وهة! يؤٌدى ملاك الأراضى الزراعية عن القدر 
الزائد على الحد الأعلى ملسكيتهم طبقا لهذا القاثون , بدل اتتفاع للخزانة العامة محدد بثلاثة أرباع 
متوسط بدل الايجار الى محدد طبقا لأحكام المادة التالية . 

ومحصل بدل الانتفاع المذ كور فى المواعيد الى محددها اللامة التنفيذية ويكون 0 نفس مميثبة 
الامتياز المقررة لاضرائب و محصل بالطرق الإدارية . 

وعلى كل همالك تمن ذ كروا فى الفقرة الأولى أن مخطر الجبة الت محددها اللاحة التنفيذية خلال 
ثلاثة أشهر من تار العمل بهذا القانون وفى شه ركانون الثانى من كل سنة » بمقدار الأراضى 
الزراعية الى عتلكها أو يكون له نصيب فى منفعتها . فاذا لم يقدم هذا الإخطار فى الوعد المحدد أو 
«قدم ببانات غير صحيحة بقصد التهبرب من أداء بدل الانتفاع تفرض عليه غرامة تعادل خمسة أمشال 
ما ضاع على الخزانة أو ماكان يضيع علبها بسيبه فضلا عن إازامه بأداء بدل الانتفاع وتقضى بااغرامة 
الاحنة الأنصوص عليها فى الادة ١9‏ . 

مادة به يكون من استولت الدولة على أرضه وفقاً لأحكام الادة الأولى الحق فى ااتعويش ' 
ومحسب هذا التعويض على أساس عشرة أمثال متوسط بدل إنجار الأرض لدورة زراعية لا تتجاوز 
ثلاث سنوات أو حصة الالك منها ؛ ومحدد هذا التعويض من قبل لان أولية تؤلف فى كل محافظة 
بغرار من وزير الزراعة من قاض من وزارة العدل ومهندس زراءىى من وزارة الزراعة » ومهندس 
منود ارة الأشغال العامة » وفى جميع الأحوال لامجوز أن تتمعاوز حصة امالك الشاراليبا فى 
هذه الادة النسب التى محددها قانون الملاقات الزراعية رمم ع لسنة م١‏ . 

وبحق لصاحب التعويض الاغتراض أمام الاجان النصوص عنها فى امادة م١‏ من هذا القانون . 


ل العدد الثانى تل 'القنة التاسعة جاه 


مادة ٠٠١‏ ب يؤدى الع نات عق انول بفائدة 00 2 از تستب للك جلال أربيين 
سنة وتسكون هذه السندات اسميةٍ ولامجوز التصرف بها إلا للمتمتحين ينسية الخخهوريةالعرية التحدة 
ويقبل أداؤها فى الإقليم السورى من استحقها:من الدولة أول مرة أو من ورثتهفوفاء تمن الأراضى 
الزراعية الى تشترى من الدولة وفى أداء الضرائب على الأراضى الزراعية إن وجدت وفى أداء ضريبة 
التركات . ومحدد بقرار من رئيس الخهوريةمواعيد استهلاكهذهالسندات وشروطهوشروط تداولها . 
' ومخصم من هذا التعويض ما يعادل متوسط بدل إيجار الأرض الستولىعلبها مقدراً وفقآ لأحكام 
الادة السابقة وذلك عن مدة الانتفاع بها من تارم ابتداء السنة الزراعية النالية لتسارعم العمل 
هذا القانون إلى نهاية السنة الزراعية الى ينم حلالها الاستيلاء . 
مادة 11- إذا كانت الأرش الى استولت عليها الدولة مثقلةمحق رهن أو اختصاص أو امتباز 
اقتطع من قيمة التعويض ما يعادل كامل الددين المضمون بهذا الحق والدولة أن. محل محل المدبن فى 
الدبن بأن تستبدل به سندات عليها بفائدة تعادل فائدة الدين على أن تستهلك هذه الستدات فى مدة 
لا تزيد عن أربعين سنة '. : 
مادة ؟ؤ ‏ محصر المساحات المستولى عليها فوكل قرية ونحوز عند الضرورة القصوى مجميسع 
هذه المساحات عن طريق الاستيلاء على الأراضى الت تتخللها مع التمويض على أصاب هذه الأراضى 
بأراض أخرى . 
مادة و ل توزع الأراشى الستولى عليها فى كل قرية على الفلاحين محيث يكون لكل منرم 
ملكية صغيرة لا تزيد عن م مكتارات فى الأراضى الروية أو الشجرة ولاعن ." هكتاراً فى 
الأراضى البعلية . 
ويشترط فيءن توزع عليه الأراضى : 
)١(‏ أن يكون متمتما مجنسية الجهورية المربية للتحدة من الإقلم السورى بإلذآ سن الركة : 
)0( أن تكون مهنته الزراعة أو حاملا لشبادة زراعية أو من أفراد البدو الشمولين ببرامج 
التحضير ٠‏ 
(م) ألا يكون مالكا لأرض زراعيسة أخرى بحيث إذا أضيفت إليها الأرض الموزعة لا تزيد 
ملكحه عجموعها عن الحد الأعلى النسوص عنه فى هذه الادة وتكون الأولوية فى التوزيع ان كان 
بزع الأرض فملا أو مستأجراً لما أو مزارعها بالحصة أو عاملا زراعيا ثم من هو أ كثر عائلة من 
أهل القرية ثم لمن هو أقل مالا ثم يقر لغير أهل القرية وبنفس التسلسل . 
مادة ١4‏ يقدر تمن.الأرض الموزعة عبلغ التمويض الدى دفمته الدولة فى سيل الاستيلاء 
عليها. مضافاً إليه ما يأنى : 
)١(‏ فائدة ستوية ١4‏ مز . 
(؟) مبلغ إجمالى قدره ٠١‏ ب/ز من العن مقابل نفقات الاستيلاء والتوزيع والنفقات الأخرى. 
. وبؤدي مجموع الن أفساطاً سنوية منساوية فى مدى أريمين عام . 


قوانين وقزارات " ف 


مادة ١6‏ - تقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالع 
وإدارى تسمى مؤسسة « الإصلام الزراعى 6 وتلحق.هذه الؤسسةبرياسة الخهورية ويصدر بتنظيمها 
قرار من ئيس ابجخهورية دون التقيد بالقواعد والنظم العمول بها فى الحسكومة فى النواحى الالية 
والادارية وشئون اللوظفين . 5 
وتتولى هذه الؤسسة عمليات الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأراضى الستولى عليها إلى أن يم 
نوزيعها ويكون لها التوجيه والإشراف على جمعيات التعاون للاصلاح الزراعى كا يكون لما الاتصال 
بالجهات الختصة بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون . 
ويكون انه الؤسسة مجلس إدارة ونة تتفيذية يصدر بتشسكيلبا 5 من رئيس الور 5 
مادة ا ينشأ صندوق خاس اؤسسة الإصلاح الزراعى ترصد فيه الأرقام الاجمالية ليرانة 
المؤسسة ويفتح له حساب خاص فى المصرف المركزى تضاف إليه الدفعات الى يؤدما مشترو الأرض 
سداد لغنها كا يضاف إلبه ما يعود من استئار أموال هذه المؤسسة أو أبة مبالغ أخرى نستحق لها 
أو ترصد لما فى ميزانية الدولة بمخصم عليه بالمبالغ اللازمة لاستهلاك سئدات قرض الإصلام الزراعى 
وبغوائد هذه السندات والمبالغ اللازمة لإدارتها كأ مخصم عليسه بالمصروفات اللازمة اتنفيذ أحكام 
هذا القاثون . 
ويتبسع فى حساباته القواعد والتعلمات القى تجرى عليها حسابات المسكومة ومخضع حسايائه 
لنفتيش ورقابة ديوان الحاسبات ويشرف على أعمال السندوق مجلس إدارة مكون من أعضاء لس 
إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعى على أن يخم لم حا كم المصرف المركزى وتلدق ميزائيته 
عيزائية الدولة . 
كا مختص هنذا المجلس باقترام طريقة استهلاك السندات ومواعيد وطريقة استئار أموال هذا 
السندوق ويصدر بها قرار من رئيس امهورية . 
مادة 17 س يصدر مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعى التفسيرات اللازمة لأجكام هذا 
القانون على أن تصدق بقرارات من رئيس الخحبورية وتعتير هذه القرارات تفسيراً تشريعيا مازمآ 
وتنشر فى الجرهدة الرسمية . 
مادة ١4.‏ - تشكل الادنة التنفيذية اؤسسة الإصلاح الزراعى انآ فرعية تقوم بعملءات الأميلاء 
وحصر الأرض الستولى علها وتحميعها عند الاقتضاء وتوزيعها . 
وينظم بقرار من وزير الزراعة كيفية تشكيل هذه الاجان وتنظم الملاقات بينها وبين اللجنة 
التنفيذية وببان الإجراءات والأوضاع الواجب اتباعها فى عمليات الاستيلاء وتقدير قمسة النشئات 
والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وتصفية ما بنشأ من الملاقات بين الالكين القدماء والجدد 
من جهة والستثمرين من جهة أخرى وما مجحب امخاذه من التدابير لمواجبة فترة الانتقال والتوزيع . 
مادة ١9‏ تشكل لطنة قضائية أو 1 كثر من قاض تكون له الرئاسة وعضو من المديرية العامة 
لمسالح العقارية بتتدمهما وزير المدل بقرار منه.وءذو عن مؤسسة الإصلاح الزراعى بنتددبه 
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ا ا يي 
وزير الزراعة بقرار منه . وتقوم هذه اللحان يفض امنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا القانوف 
وخاصة الناشئة عن تحديد اللكية وتوزيع الأراضى المستولى عليها والتحقيق فىالببانات والديون 
العقارية » ولا تكون قرارات هذه اللحنة نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس إدارة مؤسسة 
الإصلاح الزراعي . 

وعتنع على الحاكم النظر فى النازعات التملقة علسكية الأراضى الزراعية اللستولى عليها والق 
تسكون علا للاستيلاء وفقاً للبيانات المقدمة من المالكين تطبيقاً لهذا القانون » ما بمتنع عليها النظر 
فى المنازعات الاعلقة بالتوزيع وتعتير الدولة مالكة للاأرض المستولى عليها الحددة بقرار الاستيلاء 
النباثى وذلك من نارع قرار الاستيلاء الأول ويصبح العقار خالصاً من جميع الأقوق العينية وكل 
منازعة بين أصحاب الملاقة تنقل الى التعويض المستحق على الأراضى المستولى عليها وتفصل فيها 
الجهات الختصة . 

مادة 7٠‏ س تسل الأرض أن آلت إليه من الفلاحين خالية من الدبون ومن حقوق المستأجرين 
وتسجل بإمم صاحبها دون رسوم . 

وط من آلت اليه الأرض أن يقوم بزراعتها وأن يبذل فى عمله المناية الواجبة واذا ملف عن 
ذلك أو أخل بأى التزام جوهرى آخْر يقضى به المقد أوالفانونتفرر اللجنةالتنفيذية لمؤسسةالإصلاح 
الزراعى التحقيق بواسطة اللحان الفرعية . 

ولمذه اللجان بعد سماع أقوال ذوى العلاقة إصدار قرار معدل بإلغاء قرار توزيم الأرض عليه 
واستردادها منه واعتباره مستأجر ألما من ناريعخ تسليمها اليه ويبلغهذا القرار اليهبالطريق الإدارى 
قبل عرطه على الاجنة التنقيذية لمؤسسة الإصلاح الزراعى ولا يسبح نبائياً إلا بعد تصديق مجلس 
الإدارة عليه . 1 

ولجلس الإدار ة تعديله أو إلغاؤه . وقراره بهذا الشأن قطمى لايمكن الطءن فيه أو وقف تنفيذه 
أو المطالبة بأى تعويض من جرائه . ا ظ 

مادة 9« يجوز للافراد بعد تنفيذ أحكام هذا القانون أن يمتلكوا! كثر من الحد الأعلى 
إذا كان سيب الملكية الزراعية الميراث ونستولى الدولة على المساحات الزائدة مقابل التعويض 
المنسوص عنه فى المادة ٠١‏ إذا لم يتصرف المالك فىالزيادة خلال سنة من تارم ادكه أو تارعز العمل 
هذا القانون أهما أطول وذلك عن الشروط المنصوص عنبا ف المادة ه » ١‏ من هذا القانون . 

مادة ؟٠*«‏ - بنحوز للمالك إذا شحر أرضه البعلية بعد تطبيق هذا القانون أن يمحتفظ هو أو 
من آلت اليه الأرض يك الميراث بالحد الأعلى للارض البعلية . 1 

ومجوز له إذا حول الأرض البعلية إلى مروية عياوجوفية أن محتفظ بالحد الأعلى للارض البعلية. 

واذا حولت الأرض البملية إلى أرض مروية واستفاد المالك من مياه الأنهار أو مشاريع الرى 

. التى تقوم مها الدولة جاز له أن محتفظ بالحد الأعلى للارض المروبة ما لم تكن الأرض: قد شحرت 
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حتفظ بالحد الأعلى للاراضى اابملية » ويفصل مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعى في اعتبار 
الأرض مشحرة أو غير مشحرة بقرار هات غير قابل لأى طمن . : 

وكل تغبير محريه امالك .على الأرض المروية سابقاً » بمد العمل بهذا القسانون تهرباً من تطبق 
أحكامه بعتير باطلا . 

مادة #» س يقدم كل مالك خلال ثلاثة أشهر من تارعح العمل بهذا القانون باناً خطياً 
موقعاً منه ومصدقا عليه من المرجع الرسمى ,شتمل على الببانات الآنية : ' 

(1) ما يعلسكدالمصرح من الأراضى الرراعيةالمسجلة فى السجل المقارى أوعّتافسجلاتالقليك . 

(؟) الحصص الإرثية الى حصل عليها ولم يتم نقلها على اسمه فى السجلات المقارية . 

() الأراضى الحكوم له بها بموجب قرارات قضائية ١‏ كتسبت الدرجة القطعية ولم يتم تسجيلها 
فى السجلات العقارية أو موجب قرارات لم تكتسب الدرجة القطعية . 

(4) الأراضى الأخرى غير المسجلة والق بدعى التصرف بها , على أن تنضمن هذه البانات 
أرقام العقارات ومواقعها ونوع زراعتها ومساحة كل فثة منها وبحق للجان الفرعية أن تطلب إلى 
المالكين بأسمائهم تقد مثل هذه البيانات مباشرة إليها » وعلى المالسكين أن يقدموا هذه الببانات 
خلال شهرين من تاربع التبليغ ٠‏ وكل أرض للمالك ل يذكرها فى التصر بع المنوه عنه فى هذه المادة 
يستبر المالك متنازلا عنها وتكون ملكا للدولة دون تعويض . 

مادة 8؟ ‏ تطبق أجكام هذا القانون مبدثما على الأراضى المسجلة فى مختلف السحلات المقارية 
وقيود العليك . 

أما الأراضى الت صدر أو يصدر بتسجلها أحكام قضائة مكتسبة الدرجة ااقطمة فبراعي بشأنها 
الأحكام التالية : ْ 

)١(‏ بالنسبة للأحكام الصادرة قبل صدور هذا القانون ولم تنقل إلى السحلات المقارية فيقتفى 
على صاحيها أن يطلب تتفيذها فى السجل العقارى خلال مدة شهرين من تارع صدور هذا القانون 
على ال كثر . 

(ت) أما الأحكام التى تصدر بمد صدور هذا القانون فيجب تسجلها فى غضون شبر من تارع 
| كتسابها الدرجة القطعية . ْ 

وعند تسجيل الأحكام المذكورة فى الفقرتين ( م ) » (س) من هذه الادة فى السجلات المقارية 
يقتضى على صاحب الحسى أن يقدم ببانآ بما علك وفق نصوص هذه الادة مع ببان ما إذا طبق أحكام 
هذا القانون على أملاكه الأخرى وطى أمانة السجل المقارى أن تبلغ ذلك خلال أسبوع من تقسديم 
الببان إلى اللحان الفرعية النصوص عنها فى الادة ١9.‏ من هذا القائون . 

مادة ه» - لا جوز لمن 5 لت إليه الأرض الموزعة وفقاً لأحكام الادة ١4‏ ولا لورثته من بعده 
التصرف فيها ( التنازل عنها ) قبل وفاء تمنها كاملا ولا يجوز قبل وفاء منها تزع ملكيتها سداداً 
للدين إلا أن يكون الداين للدولة أو للمصرف الزراعى . 
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والدولة أن تستملك عجزءاً من هذه الأراضى للنفع العام وفقاً لقانون الاستملاك |اممول به . 

مادة 5م -- محوز لجلس إدازة مالندلة الإصلاح الزراءى أن بقرر الاحتفاظ مخزء هن الأرض 
اللستؤلى عليها لتنفيت مشمروءات أو لإقامة منشآت ذات منفعة عامة وذلك عسب حاجتها أو -بناء على 
طلب الؤسسات والصال الحكومية أو غيرها من الهبثات العامة . 

'ومجوز لجلس الإدارة تأجيل التوزيع فى بعض المناطق إذا اقتضت ذلك مدسلحة الإنتاج القوى 
وللحنة أيضاً أن تبيسع الأفراد بان وبالشسروط القيتراها أيجزاء الأر ض المستولى عليها إذل اقتضت 
ذلك ظروف التوزيع أو مصلحة الاقتصاد القوى أو أى نفع عام . 

كا وز للجنة التنفيقيةٍ لمؤسسة الإسلاح الزراعى أن تستبدل أجزاء هن الأراغى المسةو لى عليها 
بأراض أخرى ولو كان البدل مقايل ممدل تقدى أو عينى عند اختلافٍ قبمة البدلين . 


مادة با؟ - يعاقب بالسحن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات : 

(]) كلمن يقوم بعمل تكون من شأنه تعطبل تنفيف أحكام المادة الأدلى من هذا العانود 
فضلا عن مضادرة من الأرض الواجب الاستلام عليها . 

ل( أكل-من يتعمد.من مالكى الأرض الى يتنا ولا حم القانون أن خط موك معدنها 
أو يضعف تربتها أو يفنسد ملحقاتها بقصد تقنيت الانتفاع بها وقت الاستلاء عليها أو مالف عدا 
حم الذقرة الأخيرة من الادة 0 فضلا عن مصادرة تمن الأرض . 

(ج) كل من يتصرف تصرفا مالف الادة السابعة مع علمه بذلك» . : | 

(د) كل من عتنع عن تقدمم البيانات اللازمة مجلس الإدارة أو لاحنة التنفيذية أو: وعدي 
لجائهطا فى. الميماد القائؤنى إذا كان يقصد تمطيل تنفيذ أجكام بعذا القانون , 

(*) كل من يتأخر فى تتفيذ الأحكام الفضائية النسوص عنها فى المادة 4؟ فى المدد المعينة . 

(و) كل من غير من صفات أرضه الزراعية هربا من تطبيق أحكام هذا القانون . 
ويعنى من العقاب ما فى ذلك الصادرة كل بائع أو شريك بادر من -تلقاء نفسه بالرجوع عن 
التصرف الخالف للقافون أو بإبلاغ الجهات الختصة أمر هذه الخالفة . 
الباب الثاق 
ْ فى جمعيات التماون الزراعى 
مادةيم» ‏ تتكون حم القانون جمعية تعاونية زراعية بمن 7ات اليهم الأرض المستولى عليها 
فى الفرية الواحدة ومن لا يملنكون فيها أ كثر من .م هكتارات من الأراضى المروية أو المشحرة أو 
"٠‏ هكتاراً من الأراضى البعلية . 

ومجوز بقرار من مؤسسة الا بداب فجي واحدة الات إذا اقتضت 
الحال ذلك . 

ومخضع الخنسية التماونية للاأحكام القانو ئة الخاصة بالجسات التماونة 5-5 المواد التالية . 
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مادة و« تقوم الخمية التعاوئية بالأعمال الأقبة : 

(1) الحسول على السلف الزراعية بمختلف [نواعها طبا لحاجات الأراضى المماوكة لأعضاء 
الجعية . 

(ب) مد الزراع با بازم لاستغلال الأرض كالبذور والسماد والماشية والآلات الزراعية وما يازم 
لحفظ الحصولات وثقلها 5 

(ج) تنظم زراعة الأرض واستغلالها على خير وجه با فى ذلك اثتقاء البذور' وتصنيك 
الحاسلات ومقاومة الآفات وشق الترع والمصارف و-فر الآبار . 

( د) ببع الحصولات الرئيسية لحساب أعضائها على أن مخصم من بن الحصولات أقساط كن 
الأرض والضرائب المستحقة والسلف الزراعة والديون الأخرى . 

(ه) القيام مجمبع الخدمات الزراعية الأخرى الى تتطليها حاجات الأعضاء وكذلك القيام. 
عختلف الخدمات الاجتاعية . 

: مادة ه# ‏ تؤدى العية التعاونية أعمالها نحت إشراف موظف مختاره مؤسسة الإصلام 

الزراعى ؛ ونحوز أن يشسرف الموظف على أعمال 1 كثر من جمعية تماونية واحدة . 

مادة ١م‏ تشترك الخسات التعاونية فى تأسيس جمعيات تماونة عامة واتحادات تعاونة وفقاً 
للاحكام القانونة الخاصة بالجعيات التعاونة . 

مادة 0 سل تصدر 0 اا ل الزراعى الإرارات اللازمة اتنظيم أعمال اللتعياتااتعاونة 
مادة سم - ينثير هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويممل به فى الإقليى السورى من 
تاريع نشيره . 

صدر برياسة الحجبورية فى ١#‏ رببع. الأول سنة +/ا1 ( /!؟ سبتمير سنة م60١‏ ) 


١‏ العدد الثاني - السنة التاسعة والثلاثون 
قرار رئيس المبورية العرية المتحدة 
بالقانئرن رقم 9( لسنة 108 ند 
بشأن حالة الطوارىء 
باسم الأمة, 
رئيس الجهورية 
بمد الاطلاع على الدسئور القت ؟ 


وى الرسوم التشريى دم ١6٠‏ الصادر فى الإقلي السورى بتاريع 1949/5/55 المتضمن تنظيم 


الادارة العرفية ؛ 7 : 
وعلى القانون رقم جسن لسنة غهية! فى شأن الأحكام العرفية الصادر فى الإقليم الصرى والقوانين 
العدلة له : ١‏ ش 


قرر القانون الألي : 
مادة و يعمل بالقانون الرافق فى شأن حالة الطوازّىء . 
مادة ؟ ‏ ياغى المرسوم التشريعى رقم ١6:‏ الصادر فى ١949/5/95‏ والقانون رتم 6ه 
اسنة غه.ه١‏ الشار إليهما وكذلك كل نص مخالف أحكام هذا القاتون . 
مادة م س ينشير هذا القانون فى الهريدة الرسمية » ويعمل به فى إقليمى الخهورية من تادعم 
تشره .9 


صدر برياسة الجهورية فى ١8‏ رببع الأول سسنة م/١‏ ( #7 سبتمير سنة 1668 ) . 


قاون نشان حالة الطوارىء 
مادة ؟ ‏ موز إعلان حالة الطوارىء كا تمرض الأمن أو النظام العام فى أراضى التهورية 
أو فى منطقة منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد توقوعها أو حدوث 
اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء . 
مادة ؟ - يكون إعلان حالة الطوارى, وإتهاوها بقرار من رئس الجهورية وبحب أن 
يتضمن قرار إعلان حالة الطوارىء ما يأنى : 
(أولا) دان الحالة الى أعلنت بسييا . 


. ١98م نعمر بالحريدة الرسمية العدد 5؟ مكرر ( ب ) الصادر فى م١ سبتمبر سنة‎ )١( 
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( ثانيا ) تحديد النطقة الى تشملها . 

( ثالثاً ) تارم بدء سعريانها . 

مادة م - لرئيس المهورية مق أعلنت حالة الطوارىء أن بتخذ بأعس كتابى أو شفوى 
التداسر الآنية : 

)١(‏ وضع قيود عل حرية الأشخاص فى الاجمّاع والانتقال والإقامة والمرور فى أما 85 أو أوقات 
معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتفالحم والترخيص فى تفتيش 
الأشخاص والأما كن دون التقيد .بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أى شخص 
بتأدة أى عمل من الأعمال . 

(؟) الأعى عراقبة الرسائل أاً كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والحررات 
والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعابة والإعلان قبل ششرها وضبطها ومصادرتها وتمطيلها وإغلاق 
أماكن طبعها . 

(*) محديد مواعيد فتح الحال العامة وإغلاقبا » وكذلك الأمر بإغلاق هذه الحال كلها 
أو بعضها . 

(4) الاستئلاء على أى منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات واللؤسسات 
وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتى تستحق على ما نستولى علمه أو على ما تفرض 
عليه الهراسة . 

(ه) سحب التراخيص بالأسلحة أو الدخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقمات على اختلاف 
أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة . 

(1) إخلاء بعش المناطق أو عزلها وتنظم وسائل النقل وحصر المواصلات وحديدها بين 
المناطق الختلفة . 

ومجوز بقرار من رئيس الهورية توسبع دائرة الحقوق البينة فى المادة السابقة على أن يمرض 
هذا اللقرار على مجلس الأمة فى أول احتّاع له . 

مادة ع - تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الهورية 
أو من قوم مقامه . وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون اضباطها ولضباط الصف ابتداء 
من الرتبة التى يعينها وزير الحربية سلطة تنظم الحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر . 

وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاوتهم فى دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل 
بالحاضر المنظمة فى استثبات عالفات هذا القانون إلى أن بشدت عكسها . 

مادة م _ مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص علءما القوانين المعمول بها يعاق ب كل من 
خالف الأوامر الصادرة من رئيس المهورية أو من يتقوم مقامه بالعةو بات المنصوص عليها فى :لك 
الأوامر على ألا تزيد هذه المقوية على الأشغال الشاقة اللؤقنة ولا على غرامة قدرها أر بعة آلاف جدده 
أو أربعون ألف ايرة . 


١‏ المدد الثاتى ‏ الستة التاسعة والثلاثون 
ال سيق تت قا 3 7171 تاد اد اس ا ا 


وإذا لم تكن تلك الأوامر قد ببنت المقوبة على عفاافة أحكامها فبعاقب طى عتالفتها بالحبس مد 
لا لزدد على سدة أشور وبغرامة لا يجاوز حمسين حنيها أو حلماثة ليرة سوربة أو بإحدى هاتئن 
العقوبتين . 

مادة > تجوز القبض فى الحال على الخالفين للأوامر التى تصدر طبقآ لأحكام هذا القانون 
والجراثم الحددة فى هته الأوامر . 

ومحوز للمقبوض عليهم فى غير الجراتم المضرة ا الدولة الداخلى أو الحارجى والطراتم 
الأخررى الى عدر تتعبينها أمر من رئيس اجهورية أو دن يشوم مقامد أن ينظلم من أمر حتلسة 
المحكمة الختصة . 

وللمحكة الختصة أثناء نظر البعوى أن تصدر قرارا بالإفراج المؤقت عن النهم أيآ كانت الجرعة 
التى نحا كم من أجلها ويكون قرار المحسكة فى جرالم آمن الدولة الداخلى واخارجى أو الجرائم الى 
بصدر بتعييها أ من رئيس الجهورية خاضماً لتصديق رئيس الجهورية أو من يفوضه بذلك . 

مادة با .- تفصل محا كم أمن الدولة الجزئية ( البدائية ) والمليا فى الجراثم التى تمع بالالفة 
لأحكام الأوامر الى يصدرها رئيس المهورية أو من ,قوم مقامه . 

وتشك لكل دائرة من دوائز أمن الدولة الجرئية بالمحسكة الابتدائية من أحد قضاة المسكمة 
ولتض بالفصل فى الجر الم التى يعاقب عليها بالحجس والغرامة أو بإحدى هاتين الءقو بتين . وتشكل 
دائرة أمن الدولة العليا ملك الاستثناف من ثلاثة مستشارين ومختص بالفصل فى الجراكم القى يعاقب 
علها بمقوية الجناية وبالجرائم التى يعينها رئيس الخهورية أو من يقوم مقامه أبآ كانت العقوبة 
المقررة لها 

ويقوم عباشرة الدعوى أمام يحا كم أمن الدولة عضو من أعضاء الثيابة العامة . 

ومجوز استثناء لرئيس الجهورية أن بأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئ.ة من-قاض واثنين 
من ضباط الفوات المسلحة من رتبة نتفي أو ما بعادلما على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة الما 

ويعين رئيس الخهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل بالنسبة إلى القضاة 
وااستشارين ؛: ورأى وزير الحرمة بالنسية إلى الضباط . 

مادة بم - محوز لرئيس الجهورية فى المناطق التى مخضم لنظام قضائى خاص أو بالنسبة لقضايا 
معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة النسوص عليها فى المادة السابقة من ااضباط وتلق 
المحسكنة فى هذه الحالة الإجراءات التى ينص عليها رئيس الجهورية فى أمر تشكيلها . 

وتشكل دائرة أمن الدولة العليا فى هذه الخالة من ثلاثة من الضياط القادة » ويقوم أحد ااضباط 
أو أحد أعضاء التسابة بوظغة النماءة العامة . 


مادة مجوز ارئيس الجهورية أولمن يقوم مقامه أن محل إلى محااكم أمن الدولة الجرائم 
الى .عاقب عليها القانون العام . 1 


:.قوانين _وقرارات* . هع١‏ 


مادة ٠١‏ د فم عدا ماهو متصوصن عليه من إجراءاتب وقواعد قُ المواد االتالة أو قّ الأوامر 
الى يصدرها رئيس المهورية تطبق أحكام القواتين المعمول بها على تحقيق القضايا الى لختص بالفسل 
فبا حا كم أمن الدولة وإجراءات نظرها والشكم فبها وتنفيذ العقوبات المقضى بها . 

ويكون للنياية العامة عند التحقيق كافة السلطات الخولة لا ولةاضى التحقيق واغرفة الاتهام 
( قاضى الإحالة ) عقتضى هذه القوانين . 

مادة ١ة‏ - لاتقبل الدعوى المدنة أمام محخاكم أمن الدولة . 

مادة +؟ - لانجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من عحاكم أمن الدولة ولا 

تسكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الخبورية . 

مادة ١‏ بجوز أرئس الجبورية دفظ الدعوى قبك تقدعها إلى المحكة . 


كا محوز له الأمر بالافراج المؤقت عن المهمسين القبوض علهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة 
أمن الدولة . 


مادة ١4‏ مجوزارئيس ابخهورية عند عرض الحم عليه أن ذف العقوية الحمكوم بها 
أو أن سدل مها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضبا أياً كان نوعها 0 
أو تبعية أو أن «وقف تنفيذ المقوبات كلها أو بعضها» كا يجوز له إلفساء المع مع حفظ 
الدعوى أو مع الأعس بإعادة الحا كة أمام دائرة أخرى وفى هذه الالة الأخيرة ببجب أن يكون 
القرار مسبباً . 

فإذا صدر السي بعد إعادة المحاكة قانياً بالبراءة وجب التصديق عليه فى جميع الأحوال وإذا 
كان الحسم بالإدانة جاز ارئيس المهورية ممفيف العقوبة أو وقف تنفيذها أو إلغاؤها وفق ماهو 
مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحم مع حفظ الدعوى . 

مادة ١6‏ ل يجوز لرئيس الخهورية بعد التصديق على الحم الإدانة أن يلغى الحم مع 
حفظ الدعوى أو أن مُخفف المقوبة أو أن نوقف تنفيدها وفق ما هوهبين فى المادة السابقة , 
وذاك كله ما لم تكن الجرعة الصادر فيها لحني جناية قتل عمد أو اشتراك فها . 

مادة 14 س يندب رئيس التهورية بقرار مئه أ مستشارى حكة الاستثناف أو أحد الحامين 
العامين , على أن .عاونه عدد كاف من القضاة والمو ظُذين وتسكون مبمته الثت هن ة الإجراءات 
وفص تظامات ذوى الشأن وإبداء الرأى ؛ ويودع المستشار أو الحاىالمام ىكل جناية مذكرة مسيبة 
أنه ترفع إلى رئيس الجهورية قبل التصديق على الحسكم . 

وفى أحو ال الاستسجال مجوز للمستشار أو الحامى العام الاقتصار على تسحلى رأيه كتابة على 
هامش الحسم : 

مادة /ا 1‏ لرئيس الجهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه فى اختماصاته المنصوص عليها فى 
هذا القانون كلها أو بمضها وفى كل أراضى الخهورية أو فى منطقة من مناطق معيئة منها . 


غ١‏ العدد الثالى ‏ السنة التاسعة والثلانون 


مادة .م1 - لايترتب على تنفيذ هذا القانون الإإخلال بما يكون لقائد القوات المسكرية فى حالة 
الحرب من القوق فى منطقة الأعمال العسكرية . 

مادة 18 - عند اتهاء حالة الطوارىء نظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضَايا الى تكون 
حالة عليها وتتابع نظرها وقاً للاجراءات المتبمة أمامها . 

أما الجرائم القلامكون المتبمون فنبها قد قدموا إلى الحاك فتحال إلى الحا م العادية الختصة وتتبع 
فى شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها . 

مادة +٠‏ ب الشرى 3 الفمرة الأولى هن المادة الساقة ع القضانا يا الى تعرر رئيس الجبورية 
إعادة الحاكة فيا طبقاً لأحكام هذا القانون . 


وسق ارئيس الجهورية كافة السلطات المقررة له عوجب القانون المذكور بالنسية للا حكام الى 
تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قل إلغاء حالة الطوارىء وم يتم التصديق علمها والأحكام 
الى تصدر من هذه الحاك طبقاً لما تقرره هذه الادة والمادة السابقة . 


قرار رئيس المهورية العرببة المتحدة 
بالقانون رقم ١58‏ لسنة مه74" 
بتعديل بعض أحكام المرسوم يقانون رقم 1074 لسنة ١989‏ 
بالإصلاح الزراعى فى الإقليم الصرى 
باسم الأمة 
رئيس الجهورية 
بعد الاطلاع على الدمور الاؤقت ؟ 
وعلى المرسوم بقانون رقم 1074 لسنة ؟ه4١‏ بالإصلاح الزراعى والقوانين الممدلة له ؛ 
ش قرر القانون الآنى : 


مادة ١‏ س تعدل المواد 5 ولك”ثا و١3‏ من القانون رقم مم١‏ أسئة «ه.ة١‏ المشار إليه على 
النحدو الأى : 

« مادة ‏ ل يؤدى التعويض سندات على الحكومة بفائدة سمرها ١١!‏ ب تستبلك خلال 
أربمين سنة » وتكون هذه السندات إسمة , ولا يجوز التصرف فا إلالمن محمل جنسية الجبورية 
المرية المتحدة وهب ل أداؤها فى إقليم مصير من استحقها من الحسكومة لأول مرة أو من ورثته فى 


. ١584 نشسر بالجريدة الرسمية العدد؟؟ مكرر (ه ) الصادر فى 89 سيتمير سنة‎ )١( 


قوانين وقرارات. ١‏ 


الوفاء بثمن الأر اضى البور التى تشسترى من الحسكومة وفى أداء الضرائب على الأطيان الق ل يسبق 
ربط ضرائب عليها قبل العمل بهذا القانون وفي أداء ضريبة التركات وااضريبة الإضافية على الأأطيان 
المفروضة بموجب هذا القانون ٠‏ 

ويصدر قرار من رئيس الجهورءة بناء على طلب وزير الخزانة بتعيين مواعيد وشروط استهلاك 
هذه الستدات وشروط تداوهًا ١4‏ . 

« مادة با إذا كانت الأراضى الى استولت عليها المحكومة مثقلة محق رهن أو اختصاص 
أو امتياز استنزل من قيمة الستحق لساحب الأرض مايعادل كمل الدين الضمون بهذا الحق » 
وللحكومة إذا لم محل حل المدين فى الدين » أن تستبدل به سندات عليها بفائدة تمادل فائدة الدب 
على أن تستهلك هذه السندات فى مدة لا تزيد على أربعين سنة . وإذا كان اللدين ينتج فائدة سعرها 
بزيد علي م بز حملت الحكومة الزيادة فى سمر الفائدة بعد صم ما بوازى مصاريف التحصيل 
وتبعة الددون المعدومة. 

وعلى الدائنين فى هذه الحالة أن يتخذوا الإجراءات التى :نص عليها اللاتحة التنفيذية لهذا القانون 
وإلا برت ذمة الحسكومة قبلهم فى حدود ما يتم صرفه من التعويش 4 . 

ومادة١ة‏ هدر عن الأدض الزروعة عبلغ التعويض الذى أدته الحسكومة فى سبيل 
الاستيلاء عليها مضافاً إليه مابأنى : 

(1) فائدة سنوية سمرها ل ا“ . 

(؟) مبلغ إجمالى يقدر ب١٠‏ ب من مها فى مقابل نفقات الاستيلاء والتوزيع والنفقات 
الأخرى . 

ويؤدى مجموع الذن أقساطاً سنوية متساوية فى مدى أربمين عاماً من نارح الممل بهذا القانون 
إذا كان لم ستحق منه شىء قبل العمل به . فإذا كان قد استحق من الْمُْن ثىء قبل العمل بهذا 
الفانون ‏ فيسدد الباق منه على أقساط متساوية فى مدى الدة الكلة لأربعين عاماً » . 

مادة ؟ س ينتسر هذا القانونفى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى الإقلمالمصرى من تارم نشيره . 


صدر برياسة ابأتهورية فى ١‏ ريع الأول سنة م/ام١‏ ( ير؟ سبتمبر سنة يره.ة١‏ ) . 


4غ ١‏ العدد الثانى - السنة التاسمة وااثلاثون 


قرارات رئيس الخجهورءة المربية المتحدة : 


م 0ك 


قرار رئيس المهورية العريبة المتحدة 
قم 4م١٠‏ لسنة بمهة00© 


فى شأن شراء عصول قطن موسم مها دموةا 

رئيس الجهورءة 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 

وطل ما ارثآه مجلس الدولة ؛ 

قارر: 

مادة و اعتباراً من أول ستمير سسئة ١964‏ حق 1 أغسطس سنة 55 أشترى لجنة 
القطن الصرية كل مايعرض عليها من أقطان موسم ه9١‏ - .وه؟! بالأسعار الآئية : 

الكرنك رتية جود / فولى جود بسءر 48 ريالا للقنطار . 

للنوفى رتبة جود / فولى جود بسعر 54 ريالا للفنطار . 

الجيزة #٠.‏ رتية جود سمر وه ريالا لاقنطار . 

الدندرة رئبة جود بسعر لاه ريالا لاقنطار . 

الأثموق رة حود بسعر هه ربالا للمنطار . 

ويعدر وزير الاقتصاد والتجارة قراراً بتحديد أسعار باق الرئب من هذه الأصناف . 

مادة » - يصدر وزير الاقتصاد والتجارة قراراً بتحديد أسمار أصناف القطن التى لم ند 81 
بالمادة الساعة 

مادة م - على .وزير الإقتصاد والتجارة #نفيذف هذا القرار وله إصدار القرارات اللازمة 
اتنفيذه » ويعمل به من تار نشره فى الجريدة الرسمية .© 


صدر برياسة الخهورية فى 19 صفر سنة مم١‏ ( "م سبتمبر سنة .م96١‏ ) . 


., ١5م نسر بالجريدة الرسمية العدده ١؟ مكرر الصادر فى م سكير مئة‎ )١( 


قوانين وقرارات ١8‏ 


زان :ؤت الخوووة العورة التددة 
ال 0 
رئيس الجهورية 
بعد الاطلاع على القانون رقم ؟ لسئة ١4#.‏ الصادر فى مصر بتعديل التعريفة المخركية والقوانين 
المعدلة ل ؟ ْ 
الصادرة فى م مابو سنة ١961١‏ ولا مابوسنة 1989 و6١‏ أغسطس سنة 19868 ولم؟ ونه 
سنة ١964‏ » وقرار مجلس الوزراء الصادر فى #١‏ أغسطس سنة م146١‏ » وقرار رثيس الخهورية 
السادر فى عؤ مابو سنة /إه9١‏ ؛ وقرار رئيس الأهورية الصادر فى ؟ مارس سنة 904و ؛ 
وعلى القانون رقم ١4+‏ لسنةلاه؟١‏ بشأن التعريفة الخركية ورسم الإنتاج ؛ 
وعلى ما ارئآه مجلس الدولة ؛ : 
١‏ درل : 
مادة ١‏ يحصل رهم صادر على القطن وفضلاته على النحو التالى : 
ملم بجتيه 
والنونى ) . 
+١‏ ( حنيه وساثة ملم ) عن كل ٠‏ كيلو قالم من القطن من الأصناف الأخرى : 
٠ه‏ ل (خسمائة ملم ) عن كل ٠٠١‏ كيلو قائم من فشلات القطن.. 


مادة ؟ س يبطل العمل بأحكام القرار الصادر فى»؟ مارس سنة مه؟١‏ الشار إليه . 


مادة م على وزير الخزانة تنفيذ هذا القرار » ويعمل بهفى إقلم مصر اعتباراً من أول سبتهير 
سنة م9١‏ . 


صدر برياسة ابتهورية فى ١9‏ صفر سئة ١/2‏ ( " سبتمير سنة ١6/‏ ) 


, مكرر الصادر فى 8 سيتمير سنة م6 5م‎ ١١ نغير بالحريدة الرسعية العدد‎ )١( 


١6‏ المدد الثاتى ‏ السئة التاسعة والثلاثون 


قرار رئيس الجهورية العربية المتحدة 
رقم 111/4 أسنة ه71" 
باستمرار إعلان حالة الطوارى' 

رئيس الجهورية 

بعد الاطلاع على اللدستور امؤقت ؟ 

وعلى القانون رتم ١‏ لسنة ه4١‏ بإدخال بعض التمديلات على التشريمات القائة فى إقايمى 
مصر وسورية ؛ 

وعلى القانون رقم 1 لسنة .ه١1‏ بشأن حالة الطوارى' ؛ 

وعلى قرار رئيس الجهورية رقم 9؟ث لسنة م4١‏ الصادر فى مصر بإعلان حالة الطوارى' ؛ 

وعلى الرسوم رقم وغ" الصادر فى سورية فى .م ١965/١‏ بإعلان الإدارة العرفية المدل 
عرسوم رقم ٠١٠١‏ فى //غ//هة١ا‏ ومرسوم 04١؟‏ فى 08//(//ا190 ؛ 

ولاستمرار الأسباب الوجية اصدور القرار والرسوم الشار إليبما ؛ 


مادة ١‏ يستمر إعلان حالة الطوارى" ويشمل نطاتها إقلمى المهورية . 
مادة » س ينشسر هذا القرار فى الجريدة الر»مية » ويعمل به من تارمم تشيره .> 


صدر برياسة الجهورية فى “18 ربيع الأول سنة ج/1 (/؟ سبتمير سنة م98١‏ ) . 


١59م نر بالجريدة الرسمية المدد 8؟ مكرر ( ج ) السادر فى 74 سبتمير سئة‎ )١( 


قوانين وقرارات أما 


وزارة القُوين: 


١ 3 : :‏ 
قراردتم *ه لسنة مووو”" 
بإسافة القص دي التق إلى القرار رقم 159 لسنة هوا 
بتحديد الأرباح فى بعض السلع وتقربر الوسائل انع التلاعب 
بأسمارها وكيفية الإعلان عن هذه الأسعار 
وز الكون 
الأررام والقوانين المدلة له ؛ 
وعلى القرار رقم ١5‏ أسنة 1989 بتحديد الأدباح في بعض السلع وتقرير الوسسائل لمتع 
التلاعب بأسمارها وكيفية الإعلان عن هذه الأسدار ؛ 
وعلى القرار رقم 71 'لسئة بهة١‏ بإضافة القصدير الثق إلى الجدول الراذق للءرسوم بقانون 
رقم +1 اسنة ٠مة١‏ الخاص بشئون التسمير البرى ولمحديد الأرباح ؟ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 


قبرر: 

مادة ١‏ س يضاف بند حديد برقم خامسآ إلى للادة ( ١‏ ) من القرار رقم 14 أسنة ؟مو١‏ 
الشار إليه نسها الأنى : 

« خامساً ‏ القسدير النق : 

؟ بز من تكاليف الاستيراد ( أقمى رع للبييع به للمستبلك ) وتوزع هذه القسبة كالآنى : 

ه بن للستورد . 

. به لتاجرى الجلة ونصف اللة معاً‎ ٠ 

ه ب لتأجر التحزثة » . 

مادة « ب يلفى القرار ركم ١لا‏ لسنة /اه.9١‏ الشار إليه . 

مادة م ب يعمل بهذا القرار من تارع نشره فى الوقائع الصرية ب 


١5 نسى بالوقائم المصربة العدد 4؛ مكرر الصادر فى هم يوفيه مسة مه‎ )١( 


م١‏ العدد الثاني السنة التاسعة والثلاثون 


ةر يي شر ين ب يض ست ب ب ب 


٠‏ - و إلى 
قرار رم وه لسنة ١901‏ 
بإلغاء الادة ١‏ من القرار دم .به لسنة باه.ةا بشأن 
استخراج الدقق وصناعة الخبن . 

وزير العوين 

بعد الاطلاع على الرسوم بقانون رقمه ةاسنة معو الخاص بشتون العوين والقو انين المعدلة له ؛ 

وعلى القراد دتم ٠و‏ لسئة باهة! بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخبر والقرارات العدلة له ؟ 

وعلى مواققة لهنة العوين العليا ؛ 

وعلى ما إرتاه مجاس الدولة « 

فتترنق - 

مادة 4 يستيدل بنص المادة 14 من القرار رمم ءة أسئة باهي ١‏ الشار إلمهة أاخص الآلى : 
0 «امادة ١‏ محظر يغير ترخيص من وزارة العقوين على أصحاب الخابز الأفرتكية وامصانع 
الى تستخدم الدقيق فى صناعتها أن يستشد.وا فى صناعت,م أو محوزوا بأى صفةكانت دقيقاً غير دقق 
القمح الفاخر مرة ( ١‏ ) استخراج 7 نز انتج محلياً أو المستورد » . 

مادة » - تلغى الفقرة الثانة من الادة ١6‏ مئ القرار دم ٠و‏ لسنة باهمة١‏ الشار اليه . 

مادة م يعمل بهذا القرار من تارع نششره فى الوقائع المصرية . 

تمحريرا فى > ذى اطحة سنة بوبام١‏ ( 5# يونيه سنة 1984 ) ٠‏ 


5 ا 6 0ظ 
قرار رقم .5 لسنة ١90/‏ 
بإضافة مادة جديدة إلى القرار رتم 5للسنة بامؤا 
بتنظم تداول الشاى والين 
وزير العوين 
بعد الاطلاع على المرسوم بعانون رقرهة لسئة هع9١‏ الخاص بشئون العوين والقوانين العدلة لهء 
وعلى القراد دثم 55 أسئة بامةا بتنظيم تداول الشاى والين والقرارات العدلة له » 
وعلى موافقة للنة العوين العليا » . 
وعلى ماارتآه مجلس الدولة » 


مادة ١‏ تضاف مادة جديدة بدقم م مكرراً إلى القرار دم 55 لسنة بزإهو1ؤ المشار إلله 
ونصها كالآني : 


(1 ع ؟) نفمر بالوقائع المصرية العدد 5؛ مكرر الصاذر فى 39 يونية سنة م1568 . 


قوانين وقرارات ١‏ 
س9 
د مادة م مكر ى ‏ كل مصنع لتعبئة الشاى لا يوم باستلام السكنية القررة له منه خلال عثمرين 
يوماً من تاريحم الإذن الصادر له بالاستلام يسقط حقه فمها . وفى حالة عدم قيام المشئع باسثلام 
الكيات القررة من الشاى خلال شورين متتاليين ,سقط حقه نهائيا في الطالبة محصة الشاى 
الفررة للمصنع ا 
مادة فو تعمل مهذا الفرار من تاريم أشره فى الوقائع المصرية 
محرياً قى ‏ ذى الحجة سنة ١8/7‏ ( 5 يونيه سنة 1962 ) . 


قراد دقم 1 لسنة ,,ووو”" 
فى شأن تعبثة الأرز الأيض انق أو أى ماده غنائية أخرى 
مسعرة فى عبوات'خاصة ٠‏ 

وذيى العوين 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون دق مدا لسئة .همنية؟ الخاص بشثون«التسميرة البرءة و محديد 
الأباح والقوانين الممدلة له » 

وعلى القرار رتم ٠١١‏ اسنة ١965‏ إشأن حظر تعبئة الواد الغذائرة الخاضمة للتسعير الجبرى فى 
عبوات خاصة تؤدى إلى زيادة السعر الرسمى إلا بترخيص من وزارة الفوين » 
وعلى ما ارتآء مجلس الدولة , 
قرر: 

مادة ١‏ إشترط فيمن يطلب النرخيص بتعبئة الأرز فى عبوات خاصة الشروط الآننة : 

)١(‏ آلا يكون الطالب من أصحاب مضارب الأرز أو شريكا فى مضرب منها أو سمل لساب 
إحدها 

(ب) أن يكون الطالب مقيدا فى السجل التجارى منذ عثير سنوات على الأقل حى صدور هذا 
القرار لنتجازة الأرز ولا بسرى هذا الشرط على الأشخاص المرخص لم بتعبئة الأرز قبل العمل 
بهذا القرار . 57 

ويستثنى من هذا الشرط الشيركات والميثات التى برى وزير الكوين استثنائها لإصالل العام . 

(خ) أن يكون لدى الطالب مصنماً مجهزً مجهيناً فنياً مستوفياً للشروط الصحية مرخصاً له 
بتئقية وتعبثة الأرز الأبيض الم أو أى مادة غذائية أخرى مسعرة يرغب فى تعبثنها تعبئة خاصة . 

مادة ؟ ‏ على المعبثين للارز الأبيض المنق أو أى مادة أخرى مسعرة برغبون فى تعبئتها أن 
يتبعوا جميع الشمروط والمواصفات والأسعار التى تحددها:الوزازة فى هذا الشأن 

مادة م كل عخالفة لأحكام المادة الأو لى من هذا القرار يعاقب علها بغرامة لا تفل عن مائة 
جنيه ولا نجاوز مائة وسمسيق جنبباً . 


. ١58م اشر بالوفائع الصرية العدد 5؛ مكرر الصادر فى 7 ويه سنة‎ )١( 


00 العدد الثاتى - السنة ااتاسمة والثلاثون 
0ك 

كل عخالفة أخرى لأحكام هذا القرار يعاقب علما بالعقويات المنصوص علبها بالفقرة ( دابعا ) عن 
المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١58‏ لستة ٠هة١‏ الشار إلله . 

تغرراً فى ؟ ذى ااحة سنة ببم١‏ ( © بونه سنة م198 ) ٠.‏ 


و جه 6 ١١‏ 
قرار رتم /1>لسنة م40١‏ 
إشأن تعديل الادة ١‏ من القرار الوزارى رتم ما أسئة برهوة١‏ 
وز العوين 
بعد الاطلاع على المرسوم بمانون رتم هه لسئة مئية؛ الخاص بشكونالعوين والقوانيق الممدلة له » 

وعلى المرسوم بقانون رقم ١5‏ لسنة .هوا الخاص التسعير الجرى ومحديد الأر باح والعوانن 
المعدلة له ؛ 1 

وعلى القرار رم عم لسنة .166 ؛ 

وعلى موافقة لجدة الوين المليا ؛ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

قرر: 

مادة 1 سد ستشتدك بنس المادة كك من القرار رقم مر لسنة ٠وة‏ !ا المشار إلله النصس الآنى : 

ومادة مو اس لا يوز بيع الأدذ الأيض أو عرضه للبيع أو حيازته بقسد الاستسال أو طرحه 
للببع إلا إذا كان ماوناً باللون الأخضر بنسبة م١‏ ,يز ( اثنان من مائة فى المائة ) من: أخضر (ع) 
أو أخضر ( ن ) وكان من أحد الأصناف الآئية : 

0( أرز مسوم عادة : 
م يرز ونسبة الكسسر عن .#6 بز والحبة الصفراء عن ١,6‏ كز ٠‏ 

(ب) أرز مدوم مخصوص : 

وهو الأرز الذى تم ضربه وتبيضه صناعيا ويجب ألا تزيد نسبة المواد الغريية فيه عبرت ١‏ ع 
ونسية الكسر عن م بئ والحبة الصفراء عن ١‏ يز 
الخصوص المتصوص عليهها في الفقرتين ( () و ( ب ) من هذه المادة على ألا تزيد نسبة الللم والجبس 

(د) ويقصد بالأرز الكسر التوه عنه في هذا القرار ما كان حعمه أقل من نصف اب . 


. يوليه سنة 64ل‎ ١ نعر بالونائم الصرية العدد ؟ه مكرر الصادر فى‎ )١( 


قوانين وقرارات مها 


مادة ؟ ‏ ينششر هذا القرار فى الوقائع الصرية ويعمل به اعتباراً من ١١‏ أغسطسسلةممه19 . 


مخريراً فى ؟؟ ذى الحجة سنة ل7١‏ ( و يوليه سنة م156 ) . 


قرار دنم 4" لسنة موةو" 
بتحديد مواصفات إثتاج الحاوى الطحبنية 


وزير الغوين 

بسد الاطلاع على المرسوم بقانون رق +1 لسنة .هي الخاص بالتسمير الجيرى ومحديد الأرباح 
والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى القرار رقم لاغ لسنة .م90١‏ بتحديد مواصفات إنتاج الحلوى الطحيئية ؟ 

وعلى ما ارئآه مجلس الدولة ؛ 


عررزر: 

مادة ١‏ على أصحاب مصانع الحاوى والمسئولين عن إدارتها قممر إثناج اموي الطحينية 
على النوعين التاليين : 

. النوع الأول : وتكون المادة السكرية فيه 6" / سكر وه/ ب/' جاوكوز‎ )١( 

ويكون إنتاج هذا النوع الأخير من الحلوى بنسية .” بز من السكنيات القى تنتجها المصانع 
لن برغب فى إتناجها مع مراعاة تنفيذ المواصسفات الى وضعتمه! الوزارة فى شأن إنتاج وتعيئة الحلوى 
الطحيئية والعلنة فى جداول التسعير الجيرى . 

مادة ؟ ‏ محظر بغير ترخيص من وزارة العوين على أسماب مصانع الحلوى الطحينية صسناعة 
أنواع أخرى من الحلوى الطحينية . ومجحوز لهم أن ينتجوا بترخص خاص مقادير الخلوى الطحينة 
القى محتاجون إليها للوقاء بالتزاماتهم أو للتصدير إلى الخارج من غير النسب القررة . 

مادة # س على أسماب مصانع الحاوى والمسئولين عن إدارتها أن عسكوا جلا خاصاً يثبتون 
فيه أولا بأول مقادر الحلوى الطحينية النى ينتحونها من كلا النوعين المنوه عممعا فى اا-ادة الأولى 
من هذا القرار ومقدار ما يبيعونه من كل منهما والسكنيات المتبقية لدبهم من كل نوع . ويقوم مقام ٠‏ 
هذا السجل ما قد يكون ادى المذكورين مرى دفاتر وسحلات قانونية منتظمة تتضمن البيانات 
المطلوية . 

مادة غ س كل عنالفة لأحكام المادة « يماقب عليها بغرامة لا تفل عن ٠٠١‏ جنيه ولا مجاوز 


(1) نع بالوقائم الصرية العدد 0 مكور الصادر فى ؟ يوليه سنة م0١‏ 


ها العدد الثابى ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


6٠‏ جنياً.» وكل مخالفة أخرى لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالمقو بات المنصوص عليها فى المادة 
9 من المرسوم بقانون رقم .1 لسنة ١98٠‏ . 


مأدة م بلتى المرار دم باع أسنة مرمة ا المشار إليه . 
مادة ؟ يعمل مهذا الفرار من تارم نثمره فى الوقائع المصرية . 


تحريرا فى ؟؟ ذى الحجة سنة بام ( و بوليه سنة .م58١‏ ) . 


م .4 2 )6»2 
قرار رقم ٠.‏ لسنة مه و١‏ 
بتحديد الأرباح بالنسبة ليع الأدوات الأزلية الستوردة 
المنوعة من الصيى بكافة أنواعه 
وزيد العوين 
بعد الاطلاع على الرسوم يقانون رمم ١"‏ اسنة .ه6و١‏ الخاص بشئون التسعير الجيرى وتحديد 
الأرباح والقوانين المعدلة له ؛ 
وعلي المرسوم الصادر فى ١ب‏ ديسمير سنة ١981‏ بشأن إضافة شئون الأسعار للتموين ؟ 
وعلى القرار دم +هرؤ لسنة ١96.‏ والقرارات المعدلة له ؛ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؟؛ 
: قرر : 
مادة ١‏ يكون الحد الأقمى للريعح عند الببع لامستهلك بالنسية يع الآدوات المتزلية الستوردة 
اللصنوعة من الصينى مع /ز من كاف الاستيراد وزع م بلى : 
1 6 عن من تكاليف الاستيراد المستورد ٠»‏ 
م “م د 2 د لتاحجر الجلة . 
؟ يل « 3 «» .»لد « التحرثة. 
ورتصد الممنوعات الصئية الصحون والسلاطين وفناح.ل القهوة وقناجيلل الشاى دواء بعت 
بالأطفم أو اللبستة أو القطعة وسواء أكانت دصنوعة دن الفدار أو الفيانس أو الورسلان كافة 
-أنواعها وأشكالما ودرحاتها . ١‏ 
مادة 3 53 فقس ه_ذمأ القرار فى الجريدة الرسمية 6 وتعمل ب بإقلم فصر اوم عدم أغسطاس 
سنة إرمةا . 


“معريراً فى غرة صفر سنة 18/8 ( 15 أغسطس سة مهو ) . 


(1) نر بالوقائم المصربة العدد .5 سكرر الصادر فى ١‏ أغسطس سنة: هاه 19 


قوانين وقرارات “16 


ج مج ب سس ع ع ب ا ل ا ل ب ل ا ات ل د تن 


5 5 - )0 
قرار رقم هه لسنة مهو 
بتعديل المادة الأولى من القرار رقم هم لسنة +ه.؛ 
بشأن ننظم الرقابة على إنتاج الزيوت النباتية 
وزيم القوين 
بعد الاطلاع 9 اأرسوم انون رمم هءة لسنة معة١‏ الخاص بشئون العوين والقوانين ااعدلة أ ؛ 
وعلى القرار رمم و” اأسنة عوبة؟ة بتنظم الرقابة على إنتاج الزوت النباتية ؛ 
وعلى موافقة لجنة الهوين المليا ؟ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؟؛ 
قفرر 0 
مادة  - ١‏ ستيدل نص الفقرة الأولى من الادة ١‏ من القرار دم هو" اسئة بامة١؟‏ المشار 
اليه النص الأنى : 
« على أحاب المعاصر التى تستخدم بذرة القطن في صناعتها والمسئولين عن إدارتها أن يقوموا 
ثبت ذلك الوزن بسجل حركة البذرة وأن عسكوا السجلات الآتية ع : 
مادة ؟ ب يشر هذا العرار فى ار يدة الرسمة, ويعمل به من تار نشره . 
ريا فى " صفر سئة ,م/ا19 ( 18 أغسطس سنة م88١‏ ) . 


قرآر رقم لو لسنة مه" 
| بفرض ققيود عل تداول زيت بذرة القطن 
وذ القوين 
بعد الاطلاع على المرسوم بعانونرقمه .و لسنة همغية! الخاص بشو نالعوينوالهوانين المعدلة له ؛ 
وعلى القرار رقم ١ه‏ لسنة ه44١‏ والقرارات المعدلة له ؛ ٠‏ 
وعلى القرار دثم سوم إنة باع.ه 1 بشأن تنظيم تداول الزيوت النبائية والقرارات الممدلة له 
وعلى موافعة لجنة الغوين العليا ؛ 
وص ما ارتآء مجلس الدولة ؛ 


- 


مادة ١‏ س محظر على أصحاب المصائع والحال العامة ونجار الجلة والتجزئة حيازةكيات من 


(1) نعمر بالوقائم المصرية العدد 54 مكرر الصادر فى ١8‏ أغسطس سئة م58١‏ . 


ره ١‏ العدد الثاق ‏ السنة التاسمة والثلاثون 


زيت بذرة القطن السائب أو المعبأ الخصصة للاستبلاك العائلى غيرالكنيات المرخص هم مها لاستخدامها 
فى صناعتيع . أو الأتجار فيها . 

مادة  #‏ محظر على ار التجزئة واعيات التعاونية الفرعة غير الخضع_ين اتوزيع مواد 
القوين حمازة كنيات من زيت بذرة القطن السائب أو المعبأ الخصصة للاستبلاك العائلى إلا إذا كانت 
من الكنيات اللرخص بععرفها في السوق الخرة . 

مادة م« كل عنالفة لأحكام هذا القرار يعاتب عليها بالمقويات المنصوص عليها فى المادة »م 
من الرسوم يقانون رقم مه لسنة ه144 المشار إليه . 

ناقة فبك تمل بهذا القزار: من تارع نشسره فى الجريدة الرسمية . 

تحريرا فى « صفر سنة +/1 ( 18 أغسطس سنة 1984 ) . 


قرار رتم 9ه لسنة غمةو”* 
بإضافة الأقّشة والنسوجات الصوقية النتحة محلياً للجدول 
الملحق بالمرسوم بقانون رتم 107 لسنة ١9.5٠‏ 
وزيد الكوين 
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رمم ١١8‏ لسنة .هية١‏ الخاص بشثون التسمير اطخيرى ولديد 
الأرباح والقوانين العدلة له 4 
وى المرسوم الصادر فى ١م‏ ديسمير سنة 1401١‏ فى شأن إضافة شئون الأسعار للتموين ؛ 
ول ما ارئّآه مجلس الدولة ؛ 
ا ' قرر: 
مادة ١‏ - تضاف الأفشة والنسوجات الصوفية النتجة محلا إلي الجدول الملحق بالمرسوم بقانون 
رقم 1١‏ لسنة ١٠96٠‏ . 
مادة ؟ ينشسر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى إقليم مصر من اريم أشيره . 


عريراً فى ه صفر سنة مم١‏ ) ٠‏ أغسطس سنة ١964‏ ) 1 


. 1508 أغنطين سنة‎ ١١١ نر بالوقائم المصرية العدد 59 مكرر الصادر فى‎ )١( 


..قوانين وقرارات وها 


أوامر عسكرية : 


أمررتم وم ١‏ 
بتعديل الأعى رقم ١‏ خاص بالرقاية0!؟ 

الحاك' العسكرى العام 

نعد الاطلاع على قرار رئيس انمهورية دقم بو" أسنة 5م5١‏ بإعلان حالة الطوارىء فى مصر؛ 

بوعل القانون رقم عه لسنة.وهة١‏ بشأن الأحكام العرفبة والفوانين المدلة له ؛ . 
ول الأحى رقم ١‏ الصادر فى أول نوفير سنة ١96‏ خاص بالرقابة ؟ 
ش قسرر : 
مادة -1١‏ يستبدل بنص المادتين ١‏ ٠م‏ من الأمردتم ١‏ الخاص بالرقابة النصان التالبان : 
«هإدة ٠»‏ ب تِرضٍ من الآن وإلى حين صدور أوامر أخرى من أجل سلامة الوطن + رقابة 

عامة فى جميع أ نحاء البلاد ومياهها الإقامية على. الكتاءات والمطبوعات والصور والطرود ااقي ترد إلى 
مصر أو ترسل منها إلى الخارج أو كر بها أو تنداول داخل البلاد ‏ و كذا كاقة الرسائل التلغرافية 
والتليفونية السلكية واللاسلكية وعلى جميع الأخبار أو المعلومات أو غيرها من المواد المعدة للاذاعة 
اللاسبلكية وعلى جميع القطع العثيلية وأفلام السينا والأسطوانات الفوتوغرافية وغيرها من الرسائل 
الناقلة للاأصوات أو للصور . على أنه لا مخضع لهذا الرقابة جميع المواد والرسائل الخاصة بالمسكوية 
المصرية 0( 

« مادة  #*‏ يتولى الرقيب العام ومن يندبهم من الوانيق التاسين له فى سبيل لدف الوطنى 
والأمن العام ص ومراقبة جميع المواد والرسائل والأخبار الت تنسرى عليها أحكام الرقابة وققاً لما 
نص عله فى اللادة ( 1 ) وله أن يؤخر : سليمها أو يوقفه أو أن عحو فا أو بصادرها أو عدمها أو 
يتصرف فبها على أى وجه إذاكان من شأنها الإضرار بسلامة الدولة وله أن يسدها إلى السلطات 
الختصة عند الاشتباه فى وجود جرعة » كا له أن يعطلا+رائد والمطبوعات الدورية إما نهائياً أوبصفة 
مؤقته وله أن يضبطآلات الطيع وأدواته وأن يستولى على الأما كن الى استخدمت فى ااشئون الق 
تفع عخالفة لأحكام الرقابة . كا له أن يصادر أى جهاز يصلح لإرسال أو تلتى الرسائل سواءكان ذلك 
بواسطة التاغراف اللاسلكع أو التليفوناللاسلي أو بواسطة إشارات مرئية أو بأى وسلةأخرى . 

مادة ؟ س يعمل بهذا الأمر من تار نشره فى الجريدة الرسمية . 

مربراً فى ؟١‏ أغسطس سنة 1988 . 


(1) نشر بالونائم المصرئة:العدد.4 3 مكرر“الصاد رفى ١8‏ أغسطس سنة 640 14.. 


5-0 المدد الثآنى - : السنة التاسمة والثلائون 


أمر رقم م 
خاص بإنهاء الدراسة على أموال الرعايا الفرنسيين 00 

الحاك المسكرى العام 

بعد الاطلاع على قرار رئيس التهووية دم ومس لسئة مو1 بإعلان حالة الطوارىء' فى جميع 

.على القانون رق ممه لسئة غ6١‏ فىشأن الأحكام العرفية الصادر فىمصر والقوانين المعدلة له ؟ 

وعلى الأس دقم ه اسنة هة! خاص بالاحار مع الرعايا البريطانيين والمرنسبيق وبالتدايير 
الخاصة بأموالهم ؛ 

وعلى الاتفاق الموقم بين المبورية العربة اللتحدة وججهورية فرئسأ فى؟؟ أغسطس سنةمه ١‏ ؟ 

قرر : 

مادة ١‏ ل إنئهاء العمل بالأعي العسكرى رقره لسنة>ه+! المشاواليه بالنسبةإلى الرعاياالفر نسرين. 

مادة > حتفظ الخارس العام والخراس الخاصون إسلطة إدارة أموال الرعابا الفر سين 
الووعة محت الحراسة إلى أن يتم تسليمها إلى أصامها أو وكلائهم وققاً للاجراءات القيقررها وزير 
الاقتصاد والتحارة والكارس الغام كل فى حدود اختساصه . 

مادة م - يعمل بهذا الأمر من تارعغ صدوره ولوزير الاقتصاد والتجارة أن يتخذكل التدابير 
الى براها لازمة اتثفيذه . 


تمحريراً فى ع ربيع الأول سنة مم١‏ (18 سبتمير سنة م196 ) . 


)١(‏ لمر بالونائم المصرية المدد “الا مكرر الصادر فى ١8‏ سبشسير سنة م988 ء 


اللاي 


3 ا اين 


السئة التاسعة والقلاثون وير 
لنرّمهةا 


إذا أناك الخصم وقد فقت عينه فلا نحي أ حتى 


وأنك لضي الئل قل فتاه لبا فيا 


ثمر بن عبر العزيز 


جميع الخابرات سواء أكانت خاصة بتحرير الجلة أم بإدارتها ترسل بعنوان 
إدارة محلة اللحاماة ومحريرها بدار النعارة بشارع رمسسن رقم أه بالفاهرة 


الطب العالييخ ١617‏ مشائع طرع سورءالماهرة 


8 إآو 
نشرنا فى هذا العدد الأحكام والأمحاث واللنوانين والقرارات «الأواص ابطفبورية الأتية : 

عدد 

بو حك صادراً من قضاء محكمة التقض الطخناشة. 

4 أحكام صادرة من قضاء حكرة النتقض المدنية: 

١٠‏ أحكام صادرة من قشاء المحكة الادارية العلا 


١‏ حك صادر من قضاء الأحوال الشخصية 

,) حك شَادر من قشاء محالم الاستئئاف ( القشاء مدقي‎ ١ 
. حكبين صادرين من قضاء عاك الاستثناف ' ( القضاء التجارى»)‎ ٠ 
"9 


حكدين صادرين من قضاء الأمور اللستعجلة المستأنفة 
> * # 
تأثر الالتزامات المدئية بالنعة الشخصية والمادية ‏ للدكتور تار القاذى . 
براءات الاختراع والرسوم و العاذج الصناعية_التطور الحديث فى التشر بع الصرى الخاص مها 
للأستاذ همود كامل الحاى . 
وقف تنفيذ قرارات النيابة العامة وإلغاؤها ‏ للأسستاذ فتحى عبد الصبور القاضى بمحكمة 
القاهرة الابتدائية . ْ ْ 
مجال تطبيق نظرية الظروف. الطارئة ‏ للدكتور عد عبد الجواد ‏ الأستاذ بالمعهد 
الاسلاى بباريس ٠‏ 
النظام العام فى الأحوال الشخصية فى مصر ‏ للأستاذ صلاح الدين عبد الوهاب وكيل نيابة 
الأحوال الشخصية للأسمانب . 
* # # 
قرار رئيس الجهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ١07‏ لسئة ه4١‏ باشتراط الحصول على إذن قبل 
العمل بالحيئات الأجتدية . ص ١4١‏ 
قرار رئيس الجووزية العربية المتحدة بالقانون رقم ها لسنة جره4؟؟ بتعديل بعض أحكام المرسوم 
التشربى زم كم الؤرخ 14 مايو سئة وع9١‏ بإاغاء الوقف الذرى والشترك وحل الأوقاف 
الذرية والمشتركة وتصفتها . ص ١١4‏ 
قرار رئيس الجهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 77اة لسنة ه66١‏ فى شأن تأسيس المصرف 
الصناعى فى الإقايم السورى . ص ا 3 


قرار رئيس الجبوودبة العربيةة اللتحدة بالقانون لوق ةلاز لسنة حردية؟. باستموان الفمل بأحكم 
القانون. رقم هه لسنة ؛ه.9١‏ بتخويل وزارة الأرقاف حق أزع ملكية بض العقاراتٍ . 
ص ١97/5‏ 

قرار رئيس الجهورية العربية المتحدة بالقانون رقرهم١‏ اسنة ورمية١‏ فى شأن تعديل المادة السابعة من. 
القانون دتم 9 أاسنة ١597‏ بشأن التزامات المرافق العامة بالإقليم المسرى . ص ه١١‏ 

قرار رئيس الجهورية المرية المتحدة بالقانون رم م١‏ لسنة مهو١‏ بإلزام المؤسسات العامة 
والشركات والإعبات بتقدم بياناات عن الموظفين . ص بم 

قرار رئيس الجهورية العربية المتخدة بالقاقون. رقم ١99‏ لسنةبرهة١‏ فى شأن طرح النهر وأكلة . 
ص لاا 

قرارات رئيس الخهورية : 

قرار رئيس امهورية العرية المتحدة دم 5م ألسنة م85١‏ بإنشاء مؤسسة صندوق طرح النهر 
وأكله . ص بقارا 

قرار رئيس امهو ربة العرية المتحدة رق هم؟١‏ أسنة مه4١‏ بالشروط والأوضاع اللازمة لبيع 
طرح النور لصغار المزارعيئن 0 

أواص بهورية : 

أعصس دم وم بتشسكيل محكرة أمن دولة عليا. ص 7و١‏ 

أ رقم ٠‏ بتشكيل مام من الدولة . مص .و١‏ 

أس رقم 41 بإحالة بعض الجرائم إلى محاك أمن الدولة. ص ١6‏ 

وزارة الداخلية : 

قرار بتعديل بعض أحكام الفرار رة 


م 


٠ه‏ أستة باه14 باللائحة التنفيذية للقانون رتم ٠١١‏ لسنة 


وزارة الاقتصاد والتحارة : 

قرار رقم 5م لسنة يره؟١‏ بتعديل اللأحة الداخلية لبورصة البضاعة الحاضرة للأقطان وبذرة القطن 
( بورصة مينا البسل ) . ص ١.؟‏ 

قرار رقم “لام لسئة مهو . ص ؟.؟ 

وزارة الزراعة : 


قرار دم م؟ لأسئة رمةؤز تعديل المادة الراعة من القرار الوزارى السادر فى ١؟‏ سبتمير سنة 


ةا بتنظم إنتاج بلدرة القطن المعدة للتفاوى ونقلها وتداولها والانجار فيها . ص م ؟ 


قرار رثم م لسنة هرهة! تعديل المادة الرابعة من القرار الوزارى السادر فى ١؟‏ سيتمير سنة 
هه ا بتنظيم إنتاج بذدرة اللقطن الممدة للتقاوى وتقلها وتداولها والأنجار فها .ا ص عء؟ 


وزارة العوين : 

قرار رقم ؟١١‏ لسنة ره ة١‏ فى شأن تنظم ضرب وتداول الأرز الشعير والأرز الأييض . ص م.م 
قرار رقم ١١6‏ لسنة هرهية + بشأن تعديل المادة 16 من القرار دتم ١م‏ لسنة مه 1 . ص /ا.؟ 
قرار رقم 119 لسئة مره4!؟ بتنظيم تداول الصفيح والصاج ٠.‏ ص "١.‏ 


العرو الثُالتُ 
الس التاسعٌ والنّمامُوير 


المحاماة - 


0 


سم 64 ة ١‏ 


م 5 0 ص 59 بها 
0 
0-6 ل ل يل نيصر 


( رئاسة وعضوية السادة الأسائذة حسن داود وشمود إبراهيم اسماعيل » ومصط كامل ؛ وعمان 


رمزى » والسيد أحمد عفيق المستشارين ) 5 


م 
؟ يناير سنة ه6١‏ 


٠ -‏ بياقاته ٠‏ خط الح فى المادة النطبقة ٠‏ انتهاؤه 
إلى النتقيجة الصحيحة ٠‏ لا عيب * 


المبدأ القانوق 
1 إن خطأ الحكم فى دقم المادة المنطبقة على 
واقءةالدعرى ل بعيبه مأدامقد اتى إلى المج 
( القضيةرتم ١5٠١١‏ سنة 0؟ ا ق). 
هم/ 
/ا ينأير سنة ١408‏ 


دناع ٠‏ محقيق ٠‏ لو الملف الطبو ع من ذ كر نتيجة 
ليل البقم التى وجدت ملابس التهم ٠‏ لا إخلال مق 
الدناع , 


المبدأ القانوق 

إذا كان الماف المطبوع قد أغفل ذكر 
الأيج4 3 تحايل آل مع الى وجدت عملا بس المهم 
فإنه لا يوز 0 عل المحمسكية بأنها أخلت 


ام أنه كان فى وسع محانى 


0 الاطلاع على أ عل تقزر للويع 
ماف القضية . 

( القضية رقم ١١55‏ سنة 1 ق رئاسة وعضوية 
السادة الا 


سانذة حسن داود وتمود أبراهيم امعاعيل 
ومصطق كامل وعئان رمزى وخمقود «المى خا 
الستثارين ) . ْ 


م 
ينابر سنة ١468‏ 
] سل رشوة٠‏ تقض « امصلحة فى الطمن 6 ٠‏ انعدام 
مصاحة الهم من التحدى بأنه لم يطلب الرشوة لتفسه: 
م ١#‏ للءجء 
ب - رشوة ٠‏ وجوب اختصاص الرتثشى ميم 
العمل التعلق بالرشوة ٠‏ 
المبادىء القانونية 
و- ساوت المادم م.٠‏ من قانون 
العقونات فى التجريم والعقاب بين* طلب 
المظف العموى ألرشوة لنفسه أو لغيره 


ع العدد الثالث ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


وأخذه العطية ومن ثم فلا مصلحة لللتّهم من 
التحدى. بأنه م يطلب الرشوة لنفسه . 

؟ - لا يازم فى جربمة الرشوة أن يكون 
الموظاف المرزلكن هو وحده ال دس بالقيام 
يجميع العمل المتعلق بالرشوة » بل يكنى أن 
يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسح 
له بتنفيذ الفرض من الرشوة : 

( القضية رقم/ ١‏ سنة /ا؟ ق بالحيئة السايقة) . 


/ام/ 
و5 ينابر سنة ١08‏ 

محكمة الموشوع ٠‏ دفوع. حم « تسيب كاف 6. 
الدفم بشيوع الهمة ٠‏ عدم استازامه رد خاصاً من 
المحكة . 

ميدأ القانوق 

إن الدفع بشبوع التهمة هو من أوجه 
الدفاع الموضوعية التى لا تستلزم رد خاصاً » 
بل يكفى أن يكون الرد عليها مستفاداً من الحم 
بالإدانة للأدلة الواردة به ٠‏ 

( القضية رقم 45 ١5‏ سئة ا؟ ق وئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود وعمود ابراهيم اسماعيل 
ومصطن فاضل وعمّان رمزى والسيد أد عفيق 
الستشارين ) . 


/م8/ 
؟٠‏ يناير سنة ١464‏ 


حم ٠‏ وانانه ٠‏ إشارة الحم إلى الواد التى طلبت 
النيابة معاقبة المنهمين بها وإلى إطلاعها لى تللك امواد ٠‏ 
كفاية ذاك فى بان نصوص القانون الذى طيقته المكلة . 


المبدأ القانوق 

مي كان السك قد أشار فى صدره إلى 
المواد التى طلبت النيابة معاقبة التهمين با , 
ثم انتهى فى منطوقه بذكرعارة ٠‏ وبمد 
الاطلاع على المواد سالفة الذ كر » فإن فى 
يراد ذلك ما يكئى فى بان نصوص القسانون 
الذى طبقته المحكمة وأدانت المتبمين عمقتضاه . 

( القضية رقم ١87‏ سنة 7 ق رلاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود وعمود ابراهيم, اسماعيل 
ومصطفى كامل وعمان رمزى وتمضود حلمى خاطر 
الستشارين ) . 


/5 


١68 يناير سنة‎ ١ 
القضاء‎ ٠ عود للاشتياه‎ ٠ متشمردون ومشتبه فههم‎ 
ببراءة المتهم استناداً إلى أنالجرعة المتخذة أساساً لاعود‎ 
٠ صمح‎ ٠ جرعة بسيطة لا تدل على خطر التهم‎ 
' المبدأ القانرنى‎ 
متى كان الحكم قد أفصم فى مدوثاته على‎ 
أن الجرعة التى قارفها المتهم بجرية العود‎ 
للاشتباه والمتخذة أساساً للعود جرمة بسيطة‎ 
لا تدل على خطر ف الهم أو تكششف عنميله‎ 
إلى الإجرام وقضى باليراءة استنادا إلى ذلك»‎ 
فإن ماقرره الحك المطعون فيه يكون صرحا‎ 
. فى القانون‎ 
سئة /ا7 ق وثاسة وعضوية‎ ١١7141 القضية رقم‎ ( 
السادة الأساتذة حسن داود وتمود ابراهيم اسماعيل‎ 


ومصطفى كاءلل وابراهم عمان يوسافت وود حامى 
خاطر الستشارن ) , 


قضاء محكمة النتقض اللنائية ف 


.٠ه‏ 
4 يناير سنة م6١‏ 
حك ٠‏ بيانانه ٠‏ عقوبة .ظروف مخففة: إلزال الجمكنة 
حم الادة ١١‏ ع دون الإشارة إليها٠لا‏ عيب» 
المبدأ القانوق 
إن إنذال امحكة حم المادة ناو من 
قانون العقوبات فىحق امتهم دون الإشارة 
إلها لا يعيب حكها ما دامت العقوبة التى 
أوقءتها تدخل فى الحدود الى رمهها القانون 
وما دام تقدير تلك العقوبة هو من إطلاقات 
مكئة الموضوع دون أن تكون مازمة ببيان 
الأسباب التىمن أجلها أوقعت العقوبة بالقدر 
الذى رأته . 
( القضية رقم 4 ١١٠١‏ سنة ا" ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حمن داود وتمود ابراهيم اسماعيل 


ومصطفى كامل وعمان رمزى وتمود حلمى لخاطر 
المستشارين ) . 


53١ 
١01 ينابر سنة‎ ١5 

١ح‏ اشتراك ٠‏ الاشتراك بالاتفاق والمساعدة ٠‏ 
مق يتحقق ؟ 

ب ب اشتزاك ٠‏ قيش بدون وجه حدق ٠‏ 
معيب» ٠‏ استناد الك فى إدانة المتهم بالاشتراك فىجناية 
القبش على النى عليه وتعذيبه إلى وساطته فى إعادة الحنى 
عليه وقبض الفدية ٠‏ قصور ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ - لابتحقق الاشتراك فى الجر بمة إلا 
إذا كان الاتفاق والمساعدة قد تما قبل وقوع 
تلك الجريمة وأن يكون وقوعها ثمرة لهذا 
الاشتراك يستوى فى ذلك أن تكون الجريعة 


8 لسملت 


وه أو سير 
؟ - متى كان قوام الآدلة التى أوردها 
الحم فىحق الهم بالاش تراك بالاتفاق 
والمساعدة فى جنابة اأقبض على اللحنى عليه 
وحجزه وتعذيبه هو الوساطة فى إعادة الجنى 
عليه وقبض الفدية » دون أن يبين الر ابطة التى 
تصل المتهم بفاعلى الجريمة أو يدلل على قصد 
الاشتراك لدبه . وكانت هذه الأفعال لاحقة 
الجريمة ويصح فى العقسل أن تنكون منفصلة 
عنها » فإن الحم يكون مشوباً بالقصور . 
( القضية رقم ١١١1‏ سنة 1؟ ف رلاسة وعضوية 
السادة الأسائذة حسن داود وتمود ابراهيم اسماعيل 


ومصطقى كامل والنسيد أعد عفيفى وابراهيم عمان 
,بوسف المستشارين ) . 


1" 
١4‏ ينابر سنة ١08‏ 
قتل جمد حم «أسبيب كاف » ٠‏ عدم نحدث المكم 
عن طريقة القتل ما دام قد ثبت وقوع انتل ٠‏ لاعيب ٠‏ 
المبدأ القازوق 
إن طريقة القتل ليست 0 اليبانات 
الجوهرية التى تلازم المحكنة بالتتحدث عنبا ف 
( القفية رقم /91ه١‏ سنة 17؟ ق رلاسة وعضوية 
السادة الأسائذة حسن داود وود ابراهيم اسماعيل 


ومصطفى كامل وعمان رمزى والسيد أحد عفيفى 
الستشارين ) . 


د 
"٠‏ ينابر سنة ١601‏ 


إجراءات ٠‏ شفوية الرافعة ٠‏ إصرار المنهم على حضور 


اف 


العاهد ٠‏ عدم إجابة المكية هذا الطلب واستنادها إلى 
أقواله فى إدانة الهم ٠‏ خطأ ٠‏ 

المبدأ القانوتى: 

متى كان محاىى امتهم قدطلب >اسة احا كمة 
سماع الشاهد الذى اف عن الحضورارضه 
فى تعتد امحكمة برذا الطلب فأصر الدفاع فى 
مرافعته على وجوب مناقئءته ولكن المحكمة 
ضر بت صفحاً عن طلبه وقضت بإدانة المتهم 
إستنادا إلى أدلة من بينها شهادة الشاهد المذكور 
فإن حكنها يكون معيباً مستوجباً النقض . 


( القضية رقم ١٠١5‏ سنة /1؟ ق بالحيكة السابقة ) 


5 
١01 يناير سنة‎ ٠ 

دعوى مدنية ٠‏ تعويض ٠‏ مى يلتق التعويش عن الضرر 
الأدبى الذى يصيب الى عليه نقيجة الاعتداء عليه إلى 
الغير ؟ م 7 مدلى ٠.‏ 

ٍ المبدأ القانوق 

. إن التعويض عن الضرر الآادبى الذى 
بصيب الى عليه نتيجة الاعتداء الذى يقع 
عليه لاينتقل عنه إلى الغير طبقاً للمادة 00م 
من القانون المدنى إلا إذا نحدد مقتضى اتفاق 
أو طالب الدائن به أمام القضاء . 

( القضية رقم ١1١١‏ سنة 517 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود وتمود ابراهيم اسماعيل 
ومصطفى كامل والسيد أحد عقيفى وابراهم عمان 
ابوسف المستشارين ) ٠‏ 


مه 
٠م‏ ينار سنة مها 


تفتيش ٠‏ اقتياد رحل البوليس امتهم إلى قهم اابوليس. 


العدد الثالث: ب: السئة التاسفة والثلاثون 


قيام الضابط بتفتيشه بعد اعترافه بأن ما معة ليس لوكا 
له هو #فتش ككييح * 

المبدأ القانوتى 

مبّى كان رجل البوليس باعتباره من رجال 
السلطة العامة قد أيقن حق لظروف الحادث 
وملانساته أن من واجيه أن يستوقف المهم 
ويتحرى أمره » فلبا ثارت شبهته فيه رأىأن 
أمام الضابط بأن ما فى الحقيبة ليس عاوكا له 
فقام تفتشه . فان الدفع ببطلان التفتيش 
لأ بكرن لعل 

( القضية رقم ١71١1‏ سئة /1؟ ق رلاسة وعضوية 

السادة الأساتذة حسن داود ويعمود ابراهيم اسماعيل 
ومصطفى كامل وابراهم عمّان «وسف وممد عطية 
اسماعيل المستقارين ) ٠‏ . 


9 
١64 ينأير سنة‎ "٠ 


استئتاف ٠‏ ميفادة ٠وحود‏ مائم قهرى حال بين المعارض 
وس حصور حالسة المعارضة 5 عدم سريان مبعادالاستئناف 
إلا من يوم إعلائه أو علمه رسمياً بسدور الك ٠‏ 


المبدأ القانرق 
إن انخراط المعارض فى خدمة اليوليس 
منذ اليوم الذى نظرت فيه المعارضة وترحيله 
من جهة إلى أخرى يعد انعا قهرياً حال بينه 
ون حصّور الجلسة والعل يصدور الدم 
الذى صدر فيها ٠‏ وينبى على ذلك أن مبعاد 
الاستئناف لايسرى بالنسبة إليه إلا من يوم 
إعلانه أو عليه رسميا بصدور الحم . 
( القضية رقم 1١6‏ اسنة /1؟ ق بالحيئة السابقة) . 


قضاء محكمة انض الجنائية 3-5 


ا 
٠م‏ ينابر سنة ١188‏ 
اختلاس أشياء محجوزة . حجز إدارى ٠‏ مق ينعقد ؟ 
المبدأ القابوق 
أوجب الشارع دائاً لانعقاد الحجز 
الإدارى تعيين حارس عبل الآشياء الحجوزة 
لتنتقل إلى عبدته بمجرد تنصيبه من مندوب 
الحجن ومن ثم يصبح أميناً مسئولا عن كل 
ما يقتضيه تنفيذ هذا الحجز , ولا يسوغ فى 
تقرير المسئولية الجنائية الأخذ بنصوص 
قازون المرافعات التى تقضى باعتبار الاشياء 
حجوزة بمجرد ذكرها بمحضير الحجز أو بدأ 
الحراسة المفترضة المشمار إليها فى المادة ٠١ه‏ 
من.هذا القانون مادام المشرع قد أوجب 
لانعقاد الحجر الإدارى عناص وشروطاً 
مخصوصة منها وجوب تعيين حارس لخحرأسة 
الاشياء الحجوزة . 
( القضية رقم 9 سنة ١0‏ قرئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حدن داود وتمود ابراهيم اسماعيل 
ومصطفى كامل وابراهم عان «وسف و 7 حلمى 
خاطر الستشارين ) ٠‏ 


م4 
0٠‏ ينابر سنة هو ١‏ 


[ ع تقض لظ أسباب جديدة 4ه اعتراض المتهم على | 


إثارته لأول مية أمام ممكنة النقش ٠‏ 


ب شيك ٠‏ سل العيك تاريعناً واخدا٠عدم‏ قبول أ 


ادعاة الهم أن الشيك حرر فى تاربع 0-0 على التارع 
الذى مله ٠‏ 


المبادىء القانونية 

١‏ إذا كآن ما يشكو منه المتهم يصدد 
عدم إعلانه بجلسة المعارضة هو اعتراضه 
على الإجراءات امت أمام محكمة أول درجة 
وقد حضر أمام حكمة ثاقى درجة ومعه نحام 
فكنته من إبداء دفاعه وصرحت له بتقديم 
مذ كرات لكنه ل يث أمامها شيا مما أعنرض 
به فى أوجه الطعن » فلا يقبل منه التحدث عن 
ذلك لآول مرة أمام محكمة النقض . 

؟ ‏ استقر قضاء هذه المكة على أن 
الششيك متى كان تحمل تارضاآً واحداً » فإن 
مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ ولا يقبل 
من المتهم الادعاء بأن الثشيك حرر فى تاديخ 
سابق على التاريخ الذى يحمله » ومن ثم فإذا 
كان الحسكم الصادر بإشبار إفلاس المنهم قد 
صدر قبل التارخ الذى مله الشيك وجب 
أن ينظر إلى هذا الثسيك على أنه أعطى بعد 
إشبار الإفلاس وى وقت لم يكن له فيه رصيد 
قالم وقابل السحب . 

( القضية رقم ١7١‏ سنة /ا ق رلاسة وعضوية 

اسباعيل 


ومصطفى كامل والسيد أجد عفيفى وأبراهم عمان 
0535-7 المسنشارين ) ٠‏ 


السادة الأساتذة ه حسن داود وود ابراهيم 


1 
”7 يناير سئة ١04‏ 
إجراءات ٠‏ شفوية المرافعة ٠‏ تأسيس الحسككة بإدانة 


التهم على ما ثبت من تقرير اهليل ذون سباع أ شام 
فى الدعوؤى بطلان المي .١‏ حي يران ١‏ 


1" العدد الثالك - المنة التاسعة والثلاثون 


الل لمك 


المبدأ القانوق 

متى كانت الممكة قد أمسست حكببا بإدانة 
متهم على ماثبت من تقرير التحليل دون أن 
تسمع أى شاهد فى الدعوى أو تجرى تحقيقاً 
فبأ قُّ أى من درجت التقاذضى وذلك فى ظل 
المأدة ومء؟ من قانون الاجراءات الجنائية 
قبل تعديلها بالقانون رق ١١"‏ سنة باه1 ؛ 
فإن الحم بكر ن باطلا لعدم بيانه السبب ف عدم 
إجزاء التحقيق . 

( القضية رقم ١171١‏ سنة 597 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة حسن داود وتمود ابراهيم أساعيل 


ومصطائى كامل وخمد عطية اسماعيل وود حامى خاطر 
المستشارين ) ٠‏ 


١٠٠ 
١و0, ناير سنة‎ ٠ 
صورة واقعة يتوافر فبها‎ ٠ س سرقة. شروع‎ [ 
الشمروع فى السرقة»‎ 
بس مرقة. إجراءات٠ تسلم السسروقات للمجنى‎ 
٠بيع لا‎ ٠ عليه بعد معايثها وقبل ال1 فى الدعوى‎ 
استناد الك إلى العاينة التى‎ ٠ معاينة‎ ٠ حر ب تميق‎ 
٠بيع‎ ال٠ أجريت فى التحقيق فى غببة انهم‎ 
المبادىء القانونة‎ 
متى كا نالمتهمقد نوصل إلى أختلاس‎ - 
بعض الأقطان من عنبر الفرفرة بالشركة‎ 
ووضعبا فى أكياس بغناء حانج وكتب عليها‎ 
دم أحد التجار وأثيت فى دقتر البوابة‎ 
ورودها بإسم هذا التاجر إثباتاً لملسكيتهوكانت‎ 
تلك هى الوسيلة التى يستطيع بها التاجر أن‎ 
سد (لاقطان بعد -حليها 0 ذان ماوقع من‎ 
الهم لابعدو فى الحقيقة أن يكون شروعا فى‎ 


سرقة وليس سرقة ثأمة , 
؟ - إن تسليم القطن المسروق للشركة 
امجىعلما بعد معاينته وإثبات حالته لايؤثر فى 
سلامة الإجراءات الى نمت فى الدعوى . 
_ لابعيب الحك أن يطمئن إلى ا محا بن 
التى أجريت فالتحقيق الا بثدافىفى غيبةالمتهم . 
( القضية رقم مم0 ؤ سنة 9؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة حسن داود وتمود ابراهيم اسماعيل 


ومصطفى كامل وعهان رمزى والسيد أجد عفياى 
المستشارين ) ٠‏ 


٠١ 
١104 كنا ينار سنة‎ 

إثباث ٠‏ خبير ٠‏ دفاع ٠‏ رفش المكة طلب الهم مناقشة 
الخبير لأسباب تبرره ٠لا‏ إخلال بمق الدفاع » 

المبدأ القانوق 

متى كانت المحكية قد بيفت فى حكمبا 
السبب الذى رفضت من أجله طلب استدعاء 
الطبيب الشرعى لمناقشته ‏ وهو سبب من شأنه 
أن ببرر مارأته ‏ وهى على بينة من دفاع 
المنهم من عدم لزومه للفصل فى الدعوى 
ورجحت فى حدود سلطتها التقديرية رواية 


مهن اطمأنت إلى أقوالم عن الشهود على 


دفاع الهم » فإنبا لا تكون قد أخلت عقه 
فى الدفاع : 

( القضية رقم ١7٠٠6‏ سنة 1؟ ق رلاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود وتمود ابراهيم اسماعيل 
ومصطفى كأمل وعثان رمزى وابراهم عمان يوسف 
المستشارين ). 


قضاء محكة التقض الئاشة 4م 
مسجم حي اب ل ا ا ل ا ا ا 1 


٠١١ 
١و0 ينابر سنة‎ ٠ ٠ 

نقض ٠‏ إجراء أنه ٠‏ من له حق الطعن ٠‏ غرفة الاتهام ٠‏ 
الطمن فى الأعس الصادر من غرقة الانهام بإحالة اللناية 
إلى المكمة الجزئية أو بأن الوائعة جنحة أو غغخالفة. 
وجوب نوقيم النائب العام أو الحانى العام على أسباب 
اطعن . 

المبدأ القانوق 

أراد الشارع با نص عليه فى المادة ج5١‏ 

من قانون الإجراءات الجنائية والمادة م من 
قانون نظام القضاء أن يصدر الطعن ‏ فى 
لص الصادر من غرفة الاتهام بإحالة الجناية 
إلى احكمة الجزئية أو بأن الوافمة جنحة أو 
مخالفة ‏ عن النائب العام أو المحاى العام , 
فإذا وكل أحدهما أعوانه بتقرير الطعن يقل 
الكتاب ‏ فعليه أن يتولى هو وضع أسباب 
الطعن » فإن كلف أحد أعوانه بوضعها فيبجب 
عليه أن يوقع على ورقنه بما يفيد إقراره 
إياها . ومن ثم فإذا كان الثابت أن الذى قرر 
بالطعن بعل الكتاب وقدم أسبابه هو رئيس 
نيابة بتوكيل من نحاى العام إلا أن تقرير 
الأسباب م ثبت أنه عرض على امحامى العام 
للوافقة عليه واعتاده قبل تقديعه لقم 
الكتاب بواسطة من وكله , فإن الطمن يكون 
غير مقبول ارفعه من غير ذى صفة . 

( القضية رقم ١754‏ سنة 1” ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة حسن داود وتمود ابراهيم اسماعيل 


ومصطفى كامل وعمان رهدرى وحمد عطبية الماعيل 
المتشارين ) . 


الفلا 
١؟‏ ناير سنة م6١‏ 
قتل عمد نية القتل ٠‏ استعمال سلاح نارى وإلماق 
إصابات متعددة عواضم خطرة من جسم الغجنى عليه ٠‏ عدم 
إنادته حا قصد إزهاق الروح . 
المبدأ القانرق 
إن مجرد استعال سلاح نارى وإلماق 
إصابات متعددة بمواضع خطرة من جسم 
اجى عله لايفيد حت أن المتبم قصد إزهاق 
روحه) ولا يكن الاستدلال هذه الصورة 
( القضية رقم ١٠٠١‏ سنة 17؟ ق رلاسة وعضوية 
السادة الأسانئذة حسن داود وعمود ابراهيم امياعيل 


ومصطفى كامل وعيّان رمزى والسيد أحد عفيفى 
المستشار ين ٠)‏ 


٠6 
١وهم ينابر سنة‎ ١ 
صدور الحم ع‎ ٠ ميعاد الطعن‎ ٠ إحراءاته‎ ٠ نقض‎ 


لمهم باعتبار معارضته كأن لم تكن وهو مقيد الهرية. 
عدم انفتاح مبعاد الطمن إلا من بوم علمه رسمياً بصدور 


ذلك المكم. 

المبدأ القانوق 

متى كان امهم مقيد الحرية فى اليوم 
الذى صبر | فيه باعتيار معارضته كان 
م نكن , ونخلت الاوراق ما ينبت عل المنهم 
رسيا بصدور ذلك الحك » فافه يتعين احتساب 
ميعاد الطعن من تاريخ تقدم الهم للتنفيذ . 

( القضية رقم ١6٠١‏ سنة 7؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة حسن داود ومصطف ىكامل وعمان رمزى 
وعد عطية اسماعيل وتمود حامى خاطر الستشارين ) . 


ا العدد الثالث . 


السنة التاسعة والثلاثون 


٠١ 
١0م ينابر سنة‎ "١ 

1س تلبس . صورة واقعة يتوفر فيها التابس . 
م اج. ١‏ 

ب ل تفتيش . ضبطية قضائية. وود دلائل كافية 
على اهام المتهم بجريمة إحراز مخدر ٠‏ ساطة مأمور الضبطبة 
فى تفتيشه ٠‏ اعتبار التفتيش صحيحاً ولو لم يسفر التحقيق 
عن ثبوت صمة إسناد الجرعة إلى المنهم ٠م‏ 4 *اج٠‏ 

المبادىء القانونية 
الخدر عند قدى التبى » فاذا وجدت لدى 
الضابط قرائن وأمازا تكافية تفيد صلة المنهم 
هذا الخدر حقله القبض عليه وتفتيشه استناداً 
إلى حم المادة ٠‏ من قانون الاجرا ءات 
الجنائة . : 

م« لمأمورى الضبط القضاق المق فى 
القبض على امتهم وتفتيشه متى وجدت دلا'ل 
كافية على اتهامه يجريمة [حراز عخدر تطبيقاً 
لليادة عم من قانون الاجراءات الجدائية , 
ولا يشترط لصحة هذا الإجراء أن سغر 
التحقيق عنثبوتصدة إسناد الجرعةإلىالتهم» 
إذ قد يتضم [نقطاع مله الهم يا وبع ولك 
ببق التفتيش صحيحاً منتجأ لاثره . 

( القصية ركم موه|ا سنة ا ؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتئذة حسن ذاود وتمود ابراهيم أسماعيل 


ومصطق كامل والسيد أحد عفيفى وابراهيم عمّان 
بوسف المستشارين )+ 


1 
0" يناير سنة م5١‏ 
تق + إجراءاتة »نيعاد الطعن ٠‏ اعتيار العذوان الثلانى 


0 الذى لم يتم 


على دور سعيد من حالات القوة القاهرة ٠‏ امتداة مبعاد 
التقرير بالطمن وتقديم الأسباب إلى حين زوالهاء 


المبدأ القانوق 
إن الظروف التى مرت بها بورسعيد أ ثناء 
المدوان الثلاثى من شأتها أن تعد من حالات 
القوة القاهرة أأتى يترئب علبها امتداد ميعاد 
التقرير بالطعنو تقد الأسباب إلىحينزواطا 
إلا فى ؟؟ مندسميرسنة >196. 
( القضية رقم ووه ١‏ سله /ا؟ ق ركاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود ويمود ابراهيم اسماعيل 


ونصطفى كامل وعمّان رمزى وحمود حامى خاطر 
المستشارين ) ٠‏ 


/و١٠١‏ 
ينابر سنة /156 


دفاع ٠‏ طلب المعاينة ٠‏ ل( لسكيب معيب 6 ٠‏ طلب المنهم 
من المحسكة إجراء معاينة لتتحقق من حالة الضوء 
بنفسها ٠‏ عدم ردها على هذا الطلب ٠‏ قصور ٠‏ 


المبدأ القانوق 
متى كان الدفاع قد قصد من طلب المعاينة 
٠‏ أن تتحقق احكمة مر حالة الضوء بنفسما 


لتتبين مدى كة نا ادل يقير فى شأن 


إمكان رؤية المنهم عند إلقائه الخدر » وهو 
من الطلبات الجوهرية لتعلقه بتحقرق الدعوى 


لإظبار الحقيقة منها » وكان ما قالته المحكمة 


يكون مشوباً بالقصور . 
( القضية رقم ١17١‏ سنة 519 ق زئاسة وعضوية 
السادة الأسانئذة حدن داود وتمود ابراهيم اسماعيل 


. ومصطفى كامل وعمّان رمزى والسيد. أجد عفيفى 


استشثارين ( . 


قضاء حسكمة النقض الجنائة 3-5 


٠ 
١0م ينابر سنة‎ "/ 

نقض ٠‏ أسباب جديدة ٠‏ بطلان تكليف الهم بالمضور 

أمام حكنة الجنايات ٠‏ الدفمبه لأول مرة أمام محكمة النقض. 
غير «قبول ٠‏ 

المبدأ القانوق 

إن تكليف المتهم بالحضور أمام حكمة 

الجنايات هو من الإجراءات السابقة على 

أنحا مة ولا بقبل ملل المتهم إثارة الدفع 

ببطلان هذا الإجراء لأول م أمام عكة 
النقض . 


( القضية رقم ؟ ١١/1‏ سنة [؟ ق بالحيكة السابقة ). 


٠١ 
١وهم ينابر سنة‎ "1 
عدم وقوع التفتيش على امتهم أو‎ ٠ بطلانه‎ ٠ تفتيش‎ 
٠ غير جائز‎ ١ دفعه ببطلان التفتيش‎ ٠ منزْله‎ 
المبدأ القانوى‎ 
متىكان التفتيش لم بقع على شخص الهم‎ 
أو على منزله وإنما عثر على الخدر ملق فى‎ 
> الطريق دون مساس بحسم المتهم أو خريته‎ 
فإ الدفع ببطلان التفتيش - على أى أساس‎ 
. أقم - غير مجد فى هذه الحالة‎ 
سنة /ا؟ ق رئاسة وعضوية‎ ١١85 القضية رقم‎ ( 
السادة الأساتذة حسن داود وتود ابراعيم اسماعيل‎ 


ومصطفى كامل وعمّان رمزى وفهم بس جندى 
الستشارين ) ٠‏ 


٠٠١ 
١40م, يناير سنة‎ "1 
إجراءات ٠٠استدعاء النيابة الشاهد لسماع‎ ٠ محقيق‎ 
اعتذاره بإشارة تليفونة‎ ٠ أقواله بناء على الب التهم‎ 
٠ لا عيب‎ ٠ لعدم وجوه معلومات ديه‎ 
الميدأ القانوق‎ 
إن استدعاء النيابة الطبيب لسماع أقواله‎ 
بناء على طلب المهم ورده بإشارة تليفونية‎ 
تفيد اعتذاره عل الحضور لعدم وجود‎ 
معلو مات لديه تفيد المتهم ء ليس فيه ما يشوب‎ 
. الإجراءات ف ثىء‎ 
سنة 71 ق رلاسة وعضوية‎ ١175 القضية رقم‎ ( 
المادة الأساتذة حسن داود وتمود ابراهيم اسماعيل‎ 


ومصطفى كامل وفهم بس جندى والسيد أحد عفيفى 
الستشارين ) ٠‏ 


١١ 
١08, ا ينابر سسنة‎ 

وفاع ٠م‏ تتوافر جرعة الوقاع ؟ م 53717/١اع٠‏ 

المبدأ القانونى 

متى كان المتهم قد باغت الجن عليب! وى 
مبضة ومستلقية فى فراشها وك" فاها بيده 
واتتزع سروالحا ثم اتصل بها اتصالا جنسياً 
بإيلاج قضيبه فيها بغير رضاها منتوزأ فرصة 
برها بسب المرض عن المة-اومة أو إتيان 
أية حركة » فإن ذلك يك لسكوين جريعة 
الوقاع المنصوص عليها فى الفقرة الول من 
المادة 59 من قانون العقوبات ؛ أما الأثار 


95 المدد الثالكث ‏ السئة التاسمة والثلاثون 


التى تتتج عن هذا الفعل فلا تأثير لما على 
وقوع الجرية . 

( الفضية رقم ١*4‏ سنة /الاق رناسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود وجمود ابراهيم أساعيل 
ومصطفى كامل وعمان رمزى وتمود خلمى خاطر 
المستشاريث ) ٠‏ 


١١ 
١مم ينابر منة‎ "/ 


حرمون أحداث ٠‏ سلطة الحككة فى الاحقيق من 
حالة الهم الصغير الاجاعية .٠م8407‏ .ج١٠‏ 


لليدأ القانرق 


الاجتاعية كا نصت ,ذلك المادة باغمم من 
قانون الإجراءات الجنائية متروك كله 
ليان سمل ب تشميا ذا ناطايما 
الشارع نحصيله من التحقيق الذى نجربه 
بنفسها أو من أوراق الدعوى كان لما أن 
نكتق بذلك دون معقب عليها وإن تعذر 
عليبا ذلك كان لها أن تستعين فى ذلك بموظق 
وزارة الثيكون الاجتاعية وغيرم . 


( القضية رقم ١145‏ سئة 17؟ ق رئاسة وعضوية 


السادةالأساتذةحه'داود وود أعراهم اسماعيل ومصعاة 
نداود و م اسماعيل ومصطامى 


إن التحقق مر. . عالة امتهم الصغير | كامل وفهيم يس جندى وتمود حامى خاطر المستشارين) ٠‏ 


ينف 


( رئاسة وعضوية السادةالأسائذة عبد العزيز خمد رئيس الحسكمة ؛ وعود عياد » وعئان رمزى » 


وجد زعفرانى سالم ؛ وعد رفءدت المستشاريئ ) / 


١1 


م أبريل سنة 04و 

١‏ - صورية ٠‏ عقد ٠‏ عيوب الرضاء ثواطؤٌ » الختلاف 
الطعن على المقود بالصورية عن عرد الطعن بالتواطؤ ٠‏ 

بوب تسجيل ٠‏ بيعم « تراحم الشترين » ٠‏ اثيات 
إقرار» ٠‏ انتقال الملكية إلى امشترى الذى سحل عقده 
بالنسجيل ولو ثدت عامه بالتصرف السابق الذى لم يسجل 
ووقم كفاهد على المقد السابق ٠‏ 
| سوس نقض «الصوم فى الطعن» ٠‏ دعوى ؛ دعوى 
الفمان » ٠‏ قيام المدعى برقم الدعوى ضد المدعى عليه وطلبه 
الحكم فى مواجهة ضامن أدخله بتثبيت «لكيته إلى 
أطيان متنازع عليها وصدور الم ضد المدعى عليه ٠‏ 
حق المدعى عليه عند الطمن فى الحم فى اختصام المدعى 
دون الضامن ٠‏ 


المبادىء القانونية 

١‏ - الطعن على العقود بالصورية الذى 
بحب على محكمة امو ضوع حثه والبت فيه جب 
أن يكون صرياً فى هذا المعنى ولا بفيده 
برد الطعن بالتواطوٌ لاخشلاف اللآمرين 
مدلولا وحكا لآن الصورية تعبى عدم قيام 
العقد أصلا فى نية عاقديه أما التواطؤ بين 
المتعاقدين فإنه غير مانع بذاته من جدية العقد 
ومن رغبتهما إحداث آثار قانونية له . 


؟ - متّىكانالمشترى الثاى قد سج ل عقد 
شراه وطعن المشترى السابق الذى لم يسجل 
عقده بصدور العقد الثانى المسجل بطريق 
التواطؤ رغبة من البائع فى الرجوع عزالبيع 
له تأسيساً على أن المشترى الثاى كان قد وفع 
كشاهد على عقده هو فأغفل الحك الرد على 
هذا الدفاع الذى لا يتغير به وجه الرأى فى 
الدعرى فإن ذلك لايعيب الك بالقصورذلك 
لآن توقيع المشترى الثانى كشاهد على العقد 
الذى لم بسجل لايعتبر إقرارا منه بانتقال 
ملكية المبيع إلى من صدر له ذلكالعقد وإن 
صمم هذا التوقيع دليلا عل عم صاحبه بسيق 
التصرف إلى الغير فإنه لاحول دون كسب 
ملكية المبيع بعد ذلك بمقتضىعقده الذى بادر 
إلى تسجله فصح سنداً لنقل المللكية إليه ولو 
كان فى ذلك متواطءاً مع بائّعه . 

© إذا كان المدعى قد رفع الدعوى 
ضد المدعى عليه وطلب لحك فى مو اجيةضامن 
أدخله فى الدعوى بنثيت ملكيته إلى أطيان 
متنازععليها فطمن المدعى عليه على ا لهك الصادر 
ضده فلاعليه إنقصر طعنه على خحصمه الأصيل 


ع العدد الثالث 586 السة التاسمة والثلاثون 


الذى رفع عليه الذعوى دون الضامن الذى 
أدخله المدعى ف الدعوى إذ الشأن فىاختصامه 
إما يرجع إلى المدعى . 


72 
« ... حيث إن مبنى السيبين الأول والثالث 
من الطمن هو قصور المي عن البيان قصوراً 
ينطوى على الالال بدفاع الطاعنين مسع الخطأ 
فى القائون إذ تمسك الطاعنون أمام محكمة الدرجة 
الأولى بصورية عفد المطعون عليه السجل فى ١‏ 
دمن أغسطاس سنة وس#يهة , فأخذت المكلة 
المذ كورة بدفاعهم هذا وضعنت حكها ما يكشف 
صراحة عن هذا النظر ثم أعاد الطاءنون هذا 
الدفاع أمام محكئة الاستشاف ورددوه فى مذكرتهم 
أمامها ومع ذلك أاغت ممسكة الاستثناف الحم 
الأول دون أن ترد على هذا الدفاع الجوهرى 
الذي ظاهروه أمامها مج أوردوها فى مذ كرتهم 
يما مجمل قضاء المي المطعون فيه مشوبا بقصور 
البيان والاخلال بالدفاع فضلا عن الخطأفى القانون 
فها ذهب إليه في قضائه مئ أنه « لا منازعة فى 
ملكية اليائعين الاستأنف - المطمون عليه 
للأرض عندما باعوها إلى هذا الأخير وأنه بذلك 
تكون المالسكيةقد انتقلت إليه بالمقد المسجل فىع ١‏ 
من أغسطس سنة 8م19 ولم يكسبها أحد سواه» 
- وذلكرغ, قرام الدفع يصورية هذا المقد صورية 
تدليسة مطلقة تجمله مدوم الوجود لا يصلح 
سنداً لنقل هذه الملكية . 
«وحيث إنه بين منمطالمة الحسكدين الأول 
والمطعون فيه .ومن الاطلاع على صور مذا كرات 
الطاعنين فى الدرجتين أن الطاعتين لم يتمسكوا 
فيها بصوريةعقد المطعون عليه المسجل اكتفاء منهع 
بالقول بإرامه بطريق التواطؤٌ بين عاقديه دون 


ما يبان لماهية ذلك التواطؤ ومرماه فا كتئى الحم 
الأول بأن قال عنه بدوره « إن ظاهر الأوراق 
أنه عمل خدمة لهذه الدعوى وليكون وسلة 
ارجوع البائع الأصلى فى عقود الببع العرفية 
الصادرة إلى الطاعناين » . 

2 وحيث إنالطعن على العقود بالصورية الذى 
يجب عل عتكة الموضوع ثه والبت فيه يحب أن 
يكون صر فى هذا المعنى ولا يفيده مجرد الطعن 
بالتواطؤ ذلك لاختلاف الأعرين مدلولا وحم 
لأن الصورية تعنى عدم قيام العقد أصلا فى نية 
عاقديه » أما التواطؤ بين المتعاقدين فإنه غير مانع 
بذاته من صورية العقد ومن رغبهما إحداث آثار 
قانوئية له . والطمن الى تقدم به الطاعنون أمام 
م#كقة أول درجة إنما كان طمناً بصدور العقد 
بطريق التواطؤٌ بين البائعين له والمطءون عليه 
رغبة من البائمين فى الرجوع فى البيع للم » وهو 
ما فهمته محكلة أول درجة . ولاكان الطاعنون ل 
تسكو ا فى مرحلة الاستثداف ,ا كثر ما سبق 
أن رددوه فى هذا الصدد أمام الحكنة الأولى فإن 
النمى بعد ذلك على الحم المطمون فيه بالقصور 
عن الرد على صدور العقد عن تواطؤ بين المشترى 
المطعون عليه - وبين البائعين له رغبة منهم 
فى الرجوع عن الببع لا ,تغير به وجه الرأى فى 
الدعوى إذ أنه على فرض قيام التواطق فإنالملسكية 
قد انتملت إلى المطءون عليه بتسحيل عقده متى 
كان من الثابت أنه لم عض على وضع يد الطاعنين 
على الأرض بمقتضى عقودثم العرفية من سنةمم و١‏ 
المدة الطويلة المكسبة لملكية عندما اشتراها 
المطءون عليه من نفس بائعيهم بمقده المسحل فى 
سنة 1١986‏ . 

د وحيث إن حاصل ماينماء الطاعنون فى 
السبب الثانى هو خطأ الحم فى الإسناد » إذ 


قضاء محكمة النقض المدنية م 


استند الحم المطعون فيه فما استند إليه إلى أنهم 
لم يقدموا أية ورقة يستفاد مئها سابق وضع يدثم 
علي الأرض كورد مال أو إيصال وفاء ثىء من 
الأموال الأميرية فى حين أنهم تمسكوا فى 
مذكرتهم الاستثنافية بأن نحت يدنم أوراداً ثلاثة 
أرقفوها بتللك المذكرة . ثما يعيب الح فى هذا 
الشأن لطأ الإسناد وخالفة الثابت فى الأوراق . 

و اوعث إنداوإن ان عا ما وعدم 
الطاعنون فى هذا الصدد على الحسم المطعون فيه 
إلا أنه لما كان عماد اسم المذ كور فى القضاء 
بشبوت ملكية الطمون عليه لأرض النزاع هو 
اثثقال هذه الملكية إلبه وخاوصها له وحده 
عنتضى عقده المسجل الناقل لما لتخلف شرائط 
وضع بد منازعيه ذمها المدة الطويلة؛ وكانت أوراد 
امال الى قدموها مى ذقط عن ثلاث سنوات 
سابئة على شرائه . فان هذا اللمأخذ على الحم 
بكون غير منتس لأن هذه الأوراد الثلاثة لاتحمل 
دلالة وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للمالسكية 
الأنى هو قوام دفاع الطاعنين فضلا عن أن الحم 
نفى وضع يد الطاعنين وفى هذا ما يكنى لافى 
ما عكن أن يستفاد من هذه الأوراد الى لا تفيد 
أكثر من تجرد قرينة بسبطة على وضع اليد يصح 
إثبات عكس ما تفيده بأى دليل آخر ومن ثم 
يكون هذا الوجه من الطمن فى غير محله أيضاً . 

« وحيث إن مبنى السيب الرايع والأخر 
هو ما يقوله الطاعنون من أنهم قد كثفوا فى 
دفاعهم عن أن المطمون عليه وقم كشاهد ملى عقد 
شراء أحد الطاعنين المرفى - عقد عبد الرحمن 
عبد النى الرقم 16 من نابر سئلةة؟19 - ء 
وأن هذا التوقيع يتضمن إقراراً منه بانتقال 
الللكية من المالكين الأصلاء إلى عبد النى 
الم كور فلم برد الحم المطعون فيه على هذا 
الدفاع , بل عمد إلى القول 'بأن التوارعم المرفية 


قود الطاعئين ايست ححة على المطعون عليه 
لأنها غير ثابتة مع أن توقبعهط عقد ١6‏ من ينار 
سنة .1999 حمل تارعه ححة عله وتكتمل به 
حق يوم رفع الدعوى الدة الطويلة اأسكسية 
اللكية المقار فيكون المسي الطعون فيه بإغفاله 
الرد على هذا الدفاع وتقرره ماقرره بشأن عدم 
حجية تواريحخ عقودهم قد آخل بدفاعه كم جانب 
القانون . 

« وحيث إن هذا السبب مردود بأن توقيع 
المطعون عليه بوصفه شاهداً عل ذلك العقد لابعتير 
إقراراً منه بانتقال ملكة القدر الوارد به 
وهو ؟؟سهما إلى هن صدر إله . فإن صح 
هذا التوقيع دللا على علم صاحبه المطعون عليه 
بسيق التصرف إلى الغير فى القدر الذى يطالب 
تثبيت ملكيته إليه فإنه لا حول دون كسب 
ملكية ذلك القدر بعد ذلك عقتفى عقده الذى 
بادر إلى تسجيله قصح سنداً لتقل الملسكية إليه ولو 
كان فى ذلك متواطثاً مع بائعه طالما أن الطاعنين 
لم يكونواآنذاك قد تملكوه بعد بطريق آخر » 
ويكون دفاعهم فى هذا الشأن غير جوهرى ولا 
بتغير به وجه الرأى فى الدعوى ؛ فلا تثريب على 
لحك المطعون فيه إن هو أغفل الرد عليه بعد 
أن أقام قضاءه على خاوص اللكية للمطمون عليه 
عقتضى عقده السجل وى عدم تملك الطاعنين 
للأطيان حل النزاع بوضع اليد اللدة الطويلة 
السكسبةللملكية؛ لفقدانشسرائطها باطراح أقوال 
شهود وضع يدهم لاعتبارات أ خرى سات من نعى 
الطاعنين تما بحعل هذا السيب بوحهيه غير منتج 
فى ألما وغير سديد فى الثالى . 

د وحيث إنه لكل ما تقدم يكون الطعن 
إرمته غير سديد ويتعين رفضه » . 


( القضية رقم 5١‏ سنة 54 ف ) ٠‏ 


لماران 


١1 
١1ه م أبريل سنة‎ 
إحالة الضابط إلى‎ ٠ اسنيداع‎ ٠ جيش‎ ٠ ا - موظفون‎ 
الاستبداع لضى ثلاث سئوات فى رتية الأميرالاى دون‎ 
٠ىزاوح أعس‎ ٠ ترقية وإعادره إلى الخدمة العاملة وترقيته‎ 
سنة 18واء‎ ١94 الأعس السكرى الأصوصى رقم‎ 
عيوب الرضاء‎ ٠ استيداع‎ ٠ جيش‎ ٠ ب - موظفون‎ 
الختصاص لجمئة ضباط الميش باقتراح عدم ترقية‎ ٠هارك[‎ 
ضابط فى الاستيداع إلى رتبة اللواء وعدم إعادته الخدمة‎ 
العاملة واقتراحها مكافأته بمنحه رتية الاواء وتسوية معاشه‎ 
قبول الضابط هذا‎ ٠ على أساس هذه الرتبة إن طلمب ذلك‎ 
.1515 الاقتراح ٠لا [[كراه٠ مرسوم ؟؟ مارس سنة‎ 
عدم التزام لنة‎ ٠ استيداع‎ ٠ جيش‎ ٠ عجن ل موظفون‎ 
الضياط بإحالة الضابط للى الاجنة الطبية وهى فى سبيل‎ 
التفار فى أعس إعادته إلى الخدمة الماملة أو تركه فى‎ 
١ ٠ الاستيداع‎ 
الميادىه الما أونيهة‎ 
مؤدى الفقرة هر ء من الاص‎ - ١ 
العسكرى الخصوصى رقم4؟١ سنة هبو | أن‎ 
[حالةالضًا بط إلى الاسمقيداع معنى ثلاث سنوات‎ 
فى رتبة الآميرالاى دون ترقية جوازية وأن‎ 
إعادته من الاستيداع وترقيته إلىرتبة أعلا‎ 
. عند خاو حل يسمح بذلك أ م جوازى أيضأ‎ 
ل خولت المادة السادسة منالمرسوم‎ 
لجنة‎ ١545 من مارس سنة‎ 7١ الصادر فى‎ 
الضباط ف الجيش الاختصاص باقتراح تعيين‎ 
الضياط وترفيتهم وإحالتهم إلى الامتبداع‎ 
أو المعاش أو رقتهم أو إعادتهم إل الخدمة‎ 
وكذلك رد أقدميتهم . فاذا كانت تلك اللجنة‎ 
فل استعملت حقها فاقبر حت عدم ترقة ضابط‎ 


المدد الثالث - السنة التاسعة والثلاثون 


الخدمة العاملة فإئها لانكون قد خرجت عن 
حدوم اختصاصها وتكون قد مارست حقبا 
الخول لا قانونا . وإذاكانت اللجنة قدرأت 
بعد أن قررت ذلك أن تقترح مكافأة هذا 
الضابط عنحه رتبة اللواء وتسوية معاشه على 
أساس هذه الرنبة إن هوطلب ذلك فاستجاب 
إلى هذا الاقتراح فلا يصم القول بأن طلبه 
صدر تحت تأثير الا كر اهلا نءيشترط فالفعل 
الذى يعد من قبيل الاكراه أن يكون غير 
مشروع . 
ع لجنة الضباط بالجيش ليست مازمة 
قانو نآ بإحالة الضابط إلى الاجنة الطبية فان 
كانت قد رأت اتخاذ هذا الإجراء للاسترشاد 
بنتيجته وهى وسيل النظرف أمر إعادة ضابط 
إلى الخدمة العاملة أو تركه فىالاستيداع فإنها 
تسكون قد رأتالاستئناس ب رأى اللجنة الطبية 
ولا علها إذا فى أخذت برأى الأقلية فى 
اللجنة الطبية . 
امير 
« . .. حيث إن الطاعنة تنمى على الحم 
الطعون فيه مخالفته لاقانون والخطأ فى تطبيقه 
وفساد الاستدلال ٠‏ وفى بان ذلك تقول : 
أولا- إن الحم أخطأ حينقرر أن المطمو زعليه 
كان واقماً تحت تأثير الإأكراه عندما تقدم إليها 
بطلب إحالته إلى المماش مع نسويةمعاشهعلى أساس 
رقبة الأواء . ذلك أن لطجنة الضباط عندما اقترحت 
عدم ترقية المطعون عليه إلى رئية الاواء وعدم 
إعادته إلى الخدمة العاملة فى الجيش إنما استههلت 
حقها الخول لما قانونا ‏ وإذاكانت تللك اللدنة 
قد أضافتإلى ما اقترحته فىهذا الخصوص اتتراحاً 


يضف 


آخر يمكافأة المطمون عليه على نحو معي وكان 
المطعون عليه قد استجاب إلى هذا الاقتراح الأخير 
وقدم طلب التسوية على أساسه فانه لاعكن القول 
بأن هذا الطلب قد قدم محت تأثير الإكراه إذ 
كان فى استطاعة المطعون عليه أن رفض ماعرض 
عليه من مكافأة وأنءشاضى الطاعنة عن عدم إعادته 
إلى الخدمة العاملة وعدم ترقيته إلى رتبة اللواء . 
اننا تان المي أخطأ فها قرره من أن 
لجنة الضباط قد نجاوزت <دود اختصاصها 
وسلطتها فى الإجراءات التى انعذتها مع المطمون 
عليه من إحالته إلى الاعنة الطبية لانظر فى أمر 
صلاحيته للعودة إلى الخدمة العاملة ثم الالنفات 
عن الأخذ عا قررته الاحنة الطبية فى خصوص 
حالته الصحية . ذلك أن الرسوم الصادر فى "١‏ 
من ينابر سنة 19+68 العدل بالمرسوم الصادر فى 
؟؟ من مابو سنة 1485 قد خول لجنة الضباط 
حق اقتراح تعيين الضباط وإحالتهم إلى الاستبداع 
أو المماش ورفتهم أو إعادتهم إلى الحدمة فإذا 
ما افترحت تلك اللحنة اقتراحاً ثما يدخلفى حدود 
اختصاصها فإن ما قرره الحم من أنها يجحاوزت 
اختصاصها يكون قد خالف القانون وأنه لا بغض 
من ذلك ما أورده الح فى خصوص ما اتبعته 
تلك الاجنة مع المطعون عليه من إحالنه إلى اللجنة 
الطبية وعدم أخذها با انتبت إلبه تلك اللحنة 
فىشأن حالته الصحية . ذلك أن لنة الضباط 
ومى بسبيل تمارسة حقها فى اقتراح إعادة الطمون 
عليه إلى الخدمة العاملة أو تركه فى الاستيداع 
من حقها أن تتبين حالته من جميع النواحى سواء 
منها ما اتصل يكفايته الفنيةوالمسكرية أو ما اتصل 
محالنه الصحية . وإذاكانت اللدنة قد خلصت من 
ت#وع ماورد علف خدمة المطعون عليه وءن 
حالته الصحية إلى اقتراح عدم إعادته إلى الخدمة 
العاملة وعدم ترقيته فانهالا تكون قد محاوزت 


اختصاصها مادام أن الإعادة إلى الذمة من 
الاستيداع ليست <قّاً للضابط المستودع إذا خلا 
محل فى الرتبة التى تعلو رتبته لأن تلك الإعادة 
جوازية على ما نصت عليه الفقرة ( ه ) من الادة 
الثانية من الأمر العسكرى الخصوصى رقم 154 
سنة م99١‏ . ثالناً ‏ إن الح أخطأ عنديا 
أدخل فى تقديره للتعويض مافات الطمون عليه 
بعدم الإنعام عليه برتبة الياشوبة. ذلك أن القانون 
النذى كان بعطى من برق إلى رتية الاواء الأق فى 
الباشوية قد ألغى بالقانون رتم م4 سنة 4و١‏ 
الذى ألغى الرتب للدنية جيعها فى الجيش . وقد 
صدر هذا القانون فى اليوم الذى قدم فيه الطءوون 
عله طلب إحالته إلى الماش. وكانت لنة الشباط 
تباشر عملها قبل صدور هذا القانون وانتهت إلى 
ما اتتبت إليه فى شأن الطعون عليه ولم يكن هناك 
ما يلزمها بأن تنجز عملها قبل صدور ذلك 
القانون , 

« وحيث إن الحم الطءون فيه بمد أن 
أورد ما جاء بملف الطعون عليه ثما بشيد يكفايته 
أقام قضاءه على أن الطمون عليه كان مكرها 
عند ما قدم طلب تسوية حالته بترقيته إلى رتبة 
اللواء وإحالته إلى المماش لأنه كان مخيراً بين أن 
يقدم هذا الطلب وبين أن ببق فى الاستيداع برتبة 
الأميرالاى فاختار أهون الضررين . وأن لجنة 
ااضباط إذ أحالته إلى الكشف الطى ثم التفتت 
عن الأخذ بنتيحة ذلك الكشف تكو نقد تيحاوزت 
اختصاصها لأن اختصاص تلك الاحنة قاصر على 
النظر فى السائل الفنة العسكرية ولا اختصاص 
لا فى الشئون الطبية وكان واجباً عليها وقد 
أحالت الطمون عليه إلى الكشف الطى أن 
تعمل ما اتبى إله ذلك الكشف من صلاحية 
الطمون عله لاعمل فى اليش . 


« وحيث إن هذا الذى أقام الحكم عليه 
قضاءه مخااف للقانون . ذلك أن الفقرة « ه »6 
من الأمر السكرى ا#صوصى رقم ١94‏ سنة 
ه؟؟ ١!‏ تقفى بأن الضابط إذا قضى ثلاث سئوات 
فى رتبة الأميرالاى ولم يبلغ فى خلالها سن الإحالة 
إلى المعاش ولم يرق فى نهايتها إلى رتبةأعلى جازت 
إحالته إلى الاستيداع فإن خلا ملف الجيش فىرتبة 
أعلى من رتبته وكان مستحقاً للترقة جاز تإعادته 
إلى الخدمة وترقيته إللها وإلا بق فى الاستيداع 
إلى أن محال إلى العاش - ومؤدى هذه الفقرة 
أنإحالة الضابط إلى الاستيداع لمفى ثلاث سنوات 
فىرئمة الأميرالاى » دون ترقيةجوازية وأنإعادته 
من الاستبداع وترقيته إلى رتبة أعلىعند خاو محل 
يسمح بذلك أمر جوازى أيضآ - ولما كانت 
للادة السادسة من المرسوم الصادر فى 7١‏ مرف 
مارس سئة 144 باعادة تشكيل مجاس الجيش 
ولجنة الضباط قد خوات تلاك اللحنة الأخيرة 
الاختصاص باقتراح تعيين الضباط وترقيتهم و إحالتهم 
إلى الاستبداع أو العاش أو رفوم أو إعادتهم إلى 
الخدمة وكذلك رد أقدميتهم » وكانت لجنة الضباط 
فى خصوص هذه الدءوى قد استعملت حقها 
فافتر حت عدم ثرقية الاطعون عليه إلى رتية اللواء 
وعدم إعادته إلى الخدمة العاملة فإنها لا تكون قد 
خرجتءن حدود اختصاصها وتكون قا. مارست 
حقها الخول لما قانوناً . وإذ كانت تلاك الاحنة قد 
رأت - بعد أن قررت عدم إعادة المطمون عليه 
إلى الخدمة العاملة وعدم ترقيته ل أن تقرح 
مكافأته عنحه رئئة اللواء وتسوية معاشهعلى أساس 
هذه إلرتبة- إن هو طلب ذلك وكان المطمون 
عليه قد استحاب إلى هذا الاقتراح بعد أن قدر 
مصلحته فى قوله فإن ما قرره الحكم من أن 
رضاء المطعون عليه المستفاد من الطلب الذى تقدم 


العدد الثالث - السنة التاسعة والثلاثون 


وإحالته إلى المماش لا يعتد به قانوناآً ولا يصح 
إعمال أثره لصدوره بحت تأثير الا كراه ‏ هذا 
اذى قرره الحكم يخالف للقانون 'لأنه يشترط 
فى الفمل الذى يعد من قبيل الإكراه أن يكون 
غير مشروع وهو ما لا يتوافر فى قرار لجنة 
الضباط فى خصوص المطمون عليه لأن هذا القرار 
صدر من اللحنة فى حدود اختصاصها وكانت 
الأسباب الى يستند إلبها لها أصل ثابت فى ملف 
المطمونعله سواء من ناحية كفايتهأو من ناحية 
حالته الصحية أما ما أقام عليه الحسكم قضاءه من 
مخالفة لنة الضباط لقرار الاحنة الطبية فُردود 
بأن لجنة الضباط لم تسكن مازمة قانونآً بإحالة 
المطمون عله إلى الاحنة الطبية فا نكانت قد رأت 
اناف هذا الإجراء للاسترشاد ينتيحته ومى فى 
سبيل النظر فى أمر إعادة المطمون عليه إلى 
الخدمة العاملة أو تركه فى الاسترداع فامها تكون 
قد رأت الاستئناس برأى اللحنة الطبية وذلك 
يسبب ما لاحظتهمن ملف المطعو ن عليهمن الناحية 
الصحية لسبق إصابته بذمحة صدرية. ولا كان 
الأطباء الذين وقعوا الكشف الطب على المطعون 
عليه قد اختلفت آراؤثم فى تقدير 5-5 صلاحته 
للمودة إلى الخدمة العاملة فلا على طجنة الضياط 
إذا هى أخذت برأى الأقللة فى اللدنة الطبية ولا 
يكن النمى على قرار لطهنة الضباط فى هذا 
الخصوض بعيب اساءة استعمال السلطة ما دام أنه 
يستند إلى أصل ثابت فى ملف المطمون عليه 
لما كان ذلك فان الحم المطعون فيه 
قد خالف القانون ويتعين لهذا ن#ضه ولا جدوى 
بعد ذلك من بحث ما تنماه الطاعنة على الحكم 
فى خصوص تقدير التمويض . 

دو وحث إن الدعوى صالكحة للحم فى 


موضوعها . 


قضاء محكمة النقض المدئية يسرم 


« وحيث إن دعوى المطمون عليه لا أساس 
لحامن القانون للأسباب المتقدمة ومن ثم يتمين 
الغاء الحكم الستأنف والقضاء برفض الدءوى» . 

( القضية رقم ٠٠١‏ سنة 4؟ ق ركاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد العزيز تمد رئيس الحكة ومحمود 
عياد وعثمان رمزى وتعمد متولى عتلم والحسينى الموضى 
الستشارين ) "٠,‏ 


ىا 
أبريل سنة م5١‏ 

ضرائب ٠قانون ٠‏ وجوب الخاذ أرياح سنة ١5417‏ 
أساساً لريط الضعربية فى سئة ١448‏ ما دام الربط فى 
هذه السنة لم يصبح نهائيا وقت سريان المرسوم بقانون 
رقم 74٠‏ لمنة ١909‏ ولو كان التقدير مطعوناً عليه 

من جانب الممول وحده٠‏ 

المبدأ القانوق 
المقص_ود بالربط الباق المشار إليه فى 
المادة ان المرسوم بقانون دقم 17 
لسنة ؟ه؛١‏ ذلاك الربط الذى م بعد قابلا 
للطعن فيه أمام أية جبة من جهات الاختصاص 
سواء فى ذلك لجان الطعن أو أنا 1 علي 
اختلاف 'درجاتها ويصبم ماعداه خاضعاً 
لاحكام المادة الأول من ذلك المرسوم 
بقانرن ولو أدى ذلك إلى مخالفة قاعدة عدم 
إضرار الطاعن بطعنه . فإذا كان الممول قد 
رفع استثنافاً عن الحم الصادر ضده بشأن 
تقدير أرباحه عن سنة م144 وفى مرحلة 
الاستثئناف نشر المرسوم بقانون المشار إليه 
فإن الضريبة لا تكون قد ربطت ربط نباي 
بالنسبة لأرباح تلك السنة ويتعين إعمال نص 
المادة الآولى منه واتخاذ أرباح الممول المقدرة 
عن سمنة 1141 أساساً لربط الضريبة فى سنة 


4 إذ يك أن بكون التقدير فى هذه السنة 
مطعو نا فيه من جاتب الممول وحده لكى 
يسرى عليه حك المرسوم بقانون المذكور من 
تاريخ سريانه وتنتهى بصدوره ولاية امحكة 
على التزاع القائم بشأن أرباح سنة م114 . 
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٠٠0 «‏ حيث إن حاصل سيب الطمن هو 
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتقول 
الطاعنة شيرحاً لذلك إن النزاع فى الدعوى تناول 
أرباح السنوات 1944 - ١44‏ وكان الحم 
الابتدائى قد بد قرار اللجنة فى تقدبرها لأرباح 
9417 تبلغ 1 لاج وأرباح ١4‏ عبلغ اداج 
بواقع ٠‏ ب لحمل الررج وأنه فى أثناء قيام 
الاستئناف صدر الرسوم بقانون ٠‏ غم؟ سنة ؟ه.و١‏ 
فطلبت الطاعنة فى مذ كرتها القدمة لجلسة .وم 
من فيرارسئة 8ه و١‏ الحم بانتهاء ولابة الحسكلة 
على النزاع بالنسبة لأرباح سنة م44١‏ إلا أن 
الحكم المطمون فبه رفض تطبيق أحكام المرسوم 
بقانونسالف الذ كر وقفى بتخفيض صافى أرباح 
944 إلى 18 بز بدلا من ٠٠١‏ بي بدعوى أن 
الربط بالنسبة لمصلحة الضرائب أصبح نهائيا عن 
سنة ,م94١‏ لعدم الطمن من جانبها فى تقدبره فلا 
سرى عليه أحكام هذا المرسوم مع أنها صرمحة 
فى وجوب أمخاذ أرباح سنة لاغ ١‏ أساساً لتقدبر 
أربام سنة م4و! بصرف النظر عن حفيقة 
الأرباح فىهذه السنة ‏ سواء قلت أو زادت 
عن سابقتها ‏ كا يستوى أيضاً أن تكون 
المه_لحة ذاتها قد قبلت قرار الاحنة أو الحم 
الابتدائي أو طمنت عليه مادام النزاع كان قائما 
بشأنه فلم يكن الربط نهائيا وقت صدور المرسوم 
بقانون فيكون الي المطمون فيه إذ قذى بغير 
ذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله . 
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د وحبث إن المادة الأولى من المرسوم 
بقانون رقم +8٠‏ سنة 1989 تنص على أنه 
« استثناء من أحكام الفصل الخامس مئ القانون 
رقم ١:‏ سنة و١‏ تشخل الأدباح المقدرة عن 
سنة 194817 بالنسبة لممولين الخاضمين اربط 
الضريبة بطريق التقدبر أساساً لربط الضريبسة 
عليهم ع نكل من السنوات من سنة ١444‏ إلى 
سنة ١961‏ ) ونص فى مادته الثانة على أنه : 
( لا.سسرى هذا القانون على الخالات الى ربطت 
فيها الضربة ربطأ نهائيآ عن أية سنة من السنين 
من سنة .مغ و١‏ إلى سنة 81961 )6 . 

« وحيث إن الغرض الذى استيدقه المشمرع 
بإصدار هذا القانون وأفصح عله فى مذ كرته 
الإيضاحية هو التغلب على الوضع الناثىء من 
تراك حالات الفحص والتقدير أمام مصلحة 
الضرائب وتزايد المتأخر منها بتصفية الماضى دفعة 
واحدة والتفرغ لمواجهسة المستقبل مما يكن 
المصلحة المذ كورة من محاسبة الممولين عنه محاسبة 
تستند إلى الأرباح الفعلية لا المسكنية فلا يستثنى 
من قاعدة اخاذ الإبراد الحسكى أساساً التقدير 
إلا الحالات التى تم فيها ربط نهائى عن أية سنة 
من السنوات م94١‏ ١م9١‏ سواءكان هذا 
الربط بناء على اتفاق المصلحة والممول على رقم 
الأرباح أو بناء علي تفدير الأمورية أو قرار 
اللجنة أو حك الحسكنة مق صار رأمها مهائياً لعدم 
الطمن فيه » فيكون القصود بالربط النهائىالشار 
إليه بالمادة + من الرسوم باون ذلك الربط 
الدى لم بعد قابلا للطمن فيه آمام أبة جهمة من 
جهات الاختصاص سواء فى ذلك لجان الطمن 
أو الحا م على اختلاف درجاتها ويصبسح ماعداه 
خاضعاً لأحكام المادة الأولى ولو أدى ذلك إلى 
عنالفة قاعدة عدم إضرار الطاعن بطمنه ذلك أنه 
مادام المشرع قد رسم قاعدة لتقدبر وعاء الضريبة 


فإن هذه القاعدة تكون واجبة الاتباع من ناديع 
سريان القانون الذى نظمها ويتعين علي الصاحة 
مئ تلقاء نفسها إعمال أحكامه على كافة الحالات 
الى لم يصبح الربط فيها نهائيا وقت العمل به . 

د وحيث إنه لما كان سين من الاطلاع على 
الأوراق أن الرسوم بقانون رقمء غ؟ سئة ١6٠‏ 
نثسر بالجريدة الرجمية .1 من أ كتوبر سسنة 
6 ء والدعوى فى مرحلة الاستئناف فم تكن 
الضريبة بالثالى قد ربطت بعد رربطأ نهائيا بالنسبة 
لسئة .م9١‏ » فإن ما ذهب إليه امسج الطءون 
فيه من أن الربط يعتير نهائيا بالنسبة لمصلحة 
الضرائب لأنها لم تطءن فى التقديرات الطروح 
أعرها ومنها سنة هرعة! ورفضه إعمال نص المادة 
الأولى من هذا اللمرسوم بقانون استنادا منه إلى 
تهائية التقدير بالنسية للطاعنة على هذا الأساس 
لايتفق والتطبيق القسانوق السلم لأن الربط 
لايعتبر فى هذه الحالة نهائيا إذ يكتى أن يكون 
التقدير عن تلك السنة مطمونا فيه من جانب 
المول وده اسك سيرى عليسمه - الرسوم 
بقانون الذ كور فتتخذ الأرباح اللقدرة عن سئة 
4497 أساساً لربط الضريبة عن سنة لمغ ١‏ 
وتتتبى بصدوره ولاية المحسكمة على النزاع القامم 
بشأن أرياحها . 

« وحيث إنه ذلك يتين تمض الحم 
الطعون فيه . 

« وحيث إن موضوع الاستئناف رمم ؟ ٠١‏ 
سنة .وك قضائية استثناف القاهرة بالنسبة لأرباح 
سنة 144 صال للحم فيه . 

« وحيث إنه للأسباب التقدمة يتمين الحكم 
بانتهاء الخصومة بالنسبة لأرباح سنة .م194 - 
لاعتبارها حم مائلة لأرباح سنة 15.497 مع إلزام 
المطمون عليه بالمصروفات الاستثنافية المناسبة » . 

( القضية رقم ٠١”‏ سنة 4 ؟ ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 
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١1 
١08 أبريل سنة‎ ٠ 

| ل جعيات ٠‏ طوائف ٠‏ طائفة رؤساء الوغاز 
بالاسكندرية ٠‏ النزام مجلس الإدارة فيهسا وجعيتها العامة 
باتباع نصوص لاتتها فما يتعلق يتقرير الإحالة على المعاش , 

مب جعيات ٠‏ طوائف ٠‏ عقد 2 تفسيره » ٠‏ :فسير 
الادتين 4١او١:‏ من لانحة طائفة رؤساء البوغاز 
بالاسكندرية ٠‏ 

ح - جعيات ٠‏ طوائف ٠‏ عدم «واز القياس على 
حالات الإحالة على المعاش الواردة فى المادة ١4‏ من لالحة 
طائفة رؤساء البوغاز بالاسكندرية٠‏ 

0-9 نقض « سبب حديد » ٠‏ جعرات ٠‏ طوائف ٠‏ غدم 
جواز التحدى لأول مرة أمام محكنة النقش بأن ما ورد 
بالمادة ١‏ 4 من لانحة طائفة رؤساء البوغاز بالاسكندرية 
من مخويل مجلس الإدارة منح الإعانات دون قيد يفيد 
إطلاق حقه فى تقرير المعاش ٠‏ 

واج م كانت نص وص لاتحةطائفةرؤساء 
الإحالة على المعاش سواء من مجلس الإدارة 
أو من المعية العمومية إلا فى الخالات المبينة 
باللانحة كان على اجلس و اجمعبةالعموميةالتزام 
تصوصبا إلى أن تعلءل نصوص اللانحة تعديلا 
يحيز للمجلس أو للجمعيةالعمومية تقرير معاش 
فى غير تلك الحالات . 
-- متى كان السك قد انتهى فى تفسيره 

لنصوص لانحة طائفة رؤساء البوغاز 
بالامكتلن يه إل أن حالات الإحالة على 
المعاش قد بينتها وحددتها المادة الرابعةعشرة 
من اللاتحة وأن المادة ١غ‏ منها نما وردت فى 
بيان من بملك تقر يرالإحالة فقررت أنهمجلس 
الإدارة فان هذا التفسير هو ما توحى به 


نصوص المادتين المذ كورتين ولا حل للنعى 
على الح بالخطأ فى التفسير أو بمسخ التعاقد . 

م - لاجو ز القياس على حالات الإحالة 
على المعاش الواردة ف المادة الرأبعة عشرة 
هن لاتحة طائفة رؤساء البوغاز بالاسكندرية 
لآن القول >واز القياس يتعارض معثبوت 
ورود هذه الحالات على سبيل الحصر . 

4 - متى كان لم يسبق السك أمام حكمة 
الموضوع بأن ما ورد بالمادة 4١‏ فقرة ١١‏ من 
لانحة طائفة رؤساء البوطاز بالاسكندرية من 
تخويل مجلس الإدارة منم الإعانات دون قيد 
يفيد إطلاقحقه فىتقرير المعاشفانه لاوز 
التحدى بذلك لآول مرة أمام حكمة النقض . 


لمر 

« ... من حيث إن الطمن بنى على أربعة 
أساب يتحصل أولما فى أن المادة ١4‏ من لامحة 
الطائفة الصادرة فى سنة 198 دست عض 
الحالات الشائعة للاحالة إلى الماش » ثم نصت 
المادة ١‏ ع فقرة قاسعة على اختصاص مجلس الإدارة 
بتقرير الإحالة إلى المعاش إجبارياً أو اختيارياً أو 
يسبب مرض أو عاهة . وهذا النص الأخير أوسع 
نطاقاً من نص المادة م ١‏ ويبنسع لصورة من صور 
الإحالة إلى العاش غير تلك التى عددتها المادة ١4‏ 
وما دام النص الأخر فى اللانحة قد أطلق نوع . 
خاص حالاتالإحالة الاختياريةفلا وجهلتخصيصها 
عا نصت عليه المادة الرابعة عشيرة ومادام أن بمثل 
الشخص الءنوى له أن رخص فى التصرف يما 
تتحقق به مصلحة من مثله فما عداما يكون قد 
منع منه مراك باقالون اذ نظام المعية وفما عدا 
التصرفات الى تتنافى بطبيعتها مع أهداف اجعبة 
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ورسالتها فإن الحي المطمون فيه إذ أقام قضاءه 
على أن بان حالات الإحالة على المعاش قد ورد 
على سبيل الحصر فى الادة ١4‏ يكون قد أخطأ 
تفسير اللاحة ومسنع التعاقد التمثل فى نصوصبها . 
ويتحصل السبب الثاني فى أن اللأنحة ورد بها من 
النصوص ما يفيد أن من محال إلى اللعاش يسبب 
عدم كفاءته أو سوء سيره وساوكه يعطى رئب 
معاش مقداره نصف حصة - وكان يصح أن 
يقاس على هذه الحالة حالة من محال إلى المعاش 
باتتفاق الطائفة وترشيحها إياه لعمل آخر يسبب 
كفاءئه ب وهى حالة الطاعن ‏ كا أنه كان 
يصمح أن يطبق على حالته حك المادة ١غ‏ فما ورد 
به من ويل مجلس الإدارة <ق منح الاعانات 
دون محدد أو قبد. والقول بغير ذلك فساد فى 
الاستدلالوعالفةلقواعد التفسيرالمعترة. وبتحصل 
السيب الثالث فى أن التحدى محرفية نصوص 
اللاحة توسلا تقول ببطلان قرار صادر من يمثل 
الشخص الاءتبارى ول وكان هذا القرار متمشياً 
مع روح القانون ومقتضى العرف والعدالة . هذا 
القول مخالف القواعد الأصولية الى تقغفى بأن 
العقد لا يقتصمر على إلزام المتماقد ما ورد فيه 
ولكن بتناول أيضاً ما هو من مستازماته وفقاً 
للقانون والعرف والمدالة . 

« ومن حرث إن هذا النمى فى كافة و<دوهه 
غير صحيح » ذلك لأن اسم الابتدائى المؤيد 
لأسبابه فى هذا الخصوص بالحسع المطعون فيه جاء 
به مايلى : « وحيث إن الدى يستخاص من 
استعراض و-هة نظر طرق الأصومة حسما سيق 
الثاق هو أن «وتهيد الخلا برعا تحص ف 
تفسير المادتين ١ ١‏ ١غ‏ من لامحة الطائفة » 
فالمادة 14 قد نصت على أن الإحالة للءماش تكون 
في أحد الأحوال الآتية: ١‏ ل إذا بلغ العضو 


سن الستين على أنه يجوز له إذا بلغ القامسة 
والجسين من عمره أن يطلب إحالته على المعاش 
دسب اختياره وعلى جلس الإدارة تقرار الإحالة 
فىهذه الالة. + إذا أصيب العضو بضعفحى 
أو بعارض عحزه عن العمل شرط أن شت 
هذا المجز باجماع ثلاثة أطباء على الأقل ينتدمهم 
جتمعين مجلس الإدارة . م ب إذا فصل رئيس 
البوفاز سيب عدم كفاءتة أو سوء السير والساوك 
أما المادة اع فإنهأ قد نست على ما خخاتص به 
بحاس إدارة الطائفة من مسائل من بينا تقرير 
الإحالة على المعاش إجبارياً أو اختيارياً أو لسيب 
مرض أو إصابة ٠وحيث‏ إن المدعى - الطاعن ‏ 
يقول تفسيراً لماتين المادتين إن مجلس الإدارة 
مختص بتقرير الإحالة على المعاش بدون قد أو 
شرط ء أما المدعى عليه فيقول إن ماس الإدارة 
مختص بذلك فى حدود ما نصت عليه الادة ١8‏ 
من حالات الإحالةعلى المماش ل وحيث إن 
المادة ١4‏ قد ذكرت على وجه التحديد الحالات 
الق على أساسها يمكن الإحالة على المعاش وهى 
واردة على سييل الجهس » ومن ثم فلا مجوز أن 
تتعداها . وإتا إذا توؤرت ف الشخص إحدى تلك 
الحالات فان تقر بر الإحالة لايصدر إلا من مجلس 
الإدارة الختص بفحص تلك الخالة ليستوثق مسا 
إذاكان المطاوب إحالته إلى المعاش قد توفرت فيه 
شروطها من عدمه »أفإذا ما نجاوز مجاس الإدارة 
حدود اختصاصه المرسومة فى المادة ١‏ ؟ من اللامحة 
المذكورة فيكونقراره غيرمطايق لأحكام اللاحة 
وبالتالى بقع باطلا » - ويبين من هذا أن الحم 
المطمون فيه انتهى فى تفسيره لنصوص اللانحة إلى 
أن حالات الإحالة على المعاش قد بينتها وحددتها 
المادة الرابعة عثيرة من اللاحة وأن الادة 4١‏ 
إما وردت فى سان من علك تقرير الاحالة 
فقررت أنه مجاس الإدارة . ولما كان هذا التفسير 


قضاء محكمة النقض المدئمة 


هو ما "توحى به نصوص المادتين المذ كورتين فلا 
محل للنعى على السك بالخطأ فى التفسير أو بسع 
التعاقد ,كا أن القول بجواز القياس على الحالات 
الواردة فى المادة الرابعة عشرة يتعارضمع ثبوت 
ورود هذه الخالات على سيل الحصر ‏ أما 
ما بتمسك به الطاعن من أن ما ورد المادة 5١‏ 
فثئرة ١١‏ من مخويل مجلس الإدارة منح الإعانات 
دون قبد يفيد إطلاق حمه فى تقربر المعاش . فبو 
نعى جديد لم سبق عرطه على حمكة الموضوع 
فلا وز التحدى به لأولمرة أمام هذه المحكة. 

« ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل فى 
أن ما ذهب إليه الحسكم المطءون فيه إستناداً 
إلى حرفية نصوص اللأنحة - من أنه لم يكن 
مجلس الإدارة والجعية العمومية أن يترخصا فى 
تقرير معاش للطاعن ‏ هذا الذى ذهب إليه 
الحم مؤداه أنه لا يتصور وجود شخص أو 
جماعة تملك تقرير المعاش الأمر الذى يتنافى 
مع المنطق والقاثون والعدالة . 

« ومن حيث إن النعى مردود بأنه مق كانت 
نصوص اللاحة خالية من جواز تقربر الإحالة 
على المعاش سواء من مجلس الإدارة أو من العية 
العمومية إلا فى الحالات المبينة باللاحة كان على 
الجلس وانعية العمومية التزام نصوصها إلى أن 
تعدل نصوص اللاة تمديلا ييز الاجلس أو 
لاجمعية العمومية تقرير معاش فى غير تلك الحالات 
وهذا ما أشار إليه الحكم الطمون فيه 
بقوله : « وحيث إنه فما يتعلق بالمسألة الثالثة فإنه 
مها قيل فى شأن التوقيعات الى لأفراد الطائفة 
على دفتر صرف المرتبات يمد صدور قرار مجلس 
الإدارة وتنفيذه ووطوح مظاهر هذا التنفشذ فى 
الدفاتر فيا لا ريب فيه أن الزئعية المعومية لا نملك 
هى الأخرى تقرير هذا المعاش الخاص أو المكافأة 


يدي 


أو التعويض ... فالجعية العمومية محسب تصوص 
اللامحة لا ملك إصدار قرار مخااف حكما من 
أحكام اللاحة وإن كانت تملك تعديل أى حكم 
من هذه الأحكام بالشروط والأوضاع المقررة 
فيها . فكل قرار تصدره العية العمومية مالف 
لنظام اجعية بقع باطلا بطلاناً يستفيد منه ويتمسك 
به كل ذى مصلحة . مثله فى ذلك مثل اأقرار الذى 
بصدره مجاس الإدارة مت<أوز| حدود اختصاصه؛ 
وبما أن المستأنف ‏ الطاعن - كان عضواً فى 
اللجعية فلا ستطيع التنصل من تبعة هذا البطلان .. 
وإذن فلا تحدى موائقة الأعضاء متفرقينعلى قرار 
مجلس الإدارة إجماعية كانت هذه الموافقة أو غير 
إجماعية لو صح أن تستفاد هذه الموائقة مرن 
التوقعات التى للم على دفتر صرف المرتيات موف 
باب أولى مادام قرار الججعية العمومية غير مجد فما 
لو صدر منها تلقائاً إذ أن هذه الموافقة تنطوى 
على مخالفة لنظام الجمية شكلية وموضوعية » . 

و وعيث إنه لاهدم يتبين: رلس: الطمن 
موضوعاً 0 . 

( القضية رقم م سئة 4 ؟ ق رلاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد العزيز محمد رئيس الحكمة ومحمود 
عياد وعمّان رمزى ونمد متولى عتلم ومحمد زعفراق 
سالم ااستشارين ) ٠‏ 


/اى١‏ 
٠‏ أبريل سنة مه ١‏ 

عقد «ركن الرضا» ٠‏ يجاب ٠‏ بيع ٠‏ النزام الموجب 
بالبقاء على إيجابه مدةمعيئة ٠‏ عدم جواز العدول عن هذا 
الإيجاب أو تعديله إلا فى الفترة السابقة على وصوله إلى 
علم من وجه إله » مثال فى بيع ٠‏ المادتان 0 *كمدق. 

المبدأ القانوق 
مؤدى المادتين ره ء مو من القانون 
المدى أن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره 


5 


إلا من وقت أتصاله بعلم من وجه إليه . 
فاذاكان الموجب قد الترم فى إحابه بالبقاء 
على هذا الإبجابمدة معينة فان هذا الإيجاب 
لايلزم الموجب إلا من وقت اتصال علم من 
وجه إليه بهو إلى هذا الوقت يعتبر أنالإيجاب 
لايؤال فى حوزة ا موجب فله أن يعدل عنه 
أو أن يعددل فيه لآن التعديل ما هو إلا 
صورة هن صور العدول لا ملكإلا فالفترة 
السابقة على وصول الإيحاب إلى عل من وجه 
إليه . وعلى ذلك فَتى تبين أن طالب الشراء 
أبدى فى طلبه الموجه إلى عضومجاسالإدارة 
المنتدب للشركة البائعة رغبته فشراء قدر هن 
الاطبان الممل و كلها بثمن حدد و بشر وط معينة 
وضمن الطلب أنه لا,يصيح نافذ الآثر بين 
الطرفين إلا بعد موافقة بلس إدارة الشركة » 
كا تعهد فيه بأن يظل مرنيطاً بعطائه فى حالة 


إشبار مزاد بيع الاطيان لحين إبلاغه قرار' 


الشركة بإعتماد البيع من عدمه . فتحقق بذلك 
عل الشركة بمجرد وصول الطلب إلى عضو 
مجاس الإدارةالمنتدب . فإنهذا الإيحاب يعتبر 
نافذ الاثر فى حق الموجب لا جوز العدول 
بالقبول أوالرفضوذلكعملا بنصوص الطلب 
ونزولاعلىحم المادتين 1و 00 المشارالمهما. 
ولابجدى ا موجب القسك ,أن الموافقة المعتبرة 
فى مام التعاقد هىموافقة مجلس إدارة الشركة 
دون غيره عن موظؤ الشركة مادام أنالنزاع 
يدور فقط حول معرفة من الذى نكل من 
الطرفين عن [تمام التعاقد لآن محال البحث فى 


العدد الثالث - السئة التاسعة والثلاثون 


هذا لق حبانافي الو حويطر وخا ماإذا 


بتنفيذنه . 


امسر 

«... حيث إن الطعن أقم على سيبين : 
يتحصل أولما فى الئعى على المسكم المطعون فيه 
بالخطأ فى تطبيق القانون إذ أغفل حكم المادة #,ه 
مدني الى تنص على أنه « إذا عين ميعاد للقبول 
الم الموجب بالبقاء على إيجمابه إلى أن يتحقق 
المعاد . وقد يستخلص المماد من ظروف الال 
أو من طبيعة المماملة » . ذلك أن الفقرة الثالثة 
من حاب المطمون عليه فى ١8.‏ من مارس سئة 
؟مية!١‏ ورد مها أنه فى حالة إشبار الطاعئة مزاد 
بسع الأرض يظل المطءون عليه مرتبطاً بعطائه 
لحين إبلاغه قرار الشمركة باعتاد البيع من عدمه . 
وأن الطاعنة أشبرت مزاد الأطبان فملا فى /ا؟ 
من مارس سنة ١969‏ وأخطرت المطمون عليه 
بهذا الميعاد ثم عرض الأعى على مجاس الإدارة فى 
أول أبريل سئة +ه9١‏ فوافق على المرض 
وأخطر المطمون عليه مهذه الموافقة فى ه من 
أبريل سئة ١9809‏ وكان هذا الإخطار فى حدود 
الأجل الممقول لأن هذا الأجل لم يكن ينتهى 
جرد إشهار المزاد بل ببق الأجل تدا لفترة 
ممقولة . وأن إلزام الطمون عليه بالبقاء على 
إيحابه حق نحل ذلك الأجل يمنى فىدلالة القانون 
استحالة الرجوع فيه أو التمدريل فى شمروطه لخالفة 
ذلك لصريم نص المادة له مدى .كم أن السكم 
قد مسخ عبارة اليند الثابى مي طلب الشيراء 
ديا احرف به عن ممناه السلم لأن خطاب هم 
من أبريل سنة 9ه.ة؛ المرسل من الطاعئة إلى 
المطعون عليه قد ورد به أن الشركة وائقت على 
الطلب المقدم منه وهذا الإخبار واضح الدلالة 


قضاء محكة التقض المدنية 


نتىف 


على أن مجاس الإدارة هو الذى وانق أنه هو 
وحده المتحدث باسم الطاعئة فى التصرفات .. 
ومهذا الإخبار يتحقق المقصود من البند الثاتى 
من طلب الشراء . وأن العبارة الى وردت 
عحضر جلسة مجلس الإدارة من أنه أخذ علماً 
بالمبيعات التى بحت يحب أن محمل فى تفسيرها على 
تموع تلك العبارة لأن التحدث عن المبيعات الق 
عت وعن سعر الفدان لمكن أن ينصرف إلا 
إلى المواققة على الببسع . وأن الحمكم إذ افترض 
أن مجلس الإدارة أرجأ الموافقة على طلب الشمراء 
وأقام قشاءه على هذا الافتراض يكون قد وقم 
فى خطأ مزدوج لأنه لايصح فى المسائل المدنية أن 
ببنى الحكم إلا على الدليل القائم ولأن الحكم 
يكون قد أقام قشاءه على حميمَة لادليل عليا 
وأعمل أثرها فى قضائه » ويتحصل السبب الثانى 
فى الامى على الحكم بالقصور وفساد الأساس 
استناداً إلىأن الطاعنة قد بمسكت فى دفاعها أمام 
حكنة أول درجة وأمام ممكنة الاستئناف يمؤدى 
الفقرة الأخيرة من البند الثالث من طلب الشراء 
المؤرخ 19 من مارس سنة 19000 من أن يظل 
المطمون عليه فى حالة إشهار مزاد بع الأطيان 
خمشبطا سطائه حق يصدر قرار ججلس الإدار 3 
شول البيع أو رفضه ما يستتبع عدم أحقيته فى 
تعديل هذا العطاء أو سحيه قبل أن يصدر هذا 
القرار . وأن محكمة أول درجة قد أخذت بدفاع 
الطاعنة فهذا الخصوص وللكن المكم المطمون 
فيه أغمل الرد على هذا الدفاع الجوهرى ما بعيبه 
بالقصور ‏ 5م أن الحكم حين محدث عن 
خطاب المطمون عليه المؤرخ ١‏ من مارس سنة 
6 والدى قالت عنه الطاعنة إنه لم يصل إليها 
إلا بعد قبولها لإيجاب المطمون عليه وتصدير هذا 
القبول إليه فى ه من أبريل سنة ١6٠‏ قد رجح 
ادعاء المطعون عليه بوصول هذا الخطاب إلى 


الطاعنة قبل تصديرقب ولا استناداً إلى أن الخطاب 
يستغرق يوماً أو يومين فى البريد ليعصل إلى 
الطاعنة وبذلك يكون الحسكم قد بنى على دليسل 
افتراضى وهو مالا مجوز قانوناً بل يجب أن يقام 
الحسكم على ما محفقه المحكة من أدأة فى الدعوى 
وفى هذا ما يعيب الحكم بفساد الأساس . 

« وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه 
على ماورد بالبند الثاتى من طلب الشراء المقدم 
من المطعون عليه والمؤرخ ١5.‏ من مارس سئة 
96 الذى تضمن أن قبول الطاعئة لا يكون 
إلا من مجلس إدارتها كم أن هذا القبول بحب 
أن يبلغ إلى المطمون عليه سواء بأخذ إقرار 
كتانى عليه أو مخطاب مسحل ٠وأن‏ مؤدى هذا 
البند أن التعاقد بين الطرفين تحمكده المادة بببه 
مدنى لأنه تعاقد بالمراسلة وأن إعمال هذا البند 
يؤدى إلى أن الببع لا يمتبر أنه تم يمجرد عرض 
طلب الشراء على مجلس الإدارة بل يحب أن 
يوافق الجلس على البيع وأن تبلغ الموافقة إلى 
المطعون عليه وهو مالم غصل إِذْلم بوافق بجلس 
الإدار ة على البيسع وكل ما حدث استخلاصاً من 
ظاهر الصورة المستخرجة من محضر جاسة مجلس 
الإدارة فى أول أبريل سنة ١9.65‏ أن هذا المجلس 
أخذ عام بالمبيمات التى بعت ومن بينها الصففة 
موضوع النزاع وأن عبارة « أخذ عماً » لاعكن 
أن محمل إلا على ظاهر لفظها وهو أن الجاس 
علم بالعرض المقدم من المطعون عليه ولم يبصدر 
المجلس قراراً بالقبول أو الرفض ثما قد يسستفاد 
منه أنه رأى إرجاء عثه للموافقة عليه أو رفضه 
إلى جاسة أخرى وأن خطاب ه من أيريل سنة 
969 | المرسل من الطاعنة إلى المطعون عليه 
والدى أخطرته فيه بقبول ما عرضه فى خطاب و 
من مارس سنة 19.69 بشروطه مؤداء أن الطاعنة 
لم توافق على التعدبلات الى أدخلها المطمون عليه 


+ العدد الثالك - السنة التاسعة والثلائون 


على هذا العرض بالخطاب المؤرخ ال من مارس 
سنة 194610 الندى رجحت الحكة وصوله إلى 
الطاعنة قبل أن محرر خطاب ه من أبريل سنئة 
١١6‏ بدليل أنها ناقشت فىهذ! الخطاب الأخير 
كثير من التعديلات الى أوردها المطعون عليه 
فى خطابه دون أن تشسير إليه وبدليل امتناع 
الطاعنة عن تقدم خطاب وم من مارس سسنة 
6 ولأن وصول هذا الخطاب إليها لاإستغرق 
فى البريد أ كثر من يوم أو يومين ‏ وأنه 
نتيحة لذلك يكون طلب الشسراء الملقدم من 
المطعون عليه بما أدخل عليه من تعديلات مخطاب 
1" من مارس سنة 9م4١‏ قد أصبح غير ذى أثر 
نافذ بين الطرفين لخصوصاً وأن الطاعنة أنذرت 
المطمون عليه فى غ؟ من مابو سئة ١469‏ بإلغاء 
الصوقة ومن ثم فإن إبجاب المطعون عليه وما 
أدهل عليه من تعديلات م بصادف قبولا بل 
قوبل بالرفض الصريح بإنذار 4؟ من مانو سسنة 
6 ويكون على الطاعنة أن ترد العربون إلى 
الطعون عليه . 
« وحبث إن الادة ١و‏ من القانون اللدى 
تنص على أن « ينتج التمبير أثره فى الوقت الذدى 
بتصل فيه بعلم من وجه إليه . ويعتبر وصول 
التعبير قرينة على العلى به مالم يقم الدليل على عكس 
ذلك » كا تنص الادة مو من نفس القانون على 
أنه « إذا عين ميماد للقبول الْيرّْم الوجب باليقاء 
على إمجابه إلى أن ينقغى هذا اليماد . وقد 
يستخلص اليعاد من ظروف الخال أو من طبيعة 
العاملة ) . ومؤدى هاتين المادتين أن التعبير 
عن الإرادة لا ينتج أثره إلا من وقت اتصاله بعلم 
من وجه إلبه . فإذا كان الوجب قد الَرْم فى 
إمجابه بالبقاء على هذا الإيجاب مدة ممينة فإن 
هذا الإمجحاب لا بلزم الموجب إلا من وقت اتصال 


عم من وجه إلبه به وإلى هذا الوقت يمتير أن 
الإمحاب لا يزال فى حوزة الوجوب فله أن يمدل 
عنه أو أن يعدل فيه لأن التعديل ما هو إلا صورة 
من صور العدول لا علكه الوجب إلا فى الفترة 
السابقة عل وصول الإيحاب إلى على من وجه إليه . 

« وحيث إنه سين من طلب الشراء الؤرخ 
19 من مارس سنئة 19597 أنه موجه من الطعون 
عليه إلى عضو محاس إدارة الشمركة الطاعنة 
متضمناً رغبته فى شراء قدر من الأطيان المماوكة 
للطاعنة بثمن مدد وبشروط معيئة . وتضمن 
البند الثاني من هذا الطلب النص على أنه لايصبيح 
نافذ الأثر بين الطرفين إلا بعد موافقة مجاس 
إدارة الشركة الطاعنة وتعهسي المطعون عليه 
عقتضى الفقرة الأخيرة من البند الثالث بأن يظل 
مىتبطاً بمطائه فى حالة إشهار مزاد بع الأطيان 
د لحين إبلاغه قرار الشركة باعتاد البيسع من 
عدمه » . ومؤدى هذا أن المطعون عليه عند ما 
وجه إيابه إلى الطاعئة قد صمن هذا الإنجاب 
التزامه بأن يظل متبط به فترة من الزمن فى 
حالة عرض الأطيان للبيع بالمزاد ‏ ولما كانت 
الأطيان قد عرضت للبيع فملا وحدد لبيمها بالمزاد 
يوم لاا من مارس سئة ١986«+‏ فإن اللمطمون 
عليه لم يكن يملك قانونا المدول عن إحابه أو 
التمديل فيه بل بظل عملا بالفقرة الأخيرة هن 
البند الثالث مرتيظا بإيجابه حت تبت الطاءنة فى 
طليه بالقبول أو الرفض ولا بحدى المطءعون 
عليه ما مسك به من أنه لم يعلن بجلسة الزاد إذ 
ليس فى الإنجاب القدم منه مابازم الطاعنة 
بإخطاره بتلك الجلسة ‏ وإذ كان الإبماب 
الصادر من الطعون عليه قد وجه إلى عضو مجلس 
الإدارة المنتدب للشسركة الطاعنة وكان هذا الأخير 
ملك قانونا تلق ما يوجه إلى الطاعنة من عروض 


قضاء ممكية النقض المدنية ا" 


فإن علم الطاعنة بهذا الإنجاب يعتبرمتحتقاً بمجرد 
وصوله إلى عضو مجلس الإدارة المنتدب ومن ثم 
وعملا بالمادة ١ه‏ مدى ستير هذا الاساب نافذ 
الأثر فى حق الطمون عليه لا موز المدول عنه 
أو تعديله من ذلك الوقت عملا بالبند الثالث منه 
ونزولا على حب الادة #ة مدنى - ولما كان 
الطعون عليه قد عدل الاجاب الصادر من طابه 
-الؤرخ "١‏ من مارس سئة 19619 وأصر على 
هذا التديل بعد أن أخطرته الطاعنة عوافقتها 
على العرض المقدم منه منطاءها الؤرخ ه من 
أريل سنئة ١965‏ وذلك بالخطاب الرسل منه 
إليها فى؟1 من أبريل سنة +116 فى حين أنه لم 
يكن علك هذا التمديل قانوناً من وقت وصول 
إبجابه إلى علم الطاعنة بتسليمه إلى عضو مجلس 
الإدارة النتدب فإنه بذك بكون قد عدل عن 
إغابه وإذا كان بعمله هذا قد حالف ما يقضى 
به القانون فإنه يكون غير محق فى المطالبة برد 
العربون المدفوع منه عملا بالبند الثالث من 
الإيحاب والذدى نص فبه صراحة على أن هذا 
العربون ,صبح من حق الطاعنة إذا امتنع الطمون 
عليه عن تنفيذ العقد أو نكل عن إعام التعاقد س 
كما لا محدى الطعون عله ما عسك به من مؤدى 
البند الثانى من أن الوافقة العتيرة فى إعام التعاقد 
هى موافقة مجلس إدارة الشركة الطاعئة دون غيره 
من موظئ الشركة وأن العبارة الى وردت 
عحضر جاسة مجلس الإدارة لاتنىء فى ظاهرها 
عن هذه الوائقة إذ هى لا تتضمن 1 كار من أن 
مجلس الإدارة أخذ علما بالإماب الصادر من 
الطمون عليه . وذلك أن محال هذا البحث هو 
فى حالة ما إذا كانت الشركة الطاعنة تنمسك يهام 
التعاقد والمطالبة بتنفيذه ‏ أماو النزاع فى هذه 
الدعوى يدور حول معرفة من الذى نكل عن 
إعام الثماقد وهل كن المطمون عليه على حق فى 


تعديل الإنجاب الصادر منه والاصرار على عدم 
إعام الصفقة إلا مهذا التعديل أو لا فإن البحث 
الذى أثاره المطمون عليه فىهذا الخصوص وجاراه 
فيه الحك المطمون فيه يكون غير منتج فى الدعوى 
إذ سيان أن تفيد العبارة المدونة فى حضر جلسسة 
أول أبريل أنمجلس الإدارة عل بالإيجاب أو وافق 
عليه مق كان من الثابت أن المطعون عليه نكل 
بغير حق فى #1 من مارس عن إنجابه لا كان 
ذلك فإن الحكمّ اللطعون فبه وقد ااتفت عن حكم 
القانون فى المادتين ؤي و “أ وأقام قضاءه على 
أن المطعون عليه كان على حق فى تعديل الإيجاب 
الصادر منه ‏ بكون قد حالف القانون وبتمين 
لهذا نقضه . 

« وحيث إن الدعوىي صالكحة للفصل فبها وما 
سبق ببانه وللأسباب التى استند إليها الأسكم 
الصادر من محكة أول درجة فإنه بتعين رفض 
الاستثئناف وتأسد هذا الحم 6 . 

( القضية رتم 309 سنة 4؟ ق رلناسة وعضوية 
السادة الأساقذة عبد العزيز عمد رئيس الحكة وعمد 


متولى عتل وتمد زعفراق سام والمسين العوضى وعمد 
رفءعت المستشارين . 


١1 

٠‏ أبريل سنة مهو 

قضاء مستسجل ٠‏ اختصاص ٠‏ 

الأمور المستعجلة بنظر طلب كين طالب من متابعة 

الطليات فى القضاء بقيد اسم الطالب بجداون امتحانات 
المعهد٠م‏ ةا «رافعات ٠.‏ 
المبدأ القانوق 

مناط اختصاص قاضى الامور المستعجلة 

فى الآمور التى يخثى عليها من فوات الوقت 

وفتاً لليادة و مرافعات هو قيام الاستعجال 


عدم اختصاص قاضى 


37 العدد الثالك ‏ السئة التاسعة والثلاثون 


وأن يكون المطاوب إجراء مؤقتاً لا فصلاف 
الحق » وهو وإنكان فى <ل من أن يتناول 
مؤقناً وفى نطق الدعوىالمستعجلةتقدير مبلغ 
الجد فى المنازعة إلا أن حقه فى هذا التقدير 
مقيد بألا تضم نالإجراءالؤةتالذىيصدره 
مساساً بأصل المق أو فصلا حاسماً الخصومة 
فى موضوعه الذى يحب أن يبق سلما يتداعى 
فيه الطرفان أمام محكمة الموضوع . وعلىذلك 
فان القضاء المستعجل يكون غير مختص بنظر 
طلب تمكين طالب من متابعة الدراسة عبد 
قرر فصله لتعلق هذا التزاع بأصل اق وإن 
كاله أن يتعنى بما لهمن سلطة تحوير الطلبات 
لآن هذا القضاء ليس إلا إجراء وقتيا لاعس 
اللوضوع 1 

المير 

« ... من حيث إن الطاعن ينعى على الحم 
اللطعون فيه أنه إذ قضى بتمكين الطالب منصور 
عد ود حسن من العودة لمواصلة الدراسةبالمعهد 
قد خالف القانون - ذلك أن اختصاص القاضى 
الستعجل يتخدد بأن يكون الطلوب منه إجراء 
لا فصلا فى أصل المق وألا محتاج فما يأعس به من 
إجراء إلى الساس بالحق وعلى ذلك يكون غير 
مختص عا طلبه الطمون عليه لأن فى الح به 
تنفيذا عينياً للالتزام إذ يتمثل فى الإجراء المطاوب 
وهو عودة الطالب للدراسة كل خصائص القضاء 
فى الحق محيث لا تبق حاجة للحم فى اللوضوع 
كا أن السك تغلغل فى يم الدليل وأقام 
قضاءه على نحث موضوعى مفصل أدان فيه الكلية 
وأسانذتها ورماهم بالتعسف وهو مالا مختص به 


وما يمتير قضاؤه فيه على غير ما رسم القائون 
اولايته . 

١‏ ومن حيثإنه بالاءالاع على المسكر المطعون 
فيه بين أنه أورد بأسبابه فى خصوص هذا اللعى 
ما بأني : « ومن حيث إن المهد الدى عثله 
الستأنف عليه وإنكان لم يتقدم بأية لانحة 
للجزاءات إلا أن هذه المحكة ترى من ظروف 
الدعوى وفى حدود تقديرها الوقق أن فسل 
الطالب بعد أن قضى فى معهده أحد عشير عام 
لا ينبغى صدوره إلافى الأحوال الى تبلغ فيها 
الخالفة من الجسامة حداً يتناسب مسع خطورة 
النتائيج المثرتبة فى هذا الفصل . وحيث إن مانسبه 
المستأنف ضده إلى الطالب تبرير؟ً لفصله من الممهد 
قد اتمحصر فى الأمور الأربمة الآتية : ١‏ - تخلفه 
عن الذهاب إلى المهد بوماً أو بوم؛ندونترخيص. 
»- أنهدخلمكاناً غير مأذونله دخوله سمس 
أنهامتنع عن التقاط كراسة له ع - عخالفة أمر 
لأحد اللدرسيق . وحيث إن هذه المحكمة لاترى 
فها تقدم وللوهلة الأولى ودون ما حاجة لإجراء 
أى محقيق أن تلك الأمور تنوض مبرراً لفصل 
طالب هو فى سنته النبائية وذلك للأسباب الآتية : 
أولاً ‏ أن الطالل سبق أن عوقب بالفصل 
أسبوعاً عن الخالفة الأولى ولا يصح أن يحازى 
عنها مرةأخرى . ثانياً أن الأمرينااثانى والثالث 
ليسا من الجسامة بحيث يران فصله نهائياً من 
معهده . ثالثاً ‏ أما الأمر الأخير الذى صِيع فى 
عبارة مخالفة أحد المدرسيق فإن رواية الطالب عنه 
تتحصل فى أنه سثل كتاية عن موضوع سبق أن 
أعنى هو وزملاؤه من استذكاره فلم يسمه إلا أن 
يقدم للمدرس ورقة الإجابة بيضاء فاما حوسب 
عن ذلككان دفاعه أنه لا يمل شيئاً عن اللوضوع 
وأنه لا برتفى لنفسه الغش فأجيب بفصله أسبوعاً 


قضاء محكمة النتقض الدنة بشع ؟ 


وقبل له إن ذلك تمن لأمائته فلما ووجه العهد بهذا 
من الستأنف رفع عنه الجزاء . ولما طرح أمر 
ذلك بين ,دى هذه المحمسكمة لم ستطع الستأنف 
عليه دحضه . و<يث إن ما أثاره الستأئف ضده 
عدا ذلك فىيمذ كرته الختامية جاء مرسلاً ومتأخراً 
لابسع هذه المحكمة فى تقديرها الوتتق سوى 
الالتفات عنه لأنه جاء دون دليل يظاهره» . 
ولماكان اختصاص قاضى الأمور المستعجلة الى 
مثنى علها من فوات الوقت وفقاً لمادة و؛ من 
قانون الرافمات مناطه قيام الاستمحال وأن يكون 
الطاوب إجراء مؤثتاً لا فسلا فى أصل الهحق . 
وهو وإنكانفى حل م نأنيتناول مؤقتاً وفىينطاق 
الدعوى المستمجلة تقدير مبلغ الجد فى امنازعة إلا 
أن حقه فى هذا التقدير مقيد بألا يتضمن الإجراء 
المؤقت اللذى يصدره مساساً بأصل الحق أو فصلا 
حاسماً للخصومة فى موضوعها الذى حب أن بق 
سلما يتداعى فيه الطرفان أمام حكمة الموضوع . 
لا كان ذلك يكون المكر المطمون فيه فها انتهى 
إلبه من إثيات اختصاصه بنظر طلب الفكين 
وإجابة الطمون عليه إلى هذا الطلب قد أنشاً 
بهذا الإجراء حالة نهائية بين الطرفين لم عس 
الموضوع -فسب بل فصل فيه بقضاء حاممله فرج 
بذلك عن ولاءته وجاءعالةا للقانونمت»نا نقضه. 

« ومن حيث إن موطوع الاستثئناف صا 
للحك فيه . 

«ومنحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم 
الابتدالى أنه قفى بسدم اختصاصه بنظر طلب 
التمكين لنملق النزاع بأصل الحق . وأن الحكم 
المذ كور عاله من سلطة محوير الطلبات قضى 
بقيد اسم الطالب يجداول كلية فيكتوريا وم يكن 
هذا القضاء إلا إجراء وقتياً لاعس الموطوع. 


فيه أن الطاعن لم يعترض على هذا القضاء إذ طلب 
رفض الاستئناف وتأسد الحكم الستأنف . 

د وحدث إنه للاأسباب المتقدمةيكون القضاء 
الستمجل غير #تص بنظر طلب مكين الطعون 
عله صفته من متاعة الدراسة ع . 

( القضية رقم ١1١1‏ سنة 4 7 ق رلاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عبد العزيز ممد رئيس اللمكة وجمود 


عياد وحمد زعفراق سالم والحسينى العوضى وحمد رادت 
المستشارين ) ٠‏ 


ملحلا 


١68 أبريل سنة‎ ٠ 
أحوال شخصية »عدم التزام المستأئف أن‎ ٠ استئئاف‎ 
يضمن تقريير الاستئناف فى مسائل الأحوال الشخصية‎ 
أسياباً ولا قلم الكناب بإعلان الستأف عليه علخصس‎ 
المواد 15خ وملام‎ ٠ تقرير الاستتناف وأسيابه‎ 
٠ /الام مرافعات‎ 


المبدأ القانوق 

إذاكان الاستئناى خاصاً يكم صادر فى 
مسألة من مسائل الأحوال الشخصية فإن 
المستأنف ليس مازماً قانوناً أن يضمن تقر بر 
الاستئثئاف أسباباً ولا يقع على عانق قم 
الكتاب إعلانالمستأنف عليه ماخص التق بر 
وأسبابه ذلك أن الشمارع قد خص مسائل 
الأحوالالشخصية باجراءات معينة نص عليها 
فى الكتاب الرابع من قانون المرافمات خدد 
فى صدر المادة بابام من هذا القانون الصورة 
التى يرفع بها الاستئناف فهذه المسائل فنص 
على أن يكون بتقرير وم ينطاب أن يتضمن 
هذا التقرير أسبابًيا فعل فى المادة + عند 
رفع الطلب ابتداء وكا قضى فى المأدة ولام 


م المدد الثالث - السنة التاسعة والثلاثون 


بالنسبة للالقاس حيث أحال فبا على المادة 
وم امشار إليها ولآن إحالة المادة لام على 
المادة ./.م مرافعات مقصورة على ماه وظاهر 
من نص المادة على أمر ين هما تحديد الجلسة 
ودعوة ذوى الشأن إليبا . أما ما نض عليه 
المشرع فى المادة .هم من أن ورقة التكليف 
بالحضور بجحب أن تشتمل على ملخص الطلب 
فلا قياس عليه بالنسبة للاستئناف . 


لمر 

.. حيث إن الطاعن بننى بالسبب الثالث 
من أسباب الطءن على الح الطعون فيه بطلانه 
ذطئه فى فوم واقعة الدعوى - وفساد استدلاله ‏ 
وقصور تسبيبه . وفى صوص الخطأ فى فم 
واقمة الدعوى ‏ ذكر الطاعن أن ال1؟ الطعون 
فه أقام قضاءه بالح<ر للغفلة على ماثبت من مناقشة 
الطاعن - عن تمتلكاته ‏ من أنه فى الوقت الدى 
شفل فيه ذ كر مائق فدان موروثة له عن أسه 
ويذفلعدد المنازلالخافتله والىقرر أنها كثيرة- 
يذكرمن هذه الأملاك وساقيتين)و ذكرالك>تأسيساً 
على ذلك أن من يكون فى مثل هذه الحالة يكون 
فى حالة عدم امتلاك نيع التقوى المقلية واستدل 
الحم لهذا المعنى أيضاً عا أورده الطاعن فىإجاباته 
عماسئل عنه فخصو ص بأمورية الإصلاح الزراعى 
وما نسب إلبه من أنه أجاب بأن « دى عزبة 
الحكومة - ومش عارفين الحكومة بتممل إيه »6. 
وفى هذا وذاك خالفت كمة الاستشاف الواقع 
الثابت فى أوراق الدعوى وفى بان ذلك ذكر 
الطاعن ‏ أنه لم بغفل فى وقتما ذكر المائتق فدان 
الموروثة له عن والده كنا اقتغى الأعى ذكرها_ 
فأوردها فى إجاباته فى النيابة عند محقيق طلب 
الحجر- وردد ذكرها حينا سثل عنها من جائب 


مدير الأمراض المقلية ولا سثل عن ممتلكانه 
أمام احكة الابتدائية ذكر الملوك له خاصة 
والمكلف باسمه وإذ سثل عن الموروث له ذكرها 
كذلك وقد أعادت الحكنة سؤاله عن جمبع 
أملاكه العقارية ‏ فأشار إلى ال #؟١‏ فداناً 
المماوكة له ملكية خاصة وإلى الساقيتين ‏ 
والببوت الوروثة » ولما طلبت إليه الممكمة 
محديدها أشار إليها ثم اختتم إجابته بقوله « إن 
له أملاكا مع الورثة لاف ماذكرت ». وم 
إشارة تمنى ال *.٠‏ فدان الوروثة وال كان قد 
سثل عنها من قبل فأوردها فى إجابته ‏ فهو فى 
كل الرا<ل لم يغفل أمرها كا أنه لما سثل عن 
مأمورية الإصلاح الزراعى -- لم جب بعبارة 
« دى عزبة الحكومة © كا ورد بالحتم الطمون 
فيه وإبما أجاب بقوله « دى عملية الحكومة » 
والفرق واضح بين القولين والعنييق . 

د وحيث إنه بين من الاطلاع عي الحم 
الطمون فيه أن محكمة الاستشاف أقامت قضاءها 
على ما أفادته من أقوال الطاعن أمام الممكة 
الاءتدائية وفى ذلك ذكرت « ومن حيث إنه 
بين من مراجعة أقوال الأخير أمام المحكة أنه 
ليس مستكلا لجيع القوى الءقلية فقد سألته 
المحكة عدة مرات عن ممتلكاته فقرر أولا أنه 
علك .؟!١‏ فدانا قاعادت عليه السؤّال وحددت 
له مصدر اللكية وهو اليراث فأجاب بأنه ورث 
عن والده ١٠؟‏ فدان » وبمد أن اطردت الناقشة 
أعادت عليه المحكة السؤال وطالبته بأن محدد 
جميع أملاكه المقارية فأجاب بأنها ال#؟؟ فدان 
الكائنة بناحية دتقيق وأغفل باقى الأطيان وهى 
تبلغ المائق فدان الى ورثها عن والده ‏ وذلك 
فى الوقت الذى ,تحدث عن ساقبتين كاثنتين فى 
امساحة الأولى ولا استفسرته الحمككة عن النازل 
أجاب بأعها كثيرة ولم يذكر عددها . وقد اتبعت 
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اللسسم 


حكمة الاستثناف ما حصلته من وقائع الناقشة على 
هذا النحو عا قررته من قولماد وما لا جدال 
فبه أن من تبى ذاكرته ساقيتين وتغفل أطياناً 
تقرب من لمائتين ومنازل عديدة أخرى يكون 
فى حالة عدم امتلاك لجميع القوى العقلية » 
وساقت محكة الاستئناف ‏ بعد ذلك دايلا 
آلْر من الوقائع نستدل به على حالة الطاعن 
فذكرت: «ولا أدل على ذلك من أنه سئل بعد ذلك 
عما إذاكان قد صدر تشربع محدد اللسكمة فأجاب 
بالإبجاب وأن حد المللكية هو عثيرة أفدنة 
فاستزادته الممسكة إيضاحاً عن مأمورية الإصلاح 
الزراعى فأجاب « دى عزبة الحكومة » ومش 
عارفين الحسكومة ,تعمل إنه تأعادت الكرة 
عليه وسألته عما إذاكان للاصلاح الزراعى علاقة 
بتحديد اللكية فقرر محق أن الإصلاح يأخذ 
ما زاد عن الملك الأذى حددته الحسكومة وكرر 
ثانية أن المساحة السموح بها هىعشرة أفدنة ». 
وسين من ذلك أن الحم المطءون فيه يقوم على 
أن الطاعن ‏ تمى ذا كرته الأمور التافبة من 
أملا كه بيها أمها تغفل عما لا وجه لإغفاله لأهميته 
وعم شأنه كا هو الخال فى إغفاله للمائق فدان 
المماوكة له ميراثاً وأنه فوق ذلك غير محيط 
بعالا بد اثله من الإحاطة به من حد الملكية 
القرر بقانون الإصلاح الزراعى-- ومن هدف 
هذا القانون وأغراضه ها قرره مر. أن حد 
الملكية عشيرة أفدنة وأن مأمورية الإصلاح 
الزراعىلا يعرف عنها شيئاً لأن « دى عزية 
الحسكومة 6 . 

« وحيث إن القول من جانبحكة الاستشاف 
بأن الطاعن أغفل باقى الأطيان وهى تبلغ المائق 
فدان ‏ وقرر بصدد مأمورية الإصلاح الرراءعى 


أن « دى عزبة الحكومة » لا يطابق الثابت فى 
محضر جلسة الحكة الابتدائية مجلسة "٠‏ يولية 
سنة ١965‏ وهو المصدر الذى استمدت مئه محكمة 
الاستثناف ما أشتته فى حكمها عن هذه الوقائع , 
ذلك أنه سين من الاطلاع على هذا الحضر أن 
الحسكة الارتدائة سألت الطاعن عن ممتلكاته 
فذ كر فى إحابته : « عندى ١١١.‏ فداناً مكلفة 
باسمى بتارع 9؟ من ينابرسنة 18٠‏ رقم ١‏ 6 . 
ثم سألته هل بشترك أحد معك فى هذه الأرض ؟ 
فأجاب : ( لا وهى ملاك حر لى وهى ١7٠‏ فداناً 
وزادت ثلاثة أفدنة فى نفس الزمام سنة .16 » 
فمادت الحسكمة وسألته هل ورئت حاجة عن 
والدك ؛ فأحاب : و ورثت ٠.٠١‏ فدان فىيجهة 
بلاد من المركز ‏ كز قوص نفسه » . وقد 
سألته المحسكمة سد ذلك : « هل لك أملاك أخرى 
غير الأطيان ؟ » فأجاب : «لى برده أملاك 
حديدة وأملاك قديمة » ثم سأاته : حدد بالضبط 
جنيع أملاكك العقارية ‏ فأساب : الصووى 
فدان قطعة واحدة فى زمام ناح.-ة دتقيق ركز 
قوص مديرية قنا وفيبا ساقيتين ‏ ولنا يبوت 
موروثة - وطلبت منه المحكة إيضاح هذه 
الأملاك بالتفصيل فقال المطلوب الجر عليه بأن 
جيع الورثة لنا مزل فى درب المشفيات وهو 
منزل قديم منى ثلاثة أدوار وانا مندرة دورن 
وحوش نضع فيه الموائى وأيس مسفوف- وهو 
فى قوص - وليس لى أملاك فى مصر ‏ وانا 
أملاك مع الورثة ‏ وهى دوت لاف 
ماذكرت ‏ ثم سثل بعد ذلك : ما عدد هذه 
المنازل ؟ فأُجاب : كثيرة ‏ ثم سثل « هل لك 
أملاك أخرى ؟ ع فأّجاب : « أيوه لى خمسة أفدنة 
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أعلى المعايشة » غ١‏ قبراطاً غير صالحة للزراعة ‏ 
ولى شركة مع ابن خالق جوده فى فدان ونصف 
أخذها الإصلاح الزراعى » - ثم سألته المكة 
عن مأمورية الإصلاح الزراعى قفرر « دىتملية 
الحكومة واحنا مش عارفين الحكومة بتعمل 
إيه » . ورين من ذلك أن الطاعن لم يغفل ذ كر 
باق أطيانه الموروثة التى تبلغ المائق فدان ‏ كما 
أنه لما سثل عن مأمورية الإصلاح الزراعى لم يقل 
« دى عزية الحكومة » وإما قال « دى عملية 
الحكومة » . وإذ كانت محكمة الاستثناف قد 


أوردت إجابات الطاعن على خلاف الثابت فى 
الأوراق فإن نشويه هذه الإجابة قد أثر فقضائها 
فبنت حكها على نهم مخالف للوقائع الثابتة فى 
الدعوى - وبذلك يكون السك المطعون فيه 
باطلا متعيناآً نقضه دون حاجة للتعرض لباق 
أسباب الطعن ووجوهه 6 . 

( القضية رقم 4 سنة 95 ق «أحوال شخصية» 
رئاسة وعضوية السادة الأسائذة عيد العزيز #د رئيس 
الحكنة وعثان رمزى وهمد متولى عتلم والحسينى العوضى 
ود رفعت المستشارين ) ٠‏ 


قضاء الحكمة الادارية العليا عم 


جر الرّول! 


- 
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( رئاسة وعضوية السادة الأسائذة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة والسيد إبراهم الديواق 
والإمام الإمام الخريى وعلى إراهيم بغدادى ومصطنى كامل إسماعيل الستشارين ) 5 


١ 
١0+ نوفير سلة‎ ٠ 

أثر مباشر» القالون رقم ١؟؟‏ اسنة لدكقاء 
تضمنه مزايا جديدة للموظفين اللحندين ترتب أعباء مالية 
على الخزانة ٠‏ ليس فى نصوصة ما يشير إلى سسرياته بأثر 

رجى ٠عدم‏ سريانه إلا من تاريع العبل به» 

المبدأ القانوق 

إن علاقة الموظف بالكو مة هى علاقة 
تنظيمية تحكمها القوانين واللوائٌ ‏ فرحكر 
الموظف من هذه الناحية هو مركز قانوق 
عام جوز تغييره فى أىوقت؛ ومرد ذلك إلى 
أن الموظفين هم عمال المرافق العامة . وبهذه 
المثابة يحب أن مخضع نظا مهمالقانو فى للتعديل 
والتغيير وفق ا لمقتضيات المصلحة العامة . 
وتفرع عن ذلك أن التنظيم الجديد يسرى 
على الموظف بأثر حال من تاريخ العمل به . 
ولكنه لايسرى بأثر رجعى إلا بنصخاص 
فى قانون » وليس فى أداة أدقى منه كلانحة . 
وإذا تضمن التنظم الجديد ‏ قانونا كان أو 
لاححة ‏ مزايا جديده للوظيفة ترتب أعباء 
مالية على الخز انة العامة » فالأصل ألا يسرى 
التنظم الجديد هذا الخصوص إلا منتاريخ 


العمل به . إلا إذاكانواضاً أنه قصد أنيكون 
نفاذه من ناريخ سابق . وعلى مقتضى ماتقدم 
فان القانون دم 7 أسنة ١هو-‏ وإن 
تضمن مزايا جديدة للبجندين ‏ لايسرى 
إلا من تاريخ العمل به. وليس من ناريخ أسبق » 
مادام ذلك ليس واضيحاً من نصوصه . 


( القضية رقم ١86‏ سنة ؟ ق)٠‏ 


1١ 
١465 أوثير سله‎ ٠ 

| ل ترقية ٠‏ الناط فى الترقية بالاختيار ١‏ كانت 
الأقدمية هى مناط امفاضلة بين المشتركين فى الحصول على 
درجة جيد » ثم أصبح الناط هو ترتيب درجات الكفاية 
وحدها وقوامها الأرقام الحسابية ٠‏ المادة +٠‏ من قانون 
نظام موظنى الدولة قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم لاه 
لمنة "اقمكقلء 

0-3 ترقية ٠‏ مناط المفاضلة عند الترقية بالاؤتيار هو 
رجحان الكفاية» :قرير ذلك من إطلائات الإدارة الى 
لا حدها إلى عيب إساءة استعمال السلطةء٠‏ 

ح - رقابة القضاء الإدارى ٠‏ روج الإدارة على 
الأسس أو الضوابط الجددة للمفاضلة بين المرشحين 
للترقية بالاختيار ٠‏ خالفة قرارها إلقانون ٠‏ ساطة القضاء فى 
الرقابة على السبب الذى أدى إلى إصدار القرار من حيتت 
قيام هذا السبب وصته ومطابقته لافاثون . تقدير أهمية 
السبب؛ وخطورتة » ءن إطلاقات الإدارة ٠‏ 


السنة التاسعة والثلاثون 


اس بيت 


و ل ترقية٠نس‏ المشمرع على أن العيرة فى الترقية 
بالالحختبار بترتيب حرجات الكفاية ٠‏ أدنى فرق فى الرقم 
الحسانى هذه الدرجات مهما كان ضثيلا يكون غلِضرا 
اما الترجبح ٠‏ 

هر - موظف٠‏ تقدير كفايته ٠‏ تقديرات الرئيس 
الماشر أو المدير الحلى أو رئيس المصاحة أو لجنة شئون 
الموظفين لا رقابة للقضاء عليها لتعلقها وصميم الختصاس 
الإدارة الذى ليس للقضاء أن ينصب 0 فيه » 


الميادىء القانونية 

١‏ - إن الفقرة الثانية من المادة ٠؛‏ من 
القانونرق, . ١السنة ١01‏ إشأن نظام موظق 
الدولة كانتةنص على أنه «أ»ا النسبة الخقصصة 
للترقية بالاختيار فلا برق [إليها إلا الحائزون 
على درجة جيد فى العامين الأخيرين من مدة 
وجودم فى الدرجة التى يرقون منها وتكون 
ترقيتهم أبضأ بالأقدمية فما ينهم » ثم عدلت 
بالقانون دم واه لبن جو الصادرق.؟ 
9 ن نوفير سنة عن | فأصبح نصباه أماالنسبة 
الخصصة للترقية بالاختيار فتكو نالترقية إأمبا 
حسب ترنيب درجات الكفاية فى العامين 
الآخيرين .. ويخلص ما تقدم -ومما ورد 
بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الاخير ‏ 
أن المشرع كان يأخذ فى بادىء الآمر » فىبجال 
الترقية بالاختيار » بمعيار تقديرى فضفاض 
غير منضبط الحدود ؛ إذ يتسع نطاق درجة 
« جمد ء الى اتخذها أساساً لهذا المعيار لآن 
تنطوى فها عدة مراتب متدرجة تتفاوت فا 
بينها وإن انتظمتها جميعاً هذه الصفة ؛ ومن 
أجل هذا الاعتبار جعل الاقدمية هى مناط 
المفاضلة بين المشتركين فىالحصول علىدرجة 
جيد . ثم رأى أن الأرقام الحسابية أكثر 


دقة فى تحديد درجة الكفاية ٠»‏ وأدنى إل 
إحكام التقدير فى شتى عناصره مهن ساوك 
ومواظبة واجتهاد وما إلى ذلك » وأبلغ فى 
تيسير المفاضلة عند ما يدق العَيي » وأهدى 
سبيلا فى الترجيح فعدل عن المعيار الآول 
وأطرح الاعتداد بالأقدمية وعو لعلىترتيب 
درجات الكفاية وحدها وقوامها أرقام 
حسابية حاسمة الدلالة » ومتى حدد المشرع 
ضابط المفاضلة بين المرشحين للترقية فى النسبة 
الخصصة للترقية بالاختيار على هذا اللتحو من 
الوضوح فلا مجال للاجتهاد والتأويل خروجاً 
على النص الصريح . 

؟ ‏ إن مناط المفاضلة عتد الثرقية 
بالاختيار هو رجحان الكفاية »؛ و تقرير 
ذلك ملاءمة تقل بر بة ترجمع إلى مطلق 
اختصاص الإدارة بحسب 0 محقة] لصالح 
المين + ولا ضدها الاعيت إنناءة انشعال 
السلطة إذا قام الدليل عليه . فاذا برأت من 
هذا العيب فلا ساطان للقضاء على تقسدير 
الإدارة فى هذا الشأن . ولا تدخلله فوزن 
هذه المفاضلة أو الحم عليبا » وإلا جاوز 
حدود سلطته . 

م« إذار سم المشرع ضوابط غدددة 
ووضع سسا معاومة للفاضلة بين المر شعدين 
للترقية بالاختيار فإن الاتحراف عن هذه 
الضوابط والآسس يصم القرار بعيب مخالفة 
القانون , ويسبغ للقضاء تسايط رقابته على 
السبب الذى أدى إلى إصدار القرار من<يث 
قيام هذا السبب وصحته ومطابقته للقانون؛ 


قضاء المكة الادارية العليا م" 


الادارةالمترو كالم ها واقتتاعيا حس 0 
لض شرا 1 : ؛ 4 نوشير سنة 1905 


4 - إذا جعل المشرع العبرة فى الترقية 
بالاختيار بترتيب درجات الكفاية فإن أى 
فرق فى الرثم قر الحسانى لهذه الدرجات أياً كان 
مبلخه يكون عر حاسما للترجيح . 

ه - إذا كانالثابت من الأورا قأنترقية 
الاحدث بالاختيار للكفاية قد تمت بالقرار 
المطمون فيه فى ظل سريان القانون رقم ولاه 
لسنة م«هو١ ٠‏ وأنه حصل على مائة درجة فى 
كل من العامين الآخيرين » بننها لم يحصل 
الأقدم إلا على 44 درجة وهه على التوالى ؛ 
بحسب النقيجة العامة الهائية وعلى أساس 
التقدبرات التى تمت سواء من الرئيس المباشر 
أوالمدير امحل أو رئيس المصاحة أو لجنةشئون 
الموظفين»وهى تقديرات لا رقابةللقضاء عايها 
ولا سبيل له إلى مناقشتها لتعلقبا بصمم 
اختصاص الإدارة الذى ليس للقضاء أن ينصب 
نفسه مكانها فيه » فانه لما كان ثمة فارق فعلى فى 
الدرجات المغدرة يض عنصراً ا 
لكفة المطعون فى ترقيته على زميله فى مجال 
الاختيار للترقية على أسا سالكفاية يا أثبتت 
ذلك فى محضرها بق لنة شئون الموظفين 
صاحية الاختصاص ف التعقيب تهائياً على 
تقديرات الرؤساء الحليين طبقاً لنص المادة 
"١‏ هن القانون رقم "٠١‏ لسنة ١10١‏ . فان 
قيام هذا الفارق يشبد بصحة التطبيقالقانوى 
وينق إساءة استعال السلطة . 


( القضية رقم ١447‏ سئة ؟ ق بالليئة السابقة ) . 


أ ل دعوى الإلغاء «النازعة الإدارية 7 ولوكانت 
طعناً بالإلفاء » هى خصومة قضائية. المناط فيها هو قيام 
التزاع وقت رفمها ؛ واستراره إلى حين الفصل فيهاء 
فقدان هذا الركن وقت رفم الدعوى الحم بعدم قبوفاء 
فقدان هذا الركن أثناء نظرهاء الي باعتبار الحصومة 
منلهية ٠‏ 

ف ب دعوى الإلغاء ٠‏ الخصسومة فيها تقوم على 
الختصام القرار الإدارى و المج الصادر بإلغائه يكون 
حجة على الكافة ٠‏ دعوى غير الإلغاء ٠‏ الخصومة فها ذاتية 
والحم الصادر فيها له حجية لسبية» ٠‏ اشتراك دعوى 
الإلغاء » ودعوى 0 على “أ خصومة قضائية 
مناطها قيام النزاع واستمر 

حب دعوىالإلقاء: 1 عهالاتواعد العامةاللقررة 
فى قانون المرافعات فى شأن ترك الخصومة وتسليم المدمى 
عليه بطليات المدعى » مىّ توافرت الشروط القانونية 
المطلوبة » وأياً كان مدى النرك أو التنازل أو التسالم ٠‏ 

١‏ - من السلياتؤفقهالقانونالإدارى 
أن المنازعةالإدارية؛ ولوكانتطهناً بالإلغاء» 
هى خصومة قضائية مناطها قيام التراع الذى 
هو جوهرها واستمراره بين طرفبا ( فان 
هو رفعت مفتهرة إلى هنذأ الركن كانت من 
الاصل غير مقبولة » وإن هى رفعت متوافرة 
عليه ثم افتقدت خلال نظرها أصبحت غير ذات 
موضوع ووجب القضاء باعتيارها منتهية ( 
لافزق فى ذلك بين دعوى الإلغاء ودعوى 
غير الإلغاء . 

؟ - لن تميرت دعوى الإلغاء بأتبا 
الإدارى 2 وأن الحم الصادر نيا بالغاته بهذه 
الأثابة يكون حجة على الكافة ٠‏ بينها دعوى 


مم العدد الثالث سب 


السنة التاسمة والثلائثون 


مس ب 0 


غير الإلغاء م هى خصومة ذائية يكون للحم 
الصادر فيا حجية نسبية مقصورة على أطر أفه؛ 
إلا أنكلا الدعوبين لا تخرجان عن كونبما 
خصومةقضائية مبناها قيامالتزاع واستمراره 
م من المسل فى الفقهوالقضاءالإدارى 
الفر نسى أن المنازعةالإدارية » ولوكانتطفناً 
بالإلغاء قد تنتبى بالترك ( :ممسمنهنومه ) 
أو بتسايم المدعى عليه بطلبات المدعى 
) 2001165 ( ممى بو توافرت الشروط 
القازرئية المطلوبة » وينتج الترك أو النسليم 
أثره فبها فى الحدود التى عينها القانون بحسب 
ما إذا كانالترك متصبآاعل إجراءا تالخصومة 
فقط »كلها أو بعضبا ء أ وكانتنازلا ع نالحق 
ذاته المر فوعة به الدعوى أو الصادر به الحمء 
وذ م إذاكان تسلم المدعى عليه للبدعى 
بكل طلباته أو يعضباء أو تنازل 
0 أو آخر من طرق الطعن فى الحم 
الذى بصد_ فالمنازعة » وأياكان مدىالثرك 
أو التنازل أو التسلم ؛ فنالمس أن مبمةالقاضى 
عندئذ لاتعدو أن تكون إثبات ذلك », نزولا 
على -كالقا نون نىهذا الخصوص دو :نالتصدى 
للفصل فى أصل النزاع الذى أصبح غير ذى 
موضوع . وإذا كان ما ققدم هوالمس لف الفقه 
والقضاء الإدارى فر وكاس من الاصول 
العامة على الرغم من أنه لم يرد فىقا نون بجلس 
الدولة الفرنسى نصخاصف هذا الشأن» فانه 
يكون أولى بالاتباع فى مصر ؛ إذ أحالت 
المادة وب من القانون رقر ١6‏ لسنة مهو١‏ 
فى شأن تنظم مجلس الدولة إلى تطبيق أحكام 
تاتون المراقات فيا م يرد فبه نص خاص.» 


وقد تكل هذأ القانون فى المواد من م.م الى 
مم عن ترك الخصومة وعنالازولعن الحم 
وعن اق الثابت فيه »كا تكلم فى المادة /الالا 
عن عدم جواز الطعن فى الحم عن قبله » فقرر 
أحكاماً تعتير فالواقع من الآهمر ترديداً لنلك 
الاصول العاءة . 


اماو 

« من حيث إن عناصر هذه المنازعة 
الإدارية ٠.‏ حسها استفاد من أوراق الطمن « 
تتحصل فى أن الطعون لصالحه تقدم إلى الاحنةالقضائية 
لوزارة المواصلات بالنظم دثم باه" لسنة ١‏ 
القضائية أبان فنه أنه بشغل الدرجة الرابمة بالكادر 
الفنى العالى مبندسة السكك الحديدية » ثم خلت 
درحة ثالثة وكان هو أقدم من يشغاون الدرجة 
الرابمة بالكادر الفنى العالى بالقسم المذ كور ء 
إلا أنه رق إلى هذه الدرجة سانى بوسف اعتباراً 
من أول أغسطس سنة 1668 مع أنه أحدث منهء 
وطلن الحكم بإلغاء القرار الوزارى دم ١‏ 
الصادر فى ١١‏ «ن أغسطس سنة له و١‏ فها 
تضمنه من للخطيهفالترقية » فردتمصلحةالسكك 
الحديدية على التظم بأن المدعى محمل مؤهلا فنا 
متوسط (دبلوم الفنون والصناعات ) » فترقيته 
من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة مكمما الادة 
١غ‏ من الثانون رقم 5٠١‏ لسنة 1ه9١‏ غ وقد 
رقساى وسف باعتباره أقدم الوظفين الشاغلين 
لادرجة الرابعة من خملة المؤهلات المالية . وفى ة 
من 'نوشير سئة #ه.ة١‏ أصدرت الاحدئة القضائة 
قراراً د بإلغاء القرار رقره؟١‏ الصادر فى ١١‏ من 
أغسطس سنة 1988# بترقة السيد المبندس ساى 
بوسف إلى الدرجة الثالثة فا تضمئة مرى مخطى 
السسيد عبد المنمم مد قررش مع ما بيترتب على 


إى 


قضاء الحمكرة الادارية المليا باه ؟ 


ذلك من آثار »6 
أنه و سين وااآ من نص الادة ١؛‏ من القانون 
رقم "٠١‏ لسنة 1هوزء أنه صدر منظا للشروط 
الواجب توافرها +واز ترقية الوظهين الذين 
بشئلون دردات فى الكادر الفنى المتوسط وقت 
صدور القانون إلى الدرجة التالية فى الكادر الفنى 
العالى وما يتبع فى شأنهم بعد ذلك عند الترقية إلى 
درجات أعلى محيث تلازمهم الشروط عند الترق 
إلى درجات أعلى فهو مهذه المثابة لانخرى حكنه 
إلا على هذه الفعة بالدات ولا بتعداه إلى غيرها 
ورج بذلك عن نطاق تطبيقه جميع الموظفينالذين 
يشغلون دردات: فى الكادر الفنى المالى سواء 
أكانوا من الحاصلين على شسهادة متوسط أم عالية ». 
ويصحيهة أودعت سكر تيرية عكنة النضاء 
الإدارى فى أول أريل سنة ؤم.ة! طعنت وزارة 
المواصلات فى قرار الاحنة القضائية طالبة إلغاءه » 
وإازام المطمون عليه بالمصروفات ومقابل أتساب 
الحاماة ؛ وبنت طعنها على أن المادة ١غ‏ مرن 
القانون رقم 5٠٠١‏ لسنة ١95١‏ هى الى محكم 
ترقية المدعى ؛ لأنه محمل مؤهلا فداً متوسطاً . 
ثم طلب المدعى فى مذ كرته الأتامية المقدمة 
كة القضاء الإدارى الحكم باءتبار الخصومة 
منته.ة ؟ لأن مصلحة السكك الحديدية قد نفذت 
قرار الاجنة القضائية محذافيره فى الوقت الدى لم 
تكن مازمة فيه بذلك ؛ لأنها كانت طمنت فى هذا 
القرار فى المعاد وهذا بعتير من جانت المصلحة 
قبولا لقرار الاحنة النضائئة وإنهاء للخسومة ٠‏ 
وقد قضت محكدة القضاء الإدارى محكمها الصادر 
فى 9؟ من درسمبر سئة ١986‏ « شبول الطعن 
شكلا ء وفى الموضوع بإلغاء قرار الاحئة القضائية 
الماءون فيه » وبرفض النظم » وألزمت المدعى 


بالصروفات وبمبلغ ..م قرش مقابل أنماب 


. وأسست' الاحنة قرارها على 


الحاماة » . وأسست قضاءها على أن « ميمة 
المحكمة وهى تنظر فى المنازعة الإدارية أن 
تنزل حسكم القانونعليها بعْص النظر عن تصرفات 
الجبة الإدارية فى شأنها . فإن رأت بعد البحث 
أن تصرف البة الإدارية جاء متفقاً مع القانون 
أقرته » وإن رأت أنه خالف القانون أاغته . 
وليس الأمركا بول المدعى عليه من أن #رد 
تصرف صدر من الجية الإدارية ينهى المنازعة ؛ 
وذلك لأن مايقوله إن كان يصلح فى نطاق القانون 
الخاص فإنه لا يعد به فى نطاق القانون العام ؛ 
ومن ثم فلا ترى الحسكمة إجابة المدعى عليه 
إلى ما طلبه مناعتبار الحصومة منتهية » خصوصاً 
وأن الحكومة وهى المدعية لم أتطلب هذا ولم 
تتنازل عن الدعوى » . وقد طعن السيد رئيس 
هئة المفوضين فى هذا الح ؛ استناداً إلى أن 
المنازعة الإدارية ‏ ولو كانت طعناً بالإلغا, 
هى خصومة قضائة تنتهى بانتهاء هذه المنازعة . 
وما دامت المصاحة قد قبلت قرار اللحنة القضائية 
ونفذته تنفيذاً كاملا بترقية المدعى إلى الدرجة 
الثالثة اعتباراً من .ل من «وليه سنة #اموا 
وهو تاريع ترقية السيد / ساى بوسف المطعون 
فى ترقبته مع رفع ماهية المنظل اعتباراً من أول 
أغسطس سنة 146 كةتحة لهذه الثرقية » ذإن 
الحصومة تمتشر.والحالة هذه - متتهية بعد أن 
زال النزاع ٠‏ ويكون الحسج المطمون فيه إذ ذهب 
غير هذا المذهب قد خالف القانون . 

« ومن حيث إن مندوب مصلحة السكك 
الحديدية أصر أمام هذه المحسكمة مجلسة ؟ من 
بونيه سئة 5ه,ة! على أن الخصومة قد اننهبت بعد 
أن قبلت المصلحة قرار اللجنة القضائية ونفذته, 
وقد رأت الحمكة التحقق ما إذاكان هذا القبول 
قد صدر يمن يمه , وقد ججاء كتاب مصاحة 


2 
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السكك الحديدية المؤرح 5 من أغسطس سنة 
دهةة صرياً فى أنه صدر من المدير النام 
لمسلحة وهو علك ذلك . 1 

«ومن ححث إنه من السامات فى فقه القانون 
الإدارى أن المنازعة الإدارية . ولوكانت طمنآً 
بالإلغاء . هى خصومة قضائية مناطها قام التزاع 
الذى هو جوهرها واستمراره بين طرفبها . فان 
عى رفمت مفتقرة إلى هذا الركن كان تمن الأصل 
غير مقبولة » وإن هى رفمت متوافرة عليه ثم 
افتقدته خلال نظرها أصبحت غير ذات موضوع 
ووجب الفضاء باعتبارها منتهية ؛ لا فرقفىذلك 
بين دعوى الإلغاء ودعوى غير الإلفاء ؛ لأنه 
ولأن تميزت دعوى الإلغاء بأئها خصومة عينية 
تقوم على اختصام القرار الإدارى وأن الحم 
الصادر فبيا بإاغائه يعدمه » وبهذه الثابة يكون 
ححة على الكافة , بِينا دعوى غير الإلغاء هى 
خصومة ذاتية يكون لاحي الصادر فيها حجية 
نسبية مقصورة على أطرافه ء إلا أن كلاالدعويين 
لاخ رجانعن كو:هما خسومة قضائية مبناها كا 
سلف القول ‏ قيام النزاع واستمراره ؟ ولذا 
كن الس فى الفقه والقضاء الإدارى الفرنى أن 
النازعة الإدارءة » ولوكانت طمنا بالإلغاء » قد 
تنتبى بالثرك ) ممعتدءذهاع6 ) أو تلم 
المدعى عليه يطليات المدعى ) 200116 ( 
متى توافرت الشروط القانونية المطلوبة » ويلتتج 
الثرك أو التسلم أثره فيها فى الحدود الت عينها 
القانون بمحسبماإذاكان الترك منصباعل إجراءات 
الخصومة فقط كلها أو بعضها ‏ أو كان تنازلا 
عن الحق ذاته المرفوعة به الدعوى أو الصادر به 
الحم » و#سب ما إذا كان تسلم المدعى عليه 
للمدعى هو تسليم بكل طلياته أوبعضها » أو تنازل 
عن طريق أو آخر من طرق الطعسن فى الحم 


الذى يصدر ف المنازعة . وأياً كان مدى النزك 
أو التنازل أو التسليم شن المسلم أن مهمة القاضى 
عندئذ لاتعدو أن تكون إثباتذلك ؛ تزولاعلى 

القانون فى ه_ذا الخسوص » دون التصدى 
لافصل فى أصل النزاعالذى أصبحغيرذى مو ضوع. 
وإذاكان ماتقدم هو المسم فىالفقه والقضاءالإدارى 
الفرنسى كأصل من الأصول العامة على الرغُم من 
أنه لم يرد فى قانون مجلس الدولة الفرئسى نص 
خاص فى هذا الشأن ء فانه يكون أولى بالاتباعفى 
مصر ؛ إذ أحالتالمادة ٠/4‏ من القانون رقمه١١‏ 
لسنة ه96١‏ فى شأن تنظم مجاس الدولة إلىتطبيق 
أحكام قانون المرافمات فما لم برد فيه نص خاص» 
وقد كل هذا القانون فالمواد من مء # إلى1© 
عن ثرك الخصومة وعن الزول عن الحم وعن 
الحق الثابت فه ك5 تكلم فى المادة بم عن 
عدم جواز الطمن فى الي ممن قبله , فقرر 
أحكامآ تعتبر فى الواقع من الأعى ترديداً لتلك 
الأصول العامة . 

« ومن حيث إنه سينا تقدم كله أنه بعد إذ 
قبل المدير العام لمصلحة السكك الحديدية قرار 
الاجنةو:فذه تنفيذ؟ كاملا »وأصر مندوبالمصلحة 
على ذلك ؛ فان الخصومة تعتبر والحالة هذهمتهية» 
ويكون الحكم المطمون فيه إذ قفى بغير ذلك 
قد خالف القانون 6 . 

( القضية رقم © 5ه سنة ؟ ق بالهيئة السابنة) ٠‏ 


انف 
4" نوفير سنة 0و١‏ 
سل تياترات ٠‏ دور السينا تنظمها اأحكام لانمة 
التياترات مم الأحكام الى تنظم الحال العامة فها يتصل 
بتلك الدور . أساس ذلك ٠‏ 
سح ترخيس ءالترخيس فى فتح دار لاسيها أو 
تشغيلها هو عملية إدارية مر مراحل وإجراءات خاسة 


قضاء المكمة الإدارية العليا 


. بهوت؟ 


يلزم استيفاؤها قبل أن نتوج بالرخصة الهائية ٠‏ الإذن 
المؤقت بتشغيل تلك الدور لا يغنى عن هذه الرخصةء 
من الاشتراطات الواجب 'نوافرها فى الال العامة مايتصل 
بالنظام العام كتلك الواردة بالمادة 4؟ من لانحة امال 
العسومية الصادرة بالقانون رقم م9 لسنة ١14كزاهء‏ 
وجوب احترام الإدارة لذلك ٠مثال ٠‏ 


المبادىء القانونية 

أ إن لانئحة التياترات الصادرة فى١١‏ 
من يوليه سنة ١511‏ نصت فمادتها السادسة 

عشرة على أن « تسرى أحكام هذه اللائحة 
مع أحكام لانحة الحلات العمومية ليس فقط 
عل التباترات ٠‏ بل أيضاً على محلات لعب 
الخيول ( السيرك ) وحلات السينانوغراف 
وقباوى الموسيق وما أشبه من الحصلات 
العمومية للفرجة والمشاهدة .. 
من ذلك أن دور السينما تنظمها أحكام تلك 
اللائحة هع الاحكام التى تنظى حال العامة فما 
يتصل بتلكالدور» وذلكبطر بق إحالةاللاشئحة 
إلى هذه الاحكام ٠‏ فيعتير ما أحيل إليه وكأنه 
جزء من أحكام اللانحة فى هذا الخصوص . 

؟ ‏ [ذالمادة الآولىمن لاتحة التياترات 
قد نصت على أنه د لاجو فتح تيائرو للعموم 
الحاففظ أوالديز ٠‏ فالرخصة لازمة لفت انحل 
أو لتشغيله لتشغيله » وهى تست وج ب استيفاء إجراءات 
وتوافر شتراطات ؛ قنلزم موافنة المحافظ أو 
المدير على موقع الحل ا 
رأى قومسيون التياترات ما يازم رعايته من 
الأبعاد ومابحب اتخاذهمن التدابير المتعاقة بالبناء 
وكذلك التنسيقات والإنارة....الم وئصت 
المادة الخامسة من اللانحة على أنه ٠‏ لا تعصطى 


٠. »5١‏ ويؤخذ 


الرخصة بفتيم التياترو إلا بعد أن يتحقق 
القومسبون بأن جميع الإجراءات النى قررت 
صار تنفيذها ء . ويؤخذ من ذلك كله أن 
الترخيص فى فتح مثل هذا امحل هو عبلية 
إدادية تمر بإجراءات ومراحل خاصة يلزم 
استيفاؤها قبل أن نتوج بالرخصة النهائية ؛ 
فلا يغنى عن هذه الرخصة الإذن المؤقت 
بنشغيل امحل ؛ إذ المفروض من نوقيت مثل 
هذا الإذن أنه لا بقيد الإدارة عند التقدير 
النبأ لملاءمة الترخيص أو عدمه , حسما 
يستبين لها من العناصر التى تجتمع لديها أو تتبيأً 
لها أخيراً . وعلى مقتضى ذلك , فإن الحم 
المطعمون فيه , إذ أقام قضاءه على أنه سبق 
صدور رخصة بفتح امحل وتشغيله للستغل 
السابق بمارتب له حقاً مكتسباً ؛ قد جاوز 
الواقع ؛ إذ لم تصدر الرخصة الهائية بالفعلء 
وخابة الآمر أنه صدر إذن مؤقت بالتشغيل » 

وهوكا سبق القول لا بغنى عن تلك الرخصة » 
ك لابحدى فى هذا المقام التحدى بسبق موافقة 
الحافظ على الموقع ؛ إذ أن هذه الموافقة 
كانت ناسبة الإذن المؤقت المششار إليه.وهذا 
الإذن م سلف القول لا يقيد الإدارة عند 


.تقدير ملاءمة الرخصة بعد أن تتكامل لديبا 


جميع العناصر التى على مقتضاها تزن المناسبة 
وذنم النهائى . والواقعمن الامر أن المحافظ , 
إذوافقعل التشغيل المؤقت ؛ نما كان متأثراً 
بموافقة المطران وقتذاك بشمروط وقيود قد 
لابتعارض فبها التشخيل القت معأداء فرائض 
العبادة؛ وعلى اعتبار أنه سينها صب لا شتوى» 
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0 


بنها الترخحيص النهائى مطلوب على أساس وضع 
مغاير ذلك » أى لدار سينها شتوى . ومع 
ذلك فيجب التنبيه إلى أن من الاشتراطات 
الواجبتوافرها فى حال العامة مايتصل بالنظام 
العام ٠كتلك‏ الواردة فى المادة ؟ من لائحة 
انحال العمومية الصادرة بالقانون دقم, 8" 
لسنة 154١‏ التى تنبى عن فتح مثل هذه انحال 
بالقرب من الآ ماكن المعدة لإقامة الشعائر 
الدينية بحيث بمتنع على الإدارة إهدارها » 
ما دام الشارع قد قررها بصيخة آمرة مستهدفاً 
بذلك النظام العام أو الآداب ء فلا جناح 
على الإدارة أن تتدارك ذلك نزولا على حكم 
القانون الوارد بالصيذة الآمرة م لاتصاله 


الترخيص الهائى » م حصل فى خصوصية 
النزاع . 


الجر 

« من حيث إن المدعى إستاد فى طلب 
وقف تنفد القرار الصادر مئ المدير العام ابلدية 
القاهرة المملن إلى المدعى فى ١؟‏ من فبراير سنة 
96ل والقاضى برفض الطلب امهم منه 
و بالترخيص له لى تشغيل دار السهما الشتوى 


امؤجرة له من وكيل دائتى حامى بوسف  »‏ 
ستند الى أن هذا القرار مشوب مخالفة القانون 
وبإساءة استممالالسلطة ؟ عقولة إن بلديةالتاهرة 
اعتيرت السينا من الحا ل العامة فيحين أنالقانون 
دم مم لسدة ١عية!‏ قد استيعدها من عداد 
هذه احال . وأن تغيير المستغل لا بطل الرخصة 
الى أعطيت لإدارة هذه ايها » ولأن حامى 


توس عبد الى كان قد تقدم بعد حر رق أاسيما 
وحوادث 8؟ من شابر سنئة ١9619‏ الى التنظسهم 
للترخيص له فى تنكيس الحوائط وأنذره فلم يرد 
عليهء وأنه ماكان محوز رفض الترخيص فى 
التشغيل بسدب عدم وحود رحصة البناء ؛ وأن 
أحكام الغلق لا شأن لما بالترخص وأن السيد 
مطران السريان الكاثو ليك سبق أن وائق على 
تشغيل السينا ووافقت الادارة على الموقع بمدذلك, 
فلا يصع العود الى اللجادلة فى ملاءمة الموقع . 
المطمون فيه إذ قضى 
«وقف تنفية القرار المشار اليه , قد استند إلىأن 
الثابت من الأوراق أن السيها قد وافق الحافظ 
على موقعها فى . من يوليهسنةء ١5‏ » 5 وائق 
على تشغيلها فى ١‏ من ااشبر المذكور » واستمر 
تشغملها حق احترقت فى حوادث 76 من شاير 
سنة وهو . وأن الرخصة تظل قانمة فانوناً 
لانحوز للسلطة الإدارية سحمها أو الرجوع فيها 
يمد منحها ؛ لما فوذلكمن المساس بالق المكتسب 
ولابؤثر فى قيام الرخصةاحتراق السيما فيحوادث 
5؟ من بنارسنة ؟96ا؛ لأنهذا الحادثقبرى 
ولا يدل ال على أنصاحبها ترك حقهفى الرخصة» 
كالايؤثر فى قيامها تغيير المستغل للسينا ؛ لأن 
المادة الثامئة عشمرة من لامحة التياترات لم ترتب 
على ذلك إلغاء الرخصة ؛ بلأوحبت فقط الإخطار 
عن المستغل الجديد . 

«ومن حيثإن الحمكنة - إذ تستظهر ركن 
المشروعية فى القرار الادارى بالقدر اللازملنظر 
وقف التنفيذ » ومععدم المساس يطلب الالغاء س 
تلاحظ بادى, ذى بدء أنلانحة التاثر ا تاالصادرة 
فى +1 من يوليه سئة1 11 نصت فىمادتها السادسة 
عشيرة على أن « تسرى أحكام هذه اللاحة مغ 
أحكام لامحة المحلات العمومية ليس فقط على 


«ومن حيشإن الحم 
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التياترات ‏ بل أيضسا على محلات لعب الخيول 


(السيرك ) ومملات السينانوغرافوقهاوىالموسيق 
وما أشبه من الحلات العمومية لافرحة والمشاهدة 
. ويؤخذد من ذلك أندور السينا تنظمها 
أحكام تلك اللايحة مع الأحكام الى تنظم الحال|لمامة 
فها يتصل بتلك الدور » وذلك بطريق إحالة 
اللأحة إلى هذه الأحكام فيعتبر ما أحيلاليهركاً نه 
جزء من أحكام اللاسمة فى هذا الخصوص . 


« ومن حيث إن المادة الأولى مض لالحة 
التبائرات قد نصت على أنه « لاحو ز فت تباترو 
العموم أو نشغيله قبل الزخيص بذلك مقدمآمن 
المحافظ أو المدبر » . فالرخصة لازمة لفتح امحل 
أو لتشغيله » وهى تستوجب استيفاء إجراءات 
وتوافر اشتراطات ؛ فتلزم موافقةالحافظ أوالمدير 
على موقع الل »5 له أن يقرر بعد أخذ رأى 
قومسيون التيائرات ما يلزم رعايته من الأبعاد 
وما يجب ااذه من التدابير المتماقة بالبناء وكذلك 
التنسيقات والإنارة ... ال » ونصتالمادةا لخامسة 
من اللانحة على أنه «لانعطى الرخصة يفت التباترو 
إلا بعد أن بتحةق القومسيون بأن جميع 
الادراءات الى #قررت صار تنفيذها ).ويؤخذ 
من ذلك كله أن الترخيص فى قت مثل هذا الحل 
هو تملية ادارية مر بإجراءات ومراحل خاصة 
يازم استيفاؤها قبل أن تتوج بالرخصة النهائية, 
فلا يغنى عن هذه الرخسة الإذنالؤقت بتشغيل 
امحل ؛إذ المفروض من توقيت مثل هذا الإذن 
إنه لايقيد الادارة عند التقدبر اانهالى لملاءمة 
الترخيص أو عدمه ؛ <سهما يستبين نما من المناصي 
القى لجتمع لديها أو تتهيأ لما أخيراً . وعلى 
مقتضى ذلك فان الحم المطمون فيه إذ أقام 
قضاءه غلى أنه سبق صدور رخصة بفتم الل 
وتشغيله للمستغل السابق بمارتب لهحةاً مكنسباً ‏ 


قد جاوز الواقع » إذ لم تصدر الرخصة النهائية 
بالفمل , وغاية الأمر أنه صدر إذن مؤقت 
بالتشغيل » وهو كا سبق القول لايغنى عن تلك 
الرخصة »م لا مجدىفىهذا! المقام التحدى بسبق 
مواقفة الحافظ على الموقع » إذ أن هذه الموافقة 
كانت عناسبة الاذن المؤقت المشار المه » وهذا 
الإذن ‏ كاساف القول - لايقيد الإدارة عند 
تقدير ملاءمة الرخصة بعد أن تتكامل للدمها جميع 
العناصر التىطيمةتضاها تزن الناسبة وزنها النبائى. 
والواقع من الأمس أن المحافظ إذ وافق على التشغيل 


' لاؤقت إبماكان متأثرا بعوافقة الطران وقتذاك 


بشروط وقبود قد لايتعارض فه التشغيل القت 
مع أداء فرائُش العبادة »' وعلى اعتبار أنه سينا 
صيئى لاشتوى » بينا القرخيص الها مطاوبعلى 
أساس وضع مغابر لذلك , أى دار سينا شتوية , 
ومع ذلك فيحب التنبيه إلى أن من الاشستراطات 
الواجب توافرها فى الحال العامة ما يتصل بالنظام 
العام ككتلك الواردة فى المادة 4؟ من لاحة الحال 
العمومية الصادرة بالقانون رقم 4" لسئة ١9.81‏ 
القتنهى عن فت مثلهذهالحال,الة ربمن الأما كن 
المعدة لإقامة الشمائر الدينية » بحيث متنع على 
الإدارة إهدارها » مادام الشارعقدقررها بصيغة 
آمية » مستهدفاً بذلك النظام العام أو الأداب » 
فلا جناح على الادارة أن تتدارك ذلك نزولا على 
- القانون الوارد بالصيغة الآمرة لاتصالابالنظام 
العاموذلك عند تقديرها لملاءمة الترخيص الهائي » 
كا حصل فى خصوصية النزاع . فلبذا كله ؛ ومع 
عدم المساس بأصلالموضوع ؛ ترىالحكة على 
حسب الظاهر من الأوراق أن الحم ا مطمون 
فيه قدقام ل غير أساس سلم من القانون » 
فيتعين إاغاؤه » والقضاء برفض طلبٍوقف التنفيذ » 
مع إلزام الطالب بالمصروفات الخاصة به ع . ' 


( القضبة رقم 17١‏ سنة ؟ق بالهية السابقة ) ٠‏ 


لاف العدد الثالث - السنة التاسعة والثلاثون 


١» 
١07 أول دسمير سنة‎ 
مدة خدمةسابقة. ضمها. قرار مجاسالوزراء‎ - + 
فى ١١(ه/ا4ة١ا. شروط تطبيقه . وجوب امحاد‎ 
العمل السايق مع العمل الجديد فى طبيعته . مت يقوم‎ 
٠ الأنمحاد فى طبيمة العمل بين مبنة الحاماة ومبنة التدريس‎ 
على سرد وجهتى نظار‎ 
الحصبين دون إبداء الأسياب الى أقام عليها النتيجة البى‎ 
انتهى إامها فى المنطوق . قصور . بطلان الحكم ولو‎ 
. كانت النتيجة الى انتهى إلمها المنطوق سليمة فى ذاتها‎ 
المبادىء القانونة‎ 0 

ذ- إن قرار مجلس الوزراء الصادر 

فى ١١‏ من مايو سنة 1540 » إذ أجاز ضم 
مدد سابقة سواء فى خدمة الحكومة أو فى 
الأعمال الحرة , قد اشترط لذلك : ( أولا ) 
ألا تقل مدة الخذمةالسابقة عنثلاث سنوات»؛ 
( ثأنياً) لايحوز ضم مدة تق لكل منها منفردة 
عن مثة أشبر بعضها إلى بعض » (ثالاً ) بحب 
أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد فى 
طبيعته » (رابعاً ) يحب ألا تقل مؤهلاته 
الدراسية خلال المدة السابقة عنها خلال مدة 
الخدمة الالية » ( خامساً ) يحب ألا تقل 
الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة وذلك 
بالنسبة لمن لم مدة الخدمة فى السكومة أو فى 
المصالح الشبيبة بالحكومة الى بها درجات 
مماثلة لدرجات الحكومة , (سادساً ) يحب 
آلا مكون سبب اتهاء الخدمة السابقة قرارا 
تأدبيياً أو حك مانعاً من التوظف أو سؤء 
الساوك ؛ (سابعاً) يحب ألا تزيد مدةترك العمل 
بين الخدهةأسابقة واللاحقة على خم سسنوات . 


ب تسيب . اقتصار أ 


وجاء فى الفقرة ٠١‏ من البند ( أولا) الذى 
يتضمن الجهات والحيئات الى تضم مد الخدمة 
فبا ما يأق ١‏ الهيئات والمعيات والنقابات 
المبنية الصادر بتنظم الإشغال مها قانون من 
قوانين الدولة كالإشتغال بالطب والمحاماة 
والهندسة ؛ إذ أن العملف هذه المين متصور 
على من يكون حائزا لبكالوريوس الطب أو 
اللسانسف الحقوق أو لبكالور يوس الهئدسة 
أو الشبادات الفنية الاخرى:؛ وهولاء تسجل 
أسعاق مومدد [شتغالم ف الثقابات الى تنتظمهم» 
ويقضى قرار مجلس الوزراء السالف الذكر 
بضم نصف مدة الإشتغال بالمحاماة فى هذه 
الحالة . ولما كانت مبنة احاماة تقوم على 
الإشتغال بالق انون فإنه إذا كان ثمةجال للاتماد 
بين طبيعة العمل فيها و بين ههنة التدر يس لوجب 
أن يكون التدريس أماساً وبصفة أصلية فى 
مادة القانون ‏ أما إذالم يكن التدربس الذى 
يتولاه امحائى قائماً أساساً على ذلك » بل كان 
يشمل بصفة أصلية مواد أخرى ء امتنع وجه 
الاتحاد بين العملين فى الطبيعة . فإذا ثبت 
م الأوراق أن المطعون عليه م يعين أساساً 
وبصفة أصلية للتدريس فى أة مادة من مواد 
القانون » بل عين للتدريس فى مادة اللغة 
الإنجليزية والأداب » وهى تختلف فى طبيعتها 
عن مواد القانون » فلا يسعفه فى هذا الشأن 
م يدعيه هن أنه كان يقوم بتدريس مادة البربية 
الوطنية و أنها من مواد القانون؛ ذلك لآنهذه 
المادة وإنكانتتتصلف بعض نواحما بالقانون 
إلا أنها ليست فؤذاتما من مواد القانون» هذا 


قضاء الحكمة الإدارية العلبا 5-5 


إل أن المطعون عليه لم يق بتدريسها بطريق 
التخصص أو بصفة أصلية » بل كان يقوم 
أساساً وبصفة أصلية بتدريس مادة اللغة 
الإنجليزية والآداب حسما سلف يانه » 
وبالتالى لاحق له المطالبة يضم نصف مدة 
الحاماة بالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء 
سالف الذكر . 

؟ - إذا كان الثابت أن الك المطعون 
فيه قد اقتصر على سرد وجب النظر بين 
طرف المنازعة , ولم يبد الأسسباب التى أفام عليها 
قضاءه » فى النقيجة التىانتهى [ليها فى منطوقه , 
فإنه يكون قد انطوى على قصور ذل يبطله 
على مقتضى الفقرة الثانية من المادة ١6‏ من 
القانون رقم لسنة ه40١‏ فى شأن تنظيم 
بلس الدولة»ما يتعين معه تر ير هذا البطلان» 
ولا بمنع من ذلك أن تنكون النقيجة النى 
اتهى إليبا الح فى منطوقه سليمة فى ذاتها , 
وأن تقضى بها هذه الحكمة إذاكانت الدعوى 
صالحة الحكم ورأت الفصل فيها بنفسها . 


( القضية رقم 83 سنة ؟ ق بالهيكة السابقة ) . 


ليل 
وَل دإسمير سئة ١١0‏ 
دعوى ٠‏ صدور حك سايق حائز لقوة العىء المقضى 
به * اماد الوضوع والسيب والخصسوم ٠‏ القضاء عدم 
جواز نظر الدعوى الجديدة لسابقة الفصل فهها ١‏ مثال ٠‏ 
إذا كان الثابت أن المدعى قد صدر له 
حكمان أولما صدر فى ١‏ من ينار سنة هو ء 


وقضى بإنهاء الخصومة على أساس اعتبار 
أقدمية المدعى فى الدرجة السادسة راجعة إلى 
عن نوفير سنة ١160١‏ ؛ وقد أصبح هذا 
السك نبائياً بعدم الطعن فيه فى الميعادء وحاز 
قوة الثىء المقضى به ؛ ينها قضى الك الثاى 
الصادر فى ه من مارس سنة 1505 بتسوية 
تخالف مقتضنى الحم الآأول؛ والحسكان ند 
صدرا فىمنازعة اتحد فها الخصوم وال موضوع 
والسب ؛ ومن ثم فإن الم الاخير 
( المعطون فيه) إذ فصل فى المنسازعة على 
خلاف الج؟ السابق الذى حاز قوة الثىء 
المحكوم به يكون قد غالف القانون وذلك 
نخالفته لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 
٠١‏ من القانون دم 1 سنة هموؤا بشأن 
تنظ مجلس الدولة» وحقيقاً إلغاؤه؛ والقضاء 
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . 

( القضية رقم 4 ؟6 ١‏ سنئة ؟ ق االهيئة السابقة ٠)‏ 


نا 
أول ديسمير سنة ١01‏ 

| - مرافعات ٠‏ سريان قوانين الرافعات من حيث 
الزمن ٠‏ الأصل أنها نسرى على ما لم يكن قد قصل فيه 
من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل 
بها ٠‏ الاستثناءات من هذا الأصل ٠‏ المادة الأولى منقانون 
المرافعات .. 

ب - مرافعات ٠‏ سسريان قوانين امرائعات من حيث 
الزمان ٠‏ الوضع بالنسبة للقوائين المعدلة للاختصاص ء وتلك 
النظمة لطرق: الطعن فى الأحكام ٠‏ تعريف كل منهماووجه 
الفرق بينهما ٠‏ 

ص - جامعة٠‏ القاتون رقم'ه 4" لسنة 5هؤاء 
ترعه الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ أمام أية هيثة 
قضائية فى القرارات والأوام الصادرة من الحيئات 
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الجامعية فى شتون طلابها٠‏ اعتياره فى هذا الصدد من 
القوانين المعدلة للاختصاص ؛ لا النظية اطرق الطعن فى 
الأحكام ٠‏ المادة 1/1١‏ من قانون الرافعات ٠‏ 
المبادىء القانونية 
- اللاصل فى قوانين المرافعات أنها 
تسرى على مالم يكن قد فصل فيه من الدعاوى 
أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل با » 
وقد ردد صدر المادة الآول من قانون 
المرافعات المدنية والتجارية هذا الآصل ؛ 
ومرد ذلك كا ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا 
القانرن ‏ هو أن « القاعدة فى سريان قوانين 
المرافعات على الدعاوى القائمة هى من الاحوال 
المسلدة إذ أن القوانين المنظمة لأصول التداعى 
والترافئع والحكم وطرق الطعن والتنفيذ 
والتحفظ هى فى جم وما منظمة مرا كر قانونية 
خاضعة بطبيعتها للتعديل والتغيير من جانب 
المشرع دون أن يرى عمله برجية الآثرء . 
ولكن النص قد أخرج من هذه القاعدة 
العامة على سبيل الاستثناء الحالات التى 
حصرها فى الفقرات الثلاث التالية وهى : 
)١(‏ القوانين المعدلة للاختصاص متى كان 
تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافمة فى 
الدعوى ؛ (0) القوانين المعدلة للمواعيد مى 
كانت قد بدأت قبل تاريخ العمل بها » (م) 
القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما 
صدر' من الأحكام قبل تاريخ العمل يبا متى 
كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق . 
والحكمة النشريعية فى هذه الاستئناءات » 
هى ‏ كا جاء فى المذكرة الإيضاحية ‏ رعاية 
لحقوق ثبتت أو هصالح رؤى أنها جديرة 


| بالاستثناء ‏ ذلك أنه يكون أقرب إلى السداد 


والقصد ألا تنزع الدعاوى النى حجزت للحم 
من المحمكمة النى أنمت تحقيقها و معت المرافعة 
فها ؛ لآن الدعوى بعد أن تبلغ هذا المبلغ 
من الاستواء للح تصبح مصادة الخصوم 
فى عدم انتزاعها فى مرتبة الحق الذى لا يصح 
انام ية إلا بتضن خاضن + ولاآنه مث بد 
الميعاد فى ظل قانون معين فن العدل و-<سن 
النظر أن ينتهى طبقاً ل هذا القانون نفسه » 
كيلا يتبعض المعاد أو يضطرب حساب بدايته 
ونبايته ومداه » ولآنه من المساس بالحقوق 
المكتسبة أن تسرى القوانين الجديدة على 
الأحكام الصادرة قبل العمل بها ؛ متى كانت 
تلك القوانين ملغية أو منشئة لطريق من طرق 
الطعن . 

إن المراد بالقوانين المعدلة 
للاختصاص- فى حم الفقرة ( )١‏ من المادة 
الآولى من قانون المرافعات - القوانين الى 
تغير الولاية القضائية أو الاختصاس النوعى 
أو انجل ؛ دون أن تلغى محكة أو تزيل جبة 
قضاء ؛ وإلا لأحدث هذا الإلغاء أثره حتما 
بمجرد نفاذ القانون الذى صدر » وتنتقل 
الدعاوى النى كانت قائمة أمام امحمكية الملغاة 
إلى جبة القضاء التى عينها » مالم ينص على غير 
ذلك . أما القوانين المنظمة لطرق الطعن فبى 
تلك التى نلغى طر يق طعن كان موجودا وقث 
صدور الحم وأصبم للمحكوم عليه بصدوره 
الحق فى ساوكه » أو أوجدت طريق طعن لم 
يكن موجوداً قبل صدور الحكم الذى حصل 
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عليه أنمحكوم له غير قابل لهذا النوع 5 
الطمن » أى بالنسبة إلى أحكام يحعلما القانون 
الجديد قابلة لطريق طعن جحديد يفتيحه 
أو يحرهها من طرق طعن موجود يسده . 
وعنى عن البيان أن إعمال الفقرة الثالثةيفترض 
بقاء الاختصاص جب ة القضاء للفصل فى التزاع؛ 
أما إذا امتنع ذلك عليها بأن أصبحت معزولة 
عن نظره حذافيره ممنوعة من سم_اعه » على 
وفق الفقرة الأول ؛ وجب تطبيق هذه الفقرة 
نزولا على حك الشارع فى منع أية هيئة 
قضائية من التصدى لنظر مثل هذا اتراع » 
أي كان مثاره أو مرحلته فى درجات التقاض؛ 
مادام القانون المعدل للاختصاص القاضى 
بملع جميع جهات القضاء هن نظره برمته قد 
أصببح معمولا به قبل قفل باب المرافعة فى 
الدعوى . 

© - إن نص المادة 1و من القانون 
قم 40" لسنة505١‏ فى شأن تنظيم الجامعات 
المصريةء إذ قضى بأنه«لا وز الطعن بالإلخاء 
أو وقف التنفيذ أمام أية هئة قضائية فى 
القرارات والأوامر الصادرة من الهيئات 
الجامعية فى شئون طلاءها ءلا .يدف إلى مجرد 
ننظيم طرق الطعر._ » سواء بالأسبة إلى 
القرارات الإدارية البِى عناها أو الاحكام 
الصادرة فى شأنبا . بل يقصد فى الواقع من 
الآمر » إلى منع أية جهة قض.ائية من نظر 
منازعة يكون موضوعبما الطعن فى القرارات 
والأوامر الصادرة من الهيئات الجامعية فى 
.شئُون طلابها ٠‏ وهو ببذه المثابة قانون معدل 


بما لامعدى معه عن تطبيق الفقرة الآولى من 
المادة الآولى من قانون المرافعات » ما دام 
ذلك القانون قد أصبح معمولا به قبل قفل 
باب المرافعة فى هذه المنازعة والأزول على 
حكمه فى القضاء بعدم جواز نظرها . 

المميو. 

« من حبث إن عناصر هذه النازعة » 
حسها يبين من الأوراق » تتحصل فى أن المطمون 
عليه أقام الدعوى رق #وم١‏ لسنة ٠١‏ القضائية 
على كل من جامعة عين شمس ووزارة التربية 
والتعلم أمام محكمة القضاء الإدارى بعريضة أودعبا 
سكرثيرية المحكلة فى ٠‏ من مابو سنة 4ه.ة١‏ 
طلب فيها ‏ للأسباب البينة بها - الحسيم يوقف 


| تنفيذ القرار الصادر قى لم7 من أبريل سنة 5ه.و١‏ 


من لطنة تأديب الطلبة بيجامعة عين ثمس بفصله 
من كاية الحقوق إلى أن .فصل فى الموضوع » 
وبإلغاء القرار المذ كور مع ما يترتب عليه درن 
آثار ء وإلزام الجاممة بالمصر وفات ومقابل أتعاب 
الحاماة . ومجلسة ه من يونيه سنة 5ه4! قذت 
محكاة القضاء الإدارى ( الميثة الأولى ) « بوقف 
تنفيذ اأقرار الطعون 6 . وعريضة مودعة 
سكرتيرية هذه الحكمة فى ه» من بونيه سنة 
6 طعن السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة 
فى هذا الحم الصادر فى طلب وقف التنفيذ 
طالبا للاسباب التى استند إليها فى عريضة الطعن 
2 الحم يقبول هذا الطمن شكلا » وف الموضوع 
بإلغاء الح المطمون فيه ٠»‏ ورفض طلب وققف 
التنفة ع١‏ وق +؟ هن تعر نبنة 5م تقر 
بالوقائع اللصرية القانون رق هعم لسنة هوا 
الذى نص فى الادة ؟9؟ منه على أنه « لا مخوز 
الطءن بالإلغاء أو وقف التنفذ أمام أبة هثة 
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ااا لامك 


قضائية فى القرارات والأوامر الصادرة مت 
الحميثات الجامعية فى شثون طلابها » 
الطعون عليه فى / من 'وشير سنة 1500 مذ كرة 


. وقد قدم 


تكملة قال فيا إن الادة المذ كورة لالسرى | 


إلا على مايقع فى ظلبا فى حين أن الواقعة النسوبة 
إليه ترجع إلى .9؟ من ينابر سنة 1405 » وبذلك 
مرج من نطاق القانون رقم هعم لسنة 198 ٠‏ 
وما كان هذا القانون قد ألغى طريقاً من طرق 
الطمن فإنه .لا يكون له أثر رجمى إلا ينص 
صرع » وقد خلامن مثل هذا النص ومن ثم 
قلا سرى على ما رفع من دعاوى يطلب إلغاء 
قرارات إدارية صادرة من الميئات الجامعية فى 
شئون طلامها قبل صدوره » وذلك تطبيقاً للقاعدة 
القانونية الواردة فى الفقرة الثالئة من الادة الأولى 
من قانون اللرافمات . وخلص من هذا إلى أن 
الدفع يعدم اختصاص هذه الحكمة بنظر الطلب 
على غير أساس ويتمين رفضه وتأييد الحكم 
الطعون قيه . 

وومن حيث إن الأصل فى قوانين المرافعات 
أنها فسرى على مالم يكن قد فصل فيه من الدعاوى 
أو نتم من الإجراءات قبل تارم العمل مها . وقد 
ردد صدر المادة الأولى من القسانون المرافمات 
الدئية والتحاربة هذا الأصل ؛ ومرد ذلك م 
ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - هو أن 
«القاعدة فى سريان قوانين المرافمات على الدعاوى 
القائمة هى من الأحوال المسابة ؛ إذ أن القوانين 
النظمة لأصول التداعى والترافع واله-كم وطرق 
الطمن والتنفيذ والتحفظ هى فى عمومها منظمة 
لمراكز قانوزة خاضعة بطبيعتها للتعديل والتغيير 
من جانب الشرع دون أن برص مله برجمية 
الأثر » . 
القاعدة العامة على سديل الاستثناء الحالات الى 
حصرها فى الفقرات الثلاث التالية وهى : 


ولكن اانص قد أخرج من هذه 


)0( القوانين المعدلة للاختصاص مق كان تارم 
الممل بها بعد إقفال باب الرافمة فى الدعوى » 
[69 القوانيئ العدلة للمواعيد مق كان الميعاد قد 
بدأ قبل نارع العمل بها » (م) القوانين للنظمة 
لطرق الطمن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل 
تاربع العمل بها مقكانت ملغية أو منشئة لطريق 
من تلك الطرق . والحكمة التشريعية فى هذه 
الستثنيات هى كا جاء بالمذ كرة الإيضاحية رعاية 

توق ثيتت أو مصار ؤى أنها جديرة بالاستثناء؛ 
ذلك أنه مكو نأقرب إلى السداد . والقصد ألا تزع 
الدعاوى الق حجزت للحكم من المحكمة الى 
أنمت '#قيقيا وهممت الرافمة فها ؟ لأن الدعوى 
بسد أن تبلغ هذا المبلغ من الاستواء للحكم تصبح 
مصلحة الخصوم فى عدم اننزاعها فى مرتبة الحق 
اذى لا يصح الساس به إلا ينص خاص ء ولأنه 
مق بدأ البعاد فى ظل فانون معين ثمن العدل 
وحسن النظر أن ينتهى طبقا لهذا القانون نفسه؟ 
كيلا يتبعض اليعاد أو يضطرب حساب بدايته 
ومهاءته ومداه , ولأنه من المساس بالحقوق 
الكتسبة أنقسرى القوانين الجديدة على الأحكام 
الصادرة قبل العمل بها ؛ م قكانت قلك القوانين 
ملغية أو منشئة لطريق من طرق الطعن . 

م« ومن حيث إن الفيصل فى خصوصية هذا 
التزاع » على مقتضى ما تقدم من الأحكام » هو 
ما إذاكان نص الادة 41؟ من القانون رقم ه4؟ 
لسنة م4١‏ النشور فى الوقائع الصرية فى ٠١‏ 
من سبتمير سنة 65؟! إذ قضى بأنه « لا يجوز 
الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ أمام أية هيثة 
قضائية فى القرارات والأوامر الصادرة مرف 
الحيئات الجاممية فى شئون طلابها »6 يعتبر من 
التقوائين العدلة للاختصاص وقتاً لافقرة الأولى 
أم من الغوانين النظمة لطرق الطمئ طبقاً للفقرة 


قضاء الحكمة الإدارية العليا يف 


الثالثة ؛ ذلك أنه إذا كانت الأولى سرى النص 
على خصوصية النزاع » وامتنع على هذه المحكمة 
نظر الدعوى ما دام القانون المذ كور قد أصبح 
معمولا به قبل إقفال باب المرافعة فيها » وإن كانت 
الثانية فسلا يسرى النص عليها ما دام قد أصبسح 
معمولا به بعد أن كانقد صدر القرار #ل النازعة 
وكذلك الحكم المطعون فيه . 

«و ومن حبث إن المراد بالقوانين العدلة 
للالختصاص القوانين الى تغير الولاية القضائية أو 
الاختصاص النوعى أو الحلى دون أنتلغى محكمة 
أو تز.ل جهة قضاء ء وإلا لأحدثهذا الإلغاء أثره 
حا محرد نفاذ القانون الذى صدر », وتنتقل 
الدعاوى الى كانت قائمة أمام المحسكمة الاغاة إلى 
جهة القضاء القى عينها , مالم ينص على غير ذلك » 
أما القوانين النظمة اطرق الطمن فهى تلك الق 
تلغى طريق طمن كان موجوداً وقت صدور | 
وأصبح لللحكوم عليه بصدوره الحق فى سلوكه » 
أو أوجدت طريق طمن لم يسكن موجوداً قبل 
صدور المكم الذى حصل عليه الحسكوم له غير 
ش قال لمذا الذوع من الطعن »أى بالنسية إلى أحكام 

مجملها القانون الجديد قابلة لطريق طعن جديد 
بفتحه أو رمها من طريق طعن موجود يسده . 
وغنى عن السان أن إعمال الفقرة الثالثة يفترض 
بقَاء الاختصاص طهة القضاء للفصل فى النزاع , 
أما إذا امتنع ذلك عليها بأن أصبحت معزولة عن 
نظره محذافيره تمنوعة من سماعهعلى وذق الفقرة 
الأولى » وجب تطبيق هذه الفقرة نزولا على 
حكم الشارع فى منع أبة هيئة قضائية من التصدى 
لنظر مثل هذا النزاعء أبآ كان مثاره أو مرحلته 
فى درجات التقاضى ؛ مادام القانون العدل 
للاختصاص القاضى نع جميع جهات القضاء من 
نظره برمته قد أصبح معمولا به قبل قفل باب 
الرافعة في الدعوى . 


و ومن حيث إن نص الأدة 91؟ مرف 
القانون رق, ه4” لسنة 4م4١‏ لا بهدف إلى 
تجرد تنظيم طرق الطعن سواء بالنسبةإلىالقرارات 


' الإدارية الى عناها أو الأحكام الصادرة فيشأئها » 


بل يقصد فى الواقع من الأمر إلى منع أية جهة 
قضائية من نظر منازعة يكون موضوعها الطمن 
فى القرارات والأوامر الصادرة من الميئات 
الجامعية فى شثون طلابها » وهو بهسذه لاثابة 
قانون معدل لاختصاص جلس الدولة فى هذا 
الخصوص ؛ ثما لا معدى ممه عن تطبيق الفهرة 
الأولى» ما دام ذلك القاثون قد أصبح معمولا به 
قبل قفل باب للرافعة فى هذه المنازعة والزول 
على حكمه والقضاء بعدمجواز نظرها » , 

( النضية رقم 1511 سئة ؟ ق بالهيئة السابقة) ٠‏ 


١1 
105 م ديسمير سنة‎ 

|[ ع القضاء الإدارى ٠‏ عدم التزامه بتطبيق قواعد 
يستلرم ذلك ٠‏ عند اتعدام النس ككون له حريته فى اتزاع 
الملول امناسية ١٠ل‏ أن يقتبسمن القواعد المدنية مايتلاءم 
مع طبيعة روابط القاثون العام ٠‏ 

ب ل تقادم ٠‏ نس المادة * ١7‏ مدلى الخاص بتقادم 
دعوى التعويض عن العمل غير المشمروع ٠‏ نسساستئنا ٠‏ 
قصمر تطيقه على الحقوق الناشقة عن العمل غير المفمروم 
دون تلك النى يكون منشؤها مصداراً آخر من مصادر 
الالتزام ٠‏ 

حرت مسكولية الحنكومة عن الأفعال المادية ٠‏ 
مصدرها العمل غير الم#مروع ٠‏ مسكوليتها عن القرارات 
الإدارية الصادرة 9 شان الموظقين ٠‏ مصدرها القانون 9 

5 - تقادم ٠‏ لا إلزام على القضاء الإدارىي بتطميق 
النصوص المدئية الخاصة بالتقادم إلا إذا وجد نس خاس » 
أو رأى تطبيقبا على وجه يتلاءم مم روابط القاثون 
العام ٠‏ مثال بالنسبة لتواعد التقادم ف الفقه الإدارى 
الفرنسى ٠‏ 


لكف 


هر - ماهية ٠‏ صيرورتها حقاً مكتسباً الحكوءة إذا لم 
يطالب يها صاحيها فى مدة حمس ستوات ٠‏ عدم مخلف 
أى النزام طبيعىفى ذءة الدولة» الماع تقضى بهذا السقوط 


من تلقاء نفسها عند توافر شرائطه. أوجه الخلاف مم , 


قواعد التقادم المدنية ٠‏ المادة ٠‏ ه من اللاحة المالية للميزانية 
والحسابات ٠‏ ش 

و سس تقادم» دعوى المطالبة بتعويض إسيب الفصل 
قبل باوغ السن التقائونية ٠‏ سريان مدة التقادم المسقطة 
للراتب ذاته ٠‏ 

ز ست تقادم ٠‏ المطالبة الى تقطم التقادم طبقاً لاقواعد 
المدنية فى المطالية القضائية ٠‏ تقرير القضاء الإدارى 
لقاعدة ميسرة فى علاقة المسكومة عوظفيهاء الاكتفاء 
فى قطم التقادم جرد الطلب أو التظلم ٠‏ طلب الإعفاء من 
الرسوم القضائية قاطم للتقادم ٠‏ 
بالنسبة إلهم هو سن الخامسة والستين. 

المبادى. القانو نية 

إأس إن دوابط القانون الخاص تختلف 
فى طبيعتها عن روابط القانون العام » وأن 
قوأعد القانون المدى قد وضعت لتحم روابط 
القانون الخاص ٠‏ فلا تطبق وجوبا على 
يقطى بذلك ,2 فإن لم يوجد فلا يلتزم القضاء 
الإدارى بتطبيق الواءد المدنية حتها وكا هى ,2 
وإن كان له أن يقتبس من تلك القواعد 
مأ يتلاءم مع طبيعة روابط القانون العام ؛ 
كاله أن ينسقبا ويطورها وفقاً .لاحتياجات 
سير المرافق ' والتوفيق بين ذلك وبين حقوق 
الأفراد ؛ ومن أجل هذا كان لفقه القضاء 
الإدارىاستقلاله الذانى ونظرياته الى تميز 5 
عن فقه القانون المدق مستلبماً فى ذلك كله 
شى الاعثيار ات المشار إلها . 


العدد الثالث - السنة التاسعة والثلاثون 


؟ - إن نص المادة وناو من القازون 
المدى سَ الذئ استحدث تقادم الثلاات 
السنوات بالنسبة إلى دعوى التعويض الناشئة 
عن العمل غير المشروع من اليوم الذى عل 
فيه المضرور يحدوث الغرر وبالشخص 
ا مسئول عنه ‏ هو نص استثناق على خللاف 
الاصل العام فى التقادم » وقد ورد خصوص 
الحقوق الى تنشأ عن المصدر الثالثك من 
مصادر الالآزام فى القانون المدق . وهو 
العمل غير المشروع » يحيث لا جوز تطبيقه 
النسبة إلى الحقوق الناشئة عن مصاد رأخرى 
إلا إذا وجد نصخاص يقضى بذلاك »كا فعل 
الشمارع فى المادة ١٠م(‏ من القانون المدى 
النسبة إل دعوى التعويض عن الإثراء 
بلا سبب وف المادة بإم١‏ بالنسبة لدعوى 
استرداد ما دفع بغير حق وفى المادة /1و١‏ 
بالنسبة للدعوى الناشئة عن الفضالة » وكلبا 
نور من الحقوق الناشئة عن المصدر الرابع 
من مصادر الالترام فى القانون المدتى ؛ ومن 
ثم فلا سرى هذأ التقادم الخاص علىالحقوق 
الناشئة عن مصادر أخر ى كالمصدر الأو ل 
وهو العقد ؛ كا لوكان التعويض مترتباً على 
خلال المتعاقد بالتراماته ؛ وكذلك لا يسرى 
على الحقوق الناشئة عن المصدر الخامس من 
مصادر الالآزام وهو القانون » يا لو كان 
التو يض المطلوب مترتبأ على الإخلال بالتزام 
ينشئه القانون مباشرة . 

؟ - إذاكانت مسثولية المسكرمة عن 
الافعال المادبة قد تنسب فى مفبومات القانون 


قضاء الحسكمة الإدارية العليا كف 


المدنى إلى المصدر الثالث من مصادر الالتزام 
( وهو العمل غير المشروع ) ؛ فليسمن شك 
فى أن مسئوليتها عن القرارات الإدارية 
الصادرة فى شأن الموظفين إنما تنسب إلى 
المصدر الخاسس ( وهو القانون ) ؛ باعتبار 
أن هذه القرارات هى تصرفات قانونية 
وليست أفعالا مادية ؛ وأن علاقة الحكومة 
عوظفيها هى علاقة تنظيمية عامة مصدرها 
الفوانين واللواتح . 

؛ ‏ لا يلتزم القضاء الإدارى بتطبيق 
النصوص المدنية فى التقادم أيأ كان مجال 
تطبيقها » إلا إذا وجد نص خاص يقضى 
بذك أو رأى تطبيقها على وجه إثتلاءم مع 
روابط القانون العام؛ وقد اتجه الفقه الإدارى 
فى فرنسا هذا الاتجاه مستيدياً بتلك 
الاعنيارات ؛ ففرق بين ديونالدولة المستحقة 
ا قبل الغير وبين ديون الغير قبلباء وانتبى 
إل أن الأول تسقط بالمدد المعتادة ( طبقاً 
للنصوص المدنية ) وأن الثانية تسقط بمضى 
أربع سنوات ( بمقتضى قانون خاص صدر 
فى هذا الخصوص ) إن لم ينص قانون آخر 
على السقوط مدة أقصرء أ انتهى إلى أن 
سقوط دين الغير قبل الدولة بمضى المدة 
المذكورة حتمى وتبائى ؛ فلا يحتمل وفداً 
كا لا حتمل مدا إلا بمقدار ميعاد المسافة » 
وأن الدين إذا سقط لا يتخلف عنه الترام 
طبيعى فى ذمة الدولة » ولا يازم أن يدفع به 
المدين أو دائنوه » بل يوز لابحكمة أن 
تقضى به من تلقاء نفسها , ثم اتجه إلى أن 


التعويض المترتب على الإخلال بالالتزام هو 
من طبيعة لمق الناثىء عن هذا الالتزام ؛ 
لآنه هو المقابل له فتسرى بالنسبة التعويض 
مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الآصلى ؛ 
فإذا كان التعويض مثلا مطاو با مما بلحرمان 
الموظف من مرتبه بسبب فصله بدون وجه 
<ق سقطت دعوى التعويض يمضى مدة 
التقادم المسقطة للرئب 8 

ه - إن المادة .م هن القسم الثاى من 
الاتحة المالية لليزانية والحسابات تنص على 
أن : الماهيات النى لم يطالب بها فى مدة *.س 
سنوات تصبح 8 ا للحكوءة , 5 
ويظبر من ذلك أنها وإن اقتيست من 
النصوص المدنية مدة التقادم الخسى إلا أنها 
قررت ف الوقت ذاته أنه بمجرد انقضاء المدة 
تصهم تلك الماهيات حقاً للحكومة » فنفت 
تخلف أى التزام طبيعى فى ذمة الدولة , 
وافترقت بذلك عنالاحكام المدنية ؛ ولذلك 
يجوز للبحكمة أن تقضى بالسقوط من تلقاء 
نفسها . والاعتبارات التى يقوم عليها نص 
المادة .ه من اللاتحة المالية للميزانية 
والحسابات فى اعتيارات تنظيمية تتعلق 
بالمصاحة العامة استقرارا للأوضاعالإدارية؛ 
فيتعين على وزارات الحكومة ومصالحبا التزام 
تلك القاعدة التنظيمية » وتقضى بها اناكم 
كقاعدة قانونية واجبة التطبيق فى علافة 
الحكومة بموظفهاء وهى علاقة تنظيدية 
تحكها القوانين مر ومن. بينها تلك 


اللائحة . 


7 العدد الثالكث ب السنة التاسعة والثلاثون 


> - إذا كان الثابت أرى التعويض 
المطالب به هو مقابل حرمان المدعىمن راتبه 
بسبب فصله لباوغه سنالستين استنادا إلى أنه 
لايجحوز فصله قبل الخامسة والستين ٠»‏ فإنه 
تأسيساً على ما تقدم ‏ تسرى على التع و بض 
المطلوب مدة التقادم المسقطة للراتب ذاته . 


- إنه وإن كان مفاد النصوص المدنية 
(المادة ورم مدق ) أن المطالية الى تقطع 
التقادم هى المطالبة القضائية دون غيرها ؛ 
إلا أن مقتضيات النظام الإدارى قد انتبت 
بفقه القضاء الإدارى إلى تقرير قاعدة أكثر 
تيسيراً فى علاقة الحسكومة بموظفها عراعاة 
طبيعة هذه العلاقة والتدرج الرئيسى الذى 
تقوم عليه » وأن المفروض فى السلطة 
الرياسية هو إنصاف الموظف بتطبيق القأنون ؛ 


حتى ينصرف إلى عمله هادىء البال ؛ دو نأن ١‏ 


يضطر إلى الالتجاء لاقضاء ؛ ولذلك يقوم 
مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم الطلب 
أو النظم الذى يعرضه الموظف عل السلطة 
الختصة متمسكا فيه حقه مطالباً بأدائه . وطلب 
الإعفاء من الرسوم هو أقوى من ألم 
الإدارى القاطع للتقادم فى هذا الخمصوص . 
بم - تنص الفقرة الثالثة مم._ المادة 
الرابعة عشرة من القانون رقم ه لسنة ١١5‏ 
بشأن المعاشات الملكية على رفت المستخدمين 
المؤقتين » والخدمة الخارجين عن هيئة الهال 
« مّى بلغوا الخامسة والستين من سنهم » مالم 
برخص لم ناظر المالية بالبقاء فى الخدمة لمدة 
معينة بناء على طلبهم » ومع ذلك فلا يحوز 


فى أى حالة من الاحوال إبقاؤمم فى الخدمة 
بعد سن السيعين سنة » » وقد رددت لانمة 
مكافأة المستخدمين الخارجين عن هيئة العمال 
بمصاحة السكك الجديدية » الصادر ى ١‏ من 
أريل سنة 11 هذا الحم »كا ردده قرار 
مجلس الوزراء الصادر فى ١١‏ من يونيه سنة 
. ومن هذا يتضح أن سن الفصل 
بالنسبة إلى الخدمة الخارجين عن هيئّة العال 
د سيق الخامسة والسغق اذ اكات الا يسع 
الأوراق أن المدعى ألحق بخدءة الحسكومة فى 
وظيفة عامل باليومية ( عتال ) وفصل لباوغه 
سن الستين » فإن قرار اللفصل يكون قد وقع 
مخالفاً للقانون . 


( القضية رقم 94 سنة ؟ ق بالهيئة السايقة ) ٠‏ 


21 
م دلسمبر سنة ١4605‏ 
| سس ممتخدم ارج الحيئة١‏ وقفه عن العمل ٠‏ الأدة 
5ك عن قا'ون نظام موظقى الدولة تنفلم الوقف الذى يقع 
بقوة القانون فى حالتى المبس الاحتياطى أو تنفيذاً لحم 
جنا » المادة 9؟١‏ تنظلم الوقففى غير هاتين الحالتين . 
ساطة وكيل الوزارة أو رئيس المصاحة فى ذلك ٠‏ 
نام عسكريون. إمكان وقفهم عن العهللى عند 
ارتكاب حناية ٠‏ أساس ذلك ٠‏ 

١‏ لاصمة لاقول بأنه لا وز وقف 
لليادة و من قانون نظام موظق الدولة 3 
أى حالتى حبسسه احتياطياً أو تنفيذا لم 
جنالى | لآن هذه المادة إنما تنظ الوقفالذى 
يقَع بقوة القانون » وقد نظمت المادة و١‏ 


أو لرئيس المصلحة ‏ حسب الأحوال ‏ 
أن يقف المستخدم الخدارج عن الميئة » 
ويترتب على الوقف عدم صرف المرتب » 
مالم يقرر أحدهما صرفه كله أو بعضه ء 
ومفاد ذلك أن الوقف جائز بقرار إدارى 
يضدر من أنهما كل فى حدود اختصاصه, 
ويترخص فى تقديره متى قام السب المبرر له , 
وهو اتهام الموظف فى أمى قد يستوجب 
م أخذته تأدبياً أو جنائياً . وبرى أن المصلحة 
العامة تقتضى ذلك . 

؟ - تنص المادة ٠9‏ من الثانون قم 
٠‏ لسنة ١هو؟‏ بشأن نظام موظق الدولة 
على أنه لا نسرى أحكام هذا القانون على : 
)١(‏ رجال الجيش والسلاح الجوى والبحرية. 
0( الموظفين والمستخدمين العسكر بين قٌّ 
مختاف المصالح . (م) عسا كر البوليس 
والخفر ... » . فإذاكان الثابت أن المطعون 
عليه تطوع ف البو ليس وألحق بالخدمة بوظيفة 
«عسكرى درجة أولى » فإن المادة بم من 
القانون دم (٠‏ أسنة ع١‏ بشأن نظام 
هيئات البوليس تنطبق فى حقه ؛ فقد نصت 
هذه المادة على أنه « يطبق علىضباط البوليس 
الاحكام والقواعد الموضوعة ارجال الجيش 
ف كل ما يتصل بأعماهم ف قبادة قوأات 
البوليس وأنظدتها المسحكرية ٠‏ ويخضع 
الكونستبلات وضباط الصف والعساكر 
لتلاك الأحكام والقواعد فى كل ما يتصل 
بخدءتهم فى البوليس» . ولما كانت المواد ؛ 


هائين الحااتين'» فرخصت لوكيل الوزارة 
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وهوه من قانون الاحكام العسكرية الخاص 
برجال الجيش تقضى بأنه بجوز وف "أحد 
الاشخاص الخاضعين له عند ار تكابه جناية بما, 
فإن هذا القانون يتفق مع قانون موظق 
الدولة فى تقرير مبدأ الوقف لمثل هذا السبب» 
وهو أمر طبعى . 


( القضية رقم هء ١9‏ سنة ؟ ق بالهيئة السابقة ) . 


3 
| ديسمبر سنة ١105‏ 

| ل موظف ٠‏ فصله بالتطبيق لامادة 15/١١١‏ من 
قانون نظام موظفى الدولة ٠‏ للحكومةف سبيل تسيير المرانق 
العامة على وجه يحةق الصالح العام حرية فصل غير الصالم 
لذلك ٠‏ سلطتها فى المصل مرئع الملاءمات المتروكة لما 
بلا معقب علمها ما دام قرارها خلا من عيب 7 إساءة 
استعالالساطة » عبء إثبات هذا العيب يقم على الموظاف 


٠ الفصول‎ 3 


ب - قرار إدارى٠‏ الأصل أن الإدارة غير ملزمة 
بتسبيبه ٠‏ قيامها بتسبيبه ٠‏ خضوع الأسباب لرقابة القضاء 
الإدارى ٠‏ 

ح ‏ قرار إدارى ٠‏ عيب إساءة استعال الساطة 
المرر لإلغائه أو التعويض عنه ١‏ وجوب أن يشوب الغاية 
منه » بأن تتنكب الإدارة وجه المصلحة العامة التى يجب 
أن يتغياها القرار . 

وح مسثولية ٠‏ مسئولية الحسكومة عن قراراتها 
الإدارية ٠‏ أركانها ٠‏ الطلأ والضرر وعلاقة السبية ٠‏ 

هر - سثولية ٠‏ الأصلأنتقوم .سكولية الحسكومة 
على أساس الخطا ٠‏ عدم قياءها على أساس تبعة الخاطر 
إلا بنص استئنائى ٠‏ دليل ذلك ٠‏ 

و س مسئولية ٠‏ سرد لبعض النصوص التشبريعية الى 
أهذت استثناء بفسكرة الخاطر وحمل الابعة 7٠‏ 


المبادى”ء القانونية 
-١‏ إن خدمة المورظطف قد لا- ننتهى 


5-5 العدد الثالك ..السئة التاسمة والثلانون 


بجزاء تأديى صادر بقرار من مجلس تأديب 
أو قزان ادق ناد عن النلطة اارياسة 
الختصة ٠‏ وما قد تنتبى بالفصل بعرسوم 
أو أمى جمبورى أو بقرار من مجلس الوزداء 
بالتطبيق لحم الفقرة السادسة من المادة ا١٠‏ 
من القانون دقم ٠ل‏ لسنة ١101‏ بشأن نظام 
موظق الدولة ؛ ومرد ذلك إلى أصل طبعى 
هو وجوب هيمنة الإدارة عل ىتسيير المرافق 
العامة على وجه يحقق الصالم العام » ولماكان 
المرظفون م عمال هذه المرافق فازم أن تكون 
الحكومة الحرية فى اختيار من ترى فيهم 
الصلاجية لهذا الغرض ؛ وفصل من ترأه منهم 
أصبح غير صالم لذلك ؛ وهذا من الملاءمات 
المتروكة لتقديرها بلا معقب علها ما دام 
خلا من عيب إساءة استعال السلطة فم 
تستبدف سوى المصلحة العامة . ويقع عبء 
إثنات سوء استعال السلطة على الموظف 
النمو له 

؟ - إنه و إن كانت الإدارة غير مازمة 
بتسبيب قرارها إلا أنها إذا ما ذكرت أسباباً 
لقرارها » فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء 
الإدارى التحقق من مدى مطابقتها أو عدم 
مطابةتها للقانون , وأثر ذلك ف النتيجة الى 
انتهى إلها القرار . 

م« إن عيب إساءة استعال السلطة 
المبرر لإلغاء القرار الإدارى أو التعويض 
عنه بحب أن إشوب الغاية منه ذاتها » بأن 
تكون الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة 
الى بحب أن يتغياها القرار:وأصدرته بباعث 


لا مت لتلك المصلحة . فإذا كان الثابت من 
المذكرة المقدمة من الوزير إلى مجلس الوزراء 
لفصل المدعى أن الباعث على هذا اأفصل هو 
الرغبة فى رفع شأن المصلحة الحكومية الى 
برأسها على ماقدرته الإدارة من 'لزويد هزه 
المصلحة يعناصر جديدة قادرة على النبوض 
بها إلى المستوى المرجو منها ؛ و ليس منشك 
فى أن هذه الغاية التى تغياها القرار المطعون 
فيه تمت لليصلحة العامة » فإنه يكون قد صدر 
صرحا مبرءاً من عيب إساءة استعال الساطة » 
ما لا وجه معه لساءلة المحكومة 
بتعويض عله ٠‏ 

- إن أساس مسئولية الحسكومة عن 
القرارات الإدارية الصادرة هنبا هو وجود 
خطأ من جانبا ؛ بأن يكون القرار الإدارى 
غير مشروع ؛ أى يشوبه عيب أو أكثر من 
العيوب المنصوص عالبا فى المادة الثالئة من 
القانون رقم ه لسنة وعو و وف المادة الثامنة 
من القانون دنم حل لسنة ه6١‏ » وأن 
يرتب عليه ضر » وأن تقومعلاقة السببية 
بين الخطأ والضرر . فإذاكان القرار مشر وعا ؛ 
بأن كان سلما مطابقاً للقانرن » فلا تسأل 
الإدارة عنه مهما بلغ الضرر الذى بيترتب 
عليه ؛ لانتفاء ركن الخطأ » فلا مندوحة 
والحالة هذه من أن يتحمل الناس 
نشاط الإدارة المشروع, أى المطابق 
للقاثون . 

ه - إن القول بإقامة مسئولية الحكومة 
على أساس تبعة اللخاطر » لا بمكن الاخذ به 


قضاء المحمكرة الإدارية العليا سيب 


كأصل عام , إذ مقتنضاه أن تقوم المسئولية 
على ركنين فقط » هما الضرر وعلاقة السببية 
بين نشاط الإدارة في ذاته وين الضرر <تى 
ولوكان هذا النشماط غير منطو على خطأ , 
ولكن نصوص القانون المدق ونتصوص 
قانون مجلس الدولة المصرى قاطعة فى الدلالة 
على أنها عالجت المسثولية على أساس قيام 
الخطأء بل حددت نصوص القانون الآخير 
أوجه الخطأ فى القرار الإدارى » بأن يكون 
معيباً بعيب عدم الاختصاص أو وجود عيب 
فى الشكل أو خالفة القوانين أو اللوائح 
أو الخطأ فىتطبيقها وتأويلبا أو إساءة استعمال 
السلطة » فلا يمكن ‏ والخالة هذه ترتيب 
المولية على أساس تبعة الخاط ركأصل عام » 
بل يلزم لذلك فص تشريعى خاص . وقد 
قالت المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى فى 
هذا الخصوص «١‏ أما المسئولية على أساس 
تبعة الخاطر المستحدثة فلا يوجد بشأنها سوى 
تشريعات خاصة تناولت تنظيم مسائل بلغت 
من النضوج ما يؤهابا لهذا الضرب من 
ابطر : 


- أخذ التشريع المصرى - على 
سيل الاستثناء وبقوانين خاصة ‏ ببعض 
التطبيقات لفكرة الخاطر وتحمل التبعة 
كالقانون الخاص بإصابات العال رقم 54 
لسنة بمو والقانون رثم ول أسنة .هوا 
الذى حل محله ‏ الذى يقضى بأن لكل 
عامل يصاب أثناء العمل وفى أثناء تأديته الحق 
فى الحصول من صاحب العمل على تعويض 


مقدر فى القانون بحسب جسامة الإصابة » 


والقانون رق ١١0‏ لسنة ١56.‏ بشأرن ‏ 
التعويض عن أمراض المبنة على أساس قدره 
القانون؛ والقانون المؤقت دتم م لسنة 
144 بشأن التعريض عن التلف الذى 
يصيب المباتى والمصانع والمعامل والآلات 
الثابتة بسيب الحرب . وف مجال القانو ن العام 
أخذ المشرع .بذ الفكرة على سبيل الاستثناء 
بنصوص خاصة فى بعض القوانين ؛ يا فعل 
فى المرسوم بقانون رقم 18١‏ لسنة 1109 فى 
شأن فصل الموظفين بغير الطريق التأدبى ؛ 
وهوقانون مؤقت ؛ إذقرر تعو يض على أساس 
قدره هو ١‏ أن تضم إلى مدة خدمة الموظف 
اللدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش 
يحيث لا تجاوز سنتين وأن يصرف له الفرق 


أ" بين المرتئب والمعاش عن هذه المدة على أقساط 


شهرية » فإن لم يكن مستحقاً لمعاش صرف له 
ما بعادل مرنبه عن المدة المضافة على أفساط 
شهرية » وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا 
القانون « ونظراً إلى أن هذا الفصل لا يعتبر. 
فى ذاته عقوبة تأديبية وإئما قصد به تطبير 
الآداة المكومية » فقد رؤى ألا بحرم 
الموظف المفصول من حقه فى المعاش أو 
المكافأة» وأن قسوى حالته على أساس آخر 
مرتب حصل عليه ؛ وأن يعطى - كتعويض 
جزافى عن فصله ‏ بعض المرايا المالية » 
كأن تضم إلى مدة خد مته المدة الباقية له لبلوغه 
سن الإحالة إلى المماش حبيث لا تجاوز سنتين 


يا يصرف له الفرق بين المرتب والمعاثن 


عب المدد الثالك ب السنة التاسمة والثلاثون 


عن هذه المدة على أقساط شوربة فإن م يكن 
مستحماً لمحاش صرف له ما يعادل مرقبه عن 
المدة المضافة على أقساط شبرية. تعويضاً له 
عن هذا الفصل المفاجىء ودوعى فى تحديد 
المدة متحه الفرصة الكافية. البح عن عمل 
آخرء ٠‏ وغنى عن البيان أن تلاك النتصوص 
التشريعية الخاصة قد وردت على سبيل 
الاستناء من | لآصول العامة ذلا يجوز التوسع 
فى تطببقها .يا لا يحو من باب أولى - 
اعتيار فكرة الخاطر التى أخذت بها تلك 
النصرص ؛ على سبيل الاستثناء » بمثابة أصل 
عام مقرر ٠‏ 

ال ماو 

د من حيث إن عناصر هذه النازعة » 
حسما يبين من الأوراق ٠‏ تتحصل فى أن الدعى 
أقام الدعوى دم ووم لسنة باق أمام مسكة 
القضاء الإدارى بصحيفة أودعت سكرتاريتها فى 
هامن أغسطس سرئة ساوية ١‏ ضد رئيس علس 
الوزراء وآخرين طالباً الحم « ( أولا ) بإلغاء 
المرسوم الصادر فى ؟ من وله سنة ه9١‏ فم 
قَفى به من إحالة الطالب إلى العاش اعتباراً من 
ع؟ بوشه سنة ١968‏ والقضاء بإعادة الطالب إلى 
الخدمة مع صرف الفرق بين مرتبه ومعاشه عن 
المدة الى قضاها خارج الخدمة حى تار 23 تنفيك 
الحم . ( ثانياً ) إلزام الدعى عليهم يصفتهم 
متضامنين بأن يدفموا إلى المدعى مباغاً وقدره 
6 ٠ه‏ اج كتمو يض عن الأضرار المادية والأدية 
التى حاقت به من جراء الإحالة إلى الماش للأسباب 
الوارذة عذكرة الدعى عليه الثالث الرفوعة إلى 
محلس الوزراء . (ثالثاً) إلزامهم بصفتهم متضامنين 
بالمصروقات ومقابل أتماب الحاماة عن هذه 


الدعوى مع حفظ كافة الحقوق الأخرى » . وقال 
الدعى فى بان ذلك إنه التحق مخدمة الكومة 
فى ١١‏ من أغسطس سنة921١‏ وتقلب فى مختاف 
الناصب بين وزارة الالية ومجلاس الشبوخ 
ووزارة الخارجية إلى أن عين فى سنة 9؟و١ا‏ 
مدبراً مساعدا لمكتب رئيس الوزراء فسكرتيراً 
مساعدا لجلس الوزراء » واستمر فى منصبه هذا 
إلى سنة عسوو حيث عين وكيلا للحافظة مصر 
فحائظاً للسوس فى سنة مم١‏ شفتشا بوزارة 
الداخلة فى سنة #«ع4١‏ فديراً لإدارة المطبوعات 
فى سنة غ94١‏ . ولما خلا منصب مدير عام مصلحة 
السياحة فى سنة لمع9ؤ » اختير له لما توافر له 
من صفات ومؤهلات ؛ قفد كان إدارياً متضلماً فى 
اللغات الأجنبية له صلة بالجتمع الأوربى مهدر 
السواح ومعرفة به » فضلا عن إلمامه الواسع 
بالشئون امالية . وقد عمل للدعى فى الهووض 
مهذه اللمصلحة الى ل زد عدد موظفها فى ذلاك 
الحين عن 0# موظفاً نصفهم إداريون وغالبية 
الباقين تنقصهم الثقافة السياحية والخيرة والران 
وانساع الأفق والإلمام اللازم لأمثاهم بالثقافة العامة 
ومعرفه شئون الأمم » فظفر فى السنة الالة 
لل بتخدصيص مرزائية للم لمحة وزيادة 
عدد اللوظفين إلى »م ولو أنه لم يؤْخذ رأيه فى 
تعبينهم » ثما دعاه إلى الاحتجاج على ذلك المرة تلو 
لثرة . وكان مشروعات الدعى إنشاء البوايس 
السباحى» وتشجيع إقامة الفنادق الحديثة لمواحهة 
احتياجات السواح » وتبسيط الإجراءات الخركية 
مع'السواح » والقيام بدعاية قوية للسياحة فى 
الداخل والخارج ٠‏ وغير ذلك من الأعمال الق 
سعى من ورائها إلى تقوية هذه الصلحة ورفسع 
شأنها . إلا أن الظروف لم تسكن مواتية لتؤنى 
مشروعات الدعى مرتها؛ ققد صادف :ولى المدعي 


قضاء الحمكمة الادارية الملا 


عمله قيام حرب فلسطين وكان هذا كفيلا بإحجام 


السياح عن زيارة البلاد » وتلا ذلك ساسلة من 
القلاقل أخصها عدم الاستةرار والخلاف ااناشب 
فى القنال فى 1 كتوبر سنة ١98١‏ + ثم حريق 
القاهرة من 5” من بنابر سنة ؟46١‏ . وقد كان 
هذا كله كفيلا بصرف السياح عن الحضور إلى 
مصر وركود إنتاج هذه الصلحة . وفى أول يوليه 
سنة مم.يةا رقع السيد وزر الإرشاد القوى 
مذ كرة إلى مجلس الوزراء جاء فها » « أنه نظراً 
لما لمصلحة السياحة من أهمية خاصة بالنسبة للاعباء 
اللقاة على عاتقباء وحبث إنه بين للوزارة أن 
هذه الصلحة لم تؤد رسالها ما يحب فى السئوات 
الأخزة : فقدرات الوزارة التفل عق عدعينها 
وتزويدها بعناصر حدبدة » من ذوى الكفايات 
لإدارة شثونهاء وفيسبيل #قيق ذلك يطلب الوزير 
من اماس الوافقة على إحالة المدعى إلى المماش » 
ابتداء من ع2/+/ هوا مع ضم الدة البافية له 
لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش قانوناً من 5 يونيه 
هوأ لىمدة خدمتهالداعة الحسوبة فى المعاش») . 
وقد وافقمجاس الوزراء علىذلك مجاستهالمنمقدةفى 
أول بوليه *ه.ة؟ ؛ وصدر فى اليوم التالى مرسوم 
بإحالته إلى المعاش اعتباراً من 4؟ من يونيه سنة 
ه9١‏ . وستطرد المدعى إلى أنه للا كان هذا 
المرسوم جاء حفاً به , جاحدا لكفايته » ماس 
بكرامته ؛ مادام قد انننى على الأسباب الميئة فى 
تلك المذ كرة : شن أجل ذلك أقام المدعى دعواه. 
وقد دفمتها الحسكومة بأن لجلس الوزراء الحق 
قانوناً فى إحالة أى موظف إلى المعاش مادام رائده 
فى ذلك الصا العام » وأن من سلطة الوزير 
ولس الوزراء تقدير ما إذا كان الموظف المدوط 
به حمل معين قادراً على أدائه أو غير قادر »أن 
لمجلين أن بتخلص يمن برئ أنهه غير:ضالهين 
للسمل ولو لم يصدر مهم ما يستحق |اؤاخسذة 


حاف 


التأدببية ؛ ومن ثم فليس فى إحالة المدعى إلى 
المعاش أبة مخالفة للقانون » هذا إلى أن المدعى 
لم هدم أى دلي لعلى أن الهة الإداريةقدا حرفت 
أو أساءت استعال سلطتها حين أصدرت قرارها , 
وخلصت المسكومة من ذلك إلى أن الدعوى 
لا تقوم على أساس من القانون ؟ ومن ثم يتمين 
الح برفضها . وقد قشت الحمكنة مجلسة ؛ من 
أربل سئة ١965‏ يرفض الدعوى ؛ وأقامت 
قضاءها على أن « من حق مجلس الوزراء طبقاً 
لأحكام القوانين أو الاوالح عزل الموظفين » وأن 
قرار الفصل المطمون فيه قد صدر من السلطة 
صاحبة الاختصاص ؟ ومن ثم تصبح سلطة المحكة 
مقصورة على مأ إذا كان مجلس الوزراء لم يستهدف 
بقراره تحقيق مصلحة عامة.وأنه بين من المذكرة 
المرفوعة إلى مجلس الوزراء بإحالة الدعى إلى 
المعاش أن ذلك كان لتحقيق مصلحة عامة , وأن ” 


على المدعى أن يسوق الدلل على أن الحسكومة 


لم تصدر القرار الطءون فيه إلا بدافع خاص 
منبت الصلة بالمسلحة العامة نما يتوفر ممه وصغه 
بسوء استعال السلطة » وقدعجر المدعى عن إقامة 
هذا الدلل » بل إنه على العكس لم ينكر أن 
المصلحة لم تؤد رسالها على الوجه الأ كال وإن 
كان يعزو ذلك إلى أسباب خارجة عن إرادته ؛ 
وأن المحمكة لم تستطع أن تستنيط من ملف 
خدءته قربنة على أن القرار مشوب بسوء استعمال 
السلطة ؛ ومن ثم يكون القرار سلبا خاليا من 
عوب البطلانفتهار .ذلك دعوى الإلغاء كم تنبار 
دعوى التمويض أيضاً ؛ إذ لا حل للتعويض 
إلا إذاكان القرار المطمون فيه باطلا » ٠‏ 0 

« ومن حيث إن الطمن يوم علىأن الحم 
.قد أخطأ فى الإسناد ؟ ذلك أنه نسب إلى المدعني 
أنه'لم ينكر. أن مصلحة' البياحة لم تؤذ .رسالتها 


بم العدد الثالكث س 


على الوجه الأ كل وإنكان يعزو ذلك إلى أسباب 
خارجة عن إرادته » وهذا الإسناد إذا أخسدذ مع 
سياق الحمسي يفي مئه أن المحسكمة كونت عقيدتها 
على أساس أن المدعى مقر بإخفاقه فى النبوض 
عصلحة السياحة لتؤدى رسالتهاعلى الوجه الأ ككل» 
في حين أن الثاء بت فى صحفة الدعوى وفى مذ كرة 
المدعى | نهيقر ر أنه لاتعوزه التحارب ولاالمؤهلات 
ولا الماضى ولا السكفاية للقيام بأعباء منصبه على 
خير وجه ء» وأنه فمل كل ما يكن لغخلوق عمله 
للنبوض بالسياحة المصرية إلى المستوى المطلوب 
على الرغم من ألوان الروتين والتمقيد الحسكوى 
وعلى الرغم من ضبق الاعتمادات الماصصة للمصلحة 
ومن , أن عاديات الزمان والساسةوالآفاتالسماوية 
والأزمات العامة تشافرت كلها على هدم السياحة 
فى مضر . ثم بسط صفحات مجهوده الشتخمى » 
. والتهى إلى أنه مجهود يفخر به » وأنه لا يمكن 
بأى نال إسناد عدم إنتاج المصلحة إليه » ولم 
تدحش المسكومة دفاعه واكتفت بالتحدى بعجز 
المدعى عن إقامة الدليل على الا محراف فى استمال 
السلطة واعتصمث بسلطة محلس الوزراء فى فصل 
الموظفين يغير الطريق التأديى . على أنه ولأن 
كان صرحا أن المسكثولية الملقاة ص عاتق الحكومة 
تففى بأن يكون لما وحدها اللق فى اختبار 
الموظفين ممن ترى فيهم الصلاحية للمعاوثتها » إلا 
أنه مما لا يتعارض مع هذا المبدأ أن يكون مع 
ذلك للموظف المفصول حق اقتضاء التمويش 
الناسب من الدولة إذا ما تمذر عليه إقانة الدليل 
م الامحراف في استمال السلطة توصلا لإلغاء 
قرار فصله وقام الدليل من الأوراق على أنه فصل 
فى وقت غير لائق أو بطريقة تمسفية أو بغير مبرر 
شرعى » ذلك أن الدولة إذا رغبت فى أن تضحى 
بالموظف العموى القايل للمزل بإحالتهإلى المعاش 
قبل بلوغه السن المقرر للتقاعد استمالا لها فى 


السنة التاسءة والثلائون 


حدود القانون والصالل العام فاه بنيغى عليها أن 


تحمل فى الوقت ذائه مخاطر هذا التصرف 


فتعوض الموظف تعويضا ممقولا ٠‏ وغنى عرف 
البيان أن ضم المدة الباقية لباوغه المعاش إلى مدة 
خدمته الحسوية فى المعاش لا يك للتعويض 
المعقول عن قصله . وإذ ذهب الح المطعون 
فيه غير هذا المذهب فى طلب التعويض فائه يكون 
قد وقع عخالفاً للقانون . 

«ومن حبث إن خدمة الموظف قد لا نتهى 
بمحزاء تأديى صادر بقرار من ملس تأديب أو 
بفرار تأديى صادر من السلطة الرياسية الختصة. 
تنتبى بالفصل عرسوم أو أمر جمهورى 
أو بقرار من مجلس الوزراء بالتطبيق 2 الفقرة 
السادسة من المادة 1١9‏ من القانون رقم ١٠؟‏ 
لسنة اموا بشأن موظى الدولة ؟ ومرد ذلك 
إلى أصل طبعى هو وجوب هيمنة الإدارة على 
تسير المرافق العامة على وجه نحقق الصا العام » 
ولماكان الموظفون هم عمال هذه المرافق فازم أن 
تكون للحكومة الخرية فى اختيار من ترى فبهم 
الصلاحية لهذا الغرض وفصل من تراه منهم أصبح 
غير صالل ادلك , وهذا من الملاءمات المتروكة 
لقديرها بلا معقب علهاء مادام خلا هن عيب 
إساءة إستعيال السلطة » فم تستيدف سوى المصلحة 
العامة . ويقع عبء إثبات سوء استعمال السلطة 
على الموظف المفصول . 

« ومن حبث إنه ولئّن كانت الإدارة غير 
مازمة بتسبيب قرارها , إلا أنها إذا ما ذكرت 
أسيابا لقرارها فامها تكون خاضعة ارقابة القضاء 
الإدارى للتحقق من مدىمطابعتها أو عدممطابةتها 
للقانون ٠‏ وأثر ذلك فى النتيحة الى انتهى إليها 
القرار . 1 


وإنا قد تن 


قضاء الممكمة الادارية العليا 5-5 


«ومن حيث إن الأسباب التى بنى عليها قرار 
فصل المدعى تت<صل فما ورد بالمذكرة القدمة من 
السيد وزير الارشاد القوى إلى نجاس الوزراء 
من أنه « نظراً لما لمسلحة السياحةمنأهمية خاصة 
بالنسة للاأعباء الملقاة على عاتقها » وحيث إنه تبين 
لنا أن هذه المصلحة لم تؤد رسالها ما مب فى 
السنوات الأخيرة فقد رأت الوزارة العمل على 
تدعيمها وتزويدها عناصر جديدة من ذوى 
الكفايات لإدارة شئوتها وفى سبيل محقيق ذلك 
رأينا أن تتقدم لهيئة المجلس الموقر بطلب إحالة 
حضرة أحمد راسم مدير عام مصلحة السياحة 
إلى المعاش ... » . 
« ومن حيث إن المدعى يدفم بأتث القرار 
مشوب يعيب إساءة استعال السلطة عقولةإنهكان 
طوال مدة خدمته مثالالنشاط والكفايةالممتازة» 
فضلا عن أنه لم يدخر ومعاً فى تقرير الممادىء 
والأسسن التى مجحب أن انسير عليها الصلحة لتؤدى 
رسالتها » وآن تجزه عن تنفيذ مشروعاته 
لايرجع إلى عدم كفايته وإنما يرجع إلى وقوف 
الحكومة فى سبله وعدم اعتاد المال اللازم 
لمواجبة هذه المشروعات . ولكنهذه الأسباب 
إنصحت - ليست من شأنها أن تصم القرار 
بعبب إساءة استمال السلطة ؟ إذ أن عيب إساءة 
استعمال السلطة المرر لإلغاء القرار أو التعويض 
عنه يحب أن ,يشوب الغاية منه ذاتها بأن تسكون 
الإدارة قد تنسكبيت وجه المصلحة العامة الق يجب 
أن يتغياها القرار وأصدرته بباعث لاعت لتلك 
المصلحة . والظاهر من المذكرة المقدمة منوزير 
الإرشاد القومى إلى مجلس الوزراء أن الباعث 
على فصل المدعى هو الرغبة فى رفع شأن مصلحة 
الساحة على ما قدرته الإدارة من 'زويد المصلحة 
بمناصر جديدة قادرة على النبوض بها إلى المستوى 
المرجو منها » وليس من شك فى أن الغاية الى 
تغياها القرار المطعون فد مت للمصلحة المامة » 


فكون قد صدر بحا مبرءاً من عيب إساءة 
استممال السلطة ؛ نما لاوجه معه لمساءلة الحكومة 
بتعويض عنه » إذ أساس هذه المسثولية قمامغطأ 
من جانبها » بأن يكون القرار الإدارى غير 
مشروع ٠‏ بأن يشوبه عيب أو 1 كثر منالعيوب 
المخصوص عليها فى المادة الثالثة من النانون رقيه . 
أسنة وغ ١و‏ فىالمادة الثامنة من القانرن رم ١١6‏ 
لسنة 1966 » وأن يترتسعليه ضرر ء وأنتقوم 
مشروعاً » بأ نكان سلما مطايقاً للقانون » فلا 
تسأل الادارة عنه مهما بلغ الضرر اأذى يترتب 
عليه لانتفاء ركن الخطأ , فلا مندوحة ‏ والحال 
هذه من أن ,تحمل الناس نشاط الادارة 
الشروع أى المطابق للقانون ٠‏ ومن ثم لا وجه 
لما ذهب اليه الطعن من أنه « ولأنكان صحيحاً 
أن المسثولة الملقاة على عاتق الحسكومة تقضى 
بأن يكون لها وحدها الحق فى اختبار الموظفين 
يمن ترىفهم الصلاحية لمماونتها , إلاأندلايتمارض 
مع هذا المبدأ أن يكون للموظف المفسول حق 
اقتضاء التعويض المناسب من الدولة إذا ماتعذر 
عله إقامة الدليل على الا محراففى استعمالالسلطة 
توصلا لإلغاء قرار فصله » وقامالدليلمن الأوراق 
على أنه فسل فى وقت غير لائق » أو بطريقة 
تسفية » أو غير مبرر شرعى ؛ ذلك أن الدولة 
إذا رغبت فى أن تضحى بالموظف العموىالقابل 
للعزل باحالته إلى المعاش قبل باوغه السئ الممررة 
للتقاعد استعمالا لأتقها فى حدود القانون والصالح 
العام فانه ينيغى عليها أن تتحمل فى الوقت ذاته 
مخاطر هذا التصرف فتموض الموظف تمويضآ 
معقولا... » -لاوجهاذلك » لأنه يقمالمسثولية 
على ركنين فقط ها الضرر وعلاقة السببية بين 
نشاط الادارة فى ذاته وبين الضرر حق لوكان 
هذا النشاط غير منطو على خطأ » أى أنه يقيمها 
على أساس تبعة الخاطر ء وهو مالا ككن الأخذ 


للف العدخ الثالث . 


كأصلعامء ذلك أن نصوص القانونالدقونصوص 
قانون مجلس الدولة! اصرىقاطءة فى الدلالة على أنها 
عالحت المسثوليةعلى أساس قيام الخطأ » بلحددت 
نصوص القانون الأخير أوجه الخطأ فى القرار 
الإدارى؛ بأنيكون معمياً بعببعدمالاختصاص أو 
وجودعيب فىالشكل أو عخالفة القوانينأو اللواتح 
أو الخطأ فى تطبيقها وتأويلها أو إساءة استعمال 
السلطة » فلا عكن ‏ والخالة هذه ترتيب 
المسثوليةعلى أساس تبمة الخاط ركأصلعام » بل 
يلزم لذلك نص تسر يمى خاص » وقد قالتالمد كرة 
الإيضاحية للقائون المدتى فى هذا الخصوص 
...أما المسثولءةعلىأساستبعة الخاطر المستحدثة 
فلا يوجد بشأنها سوى تشريعات خاصة تناوات 
تنظم مسائل بلغت من النضوج ما يؤهلها لهذا 
الغرب من التنظم ... 6 . وقد أخذ التشريع 
المصرى على سديل الاستثناء » وبةوانين خاصة » 
ببفص التطبيقات لفكرة الخاطر وحمل التبمة 
كالقانون الخاص بإصابات المالرقم ع لسنة و١‏ 5 
والقانون دثم هم لسنة 196.٠‏ الذى حل مله 
الى يقغى بأن لكل عامل يصاب أثناء العمل 
وفى أثناء تأديته الحق فى الحصول من صاحب 
العمل على تعويضمقدر قى القانون سب جسامة 
الإصابة » والقانون رقم7١١‏ لسنة. ١96‏ بشأن 
التعودض عن أمراضالمينةعلى أساس قدره العاثون, 
والقانون المؤقت رتم هم لسنة م#غ؟١‏ بشأن 
التعويض عن التلف الذى يصيب الميانى والمصانع 
والمعامل والألات الثابتة بسب بالحرب » وفىيجال 
القاثون العام أخذ المشرع هذه الفكرة على سييل 
الاستثناء بنصوص. خاصة فى بءض القوائين م 
فعل فى المرسوم بقانون رقم 14١‏ لسنة ؟هوافى 
شأن فصل الموظفين غير الطريق التأدببى » وهو 
قإنوث مؤقت » إذ قرو تعوي ش على أساس قدره : 
هو أن تغم إلىمدة. خدمة الموظفتالمدة الباقبية 


د السنة التأسمة والثلائون 


لباوغه سن الإحالة إلى الماش نحيث لاتيجاوز 
سنتين وأن يرف له الفرق بين المرتب والعاش 
عن هذه المددة عل أقساط شورية » فإنْ لم 95 
مستحقاً لمماش صرف له مايعادل مرتبه عن المدة 
المضافة على أقساط شهرية .. 
المذكرة الايضاحية لهذا المرسوم بقانون« ونظراً 
إلى أن هذا الفصل لايعتير فى ذاته عقوية تأديية 
وإعا قصد به تطبر الأداة الحسكومية » فقد رؤى 
ألا رم الموظف المفصول من حقه فىالمعاش أو 
المكافأة » وأن نسوى حالته على أسا سآخرمرتب 
حصل عليه » وأن يعطى كتعويض جزافى عن 
فصله بعض امزاا المالية » كأن تشم إلى مدة 
خدمته المدة الباقية له ليلوغهسن الإحالة إلى المعاش 
بحيث لانجاوز سئتين كا يصصرف له الفسرق بين 
المرتب والمعاش عن هذه المدة على أقساط شهرية 
فإن لم يكن مستحقاً لمماش صرف له مايعادل مرتبه 
عن المدة المضافة على أقساط شبرية تعويضآً لهم 
عن هذا الفصل المفاجىء » وروعى فى محديد 
المدة منحهم الفرصة السكافية للبحث عرى عمل 
آخر ... » . وغنى عن البيان أن تلك النصوص 
التشريعية الخاصة قد وردت على سبل الاستثناء 
دن الأصول العامة » فلا 0 
كما لا محوز من باب أولى اءتبار فكرة الخاطر الى 
أخذت بها تلك النصوص على سبيل الاسثثناء ب 
عثابة أصل عام مقرر . 

«ومن <يثإنه بين م نكل ماتهدم أن اسم 
المطعون فيه إذ قَمى برفض دعوىالمدعى استناداً 
إلى الفرار الصادر يفصله قد صدر سلما خالياً من 
عيوب البطلان عا لا وجه ممه الحي بإلغاء القرار 
أو بالتعويض عنه» يكونقدضادف الحق فىقضائه 
وكون الطمن ‏ والحالة هذه - غير قائم على 
أساس سلم سس القانون خُلقاً بالرفض » . 

( الفضية رقم سنة ؟ ق بالطيكة السابقة ٠)‏ 


6 . وقد سساء فى 


قضاء الأ<وال الشخضة شام 


رن 
عكة استئناف الفاهرة 
5 أبريل سنة ,م0١‏ 

| س- أحوال شدصية ٠‏ توثيق ٠‏ شكل على ٠‏ 

دب الزواج الدينى ٠‏ شكل اختيارى ٠‏ لا يغنى عن 
التوثيق ٠‏ 

حر - عدم التوثيق ٠‏ بطلان ٠‏ 

المبادىء القانونية 

-١‏ إن مفاد نص المادة الثالثة منالقانون 
رقرخ5 لسنة ١:40‏ المعدلة بالقانون رقم ++ 
أسنةمه ١‏ ونص المادة الثالثئة منهذ! القانون 
الاخير ومذكرته الإيضاحية هو سلب 
اختصاص جرات الدين بضبط الزو اجوتوثيقه 
نحيث أصبحت لاتختص إلا بمجرد إجراء 
الطقوس الدينة أى [ام الزواج من الناحية 
الدبنية فقط» وقد تقرر هذا الوضع بصفةعاءة 
سواء اتحد الزوجان ملة وطائفة أو اختلا 
وسواء كآأن الزوجان همصرييبن أو أعازنة 
أوكان أحدضا مصرياً والآخر أجنبياً أى 
بغير تفرقة ترجع [لىاختتلاف الملة أوالطائفة 
أو الجنسية . وقد نظم المشرع هذه الخالة 
فأبق على نظام المأذونين فما يتعاق بعقود 
الزواج الخاصة بالمسليين وجحلالاختصاص 
بتوثيق عمّود زواج المصريين غير المسلبين 
إذا. اتحدوا ملة وطائفة .موثةين هم إلسام 
بالاحكام الدبنية للجبة التى يتولون التوثيق 
فيها » وهذا التوثيق لا يمس بحال حقالروجين 


ف الإلتجاء إلى الجبات الدينية إذ لما الاختيار 
فى إبرام ذواجبما ادبا إذا أرادا على ألا 
يعفييما هذا الشكل الدينى من توثيق زواجهماأ 
لدىالموثق الرسمى المنتدب طذا الغرض . فإذا 
اختاف الروجانطائفة أو ملة أو كان أجنبيين 
أوكان أحدهما أجنياً والأخر مصرياً فلا 
يختص الموثق المنتدب بتوثيقزواجهما إذ أن 
اختصاصه قاصر على حالة ما إذا كان الزوجان 
دصر بان متتحدبن ملم وطائفة 5 

١‏ - إبرام الرواج ف الشكل الدب ىلا يعدو 
أن يكون شكلا اختيارياً لاجوز تحال الفس.ك 
به وحده باعتباره شكلا مايأ للزواج بعد أن 
أصبح توثيق العقد بواسطة مكاتب التوثيق 
إجراء ضرورى مجحب اتخاذه ٠.‏ وأقصى 
مايستطيع الأجاب القَسك به عند إإرام . 
زواجبم فى الشكل الدينى وحده هو أنه سن 
الأشكال المقررة فى قانون جنسيتهم المشتركة 
إذا كان هذا القانون يعبر الشكل الديبى حقيقة 
بمثابة شكل شرعى لازواج وذلكم هوالحال 
بالنسبة اليو نانينف القانون المدى اليوناق . 

م الجراء المترتب على غذالنة هذا 
الشكل هو البطلان . 


و حيث ان الوقائع توجز حسما يبين مرن 
الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها فى أنه 


السنة التاسعة والثلاثون 


تاريخ م؟إه/اه أقام السأنف الدعوى أمام 
محكة القاهرة الاتدائة للأحوال الشخصية 
مختمما زوجته الستأنف ضدها طالاً الحم 
ييطلان زواجه منبا البرم فى 0/5/١‏ بكنيسة 
الروم الأرثوذ كس بالجزاوى بالقاهرة التى بنتمى 
إلا الزوحان » وأسسى الستأنف دعوأه عل أن 
الكاهن الدى تولى إبرام الزواج لم تكن له 
سلطة توثيق المقود وان هذا الزواج الى 
لم يعقبه ذدت مدق موثق بمكتب التوثيق الختص 
التابع لمسلحة الشهر العقارى ما يمد مخالفة 
لأحكام القاثون رقم جمه/147 العدل بنانون 
رقم ]مه ؛ ويرتب الستأنف على ذلك القول 
سطلان زواحه من؛ الستأنف ضدها . 
«وحيثثان القاعدة في تكييف الزواج فم 

يتعلق باللجهة الى تباشره والطقوس والإجراءات 
التى مضع لها ان هذه الضوابط تعد من الشروط 
الشكلية الى يتعين لتحديد القانون الواجب 
التطبيق فى صددها الرجوع إلى قاعدة الإستاد 
الى محدد شكل التصرفات عموما وقد نص 
بالمادة ٠٠‏ من القانون اللدنى على ان العقود ما بين 
الأحباء ضع فى شكلها لقانون البلد الذى تمت 
فيه ويجوز أيضاً أن مضع للقانون الذى سعرى 
على أحكامها الوشوعية وهو قانون جنسية 
الزوجين إن أنحدت وقانون جنسية كل مثرما فم 
لو اختافا جنسية والقانون اأصرى إذا كان أحد 
الزوجين مصرياً وقت انمقاد الزواج ا مجوز 
أن مخضع لقانون موطن التعاقدين أو قانوهما 
الوطنى المشترك 

« وحيث إنه بتطبيق هذه التسوص على 
الزوجين فى الترزاع الراعن فإن القانون الصرى 
هو الدى م شكل زواجهما باعتبارء قانون 
امحل الذى أبرم فيه الزواج وهو أيضاً القانون 


الذى سرى على أحكام زواجيما الموصضصوعية 
إذ أنمهما وإن انتحدا ديانة ومذهباً لانهامهما إلى 
طائفة الروم الأرثوذ كس فإنهما عتلفان جنسية 
وقد ثدت أن أحدما وهو الزوج مصرى الجنسية 
دِيمًا تنتمى الزوجة إلى الجنسية البريطانية إذ ظلت 
محتفظة بها من زوج سابق بريطاى رغم فسخه . 
من القرر طبقاً لنص المادة 
الثالثة من القانون رقرهة//!14 المعدلة بالقانون 
رقم ةده أن تتولى مكائب التوق التابعة 
لصلحة الشهر العقارى توثيق جميع الحررات فما 
عدا عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجمة 
والتصادق الخاص بالمصرييق المسامين والمصريان 
غير السمين التحدى الطائفة واللة وأن يتولى 
توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسبة إلى 
الصريين غير السادين أى متحدى الطائفة والملة 
موثةون متنتدبون يعيئنون بقرار وزير العدل 
وضع الوزير لاحة تين شروط التعيين فى 
وظائف الموثقين المنتدبين واختصاصاتهم وجميع 
ما يتعلق مهم كا نص بالمادة الثالثة من القانون 
رقم وكةده المشار إليه على إلغاء أقلام الموثقين 
بلحم الششرعية وعملية التوثيق بالمجالس اللية 
ومحال إلىمكتب التوثيقجميع المضابط والسجلات 
والدفائر المتملقة مها وجاء بالمذ كرة الإيضاحية 
إلقانون المدّ كور أنه رؤى بمناسبة صدور القانون 
بإلغاء الحاك الشرعية والجالس الملية تنظمتوثيق 
عقود الزواج والإشهادات ال ىكانت تتولاها هذه 
الميئات وذلك بالإبقاء على نظام المأذونين فم 
تعلق بتوثيق عقود الزواح لدى المسامين لا فيه 


« وحث أنه 


, من التيسير بالإجراءات وقربه داما من المتعاقدين 


وعان ماقبته والإشراف عليه ما رؤى تنظم 
توثيق الزواج بالنسبة لمصربين غير السلين 
المتحدى الملة وضع نظسام ممائل لنظام المأذونينٍ 


قضاء الأحوال الشخصة 5 


مجعل الاختصاص فىتوثيق عقود الزواج لموثقين 
منتدبين يكون لم إمام بالأحكام الدينية للجبة 
التق يتولون التوثيق فبها على ألا يمس ذلك التوثيق 
بالإجراءات الددبنية ‏ واستطردت المذاكرة 
تقول بأن اختصاص مكائب التوثيق يتناول جميع 
المحررات عدا عقود الزواج وإشهادات الطلاق 
والرجعة والتصادق بالنسبة للمصربين المسامين 
وعقود الزواج والطلاق فها يتعلق بالمصريان غير 
المسامين والمتحدى الطائفة والملة . 


د وحيث إن مفاد هذه الأحكام هو سلب 
اختصاص جهاتالدين بضبط الزواج وتوثيقه محيث 
أصبحت لا #تص إلا بمجرد إجراء الطقوس الدينية 
أى إعام الزواج من الناحيةالدينيةفقط وقد تقرر 
هذا الوضع بصفةعامة سواء اتحد الزوجان ملة 
وطائفة أو اختلفا وسواء أكان الزوجان مصريين 
أو أجاف أو كان أحدما مصر ب والآخر أجندياً 
أى بغير تفرقة ترجع إلى اختلاف اللة أو الطائغة 
أو الجنسية وقد نظ المشرع هذه الحالةفاً بق على نظام 
الأذونين فها يتملق بعقود الزواج الخاصة بالمسامين 
وجعل الاختصاص توق زواج الصريين غير 
السلين إذا امحدوا ملة وطائفة لموثعين لم إلام 
بالأحكام الدينية للجهة التى يتولون التوثيق فبها 
وهذا التوثيق لا عس محال حق الزوجين فى 
الالتجاء إلى الجهات الدينية إذ لما الاختيار فى 
إبدام زواجهما لدمها إذا أرادا على ألا يعفيبما هذا 
الشكل الدينى من توثيق زواجهما لدى الوق 
الرسمى المنتدب لهذا الغرضفإذا اختلف اازوجان 
طائفة أو ملة أو كانا أ جنبيين أوكان أحدما أجنبياً 
والآخر مصريا فلا مختص الموثق النتدب يتوثيق 
زواجها إذ أن اختصاصه قاصر على حالة ما إذا كان 
الزوجان مصربين متحدين ملة وطائفة وعندئذ 
لا مناص من وجوب توثيق زواجها بمكاتب 


التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى حسما تنص 
على ذلك المادة الثالئة مئ القانون دم ده 
مالم يتم زواجهما فى الشكل الد باوماسى أو القنصلى 
إذاكانا أجنبيين وائجدا جذسية بشرط أن يكون 
الزواج داخلا فى وظيفة القنصل أو اليمشل 
الدباوماسى حسب قانون دولته أما إذا كانا من 
جنسيتين مختلفتين فيمقد زواجهما مرة لدى 
قنصل الزوج ومرة لدى قنصل الزوجة مع 
ملاحظة اختصاص كل قنصلية حسب قانوثها ولا 
شأن لهذا الشكل بالنزاع الراهن إذ لم برالزواج 
فى نطاقه » أما إبرام الزواج فى الشكل الدينى فلا 
يعدو أن يكون شكلا اختياريا لا نجوز محال 
الغسك به وحده ياعتباره شكلا محليا للزواج بعد 
أن أصبح توثيق اازواج بواسطة مكاتب التوثيق 
إجراء ضرورى مجحب امخاذه » وأقصى ما يستطيع 
الأجانب السك به عند إبرام زواجهم فى الشكل 
الدبنى وحده هو أنه من الأشكال القررة فى 
قانون جنسيتهم المشتركة إذا كان هذا القانون 
يعتبر الشكل الدينى حقيقة عثابة شسكل شرعى 
للزواج وذلك كا هو الال بالنسبة لليوثانيين فى 
القانون المدتى الوثانى وليس الحال كذلك فى 
الدعوى الراهنة إذ أن الزوج مصرى الجنسية . 


« وحيث إن مؤدى ما تقدم أنه كان بيجب 
على طرفى الخصومة فى الدعوى الراهنة الى بم 
زواجبما فى الشكل الحلى أن يحرى إبرامه على 
يد أحد الموثقين المنتدبين من طائفتهما فإذا تعذر 
ذلك باعتبار الزوجة بريطائية الجنسية فإنه كان 
يتعين توثيق زواجهما بعكتب التوثيق الختص 
التابع لمصلحة الشهر المقارى ؛ وازاء المترتب 
على مخالفة هذا الشكل هوالبطلان وذلك بالتطب.ق 
لحي المادة هم من القانون المدنى التى تنص على 
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أن العقد ثم عحرد ادل إرادتيق متطابفتين مع 
مراعاة .ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع 
معينة لانعقاد المقد والفقرة الثانة من المادة 1١1‏ 
الى جاء مها أنه إذا اشسترط القانون لعام المقد 
استيفا: شكل معين فهذا الشكل نحب مراعاته 
أيضاً فى الاتفاق الذى يتضمن الوعد بإبرام هذا 
المقد , وقد جاء بالمذكرة التفسيرية لمشروع 
العبيدى تعليقاً على هذه الفقرة بأن المشرع آثر 
انباع اللذهب الذى جرت عليه التقانين البرازيل 
والأمانى والسوسرى باعتبار أن عدم استيفاء 
عقد من المقود لاشكل الذى يفرضه القانون له 
يستتبع البطلان أصلا مالم ينص على خلاف ذلك 
فإذا تطلب القاثون شكلا خاصاً وأطلق الح 
بغير تعقيب أن الطبيعى أن يكون استيفاء هذا 
الشكل شرطاً لوجود العقد ؛ أما إذا كان الشكل 
قد فرض لتهيئة طريق للائبسات طسب » ن 
الواجب أن .نص صراحة على ذلك . 
«وحث إنه لا محل للاعتداد بنص المادة 4و 
من لاحة ترتيب الحاك الشرعية الواردة بالقانون 
ا لش الق تنص على عدم سماع دعوى 
الزوجية أو الاقرار ما عند الانكار إلا إذا 
نت ثابتة بوثيقة زواج رسمية فى الحوادثالواقعة 
من ١م‏ زعو ! لا محل لذلك إذ أن عدم سماع 
الدعوى يقتصر تطبيقه على الزواج بالنسبةللمسلين 
طبقاً لأحكام الشريمة الاسلامية حيث يتم الزواج 
عجرد الاجحاب والقبول وشهادة شاهدين عاقلين 
بالغين ؛ ثما دعا إلى تدخل المشرع لتنظم إشاته 
فقط دون الإخلال بأحكامه اللوضوعية باعتباره 
عقداً رضائبا لا لضع من حيث تسكوينه بشكل 
معين » أما الزواج فى السرائع السبحية فهو نظام 
يدتفع إلى مرتبة السر الا هى محكمه قواعد تتملق 


بالمقيدة الدينة من حيث أركانه وشروط اتمماده 


وصحته وآثاره . فامخاذ الطقوس الدينمة المعير عنها 
بالا كليل أمر تستلزمه الشرائع المسيحية وهى فى 
ذاتها تكو نواقعة مادية تقوم الدلائلطل وجودها 
حيث يستحيل إنكارها كا هو الحال فى الزواج 
العرفى فىالشربعةالاسلامية. وعلىذلك فَإنْااتحدث 
عن عدم سماع الدعوى عند الانكار بصلداد الزواج 
المسيحى الذى بم بالطريق الدبنى فقط و بغير توث.ق 
يعد من قبيل المصادرة على المطلوب إذ حيثيوجد 
مثل هذا الزواج فلا إنكار » ومن ثم فان إعمال 
المادة وو من لاحة ترتيب الام الشرعية بصدد 
الزواج المسحى من شأنه إهداركافة الأحكام 
المتعلقة بتوثيق هذا الزواج» إذ أن كافة الزيحات 
المسيحية الى تثم بالطريق الددينى وحده سوف 
لا تمتبر رد زححات صحبحة -فسب بل ومسموعة 
قانوناً أيضاً لاستحالة إنكارها وفى ذلك ما يكفل 
للزوجين كافة اللقومات والغمانات ومعلبما 
يستغنيان كلية عن توثيق زواجبما » وهو أص 
لاشك بعيد عن محقيق رغبة المشرع فى إقامة 
ضوابط مدئية موحدة بالنسية لكل الطوائف 
الدينة ولا يدحض فى هذا النظر الى يسانده 
القانون ويقره الواقع أن المشمرع قد أبثي على نص 
المادة 4ه من لاممة تريب الحا م الششرعية يعن 
النصوصالق نرى العمل عقتضاها طاما للعانون 
رقم؟4/مه إذ أن المشرعلم يمن بابقائها وجوب 
اتباعها بصدد حمبع المنازعات المتعلقة بالأحوال 
الشخصية أياً كانت ديائة المتقاضين » بل قصد أن 
يقصر تطبيقها على الزواج بالنسبة للمساهين طبقاً 
لأحكام الشسربعة الاسلامية باعتبار ماوردبهذءالمادة 
يقرر حكا موضوعياً يتصل يتبيئة الدليل مقدمأء 
أما زواج المسيحيين الذى لايم بمحرد التراضى 
بل لا بد فيه من إجراء طقوس ديفية عنع من 
إنكاره فلا بد وأن يعد التوثيق شرطاً لصحته 
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موحيا لإبطاله عند مله وإلا أصبحت الأحكام 
المتعلقة بالتوثق فى هذا الخصوص لفواً لا طائلة 
منباء فن العبث القول بأن التوثيق باعتباره 
شرطا كليا لايتعلق إلا بالاثبات بحيث لامجوز 
إثارته إلا عند انكار الزوجة فقط وذلك لأن 
هذا الانكار لابتصور عملا عند التحدث عرن 
الزواج الدينى بتقديم الوثيقة الحررة بواسطة 
الكنسة : 


«وحمث إن ااستأنفضدها وإنقررتبجلسة 
فذلنكك ما يفيد استمدادها بأعام توثق 
زواجها بالستأنف » إلا أنه يستفاد من مذكرتها 
المقدمة بواسطة, وكيلها فى ١908/5/0‏ أنها قد 
عدات عن ذلك إذ بسكت عاجاء بالحسك الابتدائى 
من حيث عدم ضرورة هذا التوثيق وطلبت 
تأده الأمر الذى يستشفمنه أنها لم تكن جادة 
فى عرضها ويؤيد ما ,تقول الستأنف من أن عدم 
الوق الاعيع النها لش قبطي باغ النقعة 
الذى تتقاضاه من مطلعها البريطاى الخنسة عن 
طريقالحراسة العامة على أمو ال الرعايا البريطانيين 
وخشيتها من أن يؤدى توثيق زواجهابالستأنف 
إلى ضياع هذا المبلغ . 


«وحيث إنه لما تقدم جيعه يكون الحم 
الستأنف قد قضى برفض دعوى المستأنف على 
غير أساس ويتعين إلغاؤه و الحم سطلان زواج 
المستأ نف من المستأ نف ضدها المبرمفى١/ ١.07/9‏ 
بكنيسة الروم الأرثوذكس و باعتبارمكأن لم يكن 
مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية » 5 
( استئناف رقم ١8٠١‏ اسنة 7/4 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عمد عيد الحادى الديواتى والدكتور 
عبد السلام بلبم والأستاذ أنور روبان المستشارين 
وحضور السبد الأستاذ عمد على بليغ وكيل النيابة ) . 


تعلى, رسا صمح الربى عبر الوشاب 

وكل نيابة الأحوال الشخصية للأجانب 

يما هذا المسم مسألة الجزاء الترئب على 
مخلف توثيق عفد الزواج طبقاً لما تقضى به 
الادة الثالثة من قانون التوثيق دم مد لسنة 
47 والعدلة بالقانون رقم .559 لسنة هه.؟١‏ 
وهل يعتبر هذا التوثيق هو الشكل الحلى الوحيد 
الدى يحب أن يفرغ فيه زواج المصربين عمومآ 
والأجانب الدين بزوجون وفقاً التكل المحلى فى 
مصر أو لا بزال هناك محل لاقول محواز إجراء 
الزواج فى الكنيسة التى يتبمها أحد الطرفين 
باعتبار أن الشكل الموثق ليس شكلا إازاميآ 
يترتب على خلفه البطلان ؟ 

أجابت محكة القاهرة الابتدائية على هذا 
السؤال فى حه لحا صدر بتارم 1907//11/16 
فى القضية دقم مه لسنة /اه96١‏ أحوال شخصية 
أجانب القاهرة بأن عدم توثيق المقسد لا بيترتب 
عليه بطلان ما لعدم النص على ذلك من جهة » 
ولأن التوثيق مقصود به مجرد دليِل لإثبات 
<صول الزواج . وما دام العقد غير منكور من 
طالب البطلان يديل أنه يعترف فى حدفة الدعوى 
بأنه عمد زواجه على الدعى عاها ومثلت الحكة 
فى هذا السبيل بإجراء التوث.ق على يد الأذونف 
فى زواج السلمين ونص المادة يه من لامحة 
ترتيب الحاك الشرعية . وأفسحت المحكة من 
ناحبة أخرى عن أن التوثق ليس هو الشكل 
الحلى الوحيد فى القانون المصرى ولا بزال حاق 
الطرفين فى توق زواجهما لدى الها الدينية 
قأثمآ . وقد خالفت الحكة فى انجاهها هذا رأى 
النياية العامة التى رأت إجاية المدعى إلى طلب 
البطلان , 
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وقد ألغت محكة الاستثناف” كبا موذوع 
التعليق الحم الابتدائى سيت قشضاءها على 
أسباب تدعم ما انوت إليه فى منطوق حكنها من 
بطلان الزواج واعتباره كأن لم يكن إذ فرقت فى 
هذا السبيل بين زواجالسامين والدى ينعقد شرعاً 
بعجرد الإمجاب والقبول ويكون التوثق على بد 
الأذُون الختص تجرد إجراء للاثبات » وبين زواج 
غير المسادين الذى يعتبر من قبيسل السر الإلمى 
أممتصعمعوة الذي كه قواعد خاصة تعلق 
بالعقيدة تتباور فى القيام بطةو سس معينةعند حصولها 
تعتبر من قبيل الوقائع المادية الى لا برد علها 
إنكار . وقد أراد الشارعفى القانونر م لسنة 
هه وعناسة إلغاء الحا كم المليةأن يضع صوابط 
مدنية للزواج بين غير السامين » واعتبر الزواج 
المدتى هو النظام الوحيد الممترف به والذى يتعقد 
به الزواج بينهم وترك القيام بالشعائر الدينية 


أمر؟ إختيارياً للطرفين وذلك ا فمل المشرع 
الفرنسى وبالتالى أصبح هذا الشكل المدق 
محاوله عل الشكل الدينىفى الانمقاد » شكلا داخلياً 
ساقسز عترم لا يكون الزواج رحا 
بدونه شأنه شأن عقد المبة وعقد الرهنالرجمى . 
وليست هذه بنتيجة غريبة إذ نص دستور سنة 
| فى فرنسا على أن« القانون لا يعتبر الزواج 
إلا عقدا مدنا )0 . 

وهذه النظرة لم تتفت إليها محكنة أول درجة 
غخاء, حكنبا مخالفا للقواعد القانونية الصحيحة 
وللروح التق سادت أنجاه المشرع بعد إلغاء جهات 
القضاء الإسلامية وغير الإسلامية » وتفادت محكمة 
الاستثناف هذا الخطأ وجاء حكها مدعماً بأسس 
قوية لا تتركعالا الشك فى سمة قضائه . 


(راجع فى هذا العنى مؤلف الدكتور جار 
جاد فى تنازع القوانين طبعة ها ص م٠.")‏ . 


قضاء حا كم الاستثناف المدنية مم" 


امماصراضةتك 
0 5 ٍ. 
ع 1 نكم | 


اليا 
١‏ 
محكمة استئناف القاهرة 
١‏ ديسمير سنة 01و | 


( ح عقد ٠‏ آثار إبطاله وبطلاته ٠‏ تسجيل دعاوى 
البطلان أو الفسخ أو الإلفاء أو الرجوع ٠‏ آثار الحكم 
فى حالة التسجيل ٠‏ 

ب -- الغير الذى تلق حق عينى بعد تسجيلالدعوى. 
زوال حقه بتقرير البطلان ٠‏ عدم زواله إذا كان حسن 
النية وتلق حقه قبل تسجيل الدعوى ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ - إنه و إن كان الثابت من نص المادة 
من القانون المدتى أنه فى حالتى إبطال 
العقد و بطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى 
كأنا علمها قبل العقد » إلا أنه من المقرر أيضاً 
قانوناً فى المادتين هاو من قانون التسجيل 
- وهو القانون رقم 1١4‏ سنة 45 المتعلق 
بتنظيم الشبر العقارى ‏ أنه بحب التأشير 
فى هامش بسجل الحررات واجبة الاشر 
ما يقدم ضدها من الدعاوى التى يكو نالغرض 
منها الطعن فى التصرف الذى يتضمئة الحرر 
وجودآ أو صوة أو ناذأ كدعاوى البطلان 
أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع ؛ فإذا كان 
انحر الأصلى لم يشبر تسجل تلك الدعاوى 
ويتدتب عبل تسجيل هذه الدعاوى أو التأشير 
بها أن حق امد إذا تقرر حك مؤثشر به طبقاً 


ر شرم 


عالمدف 


للقانون » يكون حجة على هن ترتيت 
حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعارى 
أو التأشين ا .ولا يكون هذا الاق حيية 
على الغير الذى كسب حقه بحسن نية قبل 
التأشير أو النسجيل المشار إلمبما . ويعتبر 
الغير حسن النية إذا كان لا يعم ولا يستطيع 
أن يعلم بالسبب الذى تستئد إليه الدعوى . 
؟ - يبين من ذلك أن الغير إذا تلق 
حقاً عينيآ بعد تسجيل دعوى البطلان فإن 


| حقه بزول بتقربر بطلان العقد سواء كان 


سىء النية أوكان حسن النية ٠‏ أما إذا تلق 
الحق العبنى قبل تسجيل دعوى البطلان فإن 
حقه لا يزول ما دام كان حسن النية . 

وهذه قاعدة أساسية غامة واجبةالتطبيق. 
وإذا ما جاء المشرع بنصوص خاصة لناية 
الغير الحسن النية فى التقئين المدنى الجديد ‏ 
كاهو الخال فى المواد وم١‏ و؟9؛ و40/84 
وعمءلروهوءرو؟ !١١(منه‏ فاذلك إلا 
إعمالا وتطبيقاً هذه القاعدةالقانو نية الخاصة , 


امير 

« من حيث إن وقائع الدعوى تكفل 
بسردها بما فيه الكفاية الحم المستأئف فلا 
داعى لإعادة ذكرها من جديد . إذ مخلص منها 
أن المستأنف عليها بصفتها قيمة ملي الحجورعليها 


سعده حنا عوض عمتفى قرارصادر بتوقبع هذا 
الححر بتاريعخ ١١‏ مارس سنة ه4١‏ (القضية رتم 
1 بٍسنة١‏ م1 حك المنيا للاأحوال الشخصية) 
ومؤبد استثنافياً فى/١‏ / / ١958‏ ( استئناف 
القاهرة رم ٠ل‏ سنة 19.687 ) أقادت السيدة 
المذكورة بصفتها هذه دعواها أمام محكة النيا 
الابتدائية ( القضية رقم .م50 سنة 6ن ) علىكل 
من مر يسطوروس وعبد الحسكم جبر جاب انه 
والحاج عبدالرسول حسانين ( المستأنف) طلبت 
فى صحيفتها الافتناحية الحم ببطلان عقود بسع 
أربمة صادرة : 

أولها من محجورتها إلى عبد الحسكم جبر 
جاب الله بسع ثلاثة أفدنة وجب عقد بيسم 
ابتدالى مؤرخ 1446/1١١6‏ وصادر عنه حم 
بصحة التوقبع بتار 1965/1١/1١‏ فالدعرى 
رمم ١م؟‏ سنةنا4؟١‏ جر امنيا . 

وثاننها صادر من حجورتا المذكورة إلى نر 
سطوروس خليل فى 196٠/5/14‏ ومسجل فى 
>7 ٠6ةا‏ سع اس ٠‏ اط وف . 

وثالكها صادر منهذا الآخر اللىعبد الحكيم 
جير جاب اله ببيع هذا القدر بعقتضى عقد يبع 
مؤرخ 1.51/5٠‏ ومسجلفى ه1561/1/0 . 

ورابعبا صادر من عبد المسكيم جير جاب الله 
المذكور إلى المستأتف بديع 1؟ط 0 المبيع 
اليه من عر بسطوروس #من قدره 9ه جنيه 
و٠‏ ٠ه‏ ملم ( سبّائة واثنى عششر جنها وحمسمائة 
ملما ) عوجب عقد ببع تارمحه 1961/4/١١‏ 
ومسجل 61/5/17 استناداً الى أنمبنىهذه 
التصرفات المتلاحقة هو الاستغلال والتواطؤ ذلك 
أن #جورتهاكانت تملك بطريق المبراث أرضاً 
زراعية مساحتها وس ١1ط‏ واف مبينة 
الحدود والءالم بصحيفة الدعوى .منذ سنة1911 


فى العدد الثالث ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


واشتهر عنها الغفلة والسفه منذ سنئة م59١‏ 
وسنة ١97‏ حث قذى بتطليقها من زوجها 
ووقع عليها الحجر مئ مجلس ملى مغاغة للاقباط 
الأرثوذكس سبي سيرتها وسفهها فأحاط.ها.١ض‏ 
الأشخاص - وثم المشترون المذ كور ون آنفاً -_- 
منتهزين فرصة ضعفها العقلى فاستصدروها هذه 
التصرقات بعشها منها مباشرة والبعض الآخر فما 
ينوم وابوا أمواللها نتيجة لهذا الاستغلال وذلك 
التواطؤ . وأنه عند ما شمرت المستا نفعليها مع 
أفراد عاثئلها بما تردت فيه السيدة سمدة حنا من 
غفلة وسوء تصرف وضياع مالها تتقدمت لكة 
المنيا الأحوال الشخصية وطلبت توقيع الحجر على 
هذه الأخيرة فسدر قرارها بذلك وتعينت هى 
قيمة عليها وتأييد هذا القرار استثنافياً ثم بادرت 
وأقاست دعواها الحالية طالية بطلان تلك العقود 
للا'سياب المبيئة 1 نفاً . 

وبتارع م / ع /ههو١‏ قضت المحكمة 
الابتدائية بإحالة الدعوى إلى التحق.ق لإثيات وى 
حالة الغفلة والسفه وقت صدور هذه التصرفات 
وأن المشترين المذكورين على علم تام بنتقص 
أهلية المتصرفة وأن التصرفات قد اقترنت بالغش 
والتواطؤ والاستغلال المصحوب بسوء النية . 
ونفذ هذا الس على النحو الثابت عحاضر التحقيق 
وفى 7١‏ يناءرسنة ١96‏ قضت عككدة أول درجة 
بطلا نهذ العقود جميعها وعحو كافةالتسحلات 
المترتية عللها واعتيارها كأن / سكن مع 
تثبيت ملكي ةالمستأنف علبها بصفتها إلى الأطيان 
المذكو رة وتسليمها مع المصاريف والأتعاب . 

وبعد صدور هذأ الحم توفى أحد الخصوم 
من المشترين وهو عبد الحسكيم جير جاب الله 
فاسةا نفه وورثته . وقبد استثنافوم برقم 54 
سنة 7# قى ومحدد له جلسة 51 ه//19.01 ومنها 
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تأجل لجلسة 10 «ونيوسنة /ا16 وفيها تقدمت 
المستأنف عليها بإقرار صادر من هؤلاء الورئة 
بتار 9١؟‏ أغسطس سئة 1465 أعلنوا فنِه أن 
المي المستأنف فى محله وأنهم يتنازلون عن 
هذا الاستثناف برضائهم واختيارهم . وبناء على 
هذا الإقرار قضتمحكة استئناف القاهرة بإثبات 
تنام والزمتهم المصروفات ( وهذا الاستئناف 
وموم ) وبتاريم 5/5/9هوا استأئف 
المستأئف الحالى بدوره الحكم الستأنف 
مرتكناً فى ذلاك على الأسباب الأئمة التى أوردها 
بصحيفة استثنافه ومذ كراته التامية : 

أولا- إن حقإبطال المقد الصادر إليه قد 
سقط عضى ثلاث سنوات عملا بنص المادة ١٠‏ 
من القانون المدى :. 

ثانياً ‏ إنه مشتر محسن نية ولاعلاتة له 
بالحجور عليها إذ أن عقده صادر إليه من 
عبد الحكم جبر جاب اله الاشترى من مر 
بسطوروس خليل وكلاها أهل للتصرف وأنه 
دفع كنآ للأرض المبيمة إليه ولم يكن هذا البيع 
نشيحة لأى تواطؤٌ أو غش أو استغلال . 

ثالثاً ‏ إنه لم يكن على علم إطلاقاً محالة 
حجر سابقة أو لاحقة لتصرفه <ق تارم رفع 
الدعوى . حيث إن الستأنف عليها قاطت 
محجورتها بصفنها الشخصية فى سنة ١949‏ بشأن 
دعوى استرداد ورالى أقامتها اللذ كورة ( (وهى 
الدعوى المضمومة رتم لوه سنة 145 م له 
المنيا ) وقضى برفضها وتأيد هذا السك استثنافيا 
فى949/11/97١‏ كا وأن هناك دعويان أخريان 
) ااقضية رقم +6 سلة 1١945‏ جزل ممالوط 
واستثنافها رقم ٠5؟‏ سنة ١9417‏ المنيا) كانت 
المستأئقة عليها بصفتها الشخصية خصم للسيدة 
سعدة حنا عوض ( جمحورتها الحالية ) بصفتها 


الشخصية أيضاً ثما بدل على أن سعدة حنا عوض 
المذكورة لم نكن ' محجورة عليها ولا سفيهة ولا 
ذات غفلة فىيذاك التارعع . 

رابعاً ا يؤيد هذا الأمر القرار الصادر 
من محكة الوط الحسبية بتاريع ١9‏ مارس 
سنة ١94‏ ( القضية رقم اب سنةوع؟١‏ ) 
إرفض طلب حجر تقدم به من يدعى بشمرى 
غبريال أحد أقارب السيدة سمدة وتأسد هذا 
القرار استثنافيا بتارع م١1/ ١45/5‏ ( القضية 
رقم ه سئة 198.59 استئناف اليا ) . 

خامساً ‏ إن ماذكره شهود الإثبات غير 
جدير بأية ثقة أو اطمئنان ذلك أن أولهم الشيخ 
عمار أحمد وهو عمدة البإدة وهو الحرض ليفية 
الشهود حت كان على صلة وثقة غير عادية 
بالحجور عليها إذ كانت تقم قبل انفصالهها من 
زوجها عنزله على ماهو ثابت بأسباب حكم 
التطليق الصادر تاريع ه فراير سئة "1958 من 
الجلس الى الفرعى بمفاغة ( وهو مقدم ) م 
كان وكيلا عنها فى إدارة أملاكبا وقد عزاته 
ووكلت بدلا عنه عبد الحكم جبر جاب اله 
وهوااشترى سالف الذ كر والبائع إلى المستأنف 
كا تقدم . 

« ومن حيث إن الحكي الستأنف إذ قفى 
ببطلان عقود البيع الثلائة الأولى وهى العقد 
الصادر من سعدة حنا عوض #حورة الستأنف 
عليها إلى عبد الحكم جير جاب الله ينيع 
الثلاثة أقدنة فىه١/ه/ه5غ؟‏ 1 ( وسحل هذا 
المقد فى ١م154‏ ) والعقد الصادر من 
اللذكورة أيضاً إلى مر بسطوروس خليل فى 
96٠4‏ سع اس م ١ط‏ .واف 
( وسجل فى ١96٠/7/9‏ ) والعقد الصادر من 
هذا الأخير إلى عبد الحسكم جبر بجاب الله يديع 
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ذات القدر فى ١461/5/9٠‏ ( وسجل فى ه؟ 
فبراير سلة 196١‏ ) إذ قضى ببطلان هذه 
العقود الثلاثة استناداً إلى أن هذه التصرفات 
المتلاحقة قد صدرت قبل توقبع قرار الحجر 
وتسجيله ولكنها كانت ثلاثتها نتيخة استغلال 
لسفه وغفلة السيدة سمدة البائعة والق وقع 
عللبا الححر فما بعد ؤإن قضاءه هو 
قضاء سلم من القانون للأسباب الصحبحة 
الى ارتكن علبها تأسيساً على ماثيت اديه من 
التحقيق «وتطبيقاً لما نص عليه القانون» يضاف 
إلى ذلك أن عبد الحكم جير جاب الله ( صاحب 
التقد الأول والثالث ) كان طرفاً ثالثاً بلا مبرر 
فى عقد البيع الثانى الرر بين سمدة ور 
سطوروس مما يؤيد هذا الاستغلال وذلك 
التواطؤ كا يؤيدها أيضا تنازل ورثته عن 
استشافهم رقم مغ سنة علاق واعترانهم فى 
ورقة الإقرار الوقع عليبا منهم بتارم 4 
أغسطس سنة ١965‏ بصحة ماقضى ب الحم 
الستأنف خاصا بعقد مورثمم . 

« ومن حيث انهبالنسبة لعقد البيع الرابع- 
موطوع هذا الاستئناف وهو المقد الصادر من 
الرحوم عبد الحسكم حبر جاب الله إلىالستأنف 
بتارخ 1961/4/1١‏ والسجلفى ١961/4/١7‏ 
بع ١ط‏ من ضمن الأطبان الى استولى 
علها بثمن قدره +.وم ولاج فإن 
ظروف أشأته وكاله من حيث توافر أركانه 
باعتباره عقد ببع حيس يغاير تلك الظروف الى 
كتنفت ما سبقه من تصرفات ذلك ان الستأنف 
قد ابتاع أطيانه من شخص كمل الأهلية وقت 
التعاقد ‏ وكان حسن النية عند نحرير هذا 
العقد ولا بوجد بأوراق الدعوى كا أنه لم يثبت 
من التحقيق الذى أجرى فى هذا الشأن أنهكان 


سبىء النية أو أن له صلة ما حسنة كانت أم 
سيثة ‏ تربطه بالبائع عليه أو بالبائع إلى هذا 
الأخر أو الالكة الأصلدة التى تصرفت إليهما 
أو محالتها المقلية التى قبل بأنها كانت تلازمها 
إلى وقت توقيع الحجر فى؟١‏ مارس سنة ١58‏ 
أى بعد تارع تماقدهوتسحيله بنحو سنة تقرما . 
فهو إذاً لا بعلم ولا ستطيع أن يعم أن ملكية 
البائع إليه شامبها أي بطلان و بالعكس من ذلك 
فقد حدث ‏ كما تقدم ‏ أن أحد أفراد عائلة 
الستأنف علبها وحجورتها قدم طلباً إلى محكة 
سمالوط الحسبية لتوقع المجر على هذه الأخيرة 
فرفضطلب الحجر بتار ؟ مارسسنة ١49‏ 
وتأيد هذا القرار استثنافيا فى8م١/ه/54١‏ 
كا وأن الستأنف عليها قاضت فى السنوات 
لاه ١9‏ و941١‏ هد 1985 السيدة سعدة حنا 
عوض ذاتها وكانت هذه المقاضاة بصفتيهما 
الشخصية . 

« ومن حيث إنه مق كان كذلك وجب 
إنزال حي القانون على عقد البيع الصادر إلى 
المستأنف باعتباره من الغير وقد تلق حةّه حسن 
نية وحافظ على حةه بأن قام بتسجيله فى/١أ‏ بريل 
سئة 19461 أى قبل توقيع الحجر فى ؟١‏ مارس 
سلئة ما6ة!ا وقبل تارم رفع دعوى البطلان 
وقد رفست فما بمد هذا التارع وتسحياها إن 
كان هناك نمة تسجيل . 

« ومن حيث إنه ولو أن الثابت من نس 
الادة !14 مئ القانون الدلى انه فى حالق 
إبطال العقد وبطلانه بعاد المتعاقدان إلى الحالة 
التى كانا عليها قبل المقد إلا انه من الفرر أيضاً 
قانوناً فى الادتين ١6‏ و٠١‏ من قانون التسجيل 
- وهو القانون رقم 1١4‏ سنة44١‏ التعلق 
بتنظم الشهر العقارى ‏ أنه جب التأشير فى 
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هامش سحل الخررات واجبة النشر يما يقدم 
ضْدها الدعاوى الت يكون الغرض منها الطمن 
فى التصرف الى بتضمنه الهرر وجوداً أو صة 
أو نفاذ؟ كدعاو ى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء 
أو الرجوع . فإذا كان الجرر الأعلى لم بشهره 
تسحل تلك الدعاوى ويثرتب على تسجيل هذه 
الدعاوى أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر 
غم مؤشر به طبقا للقانون ‏ يكون حجةكلى من 
ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تارع تسجيل 
الدعاوى أو التأشير بها . ولا يكون هذا الحق 
حجة على الغير الذى كسب حقه بحسن نية قبل 
التأشير أو التسجيل المشار إليهما . ويعتير الغير 
حسن النية إذا كان لا يعلم ولا يستطيع أن يعلم 
بالسبب الذى تستند إليه الدعوى . 


« ومن حيث ان الذى بين من ذلك ان 
الغير إذا تلق حقا عينيا بعد سحل دعوى 
البطلان فإن حقه بزول بتقربر بطلان العقد سواء 
كان سبىء النية أى كان حسئ النية . أما إذا تلق 
الحق العينى قبل تسحيل دعوى البطلان فإن <قه 


لايزول مادام كان حسن النبة . وهذه قاعدة 


أساسة عامة واح<بة التطسق . وإذا ما جاء 
الشرع بنصوص لخاصة طأناية الغير الحسن النية فى 
التقنين الدنى الجديد - 5م هو الخال فى المواد 
1١‏ 2551 وملا و١(‏ و46١1‏ و١١1١‏ 
منه فا ذلك إلا إعمالا وتطبيةًاً للهذه القاعده 
القانونية العامة . ش 

« ومن حيث انه وقد ثدت أن الستأئف 
نلق حق ملكيته بممسن فية ول يكن بعلم كالم 
يكن فى استطاعته أن يعل بالسيب اأذى تستئد 
إله دعوى ااستأنف عليها بصفتها ‏ وهذا 
السبب هو حالة سنه وغفلة محجورتها - فإن 
الحسي المستأنف إذا قذى ببطلان عقده تبماً لما 
قَمى بطلان عقد من تصرف إليه يكون قد 
جانب القانون ومن ثم يتمين المسم بإلغاله 
بالنسبة لطلب بطلان هذا المقد الؤرِخ١ ١‏ أبريل 
سنة 1461 والسجل فى ١9.5 1/4/١0/‏ والقضاء 
برفض دعوى الستأنف عليها بصفتها فها يتعلق 
مهذا الععد ع . ١‏ 

( استثناف رقم 514 سنة "لاق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مدصدق وعمد زَّى شعيب وعبد الوهاب 
عمد الطلياوى الستشارين ) ٠‏ 
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0 5 هم هه ل يي 


المْضَاءًالتَادى 


١ 
. حكة استثناف الاسكندرية‎ 
|1601 ديسمير سنة‎ م١‎ 
سكولية الناتل إذا محفظ لعدم‎ ٠ س سند شعن‎ 
ضضة البيان محفظاً مجهلاء عليه إثيات سلامةالتحفظ» وإذا‎ 
تحفظ سمراحة ينقل عبء الإثيات على الشسساحن أو‎ 


المرسل إليه: 
ب - معاهدة سندات الشحن ٠‏ التحفظ من الناقل 


يأن الوزن مهلا بكفى لنقل عبء إثبات الوزن على 
الشاحن أو الرسل إليه ٠‏ 

المبادىء القانونية 

إذا أثبت الناقل فى سند الشحن 
بالاً واحداً عن العدد أو الكبية أو الوزن » 
وهو البيان الذى نادمه معاهدة سندا تالشحن 
بإدراجه و أثبت الناقل تحفظأ بشأنه فإنهيشترط 
لصحة هذا التحفظ أن يتوافر لدى الناقل 
سبب جدى للشك فى ته ويقع عليه عبء 
إثبات جدية الأسباب إذا لم يدرجها فى سند 
ااشحن وكان التحفظ مجبلا ‏ أما إذا أثبتها فى 
السند وقععلى الشاحن أو المراسل إليهدعبء 
تقديم الدليل العكسى بأن يقبت أن الناقل استم 
البضاعة حسب البيان الوارد بسند الشحن . 

+« إذا أدرج الناقل 5 من بيان 
بأن أدرج بباناً بعدد الطرود وبياناً آخر 
بوزئها ووصف بيانالوز ,أنه مجبل . كانهذا 
التحفظ مجردا من ذكر الاسباب والمبررات 


الداعية له كافيآ فى نقل عبء إثئبات العكس 
على عائق الشاحن أو المرسل إليه طالما أن 
الناقل غير ملزم بإثيات هذا البيان أصلا وكان 
له من باب أولى طبع لنظرية من يلك الآ كثر 
بملك الآقل أن يثبت بالسند جبله به أو عدم 
اعترافه ببيان الشاحن دون إيضاح الأسباب 
الى حفرته إلى إبراد هذا اللفظ وذلك بالتطبيق 
لمعاهدة سندات الشحن . 


الممكر. 

و من حيث إنه يتمين التنوبة بادىء ذى 
بد, بأن لا عحل للدفع الدى أثارته المسشأنفة 
عذكرتها الأخيرة فما يتعلق بقبول الاستئناف 
وذلك بعد أن أصدرت هذه الكمة حكنها بقبول 
هذا الاستثناف شكلا فى 1967/11/5 إذ كان 
يتمين على المستأتف عليها إبداء كافة دفوعبا 
الخاصة ها قبل صدور هذا الحج . 

د ومن حيث عن الوضوع فإنه يتلخس فى 
نطاق هذا الاستثناف فىأن شركة أفريقيا التحارية 
التحدة كانت قد استوردته .ع ربطة شب قحديد 
خام شحنت على السفينة م هاروناسان مارو » 
التابسة للشركة الستأئفة وذلك عوجب سند شحن 
اشتمل طى بان لعددها ه.٠غ‏ ربطة وعلى يان 
لوزنيا ..وروام كه . ج وورد بالسند أن هذا 
الوزن غير مءعروف للناقل وقد اتضح للمستورد 
من نسليم الرسالة وجود عحز فى الوزن مقداره 
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ل لج قمته مله مخغدمج .ولا كانت 
الشركة ا!-توردة قد أمنت لدىالشركةالستأنف 
علها على هذه الرسالة وكانت هذه الأخيرة دفعت 
لا قبمة ااححز وحملت محلها فى كافة حقوقها قبل 
ا مسثول عنه فقد رفع الدعوىالالية ضد الشركة 
المستاًنفة أى الشركة الناقلةتطالبها بقيمة هذا المحز. 

ودفعت الشركة الستأنفة الدعوى بأنها قد 
أوفت بالنزامها وقامت بتسليم الرسالة إلى المستورد 
كاملة من حيث العدد وأن البيانات الثابتة سند 
الشحن والخاصة يوزن البضاعة لا تعتبر بمشابة 
اعتراف مئ الناقل بصحته بسبب التحفظ الوارد 
عنه بسند الشحن إذ أن الناقل غير ملزم طَبقاً 
لماهدة سندات الشحن إلا باثبات بان واحد 
لاغير وأنه إذا ذكر فى سند الشحن أ كثر من 
بيان واحد ثم أوضح الناقل أنه بمحبل بياناً منها 
لا يكون مازماً بالبيان الذدى أوضيح جهله به ونا 
ببق ملزماً ققد بالبيانات القى تركت بغير وصف. 

وبتاريع 105/15/00 قضت محكنة أول 
درجة بالزام المستأنفة أن تدفع إلى اللستأنف 
عليها ٠١‏ م ؟ذه ج والفوائد بواقع ه ب/ز سنوياً 
من تاربع الحم حق السداد ولم تأخذ بدفاع 
المستأئفة وقالت إن الناقل إذا ارتضى أن يذ كر 
بيانات معينة عن البضاعة فى سند الشحن فإنه 
يكون مسولا عن تسليم البشاعة فيميناء الوصول 
طبقاً ل#ذه الببانات مادامت قد جاءت فى سند 
الشحن واحة محددة وأنه بالتالى إذا ورد محفظ 
إشأن إحدى هذه البيانات فبتعين استبعاد هذا 
التحفظ مالم يثبت أنه كان لديه ما بررره أو إذا 
توافر لديه سيب جدى محمله على الشك فى عدم 
مطابقتها للبضائع السامة إليه علا أو عندما لاتتوافر 
لدبه الوسائل الكافة للتحقق منها وذلك طبقاً 
للمادة ٠"‏ ققرة رج وأن المستأنفة كانت فى حل من 


عدم ذكر ببان الوزن كتفاء بالبيان الوارد عن 
العدد فضلا عنآن التحفظ الخاص يوزن اليضاعة 
جاء عامآ مطلقاً وغير محدد وجاء من الكلام 
الطبوع فى السند . 

د ومن ححيث إن المستأنفة تنمى طى هذا 
الحم عدم أخذه بالتحفظ الوارد فى سند الشحن 
الخاص يوزن البضاعة ورددت فى ذلك دفاعبا 
أهام حكرة أول درجةوأضافت دفعاً جديداً وهو 
طلب الحسيم بعدم قبول الدعوى ارفعها خلافاً 
للمواعيد والإجراءات النسوص عليها فى المادتين 
4 »: ه/ا؟ من القانون التجارى البحرى . 

د ومن حيث إنهذا الدفع فى غير م>لهوذلك 
لخضوع هذا النزاع إلى أحكام معاهدة سندات 
الشحن المبرمة فى بروكسل فى ه؟ أغسطس سئة 
4 والق انضمت إللها مصر. عوجب القائون 
رقم 1 سنة ١94٠‏ وصدر مرسوم بها ١‏ ينار 
سنة 19.54 ولصدور سند الشحئ فىدولة منضمة 
إلى المماهدة واختلاف جنسية أصحاب الشأن فيه . 
وقد نصت المادة التالية من الماهدة فى قترتها 
السادسة على سقوط الحق فى مساءلة الناقل عن 
كل هلاك أو تلف إذالم ترقع الدعوى فى خلال 
سنة من تسليم البضاعة . ولا كانت الدعوىالخحالة 
قد رفعت فى ١965/1/1١‏ أى قبل مضى سنة 
على وصول السفينة إلى ميناء الاسكندرية فى 
١/٠‏ 5ه وا وبالتالى تكون قد رفمت قبل 
مضى سنة على استلام البضاعة . يكون هذا الدقم 
فى غير حله ويتمين رفضه والح يقبولالدعوى . 

د ومن حيث عن الموضوع فإن المحكة 
ترى حدما للخلاف القائم فى هذا الشأن أن ترسى 
القواعد الخاصة بالتحفظات الى جرت شركات 
الملاحة على إدراجها فى سندات الشحن بالتطبيق 
لأحكام مماهدة يروكسل . والقى 3 هذا النزاع 

كا سبق توطيحه . 


م العدد الثالث - السئة التاسهة والثلاثون 


«ومن حيث إن الفقرة الثالثة من المادة الثالثة 
من المماهدة المذ كورة نصت على إلزام الناقل أو 
الربإن أو وكيله بعد استلامه البضاعة وأخذها فى 
عهدته بأن يسم الشاحن سند شحن يتضمن إلى 
جَانبٍ البيانات الممتادة ( | ) علامات البضائع(ب ) 
عدد الطرود أو القطع أو السكية أو الوزن طبقاً 
للبيانات الى يقدمها الشاحن كتابة ( ج ) حالة 
البضائع وشكلها الظاهر . 
ونظرا لما لوحظ فى العمل من أن الناقل أو 
الربان قد لا يتمكن من النحةق من ة يانات 
الشادن نظراً للسرعة الى محيط بعملية الشحن 
ووجوب اقلاع السفينة فى وقت معين فد أضافت 
الفقره الثالثة من المادة الثالثة ما يأتى : 
«وعلى ذلك فليس الناقل أو الربان أو وكيل 
الناقلمازماً بأن بثبت فىسندات الشحن أو يدون 
فيها علامات أو عدداً أو كية أو وزنا إذا توافر 
أدربه سبب جدى محمله على الشك في عدم مطابقتها 
للبضائع المسامة إلبه فعلا أو عندما لا تثوافر لديه 
الوسائل الكافية للتحقق منها » ٠‏ 
ويتضح من هذه اانصوص أن الناقل لا يلزم 
بان بدرج فى سند الشحن جميع البيانات المتعلمة 
بالبضائع من حيث عدد الطرود أو الكنية أو 
الوزن بل يك أن يذكر المدد أو الكبية أو 
الوزن وهذا واضح من صر عنص المعاهدة العربى 
والفرنسى ك أن لاناقل الحق فى إدراج ما يراه 
من تمحفظات بشأن هذا البيانات ومقتضى هذا أنه 
إذا ذكر فى سند الشحن أ كثر من يبان واحد ثم 
أوضح الناقل أنه يحبل بياناً منها فلا يكون ملتزماً 
بالبيان الذى اثبت فى سند الشحن جهله وإنا 
سق مازماً فقط بالبيانات الى تركها بغير وصف 
وم ير محفظاً بشأنها ١‏ 


«ومن خيث إنه نظراً لاختلاف الآراء بشأن 


هذه التحفظات وما اشترطه البعضش من ضرورة 
ببان الأسباب والبررات الى دعِت الى إبداء 
التحفظ بسند الشحن حق لا تمكون قبل التحفظات 
الجارية 34686916 ونظراً لخلو معاهدة سندات 
الشحن من إازام الناقل بإثبات هذه المبررات 
والأساب بسند الشحن علاف القاثون الفرسسى 
الذى أوجب ذلك فإن الرأى السديد يقضى بأنه 
فى حالة ما إذا أثبت الناقل فى سند الشحن ياناً 
واحداً عن العدد أو الكية أو الوزنوهوالسان 
الذىتازمه المماهدة بادراجه وأثيت الناقل نحفظاً 
بشأنه فانه يشترط فى هذه الحالة أن بتوافر لدى 
الناقل سبب جدى للشك فى صدته أو لا تتوافر 
لديه الوسائل الكافية من التحقق منه ويقع عليه 
عبء إثيات جدية الأسباب وعدمكفاية الوسائل 
هذه إذا لم يدرجما فى سند الشحن وكان التحفظ 
تجهلا أما إذا أثيتها فى السند فبتقع على الشاحن أو 
اللرسل اليه عبء الدليل المكسى وأن الناقل استلم 
البضاعة بالوزن المبين بالسند . 

أما إذا أدرج الناقل بسند الشحن أكثر من 
بيان بأن أدرج بيانآً بعدد الطرود وبياناً آخر 
بوزئها ووصف بان الوزن بأنه مجهل أو أنه 
غير معروف لديه كا هو الخال فى الدعوى الحالية 
كان هذا التحفظ محرداً من ذ كر الأسباب 
والمبررات الداعية لهكافياً فى نهل عبء إثبات 
عكسها على عاتق الشاحن أو المرسل اليه طاما أن 
الناقل كانغير مازم باثباتهذا اليبان أصلا وكانله 
من با بأولىطيقآ لمظارية منعلك الأ كثر علك 
الأقل 8ز20 ع1 لتاعم قتاام 16 31ا26 نتان 
أن يبت بالسند جهله أو عدم اعترافه يبيان 
الشاحن بشأن هذا الوزن دون إيضاح الأسباب 
التق حفزته إلى إيراد هذا التحفظ بالتطبيق لأحكام 


. معاهدة بدوكسل . 
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«ومن حيث إنه تأسيساً على هذه القواعد 
ترى المحمكرة أن التحفظ الصادر بسند الشحن 
الخاص بهذه الدعوى بشأن عدم اعتراف الربان 
بوزن البضاعة وجهله به هو محفظ صحيح 
قاثونا بالرغم من عدم النص فى السند على 
الأسباب والمررات الى 
التحفظ. وذلك لأن سند الشحن قد تضمن بياناً 


دعت الى ابراد هذا 


آآخر عنعدد الطرود وهو ه٠؛‏ ربطة حدبدخام 
ولم برد بالسند أى 'محفظ بشأنهذا| العدد وليست 
الشركة المستأنفة ملزمة والحالة هذه بادراج 
ببان آخر عن الوزن ولا بااتالى أن تجحرى بشأنه 
محفظاً هله ويتير مثل هذا التحفظ عرداً من 
: ذكر الأسباب الداعة له قريئة على صحة هذه 
الأسباب خصوصاً إذا روعىمابحيط بعمليةالشحن 
من سرعة وأن الرسالة التى ظبر المجز فى وزنها 
كانت مكو نة من مثات الربط من الحديد . 


«ومن حث إنه لايقدحفى صحة هذا التحفظط 
أنه جاء ضمن السكلام المطبوع فى السند مادام أنه 
جاء على نسق سائر شروطدهذا فضلا من أن بان 
العدد والوزن أدرجا فى القسم المد لاقرارات 
الشاحن ٠.‏ 


«ومن حيث إنه لما تقدم جميعه واعدم تقدم 
الدليل العكدى من المستأنف عليها على عدم جدية 
الأساب التى دعت إلى هذا التحفظ وعلى أن 
الستأئفة قد استلمت فملا الحديد بالوزن المبين 
سند الشحن يكون الحكر الستأتف قد جائيه 
الصوابٍ فى القضاء على المستأنفة بقيمة المجزالذدى 
ظهر فى وزن الرسالة موضوع الدعوى والذى 
أجرت الستأنفةالتحفظ يشأنه . ولهذا يتمينالغاؤه 
والحسم برف دعوى المستأنف عليها مع إازامها 


عصاريف الدر حتين عملا بالمادتين وم و امم 
مرافمات ع . 

( استئناف رقع ٠١‏ سنة ١‏ ق نجارى رئاسة 
وعضوية السادة الأساتذة ابراهم رُى وخُليل عبد التى 
وتاحرس ميغائيل 'نادرس المستشارين ) ٠‏ 


انضرف 
حكمة استئئاف الاسكندرية 
ينابر سنة ١01‏ 

| ح إفلاس ٠‏ الشك فى صفة التاجر يقتفيه رفش 
الدعوى ٠‏ 

ب سل سئدات إذنية» قيمتها بضاءة. اتفاق بأن 
قيمئها قرض ٠‏ العبرة بالاتفاق ٠‏ 

0# حسم سرئدات إذنة ٠‏ توقيم غير التاجر لا بيفترض 
معة جارية الدين ٠‏ الإثات على من يدعيه . 


المبادىء القانونية 

١‏ - مى نطرق الشك فىصفة ١‏ التاجر» 
المطلوب إشهار إفلاسه تعين على الحكمة رفض 
الدعرى فلا يصح أن يؤسس حم إشبار 
الإفلاس على الشك فى هذه الصفة لنطورة 


آثار الحم , 


؟ ‏ متى كانت السندات الإذنة المقدمة 
فى دعوى الإفلا سأساسها أن القيمة وصلت 
بضاعة 01 1© 1انع1 “تدع لم 
ثم بآن من اتفاق أقره الطرفان أن السندات 
أصل المديونية هو قروض 668سدجه 
فالعبرة مبذا الاتفاق فى التعرف على أصل 


ألدين . 


م - مجرد التوقيع على السندات الإذنية 


لا بعتير ؤذاتةعملا تجارياً إلا بالنسبة للتاجر . 
' أما بالنسبة لغير الناجر فلا محل للافتراضى 


اللذكور ويكون عبء | إثبائه عبلى من بدعيه ٠.‏ 


ةم العدد الثالث 


د السئة التاسمة والثلاثون 


امامو 

وحيث إن وقائع الدعوى بسطها الح 
الستأنف بسطاً وافيا وتوجز فى أن السيد / ٠.١‏ 
كان بتارعم 8 يونيو سنة بام 1 قد أقام دعوى 
الإفلاس رتم ألا سنة لزه9١ا‏ على السيد / ٠.٠‏ 
دفع سندات إذنة مظهرة له من السيد / ٠.١‏ 
يمتها ٠.ر/اج‏ فى ن؟ من أوقير سئة ١965‏ 
ومئها ثلاث سندات قيمتها ١‏ استصدر 
بها أمر أداء رمم غ9 سئة ه4١‏ أولها ٠١١‏ 
جنه استحق فى 1165/1/18 والثاتي عبلغ 
ى فى إس/ 1 / 5هو١‏ والثالث 
عبلغ ٠٠‏ جنيه استحق فى ١6‏ من ينابر سنة 
باه زومغى الدعى يقولإن الدعىعلهعارض 
فى الأمر الذكور فَعَضى برفض المعارضة وأعلن 
له الحم فى ١‏ من بوليوسنة 196 وأصبح 
نهائياً لمدم استئنافه ‏ وقدم المدعى تأيداً 
إدعواه السسدات موضوع الدعوى وعددها إثى 
عشر سئداً استحقت عى التوائى فى 1 و9١"‏ 
من ديسمبر سئة 1965 و 16 و١"‏ من ينار 


٠‏ دنه استحق 


وه و4م؟ من فبرابر و6١‏ و ا" من أبريل 
و6١‏ و ا" من أبريل وه١‏ و9" من مأنو سنة 
باه ١‏ كا قدم أمر الأداء النوه عنه وهو مور 
فى19 من فبراير سنة /اه.4١‏ ومعلن فى 6" من 
نفس الشبر وكذلك صورة رسمية من الحم 
الصادر فى.ة؟منمانوسنة/اه.9! والقاضى برفضش 
العارضة التى أقامها السيد/ ٠٠.‏ فى الأمر المذ كور 
وشهادة صادرة منقم كتاب حسكة الاسكندرية 
الابتدائية فى ١؟‏ من أغسطس سنة /إه.9١‏ تفيد 
أن الح المادر فى العارضة لم يطءن عليه 
بطريق الاستشاف . ورد الدعى عله على هذه 


الدعوى بقوله : )١(‏ إنه: ليس يتاجسر » 


49 أن الدائن الأصلى الظهر للسندات أشهر 
إفلاسه ثم تراك القطر وسافر إلى كندا وأن من 
حق وكيل الدائنين العين فى تفليسته أن يبدى 
اعتراضاته على هذا التظمر خاصة وأنه صدر من 
الفلس إلى ابن اخته وشركه الى ينوى اللحاق 
به فى كندا ء ( + ) أن الدين قرض ريوى كان 
الدائن الأصلى السيد/ ... قد أعطاه لتتمركة 
والسيد / ... وقد استلم الدائن قيمة هذا الديئن 
عقتضى شبك ببلغ ١٠م‏ جنيه رقم /1811؟5 
قطع فى ينك زيلخا وهذا فضلاعن أنه(الدائن 
الأصلى ) كان قد استلم منه أيضآ ستة سندات 
إذنية قيمتهاء ,ماج ليحصل قيمتهاحسابه متعبداً 
بأن برد السندات موضوع الدعوى الحالية بعد 
أن إستردها ممن ظهرت له ولكنه بمجرد أن 
صدر الأمر بطرده من الديار الصرية ترك الأمر 
على ماهو عليه فاتضح أن الدعى الالى هو الذى 
ظهرت إليه السندات الذ كورة وهو ابن أخت 
السيد/ ... سالف الذكر وقد عاونه فى هذا 
التصرف الؤسس على سوء النية وذلكلأنه يطالب 
بسندات ل يمد لما أى كيان قانوق صمح . 
ولتأخذ كمة أول درجةبهذا الدفاع وقضت 
فى ١‏ من نوفير سئة باه؟١‏ بإشهار إفلاس .. 
وحددت بوم 997 من ينابر سنة /امة1 سل 
وهو تاريم إعلانه بأول بروتستو تار عا 
مؤقتاً لتوقفه عن الدفع وعينت الأستاذ كال 
عبد المزيز ناصف وكيلا مؤقتاً للدائنين . 
وركنت المحكمة فى إصدار هنذا الحم 
إلى أن صفة التاجر ثابتة للمدعى عليه من مجرد 


ا الاطلاع عل السندات الإذنية موضوع الدعوى 


قضاء محا 1 الاستششاف التجار 3 ةم 


إذ أنه قد جاء فيها أن قبمتها وصلت الدعى عليه 
الم كور« بضاعة بعد العاينة والقبول 6 وأضافت 
المحكة أن شراء البضاعة بقصد بيعها يعتبر 
سيب آخر لاعتبار المدعى عليه ناجراً خاصة وأنه 
بالاطلاع على أسباب الحمكمة الجرثئية الى قضت 
برفض المعارضة فى أمر الأداء بين أن المحمكمة 
الذكورة كانت قد وصفت هذا الدعى عليه 
عينه بأنه تاجر دون أن معترض أو بنازع فى 
هذا الوصف . 

أما فى الوضوع ققد | كتفت محكمةأول درجة 
بالحكم الصادر برفض المارضة فى أمر الأداء 
وفالت إنه أصبح نهائياً ويفيد مديونية الدعى 
عليه بلغ .سم؟ ج وما دام أن هذا الأخير قد 
امتنع عن دقعه ب رمم أنه بزاول التجارة ل 
فيعتبر فى حالة توقف عن الدفع إلى الحد الدى 
يزعزع ثقة الناس فيه ومن ثم يتعين الحم 
بإشبار إفلاسه ... وتعيين وكيل للدائنين أو 
مأمور للتفليسة . 

وميرتض السيد/ ...هذا الحم فاستأنفه 
بعريضة معلنة فى 5؟ من نوفير سنة 19017 بانياً 
طمنه فيه على أسباب لا رج فى محصلها عن 
تفاصيل دفاعهالسابق الأشارة إليدوأضاف علها فى 
مذ كرته التكملية الثالثة القدمة لجلسة ١‏ من 
يناير سنةهره .و أن الدائن الأصلى الظهر للسندات 
ّ السيد] ... ل وإن كان قد ظهر السندات 
الذكورة قبل إشهار إفلاسه الحاصل فى ١١‏ من 
ناير سنة 7ا98١‏ إلا أن الحم السادر ضْده 
بإشبار هذا الإفلان قد حدد تار توقنه عن 
الدقع فى 3-5 من أبربل سنة 5هة١‏ أى قبل 
التظهير الؤرخ فى ٠0‏ من توفبر من السنة تفسها 


بسبعة أشهر وبذا يعتير هذا التصرف باطلا لحصوله 
فى مدة الاشتباه عملا بالمادة 71 من القانون 
التجارى وقد كان واجباً على وكيل الدائئين فى 
التفليسة هذا الدائن المظهر أن يتدخل فى الأمر 
ويطلب رد السندات إلى التفليسة الى عمثلها , 
« وحيث إن هذه المحسكة لاتشاطر حكة 
أول درجة فى اعتقادها أن صغة ااستأنف 
.كتاجر قد ثبتت ثبوتاً كافيا يرر الحسكم بإشبار 
إفلاسهعملا بالمادة ه9١‏ من قانون التحارة إذ أنه 
بالرجوع إلى حافظة المستأنف عليه ذائه قد 
لاحظت الحكمة من اطلاعها على الاتفاق الأؤرح 
فى 9؟ من مارس سنئة مه.4١‏ أن الدائن الأصلى 
السيد/ ... معترف صراحة بأن أصل دينه قبل 
المستأنف عليه هو « قروض » (عبر عنها بكلمة 
قععطوجة ) وان هذه القروضكانت لشركة:.. 
« :.. وشركاه » المسكونة من ... » وقد بلغ 
رصيد هذه القروضٌعند ما حرر الاتفاق سالف. 
ال كر مبلغ١٠٠‏ م و4#.1 جوقد حول الدائن 
حقه فيها إلى الستأنف الخالى فى مقابل مبلغ 
يدقنه هذا الأخير قدرء .ووم و مارج 
ونصت المادة التالية أن الحال إليه دفع فملا 
وكام واوءلاج وبق مديئاً عبلغ 2٠٠١‏ ج 
كتبت بها سندات إذنية بعضها بمبلغ هلاج 
والبعض الآخر بلغ ٠٠١‏ ج . 

05 إنامق كان أصل الدين (وقد جدد بعد 
ذلك بالسنداتموضوع الدعوى) قد وصف بأنه 
«قروض» نقد أضبحت عبارة « والقيمةوصات 
بضاعة ) معنفصمطه282 به فتاهع تاعلة؟ 
التى ركنت إليها حكمة أول درجة فى اعتبار 


: المستأنف تاجراً لا تطابق الواقع خاصة .ؤآن. 


جيه" العدد الثالث ‏ السنة التاسمة والثلاثون 


هذا المستأنف قدم فى حافظة مستقلة عدداً من 
السندات التى استردها مرن الدائن الأصلى 
لذ كور بعد الوفاء بقيمتها يبين منها أن سبب 
تحر برها المدونقبها هو القر ضأو السلفةفقد عبر 
عنها هذا الأخير بسارة ,2858668 نه تعلو 
يضاف إلى ذلك أنه <قى مع العسك بحرفية 
اثنص المطبوع فى السندات موضوع الدعوى 
ويصرف النظر عن ذلك الإقرار الصحيسح 
الصادر من الدائن الأصلى فى الاتفاق المؤرخ 
؟ من مارس سنة م4١‏ والذى يقول فيه إن 
أصسل الدبن كان قروضاً ##عصوج«ة ‏ فقد 
لاحظت الحكمة ان كل هذه السندات قد 
حررث جميعها فى يوم واحد وهوه؟ من 
سيتمير سنة |١955‏ ومؤدى ذلك أنه حق مع 
افتراض أنها حررت كثمن لضاعة فإن هذا 
التحربر قد حصل غن عملية نحارية واحدة. 
فى حين أن المادة الأولى من قانون التجارة قد 
عرفت التاجر بأنه كل من اشتغل بالمعاملات 
التجارية وامذها حرفة ممتادة له . 

د وحيث ان ماذهيت إليه محكمة أول 
درجة من أن المستأنف قد اشترى اليضاعة 
لببيعها وهذ! وحده عمل نجارى مستقل فهو 
جرد استئتاج ينقصه الدليل فضلا عن أنه يتنافى 
مع إقرار الدائن الأصلى الخاص بأصل الدين . 
أما القول بأن مجرد التوقبع على سندات إذنية 
معدة لاتداول يعتبر فى ذاته عملا بجاريا آخر فهو 
إن صح بالنسبة للتاجر الذى يفترض فى توقيعه 
أنه كان فى شئون مجارية فهو - على العكس ‏ 
غير جائز بالنسبة لغير التاجر إلا إذا ثبت 
فعلا وبطريقة إمجاببة ان توقيمه كان مترتبا على 
معاملات مجارية حقيقية وممنى ذلك أنه ب 


بالنسبة لغير التاجر ‏ يجب البدء بهذا الإثبات , 


أولا سه وهو مالم يتحقق فى هذه الدعوى . 

«وحيثإن الستأنفعليه قدملحذه الحسكة 
مذ كرة لجلسة م1 من ينابر سنة جرهة! أضاف 
فيها سبباً جديدا لإثبات صفة التاجر للمستأنف 
وهو أن هذا المستأنف كان قد وقع على اتفاق 
سابق مؤرخ و من ينابر سنة ١669‏ يحانب 
٠.0 «‏ »6 سين منه أنهما كانا قد استلما كلاها 
من الدائن الأصلى مبلغ ٠. ٠‏ غ جنيه وتعهدا معا 
أن يوقيا به عن طريق تسل الدائن بعش 
سيارات تقل كم وقع أيضا على أوراق أخرى نحت 
عبارة «وعن شركة... وشركاه» - الأعس الذى 
إستدل منه على أنه تاجر وشيربك . 

« وحيث إن المحكة ترى أن هذا الدليل 
رغم وجاهته الظاهرية ‏ غير كاف لإثبات 
أن اللستأنف تاجر - وذلك لأن المستأنئف 
عليه نفسه يقول فى الصحفة الثانة من مذكرته 


سالفة الندكر أن الشربك الثانى فى شسركة «...» 


هى مدام ... زوجة الستأنف وها سجل خاص 
بجادقم 51للل” 

« وحيث إنه مق كان الأ كذلك فترى 
المحكمة أنه قد يكون فىمسايرتباللمستأ نف عليه 
والقول بأنهذه الزوجةليست إلا ستاراً ازوجها 
مجاوزاً للحقيقة إذ أن مثل هذا المج لايؤخذ 
بالاستنتاج أو الافتراض بل لا بد له من دليل 


. مقنع ققد يكون الزوجان قد زوجا على أساس 


فصل الأموال مثلا هصعئط 068 دمن وموج6ة 


عن زوجته يوقم بدلا عنها - دون أن يكونق 


| هذا التوقع ما مله مسثولا بصفته الشخصية . 


د« وحيث إن انتفاء هذا الدليل الممنع بجعل . 


: صفة التاجر المنسوبة إلى المستأنف محلا للشك 


قضاء الأمور الستع<لة الستأتفة 


ولا يصح أن يؤسس الإفسلاس على الشك 
( الإفلاس فى القانون المسرى للاستاذين مارك 
دسيرثو ناوعا ةههع:1 عتتدقة وعبد الفتاح 

باللغة الفرنسية ص ؛ ) وذلك نظراً 
لآثار هذا الحكم فيشل حركة المدين في التعامل 
وفىيالحد من حر تهالشخسية واعتبا ركل التزاماته 
قد استحقت وتصفية أملكه - وهذ كلها نتائج 
خطيرة لاتنفق مع محرد ااشك فى صفة التاجر ‏ 
وتضف الحكة إلى ماتقدم أن شكبا قد ازداد 
باطلاعها على الحضر المؤرخ #/س/ /اهو١1‏ الذى 
حرره الحضر ال مكلف بتنفيذ أمر الأداء فقد قرر 


1 
حكة القاهرة الا بتدائية 
4" نوفير سنة م40١‏ 

٠ القاثون الواجب التطبيق‎ ٠ ع شسكل الطلاق‎ ١ 

سل القاعدة العامة فى مئازعات غير المس_لمين 
الختلفى الملةء 

س استئناء ٠‏ حالة عدم اعتقاد أحد الزوجين غير 
المسامين ديانة ما عبدأ امتحلال عقد الزواج بالطلاق ٠‏ 

و ل تفسير المادةة ومنلاحةترتيب الحا كالفمرعية. 

هر - الذمية مطلقة الذى لا عدة لما ولا نفقة 
ولا سكبى. 

و- المادة وه مرافمات لا ينطيق على الدعوى 
المستعجلة الى لا ينصب موضوعها على الفصل فى مسألة 
من مسائل الأحوال الشخصيةء' 

المبادىء القانونبة 
-١‏ مخضع شكل الطلاق وإجراءات 


مض 


أنه اثتقل إلى حل المستأنف بشارع قناة الجمودية 


فلم بحده بل وجد من يدعى عبد اليد عبد العال 
الذى قرر له بدوره أن المستأنف ليس لهوحل» 
ولا علاقة له بالشوئة ( حافظة المستأنف عليه 
رم “املف ). 

«وحمث إنه لذلك يتعين الغاء الما امستأنئف 
ورفض دعوى الإفلاس مع الزام المستأنف عليه 
المصروفات عن الدرجتين عملا بالمادة ذال 
من قانون المرافنات م . 

( استئئاف رقم ؟ ٠١‏ سنة 1 ق لمجصارى رئاسة 
وعضوية السادة الأساتذة خليل عبد النى وصالم حسن 
ناصر وتادرس ميخائيل 'نادرس المستشارين ) ٠‏ 


إثباته للقانون امحل أى لقانون البلد الذى 


تم فيه تطبيقاً للقاعدة العامة الى تقضى مخضوع 


شكل التصرف القانوقى لقانون بلد إبرامه 
على أنه يحوز أيضا إخضاع شكل التصرف 
وإئباته للقانون الذى يسرى على أحكامه 
الموضوعية أو لقانون موطن المتعاقدين . 

؟ - القاعدةالعامة ف الشر بع ةالإسلاميةهى 
القانون العام لللأحوال الشخصية فى القانون 
المصرى فبى الى تطبق على المنازعات المتعلقة 
بالاحوالالشخصيةلغير المسلمين غير المتحدى 
الملتأوالطا تفتويكو نالحك بالنسبةطرع ل أرجح 
الأقوال فى مذهب الإمام أبى حنيفة دون أن 
برجع فى ذلك إلى شريعتهم لآن ذلك الرجوع 
قاصر على منازعات الأحوال الشخصية لغير 


530 العدد الثالكث ‏ 


السنة التاسعة والثلاثون 


المسلبين المتحدى اللة والطائفة والذ.ن كانت 
2 .رم لاحة ترتيب ٠‏ انام الشرعية وم 
قم سنة ومو )م 0 ظ 
55 قصد المشرع استثناء ٠‏ من القاعدة العامة 
من المادة .و من لانحة ثريب الحاى الشرعية 
البافذة. يقانون 7+٠‏ سنة وهو عدم سماع 
دعوى الطلاق من أحد الروجين غير المسلبين 
على الآخز منع القناضى من 'تطبيق أرجح 
الآراء فى الفقه 97 إلا إذا كانا أو أحدهما 
يعتقدارن. ديانة بمبدأ انمحلال عقد الزواج 


بالطلاق أما إذاكانا يعتقدان ديانة.يذلك طبق . 


القاضى الشربعة الإسلامية إذا كانا مختلنى الملة 
أو شريعتهم إنكانا. متحدى الملة والطائفة . 
' + ينبغى قصر نص امادة وه لاحة 

تيت النحام الشرعية وهو.نص التثنائى على 
حالة عدم أعتقاد أى من الزوجين غي رالمسلمين 
يجواز انحلال عقد الزواج بحسب دياتهم 
بالطلاق حدمت عناوم دو نالتقي د بنضم الطلاق 
عندمم ودون تطبيق مأ تضمنه قأانون جنسيتهم 

من أحكام وضعية ة شأن الطلاق مئى كان هذا 
القانون ليس هو القانون الواجب التطبيق 
وفماً لقواعد الإسناد إذ أن المادة وو سالفة 
الذكر لا تبدف إلى الأخالة على القانون 
الأجنى وإتما تحيل فى شرزط عدم سماع دعوى 
الطلاق إلى ما يعتقده الروجان أو أنحدتها 
«ديانة, بحواز انحلال الزو ج بالطلاق 

7 - القرروقا لدي الارء فاق 
الإمام أبى حنيفة أنه لا تجب العدة فى طلاق 


الذى للذمية لآن العدة إما أن تجب. حقاً 
للشرع والذمية غير مخاطبة ؛ بأحكام الشرع فى 
ذلك وإما أن تجب نحقاً للبطلق وهو لا يقول 
با ولا يدين “بذلك وبالتالى فليس للذمية 
مطلقة الذى نفقة أو سكى لآن النفقة بما قبا 
السكى لم تجب إلا جزاء الاحتباس والمطلقة 
الذمية من الذى غير عتتبسة لمق الشرع 
ولا لمق الزوج المطلق. . ٠‏ 

5 - إن مناط تطبيقالمادة وه مرافعات 
اثى توجب عل النيابة .أن تتدخل فى القضايا 
الى تتملق بالأحوال الشخصية أو الجنسة 
أن تكورن الدعوى متعلقة فى موضوعبا 


'وطليات الخصوم فيها بالفصل فى مسألة من 


مسائل الأحوالالشخصية فإذاكانت الدعوى 
المستعجلة لا يدور فيها البححمث حول الفصل 
فى مسألة 9 مسائل الاحوال الشخصية 
كالطلاق كأن: كان موضوعبا لا قنصب على 
الفصل فى صعة الطلاق أو عدم صمته فلا يمكن 
اعتبارها مر الدعاوى المتعلقة بالأحوال 
الشخصية وإن اقتضى الفصل فى الإجراء الوقتى 
المرفوعة به أن تستظبر امكية من وقائع 
التزاع دون التغرض للموضوع جديةالادعاء 
فى مسنألة الاحوال الشخصية أو عدمجديته . 


امايو 1 

( من حيبت إن .وقائع الدعوى تتحصل فى 
أنالستأئف عليه قد أقامها بصحيفة 3 أعلنت فى. ” 
أ كتوير سنة هره.ة١‏ قال فيا إنه كان متزوجاً 
بالمستأئفة عوجب عفد زواج أبرم بمعرفة قنصل 
الجهورية المصرية فى نيويورك بتاريعخ .9 يوليه 


قضاء الأمور الستمحلة الستأئفة. 3 


سنة باه.ةؤة ثم أقامت معه عصر بالشقة الموضحة 
بصحفة افتتاح الدعوى حق دب بينهما الخلاف 
أثناء غيامهما بالخارج انتهى بأن أبرق المستأنف 
عليه لاستأنفة فى نيويورك بطلاقه إياها وذلك 
بتارع كارم/ههة! ولا حضر إلى القاهرة أشهد 
بالطلاق أمام موثق المقود الرسمية عكتب توثيق 
القساهرة فىيوم 1568/1١/١4‏ وأن 7 
التوثيق قد أرسل صورة مرىئ إشباد الطلاق 
كالمتبع فى طلاق الأجانب إلى المستأنفة التىحضرت 
إلى القاهرة بعد تسامها برقية في +/4/مه5١‏ 
واقتحمت شقة المستأنف عليه فىغيابه وأقامت 
مها وكان أن لجأت المستأئفة للدابة حيما طالبها 
الستأنف عليه برك السكن مدعية أن الطلاق لم 
تم بصفة رسمية وذلك قبل إشباد الستأنف عليه 
بالطلاق أمام اللوثق وقبل الطرفان أمام الندابة أن 
بقتسما الشقة إلى أن مجد فى أمر طلاقهما جديد 
فلما تم إشهاد ااستأنف عليه بالطلاق أمام الوئق 
أقام الدعوى الحالية بطلب الحسكي' بصفة مستمجلة 
بطرد ااستأنفة من الشقة محل النزاع مع إازامها 
بالمصروفات ومقابل أتعاب الحاماة » وقد قضت 
محكرة أول درجة محلسة «م/١٠/مه؟!١‏ أولا 
برفض الدفعم بعدم اختصاض الحمكة بنظر 
اللدعوى البدى من الستأئفة وباختصاصها . وثانياآً 
وبصغة مستعجلة بطرد الستأنفة من الشقة الوضحة 
بصحيفة الدعوى مع إلزامها الصاريف ومبلغ 
خمسمائة قرش أتعاب محاماة . وركنت فى قضاما 
إلى أنها لاعرى الخحوض فى بحث ما إذا كان 
الطلاق قد وقع من عدمه وإلى أنه سواء كانت 
ااستأئفة لا زالت زوجة لمستأنف عليه على حد 
قولحا أو كانت فى فترة العدة باعتبار أنها مطاهة 
فليس لما فى كلتا الحالتين وفقآ للشبريعة الإسلامية 


الى متكم العلاقة بين الطرفين لاختلاف اللة ‏ 


أن تحمل المستأنف عليه قسسراً على أن قم مه في 
مسكن وأحد . 

« وحمث إن الستأنفة قد طلبثفى حم خكة 
أول درجسة سالف: الك كر بطريق الاستئاف 
بصحيفة أعلنت فى /١٠/ىه9!‏ جاء بها أن 
المسكم الطمون فيه لما يملن بعد وقد نمت على 
لمكم اللذ كور : (أولا) أن محكنة أول درحة 
فصلت فى أصل الحق حين قضت بوقوع الطلاق 
فعلا ما أبخطأت فما قررته من أن المستأنفة قد 
اكنست الجنسة الشرية بزواجها من المستأنف 
عليه لأن التجنس بالجنسية المصرية لايم قبل مض 
سنتين على الزواج » ورتنت المستأئفة على ذلك 
أن ما أقر به المستأنف عليه أمام الموثق لايعتد به 
لأنها ليست مصرية وذلك عملا بالقانون .رقم ,> 
سنة /9غة1 والمعدل بالقانون رقم 599 سنة 
ه6ة| الذى لا ينطبق إلا على المصريين المتحدى 
الطائفة والملة وانه لذلك كان ينبغى أن يتمالطلاق 
تحكم القاضى حق ينتيج 5 ثاره القانونية ( ثانا ) 
أن الشسريعة الإسلامية الىطبقتها ممكمة أول درجة 
تعطى المستأنفة الحق فى البقاء بالمسكن ولو كانت 
امرأة معتدة فلا مرج من مسكن الزوجبة إلا 
بعد انقضاء عدتها لققوله تعالى : ( با أمها النى إذا 
طلقم النساء فطلقوهن لمدتهن وأحصسوا المدة 
واتقوا الله ربكم لا مخرجوهن من دوتمن ولا 
رجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة وتلك حدود 
الله .... » . (ثالثاً ) ان ممكمة أول درجة قد 
مست الموضوع حيق قضت بأن ملكية المستأئفة 
للمنقولات على فرض متها لاتبيح للها اليقاء سكن 
النزاع ٠(دابماً)‏ ان النيابة العامة كانت قد أمرت 
حين عرض عليها الغزاع علق الشقة المتازع في 
أ ها وان هذا القرار بإدار ئّ فيمتتع علي إلقضاء 


ب العدد الثالث - النتنة التاسعة والثلاثون 


الدتى وقف تنفذه . وأضافت الستأنفةفىمذ كرتها 
ومرافمة الدفاع عنها : )١(‏ ان الدعوى بالطلاق 
وفقآ للمادة ه.ه من لامحة ترتيب الحا كم الشرعية 
المدلة بق 55 سنةمموةا لانسمح من أحد 
الزوجين غير السامين على الآخر إلا إذا كانا 
يدينان بوقوع الطلاق وان الستأئفة مسيحية 
تدين يذهب « يوئيتيريان » كا ان قاتون محل 
العقد فى ولاية نيويورك لايس الطلاق . (؟) ان 
تطبيق الادة ١‏ من ق ه؟ سئة 1959 لس 
معناه جواز طرد الزوجة من منزل الزوجية ثم 
لا يكون لها سوى الحق فى الأصول على نفقة 
بحسب حالة الزوج سر أو عسراً . (*) ان 
الحكم الستأنف باطل لمدم ثيل الثيابة فى 
الدعوي أمام محكرة أول درحة وفقاً لامادة وه 
مرافمات .. 

« وحيث إن الاستئناف قد استوفى أوضاعة 
الشكلية قانوناً فهو مقبول شكلا . 

د وحيث انه لاامراء فى انه فى | حوال تنازع 
القوانين سسرى قانون الدولة الى ينتمى إليها 
الزوج وقت انمقاد الزواج على الآثار القى يرتمها 
عد الزواج أما الطلاقفيسرى عليه قانون الدولة 
الى ينتمى إليها الزوج"وقت الطلاق مالم يكن 
أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج فيسرى 
القانون المصمرى وحده سواء بالنسبة لآثار العقد 
أم بالنسبة للحق فى الطلاق والآثار التى تترتب 
عليه ( م 1 و ١4‏ من القانون الدلى ) أما شكل 
الطلاق وإجراءات إثباته فهو مخضع للقانون الحلى 
أى لقانون البلد الذى تم فبه تطبيقا للقاعدة العامة 
لق تفضى #ضوع شكل التصرف القانونى لقادون 
بلد إنرامه متتاناعة تع6< هتاءص1 على أنه جوز 
أبضاً إخضاع شكل التضرف وإثباته للقانون الدى 


سسرى على أحكامه الوضوعية أو لقائون موطن 
التعاقدين (م ٠١‏ من القسانون الدتى ومؤاف 
القانون الدولى الخاص الصرى للدكتور عزالدين 
عبدالله ج ب ص واخوء يوم والأعمال التحضيربة 
للقانون الدثى ج ١‏ ص ه؛4ة؟) ولما كان لا جدال 
بين طرفى الدعوى فى ان الستأنف عليه مصرى 
الجنسة وقت انعقاد زواجه بالمتأنفة ووقت 
الطلاق الدعى به فإن القانون الصرى هو الذى 
غم 5ثار الزواج والحق فى الطلاق من عدمه 
وما قد يترتب عليه من آثار م عتم كذلك 
ما يثور <ول إثبات الطلاق الدعى به باعتبار أنه 
قد وقع قى مصر أو باعتبار أن القانون الصرى 
هو الذى محم القواعد الوضوعية لآثار الزواج 
أو الطلاق,ومن ثم فلا محل لما تثيره المستأنفة 
حول عدم ا كتسابها الجنسية الصرية إذ اللعول 
علية فى تعرف القانون الواجب التطبيق فى ؟ ثار 
الزواج أو الطلاق هو قانون جنسية الزوج . 

« وحيث إنه وقد ثبين جما تقدم أن القانون 
المصرى هو الذى غك العلاقة بين الطرفين من 
حيث آثار الزواجأو الطلاق المدعى بدمئ المستأ نف 
عليهولما كانت الشيريعة الاسلامية هى القانون العام 
للأحوال الشخصية فى القانون المصرى فهى الى 
تطبق على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية 
لغير المسامين غير المتحدى الملة أو الطائفة ويكون 
الحس بالنسبة لهم على أرجح الأقوال فى مذهب 
الامام ألى حنيفة مع مراعاة ما تضمنته لانحة 
تريب الحا م الشرعية النافذة بالقانون 9ع سنة 
ههة| دون أن برجع فى هذه الحالة إلى شمر عتهم 
لأن ذلك الرجوع قاصر على الملازعات المتعلقة 
بالأحوال الشخصية للمصر بيؤغير المسدين والمتحدى 
الطائفة والملة والذين كانت لهم جهات قضائية ملية 
منظمة ( م 5 ق 455 سنة 08.ة ارقم 0.١‏ لأمحة 
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ترئيب الحاك الشرعية ) على أنه من المقرر أنه 
بالنسة لدعوى الطلاق فلا لسمع من أى من 
الزوجين غير المسامين على الأخر إلا إذا كانا 
يدينان بوقوع الطلاق ( موه لاحة ترتيب الام 
الشرعية فقرة أخيرة ) وقد قصد المشرع بذلك 
عدم سماع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير 
المسادين على الآخر ومن تطبيق أرجم الأقوال 
فى المذهب الحنق إلا اذا كانا يدينان بوقوع 

. الطلاق فى دياتهما فان كانا يعتقدان فى جواز 
امحلال العقد بالطلاق وكانا مختائىالملة طبقتالمادة 
ولاحة تريب الاك الشرعية ال قتقضى بتطبيق 
أرجم الأقوال فى مذهب أنى حديفة ولماكان نص 
لمادة هبه سالف الذكر استثناء من القاعدة العامة 
المقررة ف المادتين . .ملاح ترتيب الاك المرعية 
وم" ثفرة١اق55:‏ سنة هه9١‏ فلا يجوز 
التوسع فيه بل بنبغى قصره على <الة عدم اعتقاد 
أى من الزوجين غير المسامين محواز امحلالعقد 
الزو اج محسب دباتم بالطلاق مده0126نامعم 
دون التقيد بنظم الطلاق عندثم ودون تطبيق 
ماتضمنه قانون جنسيتهم من أحكام وطعية بشأن 
الطلاق مت كان هذا القانون ليس هو القانون 
الواجب التطبيقوفقاً لقواعد الاسناد إذ أن المادة 
هيه سالفة الذكر لاتهدف إلى الاحالة على القانون 
الأجنى وإنا تمل فى شرط عدم سماع دعوى 
الطلاق الى مايعتقده الزوجا نأو أحدها «دبانة» 
مجواز امحلال الزواج بالطلاق فضلا عن أن المادة 
من القانون المدلى المصرى قد أو حبت تطبيق 
القانون المصرى وحده بشأن آثار عقد الزواج 
وآثار الطلاق مت كان أحد الزوجينمصريا وقت 
انماذ الزواج . ش 


« وحبث إله تفريعاً على ماتقدم ولما كانمن 


التفق عليه أن الطوائف الدينية لغير الساين تقر . 
مبدأ امحلال الءقد بالطلاق عا فى ذلك طوائف 
السيحين الأرثوذكس والبروتستانت والانجيلين 
والاسرائيدين وأن الطوائف الو لائدين بالطلاق 
ها طائفتان « الرومالكاثو ليك واللاتينالكاثوليك» 
( إداجع منشور وزارة المدل للمحأ م كتاب 
الأستاذ جمد أبو زهرة فى الأحوال الشخصية ص 
وه ) وكان البادى من أوراق الدعوى أن 
الستأئقة ليست مر طائفق الروم واللانين 
الكاثوليك ولم يتم بمة مايدل على أنها لاندين 
بالطلاق محسبديانتها السبحية الى تقر مبدأ امحلال 
المتّد بالطلاق بصفة عامة . لماكان ذلك كذلك فانه 
لا مناص من وجوب تقرير أن أحكام الشعريمة 
الإسلامية على أرجح الأراء فى الذهب الخائى فى 
التى ني العلاقة بين الستأتفة والمستأنف عليه . 

د وحيث إن مناط الفصلفى النزاع هو بححث 
ما إذاكانت أوراق الدعوى عسب الظأهر بدو 
منها أن طلاقا قد وقع من الست نفعليه للمستأنفة 
أم أن الأخيرة لازالت زوجة له وإذا ما قبل فى 
وقوع الطلاق فبل للمستأنفة « السدة » محيث 
تبق فى مسكن الزوجية حق تنقغىعدتها ويكون 
لما النفقة والسكنى فى النزل الذى كانت تسكنه حال 
قيام الزوجية لقوله تماللى « يا أمها النى إذا طلقام 
النساء فطلهوهن لعدتهن واحصوا المدة واتقوا 
الله ديع . لاتخرجوهن من بوتمن ولا رجن 
إلا أن يأتهن يفاحشة مبينة . . 6 ( راجع بداية 
الجتهد ونهابة القنصد لابن رشد ج ؟ صه/اوة/٠‏ 
وأحكام الأحوال الشخصية للاستاد عبد الوهاب 
خلاف ص 1848 ) أم أن ليس للمستأتفة العدة 
وفقآً لأحكام الشريمة الاسلامية وبالتالى فلا نفقة 
لا ولا سكن وتكون يدها على منزل الزوجية 
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ولا سند لمأ من القانون و إذا ماتبين بحس الظاهر 
أن طلاقا من الستأنف عليه لم يصدر فهل يكون 
لبقاء الستأئفة فى مزل الزوجية سند م نالشريعة 
الاسلامية أم أن يدها على منزل الزوجية تكون 
غصباً إذا ما أنى عليها زوجها ذلك . 
« وحيث إن الممكة تلاحظ بداءةأنه وإن 
كان القاضى الستعجل ممنوع من الساس بأصل 
المق باإعتبار أنه لابقضى إلا باجراء وقق إلا أنه 
له أن يفحص مستندات الخصوم ليستخلص منها 
ما يبدو النظرة الأولى أنهدوجه الصواب ف الاجراء 
المستعجل المطلوب م له أن .فحص المنازعات الى 
تثور بين الطرفين لايفصل فيها عم قطمىولسكن 
ليتمرف وجه الحد فى النسازعة ليخرج من ذلك 
بالنئيجة المؤقتة التى نستازمها طبيعة حكنهما أن 
له التعرف على 3 القانون فما نص عليه وماقصد 
اليه الشارع فى حكمه وذلك لإنزاك حم القانون 
على عناصر النزاع المطروحة عليه ومن ثم فليس 
هناك ما يعنع المحسكة من أن تتناول بالبحث جدنة 


مابدعيه الستأنف عليه من طلاقه المستاًنفة طلاةا - 


نهائياً دون أي مساس عوطوع صحة الطلاق من 


عدمةه , 


« وحيث إن اللادى من مطالمة مستندات ؛ 


الخصوم أن الستأنف عليه قد أشهد أمام الموئق 
عكتب توثيق الفاهرة بتارم ١558/1١ ١8‏ 
بظلاقه للمستأئفة « طلاقا نهائيا قطعيا لاتقوم بعده 
بينهما علاقة من أى نوع © ( مستلد " حافظة 
المستائف عليه ؛ دوسيدالمل ف الفردى ) وللاكانت 
المادة الثالثة من ق رسنة باغ.و | الممدلة بالقانون 
اا سنة 1١966‏ تنص على أن تتولى مكاتب 
التوثيق توثيق جمسع الحررات فما عدا عقود 
الزواج د اشهادات,الطلاق والرحمة والتصادق على 
ذلك الخصاصة بالمصربين المسامين والمصريان غير 


المسامين ااتحدى الطائفة والملة أما توثيق عقود 
الزواج والطلاق بالنسبةإلى المصربين غير السامين 
والمتحدى الطائفة والملة فيتولاه موثقون منتدبون 
يعينون بقرار من وزير المدل كا يتولاه بالنسبة 
للمسلمين « المأذونين » طبقاً للاحة الخاصة بهم 
ومؤدى ذلك أن عقود الزواجوإشهادات الطلاق 
بالنسبة اغير المسلمين الختلقى الملة أو للاجانب 
بكون توثيقها فى مكاتب التوثيق عملا بالمادة م 
قه>سنةباع! الممدلة سالفة الذكر . لما كان ذلك 
كذلك فانالحمكة تستظبر ما تقدم جديةادعاء 
المستأئف عليه بطلاقه للمستأتفة وانفصام عرى 
الزوجية بينهما . 

« وحيث إنه من المقرر وفقاً لأرجح الآراء 
فى فقه الإمام ألى حنيفة أنه لا يجب المدة فى طلاق 
الذى للذمية لأن العدة إما أن ننجب حما لأشرع 
والذمية غير مخاطبة بأحكام الشرع فى ذلك وإما 
أن تيجب حقا للدطلق وهو لايقول بها ولا يدبن 
بذلك وهذا الرأى هو ما يأخذ به الإمام الأعظظ 
أبو حنيفة وقد ذهب الفقه والقضاء إلى أنه ليس 
سميحاً القول بأن عدم وجب المدة عمناه عدم 
إلرام الطلقة الذمية بألا تمتد فتنكح الغير ومى فى 
المدة وليس صمحاً كذلك القول بأن عدم 
اعتدادها من حيث الزواج لا شأن له بنفقة المدة 
إذ من التفق عليه أن النفقة بما فيها السكق تت 
قد وجبت جزاء الاحتياس والطلقة الذمية غير 
محتبسة لحق الشرع ولا لمق الزوج اللطلق ومن 
ثم فلا عدة لحا ولا نفقة بعد الطسلاق على أرجح 
الآراء فى الفقه الحنئى ( براجع إرشاد الأمة إلى 
أحكام الحم بين أهل الدمة المرحوم الشيخ 
عد ميت وحم محكنة امنيا الايتدائية الشرعية 
ه ديسمبر سنة 1948 بالجموعة الرسمية ص ماع 
عدم ٠‏ والراجع الشار إليها فيه ) . 

« وحيث إنه مق استقام ادى الحكة أن 


ميا لس 
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الرأى الراجح في فته الحنفية قول الإمام الأعضظم 
ألي حنيفة ان الذمية مطلقة الأذى تبين لا إلى عدة 
ومن ثم فلا نجب لما على زوجها تفقة أو سكنى 
بعد الطلاق فكأ ان السكنى حق من حةقوق 
الزوحة قبل الطلاق لأنها تدخل فى النفقة الى 
باذم با الزوج قبل زوجته لقوله تمالى : 
« واسكنوهن من حيث سكتم من وجدكم » 
فدل بذلك على وجوب الإسكان على الزوج 
( كتاب مدى استعيال حةوق الروجبة لادكتور 
السعيد مصطق السعيد ص 1٠١‏ ) فإِن السكنى فى 
منزل الروجية حق كذاك للمعتدة السامة حدق ولو 
وقمت الفرقة وهى <ارج منزل الروجية ( أحكام 
الأدوال الشخصية للاستاذ عبد الوهاب خلاف 
ص إلم١ا‏ ) فتحب السكنى حيث تحب النفقة . 

و وحيث انه على هدى ال#واعد التقدمة وقد 
استبان المحكرة جدية ادعاء الستأنف عليه بطلاقه 
للمستأنفة وأن ليس لاذمية عدة طلاق ومن ثم 
فلا ثفقة ولا سكنى لها ويندنى على ذلك أن يكون 
بقاؤها عنزلالزوجية مسي الظاهر غسباً لا سند 
له من الشرع والقانون ٠‏ وبالتالى يكون الحم 
الستأنف فى عه فما قضى به من طرد الستأنفة 
من الشقة عمل النزاع ولا يمنع من هذا التضاء أن 
تكون النيابة العامة قد أمرت بفض النازعة بين 
الطرفين قبل عرض الأ على القضاء بغلق المسكن 
حل النزاع أو باقتسامه نتحة لاتفاق بينهما فإن 
هذا الإجراء على قفرض صدوره من النيابة ‏ 
إجراء محفظى #ض ولا يتضمن الحم بطرد 
لاستأئفة إلغاء لام يغلق المسكن أو بوقف 
تنفيذه أما اقتسام الطرفين أمام النيابة الإقامة فى 
مسكن النزاع فليس من شأنه أن عنع أهما من 
الالتحاء إلى القضاء المسستعحل ليسبغ حمايتهعلى من 
يظاهره الواقع وبسائده القانون . ومن ثم فيكون 


لاس 


دفع المستأئفة بعدم ولابة المحمكنة لصدور قرار 
من النيابة بغلق الشقة المتنازع عليها على غير أساس 
خليقاً بالرفض . 

و وحيث انه ما دفمت به امستأئفة من 
بطلان السك المستأئف لعدم تثيل النينابة فى 
اللدعوى الخالية أمام محكمة أول درجة بالتطبيق 
لأحكام المادة 19 مرافمات فردود: بأن متاط 
تطبيق المادة ه.ة مرائعات ااق تنوجت على النيابة 
أن تندخل فى الفضايا الى تتعاق بالأأحو الالشخصية 
أو الجنسية أن تكون الدعوى متعلقة فوموضوعها 
وناك جوع فيا اللصل ىال من ائل 
الأحوال الشخصية ولما كانت الدعوى الحالية فى 
موضوعها وطلبات الخصومفيها تنصب حول ما إذا 
كانت بد الستأنف على العين المتنازع عليها بد 
غاصب من عدمه فليست دعوى يدور فيها البحث 
حول الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال 
الشخصية إذ أن موضوعها ليس- الفصل' فى حمة 
طلاق المستأئفة أو عدم سصمته ومن ثم فلا 
عكن اعتبارها من الدعاوى_المتملقة بالأحوال 
الشخصية وإن اقتغى الفصل فى الإجزاء الوذق 
المرفوعة به أن تستظهر الحكمة من وقائع النزاع 
دون التعرض الموضوع جدية الادعاء بطلاق 
المستأنفة من المستأنف عليه . 

« وحمث إنه بالبناء على ما تقدم ولما تضمنه 
الح المستانف من أسباب أخرى غير متناقضة 
مع هذه الأسباب يكون الحسكم الستأنف فى له 
وبتعين لذلك تأببده وإازام المستأنفة وقد خسرت 
طعنها بالمصروفات الاستئنافية عملا بالمادنين 
بوم ١‏ و وا عرافمات 6 . 

( القضية رقم ١55‏ سئة 8ه ؟! س مسر رلإسة 
وعضوية السادة الأساتذة عمد ماهر وكيل الحسكة 
وبونس ثابت وفتحى عبد الصبور القاضبين ) ٠‏ 


)1١١( 
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ارق 
عيكمة القاهرة الابتداثية 
أوفير سنة 1501 
| س امادة ه 4" مرافعات ٠‏ أثر يطلان <؟ مكة 
أول درجة أمام الحمكمة الاستئتافية٠‏ 
د ادعاء بالوراثة ٠‏ لقاضى الأمور المستعجلة يدث 
حديقه فى دعوى حراسة ٠‏ 

المبادىء القانونية 

- أوجبت المادة وعم مرافعات أن 
يتضمن الله طلبات الخصو مو دفاعهمو دفوعبم 
وأسماءم ومراحل الدعوى وخلاصة ما استند 
إليه الخصوم مر الآدلة الوافعية والحجج 
القانونية وعلىذلك فإغفال ذكر أحد الخصوم 
أو صفته النى اختصم يها فى الحم يعرضه 
للبطلان لآنه من البيانات الجوهرية وإذا 
ما أبطات المحكمة الاستثنافية الح المطعون 
فيه أمامها كان عليها متى استنفدت محكمة أول 
درجة ولايتها بالحم فى موضوع الدعوى أن 
تفصل ذه ولا يصم فى هذه الحالة الوقرف 
عند حد تقرير اليطلان . 

٠»‏ - إذا قام نزاع فى دعوى طلب 
فرض الحراسة القضائية بين ورثة ومدعى 
الورائة معهم حول أيلولة التركة كان للقاضى 
المستعجل أن يتأكد من جدية هذا الأزاع فإذا 
أستبان له أن هذا الادعاء بالوراثة جدى كان 
عليه أن يقضى بالحراسة وإنكان هذا الادعاء 
يبدو فى ظاهره كيديا قصد به انتزاع أموال 
| التركة من أيدى الورثة بقصد حرمانهم وجب 
عليه رفض الحراسة . 


المير 

« من حيثُ ان وفائع الدعوى عاص حسما 
استظهرته المحمكة من الأوراق ومستندات 
الحصوم فى ان الستأنف عليها الأولى قد أقامتها 
أمام محكنة أول درجة صحفة أعلات فى لا و/إ١‏ 
دسمير سنة /إه.ة! قالت فيها إنها زوحة مورها 
للرحوم ناشد مسيحة الذىتوفى بتار ع١‏ كتوبر 
سنة /اه.! وخل ف فى تركة منزلين أحدها رقم 
شارع الناصر عصر الجديدة والثانى رت ٠‏ بخارة 
رق بشيرا ومصنع حارة بشارع ترعة الألبان 
وأضافت أنها عادت بأن الستأ:فة قد زعمت أمام 
نيابة الأحوال الشخصية بأنها كانت زوجة 
للمتوفى وأنحبت منه القاصرة « ميرفت ناشد 
مسبحة » وأضافت الستأئفة عليها ان زواج 
الستأئفة زواج باطل إذ أن التوفى كان مسيحياً 
أرثوذكسيآً وم ينفصل عن زوجته الستأنف 
عليها الأولى عم قضالى مما اضطرها لرقع دعوى 
ببطلان هذا الزواج كا رفعت الدعوى الحالية 
بطلب وضع المقارات سالفة الن كر نحت الحراسة 
وتسيق حارس مرى الجدول عليها تكون 
مأموريته تساها لإدارتها واستغلالها استغلالا 
صالخا وإبداع صافى الربع بعد استبعاد مصروفات 
السيانة والعوائد والأموال الأميرية خزائة 
المحسكمة حت تفرغ حكة الوضوع من محديد 
حمسا كز الورثة ونصيب كل منهم وتنتهى حالة 
الشيوع قضاء أو رضاء » وقد قذت محكئة أول 
درحة لسة ه؟ دولو سنة هرهو9١‏ بصفة 
مستعجلة بإقامة للستأئف عليه الثانى حارس 
قضائيا على المقارات البينة بصحيفة الدعوى 
واستلامها لأداء الأمورية سالفة الك كر مع إبداع 
الكشوف الخاصة بالحساب كل ثلاثة أشهر حق 
تنتهى حالة الشبوع رضاءاً أو قضاءاً . 
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و وحيث إن الستأئفة عن نفسها وبصفتها 
قد طمنت فى 2 محكمة أول درجة سالف ال كر 
بط ربق الاستثناف بصحيفة أعلنت فيهو ٠.‏ اأغسطس 
سئة مهة! جاء بها ان الحكم المستأنف أعلن 
للمستأنفة فى ال مادمةا وقد نع المستانفة 
على الحكم المطءون فيه : ( أولا ) أنها تدقع 
سطلان الحسكم المستأنف لخالفته نص المادة ووم 
من قانون المرافعات لأنه لم بذ كر به اسمالقاصرة 
التى تمثلها كالم بذ كر به سيب اختصام المستأتف 
عليه الثالك فى الدعوى بعد أن تبين لهكمة 
أول درجة ان مصنع الاحارة قد حول إلى مصنع 
علف للحوان وان شركة قد تكونت بيرك 
المورث وبين المستأئفة وبين المستأنف عليه 
الثالث لاستعلال هذا المصنع كا أن المستأنفة 
قد أصبحت وصية على قاصرفى المورث ميريت 
وميرفت وان الأخيرة كانت حملا مستكنآ لم 
ينفصل إلا فى شبر مارس سنة 1962 ٠‏ ( ثانياً ) 
ان الستأنفة قد تقدمت بأحكام دالة على ان 
المستأنف علها قد طلقت من الورث قبل وفاته 
موالى ثلاث سنوات وانها ل تكن زوجة له وقت 
الوفاة . ( ثالث ) ان ااستأنف عليه الثائى لا يصلح 
للحراسة لأنه غير ملىء ولعدم الثقة فبه فضلا عن 
ان الستأئفة تمتلك الجزء الأ كير من النقارات 
للشاعة . ( رابع ) ان الستأنفة بصفة شخصية 
تمتلك حدية قدرها 0١‏ ط فى المأزل رقم 4 شارع 
الناصر بعصر الجديدة وهغ بز من الشركة 
للصرية لاصناعات والأغذية التى محول إليها مصنع 
النحارة واشترك فيها الورث بنسبة ه؟ مر 
والستأنف عله الثالث بنسبة .م بز وان 
السب فى عدم إشبار عقدها عن حصتها بالازل 
رقم شارع الناصر هو عدم إشبار الورث 
عقده . ( خامساً ) ان محكمة أول درجة قد 


كلفت الحارس بإبداع صافى الريع مع أن القدر 
التنازع عليه هو ما قد ترثه للستأنفة عليها الأولى 
وهو لا بزيد على 1/1١‏ من التركة » وطلبت 
الستأنفة عن نقسها وبصفتها فى ختام صحفة 
الاستشاف أصليا ببطلان الحسكم الستأنف مع 
إلزام الستأنف عليها الأولى والثانية المصروفات 
واحتباطيا قبول الاستشاف شكلا وقى الوضوع 
بتمديل الحمكم الستأنف بوضع العقارات رقم ؟ 
شارع رق ورقم غ شارع الناصى والشركة 
الصرية لاصناعات والأغذية ومصنءعلف الحيوان 
مت المراسة وتعيين الستأقة حارس قضائيا 
بغير أجر ومع توزيع صافى الربع على المستأنفة 
عن نفسها ويصفنها وصية على الماصرين « ميريت 
وميرفت » وعلى الستأنف علببما الثانى والثالث 
على الوجه التالى : )١(‏ بالسبة للمقار رقم م 
شارع الناصر عصر الجديدة يوزع صافى الريع 
بشسبة م6 ر١؟‏ ط للستأفة و » ط للقاصرتين 
ويرإه للستأنف عليه الثاتى . ( ؟) وبالنسبة 
للعقار رقم ؟ شارع رق بشبرا يبوزع صافى الريع 
بنسية م ط للاستأنفة و١‏ ط للقاصرتين وه ط 
لاستأئف عليه . (# ) وبالنسية لمصنع العلف 
والشركة يبوزع صافى الريع بنسبة مغ ب/: للمستأنفة 
لاف نصيبها من المبراث الشرعى و85 ث/ز 
لورثة السد ناشد مسبحة المورث و٠‏ بز 
للستأنف عله الثالث . 

و وحيث إندثابت عحضر حلسة ١١‏ أغسطس 
سئة ١9.6‏ أمام عكية أول حراهة ان الماش 
علها الأولى قدضعنت شكل الدعوى قبل المستأ نفة 
فىمواجهتها بأن وجهت إليها الطلبات عن نفسها 
وبصفتها وصية على الفاصرتين « ميريث وميرفت 6 
ولماكانت المستأنفة قد أقامت استششانها عن نفسها 
وصفتها وسبة على القاصرتين سالفق اللذكر , 
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واستوفى الاستثئاف أوضاعه الشكلية ومن ثم 
فكون مقبولا شكلا . 

د وحيث إنه عن الدفع يبطلان الحم 
المستأنئف استناداً إلى المادة .وموم مرافمات 
فن اللقرر ونقآً للمادة المذ كورة أن القمور فى 
أسباب الحسكم الواقعية والتقص أو الخطأ الجسم 
فى أسماء الخصوم وصفاتهم يعرض الحم للبطلان 
(موغم/؟ مرائمات ) وذلك لأن عدم ذكر 
انم أحد الخصوم يعتبر من البيانات الجوهرية 
القى تبطل السم ( راجع تقض ١#/؟459/1١‏ 
مج المكتب الفنى السنة الخامسة ص م.م ) 
ولأن المادة ١/49‏ قد أوجبت أن يتضمن 
الحم طليات الخصوم ودفاعهم ودئوعبموخلاصة 
ما استندوا إليه مرى الأدلة الواقمية والحجج 
القانوئية ومراحل الدعوى ؛ وعل ذلك فإذا كان 
الواضح من الحسكم المستأ نف أنه أغفل ذكر اسم 
القاصرتين ميرت وميرفت اللتين تمثلهما المستانفة 
في الدعوى م أنه قصر صفتها فى الحكم على ثيل 
قاصر دون اسميته وأغفل الإشارة فى أسباب 
الحسكم الواقعية إلى اختصام المستأئفة بصفتها وصية 
على القاصرتين سالفتى الذكر ومن ثم فيكون 
الحكي المستأنف قد صدر باطلا ويتمين الحكم 
سطلانه إلا أنه وقد استنفدت محكمة أول درجة 
ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى الخالية فإن 
الاستثناف ينقل الدعوى برمتها إلى هذه المحكمة 
باعتدارها محكمة الدرجة الثانية ولا يجوز التخلى 
عن الفصل فى موضوع الدءعوى مرى جديد 
0 راجع نض 5؟» مارس سنة مم9١‏ جموعة 
الكت الفنى سع سء لاما والمرافعات للدكتور 
أنو الوفا ص 718 ولا اصح فى هذه الخالة 
الوقوف عن حد تقرير بطلان الحكم المستأنف . 

«#وحيثإنالبادىمنق قائم الدعوىومستندات 


الخسومأن التزاع بين الطرفيئدابر حو لاستحقاق 
كل من الستأئفة عن نفسها وبصفتها والستأنف 
عليها الأولى بالارث فى تركة الرحوم ناشد مسيحة 
فيا تذهب الستأئفة إلى أن الستأنغهعليها الأولى 
كانت زوحة المورث ولكنها قد طلتّت منه بعد 
أن غير مذهبه الدينى إلىطائفة الروم الأرثوذكس 
وذلك بارادته قبل وفاته وباتفاقه مع الستأ نف علبها 
الأولى فى القضية رق ٠.‏ ؟/السنة عه محكمةالوايلى 
الشسرعمة بطليات هذا الطلاق ( مستند ب حافظة 
دوسيه ) وأن زواجها بالملورثقد تم بمد ذلك 
بتادع 5 (مستند 93 حافظة المستأنفة 
5 دوسيه ) والى أن مق كان الورث والستأنف 
عليها الأولى وقت الطلاق ممتانى الملة فيجوز أن 
بطلق الستأنف عللها الأولى بارادته المنفردة دون 
ماحاجة إلى صدور حم بالتطليق ما دام قد أفرغ 
هذا بطلاق فى ورقة رسمية هى محاضر جلسة 
القضية 77٠‏ لسنة غ186 شمرعية الوايلى ومق 
كانا بدينان بالطلا قلأًنهما من طوائف الأرثوذكس 
بيها ذه المستأنفهعليها الأولى إلىأن طلاقها من 
الورث غير صحييح وفقاً لديانتها وأنهكان بتمين 
أن يصدر بالطلاق - من القاضى ومق كان 
املورث قد تنوفى قبل صدور مثل هذا الحسج فانها 
تكون زوجة له حتى الوفاة ومن ثم فترث فى 
تركته . وأضافتأن زواج الور ْعلىهذا الأساس 
بالمستأئفة يمد زواجاً باطلا لا يقيد به لأن من 
عدم تعدد الزوجات مسلٍ به فى دياتته بل يكون 
زواجه بالمستأئفة زنا لا .ولد اثراً . ولما كان 
من القرر أنه يشترط فى طلب الحراسة أن يكون 
له حق ظاهر على الثىء التنازع عليه سواء كان 
حقه غير ثابت أو كان صاحب مساحة فيه وقد 
تحمعت لديه من الأسباب المقولة ما مشى ممه 
خطراً عاجلا من بقاء الال نحت يد حائزه 


(موب7 وءس7/ ؟ وس مدلى وقضاء الأمور 


قُضاء الأمور الستعجلة الستأتفة بس 


الستمجلة » اراتب ص 8١8‏ ) »على ان لقاضى 
الأمور الستعجلة أن بتحقق من جدية توافر 
هذا الشرط من ظاهر مستندات الطرفين 
والملاسات الحيطة بالدعوى فإذا ما قام نزاع بين 
ورثة وبين مدعى الوراثة معهم على أبلولة التركة 
كان للقاضى المستعحل أن 5 كد من حدبة هذا 
التزاع فإذا استبان له أن هذا الادعاء بالوراثة 
حدى كان عليه أن يتضى بالحراسة أما إذا كان 
الادعاء يبدو فى ظاهره كيديا ولا بغى منه مدعى 
الوراثة إلا انتزاع أموال التركة من أبدى الورثة 
نقصد حرمانهم من إدارتها واستغلالها وجب عليه 
رفض الحراسة ( القضاء المستمحل للاستاذ د 
عبد الطيف ص ١م1١‏ )لما كان ذلك كذلك 
وأنه ليس هناك ما عنع المحكمة من أن تفحص 
مستندات|لخصوم لتستخلص منها ما ببدو للنظرة 
الأولى أنه وجه الصواب فى الإجراء الوقق 
الطاوب وأن تفحس النازعات الى مارت بين 
الطرفين لايتفصل فيها بحم قطعى ولسكن لتتوفر 
وجه الجد فى المنازعة دون أي مساس لوضوع 
صحة طلاق المستأنف عليها الأولى من المورث 
من عدمه ولا موضوع صحة زواج المستأنف من 
المورث بمد ذلك من عدمه . 

« وحيث إن الحكة تلاحظ بداءة أنه من 
المقرر وفقاً للمادة ؟ من ق 5غ اسئة مم١‏ 
الخاص بإلغاء الحا م الشرعيةوالجالس الملية والمادة 
٠م‏ من لامحة تريب الحاكم الشرعةأنالشريمة 
الاسلامية ( أرجح الآراء فى الفقه الحنقى ) هى 
الق نطق على المنا زعا تالمتملقة بالأحوال الشخصية 
لغير المسامين غير المتحدى الملة والطائفة , أما 
بالنسبة لمتحدي الملة والطائفة من غير المسلمين 
اللرين كانت لمم جهات قضائية ملية منظمة وقت 
صدور القانون ++ ع لسنةوه. ١‏ فتحكنها شريعتهم 


مع مراعاة النظام العام على أنه من المقرر كذلك 
ويا للمادة حبة من لالحة ترتيب احم الشمرعية 
فقرة أخيرة أنه لا تسمع دعوى الطلاقهن أىمن 
الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا 
بدينان بوقوعالطلا قأى يعتقدان «ديانة» بحواز 
إمحلال الزواج بالطلاق ولماكان نص المادة .وو 
سالف الذكر يعد استثناء من جه المادة ١.م؟‏ من 
لانحة ترتهب الحااكم الشمرعية إذ قصد به المتمرع 
منع سماع الدعوى بالطلاق وتطبرق أرجم الآراء 
فى المذهب النئى إذا كان أى من الزوجينلايدين 
بوقوع الطلاق ومن ثم فلا يجوز التوسعفىهذا 
الاستثناء بلى بأبغى قصره على حالة عدم اعتقاد 
أى من الزوجين غير المسلمين بجواز امحلالعقد 
الزواج بالطلاق بحسب ديائته دون التقيد بنظم 
الطعون عندثم وفق ششريعتهم لأن الرجوع إلي 
شريعتهم شعرطه إنحاد الملة بينهما فإذا ماتبين أن 
الزوجين يعتقدانديانةعبدأ إمحلال!ازواج بالطلاق 
فإن دعوى الطلاق تكون جائزة السماع أمام 
حكمة الوضوع الختصة الى يتعين عليها فى حالة 
اختلاف الملة تطبيق أرجح الآراء فى مذهب 
الإمام أبى <نيفة وعلي ذلك فاذاكان البادى من 
وفائع الدعوى انالم.تأنف عليها الأولىوالمورث 
مختائى الملة فبينا الأولى مسيحية أرثوذكسية فإن 
الثانى كان قد غير ديئه إلى مذهب طائفة الروم 
الأرئوذكس قبل الطلاق المدعى بصدوره منه 
المستنف عليها الأولى فان أحكامالشريعة الاسلامية 
وفتاً لأرجح الآراء فى فقه الحنفية هى الى محم 
المنازعة حول الطلاق المذكور لأن كلا الزوجين 
بدينان بوقوع الطلاق فليس أى منهما بحسب 
الظاهر من طائفق الأرمن السكاثو لكأو اللاتين 
الكاثوليك الاتين لاتدينان بالطلاق ( راجع 
منشور وزارة العدل لمحا كم بشأن الطوائف 
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الى دين بالطلاق-كتاب الأستاذ ها بوزهرة 
فى الأحوال الشخصية ص وه؟ ) . 
« وحيث إنه على هدى القواعد التقدمة فإذا 
كان الظاهر من أوراق الدعوى أن المستأنف 
علا الأولى قد وافقت المورث فى عقد الاتفاق 
المؤرخ 1404/5/5 بشأن دعوى الطلاقالقكان 
قد أقامها المورث قبل المسستاً نف علبها الأو لى بإثبات 
طلاقه إبإها أمام محكمة الوا ولى الشرعية على حصوله 
الطلاق وتصدق طل هذا الاتفاق يمكتب توق 
القاهرة ثم قدم للمحكمة الشمرعية بالفضيةرق ٠٠١‏ 
لسئة 6ه.! بجلسة 1964/4/1١‏ حيث أثبتفى 
محضر الجلسة الدكورة وا كتف المورث بذلك 
وانسحب تاركا الدعوى الشرعية للشطب (مستند 
؟ ولا من حانظة مستندات المستأئفة > دوسه ) 
كا أن البادى كذلك من الأوراق أن المستأنف 
عليها الأولى كاننتقد أقامت دعوى مام المجاسالملى 
للاقباط الأرئوذكسضد المورثفى 1564/1١/4‏ 
بنفقة الأكل والملبس فأحيلت الدعوىمنالجاس 
الى بتارم ١505/1/1‏ الى محكنة مصر الكاية 
لعدم الاختصاص وبالتالى أحيات إلى مكرة 
مصر ال#ديدة للاأحوال الشخصية للعصريين 
لاختصاصها لاختلاف المذهب فقضت بجلسة 
*/ة//اه.ة١‏ برفض دعوىالمستأنفعليها الأولى 
يطلب اللفقة استاداً إلى ما أقرت به المستأنف 
عليها الأولى بالدعوى المذكورة من :وقيعها على 
الاتفاق المؤرخ 5// :م١‏ الخاص بالطلاقءن 


المورث واللمصدق عليه يمكتب التوثيق وعحكلة 


الوابلى الشرعية ( مستند يم حافظة المستأنفة > 
دوسيه ) ولا كانت المادة الثالثئة من ق 8" سنة 
١.47‏ الخاص بالتوثيق قب لتعد يلهابالتقا نون > 
أسئة ه46١‏ تنص على أن تنولى مكاتب التودق 
توثق جميع الغحررات عا فيذلك الحرراتالمتعلقة 
بالأحوال الشخصية بالنسبة الى غير المسلمين 
وكانت الحا الشرعية مختص بضبط الاشهادات 
بجميع أنواعها وكتابتسنداتها و لسجللها (مم 
لاحة ترتتيب الحا كر الشرعية ) كا كانت ص 
عنازعات الأحوال الشخصية لغير المسلمين الختلئى 
الملة . لماكان ذلك كذلك فإن الحسكية فستظهر لما 
بدا لما من الوقائع أن منازعة المستاًتفة فى طلاق 
الؤوث المتاف عله الأو طالئة الخراسة 
قبلوفاته منازعةجدية يظاهرها الواقع وساندها 
القانون . ومن ثمفرتستينالحسكة أن للمستأنف 
علها الأولى على نركة المورث حقاً ظاهراً أو أن 
لها مصلحة جديةمحققة فى التركة و بالتاى فلا مبرر 
لفرض الهراسة على التركة ويتعين لذلك رفضش 
دعوى المستأنف علها الأولى . 

«وحدث إنه عن المصروفات فقسد خسرت 
المستأنف عليرا الأولى فى النهاية الدعوى فيتعين 
إلزامها بالمصروفات عن الدرحتين عملا بالمادتين 
/اه/١‏ و5اغ مرافمات 6ع . 


( القضية رقم ١*5‏ سئة م560١‏ س مصر باطيئة 
السابقة ) ٠‏ 


تأر الالتزامات الدئة بالنزعة الشخصية والادحة 25 


تأثر الالتزامات المدنية 


للركئور تار القاضى 


اش 
فى الترليس : 


هو استمال طرق احتيالية بقصد تضليل التعاقد لخجله على التعاقد . 


التدليس فى القاثور, الرومالى : 

كان الرومان يفرقون بين الغش المؤدى إلى إيماع المتعاقد فى غلط متعلق بطبيعة العقد أو شخص 
المتماقد أو ذات الثىء محل العقد . فإذا أصاب شيئاً من ذلك جاز للمتضرر من الغش طلب إبطال 
المقد بناء عل نظرية الغلط . 

أما إذا أصاب الغش صفة من صفات الثىء أو أصاب قيمته فإن ذلك لا يعدم الرضا , وبالاالى 
لاييطل المقد . وقد ظل الأم ركذلكة إلى العصر البريتورى حيث اعتير البريتور الغش جرعة 
وأحدث أساساً جديدا للتفرقة بين أنواع الغش . فهنالك الغش الماح هنتصوظ هتنآه2 وهو الغش 
الذى يقع على الأجتى . هذا الفش غير مؤثر فى المقد ولا يعد جرعة لأن الأجنى يعتبر عدواً 
للرومان . وكذلك تباح جميع أساليب السكذب والإقناع وللبالفة باعتبارها من قبل المهارة فى 
المعاملات . وهنالك الغش المعاقب عليه والمؤثر فى العقد قتلقصد هتاه وهو استممال طرق احتيالية 
على شخص بقصد حمله على القيام بأمر من الأمور المادية أو القانونية . وقد كفل البريتور حماية 
من وقع عليه التدليس مدنا وجنائيا بإجراءات لاداعى لذكرها هنا . ولكن هذا الأنيجاه من 
البريتور حمل على القول بافتراق نظرية الغش وانفصالها عن نظرية الغلط فى القانون الرومالى » 
فبعد أن كان الغش غير مبطل للمقد إلا إذا أوقع المتعاقد فى غلط واقع على طبيعة العقد أو شخص 
المتعاقد أو ذات الثنىء محل العقد » وهى نفس الأحوال الى سطل فيها اامة-ى للغاط » أصبح الغش 
سبباً فى إبطالكل عقد دفع إليه ولوكان خارجاً عن هذه الحالات » فالنظرية القديمة لاغش كانت 
مقيدة بقود مادية هى طبعة المقد أو شخص المتعاقد أو ذات الثىء محل المتعاقد . أما النظرية 
الجدية فقد أطلقت نظريةالغش من هذه القيود وأتجهت انجاهاً شخصباً مطاقاً أساسه : هل حمل الغش 
المتعاقد على إبرام المقد أم لم محمله » دون أى قيد مادى آخر . 
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ف الشر بع الرسامرممٌ : 
تنحو الشريعة الإسلامية فى معالجةموضوع الفش محواً ماديا فترى أن الغش ( التغرير ) لا يكون 
مفسداً فلرضا إلا إذا اقترن بغين . وهى.تقمم التغر بن قس_مين : تغريراً بالقول ؛ ولا بد أن يقترن 
بالغين الفاحش » إلا فى بعض الحالات كبيع المرابحة ( كأن يزيد يشترى على من السلمة التى اشتراها 
بها البائع مبلغاً من المال ) ؛ وكبيع الوضيعة ( وعى عكس الحالة الأولى ) وكبيع التولية ( وهو ألا 
بزيد الشثرى مل لعن الأءلى لاسلعة ولا ينقص ) ؛ ففى هذه الحالات يكنى عند الحنفية الغين الدسير 
مخلاف المالكية . 
وبدورأثر الغش بين أبطال التصرف وبين طلب تصحيحه بما يزيل الغين » وبرى نقهاء المذهب 
الحنق أن المتعاقد الخيار بينهما » ويرى مالك الفسخ ؛ ويرى ابن حنبل ؛ والشافعى فى أحد قوليه حق 
التصحيح دون الفسخ . 
فى التشر بع الصصرى : 
جاء المشرع المصرى الحديث بنظرية للتدليس إلى جانب نظرية الغلط » واشترط أن يكون 
التدليس دافماً إلى التعاقد : أى موقعاً فى الغلط » وإذن ينتبى بنا الأمر إلى القول بأن التدليس 
يتضمن الغلط وحكنه حكمه . 
ولم يكن هنالك داع على الإطلاق للاستمرار فى جعل نظرية التدليس مستقلة عن الغلط . وإنا 
كان ذلك مستباحاً فى القانون القدم حيث كان الغلط غير مبطل للعقد إلا فى عض الصور . وأما 
فى القانون الحديث فق أخذ بالغلط الدافع فصار حكنه متفقا مع َه التدليس الدافع إلى التعاقد ؛ 
كلاها ميطل للعقد . 
على أنه بدو لأول وهلة أن أحكام التدليس محتلفة عن أحكام الغلط لأن القانون ,شترط فى 
الغلط أن يكون مشتركا » ولسكن فى الة التدليس نيحد أن أحد الطرفين لا يمكن أن يمتير فى حالة 
غلظ لأن المدلى عادة سيء النية وسوء النية والفلط لامجتممان ٠.‏ ' 
هذا :الفرض غير صحيمح لأن القانون لا يشترط حم أن يكون الطرف الآخر قد اشترك فى العلط 
بل يكتى أن يكون على علم به أو يكون من السهل عليه أن يتبينه . فالسكوت مع العلم بالغلط كاف 
وحده لإبطال العقد بناء على نظرية الغلط ( المادة ١٠‏ مدى ) ووجود التدليس لا يغير من 
الأمر شيثاً . ' 
'. وما كانت الفقرة.الثانية من المادة م؟١‏ تنص على اعتبار السكوت عمداً عن واقمة أو ملابسة 
نوعا.من التدليس فإن هذا النص حمل على الاعتقاد بأن السكوت يشترط فيه الممد مخلاف الأمر 
فى الغلط . وهذا أيضاً وم باطل لأنه إذا أمكن إبطال المقد رد العسل بالغلط فالسكوت الممد 
أولى بالإبطال ولا داعى لذ كره استقلالا . 
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ما أن المادة 155 الق تتكلم عن التدليس الصادر من غير المتعاقدين تنص على أن. ليس 
لمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد مالم يثبت أن الطرف الآخر: كان يعلم أو كان ,ذن 
المفروض حمّا أن بعلم بهذا التدليس . هذه الفروض لاداعى لما إذ أنها تفترض وقوع أحد المتعاقدين 
فى غلط بناء على عمل من أعمال التدليس وعم المتماقد الآخر الحقيتى أو المفروض مهذا التدليس فإذا 
كان يكنى فى هذا المتعاقد الآخر العم بالغلط لسبطل المقد بناء على نظرية الغلط » فإن عله بالتدليس 
سيب أقو ى لإبطال المقد . وعمنى آخر إذا كان الغلط هن جانب أحد الطرفين والعلم به مئ الجانب 
الآخر يكنى لإبطال العقد بناء على الغلط » فالغلط المبنى على التدليس من أحد الجاتبيف والعلم 
بالتدليس من الجانب الآخر وهو يتضمن العلم بالغلط - أولى بهذا الإبطال . 

بذلك ننتهى إلى أن نظرية الغلط تغنى عن نظرية التدليس . 

والظاهر أن وضع نظرية مستقلة للتدليس أثر من 1 ثار الماضى وتقليد لا يزال طيفه محم على 
عقول المشرعين ؛ فقد كانت النظرية التقليدية فى الغلط لا تبطل الءقد إلا إذا كان الغلط منصياً على 
صفة جوهرية فى الثىء أو فى الشخص محل الالتزام . ولا تحمل الغلط فى الدافع كقاعدة عامة سيباً 
لإبطال العقد نينا محمد أن النظرية العامة فى التدليس تبطل العقد إذا كان التدليس هو الذى دفم 
إلى التعاقد » ولكن النظرية الحديثة فى الغلط حملت الغلط فى الدافع مبطلا لاعقد كالتدليس الدافع 
فتوحدت بذلك النظريتان وأغنت نظرية الفلط عن نظرية التدليس ٠‏ 

ومن الغريب أن الدكتور السنهورى قد نبه فى كتابه الذى وضمه فى شرح الالتزامات على 
ضوء القانون القديم إلى أن الأخذ بالنظرية الحديئة فى الفلط سوف يغنينا عن نظرية مستقلة فى 
التدليس00 . وعند ما تولى مع المشرعين تعديل القانون القديم أخذوا بالنظرية الحديئة فى ااغلط 
ولم محاولوا حذف نظرية التدليس تطبيقاً لما أشار إليه . 

وقد لا حظت المذ كرة التحضيرية للقانون المدفى أن هنالك فائدة عملية للأخذ بنظرية لاتدليس 
مستقلة عن الغلط ‏ وذلك لأن المتعاقد المدلس عليه لااستطيع إبطال العقد التدليس كسب بل إنه 
إستطيع أيضاً أن يطالب بتمويض نتبجه التدليس . وهذه اللاحظة لا محل لما لأن قواعد المسثولة 
من تلقاء نفسها تعطى هذا الق ؛ إذ التدليس عمل غير مشروع . وهذا أمر له نظيره فى القانون 
المدلى » ققد نصت المادة 1١‏ على أنه وز اناقص الأهلية أن يطلب إيطال العقد » وهذا مع عدم 
الإخلال بإلزامه بالتعويض إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخئى نقص أهليته . وإذا كان ولا بد من 
هذا التعويض فقد كان يكتى المامرع أن ينص على أن الغلط إذا كان نتيجة مدليس جاز للمتعاقد 
الدلس عليه على أن يطالب بتعويش 


ل دامت نظرية الغلط تغنى عن نظرية الغش على هذا الوجه فإننا نستطيع القول بأنها نظرية 


. ٠١5١ اموجن ف الالتزامات ذقرة بخص‎ )١( 


مام العدد الثالث - السنة التاسمة والثلاثون 


إن سميناها كذلك نموز؟ ‏ شخصية لأنها تأخذ نفس اسح الذى تأخذه نظرية الغلط » وقد 
سبق أن بينا صبغتها الشخصية . 


ف ابر ل ام : 
هو نوع من الضغظ يؤثر فى إرادة المتعاقد فيدفمه إلى التماقد . 
وعندما نبحث نظرية الإ كراه باعتبارها سبباً لطلب إبطال التقد أرى أن تستبعد حالات 
الإأكراه التى تنعدم فيها الإرادة انعداماً تاماً . ذلك بأن الإ كراه الممدم للارادة لا ينبغى أن يكون 
سببآ لطلب إبطال المقد سب » وإنما نحب أن يمتير العقد لم يتعقد أصلا بسبب هذا الإ كراء . 
فالشخص الذى ينوم شخصاً آخر تنوعاً مغناطيسيا و + له على التعاقد يكون هذا التعاقد باطلا 
بطلاناً مطلقاً لأن الشخص النائم قد انعدمت إرادته تماماً وإما تعاقد بإرادة الشخص المنوم له . 
والشخص الذى يمسك بيد شخص آخر ويدفءها إلى التوقع بأصبعه على عقد يكون هذا التعاقد 
باطلا بطلاناً مطلقاً أيضاً لأن الذى أحدث البصم هو الشخص الذى استعمل الإ كراه وليس الشخص 
جل الإ كراه » ذلك بأن إرادة هذا الأخير كانت منعدمة عاماً . 
وإنما نتقصد محالة الإإكراه التى نتعرض لما ذلك الإ كراه الذى لا يعدم الإرادة بل ترك الإنسان 
حرا له أن يتعاقد وله أن يرفض التعاقد مع حمل الأذى الذى برق به أو يتهدده . 
وشم الفقهاء هذا الذوع الأخير فسمان : أولما م الا كراه الحسى 1 00001 
أى الذى بقع على المواس كالضرب المبرح والوخز والكى . والثاني ‏ الا كراه المعنوى أو التهديد 
عتوعدممم ععدعاونم أي الذى مهدد بوقوعه عند الامتناع ولما بقع قمعلا , 
وعند إممان النظر فىيهذا التقسيم نمحده واهياً سقما . ذلاك بأن الشخص المكره الذى وقع عليه 
الا كراه الحسى بالضرب أو الوخز .. لايتعاقد لأنه ضرب فملا وإنما يتماقد لتفادى الغمرب القل 
بتكرار الأذى وفى هذه الحالة يكون الا كراه أيضاً معنوياً على الالة الثانة أى أنه تهديد باحداث 
أذى مستقبل شبه بالأذى الندى حدث فعلا . 
كل ما يمكن أن يقال فى هذا الموشوع إن هنالك أذى بدأ فملا وأذى يهدد به ولما بتع . وليس 
لمنا التفسم أهمية عملية 6 قبحب التغاضى عنه . 


عناصر ابر كرام : 


والا كراه يتضمن عنصربن : أولما » إيشاع الأذى أو التبديد بد(١»‏ وهو المنصر المادى . والثانتى , 


 ىمسارفلا من القانون المدنى‎ ١١1 ولا يشترط أن يكون التهديد حالا م تقضى بذلك الادة‎ )١١ 
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القصد إلى إرغام شخص على التعاقد وهو العنصر العنوى . ولا يتصور إ كراه بغير هذين العنصرين . 
وهذا عتاف عن الغين لأن الغين مكون من عنصر واحد مادى هو عدم التكافؤ فى الالتزامات أما 
الجائب المنوى وهو قصد الاستغلال فهو شرط وليس ركنا إذ يمكن تصور الغين يغير هذا القصد 
من جائب الطرف الستفيد مئه . 


فى التَسر بع اللصمرى : 

بنع التشريع الصرى نزعة شخصية فى قياس الإ كراه فبعد أن اشترط للا كراه الإطل لاءقد أن 
محدث رهية فى النفس ؛ أى الخوف هن خطر جسم مهدد شخص التعاقد أو غيره فى نفسه أو جسمه 
أو شرفه أو ماله » أوجب أن تكون هذه الرهبة قامة على أساس » أى ليست من نسج الخيال » 
وجمل معبار هذه الرهبة القائمة على أساس معياراً شخصياً » فقد ذ كرت المادة 10/بم أنه يحب أن 
براعى عند تقدير الا كراه جنس من وقع عليه هذا الا كراه وسنه وحالته الاجتاعية والصحية وكل 
ظرف آخر مرك شأنه أن يؤئى فى جسامة الا كراه . هذه الفقرة جملت مقياس الرهبة الظروف 
المحبطة بشخص من تأثر بها » فهى بذلك أعطت الرهبة مقياساً مختلف باختلاف الأشخاص وظروتهم 
ولم نمل اللقياس حالة الرجل المعتاد م فى القانون الفر نسى ( المادة ١١١+‏ ) ولا حالة الرجل الشجاع 
كا فى القانون الرومالنى . 


ارو كراه فى القائون, الرومالى : 

كان الرومان يعرفون الإكراه بأنه استعمال القوة أو التهديد بضضرر عس حياة الشخص أو جسمه 
أو حريته » هو أو أحد أفراد أسرته لله على عمل مادى أو إبرام ترف من التصرفات القانونية . 

ولم يكن مجرد التهديد مماقباً عليه فى الأصل قبل وقوع الضرر المهدد به '» ذلك لأن القانون 
القديم كان متم طائفة من الرسميات تتم تحت إشراف موظف عمو كالاك القضائي فى الدعوى 
الصورية مزهوءه عتناز دز ؛ أو غضور شبود كا فى الإشباد منغومنمدودس وفى عقد القرض 
القديم ستدعم وفى حضور هؤلاء ضمان من تأثر العاقدين بإلإ كرا . على أن ظهور العتقود 
الرضائية دعا إلى حمابة العاقدين من الااكراه » فأعطى الشخص الذى أأكره على عمل دعوى | كراه » 
ودفما به ؛ وطلب رد الثىء إلى أصله مع فسخ التصرف . 

ولما كان الإ كراه لا عنع من و<ود إرادة محتار وإن كان اخشارها بحت تأثير خارجى فإن 
الإكراه لم يكن معدماً للرضا ومبطلا للعّد إلا أنه كان من جراء الدعاوى والدفوع التى أعطيت لمن 
تعاقدوا تحت تأثير الكراه الحق فى فسخ العقد كا رأيت . ومعيار الاكراه فى القاثون الروماتى 
مادى بحت وهو مايؤثر على الرجل الشحاع . فالنظرية إذن نظرية مادية محتة . 


فى لمر لع الو ساميم : | 
الإكراه فى الشربعة الإسلامية يؤثر فى سلامة المقود بالشسروط الآنية : 


و - أن يكون ط عمل غير واجب شرعاً . 
؟ ‏ أن يكون الكره قادراً على ماهدد به من أذى » حاذاً فى تهديده » فإن كانت هتالك 
وسيلة للافلات منه لم بعد هنالك | كراه . وإ ن كان غير جاد فما هدد به فلا | كراهأيضا . 
م أن يكون الا كراه بطريق غير مشيروع . 
فإن كان ظريق شرق كتفذ حد لم يكن هنالك إكراه . وهذا رأى الشافعى وحده . وهو 
محل نظر لأن العبرة ليست بالوسيلة وإنها عى بالفاية » فان كانت غير شرعية كان إ كراه مؤثر 
فى العقد . 
ويقسم عاماء الشمريمة الإ كراه إلى ملجىء وغير ملجىء . وكلاها «ؤثر فى المقد . ولسكن هذا 
التأثبر مختلف باختلاف درجته . فالملجىء هو مايكون فيه التهديد بإتلاف نفس أو عضو أو كل 
المال » وهو مفسد للاختيار والرضًا معاً , لأمهما متلازهان ؛ عند الأوور 220 » ولذلك تفسد به كافة 
التصرفات القولة والفعلية . 
والإكراه غير الللجىء هو ما كان بغير ذلك ثما يستطيع الإنسان السيرعليه عادة مع احتال امشقة . 
وهذا النوع يفسد التصرفات القولية سب . أما التصرف الفعلية كإتلاف بعض مال أو غيره 
للمكره » فإن إتلافه تحت تأثير ! كراه غير ماحىء موجب للفمان . ( هذه الحالة هى العروفة محالة 
الضرورة فى القانون الدنى ) . 
أما نوع التأثير فى العقود فى الإ كراه غير اللجىء فيختلف باختلاف الذاهب . ولما كان الجهور 
لايفرقون بين الرضا والاختيار ومجعلونهما متلازمين , فالءقد دائماً غير يح باطلا كان أم فاسداً . 
ولكن الحنفية غير ذلك . 
وبقسم الحنفية الإ كراه أيضاً قسمين : | كراهاً على التعاقد » وإ كراهاً على سببه » والثاتى 
لايؤثر فى صحة المقود9"؟ . 


ويتضح من استقراء هذه الآراء الختلفة فى الإ كراه وفى شروطه أن مذهب الشافعى ييل إلى 


)١(‏ الحتفية » دون المهور » يفرقون بين الرضا والاختيار » فالرضا عندثم الرغية فى تحقق آثار السقد عند 
إنشائه . أما الاختيار فهو القصد إلى التلفظ بالعبارة النشئة لعقد . ولذلك فالإكراه غير الملجىء يعدم الرضا 
ولا يعدم الاختيار . والعقد الذى ينعدم الاختيار فيه قسمان : إما من العقود التى لا توجد ل إن وحدت ب 
إلا صميحة ء ولا تنفك صنها عن انعقادها » كالنكاح والطلاق والخلم والرجعة والمين , وهذه لا تبطل بالإكراه 
غير الملجىء , لأن الاختيار موجود فى الظاهر ( 5 لا يبطل بالعبارة الهازلة ) فإن كان من غير هذه العقود كان 
تاسداً . ولسكئه فساد يزول بإجازة المكره , بعد زوال الإإكراه » ( وكذلك الأعس بالنسة لعقد المازل ) . 

وراجم هذا الموضوع فى الحداية ح * ص؟7؟ والهذب ج ١‏ ص" والمغنى جم ص١5؟‏ والميزان 7 ص5؟١.‏ 

(؟) مثل الإ كراء على السبب أن تكره امرأة زوجها على الإنفاق عليها فبغطر إلى التماقد . وقد عده بعش 
النقهاء لحلاف الأحناف مؤئراً فى التعاقد ( راجم الشرح الكبير وحاشية الدسوق عليه فى باب التكاحوالبيم ) . 


تأثر الالتزامات المدنية بالنزعة الشخصية والمادية ولع 


النعة المادية حصث ربط مصير المقد بالوسسلة المستعملة فلا بطل العقد إلا إذا كانت الوم __لة 
غير مشروعة . وكذلك بحد الأحناف من نزعتهم الشخصية حين بشسترطون أن الإكراه على سبب 
التماقد غير مؤثر فىصحة المقود . 

5 الررع الهم فى تطاوء البسيس : 

لاسب فى 'لغانون معان ثلاثة يمكن تلخيصها فما بلى : 

(() السيب الإبشائى أو المصدر المذثىء للالتزام : فيال سيب الالنزام هو العقد ما يقال إنه 
مصدره . أو يقال سيبه العمل غير المشروع كا يقال إنه مصسدره . ومسادر الالتزام إذن كلها 
أساب . وهى محددة معروفة . 

(ب) السيب الباعث . وهو الدافع إلى التعاقد : فن باع أرضاً له قد يكون الدافع إلى ببمها 
الضق الاقتصادى أو الرغنة فى شراء خير منها . 

(<) السبب القصدى . أو الغابة المباششرة الى من أجلها ينشأ الالتزام : ففى عق_د البيع مثلا 
نحد السبب الدى من أجله تمهسد البائع بتسلم المين البيمة هو قض العْن . والسبب اذى تعهد 
ال مشترى دن أحله بدفع الن هو تسم الغىء المبيع وتمل ماسكيته إله 8 وهذا اأسيب أت لا.:هير . 
بالنسبة للنوع الواحد من العقود لأنه جزء من العقد . ولذلك >مى السبب القصدى » أى اأذى يعتير 
القانون أن المتماقدين قد قصدا إليه دون التفات إلى البواعث البعيدة الى تغير بتغير التعاقدين . 

من أجل ذلك نرى أن السيب القصدى مختلف باختلاف أنواع المقود وإن كان واحداً فى كل 
نوع من هذه العقود . 

ففى المقود الملزمة لاحانبين يمتبر الام أحد الطرفين هو سبب النزام الطرف الآخر . 

فثلا فى عقود الإيار نرى النَام المستأجر بدفع الأجرة سببه التزام المؤجر بتمكين المستاجر 
من الانتفاع بالمين المؤجرة ؛ والرام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع سيبه الغزام المستأجر 
دقع الآحرة . 

وفى العقود المينية الق لاتتم إلا بالتسلم تعتبر واقعة التسلم هى السبب القصدى للالتزام . 

وأما فىعقود التبرع فالسبب هو اانة في الترع 

والسبب بهذا الممنى ذو نزعة مادية إذ يمتير السبب شيثاً مادياً ظاعرا لا متلف باختلاف 
الأشخاص وإن اختلف باختلاف أنواع المقود ؛ ولكنه يظل واحداً فى كل نوع منها . 


فى القانون, الس وصالى : 


م يكن القانون الروماى يعرف من الأسباب غير السبب الإنشاتى أى مصدر الالنزام . وهذا 
المعنى لابعنينا الأن . واعا يعنينا أن نبحث عن السبب الفصدى فى العقود.. 


ذم العدد الثالث س السنة التاسعة والثلاثون 


.لقد أدخل نقصوط فكرة السبب فى القانون الفرذدى معتمداً على أن هذه الفسكرة كانت 
موجودة لى القانون الرومانى . وفى الحق أن دوما قد خرج النصوص الرومانة مخرعاً لامحتمله » 
ولبيان الفكرة الرومانية الصحيحة عن السبب نستعرض أنواع المقود الختلفة عندهم . 
كان الرومان لابءرفون فكرة السبب فى العقود المازمة لاجانبين : على الأقل بالنسية لانمقاد 
العقد . ولكنهم كانو | يستعينون بكلمة ووبدون فى مسائل الإثراء » بل أن 2عأصاتة صرح فى بعض 
النصوص بأن المقد قد ينمقد بلا سبب 00 . 
المصدر ليس غير . وبالنسبة لمقود التبرعات كان الرومان يعبرون بكلمة فقول عي الداقع 
إلى التبرع7؟) 1 
أما بالنسبة للسبب القصدى الدى جاء به دوما فيرى بعض الششراح أنه لم يكرد معروفاً 
عند الرومان . 
ويرى البعض أن السبب القصدى إتما ظهر فى الءقود الرسمية فى المصر العامى وعلى ال+صوص فى 
العقد الشفوى . ولقد كان المقد الشفوى يقد رسيا . فنى القرض مثلا إذا تعهد القرض بدفع مبلغ 
من المال “م انعد ا ممترض ترد هذا المبلغ عند أحل مءين كان تعهد كل منعما مستقلا . لأن صيهة كل 
تنهد مستقلة عن الأخرى . فإذا ل :يوف المقرض بما وعد ظل المترض مخزما بالوفاء فى الأجل غم 
أنه لم يتسلم مبلغ القرض حت ولو كان سيب التمهد غير مشمروع . إذ أن العبرة فى العقود الرسمية 
كانت بالصياغة دون غيرها والمقترض قد تمهد تعدا رسميا مستقلا بالوفاء عباغ معين من المال يحب 
وفاؤه دون تعلل . 
على أن البريتور الرومانى رأى أن هذه المسألة عخالفة للعدالة فتدثل لصا المدين الذى لم تنحمه 
قواعد القانون المدنى وأعطاة دفماً بالغش يدقع به المطالبة 4011 منامءع3 . ودعوى برفمها 
مبتدثاً بسرىء مها ذمته 10مع03ه00) . 
وقد توسع البريتور فى مساعدة الدين فسمح له فى دفعه بالغش بأن نازع فى مشر وعيةالسيب وعخاافته 
للا داب . وكذلك فى دعواه باسترداد ما وفاه بناء على سبب غير مشروع أو مناف للاخلاق . 
وهذه بدية ظهور السبب القصدى فيالقانون الروماتى. وهذا الاتحاه تقله دوماً إلى القانون 
الفرنسى ريا على نص ورد فى م#وعة جستنيان وأسبيء فيمه . ثم ثقله المشبرع المصرى القديم 
فاءثير السب فى العقود هو السبب الفصدى دون غيره 3 


(1) أنظر بلائيول جح ؟ بند لومم و , 


(9) الغيست لاوا عمسدو, 


تأر الالتزامات المدنية بالنرّعة الشخصية والمادية ام 

النظر م الحريثٌ فى اميس : 

بدى معظ الشراح أن النظرية الحديئة فى السبب هى التى تأخذ بالسبب الدافع أو الباعث على 
التعاقد » واعتيروها من مبتدعات القضاء الفرنسى ولاصرى الحديث . حقاً لقد ذهب القضاء مذهياً 
جريئاً هيمن به على البواعث التى تدفع الداس إلى التعاقد <تى إذا وجدها مخالفة للنظام العام والآداب 
اعتيرها بإطلة بطلاناً أصلياً . فى رأيه أن تأجير مزل لإدارقه للعهارة السرية يعتير باطلا بينا لا يمكن 
اعتباره كذللك وفقآ للنظرية التقليدية . إذ أنه وفقاً النظرية التقليدية يعتبر سبب التْزام الستأجر يدفم 
الأجرة هو تمكينه من الانتفاع باإلعين الؤجرة وليس تجرد التمكين من الأمور الخالفة للآداب . 
إما إذا اعتيرنا الباعث كان ذلك كافياً لبطلان العقد . وقد حم بأن التزام شخص قبل امرأة يدفع 
مبلغ من الال لبدء صلات غير شريفة أو استثنافها يستبر عملا مخالفاً للآداب . هذا بمكس ما إذا دفع 
هذا الال كتمويض لامرأة اننبت علاقة الرجل بها فملا(©. فثل هذا الالتزام سبح . كا حم بأن 
الفرض القصود به ترغيب امرأة على الوصال بآخر يعتبر سببه غير مشمروع22 إلى غير ذلك من الأحكام 
التق رىى مها القضاء إلى إدخال المذاهب الأخلاقية صن نطاق القانون . 

هذه هى النظرية الحديئة فى السبب وهى ترتبط بالدواقع الختلفة عند الأشخاص » ولذلك فهى 
نظرية شخصية من حيث البدأ . ومع ذلك فإن تعميم هذه النظرية يؤدى إلى كثير من التعقيد فى 
الأوضاع القانونية . 


مرشب القاثور, الصمرى الخريثُ : 

لم يعرف القانون الصرى الحديث السبب » ولذلك نتلدس مذهبه تمس . ونحن نرى مبدئياً 
أن للذكرة الإيضاحية للقانون الدنى قد ذكرت عند التعلاق طى الادة م1 ما بلى ( يقصدبالسيب 
معناه الحديث كا يتمثله القضاءان المصرى والفرشسى فى العصر الحاضر فهو مهذه الثابةالباعث الستحث 
فى التصرفات القانونة عامة . لا فرق فى ذلك بين التبرعات والمارضات ) . هذا الإيضاح الى جاءت 
به الذكرة الإإيضاحية قد زاد الحالة غموضاً . فقد أعجب واضعو القانون الحديث عذهب القضاء دون 
أن محللوه محليلا حقيقياً . وقرروا الأخذ بالسبب الباعث فى كل العقود وهو ما لم يقصد إليه 
القضاء أيداً . 

وحقيقة مذهب التضاء أنه لم يستبعذ النظرية التقليدية استبعادا تامآ . والدليل على ذلك أنه 
يعتبر سندات الجاملة بغير سبب هرد أنه ليس فبها مقابل لالتزام للدين بقيمتها مع أن الدافع إلييا 
موجود » ورا كان مشروعاً » كا لو قصد الوقع عليها مساعدة شخص فى حاجة إلى مساعدة مؤقتة » 
فوقع على السندى مخصم لدى أحد الصسارف . فاو فرض أن الدائن الصورى خصم السند ثم دقع 


١5188 ماما رقم 5١ه ص 15م و5١ أبريل‎ ١5178 مارس سئة‎ ٠١ نقض فرئسى‎ )١( 


(؟) نقض فرالسى ١7‏ أبريل سنة ١998‏ محاماة رقم 457 هامش س ٠48‏ س # . 


7 العدد الثالث ‏ السنة التاسمة والثلاثون 


قبمته بعد ذلك لامصرف وعاد وطالب المدين بالوفاء باغتباره دائناً فإن القضاء لا.يمكن أن يقغى له 
بطلبه لعدم وجود السبب مع أن الدافع إليه م قلنا موجوذ ومشيروع , كم حكم صراحة بأن سبب 
استسحقاق البائع للثمن هو اإستلام الشترى للبضاعة!©. 
فاللقضاء عند دراسة المقود الخالفة للنظام العام والآداب لم ينظر إلى السيب نظرة ضيقة بلأضاف 
إلى السبب بالممنى التقليدى دون أن يستبمده الدافع إلى التعاقد . ولم يفمل القضاء ذلك إلا عند 
البحث فى مشيروعية السبب . ذهب القضاء إذن هو تعديل للنظرية التقليدية فى بعض نواحيها وليس 
عدولا عنها . وبلاحظ أن نصوص القانون الدلى نفسها متسمّة مع مذهب القضاء » فلا تنظر للباعث 
إلا إذاكان غير مشروع ؛ وقد لا تعطل العقد مع وجود الباعث غير الشروع » فقد نصت الادة 0م 
أنه إذا تضمن المقد أو الوصية شرطاً يقضى عنع التصرف فى مال فلا يصح هذا الشمرط مالم يكن 
مبذآ على باعث مشروع ومةصوراً على مدة ممقولة . واو أثنا أخذنا بما ورد فى المذكرة الإيضاحية 
لوجب إبطال المقد إذا كان الشرط ذاته هو الباعث على التعاقد , الأعس الدى ذهب إليه القضاء 
الفر نسي فى التبرءات . | 
ونحن إذا ضربنا صفحاً عما فى المذ كرة الإبضاحية لللقانون المدنى وأخذنا برأى القضاء على الوجه 
اللدي بيناه تكون بذلك قد تفادينا جميع الإشكالات التى ذكر ناها سالفاً وفى الوقت نفسه نستفيد منها 
فى حالة عخالفة الدوافع للنظام العام والآداب . 
وليس أدل على أن الشرع نفسه لم يقصد إلى أن .تخاص نبائياً من النظرية التقليدية للسبب هو 
ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة م5 من القانون المدنى فى باب الحبات « ووز للواهب دون 
أن يتجرد عن نية التبرع » أن يفرض ى الموهوب له القيام بالنزامات معينة » . 
٠‏ هذا النص يفيد أث المشرع لا يزال تبر نية التبرع هى السبب فى الهبات وعى عينف 
النظرية التقليدية . 
وفى باب الإثراء بلا سبب والفضالة تظهر فكرة البادلة فى الالتزامات . ولولا فكرة المبادلة 
هذه ما أمكن تمويض من افتقر بثراء غيره ولا الفشولى ولا قبل « إثراء بلا سبب 6 . 
والقضاء نفسه لم ,فسكر فى التخلى عن النظرية التقليدية كذلك . فقد حكنت محكة السنبلاوين 
أن نفقة البنت على أبيها . ومن ثم يكون التمويض الذى تفترضه الأم على نفسها إزاء عدم القيام بهذا 
الالزام تمهداً بلاسبب7©. وحكنت حكدة نجع حمادى بأن السيب فى كل دعوى هو العمل الانوني 
الندى يكون السبب المباشى للحق المطالب بد0©, 


)1( استئناف اسكتدرية فى م يوليو سئة 5 غاماة العددان مدوو السئة 5 س ال 
٠0/8/١١ )9(‏ :1ؤزامرتم”؟ه ص15؟١ا‏ سن .5١‏ 


0) #«[١١(/؟*5امزتم‏ “لاس ١٠١4‏ س ه١ا.‏ 
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وأقرت محكدة النقض ما ذهيت إله محكة الموضوع من أن السبب القانوتى فى عقد القرض هو 
دقع الدائن المفرض تقوداً للمدين212. وكذلك الأعى فى السندات الإذئة » فإنها اعتيرت وصول 
القمة سيباً0©. 


وإذن فالقانون المصرى الحديث لا يزال على الززعة المادبة من السيب من حيث المبدأ وإن كان 
إدخاله امنصر الدافع فى العقود الخالفة للنظام العام وللآداب قد جمله يتحرف نوعاً ما إلى النظرية 
الشخصة بالبحث عن البواعث الكامئة فى النفوس . 


السدب فى الفمَ, ارر سمرمى : 

ومذهب القضاء على الوجه الذدى بيناه موافق لأحكام الشعريمة الإسلامية تماماً . ومع أن فقهاء 
الشريعة لم يدرسوا السبب دراسة مستقلة إلا أنه لا عكن القول بأن هؤلاء الفقهاء قد أهملوا هذا 
الجانب هماما ( ذهم ستازمون ذكر سيب الدن عند ذكر الحق وكذلك عند الدعوى بالدن : 


استعمل الفقهاء لفظ السبب فى المصدر أو الواقءة الإنشائية » ومع ذلك فإن السبب القصدى 
ل يكن خافياً على الفقهاء المسامين . فهم يطبقون فكرة المبادلة » جاء فى بدائع الكاساتى0" أن 
المساواة فى المقود مطلوب العاقدين . ومن تطبيقات هذه النظرية أنه إذا هلك الثىء المبيع قبل 
التسليم سقط عن المشترى دفع الذن . 


وفكرة المبادلة فى الشرع الإسلاى تتمدى أيضاً إلى التبرعات ففى الحديث أن الواهب أحق بهبته 
مال يب عنهاً . ولذلك أجيز الرجوع فى الهبة . ولمن وهبت صداتها نزوجها الرجوع فيه إن طلقها 
لأن سيب المبة استدامة التكا 9 . 


- وأساس الرد فى عقد الوديعة هو حيازة للودع لديه للودبعة بغير سبب © . 


وتطلقا النظرية إرروا أن من بحب عليه شرعاً عمل ثىء لابؤحر عليهء ولو اتفق ص أحر 
لكان اتفاقا باطلا . فالزوجة لانسةطيع اشتراط الأجر على إرضاعطفلها ٠‏ ولا يلزم الزوج بدفع الأجر 
ولو تعهد ذلك صراحة 1 
' أماعن الباعث طيالتعاقد فيفرق السلمون بين حاتي » أولاها أن يكونالةصد ظاهراً ف المقد ؛ 
فاذا كا نتكذلك وكان غير مششروع بطل المقد بإجماع . أما إذا لم يكن الباعث ظاهراً فى العتقد ؛ فالأحس 


(1) #/اط/؟"وامرقم اخاص 7م88 س .١"‏ 

(؟) طءن رقم سئة م١‏ ق جموعة أحكام النقض فى ه؟ عاماً ج< ؟ مدق ص 8917 رقم 4١‏ . 
(60) جح 4 ص ١١0؟.‏ 

(4) القواعد لابن رجب : القاعدة ١٠5١‏ والبهجة ج ؟ ص 358 . 

(0) راجم رسالة الدكتور شفيق شحاته ق النظرية العامة للالنزامات فى الغريعة بند 45 . 
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عتتلف فى المذاهب , فتهد رأى الحنابلة © والالكية 9© إبطال كل عقد يعين على معصية » إذا ظور 
القصد عن أى طريق » وذهب أنو حنيفة 2 والشافمى42© ومن رأى رأمهما إلى أنالمقد صحيح , 
لأن الدار على العبارة الظاهرة وهى سليمة , والعقود كلها لايؤخذ بها إلا عا تنطق به عيارتما »ن 
غير نظر للنيات . 

من أجل ذلك نستطيع أن تقرر أن الفقة الإسلاى قد جع بين النظرية امادية وذلاك باستناده 
إلى فسكرة البادلة ثم أضاف إليها فكرة الباعث الشروع » ويكون بذلك قد أخذ بالنظرية الحديثة فى 
السبب » أى نظرية القضاء الفرنسى والصرى ونظرية القانون المدنى الحديث على الوجه الذى بيناه . 


- نطاى, النظري فى تمسر العقوو ( ارررارة الظاهرمٌ والباطئ: ) : 

بقصد بالإر ادة الظاهرة عدم الاعتداد بالنيات الجردة من مظاهرها الخارجة . والاعتاد دائماً 
على الصياغة التى أفرغت فبها الإرادة . أو الظروف الادية الدالة عليها . دون البحث عن حقيقتها . 
وأما الإرادة الباطنة فبى ماتتفق عليه النية ويعزم عليه القلب . ولو دل الظهر على عكسه أو عير عنه 
تسيراً مافياً لاحقبقة . 

ومذهب الإرادة الظاهرة لايتدخل فى تفسير الءقود لتنتج العقود آثارها الإمجابية وإما يتدخل 
فى تفسير المقود أيضا اتقرير بطلانها ولذلك تنكام أولا عن تدخل الإرادة الظاهرة فى انمقاد المقد'. 
ثم فى تفسيره باعتباره عقداً صحيحاً . 


فى القائون, اللصمرى : 

ف المعقار العقر : 

مذ الششرع اللصرى الإرادة الظاهرة فى اناد العقد . فنحده نص فى الادة وم على أن العقد 
يم بمحرد أن يتبادل طرفان التمبير عر إرادتين متطابقتين . ولم مجعل النية وحدها كافية 
لانعقاد العصد . 

ونص فى الادة 9و على أنه إذا مات من صدر منه التعبير عن الارادة أو ققد أهليته قيل أن 
يفتج التعبير أثره فان ذلك لا عنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم دن وحه إلنه ٠‏ ومءقي 
ذلك أن المشرع جعل التعبير عن الارادة مق صدر ذا كان خاص مستقل عن شخص من صدر منه. 


. راجم إعلام الموقعين لابن القم ج ” , كتاب اليل‎ )١( 


(؟) راحم تتقيح الفصول لاقرافى ص ٠٠١‏ » والموافقات للشاطى ج ؟ » وكله فى القاصد , والفروق للقراق 
جح عاص 9م ل رض * 
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)2 راجم الأم للشائسى ج ا ص "ا" ,6س 4 ص 15 وس لاص 754 سد ءل,؟ . 
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ثم أنه نص فى المادة ١/407‏ على أن العقد ينم فى الزمان الدى يعلم فيه اللوجب بالقبول . وفى الادة 
بو/؟ اهترض عل الموجب بالقبول فى الزمان الدى وصل فيه هذا القبول . وهو أخذ بالظاهر قرينة 
ص العم اللاطن وإن أمكن دحضه بدليل مضاد . 

وفى الادة مه جعل طبيعة المعاملة والعمرف الجارى وكافة الظروف المادية حكما فما إذا كان 
السكوت يعنى قبولا . وممنى ذلك أنه جعل الظروف الظاهرة اللموسة هى |اتى م قيمة السكوت وم 
مجمل للسكوت ارد عن القرائن الظاهرة أية قيمة قالونية . 

هذا هو الجانب المادى فى القانون الدى ظاهراً عند اتءقاد العقد . 

واسكن ليس معنى ذلك أن المشرع قد أمل العنصر الشخصى إهمالا تامآً بل . رجع إلى الإرادة 
الباطئة فى أمور عدة وإليك بعض البسان : 

)! ( ماك الغلط : 

قد أخذ المشسرع اللصرى الحديث نقلا عن بعض القوانين الحديثة كالقانون الألانى والتانون 
السويسرى بالغلط الدافع إلى التماقد . وهذا يستدعى أن يتعرف القساضى على حقيقة الإرادة إذا 
ادعى أحد الطرفين وقوعه فى غلط . مبماكان المظبر الخارجى للارادة . ومثل الغلط الأكراه 
والتدليس . 

(ت) الصوري: : 

لقد يكون التعبير فى مظهرء سلما . ولكن سببه يكون صوريا ا نوعان . صورية 
مطلقة يقصد بها اصطناع معاملة لا أساس لما اطلاقا . كن يبع ازوجه عقارا له تمرباً من دائن » 
وهو لايرقصد الى ببع أو شراء » وصورية نسبية يقصد بها إلى إخفاء عقد آخر مستتر أو إلى تغير 
فى بنود العقد الظاهر نفسه . 


وادعاء الصورية يستدعى من القاضى التعرف طى حقيقة نية المتماقدين رع وضوحها فى الظاهر , 
وهو أ تابع لقواعد الإثبات . فعلى من ادعى الصورية إثياتها وفقاً لهذه القواعد » وليس للقاذى 
أن يتعرف على حقيقة الإرادة من تلقاء نفسه كلا ظن الصورية بالعقد ولكنه يلحأ إلى ذلك فى حالة 
طلبه من أحد التماقدن إلا أن يكون المقد عفياً لسبب غير مشيروع . فنى هذه الخالة محم القاضىفى 
السألة من تلقاء نفسه ببطلان التعاقد الظاهر بناء على عدم مشسروعية السبب فيالعقد الحقيق . وذلك 
أخذاً بالإرادة الأقيقية . 

على أن هناك حالنين يِأَخِذ القاضى فيبما دائماً بالمقد الظاهر ولو خالف هذا العقد الظاهر 
حقيقة الإرادة . 

أما الحالة الأولى نفاصة بنوع من الصورية الطلقة التى أخذ بها الرسوم بقانون الصادر فىسبتمبر 
سنة 1869 والدى يقغى يرع الملكيات الزاعية الت تزيد على مائق فدان . 

هذا الرسوم أباح لاملاك الذين متلكون 1 كثر من مائتى فدان أن يتصرفوا فى هذه الزيادة 
لأشخاص اشترط أن يكوثوا من طبقات معبنة . وأن يكون التصرف فى الفترة السابقة على رفعأيدى 
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هؤلاء عن هذه الزيادة وقد نص هذا الرسوم على أن عقود التصرف فى هذه الزيادة تنفذ ولوكانت 
صورية . بل أن ورقة الضد لاعتد بها لإثبات هذه الصورررة . وه حالة شاذة ولاشك . 
والحالة الثائية خاصة بالصورية النسبية فىالحبات الستترة ذلك بأن القانون قد أجاز الأخذ بالإرادة 
الظاهرة ر نم الصورية النسدية الى يتضمنها فىحالة الهبة لأستورة فى صورة عقد آخر . فقد نصث الادة 
حم؛ مدق ققرة أولى على بطلان الهبة التى تثم دون ورقة رسمية مالم تتم نحت ستار عقد آآخر . 
ومؤدى هذا أن القاخى هنا يأخذ بالإرادة الظاهرة فى العقد ولايأخذ محقيقة الإرادة . على الأقل 
بالنسة لصحة الءقد من عدم صحته . أما إذا كان الأمر خاصاً بآثار المبة أو الرجوعن فيا إن القاضى 
لاينبغى أنيأخذ بالإرادة الظاهرة بل لهأن يأمر بإثيات هذه الصورية مق ادعاها صاحب مصلحة ما . 
على أنه بشترط لصحة الحبات الستورة أن يكون المقّد السائر لا مستوفياً كل شروطه اللازنة 
قانوناً . فإذا انعدم ركن من أركان العقد السائ ركالئن فى عقد الببع كان الءقد باطلا باعتباره بيماً 
لانعدام ركن من أركانه وهو مقا بلالشراء وباءتباره هبة مستترة لانعدام الرسمية .كا يشترط ألا يدل 
ظاهر المقد السائر على أنهغير حقيقى ‏ فإذا كانت الرغبة فى المبة ظاهرة ظهوراً جلا من خلاله . 
فلا يكون هناك هبة موصوفة بصفة عقد آخر . بل هبة صصر محة . ولكى تكون صيحة يجب أن محرر 
بعقد رسعى . 
(<) نظي تحول العفر : 
ومؤدى هذه النظرية أنه إذا كان العقد باطلا ولسكن عناصره تستطيع أن تسكون عقداً آخر 
سحا . فإن العقد يكون صحيحاً باءتباره الءقد الذى نوافرت أركانه إذا تبين أن نية التعاقدين كانت 
تنصرف إلى إبرام هذا العقد . مثال ذلك . عقد ببع وفالى عقد أمامموثق العقود الرسمية . هذا العقد 
باطل إذ أن القانون الدنى الحديث قد ألغاه (م 4565) واكنه قد يصح كمقد رهن رسمى إذا أجرى 
أمام الوئق . كا يصح أن يكون عقد رهن حيازى ؛ واو لم يكن بورقة رسمية إذا انصرفت نية 
التعافدين إلى ذلك , وهذه القاعدة مأخوذة من القانون الألمالى وه تطبيق اقاعدة وجوب تنفيذ 
التمهدات مسن نية ء وقد منها القانون الصرى امادة غ4١‏ وعى تقابل المادة ١4٠‏ من القانون 
المدى الألمانى . 
وبشترط فى هذه الحالة أن تتوافر عناصر العقد الجديد فىداخل نطاق المقد الباطل . فلاتكون 
جديدة عليه ؛ وأن يقوم دليل على أن نية التعاقدين كانت تنصرف إلى الارتباط بالعقد الجديد , 
لو أنهما تبينا ما بالعقد الأصلى من أسباب البطلان . وليس هذا سوى تفسير لإرادة المتماقدين . 
هذه النظرية فى الواقع تبيح للقاخى أن سحث عن <قيقة إرادة المتعاقدين ويضرب صفح عن 
عن ظاعر العقد مى كان ظاهره يؤٌّدى إلى النطلان . 


(5 ) الررادة غير الري : 


إن التعاقد قد يكون في مظهره سلما ولكنه غير جدى فيجب فل القاضى عندئذ أن يتقءى هذه 
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الجدية . لأنه إذا ل تثبت لهكان العقد باطلا . وليس من شلك أن الاتفاق الذى يمقده صاحبه هازلا 
لا قمة قانوئية له(1© , 
وعدم إنناج التعبير غير الجدى لأثاره أمر غير متنازععليه » إذا كان التعبير عن الإرادة موجهاً 
على اعتبار أن انعدام الجدية أمر غير مجحود وهذا ماقضت به المادة .م1١‏ من القانون الدى الألاى. 
ومفهوم المكس أن التعبير إذا كانت ملابساته تسمح بأخذه من الطرف الآخر جدياً فإنه لاييطل 
مهما كانت إرادة الوجب » وفى هذه الحالة بنحصر التفسير فى محث الظروف أأتى صدر فبها التعبير 
وهل تسمح للقابل أن يأخذ الإرادة جدياً أم لا؟ 
وإغفاك الشرع الصرى وضع مقابل لهذا النص الأماني فى القانون المدنى مع أخذه بكثير من 
أحكامه فى هذا الباب دليل علي أن الشرع الصرى رغب عن هذا الح إلى تقرير بطلان العقد إذا 
كانت إرادة أحد الطرفين جدية بصرف النظر عن فبع الطرف الآخر ها . 
(ه) المفظ الرهى : 
والتحفظ الذهنى كالتعبير الحازل عن الإرادة إذ أن فى كليهما لابريد التعاقد أن يتعاقد جديا . 
ولكن فى التحفظ الذهنى ,ضئ الشخص على مظبره صورة الجد . وهو فى دخلة نفسه لا بريد أن 
يتب على تعبيره أى أثر قانونى . 
وقد جاء فى الادة 1١.‏ من مشروع القانون المدنى الحديثأنه « لامكون التعبير عن الإرادةباطلا 
جرد أن صاحبه أعر غير ما أظهره : ولكنه يكون باطلا إذا كان من وجه إليه بعلم مهذا التحفظ 
الذهنى » ولسكن هذا النصحذف فما بعد . تمايدل على أنالشارع الصرى قد رغب عنه إلى الأحكام 
العامة للرضًا . ولذلك وجب على القاضى الحم بطلان العقد دون بحث فها إذاكان هذا التحفظ عم 
به الطرف الآخر أم ل291 . وحكنه إذن حك الإرادة غير الجدية . 
() فى مالع البطأمور الجزلى : 
فإن القاضى ,بحث عن نية التعاقدين المةيقية فإذا اتضح له منها أن هذه النية منصبة على العقد كله 
أبطل العقد ولو كان فى الأصل باطلا فى الإزء . 
فى الشير بع اوسا عي : 
قد أخذت الشريعة الإسلامية مذهب الإرادة الظاهرة إلي حد بعد . خممور اافةهاء على أن 
العقد ( بعمئاه الواسع فى الشسريعة ) لا ينعقد بالنية وحدها . 
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(؟) هذا مخالف ا رآه الأستاذ حسين عاعس القاضى فى كتابه « القوة اللزمة للعقد » ذقرة 5؟١‏ ومخالف 
أيضاً لما ذهيت إليه محكمة الاستئناف الختاطة من أن الشخس الذى يتظاهر برضاه بالتعائد ويتحفظ فى دخيلة نفسه 
فبجر الطرف الآخر إلى النعافد معه موهماً إياه بأنه وقم على العقد حين أنه كتب عبارة مؤداها عدم قبوله التعاقد 
وم يكن الطرف الآخر قد فطن لها . ذإنه يكون ملزماً بإرادته النى أظهرناها ( ؟ فبرابر سنة ١855‏ مخ ٠‏ 
ص ١9‏ لار اجم سالى فى مرحعة ,7010176 18 06 2م هتد[ع26 
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ا ا ل ا ا ات 
وروى أشبب عن مالك أن الطلاق يمع بالئية وحدها . وهو مرويىعن الزهرى . وتوقف ابن 
وقال ابن رشد فيمن عزل لممكين معين شيئا وهبه له بنيته وحدها أنه لامجوز له أن يتصرف فيه 
ودليل هؤلاء الفلة قوله صلى الله عليه وسل (« إنما الأعمال بالنيات » مع أن هذا الحديث لم يفرد النية 
عن العمل بل قرمهما معا . 
وقد مرى اللسان بافظ لابمبر عما عا ّالقاب . »اللفظ بالطلاقدون القصد إله لا جد ولاهزلا. 
وقد رأى أنوحنفة وأصحابه وقوع الطلاق قضاء20© بناء على الظاهر . وأما من جبة الديائة فلا بقع 
الطلاق عدم النية . وفال أبن حزم إن قامت عليه بينة قضى عليه بالطلاق . وإن لم ثقم عليه بينة بل 
جاء مستفتيا لم يازمه » بناء على قول الله عز وجل «ليس علي جناح فا أخطاتم به ولكن ما تعمدت 
قلويع » » وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنما الأعمال بالنات » فإذا قامت بيئة فإن الحق قد 
ثبت . وقوله « لم أنو » جحود لق ثابت . 
على أنه إذا وجدت قرينة ظاهرة دل طى عدم القصد فإن الطلاق ينبغى ألا يقع0©. 
وقد يقصد الإنسان اللفظ ولا يقصد معناه كا فى كلام امازل , والذى اتفق عليه الأصوليون أن 
الإنسان مق باشر السبب طائعاً مختاراً رتب الشارع حكده فللعبد الأسباب وللرب المسيبات2» . ولكن 
لو نبين أن العاقد لم برد نرتيب المسبب على السبب وقام دليل عليه لايسّير ما صدر منه فى حالة المزل . 
إلا فى الات مستثناة وهى النكاح والطلاق والرجعة اعتاداً على حديث شريف « ثلاث جدهن جد 
وهزلهن جد الننكاح والطلاق والرجعة9©) » والعتق فى روابة أخرى . 
وروى عن على بن زياد أن نكاح الحازل لاوز . 
ولوقال ارو<ته أنت طالق ثلاثاً » وقال أردت أنها طالق من الوثاق » أى غير مقيدة ‏ قاله يصدق 
ديانة لاقضاء0*» . 
( بتبع ) 
)١(‏ راج الموافقات للشاطى وخاصة كتاب المقاصد . 
(؟) جاء فى الحلى وفتح التقدير وحكاء ابن تيمية وابن القم أن امرأة هالت لزوجها سمنى فسماها الطيبة فالت 
ما قلت شيئاً . قال فهات ما أسميك به . قالت سمنى خلية طالق قال فآنت خلية طالق فأنت عمر بن الخطاب 
فقالت إن زوجى طلقنى . خاء زوجها فقص عليه القصة فأوجم عمر رأسها . وقال لزوجها حُذ بيدها وأوجم 
رأسها . وثقل ابن حزم عن مالك قال « إذا قال الرجل لامرأنه أنت طالق البته وهو يريد أن ,يحلف على شى* . 
ثم بدا له فترك المين فليست طالقأ لأنه لم يرد أن يطلقها (وهو قول الليث بن سمد . ومثله فى أعلام الموقمين ) . ثم 
ثقل عن الشافعى ما غلب الرء على لسانه بغير اختيار منه بأنه قول لا يلزمه طلاق أو غيره . 
(*) راجم الموائقات للشاطى فى كتاب المقاصد . 
(4) حديث أبى هريرة . وهو مختاف فيه وتال النسائى عن راود إنه منكر الحديث ؛ لأن قوماً قالوا روى 
عن عبد الر*ن بن حبيب وهو مجهول » وقوم قالوا حبيب بن عبد الرءن . 


() راجم منح الجليل وحاشية الدسوق على الشرح الكبير والذى استبينه من الحم فى هذه الحالة أنه 
لا يصدق قضاء لأنه لا يوجد دليل ظاهر يدل على حقيقة نيته : 
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7 اءات الاختراع وألر سوم و الفاذج الصتاعية 
التطور الحديث فى التشريع الصرى الخاص ممأ 
لموساز ُود نامل ا خامى 


عندما صدر القانون دثم ؟1 سنة ١949‏ اقتصر على بابين خصص الباب الأول مئهما لبراءات 
الاختراع وخصص الباب الثاتى للرسوم والْاذج الصناعية ووصفت الادة الأولى من هذا القانون 
راءة الاختراع نا ملح 2 عن كل اتكار حديد قايل للاستغلال الصناعى سدواء أكان متعلقاً 
منتحات صناعية جديدة أم بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة أم يتطق جديد لطرق أو وسائل 
صناعية معروفة ) . 

وتعرضت المادة الرابعة من نفس القانون للسحل الذى أسمنه « محل براءات الاختراع 7 
والذى نصت عل أن : 

« تقيد فيه البراءات وجميع الببانات التعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون وللقرارات 
الق تصدر تنفيذاً له )6 . 

ونصت ألادة إلا من القانون عل أنه : 

د مجحوز لكل ذى شأن أن يقدم لإدارة البراءات فى اليعاد الدى محدده اللاحة التتفيذية 
إخطاراً كتاياً عمارضته فى إصدار البراءة وبحب أن إشتمل هذا الإخطار على أساب المعارضة 6 

وقد صدر القرار رقم 9*٠‏ فى "٠‏ من يونيو سئة ١461‏ باللامحة الانفيذية لهذا القانون فنست 
المادة "٠‏ منه على أنه : 

« إذا توفرت فى طلب البراءة الشروط المنصوص عليها فى القانون وقدم وفقاً لأحكام هذه 
اللاحة فعلى إدارة البراءات : 

أولا ‏ أن تنشر عن الطلب فى صحيفة براءات الاختراع . . 

ثانيآً ‏ أن تعرض على الجهور فى إدارة البراءات ملف طلب البراءة مشتملا على الطلب 
ووصف الاختراع ورهمه والعينات التعلقة ف 34 

وجاءت المواد من ١ب‏ إلى /؟ من هذه اللائحة التنفيذية بإجراءات المعارضة فى إصدار البراءة ثم 
حاءت الادة ,م" من نفس اللاحة فنصت عل أنه : 

د إذالم تقدم معارضة فى إصدار البراءة أو قدمت وصدر قرار أو حي برفضها وجب على إدارة 
البراءاتث استصدار قرار عنحها 06 . 
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وكان القضاء الصرى قبل صدور القانون «م١‏ سنة ١45‏ قد وصف الاختراع بأله : 

« إيتكر ما لم يوجد من قبل أو ابتداع فكرة جديدة . مله ك0 
والدار فى ذلك هو الافان وخاق الجديد وأثم ركن لقيام الاختراع ألا يكون الثىء الدعى باختراعه 
قد ذاع وانتصر استعاله قبل تسجيل الاختراع لأنه بذيوعه وانتشاره أصبح ملمكا لالدمهور وليس 
لأحد حق احتكاره لأن الفضل فى الابتكار لا فى الثقل » . 

( محكمة مصر الإبتدائية فى ه١‏ من يناير سنة م1 الحاماة 1 رقم مم ص دس ) . 

أما الادة لام من القانون ‏ وهى واردة فى الباب الثاتى الخاص بالرسوم والغاذج الصناعية س 
فوصفت هذه الرسوم والغاذج يأنها : 

كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم يألو ان أو بغير ألوان لاستخدامه فى الإنتاج الصناى 
بوسيلة آلية أو يدوية أو كماوية » . 

وتعرضْت المادة رم للسحل الذى أعمته « سحل الرسوم و الغا الصناعية 6 والذى نصت علىأن: 

« نسجل فيه الرسوم والفاذج الصناعية وجيع البيانات المتملقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون 
والقرارات الى تصدر تنفيذاً له عم . 

ونصت المادة > من اللاحة التنفيذية على أن ؛ 

« يشبر التسجيل فى صحيفة الرسوم والعاذج الصناعية . . . . . . 6 . 

وكانت المادة من القانون تنص على أن : 

« تقوم إدارة الرسوم والعاذج الصناعية بشطبالتسجيل الخاص با.م شخصغير المالك الحقيق 
للرسم أو الموذج متى تقدم لها حَ؟ نهائى من محكنة القضاء الإدارى عجاس الدولة قاض بهذا الشطب» . 

كا كانت للادة وع من القانون تنص على أنه : 

« يجوز لصاحب براءة الاختراع أو الرسم أو الفوذج أثناء نظر الدعوى الإدارية او الإنائية 
أن يستصدر مرك رئيس محكنة القضاء الإدارى أمراً باتخاذ الإجراءات الاحفظة وخاصة جز 
النتجات أو البضائع القلدة والآلات والأدو ات الى استخدمت أو قد تستخدم فى ارتسكاب الجربمة 
والبضائع الستوردة من الخارج إورودها. .., م. 

وقد تبين فى العمل أن السلطة الادارية الختصةكانت تقوم بتسجيلل الرسوم والعاذج الصاعية 
« دون خص سابق على مسئولية الطالب »ما تبين ‏ بالنسبة لبراءات الاختراع ‏ فى اللاحة 
التنفيذية أنه لايعد الشخص صاحب براءة اختراع إلا بعد استيفاء ما نصت عليه الواد من ١٠م‏ 
إلى /ا؟ من هذه اللائحة بشأن النشر عن طلب البراءة فى صحيفة براءات الاختراع وعرض ملف 
طلب البراءة على الخهور مشتملا على « الطلب ووصف الاختراع ورسمه والعينات المتملقة به ع . 
( م ٠م‏ من اللاحة التنفيذية ) ومحديد موعد شهرين للممارضة فى إصدار البراءة (م ١‏ من 
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اللاأئمة ) وموعد حمسة عشر يوما لإخطار طالب البراءة بالمعارضة من تار اعلانه مها وخمسة أيام 
لإخطار الممارض يصورة رد طالب البراءة ( م ؟؟ مئ اللايمة) ووجوب إخطار طااب البراءة 
والعارض بالجلسة الحددة أمام الاحنة القى نصت عليها الادة *؟ من القانون للفصل في العارضة 
والكونة من ثلائة أعضاء أحدثم من قمم الرأى فى مجلس الدولة وأن يكون إخطار طالب البراءة 
والعارض قبل هذه الجلسة بعششرة أيام على الأقل وهى اللجنة التى لها أن تندب الخبراء وأن بتضمن 
قرارها بالندب بياناً بمأمورية الخبير والأجل المغروب لإيداع تقريره وتاريم الجلسة النى تعين مناقشة 
هذا التقرير (م ه؟ من اللانحة ) والق إذا أصدرت قرارها فإن على إدارة براءات الاختراع أن 
خطر الخصوم بقرارها وبأسبابه خلال عثيرة أيام من تارع صدوره ‏ تبين أن اللاحة التنفيذية 
بالنسة لبراءات الاختراع ‏ التق خصص لما الباب الأول من القانون ‏ قد وضعءت كل هذه 
الغمانات لت كيد جدية الاختراع وجدته يما اقتصرت هذه اللانحة التنفيذية بالنسبة للرسوم والعْاذج 
الصناعية ‏ الى خصص لها الباب الثانى من القانون ‏ مي ما جاء فى الادة 55 من أنه : « يشهر 
التسجيل فى صحيفة الرسوم والعْاذج الصناعية » دون إشارة على الاطلاق إلى الفمانات الى أضفتها 
اللامة التنفيذية على الاجراءات الخاصة باصدار براءة الاختراع . وثبت أن خاو اللانحة التنفيذية 
للقانون ١#‏ سنة .غ9١‏ بالنسبة للرسوم والغاذج الصناعية من الفمانات المتوفرة فى نفس اللاحة 
بالنسة لبراءات الاختراع وتسجيل الرسوم والعاذج الصناعية فى الادارة الخاصة بها « دون عنص 
سابق على مسثولية الطالب » قد نتج عنه تسجيل رسوم وماذج صناعية لاجدة فيها ولس كن 
سحلت بإسمه فضل خامن فى دكا ها واعطاء ملكية لمسجل الرسم أو الغوذج الصناعى الذى حصل 
على التسجيل فى غيبة إجراءات النشر والاعلام الى سبقت الإشارة اليها بالنسبة لبراءات الاختراع 
والنصوص عنها فى للواد من 7٠١‏ الى /ا؟ مرى اللانحة التتفيذية . وهو التسجيل الى لم ينص 
القانون ولا اللاحة التنفيذية على طريقة لتحرحه كا نص بالنسبة لتسجيل براءة الاختراع , 


لدلك عمد الشرع إلى تعديل جزثئى فى القانون ١8٠‏ سنة 1449 فأصدر القانون ٠8,‏ لسنة 
م6 | فى "١‏ من داسمير سنة ههة١‏ الذى نصت المادتان +غ ؛: وغ العدلتان منه على ما بألى : 

وم+؛ - سكل ذى شأن أن يطلب من محكة التغاء الادارى شطب تسجيل الرسم أو 
الغوذج إذا لم يكن جديدا وقت التدحيل أو اذاتم التسجيل باسم شخص غير المالك اسلقيق للرسم 
أو الغوذج » . 

ومة: يوز لصاحب براءة الاختراع أو الرمم أو العوذج أثناء نظر الدعوى الادارية 
أو النائية أن بستصدر من رئيس محكة القضاء الادارى أمس؟ بأنماذ الاجراءات التحفظة ‏ وخاصة 
إعداد وصف :فصيلى عن المنتحات أو البضائع المقإدة .. . .0.6 . على ألا يوقع الحجز إلا بعد 
أن يقدم الطالب كفالة تسكنى لتعويض المدعى عليه 6 ٠‏ 


وقررت المذكرة الارضاحة لهذا التمديل أنه : 
د ولما كانت المادة 4 من القانون قد أجازت شطب التسجيل الذى ْم باسم شخص غير المالك 
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الحفيق لارسم أو الغوذج وفانها أن تنص على إجراء الشطب ككذلك إذا كان الرسم أو الغوذج 
خالياً من عنصر الجدة والابتكار الأعى الدى ستدعى سد هذا النقص نظراً لأن المقصود بالرسم 
أو الفوذج الصناعى هو إخراح السلعة فى شكل جديد مبتكر عيزه عن غيره من السلع النظيرة . 
وناكان القانون قد صدر ول يأخذ بنظام الفحص السابق سواء بالنسبة لبراءات الاختراع أو 
الرسوم والعاذج الصناعية للاسباب التى وردت فى مشكرته الإيضاحية » ومؤدى ذلك أن القانون 
لايطالب الادارة الختصة بأن تتحقق من جدة الصنف المقدم للتسجيل وهل يطابق أو لايطابق 
الصنفات السابق تقدعها للادارة أو السابق تسجيلها ععرفتها ويمقتغى هذا النظام لا يكون التسجيل 
سوى #رد قرينة على حيازة الطالب لمصنفات معينة فضلا عن جدتما , هذا مخلاف النظام الممروف 
بالفحص السابق ‏ وهو ما ابتعد عنه المشرع المصرى . والذى يطالب الادارة الختصة بأن تتحقق 
قبل التسجيل بأنالصنف مبشكر وأن الطالبهو المبتكر الأول له أو ثمن 5 لت إليهحقوق المصنف». 
وقررت نفس المذكرة الايضاحية بالنسبة للتعديل الى أدخله القانون ٠ه‏ لسنة مم6١‏ علي 
المادة 6غ من القانون 129 لمنة وغ و١‏ بإضّافة الفقرة الق تنص على « ألا يوقع الححز إلا مد أن 
يقدم الطالب كفالة تك لتعويض المدعى عليه اذا مائبت أنه غير حق فى دعواه  »‏ قررت هذه 
المذكرة الايضاحية « أن القانون قد أجاز استصدار الأعى بالحجز بناء على شهادة التسجيل الذى ثم 
على مسئولية صاحبه دون حفص سايق من الادارة الختصة الأعى الذى فتص ثغرة يكن أن تنفذ منها 
الحاولات الى قد ننطوى على إساءة استعمال الحق ومن هنا أضحى القانون شيراً على الصناعة والتجارة 
وهو الذى وضع للنووض بهما » . 
وأشارت المذكرة الايضاحية إلى التشريعات الأجنبية التى أخذت بنظام التسجيل بدون سقص 
سابق والق مخول المحكمة أن تأعص بإعداد « وصف تفصيلى 6 عن المنتجات موضوع الدعوى حنى 
بمكن الأعس بالحجز بشرط الكفالة . 
وانتبت هذه المذئرة الى أن التعديل قد صدر « مئماً لكل محاولة قد يقصد بها إساءة استميال 
الحق الوارد فى المادة سالفة الذكر م . 


وما بمجدر ذكره أن هذا التعديل التشريبى الذى صدر به القانون 56٠‏ لسئة م4١‏ المنشور 
فى الوقائع المصرية بالعدد 1١١‏ مكرر الصادر فى ١‏ من دسمير سنة ه46١‏ إنما صدر عقب نزاع 
قضائى كان معروضاً على محكرة القضاء الادارى فى القضية رقم بام سنة ٠١‏ ق الى كانت مححوزة 
للحم لجلسة * من ,نابر سنة ه14 وقد أنذر وكيل المدعى فى هذه القضية مدير مصلحة اللكية 
الصناعية ‏ وهى السلطة الادارية الختصة بإصدار براءات الاختراع وتسجيل الرسوم والماذج 
الصناعية ‏ بإنذار عى بد عضر أعلن للمصلحة المذكورة فى ١‏ من دسميرسنةهم14 اعترض فيه 
على تسجيل تموذج معين لم يكن قد تم شبره فى «صحيفة الرسوم والناذج الصناعية » واا كان قد 
تم تسجيله طبقا للمادة هب من القانون رغم أن المنتجات موضوع الرسوم والغاذج المسجلة «ليس فيها 
ارشكار ولا خلق ولا عمل أصيل » 5 


براءات الاختراع والرسوم والغاذج الصناعية باس 


ثم أعقب المدعى ذلك الانذار غطاب موصى عليه يتارم ٠٠١‏ من دسمير سنة 19.88 موجه 
إلى نفس مصلحة الملكية الصناعية والتسجيل أبان فيه ما فى القانونمن ثغرة بشأن التفرقةفى الضانات 
بين إجراءات عرض طلب « براءة الاختراع على الخهور وكين الكافة من المعارضة فى هذا 
الطلب كا هو واضح فى المواد من ٠؟‏ إلى 7 من اللامحة التنفيذية وبين إغفال هذه اللانمة 
التنفيذية كل هذه الضمانات بالنسبة ل« الرسوم والعاذج الصناعية » . 

وقد صدر التعديل الأشريعى بالقانون 56٠‏ لسنة 6م19 عد انقضاء تسعة وعششرين بوماً على 
الانذار على بد ضر الموجه إلى المصلحة الختصة وبعد انقضاء أحد عشر بوماً على المذكرة المرسلة 
إلى نفس المصلحة بطريق البريد الموصى عليه متضمنة مافى القانون من ثغرات . 


وسق مد هذا التعديل الذى أدخل على المادتين 5 2 495 من القانون »م١‏ لسنة أن تمدل 
اللاحة التنفيذية الصادر مما القرار م “٠‏ فى ءلم من يوأيو سئة 1481 بحيث تضئ على طلب 
تسجيل الرسوم والعْاذْج الصناعية نوعا من الضمانات الى أضفتها نفس اللاحة على طلبات إصدار 
بداءات الاختراع فى الواد من ٠؟‏ إلى “م من هذه اللائحة تحقيةاً للاتجاه السليم الذى أوضحه 
اللشرع فى المذكرة الايضاحية للقانون 0٠‏ لسنة ه50١‏ وسداً للثغرات الواضحة فى هذه اللاحة 
التنشذية . 
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د ا 1101011 
وقف تدفيذ قرارات النيابة العامة 
وإلغاوؤها 


لمرستاز ذتمى عير الور 
القاضى عحكئة القاهرة الابتدائية 


ع ١‏ ل 

و س يشير البحث فى طبيعة قرارات النيابة العامة سواء فها #تص بساطها فى الاتهام وأعمالها 
الإدارية أو فى سلطتها فى التحقيق وإقامة الدعوى النائية أهمية من حيث ون تنفيف تلاك القرارات 
أو إلغائها ومن حيث الجهة الختصة بذلك سواء أكانت حهة القضاء العادى أم جهة القضساء الإدارى 
وسواء أكانت هذه المهة عى الاك الدنية بما فبها القضاء المستعجل أم كانت هى الحا م الجنائية . 
وبتصل مهذا البحث التفرقة بين الأعى الإدارى والأعى القضانى وطببيعة القرارات القضائية الصادرة 
من الميثات الادارية ذات الاختصاص القضائى والقرارات الادارية الصادرة من هيئات قضائية . 

وينبنى على ذلك أن خطة البحث تبدو فى النقاط التالية : 

. وظائف الناية العامة فى القانون‎ - ١ 

+ ع فيصل التفرقة بين الأعى الإدارى والأعس القضاى . 

م تكبيف أعمال الثيابة العامة ورجال ااضبطة . 

غ ‏ مدى اختصاص القضاء الدنى والستعجل بطلب وقف قرارات النيابة ورجال الضبطية . 

ه - مدى اختصاص القضاء المنانى بشأن تلك القرارات . 

> ب التيايرٌ برع السلط الانفز ب : 

لا مراء في أن النيابة العامة شعبة من ااسلطة ااتنفيذية0١وليست‏ من السلطة القضائية وان كانت 

على صلة بها فقد خولها القانون اختصاصا قضائئاً حين خصها بصفة أصلة عباثيرة الدعوى النائة 
كا خولها سلطات فى التحقيق الفضالى حددها القائون على ما سذين ومع ذلك بقرت اانيابة العامة 
مستقلة ءن السلطة القضائة وايس أدل على ذلاك من تبعة رجال النيابة العامة لوزير العدل الذىله حق 


. "417 شجموعة القواعد القانونية ب ؟ رقم‎ ١9**/8+/9١ راحم نقض‎ )١( 


وقف تنفيذ قرارات الشاءة العامة وإلغاؤها 35 


الاشعراف عليهم (؟ ومن خضوع رجال النيابة لقواعد مغابرة لما ضع 4 القضاة من حث التعبين 
والعزل والتأديب وأن اتصال ما للنيابة العامة من ساطة قضائية منسها إياها الآساثون صفة محددة 
بالفضاء لايغير من طبيمة النيابة المامة من كونها سلطة إدارية هى فرع من ااساطة التتفرذية التى تمد 
مستقلة عن السلطنين التشريعية والقضائية احتراماً لامبدأ الأسامى من وجوب الفصلى بين ااسلطات 
ويؤيد هذا الرأى ماكانت المادة 141 من الدستور الصرى تنص عليه من أنه « ينظم القانون وظيفة 
النيابة العامة 252 واختصاصاتها وصلتها بالقضاء9؟ ع . 

وقد منح المشرع كثيراً من اليثات الادارية اختصاصات قضائة مثل لمان الصل فى منازعات 
امتداد عقود الإبجار فى الأطيان الزراعية ولجان الرى وان التوفيق والتحكم فى منازءات المال 
وغير ذلك ومع ذلك بقرت هذه الاحان الادارية ذات الاختصاص القضاقى انآ إدارية تايمسة 
للسلطة التنفيذية . 


* - وظيفم لباب العامم : 
منح الشارع النيابة العامة ولو أنها ساطة إدارية اختصاصاً قضائياً وها : 


أولا : رفع الدعوى الجنائية ومباثسرتها بتحريكبا واستعالها بصفة أصلية9©؟ : فللنيابة العامة 
إذا رأت أن عخالفة أو جنحة أو جناية ثابتة ثبوتاً كافياً على شخص أو أ كثر أن ترفع الدعوى 
للمحكنة الختصة بنظرها بطريق تكليف التهم بالحضور ويكون ذلك فى مواد الجنح والخالفات' أمام 
امحسكمة الوزئية فيا عدا جنم الصحافة المضرة بأفراد النناس . ويكون رفع الدعوى فى مواد 
الجنايات من رئيس النيابة العامة بتتكليف التهم بالحضور أمام غرفة الانهام فما عدا الأحوال النصوص 
علبها فى الادة 4 ١؟/"‏ اجراءات جنائية معدلة حيث مجوز لاثيابة العامة إحالة الجنايات فيها مباثمرة الى 
محكمة الجنايات . ولا موز اغير النائب المام أو الحاتى العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية 
ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط طرعة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو نسببها 
ومع ذلك إذا كانت الدعوى من جراتم الادة #؟١‏ عقوبات وكان الحم المطلوب تنفيذه صادراً 
فى منازعة إدارية فلا محوز رفع الدعوى الْنائية أو امخاذ إجراء فيها إلا بناء على إذن النائب 
العام0*؟ , 


ثانيا : مباشرة التحقيق: فى مواد الجنح والمنايات فى غير الأحوال التى مختص بها قامى التحفيق 


)01( راجم م م ق ١6+‏ سنة ١9٠١‏ الخاص باستقلال القضاء . 
(؟) معناطنام عنتننوتصسلكةة عنآ . 

() 1286106 هنآ , 

(:) م ١و"‏ من انون الإجراءات الحنائية . 


(0) م "5 إجراءات حنائية معدلة . 
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ولما أن تكلف'فى بعض أعمال التحقيق بعض رجال الضيط القضاى2©9 » وءون أعمال التحقرق 
إجراءات التفتيش والفبض ومصادرة الأدوات الستعملة فى الجرعة . 

كالما : إصدار أحص بمدم وحود وجه لإقامة الدعوى الخجنائة إذا مارات الذاة العسامة عد 
التحقيق الى أجرته أو أمرت به ألا وجه لإقامة الدعوى اطنائة0؟ . 

ع س ولكن للنيابة العامة اختصاصاً آخر فى القيام بأعمال غير متصلة برفع الدعاوى اللنائية 
أو التحقيق القضالى أو بالتقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ومن هذه الاختصاصات 
الأخرى : 

(ب) الإشراف على مأمورى الضيطية القضائية (م ؟؟ إجراءات جنائية وم مم نظام القضاء ). 

(ى) رفع الددعوى الدنة فى بعض الأحوال كحالة للادة 145 تجارى وفى دعوى الولاية على 
الاك زم رةه مرافعات ). 

(ى التدخل فى الدعوى الدنيسة وجوباً أو جوازاً ( م هه ولا١٠‏ مرائمعات وم0+ 
نظام القضاء ) . 

(ه ) مراقبة الأعمال للتعلقة بنقود الحاكم (م ١غ‏ نظام القضاء ) . 

( و) الأمر محفظ الأوراق بناء على محاضر الاستدلالات التى جممها رجال الضبط القضاف إذا 
رأت ألا محل للسير فى الدعوى اللجنائة9؟ . 

وباستعراض وظائف النيابة طى ما تقدم يبين أنها وقد حممءث بين اختصاصات قضائية وأخرى 
إدادية نتيحة لكومها سلطة إدارية ذات اختصاس قضانى فإن النيابة تصدر ذلك آونة قرارات 
قضائية وآونة أخرى قرارات إدارية فا هو فيصل التفرقة بين النوعين » وهذا هو موضوع 
البحث التالى . 


البحث الثاق - فيصل التفرقة بين الأمر الإدارى والأمر التضاف 


ه ع ق الفهّر : 
الختلف شراح القائون العام فى وضع العايير للتفرقة بين القرار القضاق والقرار الإدارى 
فاتقسموا إلى آراء, ثلاثة0© : 


. م #*#كحوء0٠٠ إحراءات جنائية‎ )١( 

(؟) م وء؟ لإحراءات جنائية . 

(*) م 5١‏ إجراءاث جنائية .. 

(4) مقال الأستاذ مادل «ونس عجلة مجلس الدولة مي ه و 5 سن ٠١9‏ وبا سدها . 


وقف تنفيذ قرارات النابة العامة وإِلغاؤّها مبو ابي 


الرأى الأول : يأخذ بعميار شكلى وهو أن القرار القضائى هو الذى يصدر من جهة منحها 
القانون ولابة القضاء . 

الرأى الثاني : يأخذ بالمعيار الوضوعى وهو أن القرار القضا هو الدى,صدر فى خصومة لبان 
- القانون فيها . 

الرأى الثالث : برى الأخذ بالمعيارين مما . 

فالرأى الأول: يقول بأن عناصر الوظيفة القضائية هى )١(‏ الادعاء بمخالفة القانون . (0) نزاع 
متفرع"عن هذا الادعاء . (*) ان الهيئة النوط بها الفصل ليست طرفاً فى الخصومة . (4) ان المئة 
القضائية تستنفد ولابتها بعد الفصل فى الخصومة ولذلك برون ان القرار الآضانى دو الذى يصدر 
من قاض ووز قوة الثىء القضى فيه وذهنال ودمطه 30 6اتماتاه فاعتيروا أعمالا قضائشة أحكام 
وقرارات الحاكم والنيابة وأعمال الإدارة المنفذة لما وأحكام الحا كم الإدارية90© . أما الرأى الثالى : 
فيرى أن القرار القضاى هو القرار الذى يبين وجه القانون فى خصومة فلا بكئى للتمبيز بين القرار 
الإدارى والقرار اللقضانى المعيار الشكلى المجرد لأن هناك أعمالا قضائية يطبيعتها تصدر من سسلطة 
إدارية خولها القسانون اختصاصا قضائيا وهناك كذلك أعمالا إدارية بطبيمتها تصدر من السلطة 
القضائية . ما يذهب أنصار هذا الرأى إلى أن الأمر القضائى هو الذى بصدر من سلطة عامة فى حقر 
محل منازعة ويتحقق به الحاام من وجود مركز قانوق اشخص أو حالة قانونية له ما أنه ,يدف إلى 
إرغام من مالف القانون على تنفيذ أحكامه بينا الأمر الإدارى لا مهدف إلا إلى إشباع حاجات اللناعة 
التصلة بالمرافق العامة لا الفصل فى خصومة0©. أما الرأى الثالث : فلا مهدر للعيار الشكلى وإيما يرى 
الجع بين المعيارين الشكلى والموضوعى ويشترط فى القرار القضائى أن يكون صادراً من شخص له 
وظيفة قضائية دون أن يشترط أن يكون مئ طبقة القضاة وأن يكون القرار فاصلا فىخصومة مةرراً 
اركز قانونى20 , 

سام القضاء : 

أخذ القضاء الإدارى الفرنسى بداءة بالمميار الشكلى فاعتبر جميع الأعمال المتصسلة بسير التنظم 
القضائى أعمالا قضائية وعلى ذلك فكل ما يصدر من السلطة القضائية سواء أ كان مبئياً على الس للطة 
القضائية البحتة أم السلطة الولائية بعد عملا قضائيا وذلك استناداً إلى مبدأ الفصل بين السلطات ثم 
أمحه القضاء الفرنسى أخيراً إلى امع بين المعيارين الشكلى والموضوعى ء وفى مصيركان القضاء الختاط 
ِأَحْدْ بالمعيار الشكلى كذلك معتبراً الأوامر الى تصدر على العرائض من جهة القضاء بناء على ااسلطة 


. ١*4 الدكتور جرانة ص ٠14و171و18١ والقرارات الإدارية للدكتور الطاوى ص‎ )١( 
5 ١5 زفق الدكتور و<يد رأفت ص و54١١ والدكتور طاوى المرجم السابق س‎ 


(؟) تعليق الأستاذ أحد ثابت عويضة - مجلة محلس الدولة س ه و 5 والعمل الفضاتى للأستاذ صلاح 
عبد الوهاب ب مجلة الحاماة س 4 #ع ه س١48١‏ . 


ع اب اأعدد الثالث ‏ السنة التاسعة والثلاثون ٠‏ 


الولائية عقدماء هع وه نه نسي أعمالا قضائية كا اعتير أعمال النيابة المتعاقة بوظرفتها القضائية 
الخاصة بأعمال التحقق والاتهام والحجس والإحالة والمصادرة أعمالا قضائة يسكس أعمالا الأخرى 
فهى أعمال إدارية . وكذلك كان التضاء الأهلى قفد ذهب إلى أن كل ما يصدر من القاضى قرار 
قضانى لا تسأل عنه الدولة و إلى أن أعمال انا بة القضائية قاصرة على الأعمال الموصلة التحقرق ومباشرة 
الدعوى بل إن محكنة النتقض قد اعتبرت قرار محاس الوزراء ,تعطل جريدة فى حدود الساطة الق 
كانت حُولة للها فى قاذون المطبوعات سنة لم١‏ صادراً من د أى قراراً قضائيا . بل يبدو 
أن حكنة النقض المدية تأخذ بالمعيار الشكلى <ين قضت بأنه « شرط اعتبار عل ما من قبيل 
القضاء هو أن يكون صادراً من هيئة غُوهًا القانون سلطة القضاء وهو مالا بتوافر 1هة الإدارة 
فاعتادها رسو المزاد فى الحجز الاإدارى ليس عملا قضائيا م292 وحين تضت بأن « كل إجراء يتخذه 
أحد رجال السلطة التنفيذية مقتضى اللسلطة الخولة له قبل فرد من الأفراد تنفيذاً لقانون من قوانين 
الدولة هو عمل من أعمال الإدارة ... 06")وحين قضت بأن الأمر بنقلالحجوزات الذى يصدر من 
القاضى ليس إلا من مستازمات التنفيذ فيحوز الإشكال فيه أمام القضاء9؟» إلا أن عكنة القساهرة 
الابتدائية ( غرفة الاتهام ) قد قضنت بوجوب التفرقة بين أوامر قاضى التحقيق الى يصدرها عناسية 
إجراءات التحقيق >الأمر باجراء معاينة أو ندب الخبراء فتعتبر من قبل القرارات الإدارية الى 
لا جوز الطمن فبها وبين الأوامر التى تكون فاصلة فى نزاع بين الخصوم ك.أن كانت تنصب على اببس 
الاحتياطى أو الإفراج أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى فتعتبر هذه الأوامر قضائ.ة جائزة 
الاستئناف 0 وخاصت من ذلك إلى أن أمر قاضى التحقيق برفض طلب النياية إرسال متبمين للطبيب 
الشرعى أمر إدارى لا يصج للنيابة أو لغير ها من الخصوم استثنافه . كا قضى بأن المراد بالأعمال 
الإدار: بة والأعمال القى تباشرها الحسكومة «وصفها سلطة عامة تنفيذاً للقوانين أو الاو 3 ومن ثم 
فيشترط ليسكون الأمر الإدارى غير خاضع لرقابة الحاكم ( | ) أن يكون أمراً صادراً من السلطات 
الحسكومة أو الميثات العامة الأخرى الموكول إليءا إدارة بعض الثئون المسكومية . (ب 0 
يكون موضوعه عملا إداريا .رت نوع ما تتخذه جهات الإدارة للقيام بوظيفتها . '( ح ) أن يكون 
متعلقاً يوظيفتها بصفتها سلطة عامة(9© بما يدل على أن القضاء المصرى قد بدأ يتحه نحو عدم الا كتفاء 


)١(‏ تعصدملنء لاصتا بتأمسيوط نقض 4و/؟/ ١5‏ طعن رقم م س * قى مموعة القواعد القانونية 
داص 8"؟ . 


(؟) نقض 9/99/ ه9١‏ ماماو س #لا ص5195ه. 
(؟) نقض ١915/1١/8‏ طعن رقم ٠١‏ س ١٠١‏ ق شجموعة القواعد القاثونية ج ١‏ ص 598 . 


(4) نقض ١651/5/9‏ مج الكتب الفنى س 8 ص هلم؟ة ونقش ١901/1/98‏ عاماة س 8١‏ 
ص إذ قضت بأن للنة تقرير الشرائب لهست هبئة قضائية تفل ف خمومة . 


(5) غرفة الا هام بمستكدة القاهرة الابندائية بار محاماة س 4م ص 8417 ٠.‏ 
00١‏ محكنة الأمور المستعجلة بالقاهرة 50000 عاماة س *”# ص 1551.! 


وقف تنفيذ قرارات الثيابة العامة وإلغاؤها وعم 


بالعيار الشكلى فى التفرقة بين القرار التضاتى والفرار الإدارى . 


7 - القضاء ارررارى الصمرى : 

وقد استقر القضاء الإدارى الصرى هل الأخذ بالمعيارين الشكلى والوضوعىمعا مع بعض ااضوابط 
على أساس أن القرار القضائي يفترق عن القرار الادارى فى أن الأول يصدر من هيئة استمدت ولاية 
القضاء من قانون محدد لاختصاصها مبين لإجراءاتها وفى أنه محم خصومة بين طرفين تتعاق عركز 
قانونى خاس أو عام ليقرر فى قوة الحقيقة القانونية وجود حق أو عدم وجوده ويكون القرار قضائياً 
مق اشتمل على هذه الخصائص ولو صدر من هيئة لاتتكون منعناصر قضائية وإتما أس:د تإليها سلطة 
قضائية استثنائية للفصل فما نبط بها من خصومات إذ ليس من الضرورى أن تضفى ولاية القضاء على 
رجال القانون أو على من يشغاون وظائف القضاء بل قد يسبغ الفانونهذه الولاية لاعتبارات السبيادة 
والصال العام على غير القضاة للفصل فى منازعات من نوع خاص . واعتبرت محكئة القضاء الإدارى 
لذلك أعمالا قضائية الأحكام الصادرة من محكدة الغدر م 220 والقرارات الصادرة من لان التطرسير 
الى أنشأها المرسوم بقانون ١#.‏ سنة 0900© . وعلى العكس اعتير قرار تأديب خسير قراراً 
إدارياً وليس قراراً قضائيآ 29 . وكذلك قرار لنة البراء بمحو اسم خبير فهو قرار إدارى ( لأن 
مهمة اللجنة الإدارية الختصة بالتأديب غير فاصلة فى خصومة وإنما تصدر قراراً ادارياً فوحؤفرد من 
الأفراد . ولا يغير من الأحس شيثاً كون السلطة التى أصدرت القرار تنكون من عناصر قضائية 
ما دام الموضوع الذى تفصل فيه ليس خصومة قضائية©» . ما قشت محكة القضاء الإدارى بأن الأمن 
على عريضة الذى يصدر من القاضى مستندا الى سلطته الولائية لا القضائة لا يعد أمراً قضائياً لأنه 
ليس أمة خصومة 2,69 

م ب رأينا : 

وحن نؤيد الرأى الذى يذهب إلى أله لا بكتى للتفسرقة بين الأعي الإدارى والأص 
القضائى صفة الهة التى أصدرته ؛ إداريةكانت أم قضائية إذ يمنح القانون بعض الجهات الادارية 


. 3514 قضاء إدارى ١1/؟١5814/1١ محاماة س #85 ص‎ )١( 

(؟) قضاء إدارى 4+ ؟/ ١‏ / هه ١9‏ ف القضية ىم ؛ لسنة لا ق عجلة مجلس الدولة س هو ص 4١١‏ . 

('و؛) ارت قضاء إدارى ١548/4/5‏ محاماة س ٠‏ ص 74 و4/958/ه54١‏ محاماة ان 
ص 531 صدرا فى ظل ق 78 لسنة ١918‏ الملغى. أما القازون 45 ستة ؟ ه9١‏ الخاص بالخيراء فقد عهد بتأديب 

الخبراء إلى لنة مشكلة من عناصر قضائية على أن يحال الخبير إليها بقرار انهام من رئيس المكة يعلن إليه ويكون 

حكنها فى التأديب نهائياً مشتملا على الأسباب الى بنى عليها أما لنة خبراء المدول فشكلة من عناصر قضائية كذلك 
ولا نحو اسم أى بير أصبح فى حالة لا :مكنه من عمله أو دند شروط القيد وبتظلم من قرار الاسةبعاد أمام الاجئة 
الخاصة بالتأديب ويكون قرارها فى الفصل فى التظل نهائياً ما يدل على أن قرارات الجئة تأديب الخبراء قرارات» 
قضائية وقراراتها الفاصلة فى التظلم قرارات قضائية كذلك , 1 

(0) قضاء إدارى ١569/١١/11‏ عاماة وءاص5 151 ء قارن ممكمة الباجور الجزئية ١١50 /١1١/7١‏ 
محاماة س ”ا ص 4ه" ححيث اعتبرت أم وكيل الممكنة إلى الحضر بتنفيذ حك أمراً قضائياً . 


5 العدد الثالث ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


اختصاصاً قضائياً ما هو الخال فى الناءة العامة واختساصاتها و.حالات اختصاص لان الفصل فى منازعات 
امتداد عقود الإيجار طبتَا لقانون الاصلاح الزراعى بصفة مؤقتة وجعل لبعضالجبات القضائية سلطة 
إدارية كسلطة القاضى حين بصدر أمراً ولاثياً علىعريضة . وعلى ذلك فناط التفرقةبين العم لالادارى 
والعمل القضانى وكلاها عملقانوق ودونةسنز مج هو طبيعة العم لالذى يمععليه الأعى أو العمل 
القاونى فإ نكان عله خصومة بين طرفين » فصل فيها القرار من هيئة متصة وحاز ححية الثىء 
المحسكوم فيه بحيث يكون عنواناً للحقيقة مى أصبسح نهائياً لا مطمن عليه »كان القرار قضائآ أما إذا 
كان غعله ماتتخذه جهات الادارة متملقاً بوظيفتها كسلطة عامة ولتحقيق مصلحة عامة كان عملا إدارياآً 
لامحموز حجية الشىء الى ووز للادارة العدول عنه أو تعديله ما يجوز للاحاك الادارية إلغاءه أو 
تعديله . ويكون تعريف الأعى الادارى فى نظرنا بأنه « افصاح سلطة حكومية أو احدى هيئاتها 
العامة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن ارادتها اللزمة بما لما من سلطة عقتضى القوانين والاوانح 
بقصد إحداثأثر قائونىممين يكون بمكنا وجائزاً قانونآً إبتغاءمصلحة عامةوغيرفاصل فخصومة2؟ ». 
أما إذاكان الأعى صادر؟ً مخصوص وظيفة قضائية منحها للشمرع لسلطة إدارية فانه لا مراء فىأنيكون 
فاصلا فى خصومة قضائية بين طرفين وبالتالى فى أنه بشكل قراراً قضائياً ولا صعوبة فى تكييف عمل 
الإدارة إذا لم يكن مستنداً إلى وظيفة قضائية فانه لامكون فاصلا فى خصومة وبالتالى بعد عملا إدارياً 
ومن ذلك منع البوليس لشخص من السفر الى الخارج كإجراء وقائي فى حدود السلطة الادارية دون 
تعلق ذلك بأىإجراء قضائ » وضبط البوليس شخصفى حالة تسرد وترحيله الى جهة أخرى دون أن 
يصدر أمى الضبط مستنداً الى عمل قشانى آخركاتهام أو محقيق 20 ,. 
وخلاصة الرأى الدى نأخذ به أن طبيمة العمل القافوتى من كونه عملا قشائيا أو عملا إداريا 
ترجع إلى طببعة الحل الذى صدر فيه العمل القانوى أو انصب عليه فإن كان « خصومة » بين 
طرقين متنازعين كان هذا العمل من « الوظائف القضائية » وبالتالى عد عملا قضائيا ولو كان من 
أصدره ليس من رجال القذاء أو رجال السلطة القضائية وعلى العكس إذا كان الأعس قد انصب على 
مجرد قصد إحداث أثر قانونى ابتغاء مصلحة عامة وفى حدود القانون دون أن يكون نمت خصومة 
كان العمل إداريا لايمت الوظيفة القضائية بسبب ولو كانت الحيئة التى أصدرته يدخل فى تشكياها 
« عناصر قضائية » كأن يشترك فيها أحد رجال القضاء . 
- ويؤيد الرأى الذى نأخن به ما قضت به محكنة القضاء الإدارى فى طبيعة قرارات طلنة 
الطعون الى تنولى سخص الطمون التى تتقدم إللها فى كشوف الرشحين للعمودية أو الشيخة وكشوف 
من لم حق اختيار العمدة إذ قضت بأن قرارائها إدارية لأن لنة الطمون لا تفصل فى <صومة قائمة 
عل النازعة فى حق معين ولأن وجود عنصر قصال فى اللجنة ( أحد أعضاء النيسابة ) لا يغير من 
(0) قار عكة العقاء الأفارى ١032/8‏ علناة نن بعد من 10 


(؟) محكمة القضاء الإدارى ؟؟/؟/50ؤو١‏ محاماة س ١‏ صس 4>» وقضاء إدارى ه؟//؟ هو١‏ محاماة 
س "ااا ص 4 1١١١‏ 5 


وقف تنفيذ قرارات النيابة العامة و إلغاؤها 55 


طبيعتها ومن كونها نة إدارية تختص فى مسائل إدارية متة90© . كا قضت محكمة القضاء الإدارى 
بالنسة لقرارات لان القيد بحدول الحامين بأنها قرارات إدارية لا تتضمن فصلا فى خمومة حق 
يصح اعتبارها أعمالا قضائية29 وطى المكس من ذلك يكون قرار مجلس تقابة المحامين بتقدبر أتماب 
الحاتى قراراً قضائيا لأن الشرع قد أسبغ صل محاس الثقابة فى هذا الشأن ولاءة القضاء أو وظفة 
قضائية9© ولذلك جعل الششرع التظم من أمر التقدبر من اختصاص الحاك العادية دون الام 
الإدارية ما سئبين الا . 


: شرارات الات الل داس زات اررمّتصاص القصابى‎ ٠ 
ولقد كان قانون مجلس الدولة القديم دمو لسئة و54 نص طل أن ممكة القضساء الإدارى‎ 
تفصل فى الطمون الى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لما اختصاص قضائي‎ 
مت كان الطءن يرجع إلى عدم الاختصاص أو وجود عيب فى الشسكل أو مخالفاً للقوانين أو اللوالح‎ 
أو خطأ فى تطبيقها وتأويلها أو إساءة استعمال السلطة©) فأخذ الشرع بذلك بالمعيار الشكاى معتيراً‎ 
أن قرارات تلك الميئات عثابة قرارات إدارية مختص بها القضاء الإدارى إلا أن هذا الأنحاه‎ 
التشريعى قد قيده الشرع بعد ذلك فى القانون الجديد رتم ١ل سنة 19666 الخاص عداس الدولة‎ 
من أنه ( فما عدا القرارات الصادرة من هيثات التوفيق والتحكم‎ ١١ فيا نص عليه بالمادة‎ 
والصادرة من لجان قيد الحامين وقبولهم يفصل مجلس الدولة ببيئة قضاء إدارى فى الطعون القى ترفع‎ 
عن القرارات النبائية الصادرة من جهات إدارية لما اختصاص قضانى . .. » إذ رأى استثناء‎ 
لأنه بدخل فى تشسكيل تلك الهيثة قضاة ولأن‎ ١١ قرارات هيئة التوفيق والتحكم من خم الادة‎ 
لقراراتها قوة الأحكام النهائية كا استثنى من حكنها قرارات لجان قيد المحامين وقبوطم بإعتبار أن‎ 
الوضوع ثما يتصل بنظام الحاماة أمام الحا'كم الوطنية2*0 . بل أن الشمرع قد نص فى قوانين خاصة على‎ 
اعتبار بع قرارات الميئات الإدارية ذات الاختصاص القضانى نهائية لا تقبسل أى طمن "ا جءل‎ 
بالنسة للبعض الآخر طريق الطءن فيا إلى جبة قضاء عادية مما يدل إجمالا على أن تلك القرارات‎ 
بحسب طبيعتها قرارات قضائئة وهى صادرة فخصومة ومستندة إلىوظيفة قضائية . وتما بو كد الرأى‎ 
الذىنقول به فيععيار التفرقة بين العمل القضائى والعمل الإدار ى . وقبل أن نفص لالقول فى الأ<وال‎ 
من قائون مجلس الدولة سالفة الك كر نلاحظ أن الاحان الإدارية ذات‎ ١١ المستثناة من حم المادة‎ 


)١(‏ قشاء إدارى ١943/1/1١‏ #اماةس #١‏ س ؟١؟١‏ وإدارى 1544/0/57 محاماة س ؟؟ 
ص 488١‏ وقضاء إدارى 99/؟١/7‏ ه9١‏ عاماة س هلا ص .١4889‏ 


(؟) قضاء إدارى ١560/15/55‏ ماماة س *## ص .3١١95‏ 


(؟) اسكندرية الابتدائية «/غ/4 ه9١‏ ماماةس 8*5 ص ١890‏ ومواد ة]ولا4؛ ق 55 سنة لاهؤا 
الخاص بالحاماة . 


(؛) ماق 9 لسنة حغكا. 
(0) الذكرة الإيضاحية لقائون ١58‏ لبيئة ه5١‏ الخاص مجلس الدولة . 


57 العدد الثالث - السنة التاسعة والثلاثون 


الاختساس التقشائى الأأخرى الى تغضع لدادة ١١‏ لانت ق وظفتها بصفة عامة عن وظائف الاجان 
الستثناة من حيث تملقها بوظيفة قضائة بل إن بعضاً منبا قد عبد إليه الفصل فى جر انم جنائية0؟ , 

ونرى من الأفيدكدلك استعر اص بعض الأحكام الخاصة باللجان الإدارية ذات الاختصاص القضاق 
الخاضعة للمادة ١ؤ‏ سالفة الك كر : 


أولا : الأحوال المستثناة من الادة 1١‏ : 


: قرارات قيلة التوفبو, وكير‎ )1( - ١ 

تنص المادة التاسعة من قانون ,94ل“ سنة ١469‏ الخاص بالتوفيق والتحكم فى منازعات الميال 
على اختصاص لطنة التوفيق التق يدخل في تشكيلها رئيس المحكمة الابتدائية أو أحد قضاتها ‏ 
بنسوية المنازعة الجاعية بين العمال وأصعاب الأعمال حول العمل وششروطه وإثبات ما يتم الاتفاق بين 
الطرفين فى محضر يكون له قوة الأحكام النبائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قم كتاب 
الحسكة الابتدائية فإن تعذر نسوية النزاع على لنة التوفيق أحالته إلى هيئة التحكم الختصة ‏ الى 
يدخل فى نشكيلها إحدى دوائر محكمة الاستثناف مع عناصر إدارية أخرى - التى تصدر قرارها 

بأغلبية الآراء مسبباً ويكون نهائيا وله قوة الأحكام النبائية بعد وضع السيغة التنفيذية عليسه من قلم 
كتاب محكرة الاستثنافى 6 . وكانت محكنة القضاء الإدارى تعتبر القرارات الصادرة من لنة التوفيق 
أو هيئة التحكم قرارات صادرة من لحان إدارية لما اختصاص قضافىفكانت تسمل حم المادة .و هن 
قانون مجلس الدولة القديم ؛ ولمما استثنت المادة ١١‏ من قانون مجلس الدولة الجديد قرارات هيئة 
التحكم ولطنة التوفيق من أحكامها صدر القانون رقم .م لسئة “ه.ة١‏ معدلا لأحكام قانون التوفيق 
والتحكموقد تضمن تعديل المادة 1 ان قرار هيئة التحكم يعابر ثاب قحم صادر من محكمة الاستئناف 
وأن لكل من طرف النزاع أن يطمن فيه أمام حكنة النض فى الأحوال المبينة بالمادة 4*8 مرافمات 
أى فى الأحوال الى محوز قبها النمض » وتتبع فى إجراءات هذا الطمن الأحكام الواردة فى قانون 
المرافمات بل ان المادة 1 مكرر (ب) من قانونم 1" سنة م4١‏ الممدل بق م سنة /61. تنص على 
أن رفع ما يعرض فى التنفيذ من إشكالات إلى هيئة النحكم موصفها قاضياً للأمور المستعجلة إذا كان 
المطلوب إجراء وقتباً ويجرى على هذه الإشكالات أحكام المواد من ١.مغ ‏ #م مراذعات . 

؟١‏ ل وعلى ذلك فإن اختصاص هيئة التحكم يعد الختصاصاً قضائياً وقراراتها عمثابة أحكام 
صادرة من محا ك الاستئناف وقابلة للطءن بالنقض وذلك لأنها :نصب على الفصل فى « خصومة » 
وإن كانت حماعية بين طائفة العال أو بعضهم وطائفة أصعاب العمل ولا يمنع من كون اختصاص هيئة 
التحكم اختصاصاً قضائاً أن المتمرع قد أجاز لما فى المادة ١/1‏ أن تطبق العرف ومبادى” العدالة 
وفقاً لاحالة الاقتصادية والاجتاعية فى المنطقة فضلا عن تطبيق القوانين والاوائم المدمول بها إذ أن 


6 راجع يد ١‏ من هذا البحث . 


(9؟) موداوكاق #١8‏ سلة 9مو١ا ‏ . 


وقف تنفيذ قرارات النياية العامة وإلغاؤها اسيم 


هدف المشرع من ذلك هو البعد عن تفسير هيئة التحكم للنصوص بطريقة جامدة لا تتفق مع الخالة 
الاقتصادية والاجِّا عية ومبادى* العدالة كم أنه ليس فى الرجوع إلى المرف فما لا نص فيه ما يتنافى 
مع كون عمل هيئة التحكم عملا قضائيا(!) . وقد أحسن المشرع أذلك صنماآ حين أخرج قرارات 
هيئة التوفيق والتحكم من اختصاص محكمة القضاء الإدارى . 


: قرارات لينم قسول الحامين وقير قو ونأويرى‎ )5( - ٠ 

بمهد بقبول الحامين بالجدول العام وقيدهم إلى لهنة مشكلة من رئيس محكمة استثناف القاهرة 
والنائب العام وثلاثة من الحامين المتقيدين أمام محكمة النتقض يعينهم مجلس النقاية9© فإذا رفض طلب 
القيد بعد سماع أقوال الطالب يطعن فيه أمام محكمة النتقض ( الدائرة الجنائية )620 أما إذا صدر قرار 
الرفض دون سماع أقوال طالب الفيد فإن له المعارضة فيه أمام لجنة القيد فإذا تأيد القرار أو لم بعارض 
فيه فى المبعاد كان قابلا للطمن فيه أمام حكة النتقض . وكذلكالحال بالنسبة لطلبات اليد بيحدول الاستثناف 
والقضاء الإدارى . أما القيد أمام الحاك الابتدائية فنوط بفحص طلباته إلى لجنة مشكلة من رئيس 
أو وكيلالحكرة الابتدائية ورئيس النيابة ومحام . فإذا رفض الطلبفى هذه الحالة جاز الطعن فيه أمام 
حمكة الاستثناف©6 , 


أما تأديب الحامين فن اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكة استثناف القاهرة واثنين من 
مستشارى تلك الحسكرة وعضوين من مجلس نقابة الحامين ويحوز العارضة فى قرارات الجلس أمامه 
إذا كانت غيابية كما يوز الطمن فيه بالاستئناف أمام محكمة القض0*>ويكونقرارها فىالطمن هائياً . 


4 - وإذا كان النظر فى قبد الحامين أو قبوطم ليس خصومة92© إلا أن المششرع رأى أن رج 
قرارات طنة القيد من نطاق الادة 1١‏ ق ١56‏ سنة مم4١‏ لاتصال ذلك ينظام الحاماة وهو وث.ق 
الصلة بالفضاء . ولكن اختصاص مجلس تأديب الحامين على العسكس اختصاص قضاثي لأنه بتضمن 
خصومة موضوعها الدعوى التأديدية التى قد ترفعها النيابة من تلقاء نفسها أو مق طلب ذلك رئيس 
ممسكمة النقض أو رئيس الحمكمة الإدارية العليا أو رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس محكة القضاء 
الإدارى أو رئيس محكدة ابتدائية أو رئيس محكة إدارية أو مجلس النقابة9) . ويكون قرار اس 
التأديب ذلك قرار قضانى ومن ثم فم بر الشرع حاجة إلى أن .نص عليه عن القرارات الستثناة 


)١(‏ راجم مقال الأستاذ يحي مسعود رئيس محكة استئناف القاهرة مجلة الحاماة س 84 ع " ومقال 
الدكتور رّى بدوى عجلة الحاماة س لالاع 6 . 

(0) م 4 ق 5ه سنة ١١69‏ الخاص بالمحاماة . 

(؟) م 4 ق 5ه سئة لاه ١9‏ الخاس بالحاماة . 

(4) م ؟١اوه١‏ ق 45 سنة 9ه ١9‏ الخاص بلحاماة . 

(ه) م ظاه - لاكق55 سنة لاهؤوا. 

(1) قضاء إدارى 5؟9/؟١/0‏ ه9١‏ عاماة س ”#89 ص .٠١١9‏ 

(9) م 4ه ق5؟ةسنة لاءمول. 


5 العدد الثاث - السئة التاسعة والثلاثون 


من أحكام الادة 41 سالفة الذكر وكذلك فعل بالنسبة لقرار محاس النقابة فى تقدير أتعاب الحاى 
عند عدم الانفاق كتابة عليها بين الحانىوموكله إذ أن اختصاص مجلس النقابة فى هذه الخحالة الختصاص 
قشالى خوله إباء إياه القانون وجمل التظلم فى أمر التقدر خلال خمسة عشر نوماً من إعلانه أمام الحكة 
الكلية أو الجزئية بحسب قيمة طلب التقدير على أن تنظر المكة النظم فى غرفة مشورة3" , 

١٠‏ - (سم) قرارات للم امترار عقور ابر تجار وم منازعات اروستهزء على الزّر اصَى 
وفنأ لقافون, ارر ممع الرزراعى : 

فقد نصت المادة الثانة من قى بلاغ سئة /19868 المدل بق 45" سنة 196 و “ا اسنةهره ١‏ 
على أن قرارات إنة منازعات امتداد عقود إنجار الأراضى الزراعية وفقاً لقانون الإصلاح الزراعى 
غير قابلة لأى طعن كا أنها قرارات وقتة لا : عنع من الالتحاء إلى الجهات القضائية الختصة بالفدل فى 
موضوع النزاع من جديد بما بؤكد أن هذه القرارات التى تصدر من الاحنة المذكورة قرارات 
قضائة رغ أنها م مشكلة من عناصر إدارية ومن م أحد أعضاء النابة إلا أن عملها مستند إلى وظيفة 
قضائة خولها إإاها القانونت هى الفصل فى الخصومة الناشئة عن امتداد عمود الإبجار وفقاً لقانون 
الإسلاح الزراى دتم 1 سنة هه4١‏ وإن كان فصلبها وقتاً لامنع من الالتجاء إلى القضاء 
الوضوعى الختص ٠‏ 

4 - وقرارات اللجنة القضائية المشكلة ‏ وفقاً للمادة ٠١5‏ مكرر من قانون الإصلاح الزراعى 
للضافة بق مم سئة>ه.ه؟- منعناصر قضائية وأخرى إدارية قرارات قضائية كذلك لأنها تصدر 
فى النازعاتاخاصة بالاستيلاء على الأراضي الزراعية طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى وتوزيعها ؛ وهى 
قرارات نهائية لاتقبل الطمن فبها أمام القضاء الإدار ى بل لقد صرحت الادة ١8‏ مكرر سالفة الذ كر 
بأنها لنة قضائية أراد بها الشارع أنيستبدلها بالحاكم بل أوجب القانون مم سنة ١904‏ على الام 
إحالة القضايا اللطرو<ة علها وقت صدوره والخاصة بتلك المنازعات إلى اللحنة الفضائية المذ كورة الق 
روعى فى تشكيلها أن تسكفل لذوى الشأن من الغمانات ماتكفله لم جهات القضاء ما قصد با 
سرعة البت فى هذا الذنوع من المنازعات . ولخلص من ذلك أن قرارات اللجنة المذ كورة قرارات 
قضائية وليست إدارية وبالتالى فلا مخضع لأحكام المادة ١١‏ ق ه11 سنة 5ه؟! الخاص يمجلس 
الدولة0© , 

: (غع) قرارات خم تعو بض الات مراع‎ - ١ 

وتنص المادة التاسمة من قى هسه سنة مم١‏ على أن لوزير الزراعة أن' يأمر بإتلاف النباتات 
المصابة بآفة زراعية غير معروف لها علاج ناجح وإعدامها على أن تدفع الوزارة للمالك حسب قيمتها 

عند التنفيذ على أن يقدر التعويض بواسطة لنة تنكل بقرار منوزير الزراعة من ثلائة من هوظى 


.3١ 51١ ص‎ "٠ م5 ؛ولا4 ق 45 سنة لاه9١ وراجم تعليق بمجلة الحاماة س‎ )١( 
. 15605 سنة‎ 88١ (؟) المذكرة الإبضاحية لقانون‎ 


وقف تنفد قرارات الشابة العامة وإلغاؤها ' وم 


ةر 


الوزارة الفين يكو نأحدم رئيساً ومن عمدة المجهة أو من ينوب عنه ومن أحد كبار زراع المديرية 
التق تقع فيها النباتات . وبحوز اصاحبالشأن استثناف قرار الاجنة فى مبعاد لايحاوز خمسة عشر يوماً 
من تاررع إعلانه بالقرار ويرفع الاستئناف إلى الحكمة البزئية التى تقع النبانات فى دائرة اختصاصها 
ويكون الحسكم الصادر فيه نهائياً غير قابل لأى طمن20 . ومؤدى ذلك أن طبيعة ما تقوم به اللجنة 
الذكورة عمل قضائى مستند إلى وظيفة قضائية ولا القانون إياها وهى تقدبر التعويض عن الضرر 
انايج من الأمر بإثلاف الرراعة المصابة بآفة زراعية ويدل على ذلك أن النظلم من قرار الاجنة إنما 
كون أمام جهة القضاء العادى على ما تقدم . 


ثانا : القرارات الخاضمة للمادة ١١‏ : 


)١( -‏ قرارات لين تحالفات السرى ون حالفات مقاومٌ دودة القن ورى البرسب : 

فقد تضمن القانون رتم ة سنة «اه.و؟ الخاص بالرى والصرف عقوبات لمن مخالف أحكامه 
(م با - ولنا) إلا أنه قد جمل عند تعديله بالقانرن وم سنة ه19 وق ممم سنة .هوا 
اختصاص الفصل فىهذه الجرائم إلى لجان إدارية مشكلة فى المدبريات والحافظات روعى فبها أن مجمع 
بين المناصر الإداريةوالفنية وذلك حق:فصل هذه اللجان فى الخالفات بالسرعة التى تكفلصيانة مرفق 
الرى2"©. ولا مراء فىأن وظبفة اللحنةالمذ كورةفىهذهالحالة هى وظيفة قضائية عبد بها المشرع إلى أنة 
إدارية وأصحت الحا كم الجنائية غير مختصة بنظر تلك الجرائم . ويفيىعلى ذلك أن قراراتما فيطبيتها 
هىةراراتقضائية وكان الأجدر بالشارعأن مخرجها من 2 المادة؟ ١‏ كأ فعل فى القرارات السايقة أو 
أن يحمل سبيل التظم من قراراتطنة مخالفات الرى إلى جبة القضاء العادى20»©. ولسكن إزاء صراحة 
المادة 1١‏ (و المادة 4 ق ه اسنة ١44‏ المتابلة له ) قشت محكة القضاء الإدارى باختصاصبا بالطعون 
التى ترفع عن أحكام الغرامة التى تصدرها تلك اللجنة رغم أن اختصاصها جنات محت©©» . وباثل 
قَصْت المادة ؟١‏ مكرر ق وبمه سئة ه14 الخاص ,الآفات الزراعية العدلة بق 5؟١‏ سنة مها 
بأن «مختص بالفصل فى الخالفات المتملقة بالإهال فى مققاومةدودة القطن ورى البرسم بعد الممعاد لجنة 
إدارية تشكل فى كل مركز أوقسم » و محكم الاحنة المذكورة على الخالفين بالغرامات النصوص علمما 
فى القانون .وسم سئة مهبه؟ وقد حدا بالمشرع إلى هذا الامجاه نفس الأعتبارات التى قصدها من 
تشكيل لمان عنالفات الرى . ولا مراء فى أن طبيعة عمللنة مخالفات الإهال فى مقاومة دودة القطن 
ورى البرسم يعد المعاد عمل قضاى هو الفصل فى الجراتم المنصوص عليها فى القانون "اه سئة 
هه ةا سالف الن كر امقاصة بالإهال فى متقاومة الدودة أو رى البرسم عد الممعاد » وكان الأجدر 


)١(‏ م١اق‏ ؤ*هسلةههوا. 

(؟) المذكرة الإيضاحية لقانون 9؟ لسنة ٠. 1١555‏ 

فم راجعم بند ١؟‏ من هذا البحث . 

)040( 0 قضاء إدارى ١٠1/8/9هؤ١‏ محاماة س “اا ص 58" ٠ ٠‏ ولقض 1509/9/50 ماماة س #م 
١16‏ 13 إدارى ه؟/*/وةؤذا١‏ ماماة س ؟!# س .31١9‏ 


-- العدد الثالكث - السنة التاسعة والثلاثون 


كذلك أن مرج القرارات التى تصدرها للنة الخالفات هذه من نطاق المادة ١١‏ أو أن بجمل طريق 

التظم فى قراراتها إلى جبة القضاء العادى لاختلاف طبيءتها عن طبيعة القرارات الإدارية ولا نال من 
ذلك أن تكون اللجنة إدارية غتة إذ أن المتسرع من حقه أن يعبد بولاية القضاء إلى أيةتهيئة ولولم 
نكن من رجال القضاء وذلك لاعتبارات عملية هامة أو ضرورات اقتضتها المصلحة العامة واسكن 
إزاء صراحة نص المادة ١١‏ فلا مناص من خضوع قرارات تلك اللجان الخاصة بمخالفات الرى أو 
الإهال فى مقاومة دودة القطن ورى البرسم بعد الميعاد للمادة المذ كورة من حيث اختصاص القضاء 
الإدارى بنظر الطعون التى ترقع عنها 90© , 

9 - (؟) قرارات ف الطعون, ول العير والمَا.م : 

مختص طنة الطمون بالنظر فىالطلبات الخاصة بالقيد فى كشوف الرشحين للعمودية أو الشيخة 
والطمون التى تقدم فيمن قيد بالسكشوف بغير وجه حق وتصدر قراراتها نهائية ويشترك فى تشكيلها 
عنصر قضائٌي هو أحد أعضاء النيابة 2 . بينا مختص لطلنة العمد والشاع بنظر السائل الخاصة بالعمد 
والشايعم وما تعلق بهم 2© . إلا أنه فى حالة تأديب العمد فلوزير الداخلية حق فصل العمدة بعد 
موافقة لجنة ادارية من بين أعضائها محام عام ورئيس إدارة الفتوى عحاس الدولة . والقرار فى 
هذه الالة نهالى غير قابل للطءن أمام أبة جهة قضائية . أما قرارات لجنة العمد التأديبية فإن للوزير 
حق إلغاءها أو شفضها واستثناف أى قرار أمام الاجنة الخاصة بتأديب العمد سالفة الذكر©» . 

ولا حدال فى أن قرارات لجنة الطمون قرارات إدارية ,رغم دخول عنصر قضاني فى نشكيلبا 
ذلك لأن اشتراك أحد أعضاء النيابة ‏ والتيابة من السلطة التنفيذية ‏ قصد به إشاعة الاطمثنان 
لدى جمهور الطاعنين فى كشوف الترشيسح وكين الاجنة من فص تلك الطعون من وجبة النظر 
القانونية فضلا عن ذلك فان عمل لنة الطمون لايتضمن أية خصومة أو 'زاع . فهمتها مى محقق 
توافر شروط الترشسح والقيد فى الكشوف من عدمه . أما لجنة الممد والشاع فاختصاصها بالنسبة 
خاكة العمد والمشاعم أمامها اختصاص قضانى متضمناً لخصومة إذ أنها مختص بالنظر فى مجحازاة 
العمدة أو الشيخ أو فصله بناء على طلب من الدبر الذى يصدر قرارا" باحالته إلىطإنة العمد والمشاعم 
لحا كته © م مختص لجنة العمد والشاي بمحا كنهم عما يقع منهم عفالفآ لأحكام القوانين واللوالعالق 
تنظر عخالفاتها أمام لجان إدارية مثل لجان الرى وعالفات دودة القطن ورى البرسم على ما تقدم. 
وتطبق لجنة العمد فى هذه الخالة العقوبات النصوص عليها فى القوانين واللوائعالذ كورة7"؟. ولاشك 
أن الاختصاص الأخر جنا بحت وهو مستند فى ذلك إلى وظيفة قضائية وكان الأجدر بالشارع أن 


)00 راحم بند "١‏ من هذا البحث . 

(؟) م دوق ٠١5‏ سئة لاه ١9‏ الخاس بالعمد والشام . 
(6)9 م95 ق ٠١5‏ سنة اه ١‏ الخاص بالعمد والشاحٌ . 
(5) م #9١‏ ق ٠١5‏ سنة لاه ١9‏ الخاص بالعمد والشاحخ ‏ 
(5) م كلاق ٠١5‏ سنة ١5597‏ الخاس بالعمد والشاجم . 
)00( م ا" ق ٠١5‏ سنة ١961‏ الخاص بالعمد والشالعم . 


وقف تنفيذ قرارات النيابة المامة وإلغاؤها مم 


مل النظلم من قرارات لنة العمد والشام إلى جهة 1 النضاء العادى بدلا من احّضاعها إلىالادة ١١‏ 
سالفة الك كر . 


: س (#) ين قير المعفيين وقب ورم‎ ٠ 

ومختص لنة القيد مجدول الصحفيين المشكلة من مستشار ورئيس نيابة ومدير الاستعلامات 
وعضوين من التقاية بالنظر فى الطلبات الخاصة بالقيد فى الجدول العام على أن نستأنف قراراتها فى 
رفش القيد أو رفض التظل من قرارها أمام لجنة عليا مشكلة من رئيس محكمة استثناف القساهرة 
ووكيل وزارة الإرشاد والنائب العام أو الحاى العام وتقيب الصحفيين وعضو من أعضاء التقابة 
(م؟١‏ وهز وق 146 سنة 1166 الخاص بنئقابة الصحفيين ) . 

ولا مراء فى أن لجنة قبد الصحفيين وقبولهم لجنة إدارية وإن دل في تكوينها بعض العناصر 
القضائية إلا أن طبيعة العمل الذى مختص به هو عمل إدارى لا خصومة فيه وبالتالى فقرارات تلك 
اللجنة قرارات إدارية بطبيعتها ومن ثم فيختص القضاء الإدارى بإلغائمها أو تعديلها برغم من نص 
المادة م؟ من قانون ثقابة الصحفيين . على أن قرارات الاحنة الإدارية العلا للقيد عن استئتاف 
قرارات طنة القيد بالجدول العام قرارات نهائية لأن المقصود هذه النهائية تفييد السلطة الإدارية 
لا تقبيد الاك بالنسبة لتلك القرارات0© . 

أما تأديب الصحفيين فن اختصاص اللجنة الإدارية النى مختص بالنظر فى طلبات قد الصحفيين 

قبولم و لا جدال فى أن الجا كة التأديبية ‏ كا قدمنا بالنسة للمحامين20؟ ‏ تتضمن خصومة 
0 الدعوى التأدسة الى قد ترفم بقرار من وزير الإرشساد القوى أو مر مجلس ثقابة 
الصحفيين وتستأنف قرارات اللجنة الذ كورة أمام اللجنة الإدارية المليا الشسكلة بالمادة م؟ سالفة 
الذكر وتكون قراراتها نهائية كذلك . بل ان للسلطة القاعة بالتحقيق فى جرعة اقترفها الصحئى 
أن تطلب ععاكته أمام لجنة التأديب الشكلة بالمادة ؟١‏ ق ١8‏ سنة 1900 إذا رأت الا كتفاء 
بتوقبع عقوبة تأديسة بدلا من محا كته جنائياً وفى هذه الحالة محيل وزير الإرشاد القوى بقرار منه 
الصحؤ إلى اللجنة المذ كو رة . ويندنىع ىكون وظيفة لنة التأديب وظيفة قضائية! © أن تكون قراراتما 
بحسب العيار الأدى نأخذ به قرارات تضائية لا مختص القضاء الإدارى بإاغائها أو تعديلها مع وحود 
نص امادة ١١‏ سالف الذكر من قانون مجلس الدولة وذلك لما نصت عليه الادة م؟ من قانون ثمابة 
الصحفبين من أن قرارات لجنة التأديب العليا تهائية إذ أن نهائية هذه القرارات مع كونها قرارات 
قضائية بطبيعتها مرج تلك القراراتمن نطاق تطبيق الادة 1١‏ من قانون لس الدولة الى يسرى فى 
نظرنا على القرارات الإدارية النهائية الصادرة من هيثات إدارية ذات اختصاص قضانى قب دون 
أن بمتد أثرها إلى القرارات القضائية النبائية الصادرة من تلك الحرثات . 


)00( راجم القانون الإدارى للدكتور عمّان خليل س 37١4‏ . 5 

(؟) راجم .بشد. ١4‏ من هذا البجث . 

في دا اقرارت الإدارية للدكتور الطباوى ص 15٠و ٠‏ وتارن قضاء إدارى لوت مجلة 
مجلس الدولة المسئة السابعة س .156٠‏ 


5 المدد الثالث - السئة التاسعة والثلاثون 


١س‏ أفر المارة 1١‏ من قائون, مجلس الرولع” " : 

وبين لنا من العرض التقدم أن مع قيام المادة ١‏ من قانون مجلس الدولة حاول الشمرع فى كثير 
من التشربعات الخاصة أن يقيد مئ نطاقبا ؛ إما مجعل الطءن فى قرارات الحيئات الإدارية ذات 
الاختصاص القضانى إلى جبة قضاء عادية وإما بالنص على نهائية قراراتها وعدم قبوله-! أى مطعن 
عليها , وتما بدل على مجافاة نص المادة 1١‏ سالف الك كر بطبيعة القرارات القضائية والقرارات 
الإدارية وما يقتضى ممه التضييق فى مدى انطباق نص الأدة ١١‏ فهو على ما قدمنا لا يضيق عن ثمول 
القرارات الى لا مطءن علبها بنص القانون أوالق جعل الطعن فبها أمام جبة قضائية عادبة سفسب0© . 
بل هو يضيق كذلك عئ قرارات اللجان القضائمءة التى عبد لما الششرع بوظيفة قضائية وعن 
القرارات القضائية بطبيعتها كقرارات الحا كة التأديبية للمحامين أو للصحفيين أو القرارات القضائية 
الى نص الشسرع على نهائيتها ولو كانت قد صدرت من هيئة إدارية ذات اختصاص قضانى . 

وإذا كان المشرع قد اضطر لأغراض خاصة إلى إسناد بعض وظائف القضاء وهى الفصل فى نزاع 
أو خصومة إلى بعض الاحان الإدارية فإن ذلك ليس معناه تغير طبيعة الوظيفة الى أسندت إليبا 
وبالتالى طبيعة القرارات التى تصدرها فبها ومن هنا كان نص الادة ١١‏ بغرضاً لا محل للتوسع فيه بل 
ان الشرع محسن صضاً لو أنه ألفى هذا النص ‏ كم كان قانون مجلس الدولة القديم يفمل ‏ 
تاركا للفقه والقضاء محديد طبيعة القرار القضائى والقرار الإدارى . 

مي 

وسنبين فى المقال القادم إن شاء الله شتكييف أعمال النيابة والضبطية القضائية بتطبيق العيار الذى 
تأخذ به فى التفرقة بين القرارات الإدارية والقرارات القضائية ومدى اختصاس القضساء بالنسبة 
لإلغائها أو وقف تنفيذها . 


( يتبع ) 


)١(‏ فارن القرارات الإدارية للدكتور الطياوى س ١4١‏ حيث ذهب إلى أن القضاء الإدارى والشرع فى 
اللادة ١١‏ قد اعتيرا الأعمال القضائية التى تصدر من جهات إدارية ذات اختصاس قضائق عثابة قرارات إدارية . 

(؟) وقد قضت محكنة القضاء الإدارى بأن « الأصل فى قبول الطمن بالإلفاء ألا بوجد طعن مقابل مباشر 
ينص القانون على الختصاص جهة قضائية أخرى به بشرط أن يتواقر للطاعن أمامها مزايا قضاء الإلغاء وضماناته 
وبشرط ألا يكون قضاء هذه المهة قضاءاً ولائياً لا يجد فيه صاحب الشأت موثلا حصيئاً » (القضاء الإدارى 
"م50١‏ عاماة س و“ ص .)1١888‏ 
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محال تطيق نظرية الظروف الطارئة 
الركتوي ص عبر الجوار 


الأستاذ بالممهد الإسلائى بباريس 


سا 
؟ - عقر العمل : 


بالرغم من أن قوانين العمل تنظم العلاقة بين العامل ورب العمل تنظما دقبقاً فى البلاد الق 
تقدمت فها الصناعة وكونت تقابات العال للاطالبة عُقوقهم ومراعاة مصاطهم إلا ان ذلك لا يمنع 
من أن نقرر ان نظرية الظروف الطارئة ككري أن تطبق على عقد الممل سواء لمصاحة العامل 
أو لمصلحة رب العمل20 ؛ فالعامل يسستطبيع أن يطالب بتطبيق النظرية للمطالبة بزيادة أجره إذا 
ارتفمت الأسعار المميشية ارتفاعاً باهظا محيث يصبح هذا الأجر المحدد فى عقد العمل تافهاً بالنسبة 
لمطالب الحاة . ا ان رب العمل ,ستطيسع المطالبة يتطبيق النظرية لتخفيض أجر العامل اللحدد فى 
المّد إذا اتخفض مستوى الحباة ورخصت أسمار منتحاته محدث أصبح استمرار العمل وأجور 
العمال مرتفعة ارتفاعاً فاحشاً لا يتناسب مع أثمان المنتحات أو الخدمات الى يؤدونها ومهدد رب 
العمل مخسارة فادحة . فيكون من المصلحة العامة سواء لرب العمل أو المال أن مخفض أجورثم إلى 
الحد المناسب ليستمر العمل بدلا من غلق المصنع . ولكن هل يكن أن يطبق نص الفقرة الثانية 
من المادة باغ ١‏ من القانون المدقى على عقد العمل سواء لمصلحة العامل أو لمصاحة رب العمل ؟ 

قلنا إن المبدأ الذى بحب أن بم تطبيق هذه الثقرة على عقسد من العقود لا يتوقف طٍ طبسعة 
العقد ولا موضوعه ‏ ولكن الدى يجب أن يم تطبيقها هو تواقر الثمروط الى نت عليها 
أو عدم توافرها . فى توافرت الششروط الثلائة النصوص عليها في هذه الفقرة فيجب أن تطبق 
النظرية على العقد الذى أصبسح التزام أحد عاقديه مرهقاً محيث مهدده مخسارة فادحة . ونتجة لذلك 
إذا طرأت حوادث استثنائة عامة بعد انعقاد عقد العمل كرب مثلا أو ثورة أو انقلاب عسكرى 
وم يكن فى الوسع توقمها عند انعقاده » ونشأ عنها أن أجر العامل أصبح تافهآ بالنسبة لمطالب حياته 
فالخسارة الفادحة الى اشترطها القانون تتمثل هنا فى عدز العامل عن سداد مطالب معيشته وهى 
قوام حباته فيكون له والحالة هذه أن يطالب يتطق النظرية لا<صول على زيادة أجره . وارب 
العمل ثفس الحق إذا ماحدث بعد انعقاد عقد العمل حادث تتوافر فيه الشروط كأزمة اقتصادية 
تتخفض معبا الأسعار اللأفاضآ فاحشاً وتتحقق حسارته الفادحة إذا ما استدر فى الإنتاج أو العمل 
أبآ كان وأجور عماله على ما كانت عليه قبل وقوع الحادث الطارى" . 


٠, ١51 ؟ ط915مضو9ه]8 س‎ 41١ يراجم فى ذلك صاعامتا صنجة‎ )١( 


ع م العدد الثالث ‏ السئة الناسعة والثلاثون 


* -- عفر الم رصم : 
قلنا إن نظرية الظروف الطارئة تنطبق على جميع أنواع النقود مادامت شروطها متوافرة 
وذلك فما عدا العقود الاحالية وعةود المشاربات . وعقد القرض بطبيعته يدخل عنصر الزمن 
فى تكوينه ويمكن أن تحدث حوادث استثنائية عامة فى الفترة ما بين اثعقاد العقد وتنفيذه فتر تفع 
أو تنخفض قيمة النقود بشكل لم يكن متوقعآ عند انعقاد القرض » وقد لوحظ فى الحاة العملية 
أن الأزمات الاقتصادية هى الأوفات الى تنهار فبها قيمة النتقود» وتنهار تبعاً أذلك قمة الديون » 
وتحل الحسارة بالدائنين . 
فبل عكن للدائن أو الدين إذا ما توافرت شروط تطبدق نظرية الظروف الطارئة أن يطالب 
يتطبيقها لخجاية نفسه من آثار اهيار قيمة النقود أو ارتفاعها ارتفاما فاحشا ؟ 
تنص المادة غ7١‏ مدى مصرى وامادة ههم١‏ الق تقابلها فى القانون الدنى الفرنمى على أنه 
« إذا كان عل الالزام نقوداً المَرْم الدين يدر عددها المذكور فى العقد دون أن يكون لارتفاع 
قيمة هذه النقود أو لاعفاضها وقت الوفاء أى أثر » . والواقع أن النص الفر نمى منسحم مع القاعدة 
العامة القى تسود القانون المدتى الفرئمى المنصوص علها فى المادة غ١١‏ وهى أن العقد شريعة 
المتعاقدين . ولكن كيف عكن التوفيق بين نص المادة م7١‏ مدثي مصرى والنص الوارد فى الفدّرة 
الثانية من المادة با4 ١‏ مدنى مصرى والخاص بتطبيق نظرية الظروف الطارئة » والق تقول « ويقع 
باطلاكل اتفاق على خلاف ذللك 6 ؟ 
لقد تعرضت مذكرة المشروع العهيدى لاقانون المدتى الديد لبحث حالق تقوم الدين بالنقود 
المصرية وتقوعه بالنقد الأحئى . و<تمت فى اللخالة الأولى الدفم بالنقد اللهمرى « دون أن كون 
لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها أى أثر فى الوفاء » . أما فى الخالة الثانية فقد أعطت للمدين 
« الخيار بين الوفاء بالعدد المذكور فىالمقد من النقد الأجنى وبين الوفاء بنقود مصرية تسب على 
أساس سمر القطع فى الزمان والمكان اللذين ينم الوفاء فيهما » وبمد ذلك الت المذكرة إن هذه 
القواعد لاتتعلق بالنظام العام » ومحوز الاتفساق على مخالفتها . إلا أنها عقت بعد ذلك بتولها 
2 ومختلف الحم إذا تقرر العملة الورقبة سعر إلزاتى . . . »6 وذلك لأن القيمة الإسمية لاتقد 
الورق صصح مفروطة عمتفى نص قانولى آمر إعتد نع الأروج عليه باتفاق المتعاقدين ) جمضوعة 
الأمال التحضيرية الخزء الثانى صفحة لحف شف ) 7" 
واذلك يمكن القول بأن قواعد النظام العام مول أحياناً دون تطبيق نظرية الظروف 
الطارثة بالرغم من توافر شروطها . وهذا أمر متفق عليه فى جميع بلاد العام . فلا عكن 
أن بينم للقادى أن - بتطبيق نظرية الظروف الطارئة على عقد القرض لأن محديد سمر التقد 
أصبح أمراً متعلقاً بالنظام العام . وكل - يصدره القاضى م الدولة متضمناً الاعتراف اهيار 
قيمة النقد يعتير اعتراف من الدولة بإفلاسها ولو جزناً على الأقل ( سفمنم7؟ المرجع السابق 
صفحة غ/ا! وما بعدها) . 


مجال تطبيق نظرية الظروف الطارئة ا 

وباجخلة فليس للقاضى أن عمس قيمة النقد بطريق مباشر فهذا ميدان لا يطرقه إلا الشرع نفسه 
وقد حدث كثيراً أن صدرت قوائين فى جميع البلاد بتخفيش قيمة الديون كقانون تسوية 
الذيون العقارية دثم م أسنة .1985 أو منح جال للدفم . 

ع ح عقر النأمين : 

لاشك أن عقد التأمين عقد احالى محش فى جماته . وهو أحد عقود الغرر نظم الق 
القانون المدثي الجديد أحكامها . ولكن بءض عناصر هذا العقد احتالية محض وبعضها غير احمّالى. 
ففى عقد التأمين على الحاة مثلا تكون مدة حياة الؤهن عليه عنهمراً احاليا مضا من حث الطول 
والقصر . وعلى ذلك يستبعد تطسق نظربة الظروف الطارئة من هذا المبدان استبعادا تام . ولكن 
بعض عناصر عمد التأمين غير احتالية ويمكن أن تتأثر بتغير الظروف الاقتصادية وطروء الوادث 
الاستثنائية العامة . فالأقساط الى يدثضها المؤمن عليه دورياً ومبلغ التأمين الذى تدفمه شمركة التأمين 
لمؤمن أو لورثته عند نهاءة مدة التأمين أو الوفاة ليس قبها ثى؟ إطلاقاً من الاحمّال فهى مبالغ 
محددة القبمة فى عقد التأمين . فهل مكن فى حالة ارتفاع سعر التقد أو التخفاضه يدرجة #ه_لى قبمة 
الأقساط أو قيمة مبلغ التأمين عند دفمه تافهآ بالنسبة للالتزام المقابل » وأن تطالب شركة التأمين 
أو المؤمن عليه أو ورثته بتطبيق نظربة الظروف الطارئة ؟ 

برى بعش الفتهاء أن ذلك ممكناً ( راجع ظعاة«مسهزما8 صفحة ٠.5‏ ) ولكنا لاتقر 
هذا الرأى لأننا أمام عقّد محل الاللزام فيه مبلغ من النقود وهى الحالة التى نصت عليها المادة ١4‏ 
مدق جديد » وسبق أن قلنا إن قواعد النظام العام ممنع تطبيق نظرية الظروف الطارئة فى 
هذه الخالة . 


متام : ْ 

وهكذا نرى أن نظرية الظروف الطارئة يكن أن تطبق على عه الببع وعقد العمل بينا 
لاعكن أن تطبق على عمد القرض ولا عقد التأمين » والخلاصة ان تطبيق هذه النظرية على عقسد 
7 المقود لا يتوقف على طببعة العقد من حيث إنه عقد فورى أو دورى أو مستمر ولكنه يتوقف 
على وجود فترة من الزمن بين انمقاد المقد وتنفيذه بحيث عكن أن تتأثر قيمة الالمزام بتغير الظروف 
الاقتصادية أو طروء الحوادث الاستثنائية العامة وذلك بشعرط أن :توافر شروط نطبيق النظرية الق 
نصت علبها الفقرة الثانية من المادة ١407‏ من القانون المدنى الجديد . 


3-7 العدد الثالث ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


النظام العام فى الأحوال الشخصية 
فى مصر 


وكيل نياية الأحوال الشخصية للاجاب 


”# سم 
رو 


عرضنا فى الجزء السابق من القال لفكرة النظام العام الصرى فى الروابط الدولة الذى نصت 
الادة م؟ من القانون المدتي الصرى على أنه برد كقيد ص تطبيق القانون الأجنى الذى تشير 
قواعد الإسناد الصرية بوجوب تطبيقه . ويكون من شأن توافر شمروط إعمال هذا الدفع بالنظام 
الى بشيره تطريقه مع النظام العام . 

وقلنا إن نطاق النظام العام ضيق فى نظرنا نظراً لتعدد الشمرائع الديئية التى يتكون منها 
القانون المصرى للاحوال الشخصية » فلا نرى اعتبار الشريعة الإسلامية وحدها ممثلة للنظام العام 
الصرى إذهى ليست الشيريعة الوحيدة التى تنطبق على جميع المصربين بل غالبيتهم . والغالبية لا تك 
واقتصادية يوم عليها نظام الجتمع بأسره . لفن اللازم أن تتوافر صفة الشمول والإحاطة 
للنظام العام . 

غير أن بمة قيود ترد على هذه النظرة » ىك قلناء أن يكون فى تطبيق القانون الأجنى مساس 
محق مسلم أو ما سمح بزواج المسامة من غير مسلم . وذلك لأن لاشريعة الإسلامية امتياز فى 
نظامنا القانوني للاحوال الشخصية يوصفهها الشريمة ذات الولاية العامة الى تنطبق حيث يقوم مانع 
مول دون تطبيق أبة شريعة أخرى ؛ ولأنها مصدر رسمى من مصادر القانون طبقاآ لما نصت عليه 
الادة الأولى من القانون الدتيء وأخيرا لأن الاسلام لازال دين الدولة الرحمى . 

وقبل أن نعرض بصورة تفصيلية لمعنى النظام العام كقيد برد طِ تطبيق الثمريمة الخاصة فى 
مصر » تتسكلم بصورة موجزة عن النظام العام فى نطاق التنازع الداخلى بين القانون العام في الدولة 
والقوانين الحلية الأخرى . 


: النظاص العام والقوائين غير ار عليز‎ - ٠ 
الأصل أنه لاتجوز إثارة الدفع بالنظام العام لاستبعاد تطبيق قانون غير أجنبى . ولذا فلا مجال‎ 
ا لإعمال هذا الدفع فى التنازع الداخلى بين أقالم الدوة سددف ستومعمموغصة مختاعدمه غسيان‎ 
أن القوانين التنازعة فى هذه الخالة تصدر عن سلطان واحد . وهذا هو ما قشت به محكلة النتقض‎ 
الفرنسية عناسبة تنازع القوانين بين الالزاس واللورين وفرنسا إذ قالت « وما دمنا بصدد تنازع‎ 
داخلى » فان القانون الحلى اللدى غ2 حالة الطفل  إذ أصبح قانوناً فرنسياً  لأيكون مة مل‎ 
. ©( » لإعمال فسكرة النظام العام فى مواجبته ؛ والقى نع الحبات المتفق علبها لولد زنا فرنسى‎ 

وبذلك محب ى النضاة أن ينظروا شىء من سمة الأفق والتسامح إلى الشسرائع الحلية إذا 
ماتضمنت ما يضاد الروح السائدة فى القانون الأصلى للدولة . فالفاضىالفرذى يرفض بإسم النظام العام 
تطبيق قانون أجنى سمح بتعدد ازوجات , ولكنه قد سمح بتطئيق بعض القوانين الحلبة فى 
الأتحاد الفرنسى والق تقر هذا التعدد دون أن ,سمح للنظام العام بالتدخل 0© , 

أما فى الدول الاتحادية , فعلى المكس من ذلك ؛ هناك مجال لإعمال الدفع بالنظام العاملأنه مادامت 
كل ولاية هى صاحبة السيادة فى وضع تشريعها ومستقلة بسياستها التششريعية » فإن هذا إستازم 
الاعتراف بمكنة استبعاد قوانين الولايات الأخرى أعضاء الاأتحاد من نطاق التطبدق إذا ما تعارضت مع 
سياستها التشريعية » وإنا مخفف من هذا الأثر الاشتراك القائم بين جموع الولايات فى تكوين 
الساسة التششريعية للاحاد . 

وكذلك فان النظام العام لايتدخل إلا فى نطاق ضيق فى التنازع بين قوانين الستعمرات بل 
لامكن أن يدفع به أمام حكة فرنسية فى أقليم أو مقاطعة فما وراء البحار » فالعرف أو القسانون 
المحلى المعمول به في بلد ما لاككن أن يقف النظام العام فى مواجبة تطببقه إذ أنه بقبوله قد أصبيح 
قانوناً فرنسياً مطبقاً على فثة معينة من الفرنسبين 9© . 

ويأخذ القضاء الفرنسى بنفس المي بالنسبة للمنازعات الى تعرض على الحاكم الفرأسية للبسلاد 
الواقمة "حت الجاية 29 . 


١56٠ مايو‎ ١ سيرى 8807/1/1589 وينفس الممنى عكمة رباط‎ ١989/3/98 لض فرنسى‎ )١( 
. 901 نبذة‎ 4١5 عمتقسصمع كد - باتفول طبعة هوا ص‎ ١6٠٠ دالوز‎ 

(؟) باتيفول امرجم السابق ص "١5‏ ئبذة 551١‏ . 

(9) نيبوابيه المطول جزء # س 55ه . 

4( نقض ١4/1/90‏ دالوؤ ١17/1١5‏ وموسوعة دالوز الفسم الدنى جزء © نحت كلة «نظام عام» 
ص 505 نبذة رقم .2031٠١١‏ 


2-5 المدد الثالث - السئة التاسعة والثلاثون 
ا سا0 

: تطبيى ما تقرم على النظاصم العام فى صصمر‎ - ١ 

قلنا إن قانو ثنا للصرى فى الأحوال الشخسية يتكون من عدة شرائع دينية حدودة الولاية عى 
السرائع الخاصة بالملل الأربعة عشر النظمة بالقوانين العمانية واللصرية ‏ وشريعة عامة متعدية عى 
الشريعة الإسلامية » ومن شأن هذا التمدد ‏ كا قلنا - أن يعكس ل النظام العام فى مصر صورة 
خاصة مله يتمثل فى الشسربعة الإسلامية بالقدر الذى يتحققق به ارتباطها مع المبادى” الأساسية الى 
يقوم عليها ا جتمع الصرى . فلا يتصور إذن أن يرق كل نص فى الشسريمة الإسلامية إلى مرتبة النظام 
المام وإلا لكان ذلك حائلا دون تطبيق أية شريعة ملية الأمر الذى لم يقصده الشرع » بل لأن كثيراً 
من أحكام الشريمة الإسلامية محوى مسائل تفصيلية عتلف عليها بين أتمة السامين أنفسعم . 

على أنه لو كانت بمة قاعدة من قواعد الشسريعة الاسلامية قد قننت فى تشريع وضمى وأصبحت 
بذلك واجبة التطبيق بالنسبة ليع المصريين مسامين وغير مسامين » كان من اللازم تطبيقها لا على 
أنها ممثلة لانظام العام بل باعتياره' قاعدة قانونية ذات اختصاص تشريمى عادى وذلك لأن الشمريعة 
اللية لم تكن محل تطبيق ابتداء0© . 

ومن أمثلة ذلك ما تقفى به لادان هبر و هؤة من القانون الدى من أنه يسرى على اليراث 

والوصية الشريمة الاسلامية والقوانين الصادرة فى شأتها . 

وكذلك فإن قواعد الأهلية والولاية على امال قد نظمت منذ سنة 147 بقانون مستقل قأن 
هذه السائل بالنسبة ليع المصربين على اختلاف دياناتهم ومللهم وطوائفهم . 

أما الأحكام غير المقنئة من الشسريعة الاسلامية فلا يمد منها متعلقاً بالنظام العام الاسلاى إلا تلك 
الأحكام المملية التى ثبتت بدليل قطمى الورود والدلالة90© . ذلك لأن الأساس الذى يبنى عليه تعلق 
الحسي بالنظام العام عختلف فى التشريح الوشمى عنه فى التشير بع الاسلائى فبينا هو فى الأول موضوع 
الح و ونه متعلقاً عصلحة الجتمع كله ولهذا مختلف مدلول النظام العام باختلاف الأمكنة والبيئات 
وتطور الأزمنة . إذا هو فى الثاني الدليل الدى دل على الحم . فكل > دل عليه نض صريح 
قطمى الثبوت والدلالة بعد من النظام العام ولا يحو عنالفته ولا باح للأفراد أن يِتَفقوا على خلافه 
أية صورة من الور وذلك لأنه إذا ورد نص فى القرآن ودل الشارع على الراد منه دلالة قاطعة 
ول يترك نهد أو قاض الا للاجتباد فيه فإن فى هذا دلالة على أن الشارع قصد هذا الك بعينه 
من كل مكلف7© . 


() رن الأستاذ [هاب اسماعيل فى مؤافه شرح مبادىء الأحوال الشخصية طبعة لاه9١‏ ص 9ه . 

(؟) هذه الأحكام القطعية أوالتصوص المفسرة كا اصطلح الأسوليون على تسميتها يجب اتباعها والعمل يحكنها 
ولا بسوغ تأوبلها لأن كل تأويل لها هو خروج عنها . قال الإمام الشافبى فى رسالته الأصولية « كل ما نزل يسم 
ففيه حك لازم ) وعلى سبيل المق فيه دلالة موجودة وإذا كان فيه حك بعينه فعليه اتباعه . وإذا لم يكن فبه حم 
بمينه ذمليه طلب الدلالة على الحق فيه بالاجتهاد .2 . 

(*) راجم بحث المرحوم الأستاذ عبد الوهاب خلاف فى تفسير التصوص الفائونية وتأويلها عجلة القانون 
والاقتصاد السنة عدد يوئيو ص ١85‏ وما بعدها . 


النظام العام فى الأحوال الشخصية فى مصر أو 


ومثله الحم الثابت بسئه متواترة وكذلك الحكي الثابت بإجباع الس مين . فب ل كل 2 من هذا 
| القبيل يعد من النظام العام فيقيد من تطبيق سائر الشمرائع الخاصة ؟ 

ذهب البعض إلى أنه لا وجه القول بذلك , لأن هذه الأحكام ثابتة لا مختلف باختلاف الأزمنة 
والأمكنة والبيئات » بل نظل - بطبيمتها ‏ كا هى إلى بوم الدبن ء ولذا فإنه لا يمكن أن يتمثل 
فيا النظام العام وهو الفسكرة الوضّمية القى من أول خصائصها النسبية والتغبير . 

وثرى أنه ليس عمة ما ملع من أن تكون بعص جوانب النظام العام ثابتة لا تتغير إذا كانت :صل 
انصالا وثيقاً بيناء المتمع فما لا تغبير فيه كدين الدولة الرسمى أو حرية الاعتقاد ملا فالقول 
بعدم قبول الأحكام العملية النى نص عليها دليل قطمى فى الشريعة الاسلامية بإطلاق ؛ لمجرد أنها أحكام 
ثارتة . قول فيه الكثير من التجاوز . 

على أثنا لا ترى اعتبار كل حي ثابت بدلل قطمى متعلقاً بالنظام العام بالممنى المقصود فى المادة 
السادسة من القانون دثم 5ع لسنة مومووء إذ نب أن نفرق بين اعتبار الحم متعاقاً بالنظام 
العام بالنسية لاسساين وبين أن يعد كذلك بالنسية إلى غير الى.اءين نب أن ,تصل اتصالا وثيقاً 
ببناء المجتمع . 

على أنه لا يتصور إمكان حصر كل ما يتعلق بالنظام العام مقدماً » بل لا مناص من ترك أمر 
محديد ذلك لقاضى الوضوع الذى له فى هذا الحال سلطة تقديرية واسعة الحدود و إن كان فيما بغضع 
لرقاية محكة انمض باعتيار ان ديد ما تعلق بالنظام العام وما لاتماق بد مسألة قانون لا دسآلة 
واقع . وهذه الرقابة خير ضهان لتوحيد الحاول فى هذه السألة الحدوية المامة ما أمكن و-ق لا يكون 
بمة محال لتغير ممنى النظام العام باختلاف أنظار القضاة . 

ومن الصور المملية التى عمرضت على القضاء واتتهى فيها إلى عدم الأخذ حم اللثمريمة الخساصة 

أولا ‏ تنص الادة م مرى كتاب الأحوال الشخصية على ان « التوفى زوجها إذا لم بتك 
أولاداً وكان له شقيق أو أخ لأبيه عدت له زوجة شرعاً ولا محل اغيره مادام حياً إلا إذا تبرأ منها 
كنص , المادة “ع » . وتمهضى هذه المادة الأخيرة بأن « ثترى* ساف الزوحة اأتوفى زو<ها عن غير 

ومن نص الإصحاح يبين ان هذا الح يطبق ( إذا سكن أخوة معاً ومات منهم واحد وليس له 
ابن » وانه إذا قباها الأ فإن أول ولد نواد ينسب إلى الأ الت ثلا محى اسه من اسرائيل . 
وقيل تفسيراً لهذا النص إن الغرض منه إحاء ذ كرى الأخ للتوفى بتسمية الولد الكر من 
الزوحة بإسيه02؟2 . 


وقد عضت على تحكمة الفاهرة الابتدائية قضية طلب يها إلى المحسكة تطبيق هذا البدأ الدى 


. 1١١ قضاء الأحوال الشخصية للأستاذ أعد صفوت س‎ )١( 


بعوم العدد الثالث 2 السئة التاسمة والثلاثون 


ليه شربعة لبود اللباتين ‏ . ينمت ا ا انا 0 فيا إلى | أن هذه القاعدة حالف 
ليده إمكان 0 ألنص 00 فى شر بعسة الميود الربانين 0 متضمن هذا المبدا انالف 
17 0 
للنظام الماه90© , 
وقد أخذدت المحكة وحهة نظ النابية ورففضت تطسق النص الذكور ؛ وحاء فى أسباب حكمها : 
« وحيث إن الادة > من القانون رم +5ئ لسنة مهو1 الى ألغى الحا كم التمرعية والمجالس اللة 
تقضى بأنه فى امنازعات المتملقة بالأحوالالشخصية للمصريونغير المسامين والتحدى الطائفةواللة فتصدر 
الأحكام فى نطاق النظام العام طبقاً لشريمتهم » . 


د« وحيث إن مدار البحث ينحصر فى دل القضاء بثعريمة الأصوم طبقاً للقاعدة الساافة الذكر 

وحدث إن الزواج ما هو إلا عقد كباق العقود” "© من أركانه الرضاء ولا يتم إلا بعد أن 
يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتيك متطابقتين فركن الزواج الإمجاب من طرف والقبوك من 
الطرف الخ » . 


(1) جاء فى مذكرة النيابة العامة الىكتبها الزميل الأستاذ إهاب اسماعيل فى القضية رقم ١٠١١‏ سنة ١505‏ 
كلى أحوال د خصية ما يلى : 

« إن النس الوارد فى كتاب حاى بن شمسون فى الادة 5" غريب . ولا جدال فى أله بصياغته المشار إليها آنفاً 
حالف للنظام العام إذ يصطدم مم قاعدة مسامة من بديهيات القانون والفقه والقضاء والعدل , ألا ومى تلك الى 
ثوحب الرافى فى كافة العقود ومخاصة ما كان منها ذو خطر كعقود الزواج 2 فهى عقود من ال لا إجبار فنها 
ولا إكراء ؛ وأن تخاف الرضاء فيها يفسدها ويبطلها » ولا يعقل لذلك أن تصبح الرأة زوجة لأخ زوجها التوى 
بقوة القانون م يذهب إلى ذلك النص الغريب المشار إليه آنا » وإلا أهدرت آدميتها ما أن فى صيرورتها زوحة 
أرجل هو شقيق لزوجها دون موافقتها أو رضائه جبراً له على زيجة قد لا يرغب فنها » ٠‏ 

«حقيقة أباح ص الادة 9؛ من كتتاب حلى بن شمعول لازوج أن يتنصل من زوحة أخْيه فيرأ من زوجها منه» 
إلا أن هذه الإباحة لا تننى كون هذه القاعدة السابقة غير مقسقة مم النظام العام الذى ,يوجب الرضا فى العقود 
وخاصة عقد الزواج وذلك لأننا إذا نظر نا إلى النس من ناحية الزوجة الى أقد لا ترغب فى ذلك الزواج رغم رضاء 
الأخ زوحها الراحل - وامتئاعه ع نالتيرقٌ منْها لوجدناه هدر رضاء ها ما وأن الزواج حسب ذلك النصس يتعقد فور 
الوناة قبل صدور رضاء | 1 اخ الزوج وما رغبته لج ى يبديها بعد ذلك للتبرأً منها إلا شرط فاسيخ لزريجة عقدت دون 
رضاء وهذا أعس لا بقره النظام العام » ٠‏ 

0 من أجل هذا كان نظام الزواج بالصيغة السالفة الذكر غير جدير بالالتفات إليه ولا التعويل عليه لقياءه يدون 
اشتراط تراضى الطرفين تراضياً سايقاً على انعقاد العقد الأمر الذى يعتبر معه هذا النص ضد النظام العام » . 

(؟) ولا نوائق المكة على هذا التعبير إذ أن الزواج ليس مطلق عقد » بل بل هو نظام قائولى . على أن الرضاء 
فيه مشترط لإمكان دخول الزو<ين فى 5 الأزواج وخضوعهما لأحكاية > وبغير هذا الرضاء أو الوقوعه باطلا 
لا عكن أن يندرج الطرفان مت نظام الأزواج . 


النظام العام فى الأحوال الشخصية فى معمر ووم 


« وحيث إن شربعة طرف الخصوم تعتير أرملة أخ المتوفىكزوجةلشقيق التوفىعجرد وفاةااشقق 
ورتتث لم حقوقا كالزروحة عامأ شر ض نفقة لما على شفق زوجها كل ذلك دون توقف على رضاء 
الطرفين إلا أنه قد قال إن الشقيق يمكنه أن يتخلص منهذا الزواج بإعطاء أرملة أخيه «الخاليصاء» 
وه أشيه بالطلاق لي بنبى هذه العلاقة» ولكن الحال بالمكس بالنسبة لأرملة التوفى فإمبا لاعكنها 
التخلص من الزواج إذا رغمت عنه فى حالة قبول الشقيق لازواج نما يعدم الرضًا من جانب 
الزوجة ومجمل الإرادنين غير متطابقتين . الأعى الذى ترى ممه الحكمة أن الأساس الذى بذت عليه 
فاعدة الزواج متعارض مع قاعدة من النظام العام عى الرضاء الواجب توافره من الطرفين لانعقاد 
كافة العتقود وهو فى عقد الزواج الدى مجمع بين آدميين ألزم لهذا المقد من عظم الأثر والشأن 
وشين لذليك عدم الأخذ بقاعدة ارضاء الأرملة لأ زوحها لتعارضها مع النظام العام ؟١)‏ . 

وظاهر ان اله-كنة فى هذه القضية جعلت من قاعدة الرضائية فى الزواج مبدأ أساسيا يقوم عليه 
بناء الأسرة فى المتمع ويتعلق بالنظام العام » ما مدر معه استبماد كل نص فى أبة شريعة خاصة 
يتعارض مع هذا المبدأ . ونمتقد أن ناء الحم سلم من هذه الناحية . 1 

ثانا طلاق المسحية الى يسم زوجها : 

تنص المادة ١ه‏ من قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرئوذ كس الذى وضعه الجلس الى 
هذه الطائفة سنة ١‏ على أنه « إذا حرج أحد الزوجين عن الدين المسسيحى وانقطع الأمل فى 
رجوعه إليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر0"؟) . 

وعلى أساس هذا النص رفءث دعاوى >ن الزوحة المسرحية الى يسم زوجها يطلب الطلاق منة 
على أساس إسلامه . 

وقد امتنمت الحا م عن تطبيق هذا النص وقيل سنداً ذلك إن الأسميحى الذى سم » له الأق فى 
الاحتفاظ بزوجته رغم إسلامه طالما أنه من أهل السكتاب وذلك وفقاً لأحتكام الشريعة الإسلامية » 
لأن الطلاق فى هذه الحالة يمس حقاً من <قوق الزوج المسلم فلا بصح القضاء به نزولا على مقتضيات 

وبرى البعض الآخر ان هذا النص لا يصح تطبيقه لأن الشسربعة الإسلامية تنطرق على العلاقة 
أصليا لوجود طرف مسلم فها ولعدم امحاد الطرقين ديانة . وموث ثم لا تكون محاجة إلى إعمال 
فسكرة النظام العام فى هذا الهال2'' ؛ وبرون نفس الرأى فى حالة إسسلام الزرجة وبقاء زوجها -لى 
دينه إذ يقضى بالتفريق بينهما فى هذه الحالة تطبقاً لأحكام الشمربعة الإسلامية «لذذى تتسسرى على التزاع 
فى هذه الحالة سرباناً عادياً غم اختلاف الطرفين ديانة . 


)١(‏ بنفس المعنى نصت للادة ؟4 من قالون الأرمن الأرثوذ كس إذ حاء مها « يجوز لأى من الزوحين أن 
يطلب الطلاق إذا ارتد الزوج الآخر عن دينه » ٠‏ 
(؟) الأستاذ إهاب اسماعيل مؤلفه المرجم السابق ص 54 . 


ووم العدد اثثالكث - السنة التاسعة وااثلاثون 


ثالئاً ا الحرمان من الزواج : 
تنص المادة وه من قانون الأحوال الشخصية للاأقباط الأرئوذ كس الذى أقره المجاس أ ملى العام 
سنة جرعرةؤ على أنه و جوز لكل من الزوحين بعد الحم بالطلاق أن عدج من شخص آآخر إلا 
إذا نص لحي على حرمان أحدها أو كليبما من الزواج 6 . 
ودين من هذا النص أنه مجوز الم غرمان أحد الزو<ين هن الزواج بعد المسكم يتطلقه . 
ولمل هذا المنع معزرر فى ذهن واذعى النص. بأن الزوج الذى بشقذى رمانه دن الزواج كون 
قد أخطأ خطأ فاحشاً مع زوجه الآخرء فيرى إنزال عقوية به فيمنع »وت الزواح مرة ثمانية بعد 
وميما قيل فى تبرير هذا النصصض » فإنه تضحن مصادرة كرية دن الكرياث الأساسية فى المجمع وعى 
حرية الزواج وتكوين أسسرة جديدة والق كفلها الدستور بنص صر . 
لذتك فإن هذا النص مالف النظام العام ويتمين لذ]ك استعاد تطبيقه ورفص طاب أحد الزوجين 
حرمان زوحه الآخر من الزواج ٠‏ 
رابعاً ‏ عدم اعتداد الطلقة السحية : 
نستازم الشريمة الإسلامية اعتداد للطلقة مدة معينة تمنرساً لاختلاط الأناب . وقد نصت ملى 
ذلك بعض الامرائع الخاصة إلا الشسريمة الكاثولكية . ولذالك يب تطبيق أحكام العسدة فى الثعريمة 
الإسلامية على الكاثوليك لتعلقها بالنظام العام © . 


(1) من نفس الرأى ذكتور جيل الغرقاوى فى مذكراته الطبوعة فى الأحوال الشخصية لغير المسامين طبعة 
مهورس ١‏ - ولنا هنا أن نتساءل عن حي ما تقضى به الشريعة الإسلامية من أن الذمية نحت الذى 
لاعدة ها . وبدهى أن الشسريعة الإسلامية لا نتطبق على غير الملمين إلا عند اختلافهم طائفة أو ملة ٠‏ فهل يطبق 
هذا السك أو يستبر مخالفاً للنظام العام فى مصر فلا يطبق ؟ 

من الخطأ الشائم القول بآن اللقرر وفقاً لأرجح الآراء فى المذهب المنى أنه لا نبب المدة فى طلاق الذى للذمية 
تأسيساً على أن المدة إما أن تجب حقاً الشرع والذمية غير محاطية بأحكام الشموع فى ذلك , وإما أن تب حقاً للمطلق 
وهو لايقول يها ولا يدين بذلك ( استئناف مستعجل 1908/11/94 القضية رقم 155 سئة 4 ١91685‏ س مصر 
ومنشور بهذا العددس /ا51؟) . ثقول إنه من الخطأ القول بذلك لأن الذهب الحننى يوصفه مذهباً إسلامباً لايتصور 
أن بتضمن أحكاماً خاصة بالنميين بل هو فى حقيقة الأعس يتضمن على قول الإمام تركهم وما يدينون أى يديل إلى 
ما ي«تقدوته فيا لا مساس فيه يحق مسلم ؛ وعلى ذلك فزيجاتهم من وجوه كثيرة صميحة فى نظر الإمام طالا استوفت 
شروط متها عندثم ول وكانت فاسدة فى نظر المسامي أو حت باطلة من وجوه كالزواج بلا شهود والزواج بالخارم 
والجم بين الأختين وتزوج الرجل بس نساء فى عقد واحد » وذلك على خلاف رأى أبو يوسف وتد الذى عليه 
القتوى فى المذهب فى خصوص هذه المسألة . 

ويرى الإمام أنه يعطى دم الصحةف الإسلام زواج الرجلبامرأة قبل!.قضاء عدنها من فرقة زوجغير سلم » لأن 
تخلف شرط اثنقضاء العدة لا يترتب عليه إبطال حق للغير ما دام الزوج الأول لا يدين هو وأهل ملته بهذا الغبرط ؛ 
ولأنتخلفه لابنانى الزوجيةفحالة البقاء والاستمرار فإنالمرأة قد تجب عليها العدة وهى زوجةبعقد صيح . وجب 2 


النظام العام فى الأحوال الشخصية فيمصر م 


خامساً ‏ عدم جواز إثيات نسب مسل اغير مسل : 


ويرد على تطبيق الشمريعة الخاصة استثناء يقضى به النظام العام يتعلق بعدم جواز إثيات نسي 
مسل لغير مسل تطبيقاً للقاعدة الجمع عليها ‏ لا ولاية لغير مسل على مسلٍ 6 وأقول النى عليه الصلاة 
والسلام ( الواك يتبع خير الأبوين ديناً » . 


وعلى ذلك فإذا أقر غير مسلم ببنوة صغير ملم لأنه رزق له من علاقة غير شمرعيسة مع إمرأة 
مساية, فإن النسسب لاشت مهذا الإفرار ولو صادقته الرأة 5 وكذلك الخال لو أقامت هذه الرأة 


وقد عرضت على محكة اللقساهرة الإبتدائية قضية تتلخص وقائمها فى أن سيدة أقامت الدعوى 
رقم 1١+١6‏ سنة 19601 كلى أحوال شخصية قالت فى صحيفتها إنها تزوجت من المدعى عليه بكنيسة 
مارى جرجس بطرة وأنها كانت قد أليحبت منه ثلاثة أولاد قبل الزواج الذكور وطلبت التي شوت 
بنوتهم للمدعى عليه شرعاً تطبيةا للمادة ؟.ه من قانون الأحوال الشخصية للاقباط الأرثوذكس والق 
تقفى بأن « الأولاد الولودين قبل الزواج يمترون شرعبين بزداج أبوبهم وإقرارها أمام السكاهن 
الختص ببنوتهم» . ولماكانا قد أقرا ببنوتهم أمامالكاهن الذى باشر عقد الزواج بوثيقة رممية منفردة ؛ 
فبى تطلب الحلا بطلياتها المذكورة . 

وبالجلسة التى حددت لنظر القضية حضر الطرفان وأقر المدعىعليه بالوقائع التى جاءت بصحيفة 
الدعوى وأضاف البها أن زوجتهكانت مسامة وأنه كان قد عاشرها قبل الزواج لفترة طويلة وأنحب 
منها الأولاد المذكورين ثم تزوجها بعد أن دخلت فى الدين المسيحى . ولم يعترض عى إثبات نسب 
الأولاد إليه . 

وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها انوت فيها إلى طلب الس برفض الدعوى استناداً إلى أن 
اعتناق المدعية للدين المسيحى وهى مسامة بعتير إرتداداً عن الإسلام فلا تعد بذلك مسيحة متحدة 
الملة والطائفة مع ذوجها ثما ببرر تطسق الشسريعة الخاصة ٠‏ بل مرقدة يتمع زواحها بالتالى باطلا . 
ومق تقرر بطلان الزواج كان طلب إثبات النسب موضوع الدعوى غير قألم على أساس من القانون . 


تدعلى زوحها جنب مخالطلنها ما دامت هذه العدة قائة . وذلك إذا خالطها غير الزوج لشبهة . ومى كانت العدة 
لاتنائى الزوجية ولو من بءض الوجوه فلا يكون عدمها شرطاً لازماً لصدة زواج غير السامين . ( مؤلف الدكتور 
عبد الرحن تاج فى أحكام الأحوال الشخصية فى الشريمة الإسلامية طبعة وهؤا ص ٠ )1١85‏ 

ومن هذا يبين أن العدة واحبة والزواج قبل انقضابها يقم باطلا إذا كانت شريعة غير المسلم توجبها » لأنه حيتئذ 
دين بها غير المسلم فوجب اعتبارها حت له . هذا طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . على أننا ثرى أن حكنة تقرير 
فترةٍ العدة تتعلق بالنظام العام » ولذا وجب الامتناع عن تطبيق الثبريعة الحاصة إذا كانت لاتوجب العدة , لخالفة ذلك 
للنظام العام المصرى » واو أن الشريعة الإسلامية تسمح بذلك التطبيق ٠‏ 

وظاهر أننا لا ثقول بتقيبد حم السريعة الإسلامية نزولا على حم النظام العام بل يرد التقييد على ح؟. الشريعة 
الخاصة وإن كان ذلك يمخالف وأياً سائداً فى الشريعة الإسلامية 


كوم العدد الثالث - السنة التاسعة والثلاثون 


غير أن المحسكمة لم تأخد برأى النيابة بل قضت بإجاية المدعية إلى طلبها وقالت أسباب حكدها 
الصادر مجلسة ١9‏ دسمير سنة باه.8ة1 ما يلى : 


د« وحيث إنه لما كان المدعى عليه قد أقركا هو ثابت من ضر الجلسة المؤرخ فى بم دلسمير 
سنة /إهة!ة .شوت نسب أولاده ني الذكر اليه » وكان الإقرار بالبنوة ليس فيه #هيل للنسب على 
الغير لأنه يثبت أولا فى حق المقر وإن كان يسسرى' منه إلى غيره فن ثم يتعين القضاء بوت سب 
الأولاد إلى والدهم المدعى عليه ولا محل والخالة هذه الى ما أثارته النيابة حول عقد زواج المدعية 
بالدعى عليه ».. 


وقد استأنفت النيابة هذا احج لأن المحمكة فيه قد جانبت الصواب لا إلى : 

عب أخلظت المحمكة برك مسألتين منفصاتين ها الإقرار بالبئنوة 06ضدةهتهصدمععم 
ونه ه010 وطلب إثبات النسب أو البنوة عشذهله03نان عطوتعطوهء؟ 19 إذ أنه لما كانت 
الدعوى قد رفمت بطلب إثبات البنوة على أساس تصحيم النسب بالزواج اللاحق <وتاهسنانع16 
فلا يجوز المحكة أن تستند فى إثبات النسب إلى إقرار اللدعى عليه بأ.وته للأولاد أو عدم اعتراضه 
على طلبات المدعية بإثبات نسبهم إليه . وآية ذلك أن شسريعة الأقباط الأرثوذكس نفسها تفرق فى 
الحكم بين الأمرين . فالمادة ؟ه التى تنمسسك بها المدعبة وتستند إليها فى دعواها تنكام عن تصحيح 
النسب بالزواج اللاحق ويشترط فى هذه الخالة بداهة أن يكون الزواج سمبحاً غير مشوب بأى عيب . 
أما الإقرار بالنسب وهو الذى بنت الحكة حكها على أساسه ققد تكلمت عنه المادة 0 بِقَوطًا : 
« إذا أقر الرشسيد العاقل ببئوة يجهول النسب وكان فى سن مححبث نولد مثله لمثله ,شت نسيه منه 


وتازمه نفعته وتربيته 6 . 


اسح إن الرواج بين طرفى الدعوى باطل لخصوله بان «رئدة ومسيجى(20 8 وقد اتفقت كلة 


)١(‏ قضت ممحكمة القاهرة الابتدائية دائرة الأحوال الشخصية للمسامين ومختلن اللة أو الطائفة بهذا المنى 
إذ فالت « زواج المرتدة يقطم داطلا شرعاً ( اين عابدين جزء ثان ص 4١7‏ ) إذ جاء به ما نصه « ولا ريصح 
أن يلكح مرتد أو مرتدة أحد منالناس مطلقاً» المي صدر تارخا؟/4/4 ١١0‏ فى القضية؛ ٠‏ 4 سنة م هوا 
كلى أحوال شخصية ومذشور بالمرجم فى قضاء الأحوال الشخصية للمصرين للأستاذ صالم حنفى اطإزء الثاتى طبعة 
ص 15 رقم لالم . ويراجم أيضأ حك القاهرة الابندائية بتار +«017/11/7 ١5‏ فى اأقضية رقم 1ه 
سنة ١9519‏ الذى نالت فيه « إذا عقد الزوج وكان مساماً ثم رجم عن الدين الإسلانى بهد ذلك واعتبر يذلك 
مرتداً فتتجرى عليه أحكام الردة فى الشسريعة الإسلامية » ومن مؤداها الفسخ العاجل لدقد زواجه بلا قضاء لاطلاق 
الصادر مئه لأنه صدر فى وقت لا ملك صاحبه فيه إصداره » وبذلك يكون طلب انزوجة للطلاق فى عله وكذا 
المت لها عنم تعرض الزوج لها فى أمر ر الزوجية وبتعين لذلك المي لها بذلك من تاربغ ارتداده (الارجم الأستاذ 
صلم حنفى س 85 رقم *8 ) وف معنى أنعدام ولاية غير الملم على السلم قضت محكمة اسكندرية الاتدائية بتار 
8/5 ف القضية رقم 471 سنة ١595‏ كلى أنه « إذا أسلت الزوجة غير المسامة بعد إتباءها لصغيرين 
وبق الزوج على دينه فإن الولدين يتبعان خير الأبوين ديناً ويذلك يتبعان الأم فى دينها لأن خير الديانات الإسلام . 
ومن تبن أن الوالد فير مسل فإن ولابته على واديه الصغيرين تزول إذ لا ولاية لغير السلم على اللم . ولو اختار 
هذه الولاية بعد ياوغه لأن مرد الولاية ليست رضاء الولد وا أصول الفقه » المرجم السايقص7؟» رقم" م ,حت 


النظام العام فى الأ<دوالالشخصة فى عمصر ينان 


الفقهاء المسامين على عدم جواز تزوج المرتدة من مسلم أو كتاني . وفى هذا جاء بكتاب قتح القندير 
حزء؟ الطعة الأولى مبرى سنة ماه ص مء.ه أنه «لامحوزأن يروج الارتد مسلمة ولا 
كافرة » أما المسامة فظاهر لأنها لا تكون نحت كافر وأما الكافرة فلانه مقتول ممنى . وكذا 
المرتدة لا تزوج أصلا لأنها محبوسة للمنع ومناط المنع مطلقاً عدم انتظام مقاصد النكاح وهو لم شرع 
إلا لها فكان أحق بالمنع من منع تزوج المرأة عبدها ) . 

ومنع المرتد من الزواج وأصله مستمد من قوله تعالى : ( ومن برتد منكم عن دينه قيموت وهو 
كاذر فأو لك حمطت أعماهم فى الدنيا وفى الآخرة » , قاعدة تتعلق بالنظام العام فى مصر فتمتير قبداً على 
تطبيق الششربعة الخاصة . 

م و بتقطع النظر عن عدم قيام الزواج 'أدى على أساسه تطلبالمدعية الحسكم بإثبات نس بأولادها 
إلى المدعى عليه ؛ فإن الك بإئبات النسب يتعارض صراحة مع النظام العام من ناحية أخرى هى أن 
الثابت أن الأولاد الثلاثة رزقوا لامدعية وهى مسامة أى قبل ارتدادها عن الإسلام » ومن ثم بكونوا 
مسامين لا يؤثر على إسلامهم الردة اللاحقة لوالدتهم . ولا موز والحالة هذه الحكم بإثيات نسبوم لغير 
مسلٍ لخالفة ذلك للقاعدتين المتعلقتين بالنظام العام وهى أن « الولد يتبع خير الأبوين ديناً » وأنه 
( لاولابة لغير مسلم على مسلم » . 

هذا ولم تصدر عحكة الاستثناف ‏ طى ما نعم حكمها بعد . 


م - هباصم : 


والذى لص إليه هو أنه يجب إعمال النظام العام فى نطاق التنازع الدا<لى بين اللشسرائع المعمرية 
فى حدود ضيقة » فلا تحرى الدفع به إلا إذا كان فى تطبق الشريمة الخاصة ما عس مساساً مباشراً 
عميقاً شءور أفراد الجتمع المصرى بأسره دون الا كتفاء بها بعس شعور المسامين -فسب ولو أنهم 
غالمية سكان الإقلم المصرى . 


ومهذا لا تكون دعام النظام العام فى مصر مستقاة من أحكام الشريعة الإسلامية وحدها . 


ح وراجم كذلك مؤلف الدكتور عبد الرحن تاج شيخ الام الأزهر السابق فى أحكام الأحوال الشخصية 
فى الششريعة الإسلامية طبعة ه96 ص ١88‏ وكذلك قضت محكمة استئناف المنصورة دائرة الزقازيق بتاريج 
ةا بأن « النصوص الشسرعية جممة على أن الارتدة لا دين لها وأن عقد زواحها باطل لا يترتب عليه 
أى أثر من آثار الزوجية وجب عليها أن تفنزق عمن تزوجبا وإلا فرق ببنهما القامى . ( المي منشور عرجم 
الأستاذ صالم حنفى ص “87 رقم 55 ) . 
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جلة الحاماة هنم 


فهرست السنة التاسعة والثلاثون 


ملخص الأحكام 


١‏ - قضاء محكمة النقض الجنائية 

حم . بياناته . خطأ الحم فى الادة النطبقة ٠‏ إتتهاؤه 
إلى النشيحة الصححة . لاعيب : 
٠‏ دفاع . محقيق . خلو اللف الطبوع من ذكر تتحة 
ليل البقع التى وحدتث ملاس الهم . لا إخلال عق الدفاع 1 

-١‏ رشوة . نقض « الصلحة فى الطعن » . إنعدام 
مصلحة الهم من التحدى بأنه لم يطلب الرشوة لنفسه . 
م سم | لج . 

» - رشوة . وحوب اإختصاص المرثكثنى مجمرع العمل المتعلق 
بالرشوة . غير لازم ٠‏ 

حكمة الوضوع . دفوع . ََ « تسبي بكاف 6 . الدفع 
بشيبوع النهمة 8 عدم استلزامه رداً خاصا دن المحكة 3 

٠. 3‏ باناته . إشارة الحم إلى الواد الى طلبث النباءة 
معاقبة المتهمين مها وإلى اطلاعها على تلك المواد . كفاية 
ذلك فى سان نصوص القانون الذى طيقته المحكة . 

متشردون ومشقبه فييم ٠‏ غود للاشتياه ٠.‏ القضام دراءة 
الهم استنادا إلى أن الجرعة المتخذة أساساً للعود جرعة 
بسيطة لاتدل ع خطر الهم . يح . 

حم . بياناته . عقوبة . ظروف عتففة . إنزال المحكة 
حَ المادة ااا ع دون الإشارة الها . لاعيب . 

١‏ - اشتراك . الاشتراك بالاتفاق والمساعدة . مق «تحقق ؟ 

01 اشتثراك 5 قيش ددون وحه حق ٠.‏ حي « لسبيب 
هعيب © . استناد الحم فى إدانة المنهم بالاشتراك في جناية 
القبض على الحنى عله وتمذبيه إلى وساطته فى إعادة الجنى 
عليه وقبض الفدية . قصور . 


قئل عمد . حي « تسبيبكاف » . عدم محدث الحم 


وس 
العدد الثالث 
8 ته 
تخ 1 
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سه أه؟" 
ئة |ذ؟"" 
كك لقف 
< الشف 
بلة ا اا» 
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1 ع سع 


٠‏ بثار ره ةا 


يرس السئة التاسمة والثلاثون 


ملخص الأحكام 


عن طريقة القتل مادام قد ثدت وقوع القتل . لاعيب . 


إجراءات . شفوية المرافعة . إصرار الهم على حضور 
الشاهد . عدم إجابة المحكمة هذا الطلب واستادها إلى 
أقواله فى إدانة الهم ٠‏ خطأ . 

دعوى مدنية . تعويض . مق يتتمل التعويض عل 
الضور الأدبى الذدى يصيب الينى عليه نتيجة الاعتداء عليه 
الى الغغر ؟ م ؟؟؟ مدى . 

تفتيش . اقتياد رجل البوليسالتهم الى قم البوليس . 
قيام الضابط بتفتيشه بعد اعترافه بأن ما معه ليس بملوكا له . 
هو تفتش صحيعحم ٠‏ 

استكناف . ميعاده . وجود مائع قهرى حال بين المعارض 
وبين حضور حلسة المعارضة . عدم سريان ميعاد الاستثناف 


| إلا من يوم إعلاله أو علمه رسمياً بسدور الحم . 


الختلاس أشاء مححوزة . ححز إدارى . مق يتعقد ؟ 

١‏ - تمض ( أسباب حديدة » اعتراض الهم ص 
الإجراءات الى نمت أمام محكنة أول درجة . عدم جواز 
إثارته لأول درة أمام محكة النتقض 5 

؟ شيك . حمل الشيك تارعا واحداً .' عدم قبول 
ادعاء المتوسم أن الشيك حرر فى تاريخ سابق على التاريم 
الذى محمله . 

إجراءات ٠‏ شفوية المرافعة . تأسيس الحكة بإدانة الهم 
على هاثدث من تقرير التحليل دون سماع أى شاهد فى الدعوى 8 


بطلان امس : 
١‏ سرقة . ششروع . صورة واقعة يتوافر فيها الشروع 
فى السرقة . 


» س سرقة . اجراءات . تسلم المسروقات للمجنى عليه 
بعد ممايتها وقبل المي فى الدعوى . لاعيب . - 


ع>لة الحاماة ادم 


المدد الثالث فهورست السنة الناسعة والثلاثون 
52 سس 
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م ب محقيق . معاينة . استناد الحم الى المعايئة الق 
أجريت فى التحقيق فى غيبة الهم . لاعيب . 
٠م ٠١‏ يناد مهة١ا|‏ اثبات . خبير. دفاع . رفش الحمكمة طلب المتهع مناقشة 

الخبير لأسباب تبرره . لا إخلال محق الدفاع . 

؟٠|ة؟؟|<‏ « « نمض . إجراءاته . من له حق الطمن . غرفة الانهام . 
الطمن فى الأعس الصادر من غرفة الانهام بإحالة الجناية الى 
المحكمة الجزئة أو بأن الواقءة جنحة أو مخالفة .. وجوب 
توقبع النائب العام أو الحامى العام على أسباب الطعن , 

قتل عمد . نية القتل . استعمال سلاح نارى وإلاق 
إصابات متعددة بمواضع خطرة من جسم الجنى عليه . عدم 
إفادته حا قصد ازهاق الروح . 

تقض . إجراءاته . ميماد الطمن . صدور الحي على 
النهم باعتبار معارضته كأن لم تكن وهو مقيد الحرية . 
عدم انفتاح ميعاد الطعن إلا من يوم عامه رسميا بصدور 
ذلك المكم : 

٠ءجأ‎ "٠ ل تلبس . صورة واقبة يتوفرفها التلس .م‎ ١ 

» ل ت7فتيش . طبطية قضائية . وجود دلائل كافية على 
اتهام التهم بمجرعة إحراز مخدر . سلطة مأمور الضبطية 
فى تفتيشه . اعتار التفتيش صحيحا ولو ل سفر التحفق 
عن ثبوت صحة إسناد الجرعة الى امتهم ٠‏ م غ ‏ أج ٠‏ 
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تقض . اجراءاته . ميعاد الطمن . اعتبار المدوان الثلائى 
على الو رسعيد دن حالات القوة القاهرة 5 امتداد معاد التقرر 


كبزاء"” |« « «» 


بالطمن وتقدس الأسباب الى حين زوالا . 
من المحكنة اجراء معابنة لتتحقق من دالة الضوء بنفسها . 
عدم ردها على هذأ الطلب ٠‏ قصور . 
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٠]|1*؟|<«‏ « « نقض . أسباب جديدة . بطلان . تكليف الهم بالخذور 
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تورشة السئة التاسعة والثلابون 


ملخص الأحكام 


أمام محكة الجنايات . الدفع به لأول مرة أمام محكنة النقض . 


غير مقبول . 

تفتيش . بطلائه . عدم وقوع التفتيش على المهم أو منزله . 
دفمه سطلان التفتيش . غير جائن . 

محقيق . اجراءات . استدعاء النبابة الشاهد لسماع أقواله 
بثاء على طلب المنهم . اعتذاره بإشارة تلفونة لعدم وجود 
معاومات لدية . لاعيب . 

وقاع . متى تتوافر جرعة الوقاع ؟ م ١/7‏ ع. 

مجرمون أحداث . سلطة المكنة فى التحقيق عن حلة 
لمتهم الصغير الاجتاعية . م لاقم أءج ٠‏ 

+» س قضاء محكمة النقض المدنية 

١‏ صورية., عقد . عيوب الرضا. تواطؤٌ . اختلاف 
الطعن على العقود بالصورية عن تجرد الطمن بالتواطق . 

٠‏ ساتسجيل . بيع « “زاح الشترين » . إثبسات 
« إقرار » . اثتتمال اللكية إلى الشترى الذى سجل عقده 
بالتسجيل ولو ثبت عه بالتصرف السابق الذذى لم سجل 
ووقع كشاهد على المقد السابق . 

م ل تقض « الخصوم فى الطعن » . دعوى « دعوى 
الفمان » . قيام الدعى برفع الدعوى ضد لمدعى عليه وطلبه 
الحم فى مواجهة ضامن أدخله بتثبيت ملكيته إلى أطيان 
متنازع عليها وصدور الح ضد المدعى عليه . حق امدعى 
عليه عند الطمن فى الحم فى اختسام المدعى دون الضامن . 

ذ1- موظفون ٠‏ جيش . اسقيداع . إحالة الضابط إلى 
الاستبداع اضى ثلاث سنوات فى رتبة الأميرالاى دون ترقية 
وإعادته إلى الخدمة العاملة وترقته . أعس جوازى . الأص 
السكرى الخصوصى رم 194 سنة 1١9808‏ . 


محلة الحاماة 2-5 


العدد الثالث فهرست السنة التاسمة وااثلاثون 


51 : ناريج الحم ملقض الأحكاد 


؟ ‏ موظفون . جيش . استتيداع . عيوب الرضا . 
إكراه . إختصاص طنة صباط الجيش باقتراح عدم ترقية 
ضابط فى الاستيداع إلى رتبسة الاواء وعدم إعادته الخدمة 
العاملة واقتراحها مكافأته عنحه رتبة اللواء ونسوية معاشه 
على أساس هذه الرتبة إن طلب ذلك . قبول الشائط هذا 
الاقترام . لا إكراه . مرسوم ؟5 مارس سنة ١945‏ . 

م موظفون . جيش . استيداع . عدم الام للجنة 
الضباط بإحالة ااضابط على اللجنة الطبية وهى فى سبيل النظر 

| فى أ إعادته إلى الخدمة العاملة أو تركه فى الاستيداع . 

مكاأة؟؟ | سأريلىهوا ضرائب . قانون . وجوب الخاذ أرباح سنة باع.9ؤة أساساً 
لريط الضريبة فى سنة م194 مادام الريط فى هذه السنة لم صبيح 
نهائيا وقت سريان الرسوم بقانون رتم ٠غ‏ لسنة 1965 ولو 
كان التقدير مطمونآ عليه من جانب الممول وحده . 

مواد ١ؤ‏ م « ١‏ جمعيات . طوائف . طائفة رؤساء البوغاز بالاسكندرية . 

الام مجلس الإدارة فيها وجبعيتها العامة باتباع نصوص لائحنتها فما 

يتعاق بتقرير الإحالة على العاش . 


وغ من لانمحة طائفة رؤساء البوغاز بالاسكندرية . 

سم« # جمعيات . طوائف . عدم جواز القياس على حالات 
الإحالة على المعاش الواردة فى المادة ١4‏ من لائحة طائفة رؤساء 
البوغاز بالاسكندرية . 

ع نمض ( سيب جديد 6 . جمعيات . طوائف . عدمجواز 
التحدى لأول مرة أمام محكمة النقض بأن ما ورد بالمادة ١غ‏ من 
لامحمة طائفة رؤساء البوغاز بالاسكندرية من ُو يل مجلس الإدارة 
منح الإعانات دون قبد يفيد إطلاق حقه فى تقرير المعاش . 
“الا "4؟|« « « عقد د ركن الرضا » . إبجاب . بيع . التزام الموجب بالبقاء 
على إنجابه مدة معيئة . عدم جواز العدول عن هذا الإيجاب أو 


؟ ‏ ججعبات . طوائف . عقد « تفسيره » . تفسير المادتين 
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فورست السنة التاسعة والثلاثون 


ملخص الأحكام 


تعديله إلا فى الفترة السايقة على وصوله إلى عم من وجه إليه . 
مثال فى بيع . المادتان أو #ومدن. 

قضاء مستمحل . الختصاص . عدم اختصاص قاضى الأمور 
المستعحلة فظر طلب بمكين طالب من متابعة الدراسة بممهد قرر 
فصله . حقه عا له من ساطة محوبر الطلبات فى القضاء يقيد اسم 
الطالب يجداول امتحانات المعهد . م 44 مرافعات . 

استثناف . أحوال شخصية . عدم النَزام المستأنف أن يضمن 
تقر بر الاستثناف فى مسائل الأحوال الشخصية أسياباً ولا قلم 
الكتاب بإعلان المستأنف عليه بملخص تقرير الاستثناف وأسيابه . 
المواد وم ء بلح ء لارام مراقعات ٠.‏ 


م قضاء الحكمة الإدارية العليا ( مجلس الدولة ) 

أثر مباشر . القسانون,دثم ؟؟؟ اسنة ه19 . تضمنه مزايا 
جديدة للموظفين المندين ترتب أعباء مالية على الكرانة . ليس 
فى نصوصه ما يشير إلى سريانه بأثر رجمى . عدم سريائه إلا من 
تاريج العمل به . 

و ل ترقية. المناط فى الترقية بالاختيار . كانت الأقدمية هى 
مناط المفاضلة بين المشثركين فى الحصول على درجة جيد ؛ ثم أصبعح 
المناط هو ترتيب ورحات الكفاية وحدها وقوامها الأرقام 
الكسامة , المادة .٠ع‏ من قانون نظام موظئى الدولة قبمل وعد 
تعديلها بالقاثون رقم وياة لأسنة 9م19 . 

«ادترقية . مناط المفاضلة عند الترقة بالاختيار هو رححان 
السكماية . تقرير ذلك من إطلاقات الإدارة التى لا محدها إلى عيب 
إساءة استعال السلطة . 

س ‏ رقابة القضاء الإدارى . خروج الإدار قعل الأسين 
أو الضوابط الحددة للمفاضلة بين المرشحين للثرقية بالاختيسار . 
مخالفة قرارها للانون . سلطة القضاء فى الرقاية على السبب الذى 
أدى إلى إصدار القرار من حيث قنام هذا السبب وحته ومطابقته 
للقانون . تقدير أهمية السبب ؛ وخطورته ء من إطلاقات الإدارة . 


يي بي تب 


علة الحاماة ويسم 


الحم 


امه |غ؟ نوشر .م5١‏ 


ملخص الأحكام 


ترقية . نص المشسرع على أن العبرة فى الترقبة بالاختيار 
بترتيب درجات الكفاية . أدني فرق فى الرق, الحسالى لمذه الدرجات 
مبما كان ديلا يكون عنصراً حاسما للترجيسح . 

ه - موظف . تقدير كفاءته . تقديرات الرئيس المباشر أو 
المدير الى أو رئيس المصاحة أو لحنة شئون الموظفين لا رقاية 
للقضاء عليها لتعلقها بصهم اختصاص الإدارة الذى ليس لاقضاء أن 

١‏ - دعوى الالخام . النازعة الإدارية » ولو كانت طعناً 
بالإلغاء » هى خصومة قضائية . المناط فيهبا هو قيام النزاع وقت 
رفمبا : واستمراره إلى حين الفصل فيها . فقدان هذا الركن وقت 
رفع اللدعوى . الحكم بعدم قبولها . فقدان هذا الركن أثناء 
نظرها . المكم باعتبار الخصومة مننهية . 

+ - دعوى الالغاء . الخصومة فبها تقوم على اختصام القرار 
الإدارى والحكم الصادر بإلثائه مكون ححة على االكافة . دعوى 
غير الإلغاء . الخصسومة فبها ذاتية والمكم الصادر فيها له حجية 
نسبية . اشتراك دعوى الإلعاء ودعوى غير الإلغاء فى إنهاء خصومة 
قضائية مناطها قيام البزاع واستمراره . 

م ل دعوى الإاغاء . خضوعبا للقواعد العامة القررة فى 
قانون المرافعات فى شأن ترك الحصومة وتسلم المدعى عليه بطلبات 
المدعى » مت توافرت الشروط القانونية المطلوبة » وأياً كان مدى 
الترك أو التنازل أو التسلم . 

٠‏ - ثياترات . دور السينا تنظمها أحكام لاحة التياترات 
مع الأحكام الى تنظ الحسال العامة فها يتصل بتلك الدور . 
أساس ذلك . 

م« - ترخيص . الترخيص ف فتح دار للسينا أو تشغيلها هو 
عملية إدارية مر عراحل وإجراءات خاصة يازم استفاؤها قبل 
أن تنوج بالرخصة الهائية . الإذن الؤقت بتشغيل تلك الدور 
لايثنى عن هذه الرخصة . من الاشتراطات الواجب توافرها فى 


جاسم جلة الحاماة 


العدد الثالث تورات السئة التاسعة والثلاثون 


1 ناريج الحم ملخص الأحكام 


رقلشم| 


محال العامة ما يتصل باانظام العام كتلك الواردة بالمادة 4؟ من 
لأحة الحال العمومية الصادرة بالقانون رمم لسنة 19841 . 
وحوب احترام الإدارة لذلك . مثال . 


١| 04‏ دلسمير ١ ١96‏ س مدة شُدمة سابقة . ضمها . قرار مجلس الوزراء فى 
ةا . شروط تطبيقه . وجوب الحاد العمل السابق مع 
العمل الجديد فى طبيعته . مق يقوم الاتحاد فى طبيمة العمل بين 
مينة الحاماة وممنة التدريس . 

© ل تسبيب . اقتصار الحم عل سرد وجهق نظر الأصمين 
دون إبداء الأسباب الى أقام عليها المتيجة التى انتبى إليها فى 
النطوق . قصور . بطلان الحم ولوكانت النتيحة الى انتهى 
إليها النطو قأسليمة فى ذاتها . 

ه١١‏ |*؟؟|١‏ « « دعوى . صدور حثم سابق حائز لقوة الثىء القغى به . امحاد 
الوضوع والسدب والخصدوم . القضاء يعدم حجواز نظر الدعوى 
الجديدة لسابقة الفصل فيها . مثال . 


اللا اضراعة | ١ 9 ,, ١”‏ - مرافعات . سريان قوانين الرافعات من حيث الزمن . 
الأصل أئها تسرى على مالم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم 
من الإجراءات قبل تاريعم العمل بها . الاستثناءات مرك هذا 
الأصل . المادة الأولى من قانون الرافعات . 
الوضع بالنسبة للقوانين المعدلة للاختصاص » وتلك اانظمة لطرق 
الطمن فى الأحكام . تعريف كل منهما ووجه الفرق بينهما . 

م ل جامعة . القسانون رتم هوم لسنة ١965‏ . مجرعه 
الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ أمام أبة هيئة قضائية فى القرارات 
ْ والأوامى الصادرة من الحيئات الجامعية فى شئون طلاما . اعتياره 
فى هذا الصدد من القوانين العدلة للاختصاص ء لا النظمة لطرق 
الطءن فى الأحكام . المادة 1/١‏ من قانون الرافعات . 
ا 


الو رك و ١‏ - القضاء الإدارى . عدم التزامه بتطبيق قواعد القانون 
المدنى على روابط القانون العام إلا بنص بخاص يستلزم ذلك . 


العدد الثالث فهرست السنة التاسعة والثلاثون 
ا 7 
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ام ---2 


عند انعدام النص تكون له حريته فى اتتزاع الحاول المناسبة . له أن 
يقس من القواعد الدنية مابتلاءم مع طبيعة روابط القانون العام . 

؟ ل تقادم . نص المادة +97 مدلى الخاص بتقادم دعوى 
التعويض عن العمل غير المشروع . نص استثنائى . قير تطبيقه 
على الحقوق الناشئة عن العمل غير المشروع دون تلك الى بكون 
منشؤها مصدراً آخر من مصادر الالازام . 

سب ل مسئولية الحسكومة عن الأفمال المادية . مسدرها 
العمل غير المشروع . مسئولينها عن القرارات الإدارية الصادرة 
فى شأن الموظفين . مصدرها القانون . 

ع تقادم . لا إلزام على القضاء الإدارى بيتطبيق النصوص 
المدنية الخاصة بالتتمادم إلا إذا وجد نص خاص » أو رأى تطبيقها 
على وجه بتلاءم مع روابط القانون العام . مثال بالنسبة لقواعد 


التقادم فى الفعه الإدارى الفرنسى . 

م ماهية . صيرورتها حقا مكتسباً للحكومة إذا لم يطالب 
مها صاحيها فى مدة حمس سنوات . عدم ملف أى التزام طبيعى 
فى ذمة الدولة . الحاك تقغى بهذا السقوط من تلقاء نفسها عند 
توافر ششرائطه . أوجه الخلاف مع قواعد التقادم المدنية . المادة 
٠ه‏ من اللاحة المالية للميزائية والحسابات . 

؟ - تقادم . دعوى المطالية بتمويض سيب الفسل قبل 
باوغ السن القانونية . سريان مدة التقادم المسقطة لاراتب ذاته . 

ب تقادم . المطالبة التى تقطع التقادم طبقاً للقواعد المدنية 
هى المطالبة القضائية . تقرير القضاء الإدارى لقاعدة ميسرة فى 
علاقة الحسكومة بعوظفها . الاكتفاء فى قطع التقادم عجرد الطاب 


الس م ل اسسسصس سسسس سساح لي 


بم - مستخدمون خارج هرئة المال . سن الفصل بالنسية 
إليم هو سن الخامسة والستين . 
|0 أ دسمير 9605| ١‏ مستخدم خارج الميئة . وقفه عن العمل . السادة ك4 
من قانون نظام موظئ الدولة تنظظم الوقئف الذى بقع بقوة القانون 


0 


بر ساسم مجلة الحاماة 
المدد الثالثك فهرست السئة التاسعة والثلاثون 
: 2 2 
3 1 . نارغ الحم ملخص الأحكام 
شاك ب ع عق سك 


ة؟| | إلما؟ ا هادسميردمة 


سس ل ل سسسب سبي ًٍ_ا يبا سمي 


ظ 


00 : 5 أديل م١‏ 


فى حالتى الس الاحتياطى أى تتفيذاً لمك جنانى . المادة ب4؟ا 
تنظ الوقف فغير هانين الخالتين . سلطة وكيل الوزارة أورئيس 
المصلحة فى ذلك . 

3 داإفشكر ون إمكان وقنهم عن العمل عند ارتكاب 
جناية ٠.‏ أساس ذلك . 

ود موظف . فصله بالتطسيق للمادة "1١‏ من قانون 
نظام موظئ الدولة . للحكومة فى سبيل تسيير الرافق العامة على 
وجه محقق الصا العام حرية فصل غير الصال لذلك . سلطتها 
العيب يتمع على الموظف المفسول . 

؟ - قرار إدارى . الأصل أن الإدارة غير مازمة 
بتسبيبه . قيامها بتسبيبه . خض وعالأسباب'رقابة القضاء الإدارى . 

“8# يلد قرار إدارى ٠‏ عدب إمارة استميال السلطة البرر 
لإلغائه أو التعوبض عله . وجوب أن شوب الغابة منه » 
بأن تتسكب الإدارة وجه الصلحة العامة التى بحب أن يتغناها 
المرار . 

غ - مسكئولية . مسئولية الحسكومة عن قراراتها الإدارية. 
أركانها . الخطأ والضرر وعلاقة السبية . 

ه:- مسئولية . الأصل أن تقوم مسئولة الحسكومة على 
أساس الخطأ . عدم قبامهاعلى أساستبعة الخاطر إلا بنصاستثنائ . 
دليل ذلك . 

4 ل مسئولية . سيرد لبعض النصوص التششريعية الى أخذت 
استثناء بفكرة الخاطر وتحمل الدمة . 

- قضاء الأحوال الشخصية 
١‏ - أحوال شخصية . قوثق . شكل حل . 
؟ - الزواج الدينى . شكل اختيارى . لايغنى عن التوثيق . 


مجلة الحاماة قاسم 


العدد الثالث فهر ست السنة التاسعة والثلاثون 
8 0ش 

كعد | |خ : 
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010 عانم 


م عدم التوثيق . بطلان . 


ه - قضاء محاك الاستثناف المدنية 
ألازهم؟ ونا دسسيرلاةة و عمد . آثار إيطاله ويطلائه . فسحيل دعاوى البطلان 
أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع . آثار الح فى حالة التسجيل . 
؟ ل الغير الذى تلق حق عيى بعد تسحيل الدعوى . زوال 
حقه يتقرير البطلان . عدم زواله اذاكان حسن النية وتلق حقه 
قبل تسجيل الدعوى . 
> - قضاء عحاكم الاستثناف التجارية 
ما أاءة؟ |« « « ١‏ - سند شحن . مسئولية الناقل إذا محفظط اعدم صحة البيان 
محفظاً مجهلا . عليه إثات سلامة التحفظ . وإذا محفظ صراحة 
ينتقل عبء الإثبات على الشاحن أو الرسل إليه . 
٠‏ ”؟ ‏ مماهدة سندات الشحن . التحفظ من الناقل يأن الوزن 
هلا بك لنقل عبء إثبات الوزن على الشاحن أو الرسل إليه . 
سس سوم يرو ينار مرمه جا ١‏ - إفلاس . الشك فى صفة التاجر بتقتضيه رفش الدعوى . 
؟ ‏ سندات إذئية . قبمتها بضاعه . اتفاق بأنقيمتها قرض . 
العيرة بالاتفاق . 
-_ سندات إذنية . توقبع غير التاجر لايفترض ممه حارية 
الدين . الإثبات على من يدعيه . 
٠7‏ - قضاء الأمور الستمجلة الستأنفة 
:م٠‏ |يوه؟ اعم نوفير مهو ١‏ شكل الطلاق القانون الواجب التطبيق . 
ظ » - القاعدة العامة فى منازعات غير السامين الختلى اللة . 
ْ ظ س ‏ استثناء . حالة عدم اعتقاد أحد الزوجين غير السلمين 
! ديانة ما بمبدأ امحلال عمد الزواج بالطلاق . 
ع س تفسير المادة بوه من لاحة ترتيب الحاكم الشرعية . 
ه - الدمية مطلقة اللدى لا عدة لما ولا نفقة ولا سكنى . 


بام عبلة الحاماة 


العدد الثالث فهرستث السئة التأسعة والثلاثون 
8 أصين 
3 تارم | ملخس الأحكا 
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؟ - للادة ة مرافعات لاتنطبق ص الدعوى ااستمسلة الى 
لاينسب موطوعها طى الفسل فى مسسألة من مسائل الأحوال 
ْ الشخسية . 


وس ا عءس أم؟ نوشير بره ! ١‏ س الادة وغ" مرافمات . أثر بطلان حم محكمة أولدرحة 
أمام المحسكة الاستثنافية . 


؟ - ادعاء بالوراثة ٠‏ لقاضى الأمور الستعجلة بحث جديتسه 
فى دعوى حراسة . 

وءم | تأثر الالررامات المدنية بالرّعة الشخصية والمادية - للدكتور مختار القاضى . 

همس | براءات الاختراع والرسوم والفاذج الصناعية - التطور الحديث فى التشريع ال مصرى 
الخاص ب للأستاذ مود كامل الحاى . 

.سم | وقف تنفيذ قرارات التيابة العامة و إلغاؤها للاستاذ فتحى عبد الصبور - القامى 
محكة القاهرة الابتدائية . 

وعم | مجال تطبيق نظربةالظروف الطارئة- للدكتور ممد عبد الجواد- الأستاذ بالمميد 
الإسلاي بارس . 


أ : 5 0 : 


وكل ثاية الأحوال الشمخصية للاأجائب . 


قوانين وقرارات 1 


ْ بالقانون قم ١‏ لسنة 0150© 
باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالحيئات الأجندة 


باسم الأمة 
رئيس التهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ 

وعلى القانون رقم م لسنة ١0+‏ باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بلحيثات الأجنبية العدل 
بالقانون رقم 5م لسنة لاه.و١‏ ؛ 

وطلى القانون دم + لسئة لم46١‏ الخاص محنسية الجهورية العرببة المتحدة ؟ 

وطل ماارئآه مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الأنى : 

مادة ١‏ محظر على كل شخص يتمتع بحنسية الخهورية العرية للتحدة أن يتعاقد للحمل أو 
يعمل فى حكومة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجندية أو فرع أو مكتبٍ لهسا 
دون أن محصل على إذن سابق من وزير الداخلية سواءكان هذا العمل بأجر أو عكانأة أو بالجان . 

ويضع وزير الداخلية الشروط الت برى وجوب توافرها فى طالب الإذن وصور العاذج الف تقدم 
علبها طلبات الإذن بالنسبة إلى كل من موظفؤى ومستخدبى وعمال الحسكومة والميئات والؤسسات 
العامة وغيرثم . 

ويصدر هذا الإذن لمدة ثلاث سنوات قابلة للتحد,د ويقدم طلب التحجديد إلى وزارة الداخلية 
قبل اتهاء مدة الإذن بثلاثة أشهى على الأقل . 

مادة ؟ ‏ لا يلتفت إلى الطلبات التى يتقدم بها أاءها على غير الموذج المعد لذلك أو الق 
لا تتوافر فا الشروط الى يضعها وزير الداخلية . 

ويقع باطلاكل إذن يكون قد بنى على ببانات أو إقرارات غير صمحة ويعتبر الإذن فى هذه الحالة 
كأن ‏ يكن . 

مادة  #*‏ لوزير الداخلية سحب الإذن من أى شخص إذا أنى عملا مخالف] اقتضيات الولاء 
للوطن أو أخل يواجباته الساسية أو السكرية أو فقد شرط حسن السمعة والسيرة. 


١586م مكرر الصادر فى 5 أكتوبر ممئة‎ 8١ نع بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


ا العدد الثالث - السنة التاسعة والثلائون 


مادة ع ل يجب ع ىكل شخص تمتع مجنسية الجهورية العربية التحدة من لم يكن يسرى فى 
شأهم القائون دثم «” أسئة 65ة؛ة سالف الك كر ء تماقد أو كان يعمل فى خدمة إحدى المئات 
المشار الها فى المادة الأولى أن يتقدم بطاب الإذن الشار إليه خلال ستة أشهر من تاريع الممل بهذا 
القانون . 

مادة ه ‏ كل من خالف أحسكام المادتين الأولى والرابعة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة 
أشهر ولا تحاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين 
العقو بين . 

مادة 4 - لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرعة التقدم ذ كرها إلا بناء على إِذن من 
وزير الداخلية أو من بندبه لذلك . 

هادة با يلغى القانون دم مون لسنة ه96١‏ المشار إليهء 

مادة بم ينشر هذا القائون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى إقليمى التهورية العربية المتحدة 
من تاريح تثشره . 

وطل وزير الدالخلية إصدار القرارات اللازمة اتنفيذه .© 


صدر برياسة اللخهورية فى /10 رببع الأول سنة م15 ( أول أ كتوبر سئةمهة١)‏ . 


مذكرة إيضاحية 


سدر القانون رتم بم لسنة ى4ؤ باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بإيئات الأجنبية » 
وحظر على كل مصرى أنيتعاقد للعمل أو يعمل فى أية هيئة أجنبية أبآ كان نوعها بدون إذن سابق 
من وزير الداخلية . 

وقد استهدف المشبرع من هذا القانون عدم الإضرار بمصلحة الدولة نتيحة لممل بعض المواطنين 
في الهمثات الحظور التعامل معها عقتضى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون دون إذن » إذ 
أن سلامة البلاد تمتغى نوفر عناصر ممئة تتعلق بالأمن فى الشخص الى يعمل فى الميئة الأجنبية 
حت لا تضار البلاد من عمله فى هذه الحيئات , كا يؤدى طلب هذا الإذن إلى تزوزيد هده الميئات 
الأجنسة بأفضل المناصر للعمل فها محافظة على سممة البلاد . 

وبعد إعلان الوحدة بين مصر وسوريةء استازم الأمر امتداد نطاق القانون المذ كور إلى 
الإقلبم الشمالى من اللجهورة المرببة المنحدة حمقيقاً للأهداف سالفة لكر . 

من أجل هذا رؤى استصدار التشريع المرافق بما محقق هذا الغرض . 

خفظرت الادة الأولى منه على كل من يتمتع مجنسية الجهورية المرية المتنحدة أن يتعاقد للعمل 


قوانين وقرارات ع 


أو عمل فى حكومة أو شمركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجندية أو فرع أو مسكتب لما 
دون أن صل على إذن سابق مئ وزير الداخلية سواء كان هذا العمل بأجر أو مكافاة أو بالجان . 
كما فوض وزير الداخلية فى وضع الشروط الق برى وجوب توافرها قى طالب الإذن وإصدار صور 
الغاذج القى تقدم عليها طلبات الإذن بالنسبة إلىكل من موظؤ ومستخدى وعمال الحكومة والهيئات 
والمؤسسات العامة وغيرمم .5 نص على سريان مفعول الإذن لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . 
وحدد اللهة والمدة الى بحب أن بقدم إلمها طلب التحديد . 

وح تكون الطلبات وانحة ومتضمنة لكافة البيانات المطلوب من أرباءها تقدعها نص فى المادة 
الثانية على ألا بلتفت إلى الطلبات التى يتقدم مها أصعاءها على غير الغوذج امعد لذلك أو الى لا يتوافر 
فيها الشروط التىيضعها وزير الداخلية » واعتباركل إذن بنى على بيانات أو إقرارات غير صيحة باطلا 
وكأن م يكن . 

ونصت المادة الثالة على الأحوال ااتى محوز فبها لوزير الداخلية سحب الإذن من أى شخص . 

وتناولت المادة الرابعة حم الأشخاص الذدين يتمتمون محنسية الخهورية العربية المتحدة ولم يكن 
يسرى فى شأتهم أحكام القانون رةّ مم لسنة م١‏ سالف الذكر » فأوجبت على كل من تعاقد أو 
كان يعمل منهم فى خدمة إحدى الميثات المشار إلبها فى المادة الأولى أن يتقدم بطلب الإذن المشار 
إليه خلال ستة أشهر من تاريعم العمل بهذا القانون حق تتاح لم الفرصة للحصول على الإذن 
المنوه عنه . 

وبينت المادة الخامسة عقوية مخالفة أحكام هذا القانون ٠‏ 

ونصت المادة السادسة على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية عند عتالفة هذا القانون إلا بناء 
على إذن من وزير الداخلية أو من يندبه لذلك . 

وألغت المادة السابمة القانون رم «" لسنة 1465 . 

ويتسرف وزير الداخلية بعرض مشرع هذا القانون على السيد رئيس الخهورية بالصيغة الى 
أقرها مجلس الدولة ‏ رجاء الموافقة عليه وإصداره . 


35 العدد الثالكث - السنة التاسعة والثلاثون 


قرأر رئيس الجمهورية العرية المتحدة 
بالقانون دم وبال لسنة رهو؟2© 
بتعديل بض أحكام المرسوم التشريمى رقم 5م الؤرخ 15 مايوسنة 1١545‏ 
بإلغاء الوقف الذرى والشترك وحل الأوقاف الذدرية والشتركة وتصفيتها 
باسم الأمة 
رئس الجهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت , 

وعلى المرسوم التشريعى رقم لا المؤرخ 5١ه/945‏ 1 بإلغاء الوقف الذرى والشترك وحل 
الأوقاف الذرية والشت ركه وتصفيتها 0 
وعلى المرسوم التشريمى رق ده المؤيخ 1967/2/١8‏ ؛ 

قرر القانون الأنى : 

مادة ١‏ بلقى اللرسوم التشربعى رقم مه لسنة ؟965١‏ المشار إليه . 

مادة ؟« ‏ يعاد العمل بأسكام المادة ١١‏ من المرسوم التشريعى رقم ١75‏ لسنة 1949 امشار 
إليه ممدلة على الوجه ألآني : 

اللادة أل اس يقسم مامخص الستحقين الموجودين حين صدور هذا المرسوم من أعان الوقف 
أو من ممنه وفنا للأحكام الأقة : 

. إذا كان الوقف مطلقاً فعسم حسب ششعرط الواقف‎ )١( 

() وإذاكان مرتباً على الطبقات فيقسم حسب ششرط الواقف على الستحقين الموجودين إشرط 
أن بوزع تجموع حصص المستحقين المتوفين من طبقة المستحقين الحايين على ت#وع أولادثم بالتساوى 
أو الفاضلة حسب شرط الواقف . 

9 إذا شرط الواقف حرمان بعش الموقوف عليهم لسبب لا بوجب الحرمان شرعاً أو أوقف 
وقفه على بسض ورثته دون السض الآخر كان ذلك باطلا ولهؤلاء المغرومين أو الورثة أن بأخذوا 
ما يأخذه من درجتهم مع مرعاة أحكام الفقرة السابقة » . 

مادة  #‏ تطبق أحكامهذا القانون بحق القضايا النى لم نحم بها والتى لم تكتسب أحكامها الدرجة 
القطعية . 


١588 أ كتوبر سنة‎ ١ نهسر بالجريدة الرسمية المدد © 8 الصادر فى‎ )١( 


قوانين وقرارات مك١1‏ 


مادة يعمل بأحكام هذا القانون فى الإقليم السورى من تارم :شره فى الجريدة الرسمية . 
صدر برياسة الجهورية فى ٠‏ ريبع الأول سنة م157 ( أكتور سنة بره و١‏ ). 


مذكرة [إيضاحية 


عندما وضع المرسوم التشريعى رتم 7 بتارم 1١‏ أيار 1149 القاضى بتسفية الأوقاف الذدرية 
والشتركة كان القصد منهكا هو صر أسبابه الموجبة حل معضلة من حيساة الأمة الاجماعية وإزالة 
مساوثم! ورفع أضرارها بما يتفق مع المصلحة العامة ومصلحق الأوقاف والمستحقين وال منها التنازع 
بان أفراد الأمة لأنه كثيراً ما حصلت مشاحنات بين الاولين والمستحقين حول الاستحقاق وعدمه 
أدت إلى خراب الأعيان الموقوفة . وقد عاب المرسوم ٠74‏ هذه الحالات جميعهبا خصوصاً ما بتعاق 
بشروط الواقفين التعسفية من ناحبة حرمان البعض منهم كاشتراطهم الاستحماق فى بعض أولادمم 
وحرمان البعضش الأخر وما ماثل ذلك من الشسروط التعسفية التى لا يقّرها المقل والمنطق فضلا عما 
فها من الخروج عن أحكام الأرث التى هى من اانظام العام . 

وقد سارت قضايا تصفية الأوقاف الذرية والشتركة وفق الأحكام التى تضمنها المرسوم 7 محيث 
نالك كل ذى حدق <قه حتى صدر المرسوم التشريعى الؤرخ م١‏ آب موا دم مه - الذى 
قَغى بإلغاء المادة (11) من المرسوم التشريعى دقم (/) اللبحوث عنه فأدخل هذا الإلغاء البلبلة فى 
الفضايا التى كانت قبد النظر فى الحاىمم ثعلت أحكامه الأحكام المبرمة والموضوعة قد التنفيذ مما أساء 
إلى الأحكام القضائية المرمة والمقضى بها بصورة نهائية . 

ولم يعد مخاف على أحد بأن صدور المرسوم التشريمى رتم هه كان لصالل قضايا معيئة مخص 
أشخاصاً بذاتهم . 

وحيث إن الاستمرار على العمل بأحكامه يتنافى مع قصد ااشارع والأهداف الرئيسية التى قسدها 
من تصفيته الأقاوف الذربة والمشتركة . 

وحيث إن القواعد العامة فى وضع القوانيق توحى خدمة المصلحة العامة ومن غير الات وضع 
قانون لقضايا شخصية . وكان الرجوع إلى القصد الباشر من التششريع أفضل مئ الاستمرار فى تشمربع 
لاعت إلى الصال العام بصلة , 


لهذا حرى تنظيم مشروع القانون المرفق . 
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قرار رئيس اججمروربة العر ببة المتحدة 
بالقانون رق, ١1/0/‏ لسنة 0110© 
فى شأن تأسيس المصرف الصناعى فى الإقليم السورى 

باسم الأمة 
رئيس ابخهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت » 

ول المرسوم التشريمى رقم و1 المؤرخ ١949/5/18‏ بشأن السماح لوزازة المالية بأن تكفل 
الشركات الصناعية المساهمة السورية على القروض الى تعقدها لتسديد نفقات تأسيسها الأولية أو 
للتمكن من متابعة الاستئار , 

وعلى قانون التجارة الصادر بتاريم 5/59 1949 » 

وعلى الرسوم التشريمى رقم للم اللؤرخى كان" مه ! المتضمئ نظام النقد السياسى وأحداث 
مصرف سورية اللركزى ( 

وعلى قانون أصول انما كات الصادر بالمرسوم التشيريمى رقم 4م المؤرخ م5ة/ 195 »2 

وعلى القانون رقم 2 المؤرخ فى ا" )م لاا عنع بيع الأسهم والسندات المالة ذات 
اليائصيب بالتفسيط ٠‏ 

قرر القانون الأنى : 

مادة ١‏ محدث مؤسسة مصرفية بشكل شعركة مساهمة من جنسية المهورية العربية المتحدة 
تدعى « الصرف الصئاعى فى الإقلم السورى ) تتمتع بغمانة الدولة وتعمل حت إشراف ومراقة 
وزارة الاقتماد والتحارة » ويسير عنها فى هذا القانون دكلمة « المصرف »© . 

مادة ؟ ‏ محدد رأس مال المصرف باثنى عشر مليوناً وسمسمائة ألف ليرة سورية . 

مادة م )١(‏ تكتتب الدولة ( صندوقالدين العام ) ب (55 ب/ز) من رأسمال المصرف بصورة 
إلزاسية وتأخذ على عاتقها تغطية الأسهم غير المكتتب بها تمعن الاعتادات الحددة أو التى ستحدد 
لمذه الغاية , 

(؟) للدولة ( صندوق الدين العام ) حق الاحتفاظ بالأسهم الى أكتتبت مها بصورة اختيارية 
أو ببعها فى الأسواق إللرة تبعاً للفتضات المصاحة . 


(١)نعسر‏ بالجريدة الرمية العدد #٠‏ الصادحر فى ١5‏ أ كتوير سنة م58١‏ . 


قوانين وقرارات ١‏ 


() يكتقب مصرف سورية المركزى بنسبة لا تقل عن (/) من رأس مال المعرف . 


مادة ع سد )0( غابة الصرف اللْبوض بااصناءةفى الإقايم السورى فى حدود مساسةالدولة الاقتصادية 
والصناعية والقيام بالأعمال المصرفية الخاصة بها عن طريق : 

(1) تقديم القروض لأجال متوسطة لاتتحاوز حمس سنوات . ولأآجال طويلة لا تتحاوز عشر 
سنوات لتوسيع الصناعات الفائمة أو إحداث صناعات جديدة » على أن تؤمن هذه القروض برهن 
عقارى أو غيره من الغمانات الأخرى . 

(ب) تقد.م القروض والسلف القصيرة الأجل لغايات العُويل الموسمى . 

(ج ) المساهمة فى تأسيس شيركات مساهمة وطنية صناعية استعٌارية وشمراء أسرم وسندات الششركات 
السناعية الوائية بقصد مؤازرة الصناعة الى تشحع الدولة نموها ء على ألا يتجاوز ججموع هذه المساهمة 
وشراء الأسهم والسندات نسف رأهمال المصرف مضافاً إليه المبالغ الاحتياطية والاسهلاكات وللمصرف 
حدق الاحتفاظ بالأسهم والسندات التى يملسكها أو ببعها فى الأسواق الهرة يما لمقتضيات المصلحة . 

(د) إبداء المشورة.الفنية لأصحابالسناعات عن طريق دراسة المشار يعالصناعية الجديدة والقامة. 

(0) محق للمصرف طلب القمانات القيأاها مناسب ةللتثدت من صحة استمبال هذه الساف والقروض 
للغايات التى استمرضت من أجلها . 

مادة ه ‏ محدد معدلات فوائد عملياتالحسم والإقراض والتسليف إشكل يتيس لإدارة الصرف 
توجيه إنشاء الصناءعات واستثارها عن طريق مخفيض معدلات الفائدة بالنسية للمعدلات التى تطليها 
المسارف التدارية الخاصة على أن يِوٌّحْذْ بمين الاعتبار التخفيض الذى يستفيد منه اللصرف فى تعامله 
مع مصرف سورية المركزى . 


وسائل المصرف المالية 
مادة تتألف وسائل المصرف المالية بصورة خاصة بما يلى : 
(() رأسماله . 
(ب) أمواله الاحتياطية . 
(ج ) ما يصدره من اسناد القرض وفقآً لأحكام الفسل السادس من الكتاب الثانى مرن 
قانون التحارة . 


( د ) ما يستلفه من مصرف سورية المركزى عن الثمروط المحددة فى المواد (17و.ة؟وء ”اوم 
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وا”) من قانون التقد الأساسى » ويستفيد المصرف من شروط مفضلة فما يتملق بامبلغ الأقصى لممليات 
المسم وشروطها . 

(ه ) ما يستلفه أو يستقرضه من مصرف سورية المركزى تعن الشروط الحددة فى المادة مم 
من قانون النتقد الأساسى » وخلافاً لأحكام الفقرات (1 » ب » د ) مر المادة مم المذ كورة يجوز 
أن تكون المروض والساف الممدوحة وقفاً لأحكام هذه الفقرة والمطاليب المرهونة لقارها لأجال 
لا تتجاوز حمس سنوات . 

وكذلك بمحوز أن توثق المطاليب المذكورة مانة أخرى يقبل مها مجلس النقد والتسليف . 

( و) الودائع الى يقبلها الصرف وفقاً القواعد الحددة فى أنظمته . 

مادة با (1) خلافاً لأحكام المادئين 1١‏ ونا1 من قانون التحارة يجوز أن تتحاوز القمة 
الإسمية لإسناد القرض الى «يصدرها المصرف تنفيد] لأحكام الفقرة (ج ) من المادة السادسة ضعئى 
الرأسمال المكتئب به . 

)١(‏ وعكن إصدار هذه الإسناد بشكل اسناد ذات نصيب » ولحدد شروط الإصدار واليزات 
المفررة هذه الاسناد بنظام خاص يضعه الصرف ويصدق بقرار جمهورى بناء على اقتراح وزير الاقتصاد 
والتجارة » ويمجوز أن يسممح للمصرف يموجب هذا القرار بيع السندات ذات النصيب بالتفسيط 
خلافاً لأحكام القانون رقم «عم لسنة ١961/‏ المشار إليه . 

مادة مم - يستفيد اللصرف فى تعامله مع مصرف سورية الم ركزى من مخفيض ممدلات الفوائد 
ويتم هذا التخفيض باتفاق بين المصرف المر كزى والمصرف الصناعى على ألا يقل عن 8ر١‏ يز . 

مادة 6 تقوم عهام المؤسسيق المنصوص علا فى قانون التجارة لجنة موٌلفة من ممثلين عن 
وزارات الاقتصاد والتجارة والخزانة والتخطيط ومصرف سورية الركزى . 

مادة +1 شرف على إدارة اللصرف : 

(1) هيثات عامةعادية وغير عادية تحدد شروط نشكيلها واختصاصاتها فىالنظام الأساسى للمصرف. 

(ب) مجلس إدارة مؤلف من مانية أعضاء على الأ كثر تنتخب الهيئة العامة أعضاءه الممثلين 
لمساهمة الأفراد والمؤسسات الخاصة على أساس الئسية التى حدد فى نظام المصرف الأساسى بالاستناد 
إلعدد الأسهم التى محملونها . وعثل مساهمة الدولة مثلواحد عن كلمن وزارات الاقتصاد والتجارة 
والخزانة والتخطيط ومصرف سورية المر كزى . ويسمى هؤلاء بقرارات تصدر عن الوزير الختص 
باستثناء مصرف سورية المر كزى الدى تجرى تسميته بقرار يصدر عن مجلس النقد والتسليف . 

مادة ١١‏ - لممثل وزارة الاقتصاد والتجارة وقف تنفيذ أى قرار يراه مخالفاً للقوانين والأنظمة 
أو لسياسة الدولة الصناعية 


مادة ١‏ س على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ القرارات المشارإليها فى المادة السابقة إلى وزير 


قوانين وقرارات ل 


الاقتصاد والنجارة بمجرد الاعتراض عليها » وتصبح هذه القرارات قابلة للتنفيذ إذا لم يبت فبها الوزير 
خلال ممانة أيام من تارم إبلاغه مها . 

مادة 1# حّلافاً لأحكام المادة ه١٠١‏ من نظام النقد الأساسى مضع المصرف لبعض أحكام الباب 
الرابع دن انون التقد الأساسى الى بعيئها وزير الاقتصاد والتحارة شرار صدر مئة شاء على اقتراح 
مجلس التقد والتسليف . كا مضع المصرف لأحكام قانون التجارة والقوانين المرعية الأخرى فى كل 
ما لم برد عليه نص خاص فى هذا القانون . 

مادة خا سس 1١)‏ ) تضءدن الدولة (وذارة الخزانة) توزيع ريع سنوى صاف قدره ي” ( مسة 
بإلمائة ) من قيد الأسهم الإسمية لسار المساهمين باستثناء الدولة و«صرف سورية المركزى . 

(؟) تؤدى المبالغ اللازمة لتأمين هذا التوزيع من قبل وزارة الخزانة ( صندق الدين العام ) 
وتسجل فى حساب خاص يطلق عليه ( مان أرباح المصرف الصناعى ) وتبق المبسالغ المدفوعة على 
هذه السورة ذمة على المصرف إلى أن تسدد فى السنين اللاحقة من فائض أر باحة الق تزيد عرنى 
(-2). 

(+) نوضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بالانفاق بين صندوق الدين العام والمصرف . 


حقوق المصرف 

مادة 16 ب مع الاحتفاظ مجميع الأحكام الحالية أو اللقئلة ال هى ! كثر رعابة لصا الدائنين 
المرتجنين بكون لصكوك الفروض المستحقة على مدينى المصرف صفة الإسناد التنفيذية » وتنفذ مباشرة 
اسناداً إلى كتاب من مدير الصرف أو من ينوب عنه بعد إنذار المدين بالدفع خلال مدة ثمانية أيام . 

مادة +ة س يكون لأموالالمصرف وحقوقه أباً كان مصدرها أو نوعها حقامتياز المبالغ امستحقة 
للخزانة العامة وتمحصل وفق قانون أصول الحاكات فىكل مالم برد عليه نص خاص فى هذا القانون . 

مادة باؤ ‏ يمكن إاغاء الححز الاحتاطى على أموال المدين استيفاء لديون المصرف استناداً 
إلى صكوك القروض غير المستحفة إذا تين مدير المعسرف وجود ضرورة لأذلك 5 ويحرى هذا المحز 
من قبل مديرية التنفيذ مباشرة استناداً إلى صك القرض وطلب مدير المصرف ٠‏ 

مادة م1 بحر ى المحز التنفيذى استناداً إلى صك القرض المستحق وإنذار المصرف دون 
حاجة إلى إخطار مسبق على أن يحرى هذا الإخطار بعد إعام إجراءات الحجز ٠‏ 

مادة 16 بجرى البيع رار صادر عن رئيس التنفذ بناء على طلب المصرف فى المصافق العامة 
فى حال ودودها بالنسبة للاسناد والمواد المسعرة فيها ؛ أما الإسناد والمواد غير المسعرة فى المصائق 
فيصار إلى ببعها عن طريق وسيط أو خبير يمينه رئيس التنفيذ الذى يعود له تقدير ضرورة الإعلان 
أو النشر فى الصحف . ْ 
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مادة  *.‏ إذا يجاوز حاصل البيع قيمة الدين من رأس مال وفوائد ومصاريف » يوصطع 
الفائش فى الصرف نحت تصرف الدين ودائنيه الآخرين مدة ثلاث سنوات »فإذا انقضت الدة ول 
يطالب بهذا الفائض فيدفع هذا الفائض أو ما تبق منه إلى الخزينة العامة الق محتفظ به لحساب كل 
ذى حق » وذلك يصبح المصرف بريئاً من كل ذمة مجاه هؤلاء . 

مادة 1؟ - يعفى الصرف لدى ماجمة الحا من تقديم اللكفالات والسلف والتأمينات 
القضائية فى جميع الأحوال الى يفرض القانون على الطرقيئ تقديعها . 

مادة  *+‏ لانحوز حجز الأموال , القرضة أو المسلفة من قبل الصرف » ولا التجبيزات 
الصناعية والمقارات الى آلت إليها هذه الأموال إلا لفاء تسديد الديون التى اقرت أو سلفت تلك 
الأموال من أجلبا . 

مادة  »#‏ لضع لأسول وأحكام الأمور المستعجلة المنصوص عليها فى قانون أصول الحا مات 
جميعدعاوى المصرف أو 'المساملات التنفيندية والإدارية المتعلقة به وتدقق وببت فبها ترجيسا على غيرها 
من قبل الام 3 

مادة 4*؟ س تضع الدوائر العقارية إشارة الرهن والتأمين !والحجز على حائف عقارات المدين 
شاء على طلب خطى من امصرف بالاستناد إلى عقد الرهن وبدون حضور المدين ويكون لمعاملات 
المصرف الأفشلية فى التسجيل لدى الدوائر المقارية ممفاة من جميع الرسوم والطوابع . 

مادة 6 - في كل الأحوال الى يوقع فها كفيل أو مدين مع الدين الأصلى على أى صك من 
صكوك الإقراض يكون حك مديئاً متضامنا مع المدبن الأصلى . 


أحكام تلفة 
مادة 4؟ تخد حصة أسهم الدولة فى الأرباح وكذلك صافى حصة أعضاء مجلس الإدارة المعينين 
من قبلها إبراداً لصندوق الدين العام . 


أما فم|يتعلق مخصة مصرف سورية المركزى ومندوبه فتضاف إلى رصيد أرباح المصرف المذ كور 
الخصص لتغذية صندوق الأموال الاحتياطية المنصوص عليه فى المادة (9ة) من قانون التقد الأساسى . 

مادة م يمف المصرف خلال السنة التأسيسية والسنين الس الى تليها من جضيع الضضرائب 
والرسوم والطوابع والتكاليف المالية والبلدية من أى نوع كانت سواء أ كانت تتناول رأسمالهأو أمواله 
الاحتياطية أو دخله أو دم أعماله أو العقارات التى يمتلكها بصورة عامة عن جميسع أمواله المنقولة 
وغير المقولة . 

مادة,م؟ - )١(‏ إعتباراً منتاريع نشر هذا القانون ظر إعطاء كفالة الحسكومة على قروض 
جديدة الشركات الصناعية السورية المساهمة وللفنادق المنصوص عليها فى المرسوم التشريعى رقم )١5(‏ 


قوانين وقرارات ١/١‏ 


لسنة ١44‏ المشار إليه » ويتم قسديد القروض التى كفلها بعوجبه إلى صندوق الدين العام وققاً 
للدرسوم التشريمى المذكور وتعديلاته ولشروط هذه الفروض. ويجوز أن محل المصرف عمل وزارة 
الحزانة ( صندوق الدين العام ) فى حقوقها وإجراءاتها والتزاماتها وتأميناتها وضماناتها تجاه المدينين 
بأرصدة اللقروض السابقة وبااسكفالات الممنوحة لمذا الغرض إلى أن نسدد هذه الديون والسكفالات 
وما بنشاً عنها وذلك بموجب اتفاق يقد بين وزارة الخزانة (صندوق الدين العام) والمصرف , لمحدد 
فيه المبالغ والكفالات الحولة . 

0( ولهذا الغرض نح وزارة الخزائة ( صندوق الدين العام ) الملصرف قرضاً يعادل قيمة المبالغ 
الحولة وفق أحكام الفقرة السابقة والبالغ التى قد يضطر لتأديتها عن كفالة سندات الشركات اللكفولة . 
وتحدد مدة تسدمد هذا القرض وفائدته وكل ما يتعلق به بالاتفاق المشار إليه فى الفقرة السابقة . على 
ألا تتحاون مدة التسديد حمس سئوات ولا يتحاوز معدل الفائدة ؟ بز ( إثنين فى المائة ) . 

(©) وق للمصرف أن يمد معالمدينين اتفاقات لتسديد الدين وتقسيطه ومحديد ضماناته وفوائده 
حل عمل الاتفاقات والحقوق والضمانات المنتقلة للمصرف وذلك وفق أحكام هذا القانو ن وأنظمة 
المصرف . 

مادة .و؟ ‏ يصدر وزير الاقتصاد والتجارة فى الإقلبم السورى قرارات تنظيمية لتفسير أحكام 
هذا القانون وتطبقها . 

مادة .م ل بتر هذا القانون فى الجريدة الرسية ويعمل به فى الإقليم السووى اعتباراً من 
تاريج لشمره 0 

صدر برياسة الجهورية فى 4؟ ربع الأول سنة م/18 ( م أ كتوبر سنة 1982 ) . 


إدقرة إعاية 


فد ظل اقتصصاد الإقلبم السورى طبلة أيام سيطرة ة الاستعمار اقتصاداً زراعياً صرفاً » حق أن 
الرراعة فيه كانت ت تمتمد على الطبيعة فى الدرجة الأولى »؛ ؛ ما دمل الدخل 0 خاضعاً 
لتقلبات مستمرة . لذلك كان اقتصاد الإقليم خلال حقبقيطويلة من الزمن متخلفاً 

ومنذ أن محر الإقليم السورى منربقة الاستعار ؛ أخذت الحكومات المتعاقبة بتشجيع الصناءات 
الوطسة شى الوسائل . إلا أن نتقص رؤوس الأموالاللازمة للتوظيف الصناعى » وضعف الإدخار فى 
البلاد »كانا فى مقّدمة العتقبات القائمة فى سبيل التصنيع . 

وفضلا عن ذلك » لم تكن المؤسسات المصرفية موجودة فى الإقليم سوى مصارف نحارية لا تقرض 
إلا لأجال قصيرة وبشروط قد لا تتفق مع ما تتطلبه المشاريع الصناعية . اذلك كان من المتعذر على 
المؤسسات الصناعية الحصول علي قروض طويلة الأجل . 


ا العدد الثالث السئة التاسعة والثلاثون 


وقد حدت هذه الأسباب بالمسؤولين إلى إصدار المرسوم التشريعى رقم )١"(‏ لعامة ١‏ اذى 
سمح لوزارة المالية ( سابقاً ) بأن تكفل الثشركات الصناعية المساهمة لدى بيوت المال على القروض التى 
تعقدها لتسديد نفقات تأسيسها . وعلى الرغرمن أن هذا التشمريع قد ساعد الثمركات الصناعة المساهمة 
على متابعة استئارهاء إلا أنه لم يف بالحاجة لنقص المرونة فيه ولعدم ثموله كافة المؤسسات الصناعية . 

وقد شعرت الدولة بالحاجة الماسة لتأسيس مصرف صناعى » ورغبت فى الاستفادة مرضي نحربة 
جمهورية مصر فى هذا المضمار » قبل قيام الخمهورية العربية المتحدة » فدخلت فى محادثات ممها هذه 
الغابة . وتم الاتفاق بنتحة المباحثات التى حرث فى دمشق ف الثانى هن أبلول ( سبتمبر ) 1186 بين 
وزبر الاقتصاد والتجارة فى البلدين على تشكيل لنة مشتركة عثل فيها الجائب الحكوبى والمعنيون فى 
الشؤون الاقتصادية من رجال الأعمال , لدراسة إمكائية النماون بين القطرين فى الحقل الصناعى » 
وبحث موضوع تأسيس مصرف صناعى إسهم فيه الرأسبال المصرى . 

وفى مهاية تتمرين الأول ( أكتوبر ) ١١‏ اجتمعت اللجنة المشتركة وأقرت فما أقرته » إنشاء 
مصرف صناعى فى سورية بشكل شركة مساهمة أساهم الدولة فى رأسالها بما لا بل عن ( ١ه‏ ,/ز ) 
ويساثم البنك الصناعى المصرى فيها فيحدود ( ٠٠١ ٠٠٠‏ ) جنيه ؛ على أن يغطى الباق مرك قبل 
الأفراد والمؤسسات الصناعية الكبرى والمصارف العربة الموجودة فى البلاد . 

ولماكانت نصوص قانون التجارة فى الإقليم السورى لا نساعد على تأليف المصرف على الشسكل 
المرغوب ء وكان من الضرورى توفر شمروط وحعانات خاصة فى نظام المؤسسة مول الدولة مراقبتها 
المستمرة بشكل يكفل محقيق الغايات الى أنشئت من أجلبا على الوحه الأ كل ؛ وكان لابد من صدور 
تشريع يسمح لوزارةاخزائةبالمساءمة فى هذا المشروع؛ لذلك أعددنا مشروعقرار يقانون هذه الغاية . 

وقد جاء المشروع فى ثلاثين مادة , قضت أولاها بتمتع المصرف الصناعى فى الإقليم السورى 
بغمانة الدولة والعمل مت إشراف وزارة الاقنصاد والتجارة ومراقبتهاء ليستفيد من إمكائيات 
التسليف الماحوظة من قانون النقد الأساسى » ويكون أداة لتنفيذ برامج التنمية الصناعية فى الإقليم . 

وقضت المادتان الثانية والثالثة بتحديد رأسمال المصرف ب ( ه,؟١‏ ) مليون ليرة سوربة تسكتتب 
الدولة ب ( 6؟ ) منه وتأخذ على عاتقها تغطية الأسهم غير المسكتتب بها كا يساثم مصرف سورية 
لمر كزى بنسبة لا تقل عن (م بز) من رأسمال المصرف . 

وحددت المادتان الرابمة والخامسة أهداف المصرف ووسائله , وتأى فى طليمة هذه الأهداف 
مساثمته فى تأسيس شركات مساهمة وطنية صناعية استغارية وشراء أسهم وسندات الشركات الصناعية 
الوطنية بقصد مؤازرة الصناعات الى نشجع الدولة موها » وإبداء المشورة الفنية لأصحاب الصناءات 
عن طريق دراسة المشاريع الصناعية الجديدة والقائمة . وكذلك تقديم القروض لأجال متوسطة 
وطويلة بغوائد عفضة الأمر الى ,تعذر تقديعمه عنى المصارف التجارية . 

وقد ببنت مواد من ( 5 ) إلى ( .9 ) وسائل المصرف المالية وخول بإصدار أسناد قرض ونقآ 


قوانين وقرارات وو 


لأحكام قانون التجارة مع جواز جاوز القيمة الإسمية لإسناد القرض الى يصدرها ضمق الرأسمال 
الكتتب به » وإمكان إصدار هذه الإسناد بشكل إسناد ذات تصيب على أن لمحدد شروط الإصدار 
والميزات المقررةلمذه الإسناد بنظام خاصيصدر بقرار جمهورى بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة. 

ونظمت المواد من ( 5) إلى ( 18 ) هيثات المصرف التأسيسية العادية وغير العادية ويجاس 
إدارته » وعثل الدولة فى هذا الجاس عمثل عن كل من وزارات الاقتصاد والتحارة والزانة 
والتخطيط ومصرف سورية الر كزى مع مخويل بمثل وزارة الاقتصاد والتجارة حق النقض . 
لسائر الساهمين باستثناء الدولة ومصرف سورية المر كزى وذلك نشجيعاً للقطع الخاص على الإسهام 
بهذا المشروع الحجوى . 

وعددتث الوادمن (16) إلى لف حقوق المصرف ومئحت أمواله وحقوقه دق امتياز المبالغ 
الستحقة لاخزائنة العامة . واختصرت إحراءات الححز والتنفيذ واخضعءت دعاوى المصرف والمعاملات 
التنفيذية والإدارية المتعلقة به لأصول وأحكام الأمور المستعجلة المنسوص عليه فى قانون أصول 
الحامات . 

وتضمنت المواد من( 5١‏ ) إلى (:؟ ) الأحكام الختلفة اللتعلقة بالمصرف وأهمها إعفاءه خلال السنة 
التأسيسية والسنين الخس التى قليها من حميع الضرائب والرسوم والطوابع والتكاليف الالية والبلدية 
من أى نوع كانت 51 

وقضت المادة (م؟) محظر إعطاء كفالة الحكومة ملي قروض جديدة للشركات الصناعية عموجب 
المأرسوم التشر بعى رتم (و1) لسنة 19.69 وتعديلاته . وخولت الادة و وزير الاقتصاد والتحارة 
فى الإقليم السورى <ق إصدار قرارات تنظيمة لتفسير أحكام هذا القرار بقانون . 


عا العدد الثالث - السنة التاسمة والثثلاثون 


قرار رئيس اجمهورية العر بية المتحدة 
بالقانون دقم 11 لسنة ,م.9221 
باستمرار العمل بأحكام القانون رم ومن لسنة ١964‏ 
بتخويل وزارة الأوقاف حق نزع ملكية بعض المقارات 


باسم الأمة 
رئس الجهورية 


وعلى القانون رمم هلاه لسنة م6؟؛ تخويل وزارة الأوقاف حق زع مللكية بض المقارات 
لدة سئتين » 

وعلى القانون رقم ٠١‏ لسنة اها باستمرار العمل بأحكام القانون رقم ره لسئة 1964 ؟ 

قرر القانون الألى : 

مادة ١‏ ل يستمر العمل بالمانون دم ممه أسنة عهو1 المشار إليه لمدة سنتيق تبدأ من 

أكتور سنة هوا : 

مادة ؟ ب ينقر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تار نشيره . 

صدر برياسة الجهورية فى ١9.‏ رببع الأول سنة بربام1 ( ١8‏ أ كتوبر سنةمه؟1 ) ٠‏ 


مذكرة إيضاحية 


بتارع ب9١١/‏ 4ه صدر القانون رم هه لسئة 1404 بتخويل وزارة الأوقاف حق نزع 
ملسكية العقارات التىكانت مشمولة بنظارتمها واننبت على مستحقين متعددين عقتفى المرسوم بقانون 
مم ٠‏ لسنة 1409 مل الأوقاف الأهلية . 

وقد نصت امادة ه من القانون الشار إليه على أن يعمل به لمدة سنتين من تاررع أشيره فى الجر ريدة 
الرسمية » ونظرا لأن هذه الفترة لم سكف للتخلص من كل العقارات التى نحت يد الوزارة وآ لت إلى 
مستحقاين متعددين بسب بكثرة الحالات المروضة وعدم توفر مال البدل اللازم خلال الفترة الق 
حددها القانون الك كور فقد رؤى تحقيقاً للأهداف التى من أجلبا صدر هذا القانون استصدار 
تششر بع باستمرار العمل بالقاثون رثم همه لسئة غ6١‏ لمدة سلتين تبدأ من 7 أ كتوبر سنة هوا 


00-7 


٠ ١58م تقر بالمريدة الرسمية العدد 7# الصادر فى 58 أكتوير سنة‎ )١( 


قوانين وقرارات وبا 


وصدر بذلك القانون رقم ٠١‏ لسئة باهةه! - ولا كانت الحاحة لا زالت تقتفى استمرار العمل به 
انفس الاعتبارات لمدة ستتين تبدأ من ٠7‏ أ كتوبر سنة م196 . 


فتتشرف وزارة الأوقاف بعرض هذا الششروع على السيد رئيس الخهورية في الصبغة الق أقرها 


قرار رئيس اجمهورية العريية المتحدة 
بالقانرن دثم 6 لسنة ه60 
فى شأن تعديل المادة السابعة من القانون رقم .ه١1‏ لسن ةباغ .ةى 
بشأن التزامات المرافق العامة بالإقليم الممرى 
باسم الأمة 
رئيس الجهورية 


بعد الاطلاع على الدستور المؤقت » 

وعلى القانون رقم 8 لسنة ١4107‏ بشأن التزامات المرافق العامة والقوانين الممدلة له » 

وعلى القاثون رقم باه لسنة ؟9.4١‏ بشأن ديوان الحاسبة والقوانين الممدة له » 

و ماارتآه مجلس الدولة » 

قرر القانون الألى : 

مادة ١‏ يستيدل بنص المادة السابمة من القائون رقية؟١‏ لسنةباغ ١.‏ المشار إله النص الألى : 

دلا الالتزام أن يراقب إنشاء المرفق العام موضوع الالنزام وسيره من النواحى الغنية والإدارية 
والاللة . 

وله فى سبيل ذلك تعيين مندوبين عنه فى عنتلف الفروع والإدارات ‏ الى ينثئها اللْم لاستغلال 
الرفق - وغختص هؤلاء المندوبون بدراسة تلك النواحى وتقدم تقرير بذلك مامح الالرام . 

ويجوز بقرار من رئيس النهورية بناء على اقتراالوزير مالم الالنزام أو الثشمرف على البة مامحة 
الالتزام أن يسهد إلى دبوان المحاسبة عراقبة إنشاء الرفق وسيره من الناحية المالية؛ أو أن سهد 
بالرقابة الفنة والإدارية عليه إلى أبة هيئة عامة أو خاصة . 

كا يجوز للوزير الختص أن يقرر تشكيل لنة أو أكثر من بين موظق وزارته أو غيرها من 
الوزارات والميئات العامة لتولى أمى من أمور الرقابة على التزامات المرافق العامة . 


. ١98م ننشير بالجريدة الرسمية المدده ؟" مكرر ( د ) الصادر فى ؟؟ أكتوبر سنة‎ )١( 


با العدد الثالك - السئة التاسمة والثلاثون 
0 


وفى هذه الخالة بتو لى ديوان المحاسبة أو الحيئة أو اللجنة الكلفة بالرقابة دراسة. النواحى الى 
نيط بها رقابتها وتقديم تقربر بذلك إلى كل من الوزير الختص والجهة مامحة الالتزام . 

وعل الام أن يقدم إلى مندوبى الجهات التى تتولى الرقابة وفقاً للاحكام السابقة كل ما قد يطلبون 
من أوراق أو معاومات أو بباثات أو إحصاءات كل ذلك دون الإخلال عق ماع الالتزام فى مص 
الحسابات والتفتيش على إدارة المرفق فى أى وقت © . 

ماده +؟ - بنشسر هذا القانون فى الهريدة الرهمية ويعمل به فى الإقليم المصرى من تارم نشره . 

صدر برياسة الجهورية فم ريع الأخرسنة ربط ( 0١‏ أكتور سنة م15 ) ٠‏ 


مذكرة [يضاحية 

حق الرقابة ط الملنزم حق أساسى مرده فسكرة المرؤق العام وما يقتضيه سيره وانتظامه » وهو 
دق ثاءت للجهة ماحة الالنزام ولو لم ينص عليه فى العقد » بل يظل موجوداً طالاً وجد المرفق العام . 
وقد تضمن الشروع المقترح تعديل نص الادة لا من القانون رثم 9؟ 1 أسنة ماع9١‏ المشار إليه با 
يكفل تيحقيق رقابة أدق وأوفى على الملتزم لكفالة سير المرفق العام » فأ كد مالمائح الالنزام من حق 
تعبيئ مندوبين عنه فى عتلف الفروع والإدارات التى ينها الملنزم لاستغلال الرفق لمراقبة إنشاء 
للرفق العام وضمان سيره من النواحى الفنية والمالية . 

غير أن الصورة المتقدمة من الرقابة قد لا ككنى بذاتها لتأمين سير الرفق المام وتقضى ما قد 
يصيب الرفق من اختلال من مناحى سيره وأوجه الخدمات الى قدمها ء لذلك رؤى أن تكون الرقابة 
على إنشاء هذه الرافق وسيرها أدق وأوفى فلا تف الجهة ماحة الالنزام عند وسيلة بعيئها بل تترخص 
فى اللجع بين صور عدة من الرقابة أو فى اختيار بعضها دون الآخر وفقآ لاحتياجات المرذق . 

وتحقيتآً لهذه الغاية ضيف النص على جواز سكليف دبوان الحاسبة عراقبة إنشاء الرفق العام 
وسيره من التواحى المالية ‏ وأن مهد بالرقابة الفنية والإدارية عليه إلى أية هيئة عامة أو خاصة . 

كا أجبز للوزير الختص أن يقرر تشكيل لهنة أو أكثر من بين موظفق وزارنه أى غيرها من 
الوزارات والهيثات العامة لنولى أمر مئ أمور الرقابة على التزاماث الرفق العام . 

ولئن كان الشروع قد تضمن صوراً متعددة من الرقابة لكفالة سير الرافق العامة وانتظامها إلا 
أن اختيار أحد هذه الوسائل أو اججع بها مرده إلى الوزبر الختص ( أو الجهة الختصة) إذ يترخص 
فى تقدير ملاءمة كل منها لاحتياجات المرفق وما يقتضيه اننظام سيره بما محقق الصلحة العامة » فعلى 
صوء احتياجات امرفق العام يقرر الوزير اختيار ما بناسها من وسائل الرقابة وما يتلاءم معها مرك 
صورها فلاجمع بين أ كثر من'صو رة مئها إلا إذا قدر أنها أدعى إلى تأمين سير المرفق وتغليب 
الصلحة العامة الى تتغياها العقود الإدارية . 


وت#قيتاً لمذه الأغراض أعد مشروع القانون المرافق . 


وبتشرف السيد وزير الشثون البإدية والفروية بعرضه . 


قوانين وقرارات ااا 


قرأر رئيس اجمهورية العرية المتحدة 
بالقانون دم لسنة ,ه004 
بإلزام الؤسسات العامة والشركات والنعيات بتقديم بانات عن الوظفين 

باسم الأمة 
رئيس الجهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت » 

وعلى القانون رقم 165 لسئة /اه؟1 فى شأن التعبثة العامة » 

وعلى القانون رقم 5 لسنة ١464‏ بشأن ,عض الأحكام الخاصة بشيركات المساهمة وشركات التوصية 
بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المدلة له » 

وعلى الفانون رتم 0١م‏ لسئة ١46‏ بإصدار قانون الجعيات التعاونية , 

وعلى القانون رتم ؟” لسنة 607.ة! بإصدار قانون المؤسسات العامة » 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة » ١‏ 

قرر القانون الأني : 

مادة ١‏ يجب على مع الؤسسات العامة والشيركات المساهمة والنميات التعاونية أن تقدم 
إلى إدارة التعبئة خلال شهر من تار العمل .هذا القانون باناً بالموظفين الذين لا تقل مرتبساتهم 
الأصلية عن ١١‏ جنبهاً شهريا وتاريع تعبينهم ومؤهلاتهم الدراسية والرتبات التى كانوا يتقاضونها فى 
أول ينابر سنة ب#ه.»١‏ أو عند تعيينهم أى التارمخين أقرب ومرتباتهم الحالية وكذا البدلات والزايا 
العينية الى #صلون عليها مجميع أنواعها وبما يطرأ على الببانات السابق تقديمها من تغيير . 

وتبلغ إدارة التعبئة كل ثلاثة أشهر بكل تغير يطرأ على هذا البيان . 

مادة ؟ ‏ يع واجب الإخطار المنصوص عليه فى المادة السابقة على القائم بإدارة الؤسسة أو 
الشعركة أو النعية سواء كان عضو مجلس الإدارة المنتدب أو المدير وفى حالة وجود مدير وعضو 
مجلس إدارة منتدب يمع واجب الإخطار عليهما مما . 

مادة ب ب يعاقب بالدس مدة لا ثزبد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشسرة جنيهات ولاتزيد 

على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتيق المقوبتين كل من خالف أحكام المادة الأولى من هذا القانون . 

مادة ع بنشر هذا القانون فىالجريدة الرسمية » ويعمل به ف الإقليم الممرى دن تاريم أشيره . 


صدر برياسة اخهورية فى ٠١‏ ربع الآخر سنة ,مم1 ( 78 أكتوبر سنة م6١‏ ) . 


. ١١8م نشمر بالجريدة الرسمية العدد 84 الصادر فى ه نوقير سنة‎ )١( 
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لامرك 


قرار رئيس الجهورية العريية المتحدة 
بالقانون رقم 41 ١‏ لسنة ه74 
فى شأن طررح الثبر وأ كله 

بام الأمة 
رئيس الجهورية 

بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت ؛ 

وعلى القانون رقم وم لسنة ه4١‏ فى شأن طرح النهر وأ كله ؟ 

وعلى القانون رتم ع! لسنة ١44‏ الخاص بتنظم الشبر العقارى والقوائين الممدلة له ؛ 

وعلى القانون دم «م لسنة بامو1 الخاص بالمؤسسات العامة ؛ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الآلى : 

مادة ١‏ كل طرح عهر يكون من الأملاك الخاصة للدولة . 

ويكون لخصميصه للمنفعة العامة واعتّاد توزيعه وببعه وفقاً للشروط المبينة فى هذا القانون . 

مادة ؟ ‏ محصر وزير الإصلاح الزراعى أو من بنيبه كل عام بعد عمل المساحة مقدار طرح 
النهر وأ كله ويعين نار بم حدوث كل مهما وذلك عماونة وزارة الخزانة وموظفيا المديزيات 
والمنانظات. 

ويمان فى الجريدة الرسمية عن تارم البده فى عملية المساحة وياصق إعلان بذلك فى كل قرية 
أو بإدة قبل بدء المملية بخمسة عشر يوماً على الأفل . 

مادة م فى تطبيق أحكام هذا القانون يشمل زمام القريةأو البإدة المساحة الواقمة بين الجسر 
وعور النهر بحسب طبيعته وبين حدى الزمام المرسومين مخرائط الساحة وخطين عموديين يبدآن 
من نسهاية إحدى الزمام من جهة الباه ويتتبيان إلى ممور النهر . 

مادة ع -- لوزير الإسلاح الزراعى أو من ينيبه أن يصدر قرار؟ بتخصيص طوح النهر التعسل 
بمراسى المعادى المقررة أو بمواقع الموارد أو اللازم لشروع عام امنفعة هسذه المراسى أو الموارد أو 
المشروع العام . 

وإذا أبطل المرمى أو المورد أو السروع العام جاز ببع هذا الطرح طبقاً لأحكام هذا القانون . 


. ١55م توقير سئة‎ ١ ناعير فى الجريدة الرسمية المدد ه" الساهر فى‎ )١( 


قوائين وقراراث يقبا 


مادة ه ‏ تنشأ بقرار من رئيس الجهورية مؤسسة عامة تسمى « مؤسسة صندوق طرح الثهر 
وأكله » وذلك لبيع أراضى طرح النبر وشراء حق تعويض الأكل وإجراء نزع اللكية والبدل 
واستغلال أراضى الطرح وتتكون موارد المندوق من : 

(() حصيلة تمن بيع أراضى طرح النهر . 

( ب) إبجار الأراضى الق لم يتم ببعها اعتباراً من أول السنة الماليةيره 19‏ وهو١‏ . 

ويجوز لاصندوق أن يقترض بغمان الكومة ‏ البالغ اللازمة لُعويلِهِ وله أن محل أحد 
البذوك محله فى حقوقه قبل الشترين للطرح فى نظير أداء الأقساط الباقية علهم مقدماً المندوق ٠.‏ , 

مادة > ل فيا عدا الطرح الشار إليه في المادثين م و18 محوز ببع طرح النهر إذا مضت عليه 
سثتان أو إذا أصبح ثابتاً قبل مضى هذه الدة . 

ويتم البيع لصغار المزارعين وفقاً للشروط والأوضاع النى يصدر بها قرار رئيس الخهورية . 

ويسبق البع فترة اثتقالية تؤجر فيها أراضى طرح النهر لصغار المزارعين ويفضل التأجير لواضى 
اليد منهم . 

ونجوز أن تقل مدة إيحار الأرض الزراعية أثناء فترة الاثتقال عن ثلاث سنوات . وتباع الأراضى 
بعد انتهاء فترة الانتقال ان تنطبق عليه شروط البيع ٠‏ 

ولجاس إدارة صندوق طرح النهر وأكله إلغاء عقود إيجار أراضى طرح النهر أو الحصر اخفية 
وطرد المستأجر أو واضع اليد بطريق الخفية إذا استازمت إجراءات التأجير والبيع لصغار المزارعين 
ذلك أو إذا أخل المستأجر أو واضع اليد بالنزام جوهرى يتقضى به العقد أو القانون ويكون هذا 
القرار مهائياً وينفذ بالطريق الإدارى 

وإذا كانت أراضى الطرح فساداً فيجوز للصندوق الاحتفاظ مها وتسليمها للييئة العامة لأراضى 
البور لاستصلاحها وببعها لصغار المزارعين 5 يجوز ببعبا بالمزاد العلنى للقادر على إصلاحها وزراعتها 
وذلك بالتشروط والأوضاع التق يسدر بها قرار من وزير الاصلاح الزراعى . 

ووز لنجلس إدارة الصندوق التصرف بالمارسة فى بمض أراضى طرح النهر بنوعيها لمن له 
منشعات صناعية أو زراعءة عليها وذلك بالغن وبالشروط الى يقررها امجاس . 

كا يجوز لولس الإدارة أن يستبدل أجزاء من أراضى طرح النهر بأراضى أخرى ملك الأفراد 
إذاكان فى هذا البدل مصاحة للصندوق أو لصغار المزارعين الذين ستباع الأرض لم ولو كان البدل 
فى مقابل معدل تقدى أو عينى عند اختلاف قيمة البدلين ويكون تقدير الأرض فى الحالين وإقرار 
التبادل بلقن وطبقاً لاشروط والأوضاع الى يقررها ويستمدها مجلس الإدارة ٠‏ 

ولا يجوز أذ الأراذى المببعة أو المتصرف فيها طبقاً لأحكام هذه المادة بالشفمة » 5 لا يجوز 
من اشترى أرضاً من طرح النبر أن يتصرف فيا بأى نوع من أنواع التصرفات إلا بعد أدائه كامل 
امن والفوائد والمصار, يف المستحقة عليه وانقضاء حمس سنوات على الأقل من تاريع البيع وإلا كان 


5 العدد الثالث - السنة التاسمة الثلائون 
ل كمه 


التصرف باطلا دون حاحة إلي تاذ أى إجراء آنخر وكان تبلس إدارةالصندوق أن يعد التصرف فيه . 

مادة يا د يشترى الصندوق فى حدود موارده حق تعويض أكل النهر الذى ينم حصره بثمن 
بعادل حتمسيق مثلا للضرببة المقررة على الحياض الواقع بها أ كل الور . فإذا لم تكن هذه الفياض 
موجودة وقت الشراء فحسب حمسين مثلا للضريبة المقررة ملى أقرب الحياض إليها الى يصدر 
بتحدبدها قرار من مجلس إدارة هكة الصندوق ٠.‏ 

ويكون تقدير الضريبة فى جمبع الأحوال محسب فتثاتما المقررة وقت الشعراء ٠‏ 

وإذاكان حق تعويض أكل النهر قد سبق شراؤه بعد العمل بالقانون رقم 7# لسنة 168 بعقد 
مسجل فكون القن الذى تؤديه الميئة معادلا لعن الثراء الحقيق والمصروفات القانونية حسما تقدره 
لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الإصلاح الزداعى بشسرط ألا يجاوز العن والمصروفات حمسين 

ويستثنى من ذلك أراضى طرح النهر الى تباع عةتضى أحكام هذا القانون ويتآكل بعضها أو كلها 
قبل أن يكون بمنها قد دفع كاملا للصندوق فيضع مجلس إدارة الصندوق لامحة تنظ طريقة تقدير 
التعويض عن تلك الأراضى . 

ولصاحب الشأن أن يعترض لي النمويض أمام لإنة يصدر بتشكيلها قراد من وذبد الإصلزح 
الزراعى وذلك فى خلال ثلاثين يوما من قارع إخطاره بقيمة التمويض ٠‏ 

ويكون النظل من قرارات هذه الاحنة أمام الاحنةالقضائية المنصوص علبها فى المادة 18 مكرراً 
من قانون الإصلاح الزراعى رقم م7١‏ لسنة ١5+‏ خلال ثلاثين يوماً من تاربع إخطار صاحب 
الشأن بقرار اللجنة ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائاً . 

مادة بر - على كل صاحب 1 كل النهر برغب فى ببع حق تعويضه أن يتقدم للمدبرية أو الحافظة 
الكائن بدائرتها الأكل خلال شهر ينابر من كل سنة بطلب على أتموذج محصل عليه من المديرية أو 
الحافظة أو المركز أ القسم أو الصراف أو #فتيش الزراعة أو مناطق الإصلاح الزراعى مبيناً به 
مقدار الأكل ومقدار مأ علكه من أطيان زراعة فى أنحاء الجهورية والضرببة السنويةالمقررة لكل 
حوض من الخراش الى حصل فيها الأكل . 

ومحدد بقرار من وزيب الإصلاح الزراعى الشروط والأوضاع الق ينبغى مراءاتها فى تقديم هذه 
الطلبات على الْغاذج المذكورة . 

مادة يه يقوم الصندوق فى حدود حصيلة موارده بشسراء حق تعويض الأ كل المبين فى الطلبات 
القدمة خلال السنة التالية لتقدعها . 

وتكون أولوية الشراء محسب الترتيب التالى : 

(أولا) أسماب حق تعويض أكلالتبر فى الأراضى البيمة ععرفة مؤسسة الصندوق ولم يكن نه 
قد دفع كاملا للموّ سسة . 

( ثائيا ) أصحاب التوزيعات التى قضت المادةم١‏ بإلغائها وترتب الأولوية ببنهم لمن اعتمدت 
قرارات التوزيعات الخاصة بهم وتم شبرها ثم ان اعتمدت قرارات التوزيع الخاصة بهم وم ينم 
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شهرها ثم لمن لم يتم اعماد قرارات التوزيع الخاصة بهم . وتسكون الأولوية بين كل فثئة منهم بالتوالى 

( ثالثاً ) أصحاب طلبات بع حق تعويض أكل النبر فما عدا ما ورد بأحكام البندين السابقين 
وترتب الأولوية بينهم مسب تواريم ورودها للمدبرية أو الحافظة الكائن بدائرتها الأكل . 

فإذالم تنكف حصيلة موارد ااصندوق لاستيعاب جميع الطلبات فتسكون الأولوية فى الثسراء 
بالترتيب التقدم . فاذا وصل الترتيب إلى فئة تزاحمت فيها الطلبات أو كان اللزاحم بين مقدى طليات 
الفعة النصوص عليها بالبند ثالثاً فى تارم واحد تكون الأولوية فى هذه النثة أو علك أطياناً 
زراعة أقل من الآخرين . وعند التساوىي تكون الأولوية بطريق الاقتراع ععرقة طخنة يصدر , 
بتشكيلها قرار من وزير الإصلاح الزراعى 5 

مادة ٠٠‏ - كل صاحب أكل هر يضمن الطلب المنصوص عليه فى المادة .م بانات غير صحيحة 
قد يترتب عليها إعطاؤه حقا على غير مقنضى أحكام هذا القانون يحرم من الاتفاع بأحكامه لمدة 
خمس سنوات » وإذا كان الشراء قد تم فعلا اعتبر عقد الشيراء باطلا قانوناً وألزم الطالب برد 
المبالغ الى تكون قد استاها دون وجهحق مضاف البها ما يعادل خمسة أمثال ضريبة الأطيان الى 
أ كلها النهر . 

ويصدر القرار يذلك من مجاس إدارة هيثة الصندوق ويكون له قوة السند التنفيذى . 


مادة او سا ْم مشترو أراضى الطررح يدفم 6 / من أصل الغن مقابل مصاريف ورسوم 
الوه المتقارى ونفقات الحصر والمساحة والنفقات الأخرى الإدارية لحساب هرئة الصندوق . 

وأما عقود مرا حق تعويض أكل النهر فتحرر عنها عقود صالمة للشهر طبقاً لأحكام القانون 
رتم ١1١4‏ لسنة ١١4+‏ وعخصم من الءْن قبل صرفه مصاريف ورسوم السهر العقارى لساب 
مصلحة الشور المقارى وهر دن أصل الغن معابيل مصاريف إ<دراءات إدارية لكساب اأصندوق 7 

مادة 19 محصل المبالغ المنصوص عليها فى هذا القانون بطريق الحجز الادارى » ويكون 
للمبالغ المستحقة الصندوق امتماز على أموالالمدين ٠.‏ وتكون مرشنة الامتياز هى مرشة امتياز البائع 1 

مادة 1 طرح النهر الذى لم يبوزع الوزيعا إتدائياً حدق اريم العمل مهذا القانون 
بباع طبقاً لأحكامه 7 

فاذاكان الطريح قد ثم توزيعه توزيماآ ابتدائيا وكان مطابقاً لأحكام القانون رقم #/السنة #إه١‏ 
وصالخا للاعتاد وم يلم اعماده شرار من وزير المالية والاقتصاد أو وزد الخزانة فيتمين صدور 
قرار من وزير الاصلاح الزراعى باعتاده خلال سنة من تارع العمل بهذا القانون إذا كان الطرح 
قد وزع عل مستحقيه الأصليين أو عل من اثتقات إليهم ملكية الأكل قبل صدور القانون رقم 07 
لسنة ١460‏ أو على من آلت الهم هذه الملسكية بمد صدور هذا القانون بغير طريق التعاقد وإلا 
اعتبر التوزيع نافذاً عفى هذه المدة . 


إفقفق 


ما العدى الثالث ‏ الستة التاسعة والثلاثون 


ومع ذلك فاذاكان التوزيع المشار اليه فى الفقرة السابقة قد تم إلى أصحاب وكالة حصاوا عليها 
بعد العمل بالقانون رم با لسنة ه4١‏ فلا عتمد منه إلا الحالات الى تكون فيها الوكالة صادرة 
إلى أقارب لغاية الدرجة الرابعة . 

أما التوزيعات التى لا تطابق الأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فتلغى ولو كانت 
قد اعتمدت وتم شهرها . 

وفى جميع الحالات الى يلغى فها التوزيع نستم هيئة الصندوق أراضى الطرح الملغى نوزيعه 
بالطريق الإدارى هن أول السنة الزراعية يمهو -ؤوه4١‏ إذاكان التوزيع قد لم اعماده وشهره . 
أما ما لم يم اعماده وشوره فيحاسب صاحب التوزيع على إبجاره سن وقت استلامه أتدائأ عد 

ويباع الطرح الملغى توزيمه طبقآً لأحكام هذا القانون ويطبق على أصحاب التوزيعات 
الملغاة بالنسة لحق تعويوض الأكل حم المواد أرقام “ا وم و4 من هذا القانون . 

مادة ١4‏ س يكون الطرح المبيع خاضعاً لحقوق الارتفساق التى يرتها القانون دون أن 
رتب على ذلك أى حق فى المطالبة بتعويض مقابل هذه الحقوق . 

مادة 16 -- يكون للصندوق الحق فى فرز ونجنيب أطيان طرح النهر قبل توزيعها سواء 
الشائمة مع أطيان الأهالى أو المتداخلة معها تداخلا بقلل من إنتاجها والانتفاع بها وذفلك 
الاثفاق مع أصحاب الشأن . فاذا تمذر هذا الاتفاق فيكون لحاس إدارة الصندوق أن يعبد إلى 
ورة لتسكل شرار من وزير الاصلاح الزراعى من أحد القضاة تند به وزارة العدل رئيساً 
ومندوبان عن كل من وزارة الاصلاح الزراعى ومصا الأموال المقررة والمساحة والشعر العقارى 
وعمدة البدك التابعة له الأطيان لاقيام بعملية فرز ونيب أطيان المكومة . 

وتصدر اللجئة قراراتها بأغلبية أربعة أعضاء يكون من بينهم الرئيس وينششر قرار الاجنة بتعليقه 
على باب ديوان المديرية أو الحافظة أو المركز أو القسم ودور العمدة أو نقطة البوليس ويمان 
عن إعام هذا التعليق فى الجريدة الرسمية . 

ومجوز للسندوق كا مجوز لأصحاب الشأن الطعن فى هذا القرار خلال ثلائين بوما من تارم 
النذسر فى ال1. يدة الرهمية بطلب يقدم إلى وزير الإصلاح الزراعى أو من ينيبه عنه . 

وتفصل فى الطعن للنة تشكل من قاض بدرجة وكيل محكنة على الأفل تند.ه وزارة العدل رئيساً 
وعضوية مفئش الزراعة ومفتش المساحة ومندوب عن الإصلاح الزراعى والمراقب المالى أو مفاش 
المالية واثنين من أعضاء مجلس المديرية ينتخبيما الجاس . 

وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أعضاء من بينهم الرئيس . 

وبشهر قرار اللجنة وفقاً لأحكام القانون رق 1١‏ لسنة4؟١‏ المشار إليه وينفذ بالطريق الإدارى. 

ويعتير قرار اللحنة نهائياً وغير قابل للطعن بأى وجه من الوجوه ٠.‏ 


قوانين وقرارات ول 
مادة 14 - يكون لجلس إدارة صندوق طرح النهر وأ كله حق نزع ملكية العقارات المقام 
عليها لات رافعة مماوكة للافراد وتروى أراضى طرح النهر البيمة لصغار المزارعين وكذلك نزع 
ملكية هذه الآلات إذا رأى أن فى ذلك مصلحة للصندوق والمشثرين على أن نسم هذه العقارات 
والآلات لاجمعيات التعاونية التى بنشئها المنتفعون بالطرح طبقاً لأحكام هذه المادة ولستوفى قممة 
العْن والمصاريف الى يتكلفها المندوق فى هذا الإجراء منها مقسطة على المدة الى محددها مجلس 
إدارة المندوق شائدة بسبطة قدرها ي/ز فى السنة . 


وشخضع النعيات التعاونية المشار إلبها لكافة القواعد والنظم التى تسرى على الججعيات التعاونية 
للاصلاح الزراعى ويجوز لصغار المزارعين فى المنطقة من غير المتتفعين بأراضىطرحالنهر أن يكونوا 
أعضاء فيها . 1 

مادة 1 - ترفع الضرائب عن الأطيان التى أ كلها النبر ابتداء من أول بناير التالى لتاريم 
حدوثة . 

وتربط على الطرح الذى بباع الضريبة العامة لحوضه إبتذاء من 'أول ينابر التالى لتارع تسليمه 
إلى المشترين » فإن لم يكن داخلافى حوض ربطت عليه ضريبة أقرب الحياض اليه . 

مادة 14 - يلغى القانون رم 1م ١‏ لسنة/اه ١.‏ المشار اليدوكل نص بتعارض مع أحكامهذا القانون. 

مادة و9 س بنشر هذا القانون فيالجريدة الرسمية ويعمل به فى الاقليم المصرى من تاربع نشره . 

ولوزير الاصلاح الزراعى اصدار القرارات اللازمة لتنقيذه . 


صدر برياسة الجهورية فى 1# رببع الآخر سنة ١8,‏ (55 اكتوبر سنة ٠ ) ١95/‏ 


مذكرة إيضاحية 


لما أن تبين للحكومة نتيحة لتطبيق أحكام الفانون رق 7 لسنة ماهو الخساص بطرح النهر 
وأ كله أن بعض الستغلين مكيار اللاك أو الماليين أخذوا فشراء أ كل النهر شمن بحس من صغار 
لللاك أو تمن يعجز من املاك عن استلام الطرح فى بلاد بعيدة عن بلادثم الأصلية الأعى الدى اثافت 
معه الفائدة التى كان مهدف إلبها الشرع من مساعدة أسحاب الأكل خصسوصاً صغار اللاك منهم 
بتعويضهم عنه كا أخذ الأهالى الزارعون لمذا الطرح من جائب آخر يضجون بالشكوى من 
تسلم الطرح الذين يضمون يدهم عليه إلى أسحاب هذا الأ كل البعيد موقعه . 

عملت الحسكومة على إصدار القانون دتم ما لسنة باه4١‏ الذى عاب ضعنا الحالات الشار إلمبا 
إذ قضى بإلغاء توزيع أراضى طرح النهر بصفة عامة وتحويل العملية إلى شراء حق تعويش الأكل 
وبع الطرح لصغار الزارعين بالشروط والأوضاع التق يصدر بها قرار من رئيس المهورية . بذاك 
أمكن تلانى استغلال صغار الزراع من مالكى الأكل . 


م : العدد الثالث - السنة التاسعة والثلائون 


كا أنه عاب أيضاً الحالات التى تم فبها التوذيع الاءتدائى على مالي الأكل دون أن يعتمد هذا 
التوزيع . وقد روعى فى علاجها التفرقة بين من تملكوا الأ كل بطريق الثعراء بعد العمل بالقانون 
رقم لا لسنة مم و١‏ للشار إليه وبين مالكى الأ كل قبل العمل به إذ تبين أن استغلال صغار ملاك 
الأ كل لم يبدأ إلا بعد صدور القانون رم 70 آنف الك كر . 

ونظراً لما تبان من تطبيق القانون ؤير؟ لسئة باه.ة! أنه فى حاجة إلى تعديل كثير من أحكامه 
خصوصآ ما ترتب ع هذا الاستغلال وكانت هذه التعديلات كثيرة بحيث تناولت ممظ, موارده » 
ذلك رأت المسكومة إلغاء هذا القانون ووءئاع قانون جديد . 

فالواد أرقام ١‏ و ؟ وس و منه هى تقريباً نفس المواد بالقانون رقم 1١‏ أسنة 100 اللثى 
إلا أنه نظراً لأن هيئة الإصلاح الزراعى قامت وتقوم بإدارة الأراضى الستولى عليها وتوزيءه-ا عل 
المنتفمين من صغار لازارعين منذ سنة 59.و١‏ وا كتسبت من ذلك خبرة خلال هذه الدة . 

وكانت ميمة الصندوق تتفق إلى حد كبير مع ااهمة الى تقوم بها هيئة الإصلاح الزراى هن 
حيث أعمال الإدارة والتوزيع والبيع لصغار المزارعين . 

ذلك رؤى أن يسند الإشراف على أعمال هذه اأؤسسة إلى وزير الإصلاح الزراعى ويعاونه فى 
تنفيذ هذا القانون وزير الخزانة وموظفوه بالمدبربات والمحافظات التابمون لمصاحة الأموال القررة 
لايهوم به هؤلاء الموظفون من تمل فى الوقت الحاضر فى طرح النهر وأ كله . 

أما المادة رتم ه ققد قضت بإنشاء مؤسسة عامة تسمى « مؤسسة صندوق طرح النهر وأ كلهع . 
تتولى بيع أراضى طرح النبر وشراء حق تعويض الأكل وإجراء نزع الللكية والبدل وتأجير 
أراضى الطرح واستغلالها . 

كا قشت بأن تكون موارد اللمؤسسة من حصيلة تمن ببع أراضى طرح النهر القى تتولى الؤسسة 
مها ومن إجار أراضى الطرح ملك الحكومة الى لم ينم ببعها اعتباراً من أول .ولو سنة مه ١5‏ » 
وأجازت المادة للصندوق أن يقترض بغمان الحسكومة المبالغ اللازمة لعويله كا أجازت له أن محل 
أحد البنوك محله فى حقوقه قبل المشسترين للطرح المبيع لم فى نظير أن يقوم البنك بأداء الأقساط 
الباقية للصندوق المستحقة على المشترين وأن يكون الأداء مقدماً والبنك فى هذه الحالة يتولى محصيل 
الأقساط والفواك ععرفته ولمسايه . 

وأما الادة رقم > فقد نست بحواز بيسع طرح النهر إذا مضت عليه سنتان أو أصبح ثابتاً قبل 
السئتين وذلك عدا الطرح الذى نصت عليه المادتان ع و ١#‏ من هذا القانون فيخضع لأحكامها . 
وأوجبت الادة 5 بأن يتم البيسع لصغار المزارعين وفقاً للسروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من 
رئيس الجهورية . 

وللتحقق من واضع اليد الفعلى ومن انطباق شروط البيع عليه قضت الماحة بأن سبق البيع قثرة 
اثتقالية تؤجر فى خلالها أراضى لؤلاء الزراع حق يمكن أن تبحث حالائهم فى خلالها . وفى هذه 
الحالة يفضل التأجير لواضع اليد منهم . كا أجازت المادة أن تقل مدة إمجار الطرح فى فترة الاثتقال 


فوانين وقرارات مما 


عن ثلاث سنوات استثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم 1104 لسنة +م14 الخاص بالإصسلاح 


ِ 
الزراعى ٠‏ 
وتباع الأراضى بعد انتهاء فثرة الانتقال .ان تنطبق عليسه الثمروط الواردة بالقرار الهورى 
الشار إلبه . 


فإذالم تنطبق شروط البع على صغار الزراع واضمى اليد أو فى حالة الإخلال بالرزام جوهرى 
يتقَضى به المقد أو القانون فقد نص على أن يكون لمجلس إدارة المؤسسة اق فى إلغاء عقود الإجار 
أو الحصر الخفية وطرد المستأجر أو واضّع اليد وذلك بالطريق الإدارى ويكون هذا القرار نهائيا 

كا يكون لجلس الإدارة حق التبادل بين أراضى طرح النهر ملك المسكومة وبين أراضى 
الأهالى إذا كان فى هذا البدل مصلحة للدؤسسة واصغار الزراع الدين ستباع للم هذه الأرافى . 

ولا كان الببع لصغار الزراع يقتضى بطبيمة الحال أن يكون مقسوراً على أراضى الطرح الصالحة 
للزراعة الق مكنبى استغلالها , أما أراضى الفساد وهى الأراضى الرمال بالجزائر والتى لاتزرع حالياً 
ولم يسبق زراعتها أى أنها من الأراضى البور الى محتاج إلى استصلاح كبير وإقامة لات رافعة بها 
لرمها الأعس الذى لا يتيسر لصغار الزراع . 

فقد رؤى النص على أنه يجوز للصندوق الاحتفاظ بها وتسليمها للبيثة العامة لأراضى البور 
لاستصلاحها وبيعها لصغار اازراع أو يجوز ببعها بالمزاد العلنى للقادر على إصلاحها وزراعتها وذلك 
بالشروط والأوضاع الى يصدر بها قرار من وزير الإصلاح الزراعى . 

ولا كان بوجد بعض حالات نادرة مقام على أرضها منشثات صناعية أو زراعية فإنه مرن 
العدالة استثناء مثل هذه الأراضى وبعها بالمارسة لأصحاب هذه المنشئات بالغن وبالثيروط اق 
بقررها مجلس إدارة الصندوق والذى يكون له الحق فى تقدير مدى المنفعة التى تعود على المشسترى 
نتيجة لببع هذه الأراضى له ومقارتنها بالأضرار الى كانت تاحق به لولم يتمكن من شيرائها . 

ثم نص على عدم جواز أخذ الأراضى المببعة أو المتصرف فيها بأحكام هذه المادة بالشفعة ٠‏ 

وأخير؟ فإنه نص على عدم جواز قيام المشترى لأراض الطرح بأى نوع من أنواع التصرفات 
إلا بعد أدائه كامل الع والفوائد والمصاريف الباقية المستحقة على العين المبيعة وانقضاء *س 
سنوات على الأقل من تادعم البيع وإلا كان التصرف باطلا من غير حاجة إلى انخاذ أية إجراء آخر 
والقصود مئ ذلك هو : 

أولا ‏ حماية الزارع الصغر من التصرف فى العين إلا بعد انتهبساء تمس سنوات على الأقل من 
تاريع الببع حتى يكون بذلك قد استقر هو وعائلته فيها فبحافظون عليها ٠‏ ش 

ثانياً - للمحافظة على حقوق الصندوق على العين المتصرف فيها حتى يتم استسكاله لكامل 
مستحقاته عليها . 


ما العدد الثالث - السنة التاسعة والثلانون 


والادة رقم لاقضت بأن بشترى الصندوق فى حدود حصللة موارده السابق الاشارة إلمها فى االادة 
رمم ه حق تعويض أكل النهر يثمن يعادل خمسين مثلا للضرمة القررة على الحياض الواقع بها أ كل 
النهر . فإذا لم تكن هذه الحياض موجودة وقتالشسراء فبحسب حمسين ,ثلا للضريبة القررة على أقرب 
الخياض إليها الى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة . 

ويكون تقدير الضريبة مسب فثاتها القررة وقت الثراء . 

ثم تناولت المادة طريقة تقدبر حق التعويض لمن سبق له شراء هذا الحق يقد مسجل بعد العمل 
بالقانون رقم 7# لسنة ١6#“‏ فنصت عى أن ككون العن الذى تؤديه المؤسسة معادلا لعن الشعراء 
الحميق واللصروفات القانونية حسما تقدره لطهنة بصدر بتشكيلها قرار من وزير الإصلاح الزراعى 
بشسرط ألا محاوز العْن والمصروفات حفسين مثلا للضريبة . 

كا تناولت المادة طريقة تعويض أكل النهر الأذى يطرأ على بعض أراضى طرح الغهر البيعة بعقتضى 
هذا القانون ولم يكن تمنها قد دفع كاملا للصندوق . فضت بأن يسدر مجاس الإدارة لالمة تن 
طريقة تعويض هذه الأراض ثم رسمت طريقه اعثراض صاحب الشأن على هذا التعويض وأن يكون 
القرار اللدى يصدر قاطعاً لسكل نزاع . ومع ذلك فتّد أجازت لصاحب الشأن الاعتراض على القرار 
أمام محكمة الاصلاح الزراعى خلال ثلاثين يوماً من نارع إخطاره بقرار الاجنة ويكون حكنها فى 
هذه اطالة نهائياً . 

وأوجبت المادة رق .م أنه على كل صاحب أكل نهر برغب فى ببع حق تعويضه أن يتقدم إلى المديررية 
أو الحافظة الكائن بدائرتها الأكل خلال شهر ينابر من كل سنة بطلب على أموذج بحصل عليه من 
الديرية أو الحافظة أو المر كز أو القسم أو الصراف أو تفتيش الزراعة أو مناطق الاصلاح الزراعى 
مبيئاً به مقدار الأكل ومقدار ما بملكه من أطيان زراعية فى أنحاء الخهورية والضرببة السنئوية 
القررة لكل حوض من الحياض التى حصل فبها الأكل وذلك لأن نسوية عملية الأكل والطرح ثتم 
فى شهر أ كتوبر من كل سنة ويتبين مها مقدار الأ كل فى كل تكليف بعد تنفيذه فى السكلفات فى 
الفترة بان شورى أ كتو بر ودسمير من نفس السئة . 

ونصت المادة على أن بمدد بقرار من وزير الاصلاح الزراعى الشروط والأوضاع اأتى ينغي 
مراعاتها فى تقديم هذه الطلبات على القاذج الم كورة . 

وأوجبت المادة رقم ه على الصندوق إشسراء حق تعويض الأكل البين فى الطلبات القدمة لال 
السنة التالية لتقدعها وذلك فى حدود حصيلة موارده . 

ثم قضت على أن تكون أولوية الشسراء بمحسب الترتيب التالى : 

أولا ‏ أتحعاب حدق تعويض أكل النهر فى الأراضى المبيعة ععرقة الصندوق ولم يكن ممنه قد دفم 

والقصد من أعطاء هذه الفئة الأولو.ة هو لتعويضهم عما ققدوه من أطيان الطرح الذى 
اشتروه ول يكن تنه قد دفع الصندوق . 


قوانين وقرارات بارا 


ثانا أتصداب التوزيعات التى قضت الادة رتم من هذا القانون بإلغائهبا وترتب الأولوية 
بينهم لمن اعتعد قرارات التوزيعات الخاصة مهم وتم شهرها ثم لمن اعتعدث قرارات التوزيعات الخاصة 
بهم ولم يتم شهرها ثم من لم يتم اعتماد قرارات التوزيع الخاصة بهم . وتكون الأولوية بين كل فثة منهم 
بالتوالى حسب تواريع الششور ثم حسب تواريع الاعتاد ثم حسب تقديم طلبات التعويض العنى . 

ثالئآً ‏ أصحاب طلبات ببع حق تعويض 1 كل الثهر فا عدا ما ورد بأحكام البندين السابقيف 
وترتب الأولوية ينهم محسب توارع ورودها لامديرية أو الحافظة الكائن بدائرتها الأكل . 

ثم نص على أنه إذا لم تكف حصيلة موارد الصندوق لاستيعاب جميع الطلبات أوكان التزاح 


1 
بين مقدى طلبات اافئة المنصوص عليها بالبند ثالثا فى تاريم واحد تكون الأولوية فى هذه اافئة لمن 


ملك أطياناً زراعية أقل من الآخرين . وعند التساوى تكون الأولوية بطريق الاقتراع ععرفة طنة 
يصدر بتشكيلها قرار من وزبر الإصلاح الزراى . 

وحددت المادة رمم ٠١‏ العقوبات الى توقع علىكل مول يضمن إقراره يانات غير يحة قد 
يترتب علمهبا إعطاؤه حقا على غير مقتضى أحكام القسانون ويصدر القرار بذلك من مجاس إدارة 
الصندوق . 1 

ونصت الادة رقم 1١‏ على أن يلنزم مشترو أراضى الطرح بدفع ١١‏ بز من أصل الدْن مقابل 
مصاريف ورسوم الشهر العتقارى ونفقات الحصر والمساحة والنفقات الأخرى الإدارية لحساب 
الصندوق ؛ وأما عقود ششراء -ق تعويض أكل اللهر فت<رر عنها عقود صالمة لاشهر طبةا لأحكام 
القانون رقم ١14‏ لسنة 1.5 وصم من الكن قبل صرفه مصاريف ورسوم الشهر المقارى مساب 
مصاحة الشهر العقارى وه ب: من أصل العن مقابل مصار.يف إجراءات إدارية لحساب الصندوق . 

ونصت المادة رقم ١١‏ من القانون على محصيل المبالغ المنسوص عليها فى هذا القانون بطريق , 
الحجز الإدارى وفقاً لأحكام القانون دم همء” لسنة ه4١‏ ويكون لللبالغ المستحقة للندوق امتياز 
على أموال المدين . وتكوين مرتبة الامتياز هى مرتبة امتياز البائع . 

أما المادة رقم ٠ ٠‏ فقد نست فى فقرتها الأولى على بيسع الطرح الدى ل يتم توزيمه توزيعآً 
ابتدائيا وفقاً لأحكام القانون رق #/ لسنة «م.٠‏ . 

وقضت الفقرة الثانية بأن الطرح الدى ثم توزيعه توزيعاً ابتدائيا وكان مطابقاً لأحكام القانون 
دم “ا لسنة س#هية؟ وصالحا للاعماد ويم اعتاده بقرار من وزير المالية والاقتصاد أو وزير الخزانة 
فيتعين صدور قرار من وزير الإصلاح الزراعى أو من بنيبه باعتاده خلال سنة من تاريع العمل بهذا 
القانون إذا كان الطرح قد وزع على مستحقيه الأصلبين أو على من اثتقات إليهم ملسكية الأ كل 
قبل صدور القانون دم بي لسنة 0مة! أو على من آات لمهم هذه الملسكية بعد صدور هذا 
القانون بغير طريق التماقد وإلا اعتير النوزيع نافذاً عضى المدة . 

والفقرة الالثة تناولت التوزيع المشار إليه فى الفقرة السابقة ويكون قد تم بطريق الوكالة 
فقضت بقصر الاعتّاد على السالات الق نكن فببها الوكالة صادرة إلى أقارب لغابة الدرجة الرابسة 
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.وإلغاء التوزيعات فما عدا ذلك . 
وقضت الفقرة الرابعة بأن التوزيمات الى لا تطابق الأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين السايقتين 
تلغى ولوكانت قد اعتمدت وتم شهرها . 
كا أصت المادة على أن يستلم المسندوق أراضى الطرح الملغى توزيمه من أول السنة الزراعية 
القادمة ,ه4١‏ /ده.؟١‏ إذا كان التوزيع قد تم اعتاده وشهره أما مالم يتم اعتاده أو شبره فيحاسب 
صاحب التوزيع على إمجاره من وقت استلامه ابتدائيا بعد خصم ما دفمه من الضرائب وماحقاتها . 
ويباع الطرح الملثى توزيعه طبقآ لأحكام القانون ويطبق على أصحاب التوزيمات الملغاة بالنسبة 
لحق تعويض الأكل َي المواد أزقام لا وم وه من هذا القانون . 
ونصت الادة رقم 4 على أن الطرح المببع يكون خاضعاً لقوق الارتفاق الى يرتيها القانون . 
وقضت المادة رقم ١‏ بأن يكون لاصندوق الحق فى فرق ونجنيب أطيان طرح النهر ملك 
الحسكومة سواء الشائعة مع أطيان الأهالى أو المتداخلة معها تداخلا بقلل من انتاجها أو الانتفاع 
بها وذلك بالاتفاق مع أصحاب الشأن فاذا تعذر هذا الاتفاق فيكون لجلس ادارة الصندوق أن 
يعهد إلى لجنة إدارية لإجراء هذا الفرز والتجنيب نشكل بالسكيفية المنصوص عليها فى هذه المادة ثم 
رنمت طريقة اعلان قرار اللجنة وطريقة الطمن فيه وتشكيل لجنة الطمن ثم نصت على إشهار القرار 
واعماد قراراتها مهائية وغير قابلة للطمن بأى وجه من الوجوه . 
اناده ر نم 1 نست على أن يكون لجلس إدارة الصندوق حق نزع ملسكية المقارات المقام 
عليها لات رافعة مماوكة للافراد وتروى أراضى الطريم المبيعة لصغار المزارءين وكذلك تتزع ملسكية 
هذه الألات إذا رأى المجلس أن فى ذلك مصلحة للصندوق والمشسترين على أن تسل هذه العقارات 
والألات للجمعيات التعاونية النى ينشئها المنتفمون بالطرم طبقآً لأحكام هذه المادة وتستوفى قرمة 
الْن والمصاريف التى بتسكلفها السندوق فى هذا الاجراء منها متسطاً على الدة التى مددها 
الجلس بفائدة بسيطة قدرها #ي/ز فى السئة ولخضع الميات التعاونية المشار اليها لكافة التقواعد 
والنظم الى تسرى عليها ابإجعيات النعاونية للاصلاح الزراعى ويحوز لصغار المزارعين فى المنطقة من 
غير المنتفعين بأراضى طرح النهر أن يكونوا أعضاء فيها . 


ونصت المادة رقم ١0/‏ على تاريع رفع الغعريبة عن الأكل وربطها على الطرح . 

والادة رم ما قضت بإلغاء القانون دم ١ما‏ لسنة باه ١9‏ المشار إليه وكل نص بتعارض مع 
أحكام هذا القانون . 

ويتشرف وزير الإصلاح الزراعى بعرض هذا المشروع بقانونءلى السيد رئيس الججرورية مفرفا 
فى الصيغة القانوئية الى أقرها #لس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره . 


قوانين وقرارات كما 


قرارات رئيس اللهوربة العرببة التحدة : 


قرأر رئيس الجهورءة العريية المتحدة 
دق لم١‏ لسنة مه020 
بإنشاء مؤمسة عنئدوق طرح النبر وأكله 

رئيس اخهورية 

بعد الاطلاع على القانون رقم ؟وا لسنة جرهية ١‏ فى شأن طرح اثبر وأكله » 

وعلى القانون رقم اس لسنة باوة! الخاص بالمؤسسات العامة » 

وعلى القرار الجهورى دم + لسنة مجره.ة؟ بإنشاء مؤسسة صندوق طرح النهر وأ كله » 

وعلى القرار رم هم؟1 لستة مره١‏ الخاص بالشروط والأوضاع اللازمة لبيع طرح النبر » 

وعل ما ارتآء مجلس الدولة ء» 

قرر: 

مادة ١‏ س تنشأ مؤسسة عامة تلحق برياسة الجهورية ؛ تسمى « صندوق طرح الثهر وأ كله » 
ويكون مقرها مدينة القاهرة . 

وتكون لهذه المؤسسة الشخصة الاعتبارية وتمتير أموالها أموالا عامة . 


مادة ٠‏ يكون للصندوق مجلس إدارة إشكل على الندو الآنى : 


وزرر الإصلاح الزراعى ... مقف قير لمعم جرر مرم افير نر اعم م.. م.م م0 الرئفسا 

وزير الخزانة , ام شفع يعرم ماري د ا باك ا با 

وكيل وزارة الزراعة(أو الوكيل المساءد) الدى :تبعة مصلحة الأملاك الأميرية 

وكيل وزارة الخزائة (أو الوكيل المساعد) اللدى تتبمه مصلحة الأموال القررة ا 
عضاء 


وكيل وزارة الأشغال العمومية (أوالو كيل المساعد) الدى :تبعه مصلحة المساحة 

للدير العام للاصلاح الزراعى ... . 

مدير الصندوق , 3230100 

ويصدر قرار من رئيس الجهورية بتعيين مدير السندوق ومحديد مكافأته ومدته . 

مادة م لهاس إدارة الصندوق السلطة العلا في إدارته أو تصريف شتونه دون التقيد بالدظم 
والأوضاع الحسكومية» وله بوجه خاص : 


. ١584م نصر بالجريدة الرسمية العدد ه؟ الصادر فى 5 توقير سئة‎ )١( 


(؟؟) 
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6 مباشرة الاختصاصات المنوطة به وفقاً لأحكام القانون رتم ؟9١‏ لسنة ه9١‏ المشار اليه 
والقرارات المافذة له 

(ب) وضع السياسة المامة للصندوق . 

( ج) الموافقة على مشسروع الليزائية السئوية ولباب الختئى . 

(د) حديد قيمة القرض اللازم فىكل سنة لعويل الصندوق 6 

(ع) وضع قواعد ونظ, تعيين الموظفين والعمال وترقيتهم وفصا م ولخديد مرتبامهم وعلاواهم 
والصرف واختصاصات الموظفين والمال » دون التقيد بالنظم والأوضاع الحسكومية ء مععدم الاخلال 
رقابة ديوان الحاسة 5 

(ز) محديد مكافات من يمارون أو يندبون من موظنى الدولة للعم لكل الوقت أو بعضه 
وكذلك محديد مكافآت من يؤدون خدمات لاصندوق - 

مادة ع ينمقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة على الأقل كل شهر ولا رأى 
الرئيس ضرورة لذلك . 

ولا يكون اجاع الجلس صحبحا إلا محضور ثلاثة أعضاء على الأقل عدا الرئيس . 

وتصدر قرارات الجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين » وعند تساوى الأصوات يرجح 
الجائب الذى منه الرئيس . 

وتشت المناقشات التى تدور بالجلسة والقرارات الى تصدر فى سجل حاص ويوقع عليها من 
الرئيس والسكرتير الأذى ,ندب لذلك . 

مادة ه ل بتولى مدير الصندوق مثيله أمام القضاء وفى صلاته بالوزارات والمصالم وبالغير 
وتكون له اختصاصات المدر المنصوص عليها فى القانون دتم عم لسنة باهوة الشار اله ء 
وبوحةه حاص م 

. إعداد المزائية والحساب الختاتى‎ )١( 

(ب) تعبين وترقية وإعارة وندب وفصل الموظفين والمال ومنح العسلاوات الممتحقة لهم 
والمكافآت التشجمية ومكافات ترك الخدمة ومنح المسكاقآت اللازمة لمن ,ؤدون خدمات للمندوق . 

(ج) اعتاد أذون الصرف لموظفين والعال وكذلك المبالغ المقررة فى الميزانية وأجور 
النشر ومشترى الأثاثات والمطبوعات وغيرها واعتاد صرف مبالفبا . 

(د) إعداد سجلات لحصر أراضى طرح النهر من واقع البيانات والخرائط الق ينم 
مجهبزها ععرفة تفاتيش المساحة بالاشتراك مع المديريات والحافظات . . 

(ه) قيد طلبات شراء طرح النهر فى السجلات المعدة لذلك قيداً نهائياً مرتباً مس بالأولوية. 

(و) النشر عن بيع القطع بعد اعتاد محديدها وتقدير أتمانها من مجلس الإدازة ٠‏ 


قوانين وقرارات ةا 


(ز) قيد طلبات ببع حق تعويض أكل الهر الواردة من الدبريات أو الحافظات بعد 
مراجعتها عمرفتها فى سحلات تعد لذلك مع مراعاة ما نص عليه القانون دم 19 لسنة زه6ةاؤ فى 
ترتيب الأولوية . 

(ح) التوقبع ع عقود بسع طرح النبر وعقود البدل وعةقود شراء حق تعويض 
أكل النبر وإلغاء ما يتقرر إلناؤه من هذه العقود . 

(ط) إعداد سجلات سئوية ارصد يانات الأراض الى تم ببعها من طرح النهر وببانات 
مقادير أكل النهر الى تم شراء حق تمويضها . 

(ى) إعداد سجلات سنو بالمبالغ الحصلة من أتمان أراضى الطرح البيعة وكذلك بالمبالغ 
الدفوعة لأصماب حق تعويض الأ كل والصروفات الأخرى . 

(ك) إصدار قرار بوقف أداء الأقساط والفوائد لما يفسد من أراضى الطرح البيعة ومد مدة 
الأقساط عند زوال الفساد بقدر مدة الإيقاف . 

(0١‏ إصدار قرار نوقف أداء الأقساط والفواك لما يأ كله النور من أراضى الطريم الببعة وما 
يتبسع ذلك من شراء حق تعويض الأكل وتنفيذ ما تقضى به الادة رتم 11 من القرار ابخهورى 
رتم مم1 لسنة م56١1 ٠‏ 

(م) إعداد سجلات بالقروض التى يستلدها الصندوق ع ؛ وما يصرف مثها وأسبابه 
والباق منها . 

(ن) اعقاد عقود إيجار أراضى طرح النهر وإلغاء ما يتقرر إلغاؤه من عقود الإجار . 

( س) تقديم الطعن فى قرارات لجان فرز وتحنيب أطيان الحسكومة وفقاً لأحكام الادة 18 من 
القانون رمم ؟19 لسنة ه١١‏ الشار إلله . 

( ع) امخاذ إجراءات نزع ملسكيةالمقارات الخاصة بآلات الرافعة المملوكة الأفراد والتقى تروى 
أرافى طرح النهر المببمة لصغار المزارعين وذقاً لأحكام للادة 95 من القانون رمم ١95‏ لسنة مهو١‏ 
الشار إليه . 

(ف) إعداد السائل والذكرات التق تعرض على رئيس مجلس الإدارة لإحالتها على مجاس 
الإدارة ومحديد موعد انمقاده . 

وله أن ينيب عنه من براه فى تولى بعض هذه الاختساصات . 

مادة > يكون للصندق ميزائية مستقلة تشملل جيع أبواب الإبرادات وللصروفات وبمخصص 
صافى الإيرادات ‏ بعد خصم المصروفات ‏ لشسراء <ق تمويض أ كل اللور . 

ويقوم مدير الصندوق عرض مشروع الميزانة على مجلس الإدارة لاعماده ثم برسله إلى وزارة 
الخزانة قبل بدء السنة المالية بشلاثة أشهر على الأقل لتدى ملاحظاتها عليه خلال شهرين . 

ويعاد عرض مشمروع الميزانية والملاحظات التى قد تبديها وزارة الخزانة والاتفاق معها . 

مادة با - تيدأ السنة المالية للسندوق فى أول ينابر وتنتهى فى آخر ديسمير من كل سنة .. 


1 العدد أثثالث ‏ السنة الااسمة والثلاثون 


مادة بم يقوم مراجمة ميرائية وحسابات المسندوق «راجع يصدر بتمبينه وتحديد مكافأته , 
قرار من رئس اخهورية . 

مادة 4 يلغى التقرار الجهورى رقم +18 لسنة ه5١‏ المشار إليه . 

مادة ٠١‏ يعمل بهذا القرار من تاريع نقمره فى الجريدة الرسمية . 

صدر برياسة الخهورية فى ١4‏ ديع الآخر سنة 1/2 ( 07 أ كتوير سئة مرهة ةا 2 . 


قرار رئيس المهورية العربية المتحدة 
رق 180 لسنة م22146 
بالشروط والأوضاع اللازمة ابيع طرح النهر لصغار المزارعين 

رئيس اهورية 

بعد الاطلاع على القانون رقم ١57‏ لسنة 64؟١‏ فى شأن طرح النهر وأ كله ؟ 

وعلى الفرار الجهورى رتم 154 لسنة مه؟١‏ بالشمروط والأومناع اللازمة لبييع طرح انير ؟ 

وعلى القانوت دتم باه لسنة 4م14 الخاص بنع ملكية العقارات لهنافم العامة 
والتحسين المعدل . ٍ 

وعلى القرار الهورى رم مم1 أسنة جره؟ 1 بإنشاء مؤسدسة صندوق طرم النهر وأ كله ؛ 

وعلى ما ارئآه مجلس الدولة ؛ 

قررة: 

مادة ١‏ سس يقصد بصغار المزارعين المشار إليرم في المادة + من القانون رم 199 لسنة م8١‏ 
المزارعين الذين لا عملكون أطاناً أو يملكون أطانا لا تزيد على عشسرة أفدنة . 

مادة  «‏ تباع أراضى طرح النبر لصغار المزارعين وتكون أولوية الثشراء لواضع اليد 
المستأجر وقت الببع ومحث لا نزيد الصفقة الواحدة على خمسة أقدنة للفرد الواحد . 

وإذا ل بتم الببع لواضع اليد المستأجر فيكون البع للراغبين ف الثسراء من صغار اأزارعين على 
أن يكون التصرف إلمهم بالمزاد الملنى على الوحه المبين فى الادة و . 

مادة م س تقوم أقسام الإيرادات ولجان المساحة بالمديريات والحافظات بالاشتراك مع تفائيش 
المساحة الختصة بمحصر ورسم أراضى طرح النبر القى يتقرر عرةما للبيع على خرائط مساحية مقياس 


. ١56+م نشعر بالحريدة الرسمية العدد ٠؟ الصادر فى ؟ نوفير سنة‎ )١( 
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١‏ ٠6؟‏ مع مراعاة يبان وضسع يدكل زارع على حدة وتعمل كشوف بالمسطحات عن وضع اليد 
فى كل قطمة . 

وتكون الخرائط والكشوف من ثلاث نسخ . 

مادة م -- تشكل لجان من مندوبين من وزارة الخزانة وهيئة الإصلاح الزراعى ومس محة 
المساحة ووزارة الزراعة ومن عمدة البلدة أو من يقوم مقامه ويعين وزير الإصلاح الزراعى رؤساء 
هذه اللحان من بين أعضائها . 

وتتولى هذه اللحان : 

(1) لخص البيائات الخاصة بأراضى طرح التهر التق يتقرر بيمها لواشمى اليد علبيا وعمل 
كشوف ديد كل قطعة . 

(ت) تقدير من هذه الأراضى . 

وتكون قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة وعند تساوى الآراء برجم الجانب الذى منه الرئيس . 

ويمتمد التحديد والتقدبر المشار إلييما من مجلس إدارة صندوق طرح التهر وأ كله ويصبح 
نهائيا باعتاده . 

فإذا رفض مجلس الإدارة الاعتّاد وجب أن يكون قرار الرفض مسببآ وتعاد إجراءات المعساينة 
والتقدير ععرفة اللجنة على أن تراعى ملاحظات الجلس الى أدت إلى رفض الاعتّاد ثم عرض قرار 
اللجنة مرة أخرى على مجلس الإدارة لاعتاده أو لانحاذ ما يراه فيه ويكون قرار الجاس فى هذا 
الشان نهائيا . 

مادة هم تنس ببانات أراضى الطرح المراد بيمها والأتمان الحددة لما بعد اعتادها من مجلس 
إدارة الصندوق على باب ديوان المدبرية أو المحافظة وعلى أبواب المرا كز ونقط البوليس ودور 
العمد ومشاع العزب التابعة لما الأرض ويعلن بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه الإجراءات وبجوز 
أن تنثشر أيضاً يبع الجرائد اليومية . 

مادة محرر طلبات الشراء على الأعوذج المرافق - الذى يمكن المصول عليه مجاناً من 
العمراف أو المركز أو المديرية أو الحافظة أو تفتيش الزراعة أو مناطق الإصلاح الزراعى وتقدم 
الطلبات إلى ديوان المدبرية أو الحافظة الكاثئنة بدائرتها الأرافى فى موعد لا بجاور ثلاثين يوماً 
من تارم النشر فى الجريدة الرسية مقابل إ,صال -. ويقدم طلب مستقل عن كل قطعة . 

وتكون الطلبات مصحوبة بتأمين لا يقل عن ٠١‏ ي/ز من القن امعتمد و 1١‏ ي/ز من أصل العن 
مقابل مصاريف ورسوم الشهر العقارى ونفقات الحصر والمساحة والنفقات الإدارية المفررة قانوناً 
وبكشف رسمى يشبت عدم وجود متأخرات إيجار لاحكومة على راغب الشراء . 

وإذا كان الطالب مالكا لأرض » التزم علاوة على ذلك بتقدم كشف أو كشسوف رسمية با 
علكه من أراضى بعقود مسجلة أو غير مسجلة ومقدار ضمريبتها السنوية فإذا لم يقدم الطلب 
مصحوباً بالتأمين المقرر مضافاً إليه ١8‏ /ز من العُن مقابل ااصاريف والرسوم والنفقات المبينة في 
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الفقرة الثانية والسكشوف الرسمية السابق الإشارة إليها فى المماد الحدد . أو إذا تبين أنالطالب مدن 
للحكومة بإجار متأخر حت تارع تقديم الطلب أو لم يتقدم واضع اليد بطلب الثمراء فى الميعاد 
المحددكان الطلب غير مقبول وسقط حق صاحبه فى الشراء . 

وتحال الطلبات إلى الاحان القروية النصوص عليها فى المادة التالية فى موعد لااوز ثلاثين يومآ 
من نهابة الموعد المحدد لقبول الطليات . 

مادة با أشسكل -نة قروية برياسة أحد معاون المالية ومن العمدة أو من يقوم مقامه من 
الشاعغ والأذون وصراف المساحة بالبلدة الواقع فى زمامها أراضى الطرح الراد ببعها » وتقوم الاحنة 
بمراجمة الطلبات القدمة من راغى الثشراء الحولة عليها من الدبرية أو المحصانظة وإيداء ملاحظاتها 
عليها خصوصاً ما يتعلق بالبيانات الى يتضمنها الطلب ومدى حتها ومطابقتها للشروط . 

وطلى الاحنة إعادة الطلبات إلى الديرية أو الحافظة فى موعد لا مجاوز ثلائين يومآ من تارم 
استلامها لها . 

وتقوم:أقسام الإبرادات بالمدبريات والمحافظات بمراجمة جع الطلبات وإبداء ملاحظاتها عليها ثم 
ترسلها إلى الصندوق فى موعد لا محاوز خمسة عششر يومآ من تار ورودها إلى اللجنة . 

مادة بم يقوم محاس إدارة الصتندوق بفحص طلبات الششراء الحالة إليه وفقاً لأحكام 
المأدة السابقة . 

ويعتبر التأمين الدفوع جزءاً من العْن بالنسبة إلى الطلبات وعلى الطالب أداء باقى الأْن على 
أقساط سنوية متساوية لمدة حمس عشيرة سنة مضافاً إلها فائدة بسيطة بواقع م يي سنويا . 

وإذا ل بوافق مجلس الإدارة على الطلب فترد إلى الطالب حميع البالغ ااقى أداها خلال شهر من 
تارع صدور القرار . 

وفى هذه الخالة تباع الأرض بالمزاد العلنى وققاً للشروط والأوضاع البينة مهذا القرار . 

مادة و ب إذا لم يتم بسع أراضى الطرح لواضمى اليد فتباع بالمزاد العلنىوفقاً للاجراءات الآتية : 

(() ينشر عن الأراضى المطلوب بيعها بالوسائل وفى الجهات الشار اليها فى الادة ه وفىكل هن 
الناحيتين الجاورتين من الجهتين القبلية والبحرية ويباق بلاد الركز الواقمة فيه زمام الأراضى 
اللطاوب ببعها ومحدد بإعلانات النشر موعد ومكان جلسة المزاد كا ينشير فى الجريدة الرسمية عن إعام 
هذه الإجراءات والوعد والكان المذكورين . 
:' كا مجوز للصندوق' أن يقوم بالنشمر أينًا عض اللرائد اليومية فإذا رلى إعادة اأزاده حدد 
مجلس إدارة السندوق المهات الأخرى التى برى النشر فيها بالاضافة إلى المهات المتصوص عليها فى 
هذه المادة على أن محدد ميماد البيع بعد حمسة وأربمين يوما من تار النشر . 
.(ب) يعتير عن الأراضى العتمد من مجلس إدارة الصندوق نآ أساسياً للمزاد . 

(ج) مجرى المزايدة فى جلسات علنية تعقد بديوان الديرية أو اللحافظة: الواقع' فى دائرتما 
الأراضى المطزوحة للبيع ويرأسها المدير أو المحافظ أو من ينوب عنهما . 
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( د) نكون الزايدة على أساس القدر الذى يدفع مجلا من الْعْن الأساسى القدر للارض 
المطروحة للبيسع ونحب افتتاح المزايدة بعطاء لايقل عن ٠“ب/ز‏ من هذا القن . | 

(ه ) على كل من يتقدم للمزاد أن يقدم طلباً على الأتموذج المشار اليه فى المادة + فى رم 
لاحاوز ثلائين «ومآ من تارم النشر فى الجريدة الرسمية مصحوبا كشف رسمى 'بما علكة من 
أراض يعقود مسحلة أو غير مسحلة فى أخاء الججورية يثدت أنها لانزيد على ءعشرة أفدئة د 
من عمدة ومشاع البلدة التى يقطن فيها تؤيد ذلك » وتكون الشهادة المذ كورة مصدقا عليبا 


كا يقدم كشفاً رسمياً بثبت عدم وجود متأخرات إبنجار مستحقة عليه للحكومة حق تارع 
ت#ديم الطلب . 


وعليه أن يؤدى قبل إجراء المزاد تأمناً بوازى .م يز من الن الأساسى يرد اليه فى نهاية 
الجلسة إذا ِ برس عليه اللزاد . 

(و) يرسى المدبر أو المحانظ أو من .نوب علنهما المزاد على من يتقدم بأ كبر عطاء إذا مضت 
ثلاث دقام ثق بدون حصول زيادة عليه من غيره . 

وعلى الرامى عليه المزاد أن ,يؤدى فوراً بلق مسجل ان الرامى به اللزاد و6١‏ يمز من أصلقيمة 
الغْن مقابل مصاريف ورسوم الشهر المقارى ونفقات الحصر والمساحة والنفقات الإدارية 
اللقررة قانوناً . 

وفى حالة عدم قيام الراسى عليه المزاد بأداء المبالغ المشار اليها فى ذات الجلسة يعبر الطاب 
ملغى ويصبح التأمين اللدفوع منه حا للصندوق دون حاجة إلى انخاذ أية إجراءات » وبرمى الدير 
أو المحافظ الزاد على صاحب العطاء التالى » بعد التحقق من توافر كافة الشروط والإجراءات القانونية 
وقيامه بأداء المبالغ الذكورة وإذالم بوجد عطاء مستوفى يماد النشر والزاد طبتا لأحكام هذه الادة. 

وترسل الأوراق الخاصة بالمزاد إلى إدارة السندوق خلال أسبوع من تار جلسة للزاد ء فإذا 
لم متمد مجلس إدارة الصندوق نتيجة الزاد تماد إلى الرامى عليه الزاد المبالغالمدفوعة منه خلال الشبر 
التالى لصدور القرار » ولجلس إدارة الصندوق أن يرمى المزاد على صاحب المطاء التالى إذا توافرت 
فبه الشروط القانونية أو أن يقرر إعادة المزاد على حسب الأحوال . 

أما إذا اءتمد مجلس الإدارة نتيجة المزاد فبخطر الراسى عليه المزاد بذلك يكتاب موصى عليه 
مصحوب بعلم وصول . 

(ز) بلزم الرامى عليه المزاد بأداء إقى المْن على أقساط سنوية متساوية بغائدة م بره سنويا 
بحيث لا يقل القسط الواحد عن جزء من خمسة عشر جزءاً من قيمة كامل العن . 

(ح) إذا أسفر المزاد عن استعداد 1 كثر من متزايد واحد لأداء كامل العن مسجلا فبحصل 
من كل منهم باق الْن و ٠6‏ بز من أصل قيمة الءُن مقابل مصاريف ورسوم الشهر العقارى ونفقات 
الحصر والمساحة والنفقات الإدارية اللقررة قانوتاً ٠.‏ 


وتحال الأوراق إلى إدارة الصندوق خلال أسبوع على الأ كثر لإجراء المفاضلة بينهم . 
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وفى حالة عدم قيام أى مترّايد بأداء باقى القن واله١‏ ب/ئ من أصل العن المشار إإمها يعتير الطلب 
ملغى ويصبح التأمين المدفوع منه حا لاصندوق وذلك دون حاجة إلى أعخاذ أية إجراءات ولبلس 
إدارة الصتدوق إرساء المزاد على صاحب العطاء التالى الذى تتوافر فيه الشروط القانوئية وأداء 
المبالغ المشار إلمبا 5 
وعلى الصندوق إجراء المفاضلة خلال شمر على الأ كثر من ناريح إحالة الأوراق إلِه . وتكون 
المفاضلة على أساس منح الأولوية لمن لاعلك أطياناً ثم لمن علك أطياناً أقل وعند التساوى تكون 
الأولوية بطريق الاقتراع الملنى بالكيفية التى محددها الصندوق . 
وعخطر من يقع عليه الاختيار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . 
وتعاد المبالغ المدفوعة إلى أصدابها الذين لم يع علهم الاختيار خلال الشهر التالى لسدور القرار. 
مادة ٠١‏ - إذا ثبت قساد الأرض المببعة كلها أو بعضها بقرار من مدير اللؤسسة إسبب تأثير 
مياه النيل فتقف مطالية المشترى بالأقساط والفوائد بالنسبة إلى القدر الدى فسد ء اعتباراً .ن أول 
السنة الى بثدت فها الفساد . 
فإذا زال الفساد امتدت مدة الأقساط بقدر مدة الوقف . 
مادة 1١‏ - إذا أكل التبر الأرض الببعة بأ كلها قبل أداء باقى الون قتقف المطالية بالأقساط 
والفوائد , أما إذا 1 كل النهر جزءاً من الأرض الببعة قبل الوفاء فيستبعد موي الأقساط الباقية 
ما يقابل الجزء الذى 1 كله النهر وتعدل الأقساط على هذا الأساس وفى كنا الحالتين ءوض 1 كل 
انبر محسب ماقضت به الفقرة الأخيرة من المادة رقم ٠7‏ من القانون ويكون لامسندوق حق امتياز 
على قسمة النعويض واقنضاء ما يكون باقبا على المشترى من أقساط دون الفوائد من قيمة هذا 
التعويض . ْ 
مادة ١١‏ - فى حالة نزع ملسكية أى جزء من الأرض المبيعة للمنفمة المامة قبل أداء كامل الْهُن 
والفوائد » يكون للصندوق حق امتياز على تعويض نزع الملسكية فى حدود الّن والفوائد المستحقة 
السندوق عن الأرض الماروعة ملكيتها . 
مادة 1# - إذا أعطى راغب الشراء بيانات غير يحة قد يترتب علا إعطاؤه حا على غير 
مقتضى أحكام هذا القرار توقف إجراءات الببع بالنسبة إليه » آما إذا كان العقد قد تم إبرامه فيعتير 
مفس وخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى أمخاذ أية إجراءات . 
وفى كلتا الحالتين تكون جميع المبالغ والرسوم المدفوعة من راغب الثسراء أو المشترى حا 
للصندوق بغير حاجة إلى امخاذ أبة إجراءات . 
ويصدر القرار بذلك من مجاس إدارة الصندوق . 
مادة 8 ب يلثى القرار ابخهورى رقم 1١9‏ لسنة مم4١‏ المشار إليه . 
مادة ١6‏ - يعمل بهذا القرار من تارم نشيره بالجريدة الرسية . 
صدر برياسة الخهورية فى ١6‏ ربع الثاتى سنة م87١‏ ( 37 أ كتوبر سنة يره؟١‏ ) . 
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أوامن جبهورية : 


أمى رتم 9م 
بتشكيل محكة أمن دولة عليا00 
رئيس ابتهورية 
بسد الاطلاع على القرار بقانون دم 1 لسنة م46١‏ بشأن حالة الطوارى* ؛ 
وعلى القرار رقم ىم لسنة ١١6‏ بإعلان حالة الطوارى" فى جميع أنحاء مصر ؟ 
وص القرار رقم 1١174‏ لسنة يمه14 باستمرار حالة الطوارى' ؟؛ 
قرر: 
مادة ١‏ 3سكل محكنة أمن دولة عليا الفصل فى الةضيتين : 
)١(‏ دقم م١‏ جنايات أمن الدولة سنة مم9١‏ ( 14 جنايات عسكرية عابدين سنة 
مهو - م عسكرية عليا سئة م6وا ) . 
(ت) دقم ١١‏ جنايات أمن الدولة سنةيرهة١‏ ( م١‏ جنايات عسكرية عابدين 
سنة جرهة١‏ س ١6‏ عسكرية عليا سنة 196 ) . 


على الوجه الآنى : 

لواء عد نبيه أمين » من سلاح الثاة امد ١‏ ققد لوم ملف د رئيساً 

عقيد طة حسن الزئيق , من سلام المدرنات ب ال ال ان ...] 

يد طه حسن الزئينى » من سلاح المدر أعضاء أصليون 

عميد خليعة عيك العزيز مصطى 6 دن سلاح الإشارة . 8 

عقيد عد حمال الدين زايد , من سلاج الهمات ... ... 57 

8 / . 1 5 ل 00 )اعناء احتتاطيون 

عقيد حمد فبمى طويلة » من سلاح 0 

عقيد إراهم ساى , من سلاح المدفعية عم عقيف عم مثو عرف ميم ثاب ب أحكام 
مادة + ل الحا كة أمام ال-كرة ا وقى الحسم القواعد العمول بها 
مادة ب تمد هذه الحمكة فى مكنة الهاهرة الابتدائية عيدان أحمد ماهر أو فى أى مكان 

ختاره رئيسها . 


. ١588 نشر بالوقائع المصرية المدد ا مكرر (1) الصادرفى 4 أ كتوير سنة‎ )١( 
)"»4( 


1 العدد الثالث - السنة التاسعة والثلاثنون 


أصص رتم ٠غ‏ 
بتشكل عحا م أمن الدولة0© 

رئيس الجبورية 

بعد الاطلاع على القرار رقم وبم لسنة ه4١‏ بإعلان حالة الطوارى' فى جمبع أنحاء مصر ؛ 

وعلى القرار رقم 1119/4 لسنة م4١‏ باستمرار إعلان حالة الطوارى” فى إقلمى “الخجبورية ؛ 

وعلى القانون رقم ١5‏ لسنة مه9١‏ بشأن حالة الطوارى” ؛ 

شرن 

مادة ١‏ س تشكل فى كل محافظة وفى عاصعة كل مديرية محكة أمن دولة جزئية للنطر فى 
الجر الم التى تقع بالخخالفة لأحكام الأوامر المسكرية والأوامر النجبورية أو ااتى تقضى هذه الأوامر 
بإحالتها إلى محا كم أمن الدولة . ٍ 

مادة »؟ ‏ تشكل فىدائرة كل محكمة من محا ك الاستئناف محكة أمن دولة عليا للنظر فى 
كل ما يرتكب فى دائرة اختصاصها من ارام المنصوص عليها فى الادة السابقة إذا كانت هذه 
الجرام مماقباً عليها بعقوبة أشد من الحبس . 

مادة م ا يعمل بهذا الأمر فى الإقلم الممرى من تارم نششره فى البريدة الرسمية . 

حيرا فىه؟ ريسع الأول سنة //18 ( 14 كتوبر سنة ,ه6١‏ ) . 


7 
أمس دثم ١‏ 
بلإحاثة بعض ارام إلى محا > أمن الدولة9» 
رئس الجهورية 
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 95 لسنة بمره.ه١‏ بشأن حالة الطوارى* ؛ 
وعلى القرار رقم »ي” لسنة 65؟1 بإعلان حالة الطوارى” فى جميع أنحاء مصر ؟ 
وعلى القرار رقم غ/ا1١‏ لسنة هرهة١‏ باستمرار إعلان حالة الطوارى” فى إقليمى التنهورية ؟؛ 
1 قرر: 

مادة ١‏ - مجوز للشابة العامة أن نميل إلى محا م أمن الدولة فى الإقلم الفيرق 5 رام الأئة 

ولو كانت قد وقعت قبل الممل عيذ الأمى ا 


: . ١5:0م.ةنس و ؟) نم بالوتائم المضرية المدد 74 مكرر (1) الصادر فى 5 أ كتوير‎ ١( 


قوانين وقرارات ١‏ هذل 


( أولا ) الجرائم النسوص علبا فى البابين الأول والثانى من السكتاب الثانى من قانون 
العقوبات وق المادة غ/ا! من الفانون المذ كور . 

( ثانا ) الجرالم النسوص علما فى المرسومين بق انونين رقم هه لسنة ه94١‏ الخاص بشئون 
العوبن ورقم ١‏ لسئة ١9.6.‏ الخاص بالتسعير البرى و محديد الأرباح والقرارات المافذة لا . 

( ثالثآ ) الجرائم المنسوص علبها فى القانون رقم ٠م‏ لسنة 1841 يتنظم الرقابةعلى عمليسات 
النقد , وفى القانون رقم مره لسنة 18617 سعض الأحكام الخاصة باللهريب والقوانين الممدلة لما 
والقرارات المنفذنة لما . 

( دابا ) الجرام المنصوص علبا فى القانون رقي 7 لسئة ١.04‏ بشأن بعض الأحكام الخاصة 
بشمركات المساهمة وشركات التوصسية بالأسهم والشركات ذات المسئولية الحدودة والقوانين المعدلة له 
والقرارات المنفذة لما . 

(خامساً ) الجر الم المنصسوص علبا فى القانون رقم 11 لسنة بإهة١‏ بإصدار قانون البنوك 
والائئان والغرارات المنفذة لم : 

وللنبابة المامة أن تطلب إحالة هذه الجراتم إلى محا كم أمن الدولة ولو كانت منظورة أمام 
الحا م العادية . 

مادة ؟ ‏ إذا كو نالفمل الواحد جر الم متمددة أو وقستعدة جرائم مرتيط بعضها يبعش لغرض 
واحد وكانت إحدى تلك الرائم الى تنطبق فى شأنها المادة الأولى جاز للنياية العامة إحالئها حميماً إلى 
مام أمن الدولة ٠‏ 

مادة  #‏ يلغى الأمر رقم ١؟‏ لسنة /اه! بإحالة بمض الجراتم إلى الحا كم المسكرية 
والأمران رقم 4؟ ورم 4؟ لسنة 100 المعدلان له . 

مادة م يعمل بهذا الأمر فى الإقلم المصرى من تاريم نشره فى الجريدة الرسمية . 


محريراً فى 8" ريسع الأول سنة مم١‏ (و1أ كتوبر سنةمه؟١).‏ 


3 المدد الثالث ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


قرأر0© 
يتعديل يعض أحكام القرار رهم ٠ه‏ لسنة لاهو١‏ 
باللاعة التتفيذية للقانون رقم ٠١‏ لسنة ١.0‏ فى شأن العمد والشايخ 
وزير الداخلية 

بعد الاطلاع على القائون رقم ٠١5‏ لسنة ب«هة؟ فى شأن العمد والشايخ ؟ وطل القرار رقم 6٠‏ 
أسنة با86 ا ملا ته التنفيدية ؛ 

وناء على ما ارتآء مجلس الدولة ؛ 

قرر: 

مادة 1 ب يستيدل بخص الفقرة * من الادة ١9‏ والفقرة لاعن الادة م١‏ والفقرة م مئ الادة 
بر والادتين .و و عه من القرار رمم ٠ه‏ لسنة باهو الشار إلله النصوص الآتية : 

ومادة ١‏ ققرة*؟ - ويدعو الدير الأشخاص المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخاب الخاصة 
بالقرية للحضور أمام اللحنةفى الكان والزمان اللذين محددها للاتتخاب ء فإذا زاد عدد هؤلاء ملىسهائة 
جاز نشكبل لطجنة أو لحان فرعية يرأس كل منهما مرظف عموى لا تقل درجته عن ااسادسة أو 
ما عادلما » . 

دمادة م1 ققرة/ا ل وعم ظبر كل بطاقة غخاتم المديرية وخاتم آخر محدد تارم الاتتحاب 
ويكون عددها مطاباً لعدد الناخبين القيدين فى جداول الاتتخاب الخاصة بالقرية فى حالة ائتخاب 
الممدة وفى قامة الحصة فى حالة انتخاب الشيخ 6 . 

د مادة مم فقرة # - وتستخدم فى ذلك أوراق صغيرة بيضاء نختم مخاتم الركز وتعد لالااب 
الأعضاء أوراق صغيرة بيضاء مختم عاتم المديرية بقدر عدد الممد الماملين فى بلاد الركز ويكون لكل 
عمدة صوتان ولا جوز له أن يسطى الصوتين رشح واحد » . 

و مادة وم يتبع فى عملية الانتخاب وفى إدارة لجنة الاتتخاب ماهو منصوص عليه فى اللادة 
بوهاوما بعدها من هذه اللامحة 64©. 

« مادة 4ه فى جميع عمليات الاتتخاب سالف الذ كر تكون باطلة كل الآراء العلقة على شمرط 
أو النى تءطى لشخص لم يكن إسمه مدرجاً فىكشف المرشحين أو التى تثبت طى ورقة غير الورقة الى 


. ا١9همل لعسر بالوقائم اللصرية العدد «لا الصادر فى 6 سيمير سلة‎ )١( 


قوانين وقرارات ليق 


سامت من اللجنة أو على ورقة أمضاها الناخب الذى أبدى رأيه أو التى بها علامة أو إشارة تدل عليه 
أو نؤثر فى سرية الاثتخاب » . 
مادة ؟ ‏ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في اريدة الرسمية . 


تحريراً فى رمع الأول سنة مم1 ( 107 سبتمير سئة 1464 ) . 


وزارة الاقتصاد والتحارة : 


6 ب 0 ١‏ 
قرأر رق )م لسنة م/95© 
بتعديل اللائحة الداخلية لبورصة اللضاعة الحاضرة للأقطان 
وبذرة القطن ( «ورصة منا البسل ) 
ورسر الاقتصاد والتحارة بالإقليم المرى 
بعد الاطلاع على للرسوم الصادر فى .”م نوشير سنة #هي»١‏ باللانحة المامة لبورصة البضاعةالحاضرة 
للاقطان وبدّرةالقطن ( بورصة مينا البسل ) ؟ 
وط القانون رقم ١غ‏ لسنة ه46١‏ بتخويل وزير للالية والاقتصاد إصدار اللائحة الداخلة 
لبورصة البضاعة الحاضرة للاقطان وبذرة القطن ( بورصة مينا البل ) ؛ 
وعلى القرار الوزارى دم ٠‏ لسنة مه.ه١‏ باللاحة الداخلية لبورصة البضاعةالحاضرة للا قطان 
وبذرة القطن ( بورصة مينا البصل ) ؛ 
وعلى قرار رئيس الجهورية العربية التحدة رقم ٠١١‏ لسنة ,ه9١‏ فى شأن تنظيم وزارة اعأزاءة 
ووزارة الاقتصاد والتجارة وإدخال بعض التمديلات على اختصاصات الوزارات فى الإقلم المدمرى ؟ 
وعلى ما ارتاآه مجلس الدولة ؛ 
مادة ه ب يستبدل بنص المادة هع فقرة أولى من اللامحة الداخلية لبورصة البضاعة الحاضرة 
للاأقطان وبذرة القطن ( بورصة مينا البصل ) المشار إليه الشص الآنى : 
مادة هع ( ثمرة أولى ) : 


« تشكل لنة الاستئناف من حفسة أعضاء منرم ثلاثة من الخبراء الرسيين المحافين الذين يعينهم 
وزسر الاقتصاد والتحارة بعد أخل رأى لطْنة بورصة ممنا البسل ,» وعضوان بعنبها رئيس طْنة القطئ 


(1) نثسر بالوقائم المصرية العدد ١م‏ الصادر فى 7 أ كتوير سنة م158 . 


ا العدد اثالث - السنة التاسءة والثلاثون 


بطريق الاقتراع من بين هيئة خبراء الاستئناف المنصوص عليها فى المادة السابقة » . 
مادة ”# سل تعمل مهذا القرار فى الإقلم المصرى من تاريخ نشره فى الجريدة الر»ية غَ 
تحريراً فى 4؟ ربع الأول سنة +1897 ( 8 أ كتوبر سنة ,ه4١‏ ) ٠‏ 


قرأر رقم “ام أسنة ,/19" 


وزير الاقتصاد بالإقلم المصرى 

بعد الاطلاع على قرار رئيس التهورية المربية المتحدة رم 4 لسنة هرهو! فى شأن شراء 
عصول قطن موسم رهمةؤ - ١9565‏ ؛ 

وبناء على ما عرضّه علينا وكيل الوزارة المساعد لشئون القطن ؛ 

قرر: 

مادة ٠‏ محدد أسمار الرتب لأصناف القطن المختلفة من محصول موسم ,ه19 ب وهو١‏ 
الى تستامها لإنة القطن المصرية اعتباراً من أول سبتمبر سنة مه ١‏ إلى ١‏ أغسطس سنة ١09‏ 
( محاوجة تسليم الاسكندرية ) على الوجه الآلى : 


الرتسة 
فولى فير .. 

فولى فير / جود فير... 
جود / فير 


جود فير / فولى جود فير... 


قولى حود فير 2 2 *قرءه 
فول حود قير جود لفن 
حود ات 
جود/ فولى جود ٠*رلام‏ 
فولى جود رك" 
فولى جود/ أكسترا درق 
أكسترا.. ركه 


(1) نهر بالوقائم المصرية العدد ؟8-الصادر ق. أكتوير سئة.م0١١‏ 3 . 


قوانين وقرارات 32 


مادة ؟ ب مخصم من الأسمار الوحة المادة السايقة © بز (ثلاثة فى المائة) وذلك للرتب الختلفة 
للأصناف الكرنك والمنوفى والجيزة ٠‏ إبتداء من رتبة فولى جود فير / جود إلى رتبة ] كسترا إذا 
كانت من دل ضغنة. 

مادة  #‏ يعمل بهذا القرار من تارع نثمره فى الوقائع المصرية . 

تحربرا فى م ريع الآخ سنة 189/8 ( 15 أ كتور سنة 1164 ) . 


قرار رقم م؟ لسنة )ه50 
بتعديل الادة الرابعة من القرار الوزارى الصادر فى ١؟‏ سبتمير سنة م6١‏ 
بتنظيم إنتاج بذرة القطن العدة للتقاوى ونقلبا وتداولما والايجار فيها 
وزير الزراعة ٠‏ 
بسد الاطلاع على الواد ” و ”م و ل و ٠١‏ من القانون رقم ه لسنة 4؟١‏ الخاص تراقبة بذرة 
القطن العدل بالقانونين رقم غ56 لسنة غ198 ورقم 5.ه لسنة غ98١‏ . 
وطل القرار العادر فى ١؟‏ سبتمير سئة ه1466 بتنظيم إنتاج بذرة القطن المدة للتقاوى و تقلها 


وتداولما والأمحار فيها . 
ْ قرر: 
مادة ١‏ يستبدل بالمادة الرابمة من القرار الوزارى الصادر فى ١؟‏ سبتمير سئة مها 
الشار إليه النص الآالى : 


« مادة م لا بجوز أن محلج أقطان من رتبة جود توفولى جود فا فوق لصاف الكرنك 
ومن رتبة فولى جود فا فوق لصنف النوفى ومن رتبة فولي جود فير ثما فوق لصنئى جيزة / ٠م‏ 
والأثمونى نانج مديرية للنيا ومركز الفشن ومن رتبة فولى جود فا فوق لصنف الأشموق نامج 
مديريات أسيوط وبنى سويف عدا مركز الفشن ورتبة أ كسترا لصنف الأثموني ناج مديريات الجيزة 
والفيوم وسوهاج ومن رتبة فولى جود قير توجود ا فوق اصنف جيزْة/ .7 ( دندره) ناج 
مدبريق قنا وأسوانومن رتبةأ كسترا لصنف جيزة /1م (دندره) نايج مديريةسوهاج إلا لاستخراج 
تقاوىمنها . ويستثنى من القرود السابقة جمبع أصناف تقاوى الإإكثار وناج مزارع وزارة الزراعة . 

كا لا محوز حلج أقطان من الرتب الشار إليها عقب أقطان من الرتب الأخرى. إلا بمد مواققة 
اللجنة النسوص عللها فى المادة الخامسة من القرام الوزارى الصادر فى 8١‏ سبتمير سنة ١858‏ 
سالف الذ كر 6 

مادة  »‏ يعمل بهذا القرار بالإقللم الصرى من تارع نشره بالجريدة الرسمية . 

محريراً فى ٠١‏ صفر سنة هيام ( ه؟ أغسطس سنة 1964 ) ٠‏ 


0 ' . تفس بالوفائم المصربة العدد 8" الصادر قى أول سيتمبر سئة م958‎ )١( 


ع" المدى الثالث - السئة التاسعة والثلاثون 


قرار رقم ؟م لسشة مومة؟"". 


بتعديل المادة الرايمة من القرار الوزارى الصادر فى 9١‏ سبتمبر سئة 68هو١‏ 
بتنظم إنتاج بذرة القطن المعدة للتتقاوى و تقلها وتداولا والامحار قبها 

وزير الزراعة 

يعاد الاطلاع على المواد »؟ و و ٠١‏ مئ القانون رقم ه أسنة؟ ا الخاص عراقبة بذرة القطن 
للعدل بالقانونين رقم ععع لسنة م46 ورم .ته لسنة غ158 . 

وعلى القرار الصادر فى ١؟‏ سلتمير سنة 11686 بتنظم إنتاج بذرة القطن المسدة لاتقاوى ونقلما 
وتداولها والايجار قبيا . 

وعلى الترار الوزاري رتم لم؟ الصادر فى ه؟ أغسطس سنة م196 بتعديل المادة الرابعة من 
القرار الوزارى الصادر فى ١؟‏ سيتمير سنة ه168ؤ المشار إليه . 


- 


لسر 

مادة و س يسثيدل بالمادة الرابعة من القرار الوزارى الصادر في ١‏ سبتمير سئة ١886‏ 
المشار إليه النص الأنى : 

مادة ع - لا مور أن محل أقطان من وئبة جود نوفولى جود فا فوق لصنق الكرنك 
والنوفى ومن رتبة فولى جود فير فا فوق لصننى جيزة | .م والأثموى اتهمديريةالمنيا ومركز الفششن 
ومن رتبة فولى جود آما فوق اصنف الأثمونى ناج مدبريق أسيوط وبنى سويف عدا مركز الفشن 
ورتبة أكتترا اصنف الأثموى نا مديريات الجيزة والفيوم وسوهاج ومن رتبة فولى جود 
فير تو جود ا فوق اصتف جيزة |1م ( دندرة ) نانم مديريتىقنا وأسوان ومنرتبة أ كسترا لصنف 
جيزة /ؤم ( دندرة ) نامج مدرية سوهاج إلا لاستخراج تقاوى منها . 

ويستثى من القيود السابقة لجبع الأصناف تقاوى الا كثار وناج مزارع وزارة الزراعة . 

كا لا يجوز حلج أقطان من الرتب المثار إليها عقب أقطان من الرتب الأخرى إلا بعد مواققة 
الاجنة النتصوص عابها فى المادة الخامسة من القراز الوزارى الصادر فى ١؟‏ سبتمبر سنة ١9.66‏ 
سالف الك كر . 

مادة ؟ ‏ يلفى القرار رقم .م" الصادر فى ه؟ أغسطس سنة ١96‏ سالف الذكر . 

مادة م يعمل :بهذا القرار بالإقليم المصرى من تاريع نثمره بالجريدة الرسمية . 

محرراً فى غ١‏ ربيع الأول سنة إملا1 ( ز؟ سبتمير سنة /198 ) . 


(5) نر بالوقائم المصرية المدد 77 الصادر فى ؟ أ كدوبر سنة م98٠١‏ . 


قوانين وقرارات ٠‏ م 


وزارة. القوبن : 


قرآر رقم ١١5‏ أسنة ,)هوو" 
فى شأن تنظم ضرب وتداول الأرز الثمير والأرز الأيض 

وزيم العوين 

بعد الاطلاع على المرسوم يقانون رقرهيه لسنة ه96١‏ الخاص بشئونةالقوين وزالقوانينالمدلة له ؛ 

وعلى قزار السيد رئيس الجهورية العرية المتحصدة رقم 1١0‏ لسنة 1504 فى غبأن عصول 
الأززا المتوقع هذا العام ؛ 1 

وعلى القرار رقرءعه؛ لسنة“مة١:‏ بشأن-تخزين.بعض المواد والقرارات الممدلة له ؛ 

وعلى القرار دتم ١‏ لسنة ١969‏ فى شأن تداؤل:الأرز الشمير والأرز الأبيض الممدل بالقرار 
رقم ١4٠‏ لسنة /اميه1؟ 

وعلى موافقة لحنة القوين العليا ؛ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

قرر: 

مادة ١‏ ممظر تقل الأرز الشعير والأرز الأنيض إلى خارج الديرية أو الخافظة الموجود 
بها إلا بترخيص من مراقبة العوين الموجودة فى دائرتها الكية المراد تقلها" . 

ولا يسرى هذا الحظر على تقل أبة كية من الأرز الأيض تبلغ مائنين كيلو جرام فأقل . 

كا لابسرى هذا الحظر على نَل كيات الأرز الشعير:التى تعدها وزارة الزراعة أو الحبثات 'التى 
تعينها للتتقاوى وفى حدود الكنيات الى تقررها لكل منبا . 

مادة ؟ ‏ بحظر على المشارب ضرب الأرز الشعير بغير ترخيص من وزارة العوين . 

منادة م تقوم الوزارة يتحديد كلية مبدثية من الأرز الشعير سكل مضرب إلى أن يتم 
محديد المقادير التى يقوم كل مضعرب يضمربها عام .182 - 1904 . 

مادة ع .تقوم الوزارة. بتحديد المضارب التى ترخصلما بسراءكيات الأرز الشعير المقررة 
لمن السوق الحلى مباششرة . وعلى هذه المشارب إجطار وزارة العوين خلال عشرة أيام من تارج 
إخطارها باعتّادها من الوزارة » عن اسم البنك الأدى,ترغب: التعامل معه . وعلى الوزارة أن 
مخطر البنوك بأسماء المضارب التى وقع اختيارها عليها للتعامل معها ومقادير الأرز الشعير الجسددة 
مبدئياآً لكل منها . 


(1) نر بالوفائع المصصرزية الفدف ا مكرز الضادن فى "١‏ سبتبر سنة م59١"‏ . 
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ولا وك للبنوك تمويل المضارب بأكثر من الخصة التى حددت الكل منها . 
: مادة ه- على بنك التسليف الزراعى والتعاوق وبنك مصر وينك الاسكندرية شراء جميسع 
ما بعرض عليها من الأرز الشعير لهساب وزارة التموين بالفئات والشروط التى قررتها الوزارة فى 
شأن تنظم عملبات استلام الأرز الشعير والق سبق أن أخطرته بها البنوك . 
مادة ‏ - بعتير الأرز الشعير الموجود بمخازن أو شو نالمشارب والممول ععرفة البنوك و ذذلاك 
كيات الأرز الشمير المودع بشون البنوك الثلاثة المشار اليها فى المادة السابقة والمدول ععرفة وزارة 
القوين ملكا لما ولامجوز التصرف فيها بغير ترخيص منها . 
مادة يا سم على أصحاب المشارب أو ال مسثولين عن إدارتها وأمناء شون البتوك مسك سجل 
خاص يأبتون فيه على وجه صحسح مقادي رالأدذ اللغمير الواردة اليهم ونوعه وثار الور ود والسكنيات 
الباقية من كل لوط وبالنسبة الى المضارب يثبت السكديات المستحقة فى التشغيل والنائجة منها ومقدار 
ما يبعونه وتارع الببع أو الاستخدام وأسماء المشترين ومقدار المببع لكل منهمفىالسج ل المشار إليه . 
مادة بم محظر على المشارب حيازة كات من الأرز الشسمير مجاوز السكنيات المرخص لما 
مها والقى أخطرت عنها الوزارة وأثيئت بدفاتر شون الينوك . 
مادة به مخظر على أصحاب المشارب أو السثولين عن إدارتها التصرف فى أية كية من الأرذ 
الشعير أو الأرز الأبيس بغير ترخيص من وذارة الغوين . 
مادة ٠١‏ محظر على "جار الخلة ونصف الة التهسرف فى أبة كنية لما #وزونه من الأرز 
الأيض بغير ترخيص من مراقبة القوين الختصة . 
مادة 15 مع عدم الإخلال بأحكام القرار رتم 4ه لسنة 1465 المعار إليه -- يجب على 
أحاب المشارب أن برسلوا بكتاب موصى عليه إلى إدارة صانة الحبوب نوزارة اعون ساناً كل 
خمسة عثير بوم بما يكون متبقياً لدديهم فى اليوم السابق على إرسال البيان من كيات الأرز التسمير 
والأرز الأبيش وكسره ورجيسع الكون والسكيات الواردة والمستخدمة فى التشغيل والنائجة 
على أن برسل البيان الأول ف اليوم الثامن عشر من الشبهر ويرسل البيان الثانى فى اليوم الثااث من 
الشبر التالى . 
مادة ٠+‏ - كل عخالفة لأحكام المادة ( 11 ) يعاقب علها بغرامة لاتقل عن مائة جئيه ولا جاوز 
ماثة وخمسون جنباً وكل مخالفة أخرى لأحكام هذا القرار يعاقب علا بالمقوبات المنم_ وص علها 
فى المادة *ه من المرسوم يقانون رتم 6و لسنة م194 المشار إليه ٠‏ 
مادة 1 س يلغى القرار رقم ١١‏ لسنة باه و١‏ المشار إليه . 
مادة ١4‏ 'ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويمعل به فى إقلم معير من تار نثيره . 
تحرياً ق 1 ربع الأول سنة م1 ( "٠‏ سيتمير سنة 1464 ) . 


قوانين وقرارات 000 


قرار رتم ١١‏ لسنة .-١0/‏ 
بشأن تعديل المادة 16 من القرار رم ١م١1‏ لسنة مهو١‏ 
وذير الكوين 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم +1 لسنة ١46٠.‏ الخاص بالتسمير الجبرى ومحديد 
الأرباح والنوانين المعدلة له ؟ 

وعلى القرار رقم 18٠‏ لسنة ١0‏ ؛ 

وعلى القرار رمم /ا؟ لسنة 6؟١‏ ؛ 

قرر: 

مادة ١‏ يستبدل بنص المادة ١6‏ من القرار رتم .مرا لسنة .هو المشار إليه النص الآنى : 

« مادة ١6‏ - لا يجوز ببع الأرز الأبيض أو عرضه للببع أو حيازته بقسد الاستمال أو طرحه 
للبيع إلا إذا كان من أخد الأصناف الآتية : 

. أرزمسوحعادة‎ )١( 

وهو الأرز الأبيض الدى تم ضربه وتبييضه صناعيآ وجب آلا تزيد نسبة المواد الغريية فيه عن 
؟ بز ونسبة الكسر ."يز والحبة الصغراء عن ١8‏ بز ٠‏ 

(ب) أرز تمسوح عخصوص : 

وهو الأرز الدى تم ضربه وتبييضه صناعياً » وبحب ألا تزيد نسبة المواد الغريبة فيه على ١‏ ,/, 
ونسبة الكسر على ,م ب/: والجبة الصفراء على ١‏ ,/[ . 

(ج ) ويحوز استعال الملح والجبس أو أحدها فى تبييض الأرز الممسوح العادة والأرز الممسوح 
المخصوص المنصوص علبهما فى الفقرتين ( ١‏ ) و (ب) من هذه المادة على ألا تزيد نسبة الملح والجبس 
أو أحدها على ١+‏ / . 

(د) ويقصد بالأرز الكسر المنوه عنه فى هذا القرار ماكان حجمه أقل من نصف الحبة » . 

مادة ؟ ‏ يلغى القرار تم باه لسنة مره ١‏ اأمشار إلبه . 

مادة ب بتشير هذا القرار فى الجريدة الرثية ويعمل به فى إقليم مصير من تارم نشيرء . 

تحرياً فى ؟؟ ربيع الأول سنة م7١‏ (5 أ كتوبر سنة م150 ) . 


(1) نعمر بالوقائع المصرية العدد 4لا الصادر فى 5 أكتوبر سنةمه9١ا‏ . 


مء العدد الثالث.. السنة الثائقة والثلاثون 


قواد دتم 9 أسنة بموبةهو" 


بتنظيم تداول الصفييح والصاج 

وزر العوين 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقمهةلسنةه44؟1 الخاص بشئون العوينوالقوانين الممدلة له » 

وعلى القرار رقم با؟ لسئة م96١‏ بإلزام المستوردين سك سحل خاص بالصفيح وتقديم 
مانات عنه, 

وعلى موافقة لجنة المموين العليا , 

وعلى ما ارئآه بحاس الدولة , 

قلررة: 

مادة ١‏ - على المستوردين وحار اللجلة وأصماب المصانع والاسثولين عن إدارتها الذين يتجرون 
أو بستخدمون الصفيح أو 'الصاج فيصناعتهم أن يرسلوا بكناب موصوعليه إلى إدارة المواد السكماوية 
والممادن بوزارة العوين فى موعد لا يجاوز الوم الماشر من كل شهر بباناً موضاً به الكيات 
الواردة من كل مهما والمبيعة والمستخدمة خلال الشهر والكنيات الباقبة فى مهايته . 

ماذة + .عي" الأشخاصن المذكورين فى المادة السابقة-أن: بعمسكوا سحلا خاصاً يثتون فيه على 
وجه ديح مقادير ما لد.هم من كل :من :الصفيح. أو الضاج وما برد منها وتار يا الورود ومكان 
وجودها ومقدار ما يبيعونه أو يستخدمونه من كل منهما وتاريع البنع أو الاستخدام . 
٠‏ : ويقومءتهام هذا السجل ساقديكون:لدى.المذ كوزين. مين دفان وسجلات .لوي منتظعة تتضمن 
الببانات السابقة . 

مادة .كل عنالفة لأحكام بهذا" القزار: يعاقب علا بغرامة لاتقل.عن..مائة جنيه ول جاوز 

مادة م - بلغى القرار رقم ا" لسنة غ96١‏ الشار إليه . 

مادتدمب ينشر هذا القززار :الجريدةالرسعية » ويممل به فى الإقلئم الصرىهن مار عن نشره . 

محرا فىه؟ ربيع الأول سنة غ/8:(8 1 كتور سنقيره؟1:) . 


.:996 نممر بالوفائم المصرية الشدد.ة؛ مكرر الصادن فى؟5 أ كتوس.سنقم‎ )١( 


27 
ص اهز 


العرو 5 7 سير 


السنة التاسعة والثلاثون 
الرابع دنم مها 


لا عنمنك قضاء قضيته بالأمس ثم تاك نه قله 
وهديت فيه ارشدك أن ترجع عنه » فإن المق قديم » والرجوع 
إليه خير من الْمَادى على الباطل . 
شمر بع المخطاب 


جميع الخابرات سواء أكانت خاصة بتحرير الجلة أم بإدارتها ترسل يعنوان 
إدارة حلة المحاماة وحررها دار الثفاية بشارع رمسيس رقم أه بالقاهرة 


ا طبع |الها ميت 17 ١1‏ مشالع طرخ سعد !لصاعرة 


عدد 


أت 


© هنو 


ترما فى هذا العدد الأحكام والأاث والقوانين الآتية : 


.م حكنآ صادراً من قضاء محكمة النتقض الْنائمة . 


18 
لح 


حكآ صادر؟ من قضاء محكة النقض الدنية . 
حكاً صادراً من قضاء الحمكمة الإدارية العليا . 
> 82#« 

تأثر الالتزامات الدئة بالززعة الشخصية والادية ‏ للدكتور عذتار القاضى . 

الطعن فى الحم باعتبار العارضةكأن لم تكن للدكتور رؤوف عبيد - أستاذ بكلية الحقوق 
جامعة عين ثمس . 

وقف تنفيذ قرارات النيابة العامة وإلغاؤها ‏ للأستاذ فتحى عبد الصبور ‏ القاضى بمحكة 
الفاهرة الابتدائية . 

التنازع الداخلى بين الشسرائع المصرية فى الأحوال الشخصية للأستاذ صلا اللدين عبد الوهاب ‏ 
وكل نياءة الأحوال الشخصة للأأجانب . 

التبنى فى القانون القارن وتنازع بعض أحكام التبنى فى قوانين الولايات التحدة الأمريكية 
للاستاذ مود كامل الحاتى . 


* *# 8 


قرار رئيس الخهورية العربية التحدة بالقانون رمم ١9+‏ لسنة مم١‏ بتعديل بعض أحكام القانون 
رتم 151 لسنة هرهو١‏ فى شأن الإصلاح الزراتى فى الإقليم السورى . ص .و.؟ 

قرار رئيس الخهورية العرية التحدة بالقانون رتم .19 لسنة مرهة١‏ فى شأن تعديل أحكام 
القانون رقم +؟ لسنة 4ه؟١‏ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشسركات الساهمة وشركات التوصية 
بالأسهم والششركات ذات المسثولية الحدودة بالإقليم الصرى . ص ١١؟‏ 

قرار رئيس الخبورية العربية المتحدة بالقانون رتم يا لسنة هره4ة١‏ بإعفاء الحكومات والميعات 
الأجنية من رسوم التسجيل عن العقارات التى تنملكها فى الإقليم اللصرى . ص ١١؟‏ 

قرار رئيس الجبورية العريبة التحدة بالقانون دقم ١+‏ لسنة هرهه؛ فى شأن التأمين والتعويض 
عن إصابات العمل . ص سم 


بار للسادة الاساتذة الحامين 


برجو مجلس الثقابة من السادة الأساتذة الحامين الحصول من النقابة على البطاقات 
الشخصبية الخاصة بالحامين حسب التنظيم اديت 
أما اليطاقات الأخرى فلا يعمل مما الآن . 


العرور الرابع 
البيلٌ الاسم والتمرئون, 


 ةاماحا‎ 


سكمير 


سس هرهم ةا 


700 ظ 
تسود لك الي ضف فيص ١‏ 


( رئاسة وعضوية السادة الأساتذة حسن داود وتمود إبراهيم اسماعيل ؛ ومصطف كامل وعمان 


رمزى» والسد أحمد عفيق المستشارين ) : 


فرق 
و فبراير سئة ١04‏ 
إثيات ٠‏ شهادة ٠‏ <> « تسبيب معيب»6 ٠استئاد‏ المكم 


ص أقوال شاهد فى قضية ة أخرى دون سماع شهادته فى 
الدعوى أو ضم القضية المذكورة ٠ ٠‏ بطلانه ٠‏ 


المبدأ القانوتى 

متى كانت المحسكة قد 1 على 
شهادة شاهد فى قضسة ة أخرى تسمع 
شبادته فى تلك الدعوى ولا أثر لاقواله فى 
أو راقها وم تأمى بذم قضية الجيحة اذ كورة 
حتى يطلع علها الخصوم » فإن الديل الذى 
استددته على هذه الصورة من ثهادة الشاهد 
المذكور يكون باطلاء والاستناد إليه يحعل 
حكبها معييا بما يبطله . 


| ( القضية رقم غ ١5‏ سنة ا؟ ق ٠)‏ 


خف 
م فيراير سنة ١468‏ 


إخراءات ٠‏ استجو ابالمتهم ٠‏ إجابةالتهم مض اختياره 
على ما توجهه إليْه ا حسكمة من أسئلة * عدم اعتراض المدافم 
عنة ٠‏ دئعه بعد ذلك: ببطلان الإجراءات" ٠‏ غير جائزء 


2 
ستقر قضاء هذه الممكمة على أن التبم 
0 على ما توجبه 
إليه الحكة من أسئلة دون أن يعترض المدافع 
عنه » فإن ذلك يدل على أن مصاحته لم تضار 
بالاستجواب ؛ ولا جوز له يعدئل أن يدعى 

البطلان فى الإجراءات . 
( الفضية رقم © ه/ا١‏ سنة ١1‏ ق بالهيكة السابقة ) ٠‏ 


الالح 

م فبراير سنة ١01‏ | 
حيانة أمانة ٠‏ اختلاس عر زات٠‏ استناد الحم فى 
إدانة التهم بالتبديد إلى عدم نقله المحجوزات إلى السوق 

بناء على تعهده بذلك ٠‏ خطأ ٠‏ 

المبدأ القانوق * . ٠‏ 
متى كان آلحك قد أسس قضاءه بإدانة 
الهم فى جربمة التبديد المسندة إليه على جرد 
عدم نقله الحجوز إلى السوق ف اليوم الحدد 
للبيع بناء على تعبده بذلكٍ _ وقد خلا عا 
يشيع تصرف المارس ف الاشناء الججوزةب. 


نفس 
فإنه يكون قد أخطأ ‏ ذلك أن مثلهذا التعبد 
إن صم لا يسدو أن يكون إخلالا 
باتفاق لا بواجب فرضه القانون فلا يكون 
عدم احتر امه مكو نآ لجربمة . 
( القضية رقم ١9805‏ سنة #9 ق ولاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود وتمود ابراه اسماعيل 
ومصطنى كامل وعثمات رمزى و#سود حلمى خاطر 
المستشارين ) ٠‏ 
لكر 
م فيراير سمئة ١604‏ 
[ - إثيات ٠‏ شهادة ٠‏ استناد الم إل أقوال 
لبعض الشهود منقولة عن شهود آخرين٠‏ جوازه ٠‏ 
م إجراءات ٠‏ محضر الجلسة ٠‏ حك ٠‏ اعتبار لمكم 
مكلا لحضر الجلسة فى إثبات إجراءات الحا كة. 
المبادىء القانونية 


١‏ إن استناد الك إلى أقوال لبعض 


الشبود منقولة عن بود آخرين أمرلا بحرمه “. 


القانرن إذ مرد ذلك إلى ما تطمئن إليه محكمة 
الموضوع ف نكوين عقيدتها من أدلة فى 
الدعوى . 
؟ - استقر قضاء هذه امحكمة على أن 
الحم يكمل محضر الجلسة فى إثبات إجراءات 
انحا ككة وما يتم أمام الحكة من إجراءات م 
يذكر فى محضرالجلسة . 
( القضية رقم ١7819‏ سنة 1»؟ ق رلاسة وعضوية 
السادة الأسائذة حسن داود وود ابراهيم اسماعيل 
ومصطفى كامل وعتمات رمزى وابراهيم عثمان .بوسف 
المستشارين ) ٠‏ 
١‏ 
م فيراير سنة ١560/8‏ 


متشردون ومشقبه فبهم ٠‏ اشتباه ٠‏ عود للاشتباه ٠‏ 
تعدد الجراتم ٠‏ وحوب الوقيم المزاء على حالة الاشتياه 


المدد الرابع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


مع جزاء الجرعة الأخرى الى يرتكبها المشتبه فيه٠‏ 

المبدأ القانوق 

جرى قضاء هذه المحكمة فى أحكامبا 
الآخيرة على تقرير أن حالة الاشنباه تقتضى 
دائمآ توقيع جزائها مع جزاء الجر بمة الآخرى 
الى يرنكيها المشتبه فيه وذلك أخذاً بعموم 
القاعدة المنصوص علببها فى المادة مم من 
قانون العقوبات » يستوى فى ذلك أن ترفع 
الدعوى الجنائية عن جربمة الاشتباه فى قرار 
واحد مع الجريمة الجديدة أو بقراد على 
حدة )؛ وأن لاحل لسريان حك المادة م 
من قانون العقوبات فى هذه الخالة ٠‏ 

( الفضية رقم ١17‏ سئة ا؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود وتمود ابراهيم اسماعيل 
ومصطفى كامل وعمّان رمزى والسيد أحمد عفينىي 


المستشارين ) ٠‏ 
١١‏ 
م فبرأير سنة ١96/‏ 
غرفة الانهام ٠‏ محكدة عسكرية٠‏ قضاء المحكة السكرية 


بعدم الختصاصبابنظر الدعوى ٠‏ النْزام غرفة الاتهام بإحالة 
الواقعة إلى محكنة الجنايات ٠م ١8٠‏ أ.ج . 

المبدأ القانوق 

إن محكة الجندم العسكرية لا تخرج عن 
كونها حكمة جزئية اختصت بالفصل فى بعض 
الجرائم التى خولتها الأوامى العسكرية الحم 
قها ومن ثم فإذا قضت المحككة العسكرية بعدم 
اختصاصها لآن الواقعة جناية وصدق الحا م 
العسكرى على هذا الحك فإنه يتعين على غرفة 
الانبام أن تحيل الواقعة إلى محكمة الجنايات 


قضاء عحكة النتقض الناشة 


تطبيقاً لأحكام المادة .موهر. ‏ قانون 

( ااقضية رقم ١754‏ سنة 71 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود وود ابراهيم اسماعيل 
ومصطفى كامل وابراهم عثمان يوسف وتيود حلمى 


خاطر المستشارين ) ٠‏ 
١5‏ 
م فيراير سنة ١08‏ 
قتل وإسابة خطأ ٠‏ ركن الخطأ» « تسبيبكاف». 


انتهاء الي بأن الحادث وقع بناء على خطأ المنى عليه 
وحده٠‏ عدم تحدثه بعد ذلك عن جميع صو الخطاً 
المنسوية إلى المهم أو تعرضه لباق صور المأ الشار إليها 
فى م88؟ ع٠لاعيب»٠ ١‏ 

الميدأ القانوق 

م كان الحم قد قطع أن الحادث وقع 
بناء على خطأ الجنى عليه وحده واتهى إلى أن 
خطأ المتهم - بفرض حدوثه ‏ لم يكن له 
شأن فى وقوع الحادث لانتفاء رابطة السبرية 
بين هذا الخطأ وبين الضرر الذى لق الجنى 
عليه » فإن الحم لا يكون قاصرا ولا مشوباً 
بالخطأ فى القانون إن هو لم يتحدث عن جميع 
صور الخطأ المنسوبة إلى انهم وم بتعرض 
لباق صور الخطأ المشار إليها فى المادة برعم 
من قانون العقوبات . 

( القضية رقم ١775‏ سنة 71 ق ركاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن اود وتمود ابراهيم اسماعيل 
ومصطنى كامل وعءثمان رءزى وتمسود حلبى خاطر 
الستقارن ٠)‏ 

١ 
م فيراير سنة م144‎ 

نقض ٠‏ إجراءاته ٠‏ كفالة ٠‏ عدم لداع الطاعن الكفالة ٠‏ 

عدم قبول طعنه ٠م‏ /451 ا.ج* 


المبدأ القانوق 
م كان الطاعن وإن قرر الطءن فالميعاد 
إلا أنه لم يودع الكفالة المختصوص عليبا فى 
المادة باب من قانون الإجراءات الجنائية 
ولا تقدم بقرار من لنة المساعدة القضائة 
يفيد إعفاءه منهاء فإنه يتعين عدم قبول طعنه . 
( القضية رقم ١171١‏ سنة 1؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود وتمود ابراهيم اسماعيل 
ومصط كامل وابراهيم عمّان يوسف و #ود حامى خاطر 


المستشارين ). 
١:‏ 
م فبراير سنة 1ه5١‏ 
إحراءات ٠‏ شهادة ٠.‏ 0 تسيب كاف © عكة 


الجنايات ٠‏ عدم اتباع لمهم الإجراءات الى رسمتها المواد 
مولع 145 لم١‏ ا.جء عدم استجابة المحكة إلى 
طلب امتهم سماع شهود وعدم ردها على دناعه الستند 
على هذا الأساس ٠لا‏ عيب٠‏ 


المبدأ القانوق 

رسم قانون الإجراءات الجنائية فى المواد 
6 1853 و4١‏ منه طريق إعلان الشبود 
الذين تطلب النيابة العمومية والمدعى بالحقوق 
المدنيةو المنهم سماع شهادتهم أمام حكة 
الجناءات » فإذا لم ينبع امتهم هذا الطريق . 
فلا على الحكة إذا هى أعرضت عن طلبه 
سماع شاهد ولم تستجب إليه ٠.‏ ولا عليها 
كذلك إذا فى لم ترد على دفاعه المستند على 
هذا الأساس . 

( القضية رقم ؟/الا١‏ سنة /ا؟ ق بالهيكة السابقة ). 

ه5١‏ 
؛ فبراير سنة ١401‏ 
نقش « المصلحة ف الطعن » داع شرعى ٠‏ تعدد الجرام * 


ع بحم العدد الرابع السئة التاسعة والثلائنون 


قصر الهم دفعه يقيام حالة الدفاع الشمرعى على مهمة 
الجتحة ٠‏ تطبيق الحستم م *##ع وتوفيعه العقوبة الأشد 
وهى القررة لجناية الشروع فى القتل ٠‏ نعيه على الحسكم 
عدم تعرضه لخالة الدفاع الشرعى ٠لا‏ مصالحة٠‏ 
الميدأ القانوى 
مى كان المتهم قد قصر دفصسه بقيام حالة 
الدفاع الضّر ص عن النفس عن تهمة اللضحة 
لتى نسبت إليه » وكان الك قد طبق المادة بام 
عقوبات وأوقع عليه العقوبة الاشد وهى 
القررة لجناية الشروع فى القتل قإنه لا جدوى 
له من القّسك أمام عتكمة النقض بعدم تعرض 
الحم لما دفع به من أنه كان ف حالة دفاع 
شرعى عن النفس وم برد عليه . 
(القضية رقم ١994‏ سنة 9؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتدة حسن ذاود ومصطاق كامل والسيد أحد 


عفين وداه عثانيوسف وعمود حلى ناراك تشارين) .| 


005 
4 فبرأير سنة ١10/‏ 
تلبس ٠‏ أثره ٠‏ رشوة ٠‏ قيام حالة النلس جرعة الرشوة 
تنفيذاً لانفاق سايق بين المنهم والح عليه ٠‏ عدم اعتبارها 
وليدة الإجراءات الى سيقتهاوالى اذها ضايط البوليس 
الحربى ٠‏ لسكل من شاهدها تسلم امتهم لرجال السلطة 


العامة.م لإ" أ.جء 

المبدأ القائوق 

متى كانت حالة التلبس التى شوهد عليها 
امهم لم تسكن وليدة الإجراءات التى سبقتها 
والتى اتفذها ضابط البوليس الحرى ؛ بل 
وجدت هذه الحالة تنفيذ] لاتفاق سابق بينه 
و بين أجنى عليه على جرعة الرشسوة وكان 
رجال البوليس الحربى شبودها . فإن هر وقد 
شاهدوه متلبساً يحنابة أن يسلموه إلى رجال 
السلطة العامة عملا بنص المادة بام من قانون 


الإجراءات الجنائية . 


( القضية رقم ل هل سنة 71 ق ركاسة وعضوية 
السادة الأسسائذة حين داود وتمود أبراهم ا“ماعيل 
ومصط كامل والسيد أحد عفيق وابراهم عممان يوسف 
المستشارين ٠)‏ 


١ 1/‏ 
ع قبرابر سنة 4/ه5١‏ 


| سب معارضة ٠‏ حم ٠‏ ح؟ حضورى اعتبارى ٠‏ متي 
لا يجوز للمتهم الطعن بالمارضة فى الك المضورى 
اعتباراً ؟ م "4١‏ أجء ١‏ 

اسك استئئاف ٠‏ أثره ٠‏ استئناف السك الصادر 
بعدم جواز الممارضة ٠‏ عدم تجاوزه ما قضى به فى العارضة. 
تصدى الحسكنة لموضوع الدعوى» غير جائز . 


المبادىء القانونية 

و سامت كانت محكمة أول درجة قد 
قضت حضوريا اعتباريا بتعريم المتهم خمسيانة 
قرش ورد الثىء لأصاه فعارض المحكوم 
عليه فيهذ! الك . لك بعدم جواز المعارضة 
استنادآ إلى أن الحم الصادر ضد إنحكوم 
عليه هو من الاحكام الجائز استثنافها الام 
الذى بجعل المعارضة فيه غير مقبولة صملا 
بالمادة ١ع‏ من قانون الإجراءات الجنائية ؛ 
فإنه يكون قد طيق القانون تطبيقاً صرحا . 

ب ل إن الطعن بالاستثتاف المرفوع 
من المهم فى الحم الصادر بعدم جواز 
المعارضة ء لا يصم قانوناً أن يتجاوز ما قضى 
به ف المعارضة , ولاجوز للبحكمة الاستئنافية 
أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل شه 
وهو ل يكن مطروحا علها . 

( القضية رقم ١89‏ سنة 19؟ ق ركاسة وعضوية 
السادة الأسسانذة حسن داود ويمود ابراهيم اسماعيل 


وممطعل امل وعمانر «زى والسيدأاعد عفيق المستشارين). 


قضاء إمحكة النقض النائة . ويم 


١ 
١564 فيراير سنة‎ ٠ 
:فتيش ٠متى يسوغ لأضايط القيض على الهم‎ ٠ قبش‎ 
استعالا للحق الذى وله له القانون فى المادة 4" 3ح ؟‎ 
٠ مثال‎ 
المبدأ القانوى‎ 
مي كان المنهم قد بدا منه ما أثار شيبة‎ 
الضابط فى أمره » فإن ذلك يستتبع تبع القيبض‎ 
عليه استعالا للحق الذى خوله شار ارجا‎ 
 نرزاق الضبط القضائى فى المادة 6م من‎ 
الإجراءات الجنائية » فإذا ألق المنهم بورقة‎ 
من جيبه وهو يحرى فى الطريق حتى لا يقع‎ 
فى قبضة الضابط الذى كان يتابعه  بعد أن‎ 
اشتبه فى أمره  فإنه يكون قد أقدم على‎ 
ذلك العمل باختياره ولا يوصف تخليه عن‎ 
الورقة أنه كان ثمرة عسل غير مشروع من‎ 
. جانب الضابط ومن كأن معه من معاونيه‎ 
ق رئاسة وعضوية‎ 7١7 سنة‎ ١8٠١ الفضية رقم‎ ( 
السادة الأساتذة حسن داود وتمود ابراهيم اسماعيل‎ 


ومصطفى كامل وعمان رمزى وتمد عطية اسماعيل 
المستشارين ) ٠‏ 


١ 
١054 فيرابر سنة‎ ٠ 
دخول رجال البوليس منزل‎ ٠ تفتيش‎ ٠ اعتراف‎ ٠ إثبات‎ 
المهمة لتنفيذ إذن التفتيش.اعترافها بعد ذلك أمام وكيل‎ 
الاعتراض على الاعتراف عقولة إنه تولد عن‎ ٠ النياية‎ 
٠ غير صميح‎ ٠هارك[‎ 
المبدأ القانوق‎ 
متى كان دخول رئيس مكتب الخدرات‎ 
» وهمعه قوة كبيرة إلى منزل المهمة مشروعا‎ 
وكانث قد أدلت باعترافها أمام وكيل التيابة‎ 


لحقق بعد اتباء لض بط والتفتيش بيضع 
ساءات وفى وقت كان مكف ولا لما فيه حرية 
الدفاع عن نفسها بكافة الضمانات » فإنه 
لا يصم الاعتراض على الاعتراض بمقولة 
0 و يي ثل فما .نملك 
الف ين توف هن دقان رعان 
البولس ا . 


( القضية رقم ١81١1١‏ سئة 717 ق بليثة السابقة ). 


١6 
١0م فيراير سنة‎ ٠ 
١١ قالون» مخالفة المتهم لأحكام القرار رقم‎ ٠ أعوين‎ 
بعدم إرساله البيانات الخاصة بالكاوتشوك.‎ ١5695 سرنة‎ 


صدور القرار رقم 4 ه سئة ١5685‏ المعدل بالقرار ركم 
م, سنة ١901‏ عد أحل إرسال البيانات ٠‏ أستفادة 


المنهم من ذلاك ٠م‏ وع. 

الميدأ القانوتى 

إن القراد رقم 4ه لسنة 1465 الممدل 
بالقرار دم / لسنة ه١1‏ قد أتى يوجه 
لإباحة الفعل المنصوص على تجرعه فى المادة 
الآولى من هذا القرار المقابلة للبادة الأولى 
من القرار دم ١١‏ لسنة م١‏ إذ أطال 
أجل إرسال البيانات المطلوية إلى و7 بونيه 
مسنة لاه | ومن م نم فإن المتهم إستفيد من 
ذلك باعتياره قانونآ أصلحطبقاً للمادة الخامسة 
من قانون العقوبات مادام قرار مد أجل 
إرسال الببانات 5 صدر قبل الحم النهالى 
فى الدعوى . 

( القضية رقم ١419‏ سنئة ١1‏ ق ركاسة وعضوية 
السادة الأسساتذة حسن داود وود ايراهيم اسصاعيل 
ومصطنق كامل وعمان رمزى وتمود حل لإ 


! المستشارين). 


55 العدد الرابع ‏ السئة التاسعة والثلانون 


. ٠6١ 
١و60/ فيرأير سنة‎ ٠ 
مى يجوز للمحهم‎ ٠ دعوى مدنية‎ ٠ استئئاف‎ - ! 
استثاف الدعوى المدئية يغير :قيد بصاب معين ؟‎ 
م .٠و اجء.‎ 
تقدير‎ ٠ تعويش‎ ٠ تقدير تيمنها‎ ٠ ساب دعوى مدأية‎ 


قيمتها دائهأ بمقدار مبلغ التعويض الطلوب ولو وصف 


أنه مؤقت ٠‏ 
المبادىء القانونية 
-١‏ يشترط لصحة استثناف انهو الحم 


الصادر عليه فى الدعوى المدنية بغير تقيد 
بنصاب معين أن يكون استئنافه للحم الجناق 
جائزاً » ومن ثم فان قضاء المحكمة الاستئنافة 
بعدم جواز استئناف المتهم مر فوع عن الحم 
الصادر بتغربمه خمسيائة قرش و بإلزامه بدفع 
قرش صاغ واحد على سبي ل التعويض اللؤقت 
يكون صحيساً لا خالفة فيه للقانون . 

+ إن دعوى التعويضعنالفع ل الضار 
تقدرقيمتها دائماًبمقدار مبلغ التعو يض المطلوب 
ولو وصف فبا هذا الطلب بأنه مؤقت . 

( القضية رقم ١8١‏ سئة ا؟ ق رلاسة وعضوية 
السادة الأساتئذة حسن داود وتمود ابراهم اسماعيل 
ومصافى كامل وعمّان رمزى والسيد أجمد عفيفىي 
المستعارين ) ٠‏ 

١ 
١08 فبرأير سنة‎ ٠ 

| - دعوى مدفية ٠‏ رفعها على انهم القاصر ٠‏ غير 
جائز.م 81 ؟ا,ج. 

ب ل إجراءات ٠‏ عضر الحلسة ٠‏ قصور عضيرالطاسة 
عن ذكر سن الشهود وعمال إنامتهم لا عيب. 

المبادىء القانونية 


-١‏ أوجب الشارع بالنص الصريح فى 


المادة مب من قانون الإجراءات الجنائة 
لرفع الدعوىالمدنيه علىالمنهم بتعويض الضرر 
أن يكون ,الغا » فاذاكانمازالقاصراً » قانها 
توجه على من مثله قانوناً » ومن ثم فاذاكان 
الهم عندما رفعت عليه الدءعوىالمدنيةوحين 
قضى فيبا قبله كان قاصراً » فان الحم يكو نقد 
خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه فخصوص 
الدعوى المدنية . 


؟- إن قصور محضر الجلسة عن ذكر 
سن الشهود أو حال إقامتهم لايعيبه لآن هذا 
القصور لاجبلبم عند المتهم وثم بعينهم الذين 
عرفهم بأسمائهم وححال إقامتهم وأعمارم الثابتة 
بمحضر التحقيق الابتدائى . 

( القضية رقم ١811١‏ سئة 9؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة حسن داود وتمود ابراهيم |سماعيل 


ومصطفى كامل ونمد عطية اسماعيل وحجمود حامى خاطر 
الستشارين ). 


١6 
١و0 فيراير سنة‎ ٠ 
إدانة اللهم‎ ٠ » دك « تسيب كاف‎ ٠ اعتراف‎ ٠ إثبات‎ 
استناداً إلىالأدلة القائمة فالدعوى بعد استيعاد الاعتراف.‎ 
التزيد الخاطىء فى المي بإمكان الأخذ بالدليل المستمد‎ 
٠ من الاعتراف غير الالحتيارى ٠لا عيب‎ 
الميدأ القانوق‎ 
متى كان الحم [ذ استبعد الاعتراف الذى‎ 
أملى به الهم أمام ضابط المباحث من عداد‎ 
أدلة الدعوى ؛: قد أفصم عن كفاية باق‎ 
الادلة للقضاء بإدانته وكان ما أورده الحم‎ 
, من ذلك سائناً فى العقل والمنطق وكافيا مله‎ 
فان ما استطرد اليه الحم تزيداً من القول‎ 


قضاء جمكمة التقض الجنائة 


بإمكان الاخذ بالدليل الذى يكثف عنه 
الاعتراف غير الاختيارى ‏ وهو تقرير 
فانونى خاطىءلايتفقوفقه قانونالاجراءات 
الجنائية لايعيب الحك و لايؤثر علىسلامته. 


( القضية رقم ١85‏ سئة 51 ق بالمية السابقة ). 


نل 
١١‏ قبرابر سنة ١58‏ 
حي ٠‏ حك حضورى اعتبارى ٠‏ متى تجوز المعارضة فيه ؟ 
الميدأ القانوق 
إن المعارضة فى الحك الصادر حضوريا 
اعتيارياً جائزة القبول إذا أثبت|نحسكوم عليه 
قيام عذر منعه منالحضور ول يستطع تقديعه 
قبل الحم المعار ض فيه ٠‏ فاذاكان المعارض 
قد سبق إلى تقديم عذره ودليله قبل | 
الحضورى الاعتبارى فانه لابيق لإجازة 


معار ضتّهسوى تصد بق هذا العذر باعتاد دليله. 


( القذية رقم ١5‏ سنة 97 ق رلاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود ومصطف ىكامل وعمان رمزى 
والسيد أحمد عفيفى وتمود حلمى خاطر المستشارين ) ٠‏ 


١66 
١5058 فبراير سنة‎ ١١ 
إعادة القضية إلى اارافعة وإجراء محقيق‎ ٠ محام‎ ٠ دفاع‎ 
٠ فيها دون حضور الحماى الذى حضر التحقيق الأول‎ 
٠ إخلال يحق الدفاع‎ 
المبدأ القانوق‎ 
م كانت الحكمة بعد أن أتمت تحقيق‎ 
الدعوى واستمعت إلى دفاع المتهم أطادتها‎ 
إل المرافجة وأجر ت تحقيقا فها دون حضور‎ 
الحاى الذى حضر التحقيق الآول من مبدثه‎ 


ففض 


أو ترافع فى الدعوى على أساسه فائها تنكون 
قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع ولا يغنى عن 
ذلك ما أثبت بمحضر الجلسة من حضور محام 
عن الحائى الأصيل ما دامت المحكمة م تنبين 
ما إذاكان الآخير قد أخطر بقرارها الصادر 
بعد مام المرافعة وحجرالقضية للمداولة» وم 
توضم كيف كانت نيابة المحالى الحاضر عن 
امحائى الاصيل وهلكان ذلك بناء على تكليف 
منه أو من المتهم أو كان من قبيل التطوع وهل 
اطلع احائى الحاضر أو لم يطلع على ما تم فى 
الدعوى من تحقيق سابق فى حضور انمحاى 
الأصيل . 

( القضية رتم /1 ١85‏ سنة 1” ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود وتحود ابراهي اسماعيل 


ومصطفى كامل والسيد أحد عفيفى وتمد عطية 
اسماعيل الستشارين ٠)‏ 


كه١‏ 
فبرأير سنه ١460/‏ 
السسرقة يإكراه ٠‏ اعتبار كل من سام فيها ناعل فى 
الجرعة٠‏ 


المبدأ القانوق 

لايشترط فى الاعتداء الذى تتوافر به 
جريمة السرقة با كراه أنيكو نسايقا أومقارناً 
لفعل الاختلاس بل إنه يكفى أن يكون 
كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس مبّى كان 
قد تلاه مباشرة وكانالغرض منهالنجاة بالشىء 
الختلس. وكلمن سام فى هذه الحركة المكونة 
للجريمة وهى عبارة عن فعلين ٠‏ السرقة 
والاعتداءء فبو فاعل فى الجريمة الاصلية 


7 العدد الرايم ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


الناتجة من ارتباطبما . 

( القضية رقم ١814©‏ سنة ١1‏ ق رلاسة وعضوية 
السادة الأسائذة حسن داود و#ود أبراهم |سماعيل 
ومصطفى كابل وعمّان رمزى وجمود حلبى خاطر 
الستشارئ ). 

/أه ١‏ 
فبراير سنة مه ١‏ 
| ب نقض » إحراعاته ٠‏ ميعاده ٠‏ مق يبدأميعاذ الطعن 


بالنقض من النيابة فى الحم الغيابى الصادر بعدم جواز 
اسمتكتافها ٠‏ 


ب استئناف ٠‏ أثره ٠‏ سلطة الحككة الاستثنافية. 
المبادىء القانونية 
١‏ - إن ميعاد الطءن بطريق النتقض 
من النياية فى الحم الصادر غيابيا بعدم جواز 
استئنافها يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريم 
فوأت المعارضة فيه بالنسبة للمتهم 9 

٠‏ - يترتب على رفع الاستتنا من النياية 
العمومية أننتصل ا حكمة الاستتنافية موضوع 
الدعوى الجنائية اتصالا خوها النظر فيه من 
جميع نواحيه » وهى مكلفة بأن تمحص الواقعة 
المطروحة عليها والتى صم اتصاا بها وذلك 
يجميع كيوفها وأوصافها القانونية وأن تنزل 
علبها <م القانون الصحيسغير مقيدة فذلك 
بطلبات النيابة . 

( القضية رتم ١841/‏ سنة /9؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود وتمود ابراهم اسماعيل 
ومصطق كامل وعمّان رمزى وقهيم اس جندى 
المستشارين ). 

١ 
١0م فبرابر سنة‎ 8 


اقارء محلات عموءية. الألعاب الواردة فوم ١5‏ من 


قخ8؟ ستة ١١419‏ هى على سبيل المثيل ٠‏ جواز محقق 
الريع ف المقامرة على طعام أو شراب ٠‏ 
المبدأ القانوى 
إن المراد بألعاب التهار فى معنىالمادة ٠‏ 
من القانون رة, م" سئة ١14‏ هو الألعاب 
التىسمتها تلك المادة وأوردتها علىسبيل الثثيل 
للنبى عن مزاولتها فى انحال العامة وكذلك 
الألعاب المشايبة لها وهى التى يكون الري فيها 
موك ولا الحظ أ كثر منه للمبارة » وكايتحقق 
الربح فى صورة المقامرة على مبلغ من النقود 
قد يتحقق أيضاً فالمقامرة علىطعام أو شراب 
أو عل أي هزم ان شوم عا + 
( القضية رقم ١7٠0١‏ سنة 1؟ ق رالاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود وتمود ابراهيم اسماعيل 
ومصعاتى كامل وعمان رمزى ويد حامى خاطر 
المستشارين ) . 
١‏ 
6 فبراير سنة م١‏ 
تقض ٠‏ إجراءاته ٠‏ ميعاد الطعن ٠‏ الشهادة التى يعتمد 
عليها للانتفاع بالمهلة٠‏ هى الى ترد على الساب ٠»‏ 
المبدأ القانوق 
متى كانت الشهادة الى يستند [ليها المتهمى 
طعنه والمستخرجة من قل الكثاب صر بحة فى 
أن الحك كان مودعاً فيذلك الوم الذى ذهب 
فيه وكيله إلى القم المذكور » فانها الاتصلم 
أساساً يعتمد عليه للانتفاع بالمبلة المنصوص 
عليها فى القا نونلا متداد ميعاد تقد الأسباب» 
لانبا لم ترد على السلب . 
( القضية رقم ١1747‏ سنة 7؟ قٍ رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة حسن داود وتمود ابراهم اسماعيل 


ومصطفى كامل وعيّان رمزى والسيد أحد عغيفى 
المستشارين ). 


قضاء محكمة النقض الجنائة بلاس 


اول 
8 فيراير سنة م50١‏ 
| - قانون ٠‏ أرز ٠‏ اعتبار القانون رقم ١‏ سنة 
5 العدل بالقانون رقم 4/ا سئة 1945 ملغى 
بالقاتون رقم الا سنة ١569‏ ف الحدود الى غاير فيها 
القانون الخجديدء 


ساس ققض * أسباب الطمن ٠‏ خط الحم بعدم إيقاعه 
العقوبة التبعية على الهم ٠‏ عدم استناد النياية فى طعئها 
إلى ذلك ٠‏ تعارض مصاحة الممهم مم تطبيقه ٠‏ عدم جواز 
تصحععة . 

المبادىء القانونية 

ال إن مأفعله المشرع بأصداره القانون 
رقم الاسنةمره 4 ( الذىلم يأتيحديدلم ينص عليه 
ف القانون رقم ١‏ سنة 1؟؟ المعدل بالقانون 
دم 8/ سنة 144 سوى تخفيف العقوبتين 
الأصليةوالتبعية - هوالإلغاءالضمالقانون 
رقم ١‏ سنة 1455 الذىكان ينغم زراعةالآدز 
فى البلاد وان لم ينص على ذلك صراحة فى 
ديباجته مادام التشريع الجديد قد أعاد تنظبم 
نفس الوضع تنظيا كاملا . 

١‏ متى كان المحك قد أخطأً فى تطبيق 
القانون بالتفاته عن إيقاع العقوبة التبعية 
وكانت النياية العامة لم تستند اليه فى طعنها . 
مع مصاحة المنهم « المطمونضده» طبقاً لنص 
المادة ه"ع/رم؟ من قانو نالإجراءات الجنائية . 

( القضية رقم م84١‏ سنة 7؟ ق رلاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود وتمود ابراهيم اسماعيل 


ومصطفى كامل وعثمان رمزى وابراهيم عمان يوسف 
المستشارين ) ٠‏ ا 


5١ 
١0/ فبرأير سنة‎ 4 
. » خياثة أمانة. اختلاس محجوزات. <> «تسيبكاف‎ 
ذكر الحم أن الملهم لم يقدم الحجوزات فى يوم البيع‎ 
غير‎ ٠ تمده بعد ذلك عن فية التبديد‎ ٠ مع عامه بالمجز‎ 
: لازم‎ 
المدأالقانون‎ 
متىكان الحم قد أورد فى أسبابه أنالمنهم‎ 
م يقدم القطن انحجوز عليه فى يوم الببع مع‎ 
علمه بالحجز . فان فى ذلك ما يك لإثيسات‎ 
توافر نية التبديد دون حاجة بعد ذلك إلى‎ 
8 التحدك استقلالا عن هذه النية‎ 
سنة 17؟ ق ركلاسة وعضوية‎ ١81١ القضية رقم‎ ( 
السادة الأساتذة حسن داود وتمود ابراهيم اسماعيل‎ 
ومصطفى كامل وابراهيم عثمان يوسف وتمود حامى‎ 


خاطر المستشارين ) ٠‏ 


بذ 
4؟ فبراير سنة 0و١‏ 

نقض ٠‏ أثره ٠‏ ساطة محكنة الإحالة بعد نقض المي ٠‏ 

المبدأ القانوق 
إن نقض الحم يحيد الدعوى أمام حكمة 
الإحالة إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحم 
المنقوض وتجرى فيا الحاكمة على أساس 
أمر الإحالة الأصيل فلا تتةيد احكمة بما ورد 
فى حكبا الأول حول تقدير وقائع الدعرى 
ولا يقيدها حك النقض فى إعادة تقديرها لآن 
مداره هو القانون وليس الواقع » ومن ثم 
فإنَالقو ل بالتراممحكة الإحالة تصحيم العيب 
الذى نقض الحم الآول م نأجله والاقتصار 


( القضية رقم “الام ١‏ سنة 17 ق رلاسة وعضوية 
السادة الأس_انذة حدن داود وتمود ابراهم اسماعيل 
ومصطاقى كامل وعثان رمزى وابراهم عمان يوسدف 
المستشارين ) ٠‏ 


را 
هم فيرآير سنة ١50/‏ 
متشردون ومشتبه فهم ٠‏ اشنباه ٠‏ عود للاشتباه ٠‏ 
اعتبار امتهم عائداً للاشنياه فى كل مية يقدم فيها على 
عملمن الأعمال اللتصوس عليها فى م ه من ق 58 سئة 
ه و اء القول بانصراف الح الصادر على الهم 
باعتياره عائداً لحالة الاشتياه إلى كل ما سبقه من وقائم. 


في بح : 
ا ميدأ القانوق 
إن قصد الشارع من نص الفقرة الثانية 
من المادة السادسة والفقرة الآولى من المادة 
السابعة منالمرسوم بقانونرق, مروسنة ه4١‏ 
أن يكون المشتبهفيه عائداً للاشتياه فكل مرة 
يقدم فيها علىعمل من الأعبالالمنصوص عليها 
فى المادة الخامسة , ويتكرر استحقاق العقاب 
فان القول بأن الحم الصادرعلىالمهم باعتباره 
عائداً لخالة الاشتباه ينصرف إلىكل ماسبقه 
من وقائع ولا يعتبر إحده امهم عائ د أمن جديد 
لحالة الاشتباه يكون غير سديد . 
( القضية رقم 41٠٠١‏ سنة 7؟ ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


١5 
١5608 ه؟ فيراير سنة‎ 


« تسييبت معيب؟ * 0 ف بعش أسسيايه احق 


المنهم فى الدفاع العسرعى وذكره ه«قىمه موشم لخن أن التهم 
فى حل هن الذود عن ماله ٠‏ قمدور* 


المبدأ القانوق 

متىكان الحك قد أنكر على المتهمفى بعض 
أسبابه حق الدفاع الشرعى الذى يبح القتل 
فى قوله إن السارقين كانوا فى طريةهم إلى 
الحرب من المنزل » إذا به فى موضع آآخر من 
هذه الأسباب يقول إن المتهم كان فى حل من 
الذود عن ماله إذ كانت جرعة السرقة فى دور 
التنفيذ والسارقلم يغادرمكانها؛ ومقتضى هذا 
القولالآخير وموضعه فى القانونإنه كان بحق 
للمتهم أن يذهب ف استعال -حق الدفاع الشرعى 
إلى أبعد حدوده عملا بنص المادة .6 رم 
من قانون العقوبات » فانه يكون قد جاء 
مضطرب الأسباب ما يعيبه ويوجب نقضه . 


( القضية رقم 851١‏ سنة /ا* ق رلاسة وعضوية 


السادة الأسانئذة حسن داود وتمود ابراهيم اسماعيل 
ومصطفى كامل وأبراهيم عمان يوسف وخمحود حلمى 
خاطر المستشارين ) ٠‏ 

١ 


وم فبرآير سنة ١50/4‏ 


إثات ٠‏ شهادة ٠‏ حك « تسيب كاف ٠»‏ ٠نسة‏ الحكم 
أقوال الشاهد إلى محقيق النيابة فى حبن أنه أدلى بها فى 
الحلسة الاعيب ٠‏ 
الميدأ القانوق 


لا ينال من سلامة الحم أنه نسب أقوال 
الشاهد إلى تحقيق النيابة فى حين أنه أدلى ا 
فى جلسة المحاكة إذ الخطأ فى بيان مصدر 
الدليل لا يضيع أثره . 

( القضية رقم ١781١‏ سنة #7 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأس أتذة حسن داود وتمود ابراهيم امماعيل 


ومصطف ىكامل والسيد أخد عفيفى وأبراهم عن عمان يوسف 
المستشارين ) ٠‏ 


قضاء محكمة النقض امدبة كر 


و 
6 يها 5 
ع سرع عم ال 0 .- 


( رئاسة وعضوية السادة الأسائذة عبد العزيز مد رئيس الحسكة وممود عياد واسحق عبد السيد 


002 لي سنا 


وممد متولى عتم والحسيى العوضى المستشارين ) 


لل 
أول ماو سنة م0١‏ 
لإ دعوى ٠‏ خصومة «سقوط الخصومة» ٠قانون ٠‏ 
مسريان قانون المرافمات الالى يشأن مدة سقوط الخصومة 
مق بدأت المدة فى السريان بعد العمل به ٠‏ الادتان 
زورء” صافمات ٠‏ 


بسب دعوى. خصومة اسقوط الحصومة» . الشمروط 
الواجب توافرها فى الإجراء القاطم ادة سقوط الخصومة. 
أمثلة لا تنوافر فيها هذه الشمروط ٠‏ 

حرس دعوى ٠‏ خصومة «سقوط الخصومة» ٠‏ محكمة 
الموشوع ٠‏ سلطتها فى تقرير أن الطلب المقدم مناللتمسك 
سقوط الخصومة إلى كلم كتاب ممكية الاستئئاف 
باستعضار ملف الاستئناف من محكنة أخرى لا يفيد 
تنازلا عن طلب السقوط وقبولا عوالاة النظر فى 
الاستئناف ٠‏ 

و س دعوى ٠‏ حُصومة « سقوط الحصومة » تقش 
«أسباب جديدة» . استصدار النسك سقوط الحصومة 
أمراً بعد النقض والإحالة بتقدير المصروفات والأتماب 
الحكوم بها لصالحه فى حم النقض وإعلان هذا الأمس 
وتنفيذه والعمسك لأول مية أمام محكنة النقش بأن هذه 
الإجراءات تعتبر قاطعة لمدة سقوط الخصومة ٠‏ غير جاثر - 

هر - دعوىء٠‏ خصومة «سقوط الحصومة» ٠‏ معني 
أثر سقوط الخصومة فى الأحكام الصادرة فى القضية ٠‏ 

وس دعوى ٠‏ خصومة «سقوط الخصومة» ٠‏ نفاذ» 
أحكام وقتية» الأحكام الى مها المادة 4 "٠١‏ ميافمات 
من أثر سقوط الخصومة ٠‏ 

زح دعوى ٠‏ لخحُصومة « سقوط الخصومة » ٠‏ 
استئناف ٠‏ أثر سقوظ الخصومة فى الاستئناف ٠‏ المادة 
ه” مياقمات ٠‏ 


ع سل ثقض «حالات الطعن» ٠‏ الطءن يمخالفة 
سنابق ٠‏ إجراءات٠‏ قوة الأمس لمقفى ٠‏ الحستم الصادر 
بسقوط الخصومة فى الاستئناف ٠‏ ماهيته ٠‏ عدم اعتباره 
حكاً فى موضوع الحصومة ينفتح به ياب الطمن بالنقش 
المنصوص عليه فى المادة 5؟ 4 عمسانمات ٠‏ 


علس قوة الأعمي المقضى ٠‏ المعدام حجية الم الصادر 
بإالة الدعوى إلى التحقيق لإثيات وتتى ما تنازع عليه 
الخصوم حول ص الإعلان وبطلانه ٠‏ 


ىس دفاع ٠‏ طلب مد أجل الج لتقديم مذكرات٠‏ 
ممكمة الموضوع ٠‏ عدم النزامها بإجاية هذا الطلب مق 
استكنات دفاع الخصوم ومنحتهم الآجال الكافية لتقديم 
المذكرات والمستندات٠‏ 
الميادىء القانونة 
١‏ يؤخذ من نص المادة الآ ولى من 
قانون المرافعات الحالى والفقرة الثائية منبا 
أن المدة المسقطة الخصومة تتحدد بسنة 
واحدة وفقاً لنص المادة ١.م‏ إذا بدأت مدة 
السقوط فى السريان بعد العمل ببذا القانون 
ولوكانت هذه الخمومة مرفوعة قبل ذلك 
مادام أنه لم يكن قد فصل فى موضوعها إلى 
وقت العمل بالقانون المذ كور . 
 »»‏ يشترط فى الإجراء القاطع لمدة 
سقوط الخصومة أن يتخذ فىفذات الخصومة 
الأصلية وأن يكون مقصوداً به السير نو 
الفصل فى الدعوى » 5 يتعين أن يتخذ فى 


لننف 


العدد الرابم السنة التاسعة والثلاثون 


مواجبة الخصم الآخر . فإذا كان التداع فى 
الدعوى الاصلية يدور حول تسلم أطيان 
فلا يعتير من الاجراءات القاطعة لمدة سقو 
الخصومة فيها قيام المتمسك بالسقوط برقع 
دعوي أخرى أمام القضاء المستعجل اوضع 
تلك الاطيان تحت الحراسة ولا تقديمه لقم 
كتاب إحدى محا م الاستثناف ‏ بعد نض 
الحم الصادر فى الدعوى الأصلية والإحالة._ 
طلياً باستيراد ملف استئناف هذه الدعوى 
من محكة أ خرى هيدا للفصل ف الاستئناف . 
م - إذا كاب المتمسك بسقوط 
الخصومةٌ بعد النتقض والإحالة قد طلب إلى 
قل كتاب إحدى محا 1 الاستثناف استيراد 
فلف الدعوى من محكمة أخرى وقررت 
يحكئة الموضوع بما لها من سلطة التقدير 
لاعتبارات سائغة ‏ أن هذا الطلب 
لايفيد تنازلا صريحاً أو نيا عن طلب 
السقوط ولا يعتير تقديمه منه رضاء وقبولا 
بموالاة النظر فى الاستثناف فإن النى على 
الحم فى هذا الخصوص يكون غير سديد . 
- لا يقبل التحدى لول مرة أمام 
محكة النتقض بأن المتمسك بسمّوط الخصومة 
بعذ النقض و الإحالة قد استصدر أمراً بتقدير 
المصروفات والأتعاب الحكوم بها لصالحه 
وقام بإعلان هذا الآمر وتنفيذه وأن هذه 
الإجراءات تعتدبر من الإجراءات القاطعة 


لناسةزية امسوم وكدلع] قبؤلد وهام 


ورعيته قُّ متابعة السسير ف الدعوى وهن 


شأنها أن تحول دون طلب الحم بسقوط ' 


الخصومة . 

ه - إن النظر فى أثر سقوط الخخصوهة 
ف الأحكام الصادرة فى القضية [نما يعنى تلك 
الاحكام الى تنكون قد صدرت فى المتصومة 
الإصلية لا .تلك ,الى تصدر فى ذات طلب 
سقوط المخصومة والبدفب إلى تحقيق هلأ 
الطلب . 

+ لا تحمى المادة ..م مرافعات فى 
محال إعمال أثرها من أثر سقوط الخصومة 
الع الاحكام القطعية والاجراءات السابقة 
علها ولس من قبيل هذه الاحكام الم 
الصادر بعاد وصف النقاذ لآنه ليس حك 

:با رتب قانون المرافمات فى الفقرة 
الأول من المادة و.م أثراًخاصا سقوط 
الخصومة فى الاستئناف وهو اعتبار الحم 
المستأنف اتهائيا وإعسال هذا الآثر 
يقتضى أن يكون الحم الابشدانى قد بق على 
حاله ولم تتناوله ممكرة الاستئناف بأى تعديل 


| أو إلثاء ‏ ولا يعتبر الحك الصادر بقبول 


الاستئئناف شكلا من حلام ألتى عمس الحم 
الابتداق بتعديل أ إلغاء كي 1 يا أن اعتبار 
الحم المستأقف اتتهائيا يقتنى بطريق اللزوم 
عدم اعتبار صخيفسة الاستثناف قائمة بل إن 
ذات المق فى 'الاستثناف بزؤل فلا يكون 
للستأئف' أن يرفع استثنافا جديداً حتى ولو 
: يكن الم المستأنف قد أعان:إليه . 

م سل ميّى كانت محكمة. الامتثناف : قد 
لول السمية ف الاستناف 


قضاء محكة النقض الدنة ارس 


واعتبار الحم الابتداق المستاتف اتهائيا 
فإن هذا القضاء لين إلا تقريرا للاثثر الذى 
زتبه الشارع لسقوط الخصومة ف الاستئئاف 
فى الفقرة الآولى من المادة ه.م مزافعات . 
فهو ليس قضاء جديدأ من محكمة الاستئناف 
صادراً فى موضوع الخصومة ينفتم به باب 
الطعن بالنقض المنضوص عليه فالمادة 45 
مزافعات باعتباره كا صادراً على خلاف 
حّ سابق صادر بين الخصوم أنفسهم ذلك 
أن الحم بسقوط الخصومة ليس فى واقع 
الأمر إلا نوعاً من البطلان يشوب إجراءات 
الخصومة مى وقف السير فبا المدة المسقطة 
لهاب لاحك فى الموضوع . 
و مت تبين أن الحم ل بكن سي 
قطعيا فاصلا فى موضوع الدعوى أو فى جزء 
منه أو فى دقع من رت الدفوع الشكلية أو 
الموضوعية وإتما صدر بإحالة الدغوى إلى 
التحقيق لإثبات ونق ما تنازع عليه الخصوم 
حول صحة الإعلان وبطلانه فإنه لا تثبت 
هذا الحم ججية . ظ 
متى كانت الحكمة قد استكماتك 
فى الدعوى .دفاع الخصوم ثم منختهم الآجال 
الكافية لتقديم الاذحكرات والمستندات 
وكونت عقيدتها 5 أبدى فى الدعوى وما 
قدم فيها من مذ كرات فلا تكون مازمة بعل 
ذلك بإجابة طلب مد أجل الحم لتقديم 
كاك اخرى خاراين ورسيا غذا 
الطاب إخلال يحق الدفاج . 


(٠ -‏ القمية رق 1ه ١‏ سنة عم ق2)0 ! 


ا 
أول مايو سنة ,م١‏ 
موظفون ٠‏ معاشاث «سن التقاعد» .عالين يلدية' ٠‏ 
عدم سريآن تاثون المعاشات رقم لسنة وكا على 
موظفى الجالس البإدية وخضوع هؤلاء للقوانين واللواح 
النظمة لشئونهم ومئها القراز الوزارى الصادر ق' ١8‏ 
أغسطس ستئة ١816‏ تحديد سن التقاعد بدتين سنة؛ 
المبدأ القانوقى .١‏ 0 

لامجرى أحكام قانون المعاشات رق ه 
لسنة ١٠.9‏ على الموظفينأو المستخدمين أو 
العال التابعين إلىرمصا غير مدرجة ف الميزانية 
العامة ومنهم موظفو أنجالس البلدية لاستقلالها 
ميزأنياتها غن م«بزانية الدولة منذإنه اها وما 
بخضع هؤلاء الموظفون للنصوص القانونة 
وللانحية المنظمة لشئوةهم ومنها القسرار 
الوزارى الصادر فى ٠‏ أغسطس سنة 1١10‏ 
إنشاء صناديق تو توفد 0 لجالس 
لثابت أن الو طف التحق خدمة م أسدالجالس 
القروية فى ظل هذا القرار إى أن شغل وظيفة 
مكيل أحد الجالس البادية وه وطيفة 
مدرجة عيزانية المجاس وذات مرتب شورى 
وكان مشتركا بصندوق الادغار منذ التحاقه 
مخدمة المجالس البلدية فإنمة:ضىذالكأنتكون 
إخالته إلى الماش عند باوغه سن الستينعملا 
بالمادة بم من القرار المذكور . فاذا كان الحم قد 
ذهب إلىأن سن التقاعد فى هذه الحالة مس 
وستونزسنة باعتبار ذلكالموظفمنالموظفين 


الحمكوميين المؤقتين الذين لابجرىعلبهم حكم 


الإستقطاع ولسرى عاييم قانون المعاشات 


مايق الذكرفانه يكون قد خالف القانون . 


56 العذد الرابع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


لمرو 

«... حث إن منى الطعن هو عخالفة 
لحك الطعون فيه للقانون وفى بان ذلك يقول 
الطاعنان إن الحم إذ اعتبر الطعون عليه من 
موظق الدولة الؤقتين وهو ليس منهم مستئداً فى 
ذلك إلى لو 4 الاستخدام العامة وعرفها العام قد 
أهدر لوائم الاستخدام الخاصة يموظف الجالس 
البلدية والقروية وعرفها الحاص التى مخضع لما 
الطعون عليه والتى تقضى باعتباره من الموظفين 
الذين محالون إلى العاش فى سئ الستين لشغله 
وظيفة دائمة فى ميزانية الجلس واشترا كه فى 
صندوقالتوفير يكون الح إذ فمل ذلك قد خالف 
القانون فها نصت عليه المادة الثائية من لانحصة 
صندوق التوفير الصادرة فى م1915/8/25 وما 
نصت عليه المادتان ١‏ و7١‏ من لانحة استخدام 
موظنى وعمال الجالس البلدية والقروية الصادر 
بها قرار مجلس الوزراء فى .ه ونه سنة هغ.و١‏ 
النى مؤداها أن الوظفين غير الشتركان فى صندوق 
التوفير ثم وحدثم دون غَيرثم الذين يعتيرون من 
قبل الوظفين الؤقتين ويتركون الخدمة فى سن 
الخامسة والستين بيها يعتبر من الوظفين الدانمين 
كل من يشغل وظيفة دائمة بدرجة فى ميزائية 
المجلس وذات مرتب شهرى مق كان مثبتاً وجاز 
له الانتفاع بصندوق التوفير وهنا هو شأن 
الطعون عليه قتسكون إحالته إلى العساش فى سن 
الستين » واستطرد الطاعنان قائلين إن الأوضاع 
اللانحة العامة يعكس الأوضاع التعاقدية ‏ 
حى ما الخضع له الكافة وثما محوز الساس به فى 
كل وقت وليس مناشأنها أن ترتب فى أى وقت 
حقوقا مكتسبة للغير قيسرى على الطعون عليسه 
قرار مجلس الوزراء فى سسنة م44١‏ بلاحة 
استخدام موظف الجالس البلدية والقروية بمجرد 


صدوره ويغير حاجة للنس قيه على الرجعية » ثم 
خلص الطاعنان إلى خطأً الحم الطعون فيه فها 
فى به للمطعون عليه من مرتب الدة من ه إلى 
,لم سلتمير عدنة +19 بعد أنتهاء مدة خدمته فى 
به أغسطس والشبر المحدد لتسلم عهدته بعد ذلك 
طبقاً للتعلمات فكان عليه الانتقطاع عن العمل 
من تلقاء نفسه فى .ه من ستمير سنة 19.26٠‏ 

« وحيث إنه لما كانت الادة “ا من 
القانون رق ه سنة ...8 ؤ- الذى أعميل الحم 
الطعون فيه نسوصه فى شأن الطمون عليسه تنص 
على أنه « لاتسرى أحكام هذا القانون إلا على 
الموظفين والستخدمين والخدمة الخارجين عنهبئة 
العيال والعال باليومية الربوطة ماهياتهم وأجورهم 
فى ميزانية الحكومة العمومية » باإستثناء الصا 
الست الشار إليبا فى تلك المادة » أما غيرثم من 
الموظفين أو الستخدمين أو المال التايعين إلى 
مصالح غير مدرجة فى الميزانية العامة ومنهم 
موظفو الجالس البلدية ‏ فلا يحرى علمهم أحكام 
قانون المعاشات المذ كور لاستقلالها عيزانياتها عن 
ميزانة الدولة منذ إنشاتها وإنما مضع هؤلاء 
الموظفون للنصوص القانونية واللاتحية امنظمة 
لشثونهم ومنها الفرار الوزارى الصادر فى م١‏ 
أغسطس سنة 16و١1‏ بإنشاء صناديق توفير 
لمستخددى امالس الحلية وتنظم مكافآ هم 
عند تقاعدهم فلت المادة الثانية منه الاشتراك 
فى هذا الصندوق إلزاميا يع الستخدمين 
الذين يدخلون فى خدمة المجلس مع استثناء 
المال الؤقنين والخدمة الخارجين عن هيئة 
العال والخدمة السائرة فى الحدود المبينة بالمادة 
الذكورة وذلك كله قصد حاول هذا السندوق 
محل المعاشات بالنسبة لموظئى الحسكومة . ثم نصت 
الادة الثامنة من هذا القرار علي أن تكون 


قضاء ممكة انض الدئية مره 


إحالتهم إلى العاش فى سن الستين وهو نس صرح 
لا لبس فيه فى صدد تعيين سن التقاعد . لماكان 
ذلك جميعه وكان البادى من الأوراق أن الطمون 
عليه تقل فى سنة .1414 من مديرية القليويةإلى 
مجلس قروي بندر قليوب ‏ أى فى ظل القرار 
الوزارى الصادر فى .1916/4/52 - إلى أنشغل 
وظفة سكرتير مجلس بلدى الازلة وهى وظيفة 
مدرجة عيزانية الجلس وذات مرتب شهرى وكان 
مشتركا بصندوق الادخار منذالتحاقه مخدمةالجالس 
البإدية ‏ وكان مقتضى ما تقدم أنتكون إحالته 
إلى العاش عملا بالمادة الثامنة من القرار الوزارى 
آنف الذكر عند باوغه سن الستين . فان | 
المطمونفيه إذ أقامقضاءه عساءلةالطاعنين و أازمهما 
بالتعويش المكوم به وقدره 1844 جنيها عن 
السنوات الباقة من "٠‏ من سبتمير سئة ١6.60٠‏ 
تارم انقطاعه عن العمل حقى باوغه الخامسة 
والستين باعتباره من للوظفين الحسكومبين الؤقنين 
الذين لامجرى عليهم حي الاستقطاع ورسرى عليهم 
قانون المعاشات رتم ه سئة .ه.9ؤ قد جاء عنالف 
للقانون فيتعين نقضه فى هذا السدد . 

«ووحيث إنه فرخصوص مبلغ ١‏ »جنيها وام 
ملها قبعة مرتب المطعون ضده عنالمدة من .ه إلى 
"٠‏ من سبتمير سنة 1486٠‏ الى ظ ل يباشرفيهاجمله 
بالفمل حى أعلن بقرار فصله فانه لما كانالثايتأن 
هذا القرار قد تضمن الفصل اعتبار؟ من أول 
اكتوير سنة ١48٠‏ وكان المطعون ضده قد باشمر 
أعمال وظفته حق آخر سيتمير سنة 196٠‏ ققد 
استحق الأجر حت هذا التاريع ومن ثم فان النتى 
عل الحم المطعون فيه إذ قضى له بأجر تلكالفترة 
يكون غير سديد . 


«وحيث إنالدعوىساخة للحيفىموضوعهاء 
وحيث إنه للاسباب المتقدمة تعين تعديل الحم 


الستأئف وإلزام المستأتفين بأن يدفعا للمستأتف 
عليه مبلغ ١؟‏ جنها وم" ملما مع المساريف 
المناسبة ورفض الدعوى قما عدا ذلك © . 

( القضية رقم لا١٠‏ سنة 4؟ ق وثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد العزريز عمد رئيس الحمكمة وود 
عياد وعثمان رمزى وابراهيم عمّان يوسف وحمد رفعت 
المستشارئ ) 


5/1 
أول مابو سنة )196 
| س ضرائب ٠‏ ضعريبة المهن التجارية ٠‏ سريانها 
بالنسبة لأرياح مهئة الرقس قبل إلغاء المادة ؟لا ق ١4‏ 
سنة ١١85‏ رقم ١45‏ سنة 1960 . 
نس شرائب ٠‏ ضورببة المهن التجارية ٠‏ قانون 
«رجعية الفوائين» ٠‏ عدم مريان القاثون ١47‏ سستة 
٠ه‏ على المئوات الشريبية السابقة٠‏ 
المبادىء العانونية 
١‏ - تسرى ضريبة الأرباح التجارية 
بالنسبة لأرباح مبنة الرقص وإقامة الحفلات 
طبق| للبادتين ,مام و ؟/ من القانون رقم؛١‏ 
أسنة وم ١‏ قبل التعديل الذىأدخله المشرع 
عوجب القانون رقر ١6+‏ لسنة ١.5.‏ لآن 
هذه المبئة ليست من المهن التى نصت عليهبا 
المادة ؟ب قبل إلغائها بالقانون الأخير وم 
يصدر قرار من وزير المالية بإضاتتها إلى تلك 
المي + 
؟ ‏ إن القانون دثم ١45‏ لسنة ١16٠‏ 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 
4 هو تشريع مستحدث لا يسرى عبى 
السنوات الضربية السايقة على ما جرى به 


قضاء حكمة النقض . 


كم العدد الرابع - السنة التاسعة واثلاثون 


«... حيث إن الطمن أقم عل سبب 
واحد حاصله النعىى الي اللطعون فيه بمخالفة 
القانون ‏ وفى بان ذلك تقول الطاعنة إن 
المطعون عليها تزاول مهنة الرقص وتقوم بإحياء 
حفلات نظير أجر وتستعين فى عملها بأربعم من 
نات جنسها تزاولن نفس المهنة وأن مبنة 
المطمون عليها بذلك تكون خاضعة اضريبة 
الأرباح التجارية وأن ما انتهى إلله الحكم من 
تقرير أن المهن الى أوردت بالمادة ؟/ا من 
القانون رم ١4‏ سنة .وم قد ذ كرت على سبيل 
العثل وأن قرارات وزير المالة بإضافة بعض 
الهن إلى تلك الى أوردتها المادة سالفة الذكر 
قرارات تفسيرية , هذا الذى قرره الحكي مخالف 
للقانون . ذلك أن لون ال أوردتها الادة با 
قبل تعديلها بالقانون ١4‏ سنة٠‏ ه4١‏ قد وردت 


على سبيل الحصر لا الل وبين منها أن مبئة " 


الرقص وإقامة الحفلات الق متهنها الطعون علمها 
ل ترد فى المادة ؟/ ولا فى قرارات وزير المالية 
*التى أصدرها عقتضى الحق الخول له فى القانون > 
وأنه لال للاجتباد ولا اللقياس إزاء صراحة 
نص المادة ؟/ا بدليل أن ٠‏ بعض المهن الى وردت 
فى تلك اللادة أو فى القرارات الوزارية نتشابه 
ولو كان الأعس أ قياس لما عنى المشمرع بالنص 
على تلك الهن التشاءهة . 

« وحيث إن هذا النعى ييح -- ذلك أن 
القانون رتم ع١‏ سئة و9١‏ قد جعل الضريبة 
على الأرباحالتجارية والصناعية ع ضرببة القانون 
العام أذ نص ق الفقرة الثامنة من اللمادة »* على 
سريان هذه الضريسة على كل مينة أو منشأة 
لا نسسرى علها ضريبة أخرى سخاصية مها .ثم 


تناول القانون فى الادة ع”7 الى وردت فى الاب 
الثانى الخاص بأرباح الهن غير النجارية أحكام 
هذه الضريبة فنص على أنه « اعتباراً من أول 
الشبر التالى لصدور هذا القانون تفرض ضريبة 
سنوية على أرباح مبنة المجاتى والطبيب واللمهندس 
المارى والحساسب وكذلك على أدباح كل مبئة 
غير مجارية تعين” بقرار من وزير للالة ». فدل 
مبذا النص على أن" رخصة القياس' على الهن 
الواردة فى المادة الذ كورة مقصورة على وذير 
الالة الذى خول وحده الحق فى أن ضف إلى 
الهت الواردة: بالمادة الذ كورة مين أخرى 
بقرارات تصدر منه حسما يتحلى له وجه الرأى فى 
حقيقة هذه البن وما تتكشف عنه دواعى: العنل 
إذ كان من غير اليسور للشارع أن محصر جميع 
هذه المبن وقت إصدار القانون. ولما كانت 
مهنة الطمون علبها ليست من ابن التى نصبت علبها 
المادة عب قبل إلغائها بالقانون 65ل سنة .هوا 
ولم صدر قرار من وزير الالة بإضّاقها إلى تلك 
الهن » وكان التعديل الذى أدخله الشسرع عوجبه 
القانون 1 سنة 198٠‏ هو تشسزيع نستحدث 
لا سرى على واقعة الدعوى على ماجحرى به قضاء 
هذه المحمكلة فى الطعن مع ؟ سنة ؟؟ ق ».ومن 

ثم فإن الضريبة التى نسرى على أنرباح المطعمؤن 
علدا قاالستين عل ارام فى افر عل أ 
الهن التجارية ويكون الحم الطعون فيه إذ قفى 
لاف ذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون ويتعين 
نقضة ) . 

( القضية رقم ١17‏ سنة:54 ق رئاسة وعضوية 
ألسادة الأساتذة عبد العزيز حمد رئيس اللحكمة وتمود 
عياد وعمان رمزى وتمد متول 0 وأ م عمان 
يوسف الستعارين )- 


٠١ ٠‏ قضاء محكة النقض المدنة 


مدان 


كا 
أول هايو سنة ١558‏ 
ضرائب٠‏ ضعريبة الأرباح التجارية والصناعية٠‏ 

« تسيب معيب ٠»‏ دفاع ٠‏ انماذ أرياح الممول فى سنة 
0 أساساً لتقدير أرباحه فى سنة 4 ١4‏ والاستناد 
فى تقدير أرباح سنة ١5+19‏ إلى حم اتتداثي صادر به 
مع أله ألغى استثافياً وتمسك مصلحة الضرائب بذاك ٠‏ 
إغفال هذا الداع فى الم ٠‏ قصور ٠‏ المرسوم بقانون 
>4٠‏ سلة ؟989١ا.‏ 


المبدأ القانوق . 

كن الحم قد اتؤل أرباح الممول فى 
سنة ١449‏ أساساً لتقدير أزباحهسنة,/4؟, 
زولا على جم المرسوم بقانون رق .؛؟ 
لسنة 1405 واسئند فى تقدير الارباح فسنة 
4 إلى الحم الابتداتى الصادر به مع أن 
هذا الحم قد ألنى استئنافاً وتمسكت مصلحة 
الضرائب بذلك فأغفل الحم هذا الدفاع وم 
يتناوله فى أسبايه بالرد عليه فإن الحم يكرن 

معيباً بالتصور لان هذا دفاع جوهرئ قد 
يتغير به وججه ارآي فى لدعو ار عرست 
له الحكة. 


الاير 

« ... حيث إن الطعن أقبم على سبب واحد 
مصله أن الحمكم الطعون فيه قد خالف القانون 
وأخطأ فى تطبيقه وشاب أسبابه قصور يطله» 
ذلك أنه وقد أخذ بجع الرسوم بقانون رقم "4٠‏ 
لسنة ١465‏ الذى يقضى باذ الأرباح القدرة 
عن سنة ١940‏ أساساً لربط الضريبة عنكل من 
السنوات من م4١١‏ إلى ١96١‏ ققد أخطأ فى 
تطبقه على واقعة الدعوى إذ عول فى تقدر 
أذباح: الطعون عليه فى سنة 19407 .على حم 


ابتدائى صدر فى النضية رم و.م سئة :5و1 
نجارى طنطا قاضياً ,باعتبار أرباحه فى تلك السنة 
مبلغ 5٠‏ جنبآ مع أن هذا الحم قدأ 
استئنافيا بالمسم الصادر فى القضسية رقم ٠‏ سنة 
٠-‏ ق استئناف طنطا الذى قضى بتحديد أرباحه 
في سنة ١484107‏ عبلغ هه/ا جنبآ وقد أشار 
الطاعن إلى ذلك كله فى دفاعه ولكن الحم 
الطعون فيه لم بأخذ .هذا الدفاع ولم برد 
عليه فشاب أسبابه القصور فضلا عن عتالفته 
للقانون . 

« وحيث إن هذا انعى بح ذلك أن 
المي الطعون فيه أقام قضاءه فى صدد ما ينعاه 
الطاعن على قوله : « وحيث إنه فى خصوص 
الاستئناف القابل الرفوع من الستأتف ده 
أصليا الطعون عليه . . ققد صدر الرسوم بتفانون 
رقم ٠4؟‏ سنة ١469‏ وقضى بانخحاذ أرباح سنة 
57 أساسا لربط الضرية على المولين عن كل 
من السنوات م94١‏ ١م9١‏ وححيث إن 
الحمكر الصادر فى القضية ..إ.و.م سنة ١6٠‏ 
مجارى طنطا . . قدر أرباح الستأنف ضده أصليآً 
عبلغ 6٠‏ جنهاً وهو ما يتعين اعتبار أ رباحه على 
هذا الأساس عن سنة م44١‏ وثقاً للقانون » » 
ويبين من ذلك أن الحكم وقد رأى أن ينزل حكم 
الرسوم بقانون رقم ٠غ؟‏ سنة ١46٠‏ على واقعة 
الدعوى استند فى تقدر أرباح الطعون عليه فى 
سنة 184417 إلى تقدير الحكي الصادر فى الفضية 
وءس/ 1.00 نجارى طنطا لتلك الأرباح بلغ 
٠ه‏ جنا مع أن هذا الحسكم قد ألنى استثنافياً 
بالحكي الصادر فى الفضية رقم .بم سنة ١‏ ق 
بتارع ٠١‏ من نوفير سنة «ه14 والذى قدر 
أرباح الطعون عليه فى سنة /1940 عبلغ مون 
جنباً على ما هو ظاهر من صورته القدمة من 
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الطاعن » للا كان ذلك وكان دفاع الطاعن أهام 
محكة الوضوع يقومعلى هذا الأساس 6 هو ثابت 
من صورة مذ كرته القدمة إلها في يأخذ المسكم 
المطعون فيه مهذا الدفاع ول يتناوله فى أسبايه بالرد 
عليه وتى إغفال ذلك ما يشوب الحكم بقصور 
أسبابه ثما يبه ويوجب تقشه إذ هذا دقاع 
جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى لو 
عرضت له المحسكمة» . 

( القضية رقم ١7+‏ سئة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عيد العزيز يمد رئيس الممكنة وءعمان 
رمزى وتمسد متولى عتلم وابراهيم مان يوسف وعمد 
رفعت الستشارين ) ٠‏ 


١ 
١6م أول مابو سنة‎ 

ضرائب ٠‏ ضريبة الأرباح التجارية والمناعية ٠‏ 
تنازل ٠‏ قالون ٠‏ قيام الممول الخاضم لاربط يطريق التقدير 
بالطمن فى #دير أرباحه فى سنة م ؟١‏ وتنازله عن 
الطمن بعد صدور المرسوم يقانون: 4؛؟ لسنة !2 و١ا.‏ 
سريان هذا القانون عليه ووجوب امخاذ أرباح سنة 
94107 أساساً لاقدير أرباحه فى سنة م94١‏ عدم 
الاعتداد بتنازله عن الطعن ٠‏ 

المبدأ القانوقن 

متى كان الممول من الممولين الخناضعين 
اربط الضريية عليهم بطريق التقدير وطعنفى 
تقدير أرباحه فى سئة م144 ثم تنازل عن 
طعنه بعد صدور المرسوم بقانون رقم ١٠‏ 
أسنة ؟ه١‏ فان ربط الضريبة عنأد باح تلك 
المنة لايكون قد أصبم نبائيا وقت صدور 
هذا المرسوم بقانون وبتعين تطبيقه على 
الممول المذكور واتخاذ أرباح سنة ١4‏ 
أساساً لتقدير الضريبة عليه عنستة م146 . 


لايغض من ذلك تنازل الممولعن طعنه لآن 
هذا التنازل قد حصل بعد صدور المرسوم 
بقانون سالف الذكر فل يصادف ملا له 
بعد أن أسققط هذا القانون الطعن بالنسبة 
لآرباحسنةم4؟١‏ بمجردصدوره و لاينسحب 
أثره إلى ذلك الطعن . 

اممو 

« ... حيث إن الطعن يقوم على سبب واحد 
مبناه مخالفة الحم الطعون فيه للقانون وخطوٌه 
فى تطبيقه فها قضى به من إثيات تنازل المطعون 
عايه عن طمنه عن أرباح سنة 1444 واعتبار 
تقدبر أرباح تلك السنة تبعا لذلك نهائاً لاإسرى 
عله الرسوم بقانون رقم ٠:؟‏ لسنة ١660‏ 
ذلك أنه وإن كانت الادة الثانة من هذا المرسوم 
بقانون تقضى بعدم سريانه على البالات التى 
ربطتفبها الضرية ربطا نهائيآ عن أية سئة من 
السنين من سنة م94١‏ الى سئة 1981 إلا أن 
الثابت فى الدعوى أن أرباح سنة .م4١‏ لم تسكن 
قد ربطت فيها الضريبة ربطا نهائيا بدليل قيام 
الطعن الحالى من جانب المول ( الطعون عليه ) 
فيها فلا يكون هناك وجه أو محل لعدم تطبيق 
أحكام الرسوم بقانون ولا يعترض بأن الطعون 
عليه تنازل عن الطعن بالنسبة لأرياح هذه السنة 
لكى مجمل التقدير بالنسبة لها خهائيا ورج 
عن حم الادة الأولى من اللرسوم يمانون الى 
تقضى بامخاذ أرباح سنئة بام19 أساسا لتقدير 
أرياح سنة .م94١‏ ذلك أن العيرة ننهائية الربط 
هى فى يوم صدور الرسوم يتمانون أو فى تادعم 
العمل به » وفى هذا التاريخ كان الربط محل 
أزاع من جانب المطعون عليه ولايقبل منه هذا 
التتازل وماكان للمحكمة أن مجببه اليه لأن التحايل 


قضاء محكمة النقض الدنة قرم 


على أحكام القانون فيه ظاهر وكذلك عليحقوق " 


الخزانة العامة . 

« وحيث إنه سين من الاطلاع على الحم 
الطعون فيه أن الطاعنة لم تعتمد دفاتر المطعمون 
عليه وحساباته وقامت بربط الضرية عليه عن 
سنوات الزاع يطريق التقدير وأنه أثناء نظر 
الطمن أمام محكئة أول درجة صدر المرسوم 
بقانون رقم ٠:؟‏ لسنة ١96٠‏ :الدى قفضى بجعل 
أرباح سنة/اع.19 أساسا لتقدير الضربة المستحقة 
على الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق 
التقدير عن كل من السنوات من سنة ١44/.‏ إلى 
سنة ١961١‏ قتنازل المطعون عليه عن طعنه 
بالنسبة لأرباح سنة م4١‏ لأن الطاعئة قدرت 
أرياح هذه السنة بأقل منها فى سنة 1.0 ثم قال 
الحم بعد ذلك « وحث إنه 
التنازل أن يعيد الحالة بالنسبة إلى الستأنف عن 
أرباح سنة م94١‏ إلى ماكانت عليه قبل رقعه 
الطعن فى قرار اللجنة ‏ ولما كانت تلك اللجنة قد 
قدرت أرباحه عن هذه السنة الأخيرة عبلغ٠.م‏ 
جنيه قفد أصبح ذلك التقدير نهائياً قبل مصلحة 
الضرائب لما ثبت من تعلق حق الستأنف به وإن 
كانت أحكام المرسوم بقانونرقم 04٠‏ لسنةنه.ه؛ 
تنسحب الى الماضى لطبيعة صياغتها فليس من جراء 
ذلك أن تر ترتطم مع قاعدة أساسةمقررةفالقانون 
العام وهى عدم مضارة الطاعن بالطعن المرفوع 
منه وحده ‏ ومن ثم يكون الحسك المستأنف إذ 
رف قبول هذا التنازل قد خالف القانون بما 
يتعين إلغاؤه مخصوص هذا الوجه » ومؤدىذلك 
أن الحتم اعتبر أن تنازل المطعون عليه عن طمنه 
بالنسة لأرباح سنة .م 4و١‏ بمجعل تقدير أرباحه 
عن تلك السنة نمائياً مخرجه بذلك من نطاق 
تطبيق المرسوم بقانون رتم ٠غ؟‏ لسنة 0و١‏ 


من شأن هذا 


إذلا جوز فى نظر الحكم ‏ أن يضار الطاعن 
من الطعن المرفوع منه وحده ‏ وهذا الذي 
انتهى اليه الحسي المذكور عنالف للقانون . ذلك 
أن المرسوم بقانون رقم ٠4؟‏ لسنة 1.58 قد 
نص على أنه استثناء من القانون رقم غ١‏ لسنة 
19 تتحذ الأرباح المكدرة فى سنة باجوة؛ة 
بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة عليهم 
بطريق التقدير أساسا لربط الضريةعلمهم عنكل 
سنة من السنوات من سنة مغ١‏ الىسنة ١.0١‏ 
ولا يسرى هذا الرسوم بقانون على الحالات الق 
ربطت فيا الضريبة ربطا نهائيا عن أبة سئة من 
السنين من سنة م8٠١‏ إلى سنة ١م9١‏ . ولماكان 
الثابت من الحم المطعون فيه على ماسبق 


إبراده - أن المطعونعله من الممولين اخاضعين 


لربط الضريبة عليهم بطريق التقدير وكان الطمن 
المرفوع من الطعون عايه أمام محكنة أول درجة 
فى تقدير أرباح سنوات النزاع با فيها أرياح سنة 
44 مجعل ربط ضرية تلك السنة غير تهاتى 
الأمران اللذان يتحقق بتوافر شرط تنطبيق أحكام 
المرسوم بقانون رتم ء4؟ لسنة ١900‏ . فان هذا 
المرسوم بقادون ينطبق على اللطعون عليه وبجبي 
أن تتنخنذ أرباحه فى سنة ١941‏ أساسا لتقدير 
أرياحة عن سنة معهة! - لايغض من ذلك 
تنازل المطعون عليه عن طعنه بالنسبة لأرباحسنة 
5 لأن هذا التنازل قد حصل بعد صدور 
المرسوم بفانون رم ٠8؟‏ لسنة ١65‏ فلم يصادف 
محلا له بعد أن أسققط ذلك المرسومبقانونالطعن 
بالنسبة لأرباح سنة ,19.4 بعحرد صدوره ولا 
ينسحب أثره إلى ذلكالطعن . كا أنهذا المرسوم 
بقانون يعتبر تدخلا من الشررع فى حسم الستزاع 
القائم حول ربط السنوات من سنة 1954 إلى 
سنة ١461‏ تتحدد على مقنضاء حقوق كل من 


و العدد الرابع السنة التاسعة والثلاثون 


اللمول وهأموزية الضرائب بالنسبة لهذا .الربط 
بعيث لأيكون هناك محل يعد ذلكالتحدى يقاعدة 
عدم مضارة' الطاعن من طعنه وتعين لذلك نمقض 
الحم الطمون فيه . /' 

« وحيثإن موضو عالدعوى صا للح فيه . 

وحيث إنه بين ما سبق أن شروط تطبيق 
المرسوم يقانون رقمء 5 لسنة ١961‏ متحققة فى 
شأن المطعون عليه بالنسبة لأرباح سنة .م94١‏ 
إذ هو خاضع فى ربط الضرية عليه لطريقة 
التقديز ولم يكن زبط أرياح سنة 19:2 وقت 
سدور المرسؤم بقانون سالف الذكر نهائيافيتعين 
تنفيذ؟ لذلكالمرسوم بقانون اعتبار أرباحالمطعون 
عله فى سئة ب40.و! أساساً لاقدير الضريية عليه 
عن 'سنة .م14 وهو ما قفى به الحسي الستأنف 
مما يتبغى معه تأيده فى هذا الخصوص» . 
( القضية رقم ١١5‏ ستة 74 ق بالحيئة السابقة ٠)‏ 


َك 
أول مابو سنة مها 

| - أحوال شخصية ٠‏ تطليق ٠,أجائب ٠‏ افون ٠‏ 
طلبٍ التطليق من زوج مالطى الأصل بريطاتى الجسية 
لا يقمم فى مالطة ولا فى غيرها من المستعمرات واعا يقم 
عصر ٠.وجوب‏ تطبيق القانون الاتجليزى٠‏ المواد ١١‏ 
واوا" مدىء 

ب س- جنسية » الجنسية البريطانية طبقاً لقانونالجنسية 
البريطانى الصادر فى سنة .١548‏ شمولها جيم رعايا 
المملكة التحدة والمستسرات ومنها مالطة. ' 

المبادى”ء القأنونية 

٠١‏ يبين من نصوص الموآد ١١‏ وم 
وباطمن القانون المدبى أن طلاب التطليق 
بحنسيته وأنه إذا كان الزوج بقعى وقترفع 


الدعوى بالتطليق إلى جنسية دولة أجنيية 
تتعدد فيها الشرائع تعين أن تكون الشريعة 
الى تطبق أحكامبا هن إحدى الشرائع المشار 
إليها دون القانون المصرى الذى يمتنع تطبيقه 
فى هذه الحالة . فاذا كان الثابت أن الزوج 
مالطى الآصل يريطاق الجنسية ولم يكن له 
موطن فى مالطة أو فى غيرها من يلاد المملكة 
المتحدة أوالمستعمرات وكان موطنه هوالقطر 
المصرى فان القانون الواجبالتطبيق فطلب 
التطليق يكون هو القانون الاتجليزى باعتبار 
أنه قانون ماصمة الدولة الى ينتمى اليبا الزوج 
؟ ‏ تشمل الجنسية البريطانية وفقا 
لقا نون الجنسية البريطاقالصادر فىسنة ١١4/‏ 
جميع رعابا المملدة المتحدة والمستعمرات 


٠. 
مه‎ 


ومنيا مالطة + 


22 
ترد رونل شيعا بكر 
فها قض به من تطبيق الفانون المصرى على طلب 
التطليق الوجه إلى الطمون عليه باعتبار أن 
موطنه هو « مصر » عخالفاً بذلك نص الفقرة 
الثانية من المادة ١“‏ والادة “ا» من القانون المدى 
إذ توجب الأولى تطبيق القانون البريطانى وهو 
قانون جنسية الطعون عليه ونحرم الثانية تطبيق 
أى قانون أجنى قد محيل إليه قانون الجنسة 
الطبق ولوكان هذا القانون هوالقانون الصرى . 
وقد جر الك إلى هذا الخطأ معاملته الزوج 
المطعون عليه كم لو كان عدم الجنسية لعدم 
اهتدائه ‏ كا يقول - إلى شربعة من التسرائمع 


قضاء حكمة-النتقض المدنة - 


المتعددة فى أنحاء الإمبراطورية البريطانة ينتمئ 
إلها الطعون عليه بجنسيته » ؤتطبيقه ‏ تبعاً 
اذلك الادة 4» من القانون الدلى الى تفنى 
باتباع مبادىء القانون الدولى اقاص بالنسبة 
للمطعون عليه باعتبار أنه لم يرد بشأن القسانون 
الؤاجب التطبيق عليه نص فى القانون فى حين أن 
لمطعون عليه بريطاتى الجنسية وسرى فى شأن 
طلي التطليق المقدم ضده قانون دولته وقت رفع 
الدعوى طبقاً لص المادة الاك من القانون 
المدتى وهو القانون البريطان »؛ وتقول الطاعنة 
إنه وإن كان هذا القانون قد خلا من قاعدة تقرر 
أية شريعة من الشرائع المتعددة فى أمحاء 
الإمبراطورية البريطانية يجب تطبيقها فى مسائل 
الأحوال الشخصية إلا أن القانون الإنجليزى هو 
الواجب النطبيق على طلب النطليق باعتبار أنه 
الفانون الأصلى السائد فى بريطانيا ذو الولاية 
العامة فبها . أما ما قال به الحسكم المطعون فيه من 
عدم وجود صلةللمطعون عليه بالقانون الإجليزى 
فيناقضه ما جرى عليه العمل فى مصر مئذ أججال 
بالنسبة لأهالى مالطة الداخلين فى الرعوية 
البريطانية من أن القانون الإتجليزى الذى يجنز 
النطليق هو الذى إسرى علهم ا أن ما ذهب 
إليه الحكم من تطبيق الشريعة الكاثوليكية 
التى لا مين التطليسق باعتبار أنها تهم الزوجين 
لعقد قرانهما فى كنيسة القديس مرقص بشبرا فيه 
إخضاع الزوجين إلى القوانين الكنسية دون 


قوانين الجنسية غير جائز قانوناً . 
« وحيث إن الس؟ الطعون فيه يعد أن قرر 


أن الزوج ( الطعون عليه ) بريطانى المنسة وأن 
التزاع بينه وبينالطاعنة مضعطبقاً لنصالادة ٠١‏ 
من القانون المدى لقائون الدولة التى يتتمى ٠‏ إلمبا 
الزوج وقت النطليق:. أى القانون البريطاق قال 


إن الرعوية البريطائية الق:ينتمى إلا الطعون 
عله تشمل عدا رعايا الملكالتحدة والستعمّات 
رعايا دول تسع أشير إلا فى النقرة الثالثة من 
قانون الكنسة البريطانة الصادر عام لم١‏ 
مختلف قوانين هذه الأمصار فى أحكامها الداخلية 
والدولية وأنه ليس فى الفائون البريطاتى قاعدة 
داخلية محدد أن من قوانيف مموعة الأم 
البريطانة هو الذى يطبق دون غيره من القوانين 
المتعددة فنا 39 تقضى بذلك الادة >؟ من القانون 
الدنى . وإذ كانت قاعدة الإسناد فى القانون 
الإنجليزى هى الوطن فى كل ما يتعلق بالأحوال 
الشخصية فإن الطعون عليه ليس له موطن فى 
مالطة وموطنه هو القطر الصرى ما لا مجوز معه 
تطبيق القانون الالطى عليه والرخصة الى نَحُولما 
القانون الصرى للقاضى لاتتعدى تدان أبة شربعة 
من الشرائع المتعددة داخل الإمبراطورية هن الى 
بحب تطبيقها . فاذا كان الوطن فى بلد أجنى عن 
الإمبراطورية امتنغ على القاضى المصرى الالتجاء 
إلى القانون الأجنى لأنه لا يمكن الالتحاء إله إلا 
عن طريق الإحالة التى ينبى عنها القانون الصرى 
ف المادة 0« إلى أن قال الحكم « ومن 
حيث إنه سينتما تقدم أن الاهتداء .نض المادة + 
من القاءون المدنى المصرى لا يؤدى إلى تسان 
الشريعة الى يعمل مها لأنه ليس هناك شريعة 
بريطانية بل عدة شرائع وليس هناك أية قاعدة 
داخلية تؤدى إلى تفضبل إحداها على الأخرى 
لأن اازوج ليس متوطناً فى أحد الأمصار التى 
تدخل فى نطاق إحدى الشسرائع الى تنتمى إلبها 
رعايا الملكة التحدة والستعمرات كا عرفهبا 
قانون الجنسية الصادر عام م14 . ..) ثم 
استطرد الك قائلا - د ومن حيث إن إلادة ؟ 
من القانون ذاته تقفى. باتباع مبادىم القانون 


جاب العدد الرابع السنة التاسعة والثلاثون 


الدولى الخاص فنا لا برد فى شأنه نص . ومن 
حيث إن عدم الاهتداء إلى قانون ينتمى إلبه 
الزوج بنسيته ما يرر معاملة الزوج "ا لو كان 
عدم الجنسية . فالوضع متحد فى الحالتين ولذا مجحب 
الرجوع إلى قانون الوطن وف حالة عدم وجود 
الموطن إلى قانون البلد الذى يهمفيه الشخص- 
ولا شك أن اتباع هذا القانون يؤدى إلى النتيجة 
ذامها التى استهدفها القانون حين أوجب تطبيق 
القاثون الذى ينتمى إله الشخص بمحنسيته ومحقق 
الاستقرار فى المعاملات بالئنسبة لذوى الشأن 
وكذلك بالنسبة للغير وهى القاعدة الى ليها 
طبيعة العلاقة وتنحلى لذوى الصلحة منذ نشوء 
هذه العلاقة ... ولما كانت مصر من الدول الق 
تتعدد فيها الشرائع الداخلية الخاصة بالأحوال 
الشخصية طبقاً للملة وكانت شمريعة الملة النى يعتنقها 
الزوجان هى الشريعة الكائولكية يتعين الرجوع 
إلى هذه الشريعة وهى فى الواقع الشريعة النى فبع 
الزوجان أنهما مضعان لما إذ لجآ فيعقد قرانهما 
إلى كنيسة القدس رقص بشبرا ... وعند جميع 
الطوائف الكاثوليكية لا مجوز الطلاق بل 
ستعاض عنه بالتفريق الجسمالى 6 . 

« وحيث إنه ييينمن هذا الذى ورد بلحم 
المطعون فيه أنه ثبتلحمكمة الاستثناف أنالمطعون 
عليه يتتمى إلى جنسية أجنبية معينة هى الجنسية 
البريطائية ولكنها مع ذلك أجرت عليه حكم عديم 
الجنسية تأسيساً على أنها لم تهتد إلى قانون ينتمى 
إله الزوج ورتبت على ذلك تطبيق القانون 
المصرى باعتبار أن القطر المصرى هو محل إقامة 
المطعون عليه وذلك نطبيقة للمادتين غ#؟وه7 من 
القانون المدنى ‏ وهذا الذى قرره الم عنالف 
للقانون . ذلك أن الادة ٠#‏ من القانون المدنى 


نصت على أنه و سرى على التطليق والانقصال 
قانون الدولة الى ينتمى إلها الزوج وقت رفع 
الدعوى » . ونصت المادة 7 منه على أنه « مق 
ظهر من الأحكام الواردة في المواد التقدمة أن 
القانون الواحب التطسق هو قآأنون دولة معينة 
تتعدد فهها الشرائع فإن القانون الداخلى لتلك 
الدولة هو الدى يقر أبة شريعة من هذه الشمرائع 
بنجب تطبسقها » ونصت الادة ا على أنه « إذا 
تقرر أن قانونآ أجنيآ هو الواجب التطبيق », فلا 
يطبق منه إلا أحكامه الداخلية » دون تلك الق 
تنعلق بالقانون الدولى الخاص 6 وبين من هذه 
النصوص أن طلب التطليق يطبق عليه قانون 
الدولة التى ينتمى إلها الزوج بجنسيته وأنه إذا 
كان الزوج ينتمى وقت رفع الدعوى بالتطليق 
إلى جنسية دولة أجنبية تتعدد فها الششرائع تعين 
أن تكون الشريعة الى تطبق أحكامها هى 
إحدىي الشسرائع المشار إلا دون القانون 
المصرى الممتنع تطبيقه فى هذه الحالة » يؤيد هذا 
النظر أنه يبين من مراحل المشروع العيبدى 
للقانون المدنى أن الرأى كان قد انحه فى بادىء 
الأمر إلى وضع نص للمادة غ؟ من مشروعالقاتون 
المدلى يفيد جواز تطبيق القانون المصرى إذاكان 
وجود القانون الأجنى الواجب تطبيقه أو مدلول 
ذلك القانون غير كن إثناتة وذلك بالصيغة 
الآنية « فى جميع الحالات الى يتقرر فيهاأنقانونا 
أجنييا هو الواجب التطبيق يطبق القانونالصرى 
إذاكان وجود القانون الأجنى أو مدلوله غير 
عمكن إثباته » . ولكن هذا الرأى عدل عنه 
ووضع نص لتلك المادة هو الذى أصبح نص المادة 
707 من القانوث المدنى . وقد وردافى المذاكرة 
الإرضاحة هذه المادة أن هذا النس لامجيا الأخذ 
عبد الإحالة وعم الحم الوارد فى" المادة ١م‏ 


قضاء محكة النقض للدنة وم 


من لانحة التنظم القضانى الختلط - فلا يقصره 
على الأحوال التى نصت عليها اللاتحة بل عله 
شاملا لفواعد الاسناد جمعا . وتأسيسا علىماتقدم 
ومع مراعاة أن المطعون عليه بريطاق الجنسيةوأن 
الجنسية البريطانية تشمل وققا لقانون الجنسية 
البريطانى الصادر فى سنةم8.6١‏ جمبعرعايا المملكة 
المتحدة والمستعمرات ومنها مالطة وأن بريطانا 
دولة تعدد فبها السرائع فان الشريعة القى يتعين 
تطبيق أحكامها الموضوعية في حالة الدعوى لايد 
أن تسكون إحدى الشسرائع السارية فى بريطانيا 
أو فى المستعمرات ثيما لما رقررهالقانونالبريطانى . 
غير أنه لماكان القانون البريطاتى هو عبارة عن 
قوانين المملكة المتحدة والستعمرات وكانت هذه 
القوانين متفقة على أن تكون شريعة الموطن هى 
الشريعة التق يتعين تطبيقها فى مسائل الأحوال 
الشخصية » ولا لم يكن للمطعون عليه موطن فى 
مالطة وفى غيرها من بلاد المملكة المتحدة أو 
المستعمرات وكان موطنه هو القطر الصرى على 
ما ورد بالحسم الطعون فيه وكان من الممتنع 
تطبيق القانون المصرى باعتباره قانون موطن 
الطعون عليه لامتناع الإحالة كا سبق ببانه 
لما كان ذلك ء فإن القانون الواجب التطبيق 
يكون ‏ طيقاً لنص المادتين ١#‏ ولاك" من 
القانون المدتى هو القانون الإتجليزى ياعتبار 
أنه هو قانو نعاصمة الدولة القينتمى إلها اللطعون 

« وحيث إنه بين بما سبق أن المي المطعون 
شه قد خالف القانون ويتعين نقضه » ٠‏ 

( القضية رقم ١١‏ سسئة ه؟ ق «أحوال شخصية» 
رئاسة وعضوية السادة الأساتذة مود عياد وإسحق 
عبد الميد ويد متولى عتم وحمد زعفراتى سالم وخمد 
رقعت المستشارين ) - 


١ 
١0م مايو سنة‎ 6 
٠ » س نقض ( أسسباب متعلقة بالنظام الإم‎ | 
عدم جواز المسك لأول‎ ٠ استئئاف - قوة الأمي المنشى‎ 
عمية فى المرافعة الشفوية أمام محكمة التقض يأن الاستئتاف‎ 
لم يكن جائزاً مى كان النتى وارداً فى التقرير على‎ 
موضوع الاستثئناف لا شكله الذى يكون قد حاز قوة‎ 
٠ الأعس المتضى‎ 
عدم جواز‎ ٠ إجارة‎ ٠ سس نقض «تقرير الطعن»‎ 
التحدى بدقع يقوم على تعييب للحم لم ,يرد فى تقرير‎ 
٠لاثم‎ ٠ الطمن‎ 
حدس قوة الأعس المنضى. إجارة. اختصاس.دفوع.‎ 
رفم دعرى إثيات حالة 0 0 وزارة‎ 
رقم دعوى‎ ٠ عقولة إنها من الخطاتن القضاء اتدل‎ 
أخرى أمام الحمكة الابتدائية بالطالبة بالأجرة ودفعبا‎ 
١5141 بعدم الاختصاس استناداً إلى القالبون 75 لسئة‎ 
القفاء :نهليا برفش الدفم الأول لا يمول دون الفصل‎ 
ادي القانونية‎ 
إن جواز الفسك لأول مرة أمام‎ - ١ 
محكة النقض ف المرافعة الشفويءة بالاسياب‎ 
المتعاقة بالنظام العام مشروط أن تكون‎ 
تلك الاسباب واردة على ما رفع عنه الطءن‎ 
فى الحم المطعون فيه » فاذا قضى هذا الحم‎ 
بقبول الاستتناف شكلا ثم قضى قضاءه فى‎ 
الموضوع وكان تقرير الطعن لم يحو إلا نعرأ‎ 
على مأ قضى به الحم فى موضوع الاسئئناف‎ 
فلا بحوز للطاعن فى مرافعته أمام حكمة النقض‎ 
أن بتمسك بأن الاستتناف ل يكن جائزآقبوله‎ 
بمقولة إن جواز الاستئناف من المسائل‎ 
المتعاقة بالنظام العام ذلك لان ما قضى به من‎ 
قبول الاسنتنافى شكلا هو قضاء قطعىلم يكن‎ 


عوم العدد الرابع 0-7 النتة التاسعة:والثلاثون 


ملا للطعن خازقوة الآمرالمقضى وه ىتسمو 


م - لأيجحوز للطاعنالتحدى بدفعيقوم 
على تعييب للحكم لم يرد فى تقريره فتى كان 
الحم قد قرر أن الدعوى رفعت يوصفها 
دعوى عادية لا بوصفها دعوى معارضة فى 
تقدير لجنة الإيحارات طبقاً للمادة ,مغ من 
القانون هبه لسنة ه14١‏ ولم برد من الطاعن 
ا 
فى ذلك . 


| سم هّى كان الدع قد رفع دعوأه أمام 
احكمة الجزئية بطلب إثبات حالة منزله الذى 
استولت عليه وزارة المعارف استناداً إلى 
القافرن رة, ه4 لسنةه 4 ١والقانون/‏ لسنة 
١4‏ فدفعت الوزارة بعدم أختصاص امحكمة 
الجرئية بنظر الدعوى بمقولة إنهامنالدعاوى 
الى مختص القضاء المستعجل بالفصل فبا . 
وقضى نهائباً برفض الدفع . ثم رفع المدعى 
دعرى أخرى أمام المحمة الاتداية يطالب 
ألوزارة بأجرة المنزل على أساس تقدير الخبير 
ف دعرى إثبات الالة فدفمت الوزارة هذه 
بالدعوى يعدم اختصاص المحكمة بنظرها 
استنادآ إلى الثانون دم > لسنة باع (الذى 
يوجب فى شأنإجراءاتالمعارضة فىقرارات 
لجان التقدير اتباع الاحكام المنصوص عليها 
فى المرسوم بقانون وه لسنة ه54١‏ - فإن 
أنانيه ومويفاء ولا تجول حجية الحم النبائى 


برفض أولهما فى حلقة عن حلقات النز عدون 
القسك بالدفع الآخر فى الحلقة' التالبة 


والفصل فى هذا الدفع لا 
00 1 1 ْ 
«... حبث إن حاصل ما ينعاه الطاعن 


على هذا الحكم فى تقرير الطعن هو أنه للا كانت 
محكمة الاستئناف قد قضت محكمها الطعون فيه 
بعدم قبول الدعوى استاداً إلى دقع يعدم 


الاختصاص .كانت قد أبدته الوزارة الطعون 


ضدها أثناء نظر دعوى إثبات الحالة خبكم برفض 


هذا اللدفع فى .مواجهتها وأصبح هذا الحمكم نبائيا 


يسكوتها عن الطعن فيه إلى أن عادت فأ ثارته فى 
دعوى إلطالبة بالأجرة أمام محكمة الاستثناف.. 
لا كان ذلك وكان الجكم الطعون فيه وهو 
يأخذ هذا الدفع ‏ مع وحذة الضوج والبببب 
والوضوع ‏ قد أهدز الحجة التقى. ! كتسبها 
حكم إثبات الحالة القاضى برفضه فإنِ الحكم 
الطعون فيه يكون قد خالف القانون با يعيبه 
وإستوجب نفضه . 000 

« وحيث إن البين من مطالعة الحسكمين أن 
الدفع فى قضية إثبات الحالة إعما كان يعدم 
اختصاص الحمكمة المزئة بنظرها استناداً. إلى 
القول بأنها من الدعاوي الت .مختص بالفصل فبها 
قضاء الأمور الستعجلة فى حين أن ؛ الدفع فى قضية 
الأجرة التق فصلت فها محكمة استكناف القفاهرة 


أتحكمها الطمون فيه إنما كان دفعا يعدم الالختصاص 


استناد؟ إلى القانون دم 8 سنة باع.ة ١‏ الى 


يوجب فى شأن إحراءات العارضة ف قرازات 


لجان التقادير اتباع الأحكام النصوص علما فى 
الرسوم بقانون رقمه.ه سننة مع.9١‏ برقع العارضة 


اقضاء مكمة النقض الدئية .. ووم 


فى تلك القرارات من قبل ذو الشأن إلى الحكمة 
الابتدائية خلال أسبوع من تاريم إخطارثم بها 
عقنضى كتاب مسجل على أن يفصل فى هذه 
العارضات على وجه الاستعحال يكم غير قايل 


للطعن بأى طريق من الطرق العادية أوغير . 


العادية : 


« وحيث إنه للا كان كل من الدفعين مختلفا ' 


عن الآخر فى أساسة ومرماه فإن حجية الحكم 
التهائى الصادر برفض أولما فى حلقة من النزاع 
لا حول دون العسك بالدفع الآخر فى الحلقة 
التاية والفصل فى هذا الدفع لا يعتبر إهداراً 
سلمحية الحكم الأول . 

« وحيث إن محاى الطاعن أثار بجلسة 
لخص الطعون وأمام هذه المحمكة شيثا جديدا 
هو خطأ الحكم الطعون فيه إذ تفى يجواز 
الاستئناف ذلك أن الحكم الصادر من محكمة 
أول درجة هو حكم نهانى وأنه يجوز للطاعن 
السك بهذا السبب لأن جواز الاستئناف أمر 
متعلق بالنظام العام ثما محيز له إبداءه فى.أى وقت 
فى مرحلة التقض ذاتها ولمذه المحسكمة القضاء به 
من تلقاء نفسها ء وقال فى بان ذلك إن الحكم 
الطعون فيه فصل فى الدعوى على أمها دعوى 
معارضة فى تقدير لطنة الإبجارات طبقاً للقانونين 
هه سنة 1946 و71 سنة 19417 فإن كانت 
المادة مغ من أولما تقضى برفع الدعوى إلى 
الحكمة الابتدائية خلال أسبوع من اريم 
الإخطار بتقدير اللحنة فقد رفع الطاعن دعواه 
ابتداء إلى حكمة مصر الابتدائية وهى الختصة 
بنظرها سواء كدعوى مطالبة عادية بالأجرة 
أو كعار ضة فى تقدير لنة الإمجارات . وسيان 
أن يكون رفعها باعلان على يد ضر كقتفى 


قاثون الرافعات ‏ وهو الأصل ‏ أو بعريضة 


إلى قلم كتاب المسكة كتص القانؤن.م9 1نف 
الذ كر . وأنه متى كان ماتقدم فان الجبكم 
الصادر له بالأجرة من محكة مصر الابتدائية ضد 
الظعون علا على أساس. تقدير الخبير فى دعوى 
إثبات الحالة-يكون غير قابل للطعن عليه بأى 
طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية فبو 
بالتالى ثما لا محوز استثنافه ٠‏ وكان على الحمكم 
الطعون قيه أن يقضى بذلك ولولم يدفع به 


الستأتف عليه ( الطاعن ) ) .الحم إذا لم 
يفعل يكون قد خالف القسانون فى مسألة من 
النظام العام . 


وحيث إنهذا السبب غير مقبول: أولا ‏ 
لأن جواز الفسك لأول مرة أمام محكمة النقض 
فى الرافعة الشفوية ,الأسياب المتعلقة ,بالنظام العام 
مشروط بأن تسكون تلك الأسباب واردة على 
مارفع عنه الطعن فى المي الطعون فيه فإذا قفى 
لحني الطعون فيه بقبول الاستثناف شكلا ثم قضى 
قضاءه فى الوشوع وكان تقرير الطمن لم محو إلا 
نعيآ على ما قضى به الحم فى موضوع الاستثناف 
فلا مجوز للطاعن فى مرافعته أمام محكة التقض 
أن يتمسك بأن الاستئئاف لم يكن جائزا قبوله 
عقولة إن جواز الاستئناف من السائل التعلفة 
بالنظام العام ذلك لأن ماقفى به من قبول 
الاستثناف شكلا هو قضاء قطمى لم يكن محلا 
للطعن لاز قوة الأمر اللقنى وهى تسمو على 
قواعد النظام العام . ثانا -- لأن الحم 
الطعون فيه قرر أن الدعوى رقعها الطاعن يوصفها 
دعوى عادية لا بوصفيا دعوى معارصة فى تقدير 
لنة الإمجحارات طبقاً للمادة 7 من قانون رقم ه.ة 
سنة ه1446 ولم يرد من الطاعن نعى فى تقريره 
على هذا فلا مجوز له التحدى يدفع يقوم على 
تسيب للح لم يرد فى تقريره - ش 


انق 
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«:وحيث إنه لكل ما تقدم بتعين رفش 
الطعن » ١‏ , 

( الفشية رقم 5؟١‏ سنة 4* ق رئّاسة وعضوية 
النادة الأسائذة عبد العزيز عمد رئيس الحسكلة وعّان 
رمزى وابراهم عثيان يوسف وعمد زعقراتى سالم وتمد 
رفعت المستغارين ) ٠‏ 


رون 
حمابو سنة ١08‏ 
:م سك وعوى ٠‏ استئناف ٠‏ ##ضير ٠‏ حك- إجراءات ٠‏ 
إغفال إيداع تقرير التلخرص وتلاوته لدى نظر الدعوى 
أمام محكئة الاستئناف ٠‏ بطلان الحمتي - المادتان ١15‏ 
و56غ ميانمات٠‏ 
سس تقض «الخصوم فى الطعن» المطعون عليه لم يكن 
طرفاً فى الحصومة أمام اممسككة الى أمسدرت المج 
اللطعون فيه ٠‏ عدم قبول الملعن ٠‏ 
المبادىء القانونية 
١‏ هت تبين من الاطلاع على الحم 
وصور محاضر الجلسات التى نظرت خلالما 
الدعوى أمام محكة الاستثئاف أنه م يبت 
فى أى منها إبداع تقريرالتلخيص الذىأحيلت 
به الدعوى إلى جاسة المرافعة وتلاوته فان 
إغفال هذا الإجراء وهو من الإجراءات 
الجوهرية يترنب عليه بطلان الحم عملا 
بالمادنين 115 و 45 مرافعات على ماجرى 
به قضاء محكرة النقض . 
؟ - جرى قضاء محكمة النقفض بأن 
الخصومة فى الطعن لا تكون إلا بين من 
التى أصدرت الحك المطعون فيه . فإذا تبين 
أن المطعون عليه لم يكن طرفا فى الخصومة 


الى صدر فيها ذلك الحك فإن الطعن لايكون 
مشولا بالفية ل 


( القضية رقم ١١5‏ سنة 4 ق باليثة السابقة ٠)‏ 


018 
وامابو سنة 6و١‏ 

! س مسثولية. المسثولية التقصيرية. إثبات ٠‏ النزام 
المضرور بإثبات وتوع الحا الذى نشأ عنه حادث 
أحتراق الطائرة وارتيط معه برابطة السبية٠‏ 

مع مسكولية ٠‏ القضاء برفش دعوى التعويشض 
المؤسسة على المسكولية التقصيرية على ما ثبت للمحكمة من 
أن الضرر نشأ يسبب أجنى لا بد للمدى عليه فيه ٠‏ عدم 
الترام الممكة .بالتحرى عن وقوع خطأ .ن المضرور 
أو من الفير. 

حم -- مسثولية ٠‏ عقد ٠‏ المسثولية التقصيرية والمسثولية 
التعاقدية ٠‏ اندفاع كل من المسكوليتين بإثيات البب 
الأجنى فى وقوع الحادث ٠‏ مثال ٠‏ 

وس حك استثتانى « تسيييه » ٠‏ الثنى عليه بالقصور 
استناداً إلى ونائم لم يحصلها ولم يعول عليها فى قضائه ٠‏ 
لال لهه 

المبادى. القانونية 

١‏ مب كانت محكمة الاستئناف قد 

أقامى قضاءها رفض دعوى التعويض 
المؤسسة عل المسئولية النقصيرية على أن 
وفوع الحادث للطائرة ‏ والذىأودى حيأة 
اعتبار شركة الطيران مرتكية لمخطأ يقتضى 
الحم عليها بالتعريض إذ يتعينعلى المضرور 
أن يقبت وقوع الخطأ المعين الذى نأ عنه 
الحادث وارتبط معه برابطة السببية 0 وأنه 
متى كان سبب احتراق الطائرة فى الجو غير 


الطائرة فان مسدّوليتها عن التعويض تتسير 
منتفية ‏ فان هذا التأسيس صالم لإقامة 
المحكم وكاف فى دفع مسئولية الشركة 
المذكورة . 

؟ - تحسب الحكمة أن تكون قدأقامت 
حكمها برفض دعوى التعويض المؤسسة على 
المستولية التقصيرءة - على ما ثيت لام نأن 
الضرر الذىأصاب المضرور قد تشأعن سبب 
أخنى لم يكن للمدعى عليه بد فيه وليس على 
امحكة بعد ذلك أن تتحرى وقوع خطأ من 
المضرور أو خطأ من الغير . 

د متى كانت عوك ا موضوع وهى 
بسبي ل تحقيق مسئولية شركة الطير انالتقصيرية 
قد عرضت لما أسند اليها من خطأ وما دفمت 
به هذا الخطأ فأوضحت أن الحادث الذى 
اعتير أساساً لدعوى التعويض وهو ا<تراق 
الطائرة قد وقع بسبب أجنىلا يد للشركة فيه 
يتمثل قْ صورة حادث مفاجىء جهو لالسبب 
وغير متصل بأى. خطأ من جانب الشركة فانه 
لا مماحة للنضرور ف العّسك بعدم تعرض 
الحم للبحث ف المسئو لية التعاقدية الى أسس 
علمها أ<د مباغىالءو يض المطالب بمما باعتبار 
أنه بثل حصته الميرائيية فيا يستحقه مورئه 
من تعيض قبل الشركة نتيجة ذطتها التعاقدى 
ذلك لآن السيب الاجنى يصلم أساساً لدفع 
المسولية التقصيرية وكذلك لدفع المسئولية 
التعاقدية . 


- لا محل للنعى على محكمة الاستثناف 


قضاء محكة النثفض الدنة : ' - 


هعلوم ولا يمكن إسناده لعيب'معين فت ركيب 


بالقصور فالتسييب استنادا إلى وقائع لم تكن 
من تحصيلها ولم تعول عليها فى قضائها . 
المجار 


( ...من حبث إن أسباب الطمن تضمنت 
لحي فم قضى به من رفض الدعوى فى 
شطريها ‏ ويقولالطاعن ف السببالثانىمن أسباب 
نعيهطلى المي فخصوص ما قضى به من رفض طلب 
التعويض عن الضرر الدى أصابهشخصياً إن الحم 
مشوب بالقصور فى التسبيب وخالفة الثابت فى 
الأوراق وذلك من وجهين : أوطيا أن كلا من 
الحكيين الابتدائى والاستثنانى قد ثبت فبهما أن 
جهاز اللاسلكى بالطائرة الى وقع لما الحادث 
كان غير صا لأداء الغرض القصود من وجوده 
والذى محتمه القواعد المرعية فى اللاحة الجوية 
سواء عند القيام فى أول المرحلة من مطار 
ألماظة ‏ أو عند مبارحة بغداد إلى دمشق أو عند 


تعبيب | 


القام من مطار ديشق » وأن ذلك ثما يوجب 
مدثولية الطمون عليها الأولى - ولكن الحم 
الطمون فبه ننى هذه السثولية تأسيساً على ما ورد 
فيه من أن الطيار الفقيد قد أخطأ مغادرته مطار 
دمشق قبل أن يقوم بإصلاح هذا الجهاز - وهو 
علم يفساده ‏ ومن أن عدم صلاحية الجهاز 
الذ كور ل يكن معذلك فيغيرفى مجرى الكارئة ‏ 
لضالة الفترة الزمئة ببن ظهور الوهج فى الطائرة 
وبين انفجارها منآلة لمتكن لتسم بالإفادة من 
هذا الجهاز » وأن ما قرره الحم الطعونفيه من 
خطأ الطبار يفرض ثبوته ‏ لا يننى وقوع الخلا 
أيضآمن الشركة » فكان يتعين على الح المطعون 
فيه أن يوازن بين هذين الخطأين ليقدر إن كان 
أهما قد استغرق الآخر ‏ "ا أن القول بإقدام 
الطار على الطيران مع عامه بعدم صلاحية الجهاز 
وعدم العمل على إصلاحه مخالف لا هو ثايث فى 


يدانا 


الأوراق - من أن الشركة المطعون عليها كانت 
تقيم ذفاعها على أنها تقوم بفحص أجهزة الطائرات 
قبلقيامها وتتحققمن سلامتها ما يفيد أن الطائرة 
التكوبة لم تغادر مطار دمشق إلا بعد الفحصس 
والإجلام وقد ثنت فى أوراق الدعوى أن ذلك 
الفحص.: والاصلاح لم يكونا دقيقين لأن هذا الجهاز 
قد اتتاءه العطل فىكل مرحلة من المراخل التىقطعتها 
الطائرة ‏ ولك إلى أن القول من جانب الحم 
المطعون فيه بأن عدم صلاحية الجهان لم يضيع على 
الطبار فرضة الاستعانة به. لضآ لة.الفترة الزمنية بين 
ظهور الوهج والاتفجار » مناقض لما هو ثابت 
أنضا فى ذات الحم المطعون فه من أنه كانت 
هنالك: فثرة كافة للإستعانة به إذ أثدت اله؟ عند 
محصيل الوقائع أن الطائرة بها كانت محلق فوق 
خليج حيفا طرأ عليها ما يستدعى تغير أنجاهها 
خلقت فوق حبل الكرمل واجتازت السلسلة 
الأولى وشاءحظها العاثر أن تصطدم بالسلسلة الثائية 
غلت بها التكبة وتنائرت أشلاء راكبيها ... » 
ومن ذلك يتبين أن زمن محنة الطائرة كان سابقا 
على ظهور الوهج ‏ بماكان سمح للجبان بأداء 
وظيفته ويجنب الكارثة لو كان صالكْاً لما أعد له . 
ويتحصل ما ورد ,الوجه الثانى من هذا اللسبب 
فى أن الح أسند للطبار الخطأ بمخالفته لتعلمات 
الشركة التى تقبفى بتحديد الوقت الذى مجوز فيه 
النزول فى مطار دمشق بما لا يقل عن نصف ساعة 
قبل الغروب ‏ وبأنه ليست له خيرة أو دراية 
بالطيران فى هذه المنطقة الوعرة المتشعبة جبالما 
والال أن سبب الكارثة لا يتصل أدى صلة 
عمخالفة التعلمات المشار إامها ‏ إذ أن الطار قد 
ل إلى مطار دمشق فى الوقت الدى نزل فيه إليه 
وبأرضه أيضآ سالا دون أن يقع.له أو للطائرة 
حادث ها فليس لمذا الخطأً المسند للطبار 
صلة ما بالحادث بحل الدعوى ‏ وهو بالتالى 
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لاينقى مسئولية الشركة - هذا إلى أن تأخره 


عند الزول إلى مطار دمشق عن الوقت الحدد 
بالتعلمات إنا كان مرده خطأ الشركة الطعون 
غلبا وهو خطأ ابندا من آول رحلة الطائرة من 
مطار ألاظة لعدم صلاحية الطائرة الأصلية 
الى كان مقرراً أن تقوم بالرحلة ولا ائتاب جهاز 
اللاسلكى فى الطائرة موضوع الحادث من عطل 
فضلا عن أن النزام الطبار بالتوجه إلىدمشق 
كان بسبب وجود راكبئين صرفت لما الشركة 
تذكرتين للسفر ‏ وما عقدا تقل ارتبطت 
بهما ‏ إحداها من بغداد إلى دمشق وثانيتهما 
من دمشق إلى القاهرة ‏ م أنالقول منجانب 
المج الطعون فيه مخطأ الطيار الفقيد ‏ فى 
الطيران بالمنطقة الى وقع بها الحادث وهو 
لا خيرة له ولا دراية بالطبران فبهبا ‏ مخالف لا 
هو ثابت في الأوراق المقدمة فى الدعوى ‏ وهى 
تقرير قائد السرب ( عز الدين رمزى ) ومذ كرة 
وكيل وزار ة الدفاع وشهادة ا مفتقى الطيران 
بالبعثة العسكرية . 

د وحبث إن هذا اللعى بوجهيه مردود .-- 
ذلك أنه يبين من الاطلاع على الح الطعون فيه 
أن محكة الاستئناف أقامت قضاءها رفض دعوى 
الطاعن فى خصوص ما طلبه من التعويض عما 
لحق يه من ضرر من جراء ققد ابنه ‏ على 
ما أوردته من أن « خلاصة تقارير الفشين سواء 
من كان منهم منتدباً من الوزارة أو من شرك 
الطيران تكاد مجمع علرعدم معرفة السبب الحقيق 
للحادث »6 وأنه « إزاء هذا الغموض الذى 
اكتنفه ولم تكشف عنه بقايا الطائرة أو غيرها 
من الآثار الادية أخذ رجال الفن يتامسون 
الأسباب اعلهم يحدون منفذا يضىء أمامهم 
الطريق ورج بهم من دياجيرالظامة التق أحاطت 
تلك النكبة الروعة ولهذا لْأُوا إلى التخمين 
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والاستنتاج واتتبئ بهم الأ إلى القول بأن 
الحادث إما أن يكون وقع نشحة احتراق 
الطائرة وهى محلق فى الفضاء فسقطت عل غير 
هدى - وإما أن يكون قائد الطبارة طرأ عله 
ها استدعى تير أنماهه ذآثر اليزول فى مطار 
حيفا مع أنه مطار ص غير وغير معد زول 
الطائرات ليلا ونظر لأن هذه النطفة جبلية 
وعرة ققد صادفته سلسلة الجبال وبمكن من أن 
عر فوق السلسلة الأولى وهى الأقل ارتفاعاً بأن 
أدار المحرك لأقصى سرعة ولكنه ماعتم أن 
واجهته السلسلة الثانية فارتطمت الطائرة بها 
وكانت الكارثة » » ثم قالت الحكنة ( إنها لانرى 
داعبا لاستعراض ما جاء فى هذه التقارير من 
تفاصيل سبق أن أشار إليها الحسي الابتدائى 
وذلك | كتفاء بالنتيجة التى تضمنتها هذه التقارير 
والق تقدم ذكرها » وأعقبت ذلك القول 
وابأناعا عن سكعل رذ بدء أن الخطأ 
لايفترض افتراضاً إلا فى أحوال السئولة المفترضة 
انون وليست هذه الحالة من بينها فما عدا ماورد 
فى دفاع الستأنف ( الطاعن ) خاصا بالمسثولية 
الشيئية ...2 إلى أن قالت « لا محوز فى القانون 
افتراض الخطأ بل يتعين على الضرور أن .شت 
وقوع الخطأ وعلى المسئول أن ين وقوعه ويثنت 
حصوله بسبب أحنى عنه ‏ ولا مجوز أيضاً أن 

يبنى المسم على جرد التخمين والاستنتاج » 
ومفهوم ما تقدم أن محكة الاستئناف بعد أن 
تبينت من التقارير الفية أن السبب؛ الحقيق 
للحادث غير معروف - وأنه محوط بالغموض 
ولم تكشف عنه الآثار المادية أشارت إلى أن 
رجال الفن قد لِأو] إلى التخمين والاستنتاج ‏ 
ثم انتبت إلى القول بأن الحم فى صدد السنثولية 
التقصيرية لا.يصح أن ببنى على شىء من ذلك 


وإما بتعين على من يدعى الخطأ أن يثبتة ل 
وقد عرض تمحكة الاستئئاف بعد ذلك إلى ماوزد 
من الاحتالين اللذبن وردا 
بهما تصويرا لكيفية وقوع الحادث ‏ وأول 
هذين الاحتالين هو ماعسك به الطاعن ‏ 
وثانيهما هو ما عسكت به الطعوزعليها الأولى ‏ 
وقد مهدت لذلك القول بأنه « ومع ذلك فإن 
مسايرة الستأنف ( الطاعن ) عي إليه ‏ 
ومجاراة التقارير النية. فنا اتتبت إليه لا يؤدى 
فخا إن ثبوت اغا من جانب الشركة 
ا 
بالتعويض » . شغ تناولت الفرض الأول الذى 
صور فيه الطاعن الحادث أنه وقع نقبجة احتراق 
الطائرة فى الجو قبل أن تصطدم بلجل قمالت : 
« وحيث إنه مع التسلمجدلا َ بأن الحادث وقم 
تتحة احتراق الطائر ةفى الجو قبل أن تصطدم 
بابل فإن هذا لايكشف عن سبب الحريق بل 
يظل سببه غير معلوم ولا يعرف هل حصل 
الحريق نت 
تنيجة عيب فى تركيب الطا؟ ا على أن فسكرة 
الغيب أو الخلل تكاد تكون مستبعدة لأن الطائرة 
من أحدث الطائرات صنعاً ولم يكن مفى على 
تسيرها سوى أربعة عشر يومآ وهئ مجهزة بكافة 
الأجهزة للوقابة من الحريق كا أمها ذات مح ركان 
حت إذا طرأ طارىء على أحدهما حل مله الحرك 
الآخر » ولعل هذا يشعر بأنه من الجازفة الجرئى 
وراء الاستنتاجات الى علبها الفرض أو الخال . 
يضاف إلى ذلك أن من العروفنفى عالم الطيران 
أن الطائرة مق ازتفعت فى 'الجو .وانطلقت فى 
الفضاء قد تتعرض لأحداث لم تكن فى الحسبان 
ولا تدور فى خاد أحدٍ ممن..يراقيون. حاتها 


ق هذه التقارير ع 


: نتشحة خطأ من القائد أو مرائقه أو 


'ويتا. كدون من صياتتبا وصلائحتها.رذلك: ن 
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الاختراءات الحديثة مبما بلغت من التقدم والدقة 
فلا يغرب عن الخبال أن الطائرة لا سير على 
أرض ممهدة. وإعا تسبح فى الفضاء وتسيطر علها 
عوامل الطبيعة وهى مازالت عصية على الإنسان 
بحاول دائاً أن يتحكم فيها ويتغلب عليها فتأنى إلا 
أن تقف شاعفة فى وجهه » فالصراع بينهما دانم 
مستمر ولم يصببح بساط الرريم حق الآن مركب 
ذلولا بل لاتزال الأحداث تترى هنا وهثالك 
وأسرارها. مجهولة وأسياها غامضة غير معاومة 
فن غير الجائز فى مثل هذه الظروف أن يسند 
الخطأ إلى الشركة جرد وقوع حادث فى الطسائرة 
اللى استخدمتها.ولم يعرف له سبب »6 ٠‏ وسان من 
ذلك أن محكة الاستئناف قد أقامت قضاءها 
برقض دعوى التعويض الؤسسة على السكولية 
التقصيرية على أن وقوع الحادث للطائرة دون أن 
يعرف سببه لا بازم منه اعتبار الشركة « المطعون 
بالتعويضش -- إذ يتعين على الضرور أن يثدت 
وقوع الخطأ المعين الذى نشأ عنه الحادث وارتيط 
معه يرابطة السببية . وأنه مق كان سبب احتراق 
الطائرة في الجو غير معلوم ولا يكن إسناده لعيب 
معين فى تركيب الطائرة فإن مسئوليتها عن 
التعويض تعتبر منتفية . وهذا التأسيس الذى لم 
يورد عليه الطاعن مطعناً صالح لإقامة الحكم 
الطعون فيه وكاف فى دقع مسئولية الطعون 
عليها الأولى » أما ما أثاره الطاعن فىوجه الطعن 
خاصاً بمخطأ الثشى 31 في عدم إعدادجهاز اللاسلى 
إعداد؟ صالحاً لآداء وظيفته ‏ فإن الحكم 
المطمون فيه قد أوصْم فى عبارة صربحة أنه « إذا 
صح أن النار اشتعلت فى الطائرة يسيب خلل طرأ 
على 1 لانها فإن اللاسلى لا:عكن. أن يكون هو 
السب الباشر لهذا الخلل).ك أنه عرض لا شيره 


الطاعن فى وجه الطعن -- من أنه لوكان اللجباز 
صالا لاستعان به الطيار في درء الخاطر ال تعرض 
لما فذكر فى هذا الخصوص « أنه يكنى للرد على 
ذلك ما أجمع عليه شبود الرؤية من أنه لم عض 
بين ظهور الطائرة وآثار الوهج بادية فيها وبين 
اتفجارها سوى ثوان لا تسمح بتقدم أبة معونة » 
ومن ذلك سين أنه لم يكن بمت مجال للخوض فى 
بحث خطأ الشركة بعدم إعدادها الجباز إعدادا 
صالكا ‏ ولا لإجراء موازنة بين هذا الخطأ 
وخطأ الطبار الفقيد ‏ بإقدامه على مغادرة مطار 
دمشق قبل إصلاح الجباز ‏ ولا للنظر فى مدى 
استغراق كل من الخطأين للآخر - لم يكن نمت 
مجال لمذا البحث لعدم جدواه ‏ بعد إذ حصلت 
محكمة الموضوع من الوقائع أن جباز اللاسلكى 
ل يكن له أثر فى حصول الحادث على النحو الذى 
صوره الطاعن من احتراق الطائرة فى الجو قبل 
اصطدامها بالجبل ‏ وأن الفترة بين ظهور 
الوهج والاتفجار لم تكن إلا ثوان لا مكن من 
الاستعانة بهذا الحباز على أية صورة ‏ أما 
ما أشار إليه الطاعن فى وجه النعى من أن الحكم 
المطعون فيه قد حصل الوقائع على صورة مناقضة 
لحذه الصورة سين منها أن زمن ععنة الطائرة كان 
سابقاً على ظبور الوهج - وأن ذلك كان منذ 
حلقت الطائرة فوق خليج حيفا ‏ ثم طرأ عليها 
ما ستدعى تغبير أمجاهها لخلفقت فوق جبل 
الكرمل واجتازت السلسلة الأولى ثم شاء حظها 
العاثر أن تصطدم بالسلسلة الثفانية فلت بها 
التكبة ‏ وأنه فى هذه الصورة كان تسر 
الاستعانة بمحباز اللاسلكى لوكان صاللحا ‏ قتتلافي 
الكارثة ‏ هذا الذى أثاره الطاعن في وجه 
الطمن ردود بأن مكة الاستثئاف لم تورف , 
ما أوردته قي هذا الخصوسص - إلا رواية عن 
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الحك المستأنف - إذ يبين من الاطلاع على 
الحكيم الابتدانى أنه ساق هذه العبارات فى مقام 
يبان دعوى الطاعن وسردا لوقائعها ‏ أما محكة 
الاستثناف فإنها بحت فى إبراد الأدلة الواقعة 
منيجا آخر بدأته بذكر خلاصة تقارير الفنيين 
عن الحادث ؛ ثم عرضت لما جاء فى هذه التقارير 
من الاحتالين السابق الإشارة إليبما تعليلا 
لكيفية وقوع الحادث ‏ وليس فها حصلته 
محكة الاستئناف من الوقائع ما يتفق مع تلك 
العبارات المقتبسة من لمكم المستأنف ولا مايفيد 
اعتّادها وإقرارها وإذ كان ذلك فليس نمت محل 
للنعى على محكنة الاستئئاف بالقصور فى التسبيب 
استنادآ إلى: وقائع لم يكن من نحصيلها ولم تعبول 
علمها فى قضائها ‏ ولا مجال بعد ما تقدم إيراده 
للنظر فما نمى به الطاعن على الحسكم الطمون فيه 
خاصا عا أسندته محكة الاستثئاف للطبار الفقيد 
من أخطاء ارتكيها إذ محسبها أن تكون أقامت 
حكنها على ما ثبت لما من أن الضرر الذى أصاب 
الطاعن قد نشأ عن سبب أجنى لم يكن للمطعون 
عليبا الأولى يد فيه وليس على الحمكة بعد ذلك 
أن تتحرى وقوع خطأ من الضرور أو خطأ من 
الغير ولا مجال كذلك للنظر قما نعى به الطاعن 
فى السبب الأول من أسباب طعنه ( فى صدد 
التعويض عن الضرر الدى أصابه شخصيآ ) خلأ 
المكم المطعون فيه فى تطبيق نصوص المرسوم 
الصادر فى ؟» من مابو سئة ه906١‏ والقرار 
الوزارى الصادر فى 5؟ مئ مايو سئة ٠9.4وؤ‏ 
بشأن ما ورد فهما من إلزام كل طا؛ 3 تقوم 
بالنقل الدولى فى مصر أو مارة مها بأن يكون فيها 
شخص حاصل على إجازة ملاح ليقوم بأعمال 
الملاحة فيها إذا كانت تطير بدون هبوط لمسافة 
تزيد على 15٠‏ كيلومتراً نهار؟ أو 5 كيلومتراً 


ليلا لامجال للنظر فما ورد فى هذا النعى - 
لأن التعرض له عقيم - مادام أن الوقائع الى 
أثبنها الحكم اللمطعون فيه على ماسبق 
مانه ‏ لاتؤدى إلى أن ما أصاب الطائرة كان 
نتيجة مباشمرة اغياب الملاح أو أن الملاح كان فى 
استطاعته أن بمنع الحادث لوكان موحودا . 

و وحيث إن الطاعن ينعى على الحم الطعون 
فيه في خصوص ما طلبه من التعويض "ميراثاً 
عن ابنه ( الطار النقيد) ‏ الخطأ فى القانون 
من وجهان : حاصل ما ورد مها - أن محكة 
الاستثناف قد أقامت قضاءها فى خصوص السكولة 
التعاقدية على القول بأمها غير ذات موضوع إذ لم 
بنش للطيار النقيد حق فى التعويض لأنه وقدمات 
فور الحادث فهو لا يستطيع أن يكسب حقاً ينقله 
إلى وارثه وقد أخطأت محكمة الاستثناف فى هذا . 
القضاء الذى أخذت فيه يرأى لا يعرض إلا فى 
صدد المسثوليةالتقصيرية لا السثو لية التعاقدية ‏ 
وهو على أبة حال رأى لا تقره حمهرة الفقهاء 
ولا أحكام الحاى ذلك أن حق المصاب ف التعويض 
بنشأ بمحرد حصول الحادث وهو أسبق مئ الوفاة 
حا وهو يكون منها بمنزلة السيب من السبب 
فبوسابقعليها- ومبما يكنمن قصرالفترة الزمنية 
بينالحادثونتيجته إلا أنه لا محلمطلتاً إهدار 
حق المصاب فى ااتعويض عما لحقه من جراء 
إصابته ‏ وقى اثتقال حقه فى ذلك إلى ورثته 
وإذ لم يكن الجال فى خصوص هذا الطلب إلا يجال 
المسشولة التعاقدية » قفد كان يتعين على محكمة 
الاستئناف أن تعتد بما مسك به الطاعن منأن نمة 
الزَاماً على عاتق الشركة بسلامة الطبار نشأ منذ 
التعاقد ‏ وحقاً للطبار فى اقتصّاء هذا الالزام 
عبنآ أو بما يعادله ‏ نشأ من ذلك الوقتأيضآً # 
وبات معتبراً عنصراً من عناصر ذمته.الالية وهو 
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سابق ( بطسعة الخال ) على وقوع الكازثة ‏ الى 
لم يكن وقوعبا إلا اخلالا من الشركة بالتزامها 
يمان السلامة ‏ وحدوث الوفاة لا يثرتب عليه 
اتقضاء هذا الالتزام فاذاكان ذلك وكان الحم 
الطعون فيه لم سبب قضاءه برفض التعويض فى 
خصوص السئوللة التعاقدية إلا على الأساس 
الخاطى التقدم فانه يكون مخطتا فى القانون متعينآ 
شه 

« وحيث إن النعى بما ورد فى هنذا السب 
فى خصوص الدعوى الخاليةغي رج دذلك أنالطاعن 
قدطلب بدعواه الح له مبلغى التعويض الموضحين 
من قبل على أساس أن أحدها يقابل ما ناله من 
ضرر بسببٍ خطأ تقصيرى وأن المبلغ الثاى عثل 
حصته الميرائية فها يستحقه مورثه من تعويض قبل 
المطمون علها الأولى تتيحة خطنها التعاقدى ‏ 
وقد عرشت محكة الموضوع وهى بسبيل تحقيق 
مسئولية الطعون عليها الأولى - التقصيرية ‏ 
لا أسند إليها من خطأ ‏ وما دفعت به هذا الخطأً 
فأوضحمت ‏ كا سبق ببانه ‏ أن الحادث 
الدى اعتير أساساً لدعوى التعويض وهو احتراق 
الطائرة. قد وقع: بسبب أجنبى - لا يدا 
للمطعون عليها الأولى فيه يتمثل فى صورة 
حادث مفاجىء مجهول السبب وغير متصل بأى 
خطأ من جانب المطعون علبا الأولى ‏ ولماكان 
ذلك وكانت السثولةالتعاقدية تتدفع بائبات السبب 
الأجنىفانه لاجدوى من إثارة البحث الذىعرض 
ل الطاعن فى سبب الطمن إذ مهما يكن وجه الرأى 
فيه فان عدم تعرض المي الطعون فيه للبحث فى 
السئولية التعاقدية لا تتحتقق به - فى خصوص 
المنازعة اخالية أى مصلحة للطاعن ‏ ما دافت 
المسكولة التقصيرية المسندة للمطعون علها الأولى 
مندفعة با يصلح أسياساً لدقع السبثولية التعاقدية .. 


« وحيث إن الطاعن قد عرض فى تمرير 
طمنه لما قرره الج؟ المطعون فه من اتنقضاء 
مسئولة اللطعون علبها الثانية 'س وعيب الحم 
الطعون فيه - فى هذا الخموعن - عخالفة 
القانون إذ لم يعتد ‏ فى صدد مسثولة المطعون 
عليها الثانية بتقصيرها فى عدم الإشراف عل تنفيذ 
المرسوم والقرار الوزارى النظمين للملاحة الجؤية 
بالرغم من أنها هى الجهة المكلفة بتنفيذها 
- وتقصيرها فى أن تقتضىمن المطعو نز عليها الأولى 
الأزامها بسلامة الطبار - فى حين. أمها مسئولة 
على سلامته أثناء العمل الذى ندب له قسراً عنه . 


٠"‏ 9 وحيث إن هذا النص مردود بما سبق بيائه 
فى الرد على باق أسباب الطعن . 


« وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعيناً رقضه » . 


( الفضية رقم 7١#‏ ستة 8؟ ق ركاسة وعصوية 
السادة الأساتذة تود عياد ومد متولى عتلم وعمد 
زعفراتى سالم والحسينىالعوضي وعمد رفءتالمستشارين ). 


هاا 
6 هايو سنة مهو١‏ 

| - وقفء أموال عامة ٠‏ شرط اعتبار الأها كن 
الخصصة للعيادة والبر والإحسان من الأملاك العامة ٠‏ 
تولى وزارة الأوقاف إدارة أعيان تلك الأما كن بصفتها 
ناظرة لا يمخلم عليها صفة المال العام ٠‏ المادة 4 مدلى قدي . 

ناح 0 تسيب «ميب » ٠‏ ثقض « حالة الطعن 
ببطلان السك » ٠‏ عدم جواز الاستناد إلى أسباب | 
الابتدائى فى إقامة السك اممءون فيه إذا كان هذا ١‏ 
قد أقم على دعامة -جديدة أهدر بها الدعامة الأقم علبها 
المسج الابتداق. : ش 

ححص - تقض «الخصومة ف العلءن» ٠‏ دعؤى « صفة 


المصوم فيهاء ٠‏ .ؤأقف « »النظار عليه » توافر 'صفة ناظرْ 


قضاء محكمة النتقس المدنة ع 


الوقف فى رفم طء ن عن الحي الصادر فى التزاع الفائم 
بين جهة الوقف ووزارة الأوقاف حول صفة أعيان 
النزاع وما إذا كان وقفاً خيرياً أو أموالا عامة أو ذات 
كيان مسقل ٠‏ - 

وصضواة امار زرالت رواسا 
جديادة » ٠‏ وقف «النظر عايه» ٠ ٠‏ العسك لأول أعاممرة 
ملكة النقض بأن ناظر لوقف تمد له صئة فى ثيه 
لبقا لقانون ركم ٠‏ أسنة ٠ ١5863‏ غير جائز ٠‏ 


الميادىء القائوية. 

-١‏ شرط اعتيار الأماكن الخصصة 
للعبادة والير والاحسان من الاملاك العامة 
طبقاً لنص الفقرة السابعة من المادة التاسعة 
من القانون المدنى القديم هو أن تكون 
ف رعاية المكومة قدبر شئونها وتقوم 
بالصرف علبها من أموال الدولة , فاذا كان 
الثابت أن وزارة الأوقاف لم 'تتول إدارة 
تلك الاعيان المتنازععليها بصفتها السكومية 
وإئما بوصفبا ناظرة علمبا شأنها فى ذلك شأن 
أى فرد من الآفراد يعبد إليه بإدارة شئون 
الوقف فإنه ليس من شأن هذا النظر أن يخلع 
على هذا المال صفة المال العام . 

؟ ‏ متىكان الك المطعون فيه قد أقام 
قضاءه على دعامة جديدة أهدر مها الدعامة 
الى أقام علها الك الابتدانى قضاءه فإن 
إحالته إلى أسباب الحك الابتداق تصبح لغواً 
ولا يسوغ الاستناد إلى تلك الاسباب أمام 
محكمة النتقض ف إقامة الحم المطعون فيه . 

+« - مي كان الثابت أنوزارةالاوقاف 
تنكر على ناظر الوقف تبعية أعيان التذاع 
للوقف الآاهلل الذى بمثله وأنالطرفين>تلفان 


حولطبيعة وصفة هذه الأعيانوماإذاكانت 
تش وقنا ختريا أو أنبا :عق الأموال العامة 
الوصفين وأن الناظر ينسباوزارة الأوقاف 
اعتداءها على أعيان التزاع ونقلها من مكانها 
واغتصابها قطعة أرض فضاء محيطة با لتقم 
على الفراغ الذى تخلف عن كل ذلك نتيجة 
لهذا الخصب عمارتين سكنيتين تستّغابما لجبة 
الوقف . فإنقيام التزاععلىهذه الصورة يذول 
للناظر باعتباره مشلا لجهة الوقف مخاصمة 
الوزارة للبت فى أمر هذا الخلاف الذىيتصل 
بكيان وصفة هذه الأعبان . ولا يكون نمت 
حل للدفع بعدم قبول الطعمن من ناظر 
الوفف لرفعه من غير ذى صفة تأسيساً على 
أن الوقف خيرى النظر فيه لوزارة الأوقاف 
طبقاً للقانون ب «سنةمه ١‏ المعدلبالقانون 
دق /إ4ه لسنة “19089 . 

متىكانتوزارةالآأوقافإتعترض 
على صفة ناظر الوقف رغم صدور القافون 
رقم ١8٠١‏ لسئة ١60‏ والعءل به أثناء نظر 
الدعوى ول تتقدم أمام محكمة الموضوع با 
تدفع به من أن الأوقاف الآلية حلت مقتضى 
القانون المذكور وأصبحت ملكا للستحقين 
وأن الناظر أصببححارساً للادارة فقّط بماكان 
يتعين معه رفع الطعن من المستحقين ‏ فانه 
ليس لها أن ثير هذا الدفع فا 
عحكة النقض . 

امكو 

«و... من حيث إن الطعون عليها دفت 


)6( 
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بعدم قبول الطعن ارفعه من غير ذى صافة 
تأسيساً على أن أعيان النراع عبارة عن زاوية 
ملحق بها ضري وقطعة أرض حرم لما أى جامع 
وملحقاته وسواء كانت هذه الأعان تابعة لوتف 
الشبيخ بوسف المشمول بنظر وزارة الأوقاف أو 
كانت نحرى فى وقف عبه خاتون م يزعم الطاعنان 
فبى أوقاف خيرية النظر فيها لوزارة الأوقاف 
طبقاً للقانون رقم ب«غ؟ سنة ١.‏ العدل بالقانون 
ياوه سنة ه9١‏ . وأنه حق بانتراض أن أعبان 
النزاع أوقاف أهلية قفد حلت هذه الأوقاف عقتضى 
أحكام القابون ١٠م١‏ لسنة !ه96١‏ وأصحت ملكا 
للمستحققين وأن الطاعنين أصبحا حارسين للادارة 
ققط ما كانيتعين معه رفع الطعن من الستحقين. 

« ومن حيث إن هذا الدقع مردود فى شمه 
الأول - بأنه مق كان الثابت من وقائع النزاع 
ودفاع طرفى الخصومة أن الطعون عليها تنكر على 
الطاعنين تبعبة أعيان النزاع لوقف السيدة عبه 
خاو نالأهل الذى عثلانه . وأن الطرفين مختلفان 
حول طبيعة وصفة هذه الأعيان . وما إذا كانت 
تعتير وقفاً خيرياً أو أنها من الأموال العامة أو أن 
لها كان مستقلا مخرجهاعن هذين الوصفين وأن 
الطاعنين ينسبان للمطعون علبها اعتداءها على أعيان 
اللزاع وتقلها من مكائها واغتصابها قطمة الأرض 
الفضاء الحيطة بها لتقم على الفراغ الذى تخلف 
عن كل ذلك نتيجة لهذا الغصب عمارتين نستغلهما 
لغير جهة الوقف إذ كان ذلك فإن قيام المزاع 
بين الطرفين على هذه الصورة حول للطاعنين 
باعتبارما تمثلين لوقف السيدة عبه خابون عناصعة 
المطعون عليها للبت فى أعس هذا الخلاف الذى 
يتصل بكيان وصفة هذه الأعيان . وهو ردود 
فى شقه الثائى يأن الطعون علها لم تعترض على 


صفة الطاعنين ول تتقدم بهذا الدفع أمام ححكة 
الوضوع رغم صدور القانون رمم ٠رؤ‏ أسئة 
؟6؟! والعمل به أثناء نظر الدعوى أمامها قليس 
لما أن تثيره لأول مرة أمام جمكمة النتقض . 

« ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه 
الشكلية . 


« ومن حيث إن بما ينعاه الطاعن على الحم 
الطعون فه أنه إذ أقام قضاءه برفض الدعوى 
تأسيساً على القول بأن طرفى الخصومة اتدقا على 
أن أعيان الاع وعى الزاوية والسبيل والأضرحة 
والأرض الفضاء اللحقة مها من الأموال العامة 
يوصفها أما كن عبادة وبر وإحسان -- وطى أن 
الحكومة هى ماحبة الشأن فى وشع اليد على 
هذه الأعبان طبقاً لنص المادة التاسعة من الفقانون 
الدتى القديم وأن كون أعيان النزاع من الأوقاف 
الخيرية لا يغير من وضعها » وأن وزارة الأوقاف 
فرع من فروع الحكومة اختص بإدارة أماكن 
العبادة والأوقاف الخيربة فلا وجه لاستردادها 
منها . إذ أقام الحسي قضاءه على ذلك قد أخطأ فى 
تطبيق القائون ‏ ذلك أن العيرة فى محديد صفة 
الأعيان هو بطبيعتها وبما هى عخصصة له يها يقررء 
إن خطأ أو صواباً طرفا اللزاع . وأن وزارة 
الأوقاف لم تتول إدارة هذه الأعيان بصفتها 
الحكومية بل بصفتها ناظرة شأنها فى ذلك شأن 
أي فرد عادى يتولى النظارة على وقنه . 
الطعون فيه 
سين أنه أورد بأسباية ما يأى: « وحث إنه وقد 
اتفق أطراف الخصومة على أن الأعيان التنازع 
علمها مئذ إنشائمها خصصت للعبادة أو لأعمال البر 
والاحسان وكانت تستعمل لهذا الغرض وتؤدى 
فمها الشعائر الدينية أو ترصد لأعمال البر وحدها 


« ومن حيث إنه بعمطالعة | 
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فلا مفر من معاملتها على هذا الاعتبار بممنى أنها 
تدخل فى النافع العامة نزولا على حك المادة التاسعة 
سالفة الذكر وعلى أقوال الخصوم أنفسهم » ومق 
كان هذا شأنها فلا يصح التحدث عن ملكيتها 
لأن الأموال الخصصة للمنافع العامة غير قابلة 
للتملك طالما كانتهذه الصفة ملازمة لما ولا محوز 
لوقف عبه خابون ولو كان لاظوغلى هو الدذى 
أنشأ هذه الأعيان ماله الخاص أن يطالب 
باستلامها لأن امنافع العامة لا تكون فى حيازة 
الأشخاص العاديين سواء كانوا أفرادا أو أشخاصاً 
اعتباريين وإنما هذا الحق هو حق الدولة الت لما 


السلطة العامة على هذه الأموال وكون هذه 


الأعيان تعتبر وقفاً منذ إنشائمها عملا بالعرف التبع 
والذى جرى على أن لا تضبط لمذه الأوقاف 
إشبادات . فإن هذا لا يغير من وضعبا فبى تبدأ 
بوصفها مالا موقوفاً وتستحيل بتخصيصها مع الزمن 
للعبادة وما إليها إلى المنافع العامة فلا يفيد المستأنفين 
التحدى بأن كتاب الوقف شير إلى مصدر هذه 
الأعيان وأنها لم تكن فى حاجة إلى كتاب وقف 
خاص بها .... وترى الحمكنة أن الحق فما تقول 
به الوزارة ولا أهمية للا ورد فى عرضة استئناف 
الحم الصادر فى تلك الدعوى من أن هذه 
الأموال تابعة لوقف يبه خانون فليس مناط 
البحث فى الدعوى بتبعية الأموال موضوع النزاع 
للوقف المذ كور أو لوقف خاص أنشأه ممد بك 
لاظوغلى أو لوقف الشيخ «وسف الدى قبل بأها 
من أعبانه وإبما مناطه تتحديد صفة هذه الأعيان 
وهل هى أموال عامة أو أموال خاصة ل وقد 
اتهت المحكة إلى الرأى الذى لا معدى عنه 
والدى ليه ملابسات النزاع وهو أن الأضرحة 
والزاوية والسبيل وما ألحق مها هى من الأموال 
العامة بوصفها أما كن بر وإحسان فلا سيل بعد 


ذلك للخوض فى تفاصيل لا تغنى عن الأصل الذدى 
بح بأنترد إليه الأمور. ومادام قد استقر الوسّم 
على هذه الحالة فالحكومة هى صاحبة الشأن فى 
وضع اليد على هذه الأموال » ووزارة الأوقاف 
فرع من فروع الحكومة وجزء منها اختص بإدارة 
أما كن العبادة والأوقاف الخيرية فإذا لت الأعيان 
إلمها فلا وجه لاستردادها منها يللا يجوز لما التخلى 
عنها ... 6 وساإن من هذا الذى أورده ا 

المطعون فيه أنه مع تسليمه بأن أعيان النراع تعتير 
وقفآ منذ إنشائه إلا أنه عاد واعتيرها من الأموال 
العامة الخصصة للعبادة والبر والإحسان استناداً إلى 
أقوال طرقى الخصومة نم طبق بعد ذلك نص المادة 
التاسعة من الفانون المدىالقدس على واقعةالدعوى . 
ولما كانمناط محديد صفة أعيان النزاعهو بطبيعتها 
وا هى مخصصة له فعلا وكان نص الفقرة السابعة 
من المادة التاسعة من القانون المدلى القديم قد 
جرى : بأن الأملاك الأميرية تشمل « الجوامع 
وكافة محلات الأوقاف الخيرية الخصصة للتعليم العام 
أو للبر أو الإحسان سواء كانت الحكومة قائمة 
بإدارتها أو صرف مابازم لحفظها أو يقائها» وكان 
بين من هذا النس أن شرط اعتبار هذه الأموال 
من الأملاك العامة هو أن تكون فى رعاية 
الحكومة تدير شئونها وتقوم بالصرف عليها من 
أموال الدولة ‏ ولما كان الثابت أن وزارة 
الأوقاف لم تتول إدارة أعيان النزاع يصفتهبا 
الحكومية ولكن بوصفها ناظرة عليها شأمها 
فى ذلك شأن أى فرد من الأفراد يعبد إليه بإدارة 
شعون الوقف وليس من شأنهذا النظر أن ملع 
على هذا المال صفة امال العام » لما كان ذلك كذلك 
فإن الحم المطعون فيه إذ اعتير أعيان.اللزاع. من 
الأموال العامة بوصفها أما كن عبادة وبر وإحسان 
وأن لوزارة الأوقاف باعتبارها فرعاً من فروع 


الحكومة الحق فى وضع اليد عليها يكون. قد 
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أخطأ فى تطبيق القانون با يستوجب نقضه 
ذون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . ولا محل 
بعد ذلك لما ذهب إليه الدفاع عن المطعون عليبا 
من أن الحسك المطعون فيه أحال فى أسبابه التق 
تناولما الخصوم بالطعن إلى أسباب الحسي الابتداثى 
الدى أقام قضاءه على أن أعيان البزاع ليست وقفآ 
يان لأوفاف الرصومة عنة خانوق: بل .هن حجية 
خيرية لما نصيب في الاستحماق فى رسها أخذا 
بما جاء بتقرير الخبير . وأن هذه الأسباب تكنى 
لجل المع المطمون قبه ما مجعل الطعن عليه غير 
مجد ‏ لاحل لبذا القول ذلك أن الحم 
اللطعون فيه وإن كان قد أحال فى ختام أسبابه 
إلى أسباب المج الابتدائنى الى لا تتعارض مع 
ما أورده إلا أنه سين من أسباب الحم المطعون 
قبه الق سبقت الإشارة إليها أنه أقام قضاءه على 
دعامة أخرى جديدة هى محسب ما اتهى إلبه 
أن الأعيان موطوع التزاع تعد من الأموال العامة 
الى لا يصح اللمطالبة بها والق يتعين ب'عَاؤْها فى بد 
وزاة الأوقاف بوصفها إحدى فروع الحكومة 
وذلك إذ قرر « أن مناط البحث فى الدعوى لبس 
تبمية الأموال موضوع النزاع لوقف به خانون 
أو لوقف خاص أنشأه مد بك لاظوغلى أو 
لوقف الشييخ بوسف الدى قيل بأنها من أعيانه 
وإا مناطه تحديد صفة هذه الأعيان وهل هى 
أموال عامة أو أموال خاصة ... » فأهدر بدذلك 
الح المطعون فيه الدعامة التى أقام عليها الحم 
الابتدائى قضاءه فأصبحت إالته إليه لغو؟ فلا 
يسوغ الاستناد إلى تلك الأسباب أمام هذه 
المحكة فى إقامة الج الطعون فيه » . 

( القضية وقم هه سئة 4» ق رئاسة وعضوية 
المادة الأسانئذة مود عاد وتمد متولى عتلم وابراهيم 
عمان ,يوسف وعد زعفرا سال وتمدرقعت المستشارين) . 


اا 
مابو سنة موو١‏ 

ضرائي ٠‏ شوكات التغسامن «تصفية» إجراءات ٠‏ 
التزام كل شريك فى شركة التضشامن شخصيا عن حصته 
فى أرباح الشركة وبطلان الإجراءات الموجهة من 
مصاحة الفعرائب إلى مدير الشمركة ع نالضريبة المستحقة 
على العمركاء المتضامنين ما لم يكونوا قد أنابوا هذا المدير 

فى تقديم إقرار الأرباح ٠‏ 

المبدأ القازرق 
مؤدى نص الفقرة الثائية من المادة هم 
من القانرن رقر ١4‏ لسنة .م5١‏ قبل إضافة 
فقرة أخيرة إلا بالقانونذرق 4 ولسنة.6١‏ 
المعدلة بالقانون0/4اسنة وهو( أنالقانرن 
لم يفرض ضرببة الآر با حالتجارية والصناعية 
عبل ما تنتجه شركات التضامن من أرباح 
ولكنه فرض الضريبة على كل شر يك تشخصيا 
عن حصةه فى أدباح الشركة تعادل حصته في 
الشركة . ومن ثفانالشريكفشركة التضامن 
يعتير فى موأجبة مصلحةالضرائبهو االممول 
وهو المسئول شخصياً عن الضر يبةعلىمقدار 
نصيب ف الريح بعادل حصته فى الشركة . 
ونقيجة لذلك يكون على هذا الشريك عبء 
تقديم الإقرار عن أرباحه فى الشركة كا يجمب 
أن توجه الإجراءات من مصلحة الضرائب 
إى الشريك شخصيا »كل ذلك إلا إذا كان 
الشريك قد أناب مدير الشركة أو أحد الشركاء 
فها أو الغير فى تقديم الإقرار عن الآدياح 
إلى مصلحة الضرائب فإن الإجراءات فىهذه 
الحالة يحب أن توجه إلى هذا النائب بصفته 
هذه وذلك سواءكانت الشركة قائمة أوكانت 
فى حالةتصفية ‏ فاذا كان الحم قد اعتبر: أن 
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الشركة هى المسئولة عن الضريبة ورتب على 
ذرك قلة الاجواء الي لق وسكا سمباحة 
الضرائ ب إلى مدير الشركة عن الضريبة المستحقة 
على الشركاء المتضامنينور فض القضاء ببطلان 
تلك الإجراءات فانه يكون قدغالف القازون. 


الصاو 
- « حي إن اليلاعنين ينعون فى السيب الأول 
على الحسم الطمون فيد ها عسله ألذ قد عالت 
القانون فما انتهى إليه م نالقضاء بصحة الاجراءات 
التى وجهتها إلهم الطعون عليها . ذلك أنالشركة 
الى كانوا شركاء متضامنين فها لم نكن مدينة 
اصلحة الضرائب م أنهم من ناحيتهم كانوا قد 
قدموا إقراراتهم لما وقاموا بوفاء ما عليهم من 
ضرببة طبقاً لتلكالإقرارات ومع ذلك فانمصلحة 
الضرائب أغفلت توجيه إجراءات التقدير والربط 
إلهم ووجهتها إلى مدير الششركةمع انعدام صفتهفى 
أتلق تلك الإجراءات-فاءت نلك الإجراءات باطلة . 
« وحمث إن عداالى مح . ذلك أن 
الحس الايتداتى المؤيد لأسبابه بالج اللطعون فيه 
اقام قضاءه على : « أن حل الشركة بيترتب عليه 


اثتقالها ما إلى مرجلة التصغية وبق ا خلال فثرة , 


رايا إلى تفود ودفع ا عليها من 
ديون ,ثم اقتسام الباقى بين التسركاء كا تبت الشركة 
شخصيتها رثم امحلاللها حق يتم قفل حساباتها , 


ولا كان اكاب م من الستندات الهدمة من . 


التدخلين فى عرق « الطاعنين »6 
بين الشركاء مدة لإجراء التصفية وأن الشركاء 
اقتسموا متلكات الشركة" فا بيهم وكانت 
الضرائب المستحقة لمصاحة الضرائب 
,يدليك ما أثير بعأنها من أزاع فى هذه إلدعوى . 


أنه لم محدد 


1 


كا كانت الشمركة التى امحلت مئ شعركات التضامن 
وبالتالى يكون كل شريك فيها ملؤما بديونها 
ومن حق الدائن مطالبة أى شبريك على حدة فإن 
الإعلان الذى تم من مصلحة الضرائب عقتضى 
الغوذجين و و١٠‏ ضرائب فى مقر الشركة 
لأحد الشركاء جورج دار زبكيس و3 بتتج أثره 
بالنسبة جيع الثشركاء مادام د : 
بين كين مديرنا 6ح جين عد نع 
الشركة تعين مصف الا » كد وهذا الذى أقأم 
الحي عليه قضاءه غين ييح فى القانون . ذلك 
أن الادة 4م من القانون رقم ١4‏ لسنة .وسه١٠‏ 
قبل إضافة ققرة أخيرة إليها بالقانون ١4‏ سنة 
ةا العدلة بالمانون غ4 سنة 1461 نص 
فى قفرتها اثكانية علي أنه « وفما يتعلق بشسركات 
التضامن تفرض ضريبة ع ىكل شريك شخصيا عن 
حصته فى أرباح الشركة تعادل نصيبه فىالشركة » 
ومؤدى هذا النص أن القانون رم ١4‏ سنة 
م1 لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية 
والصناعية على ما تنتحه شركات التضامن من 
أرباح ولكنه فرض الضرية على كل شريك 
شخصيا عن حصته فى أرباح الشركة تعادل حصته 
ف الشركة ومن ثم فإت الشسريك فى شركة 
التضامن يعتبر فومواجهة مصلحة الضرائب هو 
المول وهو السئول شخصيا عن الضريبة على 
مقدار نصيب فى الرح يعادل حصته فى الشركة 
ونتبحة لذلك يكون على هذا الشريك عبء تقديم 
الإقرار عن أرباحه فى الشرَكة” م بحب "أن 
توجه الإجراءات من مصلحة الضرائب إلى 
الشريك شخصيا . كل ذلك إلا إذا: كان الثمريك 
قد أناب مدير الشركة أو أحد الثركاء فيبا 
أو الغير فى تقديم الإقرار عن الأرباح إلى مصلحة 
الضرائب فإن الإجراءات: فى هذه الحالة مب أن 
توجه إلى هذا النائب بصفته هنبه وذلك سنواء 


كانت الشركة قائمة أو كانت فى حالة تصفية . لما 
كان ذلك وكان الحكم المطعون قنه قد اعتير أن 
الشركة هى السثولة عن الضريبة ورتب على ذلك 
حة الاجراءات الى وجهتها مصلحة الضرائب إلى 
مدير الشركة عن الضربية الستحقة على الطاعنين 
ورفش القضاء ببطلان تلك الإجراءات فإنه يكون 
قد حالف القاتون ويتعين لهذا نعضه » . 

( القضية رقم +5 سنة 4؟ ق باللحيئة السايقة ) ٠‏ 


١1// 
١وهم و مايو سنة‎ 

عمل ٠‏ وقف العامل عن عمله ٠‏ المقصود بلفظ «العلم » 
الواره بالنقرة الخامسة من المادة 7؟ من القانون رقم 
4١‏ لسنة؛4:و١ء.‏ 

المبدأ القانرق 
مؤدى الفقرة الرابعة من المادة ل هن 

القانونرة, 4١‏ لسنة ١44+‏ هو أنكل قرار 
يصدر من صاحب العمل بوق ف العاملعن مله 
إسيب انهامه فى إحدى الجرا'م اثم المشار الها 
فب ينطوى دأفتعطع|ضاح أل بالاتهام 
الموجه إلى العامل ‏ إذ أن هذا الاتبامهو 
سبب وقفه ‏ ولما كان تديير الاتهام للعامل 
كا قد يقع من صاحب العمل قديقع من غيره 
فان عل صاحب العمل بهذا التدبير الحاصلمن 
الغير هو الذىعناه المشس بع بلفظ «العلم» الوارد 
فى الفقرة الخامسة من المادة بم المشار لبها , 
ولا اعتداد بالقرل بأن العل بالتدبير ساوى 
التد بير نفسه فيأخذ حكمه ذلك لانكلا الأمرين 
يختلف عن الآخر فى جوهره ومبناه ولا يمكن 
أنينمرف!| 5 المذكورة 
إلا [ذاكان نصها يشمليما سور 


5 
« ... حيث إن الطعن بنى على سبب واحد . 
مبناه خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون 
وفهمه وتأويله فضلا عن مخاذل أسبابه وتناقضها 
ذلك أن الحكي المذ كور قد استند فى قضائه على 
الطاع.ين عرتب المطعون عليه عن مدة إنعافه 
إلى ما تنص عله المادة با من اققانون رقم ١غ‏ 
لسنة ١4848‏ من إازام صاحب العمل عرتب 
العامل مدة الإبقاف إذا كان الاتهام بتديير 
صاحب العمل أو وكيله ‏ وأن الطاعنين كانا 
يعامان بالاتهام الموجه للمطمون عليه فيكونان 
مسئولين بمحرد هذا العم عن هذا امرتب ٠‏ مع 
أن القصود من لفظ العلم بالانهام الواء فى نص 
للادة هو العلم بالتديير » ذلك <تديير الذى نفاءه 
حم الجنحة كا تفاء الحم للطمون فهذالته فى 
صدد رفض طلب التعويض . والقول بغير ذلك 
مجعل النص عديم الجدوى لأن الفروض أن كل 
صاحب عمل لا بد يعلى بالاتهام الذى يوجه إلى 
عماله وتما يؤيد ذلك أن المششرع عند تعديل قانون 
عقد العمل الفردى بالقانون رتم #90 لسنة 
96ل قد استبعد مسألة العلم من النص الذى 
أورده فى هذا الشأن من المادة ٠‏ منه . 
« وحبث إن هذا النعى فى عمله ذلك أنه 
يبين من الاطلاع على الحسي الطعون قيه أنه إذ 
عرض لبحث مسئولية الطاعنين عنممتب الطعون 
عله مدة إيقافه وتفسير الفقرة الثالثة من المادة با؟ 
من القانون رقم ١ج‏ لسنة غ94١‏ الخاصة بذلك 
قال : « ومن ححبث إنه اختلف فى تفسير علم 
صاحب العمل الذى تقصده المادة فن قائل إن 
القصود هو العلم بالتديير ومن قائل إن العم 
بالائهام . ومن حبث إن القول باعتبار الملم 
عاياً بالتدبير معناه عدم التفرقة بين الحالتين حالة 


0 روك . لليعة 
قضاء حمكة النتقض/للدنية ع 


التديير وحالة العلج بالتديير وهو تكرار لا حل 
له لأن على صاحب العمل بالتدير وسكوته عليه 
يعتير إجازة منه لما دير وهذا ,عادل التدبير 
ويساويه ‏ وما كان الشارع بحاجة الى النص 
على ذلك لأنه يعتبر من قبيل محصيل الحاصل ‏ 
وللكن القصود أن صاحب العمل اذا ما علم 
بالاتهام الموجه للعامل فعليه بحم 
وحسن وزنه للاآمور أن يعمل على وضع الأمور 
فى نصابها الصيح »؛ فإذا هو سكت عن ذلك 
وتغافل وترك الأعي ,صل الى ساحة القضاء وصدر 
الحسم بالبراءة ققد حقت عليه الأجرة مدة وقف 
العامل عن تمله اذا كان قد أوقف وقطعت عنه 
أجرته قباساً على أنه تغاضى عن اتهام قال القضاء 
بعدم ثبوته . وحكنة ذلك أنه لايصح أن يبق 
العامل أو يترك فى بد لا محسن التقدير ولا تجيد 
وزن الأمور وبعبارة أخرى فإن القفانون أراد 
أن حيط العامل بثنىء من الفمان أمام طغيان 
أصحاب الأعمال وسوء معاملهم للعال وقطع 
أجورثم أو حرمانهم منها مدة من الزمن لشبوة 
فى تفوسهم بناء على انهامات غير ثابنة . وأورد 
الح تعزيزاً لرأيه أن اللشترع عند ما أصدر 
قانون العمل اللاحق رتم 7١م‏ سنة موا 
حذف عبارة العلى من نص الفقرة الثالثة من المادة 
٠‏ من ذلك القانون المقابلة لنص الفقرة الخامسة 
من المادة /ا؟ من القانون رتم 4١‏ لسنة م944١‏ 
مما يدل فى نظره على أن حالة العلم بالاتهام مختلف 
عامالاختلاف عن حالة تدبيره . وهذا الذىانتهى 
اليه الح مالف للقانون ذلك أن المادة با من 
القانون ١‏ ع لسنةغ ١9.4‏ قد نصت فى فقرتها الرابعة 
على ما يأتى : « فإذا نسب الى العامل ارتكاب 
جناية أو ارتكاب جنحة ماسة بالشرف أو 
الأمانة . . . جاز لصاحب العمل أن يوقفه من 
تارم إبلاغ الحادث الى السلطة الختصة لحييكف 


ماله من خيرته 


صدور قرار منها بشأنه . . . » ونصت فى قفرتها 
الخامسة على ما يأنى : « واذا كان اتهام العامل 
بتديير أو بعلم صاحب العمل أو وكيله السئول أو 
رأت السلطة الختصة عدم تقديم العامل لمحا كة 
وجب دفع أجره عن مدة الإقاف ») . ومؤدى 
نص الفقرة الرابعة أن كل قرار يصدر من 
صاحب العمل بوقف العامل عن عمله يسبب 
اتهامه فى احدى الجرائم المشار اليها فها ينطوى 
بداهة على عل صاحب العمل بالامهام اللوجه الى 
العامل ‏ اذ أن هذا الانهام هو سبب وقفه س 
ونا كان تدير الاتهام للعامل 5 قد يقع من 
صاحب العمل قد يقع من غيره فإن على صاحب 
العمل بهذا التديير الحاصل من الغير هو الذى عناه 
المشرع بلفظ « العلم » الوارد فى الفقرة الخامسة 
سالفة الذكر - ولا تعتد الحكة عا ذهب اليه 
الحم المطعون فيه من أن العلم بالتديير يساوى 
التدبير نفسه فيأخذ حم ذلك لأن كلا الأمين 
مختلف عن الآخر فى جوهره ومبناه ولا يكن أن 
ينصرف اليهما ح؟ الفقرة الخامسة من الادة 50 
الااذا كان نصبها يشملها سوياً . 

( وحيث إنه يتعين لماسبق تقش الحم 
المطعون قله » . 


( القضية رقم ١١4‏ سنة 54 ق باليثة السابقة ) ٠‏ 
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١وهم مايو سنة‎ ١6 
قصور الحم‎ ٠ حك «تسبيب معيب»‎ ٠ دناع‎ ٠ إحارة‎ 
إذا أغفل دنع المستأجر بأن الأرض المطالب بأجرتها‎ 

ليست هى الأرض الى ثم التعاقد عليها ٠‏ 

المبدأ القانوق : 

متى بين أن المستأجر دفم دعوى مطالبته 
بالآجرة بأن.الآرض المطالب يأجرتها ليست 


٠‏ العدد الرابع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


هى الارض الى تم التعاقد عليي' لاخشلاف 
موقعبا وحدودها عن موقع وحدودالارض 
العام فإزه يتين أناتقو ١‏ 0 ضوع 
د كز قاذا كانت المحكلة 
د التفتت عنه ول تنناوله فى أسبايبا بالرد عليه 
فأناق ذلكما بع يكنا التضون: 

( الفضية رقم ١7‏ سئة 4؟ فق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تود عياد ويد متولى عتلم وابراهم 
مان يوسف وعمد زعفراتى سالم والحسينى العرضى 
المستشارين ٠)‏ 


١/4 
١08 مابو سنة‎ 6 

١‏ ضرائب . رمم الأيلوثة . أرض ليست من 
الأملاك الخاشعة لعوائد المياتى ورغم كونها تزرع فامها 
تعتبر من الأراضى العدة البناء . خحضوعها فى تقدير 
قيمتها بيدا لتقدير رسم. الأياولة إلى حم المادة لام 
دون المادة 8 من القانون ١1417‏ لسنة ١9414‏ . 

ب - نقض « أسباب جديدة » . ضرائب . رسم 
الأيلولة . عدم جواز المْسك لأول هرة أمام محكمة التقض 
بأن الأرض موضوع المزاع من الأطيان الزراعية وتقدير 
قبمتها على أساس الفقرة الأولى من المادة 55 هن 
القانون ؟8١‏ لسنة 44و١1‏ . 


م ضرائب ٠‏ رسم الأبلولة ٠‏ أرض كانت + من 


الأطيان الزراعية فى حياة مورث المورث 5 تغيرتسفكها ١‏ 


بعد وفاته وأسبحت أرضاً معدة للبناء . عدم حواز 
تمفيش رسم الأبلوة الستتحق عليها إلى النصف . 
المبادىء القانونية 0 

و لاتتطبق المادة جم من القانوت 
دقم 148 لسنة ع)4؟1 إلا على الآملاك 
الخاضعة لعوائد المبا قأو الآرض المعتبرة من 
الآطيان الزراعية ‏ أما ماعدا هذينالنوعين 


م أعيان التركة كالآراضى المعدة للبناء فإنبا 
تندرج فيا مختص(بتقدير قيمته نحت نص 
المادة يب من ذلك القانون . فإذا كان الحم 
قد انتبى فى استدلال سائغ إلى أن الآرض 
موضوع الأذاع ليست من الأملاك المبنية 
الخاضعة لعو ائد المباى و أنباليست تابعة «للقيلاء 
المقامة على جرء منها و إنما د البلا هى التابعة 
لماوانما رغم ا دع تعتبرٍ من الاراضى 
المحدة للبتاء فإن الحم بكو نقد خالف القانون 
إذا أخضع تلك الأرض منحيثتقدير قيمتها 
1 لتحديد رسم الاياولة علها إلى حح 
الادة بم دون المادة >م منالقانونالمذكور. 
؟ ‏ هتّىكان الوارث لم يتمسك أمام 
محكمة الموضوع إلا باعتبار الأرضموضوع 
النزاع من الاملاك الخاضعة لعوائد المباق 
وتقدير قيمتها على أساس الفقرة الثانية من 
المادة بم من قانون رسم الاباولة وأنه طلب 
رد فرق رمم الأيلولة على هذا الاسياس وم 
يتمسك باعتيارها من الأطيانالزراعية وتقدير 


. قيمتها على أساس الفقرة االاولى منتلك المادة 
فإنالنعى يذلك أمام حكمةالنقض يكو نجديداً . 


م« متىكانت الأرض موضوع النذاع 
فى حيأة مورث المورث من الآطيان ال راعية 
وتغيرتصفتها هذه بعد وذائه وأصبحت أرضاً 
معدة لليناء فإن ما التبى اليه الحم من روج 
حالة تلك الارض غن نطاق المادة ١١‏ من 
القانون0» ١‏ لسنة؛ ١6‏ وعدم جواز تخفيض 


دسم الآيلولة الم تتحقعليها إلى النصف يكون 
فى حله ولا مخالفة فيه للقانون : 


| > ال . 0 
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اممو 

(...حث ان مبنى الطعن عهالفة الحكم 
للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله من ثلاثة 
وجوه : الوجه الأول أنه طبقاً لنص المادة 
الثانة من المانون رم ١١‏ لسئة ق98 ١‏ الخاص 
بضرية الأطيان لا محضع لهذه الضريبة الأراضى 
اللداخلة فى نطاق المدن المربوط على مبانيها عوائد 
مالم تكن تزرع فعلا بما يتعين معه عند ربط 
الضربة أو الأموال النظِر فى مسألة هامة ههى هل 
تدع تلك الأرض فصلا أم هى خالية ومعدة 
للبناء » فإن كانت الأرض تزرع فعلا ‏ كم هو 
الحال فى الأرض موضوع النزاع - فيجب النظر 
فها اذا كان مقاماً على جزء منها بناء أم لا » فإن 
كانت الأولى فيجب التفرقة فما اذا كانت الأرض 
ملحقة بالبناء أو مستقلة عنه » فإن كانت ملحقة 
بالبناء فرضت الضريبة عليها طبقاً الماجاء بالأعى 
العالى الصادر فى //١‏ 4م١‏ على أساس أجرة 
المببى وبراعى فىتقدير الأجرة الأحواش والجناين 
المتصلة بالمبنى والتابعة لها رأساً ( مادة م منالأص 
العالى ) . نما مخلص منه أن الأرض لا تفرض 
عليها عوائد باعتبارها معدة للبناء إلا بالشعروط 
الآنية : )١(‏ أن تكون داخلة فى نطاق المدن 
المربوط علىمبانيها عوائد أملاك . () ألا تكون 
ملحقة بأبنية م بوط عليها ضريية مبان . (م) ألا 
تكون منزرعة بالفعل . واللحان المتكلة لتقدبر 
العوائد على الأملاك هى التىتقدر هذه الشروط . 
ونظراً لأن الثابت من محضر الأعمال ص +7 من 
إللف الفردى الخاص بالطاعن أن الأرض 
موضوع الخلاف منزرعة حديقة وأماناً ومؤجرة 
إلى مود حسين بلع "٠.٠‏ جذيه سنويا فلا ترج 
الأمر عن فر ضهن لا ثالث لما : إما .أن تكون 
الأرضٍ ملحقة بالفيلا وهو الواقع فملا إذ ريطت 
عليبا عوائد من مصلحة الأموال اللقررة مقدارها 


© جنيها ععرفة اللحئة الشكلة لهذا الفغرض ‏ 
وإما ألا تكون ملحقة بالفيلا ومخضع فى هذه 
الحالة لضريبة الأطيان طالما كانت تزرع فعلا . 
وليس بكاف أن تدخل الأرض موضوع النزاع 
صمن حدود مدينة القاهرة لإجراء تقدير لها 
لم يرسم القانون حدوده مع إغفال حفيقة وامة 
هى أن الأرض تزرع بالفمل واعتبارها أرضاً 
معدة للمناء خاضمة لعوائد الممالى . ووحه خالفة 
القانون فى إغفال هذه الحققة هو أن عكة أول 
درحة ومن عندها حكدة الاستثناف قداخرت 
أساس ضريية ربطت بقانون وعى لا محق لما 
ذلك طلما كان قانون الربط مازال قائاً لم 
تصدر ما يغيره أو سدله . والوجه الثالى : أن 
كة أول درجة قد أت وتبعتها فى ذلك عتكة 
الاستثئاف فى تبرير حكهها الى الفقرة الثانية من 
اللادة بم من الفانون رقم ؟2١‏ لسنة غ8١‏ 
الى تقول : « أما فها تعلق با عداها تمالم برد 
ذكره بتلك المادة ( مادة جم ) فإن اللجان تقوم 
بالتقدير بعد الاطلاع على ما يقدمة أحماب الشأن 
من أوراق ومستندات وبسانات فى المواعيد 
ووجه عخالفة الفانون فما قضى به الحكم 
الطعون فه بتحصل فى : أولا ‏ إنه لا حمل 
للاستناد إلى المادة «#/ن» إلا إذا كانت التر كم 
ترد ضمن المادة م فإذا كانت قد نص عليها 
فى تلك المادة فليس للحان التقدير أية سيبلطة فى 
التقدير ونحب عليها أن تتبع نص المادة 5 دون 
غيرها . ولا كانت الفقرة الثاننة من المادة م 
من القانون سالف الذ كر تقدر تمن الأرض محل 
التزاع على أساس اثنى عشر مثلا للقيمة الإمحارية 
التى, انيخذت أساساً لربط الضريبية » وكانت هذه 
القنمة قد محددت: بلغ ٠ه‏ جنيهاً فكان ازاماً 
على المج المطعون فيه ألا. مخرج عن هذا البطريق 
الريسوم ويلجا إلى طريق التقدير . ثانا س إنه 
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حتى مع نطبيق الفقرة الثانية من المادة ب فلا 
يكون التقدير جزافاً بل قيد المشرع اللجان فى 
ضرورة الرجوع إلى المستندات الى يقدمها 
أسحاب الشأن . والمستندات الق قدمها الطاعن 
إلى لطنة التقدير تقطع وتدل أبلغ الدلالة على أن 
الأرض تابعة « للفيلا » ومتصلة بها ويكون الحم 
قد خالف القانون فى تنطسقه للمادة ياك دون 
الرجوع إلى المستندات 'القدمة من الطاعن . 
الوجه الثالث - أن صفة الأرض موضوع النزاع 
ل تغير منذ وفاة المورث لمورثة الطاعن فكان 
لزام على ال محمكة أن تقضى بتخفيضرسمالأيلولة 
إلى النصف إعمالا لنص القانون وهى إذ لم تفعل 
ذلك تمكون قد خالفت القانون . ش 

م وحيث إنه عن الوجه الأول قفد ورد فى 
الك الابتداثى المؤيد استثنافيا لأسبابه فى هذا 
الخصوص ما يلى فى صدد مناقشة منازعة الطاعن 
وزملائه من الورثة فم تقول به مصلحة الضرائب 
من| عتبار الأرض موضوع النزاع من الأراضى 
المعدة للبناء لإدخالها سّمن حدود مديئة القاهرة 
و وحيث إنه بالرجوع إلى نص المادة م قمرة ١‏ 
من قانون رسم الأياولة على التركات نيحد أن 
الأملاك القصودة فى حك هذه المادة هي الأملاك 
الخاضعة لعوائد المبانى فلي بتعرف ماهة هذه 
الأملاك. وهل هى الأملاك غير المنية كأ يدعى 
المدعون أم هى الأملاك المبئية كما تدعى مصلحة 
الضرائب يحب أن يرجع إلى القانون الذى يفرض 
عوائد المالى. فهذا القانون لم ,فصح عن ذلك . 
وحيث إت عوائد المبانى تحكنها الأعس العالى 
الصادرفى19/؟١/‏ احم ا(وحته م 1/سعهم١)‏ 
والقانون الصادر فى .:19.5./5/١6.‏ وقد فضت 

,المادة الأولى من الأمر العالن الأول («تفرض 
ضرسة على ببوت السَكن واللوكاندات والخازن 


والدكاكين والوادورات وامعامل والأملاك ذات 
الإيراد وبالجلة على أبنية القطر اللمصرى والجناين 
ااشاعة لها سواء كانت سكوقة :ل بأ ابا اذ 
بأصحاب المنفعة فيها أو غيرهم بأجرة أو بدون 
أجرة » وقد نصت المادة الثالثة من الأمر المذ كور 
على كيفية تقدير القيمة الإمجارية للمبانى التى تتخذ 
أساسآ لربط ضرية المانى 'إذ جاء فى الفقرة الثالثة 
منها « ويراعى فى تقدير قبمة الأبنية الأحواش 
والجنابن المتصلة مها التابعة لما رأساً لا الأحواش 
والجناين الى وإن كانت متصلة بالأبنية إلا أمها 
تكون مستقلة عنها ومؤجرة أو يكن تأجيرها على 
حدتها » - ومن الثايت فى حي هاتين الادتيان 
أن ... الأملاك التى مضع لعوائد الميانى هى 
الأملاك المبنية والجناين المتصلة بها ولا يدخل فيها 
الجناءن إذا كانت مؤجرة أو يمكن تأجيرها على 
حدة ل وححث ان هذه الأطيان مؤجرة فملا 
وهذا ثابت من أقوال اللدعى الرابع أمام الأمور 
ولا يعقل أن تكون مثل هذه الساحة نابعة للفيلا 
التى لا تحتاج لكل هذا القدر بل بالعكس من 
ذلك فإنه يفهم من أقوال المدعى المذ كور أن 
الفيلا مخصصة لإدارة هذه الأطيان إذ قرر صراحة 
أن مستأجر الأرض يتردد علها من حين لآخر ثما 
يقطع بتتخصيصها ذا الفرش : وحيف اله 
لذلك مكون مصلحة الضرائب على حق فى تقدير 
قسمتها على أساس أنها أملاك معدة للبناء لا تدخل 
فىعداد الأموال والطقوق الخنصوص عليبا فى 
المادة م من قانون رسم الأباولة ومحكنها نص 
المادة بحم/؟ من هذا القانون الى جعلت للحان 
التركات الحق فى تقدير .قيمتها طبقاً لما. يقدمه 
أحاب الشأن مرى أوراق أؤ مستندات أو 
سانات »'. وسين من ذلك أن الحم المطعون 
فيه اعتير أن. الأرض موضوع النزاع ليست من 


نضاء حكة التفض المدنة ع 


الأملاك المبنية الخاضعة لعوائد المباتى وأنها ليست 
تابعة « للفيلا » المقامة على جزء منها وإيما 
« الفلا » هى التابعة لما وأن مصلحة الضرائب 
على حق فى اعشارها إياها أرضاً معدة للبناء . 

« وحبث إن الادة ؟ من القانون رثم؟4١‏ 
لسنة ع عئبةا الخاص برسم الأيلولة على التركات 
تتص على ما يأنى : « يكون تقدير قيمة التركة 
على الأسس الآتية : )١(‏ تقدر قبمة الأطبان 
الزراعية بما يعادل عثشرة أمثال القيمة الإمجارية 
المتخذة أساسا لربط الضرببة . )١(‏ تقدر قيمة 
الأملاك الخاضعة لعوائد المبانى بما يعادل اثنى عثير 
مثلا للقيمة الإمحارية السنوية اللتخذة أساساً لربط 
الموائد . (م ) تمدر السندات والأوراق امالية 
المصرية والأجنبية . . () تقدر قيمة ملك 
الرقبة ... (ه) الاستحقاق فى الوقف يكون 
حكه ... (8) فما يتعلق بقيمة حق الحكر » 
ونصت المادة بم من ذلك القانون على ما بألى : 
(« يعهد بتقدير قيمة التركات الخاضعة لرسم الأأياولة 
إلى الأمورين اتسين وبجرى التقدير على 
الأسس المفررة فى المادة السابقة فما يتعلق بالأموال 
والمقوق المبيئة فيبا . أماما عدا ذلك فيكون 
تقديره بعد الاطلاع على ما يقدمه أسماب الشأن 
من أوراق ومستندات وببانات فى الواعيد - 
وطبقاً لللأوضاعالقتقررها اللائحة التنفيذية . .» 
ولا كان الحني المطعون فيه قد اتنبى فما سبق 
الإشارة إليه ما لا مخالف القانون وفى استدلال 

تغ مقبول الى أن الأرض موضوع النزاع 
ليست من الأملاك المانة الخاضعة لعوائد البانى 
وأنها رغ مكونها تيع ت ممتيو من الأزاض 
المعدة للبناء وكانت المادة م من القانون رم ؟4١‏ 
لسئة ١9.4‏ لا تنطبق إلا على الأملاك الخاضعة 
لموائد البانى أو الأرض العتبرة من الأطيان 


الزراعية ‏ أما ماعدا هذين النوعين من أعيان 
التركة ‏ كالأراضى المعدة للبناء ‏ فإنها تندرج 
فما ختص بتقدير قيمته حت نص المادة لام من 
ذلك القانون . لا كان ذلك فإن الحسك المطعون 
فيه وقد أخضع الأرض موضوع النزاع من حيث 
تقدبر قيمتها تمهيداً اتحديد رسم الأياولة عليبا 
الى حكم المادة بحم دون المادة م من القانون 
الل لوواعة هذا المج لايكون عذالفاً القانون 
ويكون الننى عليه فى هذا الخصوص فغير محله » 
ولا اعتداد بما أثاره الطاعن فى هذا الوجه من 
النى من أن الأرض موضوع النزاع بفرض أنها 
داخلة فى نطاق مدينة الفاهرة فإنها منزرعة قعلا 
وممضع طبقا للقانون رتم ١١‏ لسئة .وما 
لضرببة الأطان الزراعية مما يتعين معه اخضاعها 
فى التقدير لنس الفقرة الأولى من المادة “م من 
قانون رمم الأياولة ذلك أن النبى يذلك تجديد 
من الطاعن لم يسبق | إنارته أمام مك للوسموع . 
والثابت من السك الطمون فبه أن كل ما كان 
بتمسك به الطاعن وزملاؤه هو اعتبار الأرض 
موضوع النزاع من الأملاك الخاضعة لعوائد المبانى 
وتقدير قيمتها على أساس الفقرة الثانة من المادة 
كم من قانون رسم الأياولة وأنهم طلبوا رد فرق 
رسم الأبلولة على هذا الأساس ولم بتمسكوا 
باعتمارها من الأطيان الزراعية وتفدير قيمتها 
على أساس الفقرة الأولى من تلك المادة . 

« وحيث إن الوجه الثانى من أوجه النعى 
مردود فى شقه الأول ما سيق يانه فى الرد على 
الوجه الأول . أما ماورد فى الشق الثانى من 
هذا الوجه فلا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا 
فما اتنب إليه الحكم من أن الأرض ليست تابمة 
« للفبلا » واما « الفلا » هى التابعة لتلك 
الأرض ما تستقل به محكة الموطوع دون رقابة 
عليها فى ذلك لهذه. المكة. طالما أن ذلك كان 
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ب كا سبق.القول .... نتبحة لاستخلاص سائغ 
وتدلل مقبول . 

« وحيث إن الوجه الثالك مبتاء كا تقول 
العلاعن. # إدت الأذض: موضوع: التذاع فى 
ن..على ما قرره الوجه الأول من أوخه التعى ف 
أض زراعة منذ .حباة ٠‏ مورث مورثته ول تتغير 
صفتها- هذره 'الى -الآن بما. مجملها نخاضعة -لتطبيق 
المادة ب9ؤ” من القنانون زقبمع ١‏ لننة ع194"! 
لما كان قد تدتما سبق أن" نعى . الطاعن فى 
الوخه “الأول من أوجه تعيف فى غير 'ممله وأن 
الأرضن" على ما ورد فى الحسك المطعون فيه ب 
وان كاثت فى جماة مورث مورثة الطاعن من 
الأطنان الزراعية الا أن صفتها هذه قد تغيرت 
بعد وفاته وأصتحت أرضاً مخدة لليناء . لما كان 
ذلك فإن ما انتهى اليه السك المطمون فيه من 
خروج حالة تلك الأرض عن نطاق المادة ١1/‏ من 
القانون المذكور وعدم جواز مخفيس رسم 
الأ.لولة الستحق عليها ال امار ود 
ولا مخالفة فد للعانون . 


« وحيث انه بين ما سبق أن الطعن على غير ْ 


أساس وبتعين رفضه »6 . 

( القضية ركم 5 سسنة 54 قا رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تخود عياد وعمد متولى عتلم وابراهيم 
عمّان بوسف وعد زعفرالىسالموتمد رفعتالمستشارين) . 


١ 
١ مابو سنة مه‎ ١6 

عند دمرى اطلناث الخصوم فنا . العام الفا 

بالتقيد بحدودها . 
به - تقض « إعلان الطعن » . إعلان . مخاطية 
أحد الطعون عليهم مع زوجته القيمة معه وتسلييها 
صورة : الإعلان. الخاصة يه عدم وحود اقى لون 
عليهم .وعدم وجود من إستلم عنهم وتسليم سليم الصور الخاصة 


أخطرمم بذلك فدفع 


مهم إلى شيخ الله واخطارم يذلك .. .' الدفم القيدم من 
للملغون عليهم جيعاً ببطلان الطعن لبطلاث إعلان التق بر 
إليهم تأسيساً على أن ورتةالإعلان 1 تنضمن اسم مستلمها 
و 0م عن بالعتور التق سامت إل 

شيخ اليلد ٠‏ لتدغل له : 


على ذلك رد بن 


المبادىء القانونية 
١خ‏ هتىكان الظاهر من أسباب امك 
أن المدعئ وجه طليه زد المبلغ المطاويب ٠‏ إلى 
أحد المدعى عليهم وأن المحكمة فيمت دعواه 
على هذه الصورة ولكنها قصدت لأسياب 
أوردتها فى حكنها أن تارم آخر. من المدعى 
عليهم برد ذلك المبلغ على الرغم من أنالطلب 
لم يكن مونجها اليه فان فى ذلك ما يعيب الحم 
نخالفته لقاعدة أصلية من قواعد المرافمات 
توجب عل القاضى التقيد فى حكه 0 
الطلبات المقدمة إليه . 

؟ ‏ متى تبين من أصل ورقة إعلان 
الطعن أن المحضر اتتقل إلىحل إقامة المطعون 
علهمنقاطب زوجة أحدم تويلا 
صورة من ورقة الاعلان ولما لم يحد باق 
الطعون علهم ول يحد من يستل عنهم سل 
الصور الخاصة بهم إلى شيخ البلد وأئيت أنه 
لمملعون علييم جميعاً 
يبطلان الطعن لبطلان إعلان التقرير لهم 
إذ لم تتضمن ورقة الاعلان إسم من سليت 
إلبه الورقة واستدلوا على ذلك بصورة من 
الصور التى سلمت إلى شيخ البلد وكان من 
وجوت إليه تلك الورقة غير معلوم على وجه 
التحديد فإن هذا الدفع يكون بحبول المصدر 
مجهالة صاحب الق فيه منهم . 


” قضاء مكمة النقض المدئية*‎ <٠ 


المي 

د ... حيث إن المطعون عليبم الثلاثة 
الأولين ' دفعوا سطلان الطعن لبطلان إعلان 
التقرير إليهم إذ لم تنضمن ورقة الإعلان اسم من 
سامت إليه الورقة وهو يبان من الببانات الخنصوص 
علتها فى المادة العاشرة من قانون المرافعات يثرتب 
على إغفاله بطلان ورقة الإعلان وفقآ لما تقفى 
ه المادة ع من هذا القانون وقدموا إشاتاً اذلك 
صورة من الإعلان وصلت إليهم وهى غفل من 
ذكر هذا السان . 

« وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه يبين من 
الاطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن الحضر 
اتتقل إلى محل إقامتهم خفاطب زوجة المطعون 
عليه الأول المقيمة معه وسالها صورة من ورقة 
الإعلان : وأنه لم مد الطعون عليهما الثانى 
والثالث وم جد من يست عنهما فسم الصورتين 
الخاصتين بهما إلى شيخ البإد » وقد أثبتالحضي في 
08 من ماي سنة غ ه4١‏ أنه قد أخطرهما يذلك » 
ويتضح من هذا البيان أن صورة ورقة الإعلان 
الى تج بها المطعون عليهم الثلائة الأولون هى 
إحدى الصورتين المرساتين إلى المطعون عليهما 
الثانى والثالث بطريق البريد فبى خاصة بواحد 
منهما هو وحده صاحب الحق فىالغسك سطلاتها . 
ولما كان ذلك وكان من وحهت إله تلك الورقة 
غير معاوم على وجه التحديد فإن الدفع بالبطلان 
وهو مقدم من المطعون عليهم الثلاثة الأولين 
جمبيعاً يكون دفعاً مجهول الصدر مجهالة صاحب 
الحق فيه منهم ومن ثم يتعين رفضه . 

« وحبث إن مما تنعاه الطاعنة على الحم 
المطعون فيه عتالفته للقانون ذلك أنه قضى بإلزامها 
بأن ترد إلى المطعون عليهم الشلاثة الأولين مبلغ 
«كة جنيب ٠...‏ مع أنهم لم يوجهوا طلباتمم إليها 


بل وجهوها إلى البنك التجارى الإيطالى المصرى 
المطعون عليه الرابع ‏ ولما كانت المادة 7١‏ 
من قانون المرافعات تفرض على المدعى أن سين 
طلباته فى حيفة دعواه فتتقيد مها الحمكة وتلنزم 
حدودها , لا كان ذلك فإن الحم إذ قفى 
بإزامها بدفع المبلغ إلى المطعون عليهم الثلاثة 
الأولين مع أنهم لم يوجهوا طلباتهم إليها يكون قد 
خالف القانون 5 ١‏ 
(١‏ وحمت إنه سال من الاطلاع على الحم 
اللطعون فيه أنه بعد أن سرد وقائع الدعوى عرض 
لطلبات الخصوم فيها فقال إن المستألفين ‏ 
المطعون عليهم الثلاثة الأولين ‏ طلبوا الحم 
فى موضوع الاستئناف بإلزام البنك الإيطمالى 
الصرى - الطعون عليه الرابع - بأن. برد 
إلبهم مبلغ .وى جنياً والفوائد ... ثم أقام 
قشاءه فى صدد ما تنعاه الطاعنة على قوله « ويا 
أنه بين من عقد الاتفاق المؤرخ م؟ من مارس 
سنة .وعةؤ ... أن المستأنف عليها الأولى 
الطاعنة - اشترت من المستأنف عليه الثانى 
البنك التجارى الإيطالى ‏ دين مد قنديل 
والمرحومين أحمد قنديل والسيدة فريدة أم راشد 
مور المستأتنين والبالغ قدره من أصل وفوائد 
ومصاريف ... مبلغ 51م1 جنيها و 5١4‏ ملما 
لغابة ” من ينابر سنة .ع١‏ اشترت الستاتئف 
عليها الأولى ذلك الدين نظير مبلغ 70٠‏ جنيسا 
وجاء بهذا العقد أن البائع لا يضمن للمشترية 
تحسيل الدين وهى وشأها مع المدينين » وششراء 
الدين عا بوازى نصف قبمته ثقرببا وبغير ضمان 
يدل بلامراء على أن المستأنف علبها الأولىاشترت 
ذلك الدين وهى عالة عا فبه من نزاع وقت 
الشراء » . إلى أن قال.: « وبما إنه لا نزاع فى 
أن الغْن الذى اشترت به الستأتف عليها الأولى 
ذلك :للدين. التتازع عليه هو مبلغ, .هبارحتيها 
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فليس لما إلا ثمنه عملا بالمادة عوهم من القانون 
المدنى الملغى » . وهذا الذى أقام الحب قضاءه 
عليه غير صمي فى القانون لخالفته قاعدة أصلية 
من قواعد المزافعات توجب على التقاضى التقيد فى 
حكنه مخدود الطلبات القدمة إليه » وظاهس من 
أسباب الحم سالفة الذكر أن المطعون عليهم 
الثلاثة الأولين وجهوا طليهم برد مبلغ ال.ه7 
جنيها إلى المطعون عليه الرابع وأن عحكية 
الاستئناف فبمت دعواهم على هذه الصورة 
ولكنبا قسدت للأساب الواردة فى حكمبا أن 
تازم الطاعنة برد هذا المبلغ إلهم على الرغم من 
أن طلبهم لم يكن موجها إلبها :وفى ذلك ما يعيب 
الحم ويستونجب نفضه دون حاجة إلى البحث فى 
الأسباب الأخرى » . 

( القضية رقم 4 سنة 4؟ اق رئاسة وعصوية 
السادة الأسائذة مود عياد وابراهم عهان يوسف ويمد 
زعفرا وسالم والحسينى العوضى وحمد رفعت المستشارين) . 


. 3١ 
١وهم هزهايو سنة‎ 


عمل ٠‏ فصل العامل فى غير الحالات الواردة بالمادة ٠‏ 4 
ق 197" لستة ١9865‏ . التزام مدعى حصول التسيف 
بإثاته مم 16لم/؟ هد : 


المبدأ القانوق 

فصل العامل فى غير الحالات التىأوردتها 
المادة .؛ من المرضوم بقانون رقم 011 لسنة 
6 الأيدل بمجرده على أنه فصل تعسق 
تنطبق عليه المادة وم منهذا المرسوم نقافون 
والمادة موجىرم مدنى بل يحب أن بقومالدليل 
على عدم مة ا مبرر الذى استند إليه ر بالعمل 
فى فس العقد وأن يدبت أنالفص لكان تعسفياً 
ويلنزم من _يدعى حصول التعسف بإئباته . 


572 
«... حيث إن الطعن أقم عليسبين » يتحصل 
أولهما ؛ فى النعى على الح المطعون فيه بمخالفة 
القانون والخطأ فى تأويله وتطبيقه » وفى بيان 
ذلك تقول الطاعنة إن الحم بتى على قول حاصله 
إن المادة 4٠‏ من المرسوم انون ١7‏ عسنة؟م وا 
ذكرت على سبيل الحصر الحالات الى جوز فيا 
لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو تعويض 
وأن الفصل بسبب إلغاء الوظفة ليس من 
الحالات الى أوردتها تلك المادة وأن الاستناد فى 
فصل المطعون عليه بسيب إلغاء الوظيفة إلى لانم 
العمل التى وضعتها الطاعنة غير جائز لأن تلك 
اللاحة قد نسحتها قوانين عقّد العمل الفردى الى 
صدرت بعد تلك اللاحة » وأن هذا الذى ينىعليه 
المي ينطوى على خلط بين الفصل الدى يترتب 
عليه حرمان العامل مئ المكافأة والتعويض وبين 
حالة الدعوى » وجاء نطبيقالمادة ٠غ‏ سالفة الذكر 
فى غير موضعها لأن القانون ميز في فس عقد 
العمل بين ثلاث حالات لكل منها نتايحها الختلفة 
هىالفسخ مع استحقاق المكافاًقوحدها » والفسخ 
مع استحقاق المكافأة والتعويض ء والفسي الذى 
يستتبع الحرمان من المكافأة والتعويضمعاً » وأن 
هذه الخالة الأخيرة هى الى عالجتها المادة ٠‏ من 
المرسوم ثانون ركم بالع/وهةا وأوردت 
الأسباب التى تبرر هذا النوع منالفسخ على سبيل 
الحصر. ولماكان الفصل يسبب إلغاء الوظفة 
وهو الخال فىهذه الدعوىما لايندرج محتإحدى 
الحالات البينة بالمادة ٠غ‏ إذ أن الرْاع ف خصوصه 
كان هدور حول ما إذا كان هذا الفصل بعد عملا 
مشروعاً أو أنه فصل تعسى , والأمر فى ذلك 
محكوم بالقواعد العامة اللقررة فى القانون اللدى 
وبالقواعد التى أوردتها لاسحة العمل الق وضعتها 
الطاعنة واعتمدمها مصلحة العمل ووزارة التحارة 


قضاء محكة النقض المددنة. 


فى سنة ع١‏ أى فى تاريع سابق على آخر مرة 
التتحق فيها المطعون عليه بالعمل ققد نصت تلك 
اللاحة على حق الطاعنة فى فسخ العقد لإلغاء 
الوظفة وهذا النس لايتعارض مع نصالادة ٠غ‏ 
من الرسوم بقانون 0١م/0ه؟١‏ لاختلاف عمال 
تطبيق كل منهما ومن ثم يكون ماذهباليه الحسم 
من أن قانون عقد العمل الفردىقد نسخماأوردته 
اللائمة فى هذا الخصوص عخالف للقانون لأن حم 
اللامحة لاعخالف أى نص من قالون عقد العمل 
الفردى بل هو نص يديهى واجب التطبيق حق 
ولو خلت اللاحة من ذكره لأن إلغاء الوظيفة 
ينطوى على انتهاء العمل المنوط بالعامل فينعدم 
بذلك محل العقد , وأن مؤدى المادتين ١/156‏ 
و5ةة/؟ من القانون. المدتى أن لرب العمل فى 
العقد غير محدد المدة أن ينهى العقد بشرطين » 
أولما : إخطار العامل بذلك فى المدة التى حددها 
القانون » والثانى : ألا يكون استعاله لهذا الحق 
استمالا غير مشمروع . وأنالإخلال بالشمرط الأول 
حزاؤه استحقاق العامل لأجره عن مدة الإخطار 
وجزاء الإخلال بالشرط الثانى . استحقاق العامل 
للتعويض » كل ذلك مع أحقية العامل فىالمكافأة 
عن مدة الخدمة فى الحالتين » والاستعال غير 
المشروع لق الفسخ فى - المادة هوم مدق 
هو بعنه الفسخ بلا مبرر الذى نصت عليه المادة 
وم من المرسوم بقانون 107م/؟ه وأن القصل 
بسيب إلغاء الوظيفة لا يمكن أن يندرج بحت أية 
ضورة من صور الفصل التعسفى أو القصل دون 
ميرر ء كا أن مما تنعاه الطاعئة في السبب الثانى أن 
لحي المطعون فيه أقام قضاءه فها أقامه على أن 
إلغاء الوظيفة لايصلح ميرر؟ الفصل وخلا الح 
الإبتداى الحم المطعون فيه من أى بان عن 
إثبات الخطأ من جانب الطاعنة مع أنعبء إثبات 
أن الفصل حصل يطريق التعسف. يع على.عاتق 


لاا 


من بدعيه وكان على المكمة أن نكلف المطعون 
عله بإثبات ما ادعاه فى هذا الخصوص: وإذ لم 
تفعل فان حكنها يكون مشوباً بالقصور .. 

د وحيث إن الح الابتدائى المؤيد بالحم 
المطعون فيه أقام قضاءه على أن المادة .ه” من 
المرسوم بقانون رقم ١60/١07‏ تقضى بأنه إذا 
لم يكن لفسخ عقد العمل ما بيرره حق للمضرود 
من هذا الفسيعالطالبة بتعويض هاأصابهمن ضرر» 
وأن المرر الدى ذكرته الطاعنة لفصل المطعون 
عليه وهو إلغاء الوظيفة غيرمقبول وكان قمقدور 
الطاعنة عدم الإلتجاء إليه طالما أنمها لمتغلق مصانعها 
أو لم تعد فى حاجة إلى خفراء محتاج مراقبتهم إلى 
ملاحظ لهم . م أن الح المطعون فه قدأخذ 
بأسباب الحم الابتدائى وأضاف إليهاأنالمادة» + 
من المرسوم يقانون رقم ١9.6910‏ أوردت 
الحالات التق بياخ فيا لرب العمل فصل العامل 
دون سق إعلان ونون ماقاة أو تعويين على 
سبيل الحضر ولدس من بينها الفصللإلغاء الوظيفة 
وأن استناد الطاعنة فى تبرير حقها فى فصل 
المطمون عله لإلغاء الوظيفة إلى اللاحة الى 
أصدرمهافىسنة مع ١‏ وصدقت عليهامصلحةالعمل 
ووزارة التحارة مردود بأن هذه اللالمة قد 
نسخت بصدور قوانين عقد العمل الفردى فىسنة 
ووو ؟هو١ا ‏ وهذا الذى أقام الحم 
المطعون قبه قضاءه عليه مخالف للقانون ‏ ذلك 
أن عقد العمل الفردى غير الحدد المدة عفد 
مؤقت بطبيعته ومن ثم عنى المشرع يتنظم جالاب 
فسخه فنص في المادة »م من المرسوم بقانون.دثم 
اوس لسنة «هية١‏ على أنه ( إذا كان العقد غير 
محدد المدة جاز لكل من 'الطرفين. فسخه يعد 
إعلان الطرف الآخر كتاية قبل الفسخ شلاثين 
يوما بالنسبة إلى العال العينين بأجر شهرى 
وسعة أيام بالنسية إلى المال الآخرين . فإذا فسخ 


ماء 


العقد بغير مراعاة هذه المبلة ألزم من فسخ العقد 
أن يؤدى إلى الطرف الآخر تعويضآ مساويا لأجر 
العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباق منها » كا 
نس ف المادة بحسم على أنه « إذا اتنبت مدة عفد 
العمل الحدد المدة أوكان الفصل صادراً من 
جانب صاحب العمل فى العقد غير الحدد المدة 
وجب عله أن يؤدى إلى العامل مكافأة عن مدة 
خدمته .. » ونص فى الادة .وم على أنه و إذا 
فسخ العقد بلاميرر كان للطرف الذى أصابه ضرر 
من :هذا الفسخ الحق فى تعويض تقدره الحكلة 
مع مراعاة نوع: العمل ومقدار الضرر ومدة 
الخدمة والعرف الجارى بعد محقيق ظروف الفسخ 
وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين م 
و بام » ثم أورد فى الادة .: الخحالات الى يجوز 
فسها لصاحب العمل فسخ العقد دون سق إعلان 
العامل ودون مكافأة أو تعويض . كا أورد فى 
المادة ١غ‏ الحالات التق محوز فبها' للعامل ترك 
العمل قبل نهاية العقد أو بدون سبق إعلان فى 
العقد غير الحدد المدة » ورتب فى الادة ٠غ‏ حق 
العامل فى الحصول على المكافأة النصوص عليها 
فى المادة بم إذا ترك العمل فى إحدى حالات 
المادة م ومؤدى هذه النصوص أن لرب العمل 
أن ينهى عقد العمل غير محدد المدة بعد إخطار 
العامل فى المبلة التى حددتما المادة م » وفى هذه 
الحالة لاايلرم رب العمل بغير المكافأة التى 
,ستحقها العامل «النطبيق لأحكام المادة بحم , فإذا 
لم داع رب العمل تلك المبلة أو جزءاً منها قبل 
الفصل الم بدفع أجر مدة المبلة أو جزتثها مع 
المكافأة . فإذا كان فسخ العقد بغيرميرر على حد 
تعبير المادة وم أىكان فسخا تعسقياً علىما عبو 
به القانون المدنى فىالمادة 96+/؟ التَزم ربالعمل 
فوق المكافأة ومقابل أجر مدة المهلة بتعويض 
العامل عن هذا الفصل التعسى » ويكون على 
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العامل فى هذه الخحالة عبء إثيات أنالفسع حصل 
بطريق التعسف أما إذاكان ذلك الفسخ راجعا 
إلى حالة من الحالات الق أوردتها المادة ٠‏ م على 
سبيل الحصر فإن رب العمل يكون فى حل من 
فسخ العقد دون سبق إخطار العامل ولا يكون 
لهذا الأخير أى حق فى أجر مباة الإخطار ولا فى 
المكافأة عن مدة الخدمة ولا فى التعويض عن 
الفصل - لا كان ذلك وكانت الطاعنة قد فصلت 
المطعون عله مستندة إلى إلغاء وظفته وكاتف 
الجسم الإبتدانى المؤيد بالحسي المطعون فيه قد 
اعتير أن ميرر الفصل على هذه الصورة غيرمقبول 
طالما أن الطاعنة لم تغلق مصاتعها أو أنها لم تعد فى 
حاجة إلى خفراء محتاج مراقبتهم إلى ملاحظ لهم 
المطعون فه قد قرر أن الفصل 
لإلغاء الوظيفة لايندرج نحت أية حالة من الحالات 
الق نصت عليها المادة ٠م‏ من المرسوم يقانون 
0/17 ورتب على ذلك أن فصل المطعون 
عليه لهذا السب هؤ فصل تعسق ستحق من 
أجله التعويض -- ول يتعرض أى الحكبين لما 
أثاره المطعون عليه فى دفاعه أمام محكمة أول 
درحة من أن الدليل على فصله من عمله فصل 
تعس أن الطاعنة شغلت الوظيفة التى كان ,يشغلها 
بغيره بعد فصله منها وهو ما أنكرته الطاعنة ‏ 
لا كان ذلك فإن الح المطعون فيه يكون قد 
خالف القانون م شاه قصور لأن الفصل فى غير 
الحالات التى أوردتها المادة ٠‏ ؛ منالمرسوم يقانون 
17م لسنة 7ه ١‏ لايدل عحرده على أنه فصل 
تعسفى تنطيق عليه المادة م من المرسوم يقابون 
سالف الذكر وامادة 9.6/؟ مد , بل مجبأن 
يوم الدليل على عدم صحة المرر الذدى استند 
إليه رب العمل فى فسغالعقد وأن يثبت أن الفسل 
كان تعسفيا ويلعزم من يدعى حصول التعسف 
بإثاته . وإذاكان الحم المطعون فيه قد التفت 


١ وكان‎ 


قضاء متكمة القن المدنية ا 


عن هذا النظر فأنه يكو مشعين النفغن دون حاجة 
تخث ما أثاوته الطاعنة” 4 ا نون 
اليش فى خجؤص تحقق بالضرر . . 

(١,‏ القضية رقم١؟ 6٠‏ سنة 54 قي. 5 وعشيزية 
السادة الأساتذة حمود عياد وعيان رمزي ويمد متولي 
/ واإناقم مان إلوسف وخلار رلمت ال 
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“7 “تتعيل : : ابيع “« اتراخم المشترين » .' تضرف اليا 
ف العقاز المبيم بالبيع إلى مشتر ثان ٠‏ قيام كل من الشترين 
رفم دعوى صمة, تعاقد وتسجيلبما الصحيفتين فى يوم 
وأحد وساعة واحنة ثم ثم قيام كل منهما بتسجبل حم صمة 
القعاقد الصادر له امرض اسار سن 
صضيفة. الدعونى ٠ .١‏ : 


ابلبدأ. لقاو 26 : 
اناي ده قد :تضرف فالعقان اليم 
17 مشبتن ان 'وأقام” كل من بلشتربين دعوى 
بطلت صمة التعاقد عنالبيع الصادر له وجيت 
الصحيفتان يوم واحذ وساعة و اخدةثم جل 
كن_منهما حك صمة التعاقد الصادر له فان 
السابقواللاحق ف التسجيل يتعين حم|,أسبةية 
لرقم فى تسجيل صعيفة دعوى رصعة التعاقد 
إذ أن الشازع قد عنى : بوضع نظام لطلبات 
تسجيل الل رات وم بذك الآس فينبه 
0 الصذفة “نظرً: لما بترتت عل أسبقية 


التسجيل : من 2 ف اللفاضلة انل . 
ملكية عقارواحد . ذلكأنه قيضي القائر نين ١‏ 


دقى ما.مو١‏ لسئة م149 , لإتنتقل اللكية 
من البائح الللشترى إلا تسمل المري 
المنشىء للللكية : .وهو قد الببيع .فإ 


ل يحصل النننجيل فان الملتكية نت ل ئة 
العصرف حت تفلي النسجيلةاه للمتضرّفت 
إليه؛ كا أن تسيل حم إثبات التغاد عيذت 
نفسن الاثز التتى تحدثه تستجيل عقد الببسع 
باعتبار أن :لم بإثبآت التعاقد [نما هو تنفيد 
عيتى “لالتزام ابائع ببقل الملشكية. وسجيل 
صجيفة تلك الدعوى باعتبارها منطوية نحت 
دعاوى: الاستحقاق “الوادد ذكرها. لاد 
السابعة من قانون. :التسجيل حفط .أرافعبا 
حقوقه من تاريخ جصوله حيث إن مني حم 
له .بطلباته فان لله ق الذىفرره الحم ينسحب 

إل. .يوم نسجيل المريضة .ذا كان قدماقين 
بهذا اليم طيق ينون .درن أن تئر با 
يتضدر.بعد ذلك من البأئ تق مر 0 
0 ّ يت إن لطعي عل لجع 
ألطبون فه ماه فى إلقانون. ليت وف يان 
ذلك" يقول الطأعن إنه لا تام دغواه صخة 
التاقد عن عقد ابيع الادر ل من المطفون علية 
الأول سحل فته بف لاملا م سحل ٠‏ الحتع 
الصادر له بصحة التعناقد ل - ولان كن طوس 
شحائةه قد سجل هو الآخر صحفة دعو صحة 
التعاقد الرفوعة منه عن عفد ابيع النادز لمن 
نفس البائع ( وهو الطمون عليه الأول) ثم سخخل 
حك صحة التعاقد الضادر 4“أيضا: : إلا أنه بتعين 
الإعتداد فىعذ!. الخصوص - لا بأسبقية تستجيل 
حي ضحة التعاقد نا .بل الأسيقنة فى #شجيل ديقة 
دعوى.صحة التعاقها سب ويتعيق أيضاً.الاعتداد فى 
هذه الأنسقية, ين . بالوقم- سي إذ النيليقٌ برقه سير 
شابقآ فى التسجيل حل يلخب إلرق الخ سس 


: ولتكن الحدي :الطعون نه جانب ' هذا الِظن 


2 العدد الرابع ألسيئة التأسعة والثلائنون 


وأهدر أثر أسيئية تسحل صحيفة دعوأه س 
قائلا إنه مادامت السحفتان قد سحلا في بوم 
واحد وساعة واحدة فإنه لا وجه للمفاضلة بينهما 
إلا لمن يكون أسبق منهما بتسجيل حم صحة 
التعاقد الصادر له . وعلى هذا الأساس الخاطىء 
المخالف لأحكام قالون التسجيل قغى رفش 
دعوى الطاعن تأسيسا على أن يطرس شحاته كان 
أسيق مر الطاعن فسحلا صحة التعاقد 
السادر له وأنه لذلك تكون ملكية الفدانين 
موضوع الذعوى قد انتقلت له دون الطاعن . 
دووحث إن هذا التعى في حله ذلك أنه 
ببين من الاطلاع على الحم اللطعون فبه ‏ أنه 
قد أقام قضاءه رفض دعو ى الطاعن على ما أورده 
فى أسبابه من قوله : « وحيث إنه. تين من 
الاطلاع على عر يضق الدعويين رقّى ؟5” لسنة 
١عوؤ‏ كلى امنا » ومع لسنة ١641‏ ملوى 
أنهما قدمتا لمكتب التسجيل فى 57//ه/15141 
فى الساعة الحادية عثمرة والدقيقة العاشرة أى فى 
وال وساعة واحدة ودقيقة واحدة حيث 
يتعذرأنسين أسبقية زمنية بينهما وهى الى يعول 
عليبا الشارع ف الأفضلة فى التسجل . وقد 
تكون الغرة القى أصابت عريشة المستأف 
( الطاعن ) وكونها أسبق من عريضة بطرس 
شحاته حرجعها إلى محض الصدفة إذ محتمل عندما 
توضع العقود والعرائض أمام الكاتب الختص أن 
نكون الغرة السايقة من نصيب الورقة الموشوعة 
أمامه أخيرا ‏ وما دام أن الثابت أن العريضتين 
قديتا فى وقت واحد فكان يتعين قبدها حت رتم 
واحد وتعتبر العريضتان. فى واقع الأمس في مرتبة 
واحدة ولا يترئب على برها الترييية #قدم 
إحداها البتة على الأخرى وتنتقل الملكية لأيهما. 
أسبق تسجيلا للح الصادر له بإثيات التعاقذ فلا 


بحد من يصدر له الح أخيراً.شيئآ فى ملكية 
البائع عق ينقله باسمه 'فيصبح.عقده وعريضة 
دعواه معدومق الأثر القانوتى بالنسبة للمشترى 
الآخر . والثابت من الأوراق أن الحم السادر 
لطرس شحاتة تسجل قبل الحم الذى تمسك 
به الستأتف ( العلاعن ) ويذا تكون الملكية 
قد اثثقلت لبطرس شحاته أولا ولم يعد في ملكية 
البائع ثىء من القدر الذى باعه للستأتف 
( الطاعن ) »© . وفى التأسيس على هذا النظر 
عالفة للقائون .ذلك أنه بعد.صدور الفانونين 
رقى م١‏ و ١١‏ لسنة ١4#‏ الخاصين بالتسجيل 
أضدر وزر الحقانة فىم١‏ من نوليه سنة ١918‏ 
قرارا بشن إمساك دفاترالتسجيلو! نشاء مأموريات 
لأقلام الرهون الختلطة ‏ وفى * من أكتوير 
سنة .ه#.ه؟ أصدر قراراً جعل به النظام الذى 
يعمل به أمام الحالم الشرعية فيا يتعلق بامساك 
دفاتر التسجل مها متفقاً مع النظام البسين بقرار 
١‏ من نويه سنة سب ؟ سالف الذكر لتوحيد 
نظام التسجيل فى جميع جهات الثقاضى ‏ ثم 
صدر المرسوم بفانون رقمه/السنة1 8و1 المشتمل 
على لالمية ترتيب الماك الشرعية والإجراءات 
التعلقة مها معدلا لنظام التسجل بالحاكم الشرعية 
ما يوافق قانون التسجيل رقم م١‏ لسنة ١51‏ 
والتعليات الصادرة بشأنه للمحاكم الشرعية فى ١‏ 
من ا كتوبر سنة 1958 . وقد نس فى الفمرة 
الأولى من المادة الأولى من قرار ؟١‏ من يوليه 
سنة 19.08 على أن : « حميع الحررات واجبة 
التسجل بما فيها الأحكام وقواتم التسجلات 
العقارية تقدم للم الرهون بالحاكم الختلطة من 
نسخة أصلية أو ] كثر حررة بالمداد الأسود فلي 
ورق خاص يطلب من المصلحة علىنفقة الطالب6. 
ون بالففرة الثانية من .تلك المادة .على. أن'.: 


قضاء يجمكية النقض الدنية »4 


« توضع على النسخة الأصلية أو على كل نسخة من 
النمخ الأصلية نمرة متتابعة تدل على ترقييها حسمب 
تقدعها مع تارم اليوم وببان ساعة القيد فى دقتر 
للعرائض ويوقع غليها كاتب الحكنة » . ونص فى 
النقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثانية من هذا 
القرار على أن : « توضع النسخة الأصلية أو 
نسخة من النسخ الأصلية داخل ملف و محفظ بعلم 
الرهون » . وعلى أن : « تحل هذه الملفات محل 
دفائر التسحيل الخالية » . أما دقتر العرائضالمشار 
إليه فها سلف فهو ما نصت عليه المادة اهلا من 
القاثون المدنى الختلط وقد ورد بها : « ويكون 
محت بد الكاتب المذكور دق آخر مثمرالصحائف 
وعلى كل منها علامة س كاسبق ذكره - يقيد 
فيه ببانسنداتالعقود أو القوائم :الطلوب تسجلها 
عند تسليمها, الله الأول فالأول 6 ل وتفق 
نصوص قرار ‏ من. اكتور سنة 6و١‏ 
والمرسوم بقانون دم /السنة ١و١‏ فى 
جوهرها ‏ مع ما قصد اليه الشارع من بان 
الاجراءات الخاصة بالتسجيل وتوحيد تمطها فى 
جهات التسحل الختلفة على النحو السالف الذكر. 
وستفاد مما تقدم أن طلبات تبجيل الحررات 
تقدم إلى كاتب الحمكة فيقيدها في دقتر العرائض 
عند تسليمها اليه الأول قالأول . وأن التسحيل 
يتم بأن توضع أعرة متنابعة ‏ على النسخة 
الأصلية ‏ تدل على ترتييها محسب تقديباء مع 
ثاديع اليوم ويبان ساعة القيد فى دقتر العرائض . 
وفى ذلك جميعه ما شد أن ااسايق واللاحق في 
التسجيل يتعين حا بأسبقيةالرقم . وقد عن الشارع 
بوصّع هذا النظام ولم نترك الأمر قبه لض الصدفة 
'نظرا لا يثرتب على أسبقية سبقية التسجيل من أثر فى 
الْفاصّلة بين المتنازعين على ملككية عقار واحد 
ذلك أنه يمقتضى القائونين رقى 12 وا 
لبنة ١8:‏ لاتتتقل الملكية من البائع للمشترى 


إلا بتسجيل التصرف النثىء الملكية .. وهو 
عقد ابيع فإذا لم محصل التسجبل فإن 
الملكة : ثبق على ذنة المتصرف حق ننقلها التسجيل 
ذاته للمتصرف إليه . كما أن تسجيل حم إنئسات 
التعاقد محدث نفس الأثر الذى محدثه تسج لعقد 
البيع باعتبار أن الحم بإثنات التعاقد إما هو 
تتفيذ عي لالنرَام ألبائع ينقل الملكية ‏ وتسجيل 
صحينة تلك الدعوىي ‏ باعتبارها منطوية نحت 
دعاوى. الاستحقاق الوارد ذكرها بالمادة السابعة 
من قانون التسجيل محفظ ارأفعهاحقوقه م تارم 
حصوله بحيث إنه مق حم , له بطلباته فإن الحق 
الذي قرره الحم ينسحب إلى يومتسجيلالعريضة 
« إذا كان قد تأشر مهذا المع طبقاً العانرن »6 
دون أن يتأثر با يصدر بعد 'ذلك من البائع' من 
الطعون فبه قد جاب 
هذا النظر وأهدو مانمسك به الطاعن من أسقية 
في تسحيل صحيفة دعوى صحة التعاقد اللمرقوعة منه 
قفد كان للمذا النظر الخاطىء أثره فى قضاء 
الحم اللطمون فيه ما رتعين معه نقضه » . 

( النضية رقم 75١4‏ سنة 4” ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة تمود عياد وعمان رمزى وابراهيم عهان 
بوسف وحمد زعفرا تسالم والحسينىالعوضىالمستشارين) -. 


تصرفات . وإذ كان ١‏ 


١8 
١وهم مابو سنة‎ ١6 

نقض «المصلحة فى الطمن» ٠‏ أهلية . حجر 
وناة للطلوب الحجر عايه بعد صدور ال المطعون فيه 
لا متم توافر مصلحة طالب الحجر فى الطمن علىالحكم . 
بل نقض «ه نظ الطعن أمام المكمة »> ٠‏ دعوى 
انقطاع الخصومة » ٠‏ أهلية ٠‏ حجر ٠‏ مي تعتير الدعوى 
مهيأة لتك أمام محكمة النقض ويجب الاستمرار فنظرها 
أمامها ؟ مثال فدعوى حجر ٠المواد‏ 6 19و5 441١975‏ 
عرافعات . د اا 
حوب حك « إبداع أسبايه » ٠‏ أهلية:٠‏ حجر ٠‏ 


2 العدد الرابع السنة التاسعة واثلائون 


دور قرآر من محكة ايتدائية فى ماده حجن ٠‏ عدم 


إنداع اع ألسبابه ف مدة المسة عشمر نيوماً النصومن علببتا 


فى الادة 314 نات ٠.لا.‏ بطللان. 9 
مرائمات . 

وب أملية ه عوارض الأهلية ». . حجر ٠‏ السقه 
والنفلة . - تعر يقيما ء 1 


خاس بارش لامي ف ٠‏ حجر ٠‏ دقاع 
0 . عدم الَرَام المكة يندب 
ظَبيب لتوقيع السكشف الملى على الطلوب الجر عليه 
والاطلام على التقارير الطبية السايقة وإبداء رأيه يها ٠‏ 
رفس هذا الطاب ٠‏ لا إخلال ممق الداع ٠‏ 


المبادئء .القانونة 

١‏ قيام اللصلحة .فى الطعن بالتقض أو 
عدم قيامها | إثما يرجع فيه إلى وقت صدور 
الحم م المطمون فيه وما يلأين الدعوى إذ 
5 من ظروف ووقائغ يأبتها الحم وتيكون 
تحت نظره وعلمبا علءها يرتكز #ضاوؤٌة ب لكي ث بقتصر 
يحث الطءن فيه فى مختلف وجوهه القانونية 
على هذا النظاق . فإذا كان "المطاوب الحجر 
عليه على قيد الحيأة يوم صدور الحم المطءون 
فبه فإن وفاته بعد ذلك لايكون لما تأثير على 
تحقق مصلحة طالبالحجر وتوافرها فى الطعن 
على ذلك الحم . 

إن وفاة أحد طرف الخصومة بعد 
أنتكون الدعوىقد تبيأت الحك فىموضوعبا 
لامنع على ماتقضى به المادة موو؟ مر افعات 
من الحم فى 00 على موجب الأقوال 
والطلبات الختامية . تعتير الدعوى مهيأة 
للحم أمام عكة 0 على مقتضى المادئين 
و" و(44 مرافعات يعد استيقاء جم 
إجرامات الدعو ىمن يداع المذكر أتوتيادلما 


بين الطرفين . فاذا كان المطلوب الحجز عليه 
ىق د توفى بعد تمام ذلك أمام محكة النتقض فلا 
تأثير اوفاته فى نظر الطعن فى الحم المنادر 
برفض طلب الحجر. . 1 

5 هت كان القر أر المنعى 50 | 
فى مادة حجر من محكلة ابتدائية فان عدم 
[بداغ أسيابه فى ظرف الخسة عثمز يوم 
المنصوص علبا فى المادة: ل 000 
لاشرئب عليه بطلان ذاك. القرار .. 
ثان اللشرع قد رأى فى هنا 0 
الاخذ بحم اللادة لقنن مرافعات الخاض 
بيطلا الأحكام إذالم تودع, مسؤداتها فى 
المواعيد امحددة لذلك واويرة بالمادة م1 ٠‏ 
تنص على جراء ابعللان عائل للنص الوارد 
فى المادة + سابقة الذكر , 

4 -- السغه والعْملة بوجه عام يشتركان 
فى معنى واحد هو ضعف بعض الملكات 
الضابطة في النفس إلا أنالصفة المميزة للسفه 

هى أنها : تعترى الانسان فتحمله على تبديرالمال 
وإنفاته على خلاف مقتضى"العقل والشرع 

أما الخفلة فانها تعثير صورة هن صور عقف 
بعض الملكات النفسية ترد على حسبن الادارة 
والتقدير .فاذا كان الم إذ قضى بتأييد 
قرار رفض طلب: الحجر لمذين السبيين 5 
أقام قضاءه “على ما استخلضه هو الب 
الاتداق بالأسباب السائغة التى أورداها من 

أن تصرفات المطلوب الحجر عليه. : إلى وانه 
وأحفاده. لما بايتررها. زتدل عل تقوير 


قضاء ممكة النقض المدنة 1 


وإدراك ا تضرف فيه ولا تنىء عن سغفه 
أو تغفلة فإن ذلك الحم لايكون قد أخطا فى 
تطبيق القانو نأو تأويله . 

0 - اكه بست مازفة إمابة علب 
طالب الحجر ندب طبب بآخر لتوقيع| 

الطى على المطلوب الحجر -0 0 
على التقارير الطبية السابقة وإبداء رأيه فها 
مت كونت. اقتناعبا فى الدعوى من واقع 
الأؤراق المقدمة فها ويذا لايكون فى رفض 
الحك لهذا الطلب إخلال يحق له فى الدناع . 


لمكو ْ 
ش «.. . حيث إن الطعن بنى علي ثلاثة أسباب 
عخصل أولها أن الحم لمطمون فيه قد صدر على 
خلاف القانؤن.. ذلك أن القرار الصادر منعكمة 
أول داجة قد صدر فى نوم أول مانو سنة هي | 
-الذى كانت القضة ممحوزة للحم فيه من نومع 
أبريل سنة ١48‏ ولم تودع أسبابه لم كتاب 
المكة حق يوم 16/ه/ه؟1 طبقآ لشبادة 
الرسمية المستخرجة عن ذلك . ولا كانت المادة 
من قانون المرافعات الواردةفى باب طرق 
الطمن فى القرارات والأوامس الخاصة بالولاية على 
المال قد نصت على وجوب إبداع أسباب القرارات 
القطعية فى مادة الحجر فى ميعاد خمسة عشر يوم 
.عن نايع النطق بالحم . ونصت المادة ٠١117‏ 
مراقعات على أنه : .«قها عدا ما قَفى به فى المواد 
الأتية تقبع الأحكام الواردة فى الباب العاشمر 
والثاق عشر والثالث عشر من الكتاب. الأول » 
وكانت, المادة م١‏ مرافعات الواردة.فى الاب 
العاشز من قانون الرافعات قد نصت على. بطلان 
الحسم إذال تودع سمودتدعقب النطق به إذا صدر 


فى غنر جلسة الموافعة لما كان ذلك فإنه من الواجب 
تطبيق.الجزاء الوارد'نفى المادة م/؟ مراقمات 
على مخالفة نص _االمادة و٠١‏ سمالفة الذكرء 

وبالرغ, من أن الحسك الطعون فبه قد أخن مبذا 
النظر فإنه استند إلى مذ كرة رئيس الدائرة الى 
أَصذْرت القرار من أن السودة قد حزرت يوم 
وأإه/"ه0؟ وأودعت قل الكتاب فى اليم 
التالى ضاربا بذلك صفحاً عما ثبت من اللسبادة 
الرسمية من عدم إيداع المسؤدة لغاية بوم ١9‏ مابو 
سنة كم ةا تأسيساً على أن قول رئيس الدائرة 
لامعقب عليه مع أن تلك الشهادة رسية وححة 
بما ورد فيها حت يطعن قبها بالنزو ير . . وقغى المج 
المطعون فهه تبعاً لدلك برقض الدفع بيطلان القرار 
الاتدانى لعدم ليه] مسودته فى الميعاد مما مجعله 
عخالفاً لاقانون متعيناً نقضه . وحضل السبب 
الثاق أن الطاعنتين أسمنا طاب توقيع الحجر 
على المطعون عليه على السفه والغفلة وذلك لا ثنت 
منن مناقشة معاون المجلس الحسبى بطنطا له فى يوم 
مده ١‏ من أنه لايعى شيشا عن أمواله 
أو ثروته ولا يعرف كثير أو قليلا عما يدور 

حوله وتأيد ذلك يما أثبته الطب الشيرعى يطنطا 
من أت المطلوب .الحجر عليه مصاب بشعف 
شيخوخى عام وأنه متقدم فى السن وعنده تصلب 
فى الشرابين وضعف فى البصر وأن حالته العقلية 
تشير إلى انحلال عقلى شسيخوخى ثما يصسح معه 
غير قادر على .إدارة شئونه بنفسه هذا قضلا عما 
أثبته الدكتور عيد العزيز حلمى كير الأطباء 
الشرعيين السابق فى تقريره من ضرورة جل 
تصرفات المطلوب الحجر عليه أساساً ليث طلب 
الححر ومناقشة. حالته على : هدئى هذه التصرّفات 
ومادام أنه لم يعد بدرى ننيئاً عمسا مجرى أجؤله 
فإن:طلب توقييع المحجر للسفه والففلة يكرن فى 


يله وقد سار :الجبم. المطبون سه على.. عكبى 


3 المدد الرابع - السنة التاسمة والثلائون 


ها استقرت غليه أحكام هذه المفسكلة من توقيسع 
الجر فى مثل هذه الخال قولا منه «:بأنه مق عت 
أت تصورفات" المستأئف عليه تذل على: تقديز 
وإدراك ا تصرف فه ولا تنىء عن سفهأو غفلة 
ولها ما يررها إذ ضدرت عن عاطفة وبر يانه 
عيد الفتاح وأولاد شقيقيه اللدين توفنا وتقدراً 
لاقام به شقيقاء فى تركته وإنماء ثروته » . وفات 
امم أنه لم ثبت أن المطلوب الحجر عليه 
قد استفاد شيئاً من هذه التصرفات التى قدرها 
أبنه عبد التتاح بحس تقدير وأن هذه التصرفات 
لا يعتاد مها إذا كان من صدرت منه لا ّدر 
الصايم لابه مها ,من الضار وأنه لا مهتدى إلى 
الرابع منها لنفسه مهما كانت ن. الدواقع والبودات 
إلى ذلك نما ينقى أن تلك. التصرفات قد صدرت 
عن. تقدير وإدادة من الطلوب. الححر عليه 
ومجعل المسم الطعون فيه متناقرا مع القانون 
وعنطنا فى تطبقه وتأويله . ويتحصل السبب 
لتك س فى إخلال 6 اللطعون فيه بحق 
الطاعنتين فى الدفاع : ذلك أنهما طلبتا إلى عمكلة 
أوك درجسة إحالة جميع. التقارير, . الطيبة بع 
الطاوب الحجر عليه إلى كيير: . الأطباء الشمزعبين 
لبدى رأيه فيا ويقرر ما إذا,كانتحالته. السحبة 
والعقْلة تستوجب توقيع الجر عليه. من عدمه 
بببتهدياً فى ذلك بتصرقاته السابقة وإجابته أمام 
معاون محمكلة طِنطا الحسبية وطبيب شرعى طنطا 
وأمام الحمكنة مجلسة المناقشةاملاصلة فى ٠‏ «مارس 
سنة ١05‏ إلا أن محكئة أول درحة 0 
هذا الطلب وم ترد عليه » » يا سايرمها محكئة ثانى 

درحة 1 كيدها قرارها لأسياءه يكين 


0 اذ وحيث إن السبب الأودمردؤد بأن 1-1 
المطعون فه إذ : ثقى البطلان عن قزار حكة أول 


درحة صحيح فى نتحتسه ذلك أن الادة ج١١‏ 
الواردة فى باب إجراءات الولاية على المال طمن 
الكناب الرايع من كتاب المرافمات الخاص 
بالاجراء| تالتعلقة عسائ ل الاحوالالشخصية نصت 
على مابأى : « فما عدا ما نص عليه في المواد 
الأنية : تتبع الاحكام الواردة فى الباب العاشر 
والثاتى عثسر والثالك عشر منالكتاب الاول 6. 
ونست الادة م١١٠١‏ مد ذلك على ما بأى : 
« مب أن تودع قم الكتاب أسباب القرارات 
القطعة السادرة مواد الحسر والساعدةالقضائة 
و 00100 ...ءءء ان سعاد تمائية أيام 
من تارجم النطق به إذا صدرت من عمكرة مواد 
جزئة وفى بعاد خمسة عثسر يوماً فما عدا ذلك . 
ويك فى القرارات الاخرى بالتوقيع على عضر 
الجلسة التمتمل على منطوقها ...6 ومؤدى هائين 
الادتين أنه لا يرجع إلى أحكام الباب العاثبر 
( الشتمل على المادة #عس مرافعات) إلا فا لم برد 
بشأنه حع فى المادة ٠١.‏ ونا بعدها ٠‏ وميرك 
من الاطلاع على عضر أعمالاللجنة العامة اللشكلة 
لوضع قواعد المرافعات الى تطبق في مسائل 
الاحوال الشخصية أمام الماك الوطنية أنهسا قد 
أغفلت عمدا النس على البطلان كحزاء على عذم 
إبداع أسياب القرارات الواجب “إبداع أسبابها 
فى المواعد. الحددة : فقد ورد فى عضر حلستبها 
الثالثة والاربعين الملعقدة : فى يوم 4؟ من اكتوبز 
سنة م4١‏ - طمن الجزء الثالث من عحاضر 
أعمال تلك اللحئة - عنن البحث فى القرارات 
وتسب.ها ما يأفى : « ورآت اللحنة كذلك وضع 
نص يواجه إبداع القرار فم الكتاب فى نوعد معين 

من النطق حل أن كود جنا | معاد قا با 
بالقرارات الى لا محتاج لأساب غ”* ساعة من 
تارع النطق به 5 على أن تع نتن نسخة الفرار 
الأصلية هنى ممشرالجلسة المؤقع عليه من اتقاض: 


قضاء محكة النقض المدنة 


أما القرارات التق نستوجب التسبيب فكون موعد 
إبداعها سبعة أيام على الأ كثر من تاريع النطق 
ِ وإلا كانت باطلة .. ؤبحثت_اللجنسة فا إذا 
نت بضع البطلان جزاء لمذء الخالقة ورأت أن 
0 قد يضر بمصلحة عديم الأهلية ويزوت 
الغرض من إصدار القرار فى موعد معين وإدلك 
رأت أن يكون النص تنظيميا على أن تكون 
المؤاحذة إدارية  »‏ . مما يدل على أن المشرع قد 
تعمد عدم الأخذ مم السادة + م/؟ مرافعات 
الخاص ببطلان الأحكام إذا ل تودع مسوداتها فى 
المواعيد الحددة أذلك . ولما كان المشرع قد 
أوجب فى المادة ٠١١4‏ إبداع أسباب القرارات 
فى مواد الححر وخلانها ثما أشار إله فى تلك 
آلادة في الواعيد المبينة بها حسب الحمكة الى 
أصدرتها ولم يرد بهذه المادة نص على جزاء 
البطلان ثماثئل للنص الوارد ف المادة م مرافمات 
وكان القرار المنعئن سطلانه صادراً ف مادة حجر 
من حكة أبتدائية'. فإن عدم إبداع أسبابه في 
ظروف الفسة عثشر يومآ النصوص عليها فىالمأدة 
١٠لا‏ يترتب عليه يطلان ذلك القرار . 
0 «روحيث إن السبب الثانى مردود بأن الحم 
الطعون فيه يعد أن أشار إلى مناقشة ممكمة أول 
درج للبطلوب الحجر.عليه تلكالناقشة « الى بان 
منبا .بوطوحأنه سلمالنقل مستقم التقكير » قال : 
«:وحدث إنه مق دست أن تصرفات المستأنف عليه 
تدل على تقدير وإدراك 0 تصرف فيه ولا تلىء 
عن سفه أو .غفلة ولما ما.يرزها إذ قد صدرت 
عن'عاطفة وير بابنه عبد الفتاح وأولاد شقيقيه 
اللندين توفيا:وتقديرا لاقام به-شقيقاه فى تكوين 
أموالة وإنماء ثثروته » . ولا كان السفه والخفلة 
بواجه عام إيشتركان قى معنى' واحذ :هواضعت بعض 
الملكات الضابطة فى النفس إلا أن' الضفة المميزة 


يفف 


للسفه هى أنها تعترى:الإنسان فتجمله على تير 
المال وإثفاقه على خلاف مقتضى العقل والشرع . 
أما النفلة فإنها تعتبر صورة من صور ضعف .بعض 
الملكات النفسة ترد على حسن الإدارة والتقدير . 
وكان الحسي المطمون فه إذ قضى بتأبيد قرار 
رفض طلب الجر لحذين السببين قد أقام قضاءه 
على ما استخلصه هو والحسم الابتداثى بالأساب 
السائمة التى أورداها من أن تصرفات الطاوب 
الحجر عليه إلى ولده وأحفاده لما ما يبررها وتدل 
على تقدير وإدراك لا تصرف فه ولا تنىء عن 
سفه أو غفلة » فإن ذلك الممس لا يكون قد أخطاً 
فى تليق القانون أو تأويله . 

د وحيث إن السبب الثالك مردود بأن 
امسكة ليست مازمة بإجاية طلب الطاعنتين ندب 
كيير الأطباء الشرعبين لتوقيع الكشف الطى على 
المطلؤب الحجر عليه والاطلاع على التقارير الطبية 
السابقة وإبداء رأبه فبهنا مت كونت اقتناعها فى 
الدعوى من واقع الأوراق المقندمة فيها وبذا 
لا يكون فى رفض الحم الطعون فيه لهذا الطاب 
إخلال حق لما فى الدفاع . 

« وحيث إنه يبين ما سبق أن الطعن على 
غير أساس فيتعين رفضه » . ا 

( القضية رقم ه سنة 97 ق 3 أحوال شخصية » 
رئاسة وعضوية السادة الأساتذة تود عياد ويد متول 


عتلى وابراهم عبان لوسنب والحسنيق العوضى وعمد رقمت 


1/1 


م مايو سئة ١054‏ 
| س لزع ملسكية ٠‏ تقدير قيمة التعويض فى حالة 
الاستيلاء على جزء من عقار بغير اتباع الإجراءات 
القانونية . ق ه« سنة ١5019‏ - : 
ب ل نقض « تقديم الأوراق والمستندات 16 عدم 


كاعم 


العدد الرانغ ل السئة الثاسعة والثلاثون 


التزام-الطاعن: يتقديم صورة من 0 ٠٠‏ ألادة 
بحر عاقيا - 1 : 


: :المبأفتقه لقانرية:. 

١ 1‏ 2م ما كرد قط اعل 
قيمة المدء الذى / تزع ملكته اعت 7 
المنفعة العمومية هن .زيادة أو نقص طبقاً 
لنصن الماذة ١‏ من قاثون " زع الملكية زقمه 
لمتنةتبا.4م المعدل بالقانون 4ه لسنة م١‏ 
بخصمه أو إضاتته إلى ثمن. الجرء المستولى 
عليه حسب الاخوال. يستؤي فى ذلك 
على ما جرى به قضاء محكة النقض - 
أن تكون. المكومة قد اتبعت الإجراءات 
القانونية ف, نزع الملكية أم لم«تتبعها.لآن 
نص تلك المادة الذى يوعجب. عند تقدير 
اتعويض مراعاة "قيمة الزباذة أوا النقص 
فى قبمة الجء الذى لم يزع ملكيته نما يغرر 
152 عام فى التعويض... ولا يعتد بقول 
المأذوع ملكيته بأن الخبير أثيت فى تقريره 0 
0 تعد فائدة من مشر وع رن المللكية و[ 
أصاب الجزء الباق الضرر يسبيه مادام 1 
الحم المعامون فيه والحم الابتداقى خاق مما 
نويد هذا القول لآنه نعتير ري عنالدليل: 

م لم توجب المادة بم» مرافعات قبل 
تعد يلها بالقانون ١غ‏ سنة هه اوهى بصدد 


5 خيث: إن ' وفائع , الدعوى: نه عل ١‏ 
مايق من اللي البلعون فيه وتننائر أؤراق 
الطعن م د بحصل فى أن وزارة: :الأشغال: أستولث 
خلال سنق ١544‏ 7 لناسبة مشروع' الرى 
الصيق على جزء من أطيان الظمون علية متقداره 
كرفا طءيفس بزمام البلاييش وأولاذ 
طلوق مركو البلينا دون اتخساذ الإجزاءات الى 
نض تليها قانون زع اللكية وقدرت لها بمنآ لم 
يقبله الطعون عليه ورفع اادعوى رتم ماو ء 
سنة مم1 كلى مصر د وزارى الأشغال 
والمالية أمام حكة 'مصر الإبتدائية بطلب الحم 
بإلزامهما بأن يدفعا له متضامنين مبلغ ٠‏ ماما جنيه 
تمن الأرض المذ كورة وزيعها مع فوائد هبذا 
المبلغ بواقع ه ب من تاريع المطالبة الرسمية 
للسداد والمساريف وبتاريخ 7م ٠مذا‏ 
نديت الحسكة خبيراً لتقدبر بمن الأرض فى تاريخ 
الاستيلاء عليها فى سنة 194.44 وتقدير ريعها من 
ذلك التاريع » فباشر الخيير مأموريته وقدم تق ريده 
تقد مبلغ 11074 جنيها » 47٠٠‏ مُلما تنآ للأرض 
ومبلغ 0ه جنيهاً ٠‏ كي ملما ريعا لها لغاية سنة 


158 وكان من بين اعتراضات المكومة على 
ٍ ا 0 ل 


ا تار 0 سئة ا 


. بإزام الحسكومة بأن تذفع: للمطعون عله مبلخ 
يبان إجراءاتمعينة تقد صورةين لمكا أ 6غذا ييا » كحم هلما ذجى عبارة عن تمن 
ببان إجر تمعينه تقديمصورهمن ( الأرض خسن تقددير اكير وريعها. لغاية سنة 


البييدية. فلا تثريب على الطاعنإذا أغفل تقديم ا 


ا أهة١‏ اخسب تقدير» كذلك 


مع! إلزانهسا 


صورة فن حم ميد أصذرته محكة أول بالمصارين:فاستأتفت الطاعنتان هذا ليك “أمام 


حرجة , 


جحكة امتتئناف' القاهرة مجمت: رم وزو 'سلة اك ق 


قضاء محكة النقض المدنة باع 


وطلبتا بالنسبة للثمن أن مخصم منه “قيمة ما'عاد 
غلى الأرضن من النفعة بسبب'نزع اللكية كا 
طلبتا إازام المطعون "عليه مجزء من الضاريف 
مناسب لما لم نيم له به من طلباته ب وبتاريم 6" 
من 1 كتو بر سنة به 19 حكت المكة برفش 
الاستثئاف وتأييد الحكم اللستأنف تأسيساً على 
أنه لا جوز للحكومة أن تنذرع بأخكام قاتون 
فزع اللكية مادامت أنها قد استولت على 
الأرض المزوع ملكيتها دون اتباع الإجراءات 
القانونة الواردة فى ذلك القانون . وبتاريع ١‏ 
فن مارس سنة 4ع هبية١‏ طعنت الطاعتتان فى هذا 
الحتي: بطريق النتقض وقدم المطعون عليه مذ كرة 
دقغ فيها بعدم .قبول الطعن لعدم إيداع الحم 
القهدى: الصادر من عكة أول درجة بتارم 
١.0 0/9‏ ولا" الس المستأنف اللذين أشار 
إلنبما الحنم المظعون فيه كا تنقى المادة »م 
من قانون المرافمات . وقدمت النيابة مذ كرة 
طلبت .فيها رقش هذا الدفع ورفض الطمن . 
وبتارج.م من أبريل سنة ه6١‏ عرض الطعن 
على “دائرة عقص الطعون فقررت إحالته على هذه 
الدائرة لنظره مجلسة لم من مانو سةة هوا 
وفيها أصرت النيابة على رأبها .' 

اذ ؤحيث إن .مبنى الطعن بعدم قبول الطعن 
يتخصل فما يقول المطعون عليه من أن الطاعنتين 
طلبنا في استثنافهما إلغاء الحسيم التهيدى الصادر 
تارم بمو هوا والحم الابتدانى المستأنف 
وأن الحم اللطعون فيه أشار فيمنواضع عدة من 
أسبابه إلى هذين المكين فأصبحا بذلك جزءاً 
منه لا تقوم له قائمة إلا بهما ويكون الادماء 
بمخالنته للقانون غير مقبول لعدم تقديم هذدين 
المكمين طبقاً لنص المادة +م4 من قانون 
المرافعات لأمهما دليل الطعن . 


'( وحيث إن.هذا الدفم مرذوذ بأن المادة 
م4 من قانون الرافمات قبل تعديلها بالغانون 
رم ١1١‏ سنة ومه؟! كانت تنص عل" أنه 
« يب على الطاعن أن بودع قم كتاب محكة 
اللقض خلال عشرين يوما :من 'ارزيم الطعن 
الأوراق الأتبة : أولا ‏ ... ... اناا 
صورة من الحتم الطمون .فيه ' مطابقة لأصللة 
وصورة من الحم الاإتداثى إذا كان الحتم 
للطعون فيه قد أحال إله فى أسيابه . ولا..كانت 
الطاعنتان قد قدمتا صورة طبق الأعبل من الجسم 
الاتداتى الصادر بتارم «؟ من دلسمير سئة 
١١‏ مع أوراق الطمن فى البعاد القانوى. ولم 
توجب الادة .وى بصدد يبان إجراءات معينة 
تقديمصورة من الأحكام القهيدية » فلا تثريب على 
الطاعنة إن هى أغفلت تقديم صبورة من 
الحم العهيدى الصادر تارم 7 من رار 
سنة 188٠‏ . 
م وحث إن ببما تنماه الطاعنتان على ,الحبتم 
للطمون فبه عنالفته القانون ذلك أن وزارة 
الأشفال كأنت قد دفمت لدى محكة الوضوع بأن 
بقية أطيان المطعون عليه قد استفادت من مشروع 
الرى تتيجة محويله. من .نظام الحياض إلى نظام 
الرى. الصبئى وبوجوب مراعاة خصم مقايل هذه 
الفائدة عند تقدير تمن الأطيان التى ثم الاستبلاء 
علها طبقا لأحكام للادتين ١#‏ ء 14 من قانون 
زع اللسكية رقم ه لبنة 1.00 "وم تتنيه يحكمة 
أول درجة لهذا الدفاع وزدت: عليه محكة 
الاستثناف.بأنه لا يجوز التذرع بأحكام قانون أزع 
اللكة' مادام أن الحكومة قد استولت على 


| الأرض التزوع ملكيتبا دون اتباع الإجراءات 


القانونة الواردة فى ذلك القانون وما ردت به 
المحسكة من ذلك عخالف للفانون لأن إضافة الك 
الخاص إلى اللك العام وتتخصيصه للمنفعة العامة يتم 


00 


لماع 


بالقمل وبالقانون ويستوى أن يكون الاستيلاء قد 
تمنتيجة انحا الإجراءات النصؤص علبا.فىقانون 
نزع اللكية أ تم دؤن امخاذ تلك الإإجراءات 
إذ فى جميع الأحوال بحب أن يترتب عليه كافة 
الأثار القانوئة. وتحرى عليه أحكام القفانون بلا 
مغايرة ومن غير تفريق بين أحوال امخآذ 
الإجراءات: القانوئية وأحوال عدم امخاذها ... 
« وحبث إن هذا 'النعى فى عتله ذلك أن 
القانون' تمه الصادر ابتاديعم ندا 
بشأن نزع أملشكية. التقازات للمناقم الغمومية 
والمدل بالرسؤم بقانون رمف بتار ا يونيه 
سننة" سوا تمن فى اللنادة ٠‏ منه فلي ألة : 
« اندر من العقساز فى حالة نزع 'ملكيته بدون 
متراعاة زياذة فى .القيمة الناشئة ' أ الى يعكن أن 
تنفاً من نزع اللكية . ما إذا كان نرع الذكية 
قاضرًاً على جزء منه فيكون تقدير من هذا الرّء 
باعتبار الفرق بين قمة العقار جميعه وبين قيمة 
الجزء لباقي منه للمالك » . ونصت“ الادة على 
أنه : : د إذا زادت أو ثقصت قيمة الجزء اذى لم 
تزع ملنكيته بسبب أعمال النفعة' العمومية فيجب 
مراعاة هذه الزيادة أو هذا التقصان ولكن ا“ 
الواجب إسقاطه أو إضافته لابجوز أن يزيد فى 
أى حال عن نصف القيمة النى ستحقها أللك 
حسب أحكام المادة السابقة » . ومؤّدى ذلك أنه 
جب مراغاة ما يكون قد طرأ على قيمة قيمة الجزء الأذدى 
م تزع ملكيته بسيب أعمال التفعة العمومية من 
زيادة أو تفص طيقا أنص الادة 14 0 
نزع اللكية عغصعه أو إضافته إلى تمن | الجزم 


العدد الرابع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


المتولى عليه حسي الأحوال ,ستوى 00 
:على ما جرى به قضاء هذه ا حمكبة ب 

تكون الحكومة قد اتبعت 0 
فى نزع اللكية أم لم تتبعها. لأن نص للادة 14 
من قائون نزع لللكية للمنافع العامة الذى وجب 
عند تقدير التعويض مراعاة قيمة الزيادة والتقص 
فى قيمة الجزء الدى لم ينزع ملكيته إها يقرر حكيا 
عاما فى التعويض . ولما كان الثات من الحم 
الطعون فيه أن الطاعنتين تعتا أمام. المحمكية 
الاستثنافية بأنه لا محكمة أول درجة ولا.المير 
قاما مخصم الفائدة إلى عادت على الأرض نتيجة 
اشروع نزع اللكية فرفضٍ الحم الذ كور منهما 
هف النعى بمقولة إن الحكومة ليس لها أن تتذرع 
بأحكام قانون نزع اللبكية أو تتخذ منه أساسا 
لبدفاعها ما دام أنها قد. استؤلات على الأرض:دون 
اتباع الإجراءات الفانوتة. الوازمة فى ذل 


القانون »قإن هذا الهم يكون اليا سبق 


يانه عثالا للقانون مما:تعيق نقضبه دون 
خاجة لبحث الوجه الثانى. من النمئ . ولا اعتداد 


بما أثاره الطعون عليه من أن الخبير قد أثئبت فى 
| تفريره أن الأرض للم يعد عليها فائدة من مشمرو 
١‏ نزع اللكية وإنما أصاتها الضرز سيه لأن هذا 
| القؤلة:عارٍ عن الدليسل وقد جاء كل من الله 


العلعون. فيه والحم الابتدائى خلو؟ مما بو يدمه :. 


( ألقضية رقم ١8‏ سنة 74 ق رئاسة وعضوية 


٠‏ السادة الأساتذة عبد المزيز عمد “رئيمن المكنة وءؤه 


عناد وجمد رُغَْراتى سال والحسينى' العوضى وتجد رفمت 
الستشارين ) , 


قضاء الممكة الإدارية العليا 


ال 


باس نازولا 


( رثاسة وعضوية السادة الأساتذة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة والسيد إيراهم الديواق 
والإمام الإمام الخريى وى إبراهم بندادى ومصطن كامل إساعيل الستشارين ) 


١/6 


ا ديسمبرسنة 11607 

| ل ميعاد الستين يوماً ٠‏ وقفه لمدة سئة فىالحالات 
النصوس عليبا بالقانون رقم الا" لسنة 8هوذ ء 
الوقف لا يتقتصر على قرارات الاجان القضائية الصادرة 
قبل العمل بقانون العادلات الدراسية » بل يشمل 
ما يصدر بعده من قرارات بالتطبيق لأحكامه استناداً 
إلى ما حل من نصوصدمحل قرارات مجلس الوزراء الشار 
إلها بالمادة الرايمة منه . 

موس ميعاد الستين يوماً . انطواء القرار الطعون 
فيه على شقين مرتبطين ارتباطاً لا يقبل التجزئة ٠‏ مطالبة 
الطاعن بإلفاء القرار برمته ٠‏ توجيه الطاعن فى صميفة 
الطعن إلى أحد شق القرار قط ٠‏ رفم الطعن ف الميعاد 
القانوتى بالنسبة لأحد الشقين , وأئره على ميعاد الطعن 


بالنسبة لأشق الآخر . 
المبادىء القانونية 


١‏ إن القافون بام لسنةمه١‏ نصى 
مادته الرابعة على أنه « استثناء من حك المادة 
الناسعة من المرسوم بقانون دم ٠‏ لسنة 
المعدل بالقانون رقم ه ١ ٠‏ لسنة مهو ١‏ 
يعتبر موقونا لمدة سنة من تاريخ العمل 
بالقانون رقم إلا لسنة مم4( الخاص 
بالمعادلا تالدراسة . ميعاد الطعنىقرارات 
اللجان القضائية الصادرةبالاستنادإلىقرارات 


مجلس الوزراء المشار [امها فى المادة الرابعة 
من قانون المعادلات الدراسيةسالف الذكر, . 
وإطلاق النص على هذا النحو من التعميم 
لاجمل حكه فى وقف معاد الطءنلدة السئة 
مقصوراً على القرارات الصادرة من اللجان 
القضائية قبل صدور القا نون دم ابام أسنة 
١100‏ بل يصرفه أيضاً إلى ما يصدر بعد ذلك 
من قرارات بالتطبيق لهذا القانون متى كان 
أساس الحق المقضى به مستنداً إلى ماحل من 
نصوص القانون المذكور محل قرارات مجلس 
الوزراء المشار اليبا فى المادة الرابعة منه ؛ 
وذلك للحكة ال ىأفصسعنها المشرع فىمذكرته 
الإيضاحية » وهى إفساحالوقتأمام الحكومة 
لتتتخذ إجراءات الطعن لكثرة عدد القضايا 
ولكى تدبر موقفبا من الموظفين إما بنسوية 
على مقتضى نصوص تانون المعادلات وإما 
بطعن فالقرارأمام امحكمة ؛ ومنثم فإنوقف 
سريان ميعاد الطعن يصدق على قرار اللجنة 
القضائية الصادر لصا المنظل ؛ لاستناد هذا 
القراز إلى نصوص القانون /م لسنةمهة١‏ 
الى حلت محل قرار أول يوليه سنة. 1507.. 


5 العدد الرابع - البمنة التاسعة والثلاثون 
؟ - إنهوإنكانت الحكومة قد ذكرت المبادىء القانونية 
فى صدر صحيفة طعنها أن الشق الثانى من قرار ٠‏ يتفرع على ميدأ تخصيص الإنصاف 


اللجنة القضائية( وهو القاضى باستحقاق المنظم 


الدرجة السادسة الشخصية بالتطييق للمرسوم. 
بقانون رقرومم لسنة مهو( ) قدجاء عفالفاً” 


للقانون ؛ وأغفلت الشقالآول منه ‏ إلا أنها 
انوت فى ختام طعنها إلى ظلب إلغاء قرار 


الاجنة القضائية برمته : ولماكان قضاء اللجنة. 


فى الشق الثاى من قرارها مترتبآ على قضائها 


فى الشق الآول من هكأثر من آثار القسوية التى 


قررتها لصاح المنظم والتى مصدرها أصلا هو 
قرار مجلس الوزراء الصادر فى أول يوليه 
سنة أهذا الذى ألغاه وحل كله القانرنرتم 
وبسم لسنة مهو و » فإن ميعاد الطعن فى هذا 
الشق من القرار بأخذ حكم ميعاده فى الشق 
الأولمنه حك اللزوم ؛ لقيام الارتياط ينهما 
ادتباطا .لا يقبلالتجرئة ‏ ويسرىعله بالتالى 
حك الوقف الذى نص عليه المادة الرابعةمن 
القانون رقم لإبام لسنة ١.00‏ . 

( القضية رقم ١61‏ سنة اق ) . 


الل 
دإسمير سنة 9605| 

[ - إئساف ٠‏ مبدأ تخصيس الإنصاف ٠‏ عدم 
جواز الجع بين مزايا أكثر من إنصاف واحد ٠‏ من 
ثال إنصافاً كاملا فى ظل سلك معين انتمى إليه فى قترة ما 
من خدمته لا يكون له حق فى إنصاف جديد عن الفترة 
تفها. 

ددس كادر الال ٠‏ الإنصاف القرر عقتضاه لايقيد 
منه إلا فزيقان من العيال : من لم يسبق إنصافه أصلاء 
ومن سبق إنصائة إنصاناً أولى . مثال لحالات لاسرى 
عليها: كادر المال ٠‏ 


الإنصاف باجمع 


عدم جواز ازدواج الإفادة من قوأعد 
وأحدء فن نال إنصافاً سابقاً كاملا فى ظل 
سلك معين اتتمى [ليه فى فترة.ما من خدمته 
لايكون 4 حق فى إنصاف جديد .عن هذه 
الفترة ذاتها ؛ ذلك أن كل إنصاف يجرى 
إعماله فىمجالتطبيقه مقصوراً على الاشخاص 
الذين قصد أن يشملهم حكه والذين اقنتضت 
الأوضاع الخاصة بهم صدوره لتنظم حالتهم 
دون سوام ؛ فلا يتعدى أثره إلى غير هق لاء 
الأشخاص », ومن باب أولى إلى.هن سبق 
إنصافه وذقاً القواعد المقررة لأمثاله . 

؟ - إن الإنصاف المقرن بمقتضىكادر 
عمال اليومية الصادر فى مم من نوفير و م7 
من ديسميرسنة ١44‏ لايفيد منه إلا فريقان 
من العال : من لم سبق [نصافه أصلا » ومن 
سبق إنصافه إتصاناً غير كامل أى أدتى مما 
يستحقه بتطبيق أحكام هذا الكادر . أما من 

سبق أن منح إنصافا كاملا مقتضى قواعد 
لمن نايرد ]وه م نأغسطسسئة4 ١14‏ 
فلا يسوغ له العسك يتطبيق أحكام النسو , بات 
الواردة هذا الكادر على 'حالته » وخاصة إذا 
كان الإنصاف الذى ناله أجدى عليه من هذه 
النسويات ؛ لانتفاء اللصلحة فى هذه الحالة . 


( القضية رقم بوه سنة ؟ ق بالهيئة السابقةي) ... 


قضاء المحكة الإدارية العليا أقوف 


عام 
5 يناير سلئة ا 
( - قرار تأديي » سببه ٠‏ إخلال 35 بواحعات 
وظيفته أو إثياته عملا تحرماً .عليه ٠‏ ٠زوا-‏ ج مأذون تمتتفى 
عقد عرق ٠‏ نصله تأشيساً على أنه أخل يواجنات وظيفته 
وسبلوك الوظيق ٠‏ فقدان قراز الفصل لركن السبب ٠‏ 
دليل ذلك . 
نوست عقد الزواج قازالة انيه اننا عرو 
المناط فى عدم تماع الدعوى هو إنتكار الزوجبة ٠‏ بقاه 
الزواج على وضعه الشرعى عقداً فأماً على إتجاب.وقبؤل 
تم صعيساً مق استوفى شر ائطه دون حاجة لإثياته بالكتابة 
وعلى الحا ماع دعوى الزوجية إذا يجحدها أحد 
الزوجين . | 
١‏ حك - سب قا أي رج 
يال علا من الخالاخرية عليه ٠‏ فكل 
موظف يخالف الواجبات الى تنص علمها 
القزائين والقواعد التنظيمية العامة أ وأواض 
ار ساء ف حدود اونا ١‏ أ يخرج "على 
00 ا بنفسه إذا 5 ذلك 08 ه 
ون يؤدما' بدقة وأمائة » إنما » رنكب ذناً 
إذاديا ع تأويبه ٠‏ فتتجه إراة الإدازة 
للقررة قانو] وى - حدود التصاب .المقرر.؛ ِ 
ومن ثم إذا ثبت أن فصل المأذون ( المدعى ) 
قد أس ر على أندارتكبذنباً إدار يأ هو تزوجه 
بعقد عرقي : : فإن قرار الفضل يكون فاقدآ 
ركس أركانه هو ركو السب م 
بار الرظيق ؛. ! ٍ ذأ ُّ 7 


يباشر عند زؤاجه عمله الرسمى كنأذون . وإنما 


كان مثله فى ذلك كثل أى فرد عادى لاحرج 
علبه فى أن يروج زواجآ عرفا دون أن 
يوثقه متحملا فى ذلك ما قديترقب على [جرائه 
على هذا النحو من تنائح عند الإ لكار .: وقد 
يكون لما ورد بأسباب القرار التأديى وجة لو 
أن المقدم لبحاكة التأديية المأذوة ن الذى 
أجرى العقد دون أن يوتقدرسم] أواوأن 
المدعى باشر بصفته مأذوناً عقدآ عرفيا دون 
أن يوئقه رسيا . 


لأس [لدرزكات تلانو اسه 
بقانون عن أسنة 1و١‏ المشتملعل لانحة 
ترتيب الحا م الشرعية والإجراء ءأت المتعلقة 
باقد نصت ف فقرتها ا رابعةع ىأنه ه لاتسمع 
عند الإذكار دعوى الزوجية أو الإقراد بها 
إلا إذا كانت ابنة بوثيقة زواج رسية فى 
الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 
للةل» إلا أنه لاستفاد من .هذا ألنص 
حظر الزؤاج العرفى أو اعتباره غيرقالْمشرعا 
إذ الزؤاج ما زال على وضعه الشرعى عقدا 
قأما على إيحماب وقبول » وهو ١‏ تمصي -أشر ع 
مى استوفى شرائطه القانونية 0 ما حاجة 
إلى إثباته. كتابة » وعلى انحا سماع دعوى 
الروجية إذالم يححدها أحد الزوجين ؛ إذ 
المناط فىعذام مناغ الدعونىهو [ تكار الزؤجية. 

5 :من حيث. إن عناصر هيذه النازعة 
ب حسما إن من الأوذاق - 3 او 


رخو 


العدد الرايم ت الستة التاسعة والثلاثنونت 


محكلة القضاء الإدارى ف ٠‏ من دلسمير سنة 
+ه6وا طالنا الح بإلغاء القرار الصادر من 
السيد.وزير العدل قى 18 من نوشير سنة ١988‏ 
التضمن فصل الدعى من وظيفة مأذونية ناحية 
البراهمة مركز قنا » وقال ببانا لدعواه إن الشريعة 
الإسلامية تبيح الرواج بالإمجاب والقبول وترتب 
عليه آماره ولوكان شفاهة نفليق بزواج للدعى 
أنْ يكون صصيحا إذ ثبت العقد كتابة وحرره 
مأذون ركان والد الزوجة هو وكلها » أما القول 
أن الزوجة قاصر فهو قول غير صحيح ؟ لأمها 
عن نت على الدكتور «وسف بطرس مفتش صخة 
قفط ققدر سنها عا يزيد على ستة عشر عاما وقد 
قفدت هذه الشهادة بوفاة الودعة لديه ء فضلاعن 
أن النيابة وهى:صاحبة الولاية فى الاتهام الجناى 
قد حفظت الشكوى . وعناسبة صدور القانون 
رقم 10 لسنة مهو١‏ بشأن نظام مجلس الدولة 
أتحيلت الدعوى إلى: المحكة الإدارية للاختصاص . 
وفى ١+‏ من قراير سنة 14.6 أصدرت المحكة 
الإدار, نة حكنها « بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر 
من السيد وزير العدل بتاريم 4 من نوشير سنة 
ويه | بالتصديق على قرار لجنة الأذو نين الصادر 
مجلسة ١١‏ من 1 كتوبر سنة ١6#‏ والتضمن 
فسل المدعى من وظيفته عأذونية البراهمة » مع 
ما يترتب على ذلك من آآثار » وإلزام الحسكومة 
الصروفات ومباغ ..م قرش مقابل أتعاب 
المحاماة » ؛ وأسست قشاءها على « أن ما يؤخذ 
عل المدعى من أنه تزوج من قاصر فهذا مردود 
بأنه استحضر شهادة تسنين سميرة فارس من طبيب 
حكوى وجاء هذه الشبهادة أن سنها يزيد عن ١١‏ 
سنة وقد أقر.الأذون يدوئ عبد المنعم إلذى رفش 
إنجراء العقد أنالمطمونضدهٌ ووالك الزوجةأحضرا 
لة ,شهادة .تسنين من طبيب:وأن سبب امتناعه غن 


1 اليه شهادة طبية أن سر 


إجراء العقد لم يكن ينبب أن سنها أقل من 
إسنة وإنما كان سيبه يرجع إلى أن لما 
مالا يزيد على مائقجنيه ولمتصرحبحكمة الأحوال 
الشخصة بالزوا- اج ء ومن ثم قان استخراج شهادة 
و 0 
الذى رفض إجراء العقد . وإذا كان قد ثبت من 
كشف الطبيب الشرعى أن مميرة فارس أقل من 
5 سنة عند إجراء العقد فان المسئولية تقع على 
الطبيب الذى قدر سن الزوجة » . 

« ومن حيث إن مبنى الطعن أن المطعون 
عليه وهو امنوط به تنفيذ القانون رقم .م٠‏ 
لسنة ١ميهة‏ - قد ضرب لأهل منطقته أسوأ 
الأمثال وخان الثقة التى أودعتفيه فأصبح وجود 
مثله فى وظيفة الأذون خطراً مبدداً لكيان 
الأسرة : فضلا عن أنه قد احتبس ظفلة لم تبلغ 
حسب الثابت من التقرير الطب الثالثة عثيرة من 
عمرها ء وظروف الوضوع وملايساته كلها تنطق 
بسوء نيته وبأنه على بينة من أمرها » قفد كان 
مفروضاً فيه أن يتحرى الأمر وهو يصدد ضبطه 
لغيره فن باب أولى إذا تعلق الأمر بشخصه فلذلك 
كان الجرم أقدسء لايشفع له تلكالشهادة المزعومة 
القى لم يعثر لما على أثر فى الأوراق بل إن زواجه 
سر فنه الدليل الكافى علىعامه مطورة ماي رتكب 
ومن ثم يكون القرار الصادر يفص لالمطعون جزاء 
له على فمله فى محله قائاً على سيبه وكان يتعين 
رفض طلبه . وإذ ذهب الحمكي المطعون فيه غير 
هذا المذهب فانه يكون قد خالف القانون . 


« ومنحيث إنه سينمن الاطلاععلى الأوراق 
أن المدعى اتفق مع من يدعى فارس عبد ال رحمن 
علىأن يزوج من ابنته » وعين موعدعقد الزواج 
واستدعى مأذون الناجية لباشرة المقد » وقدمت 


سن الزوجة ست عشرة سئة 


: قضاء المحمكمة. الإدارية. العلا . مببوع 


وقد امتنغ الأذون: عن إراج الستد'متعللا فى ذللك 
بأن للزوجة..- وهى قاصّرت. استحقاقا فى وقفث 
وأنه بتعين. الحصول على موائقة حكمة الأحوال, 
الفخصسة عل إجراء ذلك العقد على الرعُم من؛ 
أن واليها :ونه وليها الشريئن ‏ على" قيد 
الذياة . فاضطر المدعى إلى استدعاء. مأذون آخحن 
لإعبام العقد ».وقد رأئ ذلك الأذؤن :أن :يقد 
العمّد دون أن 'يؤثقه رسمياً إلى أن .تحر ىعما إذا :كان 
ترخيص الأحوال الشخصية واجباً أم غير واجب . 
وقد توف ذلك المأذون بعد إجراء العقد بفترةوجيزة 
وكان قد نسل الشهادة الطبية بتقدبر سن الزوجة . 
وقد قدمت شكوى إلى النيابة بأن والدعى تزوج 
من شل سنها عن ستة عششر عاماً كم قدمت 
شكوى أخرى إلى اللهة الإدارية الختصة... 

اتفق الشعبى د أمام النيابة وأمام القازي 0 عئ 
الذى تولى تحقيق الشسكوى إداريا على صحة الوقائع 
السااف ذكرها , ...وقد قروا الشسمخ .بدوى 
- النعم ميب . وهو ألأذون. الذنى رفض إجراء 

-- فى التحقيق أنه قبت له شبادة طبية 

ل اك 
أن.الزوجة بلغت ست عشرة سنة » م قرر أنه لم 
عتئع عن إجراء المقد إلا بسبب عدم وجود 
ترخيص من الحمكة الحسبية واولا ذلك لما تآخر 
عن إجراء التقد .. أما النابة قتدحفظت التجقيق » 
وأما التحقيق الإدار ى ققد انتبى إلى إذائة لدعي 
ققدم ' لل سلنة تاديب الأذه ونين لمحا كته على 


عمسم 


الخالفات الآنة :أولا- تزوج زواج غرنا , 
ثانا "تزوج من ضغيرة لم تبلغ السن القاثونية 


ثاثا سه الزوحة قآاصر 'ولحامال يزيد عن ماثق' 


جيه ذ وقد : قروت -لْنة التأديب. ف ١١‏ م 
"كتين شنة: نه ؟ فصل الطمونمن وظيفته .* 

وسدق السنيذ وين العثل على هذا القزار فى 
م1 امن فار ميئة 14# .. وقد أقانث التّجلة 


١‏ وخاز 
مؤجؤذة » أو كانت مستخاصة من أضول لاتنتنجها 


قرارها على « أنه ثبت من أوراق التحقينق أن 
الأذون.الذ كور تزوج زواجا عزفيا يمن تذعى 
سعيرة فارس عبد الرجمن ودخّل مها ولا'زالت 
تعاشره » وثبت من تقرير الطبيب الميرعى الذى 
قام بالكشف عليها أن سنها فى ه؟ من أبريل 
سينة م#ه.ة! اثنا عشر عاما وأقل.من ثلاثة عر 
عاما » فهى - والحالة هذه ل تبلغ سن 
زواج وقت العقد عليها . وهذه الخالفة من 
المأذون” الذى فرض فيه القانوت الحمانظة على 
تطبيقه » والأمتناع عن مباشمرة زواج من لم تبلغ 
السن القانوتى » وفضلا عن إجراء العقد عرفيا 
وعدم قيده بالدفاتر آلرسية إلتى عهد إليه قيد 
العقود بها » عخالفة جسيمة مجب أن يعاقب عليها 
بأفمى عقوية . وتعللة بأن الأذون الذى بدائرتة 


: حل إقامة الزوجة لم يقبل إثبات العقد محجة أن. 


لما مالا يزيد على ماق جيه » وأنه قدم له شهادة 
بسن الزوجة » لايعفيه منهذه السثولية الجسيمة 4 
لأنه عجن عن إثبات, أن هناك شهادة يتسنين 
الزوجة » فضلا عن اكرام الشف عرفا » 0 

( ومن حيث إن الفرار التأدبى -- كأى 
قرار إدارى آخر ‏ يجب أن يقوم على سبب 
ببرره » فلا تدخل الإدارة لتوقيع الجزاء إلا إذا 
قامت حالة واقعية أو قالوئيسة تسوغ تدخله » 
وللقضاء الإدارى أن يراب صحة ة قيام هذه ألوقائع 
وصحة تكييفها القانوتى , 

دوين حيث إن رقابة القضاء الإدارى 
لصحة الخالة الواقعية قعية أو القانونية الى مكون ركن 
السبب نحد حدها الطبعى فى التحقق ثما إذا كانت 
التتحة ب الى اتتهى ا 
من أصول تنتجها ماديا 
09 5 و منترزهة- مع غبر أضول 


لكو العدد الرابع . السنة التاسعة والثلاثون 


أ كان شكينفتا_الوقائع. _- ين فرض وجودها: 
ماديا ب لا ينتج النتيجة التى يتطلها القانون » 
كان. :القرار فاقد :لزكن_من. أركانه هق ركن 
النشّب ووقع مخالفاً القانون” . 'أما إذا كانت 
النتيجة ' مستخلصة استخلاصا سائغا .من أصول 
بنتحها ماديا وقاثوتاً » فقد قام القرار على سببه 
وكان مطايقاً القانون . 
0 ومن حيث إن سبب القرار التأدبى بوجه 
عام هن إخلال الؤاقاف بواجبات ؤظقته أو إتيائه 
جملا “من الأمال الحرحة عليه » فيكل مؤظف 
مالف الؤاجيات القى تنص عليها القوانين أو 
القنو اعد التنظيمية العامة أو أوام-الرؤساء فى 
حذود الفانؤن” 0 ا 
ق اعمال ؤظفته الفى مجب أن يتنوم مها بنفسه إذا 
أن حرطا وأن “يدها بدقة وأمانة ٠.‏ إما 
يرتكن ذن إدارياً يسدوغ تأدبيه “قتتجه إرادة 
الآدارة» لتوقيع وا عليه 55 الأشكال 
والأوشاع العررة قانونا وفى .حذود النصاب 
ال ا ان 
١ 0‏ ومن ححيث إن القرار التأديى الطعون فيه 
ش قلم.عل:ستبين » الأوك : ذواج الذعى زواجا 
عرفا وعدم قتده 'الدفاتر التق عهد إله قد 
العتود بها - واثثان : زواجه من سيره )جع 
السن القانونة . 
« ومن حيث إنه بالنسبة للشبب الأول فإنه 
فلاحنظ بادى* ذى بدء أن إجراءات الزواج بدأت 
فى انجاه'توثيقه ثيقه بالأشهاد ان 
الختصوهو غير المدعى لباشر ة العقد وكاد الأذون 
أن يتمه لولا شببة قبت أديه فى وجوب.الحصول 
على مواققة الجلس الحسى على الزواج » ومن ثم 
امتنع .عن إعامه فدعى مأذون آآخر لإعام العقد .. 
وقد رؤى . وقتذام - - نظرآ لاجماع للدعوين 


رد القران. وما فى فضهم: م خريج ب لروف 
التقاليد والليعة ب أن يتم الزواج عرقي على أن 
يوئق رعنا بعد التحقق منضرورة الحصول على 
مواققة ا جلس الحسى على الزواج أؤ عدم لزوينها : 
ومفاد ذلك أن المدعى لم يكن ديه بادىء الأمر 
نبة عقد زواج عرق » بل الشواهد تقعلع .فى أنه 
بدأ في امجاه توثقه بالإشهاد الرسمى وإنما ألجىء 
إلى إعامه عن على أن يصادق عليه ذؤوو الشأن: 
رسيآ فا بعد بسيب امتناع الأذذن الأول عن 
إخرائه بمراعاة الظروف المشار إلا على ما سلف 
البيإن . وإنه وأأن كانت المادة ويه من المرشوم 
انون رقم ه”* لسنةٍ م١‏ امشتمل .على لالمحة 
ترتيب الحا كم الشرعية والإجراءات التملقة بهأ 
قد نصت فى قفرتها الرابعة على أنه 3 لاتسمععند 
الإنكار دعوى الزوجيةأوالإقرار بها:إلا.إذا كانت 
ثابتة بوثيقة زواج رسمية فى الحوادثالواقعة 

أولأ غسطس سنة ١‏ » إلا أنه لاستفاد من هذا 
النس حظر الزواج المرفى أو اعتباره غير قاثم 
شرعآ ؛ إذ الزواج ما زال على وصّعه الشرعئ 
عقدا قائماً على إنحاب وقبول وهو ثم صحزحا 
شرَعاً مق استوفى شرائطه القانونة دون ما حاجة 
إلى إشاتة كتايةهء وعلى محالم ساع دهوى الزوجية 
إذا لم محدها أخد الزوجين ء إذ الخاط فى عدم 
سماع الدعوى هو إنكار الزوجية 2 الأمر 
كذلك فليس فبا أقدم عليه المدعى من الزواج 
لمر عاقة لقوانين والوائم » و لبقي عنافة 
لأحكام الشمرع أو النظام العام » كا لايعتير ذلك 
إخلالامن المدعى بو اجبات وظفته أو سلوكد 
الوظينى حتى يصدق على تصرفه ما ورد بأسيباب 
القرار التأدييى ‏ من أن 0 هذه الخالفة .من الأذون 
الذى فرض عليه القانون الحافظة على. تطبيقبه 


ْ والامتناع عن مباشرة زواج من لم:تلغ. السن 


قضاء المنكدة الإدارية العليا ع 


القانوتى فضلا عن إجراء العقد عرفباً وعدم قبده 
بالدفاتر الرسمة الى عبد إله قد العمقود مها 
عخالفة جسمية بح بأن يعاقبعليها بأقصىعقوبة..)؟ 
ذلك أن الدعى لم يكن اشر عند زواجه عمله 
الرسمى كأذون , وإنما كان مثله فى ذلك كثل 
أى فرد عادى لاحرج عليه في أن يزوج زواجاً 
عرفا دون أن دوثقه متحملا فيذلك ما قد يثرتب 
على إجرائه على هذا النحو من ثنائج عند الإنكار 
وقد يكون لا ورد بأسباب القرار التأديى السابق 
سائها وجه لو أن المقدم للمحاكة التأديبية الأذون 
الدى أجرى العقد دون أن يوثتقه رسساً » أو لو 
أن المدى باشر يصفته مأذونآ عقد زواج عرق 
دون أن يوثقه رسمياً . 

« ومن حيث إنه بالنسة للسبب الثاني » 
وهو زواج المدعى عن لم تبلغ السن القانونية 
وتجزه عن إثبات أن هناك شهادة بتقدير سن 
الزوجة » فإن الثابتمن الأوراقأنهقدمتالمأذون 
الأول -- الدى امتنع ع نإجراء العقد ‏ شهادة 
طة بتقدبر سن الزوحة ء بللقدقرر ذلكالاذون 
فى التحقيقات أنه لولا عدم وجود ترخيص من 
المحسكمة الحسبية لما تأخر عن إعام العقد» وأنه 
امتنع عن إجراء العقد للسبب المذكور وهو عدم 
وجود ترخيص من المحكمة اللمسبية لاعتقاده 
أن الترخيص لازم فى مثل هذا العقد . وإنهولان 
تبين بعد ذلك أن سئ الزوجة كانت عند الزواج 
أقل من السن القانونية إلا أنه لم يقم دليل يقطع 
بأن المدعى كان يعلى حقيقة هذه السن وقتذاك 
واذلك اتتهت النيابة من محقيقها إلى الحفظ . 

و ومن حيث إنه يبين ما سبق إيضاحه أن 
القرار الطعون فيه لم يستخلص استخلاصاً سائغاً 
من أصول تنتتحجه ماديا أو قانوناً ؛ ومن ثم يكون 
القرار قد صدر فاقد] لركن من أركانه ؤهو 
ركن السب » ويكون الطعن , والخحالة هذه » 


قد قام على غير أساس سام من القانون متعيناً 
رفضه ع . 


( القضية رقم 4 ١١‏ سئة ؟ ق بالهيتة السابنة) . 
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عقد العمل . الموظف العام الذى مخضم للقواعد اللاتحية. 
وجوب أن تسكون علاقته بالحسكومة لها صفة الاستقرار 
والدوام فى خدمة مرفق عام ديرم الدولة بالطريق 
المباشر ٠‏ العلاقة العارضة تعتبر عقد عمل يندرج فى نملاق 
القانون الخاس ٠‏ مثال ٠‏ 


المبدأ القانوق 

لك يعتير الشخص موظفاً عاما خاضعا 
لاحكام الوظيفة العامة التىمردها إلى القوانين 
واللواتح يحب أن تكون علاقته. بالحكومة 
لها صفة الاستقرار والدوام فى خدمة مرفق 
عام تديره الدولة بالطريق المباشر »و ليست 
علاقة مارضة تعتبر عقد عمل يندرج فنطاق 
القانون الخاص . فاذا كان الثابت أنالمطعون 
عليه يعمل قارئا لآى الذكر الحكمقبلصلاة 
الجمعة من كل أسبوع ولا تتعدى هذه 
الخدمة فترة قصيرة يكون بعدها فى حل من 
جميع الالترامات النىتحك الموظفين العموميين» 
ولا نثريب عليه فى مزاولة أى عمل خارجى » 
فإنه .هذه المثابة يعتير من الأجراءالذين لا يعدو 
أن تكون علاقة الحسكومة بومكعلاقة الافراد 
بعضهم مع البعض الآخر فى مجالاتالقانون 
الخاص ؛ ومن ثم لابعتبر م نالموظفين العامين 
الذين ق لم الإفادة من قواعد الانصاف 
حتى مختص مجلس الدولة مبيئة قضاء إدارى 
فى المنازءات الخاصة يذلك .. ش 


( القضية رقم سئة ؟ ق بالهيكة السابقة ) ٠‏ 


العدد الرابع - السنة التاسعة والثلاثون 
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١461 م ينابر سنة‎ 

| - عقد العمل الفردى ٠‏ الموظفون والستخدمون 
والعمال والصناع ٠‏ منهم من سكون علاقنه يالدولة علاقة 
تنظليمية عامة يدل فى نطاق القاثون العام » ومنهم من 
تنكون علاقته بها علاقة حمل فردى تندرج فى نطاق 
القانون الخاس ٠‏ 

وبحت فقن انال عدخ سرون الوق عق اليدل 
الفردى إلا على العلاتات القائمة على أساس عقد عمل 
رضاب بالممنى المفهوم فى فقه القانون الخاص ٠‏ دليل ذلك ٠‏ 

سح ب عقد العمل ٠‏ عدم سريان قانون عقد السل 
الفردى على مستخدى وعمال المسكومة الذين تريطهم 
بالمسكومة علاقة لاحية ٠‏ أساس ذلك ٠‏ 


0 عقد العمل ٠‏ بعش أوجه الخلاف بين القواعد 
المقررة فى قانون عقد العمل الفردى وتلك المقررة 
بالقوانين واللواتخ المنظمة لشثون المستخدمين والمهال * 

جر - عقد العمل ٠‏ نس المادة ٠ه‏ من قانون عقد 
العمل الفردى ٠‏ قصر سريائه على الشسروط والاتفاقات 
العقدية دون النصوس التنظيمية الواردة فى لوا أو 
قوائين خاصة ٠‏ 

المبادىء القانونية 

٠‏ إن الدولة فى قيامها على المرافق 
العامة وتسبيرها تلجأ إلى استخدام وسائل 
وأدوات عدة متنوعة » وتقوم بينها وبين 
ذوى الشأن علاقات قانونية تختلف فطبيعتها 
وتكييفها بحسب الظروف والاحوال» منها 
ما يدخل فى روابط القانون العام ومنها 
ما يندرج فى روابط القانون الخاص » ومن 
بين تلك الوسائل والادوات الموظفون 
الداخلون ف الهيئة والمستخدمون الخارجو ك 
عنها والمال الصناع ٠‏ ومن هؤلاء من تكون 
علاقتهم بالدولة علاقة تنظيمية عامة تحكمها 
القوانين واللو انم ؛ فتدخل مهذّه الثابة فى 


تطاق القانون العام؛ ومنهم من تكون علاقته 
بالدولة عقد عمل فردى » فتندرج على هذا 
التكيف فى نطاق القانون الخاص . 

م إن مجال تطبيق قانون عقد العمل 
الفردى لا يكون إلا إذا كانت العلاقة قائمة 
على أساس عقد عمل رضاى بالمعنى المفهوم 
فى فته القانرن الخاص وليمست خاضعة لتنظم 
لانى » وذلك بصريح نص المادة الآولى من 
المرسوم بقانون رقم /إ١؟‏ لسنة 1١09‏ فى 
شأن عقسد العمل الفردى الى قضت بأن 
« تسرى أحكام هذا القانون على العقد الذى 
يتعبد بمقتضاه حامل بأن. يشتغل نحت إدارة 
صاحب العمل أو إشرافه فىمقابل أجر .. » . 
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية هذا القانون 
عن هذا العقد أنه د يشترط لانعقاده ما اشترط 
توافره فى جميع العقود الرضائية من رضا 
ول سبب» . ومن ثم فلا وجه لاستنباط 
حم يخالف من الفقرة «هء من تلك المادة 
وهى الى نصت على عدم سريان أحكام 
القانون المشار إليه على « موظن ومستخدمى 
المسكومة ومجالس المديريات وانجالس البلدية 


ظ والقروءة الداخلين فى الميئة » استقباطاً على 


أساس القياس بمفبوم الخالفة وهو من 
أضعف أوجه القياس وقد يدحضه وجه 
أقرى كقياس العلة الظاهرة 5 أن من 
المسلات ف تأويل القوانين وتفسيرها أن 
مدلول النص على مقتضئ قصد الشارع إبما 
بجليه عند الإبهام ويحدده أو مخصصة عتد 


الإطلاق با ثر التصوصٍ وعبارات الا نون 


قضاء الحكمة الإدارية العليا جاع 


الاخرى ؛ وبوجه خاص تلك الى تتضمن 
المبادىء الآساسية التى تقوم عليها السياسة 
التشريعية للقانون . وإذا صم أن المذكرة 
الإيضاحية لللرسوم بقانون دم لسنة 
09ل أوردت عبارة انبيمت فها فى تحديد 
هذا المعنى بشببة من الإطلاق بغير انضباط » 
وجب استجلاء هذا المعنى وتحديده وضبطه 
بعباراتها الآاخرى ومراعاة وجوب التزام 
مدلول الاصوص الأاساسية فى هذا القانون 
الى تتضمن المبادىء الجوهرية النى تقوم عليها 
سياسته النشريعية » وهى صربحة فى تحديد 
نطاق تطبيقه حسما تقدم . على أن ماجاء 
بالمذكرة المشار إليها » من أرن من بين 
الطوائف الى لا تسرى عليها أحكام القانون 
المذكونء مولئو :ومستختدمو المسكومة 
ومجالس المدبريات والجالس البلدية والقروية 
الداخلون ف الميثة لآنبم مخضعون لاحكام 
القوانين واللواتح التى تنظ ما يينهم وبين 
الحكومة , ا هو تأ كيد للاصل المسلم من 
أن علة إخراج هؤلاء من أحكامه هى أن 
الرابطة الى تقوم ببنهم وبين السكومة أو 
الأشخاص الإدارية الأخرى والمراكز 
الى تنشأ لهم يسبب هذه الرابطة إما تخضع 
لتنظم لانحى » لانف رادها بطبيعة متميزة 
نظمتها الدولة تنظما خاصاً يقسق مع المصلحة 
العامة بما يكفل حسن سير المرافق » وهو 
تنظ لا بتلاءم مع طبيعة عقد العمل الفردى ؛ 
ذلك أن المرافق العامة لا يتس لما أن تحقق 
الغرض المنشود منبا إذا كانت غاضعة 
لقواعد القانون الخساص ؛ ومن ثم كان 


الاصل فيها هو التنظم اللانحى ؛ وكان عقند 
العمل الفردى هو الا ستثناء . و يبين من استظبار 
نصوص قانون عقّد العمل الفرذى أن قصد 
الشارع فيه لم ينصرف [ىأن بخضع لا حكامه 
مستخدى الحكومة وعمالحا الذينتك علاقتهم 
مها قواعد :نظيمية عامة . فإذا جاء بعد ذلك 
فى المذكرة الإيضاحية عبارة « أما عمال 
ومستخدمو الحكومة وجالس المديريات 
والمجالس البلدية والقروية الخارجونعن اهيئة 
فإنالمشروع بسرىعلهمو ينتفعون بأحكامه » 
وكانت هذه الفئة تشمل من تحكمه قواعد 
تنظيمية عامة ومن بحكه عقد عمل فردى » 
وجب أن بتحدد معناها ويتخصص بذات 
العلة الى أقصحتعنها منقبل بالنسبة الفريق 
الاول تأ كيدا لإخراجهم من نطاقتطبيق هذا 
المرسومبقانو ن . وهى لأنهم تخضعو نلاحكام 
القوانين واللواتح لنى تنظ العلاقة بينهم وبين 
الحكومة ؛ فوجب استصحاب هذه العلة عند 
تحديد معنى ماورد با مذ كرةالإيضاحية بالنسبة 
إلى الفريق الثانى وم الخارجون عن افيئة 
وتخصيص المقصود منها بالفئة منهذا الفريق 
التى لانكون العلاقة بينبا وبين الحكومة 
علاقة تنظيمبة عامة بل علاقة عمد عمل 
فردى . 

م إن المشرع قد استبدف بقانون 
عقد العمل الفردى تنظم شئون العال وبيان 
حقوقبمو واجباتبوورعاية مصالحهموحايتهم 
صا ومالياً ودرء الحيف والاستغلال عنهم 
من أرياب الأعبال » وأنه أسند رقابة هذا 


5 العدد الرابع - السنة التاسعة والثلائون 


كله إلى وزارة الشثون الاجتاعيةو نصببهاقرامة 
على تنفيذه . وهذه المكمة التى قام عليها كل 
من القانون رة, 4١‏ لسنة 1444 والمرسوم 
يقانون دتم رم لسنة ١5059‏ على التوالل 
ليست قائمة بالنسبة إلى المستخدمين والعال 
الحكوميين من مخضعون لاحكام القوانين 
واللوائ اتى تنظ العلاقة ينهم وبين الحكومة 
وتكفل هم الرعاية والخاية الى إنما وضع 
تشريع عقد العمل الفردى من أجل ضمانها 
لمن لاتشملهم هذه القوانين . وقد فرضت فى 
هذا التشريع رقابة الحسكومة تأكيدا لاحترام 
نصوصهء الام الذى لا حل له فى علاقة 
الحكومة بمستخدمها وعمالها . ومن ثم فإن 
مجال تطييق أحكام قانون عقد العمل الفردى 
يتحدد بالمكمة التى قام عليها هذا القانون 
والحدف الذى تغياه وهما تنظبم شئون العمال 
عدا من استثناهم صراحة - من لا نح 
علاقتهم برب العمل قواعد لانحية ؛ ولوكان 
رب العمل هو المكومة فى الحالات التى 
نكون طببعة العلاقة القائمة فها بين العامل 
والدكومة عقدية وليست لانحية » وكذا 
حماية من لم تشمله من هوؤلاء العال حماية 
القوانين واللوائجالمنظمة لعلاقتهم بالحسكومة . 
م - إن قانون عد العمل الفردى لو 
طبق على العلاقات التنظيمية العامة بالنسبة 
إلى مستخدى الحكومة ومجالس المديريات 
وامجالس البلدية والقروية|لخارجين عن اطيئة 
والعال والصناع الذين تنظم لوظيفتهم قواعد 
لانحية لاضطرب دولاب العمل الحكوى 


وتزعرتارا كزالقانونية وانقلبتالاوضاع 
بما يفضى إل الإضرار بحسن سير العمسل 
بالمرافق العامة ؛ الآمر الذى يجب تنزيه 
الشارع عن أن كوزقد قصد [لىالتردىفيه ؛ 
وآيةذلك مثلا أنالإجازات الاعتيادية بالنسبة 
إلى طوائف الموظفين والعال غير الخاضعين 
لقانون عمد العمل الفردى ليست حدقا مقررا 
بل منحة من الدولة يحور أن تحزمهم منها 
ذا اقتضت المصاحة العامة ذلك ؛ أما بالنسية 
إلى العال الذين يسرى عليهم القانون المذكور 
فبى حق لازم لايحوز ارب العمل حرمان 
العامل منه إطلاقاً .؟ا أن نظام التأديبو نوع 
الجراء والهيئة التى توقعه وسلطتهاوالاثرالذى 
يترتب عليه كل ذلك يختلف فى ظل القانون 
دقم ٠‏ أسملةأه؟ة١‏ بشأن نظام موظن الدولة 
والقوانين واللوائم الأخرى عنه فى ظل 
المرسوم بقانون رق ١١م‏ لسنئةوده ١فشآن‏ 
عقد العمل الفردى . هذا إلى أن النشربعات 
الخاصة بمستخدى الحكومة وعبالها لم تتضمن 
مابازم جبة الإدازة بتبيئة وسائلعلاجخاصة 
أو صرف أدوية لهم بخلاف الخال فى قانون 
عقد العمل الفردى ٠‏ وتتعدد أوجه التباين 
عدا ذلك فما مختص بسير العمل والإشراف 
عليه وسلطة صاحب العمل إزاء العامل وما 
إلىوذلك من فروق أخرى ولا سما فها يتعلق 
بنظام المكافات التى لانستدق للعال الممكوميين 
طبقا لاحكام القانون رتم ه لسنة ١١+‏ 
المعدل بالقانون رقم ؟ لسنة ١51١‏ إلا فى 
أحوال ثلاثة هى: العاهة والمرض وكير السن 


قضاء الحكمة الإدارية العليا م 


دون الاستقالة وبشرط طلها ف مدى ستة | ا نظمها القانرنرقمم.م؟ أسنةهه و١‏ لاتحدو 


أشبر من ناريخ اتتهاء الحق فى مرتب الوظيفة » 
ينها تستحق بحسب قانون عقدالعم لالفردى 
بصفة حتمية للعامل » إلا فى أحوال معينة ؛ 
دون اشتراط المطالبة ما فى مدة محددة . 

0 إن ما نصث عليه المادة ٠ه‏ عن 
المرسوم بقانون دقى/ ام لسنة بهو ١‏ منأنه 
« يقع باطلاكل شرط فى عقد العمل يخالف 
أحكام هذا القانون ولوكان سابقاً على العمل 
به ما لم يكن الشرط أ كثر فائدة للعامل » 
إنما أريد به الشروط والاتفاقات العقدية 
لا التنصوص اتنظيمية الواردة فى لوائم أو 
قوانين خاصة » ولا سما أن المرسوم 
بقانون المذكور ل يتناولبالإلغاء الصريم إلا 
القانون دقم ١‏ لسنة ١544‏ الخاص بعقد 
العمل الفردى الذى نص على إلغائه فى المادة 
وه منه دون سوأه . 

( القضية رقي 4085 سنة ؟ ق بالميكة السابقة ) ٠‏ 


1 
1 فبرأير سنة 15601 


(- حجز إدارى ٠‏ إدراءانه ٠‏ لانمتبر من قبيل 
الترارات الإدارية ٠‏ القانون رقم هم ١؟‏ لسئة هه ؟١.‏ 

تب لس قرار إدارى ٠‏ تعر يقه ٠.‏ 

حر المتصاص ٠‏ منازعة حول مة أو بطلان 
إجراءات اتخذت فى نطاق قانون الحجز الإدارى رقم 
م.؟ لمنة مههة ٠‏ خضوعبا لاختصاص القفساء 
اليادى لا الإدارى ٠‏ أساس ذلك . 

الميادىء القافونية 


١‏ - إتإجراءاتالحجر والبيع الإدارى 


أن نكون نظاماً خاصاً وضعهالشارع لتحصيل 
المستحقات الى للحكومة فى ذمة الآفراد » 
راعى فيه التسيط والسرعة وقلة النفقات 
مستبدلا إياه بنظام قانون المرافعات 
للاعتبارات المذكورة ؛ يقطع فى ذلك 
نص المادة هب من القانون سالف الذكر التى 
تقضى بأنه فيا عدا ما نص عليه فيه تسرى 
جميع أحكام قانونالمرافعات المدنية والتجارية 
التى لاتمارض مع أحكام القانون المشار 
إليه ؛ فا تتخذه الجبات الحكومية الختصة 
منإجراءاتؤهذا الخصوص تطبيقاً القانون 
المذكور أو ما تشيره من منازعات مع ذوى 
الشأن فى هذا النطاق لايعتير ‏ والهالةهذه- 
من قبيل القرارات الإدارية بالمعنى المقصود 
من هذا القرار الادارى ٠‏ 

؟ ‏ إن القرار الإدارى هو إفصاح 
الإدارة عن إرادتها الملدهة للأفراد بنأء على 
سلطتها العامة بمقتضى القوانين واللوانٌ حين 
تتجه إرادة الإدارة لإنشاء مركز قانوق 
كو ن جائزاً وتمكناً قانوناً وبباعثمنالمصادة 
العامة الى يبتغها القانون . 

م« متى كان "الثابت أن المنازعة تدور 
أساساً حول ما إذا كان المدعى أصبح مالكا 
للعين التنازع علها رسو مزادالبيعالإدارى 
عليه وانتهاء ميعاد الزيادة بالعشر "ها يدعى أم 
أن من حوّالمدين أن يقوم بوفاء المستحقات 
التى من أجلها اتغذتاجراءاتالحجز والبيع ؛ 
وما إذاكان يحوز للادارة أن تقبل الوفاء منه 


1 العدد الرابع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


فلا تعتد .رسو المزاد ‏ متى كان الثابت هو 
مأ تقدم » ذفان المنازعة عل هذا التحو تكون 
فى الواقع من الامر منازعة فى صحة أو عدم 
صحة أجراءات اتغذت فى نطاق القانون رة 
بم.” أسنة وهو الخاص بالحجر الادارى 
وما لذوى السأن من حقوق فى صحة سند 
المللكية أو غير ذلكترتيباً على أحكامالقانون 
المشار اليه » فبى منازعة مدنية ما يدخل فى 
اختصاصالقضاء العادىو بخر إجعن اختصاص 
القضاء الادارى » وهو رهين بأنيكو نطاب 
الالخاء متعلقا بقرار أدارى . 

( القضبة رقم 41 سنة # ق بالحيثة السابقة ) ٠‏ 


١9١ 
١ ه فبراير سنة لاه‎ 

| ل معادلات دراسية ٠‏ القانون رقم 81١‏ لسئة 
اهل ٠‏ نصه سمراحة على إلغاء القرارات الصادرة 
فى ١١6١/٠١/4‏ وأول يوليه و" و4 من دسمير 
سئة 1961 . عدم مساسه بقرارات تنظيمية عامة لم 
يقصد إلى إلغائها أو تعديلها . إذا ,تضمن هذا القانون 
أية مزايا جما تضمنته القرارات التنظيمية السأبقة على 
صدوره لخلة المؤهلات الواردة بالجدول الملحق به فإن 
أحابها يفيدون منه ولو كانوا من تسرى عليهم هذه 
القرارات ٠‏ سريان هذه الإفادة من التاريح الممين فى 
القائون وبالصروط التى نص عليها ٠‏ 

بء سل معرادلات دراسية ٠‏ الدرحات الجامعية 
والدبلومات العالية الممسرية الى وردت بالبند 54 من 
الجدول اارافق للتانون رقم ١لا"‏ لمنة ١509‏ . 
ورودها على سبيل التخصيص ٠‏ لا يدخل فيها شهادات 
أخرى ء ولو أجاز المرسوم المادر فى ١568/4/١١‏ 
اعّاد صلاحية حاملها فى التقدم الترشيص لوظائف الكادر 
الإدارى والقنى العالى . 

حر --. معادلات دراسية . الشبادات العالية الواردة 
بالمرسوم الصادر فى ١5 517/8/١٠١‏ . قصد المشرعهن 
هذا المرسوم ٠‏ بيان صلاحية حامليا للترشييح لوظائف 


السكاهر الإدارى والفنى العالى على سبيل الجواز ٠‏ جواز 
تعيينهم ى درجات أقل وعرتبات أدلى ٠ ٠‏ عدم اتصراف 
قصده إل اعتيار هذه الشهادات خاضعة - اليند 54 
الملحق بقائنون الممادلات الدراسية . 

و - ممادلات دراسية ٠‏ القانون رقم ١101م‏ لسنة 
١92‏ تقديره موقا أدتى من مرتب الدردةالسادسة 
بالنسبة لبعض الشبادات الوينس مرسوم- ١١5/84/1١‏ 
على جواز ترشيح حامليها فى وظائف السكادر الإدارى 
والفنى العالى . أمثلة ء 


المبادئء القانو نبة 

5 إن القانون دقم الام لسئة م40١‏ 
الخاص بالمعادلات الدراسية له مجاله الخاص 
فى التطبيق » سواء من حيث الموظفين الذين 
تنطبقعليهم أحكامه أو المؤهلات التى اتخذت 
أساساً لتقديرالدرجة أوالمرتب وفقاً لللأخكام 
الى قررها ومن الناريم الذى عينه لنفاذها 
سواء فى المال أو بأثر رجعى » وغنى عن 
البيان أن نطاق القانون المذكور فى التطبيق 
على مقتضى ما تقدم ذكره لا يعنى المساس 
بقرارات تنظيمية عامة لم يقصصد إلى إلغائها 
أو تعديلها أو [هدار المراكز القانونية الى 
ترنيت علها » بل تظل ه.ذه فائمة منتجة 


آثارها فى مجال تطبيقها ؛ يؤكد ذلك أن 


القانون المذ كور لم ينص صراحة إلا على 
إلناء قرارات معيئة هى الصادرة فى لم من 
أكتوبر سنة .56( وأول يوليه و8 وه 
من ديسمير سنة 1401 ء وهى بذاتما الى 
استعرضها فى مذكرته الإيضاحية وأفصح عن 
قصده فى إلغائها . ومع ذلك فإذا كان قانون 
المعادلات الدراسية المشار إليه قد تضمن 
رفعاً فى تقدير المؤهلات أو زيادة فى المرتب 


قضاء المكمة الإدارية الميا 4١‏ 


أو فى أية مزايا أخرى عما تضمئته الآرارات 
التنظيمية السابقة فإن حملة هذه المؤهلات 
يفيدون منها ول وكانوا بمن تسرى عليهم هذه 
القرازات ؛ ولكن لا تسرى هذه الإفادة إلا 
من التاريم الممين ف قانون المعادلات 
وبالشروط الى نص عليا .ا أن المناط فى 
هذا الخضوص أن يكون المؤهل يدخل نحا 
ضن المؤهلات الى عينها قانون المعادلات 
المشار إليه . ٠‏ 

؟ - إن الدرجات الجامعية المصرية 
والدبلومات العالية المصرية وهى الى وردت 
على التخصيص ف البند (54) من الجدول 
المرافق لقانون المعادلات الدراسية لما 
تقديرها الخاص من الناحية العليبة أو الفنية ؛ 
تقذيرا لا يمكن معه التجوز حيث يدخل فيها 
#بادات آخر ىّ » <تى ولو أجاز المرسوم 
الصادر ق.١‏ من أغسطس ممنة مإهه | اعتهاد 


صلاحية حامليها فى التقدم للترشيح لوظائف" 


الكادر الإدارى والفنى العالى ؛ ذلك أن مجال 
تطبيق هذا المرسوم هو غير مجال تطبيق 
قانون المعادلات الدراسية ؛ ومن ثم فإن 
شهادة الهندسة التطبيقية العليا لا تعتبر من 
الدر 5 الجامعية المصريةو الدبلوماتالعالية 
فى حك البند 14 السالف الذكر . 

- [نالمرسوم الصادر فى . ٠‏ أغسطس 
سنة ممه! قد ذ كر الدرجات الجامعية 
امقر قدت بد ١(‏ ) من المادة الثالثة منه » 
وذكر الدبلومات العالية المصرية تحت بند 
١؟)‏ » وعنى هذه بأنها هى الى تمنحها الدولة 


المصرية إثر التجاح فى معهد درامئ عال 
تكون مدة الدراسة فيه أربع سنوات على 
الآقل للحاصلين على شبادة الدراسة الثانوية 
( القسم الخاص) أو ما يعادلها من الوجبة 
العابية حسب ما يقرره وزير المعارف 
العمودية بالائفاق مع رئيس ديوان الموظفين 
بشأن هذا التعادل . ثم استطرد بعد ذلك 
فذكر شبادات أخرى فى اثنين وعشرين 
بندآ وجميعبا تجيز التعيين فى الكادر الإدارى 
والفنى العالى : فاو أن هذه الشبادات جميعبا 
تعتبر فى التقدير الفنى أو العلى مندرجة فى 
الدرجات الجامعية أو الدبلرمات العالية لما 
كان ثمة حل للنص عليها على سبيل الحصر 
مما لابترك مجالا الشك فى أن قصده من هذا 
المرسوم ‏ بالتطبيق للبواد و فقرة أولى 


اوالاده١‏ و9١‏ من تانون كام يرن 


الدولة لايعدو أن يكون اعتهادها فغرض 
معين , هو صلاحية حاملها للتقدم لترشييح 
فى وظائف الكادر الإدارى والفنى 5 :6 
ل على سبيل الإلرام بتعيينهم فها وإمما على 
سبيل الجوازء بل ار 0 فدرجات 
أقل وبمرتبات أ دلى: 21 يذهبف قصده هذا 
إلى أبعد من ذلك .كأن تعتير هذه الشبادات 
جميعبا من الدرجات الجامعية أو الدباومات 
العالية المصرية فى مقام تطبيققانونالمعادلات 
الدراسية على مفتضى البند ( 54 ) منالجدول 
الأرافق له 

» - [نالجدولا رافق لقانوتالمعادلات 


: ذكر شبادات يعتبرها المرس.وم الصاذر ف ٠١‏ 
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من أغسطسسنةسه ١‏ تجيز التعيين فى وظائف 
الكادر الإدارى والفنى العال » و معذلكقدر 
لما قانون المعادلات الدراسية مرت أدق من 
مرتب الدرجة السادسة فى حم قانونموظق 
الدوأة . ومن ذلك ديلوم المعهد العالى الخدمة 
الاجتاعية.للبنات الوارد نحت البند ( 45 ) 
من الجدول المرافق لقانونالمعادلات الدراسية 
وقد قدر له مر . وج فى الدرجة السادسة » 
بينما ورد تحت البند (ه) من المادة الثالثة من 
المرسسوم الصادرفق. ١‏ من أغسطسسنة/0١١‏ 
باعتباره مهلا يجين التعيين فىوظائ ف الكادر 
الإدارى والفنى العالى التى تجيز التعيمين فى 
الدرجة السادسة عرتب خمسة عشر جنبها 
بحسب الجدول المرافقلهذا القانون» وكذلك 
الشبادة العالية للكليات الازهرية التلاشوقد 
قدر لها ور. وج فى الدرجة السادسة فى 
قانون المعادلات الدراسية 4 بنها وردت نحت 
البند (5) من المادة الثالثة من المرسومالصادر 
فى .من أغسطس سنة ه4١‏ باعتبارها 
من المؤهلات الى تيز التعمين فى وظائف 
الكادر الإدارى والفنى العالى فى الدرجة 
السادسة عرتب خمسة عشر جنها شهريا . 
وكد بلوم معبد التربية للمعلمين ودباوم المعبد 
العالى للفنون الطرزية , مما يقطع فى أن مجال 
تطبيق قانوت المعادلات الدراسية هر غير 
مجال تطبيق المرسوءالصادرفى١‏ ١م‏ نأغسطس 
سلة 146 . 


( القضية رقم 4 ١٠١‏ سنة ؟ ق بالهيثة السابقة ) . 


1١9 
١وهاب و فيراير سنة‎ 

| ل الختصاس . قرار مالجلس الى بتوقيمعقوية 
دينية على كاهن . اعتبارهصادراً فى غير الجا لالإدارى . 

خشروحه عن ولاية القضاء الإدارى . علة ذلك - 
ب الختصاص . ثيوت أن الملاق ةمل النازعة لبست 
من الملاات الى تنعأ يمك الوظيفة وتنظمها القوانين 
واللوائع الصادرة فى هذا الشأن » يل تدخل فى بطاق 
روابط القانون الخاص . عدم اختعاس القشاء الإدارى . 

المبادىء القانونية 

أ إن القرار الصادر من الجلس الى 
بتوقبع عقوبة دينية على كاهن يعتبر صادراً 
فى غير انجال الإدارى ؛ ما مخرجطلب إلغائه 
أو وقف تنفيذه عن ولابة مجاسالدولة ميثة 
قضاء إدارى لآن اختصاصه رهين بطاب 
إلغاء الفرارات الإدارية دون غيرها . 

ب« متى ثبت أن العلاقة التى تربط 
المدعى بالمجلس الى فى خصوص الاعانة محل 
النزاع ليست من الروابط التى تدخل فى نطاق 
القانون العام . باعتبارها علاقة من العلاقات 
لتى تنش اك الوظيفة وتنظمما القو انين واللوانح 
الصادرة فى هذا الشأن » و إنما هى علاقة مدنية 
أو مكافأة نظير أداء عمل » وأيأ كان تتكييفبا 
القانوق فليس من شك أنها علاقة تدخل فى 
نطاق رؤابط القانون الخاص ٠‏ فإنها تخرج 


' عن اختصاص القضاء الإدارى . 


( القضية رقم ١15‏ سئة * ق بالميعة السابقة ) . 
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ترذول 
5( فيرابر سلة 14601 

| - قرار تأدبى . وجوب قيامه على سي بكالشأن 
فى أن قراز إدارى آخر . ينعدم السبب إذا ل تتوافر 
سالة.واقبة أو #الوثية تسوغ دخل الإدارة ٠‏ رقابة 
القضاء الإدارى لصحة قيام الوتائم وصحة تكييفها 
القانوتى جد حدها الطبعى فى التحقق مما إذا كانت 
نتيجة القرار م-تفادة من أصول موجودة أو مءدومة » 
ومستخاصة استخلاصاً سائغاً من أصول تتتجها مادياً أو 
كانوناً أم لا ٠‏ نه أن يستأنف النظر بالمواز نةوالترجيح 
فها يقدم لسلطات التأديب من دلائل وقرائن إثباناً وا 
فى خصوس قيام أو عدم قيام الحالة الواقعية أو القانونية 
النى تكون ركن الدبب . ش 

ماد مجلس تأديب: .. القضاء الإدارى ليس درجة 
أعلى للمجالس التأديبية فى مدارج هذا النظام » بل هو 


أداة رقابة قانوثية تجرى فى حدودها ٠‏ 

الميادىم القانونية ' 

-١‏ إن القرار التأدبى ‏ شأنه شأن 
أى قرار إدارى آخر ‏ يحب أن يقوم على 
سيب يسوغ تدخل الإدارة لإحداث أثر 
قانوقىحق الموظاف هو توقيع الجزاء للغاية 
التى استهدفها القانون وهي الحرص على حسن 
سير العمل . ولا يكونْئمة سبب لاقرار إلاإذا 
قات عالة واقعية أو قانونية تسوغالتدخل. 
وللقضاء الإدارى ‏ فى حدود رقابتهالقا نونية- 
أن يزاقبصة قيام هذه الوقائع وصمة تكييفبا 
القانوق . وهذه الرقابة القانوئية لاتعنى أن 
بحل القضاء الإدارى نفسه عل السلطات 
اتأدبيية الختصة فيا هو' متروك لتقديرها 


ووذتها فيستانف النظر بالموازئة والتو 5 


فيا يقد م لدى السلطات التأديبية الختصة من 
دلائل 0 راتت أحوال إثياآ أو تنبا 


فى خصوص قيام أو عدم قيام الحالة 0 
أو القانونية اث تكوكن ركن السبب» بل 

هذه السلطات حرة فى تقدير تلك 0 
والببانات وقرائن الأحوالتأخذها دليلا إذا 
اقتتعت بها ؛ وتطرحبها إذا تطرق الششك إلى 


. وجداتما . وإئما الرقابة التى للقضاء الإدارى 


فى ذلك تجد حدها الطبعى -كزقابةقانونية # 
فى التحقق مما إذاكانت النتيجة الى انتبى'إليبا 
القرار التأديى فى هذا الخحصوص مستفادة من 
موا عو أو أثبتها السلطاتالمذكورة 
وليس لما وجود . وما إذا كانت الننيجة 
مستخاصة استخلاصا سائغا من أصولتنتجما 
ماديا أو قانونا . فاذاكانت منتزعة من غير 
أصول موجودة أو كانت مستخاصة من 
أصول لا تنتجها أو كان تنكييف الوقائع 
على فرض وجودها ماديا لايتتج النقيجة الى 
يتطلها القانون .كان القرار فاقداً لركن من 
أركانةوهو ركن السببووقع مخالفاً للقانون. 
أما إذا كانت النتيجة مستخاصة استخلاصاً 
ساثذاً من أصول تنتجبا مادياً أو قانوناً ٠‏ نقد 
قام القرار على سببه وكان مطايقاً للقانون . 

؟ ‏ إذا كان الثابت أن عكة القضاء 
الإدارىقذ قضت بالغاء قرا رجاس التأديب يناء 


' على أسباب لا تعدو أن تنكون استئنافاً النظر 


بالمواذنة والترجيسم فماقام لدى مجلس التأديب 


ش من دلائل وبيانات وقرائن سواء قالاثيات 


أو الننى , ذان الحم المذكور ‏ والخالةهذه 5 


يكون قد جاوز حد الرقابة القانوتية . وأحل 


نفسه محل مجلس التأديب فيا هو متروك لغبمه 


)١6١( 
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أو وزنه أوتقديره . وغنى عنالبيا نأ نالقضاء 
الإدارى ليس درجة أعلى للبجالس التأديية 
فى مدارج هذا النظام » وإما القضاء الإدارى 
هو أداة رقابة قانونية لاتعقب على قرارات 
تلك الجالس إلا فى حدود الرقابة القانونية 5 


3 
. . من حيث إن عناصر هذه النازعة » 
ل » تتحصل فى أن المدعى 
أقام الدعوى دم ماء ٠‏ لسنة ه ق أمام محكية 
القضاء الإدارى بصحيفة أودعت سكرتارية 
المكة هومن تار شلة مدية) طانا آ الحم 
بإلغاء قرار حلس تأديب وزارة الخارجية الصادر 
فى لا من دسمير سنة ١9.64‏ »2 والبلغ إلى 
الدعى فى + من بناءرسنة 1966 » والقاضى بعزله 
من الوظفة وحرمانه من مكافآته الستحقة له 
قانونا بما يعادل . .سمج استرلينى ء واعتبار هذا 
القرار كأن لم يكن ٠‏ وما يترتب على ذلك من 
آثار , مع إلزام الحكومة بالمصروفات . وقال 
فى بان ذلك إنه حصل على يكالوريوس التجارة 
سنة ١9.4٠‏ ء والتحق بعد 
ذلك مخدمة وزارة الخارجة , وقد نسب إله أنه 
فى من ينابر سنة ١861‏ إبان اشتغاله بالفنصلية 


من حامعة الماهرة 


إليه البحار بكر بغدادى سلمان على سبيل الوكالة 
لحفظه لمسابه فى البنك فاختلسها انفسه » ققدم 
إلى مجلس التأديب بوزارة الخارجة الذى قفى 
بعزله من الوظيفة وحرمانه من مكافأته امستحقة 
له قانوناً عا يعادل مبلغ . .”اج استرلينى . وينعى 
الدعى على القرار سالف هالذكر الخطأ فى 
الاستدلال والإسسناد والتناقى والقصور فى 
الأسباب على "الوجه الذى فصله يصحيفة الدعوى . 
ومحلسة ه من مايو سنة 1965 قضت المحكة 


د بإلغاء القرار الصادر من مجلس التأديب بوزارة 
الخارجة فى «٠7‏ من دسمبر سنة ١964‏ والبلغ 
إلى الدعى فى 5 من ينار سنة ١686‏ والقاضى 
عزله من الوظفة وحرمانه من مكافاته الستحمة 
له قانوناً با يعادل مبلغ .. ج استرلنى » 
وإلزام الحسكومة بالمصروفات » ؟ وأقامت الحكة 


. قضاءها على أن واقعة نسل الدعى ٠6ج‏ من 


اللحار على سبيل الوكالة لإبداعه على ذمته 
محساب القنصلية لم تستخلص استخلاصا سلما من 
أوراق الدعوى » بل هى مليئة بما يشكك فى 
سلامة الواقعة 4؛ ذلك أن البحار بكر بغدادى 
سلمان قدم دليلا على تسم اللدعى منه مبلغ ٠ ٠‏ ".رج 
إيصالا محررا على الآلة الكاتبة مؤرح © من 


| ينابر سنة ١96٠‏ غير موقع عليه من أحد وعليه 


خاتم المنصلية ذو التاريم وتار عه م من ينابر 


سئة ؤه.هة ء ”ا استدل على صحة هذه الواقعة 


بأقوال عبده حسين حاجب السفارة الصرية بلندن 
وقوال الآنسة دوررس الق قررت أن الدعى هو 
الى كلفها بكتاية ذلك الإيصال » وترى المكة 
2 أنه يتعين القول بداءة ذى بدء أنه لاحل أصلا 
للتعويل على الورقة الؤرخة م من ينابر سنة 
96٠‏ .. . ( أولا ) لأنه ليس عليها أى توقيع 
للمدعى فلا حجبة لما عليه » هذا مع التسلم بأئها 
حررت بتكليف من الدعى ؟ ذلك لأن الثارث 
من أقوال الشاهد عبده حسين الى تطابق أقوال 
البحار أن الدعى استدعى الكاتبة دورس 
وكلفها بتحرير الإيصال فانصرفت لتحريره ولم 
يكن المبلغ قد دفع ؛ ومن ثم لا عكن الاستدلال, 
من محرد كتاية الورقة اللذ كورة على أن المبلغ 
الوارد مها قد دقع » وأنه دقع للندعى بالذات 
طالما أن الورقة خالة من توقعه . ( ثانيا ) ولا 
يضيف إلى قيمة تلك الورقة شيثاً » فها يتعلق 
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عستؤلية المفعى ؛ أن علبها بصمة حم القنصلية ؛ 
لأن هذا اعختم د على ما ظهر من التحقبقات # 


ليس فى:::عيدة : الدعى » بل فى عبدة : أييل. 


المحفوؤظات وأنه يترك: على مكتن هتا الأخيز 
من الموظفين فى متناؤل مختلف 
الأبدى ما لا يؤمن معه وقوع التلاعب به.:هذا 
كله بقطع النظر عن: التناقض فى عختلف أقوال 
النبود يشأن محرين الورقة المذكورة » » وأنه 
« مت استهدت تلك الوزقة والقرائن المستمذة 
مرخ وجودنها ببد النحار من أوجه الاستدلال على 
واقعة تسسلم هذا .الأخير مبلغ .٠.سمأج‏ للمدعى » 
فإنه لا.ينق. من هذه الأوجه سوى قول البحار 
المذكوز بشأن هذه الواقعة » فإن أحداً.ممن سمع 
فى التحقيق سواه لم يقل برؤيته دفع.البحار المبلغ 
للمدعى . .٠‏ » » وأن « أقوال البحار بشأن 
تسمه البلغ المدعى » مع عدم قيام ما يعززها » 
لايصخ التعويل عليها لكثرة ماورد فيها من 
تناقض + فهو قد أصر فى عريضته المؤرخة 5 
من ينابر سنة ١988‏ وى أقواله فى .* من يوليه 
سنة م98١‏ على أنه سل المدعى المبلغ فى * من 
ينابر سنة ٠65ولء‏ ثم رجع يؤكد فى .م من 
ريل سنة .ه9١‏ أنه يذ كر جيدا أن الإبداع 
حصل فى * من ينابر سنة 1961 » وحين قرر 
فى عريشته السالف ذكرها أزالبلغ الذى أودعه 
فى 1 كتوبر سنة ١1و4١‏ تسل إلى الأستاذ سانى 


عد المادى 0 


ومكائب يزه 


مع أن الثابت من الأوراق ومن 
أقوال المدعى أن هذا الأخير هو الذى نسل المبلخ 
المذكور ؛ وهذا التناقض فى أقوال البحار ء أيآ 
كان سدبه » مجعل من غير المستساغ التعويل عازها 
كدليل ‏ هو الوحيد ن على واقعة تسلم 
المبلخ للمدعى » » وأنه ( كذلك لا يضح .التعويل 
فىمعرض التدليل على صحة واقعة الإبداع ل 


على 'القرينة المستنبطة من اتفاق ممنوز البحجار 
بلندن فى م من ينابر سنة 1981 ء وهو التاريم 
الذي استقزر بعد تردده على أنه تارم إداع 


: الثلائمائة جتسه ؛ لأن تواجد البحار بلندن 3 


مبلغ يعادل المبلغ المدغى بإبداعة لا يستفاد' منه 


١‏ ع سين 


١‏ ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحس> 


. المطمون فيه قد أغفل أن الكاتبة دوريس ناى 
قد قررت فى أول الأعس أن البلغ لابد وأن يكون 
قد دفع فى من ينابر سنة 1961 وليس فى م 
٠‏ من ينابر سنة :190 .؟ إذ نك كرت تغبيرها تاريعم 


ختم الفنصلية بمناسبة حاول السنة الجديدة ؛ وأنه 
محدث فى كثير من الأحيان فى أوائل السنة 
الجديدة الخطأ أ فكتاية السنة فتكتب السنة القديعة 
بدلامن السنة الجديدة » وأنها قد تكون أخطأت 
عند كتابة تارعز الإيصال على الآلة الكاتبة خملته 
م من ينابر سنة 196٠‏ بدلا من من ينار سنة 
65 . وأغفل الحم 
أقر فى الطلب الذى تقدم به أن الواقعة حدثت فى, 
م من ينابر منة ١91‏ ء وكذلك أغفل أن 


أيضآً أن عبهه حبين 


القنصل العام قد أثبت أن عبده حسين قد قرر 


أمامه فى يونيه سئة 19.87 أن الإبداع كان فى سنة 
90 . فإذا كان قرار ملس التأديب المطعون 
فيه قد بنى على أن واقعة نسسلم البلغ قد عت فى 
م من ينابر سنة 1901 أخذآ مهذه الأقوال » 
و بالأقوال الأخيرة للبحار الشاكى وللشاهد عبده 
حسين التى تأيدت بإجابة التمركة صاحبة السفينة 
وقبطانها من عدم وجودها فىلندن فىسئة ١56٠‏ 
ووجودها مها فىيسنة ١96١‏ » واستلام البحار 
من الفبطان مبلغ 6١م‏ ج فى؟ من .بنايرسنة أمذا 
تغليياً للوقائع المادية سالفة الببان » ا أحْد بما 


4 العدد الرابع ‏ السئة التاسعة والثلاثون 


ا م تسم 


تواتر عليه الشبود فى التحقيق من عدم ذكر 
شخص آآخر غير المدعى وإلى أنه بإقراره وإقرار 
القنصل العام كان المكلف باستلام أمانات البحارة 
إذا كان ذلك فإن النتيحة التى انتهى إليها 
القرار المطعونفيه مكون قد استخلصت استخلاصاً 
سائغاً من أصمول تنتجبا ؟ ومن ثم فإن القرار 
المطعون فه مطايق للقانون . وإذ ذهب | 
ل د 
وقع عنالفاً القانون . 
« ومن حيث إن ما نسب إلى المدعى يتحصل 
فى أنه فى أوائل سنة *ره.ه ١‏ تقدم البحار المصرى 
أبكر. بغدادى 'سلمان إلى القنصاية المصرية بلندن 
طالبآ استرداد ثلاثة مبالغ سبق أن أودعبا كأمانة 
لدنى القنصلية فى توارع عختلفة بمقتضى إيصالات 
ثلاثة ,الأول : عبلغ . .ناج مؤرخ م من ينابر 
سنة ١95٠‏ عليه خائم القنصلية ولا يوجد عليه 
أى توقبع من الوظف الختص ء والثاى : بمبلغ 
٠‏ ج.مؤرخ ٠١‏ من نوفير سنة 1961 عليه 
خاتم القنصلية وتوقيع القنصل العام وأميف 
امحفوظات » والثالث : بمبلغ ه6١‏ اج مؤرخ ١5‏ 
من أغسطس سنة «ه9١‏ عليه خاتم الفنصلية 
وتوقيع القنصل العام وأمين المحفؤظات . و بالبحث 
تبين ألا أثر للمبلغ الأول فى حسابات القنصلية » 
كالم يودع فى'حساب التأمينات بالبنك » فلما أن 
أخطر البحار بذلك قرو أنه سل المبلغ المذ كور 
إلى الأستاذ عبد المنعم جود فرنمى سكرتير القنصلية 
فى:” مرن ينار سنة «مةء ؤأنه أعطاه الإصال 
المشار إله كا قرر أنه كان وقتذاك بصحبة قريبه 
عبده حسين رئيس خدم السفارة . وقد سثل 
عبده حسين الم كور عن معاوماته » ققررٍ أنه 
كان مع قرييه:البحار يوم أن حضر إلى القبصللية 
فى #من ينابر سنة 19.80 وسل المياغ إلىالدعى . 


وبسؤال المدعى عما نسن إليه قرر أنه لم يتسم 
عمله رسآ فى القنصلة إلا حوالى 18 من يناير 
سنة ١96٠.‏ » وأنه سبق أن أودع مالغ ليع 
البحارة إلا أنه لم يتسل المبلغ الذى يدعى البخار 
أنه سمه إلبه ء ا قرر أنه لاحظ أثناء الاطلاع 


. على الإيصال الذى يقول البحار إنه أخذه من 


القنصلية أنه مؤرح م من ينابر سنة 1968٠‏ » 
وأن خاتمالقنصلية تار مه م من ينابرسنة 1961 » 
وأنه لا يدرى كيف يتأ مثل هذا الخلاف » 
أما قول عبده حسين إنه حضر مع البحار إلى 
مكتب المدعى فبو أمر محتمل ؟ إذ كان يقوم 
وقتذاك بأعمال القنصلية ميم » ومحتمل أيضاً أن 
يكون قد حضر إليه وأفهمهما بأن محتفظا مهدا 
المبلغ أو بأنه غير مسئول عن إبداعه إلا أنه 
لا يذكر ماما مااحدث .: وقد أدبت الآنسة 
دورس ماى - التى كانت تعمل على الآلة 
الكاتية بالقنصلية فى ذلك الحين ‏ أقوال البحار 
وقرمه ء وأضافت أنها تذ كر أنه على إثر مقابلة 
البحار للمدعى طلب إليها الأخير أن نحرر 
إيصالا على الآلة الكاتبة عبلغ . .سج باسمالبحار » 
ثم قالت إنها نذ كر أن الملغ لا بد وأن يكون قد 
دفع فى م من ينار سنة ١96١‏ وليس فى ”م من 
ينابر سنة .ه9١‏ ؟ لأمها تن كر تغييرها تار ٍعؤخاتم 
القنصلية بمناسبة حلول السنة الجديدة » وإنها عند 
كتابة الإيصال أخطأت ‏ كا محدث كثيراً فى 
أوائلالسنة الجديدة ‏ لإملت تارممه #من يناب 
سنة 186٠‏ بدلا من م ينابر سنة1 ١40‏ . ونظرآ 


0 للخلاف القائم بين تاريخ خاتم القنصلية ( وهو > 
من ينابر سنة ١961‏ ) والتاريم, الكتوب بالآلة 


الكاتبة ( وهو م من ينابر سنة 196٠‏ ) أعيد 
سؤال البحار وعبده حسين ققررا أن إبداع البلغ 


إٍ كان فى م من بنابرسنة. ١96٠‏ .وقد طلبالمدعى 


. قضاء الجسكة الإدارية العليا ا 


الاستفهام من الشركة البحرية ال يعمل بها البحار 
الذ كور عن موعد حضور السفينة ال يعمل بها 
البحار » فأجابت الشمركة أنه لا كن أن يكون 
المحارموجوداً فى لندن فى من نائر سنة هيه 
إذ أن السفينة كانت وقتذاك فى « ستتن » وأن 
السفيئة حضرت إلى التيمز فىأول ينابر سنة ١1١‏ 
وبقيت إلى 1 من يناير سنة ه4١‏ » فن الجائز 
أن يكونالمدعىفى لندن فى م مننناير سنة61١‏ 
كا قررت الشركة أن البحار قبض فى ؟ من يناير 
سنة ١981١‏ مبلغ 916 ج . وقد عدل بعد ذلك 
البحار وعبده حسين عما سبق أن قرراه من أن 
حضورها إلى القنصلية كان فى” من ينابر سنة 
.ةل ء وقررا أن ذلك كان في « من ينابر سنة 
61 ء وذكر البحار أنه ما أن تسم من قبطان 
السفينة مبلغ 16م بج حق ذهب فى اليوم الثا إلى 
القنصلية لإيداع مبلغ ال ..” ج . أما الكاتبة 
دور لس ققد ترددت و لم تقطع رأىفى حقيقةتارم 
تحرير الإيصال . وقد لاحظت الوزارة أخيرا أن 
الدعى بقرر فى رده الأول أنهلااحظ وجود خلاف 
بين تارم خاتم القنصلية وهو © من ينابر سنة 
١6و‏ وتارغ الإيصال وهو م من ينابر سنة 
م١‏ مع أن صورة الإإيصال التى عرضت على 
للدعى لإبداء رأيه فيها لم يبين عليها أى التارعمين 
بل إن الوزارة لم تعلى بوجود حُثم على الإيصال 
إلا بعد التحقيق الذى باشرته الفنصلية . . . فن 
أبن لللدعى أن يعلم بوجود تاريحين عتلفين 
بالإيصال ولم يعرض عليه الإيصال ذاته بل صورة 
منه » ولم يطلع على الإيصال سوى القنصل عندما 
تقدم إليه اللبحار طالبآ استرداد تقوده » ثم استرده 
البحار لأنه سنده فى المطالبة بذلك الملغ . وقد 
سكل المذعى فىذلك ققال ط إنق عندماعرض على 
كتاب القنصلة المصرية إلعامة بلندن والبلغ إلى 
رسيا بتار ه من مارس سنة 16# فى إدارة 


المستخدبين: ؛ كان الإيصال الذى اطلعت عليه هو 
الإيصال التق يجمل الأختام » وقد وى معى السيد 
الموظفالختص الأستاذ فوزىالشاذلى والذى تولى 
عملية إبلاغى الخطاب رسيا بمكتبه هذه الملاحظة 
أيضآ . أماعن الشطر الثاى من- السؤال فإتى 
أتشكك فى أن تسكون الوزارة والقنصلة العامة 
بلندن قد اطلعت على الإيصال الرسمى اأذى محتفظ 
به الشاى لأول مرة فى أغسطسى أو تمن سئة 
هيه » وأغلب الظن عندى أن الفنصلية العامة 
بلندن قد تسادت من الشأى الإيصال الختوم 
وأرسلته إلى الوزارة بكتايها الأول المؤرخ قبرابر 
سنةمه.١‏ ء وأنالوزارة قد أعادت هذا الإيصال 
اتوم - والذئ اطلمت عليه يكل مأ كيد م 
إلى القنصلية العامة بلندن . فليس من المتقول أن 
أبدى ملاحظة رسمية كبذه دون أن 'بكون ذلك 
مستمداً من الستند الذى اطلعت عليه » بل كان 
الواجب الفانوتى متم على الوزارة أن محتفظ بهذا 
الإصال اتوم ؛ لااسما وأن أختامه هى موضوع 
التشكك من جانى » بلكان مجحب على الوزارة 
أن تأخذ صورة فوتوغرافية له أو عَلى الأقل أن 
تحقق هذه الواقعة قبل إعادة هذا المستند الذى 
أبديت ملاحظق عليه' فى حينه ء فأرجو النكرم 
بالتنبيه إلى الاتصال بالسيد فوزى الموظف الختص 
بإدارة المستخدمين فى هذا الصدد » فبو لا شك 
يذكر ذلك ؛ والتحقيق فى مصير هذا المستند » . 
وقد سئل الأستاذ فوزئ الشاذلى فقُرر أن الصورة 
التى اطلع عليبا اللدعى كانت خالية من الأتام ؟ 
وبناء على ذلك قرر وكيل وزارة الخارجية فى م1 
من أغسطس سنة ١64‏ إحالة المدعى إلى مجلس 
التأديب لحا كته عن التهمة الآتبة : ( لأنه فى م 
من ينابر سنة 1م4١‏ عدينة لندن يضفته موظفاً 
عمومياً وقت أن كان يشغل وظيفة سكرثير قنصلية 
لندن أخل إخلالا لخطير؟ بواجبات وظيفته بأن لم 


+4 العدد الرايع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


برع واخِب الأمانة فى عمله ؛ ذلك: بأن بدد مبلغ 
:اج استرلينى سلمه إليه مالك يكز بعُدادى 
لمان على سييل الوكالة لحفظه لسابه فى البنك 
فاختلنه نفسه إضرار؟ مالك » 
الحا كةالتأدينية قدم المدعى دليلا علىصمة ما قرزه 
من أن خطاب قنصلية لندن المرسل إلى الوزارة 
كان مرققاً به إيصال هو صورة طبق الأصل من 
الإيصال العر من البحار بما. فه تاريع محريره 
وتاريع خم القتصلية » وهو خطاب ضادر إليه 
من الأستاذ سائى عبد المادى خورشيد الموظف 
بالقنصلة المصرية بلندن. » وقد ورد يذنلك الخطاب 
ما يأنى : « طلب منى القنصل الجديد الانصال بك 
أو مراسلتك فى أعى لم يمكننا قهمه أو حله » وهو 
أن أحد البحارة المصريين . . تقدم إلبنا ومعه 
| يصالين موقعين منى عبلغ ٠‏ الاج . . . كذلك 
قدم إيصالا آخر وهو موضع الإشكال وهو عبلغ 
٠٠م‏ ج . والعجيب في الإيصالأنه غير موقع عليه 
منك أولا » وثانيآ التارعم مكتوب بالآلة الكاتية 
٠‏ ينارر سنة 186٠‏ ينا الختم بتاررعم م ينابر سنة 
١‏ . وبعد بحث طويل جداً وجد أن المبلغ لم 
بورد فى حساب القنصلة . . . وقد أخيرنا البجار 
الم كور ومعهعيده الساعى بالسفارة.أنك استلمت 
متهم هذا المبلغ بتارع م ينابر سنة ١46٠‏ ويبحى 
فى. كشوف البنك من سنة .م4٠١‏ إلى الآن لم 
أعسكن من الاستدلال على هذا المبلغ . . 

وقد طلب منى القنصل الاستفسار منك أولا عن 
هذه اسم الموضوع 
للوزارة ..٠‏ »...وقد سثل المدعى عن عد 
رده: على ذلك 5 قفرر أنه كان مفاجأة 
له 'وكان . ستعد: للسنفز لنوا.: وهذ! الخطاب قد 
ندل على سابقة عل المدعى توجود تارمحين على 


وفى أثناء 


الإنصال ..! ولمكن .لا يستفاد” 'منه, أن: نخطا | 


خصوصآ أن القرائن جميعها تؤد 


القنصلية الذى أطلع عله الدعى حمل التارعمن 
الذكورين . وقد حَي مجلس التأديب يجلسته 
النعقدة فى 7 من ديسمير سنة 14884 معاقبة 
المدعى بالعزلك مرى وظفته وحرمانه من 
مكافأته المستحقة له قانونآ عا بعادل مبلغ ٠‏ .لل ج 
استرلنى ؟ وقد أقام مجلس التأديب حكه على أن 
« الوقائع الادية تستبعد وجود البحار فى لندن 
سنة ..196 ء ولا برى الجلس إلا تغليب الوقائع 
الادية على ها عداها من الأقوال الق تضاربت 
فما ,تعلق بتحديد السنة وهل هى سنة ١58٠‏ أم 
سنة وهو ء وبرى المجلس أن أقوال الشهود 
بالنسة لسنة ١46١‏ هى الأرجح ؟ إذ كانت فى 
الأصل متاسكة » ققالت بها الآنسة ماى » وقال 35 
غبده حسين » وقالهها نقلا عن عبده حسينالسيد 
عمان توفيق » واتهوا بالاصرار عليها » إلى أن 
عدلوا عنها فى أقوالم فى عضر التحقيق الؤرخ 
من يوليه سنة 88ه.و١‏ و لامن أغسطس سنة 
“ويه بالنسبة للآ نسة ماى الى رجحت - ولم 
تقطع ‏ بأنها سنة 1460٠‏ وليست سنة 195١‏ . 
ومهما يكن من أمر اختلاف السنة فالثابت من 
الصورة الفوتوغرافية أن عليها تم م يناير سنة 
5-5 كا عليها تاريع م ينابر سنة 6٠‏ بالآلة 
الكاتبة » ويرى الجلس الأخذ بتيرير الأنسة ماى 
أنها أخطأت فى ذ كر السنة على الألة الكاتبة 
بد هذا النظر ء ن 
قول للشركة من عدم وجود الباخرة بلندن فيسنة 
6 ووجودها بلندن سئة 1861 » واستلامه 
مبلغ ؤم ج فى ؟ من ينابر سنة 1961 . ومن 
إقرار السيد القنصل أن العملية .فى سنة ١961١‏ 
كانت موكلة إلى السيد عبد المنعم » ومن شهادة 
الشبيود بادىء الأمر أنها فى سنة ١961‏ » ومن 
إقزاز صريع.بيد الآنسبة ماى:.يأنها أمرت. من 


قضاء الحكة الإدارية العلا شفع 


السد عبد انعم فى ستة ١9461‏ بإعداد إيصال باسم 
البحار الذ كور » ومن عدم التحول أو التشكك 
فى شخص السيد عبد النعم فبمى منأنه استلم هذا 
البلغ » وأن « الجلس يدخل فى الاعتبار الأول 
ثمة الجبور فى رجال الفنصلية » تلكالثقة التى تغنى 
من كان فى مثلحالة البحار العطشجى وسنه وعدم 
إنامه بالقراءة والكتابة عن أنْ يطالب يمراجعة 
ما يعطى له من جهة مفروض فبها البعد عن سوء 
مظنة من ,تعامل معها » 

ومن حيث إن هذه المحمكة سبق أن 
قضت بأن القرار التأدبى ‏ شأنه شأن أى 
قرار إدارى آآخر ‏ بحب أن يقوم على سبب 
السوغ تدخل الإدارة لإحداث أثر قالونى فى حق 
الوظف هو توقيع الجزاء للغاية التى استهدفها 
القانون » وهى الحرص على حسن سير العمل ؛ 
ولاءكون نمة سيب القرار إلا إذا قامت-الةواقعية 
أو قانونة تسوغ التدخل » وللقضاء الإدارى فى 
حدود رقاته القانونة أن براقب صحة قام هذه 
الوقائع وصحة تكييفها القانونى . وهذه الرقابة 
القانونة لاتعنى أن نحل القضاء الإدارى نفس همحل 
السلطات التأدييية الختصة فما هو متروكء لتقديرها 
ووزنها ليستأنف النظر بالموازنة والترجيح 
فها يقوم لدى السلطات التأديبية الختصة من دلائل 
وبيانات وقرائن أحوال إثباتاً أو نفيآً فخصوص 
قبام أو عدم قيام الخالة الواقعية أو القانونية الى 
تكون ركن السبب » بل إن هذه السلطات حرة 
فى تقدبر تلك الدلائلوالببانات وقرائنالأحوال » 
تأخذها دللا إذا اقتنعتبها » وتطرحبها إذا تطرق 
الشك إلى وجدانها ٠‏ وإعا الرقاية القى القضاء 
الإدارى فى ذلك نيحد حدها الطبعى ‏ كرقابة 
قائونة ‏ فى التحقق بما إذا كانت النتبجة الق 
انتهى إلمبا القرار التأديى فيهذا الخصوص مستفادة 


من أصول موجودة أو أثبتتها السلطات الذ كرة 
ولس لما وجود . وما إذا كانتالنتيحة مستخلصة 
استتخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أوقانونيآ 
فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أوكانت 
مستخلصة من أصول لا تنتحها أو كان تكسف 
الوقائع على فرض وجودها ماديا لا يننج النتيجة 
الت يتطابها القانون ء كان القرار فاقداً اركن من 
أركانه وهو ركن السبب ووقع مخالفاً لقانون أما 
إذا كانت النتيحة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من 
أصول تنتحها ماديا أو قانونة قفد قام الفرار على 
سببية , وكان مطابقاً للقانون وسيب القرار التأديى 
دوجه عام سق قن لمك إن شكايه + 
هو إخلال الوظف بواجبات وظيفته » أو إثباته 
عملا من الأعمال الحرمة عليه » فكل موظف 
مخالف الواجبات التىتنصعليها القوانينأوالقواعد 
التنظيمية العامةأو أوامر الرؤساء فيحدود القانون 
أو مخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته » 
تلك الى نجب أن يقوم بها بنفسه إذا كان ذلك 
منوطاً به وأن يؤدها بدقة وأمانة ‏ إن هذا 
الوظف إ نما يرتكب ذنيآ إدارياً هو سبب القرار 
السوغ تأدمه » فتحه إرادة الادارة لانشاء أثر 
قانوتى فى حقه , هو توقع جزاء عليه نحسبالشكل 
والأوضاع القررة قانوناً » وفى حدود النصاب 
القرر . 

« ومن حيث إن الذنب النسوب لامطءون 
عله أنه قى " من ينار سنة زهة! إبان اشتغاله 
بالتنصلية المصرية بلند نيد مباغ #٠. ٠‏ اج أسترلينى 
سابها إليه البحار بكر بغدادى سلمان على سبيل 
الوكالة لحفظه لمسابه فى البنك قفاحتسها : ققدم 
لجلس التأديب لحا كته بعد التحقيق معه » فقضى 
المجلس عماقيته بالعزل من وظفته وحرمائه. من 


مكافأته المستحقة له قانونا ما يعآدل ملم #٠...‏ ج 


ممه العدد: الرايع ست السئة التاسعة والثلاثون 


استراينى » وقد استخلص الهلس. هذه النتيجة 
حسماجاء بأسباب قراره السالف ذكزها ‏ 
استخلاصاً سائغاً مقب ولام نأصول ثابتة فالأوراق 
تنتجها مادياً وقانوناً ؛ يؤيد هذا الاستخلاص 
السائخ ما ظهر من الأوراق من أن واقعة حضور 
البحار بكر بغدادى سلمان إلى مكتب المدعى 
لإيداع مبلغ الثلائماثةجنيه كأمانة لدىالقتصليةثابتة 
من أقوال البحار والساعى عبده حسين والآنسة 
دوريس ماى التى قررت فى التحقيق أن الدعى 
كلفها كتاية إيصال ييلع ...م ب لاسم البحار 
الذ كور ؛ وأمها حررته فعلا وسلبته إلى اللدعى » 
ولم يتعرض هذا الأخير فى كافة مراحل التحقيق 
لدحض أقوال تلك الشكاتئة . كم أنه لا يشغى أن 
بقام وزن كير الخلاف الواقع بين تاررع كتاية 
الابصال وتاريع خاتم الفنصلية ؟ إذ عللته الآنسة 
دوريس تعليلا مقبولا » وهو أنه نتيجةخطأ مادى 
لأن مخرير الاصال كان فى أول سنة الما 
الجديدة ونحصل السهو عادة عند التح بر فبقع 
الخطأ الادى فى التحرير بان السنة التدعة والسنة 
الجديدة »كأ ثبت مما قررته شركة اللاحة التابع 
لها البحار أن السفينة التى يعمل عليها كانت فى 
ميناء ستان فى ينابر سنة 196٠‏ » وأنها حضرت 
التبمز قأول يناير سنة ١5.51‏ » وأن البحار تسم 
فى ؟ من ينابر سنة ١961‏ مبلغ #16 كا ثبت 
من الأوراق أن المدعى كان منوطاً به أعمال 
اللصريينجميعاً بالقنصلية فيالفترة المذكورة » وأنه 
كان يتسلم الأمانات من البحارةلا يداعها بالقنصلية 


لحسابهم 3 وكل هذه الدلائل والقراانئ رشح 


ا بأن ما استخلصه الفرار المطعون فنه من 
المشيحة الى انتهى إلمها فىإدانة المدعىهو استخلاص 
من أصول موجودة بطريقة سائغة » فيكون | 

العلمون فيه إذ قفى بإلغاء قرار مجلس التأديب 
بناء على أسباب لا تعدو أن تكون استئنافا النظر 


بالمؤازنة _ والترجنح فا قام لدى الجلس المذ.كور 
من دلائل وببانات وقرائن » سواء فى الاثبات 
أو التق إذالمم المذ كور والحالقهذه ‏ 


يكون قد جاوز حد الرقاية القانونية ‏ وأحلنفسه 


جل مجلس التاديب قا هو متروك. لفهمه أو وزنه 


أو تقديره . وغنى عن الببان أن التقضاء الإدارى 
ليس درجة أعلى للمحالس التأدسة فى مدارج هذإ 
النظام » وإنما القضاء الادارىهو أداة رقاءةقانونبة 
لا تشب عل 5-0 تلك الخالين: الوذ 
الرقابة القانونية التى تيحد حدها الطبعى فما سبق 
إنضاحه ومحديده اتا ؟ ومن ثم يكون المج 
الطعون فيه إذ ذهب غير هذا الذهب قد خائف 
القانؤن ويتعين إِلغاؤه والقضاء برفض الدعوى » . 
( القضية رقم ١5‏ سنة *ق بالرئة السابقة ) . 
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ىق فيرأبر سئة ١461‏ 

. إجراءات . يطلان إعلان عريضة الدعوى فالنازعة 
الإدارية » لا بطل العررقة نفسها ما داعت قد ممت 
صميحة . القياس فى ذلك على المادة 4٠5‏ مكرراً من 
و ار الخاصة فدات ٠‏ قياس 3 ارق 

إن بطلان إعلان العريضة.ومرفقاتها 
إلى أى من ذوى الششأن ليس مبطلا لإقامة 


الدعوى ذاتها , ما دامت قد تمت صححة فى 


الميعاد القانونى بإجراء سابق حسما حلاده 
قانون مجلس الدولة . ونا البطلان لايتصب 
إلا على الإعلان وحده . إن كان لذلك وجه ء 
ولا يترتب على البطلان أثر. إلا فى الحدود 
وبالقدر الذى استهدفه الشاع.. والفياس فى 
هذا المقام على المادة. 3 ٠؟‏ مكرراً من قانون 


قضاء المحمكنة الإدارية العليا 2 


المرافعات المدنية والتجازية هو قياس مع 
الفارق لاختلاف الإجراءات و الأوضاع : 


النظامين ؛ إذ الاستناف ذاته ‏ سواء بدأ ) 


بتفرير أو بصحيفة - لاتنعقد خصومته فى 
النظام المدتى إلا بإعلان الطرف الآخر به 
إعلانآً حا » ينما تقوم المنازعة الادارية 
وتنعقد ‏ أيأ كان نوعبا ‏ بإيداع عريضتها 
سكرتيربة احكمة . أما إعلان ذوى الشأن مبا 
وعرفقاتها » فبو اجراء آخر مستقل بذاته له 
أغراضه وله آثاره ؛ وهى إعلام ذوىالشأن 
بقيام المنازعة الإدارية ٠‏ وايذانهم بافتتاح 
المواعيدالقائر نية لتقد مذكر اتبوومستنداتهم 
خلالحها فى كل دوره » وذلك بالإيداع فى 
سكر نيرية المحكمة . فاذا كان هذا الإعلان قد 
وقع باطلا بالفسبة لأى من ذوىالشأن ‏ 
فانه لاينتج أثره قبله فى خصوص ماسبقت 
الإشارة إلبه إلا من اليوم الذى يتم فيه 
إعلانه إعلاناً صحيحا بعد ذلك » ويكون من 
حقه إذا طلب تمكينه من تقديم مذحكر انه 
ومسننداته أن ينم المواعيد المقررة ذا 
الغرض » وأن يجاب الى طلبه فى أيةحالة كانت 
علها الدعوى وذلك ين الفصل فبا . أما إذا 
كان الثابت أنه تقدم فى المواعيد الآصلية بناء 
على الإعلان الباطل عذكراته ومستنداته » 
فكون الأثر المقصود من الاعلان وهو 


والمستندات شحلالا , قد تحفق فعلا » ويكون 
صاحب الشأن قد رتب عليه ولو أنه وقع 


باطلا الأآثر المقصود من الإعلان الصحيح 
حتقاهذا الآثر » مزيلالعيب البطلان » مادام 
فد تحقق المراد من الاعلان الصحيح ؛ وهذا 
أصل من الأصول الطبعية » منما لتكرار 
الاجراءات وتعقيد سير الخصومة بدون 
مقتض » وتلسم ترديد هذا الأصل فيا نصت 
عليه المادة م من قانون المرافعات المدنية 
والتجارية من أنه يزول البطلان إذا نزل 
عنه من شرع لمصلحته » أو إذا رد الاجراء 


بما يدل على أنه اعتبره صحيحا » أو قام بعمل 


أو إجراء آخر باعتيارهكذلك : وفها نصت 
غلة المادة .ب دمن الثاتؤن المذ كرر هن أن 
بطلان أوراق التكليف بالحضور الناثبىء عن 
عيب فى الاعلان ؛ أو فى بيان الحكمة أو 
تاريخ الجلسة 5 هن عدم هراعاة موأعيد 
الحضور يزول #ضور المعان إليه » وذلك 
بغير إخلال بحقه فى التأجيل لاستكال ميعاد 
الحضور » إذ لاحكمة . والحالة هذه 
فى الفسك ببطلان إجراء رقب عليه صاحب 
الشأن أثر الإعلان الصحيح , وإنما تعابل 
الضرورة بقدرها فلا يخل حقه فى استكال 
المواعيد . 


( القضية رقم 4 ١١4‏ سنة ؟ ق بافيئة السايقة ) . 
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٠‏ مارس سنة ١61/‏ 
| س مسئولية . مناط مسئوليةالإدارة ع نالقرارات 
الإدارية 'ثوافر الخطأ والضرر وعلاقة السيبية . يتوافر 
الحطأ إذا كان القرار الإدارى غير مشمروع' لإصابته 


1 العدد الرايع ‏ السئة التاسعة والثلاثون 


يعيب أو أ كثر من العيوب التصوص عليها بالمادة م من 
قانون يجلس الدولة رقم 156 لسنة هوهو . 

مه - سيب القرار الإدارى . قرار محجز مصاب 
عرض عقلى تطبيقاً للمادة 6 من القانون رقم ١4١‏ لسنة 
:4 . وجوب قيامه على ركنين : إصابة اللحجوز 
عرض عقلى » وخطورة مرضه با من شأنه الإخلال 
بالأمن أو النظام أو سلامة المريض أو الغير . صدور 
قرار بالحجز رغم انعدام أحد الركنين . فقدانه لركن 
السبب . إِلْماوٌه . التعويض عن الضرر الناشىء عته * 

حرس مسكولية . النزام الطبيب هو التزام يبذل 
عناية . مسئوليته عن كل لخطأً يقم مته جسها كان أو 
سير . دليل ذلك . 

-١‏ إن مناط مسئولية الادارة عن 
القرارات الإدارية الى تصدرها فى تسييرها 
للمرافق العامة هو قيام خطأ من جانهاء بأن 
يكون القرار الادارى غير مشروع لعي بأو 
أكش شابه من العيوب المنصوص عليها فى 
المادة الثالئة من القانون دقم 4 لأسنة وعيو؛ 
الخاص مجلس الدولة وفى المادة الثامنة من 
القانون دثم 6" ١‏ لسنة هه | بشأن إعادة 
تنظيمه » وأن يلحق صاب الشأن ضررء 
وأن تقوم علاقة السبيبة بين الاطأ والضرر 
بأن يترتب الضرر على القرار غير المشروع . 

؟ - إن المادة الرابعة من القأنون رم 
1 أسنة1544 بشأن حجز المصابين بأمراض 
عقلية تنص على أنه 0 لايجوز حجز مصاب 
عرض ف قواه العقلية إلا إذاكان من شأن 
هذا المرضى أن يخل بالأمن أو النظام العام 
أو يخثى منه على سلامة المريض أو سلاهة 
الغير وذلك طبقا لاحكام هذا القانون ... » , 
ويظبر من ذلك أنالقرارالذىتصدرهالادارة 


بالحجز يحب لى يكو نمطابقاً للقانون 
أن يقوم على ركنين هما : إصابة الشخص 
نحجوز فعلا بمرض عقلى ؛ ثم خطورة مرضه 
بأن يكو ن من شأنه الإخلال بالآم نأو النظام 
العام أوكان يخشى منه علىسلامة المرريض أو 
سلامة الغير . وبغير توافر ذلك يكو نحجزه 
غير جائز قانوناً » وجب إلغاء القرار بحجزه 
لانعدام سببه المبرر له .كا يكون له الحق فى 
مطالبة الادارة بتعويضه عما أصايه هن ضرر 
بسب هذا القرار إن كان لذلك وجه . 

© إن التزام الطبيب هو التزام يذل 
كان أو يسيراً » طبقاً للأصل العام الذىر ددته 
المادة ١+‏ من القانون المدقى . وهوأنيسأل 
الشخص عن خطثه أيأ كانك درجته دون 
تفرقة بين درجة هذا ال4طأ ٠‏ وإثما المعيار 
فى تقدير خطأً الطبيب وتعيين مدى واجباته 
يكون إما بمقارنة مسلك طبيبعادى إذا وجد 
فى مثل ظروفه الظاهرة ٠‏ أو بمقارنة مسلك 
طبيب أخصاق ف مثله إذا وجد فى مثل هذه 
الظروف » لآن الاخصائى حل ثُقَةَ خاصة 
لها وزلها عند تقدير معيار الخطأ نظرآ 
لتخصصه , كا أنه إذا كانت الممكية تتطاب 
من القاضى ألا يوغل بنفسه فى فص 
النظريات العلمية الختاف عليباومناقشتها . وأن 
يوازن هو ينها ويرجم إحداما على اللاخرى 
ترجيحا ينيى عليه حكمه فى خطأ الطبيب 
ومساءلته عن هذا الخطأ . إلا أنه ليس معنى 
هذا أن القاضى ممنوع عن تقدير الخطأ معياره 
القانونى الواجب ء أو أن الطبيبلايسأل عن 


قضاء الحكمة الإدارية العليا عع 


خطته الثابت ول وكان يسيراً » بلالمقصودمن 
ذلك أن القاضى بحب أن يستخلص الخطأ 
بمعياره المحدد آنفا من وقائع واضحة ثيت 
منها أن مسلك الطبيب - عاديا كان أو 
أخصائاً تحسب الاحوال كان مسلكا 
يتنافى مع الآأصول الثابتة المقردة فى المهنة ٠‏ 
والتلاحتاج القاضى ف لتب منها إلىالخوض 
فى منائشة نظريات علبية أو أساليب مختلف 
علها . فإذا مائبت خطأ الطبيب على هذا 
النحو ؛ وجيت مساءلته عنه : أيا كانت 
درجنه جسما كان 0 دا . 
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« من حيث إن عناصر هذه المنازعة 
تتحصل » حسما بين من أوراق الطعن ؛ فى أن 
الطعون عليه أقام الدعوى رقم باهم لسنة به 
القضائية أمام محكئة القضاء الإدارى ضد وزارة 
الصحة العمومية بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة 
فى #”١‏ من هابو سسنة ه1966 » ذكر فيها أن 
الحكومة كانت قد ححزته بغير وجه حق 
عستشئى الأمراض العقلية منذ 7 من نوفير سنة 
+94 »ع إلى أن قضى مجلس الدولة فى الدعوى 
رقم هع لسنة به الفشائئة مجلسة ١4‏ من أبريل 
سنة ١86‏ بإلفاء قرار ححزه . وأنه على إثر 
صدور هذا الحم أقام الدعوى رقم :4٠٠‏ لسنة 
سهة؟ أمام محكة القاهرة الابتدائية مطالياً 
الحكومة بها بتعويض عن سلبه حريته زهاء 
عشر سنوات ونصف . ثم قرر فيها بترك الرافعة 
بعد إذ دفست الحكومة بعدم اختصاص الها كم 
العادية بنظر هذا الطلب » وأقام دعواه أمام 
محكمة القضاء الإدارى طالياً الحيج بالزام ؤزارة 
الصحة بأن تدقع له مبلغ خمسين ألف جنيه على 


سبيل التعويض عما لحقه من أضرا. مادية وأدبية 
مع الصروفات ومقابل أتعاب الحاماة . وأورد 
شرحاً لدعواه أنه رج فى كلة الطب فى مايو 
سنة مم١‏ » وعين طبيبأ بوزارة الصحة بعسم 
الأمراض التوطنة فى نوفير من العام ذاته ٠.‏ ثم 
نقل فى نوفير سنة ١9#.‏ معيدا كل الوقت يقسم 
البكتريولوجيا بكلية الطب بعد أن عالى ضروياً 
من الاصّطهاد . سد أن هذا الاضطهاد ظل 
يلاحقه بعد تقله إذ حرم من البعثات إلى الخارج 
التى كان من حقه أن يوفد فيها وفاز بها من كانوا 
يكيدون له وأتباعهم : وقد حصل علىدباوم الصحة 
العامة فى سنة سوس ١‏ » وعلى دبلوم طب الناطق 
الحارة فى سنة مس4١‏ ؛ وص بكالوريوس الطب 
والجراحة فى سنة م4١ ٠‏ وفصل من الخدمة 
بكلية الطب فى 58 من فبرابر سنة 1984 بغير 
مبرر بدعوى انقطاعه عن العمل ٠‏ فالتحق 
بالكلة"بصفة تلميذ أمحاث إلى أن أعيد تعبينه 
بها فى ٠١‏ من يوئيه سنة م19 . حيث اعترفت 
بأن فصله كان بسبب عدم وفاقه مع الأستاذ 
الساعد » ثم رق لوظفة مساعد مدرس بصم 
الكثريولوجا فى أ كتوير سنه م١‏ ؛ وطلبت 
له الترقية إلى الدرحة الخامسة وتعديل مرتبه إلى 
٠‏ جنها شبريا اعتبار؟ من أول أ كتوبر سنة 
“سه اء م أوفدته الجامعة فى بعثة لكلية الطب 
التخصص فى البكتريولوجيا فى سنة م١‏ » 
فالتحق يجحامعة كامبردج وحصل مها على 
الدكتوراه فيسنة .و١‏ ء وعاد إلى وطنه يعمل 
فى وظيفة من الدرجة الخامسة » وقبل أن تنقغى 
أسابع على عودته تمرر فصله محجة انقطاعه عن 
العمل بغي رتحقيق » ولم يكن فصله هذا إلا لإفساح 
الطريق أمام زميله الذى يليه وهو الدكتور 
ملاحالدين ال خولى . وقذكان لما التصرففىتفسه 
أث بالغ حفزه إلى التقدم بعدة شكاوى إلى السئولير 


0100 العدد الرابع السنة التاسعة والثلاثون 


ومن بينهم وزير العارف الذى أرسل إله كتايآ 
ظنه الوزير مهديدة , ولا وقف الوزير على حقيقة 
ظلامكه سد بعد محقيق أجرته النابة العامة أعس 
بإنصافه » فأعيد تميينه بكلية الطب فى ؟ أبريل 
سنة .غ.9ة! مدرسة بشم الأحاث : غير أن 
الدسائس نشطت من جديد فطلب إلله الاتتقال 
من وظيفته الى عين فبها إلى وظيفة أخرى ء فلما 
عارض فى هذا التقل الخالف لتيخصصه منع من 
العمل ووقف ممرتبه اعتبارة من شهر وليه سنة 
؛ وطفق خصومه يشتون عليه حملة تشهير 
ويرمونه «الجنون بسبب حرصه على كرامته وعلى 
الصالح العام وعلى ممارسة العمل الذى خخصص فيه . 
واتتهبى الأعى بأن أحالته الكلية فى سبتمير سنة 
4٠‏ إلىالفومسيون الطى لفحص قواه العقلية » 
فاما ' جد هذه الحاولة أدى القومسيون 9 
استصدر وكيل الكلية مرة أخرى قراراً من 

الجامعة فى ١6‏ من دسمير سنة 19.4٠‏ بفصله من 
الخدم ةلانقطاعهعن العملمع إرجاعتاريعالاتقطاع 
والفصل إلى شبر يوليه سنة ١94٠‏ » وإذ رأى 
نفسه يفصل ورشرد للمرة الثالثة دون جريرة , عاد 
بشكو إلى وزير للعارف وغيرء من السثولين . 
فلا م يمد مصغياً وذهبت شكواه أدراج الرياح 
ولميعمل التحقيق الذى طالب به أقام الدعوى رقم 
1٠‏ لسنة ؟ع.ه١‏ أمام محكمة الفاهرة الابتدائة 
مطالاً بتعويض ٠‏ ولكن الكلية عرقلت سير 
العدالة بأن أخرت تقديم ملف الوضوع للمحكة 
أ كثر من سنةٍ » الأعس الذى حمله على العودة إلى 
طريقته السابقة » فأرسل إلىرئيس مجلس الوزراء 
وقتذاك عدة شكاوى عقب عليها بمخطاب صاغه على 
نسق الكتاب الدى سبق أن بعث به إلى وزير 
المعارف » فإذا بهذا الخطاب محول لا إلى الناءة » 
بل إلى البوليس السياسى الندى اقتاده إلى كبير 


الأطباء الشرعيين للكشف على قواه العقلة , 
ولكن هذا الأخير أبىعليه ضميره أن برىالمدعى 
بالجنون ‏ فاما 1 نس البوليس السياسى منه هذا 
لوقف وأدرك 'ردده فىتوقيع استارة إحالةالذ كور 
إلى مستشئى الأمراض العقلية تحول عنه إلى طبيب 
المحافظة ء الذى وقعفى الحال وثيقة إدخاله مستشئى 
الأمراض العقلية حيث حجز به من 7 من نوفير 
سنة ١845‏ . وهناك تلقفه الدكتور كامل الخولى 
مدر مصلحة الأمراض العقلية وكتب عنه تقارير 
غير صحبحه مدعيا يأنه مصاب بالمرض العقلى السمى 
« بارانويا » وقد ير هذا الرض بالذات لأنه 
غير قابل للشفاء حتى يضمن حجزه مدى الحياقن 
أجل إفساح الطريق أهام ابن عمه الدكتور صلاح 
الدين الخولى » وقد ذهبت كافة شكاوى الدعى 


العديدةللجهاتالسئولة منهذا الحجز الجائر سدى 


أمام تقارير الدكتور الخولى السكررة بأنه مصاب 
« بالبارانويا » نما أللأه إلى رفع دعوى أمام القضاء 
العادى يطلب قبها الإفراجعنه ٠‏ إلاأن هذهالدعوى 

قضى فبها بعدم الاختصاص وتأيد هذا المج 
استثنافياً . وبعدذلك رفع الدعوى رقم +6 لسئة 
ع القضائية أماممحكمة الفضاء الإدارى التى أصدرت 
كا نات عب واي انك ني بوي . 

وقد كشف هذا الحكم 
عبد المكيى الرصفاوى وعمد كال قاسم وفلاك 
الذذين اتفقوا فى الرأى على أنه ليس مصاباً عرض 
عقلى خلافاً لما أثبته الدكتور الخولى وأعوانه 
بتقار يرم » وانتهى إلى أن حم المادة الرابعة من 
الفانونرتم ١4١‏ لسنة غ14١‏ بشأن حجز المصايين 
بأعىاض عقلية غير منطبق على حالته » ومن ثم 
قضى بإلغاء قرار امتناع الحسكومة عن إخراجه من 
مستشئى الأمراض العقلية دون قبد » وإلغاء ماترتب 
على ذلك من وضعه محت الرقابة » ويذا سحل هذا 


عن صحة تقاربر الدكاترة 


قضاء الحمكمة الإدارية العليا هه 


المي مدى نحبى الحكومة على المدعى وقسوة 
السثولين فيها » إذ زجوا به فى مستشئى الأمراض 
العقلية تقرباً لرئيس الحكومة بعد سلسلة طويلة 
متتابعة من الاضطبادات » ووصفوه بأنه من 
الخطرين بسبب مرضه العقلى على سلامة الغير 
وسلامة نفسه . وقد حاق به نتبجة هذا ضرر بالغ 
لا يكى أى مبلغ لتعويضه , إذ حشر ؛ وهو العالم 
الثقف » بينمرضى العفولسنين طويلة » وليقتصر 
الأمر على اعتقاله والعمث نحريتهبلعرضةللارهاق 
العصى إذ فرض عليه بغيآً أن يعاشر هؤلاء التعساء 
أن عامل امات اونا فتلت دز لنادة 
وامعنوية كا قضى على مستقبله , محيث لم يعد قادراً 
على بمارسة؛ مبنته بعد ما ألم به من إفناء لشبابه » 
وإهدار لآدميته وتكبيل لحريته 0 با أضحى معه 
خائر النفس محط القلب كليم الفؤاد . ولاسيا 
أن الفرع الذى مخصص فه هو من العلوم العملية 
لاالنظرية » وأنه يستازمممارسة مستمرة للاحتفاظ 
فيه بالنفوق والستوى المنشود . فضلا عن أن هذا 
التخصص قد حدا به إلى ترك جميع فروع الطب 
الأخرى عا لا يسمح له الآن بالعمل فى الطب 
العلاجى أو غيره من الفروع الى يتخصص فبها » 
ومنها التحاليل الطبية التى بمارس فى معام ل التحليل . 

« ومن حيث إن الدفاع اللنى أبدته الحكومة 
رداً على موضوع هذه الدعوى يتحصل فى إتكارها 
عليه أنها زجت به فى مستشئى الأمراض العقلية » 
واحتحزته فيه بدافع الشهوة والانتقام . أو رغبة 
فى التقرب إلى رئيس وزارة سايق » أو حباً فى 
إفساح الجال بعد الخلاص منه لترقية بعض أقارب 
رؤسائه الأطباء بكلية الطب6 يزعم » إذ لقم أى 
دلبل على ثىء من ذلك" 6 أن المدعى لم شت 
مابنعاه من عيوب على الفرارات الإدارية التى 
أدت إلى إدخاله الستشئى واحتجازه فيه » وبذلك 


يتعين استبعاد تلك العيوب فى مجال مناقشة أسباب 
التعويض الذى يطاب به ومقداره . أما| 

الصادر لصالحه من تحكلة القضاء الإدارى فى الدعوى 
رقم ممع أسنة ع القضائية بإلغاء قرار امتناع 
الحكومة عن إخراجه من المستشئى قفد حاز قوة 
الثىء المحكوم فيه بالنسبة إلى الشطر منه الذى 
تناول العيوب التى سبق أن طرحها الذ كور على 
المحكلة ولمثر الأخذ بها » ومن ثم فلا يجوز 
إعادة البحث فى هذه العيوب ٠‏ بل تعين حصر 
مناقشة موضوع الدعوى فها اعتبر عنواناً للحقيقة 
ف الي امشار إلبه وماعسى أن يرتبه منمسكولية 
على الحسكومة . وبين من استعراض أسبابهذا 
لحك أن الأطباء الحسكوميين قد أجبعوا على 
إصابة المدعى بمرض عقلى » وأن الدكتور «فلاك» 
اللتدب مع غيره من الأطباء لفحص حالة الذ كور 
قرر بالاشتراك معهم أنالفحص الأول الذى أجرى 
غي ركاف » ولذا اتفقوا على إعادة الفحص ؛ إلاأن 
الظروف “حالت دون ذاك + فاشرد الدكتووق 
( فلاك » بتقدم تقرير نظرى انتهى فيه إلى عدم 
إصابة المدعى عرض عتلى . وقد رأت المكنة إزاء 
تناقضهذهالتقاربر ندب ثلاثةأطباء باتفاق الطرفين 
للقيام بالفحس ٠‏ فقرر أحد الثلاثة أن المدعى 
مصاب عرض عقلى » وقرر الأخران عكس ذلك . 
د أن أحدما أضاف أن لامذ كور « شخصية 
هذائية » . وكان أن رأت المحمكمة ترجبح الرأى 
القائل بعدم إصابة المدعى' عرض عقلى أخذاً بتقرير 
هذين الطبيبين والدكتور « فلاك » . وبناء على 
ذلك قضت بإلغاء القرار المطعون فيه » ولم تقل 
الحسكمة إن تقارير الأطباء الحتكوميين بنيت على 
الغرض والاتقام » "ا أنها لم تنسب إلى التقارير 
العديدةالتى بدأت منذنوشير سنة ١949‏ أنها قامت 
على خطأ فى التشخص أو غلط فيه » وشتان بين 


الخطأ والغلط ء بل اقتصر عحثها على معرفة ما إذا 


كانالمدعى مريضاً فسنة مه.١‏ وبتعيين احتجازه 
بالمستشقى أم أنه ليس كذلك . ولم تتعرض لخالته 
فى المدة السابقة على تارع الحم , ولا للتقارير 
العديدةالتي قدمت فى هذهالمدة , ولا لفرار إدخاله 
استشئى فىسنة «144 . وليس عستبعد أنيكون 
مريضا حقا فى ذلك التارع ثم محسنت حالته نسبيا 
على ع السنين ء الاتمس الذى لم محقق إطلاقاً » 
ولا ككن لطبيب فى سنة #ه4١‏ أن بحزم بأن 
المدعى لم يكن مريضآ فى سنة +194 ء وقد كان 
آخر تشخيص للأطباء الحكومين فى سنة ١96٠.‏ 
ثم محسنت حالة المذ كور قليلا ٠‏ فإذا فرض فى 
تشخيصهم وقتذاك غلط فإن الغلط الواقع فى 
التشخيص فسنة .0.ة١‏ لابدل بذاته على استمرار 
الخطأ أو الغلط من عدة أطباء ابتداء من سنة 
:ولا يمكن أن بحرى فى هذا بحث أمام 
محكمة الإلغاء لعدم الطعن فى القرارات الصادرة 
بناءعلى ذلك فى حينها . وإذا كانموضوع الدعوى 
الحالية هو مطاابة يتعويض عن واقعة بدأت فى سنة 
؟غ4! فإنها تظل غير صالحة للحم فنها حتى يقوم 
اللدليل على أنالمدعى لم يكنمريضاً منذسنة؟4.١١‏ 
حتى تارم صدور المج فى دعوى الإلغاء . وعلى 
أن الأطباء الحكوميين وقعوا فىخطأ فىتشخيص 
حالته لا فى غلط . أما عن المدة التالية اصدور 
تقارير الأطباء الذين اعتمدت عحكئة. الإلغاء رأبهم 
فإن الأمر فبها لا يعدو أن يكون إما خطأ مبنيآ 
فى التشخص معتمل معه المستولة ٠‏ وإما غلطاً 
ذلك أن إلغاء القرار 
لا يعتير فى ذاته سنداً لمسكولة » إذ أن المحكة 
تلفى القرار سواء بنى على خطأً أو على خطأ فى 
التشخيص ؛ وإعا تترتب المستولية قنطإذا ماثبت 


لا تقوم معه أبة مسئولية . 


أن التشخيص بنطوى على خطأ مينى » والثابت من 
الأوراق أن المدعى إنما أدخل مستشى الأمراض 
العقلة فى لا من نوشير سنة 199 بعد إذ تين 
من تقصى حباته الوظيفية شذوذه العقلى الذى 
تبدى فما حفل به مسلكد من مشاغياتوغرائب 
وتهديدات متشكررة لوزير المعارف وارئيس 
مجلس الوزراء وقتذاك بالقتل .» وقد كان 
إدخاله مستشئى الأمراض العقلية بشاء على 
شهادة طبية محررة مرد_ طبيب أول محافظلة 
القاهرة ؛ بعد سبق الكشف عليه من نائب 
الطبيب الشرعى بقسم مصر الذى نصح بادخاله 
الستشئى لوضعه محت اللاحظة » ثم حرر تقرير 
عن حالته من مدير عام مصلحة الأمراض العقلية 
انتهى إلى أنه مصاب عرض « البارانويا » وإلى 
أن حالنه تقتضى احتجازه بالمستشئى . وقد عرض 
أمره مراراً على مجلس مراقبة الأمراض العقلية 
طبقآ لأحكام القانون رقم ١4١‏ لسنة م4١‏ 
فكان المجلس فى كل مرة يندب طبيياً أو أ كثر 
لإعادة خصه ثم لا بسعه بناء على التقرير الى تقدم 
إليه إلا أن يأمر باستمرار حجزه ٠‏ ويلغ عدد 
من قدموا عنه تقارير اثنى عشر طبيباً جلهم من 
التخصصين فى الأمراض العقلية وبعضهم أساتذة 
فى الجامعة الصرية , وقد أجمعوا على إصابته 
عرض عقلى وعلى أن حالته تستدعى ححزه 
بالمستشئى » م بلغ عدد التقارير المقدمة منهم أريعة 
عشر تقريرة . والقاعدة أن النزام الطبيب ليس 
النزاماً بغاية » بل هو التزام ببذل عناية للوصول 
إلى غرض لايضمن حقق نتيجته » والعناية 
المتطلبة هى تلك التى يبذلما الشخص العادى محسب 
أصول الهنة » أى من كان من أوسط رجال الف 
عامآً وكفاية ويقظة » وهو الذى لا يغتفر خطؤه 
فما استقرت عليه أصول: فنه الى لم تعد عملا 


قضاء الحكة الإدارية العليا /امة 


للمناقشة بين رجال هذا الفن . أما المسائل العلسة 
التى ل يستقر عليها إجماع أهل الفن فليس للقاضى 
أن يتدخل فيها برأى شخصى » ولا يرتكب 
الطبيب أى خطأ فى الأخذ برأى دون آخر » ولا 
سما فى مجال الأمراض العقلية التى لا تزال بعد فى 
طورها العمى الأول ؟ إذ يعالم الطبيب مرضا 
غير محسوس ولا مانوس مستعناً فى تشخصه 
بعناصر غير ثابتة . فإذا وقع منه غلط فى هذه 
الحالة فيالتشخيص فإنه لا يكون غلطاً من الطبيب 
بل من علم الطب ذاته , وليس أدل على ذلك من 
توافر أربعة عشر تقريراً من اثتى عثير طبيبا 
متخصصاً أجنعوا متفرقين على تشخيص واحد . 
ومق كانت الدعوى مبنية على غلط فى التشخيص 
إن صح وقوعه ‏ ولم يكن هذا الغلط 
نتئحة جهل 1 كد بالأصول الطبية الثابتة أو خطأ 
واضح ء فلا مسئولية ولا تعويض . وخلصت 
الحكومة من هذا إلى طلب « رفض الدعوى » 
مع إلز ام المدعى بالمصاريف ومقايل الأتعاب 6 . 
وبجلسة ؟© من يوليه سنة 196 قشت محكة 
القضاء الإدارى ( الحيئة الحامسة ) « بإإزام 
الحسكومة بأن تدفع للمدعى تعورضاً قدره حمسة 
آلاف جنيه » واللصروفاتالناسبة ولغ عشرين 
جنيباً مقابل أتعاب الحاماة » . وأقامت قضاءها 
على أن الخطأ فى هذه الدعوى متحقق بناء على 
حي حكمة القضاء الإدارى الصادر علسة ١8‏ من 
ريل سنة #ه؟١‏ فى الدعوى دم ؟مغ لسنة ع 
القضائية » الأنى أثبت عخالفة القرار الذى هغى 
بالغائه للمادة الرابعة من القانون رقم ١51‏ لسنة 
عغة؟ . وقد حازت أسباب هذا المي 
المتصلة اتصالا وثيقاً بمنطوقه » قوة الثىء المقضى 
به طيقاً لسادىء العامة ولح المادة 117 من 
القانون رقم 16 لسنة ه0١‏ بشأن تنظم لس 


الدولة ؛ ومن ثم فلا بماك الحكية فى صدد دعرى 
التعويض أن تعيد محث أو مناقشة هذا الخطأ 
وجودا أو عدماً أو أن تعدل فى تكيفه على 
أساس آخر . أما الضرر فواقع نتبحة احتحاز 
المدعى فى مستشف الأعراض العقلية الدة الى 
قضاها بالمستشنى . وقد أنتس الخطأ هذا الضرر 
بطريق مباشر ء وبذا تكون قد قامت علاقة 
السية . وقد جاء بأسباب ح» الإلغاء المشار إلبه 
أن التقارر الطبية التى قدمت عن الدعى متضمنة 
أنه لا بزال مصاياً عرض « البارانويا » منقوطة 
من أساسها بما ورد فىتقربر الدكتور الكولونيل 
« فلاك » المؤرخ ؛ من ديسمير سنة 1981 » 
وكذا فى تقارر الأطباء الثلاثة الذين ندبتهم 
المحمكمة لفحص حالة المدعى العقلة , والذين 
اتفقوا حميعاً ف الزأى علىأن المذ كور ليس مصاباً 
عرض عقلى مستندين فى ذلك إلى أسباب عامية 
وإلى ما تقصوه من أقوال ووقائع وا شيا 
على هذا فإن قرار حجز المدعى فى مستشى 
الامراض العقلية يكون قد قام على تقارير طبة 
خاطتة فى التشخص . وإذا كان لا محل لناقشة 
هذا الخطأ من حيث وجوده بعد أن ثبت لم 
حاز قوة الثىء المقفى فه ٠‏ فإن ذلك لا حول 
دون البحث فى مداه فى مجال تعدر التعورض ٠.‏ 
ومن اللقرر أن خطأ التشخيص الواقع من طبيب 
الحكومة فى تقرير رسمى لا يعتبر خطأ شخصياً 
وإما هو خطأ مصلحى لتعلقه بعمل الوظفة » 
وأن رجل الفن مسئول عن خطته الهى اللمتعلق 
بالاصول العلمية المستقرة سواء أ كان جسما أم 
إسيراً مسكولية مدنية ؛ إذ يعد ألخروج على هذه 
الأصول نخطأ ميناً ستوجب السثولية الذائية . 
وقد بتى القرار الإدارى المقضى بالغائه والمطالب 
التعويض عنه على خطأ مبنى فى التشخيص من 


اره ع العدد الرابع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


أطباء أخصائيين فى الأمراض العقلية » كا أنه أضر 
بالمدعى أضراراً مادية وأدبية جسمة ؛ إذ ومعه 
بالمرض العقلى بين ذويه وأهل وطنه وهو منه 
براء » وأثر فى صحته وبنيته » ومنعه زهاء عشرة 
سئوات من العمل وطلب الرزق سواء فى الجال 


الحكوبى أو فى الميدان الخر ء وهو الطبيب٠‏ 


الحاصل على مؤهلات علمية عالية » كا حرعه من 
التدرج والتقدم وهو الرجل القمين بالتفوق . 
وقد قدرت المحكة للمدعى تعويضاً عن ذلك 
مبلغ حمسة لاف جنيه مراعية فى هذا التقدبر 
العناصر والاعتبارات الت ساقتها مضافاً إليها من 
الناحية الأخرى الصا العام الذى يتمثل فى 
مصلحة خزانة الدولة وميررات إدارة المرفق وفى 
أن - الإلغاء قد رد إلى المدعى بعض اعتاره . 
« ومن حيث إن السيد رئيس هيئة مفوضى 
الدولة طعن فى هذا الحم بعريضة أودعها 
سكرتيرية المحمكة فى ١٠١‏ من سبتمير سنة م١‏ 
واستند فى أسباب طعنه إلى أوحه ثلاثة : 
( الوجه الأول ) أن الحسي المطعون فيه أقام 
الخطأ فى ححز المدعى بالمستشى كقرينة قالونية 
قاطعة لجة الإلغاء فى الدعوى رتم ؟مع أسنة ع 
القضائمة » مع أن من المسلم أن الحجية إعا ثبت 9 
تلوق امس والحيئيات الى ارتبطت به ابا 
وثيقآً حيث لا يقوم المنطوق إلا بها ومحيث إذا 
عزل عنها صار مبهما وناقصاً . وعلى ذلك تثبت 
الحجة لنطوق الحسم القاضى بإلغاء امتناع الكو 
عن إخراج المدعى من الستشى 2 وكذلك 
ثيات التق كشفت عن عيب عدم الشروعية 
الذى أصاب هذا القرار فاقتضى بإلعاءه . أما رد 
الخطأ إلى تارعز حجز المدعى فى المستشى منذ / 
من نوشير سنة: 145 على أساس أنه لم يكنمريضآ 
وقت هذا الحجز فهو محميل للحيثيات با لا حاجة 


إليه فى دعوى الالغاء ؛ ومن ثم فإن الخطأ فى 
تصرف الجهة الادارية » الذى عنته حيثيات 

الالغاء والذى نشت له الححة قبل الكافة » هو 
الخطأ فى إبقاء لبن بالمستشق والامشاع عن 
إخراجه منها لا الخطأ فى حجزه ؛ ذلك أن ححية 
الحيثية لا ترد إلا فى حدود المنازعة المعروضة وهى 


. منازعة إدارية خاصةبعدم شرعية امتناع الحكومة 


عن إخراجالدعى من المستشق » أما الخطأ فى 
حجزه فهو ركن السببفى قرارآخرهوقرار حجزه 
الذى مخرج عن هذه الخصومة ء والذى لم يكن 
حل منازعة فيها » ولا محوز قضاء الإلغاء بالنسبة 
إليه أية حجية . هذا إلى أن قاضى الإلغاء لايقوم 
بنفسه عند مراقبة جاوز السلطة بفحص أسباب 
القرار المطمون فيه بعدم المشروعية ء إذا 
ما تعلقت هذه الأساب بتقدير هيئة فنية بحتة . 
وقد محدد الخلا اللنى كشف عنه قاضى الإلغاء 
بالتارعخ الذى اعتبر فيه امتناع الحكومة عن 
الإفراج غير مشروع , وهو التاريعم الذدى بدأت 
فيه الوازنة بين آزاء الفنيين منذ أن وضع 
الدكتور « فلاك » تقريره فى 4 من ديسمير سنة 
0 ؛ وعلى ذلك يكون حك التعويض إذ 
سحب حجية حك الإلغاء على الخطأ فىقرار الحجز 
قد قام على غير أساس سلم . 

( الوجه الثانى ) أن حي التعويض أقام الخطأً 
فى حجز المدعى الممبرر لمساءلة الجهة الادارية على 
قواعد مدنية خاصة يأخطاء الفنيين فى مزاولة الىنة 
ولم بأخذ عبار الخطأ العادى المرتب للمسئولية 
الاداريةوهو العيب الذىيرد على مشمروعة القرار 
ومع ذلك لم يبين كيف استتخلص أن الخطأ فى الالة 
المعروضة هو خطأً مبنى ؛ إِذ اقتصرفىهذه المسألة 
الفنية على الاعتاد على تقدبره الخاص للقول بأن 
القرار الادارى - المقضى بإلمائه والمطالب 


قضاء المجمكة الإدارية العلا بؤةغ 


بالتعويض عنه ‏ قد بنى على خطأ مينى فى 
التشخيص من أطباء اخصائيين فى الأمراض|امقلية 
ومهذا يكون قد أخطأ فى الوصف القانونى للفعل 
وهو الخطأ المبنى البرر للمسئولية الادارية . 

ا ( الوجه الثالك ) أن حيثيات الي المطعون 
فيه أغفلت تطبيق القواعد الإدارية الى نح 
مسئولية الإدارة وطبقت قواعد المسئولية المدنة , 
وهذه الخالفة فى تطبيق قواعد مستقلة قائمة بذاتها 
هى مخالفة قانونية تهدم الأساس الذى قام عليه 
الح » إذ يتعين استبعاد القواعد المدئية فى التزاع 
المعروض استبعاداً تاماً وتطيق قواعد أخرى 
تتنوع وققاً الحاجات المرافق العامة وضرورة 
التوفيق بين المصالل المتعارطة قدر الاستطاعة » 
وه المبادىء الإدارية المرئة التق لاتضع معبارا 
جردا لقياس الخطأ » بل نشترط أن يكون الخطأ 
على درجة ملموسة من المسامة فى كل حالة 
على حدة » وتقدر درجة الخطأ باختلاف العمل 
المنسوب إلى الإدارة وما إذا كان قانونية 
أم ماديا . وللاكان قرار الحجز من بين القرارات 
الى محتاج تنفيذها إلىأ أعمال مادية فانه يتعين 
الرجوع إلى الحاول والبادىء الإدارية الخاصة 
بالمسئولية عن الأعمال الإدارية » وهذه الحاول 
مختلف باختلاف ظروف الزمان والكان وطبعة 
نشاط المرافق العامة . ففما يتعلق عرفق البوليس 
والضيحة يرم التعدة فق درتية جسافة الخبلاً 
الوجب لمسئولية الإدارة محيث لا تتحقق هذه 
امسئولة إلا فى حالة أقصى درجات الجسامة . ولا 
كان الثابت أنه لم يقم من جانب الإدارة أى خطأ 
فى حجز الدعى عستشئى الأمراض العقلية فى ٠7‏ 
من نوشير سنة ١9449‏ ء وأن الخطأ فى عدم 
الإفراج عنه اعتباراً من ع منديسمير سنة ١.01‏ 
لم لغ حد الجسامة الموجبة للتعويض لتعلقه بإجراء 


بوليسى صحى مبنى على تقدير جهة فنية » فإن طلب 
الدع تعويض الأضرار الق-لقته من جراء إدخاله 
مستي الأمراض القلية وحجزه با من »من 
نوثير سنة 1١945‏ حق ١5‏ من أبريل سنةمه.ية؟ 
لايقوم على أساس سليممن القانون ووتعينر فضه . 
الطعونفيه غير هذا المذهسفإنه 
يكون قد أخطأ فى تأويل القانون وتطبيقهوقامت 
به حالة من حالات الطعن فى الأحكام أمام اجسكمة 
الإدارية العليا . وانتربىالسيد رئيسهيئة اللفوضين 
من هذا إلى طلب « قبول الطعن شكلا » وى 
الوضوع إلغاء الح المطعون فيه » والقضاء برفض 
الدعوى » وإإزام المدعى بالصروفات » . 

« ومن حيث إن المكومة أودعت سكرتيرية 
المحكة فى ؟١‏ من ينابر سنة ١900‏ مذكرة 
علاحظاتها رددت فيها دفاعها السابق » وأضافت 
إله أن ححة الحس الصادر فى الدعوى رقمهغ 
لسنة غ الفضائة تقتصر على -خطأ الفرار الصادر 
فى /ا1 مزمابو سنة. ١96‏ باستمرار حجز المدعى 
بالمستشئ » أما مدى مسئولية احكومة عن الخطأ 
الهنى الذى تنج عنه هذا القرار ققد كان خارحآ 
عن النزاع ؛ وكذلك كل قرار سابق على الفرار 
الملغى . فلم تسكن الدعوى السابقةهى واقعةالحجز 
فى ذاتها ؟ ولذا فانمحور الزاع الحالى يدور حول 
ما إذا كان المدعى قد ححز بحق أو يغير حق »2 
وهو ماكان خارجاً عن موضوع الداع الأول . 
والبزاع الخحالى لا يتعلق بدأ الحرية الشخصية 
وعدم جواز الححز عليها فبنظر فى مدى المسئولية 
المثرتبة علىذلك ٠‏ بل يقوم على رأى فنى من طبيب 
أدى إلى تطبيق القانون رتم ١51‏ لسنة ١444‏ 
وكان من شأنه ححز المدعى بالمستشى . فالححز 
فى ذاته سمح قانونآً » ومق كان كذلك فلا تسأل 
الدولة عنه ؛ أما كون هذا الححز جاء نتسحة لرأى 


اع العدد الرابع الستة التاسعة والثلاثون 


قنى خاطىء - لو صسهذا - فيتقل مجالالبحث 
إلى مدى مسئولة الطيب عن رأيه . ولاشك 
أن الطبيب فى هذا الاصوص هو كوكيل النياية 
والقاضى لا يسأل إلا عن الخطأ الى المسيم . 
والغلط الذى يقع منه فى التشخيص هو غلط فى 
فى مادة يتعين على القاضى أن يكون أجنياً عنها 
ولا يكنى مسثولة الطبيب . ومع ذلك قفد انقرد 
لحي المطعون فيه بالرأى الفنىأخذا بزع المدعى 
ففذى له بتعويض عن مدة عششسر سنوات لهرد أن 
الحم الصادر فى دعوى الإلغاء قد استعملسلطته 
التقديرية فرجح رأيآً صادراً فى سنة ١988‏ على 
خلاف كل رأى عكمى سابق . على أنه لما كان 
المدعى يطالب يتعويض عن عمل ضار ابتداء من 
سنة ١*4«‏ مبناه المسثولية التقصيرية » فى حين أنه 
لم برفع دعواه بهذا التعويض إلا فى سنة 6ه.ة١‏ 5 
فإن حقه فه يكون قد سقط عن الدة السابقة على 
لج الفقرة 
الأوللىمن المادة ؟07؟ من القانون المدنى . ولاحل 
للقول بتعلق الدعوى بالحجر عن الخرية الفردية 
إذ لم محصل الحجز لذاته بالمستشئى» بل كان تنفيذاً 
للقانون نتحة لرأى فَنى صادر من عدة أطباء 
عناسبة ممارستهم لسلطة وظيفتهم ‏ ومن المقرر أن 
الحرية الشخصيةليستملكاً خالصاً لصاحببا وإعا 
محدها ضمان توافرها لياق الأفراد وعدم الإضرار 
بهم » محيث إذا تعدت هذه الحدود كان على الدولة 
لام الحجر عليبا . فأساس الحق التضامن 
الاجماعىحيث يعيش الفرد وسط الجتمع فلا يجوز 
لهالإضرار به » وهو ما بناط بالدولة الحافظة عليه 
وتقصيرها فى ذلك برتب مسئولتها . وخلصت 
الحكومة من هذا إلى طلب « الحج يقبول 
الطعن : وإلغاء الحسج الطعون فيه ء والقضاء 
إرفض دعوى المدعى . ومن باب الاحتياط الكلى 
سقوط حقه فى التعويض عن المدة السابقة علىرقع 


رفم الدعوي ثلاث سنوات وفقاً 


دعواه ثلاث سنوات ٠‏ مع إازامه بالمصارئفب 
ومقابل أتعاب الحاماة » . 

« ومن حيث إن مناط مسكولية الإدارة عن 
القرارات الادارية الى تصدرها فى تسسيرها 
للمرافق العامة هو قيام خطأ من جانبها : بأن 
يكون القرار الإدارى غير مشروع لعيب أو 
أكثر شابه من العيوب المنصوص علا فى المادة 
الثالثة من القابون رتم به لسنة بوع18 الخاص 
عحلس الدولة وفى المادة الثامنة من القانون ه6١١‏ 
لسنة مموؤ بشأن إعادة تنظمه ء وأن يلحق 
صاحب الشأن ضرر : وأن تقوم علاقة السببية 
بين الخطأ والضررء بأن يترتب الضرر على القرار 
غير المشروع : 

« ومن حيث إنه فما يتعلق بركن الخطأ فان 
المادة الرابعة من القاتون رتم ١41‏ لسنة غ64١‏ 
بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية تنص على أنه 
« لابحوز حجز مصاب عرض ف قواه العقلية إلا 
إذا كان من شأن هذا المرض أن عمل بالأمن 
أو النظام العام أو مثى منه على سلامة المريض 
أو سلامة الغير وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون» . 
وبظهر من ذلك أن القرار الذى تصدره الإدارة 
بالحجز مجحب لكى يكون مطابقاً للقانون - 
أن يقوم على ركنين ها : إصابة الشخص المحجوز 
فعلا عرض عقلى » ثم خطورة مرطه بأن يكون 


من شأنه الإحلال بالأمن أو النظام العام أو كان 


محثى منه عللسلامة المريض أو سلامة الغير ٠‏ و غير 
توافر ذلك يكون حجزه غير جائز قانوناً » وجب 
إلغاء القرار محمجزه لاتعدامسببهالمرر له» ك) يكون 
له الحق فى مطالبة الإدارة بتعويضه عما أصابه من 
ضرر سيب هذا القرار إن كان لذلك وجه . 

« ومن حيث محكة القضاء الإدار ى محكها 
الصادر فى ١8‏ من أبريل سنة *ه.ة١‏ فى الدعوى 


قضاء الممكمة الإدارية العليا 0-5 


رقم 6غ لسنة ع القضائية » القى أقامها المدعى 
على وزارة الصحة قضت « بإلغاء قرار امتناع 
السكومة عن إخراج الدكتور على عبد السلام 
من مستشئ الأمراض العقلية دون قبد وبإلغاء 
ماترتب على ذلك من وطعه محت ااراقة » . 
وأقامت قضاءها ‏ حسما يتضح من آخرحيثيات 
الحم على ما استخلصته من عدم انطباق حم 
المادة الرابعة من القانون رقم ١8١‏ لسنة ١6.44‏ 
على حالته . لانعدام السبب السو غللقرار . لعدم 
إصابته فعلا عرض عقلى . ولأنه أباً كانت حالة 
المدعى فلا خخثى منها على الوحه الذى حددته تلك 
المادة . ومهدت لذلك فى أسباب حكنها يأن 
استعرضت تقارير الأطباء الإخصائيين اين ند يتهم 
افحص حالة المدعى بناء على اتفاق الطرفين 
وعوافقة مجلس المراقبة للاأمراض القلية » وثم 
الدكتور مد كال فاسم من قبل المدعى ء 
والدكتور ممد عبد القادر حلمى من قبل 
الحكومة » والدكتور البكباثى عبد الحكيم 
المرصفاوى أخصائى الأمراض العقلية والعصبية 
بالمستشئ العسكرى العام الذى اختاره الأولان » 
وبعد استعراض تقرير الدكتور الكواونيل فلاك 
الى كان قد سق ندبه قبل هؤلاء . ثم قالت 
« ومن حيث إن الدكاترة عبدالحكيم الرصفاوى 
وعمد كال قاسم وفلاك قد اتفقوا فى الرأى على أن 
الدكتور على عبد السلام ليس مصاباً عرض عقلى 
استناداً إلى ما أبدوه من أسباب علمية واستشهدوا 
به من أقوال ووقائع » وهذا هوا رأىالدى يتعين 
الأخذ به لاسما أن الدكتور محمد عبد القادر 
عنس :اتات مد اللكوية إن كان قداكسلنت 
معبم فى التشخيص إلا أنه قرر أن الإفراج عن 
الدكتور على عبد السلام لا يتوقع منورائه خطر 
جدى . . ) ء وقالت فى موطع آخر « ومن حيث 
إنه بالرجوع إلى عاضر الأطباء الذين فصوا حالته 


إن بوضوح أنه ليس مصاباً عرض عقلى » ولند 
كانت إجاباته فى تلك الحاضر تدل على ذا كرة 
واعية ومنطق سلم وقد أرجع أقواله إلىمصادرها 
واعتمد فبها على أسباب سردها ووقائع عينها 
وتوارم حددها ؛ وى لذلك ليست ولبدة الوهم 
الخاطىء وليست من نسج الخبال » بل إن لما 
أساساً من الوقائع بما يتنافى مع الأعمراض الرئيسية 
أرض البارانويا . .. »6 . 
« ومن حيث إنه سين من ذلك أن | 

الشار إليه ؛ وهو حائز لمجية الثتىء المحكوم فيه 
قد أدان قرار حجز المدعى بمستشئى الأمراض 
العقلة بعدم الممروعة لانعدام سيبه الميرر له قانونا 
وعلى هذا الأساس أقام قضاءه بإلغاء القرار » وهذ! 
الأساس مرتبط بمنطوقاس ارآتباط العلةبالمعاول 
وبهذه الثابة محوز السب الذى قامت عليه نتحة 
الحم قوة الثنىء اكوم فيه كالمنطوق ذاته » 
فلاوجه ‏ واللالة هذه لما تثيره الحسكومة 
من أن حجة الم تنحصر فما قضى به من إلغاء 
قرار الامتناع عن إخر اج المدعى من المستشىدون 
قرار ححزه ابتداء بالستشى إذ أن قرار ححز 
الصاب بمرض عقلى بالمستشى هو بطبعته من 
القرارات المستمرة الت يقتضى تنفيذها مدة تطول 
أو تتقصى محسب حالة المرض والشفاء منه إن كان 
تما ,قبل الشفاء . فإذا ثبت أن المحوز كان مصاءاً 
فعلا وقت حجزه عرض عقلى ثم شئى منه ء كان مة 
محل التفرقة بين ححزه ابتداء الدى يكون وقتذاك 
قائماً على سيبه المبرر له » و بان استمرار ححزه بعد 
شفائه الذى لم يعد له ميرر بعدهذا الشفاء . والخال 
ليس كذلك فى شأن المدعى ؛ لأن مرض 
« البادانويا » هو على ما أجمع عليه الأطباء غير 
قابل للشفاء » ولم يقل أحد ء حى ولا أطباء مجلس 
المراقنة ؟ أن هذا المرض قابل للشفاء أو أنالدعى 
كان مريضا به أولا ثم محسنت حالته بعد ذلك . 
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بل دار نحث الأطباء حميعاً حول ما إذا كان مصاباً 
بوذا ا[لرطك أوقئ يساكياية أساة » وقد انهى 
الح المذكور إلى أنه ليس مصابا به بناء على 
تقارير الأطباء الى أخذ بها . كا لا وجه كذلك 
لما تثيره الحكومة من أنه مادام سببالقرار » وهو 
إصابة الححوز بمرض عقلى ٠‏ يتوم فى ذاته على 
تشخص طى ء فلا محل للمساءلة إلا إذا كانالخطاً 
الفنى فى التشخص الطى جسما » وأنه بتعين على 
القضاء عدم الخوض فى أمور فنية هى محل الجدل 
ببن أهلالفن أنفسبم لا وجه لذلك ؟ لأنالنزام 
الطبيب هو التزام يبذل عناية » فيسأل عن كل 
خط يقعمنهجسما كان أو يسيراً » طبقاً للا صل 
العامالذىرددته المادة م« امن القانون المدلىوهو 
أن سأل الشخص عن خطته أياً كانت درحته دون 
تفرقة بين درجة هذا الخطأ . وإتما المعيار فى 
تقدبر خطأ الطبيبوتعيينمدى واجباته يكون إما 
عقار نةمسلك طبيب عاد ىإذا وجد فى مثل ظروفه 
الظاهرة ء أو عقارنةمسلكطبيب اخصافى مثله إذا 
وجد فى مكل هذه الظروف ؛ لأن الاخصائى محل 
ثقة خاصة لما وزتها عند تقدر معار الخطأ نظراً 
لتخصصه . 6 أنه إذا كانت المككة تنطلب من 
القاضى ألا بوغل بنفسه فى خص النظريات العلمية 
الختلفعلها ومناقشتها وأنبوازنهو بينها وبرج 
إحداها على الأخرى ترجحا ينبنى عله حكه فى 
خطأ الطبيب ومساءلته عن هذا الخطأ , إلا أنه 
ليس معنى هذا أن القاضى بمنوع عن تقدير الخطأ 
ععياره القانوق الواجب » أو أن الطبيب لا سأل 
عن خطثه الثادت ول وكان سيراً » بل المقصود مئ 
ذلك أن القاضى حب أن يستخلص الخطأ عياره 
اليد آنا من ونا واجية يشت منها أن مسلك 
الطبيب عاديا كان أو اخصائيا محسب ل 
الأحوال - كان مسلكا يتنافى مع الأصول الثابتة 
القررة فى المهئة » والقى لا محتاج القاضى فى التثبت 
منها إلى لخوض فمناقشة نظريات علميةأو أساليِب 


مختلف علببها » » فإذا ما ثبت خطأ الطبيب على هذا 
التحو وجبت مسا ولنه عنه » أي كانت درجته جسم 
كان أو يسيراً . و كنة القضاء الإدارى آنف 
الددكر ء لم يتم قضاءه فما اتهى إلبه من عدم 
مشروعية حجز المدعى على الموازنة بين نظريات 
علية فى تشخيص أعراض مرض « البارانويا » 
أو فى قابليته أو عدم قابليته للشفاء »ا أن أحدا 
م يقل بأن أمة خلافا فى الأصول المقررة علمياً فى 
هذا الشأن » واما احصر الخلاف فى تشخص 
هذا امرض على حالة المدعى ومدى انطباقه علبها 
طق للاأصول الفنية اللقررة . أى هل هو مريض 
به أو غير مريض محسب الأعراض التفق عليها 
فنأ فنا » وليس من شك فأنه عند تقدبرركن الخطأً 
يب أن يوزن مسلك أطباء مجلس المراقبة الذين 
قرروا حجز المدعى عسلك الطبيب الاخصان . 
وأن تثبت المسكة من ذلك لإنزال حم القانون 
على مقتضى ما بشت ؟ ومن أجل ذلك نديت الحكمة 
من ندبتهم من الأطباء الاخصائيين بموافقة الطرفين 
وبنت قضاءها على ما ثبت لما من تقاريرثم الفنية 
التى ثبت منها انعدام السب المبرر قانوناً الحجز على 
أبة صورة » سواء لعدم إصابة المدعى بهذا المرض 
أصلا كا ذهبت إلى ذلك جمهرتهم , أو لأنه على 
فرض وجوده فبو على كلحاللا مخثنى منه كا سل 
ذلك طبيب الحكومة نفسه . 

« ومن حيث إن القرار المذكور قد أضر 
بالمدعى أضراراً مادية وأدبية جسيمة » إذ ترئب 
عليه تقييد حريته الشخصية مححزه فى مستشى 
الأمراض العقلية زهاءالعشر السنوات » فآثر ذلك 
فى صحته وأقعده عن التكسب فى زهرة حياته 
ودمس مستقبله ماديا وأدياً . 

«ومن حيث إنه لما تقدم » وللاأسباب 
الأخرى الق استند إلببا الحم المطعون فيه » 
يكون الطعن غير قاتم على أساس سليم من القانون 
متعيناً رفضه » . 

0000 
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تاثر الالنزامات المدفية 
بالدزعة الشخصية والمادءة 


للم كنور مار الفاضى 


ست ؟ شد 

ننتبى من بحثنا السابق إلى أن الشريعة الإسلامية فى رأى جنهور قفهاتها لا تأخذ بالإرادة الباطنة 
فى انعقاد العقد وإعا تعتمد على الإرادة الظاهرة إلى حد بعيد » وإذن فهى تزع 'زعة مادية ولاشك . 
ومع ذلك فإن هذه النزعة الادية قد خففت من حدتها طائفة من الاستثناءات هى حالات الغلط والغش 
والإكراء » يبحث القاضى فيها عن حقيقة الإرادة ؛ رغ, أن مقاييس البحث فى هذه الأحوال »م 
استبان من قبل ء مقاءيس مادية . فثلا فى حالة الغلط لا بد أن مكون الغلط واقعاً على وصف مذ كور 
فى العتقد وهكذا ؛ وفى حالة التغربر لا بد من الغين الفاحش » وحق فى حالة الصورية فى الود 
فهذه الصورية التى تبطل مفعول العقد حت بالنسبة لاغير » هذه الصورية مشروطة بوجوب أن تتنكون 
هنالك ورقة ضد تشت صورية التصرف20© ء, وهذه الورقة هى ذاتها دليل مادى ظاهر على حقيقة 
الإرادة » فلا يطل مفعول الإرادة الظاهرة إلا بإرادة ظاهرة مثلبا . فاذا أخذنا بالرأى الرجوح وهو 
أن العيرة ,العتقد الظاهر دون ورقة الشد ء كانت نزعة الفقهاء السامين تمعنة فى المادية » فاذا أضفنا إلى 
ذلك أن نكاح المازل وطلاقه ورحعته وعتقه يصح ‏ اخلافآ للقواعد العامة بلغت امادية فى 
الشريعة الإسلامية مداها . 


ف القائون, الروصالى : 
كان الرومان يأخدون بالإرادة الظاهرة على الأقل بالنسبة لعقود القانون الضيق ف العهد الأول 
القانون الروماتى » ومع ذلك فان هذه العقود قد طرأ عليها ما بوجب الطعن فيها عن طريق الغلط 
والغش والإكراه بفضل الدعاوى والدفوع التى سمح بها البريتور »كا أن عقود حسن النبة كان سمح 
فيها منذ البداية لهذه الدفوع التى توجب على القاضى البحث عن حقيقة الإرادة9؟ , وبذلك عكن 
القول بأن الرومان كانوا يعون زعة مادية عند نشأة قانوتهم ثم لم تلبث هذه النزعة أن تطورت 

ومالت نحو للذهب الشخصى . 


,ا١"م--1*‎ 4 بند‎ ١595 , شفيق شحاته فى نظرية الالتزامات فى الشصريعة الإسلامية‎ )١( 


(؟) أوجين ببق ص 39597 بند ؤلازو 178 . 
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يدلك على هذا التطور أيضآ أنهم كانوا يسمحون بالاحتجاج بورقة الضد على الغير » ولم يكن لهذا 
الغير سوى الرجوع على من تعاقد معه بدعوى الفش90© . 


فى تفسير العقور : 

هذه القواعد السابقة التق أثشرنا إلييا » سواء فى الشريعة الاسلامية أو فى القانون الرومانى » 
أو فى الفانون الصرى هى بعينها الى مح تفسير العقود بعد تفربر صتها » فالارادة الظاهرة تتمثل 
فى الشريعة الاسلامة وفى القانون المدتى الحديث كا تتمثل الإرادة الناطنة فى القانون الرومانى فى 
عصوره التأخرة وفى القانون الفرنسى الحالى » وفى القانون المصرى القديم ٠‏ ونعقد الآن مقارنة عامة 
بين الذهبين فى العانون اللصرى . 

أخذ التمرع الصرىالحديث » تقلا عن أحكام الشريعة الاسلامية والتشريعين الألماتى والسوسرى 
بمبدأ الإرادة الظاهرة . ولم يأخذ بالارادة الباطنة كا فعل المتمرع الصرى القديم . ولذلك نصت الفقرة 
الأول من الادة ١6٠‏ من القانون الدتى الحديث على أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا جوز 
الاتحراف عنها للتعرف على إرادة التعاقدين . ومعنى ذلك أن الشرع قطع على القاضى سبيل الرجوع 
إلى حميقة الإرادة وده مهدا الظهر وهو التعبير الواضح عن الارادة . 

وتختلف طرق التفسير فى حالة غموض العقد تبعآ لحالة الغموض نفسها . ولكل حالة منالغموض 
علاجها . وعمل القاضى فى إزالة الغموض إنما يقصد به التعرف على النية الشتركة لطرفى العقد . 

وليس من السبل أن محدد معنى النبة الشتركة للطرفين , لأن هذا الاشتراك فى النة لا وجد 
فعلا إذا كان عض التعاقدين يقصد من بعض شروط العقد معنى والتعاقد الآخر يتصد عكسه . وقد 
بوجد هذا الاشتراك فعلا فيطابق العرض القبول فى عتتوياته تام . إلا إن صياغة العقد مرج به عن 
العنى المشترك فيستطيع أن يدعى أحد المتعاقدين أن ما ورد فى الصياغة لم يكن مقصوده الحقيق ٠‏ 

فاذا أمكن القاضى التعرف على النة المشتركة للطرفين كان هذا كشفاً من القاضى للنية الحقيقية 
للمتعاقدين , وهو غاية ما يؤمله القاضى العدل ء لأن الارادة الظاهرة لم يأخذ بها الشمرع إلا لأنها 
السييل اليسر لعرفة الارادة الحقيقية . فاذا جز القاضى عن الغوص إلى النية المشتركة الى يظهر أن 
المتعاقدين تلاقيا عندها وهى التى تعبر عن الحقيقة لم يكن له مناص من افتراض هذه النية افتراضاً 
فيقرب ما بان النيتين المتناقضتين . وهو يوم فى ذلك بدور من يعقد صلحآ بين الطرفين . ولكنه 
لا يكون طليقا فى إملاء هذا الصلح ء بل هو مقيد فى طريقة البحث عن النية الشتركة بوسائل مادية 
ظاهرة حددها له الشرع محديدا دقيقآ فى الواد من مء١‏ اك ذهاء5 نوه عنها فى المذاكرة 
الإيضاحية » وهى :وجب على القاضى أن يستوحى النية المشتركة للطرفين من طببعة التعامل الى 
يقوم بتفسيره . وكا أن تنفيذ العقد يتم محسن نية بحب أن يكون تفسيره أيضآ مبنآ على حسن النة 


. +١ نظلرية الصورية للدكتور أحد مرزوق» الطبعة الأولى س‎ )١( 
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وققآً للعرف الجارى فى المعاملات ودون التقيد باممنى الحرفى الألفاظ . وهذا مبدأ من مبادى,الأخلاق 
وعنصى من عناصرها أدخله المشبرع على القانون المصرى . 

ويبظهر الفارق بين القائونين ‏ الحديث الذىأخذ بالارادة الظاهرة والقدم الذى أخذ بالارادة 
الباطنة ‏ من مضاهاة التصوص السالفة بالمادة مم١‏ من القانون القدم . وهى تنص على أن يكون 
تفسير المشارطات على حسب الغرض الذى يظهر أن المتعاقدين قصدا إله “مهما كان المتى اللغوى 
للا" لفاظ المستععلة فيها معمراعاة ما يقتضيه نوع المشارطة والعرف الجارى . هذه المادة لم تتخذ الارادة 
الظاهرة من الألفاظ إذا كانت واتحة قرينة على دلالنها على الارادة المشتركة المتعاقدين . ويا 'رى 
القانون الحديث ,ضرب صنحاً عن الارادة القيقية للطرفين في حالة الى القانون القديم 
لا فل بالألفاظ فى سبيل تعرف حقيقة الارادة . 


فاذا جز القاضى عن الكشف عن النية الشتركة للطرفين ولم يستطع أن مرج من حالة الشك 
الى وضعه فيها المتعاقدان وجب عليه أن مجعل الشك فى مصلحة المدين . وإذا كان العقد من عقود 


م - تغلفل الأظرم الماويٌ فى الو الملماممٌ للعقر : 


نظري الظروف الطارم. : 

نصت المادة 7غ ١‏ من القانون المدلى على أن العقد شريعة المتعاقدين . فلا جوز نفضه ولا تعديله 
إلا باتفاق الطرفين » أو للأسباب الق يقررها القانون . 

هذه المادة تطبيق لبدأ سلطان الارادة . فا دام العقد قد ثم بارادة المتعاقدين فلا محوز نقضه 
ولا تعديله إلا بإرادة المتعاقدين معا . 

ولكن هذا المذهب الذى مجحعل إرادة المتعاقدين ذات حصانة عن الساس مها كرهاً قد ذهبت به 
نظرية الظروف الطارئة . 

ومؤدى هذه النظرية أنه إذا أعترض تنفيذ العقد إرهاق بالنسبة للددين وكان سببهذا الإرهاق 
ظروفاً عامة استثنائية لم تسكن فى الحسبان عند التعاقد فان القاضى يستعمل سلطته لرد الْالرَام الرهق 
للمدين إلى الحد المعتمول . فبضرب ,ذلك عن إرادة المتعاقدين إلى ظروف مادية خارجية . 

وتقد كان المبدأ الذى جاءت به المادة باع ١‏ مدنى مقرراً فى القانون الرومالى . قفد كان معروفاً 
أن العقد ششريعة المتعاقدين » بل أن القانون الرومانى ما كان يبل هوادة ولا عذرا فى سبيل تطبيق 
هذا المذهب . 

ومع ذلك ققد ورد فى القانون الروماتى ما يكن أن تستند إليه نظرية الظروف الطارئة . فبناك 
مبداً وتتتازه1 هصن وددز موصي ومعناء أن التثدت بالدقة فى استمال الحق والعسك محرفية 
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القانون هو الاجحاف البالغ والظل الفادح 62 

هذا المدأ خصص المبدأ القائل بوجوب تتنفيذ التعهدات كا اتفق عليها 56298208 تصلا8 هاموط: 

ومبدأ الظروف الطارئة عكن أن برد فى الشريعة الاسلامية إلى حالةالضرورة . وهو مبد أ مقرر 
فى جميع المذاهب . أخذوه قياساً على قوله تعالى دفن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » ومن 
تطبقات هذا المبدأ قوله "تمالى فى المدين المعسر « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة »© . 

ولا شك أن إرهاق المدبن بالوفاء بدينه ضرورة ملحة تستدعى الرفق به والتخفيف عنه . 

بل إن المتقصى العبادات براها كلها تفيض بهذا المبداً الخفف لالتزام العبد نممو ربه كا فى حالة 
شين ااعلاة الشثر وتأجيل الضؤة للبخاقش والنفساء والريض .وطها نولا حك رو :لطر على العمد 
تترهق هد الوفك بالتزامه وبر يه:. ش 

ونظرية الظروف الطارئة هى أحد تطبيقات نظرية سوء استعال الحق » وقد طبقت فى القانون 
المصرى الحديث فى عدة مواضع ؛ منها إعطاء أجل للمدين البائئس » هذا الحم الذى تضمنته المادة 
عم مدق فنصت على أن الوفاء مجب أن يتم فوراً عجرد ترتب الاليزام نهائيا فى ذمة المدين . ثم 
أعطت القاضى فى حالات استثنائية إذا لم عنعه نص القانون أن ينظر المدين إلى أجلمعقول أو آنجال 
ينفذ فيها التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسم . 

هذا وقد طبق القانون المدنى هذه النظرية أيضاً فى باب الايجار ( المادة 5٠1‏ ) وباب العارية 
( الادة 544 ) وفى غيرها حيث أباح إنهاء هذه العقود حق قبل نهاية أجلها . 


مواد الحى, 1 

إذا لاحظنا أن الرابطة الشخصية التى تربط ما بين الدائن والمدين لاعكن إنهاؤها ولا تعديلها إلا 
باتفاق الطرفين أمكن القول باستحالة محويل الحق من دائن إلى دائن آآخر إلا برضا اللدين » ذلك 
بأن الدبن هو أحد طرف الإلَرْام فلا ينيغى إجراء أى تعديل فى الإلنزام تفسه دون الرجوع إليه . 

ولكن أصحاب النزعة المادية فى القانون لابنظرون إلى الإلنزام من جانب هذه الرابطة 
بل يعترون أن الحل الركن الأساسى فى الالزام , فلا ينبغى أن يتقيد هذا الحل بالرابطة 
بين الطرفين » إذا كان فى هذا القيد ما يضر حرية التداول . 

ولقد كانت الرابطة الشخصية فى القانون الرومانى شديدة الوطأة فلم يكن هذا القانون 
سح نقل الحق من دائن إلى دائن آخر إلا عن طريق التجديد أو عن طريق الإنابة . 

ولماتين الطريقتين عيوب . ذلك بأن محديد الدين ينهى دينآ قدعآ ول محله دينآ 


د *9 .205 2 دمناءة8 12 :1.1.5.3 ذؤالوك “ماما بأمصوط , وراجم القوة اللزمةللعقد لحسين عامس ف78, 
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جديداً . أما الخوالة فهى لاتنهى الدبن القديم بل ببق بصفاته وملحقاته كا كان وفى ذلك 
من الفائدة مافيه . 

وكذلك الأمر بالنسبة للانابة فان مشترى الدين الحال إليه يكون نائياً بالقبض عن 
الدائن الأصلى . وفى ذلك عناطرة إذا عزل الدائن الأصلى الدائن الجديد قبل قبض الدين 9© . 


فى القائون, الك لى العسرى : 

وعلى أساس النظرية المادية حرر القانون المدنى الحديث الالزام من القيود والروابط 
الشخصية وأحل محلها فى الأهمية موضوع الالنزام . وبناء عليه نصت الادة م.م من القانون 
الدى على أنه محوز للدائن أن محول حقه إلى شخص آخْر . إلا إذا حال دون ذلك نص 
القالون أو اتفاق التعاقدين أو طببعة الالتزام . وتتسم الحوالة دون حاجة إلى رضاء الدين » 
بل يكقى إعلانه بها . 

أما فى الشريعة الاسلامية فان الذهب الالكى أوسع الذاهب قبولا لحوالة الحق . والموالة 
ثم عن طريق هية الدين أو بعه . 

ويشترط مالك فى هبة الدين الاشبادد علبها وقبول الوهوب له وتسلم الواهب له وثيقة 
الدين . وأعلام الدين ذلك ووستحسن حضوره أيضآ 9 . 

ويجوز فى الذهب الالكى بيع الحق بشمرط أن يكون الببع فى حضور الدين وألا يقصد بالبيع 
إعنات المدين . وألا يكون البيع طعامآ . ويحوز كذلك يبع الحق فى غياب المدين إذا كان 
الددين «ضموناً برهن . ويكتب البيع على وثيقة الرهن ©© . 

على عكس ذلك مذهب الظاهرية واللذهب المنلى فائهما لامحوزان حوالة الحق لعدم إمكان 
تسلم العقود عليه © . 

أما فى المذهب الحنق فان الأصل النع للعجز عن التسلم © ٍ 

على أن لهذا الأصل استثناءات هى : 


( س حوالة تمن البيع . 

)00( أنظر جيرار ص اللا سس هلالا. وأوجين يبتى ص 889 يلد 1411 » وقد أشار فيه إلى رأى 
أولبيان وجايس ٠‏ 

(؟) المدونة الكيرى + ١١‏ ص ١5+‏ وشرح الطاب على سيدى خليل 5 ص ؟5. وشرح الحرثى 
حاهص "“١٠١ا.‏ 


() البهجة فى شرح التحفة ج ؟ ص 47 . 
(؛) الل جه س ١٠16و5؟15‏ والغنى ج 5١‏ س ا00. 
() الأشباه والنظائر س  ١4‏ والامم وشرحه النافم ص "١7‏ . وشفيق شخاته بند ٠١4-1٠1١‏ . 
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ا 0ك 

ب الوصية بالدين . 

هبة الدين مع التوكل بالقبش . ويقول زفر إن هبة الدين لأنجوز قاسآ لأن الحبة تتم 
بالقيضش ولا قض فى هذه الكالة ولكن الحنفيين أجازوا ذلك فى ظاهر الرواية اذا وكل الواهب 
الموهوب له وأنابه مناب نقسه فى القبض . بل أن ببع الدين عندثم جائز لأنه يوجب الملك قبل 
القبضس وعند العقد2" . 

5ظ التصريح بالاسم المستعار . فقول الحصل إنه كان يعقد الدين الأصلى لصالح فلان وى حبلة 
شرعة لتجوز حوالة الحق الممنوعة أصلا عند الأحناف 0© , 


جوات الربن : 
تتم حوالة الديين باتفاق بين المدين وشخص آخر تحمل عنه الدين . وحوالة الدين مخلاف 
حوالة الحق بالتسبة لنفاذها قى حق الطرف الآخر للالتزام . فيا نرى القانون بزع نزعة مادية 
بالنسة لهوالة الحق فيكتئى لنفاذها فى حق الدين بمجرد إعلانه بالحوالة قبل أو لم يقبل ( مالم يكن 
متفقا فى سند الدين الأصلى على المنع ) فان القانون نزع فى حوالة الدين نزعة شخصية فاشترط لنفاذ 
الحوالة فى حق الدائن أن يقل هذا الدائن حوالة دين اللدين إلى مدين آآخر يوفى بالدين بدلا منه 
ولو أن القانون المدتى نزع نزعة مادية لاكتى باعلان المدين دائنه بالحوالة وسكوت هذا 
الدائن عن الرد . ولكن امادة وم فقرة ثاية تنص على أن إعلان الحوالة للدائن مع محديد 
أجل معقول للاجابة بالقبول أو الرفض لا يعد قبولا تُعنيا اذا اتقضى الأجل ولم يرد هذا الدائن 
قبولا أو رفضاً » بل اعتبر سكوت هذا الدائن عن الرد رفضاء وبذلك ينْرْع القانون المدتى بالنسبة 
لحوالة الدين نزعة شخصية محضة لا هوادة فها ولا تأويل . بل أن القانون نص فى المادة »م ففرة 
أولى على أن بع العقار المرهون رهناً رسي بم انتقال الدين من البائع الى المشترى إلا إذا 
تفق على غير ذلك . 
على أننا جد الفقرة 521700000 الشخصى فقضت يأنه 
إذا اتفق بين البائع والمشترى على حوالة الدين وسجل عقد البيع . تعين على الدائن مق أعلن رسيا 
بالحوالة أن يقرها أو يرفضها فى معاد لامحاوز ستة أشبر . فاذا اتقضى هذا الميعاد دون أن يبت برأى 
اعتير سكوته اقرارا . 
وحوالة الدبن جائزة فى الشريعة الاسلامية بعكس الخال فى القانون الرومانى . وقد أجمع فقهاء 
المذاهب على جوازها أخذاً بتقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « مطل الغنى ظلٍ . فاذا اتبع أحدم 
على ملىء فليتبع » 9(© . وقوله أيضا « من أحيل على ملىء فلبحتل م © . : 


. وهى بهامش الهندية‎ 5٠١ واليزازية ج  ص‎ /١ المبسوط ب ؟١ س‎ )١( 

." الدر الختار ج؟ س 88 4 وتتقيح المامدية ج ؟ س "ه. والحاتى صيسىالحمصانى ج ؟ س؟ ؛ “و4‎ )١( 
ص 558 وسان‎ ٠١ وصلى ج ه ص 74 وشرحه للنووى ج‎ ٠١5 (؟) البخارى بقبرح العينى ج١١ ص‎ 1 
8185 أنى داود ج “ رقم ©8848 والجامم الصغير للسيوطى ج ؟ رقم‎ 

(؛) نيل الأوطار ج ه صس 5٠٠١‏ . 
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ومن صور اتتقال دين المدين الحوالة » ومثالما ما إذاكان هنالك دائن وا»602 ومدين «ب» 
وهذا المدين دائن بدوره لذمة «ج » فحيل «ب» مدينه ١١‏ » على « ج »6 . ولا بشترط رضًا 
المدين الجديد «ج » إلا المذهب الحنؤى ؛ فان الحوالة تكون موقوفة على رضاه . 

ومن هذا نتضح أن الشريعة الإسلامية تزع نزعة مادية خالصة فى حوالة الدين 1 كثر من نزعة 
القانون المدنى إذا استثنينا الذهب الننى . 


9 - فى ابرلسراص بارورادة التفررة : 

إذا كان مدأ سلطان الإرادة شأن كير فى العقد . فشأنه أكر فى الإرادة المتفردة . ذلك بأن 
إحداث الإرادة لأثرها إذا قرنت بإرادة أخرى لم يكن موضع شك منذ أقدم العسور . وإنما كان 
الشك ,كتنف الأثر القانوتى الذى عكن أن نحدثه الإرادة الواحدة قبل أن تقترن بارادة أخرى . 

ولقد ذهب بعض الباحثين إلى أن الرومان كانوا يعترفون بأثر الإرادة الواحدة فى انشاء الام 
قانونى . فعلوا الإرادة مازمة فى حالات الذور والهبات المقطوعة للمدن والإعلان عن جائزة تعطى 
لن يعثر على عبد هارب . وأرى أن النذور والهبات ليست إلا من قبي لالعقود . ولا سق ثىء يصلح 
فى القانون الرومانى سنداً تارمياً لهذا البدأ سوى الاعلان عن جائزة العبد الأبق9! , 

لم يشأ المسرع المصرى أن ممعل الالَام بالإرادة المنفردة مصدر؟ عامآ من مصادر الالتزام . وإنما 
أورد له تطبيقاً واحد؟ . بل أن حذف النص العام فى مراحل القانون النهائية يفسر رغبة الشرع فى عدم 
تعميم هذا الممدأ . وهذا التطبيق الواحد هو حالة الوعد بالجا/زة9) » فقد نصت الادة ؟١‏ - ققرة 
أولى - على أن من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين الم بإعطاء الجائزة لمن قام 
هذا العمل ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علٍ بها . 

ومن تطبيتقات المبدأ فى الشربعة الإسلامية الجعالة وهى الام مال معلوم نظير عمل معين معاوم 
أو لابسته جهالة . ومثالها عندما يكون العمل معاوماً أن ,تقول شخص . من تقل متاعى هذا إلى مكان 
كذا فله مبلغكذا . ومثالما عندما تلابسها جهالة أن يقول . من رد على فرسى الضال فله كذا من المال . 

وتعتبر الجهالة فى التشسريعة عقداً لأن العقد أوسع معنى فى الشريعة منه فى القانون الوضعى . وهو 
عقد صحيح عند الشافعية والمالكية والخنابلة استناداً إلى قوله تعالى: « ولن جاء به حمل بعير وأنا به 
زعيم » وقد قصها القرآن علينا من شرع من قبلنا من غير اعتراض عليها فكانت مشروعة9؟2 . 


ع نم تن 


)١(‏ بداية المجتهد ج ؟ س 48؟ وفتح العزيز ج ٠١‏ ص ه78 وشرح الحطاب جح ه ص 5١‏ والمنى 
جه ص .3٠١‏ 

(؟) القاثون الرومانى لخجيرار ص ٠ 58١‏ 

(؟) للارادة المنفردة تطبيقات أخرى فى مصدر العقد الإيجاب اللزم . 

(4) أنظر هذا الأسل الفقبى : « شرع من قبذا » فى كتب الأصول, وهو أصل محتلف عليه ويعارضه 
الأشاعرة والعتزلة والأمدى والرازى وججمهور الشافعية . 
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هذا محث ضيق فى أثر النزعتين فى الالزامات وخاصة بالنسبة للعقد والإرادة المنفردة ننتهبى منه 
إلى أن البزعة الشخصية تسلطت على الشريحة الرومانية على الأقل فى عرودها التأخرة » وعلى القائون 
المصرى القدم , كا نسلطت فى القانون الدنى الحديث على عيوب الرضًا وخاصة فى نظرية الغبن الق 
كانت فى الغانون القديم مادية محئة » وفى بعض جوانب السبب » وكذلك فى الالنزام بالإرادة التفردة . 
أما النزعة الادية فامها ظاهرة الأثر فى الشريعة الاسلامية » وقد وضع أثرها فى القانون الدنى 
الحديث فى تفسير العقود وفى القوة المازمة لما وضوحا لم تتبين معاله فى القانون القديم . 


الطعن فى الحنم باعتبار العارضة كأن لم نكن ا 


الطعن 
للد كتور روف غبير 
أستاذ بكلية الحقوق -- جامعة عين مس 


١ --‏ د 

ريد وشسويب : 

نصت المادة ٠١‏ 4/؟ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه « إذا تغيب العارض عن الجلسة الى 
حددت لنظر معارضته فتعتبر العارضة كأنها لم تكن » . وهذا الح لا يعد فصلا فى موضوع العارضة 
فى الحسك الغيانى » بل إنه جزاء رسمه القانون لتخلف المعارض عن حضورالجاسة الحددة لنظرمعارضته 
بغير عذر منه مقبول . وهو جزاء يتضمن حرمانه من إعادة دعواه إلى الحكنة التق أصدرت فيبا 
الحسك الغيانى لتفصل فبها من جديد طبقا لنظام العارضة »كا يتضمن حرمانه من تحديد امعارضة مرة 
أخرى طبقاً لفاعدة أن العارضة لا تقبل على معار ضصْة كتاة7 26 11502وممنهه *دحاة دمأ0816مم0 . 

ولكن قد يكون المي باعتبار العارطة كأن لم تكن فى غير محله . كأن يكون العارض لم يعلن 
إعلائآ حا بالجلسة الى كانت محددة لنظر معارضته » أو لم يعلن أصلا . أو يكون قد مخف عن 
حضور اطلسة بسبس عذر قهرى لا حيلة له فيه من مرض أو اعتقال . ولهذا أجاز القانون الطعن 
فه بالاستئئاف إذا كان صادر؟ من محكمة جرئية » وبالتقض إذا كان صادراً من ححكئة استثنافية 
اإتدائا » أو منها بتأمده ورفض الاستثناف الرفوع عنه . أو منها بعدم قبوله شكلا لمثل تقدعه 
بعد المعاد . 

كا نوز الطعن فيه بالتقض مباشرة إذا كان صادر؟ من ممكنة جنايات فى واقمة أقيمت عنها 
الدعوى بوصفها جنحة لا جناءة . ذلك أن الحم الغيالى الصادر فى مثل هذه الدعوى ضع لقاعدة 
المعارضة فى الأحكام الغياببة ( م .وم ) فلا ييطل الحي السابق صدوره إذا حضر المحكوم عليه فى 
غببته أو إذا قيض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة ( م هوم ) . وعند المعارضة فيه يقضى أيضاً 
باعتبارها كأن لم تكن إذا تغيب الممارض عن الجلسة الت حددت لنظر معارضته . ويكون الحم 
أيضآ جائزاً الطعن فيه بطريق النقض إذا بنى على بطلان فيه » أو فى الإجراءات أثر فيه . 

فالحم باعتبار العارضة كأن لم تكن محوز الطعن فيه بالاستئناف أو بالتقض بحسب الأحوال 
دغ أنه لا يتضمن فصلا فىموضوع الدعوى » لأنه مائع على أبة حالمنالسير فا . والفاعدة العامة مى 
أن كل حك مانع من السير فى الدعوى مجوز أن يكون علا لطمن مستقل عن حي الموضوع . فشأنه 
فى ذلك شأن الحكم يعدم جواز المعارطة أو بعدم قبولما شكلا » أو يعدم جواز الاستثناف' أو يعدم 
قبوله شكلا ء أو بعدم جواز نظر الدعوى اسبق الفصل فيها , أو لانقضاتها مثل التقادم أو لصدور 
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عفو شامل فها . وذلك لمسكئة واضحة هىبمكين صاحب الشأن من مواصلة السير ففدعواه حت يفصل 
فنها محكم مها <ائز حجية الشىء ا كوم فيه . أما إذا صدر فبا حَكم مانع من السير فى الدعوى » 
فإنه لم يعد هناك حكم فى الموضوع يتنظر صدوره مالم يبلغ أولا هذا الحكم المائع من السير قها . 
وينفرد الحكم فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن - بين الأحكام الأخرى المائعة من السير فى 
الدعوى - مخصائص معينة جعلته يشير من حيث نظرية الطعن فيه بالاستئناف وبالنقض عدداً من 
مشكلات ذات خطورة بالغة من الناحية العملية » وقد تعددت فبا الآراء » كا تطور فا القضاء . 
وهو الأمر الذى دفعنا إلى التعرض لهذا الموضوع الاجرائى الدقبق تعرضاً لا يعوزه التفصيل ء لعلنا 
نساتم بشطر - ولو ضئيل - فى تذليل هذه المشكلات ء وهو ما يقتضى منا العناية بتحليلها إلى 
عناصرها الأولى » وتقصى الحاول الى انتبى إلبا فها قضاؤنا المصرى » وتقدير هذه الحاول . 
ولقد رأينا أن تنايع دراسة هذا الموضوع فى جوانب أريعة هامة له : 
أولما : محديد أحوال الطعن . و محديدها متوقف على صحة لمكم أو عدم صمته . 
وثانها : ميدأ سريان معاد الطعن فيه . 
وثالثها : مبدأ سريان ميعاد الطعن فيه فى حكم الموضوع . 
وراعها : نطاق الطعن » من حيث انصرافه إلى الحكم باعتبار المعارضة كأن لم مكن وحده 
أم إليه وإلى الحسكم الصادر فى الموضوع معا . وسشخصص لكل جانب منها باباً على حدة : 


اليباب الأول 
مده احور ال الطعن فى اليم باعتبار المعارضة كأن لم تكن 

لاريب أن لمحديد أحوال الطعن فى الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن متوقف على ما قد 
يشوبه من عيوب . والحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يتضمن فصلا فى موضوع الدعوى » 
بل هو جزاء رتبه الفانون على ملف المعارض عن حضور اللسة الحددة لنظر معارضته كا قلنا . 
ولذا فإنه بغياب المعارض تبطل إجراءات المعارضة بما فيها التقريى بها وتعتبر لاغية . وتحكم المسكنة 
بذلك من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب من الخقصم المعارض ضده » سواء أكانت الشابة العامة 
بالنسة للمعارضة فى الدعوى الْنائية » أم المدعى المدلى بالنسية للمعارضة فى الحم ف الدعوى المدئية . 

ويؤيدنا فى ذلك نص المادة 4.١‏ 1 نف الل كر وقد جاء فى صيغته آنمساً دون تقبيد » غير معلق 
الح بذلك على طلب من أحد ؛ فضلا عن أنه عام على الدعويين اللنائة والمدثة مع . 

ذلك حين يرى بعض الشراح أن الحم باعتبار المعارضة كأن لم تكن فى السائل الينائية هو 
كالحسم بإبطال المرافعة فى المسائل المدنية فلا مجوز أن حم به المحسكة من تلقاء نفسها . بل يجب أن 
يطلبه الخصم صاحب الشأن . فإذا م يطلبه وتأجلت الدعوى وحضر المعارضٍ فى الجلسة التالية وجب 
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نظر المعارضة ولا محوز الحم بسقوطبا بناء على عدم حضوره بالجلسة السابقة » عملا بنص المادة 
جه من قانون المرافعات22) , 

ولكتنا لا نشاطر هذا الرأى رأيه لأن نص المادة 4.1/؟ إجراءات يتعارض تام فى صباغته 
وأساوبه مع نص امادة جه هذه . ولأن هذا النص الأخير مقصور على المداعاة أمام الحاكم المدنية » 
إذ هى فى الأصل تقيد القاضى فى أحكامه وإجراءاته بطلبات الخصوم » وقد رسعت هذه امادة إلى 
ذلك إجراءات مطولة لا تنفق وطبيعة الإجراءات أمام الحا كم النائة » وما نستازمه من سرعة . 


عرص إعمزر, العا ر حمر الم : 

غنى عن القول إنه يلزم لإمكان المسي باعتبار المعارضة كأن لم تكن أن يكون المعارض قد أعلن 
بالجلسة الحددة لنظر المعارضة عن طريق تكلرفه بالحضور ٠‏ أو إخباره بصفة رسمية بأية طريقة 
كانت . وأن يكون الاعلان للمعارض شخصيا أو فى محل إقامته » فلا يغنى عن ذلك الاعلان للنابة أو 
لهة الادارة . ولا حق تأشيرة وكيل المتهم على تقرير المعارضة بعلمه بالجلسة وتعهده باخطار موكلة » 
فإن عل الوكيل مها لا يفيد حا عل الأصيل . 

وما كان موضوع إعلان العارض بالملسة وثيق صلة بموضوع ميدأ سريان ميعاد الطعن فى الحم 
باعتبار المارضة كأن لم تكن , لذا أرجأنا الكلام فيه تفصللا إلى الباب المقبل . لأنه على صحمة 
الإعلان يتوقف الأمران معآ : صحة الحم باعتبار المعارضة كأنلم تكن من جانب ومبدأ سريان 
ميعاد الطعن فيه من جانب آخر . 

كلف العا ر حبرم عو ا ضور لعزر فرررى : 

يلزم بطبيعة الخال ألا يكون غياب المعارض عن حضور جلسة المعارضة لعذر قهرى . فإذا 
غاب لسبب قبرى لا يد له فيه فلا يصح الحم باعتبار المعارضة كأن لم تكن » وجاز استثنافه لهذا 
السيب إذا صدر من محكنة جزئية » كا جاز الطعن فيه بالتقضإذا صدر من محكةاستثنافنة .ولا شغى 
على الحسكمة إذا رفضت طلب التأجيل وحكمت باعتبار المعارضة كأن لم تكن أن تبين سبب الطلب 
وأسباب الرفض على ما سيلى فما بعد . 

وإنما الأمر الذى ينبغى أن نعالجه أولا هو أن محدد متى يمكن القول بأن المعارض لم محضر البلسة 
فيقضى باعتبار معارطته كأن لم تكن » ومق يمكن القول بأنه قد حضرها فينبغى الفصل فىموضوعها ؟ 

مور المعار صرم وغياي, : 

تطور قضاء النتقض فى شأن التعريف عدلول حضور المعارضش وغيابه . فذهب ‏ بادىم 

55١ فقرة‎ ١ راجم المرحوم الأستاذ العرابى فى البادىء الأساسية للاجراءات الجنائية الطبعة الثائية ج‎ )١( 


ص 7ا ١٠١‏ » وهو 4 يستئد بدورء إلى رأى أشارحين حارو  (‏ ه فقرة 554ا) ولبوائفان ( مههذ١‏ فقرة 
مط 5؟)., 
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ذى بدء .- إلى أنه يصح اللمسي ياعتبار المعارضة فى الحم الغيانى كأن لم تكن إذا غاب المعارض فى 
أنة جلسة كانت ولو ثبت حضوره فى أول جلسة « لأن الفمرة الثانة من المادة م١‏ من قانون 
محقيق الْنايات ( المقابلة للمادة ١.4/؟‏ إجراءات ) رتبت هذا الحم على عدم حضور المعارض 
إطلاقاً بدون تتبيد بالجلسة الأولى أو بما بعدها . أما موطن عدم إمكان الحسي باعتبار المعارضة 
كأن لم تكن فى صورة ما إذا حضر المعارض فى بعض الجلسات وتخلف عن الحضور من بعد فهو أن 
نكون المرافعة قد حصلت فى الجلسة الأولى أو فما بعدها من الجلسات التى يكون حضر فيها المعارض 
وقدم مالديه من الدفاع ثم تأجلت الدعوى لسبب ما . فنى هذه الصورة ‏ مادام أن الحم الدى 
يصدر فى الدعوى يكون حضوريا لاستيفاء المنبم دفاعه من قبل لا يمكن السك باعتبار المعارضة 
كأن + تكن . وكا كان الحسكم الدى يصدر ف المعارضة من شأنه أن يكون غيابيا فالحسكم باعتبار 
المعارضة كأن لم تكن متعين الى 
وبعبارة أخرى أن محكمة النقض بقضائها هذا طبقت على <حضور العارض وغابه الضابط العام 
للحضور والغياب فى الدعاوى الجنائية » ألا وهو ضابط إتاحة الفرصة لمتبع فى أن يبدى دفاعه . فانه 
من المعروف أنه إذا تغيب الخصم أمام المكنة البنائية عن جميع الجلسات ثم حضر جلسة المرافعة إذا 
جرت فجلسات متعددة » وأتيحت له الفرصة الكافبة للاطلاع على ماتم فىغيابه من إجراءات وإبداء 
دقاعه كان الحم حضوريا بالنسبة له . 
إلا أمها ما لت أن انمهت وجهة أخرى فىيهذا الشأن مقررة « أن المعارض الذى حضر جلسة .أو 
جلسات واستفتم دفاعه وأتمه » أو استفتحه ول يتمه » أو لم ستفتحه مطلقاً يكون على الحسكبة أن 
تففى فى موضوع دعواه على الها التى هى بها . . . وأن حم اعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يمكن 
إصداره إلا فى الخلسة الأولى الحددة لنظر المعارضة ؛ إذ هذا الحنيم هو من قبيل الجزاء » والأحكام 
الجزائة لا محتمل التوسع فى تفسير مداها . وإذن فالمعارض الذى يتتخلف عن حضور الملسة الأولى 
هو وحده الذى نك باعتبار معارضته كأن لم تكن » إلا إذا أثبت أن قوة قاهرة حالت دون حضوره 
تلك الجلسة . ومحل نظر هذا العذر وتقدره يكون عند استئناف حَع اعتبار العارضة كأنها لم تكن» 
أو عند الطعن فيه بطريق النقض »6 0©. 
ثم قررت بعد ذلك أنه مى حضر المعارض أول جلسة لنظر معارضته فإنه يكون على الحكة 
أن تنظر فيموضوع الدعوى بعد ذلك ولو تخلف عن الحضور فى الجلسات التالية وكان لم يبد أى دفاع 
في الجلة التى حضرها 29 . 
ثم ]أ كدت هذ البدأ من جديد فذهبت إلىأنه «لا يجوز قانونا المع باعتبار العارضة كأنها لم 
تك إلا عند غياب العارضٍ فى أول جلسة حددت لنظر معارضته . أما إذا حضر هذه الجلسة ثم غاب 
)١(‏ نقض ١555/١/9‏ جموعة القراعد ج ١‏ رقم لا ٠١‏ ص ١54‏ ء 
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فىجا-ة أو جلسات تالية فلا مجوز الحسي باعتبار معارضته كأن لم تكن ٠‏ بل يتعين على الحسكة أن 
تفصل فى الموضوع 462 واستقرت على هذا المبدأ حت الآن . 

وهذا القضاء يعد فى الواقع تطبيقاً لفاعدة عامة نسير عليها » وقد عبرت عنها فى حم حديث 
قائلة: « إنه وإنكان القصود بالحضور فى نظر الفانون هو وجود التبمفى الجلسة بشخصه » أو بوكيل 
عنه فى الأحوال التق يجوز فيها ذلك » ولو لم يتكلم أو يدافع عن نفسه الا أنه يكنى لوصف الح بأأنه 
حضورى أن يكون قد شهد الجلسة التى حصلت فيا الحاكة ٠‏ وأتيحت له فرصة الدفاع عن نفسه » 
ما دام أن عمل الحككة بعد ذلك كان مقصور؟ على النطق الحج فى . 


مور وكبل عن المعارصرر : 

وقد محضر محام عن المعارض فى جلسة المعارضة . والقاعدة أمام الحم الجنائية هى أنه بيجب على 
انهم فى جنحة معاقب علبها بالحبس أن محضر بنفسه ول وكان الحبس جوازيا لا وجوياً . أمافى الجنتم 
الأخرى وف الخالفات فيجوز له أن ينب عنه وكيلا لتقدم دفاعه . وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكئة 
من الحق فى أن تأمر محضوره شخصياً ( م /5 إجراءات ) . 

عا بلاحظ أنه إذا قضى غيابيا بتغريم التهم وعارض فى الحم فإنه يجوز حضور محام عنه فى 
العارضة بتوكيل » ولو كانت الواقعة جنحة ثما يجوز فبها الحبس من مبدأ الأعس ء لأنه لا محوز فى 
العارضة إلغاء الي بالغرامة وإبدالها بالحبس . وكذلك المال فى الاستثناف إذا كان التهم مستأتفة 
وكدذة الج الصادر بالغرامةدونالنياية » لأنه لامحوز هنا أيضاً إلغاء الحم بالغرامةو إبدالما بالس . 

فكأنه إذا كانت الدعوى الجنائية تما مجوز فيها التوكيل » فإن حضور المماتى وغياب الأصل 
يول دون إمكان الحم باعتبار العارضة كأن لم تكن . أما إذا لم يجز التوكيل ‏ وهو الأصل أمام 
لمحا م الجنائية فما خلا الأحوال الاستثنائية السابق بيانها ‏ فإن حشور الحانى وحده لا يكنى ولا 
حول دون إمكان الح باعتبار اللعارضة كأن لم تكن . 

أما إذا حضر الى وطلب التأجيل جرد الاطلاع والاستعداد ٠‏ أو لتقديم مستندات , أو نحو 
ذلك ما لاحول دون إمكان حضور العارض شخصيا » فإن للمحكنة أن تقضى مع ذلك باعتبار العارضة 

كأن ل تكن . 

ولذا قضى بأنه إذا كان العارض متهم مجنحة تستوجب المبس ولم شر فكت الحكة باعتبار 
معارضته كأن لم تكن كان حكمها صحبحاً . ولو حضر الحانى عنه وطلب منها التأجل فرفضت طلبه » 
لأن ضور المحابي فى مثل هذه الدعوى لا يغنى عن حضور الهم » وعدم التأجيل هو من سلطة 
الحكة0 . 
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بل قضى بأن حضور عام فى الجلسة الأول الحددة لنظر العارضشة عن العارض الحمكوم عليه 
بالحيس فى جنحة مستوحية لمذه العقوبة لا يقوم مقام حضور العارض شخصيا . فاذا فاب المعارض عن 
الجلسة الأولى وحضر عنه معام طلب التأجيل ارضه فأجابته الممسكة إلى طلبه وأجلت الفضية الجلسة 
أخرى أعلن لما العارض فلم محضر أيضآً » فان الحكة لا تستطيع فىهذه الجلسة أن تقضى فى موضوع 
اللعارضة » وإ لما أن تقضى باعتبار المعارضة "كأنها لم تكن90© . 

فنا 

وإذا فرض جدلا أنه كان لا بحوز فى العارضة حضور الدافع يتوكيل عن العارض »ء ولم تلتفنت 
الحكة إلى ذلك فسمحت للدافع بالكلام فى الوضسوع ‏ رم أن الحبس كان عقوبة مقررة 
للجربمة ‏ فا العمل ؟... قضى فى فرنسا بأنه إذا حصل ذلك فى الحا كة الأولى - لا فىالسارضة 
كان الحم حضوريا لاغيابيا رغم الحظر القرر فى القانون7© . وققاسآ على هذا الرأى شنى القول 
بأنه فى المعارضة يتعذر المسم باعتبلرها كأن لم تكن , بل ينبغى الحم ف مواطوقيا آنا هده 
فلم تصدر أحكام بعد فى هذا المعنى لافى الما كة الغياببة » ولا فى العارضة . و إن كنا نميل إلى القول 
على المكس من ذلك - يأن مثل هذا المي يعتبر غيابيا إذا صدر فى الحماكة الأولى » وأن 
حضور الداقع دون الأصيل ‏ إذا كان لا يجوز التوكيل فى المعارضة ‏ لا يحول دون إمكان الحم 
باعتيار العارضة كأن لم تكن ولو ترافع الوكل فى موضوع الدعوى نتحة خطأ فى الاجراءات 
إذ الإجراء الباطل فى القانون لا يصح أن برتب أثرا صحبحا مهما كان نوعه . 

عرسم "تملك بالحكى إبر فى ناير الجلسم : 

الحم باعتبار العارضة كأن لم تكن حم غيالى فلا يصح القسك به إلا بعد التهاء الجلسة الى 
صدر فبها تطبيقاً للمادة ٠41؟‏ إجراءات ء فإذا حضر المعارض قبل انتهاء الجلسة الحددة لنظرالمعارضة » 
والق حم فيها باعتبارها كأن لم تكن » وجبت إعادة نظر المعارشة فى حضوره فاذا ثبت حضور 
العارض قبل نهاية الجلسة ورفضت المحكة إعادة نظر الدعوى فى حضوره كان ذلك منها خط فى 
الإجراءات يلحق نحكمها البطلان . وهو لا تجوز المعارضة فيه تطبيقا لقاعدة أن المعارضة لا تقبل 
سوى ممىة واحدة سفسب . 

قصرر المكر فى تسم : 

. مخضع السك فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن النظرية العلمة فى تسيب الأحكام الجنائية سواء 

فى دياجته أم فى منطوقه » فاذا وقع فيه خطاً جوهرى أدى ذلك إلى بطلانه » وصمح ذلك وحده سبباً 

> تقش ؟5/ه/1950 تخوعة التواعد ج 4 رقم هلا من “هه و١٠ 1545/4/8 قواعد النقش ب‎ )١( 
.31١7 0 رقم لاص‎ 


(؟) من ذلك مثلا تقض فرنمى 4/5/8 ؟؟ ١‏ الخجلة الجنائية رقم *لاو 1981/1/١١‏ سيرى 15188 
اه ١‏ : : 
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وهو فى تسبيبه لا يثير صعوبة تذكر » إذا لم يدفع بغياب المعارض اعذر قهرى , إذ يكف حيشد فى 
تسبيبه أن يمال فيه إن المنهم المعارض غاب عن الجلسة رغ, إعلانه قانونا بها(1؟ . 

وقد قفى فى هذا الشأن بأنه اذا كان الحم الصادر من الحسكة الابتدائية باعتبار المعارضة كأنها 
لم تكن والحك القاضى يعدم قبول الاستثناف المرفوع منه شكلا كلاها خال من يان أن التهم أعلن 
بالجلسة التى كانت محددة لنظر معارضته وقضى فيها باعتبار المعارضة كأنها لم تكن ء فان محاسبته على 
أن ميعاد استثنافه يدأ من يوم صدوره لا يكون لما سبب ف البيانات الواردة بالحسي ء ويكون هذا 
الحم متعينآً نقضه لقصوره92" . 

هذا إذا ل حشر المعارض ء أما اذا حضر وكيله ودفع بقيام عذر قهرى منعه من الحضور وجب 
على المحسكمة إذا رفضت التأجبل وقضت ف المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أن تين فى حكببها هذا 
الطلب والأسباب التى بنى عليها » والأسباب التى بنت عليها رفض طلب التأجيل وإلا كان حكها معيياً 
عيباً جوهريا ستوجب نقضه(" , 

ا كد عد 

ومناط العيب الجوهرى فى هذه الخالة هو القصور فى التتسيب . ولذا تقرأ لمحكتنا العليا فى هذا 
الصدد أنه : « إذا كان الحانى عن الهم قد قدم شهادة مرضية عن رض النهم » ومع ذلك قضت 
ل الل ل 
فإن حكمها يكون قاصر]492» م . 

وقصور التسبيب متوافر حت إذا أغفل المح الرد على أحد الأعذار النبرية فسب » »أو أغفل 
مناقشة الدليل المثبت له إذا كان صاحب الشأن قد قدم أ كثر من عذر قبرى واحد . ولدلا قفى بأنه 
إذا كان الثابت عمحضر الللسة الاستثتافية أن محاميآً حضر عن الحكوم عليه مجلسة المعارضة م وقال 
إنه لم يستطع الحضور بسبب مرضه ؛ وبسبب حالة الوباء وقدم الشهادة باللرض ء ومع ذلك قضت 
المحسكمة باعتبار المعارضة كأنها لم تكن على أساس عدم صحة اعتذار الطاعن من عدم الحمضور ء 
وتحدئت عن حالة وباء الكوليرا » ولم تذ كر شيئآً عن -الة المرض المدعى وعن الشهادة القدمة ٠‏ 
فهذا منها قصور يستوجب تقض حكا(*؟ » 

وإذا رفضت الحمكة لغير أسباب سائغة وكافية تحقيق العذر المدفوع به » أو رفضت كين صاحب 
النأن من إثباته » صح أن يوصف هذا منها بأنه إخلال محق الدفاع » وهو بطلان فى الإجراءات 
مؤثر فى صحة الحم أيضاً . 


. ١؟4 ص‎ ٠١ رقم‎ ١ جموعة القواعد ج‎ 1555/1١/6 راج مثلا نقض‎ )١( 
. جموعة القراعد ج ” رقم 4 ص5‎ ١949/1١/9 (؟) نقض‎ 

(*) راجع مثلا تنض 1581/11/98 مموعة القوأعد ج 8 رقم 0 صس 4" . 
(4) نض 0+/0/11 ه9١‏ أحكام النقش. س ؟ رقم 55 س ه7١‏ . 
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والأعذار القبرية تختلف من دعوى الى أخرى . وقد يكون العسذر القبرى مسلا يقبوله فى 
العرف والعادة وان لم بلغ درجة المنع المطلق » كالمرض الذى لا يقعد الانسان واعا مخثى عاقبة الإهال 
فيه » وكتشييع جنازة الأهل والأقربين » أوكتلبية طلب للقضاء فى جبة أخرى ؛ أو ما أشبه ذلك20. 

وأكثر الأعذار القبرءة شيوعاً هى المرض الذى نخثىعاقبة الإهال فيه . ولا يشترطفيه أنيكون 
العارض عاجزاً عن المركة أو قعيد الفراش » بل يكى امرض الذى يستوجب من الريض أن يازم 
داره لا غادرها » حشية اشتداد وطأته عليه » ويثيت عادة بشهادة طبية . والمحمكمة غيرمطالبة بالأخذ 
با ورد فيها تطبيقاً لقاعدة أن لما دون غيرها تقدبر المانح القهرى على وجه عام » اللهم إلا إذا كانت 
العله الى تبدها لرفض العذر يستحيل التسليم بها عقلاً9© . ولذا فهى مطالبة سحث الشباءة الطسة » 
وتفدر قيمتها كدليل على مرض المحكوم عليه وجسامة مرضه وتارخه , ثم تتعرض لتعذره أولا 
تعذره حسما يظهر لما » فإذا أغفلت الرد كان حكنبا قاصر البيان معيباً2© . أما إذا ردت على الشهادة 
الطية بما يفيد أنها لا تطمن إليها لأسباب سائغة مقبولة ‏ فإنه لا معقب عليها» ؛ لأن ذلك يدخل 
فى مطلق تقديرها لدليل من الأدلة . 

ويعبارة أخرى أثنا مق قلنا إن حكمتنا العليا تراقب فىرد حم الوضوع على الدفع بالعذر اللتقهرى 
أن يكون بأسباب سائنة » فإن مقتضى هذا القول إنها تراقب فيها أن نكون مؤدية عقلاً إلى النتيجة 
الى خلص إلمها سواء فما يتعلق بتعرضه للعذر فى ذاته » أم للدليل المثبت له . أى أنها تراقب هنا سلامة 
الاستنتاج كا هو الشأن فى عناصر موضوع الدعوى على وجه عام”*© . 

ا 

وإذا لم يكن فى حضر الجلسة ما يشير إلى حضور محام عن المهم أو أية شهادة بمرض المهم قد 
قدمت » ولم يكن بملف الدعوى إلا شهادة مرطية خالية م نأية إشارة دالة على أنها قدمتحيئة المحسكمة 
أو لكاتب الجلسة فإنه لا يكون بمة دليل على ما بزعمه هذا المبع فى طعنه على الحم الصادر باعتبار 
العارضة اللرفوعة منه كأنها لم تسكن من أن أحدا حضر عنه بالجلسة وقدم تلك الشهادة للمحكمة » أو 
أنها اطلعت عليبا » وما رتبه على ذلك منقصور الي عن الرد عنىقيام هذا العذر القورى » ويكون 
من المتعين رفض هذا الطعن ©0‏ 

أما إذا كان هذا الحس؟ قد صدرمن الحكة الاستتنافية » فطعن فيه الهم بالنقض وكانمبنى الطعن 


٠ تقس 798/١1١/؟199 الأف الإشارة إليه‎ )١( 

(؟) نقض 9/8/١‏ ه5١‏ أحكام النقض س " رقم »١١‏ ص *5ه . 

(؟) تقض 1541/٠١/14‏ جموعة عاصم كتاب ١‏ رقم ؟ س ”# . 
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هو أن الحني قد أخط إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تسكن لأن الطاعن لم يتخلف عن الحشور 
إلا لسبب. قزرى هو امرض ء وكان قد قدم لأول مرة مع أسباب الطمن بالنقض شهادة لإثيات هذا 
المرض » فان لحك النتقض فى هذه الخالة أن تقدر الشهادة فتأخذ بها أو تطرحبا2ا© . 

ف تزع نا 

مم[صرٌ : 

مخلص ما تقدم أن الطعن فى الحم باعتبار المعارضة كأن لم تسكن سواء بالاستثناف أم بالتقض 
بو ز كلا وقعفبه بطلان » أو وقع فى الإجراءات بطلانأثر فيه » ويكون ذلك فى مث لالأحوال الآتية : 

)١(‏ إذا تتبين أن المعارض لم يكن قد أعلن بالجلسة أصلا » أو أعلن إعلاناً غير صحيح . فصحة 
الإعلان تتوقف عليها حة المج باعتبار المعارضة كأن لم تكن . 

(ب) إذا تبين أن المعارض رغ إعلانه لم يتمكن من حضور الجلسة الحددة لنظر معارضته لعذر 
قبرى لديه.. والدقع بالعذر القبرى يكون محسب الأصلأمام حكة الموضوع . ولكن مجوز الدفع به 
وإثباته فى التقض إذا تعذر إبداؤه فى الاستثناف . 

(<) إذا تتبين أن المعارض حضر الجلسة الأولى الحددة لنظر معارضته » ولو مخلف عن حضور 
باقى الجلسات » وقضى رتم ذلك باعتبار معارضته كأن لم تكن , إذ محسب قضاء التقض الأخير 
لا يمكن عندئذ الحسي باعتبار معارطتهكأن لم تسكن , بل يجب الفصل فى موضوع الدعوى بالقبول 
أو بالرفض » مت كانت جائزة ومقبولة شكلا . 

(4 ) إذا تبين أن ثمة وكيل عن المعارض قد حضر فى الأحوال ال يجوز فيها التوكيل أمام 
الحم الجنائية » وقضى رغم ذلك باعتبار المعارضة كأن لم تكن . 

( ه) إذا حضر المعارض قبل اتباء الجلسة التى صدر فيا الحم فى المعارضة باعتارها كأن لم 
تسكن » فرفضت الحمسكة إعادة نظر العارضة فى حضوره » إذ العسك بالحم اعتبار المعارضة كأن 
م نكن لا يكون إلا بعد انتهاء الجلسة الى صدر فيها . 

(و)إذا وقع قصور فى نسبيب هذا الح . ويتحقق ذلك على أوجه خاص عند الدفع بتوافر 
عذر قبرى متع المعارض من حضور الجلسة الحددة لنظر معارضته إذا ل برد الح على هذا الدع 
وعلى الدليل المثدت له : أو رد على أهما بأسباب غير كافبة أو غير سائغة . 

ع تع نا 

ضوابط الرقع بالبطيزي, : 

هذه كلها من صور البطلان فى الحسي » أو فىالإجراءات المؤثرة فى الحم . فتصلح بالتالى سيباً 
للاستغناف من اكوم عليه . كا تصلحسببآ للطعن بالنقض بعد استنفاد طريق الاستئناف إذا كان 
الحني صادرآ من محكنة أول درجة . وينبغى عندئف إثارة الدفع بالبطلان أمام الحكة الاستثنافية » 


(1) نقض ١91/ة/ء؛ ١5‏ جموعة القواعد < 5 رقم 557 ص ٠.301١‏ 
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وكذلك إثبات أسبايه . فأسباب الدفع موضوعية والتحقيق الدى مجرى لإثباتها هو من اختصاص 
الممكمة الاستثئاقة ؛ ورسالة.حكمة النقض هى أن تراقب -فسب هذه الأخيرة فى ردها على الدفع 
بالبطلان » وعلى توافر أسانيده » بأن يكون الرد بأسباب صميحة سائغة » مستمدة من ظروف الدفع 
وما تكشف عنه تحقيق أسيابه . 

أما إذا كان الحم صادرا لأول مرة من الحكمة الاستثنافية جازت إثارة الدفع بالبطلان فى 
النتقض مت كان من المتعذر القسك بها أمام الحسكمة الى أصدرت المي . وعندئذ تكون عحكة 
النقض هى الختصة بتحقيق أسبابه » مت كانهذا التحقيق لازمآ للفصل فى الطعن على ألا عس التحقيق 
الوقائع التى أثبتها الحسي المطعون فيه إن كان قد ثبت فيه مة شىء له صلة بالدفع . ومن ذلك أن يدفع 
الطاعن بأنه لم يكن قد أعلن بالجلسة الحددة لنظر معارضته أمام الهسكنة الاستثنافية » أو أعلن إعلاناً 
لايصح أن يبنى عليه المسي فى المعارضة باعتبارها كأن لم تسكن » كإعلانه مجبة النياية أو الإدارة . 
أو بأن ثمة عذر قبرى منعه من الحضور فى المعارضة فى الحي الاستثنافى » فتفصلالحكمة العليا عندئذ 
ققط فى مثل واقعة عدم الاعلان » أو توافر العذر القبرى . قاذا استبان لحا ححة الدفع تقضت الحم 
باعتبار العارضة كأن لم تسكن وإلا فلا , ولنا عودة تفصيلية إلى ذلك فما بعد . 

وقلنا إن مبنى الطعن بالتقض يكون عندئذ هو البطلان فى الحم ٠‏ أو فى الاجراءات المؤثرة فى 
الحني , بحسب الأخوال » وليس هو الخطأ فى تطبيق القانون لأن هذا الوجدالأخير من أوجه الطعن 
بالنقض ينصرف إلى الخطأ فىالقانون الموضوعى -فسب ( قانون العقوبات ) لا إلى الخطأ فى الاجراءات 
الجنائية » وما يتصل يها من صور البطلان الختلفة فى قواعد الحا كة والحي . 

الباب الثانى 
مبدأ سريان ميعاد الطعن فى الحك باعتبار المعارضة كأن لم تكن 

الأصل هو أن ميعاد الطعن فى الحت باعتبار العارضةكأن لم تسكن إسرى من يوم صدوره » 
وقد جاءت المادة ١/4.‏ صرعحة فى هذا العنى » فلا يسرى من ووم إعلانه » لأنه لايعلن إلى 
المحكوم عليه ؛ رغم أنه حم غيابى » اكتفاء باعلانه بتار الجلسة الحددة لنظر معارضته . فإذا 
تبين أن العارض لم يكن قد أعلن إعلاناً ححبحا » أو لم يعلن أصلاء أو أعلن إعلاناً سمبحاً ولكن 
منعه عذر قبرى من حضور اللسة الحددة لمعارضته ققضى فبها باعتبارها كأن لم تكن , فينئذ فقط 
السترى معاد معارضته من تاررعح إعلانه بالحسي لا من تادعم صدوره . وعلى هذا بتعين علينا أن 
نتناول فى فصل أولالفاعدة الأصلية وهى احتساب ميعاد الطعن منيوم صدور الحسي ؛ وفى فصلثان 
الخروج عنبها إلى احتساب الميعاد من يوم إعلانه » وأحوال ذلك . 

لقصل الأول 
إحتساب الميعاد من يوم صدور الحم بحسب الآاصل 

خاء سد اللاو إجراءات صرغا فى أنه « محصل الاستئناف بتقربر فى قم كتات 

المحكة الى أصدرت الحم في ظرف عشرة أيام من تاريم النطق بالحم الحضورى أو من تارم 


الطعن 2 الحم باعتبار الممارصة كأن ل تسكن ام 


التقضاء الميعاد اللقرر للمعارضة فى الحك الغيابى أو من تار السك باعتبارها كأن م تمكن ع . 
كا جاه نص المادة 458/ فى شأن الطعن بالتقض صرعاً أيشآ فى أنه « نحصلى الطمن بتشررر فى ثم . 
كتاب اللسكمة التى أصدرث اسم فى ظرف مانية عثير يوما من تارغ امسج الحضورى أو . . . 
من تارع الشاء معاد المعارضة » أو من تالميم لمك باعتبارها كأن م تسكن» . ثم قررتالادة .م 
من القرار بقانون ركم باه لسئة بوهة؟ فى شأن حالات واجراءات الطعن باللتقض أنه « محصل الطعن 
تمر فى قل كتاب الحسكنة التى أصدرت السك فى ظرف أربعين يوما من ناريع الحم الحضورى .. 
أو من ثاريم الحست الصادر فى المعارطة » . 
وقدكان قائون محقق النايات فى هذا الشأن غامض' في تسكن الادة ١64‏ منه تتضمن أية 
إشارة إلى ميعاد استئناف الحسم باغتبار المعارطة كأن ل تسكن بل كان نصبا عامآ محبلا مقتضاء أنه 
« يطلب الاستثئاف بتقربر يكنب فى قل الكتاب فى.ظرف العشرة الأيام التالية لتاريم النطق 
بالحسم الصادر فى غسة المعارض أو الحم الحضورى ؛ أو من تارمم انقضاء المعاد الحدد للمعارضة فى 
الحسج الغنابى ... » . كاكان نص المادة اانا مقتضاه أن ميعاد الاستئناف ستدىء من دوم صدور 
الحسم « إلا فى حالة صدوره غياياً فلا يبتدىء فما يتعلق بالمتهسم إلا من اليوم الذى لا تسكون فيه 
المعارطة مقبولة . . . 6 . 1 
كاكان قانون تمحفيق المنايات ينص فى لخصوص الطعن بالنتقض فى مادة ١#؟‏ منه على أنف 
م محصل الطعن المذكور بتقرير فىقلم كتاب المحكة فىيظرف ثمانية عثسر بوماً كاملة بعد صدور الحم 
ويازم ببان الأسباب الى بنى عليها الطعن فى هذا الميعاد أيضاً وإلا سقط الحق فيه ... © . 
وفى ضوء هذه النصوص كان قضاء النقض قد استقر غير تردد على أن معاد الطعن فى الحم 
باعتبار المعارضة كأن لم تكن دآ من يوم النطق بالحني . وفى تعليل هذا البدأ تقرأ 
لمكتنا العليا ما يلى : | 
« إن الحسم الغيانى الصادر فى المعارضة سواء فى موضوعها أو باعتبارها. كأن لم تكن 
لامكن أن يكون محلا لعارضة أخرى » فالمعارضة فيه غير مقبولة من يوم صدوره . وعملا بنس 
الفقرة الثانية من المادة ب07١‏ من قانون تحقيق النايات مكن القول بلا حرج بأن ميعاد استثناقه 
بحب أن يبتدىء بالنسة للمتهم من بوم صدوره بلا حاجة الى اعلانه . وهذاهوالتعينالأخذ به6©0. 
وأن القول بأن هناك قاعدةتقضى باعلان الأحكام الغيابية حق يبدأ ميعاد الطعن ذبها قولغير 
صحيح على اطلاقه , لأنه لاتوجد فى القوانين الجنائية قاعدة عامة واردة بهذا النص استقلالاً . واعا 
القانون » اذ نص على أن مبعاد المعارضة يكون ثلاثة أيام من تارع اعلان الحتم الغيابي ( م ١١8‏ 
وم١؟‏ و بلم١‏ من قانون حقيق النايات ) ققد استفيد أن الحم الغيالى واجب اعلانه ليبدأ ميعاد 
العارضة » فيه وواضح أن الأمر منحصر فى الحم الغيانى الصادر لأول مرة والجائزة اللعارضة فيه . 
أما الأحكام الغياببة الى تصدر فى المعارضة فلا يوجد فى الفانون أية قاعدة تقضي باعلانها لتبداً 
مواعيد التقاض الجديد بشأنها 29 » . 


(11؟) قض 958/١1/؟؟؟9١‏ جموعة القواعد <“” رقم 84 س 5" , 
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وأن المادة ببو؟ من قانون محقيق النايات تنص على أن ميعاد الاستئناف يبتدىء من يوم 
صدور الح إلا فى حالة صدوره غيايباً فلا ينتدىء فيا يتعلق بالتهم إلا من اليوم الذى لا تكون فيه 
المعارضة مقبولة . فإذا كان الحسم الغيابى صادراً فى معارضة فهو لعدم جواز المعارضة فيه يبدا 
ميعاد استئنافه من يوم صدوره » ولا ضرورة إذن لإعلانه 29 » . 
د 

واصّطرد قضاؤها فى هذا المنى لاححد عنه 29 . وقد جاء قانون الإجراءات الجديد فأقر هذا 
الرأى بنصوص صريحة فى شأن الاستشناف والتقض معآ » على ما أسلفناه آثفآً » فأصبح من المسلم به 
فى قانوتا الإجرائى أن الأصل هو أن يبدأ ميعاد الطعن فى الحم باعتبار امعارضة كأن لم تكن من 
يوم صدوره » مت كان الحمكوم عله قد أعلنئ بالملسة الحددة لنظر معارضته إعلانآً صحيحا . 

وسريان ميعاد الطعن من يوم صدور المع فى المعارضة قاعدة عامة تسرى على كل حم صادر 
فبها 29 . سواء باعتبارها كأن لم تسكن أم فى موضوعبا أم بعدم جوازها أم بعدم قبولها شكلا . فى 
يع هذه الأحوال لاحل لإعلان الحكوم عليه بالحسم الصادر متى ثبت أنه كان معلنا للجلسة الى 
حددت لنظر معارضته إعلانا نحا » وف الميعاد القانوتى . فلا خروج عن هذا الأصل إلا عند انتفاء 
الاعلان الصحيح أو عند توافر عذر قهرى منع العارض من الحضور على ما سيل يانه تفصيئلا 


في العدد القادم . 
( قبع 6 
نت 
بيان الإشارات 
أحكام النقضش : جموعة الأحكام الصاحرة ءن الدائرة الجنائية #حكمة النقض الى يصدرها دورياً اللكتب 
القنى بها . 


قواعد النقض : مموعة القواعد القائونية التى قررتها الدائرة الجنائية محكنة النقض فى خحسة وعصرين عاماً 
٠١‏ ( هدس وه و١‏ ) التي أسدرها الكدب الفنى بها ( فى جزأين ) 
جموعة الفواعد : #وعة القواعد القاثونية التي أصدرها الأستاذ عمود أحد عمر ( في سبعة أجزاء ) . 


. ال١ جموعة القواعد + 4 رقم مدص‎ ١١19/50/١4 نقض‎ )١( 
١؟همقر‎ 4 ج‎ ١؟919/1١؟/١8و‎ ١١4 ص‎ ١١ تموعة القواعد ج "# رقم‎ ١598/6/5٠ (؟) منه نقض‎ 
١947/١١] ج 4رتم1"؟ س١ و59/١5140/1ا جه رقيله ص ١م و؟‎ 15؟4/٠١/8١و‎ 1١19ص‎ 
81 ج5 رقم 551 س١١ ه و4١/4/؟50١ أحكام النقض س ” رقم‎ ١54 4/1/١؟و ج”رقم,لهم ص"‎ 
. سن 98م‎ 
و5/66/ 5 رقم‎ ٠١4 رقم هم ص‎ ١ هه راجم مثلا تقض 1959/11/98 قواعد محكة النقض ح‎ 
١8/٠١ ص 506 و81/‎ ١١ رتم‎ ١15 ا/١7/١5و صس د52‎ ١١ اص 5*8 و4ا/ة/510١ رقم‎ 
ا١ذ44/؟|هو‎ ؟١ف.س‎ ١6 رقم‎ ا١ةؤ:"/١ا/؟؟و‎ 9١6 ص‎ ١4 رقم‎ ١54 */١/55و رقم اص ه*؟‎ 
. 505 س‎ ١4 رم‎ ا١21١/0/58و‎ 1١5 رقم‎ 


وقف تنقسذ قرارات الناية العامة وإلغاؤها مع 


وقف تنفيذ قرارات النياية العامة 
وإلفاؤها 
لؤستاز فى عبر الهبور 


القاضى بمحكة القاهرة الإإتدائمة 


55 0 كت 
المبحث الثالث : تنكييف أتمال النيابة العامة 

٠+‏ - قدمنا فى المقال الأول من هذا البحث21(7 أن الناءة العامة شعة من السلطة التنفيذية 
وإن كان القانون قد خولها اختصاصاً قضائاً حدداً وأنها لذلك تصدر تارة قرارات إدارية وثارة 
أخرى قرارات قضائية لجعها بين اختصاصات إدارية وأخرى تضائية ورأينا قبل أن نبسط القول فى 
تسكييف أتمال النيابة العامة أن نبرز معيار التفرقة ببن الأعمال أو الفرارات الإدارية والأعمال 
أو القرارات القضائية وخَلصنا إلى الرأى الذى نأخذ به وهو يتباور فى أن طبعة العمل القانوق من 
كونه عملا قضائياً أو عملا إدارياً ترجع إلى طبيعة الحل الدى صدر فيه العمل القانوتى أو انصب عليه 
فان كان خصومة بين طرفين متنازعان كان هذا العمل من الوظائف القضائية وبالتالى عد عملا قضائياً 
ولوكان من أصدره ليس مئ رجال الفضاء أو رجال السلطةالقضائية . وعلى العكس إذا كان الأحس قد 
انصب على مجرد قصد إحداث أثر قانوتى ابتغاء مصلحة عامة وفى حدود القانون دون أن يكون هناك 
عت خصومة كان العمل إداريا لا بعت للوظفة القضائية بسبب ولوكانت الميئة التى أصدرته يدخل فى 
تشكيلبا عناصر قضائية كأن يشترك فيها أحد رجال القضاء . 

ز؟ .- ويتطبيق اعبار المتقدم فى التفرقة بين العمل الادارى والعمل القضائى على الأعمال التى 
تباشرها النيابة العامة كانت أعماطا المتعلقة بالتحقيق القضانى20 ورفع الدعوى النائية والتقرير فيها 
بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى » كلها أعمال قضائية وكانت ما تصدره فيها من قرارات لما الصفة 
القضائية وتحوز قوة الشىء المحسكوم به ولا تجوز الطعن فببها إلا أمام الحاى وفنا للقانون ولحذا كان 
من المقرر أنه ليس للتمابة العامة إذا رفعت الدعوى الجنائية أن تسحب قرارها بذلك وإذا طعنت فى 
الح الجناتى بالاستثناف فليس لما أن تتنازل عنه لأن قراراتها فى ذلك قرارات قضائية » وكذلك 


. «0 ننس عجلة الحاماة س اع عاص‎ )١( 


(؟) بحث الأستاذ عادل يونس عجلة مجلس الدولة س هو ص ١؟١‏ وقرار النيابة بالإفراج عن متهم محبوس 
احتياطياً أو بالإذن له فى مباشرة عمل قرار قصَائى ( قضاء إدارى 1؟/ ١544/4‏ محاماة س #٠‏ ص 3417) ٠‏ 
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ليس للناية العامة أن تعدل عن قرارها ,عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائة بعد التحقيق الذى 
أجرته ( فها عدا حق النائب العام فى إلغائه م 1١‏ إجراءات ) لأنه قرار قضائى20© . 

وقد قضى بأن قرار النياية العامة يعباشرة دعوى عسكرية أمام الحا كم العسكرية يعد منالقرارات 
القضائة كتلك الى :تخذها النيابة فى الدعاوى العادية بصفتها أمينة على الدعوى العمومية ومن ثم 
فتخرج عن ولابة محكة القضاء الإدارى ولا عيرة فى ذلك بالقانون الدى تطبقه النيابة فى إجراءاتها . 
ففظها لقضية عسكرية مع مصادرة المضبوطات إداريا وفقا للقانون قرارقضانلى إذ أصدرته النيابقوهى 
يصدد ماشرة ولابة قضائئة أسندها الها الشرع نص خاص 0© , 

غ» س أما أعمال النابة العامة الأخرى غير المتعلقة بوظفتها القضائة فى التحقيق والاتهام 
ورفع الدعوى الجنائية وما تعلق بذلك فبى أعمال إدارية مجوز لما العدول عنها أو تعديلها ولا محوز 
حيجة الثىء المقضى ولذلك كان أمر النيابة محفظ الأوراق بناء على حاضر جمع الاستدلالاتالق بيجريها 
رجال الضبط أمراً إدارياً لا محوز حجة ولا بنع النيابة من العدول عنه والعودة إلى رفع الدعوى 
والتحقيق ولو لم تظبر أدلة جديدة وذلك بالنظر الى طبيعته الادارية 9©. 

الفق, والقضاء : 

ه؟ - وقد سار الفقه على التفرقة بين أعمال النيابة الفضائية التعلقة بالانهام واللتحقيق! ورفع 
الدعوى الجنائية وما اتصل بذلك من قبض وتفتيش ومصادرة وحبس احتياطى والقرير بعدم 
وجود وجه لإقامة الدعوى الْنائية بعد التحقيق وبين أعمالها الأخرى الإدارية ورتبوا على ذلك 
عدم مسئولية الدولة عن أعمال الشابة العامة القضائية لنعلقها مححية الشىء الضى به.ومسئواية الدولة 
عن أعمال النيابة الإدارية شأن رجال الدابة فى ذلك شأن باق الموظفين . وكذلك كانالقضاء الختلط 
يغرق بين النوعين السايقين من أعمال النيابة العامة فاعتبر من أعمالها الإدارية التفتيش على السجون 
وإقامة الدعوى التأديبية وما تتخذه من قرارات بصدد التركات التى لا وارث لها أو بصدد نزع اللكية 
وما إلى ذلك با اعتير النباية العامة فى تنفيذها للا حكام اللنائة والمدنة قائمة بعمل قضالى . 

أما القضاء الأهلى فلل يعن بداءة بالتفرقة بين أعمال النيابة القضائية وأعمالها الادارية حت قضت 
حكمة الاستئناف الأهلية فى ٠١/؟١/‏ +4؟7*! بأن « أعمال رجال البوليس المتشعبة ليس لما صفة 
ولاية القضاء بل أن وظيفتهم إدارية خصوص عند قيامهم بواجب منع ارتكاب الجرائم » . ثم قضت 
حكمة الاستئناف بالاسكندرية بتارم 0 دوجوب التفرقة بين الإجراء القضانى الذى 


٠ الإجراءات الإنائية للدكتور تود مصطنى س 9ه‎ )١( 

(؟) قضاء إدارى 95/١6‏ /لهه5١‏ ماماة س #85 اص ع7 ٠.‏ 

(؟) نقض ١587/9/٠6‏ وعةرسمية س 5ه رقم هه ونقش ١50١/2/5‏ جموعة الكتب الفى 
سس «*اص 05150. 

() استئئاف مصر الأهئية 1555/17/٠١‏ جموعة رسية 8ه س 875 ٠‏ 

(5) استئناف الإسكندرية الأهلية 1547/11/18 محاماة س 5؟ ص مهدع او . 
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تتحذه النابة طقاآ لولاسها الفضائة وبان الاجراء الادارىالنى تصدره أثناء عملها الادارى ٠.‏ وذهصت 
الى أن اجراءات التحقيق وما بتتخذ فيبا من قرارات «أعمال قضائية» بينا أن اجراءاتتنفيق الأحكام 
القضائية اجراءات ادارية . 

+ - على أن التفرقة بين الأعمال القضائية والإدارية للنيابة لا يخاو فى بعض الأحوال من 
صعوية . فإن كان الأصل فى التفرقة أن يكون العمل أو القرار متعلقا بوظفة النيابة القضائية فا 
تعلق بالتحيق والامهام ودفع الدعوى الجناشة ٠‏ فنع الثنابة الهم من السفر لا تبعل قرار قضائا إلا اذا 
كان صدد يحقيق أو فى حالة منعه م نالسفر ولو كان مفر حا عنه طيقا لامادة ةع ١‏ اجراءات جناشة233 
ومنع الننابة نثر ما يدور بتحقيق معين طبتا للمادة ١9#‏ عقوبات قرار قضانى إلا أنه فى بعض 
الحالات لا تمدو التفرقة بهذه السبولة كما فى الحالات الآتية : )١(‏ تنفيذ الأحكام بواسطة النيسابة 
)0( تصرف النيابة فى الأشياء ااضبوطة (م) أمر النبابة بإغلاق محل للدعارة (4) أمر الثيابةبالمقوبة 
( الأمر الجنائى ) (ه) أمر النيابة لرجال الضبط بنع تعرض شخص ليازة شخص شخص آخر . 

وانعابم هذه الأحوال لأهميتها كل على حدة فنا بلى : 


بم كان قيام النياية بتنفيذ الأحكام القضائية محل خلاف من حيشطبيعته » هل هو عملقضاق 
أم عمل إدارى. فذهب النضاء الختلط إلى أنه من الأعمال القضائية سواء كان التنفيذ واقعاً على الأحكام 
الجنائية أم الأحكام اللدنة بها ذهب القضاء الأهلى إلى أنه من الأعمال الادارية التى تقوم يها النيابة 
العامة2"وقد كانت الحا م الادار, بة فى فرنسا تعتير أن الأصل فى تنفيذ الأحكام الجنائية أنه من الأعمال 
القضائئة وأن رفض تنفيذ الأحكام عمل من الأعمال الادارية . وقد قضت محكمة التقض الصرية بأن 
أمر النائب العام بالسير فى إجراءات تنفيذ ج؟ الإعدام طبقاً لامادة 644١‏ إجراءات مخول له وحده 
فلا يحوز الطعن فيه أمام غرفة 0 التى ينبغى إذا ما رفع طعن منه اليها أن تأمر بعدمجوازالطمن 
بدلا من الحك, بعدم الاختصاص 659 

ويدو من هذا القضاء أن حكنة التقض قد اعتيرت أمر النائب العام بتنفيذ حكم الإعدام قراراً 
قضائياً كان يصم الطعن فيه أمام غرفة الانهام لو لم يكن الشرع قد جعله قراراً نهائيآ لا معقب عليه 
بدلالة قضائها بعدم قبول الطعن لا بعدم الاختصاص . 

هر وحن تأخذ بالرأى الدى يذهب إلى أن الأصل فى تنفيذ الأحكام الينائية أنه من الأعمال 
القضائية وعلى ذلك فلا مختص به المحاك الإدارية ما لم يكن الشرع قد أعطى الاختصاص فى الطعن فيم| 


._؟5١١ قض ووه جموعة ملكتب الفنى س 6ص‎ )١( 
. السابق الإشارة إليه‎ ١5 :5/11/19 (؟) اسئئناف اسكندرية‎ 


0 ثقض جنائى ١١59/1/18‏ جموعة المسكتب الفنى س 4 صس 5ه" . 
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إلى القضاء الإدارى استثناء ا فى حالة قرارات لنة الرأى عن الجراتم التى أسندالفصل فيها إلى تلك 
اللجنة كا قدمنا(!) . ويننى على كون تنفيذ الأحكام الجنائية عملا قضائياً أن الإشكالات الى ترفع 
بشأنه إبما مختص بها القضاء المنائى . فقد نصت الادة غ؟ه من قانون الإجراءات الجنائية على أن كل 
إشكال من الممكوم عليه فى التنفيذ يرفع إلى الحكنة التى أصدرت الحم ومع ذلك إذا كان التزاع 
خاصاً بتنفيذ حَ؟ صادر من محككة الجنايات برفع إلى غرفة الانهام بال حسكة الابتدائية ولا مختص القضاء 
للدتى بنظر إشكالات التنفيذ فى الأحكام الجنائية ولوكانت من الغير إلا فى حالة تنفيذ الأحكام الالية 
بشأن الأموال الطلوب التنفيذ م كان التنفيذ الحاصل على مقتضى ما هو مقرر فى قانون اأرافعات أى 
يطريق الحجز أو بالطرق الادارية لتحصيل الأموال الأميرية (م 7ه إجراءات9©) أما تنفيذ الأحكام 
المدئية فلا مراء فى أنه من الأعمال القضائة التى مختص القضاء المدتى المستعجل بنظر الإشكالات فيا 
وقما للقانون . 

وم - واختصاص النيابة يتنفيذ الأحكام الجنائية مخول لها قانونا بالمادة 5+ منقانو نالإجراءات 
الجنائية التى توجب « على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجية التنفيذ الصادرة فى الدعوى 
الجنائية وما عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة » ويكون تنفيذها تلك الأحكام ,الطريق 
الجنائى أى بتنفيذ العقوبة على ال محكوم عليه مباشرة أو بطريق الإكراه اللدتى وأما تنفيذها الأحكام 
المالية بالطرق القررة فى قانون المرافعات فى الواد المدنية أو بالطرق الإدارية القررة لتحصيل الأموال 
الأميرية (م 5.4 مرافعات) فيعد تنفيذا بالطريق الدتى ومخضع لا مخضع إليه تنفيذ الأحكام المدنية من 
قواعد من حيث الإشكال فى التنفيذ . 

٠م‏ أما مساعدة النيابة العامة فى تنفيذ الأحكام المدئية البحتة الصادرة من الحاك المدنية 
وعليها الصغة التنفيذية استناداً إلى ما نصت عليه المادة 9م من قانون نظام القضاء ااتى تنص على أنه 
« يحب على الحضرين المطلوب منهم تنفيذ هذا الحسي أن يبادروا إلى تنفيذه وعلى النائب العامووكلائه 
أن يساعدوثم وعلى رؤساء وضباط العسا كر ومأمورى الضبط والربط أن يعاونوهمعلى إجراء التنفيذ 
باستعال الفوة الجبرية متى طلبت منهم المساعدةوالمعاونة بصورة قانونية». فإن هذه المساعدة الى تؤدمها 
النيابة فى هذه الخالة لا تعد فى نظرنا عملا قضائيا لأنالتنفيذ يقوم به المحضرون أما المساعدةأو المعاونة 
من رجال النيابة أو مأمورى الضبط فعى لا تصدر عن وظفة قضائية وإبما تصدر عن النيابة بصفتها 
الإدارية كسلطةعامة ومن ثم فبعد أمرها لرجال الضبط بمعاونة الحضر فى التنفيذ الجيرى أمراً إداريا 
لاا صلة له بوظيفتها القضائية!"©. أما وضع الصبغة التنفيذية للاأحكام فهو عمل قضانى فى ذاته خرج عن 
رقابة حمكة الفضاء الادارى©© . 


)0010 راجع بند ١8‏ من هذا البحث بلمةالالأول منه المنشور عجلة الحاماة ع “ س وا س 9٠١‏ وما بعدها . 

(؟) راجم تفصيل ذلك ف بحمثنا إشكالات التنفيذ فى الأحكام الجنائية بعجلة الحاماة السئة الرابعة والثلاثون 
ص 1570 وما بمدها وراجم نقض ١587/5/94‏ تموعة الكتب الفق سن /اص 87١8‏ . 

(؟) راجم حي استئناف اسكندرية الأهاية ١547/11/14‏ محاماة س 75 س 8ه . 

(4؛) راحم قضاء إدارى ١517/١١‏ تموعة عمر ص 3185 . 
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(؟) تسرف الثباب: فى الؤّشباء الشوط: : 

وس ل ولائيابة العامة عند إصدار أمى بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أن تفصل 
فى كفية التصرف فى الأشياء المضبوطة على ذمة التحقيق أو محضر جمع الاستدلالات0؟ كا لما أن 

القضاء بشأن تلك الأشاء سواء أكان بالمصادرة أم بردها إلى صاحب الحق فيبا إذا حصات 

المطالبة بالرد أمام المحمكمة . ويكون تصرف النبابة فى الأشياء المضبوطة بردها إلى من كانت فى حيازته 
وقت ضبطبا . أما إذا كانت المضبوطات من الأشياء التى وقعت علها الجرعة أو اللتحصلة منها فيكون 
ردها إلى من قفد حيازتها بالجرعة مالم يكن لمن ضبطت معه حق فى حيسها بمقتضى القانون29؟ . على 
أنه لا محوز للنيابة العامة أن تأمر بالرد عند المنازعة وبرفع الأمر فى هذه الحالة أو فىحالة وجود شك 
ين ل الحق فى لب الثيء إلى غرفة الانهام ,المحكة الابتدائية بناء على طلب ذوى الشأن لتأمر يا 

نراء”© كا أن لغرفة الانهام أو لحسكمة الجنح إذا طلب أمامها الرد أن تأمر بإحالة الخصوم بالنسبة 
لطلب الرد إلى القاضى أمام انحا كم اللدية إذا رأت موجبآً ذلك وفى هذه الحالة يجوز وضع الأشياء 
المضوطة نحت الحراسة أو ااذ وسائل محفظية أخرى محوها2؟» بل إنه إذا كان التىء المضبوط ما 
بتلف برور الزمن أو يستازم حفظه نفقات نستغرق قيمته جاز أن يؤمر بسعه بطريق الزاد العام مق 
ممحت بذلك مقتضيات التحقيق . وفى هذه الحالة يكون اصاحب الحق فيه أف يطالب بالن الذى 
بع يه80», 

بم على أن الأعس بالرد الصادر من الثيابة العامة لا ممنع ذوى الشأن من المطالية أمام 
الحا كم المدنية بما لم من حقوق ( م ٠ ٠4‏ من قانون الإجراءات الْنائية ) أما إذا كان الحم بالرد 
قد صدر من الحسكة الجنائية فلا موز للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية المجادلة من جديد فى طلب 
الرد وقد صدر الح فيه فى مواجهة أحدهما بناء على طلب الأخر . وعلة ذلك أن أمر الرد من 
المحكة بعد حك فاصلا فى الطلب بالتبعية للدعوى الجنائية ( م ٠١‏ إجراءات ) أما 0 
من النيابة فبو لا يعد حك بمعنى الكلمة محوز ححية الثىء المحكوم فيه وإبعا بعد عملا قضائا0) 
صادراً من النيابة على أساس سلطتها القضائية لتعلقه بالتصرف ف التحقيق والدعوى الجنائية وإن كان 
للقضاء رقابة عليه ققد نصت المادة ه١١1/؟‏ إجراءات على اختصاص غرفة الاتهام بنظر طلب الرد 


(1) م١١١‏ إجراءات جنائية ٠‏ 
(؟) م؟١٠‏ إجراءات جنائية 
(") م ه١٠1/؟‏ إحراءات جنائية ٠‏ 
(:) م١٠1‏ إجراءات جناثية ٠‏ 


(ه) م5١٠‏ إجراءات جنائية ٠‏ 

(5) راجم حم ممكمة المطارين ١518/0919‏ مجه المقوق س 9 م ص 4٠‏ واسكندرية الابتدائية 
5 جشموعة رسمية س 7/1١7‏ وفارن حك الموسى ١598/4/9‏ جدول عشعرى حامأة بند ١١86‏ 
إذ قفى « بأن تسليم النيابة فرساً إلى صاحيه الأصلى مع ضبطه مم مشترى من سوق عام عمل إدارى » . 
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عند المنازعة أو فى حالة وجود شلك فيمن له الحق فى نس الثىء المضبوط ولو كانت النيابة قد خالفت 
نص هذه المادة أو لم تفصل فى طلب الرد . 5 أن المادة 7/١٠١7‏ إجراءات قد أجازت إ-الة النزاع 
يشأن طلب الرد إلى المحكة المدنية لتفصل فيه إذا رأت غرفة الاتهام أو المحكمة الجنائية موجبا 
لذلك كأن كانت إجراءات الفصل ف الطلب نستغرق وقتاً طويلا أو نستدعى نحقيقاً خاصاً حول 
توافر أركان حق اس ترداد الشىء المضبوط لمن فقد حيازته لسبب الجرعة وتوافر <ق اليس ان 
ضبطت معه الأشياء المضبوطة من عدمه20 . 

ونرى لذلك أنه لا اختصاص للقضاء الإدارى بشأن أوامر النيابة التى تصدرها فى التصرف فى 
الأشياء المضبوطة على ذمة تحقيق أو جرعة وإنهما يكون الاختصاص فى التظم من أمر النيابة لغرفة 
الاتهام فى صورة طلب يقدمه ذوو الشأن لتأمر بما تراه أو مكون الاختصاص إلى المحكة الدنة إذا 
ماتمخلت غرفة الاتهام أو المحكة الجنائية عن الفصل فى الطلب . 

ومن ثم فلا جوز ز الالتحاء مباثر إلى القشاء المدنى للفصل فى طلب الرد دون رقم الأمر بداءة 
إلى غرفة الاتهام وإن كان محوز للمضرور أن يلحأ إلى القضاء المدنى مباشرة فى طلب التعويض عن 
الجريمة كا أن الأمر بالرد من النيابة لا بمنع ذوى الشأن من الاجوء إلى الام المدنية للمطالبة 
محقوقهم الدنة . 

جم وقد تتصرف الشابة فى الأشياء المضبوطة الى لم ع عصادرتها وكانت مستعملة فى الحادث 
أوكان فى إحرازها جرعة بالأس عصادرتها أو بإعدامها أو بعبا كم إذا كان صاحب الحق فيبا 
مجبولا فإن هذا التصرف لصيق الصلة أيضاً بوظيفة النيابة القضائية المتعلقة بالتحقيق ورفع الدعوى 
والتصرف فى الأشاء المضبوطة وبالتالى يكون عملا قضائيا لا عملا إداريا ولكنه لامحرم صاحب الحق 
فى الثنىء من المطالية بشمنه إذا يبع التىء المضبوط على أن تكون الطالبة فى ميعاد ثلاثئة سنوات من 
تارم انتهاء الدعوى0© . 


(*) أمر الاير بغلى تل للرعارم : 

غم أجازت المادة ٠١‏ مكرر مرض قانون ره لسنة وه.ه؟ بشأن مكاشة الدعارة المعدل 
بق م.م سنة ##مية١‏ للنابة العامة محرد ضبط الواقية فىجرام فتح وإدارة محل الفحور أو اللعاونة 
على إدارته أو جراتم الاعتياد على مارسة الفجور أو تسهيل ارتكاب الفجور والدعارة أو جراكم 
استخدام أشخاص تمن عارسون الفحور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك للم أو بقصد تادهم ا 
ترو يم محل الدعارة فللتياية العامة فى هذه الأحوال أن تصدر أمراً بإغلاق الحل أو الل المدار 
للدعارة أو الفجور على أن تعتبر الأمتعة والأثناثات التى تضبط فى الال النصوص عليها فى المادتين 
مه ق مكاشة الدعارة رقم جره لسنة ١61١‏ فى حك الأشياء الحجوز عليها إداريا بمجرد ضبطها حق 


)١(‏ عمعلالاه مدق و ؟١٠‏ إجراءات. 
(؟) م8١٠‏ إجراءات جنائية ‏ 
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يفصل فى الدعوى تهائيا ونس بعد جردها وإثباتها فى محضر إلى حارس . ويكلف بالحراسة بغير أجر 
من فتح الحل أو أداره أو عاون فى إدارته أو مالكه أو مؤجره أو أحد المفيمين أو الشتغلين فيه 
ولا يعتد برفضه إباها. فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء توكل المراسة مؤقنآ بأجر إلى من يرى البوليس 
أنه أهل ذلك إلى حين حضور أحدثم وتسليمها إليه ويكلف الحارس على المضبوطات بحراسة الأختام 
الموضوعة على المحل الغلق فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام أحد الأشخاص الكلفين 
بالحراسة على ما تقدء0© . 

وم - والأصل أن إغلاق الحل أو الل الدار للدعارة أو الفجور لا يتم إلا عم نهائى فى 
الأحوال التى مجيز القانون الحم بالإغلاق كا أن الأصل كذلك أن مصادرة الأمتعة أو الأئاث 
الوجود بالحل أو الل لا تتم إلا حم نهائى فى الأحوال النصوص علما فها . إلا أنالمشرع رأى أن 
0 هذا الأصل ما محتمل معه استمرار إدارة المزل للدعارة خلال المدة بين ضصبط الواقعة وبين 

صدور المج بالغلق 5 أنه لا يكون مت جدوى من حَ؟ المصادرة | إذا لم وضع الأمتعة أو الأثاث 
نحت التحفظ ومن ثم أجاز الماسرع للنيابة إصدار أمر الإغلاق وإلى اعتبار الأمتعة الضبوطة فى حم 
الأشباء الحجوزة إداريا بمجرد ضبطها . ولا سقط أمى النيابة بالإغلاق إلا بمجرد صدور الحم 
براءة المثهم فى جرعة الدعارة ولو استؤنف من النيابة بعد ذلك إذ يعد أ النيابة بعد صدور حم 
البراءة دللا على عدم ضرورة إغلاق امحل أو المزل موضوع الاتهام2؟ . ولما كان أمر النيابة 
بالغلق فى جرعة الدعارة على الوجه المتقدم متصلا بعملها القضائى فى التحقيق والتصرف فيه والاتهام 
وإقامة الدعوى الجنائية ومعلق بقاء ذلك الأمر على امس بالبراءة أو التقرير يعدم وجود وجه لإقامة 
الدعوى المنائية كان الأمر بالغلق عملا قضائيا وليس تملا إداريا إذ أنه إجراء قضانى وق خول 
الشسرع للنيابة حق إصداره حق يصدر اله بالإدانة والغلق فى موضوع الدعوى النائية أو يعَضى 
بالبراءة فيستقط ذلك الإجراء الوقتى الذى أصدرته النيابة بإغلاق امحل موضوع الاتهام . واذدلك كان 
أمر النيابة بالإغلاق لا عكن العدول عنه ولا يسقط إلا بصدور حم البراءة أو التقرير فى الدعوى 
بعدم وجود وجه لإقامتها بل ولا تملك الحكة البنائية مع ذلك أن تلغى أمر النيابة بالإغلاق قبل 
الفصل فى الدعوى الى قد تقضى فبها بالبراءة بما حدا بالمشرع أن يتطلب الفصل ف الدعوى الجنائية 
على وجه السرعة فى مدة لا محاوز ثلاثة أساببع0؟ وإن كان هذا النص تنظيمى لا تؤثر مخالفته على 
الحم الى يصدر ف الدعوى . وينبنى على كون أمر النيابة بالإغلاق فى أحوال المادة العاشرة 
مكرر ق هيه سنة ١96١‏ أمرا قضائياً وليس أمراً إداريا إلا مختص القضاء الإدارى بإلغائه أو 
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. 1588 سلنة‎ "٠8 مكرر تانون 58 لسئة ١ه الضافة بقانون‎ ٠١م‎ )١( 
. 315885 سْنة‎ "٠ (؟) المذكرة الإيضاحية للقالون رقم‎ 


(6) م١٠٠‏ مكرر الفقرة الرابعة من قانون 74 سنة ١401١‏ المعدل بقانون "٠8‏ سنة ١581‏ . 
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(2) أصر اللبايئ بالعقوبم النائيمٌ : 

م - لاجدال فى أن الأمر الجنانى الصادر من القاضى فى مواد الجنح والخالقات وققَاً لقانون 
الإجراءات الجنائية 210 . عثابة حم جنائى وإن كان يصدر بأمر من القاضى بناء على طلب النيابة على 
محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الاخرى بعد إجراء تحقيق أو سماع مرافعة وذلك لأن عمل 
القاضى فى إصدار الأمر الجنائى هو عمل قضائى متعلق مخصومة ودعوى يتوقف الفصل فيها على تطبيق 
سَ القانون وليس أدل على ذلك ما نصت عليه الادة غ بم/١‏ إجراءات جنائية من أنه « لايقضى فى 
الأمر الجنائى بغير الغرامة » وما نصت الادة همبسم/ ١‏ اجراءات عليه من أن « برفض القاضى إصدار 
الأمر إذا رأى أنه لايمكن الفصل فى الدعوى نحالتها التق هى عليها أو بدون نحقيق أو مرافعة ...»6 

بم ولكن الشارع رأى أن عنح وكيل النائب العام بالمحمكة الى من اختصاصها نظر 
الدعوى إصدار الأمر الجنانى فى الجنح التى عنها وزير العدل بقرار منه 9© . وفى الخالفات مق كان 
القانون لايوجب الحتك فبها بالحبس أو بمققوبة تكثيلية ولم يطلب فيها التضمينات أو الرد 7©. على أن 
يكون لرئيس النيابة أو من يقوم مقامه أن يلثى الأمر الجنائى الصادر من وكل النيابة لخطأ فى تطبيق 
القانون فى ظرف عشسرة أيام من تاريخ صدوره ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كأنه لم يكن ووجوب 
السبر فى الدعوى بالطرقالعادية ويكون للخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للاأمر الصادر من وك لالنائب 
العام كالأمر الصادر من القاضى ‏ وذلك بتقريد فى قلم كتاب المحسكنة فى ظرف ثلاثة أيام من تارييم 
إعلانه لحم . فاذا لم يعترض القصم أو اعترض ولم محضر الجلسة المحددة لنظر الدعوى يصبح الأمر الجنائى 
نهائآ واجب التنفيذ . أما إذا اعترض وحضر الجلسة الحددة لنظر الدعوى تثرتب على اعتراضه 
سقوط الأمر الجنائى واعتباره كأنه لم يكن وتنظر الدعوى النائية وفقآً للاجراءات العادية©© . 

يرم وحن نرى أن الأمر الجناتى الصادر من النيابة لامختلف فى طبيعته عن الأمر الجنائى 
الصادر من القاضى فكلاها عمل قضائى وله الشارع للنيابة مع كونها ليست من السلطة القضائيةوإن 
كانت على صلة بها نحفيفاً على جهة القضاء برفع أعباء القضايا قليلة الأهمية عن الحاكم لتتفرغ لواجبة 
القضايا الى تستلزم مجبوداً فى الحا كة . وينبنى على كون الأمر الجنائى الصادر من النبابة عملا قضائا 
أولا : إنه إذا لم يعترض عليه الخصوم ولم يلغه رئيس النبابة أو من يقوم مقامه لخطأ فى تطبيق القانون 
كان عثابة ح نهائى واجب التفيذ تتقضى به الدعوى اللنائة © . ثانياً : إن إلغاء الأمر بالاعتراض 


. م “«0” إحراءات جنائية‎ )١( 

(؟) القرار الوزارى المؤرخ ١5017/3/1١5‏ الصادر من وزارة العدل ومنش ور بالوفائم المصرية فى 
4 العدد 6٠‏ . 

(*) م 5896 مكرر إجراءات جتائية الضافة بقاتون 58٠‏ سنة ه9١‏ والعدلة بقرار السيد رئيسالجهورية 
بالقانون ١١7‏ سنة ا1موا. 

(:) م0« “*وخ؟" إحراءات حناثية . 

(0) الذكرة الإيضاحية للقاتون ١١5‏ سئة ١9097‏ المدل للمادة ه؟5 مكرر إجراءات جنائية . 


وقف تنفيذ قرارات الشسابة العامة وإلغاؤها ا 


عليه لايكون إلا يتريد فى قلم كتاب المحكمة وعرض القضية أمام الحسكمة المنائية الفصل فيها وقنآ 
للاجراءاتالعامة . ثالثآ : إن الاختصاص بإشكالات التنفيذ الخاصة بالأمر المناى ينعقد للسحكمة الجنائية 
كد فين لاف يعم اجات جنائية على أنه « إذا ادعى الممهم عند التنفيذ عليه أن حقه فى عدم 
قبول الأمر لايزال قائاً لعدم إعلانه بالأمر أو لغير ذلك من الأسباب أو أن مانعا قبريا منعه من 
الحضور فى الجلسة الحددة لنظر الدعوى أو إذا حصل إشكال آآخر فى التنفيذ يقدم الإشكال إلى اللقاضى 
الذى أصدر الأمر ليفصل فبه بير مرافعة إلا إذا رأى عدم إمكان الفصل فيه محالته أو بدون حقيق 
أو مرافعة فيحدد بوما لينظر فى الإإشكال وققا للاجراءات العادية ويكلف التهم وباق الخصوم فىاليوم 
المذكور . فاذا قبل الإشكال نحرى الحاكة وفنا للمادة ميم » أى وفقا للاجراءات العادية . 

(ه) أمراشائ فى مازعات الحارم : 

وم رأينا أن النيابة تمجمع بين سلطتها العامة كشعبة من السلطة التنفيذية وبين السلطة 
القضائية التى خصها بها المشرع فى محقيق الجرائم وإقامة الدعوى اللنائية وما تعلق بذلك من قرارات 
على ماتقدم . وما كانت النيابة هى رأس رجال الضبطية القضائية وهم فى نفس الوقت رجال الضبطية 
الإدارية ولها وقفاً للمادة؟؟ إجراءات الاشمراف عليهمفما يتعلق بأعمال وظائفهم. فانللنياية العامة 52) 
أن تصدر قراراً بناء على محضر مع الاستدلالات إلى رجال الضبطية لمنع تعرض شخص لبا زتشخص 
آخر على عقار منعا من وقوع المرام النصوص عليها فى الادة م عقوباتوما بعدها الخاصةبتحرم 
دول عار فى حيازة شخص آخر بقصد منع حيازته باللفوة ويكون قرار النيابة فى هذا الصدد قراراً 
إدارياً لا قضائمآ للا مور الآئية : 

أولا : نصت الادة مم من قانون نظام القضاء على أن مأمورو الضبطية القضائية تابعون للنياة 
العامة فها ص بوظفتهم كا نصت الادة 5 من قانون الإجراءات الجنائية على أن للنائب العام أن 
يطلب إلى الجهة الختصة النظر فى أمر كل من تقع منه عخالفة لواجباته أو تفصير فعمله . ومن مقتضى 
هذه التبعية الإشراف على أتمالمم التعلقة بهذه الوظيفة ومن ذلك الإشراف علىمامحررونه من حاضر 
جمع الاستدلالات وإصدار القرارات التممة لأعمالهم فى تلك الحاضر ومن ذلك أيضاً إصدار الأ 
لرجال الضبطية بتمكين شخص من وضع يده على عقار وقرار النيابة فى ذلك يحد له سند قانونيا فى 
المادتين “مم من قانون نظام القضاء والمادة ؟؟ من قانون الاجراءات الْنائية . 

انياً : إن أمر النيابة لأحد مأمورى الضبط القضائى عنع تعرض شخص ليازة شخص آآخر 
لابعد قرارا قضائيآ طاما أنه لم يصدر فى تحقيق خاص بمجرعة وقعت فعلاما أنه لابعد فاصلا ف الخصومة 


. "94 شرح الإجراءات الجنائية للدكتور تمود مصطنى ص 457 بند‎ )١( 


(؟) قارن مقال الأستاذ أحد رفعت خفاجى فى مدى اختصاص النيابة المامة بالفصل فى مواد المازة عجلة 
الحاماة س ؟”# ص 57١‏ . 


افع العدد الرابع ‏ السنة التاسعة والثلائون 


بين الطرفين لانه لم يقصد به إعطاء ذى الحق حقه وإعا قصد به محقيق مصلحة عامة هى منع وقوع 
الجرائم ومنبا جرائم دخول العقار بقصد منع حيازته بالقوة . 

ثالقاً : إن اختصاص النيابة العامة بإصدار القرارات الإدارية فى عملها الادارى بحد له سنداً فى 
أنها أصلا شعبة من السلطة التنفيذية التىمن شأنها أن تعمل على منع وقوع الجرائم» واختصاصها بذلك 
عام . أما اختصاص النيابة القضائى فبو اختصاص محدد بنصوص معينة وذلك مراعاة لمبدأ القصل ببن 
السلطات الثلاثة : التشر بعة والتنفيذية والقضائة بحيث لاتتعدى كل سلطة على الأخرى إلا فما استثنى 
نص لخاص(5) . 1 

راعاً : ولا منع من اختصاص الننابة بإصدار قرار إدارى لأحد رجال الضبط التابعين لما من 
عكان عضن تن عازه للعقار وتفهم الطرف الآخر بالالتجاء إلى القضاء ؛ أن يكون المشسرع قد 
وضع خاية الحبازة دعاوى خاصة هى دعاوى اليد' © ذلك لأن الهدف من قرار الثيابة فى هذا الشأن 
ليس الفصل بين الطرفين المتنازعين وإنما هو نحقيق مصلحة عامة لمنع وقوع الجرائم التى قد تنشأ عن 
التتازع بشأن المازة . 

خامسآ : إن قرار النيابة بتمكين شخص من حيازته لعقار لا يقيد النيابة بثنىء بل تملك العدول 
عنه وتعديله أو سحبه كا أنه لا حوز حجية الشىء المقضى به . 

قرارات رمال ارط الفضائم : 

.م لامراء فى أن رجال الضبط ينقسم إلى فتنين : )١(‏ طبطية قضائية . (؟) ضبطية 
إدارية . فالأولى هى السلطة التى من وظيفتها جمع الاستدلالات الموصلة أو المسهلة للتحقيق أو الدعوى 
فهى الى تقوم بالبحث عن الجراتم والكشف عنها وعن عتالفة القوانين وضبط مرتكببها وجمع 
الأدلة قبلهم » أما الضبطية الإدارية فبى السلطة الق من وظيفتها منع وقوع الجرائم والعمل على تفادى 
خالفة القوانين الخاصة . فعمل رجل الضبط الإدارى بدأ قبل وقوع الجرعة فإذا ما وقعت مدأ عمل 
رجل الشبط القضاى . ورم وضوح هذا المعيار فى التفرقة بين الضبطية القضائية والضبطية الإدارية 
فإنه قد ثور بعض الصعوبات فى هذا الصدد سبب جمع رجال الضبط للوظفتين : الضبطية الإدارية 
والشبطة القضائية . 

١غ‏ ولامماء كذلك فى أن رجال الشبط مبما كانت وظائفبم لا بعدون من السلطة 
القضائية وإن كانوا عم وظائفهم القضائية محضرون للعمل القضانى الذى تقوم به النيابة العامة من 
نحقيق أو رفع للدعوى الجنائية » وعلى ذلك فالأصل أن قرارات رجال الضبطية الإدارية قرارات 
إدارية » أما قرارات رجال الضبط القضانى فإنها تعتبر أعمالا قضائية مق كانت متصلة بالكشف عن 


)١(‏ القاهرة الابتدائية ٠١‏ أ كتورر سنة مه ١95‏ فى القضية ذه سءة مه واس القاهرة ( غير منشور) 
(؟) م مهكو؟5 ؟ من التاثون المدلى . 


وقف تنفد قرأراثالشابة العامة وإلغاؤها موع 


الجرعة التى وقعت وحمع الاستدلالات الموصلة للتحقيق فبا(© فيعد عملا قضائياً محقيق البوليس من 
رجل الضبطية القضائية وما يتصل بذلك من قبض وتفتيش وخلافه » أما عمل رجل الضبط الإدارى 
لنع الجرائم كحجز شخص بقسم البوليس انع مظاهرات أو للنع جرعة2؛ ومصادرة الصحف ععرفة 
البوليس فهو عمل إدارى إلا إذا كان متصلا مجرعة من الجراتم الى تفع بواسطة الصحف9© . 
وكذلك بعد أعمالا قضائية قرارات رجال الشبطية تنفيذاً لقرارات النابة القضائية للارتباط هما . 
ولكن لايعد امتناع رجل الضبط عن تنفيذ قرار النيابة القضائى عملا قضائيا بل يعد عملا إدارياً 
لاتقطاع الصلة بينهما ء وقد قضى باعتبار امتناع « حكمدار البوليس » عن تنفيذ أعس النيابة بالإذن 
لطالب محبوس احتياطيا لاتهامه فى جناية بتأدية الامتحان من الأعمال الإدارية(؟» . وكذلك قفى 
بأن مصادرة الإدارة لإحدى الصحف باء على قرار الحظر من النيابة المتعلق بالجرعة المنصوص علا 
فى الادة .و١‏ عقوبات عمل قضائى وبأن ضبط موظف الجرك للى” لامحوز تصديرها عمل قضائى20) 
وذلك لأن المصادرة والضبط قد تعلقا مجرعة يدخل فى اختصاص رجل الضبطية القضائية جمع الأدلة 
بشأئها وضبط مرتكبها » أما إذا ل يكن فى الأمر جرعة ففصادرة رجل الضبطية تعد قراراً إداري01©) 
وإهال رجل الضبطية الإدارية فى وظيفته فى منع الجراتم عمل إدارى تسألعنه الحكومة2!! وضع 
لرقابة القضاء الإدارى من حيث التضمين فىحين لا رقابة للقضاء الإدارى على القرارات التى يصدرها 
رجال الضبطية القضائية فها خوله لهم القاثون أو تنفيذاً لقرارات الثابة القضائة » قفد قضت محكة 
القضاء الإدارى المصرى بعدم اختصاصها بالرقابة عنى قرار رجال الضبط القضائى بصدد مصادرة نسخ 
إحدى الصحف وضبطها لخالفتها قرار حظر النشر الصادر من النيابة العامة استناداً إلى المادة ه٠١‏ 
عقوبات على أساس أن عمل رجل الضبط الفضانى فى هذه الحالة عمل قضائى90؟ . 


المبحث الرابع : مدى اختصاص القضاء بوقف التنفيذ أو الإلغاء 


؟غ - القاعدة الأولى : لا مختص الحا كم العادية بتأويل الأص الإدارى أو بوقف تنفيذه ‏ 
وإن كان الاختصاص ينعد لها : )١(‏ فى المنازعات المدنة والتجارية ال ىتقع بين الأفراد والحسكومة 


)١(‏ قضاء إدارى ١548/4/51‏ ماءاة س «٠‏ ص 567 . واستئناف القاهرة ١517/1١/٠١‏ #وعة 
رسمية س 5" س 1/58؟ . ويراجم مستعجل مصر 1560/4/5 س #١‏ س 1140. 

(؟) نقض *8/#/ ١١8:‏ المحاماة س #4 ص 307١‏ . 

(©) م ١١‏ عقوبات وما بعدها . 

(4) قضاء إدارى 1؟/4//م: ١5‏ عاماة س "٠١‏ ص547 . 

(5) قغاء إدارى ١/ه/1؛ ١*4‏ تموعة عم س "٠1‏ والقرارات الإدارية للدكتور الطياوى ص ١8‏ . 

(1) راجم قضاء إدارى ١548/4/5‏ عاماة س *٠‏ س ؟8ه وقضاء إدارى ١56/1١/8٠١‏ تاماة 
س و"ا ص 28؟515١ا.‏ 

(1) راجم القاهرة الابتدائية ٠١‏ مارس سنة ١568‏ ماماة س ا" س 3154515. 

(4) راجع قضاء إدارى 1947/4/5 ف القضية 7 سنة أولى ق جموعة عمر ص 54 . وتارن مجلس 
الدولة للدكتور مصطق كامل ص ١81‏ . 


:ع العدد الرايعم ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


بشأن عقار أو منقول عن الخالات الى ينص فيها القانون على غير ذلك . (؟) وفى دعاوى المسثولية 
المدنية المرفوعة على الحكومة بسبب إجراءات إدارية وقعت عتالفة للقوانين واللوالم . (م) وفى كل 
المسائل الأخرى الت موا القانون حق النظر فيبا202© على أن القضاء الإدارى قد أضحى بصدور 
القانون دم 6ذا ستة 1966 عتتصاً وحده بطلبات التعويض عن الفرارات الإدارية المنصوص علها 
فى المادة الثامنة من القانون المذ كور سواء رفعت إليه بصفة أصلية أو تبعية كا مختص وحده بالفصل 
فى المنازعات الخاصة عقود الالتَزام والأشغال العامة والتوريد أو بأى عقد إدارى آخر . وينبنى على 
ذلك أن ليس للقضاء العادى أن يوقف تنفيذ الأمس الإدارى أو بلغيه سواء من حيث الموضوع أم من 
حيث أى إجراء وقتى :27 ولو كان الأحى الإدارى قد ققد شرائط صمته وهى : )١(‏ صدوره من هرئة 
مختصة بإصداره . )١(‏ استيفاءه إجراءات الشكل التى يتطلها القانون . (م) آلا يكون مشوباً بعيب 
التعسف فى استعال السطة ختذه؟3ا0م ع0 غطعمسعصمنه:06 ذلك لأن مخلف أحد هذه الشروط 
لا يفقد الأعى الإدارى صفته الإدارية إلا إذا كانت الخالفة لهذه الشروط من المسامة محيث تبلغ 
حد اغتصاب السلطة تذهناوم ع0 9102 ناقتا قصبح الأمر عدواناً وغصياً ولا وجود له 
قانوناً فإذا تبعه تنفيذ كان هذا التنفيذ اعتداء ماديا فيفقد الأمر فىهذه الحالة صفته الإدارية وبالتالى 
حصاتته ويكون لمحا ك القضائية الدنة التصدى له . وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء ( راجع 
القضاء الإدارى للدكتور سلمان الطراوى ص ,ربعم ومقال البروفسير ففدل ”6381؟” فى جلة 
القانون والاقتصاد السنة الثاني والعشمرين والقانون الإدارى للدكتور مصطؤ كامل ص + ) . 
ولا يكون الأمر الإدارىمتعدمآ #صهاهعصذ مكوناً لخصب إلاإذا كانت مخالفة الأمر الإدارى لمواعد 
الاختصاص أو الشكل مخالفة ظاهرة صارخة كا إذا كانت خالفة لقواعد الاختصاص ماسة بدأ الفصل 
بن السلطات أوكانت قواعد الشكل قد أغفلت ماما . أما إذا كانالقرار مخالفاً عمالفة بسطةللقانون أو 
عاب الخالفة غموض فإن الأمر لا يفقد صفته الإدارية ويبق خاضعاً لاختصاص القضاء الإدارى20© . 


وتأسيساً على القاعدة الأولى لا مختص القضاء المدتى والفضاء الستعحل بوقف تنفيذ أو إلغاء أو 
عدم الاعتداد بالقرارات الإدارية التى تصدرها النيابة العامة فى غير أعمالوظيفتها القضائية مالم تكن 
تلكالفراراتخالفة للقانون عالفة صارخة محيث لابتعلق مطلقآ بتطبيق أى نص تشسربعى أو لاحي 290 


)١(‏ مواق نظام القضاء رقم ا ١‏ سنة 45ةا. 
(؟) مستعجل القاهرة ١١1/١/ه96١‏ محاماةس #5 اص .١404+4‏ 


() راحم مقال البروفسير قبدال اأشار إليه فى الآن فى س ١91١‏ حيث حاء به : 

0*1 غاتاهع111 2نا ناجلو 11 ...1116821 5015 عاع1:2 جتان قوم التتتاة عد 1“ 
ني 0 ااناة1 11 :531221621510785 :<ناع0 امسحغطءم26م كع 616 11ناء 1 اوم 
0 9215م كه .0151155105 21122128 850112156 26 عتلل-ه-ذمة0 ,عأمء 1 لمم طامة 
غاللهة11116 تام (عتناع8621 _قساممط) ناعع16 201:56 111 37013 6115م 012 031 220123335 
26 11 013116 1512 .3ه1 08 7016 026 عه*تامة 15 1005م 2:655 أع-أجاءه ,مأاعو”1 عق 
-1125115 5016 111 ع2002ه 1و2 11 1116551 امعتدع[مطع 8015 وزعه”1 6ن هوم الذكتاة 
-681612062 0 1ه [هاى16 566 0*2 دو1أوع1[ورطة*1 8 تعحاعةةة" ع5 06 516م1اجمعه 

121716”. 


(4) مستعجل حزى الفاهرة , محاماة سى 4 ص 4٠#‏ فى ١544/55/8‏ إذ اعتير تس لم النيابة المختاطة 
شخصا إلى السلطات قرار صادر من لا ولاية له وغصياً وللمحككة ألا تقرر وجوده 3 وراجم مستعجل جزل 
١565/4/11‏ ماماة س 9" سن 1615 . 


وقف تنشسذ قرارات الثنابة العامة و إِلغاؤها مقع 


مع القاعدة الثانية : أن الحاكم العادية وإن كانت مجمع فى الاختصاص بين المنازعات المدنية 
والتحارية والأحوال الشخصية وبين الفصل فى الدعاوى النائية إلا أن المشرع قد جعل من القضاء 
المدنى والقضاء الجنائى نظامين مختلفين من حيث استقلال الدعوىالمدية عن الدعوى الجنائية كقاعدة 
عامة ومن حيث إجراءات كل من الدعوبين . وينبنى على ذلك أن الإشكال فى تنفيذ الأحكام المنائية 
من اختصاص القضاء النائى مق كان الحم الجنانى صادر بعقوية سواء أكان الإشكال من المحسكوم 
عليه أم من الغير وهو ما فصله قانون الإجراءات الحنائية فى المواد من غ جه #باج؟ه إجراءات90© , 
فلا مختص بالإشكال فى هذه الحالة قاضى الأمور الستعجلة الدى يعد فرعا من المحسكة الدنية ويتقيد 
اختصاصه با يتقيد به اختصاصها . ولما كانت قرارات النبابة القضائية هىالتعلقة يوظيفتها القضائية فى 
التحقيق وإقامة االدعوى الجنائة قفد حرص المشمرع على أن يكون النظم من تلك القرارات سواء 
بالإلغاء أو وقف التنفيذ إلى جهة القضاء الجنانى التى تباشر النيابة العامة سلطنها أمامه خعل النظم من 
قرار النيابة محبس التهم احتباطياً وباستمرار هذا اليس إلى القاضى الجنائى بطريق طلب التهم سماع 
أقواله”©وجعل طريق التظلم فى تنفيذ الأمر انان الصادر من القاضى الزثى أو من النياية بالإشكال 
فيه أمام القاضى الجنانى كذلك29 كا رسم طريق وقف تنفيف قرار النيابة بضبط السروق وعدم تسليمه 
إلى مالكه عل ذلك إلى غرفة الإتهام (4» كا جعل طلب الغاء قرار عدم وجود وجه لإقامة الدعوى 
الجنائية الصادر من النيابة من اختصاص غرفة الانهام التى لما أن تؤيده أو تلغيه © . 

وعلى ذلك فالأصل أن قرارات النيابة القضائية يكون التظل منها بطلب إلغاءها أو وقف تتنفيذها 
إلى جهة القضاء الجنائى عند طرح الوضوع عليها أو بالطريق الذى رمه القانون ولا مراء فىوأتف 
بطلان أمر النيابة القضائى لايغير من طبيعته فيقلبه إلى أمر إدارى عتنع على الحا كم التعرض له بالإلغاء 
أو وقف التنفيذ . 

وغ - القاعدة الثالثة : أنه إذا كان أعضاء النيابة العامة لا يسألون عن أعاللم القضائية إلا 
بطريق الخاصعة إذا ما وقع منهم فى أعاللهم غش أو تدليس أ وغدر أو خطأ مبنى جسم7© وكا 
دعوى الحاحعة وهى دعوى مدنة ترقم أمام إحدى دوار محكة الاستئناف . فإذا كان لدي 
مستشاراً فى إحدى عا ك الاستئناف أو النائب العام أو الحائى العام ؛ تتنظر دعوى الخاصعة دائرة خاصة 


6 راجع تفصيل ذلك فى بمثنا د إشكالات التنفيذ فى للواد المنائية » بمجلة الحاءاة السنة 4 ؟ ص ١77٠+‏ 
وما بعدها . 


(؟) م ١0؟‏ و ؟.؟ إجراءات حنائية . 
(©) م "8*٠‏ إجراءات جنائية . 
(4) م ٠١١‏ إجراءات جنائية . 
(ه) م ١٠؟‏ إجراءات جنائية . 


(5) م باولا ممافعات . 


ةع العدد الرابع السنة التاسعة والثلائون 


مؤلفة من سبعة مستشارين حتى إذا ما قضى بصحة الخاتعة حي على عضو النيابة الخاصم بالتضمينات 
والمصاريف وببطلان تصرفه207 ؛ لما كان ذلك كذلك فإنه ليس للمتضرر من أمر النيابة المضائى 
الباطل أن يطالب بالتعويض إلا فى دعوى الخاصعة كا أنه ليس له أن يلجأ إلى قاضى الأمور الستعجلة 
لوقف تنفيذ الأمرالطعون فيه سواء رفعت دعوى الخاصعة أم لا وسواء توافرت ششروطها من عدمه2©) 
وذلك لأنه إذا توافرت شروط دعوى الماكعة فإن المحمكة الختصة بدعوى الخاحعه وهى محكة 
استثنائية هى النى تختص بالحم ببطلان تصرف عضوالنيابة القضائى » أما إذا لم تتوافر شرائط دعوى 
الخاكعة فلا يصح لقاضى الأمور الستعجلة أن يتعرص لأمر النيابة القضانى لأنه متعلق بالدعوى اللنائية 
ولأن اختصاص قاضى الأمور الستعجلة مقيد عا يتقيد به اختصاص القضاء الدتى الدى يتبعه وإنما 
كون وسلة السك بيطلان تصرف عضوالنياية القضائ أمام جهات القضاء الجنائى عند طرح الوضوع 
علها أو بالطريقة التى رسمها القانون فى أحوال خاصة كم بينا0© . 
نيا دافن 

ه؛ - ومرصم الب : 

ومخلص لنامن هذا البحث البادىء التالية : 

أولا ‏ أن النيابة شعبة من السلطة التنفيذية خصها الشمرع بوظيفة قضائية مددة وأنها اذلك 
تصدر قرارات قضائية فها يتصل بتلك الوظيفة وقرارات إدارية فما مختص يوظائفها الأخرى . 

ثانياً ‏ أن قرارات النيابة القضائية مضع لرقابة القضاء الجنائى حين يطربح عليه موضوع الدعوى 
الجنائية أو بطرم عليه الطعن فى قرارات النيابة بالطريق الدى رمه القانون ولرقابة المحمكنة الختصة 
بدعوى الخاحعة الت لطا أن تقضى سطلان القرار . 

ثالث # أن قرارات النيابة الإدارية مخضع ارقابة القضاء الإدارى ولا مختص القضاء المدنى 
ا عدا حالة دعوى المماحعة ‏ بإلغاء أو وقف تنفيف تلك القرارات مالم يكن القرار الإدارى 
الصادر من الثيابة معدوما وكان بطلانه وتخالفته للقوانين واللوام مخالفة ظاهرة صارخة محيث 
لا عكن إسناده إلى أى نص ف اللواع أو القوانين . 

وله ولى التوفيق .,؟ 


40 م ع٠‏ مود٠م‏ عيرائعءات . 
(؟) نارن عكس ذلك بحث الأستاذ عادل «ونس الها العام عجلة لس الدول السئة هوة ص "١8‏ . 
(؟) راجم بند ؟؛ من هنا البحث . 


التنازع الداخلى بين الشرائع المصرية فى الأحوال الشخصية مااع 


التنازع الداخلى بين الشرائع المصرية 
والأحوال العقية 


وكيل نيابة الأحوال الشخصية للاأجانب 


فى بنان, مرلول اررّموال الشَوْهءٍ : 


برجع اصطلاح الشخصية إلى عهد قديم هو القرنين الثانى عثير والثالث عتسراليلاديين حيث كانت 
إيطاليا مقسمة إلى إقطاعيات صغيرة أو مدن لكل منها قانونها الحلى هلهجنعنصتاتد 101 وكان القانون 
الرومانى هو القانون العام الذى سود فى جع أحاء المسلكة ‏ وكان كثيراً ما يقعالتنازع بين هذا 
القانون وبين القوانين الحلية . واذا ققد اصطلح الفقه على مين النظامين القانونيين بأن أطلق على 
القانون الروماىكلة 168 وعلى القانون الحلى لفظ غنطه8 وترجمته « حال » . وفى سبيل حل 
هذا لزاع قسم الفقه « الأحوال » إلى أحوال تعلق بالأشخاص أى تتبع الشخص خارج الإقلم 
وإلى أحوال تتعلق بالأموال أى يتحدد سلطانها محدود إقليم معين ونححي ما يوجد فيه من أموال" © . 

ومع تطور الزمئ وظهور الدولة الموحدة واختفاء تل كالدن أو الإقطاعيات اختفت ظاهرةوجود 
قانون عام وقانون حلى ٠‏ ولكن ظل تقسيم الأحوال إلى متعلقة بالأشخاص ومتعلقة بالأحوال عالقا 
بأذهان الفقه وأصبحت قواعد القانون الدنى تنقسم إلى طائفتين : الأولى تتعلق بالعلاقات الشخصية 
أو بالأشخاص وهى تعنى القواعد الخاصة بحالة الأشخاص وأهلتهم » وأصبح لما اسم الأحوال التعلقة 
بالأشخاص ء والثانية تتعلق بالعلاقات المالية واحتفظ لما بإسم الأحوال المتعلقة بالأموال . 

ومع الزمن اختصر كل من هذين الاصطلاحين فأصبح الأول الأحوال الشخصية والثانى 
الأحوال العينية . 

وما تقدم بين كيف أن أصل تسمية «الأحوال» تعنى «القوانين» أو القواعد القانونة لاغير » 
وإنما وقع الخلط على م الزمن وأصبح الشائع أن الأحوال تعنى جموعة الروابط . 

وتقدكان التعريف بكل من اصطلاحى الأحوال الشخصية والأحوال العينية محل جدل كير فى 
الفقه والقضاء فى فرنسا ومصر ‏ فيعرف نوابيه الأحوال الشخصية بأنها القوانين أو التصوص 


)١(‏ أنظر دكتور جيل الشسرقاوى فى مذكراته الطبوعة مهو س١‏ لاشية ومذكرات غير .طبوءة للدكتور 
أحمد سلامة فى الأح وال الشخصية لطلبة كلية الحقوق يجامعة عين مس . والدكتور عز الدين عبد الل فى مؤلعه 
فى نازع القوانين طيعة مهة١ا‏ س ١١‏ وما بعدها . 


4 العدد الرابع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


التشريعية وقواعد العادات التى تنظم حالة الأشخاص وأهليتبوو المسائل المتعلقة بالولاية والوصايةوظاهر 
فى هذا التعريف تأثره بالمعنى التارعغى لاصطلاح الأحوال الشخصية - واكتفى الفقيبان أوبرى 
ورو ,شرب أمثلة لما يعد من الأحوال الشخصية اصعوبة التوصل إلى وضع معبار لما وقالا فى اللهاية ‏ 
بالرجوع إلى طبيعة الأشياء0© . 

أما فى مص فلم يعرف المتسرع المقصود بالأحوال الشخصية بل جرى فالنصوص الختلفة الى و ضعها 
فى متاسبات عتلفة على إبراد يبان لما يعد من الأحوال الشخصية فنصت المادة (م؟) من لاأحة التنظيم 
القضائى للحا الختلطة على أن « نشمل الأحوال الشخصية المنازعات والمسائل المتعلقة محالة الأشخاص 
وأهليتهم أو المتعلقة ينظام الأسرة وعلى الأخص الخطبة والزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما المتبادلة 
والمهر ( الدوطة ) ونظام الأموال بين الزوجين والطلاق والتطليق والتفريق والبنوة والإقرار بالإبوة 
وإنكارها والعلاقات بين الأصول والفروع والالْام بالنفقة للاأقارب والأصهار وتصحيح النسب 
والمسائل المتعلقة بالمبات والمواريث والوصايا وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت وبالغيية 
وباعتبار المفقود ميتاً » وقد وضعت على أساس هذا النص المادة )١(‏ من لانحة ترتيبالها م الأهلية 
الى نصت على أنه «ليس للمحاك المذكورة أن تنظر ... فى مسائلالأنكحة , وما يتعلق بها منقضايا 
المهر والنفقة وغرها ولا فى مسائل الهبة والوصية والمواريث وغيرها مما .تعلق بالأحوال الشخصية...» 
وكذا وضعت على نسقه المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم لسنة بامو١‏ بشأن اختصاص محاكم 
الأحوال الشخصية المصرية » ثم أخير المادة (15) من قانون نظام القضاء الصادر به القانون رقم ١410‏ 
لسنة .وع.ةا وقد ساد الرأى الفائل بأن الببان الوارد فى هذه المواد جميعاً ليس ببانآً جامعاً مانعآً 
بل هو تعداد تثلى لم برد على سبيل الحصر لما يعد من قبيل الأحوال الشخصية9" . 

وهذا الرأى هو الراجح والذى تؤيده المذكرة التفسيرية لقانون نظام القضاء والق تقول « وحق 
لا يكون هناك خلاف فى مغهوم عبارة الأحوال الشخصية قد حذا المشروع حذو لاحة التنظي القضالى 
للمحاى الختلطة فنقل عنها ما أوردته من الأمثلة ببانآً لمدلول هذه العبارة » ويدع هذا الرأى أيضآ 
أنه توجد مسائل لا خلاف فى أنها من الأحوال الشخصية ولم يرد ذكرها فى المادة (18) ك ركز اللقيط 
والحضانة ومسائل متلفة على طبيعتها كتصفية التركات وأخذ اختصاص على عقار اللورث . 

وقد حاوات مكمة النقض المصرية فى حم لما صدر بجلسة ١‏ يونيو 194 أن تضع تعريفآً 


)١(‏ ذكتور جابر جاد فى ازع القوائين طبعة سئة ١965‏ س 774 نبذة رقم ٠١"‏ ويعرف ذكتور 
عامد رّى - الأحوال الشخصية بأنها تموعة النظم القانونية المنعاقة بشخص الإنسان دون أمواله والنزامانه وأشكال 
تصرفاته ( مقالة ف القانون والاقتصاد السنة غ العدد ؟, فى الام الأحلية والأحوال الشخصية س 78107 ومابعدها ). 

(؟) المرحوم الدكتور عبد المنعم رياض مبادىء القاتون الدولى الخاص طبعة سنة ١9147‏ ص 4٠٠‏ ثيذة 4144 2 
والدكتور عز الديئ عبد الله تنازع القوانين الطبعة الثالثة س ١544‏ وقارن عكس ذلك حك القاهرة الإبتدائية فى 
+// 955( ف القضية رقم أآسنة ه9١‏ أحوال شخصية ( غير منشور ) وقد قالت فيه الممكمة إنه 
« لاخلاف فى أن الصرع <دد فى المادة ١‏ من القانون رقم ١41‏ لسنة ١54‏ الخاص بنظام القضاء الماث ل الى 
تعتير هن الأحوال الشخصية محديداً على سبيل الحصر © . 


التنازع الداخلى بين الشمرائع المصرية فى الأحوال الشخصية 3 


للاأحوال الشخصية ققالت إن « القصود بالأحوال الشخصية هو مجموعة ما يتمين به الإنسان عن غيره 
من الصفات الطبيعية أو العائلية التى رتب القانون عليها أثراً قانونيا فى حياته الاجتاعية » ككون 
الإنسان ذكرا أو أنثى وكونه زوجآ أو أرملا أو مطلقآ أو أآ أو إبنآً شرعيآ أو كونه تام الأهلية 
أو ناقصها اصغر سن أو جنون » أو كونه مطلق الأهلية أو مقبدها بسيب من أسباما القانونة . 
أما الأمور المتعلقة بالمسائل المالية فكلها لمحسب الأصل من الأحوال العنية وإذن فالوقف والوصة 
والنفقات على اختلاف أنواعها ومناشئها من الأحوال العينية » غيرأن الشرع المصرى وجد أن الوقف 
والوصية من عقود التبرعات التى تقوم غالباً على فكرة التصدق الندوب إليه ديانة » فألأه هذا إلى 
اعتبارها من قبيل الأحوالالشخصية كا أخرجها من اختصاص الحا المدنيةالتى ليس فى نظامها النظر 
فى المسائل التى محوى عنصراً دينياً ذا أثر فى تقرير حكرها »00 . 

وهذا الج محل قد لأنه : 

أولا : لم عيز بين الخالة والأهلية نمام العبيز فاعتبر الأهلية داخلة ضُمن الحالة مع أنها تعتبر 
نتحة لم29 , 

وثانياً : أنه بشعر خطأ بأن الأحوال الشخصية والحالة اصطلاحان مترادفان . 

وثاثاً : أن ما ذهبت إليه الحسكمة من اعتبار النفقات على اختلاف أنواعها ومناشئها من الأحوال 
العينية لا يمكن التسليم به . 

ومع ذلك فهى محاولة مودة من الحسكة العليا تلك التى أثيتتها فى حكلها . 


* * م 


كفب تخرير ما يعر م ارؤموال الوصيز : 

وأول عمل يع على عاتقالفاض حين يعرضعليه نزاع ما هو إلاأن بحدد طبيعة المسألة المعروضة 
وهل تدخل فى الأحوال الشخصية أو تعد من الأحوال العينية ولحذا التحديد أهمية كبرى سواء أ كانت 
العلاقةوطنية ممتة أو ذاتعنصر أجنى أوأجنبية خالصة ‏ فأما الأولى : فلانه يترتب على اعتبارها 
داخلة فى مدلول اصطلاح الأحوال الشخصية أن تنطبق مجموعة الفواعد القائونية المصرية الى ممم 
مسائل الأحوال الشخصية وهى قواعد غير موحدة حق الآن ‏ فلس هناك قانون مصرى موحد 
خاص بالأحوال الشخصية بل نظام مركب من عدة شرائع دينية تنطبق كل منها على المسألة العروضة 
إذا كان المتقاضون تابعين لملة وطائفة واحدة ء فإن اختلفوا طبقت أحكام الشريعة الإسلامية بوصفها 
الشريعة التعدية فى نظامئا القانونى الركب بحسي المادة السادسة مت القانون رقم 459 لسنة 6مو١‏ 
الخاص بإلغاء الحا كر الشمرعية والحاكم الملية . 


. 484 جموعة القواعد القانونية للجمود عمر المزء الأول ص‎ )١( 
ذكتور جابر جاد امرجم الابق س 5ا» ومؤانتا مرانءات الأحوال الشخصصسية للأسائب‎ )9( 
طبعة لاهؤاا ص و.‎ 
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وأما فى اخالتين الثانية والثالثة وهما حال العلاقة ذات العنصر الأجنى أو العلاقة الأجنبية فإنه 
يترتبٍ على محديد طبيعة المسألة المعروضة تعين قاعدة الإسناد الواحبة الإعمال . فلقد فرق المشرع 
عند وضع قواعد الإسناد بين الأحوال الشخصية والأحوال العينية فعل الأولى محكومة عبد شخصية 
القوانين وأخضع الثانية لقافون موقع المال أو قانون حل نشوء الالنزام أو قانون إرادة المتعاقدين . 

ويتم محديد طبعة المسألة أو بمنى آآخر تسكييفها طبقاً لأحكام القانون الصرى وذلك أخْداً 
بما نص عليه المشرع فى المادة العاشرة منالقانون المدنى ‏ والمقصود بالقانون ااصرى هنا هوالقانون 
الصرى فى ججاته0© , 

ولما كنا قد أسلفنا القول إن القانون المصرى فى مسائل الأحوال الشخصية نظام مركب من عدة 
شرائع دينية » وكانت كل من هذه الشرائع مختلف عن الأخرى فما وضعته من قواعد لاوصف كان 
أمام القاضى مشكلة محديد الشريعة الواجب إجراء التكييف طبقآ لها . 

والفهوم من قولنا إن اصطلاح القانون المصرى يشمل القانون المصرى فى جملته أن على القاضى 
أن برجع إلى جميع الشرائع الصرية قبأخذ منها الفسكرة العامة التق تسيطر علبها جميعآ ف المسألة 
المعروضة دون التقييد بشمريعة معينة - والغالب أنه سيعتد بأحكام الشريعة الاسلامية علروجه الخصوص 
باعتبارها تمثل الأحكام التى نسرى فى حق غالبية المصريين 99 . ولأنها هى القانون العام فى الأحوال 
الشخصية نع ما قضت به الادة السادسة من القانون رقم +4 لسنة ه9١‏ من وجوبتطبيقها حيث 
يمتنع نطبيق أية شريعة خاصة لقيام مانع من موانع تطبيقها قضلا عن أمها مصدر رسمى من مصادر 
القانون م نص الادة الأولى من القانون الدلى . 


عدى وصوب الرستريراء بصن الماون ١٠١‏ مى قاغورر نظام القضاء : 

وإذ قلنا إن الشمرع عدد فى الادة )١(‏ من قانون نظام القضاء ما يعد من الأحوال الشخصية 
التي كانت مختص بالفصل فى منازعاتها الحا الوطنية بالنسبة لغير المصريين بعد انتهاء فترة الاثثثقال 
والخحا كم الشرعية واللية بالنسبة إلى اللصربين وحتى أول ينابر سنة ١465‏ ؛ وإذ رجحنا أنهذا البيان 
لم دد على سبيل الحصر وإعا على سبيل الثال كسب » فإنه لاشك أنه يحب الوقوف فى التسكييف 
بالنسة للسائل الواردة فى هذا النص عند حد اعتبارها من الأحوال الشخصية لأن الشرع يع لك 
ناصية محديد المسائل التى برى وجوب اعتبارها من الأحوال الشخصية ولأنه لا اجتهاد فما ورد 
بشأنه تمن :ضوع + 


وإذ يتطلب إجراء النكييف فى العلاقات ذات العنصر الأجنى أو الأجنبية البحتة لإمكان الوصول- 


. الأعمال التحضيرية للقانون المدتى جزء أول ص م788‎ )1١( 
. (؟) بهذا الممنى دكتور جأبر جاد تنازع القوائين المرجم السابق س 44؟‎ 
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إلى قاعدة الاسناد التى يتعين على أساسها القانون الواجب التطبيق » فإنه فى العلاقات الوطنية لايزال 
هذا التكبيف أمراً جوهريا لإمكان البت فما إذا كان القانون الدنى هو الدى يحب تطبيقه أو شريعة 
من الشرائع الت نتم منازعات الأحوال الشخصية » وبهذا النظر يتحتم فرأينا القول بأن البيان لوارد 
فى المادة م18 من قانون نظام القضاء هو بيان للاأحوال الشخصية بالنسبة للنصربين ولغير المصريين 
لأنه لاءتصور أن يكون لعلاقة قانونية واحدة أوصاف مختلفة فى نظر مشرع واحد ‏ غير أن هذا 
النظر ليس أمرآً مساءا فقد اعتير القضاء مسألة من المسائل المذكورة فى المادة ( *1 ) غير متعلقة 
بالأحوال الشخصة بالنسبة للمصريين ونسوق مثلا لذلك « الدوطة 202 . ففى الوقت الذى أوردت 
فيه المادة (م1) المذكورة الدوطة من بين المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية » فإن ممكة النقض 
تسكيفها بين الصريين بأمها اتفاق ذو طابع مالى إذ قضت فى حكلها الصادر ق؟١//ه6و١‏ بأن 
« الاتفاق بين المصريين على أن تقدم الزوجة « دوطة » بائنة تسم إلى الزوج عند الزواج للانتفاع 
بغلتها فى تحميل أعباء الحياة الزوجبة » هو أتفاق ذو طابع مالى ومن ثم مضع الح القواعد العامة 
ولا تنصرف النْه إرادة عاقديه والعرف الجارى بين أفراد الطائفة التى ينتسبون الها فما لا عالفة فيه 
للنظام العام فى | ْ 


وتعلل حكمة النتقض اجاهها هذا ا أوردته فى حكببا الصادر فىام/ ه/ ١4‏ منأن « الدوطة 
ليست ركنآ من أركان الزواج ولا ششرطاً من شسروطه إذ أن الزواج يتم محا بدوتها . فإذا 
تعبدت الزوجة أو أحد أهلها ١‏ بدوطة » للزوج فلا يترتب على الامتناع عن دفعها إليه فسخ الزواج 
بل يكون له قنط حق المطالبة بها على أساس أن التعهد بها يتواد عنه التزام مدثى فاليزاع المتعلق 
بالدوطة هو نزاع بعيد عن المساس يعقد الزواج وما هو متعلق بالزواج ومن ثم فهو من اختصاص 
الحا ك المدنية 7" . | 

وكانت حك استثاف القاهرة قد أصدرت فى 4/0١‏ /جرس.ه١‏ حكا قالت فيه إن « الدوطة عرق 
عند اللسبحياين عبارة عن مبلغ من المال تقدمه الزوحة لزوجها ليستغله لنائدة ومصلحة الزوجية 
بشروط بتفق علبها فبى تعتب ركشسركة مالية بينالطرفين خاضعة لأحكام خاصة ومن قبيل العقود الدية 
والتجارية التق تمس موطوع الزواج » © . 

)١(‏ الدوطة مختلف معنى عن امهر إذ أن الأولى هى امال الذى تقدمه الزوجة أو أحد أقاربها لزوجها مشاركة 
منها فى بناء منزل الزوجية و مخضم فى ساملته على المال لأحكام الاتفاق بينهما نيها لا يكون مخالفاً للقوانين السائدة 
فى شأئها ؟ أما المبر قهو المال الذى بدفعه الزوج لزوجته - وهنا يكون نص المادة 4؟ من لاشحة التنظيم القضالى 
الحا اللختلطة معيباً إذ يسوى بين المبر والدوطة . 

(؟) جموعة أحكام النقض السنة الثالثة المدد الثالث ص ١١41‏ رقم ٠ ١841‏ 

(؟) #موعة عمود عمر الجزء الرابم مدتى ص ١7١‏ رقم 314 ٠‏ 

(:) الحاماة م١‏ رقم 465 ص ؛ ٠١‏ أى أن المحسكنة لم تسكيف الدوطة بأنهاءن مسائل الأحوالالشخصية 
وإلا للكانت قضت بعدم الختصاصها لأن الأحوال الشخصية امصريين غير المسسامين كانت تنظرها إلى ماقبل العمل حت 
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والقضاء الختلط كان نحرى أولا فى نفس هذا الانحاه فقد قضت محكمة الاستئناف الختلطة فى 
ه ماو سنة مم١‏ بأن م حظر التصرف فى أموال الدوطة مسألة عيذية لاشخصية ومن ثم فهى مخضع 
تقامون الكان الى توجد فيه لا القانون الشخصى » . ( البلتان/وص؟م؟ ) وبتاريع؟19115/1/5 
عدات الحكة عن رأها واعتترت أنمبدأ عدم التصرف فى الدوطة مرده الأحوال الشخصية ومن ثم 
لاتتغغر طبعته حتى ولو كانت الدوطة عقارية 0 ( البلتان >" ص ١178‏ ) 8 

وكخذت محكة الاسكندرية الايتدائية فى لما أصدرته فى م/ع سه ١‏ بأن الدوطة عقد مدق 
( وديعة ) معاصراً لعقد الزواج وذ كرت فى أسباب حكبها أنها وصلت إلى هذا التكييف الذى 
لايوجد فى القانون المدتى أى نص بحدده مستهدية التاريع التشريعى اللقارن - وردت المحكمة على 
الححة الؤسسة على أن المادة )١(‏ من قانون نظام القضاء قد أدرجت « الدوطة » عن ( الأحوال 
الشخصية » بولا « إن المادة المذكورة تقلت بكاملها من المادة (؟) من لاحة التنظمالفضائى للمحام 
الختلطة صتها المادة ( .م5 ) وهذا لادل حتّا على أن الدوطة من مسائل الأحوال الشخصية 
البحتة إذ أن انحا م الختلطة كانت عختصة بنظر المسائل المدنية ك5حاكم مصرية عامة ثم أضيف 
اليبا اختصاص الأحوال الشخصية الى كانت للقنصليات الملغفاة ‏ وإذا كان اختصاصها بنظر 
الدوطة مسألة لاشك فيبا سواء اعتبرت اللبوطة من الأحوال العينية أو الشخصية ‏ ولما أراد 
الشارع أن ينقل المادة (4؟) إلى المادة )١8(‏ من قانون نظام القضاء لم يلتفت الى هذه الناحية 
التارحة فتقل امادة (ه؟) محذاقيرها 0© . 

وهذا الرد لا يكنى فى نظرنا لخالفة أمر الشيرع الوارد فى الادة ١‏ من قانون نظام القضاءٍ 
الذى سَعْى باعتبار الدوطة من الأحوال الشخصية0©. 

وقد كفت محكمة الفاهرة الابتدائية الدوطة بأنمها من الآثار المالية لعقد الزواج وأجرت علبها 
قاعدة الإسناد الواردة فى الفقرة الأولى من المادة ١#‏ مدلى وهى الى تحيل إلى قانون جنسية الزوج 
وقت انعقاد الزوا9؟ وتأيد هذا الانحاه من حكية استئناف القاهرة محكنها الصادر محلسة ع أتريل 
سنة موا فى القضية دم عه لسنة ##/ا قضائة الذى قالت فيه : 

« وحيث إن المادة 1 من القانون الدبى تنص على سريان قانون الدولة التى ينتمى إلها الزوج 
وقت انعقاد الزواج على الأثار التى يرتها عقد الزواج بما فى ذلك من أثر بالنسبة إلى امال » وبتطبيق 
حت بقاثونتوحيد الفضاء ؛ الجالس الملية الختلفة والأحوالالشخصية للاجانب كانت تنظارها أثناء فترة الاتتتال الحاكم 
الختلطة أو الاء القنصلية يحسب ما إذا كانت الدولة الموافقة على معاهدة مونترو قد احتفظت عدا كها القنصلية 
خلال هذه الفترة أم لا . 

)١(‏ القضية رقم ١59‏ سنة ١961‏ أنظر .ؤلف الأستاذ تادرس ميخائيل تادرس ء القانون المقارن فى 
الأحوال الشخصية للاجائب طيعة سنة ١984‏ ص 8ه . 
0 مؤلفنا مرافعات الأحوال الشخصية امرجم السابق هامش ص ١4‏ 
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هذا النص المتضمن قاعدة من قواعد الإسناد فىالقانون اللصرى فإنه يتعين فى الدعوى الراهنة الرجوع 
إلى أحكام القانون المدتى اليونالى التعلقة ببائنة الزوجة فى خصوص قواعده الوضوعة باعتباره قاتون 
جنسية الزوجين معاً وذلك على أساس أن البائئة من الآثار الالية للزواج » . 

ولا زلنا تأمل أن تعدل محكتنا العليا عن أنحاهها هذا وأن تعتير الدوطة بين المصريين من 
مسائل الأحوال الشخصية ؛ ولقد ذهب بعض الشسراح إلى أنها بدأت تعدل بالفعل عن انجاهها السابق 
وذلك بالجج الذى أصدرته بتار +؟ مارس سنة مم4١‏ الدى قالت فيه إنه « يبين من الادة ١١‏ 
من القأنون دم ١507‏ لسنة 1959 بإصدار قانون نظام القضاء أن النازعات المتعلقة بالنظام المالى ببن 
الزوجين هى من مسائل الأحوال الشخصية » ويقولون إن الدوطة لااشك تدخبل فى عموم النظام 
المالى بين الزوجين20© . غير أننا لا نستطيع أن نسم بكفاية هذا الحم للقول بانتجاه المحسكة العليا 
نحو اعتبار الدوطة من الأحوال الشخصية إذ أن القضية الى صدر فا هذا الحم كانت مرددة بين 
أجانب لا مصريين فهى لا تزال حت الآن تسابر منطقها فى اعتبار الدوطة بالنسية إلى المصريين جرد 
اتفاق ذو طابع مالى . 

على أن المشرع قد يرى إخراج مسألة أو مسائل معينة من قآئمة الأحوال الشخصية ليدخلها فى 
قائمة الأحوال العبنة » وحينئذ يتعين الامتثال لأمره وعدم الاستمرار فى اعتبارها مئ الأحوال 
الشخصية . 

فالميراث والوصية يعتبران وقآً لنص الادة ١‏ من الأحوال الشخصية وكان الواجب وققاً للرأى 
الذى قلناه أن يعتبران كذلك بالنسة للمصربين ولغير الصريين ولكن المشمرع أراد أن عتيرها من 
الأحوال الشخصية بالنسة إلى غير المصريين قفط إذ أخرجبما من طائفة الأحوال الشخصية بالنسة 
للمصريين عند ما نص فى المادتين هلم و 415 من القانون المدنى على وجوب تطبيق أحكام الشربعة 
الإسلامية والقوانين الصادرة بشأها22 على منازعات الواريث والوصايا وكانت هذه المنازعات بحم 
هذا النص خارجة عن اختصاص عحا ك الأحوال الشخصية ( الاك الشرعية واللية ) قبل صدور 
قانون توحيد القضاء . 

وقد رجحنا فى مؤلفنا مرافعات الأحوال الشخصية الرأى الذى يمول به بعض الشراح من أن 
الشرع المصرى لم يكن دقيقآ عند ما أدخل بعض المواد ذات الطابع المالى البحت فى دائرة الأحوال 
الشخصية كالميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت والهبة » إذ لا محل الآن 
لاعتبارها كذلك بعد اتتهاء فترة الانتقال إذ نظمت هذه المواد تنظها وضعياً فى مصر وكان الواجب 
أن مخضع هذه المواد فى قواعد الإسناد تقانون الموطن لأنه لا يضير الأجائب المتوطنين فى مصر 
والملمين بقوانينها أن تسرى على هذه المسائل المالية البحتة القوانين المصرية الوضعية0© . 


. أجد سلامه مذ كراته امرجم السابى‎ . 1١4 رقم‎ 77٠١ جموعة أحكام النقض ؛ س‎ )١( 

(؟) القانون رقم 9ل لمنة ١4‏ بثأن المواريث والقانون رقم 7١‏ لنة ١5431‏ بشأن الوصابا . 

(؟) دكتور جاير جاد المرجم السابق س8!؟ وثرى إخضاع هذه المسائل لقانون موقم الال باعتبارها ٠ن‏ 
مسائل الأحوال العينية . 


غءه : العدد الرايع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


فى معنى التنازع : 

الأصل فى تنازع القوانين هنه1 468 غناخدمه أنه يعنى مفاضلة بحريها المشرع الوطنى بين 
الفوانين الختلفة لاختيار أ كثرها ملاءمة لحم العلاقة القانونية » ففى بعض الأحوال ‏ وكثيراً 
ما محدث هذا يفضل قانوناً أجنبياً معيناً لمي علاقة قانونيية بعينها على القانون الوطنى فيأمر فى 
قاعدة الإسناد أو قاعدة التنازع على ما سمبها البعض » تتطبيق القانون الأجنى دون القانون الوطنى . 

وبذلك لا ينصرف معن التنازع إلى نسابق القوانين بوصفها تعبيراً عن سيادات دول مختلفة لحم 
العلاقة القانونية » بل هو جرد معنى يتركز فى ذهن الشرع يفيد جريان الموازنة بين القوانين لاختيار 
أنسبها لحني العلاقة0© , 

والأضل أن التنازع يكون بين قوانين دول مختلفة . ولكنه قد يقع 3 البول الاح نظام 
قانوتى مركب بين الشسرائع الختلفة السكونة لقانون الدولة بناء على نصوص داخلية تعتبر بمثابة قواعد 
إسناد تتعين على أساسها الشسريعة الداخلية الى يرى المشسرع أمها أنسب الشرائع لج العلاقة 

وقد نصت المادة 4م من القانون المدنى المصرى على أنه « مق ظهر من المواد المتقدمة أن 
القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معبنة تتعدد فها الشرائع ٠‏ فإن القانون الداخلى لتلك 
الدولة هو الذى يقرر أبة شريعة من هذه مجحب تطبيقها » فبذا النص وارد بشأن ما إذا كانت قاعدة 
الإسناد الوطنية تشير بتطبيق قانون معين وكان هذا القانون مركا من عدة أنظمة داخية » فإنه 
يرجع داتما لضابط الإسناد الداخلى فى هذا التركيب القانوتى لتعيين الشريعة الواجبة التطبيق من بين 
الثى اع التعذدة سواء أ كان التعدد إقلبي 0076631 أو شخصياً [عطط 80 م1052 . 
٠‏ وتسرى هذه القاعدة سواء أ كان القانون المسند إليه قانونا أجنبياً أم القانون المصرى وبحب أن 
ينم إعمال ضابط الإسناد الداخلى طبقآ للروح السائدة فى القانون المسند إلِه فلو كان هذا القانون 
هو القانون البريطانى أو الأمريى فإنه يجب النزام السابقة القضائة التى يتحدد على أساسها القانون 
الحلى أو الشريعة الداخلية العنية بالتطبيق فى النظام المركب لمذا القانون 

وكان ضابط الإسناد الداخلى فى القانون المصرى منذ فر نشوء القضاء الطائنى منذ عهد الدولة 
العمانية هو الملة والطائفة فكلا امحدت ملة الخصوم وطائفتهم طبقتشسريعتهم الدينية فى المنازعات المتعلقة 
بأحوالم الشخصية . 

أما إذا اختلفوا وجب تطبيقالشسريعة الإسلامية بالذات بوصفها الشريعة الغالبة فى نظامنا القانوق 
. الركب لأنها هى شسريعة الغالبية من المصريين وتمثل َه الإسلام فى العاملات وهو دين الدولة الرسمى 
طبقاً لنص الادة الثالثة من دستور سنة وإن كان الدستور الؤقت للحمهورية العرية التحدة ةلم 
ينص على هذا الح صراحة » إلا أنه حم مستفاد من طبيعة الأمور . 


. ١ ذكتور عز الدين عبد الل مؤلفه تنازع القوانين طيمة م560١ س‎ )١( 


التنازع الداخلى بين الشرائع المصرية فى الأحوال الشخصية وءه 


وعتد صدور قانون توحيد القضاء رتم455 لسنةوه.١‏ الذى نص على إلغاء الحا كالتسرعية واللية» 
قن نلك القاعدة الى كانت سارية بم أن الجالس اللية مجالس محدودة الولاية فلا نستطيع أن مح 
إلا بين أبناء الطائفة الذين ينتمون إليها » وضمن هذه القاعدة نص امادة السادسة الذى يجرى على أن 
« تصدو الأحكام فى النازعات التعلقة بالأحوال الشخصية والوقوف الى كانت أصلا مئ اختصاص الحاكم 
الشرعية طبقآً لما هو مقرر فى المادة ٠.ر؟‏ من لاححة ترتيب الحام المذكور ( الراجح من مذهب 
أنى حنيفة ) ب أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير السابين والتحدى 
الطائفة واللة الذين للم حا تقضائية ملية منظمة وقت صدورهذا القانون فتصدر الأحكام ‏ فى نطاق 
النظام العام طبقاً لشسرعتهم » . 

فهذا النص أصبح فى نظامنا القانوتى اركب فى الأحوال الشخصية هوضابط الإسناد الداخلى الى 
تنعين به الشريعة الداخلية الواجبة التطبيق وغير تيح أن يقال إن هذا النص يتعلق سائل الأحوال 
الشخصية بالنسبة لللصربين هسب ء لأن النص مع وروده فى شأن الصريين قد أحيل إليه بوصفه 
قانوناً مصريا داخلياً من قاعدة الإسناد الواردة فى الادة 5م مدلى220 . 


0 


)١(‏ قارن حك استئناف القاهرة الصادر بتاربعغ 5/1/4 ه9١‏ فى القضية رقم 405 سئة ؟لا ق والذى 
قضت فيه المحمكة بتطبوق شريعة الطرف المصمرى من الزوجين وقالت فى أسياب حكنها « هن حيث إن الستانفة 
وهى وجوسلافية الجنسية أقامت دعوى تطليق ضد زوجها الذى دخل فى الجنسية المرية وظلت هى محتفظة 
بجنسيتها الأصاية لطأ الزوج وعلى مسئوليته وأقام الزوج من جائبه دعوى يطلب فبها إثباث إيقاع الطلاق منه تطبيقاً 
الغريعة الإسلامية وذلك لاختلاف اللتين إذ هو يتب السكنيسة الأرئوذكسية بها تتبع زوجته الكنيسة 
الكاثوليكية وقد طبقت الحسكمة الابتدائية الشمريعة الإسلامية فقضت بإيقاع الطلاق الصادر من الزوج دون 
التعرض لاغطاً وبينت الحم على أن الفانون الصرى للاأحوال الشخصية هو نظام مركب من عدة قوانين ويسرى 
على أبناء ء كل طائفة دينية قائون ديانتها إذا انمد الخصوم ملة ومذهياً فإناختلف الخصوم مذهاً با وملة كانت الشريعة 
الإسلامية هى الواجبة النطبيق م ياضح ذلك من الاطلاع على الفرمان العالى العروف بالخط الممايونى الصادر فى 
٠‏ فبراعر سنة ١85‏ والقوانين والأواعس اللاحقة له والخاصة بنظم الجالس اللية والختلطة . 

ه ومن حيث إن ما ذهب إليه الحم فى هذا الصدد غير سديد إذ أن تطبيق الشمريعة الإسلامية عند الختلاف 
الملة لا يكون إلا فى -الة التنازع الداخلى بين مختاف الحيئات التى تباشر الفصل فى قضايا الأحوال الشخصية باعتبار 
أن الحا العمرعية لم تعد الحا كم الخنصة فى الولاية أصلا فى القضاء فلا يخرج دن ولايتها إلا ما كان متملقاً بالأحوال 
الشخصية اصمريين متحدى الله ولما كانت الحا الشرعية لا تطبق إلا الشمريعة الإسلامية فتكون تلك الشريعة 

هى ال يع.ل بها دون غيرها ومع ذلك وحتى فى هذا النطاق فقد كانت الحا الختلطة والأهلية تتكر على الحا 
الشبرعية هذا الرأى ونرى قصر اختصاصها على المسامين لأن تطبيق قواعد الشتريعة الإسلامية على غير المسامين لم 
برده المكام السلمون الذين أقروا الختصاس البطركخانات والحاخاتغانات أما فكرة الاختصاص العام فهى فكرة 
أوروبية يستلزم أن تسكون الحكة العامة غير مقيدة بقواعد الدين أو على الأقل ٠ستعدة‏ لأن تطبق على كل قضية 
القازون الشخصى الذى يناسيها تطبيقاً لقواعد القانون الدولى الحاس . أما النْرَاع الحالى فهو خارج عن نطاق الننازع 
الداخلى إذ هو خاس بدعوى تطليق رفعت من زوجة احنفظت يجنسيتها الأجنبية ضد زوجها الصرى فيسمرىالقانون 
المصرى طيقاً للمادة ١8‏ مدي وإذا كان القاثون الصرى عبارة عن نظام قضاتى نركب ,أى متعدد الشعرائم طبقاً 
للمتصوص عليه فى المادة 7؟ مد فإن القانون الداخلى هو الذى يقرر أى شريعة يجب تطبيقها - ولما كان الزوج 
أرثوذ كسىالمذهب وقد انعقد الزواج أمام بطريركية الروم الأرئوذ كس فإن أحكام تلك الشسربعة دون غيرها هى بت 


آكءهة العدد الرابع ب السنة التاسعة والثلاثون 


وباستقراء نص آلادة السادسة من القانون رقم 46 لسنة هه.و١‏ بين أنها تضع شروطا ثلاث 
يكون توافرها جميعاً مقتضى لطبيق أى من الشمرائع اللية الخاصة ويكون مخلف أى منها مانماً من 
هذا التطيق . 

وهذه الشروط هى : 

أولا : ألا يكون التقاضيان متحدين فى الملة وفى الطائفة . 

ثانيآ : أن يكون لما وقت صدور القانون رقم 9غ لسنة مه.ة١‏ جهات قضائة ملية منظمة . 

ثالثآ : أن يكون حي شريعتهما الخاصة غير مخالف للنظام العام . 

وتضيف الادة السابعة منالقانون رقم ؟5: لسنة وهمو؟ شرطاً راعاً ستفاد عفيوم مخالفة النص 
وهو ألا يغير أحد التفاضيين ديائته إلى الإسلام أثناء سير الدعوى . 


ح الى يجب تطبيقها فأحكام تلك الشريعة تعتبر فى هذه الحالة جزء هن القائون الداخلى الذى يشكون من جموعة 
القوانين الواخلية للنظام التعمريعى اركب - وجيع القواعد الى تتضمئها القوانين الملية تعتبر جزء منالقانونالصرى 
فى جموعة تطبق فى النطاق امعد لسكل منها فاذا تطلب الأمر 5 فى القضية الحالية الرجوع إلى قاعدة .وضوعية من 
قواعد الأحوال الشخصية لأحد الصريين وجب الرجوع إلى قواعد مذهيه الدينى فيرجم إلى الشريعة الإسلامية فها 
يختص بالمسلم وإلى شريعة كل بطريركية أوهيئة دينية طبقاً لتكل حالة ولا يقبل الاحتجاج بنص المادة 1 من ااقانون 
رقم لسنة ه9١‏ الخاس بالغاء الحام الشرعية والقول بأن نص هذه المادة يؤثر قاعدة قالوئية معمولا 
بها فان نس هذه المادة صريخ فى أن مجال تطبيقها هو نزاع بين مصريين غير مسامين مخلاف الماع الحالى وهو بين 
أجنبية ومصرى هما يتحتم معه الرجوع إلى قواعد التنازع الخارجى المنصوس عنه فى القانون المدتى . 

« ومن حيث إن القاعدة الى يحمتج يها المستأنف ضده فد يكون لا قيمة من الوجبة المصرية فى تعيين جبة 
الاختصاص ولذلك إذا الختلفت الملة باعتبار أن الحا الشمرعية هى الجهة العامة فالاختصاس وحينئذ تطبق المحكة 
الشمرعية الشريعة الإسلامية والمال فى النْرَاع المطروح عختلف تماماً فالمطلوب معرفته أى القوانين بين تلك القوانين 
المتعددة للاأحوال الشخصية فى مصصر هو الواجب التطبيق والحكمة التى دار إحداها غير مقيدة بتطبيق قانونمعين 
كالحام الشسرعيةٍ بل مختار القانون المفروض تطبيقه باعتباره الأصلح طبقاً لقواعد الإسناد وهو هنا شمريعة الروم 
الأرئوة كس 

( الحم متشور فى حيط المبادىء الحديثة لأقضاء المصرى فى الأحوال الشخصية للحمد حلدى عبد العاطى اللوظف 
بالنيابة العامة ص 748 ) . 

وراجم فى نقد هذا الحسي دكتور عز الدين عبد الل فى مؤلفه المرجم السابق س 14# . 


التنازع الداخلى بين الشرائع المصرية فى الأحوال الشخصية اه 
موانع انطباق الشرائم عبس الإسلامية 


عرصم اتساب التقاصيق إلى مر وطائفٌ واهرة : 


اختلف الفقهاء والدارسون فما إذا كان نشوء القضاء الطائئى ترتيباً على قاعدة إسلامية هى ترك 
الذميين وما بدينون أو كان بسبب اعتبارات سياسية دعت إليه . 

وفى هذا يقول الأستاذ أحمد صفوت أنه « من الخطأ الشائع الفول حديثا بأن القضاء اللى كان 
امتيازً اغي رالسامين لأسابٍسياسية كا قال بذلك بعض الو لفين دفاعآ عن هذا النظام وشبهوه بالامتيازات 
الأجنبية مع أنه نظام أسامى فى دار الإسلام وفى الشريعة الإسلامية نشأ وبق منذ الفتح الإسلاى إلى 
حين تنظيمه بالخط المايونى الصادر فى سنة ١.0‏ من سلاطين آل عهان . . . 06© , 

ويذهب الأستاذ حلمى بطرس إلى أنه « لم حمل عمد الفانم على تقريرهذا الامتياز روحالتسامح 
الدينى أخذاً بالقاعدة الشسرعية التى تقضى بترك غير المسليين وها يدينون فما يتعلق بالعقيدة الدينية 
ولا الشعور بأن محقيق العدل ارعاياه غير المسادين يقتضى أن يطبق عليهم قواعد دياتتهم فى علاقاتهم 
القانونية ‏ وإنا دعاه إلى تقرير هذا الامتباز أسباب سياسية محتة . . . )29 . 

ونرى الأخذ بالرأى الثانى مع تفصيل . قفد فتح مد الثانى القسطنطينية عام ١614‏ فرأى من 
جهة أن مبدأ شخصية القوانين منتششر فى أوربا- ورأى من جهة أخرى أن قضاء الكنيسة باسطاً ظله 
على المسحيين يتقاضون أمامه منذ العصور الوسطى - وكان لديه من الاعتباراتالسياسية ما يدفعه إلى 
إقرار هذا الوضع ‏ ققد كان مخشى أن يصدم رعاياه من الروم فى تقاليدثم ومعتقداتهم الديئية فتنفم 
كنيستهم الشرقية فى القسطنطينية إلى الكنيسة الغربية فى روما وينقضى ماكان بين الكنيستين من 
خلاف قديم ‏ فرأى أن يتحالف مع رعاياه السيحيين فى الشرف فأقر بطرق الروم على ما كان له 
من سلطات قضائية على أتباعه من الروم فى جميع المسائل المدنية والجنائية ثمفعل ذلك مع بطرك الروم 
وربان البيود . 

وليس هذا الذى أجراه السلطان مد الفايم يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية بل على العكس 
يتناقض معها ‏ إذ لم تسكن الشريعة الإسلامية على نحو ما سئرى شريعة شخصية تنطبق على الرعايا 
السادين فسب - بلكانت شريعة إقليمية تفريعاً على الأثور من أن الإسلام دين ودولة ومن أن 
ققهاء المسادين كانوا يفرقون بين ما هو واجب ديانة وما هو واجبٍ قضاء 9© . 


)0غ( راجم مقالة تاريع القضاء الشرعى عجلة مصر المعاصرة العدد 8؟ ينابر سنة 1١5855‏ ص 9١‏ . 
(؟) مؤلفه الأحوال الشخصية لغتر المسلمين طبعة سنة ١955‏ س 44 * وراجم مؤلف الأستاذ اليثيريادس 
« دراسات شرقية » ترجه للفراسية جان بول جيتاك ص ٠. ١41‏ 
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ره العدد الرابع ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


فروح التسامي الت يتسم بها الإسلام إنما الما العبادات ققط . فقاعدة د لا إكراه فى الدين » 
القى تضمها الحديث الشريف لا تعمل عملها خارج حدود الدين أو العبادات - أما المعاملات ومنها 
الزواج وسائر مسائل الأحوالالشخصية المعروفة الآن فهى بلا جدال كان تالا لتطبيق قواعد وأحكام 
الشريعة الإسلامية لاغير ‏ لأنها شريعة إقليمية مح كل ما بمجرى بدار الإسلام من وقائع 
وتصرفات17© - ولقدكانت الأحوال الشخصية والأحوال العينية تقسيم غريب على الفقه الإسلاى 
الذى لا يعرف سوى العبادات والمعاملات ويدخل فى هذه الأخيرة كل ما ليس تنظها لعلاقة الإنسان 
بالخالق ويعد منالأمور التنظيمية للمجتمع فى أىصورة من صوره- وطسعى أنه لا اعتداد فى تعرف 
ما بد من العبادات أو من المعاملات سوى الشريعة الإسلامية بوصفها هى الشريعة المفوطة لسائر 
الششرائع الخاصة فى حم علاقات بعينها بين أفراد معيئين ‏ فإذا كانت الشريعة الميحة تعتبر الزواج 
من التدسات #أسعصعيوهة أو من أسرار السبعة للكنيسة بما يمس عقائد المسبحيين فذلك تسكييف 
داخل لا اعتداد به فى جال الوصف العام الضرورى لتبان نوع العلاقة تمهيدا لتحديد الشريعة 
الواحمة التطبيق . 

تعر يف البح والطالفه : 

السود الثمّه فى تعريف كل من اللملة والطائفة رأيان : 

رأى - يذهب إلى أن الديانة تنقسم إلى مذاهب ععتلفة وإن المذهب هو أساوب معي نأو طريق 
خاص فى فهم مبادىء الديانة فى حين أن الطائفة ليست إلا جماعة من المؤمنين بديائة معينة تعتنق مذهيآ 
واحدا من مذاهببا ومجمع بينها من روابط الجنس أو اللغة أو العادات الخاصة ما مجعلها نسقل 
رؤسامها الدينيين ونظام عباداتما الداخلى 0 . 

ويضرب أسعاب هذا الرأى أمثلة لذلك التعريف ففبقولون إن « الديانة المسحية تنقسم إلى ثلاثة 
مذاهب والمذهب الواحد يعتتقه قى مصر عدة طوائف - فالكاث و لكية مثلا مذهب مسيحى يعتنقه 
سبع طوائف من المصريين لسكل منها رؤساؤها ونظامها الداخى وإن كان لا خلاف بينها فى العقيدة 
ولا فى القواعد القانونية التى محم الأحوال الشخصية . وخ 

ورأى آآخر*© يذهب إلى أن الديانة تنفرع عنها طوائف وأن الطوائف يندرج محتها ملل س 
وإن قيام أهل ملل عدة فى طائفة واحدة ليس معناه أن أهل هذه الملل لم مذاهب مختلفة وإما الواقع 
أن أهل ملل الطائفة الواحدة يجمعهم مذهب واحد وأن تعدد مللهم برجع إلى اختلافهم فى الأصل 
أو اللغة أو العادات هذا الاختلاف قد أدى إلى ممارسة أهل كل ملة من طائفة لامسائل الروحية 
بطقوس أو لغة معينة ) 1 


ال راجم أجد غلوش فى مؤلفه 22و1هة 02 <امتهتاءد عط جرء ثان س ١3‏ . 

(؟) حللى يطرس امرحم السابق ص 45 . 

(؟) الزملاء مد عر وألنى بقطر فى مؤلفهما الأحوال الشخصية للطوائف غير الإسلامية من المصررين طبعة 
سنة لهذا ص4 . 


التنازع الداخلى بين الشسرائع المصرية فى الأحوال الشخصية ؤءة 


ووجه الخلاف بين هذين الرأيين إنهما وإن هدفا إلى غرض واحد هو الوصول إلى أنه لم تسكن 
هناكأربعة عشير شريعة طائفية إبان قبام الجالس اللية ‏ بل كان ثمة احاد فيجموعات المذهب الواحد 
من الديانة الواحدة وإن اختلهفوا أصلا ولغة وعادات وطتقوس » ولذا فن رأمهم وجوب عدم الاعتداد 
إلا بامحاد الديانة والمذهب فقط بين هذه المجموءعاتالختلفة عندما براد تحديد الشريعة الواجبة التطبيق. 
تقول إن اتفق الرأيان فى الهدف أو الغرض فإنهما قد تبابنا ماما فى التعريف والتقسيم ‏ ذلك لأن 
الرأى الأول يعتبر الديانة أصل يتفرع إلى مذاهب وكل مذهب يتفرع بدوره إلى طوائف » أما الرأى 
الثانى فيقول بأن الديانة تفرع إلى طوائف وكل طائفة تتخذ مذهبا معينآ فى خصوص عقيدتها ‏ 
أما الملة فى نظر أحاب هذا الرأى الأخر فهى طرية ممارسة مجموعة من طائفة للمذهب الذدى تعتنقه 
وهذا ما بحعلبا تشتبه ‏ خطأ ‏ فى نظرنا بالطقس22(7 6صدهومق الأحى الذى بين معه عدم دقة 
هذا التعرنت: 

لاشك عندنا أن الديانات المعترف بها ثلاثة ‏ البهودية ‏ والمسيحية ‏ والإسلام ‏ وأن 
كل من الدياتتين الأوليين قد انقسمت إلى فرق المخنت كل منها طريقاً معبناً لفهم الديانة من زاوية 
أو زوايا معينة ‏ فاللسبحةمثلا اتقسمتإلى ثلاث فرقهى الكاثو لكبة والأرئوذ كسة والروئستاتنة 
وكل من هذه الفرق الثلاث انقسمت بدورها إلى شيع يسود بين كل منها رباط مشترك اجتاعى 1 كثر 
منه دينى جماع لأوجه 'نشابه أو اشتراك من جنس أو اغة أو إقليم أو عادات أو تقالئد ‏ ووضعت 
كل شيعة أو جموعة من هذه الشيع أو المجموعات لنفسها دستوراً دينياً معيناً قد يتفق مع غيره من 
دساتير شيع أخرى فى أصل العقيدة والفكرة الدينية ولكنه مُتلف عنه وينفرد بطقوس خاصة 
عارس بلغة معينة وبطريقة مفردة وتستقل بتنظيم كامل للعبادات وبرؤسائه الروحيين . 

ومن هذا التصوير الواقعى يكون الأقرب للصحة عندنا ما نادى به أصماب الرأى الثانى من أن 
الديانة اتقسمت إلى طوائف تدين كل منها مهذه الديانة من زاوية خاصة قد بيترتب عليها اختلاف شديد 
بين أصول العقيدة عند طوائف الديانة الواحدة ‏ وكل من هذه الطوائف اتقسمت إلى ملل لأن 
اللة لغة هى الحنس 806 من الناس . ا 

وى أنه أي كان الأمر وسواء أ كانت اللة فرع من الطائفة أم كانتهذه الأخيرة فرع من الأولى 
فلا جدال فى أمهما أمرين متعذرين لا بشتبه أحدها بالآخر وقد بدت كل منهما ذات كان قانوى 
مستقل يأنى وجوده القول باختلاطهما لما يترتب على ذلك من آثار نعرضها فما سيجىء أهمها اتفراد 
كل منها بمحلس -خاص لنظر المسائل التعلقة بالأحوال الشخصية بين أفراد اللة والطائفة الواحدة . 

نظرم على الطوائف والملل كتاف : 

تتقسم الديائتان الهودية والمسيحية إلى طوائف وتنفرع كل طائفة إلى ملل على النحو الأبى : 

أوير - الريائٌ ايودي : 

تنقسم هذه الديانة إلى طائفتين : 

. مغرد طقوس‎ )١( 


5-7 العدد الرابع ‏ السنة التاسعةوالثلائون 


( !) طائفة الرباننين وهم من يعتبرون التلمود('؟توراة ثانبة أو كتاباً مكئلا التوراة يجب 
الوقوف عند الفواعد والأحكام الواردة فيه - وأفراد هذه الطائفة ثم الأ كثر عددا . 

(ب) طائفة الفرائين وثممن لا يؤمنون إلا التوراة الكتاب المزل ص سيدنا موسى عليهالسلام 
أما التامود عندهم فليس إلا تفسير؟ لآيات التوراة لا يمنع من الاجتهاد فى التفسير وعدم الوقوف عند 
حد النص على عكش الربانيين فيم لا يسمحون بالاجتهاد فى استتباط الأحكام لأن التوراة والنامود 
محويان كافة التفاصيل الطاوية0© , 

وقد ظل القراؤون ملة واحدة فى حين أن الرباننين اتقسموا إلى ملتين ٠‏ الأولى : ملة 
الاشكينازيم . والثائية : ملة السفارادم . 

وتنكون اللة الأولى من -هود الغرب ٠‏ والثائية من -هود الشرق ٠»‏ ومنهم هود مصر . وقد 
انقسم هؤلاء بدورثم إلى فرقتين هما مهود الاسكندرية والمرنة وهود باق الخوورية . 

أها الديانة السيحية فتنقسم إلى ثلاث طوائف هى الكاثوليكية والأرئوذ كسية والبروتستائتية » 
وكل من هذه الطوائف اتقسم إلى ملل محتلفة : 

فالكاثوليكية تنقسم إلى سبعة ملل هى : 

(1) الأقباط الكاثوليك , وأصلبم من مصر . 

(؟) الروم الكاثوليك وثم من أصل يونانى . 

. الأرمن الكاثوليك وثم من أصل أرمنى‎ (١ 

(غ) السريان الكاثوليك وهم من أصل سورى . 

(ه) الوارنة وثم من أصل لبتانى . 

(9) الكلدان وثم من أصل عراق . 

(0) اللاتين وثم من أصل أوربى . 

والأدثوذ كسية تنقسم بدورها إلى أربعة ملل هى : 

. الأقباط الأرئوذ كس وثم من المصربين‎ )١( 

() الروم الأرثوذ كس وم من اليوتانيين . 

9 الأرمن الأرئوذ كس وثم من الأرمن : 

(:) السريان الأرثوذ كس وثم من سوريا . 

أما البروتستائتية فهى تنقسم إلى ملل كثيرة تزيد فى جميع أنحاء العالمعن المائة والجسين نكر 


)١(‏ التلمود هو جاع الميشنا وهو كتاب يهوذا فى شرح آيات التوراة والجهارتين التي وضعها الأحبار 
الأمورائيم فى فلسطين تفصيلا لأحكام الميهنا . 

(؟) مراد فرح فى شعار الخحضضر ص ١‏ إذ يقول إن « (خواننا ( الربانيين ) يعتيرون التلمود توراة ثانية 
لا يقدرون أن يحيدوا عنه قيد نقير أو ذتبلفضلا عن عدم اعتبار القرائين له إلا ما وافق منه 6ل #اه 


التنازع الداخلى بين الشرائع المصرية فى الأحوال الشخصية أله 


منها ملة الكنيسة المسحية المتحدة ‏ والعثة المولندية ‏ والكويكرز - والميتووست - 
والاجليكان - والادفنسنت ‏ والبلاموتيين- والامجليين ‏ والوطنين . غير أن المشرع المصرى 
لم يلق بالا إلى هذا التعدد ولم يعرف إلا بوجود ملة الاتجيليين الوطنيين ققط . 


هذه هى شيع غير المسلدين ‏ كان لكل منها مجلس ملى خاص يتصدى للفصل فى امنازءات الى 
تتردد بين أبنائها ققط ‏ وهذه الشيع أو الملل هى الى يرتضى المشرع الصرى أن نطبق شريعة أى 
منها عند نوافر مسوغ هذا التطبيق أى عند تخلف المانع من تطبيقها » أما غير هذه الشيع الى تتفرع 
عن عقائد غير سماوية فهذه إزاء عدم الاعتراف مها فى مصر ‏ ولا يمكن الماح بتطبيق أى شسريعة 
من هذه الششرائع خالفة ذلك للنظام العام90© . 

ولكن هذا النظر لا ينتقص من مبدأ حرية العقائد عدصع هدم 6ق 4لهطنا الذى هو 
مبدأ أساسى لا يمكن المساس به طالما ليس فى التعبير عن العقيدة غير السماوية ما بعس النظام العام أو 
الآداب » فلا يمكن للدولة أو للسلطات الدينية الرسية فها أن ترغ, أى شخص على اعتناق دين معين 
أو عقيدة معينة إذ مضى ذلك العبد الذى كان فيه دين الاك يفرض على المحسكومين فرضا يقابله 
الحم بالموت عند عدم الاستحابة إليه . وقد تضمن إعلان حقوق الانسان العالمى هذا المبدأ فى 
المادة م8 منه إذ جاء نصها على أن « لكل شخص الحق فى حرية التفكير والدين والضمير ويشمل 
هذا الحق حرية تغمير ديائته أو عقيدته وحرية الإعراب عنهما بالتعلم أو المارسة وإقامة الشعائر 
ومراعاتها سواء أ كان ذلك سراً أم جهراً ء منفرداً أم مع الجاعة 20 . 

فكل إنسان حر فى أن يعتقد مايشاء ولكنه لا ستطيع أن يطلب من الدولة أن تعترف يعقيدته 
إذا كانت لاديئية بالسماح بتطبيق التعالم التى بدعى وجودها لحم أفراد طائفته النتحرفة على 'زاع 
يتعلق بالأحوال الشخصية بينه وبين آآخر ممن بدين بنفس العقيدة لأن فى هذا التطبيق ما يعتير اعترافا 
رسميا عذهب فوضوى بثير بلبلة فى الأفكار الدينية السماوية ويعرض السكينة العامة داخل 
الدولة للخطر . 

على أن ذلك لا عنع فى رأينا من احترام مبدأ حرية العقيدة داخل هذه الحدود , فاو قام تزاع 
يتعلق بالأحوال الشخصية بين إسرائيل أو مسبحى مثلا وبين زوجة تقول إنها ملحدة فإنه يجب 
اعتبارها عختلن الديانة مما يبرر تطبيق الششريعة الاسلامية على النزاع طالما ليس فى الاعتراف يعركز 
الملحدة فى هذا الخصوص ما يرتب تطبيق شريعة من الشرائع غير السماوية . 


وقد عرضت على محكمة القاهرة الابتدائة قضية تتلخص وقائعها فى أن سيدة لينانية الجنسسية 


)١(‏ أنظر جيل الفسرقاوى فى .ؤلفه الأحوال الشخصية لغير المسامين الكتاب الثانى فى الزواج فى شريعة 
الأقباط الأرثوذكس حيث يقول ص ١‏ إن الديانات الثلاثة المعروفة وحدها هى التى يمكن أن تطبق قواعدها 
لم مسائل الأحوال الشخصية للمسريين نظراً إلارتباط الاختصاس التشبريعى لقواعد هذه الديانات يقواعد 
الالختصاس القضاى للمحام الدينية . 

(؟) الموسوعة الفرنسية الحزء العاشر فى الدولة الحديثة اللزمة رقم ١4‏ . 


؟ام العدد الرابع - السنة التاسعة والثلاثون 


للد تعري بش ونيا العف لاض المي الكلزراكو لطا و الك مكنا ون سين 
على أنها اعتئقت عتئقت الديانة الفرعونية القدعة فأصحت لا تصدق فى وجود إله 1 ل اقارن ااورضب 
التطبيق طبقاً للمادة ع١‏ مدى هو القانون المصرى وكان الطرفان بذلك عتلى الديانة فإن الشريعة 
الاسلامية » تكون هى الواجبة التطبيق وأحكامها لا د نسمح باستمرار الزواج بين الكتالى والملحدة . 
وقدمت عدة مستندات تدل على وجود عقيدة فرعونة فى الوقت الخاضر واحتحت بدستور الهورية 
الذى نص صراحة على أن حرية الاعتقاد مطلقة . 

وقدمت النبابة العامة مذ كرة انتبت فبا إلى إقرار وجهة نظر المدعية تأسيساً على أن الاعتقفاد 
الديى مسألة تفسانة محض ولا حكن منعها من أن تستقد فبمن نقساء أ و كيف تشاء طالما أن شربعة 
هذه الفئة الملحدة الى انضمت إلبها المدعية لن تكون محل تطبيق . ولا عمكر:. القول بغير ذلك إذ 
يصطدم القول بعدم اعتبار هذا التغير مع الواقع الدى يأنى القول بأمهما لا بزالان متحدى الديانة 
والملة والطائفة . 

ويترتب على هذا النظر أن نكون الشريعة الإسلامية واجبة التطبيق وأحكامها 500 
بغير الكتابية بإطلا ابتداء ولا محوز استمرار؟ . فإذا سحب هذا المع فل الدعوى الذ كورة 
وجب التفريق فوراً بينهما لأن ما لا يجوز ابتداء لا يوز استمراراً » ولأن مقتضى تطبيق أحكام 
الشريعة الإسلامية على الدعوى أن يأخذ الكتابى حم الس 20 . 

ومع وضوح هذا النظر ققد خالفته المحمكنة وقضت برفض الدعوى وقالت فى أسباب حكنها 
ها يلى : 

« ومن حيث إنه لاشك أن لكل إنسان الحق فى حرية العقيدة والاعتقاد ذلك لأنه ليس لإنسان 
أن يتدخل فى عقله وتفكيره ‏ على أن العقل والوى والبديبية جميعآ يستقيم على الإعان بالدات 
الإلحية وأن هذا الإعان الرشيد هو خير تفسير لسر الخليقة يفعله الؤمن ويدين به الفسكر ويتطلبه 
العمل السلم الإعان بالله » يتقتضى الانتساب إلى دين من الأديان السماوية وهى الإسلام والسيحية 
واليهودية - والعال التمدين كله نوم على أن بعتنق الفرد المؤمن دينآ من هذه الأديان لأن الإنسان 

غير الؤمن هو الشذوذ وليس هو القاعدة فى اللياة الانسانية وفى الظواهر الطيعة والبلاد التمدنة 
كلها قد أسست ششرائعها فى مسائل الأحوال الشخصية على أسس فى الغالب من ششرائع الددين الذى 
يدين به جموع أفرادها فبى لا تعد الالحاد وتعترف به ولا مجعل له شربعة تطبق على الملحدين ولا 
تعتير الإلحاد ديانة لحا أصول وقواعد لأن الإلحاد والكفر باللّه وبالأديان شذوذ ؛ واتحراف إلى غير 
العقل والوعى » فان أبسح للانسان أن يكفر بالله عقلا وعقيدة فان هذا الكفر ليس له ولا يكن أن 
يكون له أو تحمل الدولة له مظاهر -خارجية أو نسمم باعلانه » أو إنشاء معايد للملحدين لأنه نما عن 
الوعى السليم والنظام العام . 

«ومن حيث إنه 'رتيبا على ذلك لا حكن الفولبأن احراف المدعية إلى غير دين » عقيدة أو ملةأو 


. سيأ تفصيل ذلك فيا بعد‎ )١( 


التنازع الداحلى بين الشرائع الصرية فى الأحوال الشخصية له 


ديانة لما أصول أو شرائع - ولايمكن اقول بأن ملتها قد اختلفت مع ملة زوجها أو دياتها قد أصبحت 
غير ديانته إلاإذا انحبت إلى ديانة أخرى من الأدبان السماوية اعتنقتها , لأن المفاضلةبين الأدبإنواختيار 
أحدها مع الإعان بالله ليس كالالحاد , ولكل إنسان يعيشفى بلد يؤمن بالله » ديائة من دياناتالسماء » 
فان كفس بها وم يعتقد فى وجود اله فذلك أعس بينه وبين نفسه إذ لا تدل على ذلك مظاهر خارجية 
من عبادة أو إشبار أو غيره - ولا عكن للدولة أن تسمح بهذه الظاهر - على ما سلف القول -- 
لأمها بمس الأفشكار الأساسية فها وهى أفكار يقوم عليها نظام الجتمع الأعلى . 

« ومن حيث إن الذى ينبنى على ذلك ؛ وعلى أن الإلحاد ليس ديانة أن تبق الدعية على دياتها 


حق ممتار ديانة أخرى29؟2... ع . 


شر هرا اضلى : 

ووجه الخطأ فى هذا المج أن الممكنة ‏ مع اعترافها مخرية العقيدة فى حدود عدم مصادمة 
التعبير الخارجى عن العقيدة غير الساوية للنظام العام س لم 'رتب الأثار القانونيةلاعتبار المدعبة ملحدة 
وبالتالى غير متفقة فى الواقع والفانون مع زوجها ملة وطائفة بل اعتبرت خروجبا من دياتهاعدم الأثر 
فى تطبيق شريعة مختل الملة والطائفة مع أن ذلك ليس يعنى تطبيق تعاليم الملحدين الى يصادم تطبيقها 
النظام العام والق لا يجوز تطبيقها من جهة أخرى حتى مع اتحاد التابعين لما ملة وطائفة لعدم وجود 
جهة قضائية منظمة لم وقت صدور القانون رتم ةا ١‏ ش 

وكان الأولى ,المحكمة أن تتعرض الا إذاكان خروج الماعية عن دينها ينطوى على غش نحو 
القانون وثرتب إذا خلصت إلى نتيحة إنحابية ‏ ثارالغش محو القانون من عدم الاعتداد بالتغيير الحاصل 
من اللدعية من حبث الشريعة الواجبة التطبيق على الدعوى بحيث برد قصدها من التغيير -- وهو 
إقصاء قاعدة قانونة معمنة علها فاذا كانت المحكمة قد اعترفت بدأ حرية العقيدة ‏ وهى لابد 
معترفة به ولم تتعرض لما إذا كان تصرفها بتضمير دينها كان الدافع إله غش محو القائون ؛ فكان 
من الواجب أن ترتب الآثار الى مجحب أن تترتب على حصول هذا التغير ألا وهى اعتبارها محتلفة 
الديانة مع زوجها وتطبيق الشسريعة الإسلامية عملا بنص الادة السادسة من القانون رقم؟ ٠ ١985/4‏ 

وقبل أن تتعرض لتحددد الوقت الذى بحب أن يعتد فه يبيام الامحاد فى اللة والطائفة » يعين 
أن نعرض بصورة تفصلية للتتمريعات العئانية والمصرية الخاصة بالطوائف غير الإسلامية » فهى وإن 
كانت صورة للقبة أصبحت الآن فى ذمة النارع إلا أنها تفسر لنا ولا شك كثيراً من الفموض الى 
يشوب مسسألة تطبيق الشمرائع الختلفة فى مواد الأحوال الشخصية . 

( يتبع ) 


)١(‏ الفضية رقم ١551/11١4‏ أحوال شخصية أدائب الصادر فبها المي بتارغ 8١/ه/2ه‏ ( غير 


منشور) . 
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التبى فى القانور: المقارن 
وننازع بعض أحكام التبنى فى قوانين الولايات التحدة الأميريكية 
لمرستاز مور «إمل امخامى 


نصت المادة يم” من لانحة التنظيم القضالى لمحا الختلطة التى ألمقت بالاتفاق الخاص بإلغاء 
الامتيازات الأجنبية فى مصر عوتترو فى لم من مابو سنة بحمة! وصدر بها الفانون ,79 لسنة بامه١‏ 
فى 4؟ من بوليو بجمو١‏ على أنه : 

« تشمل الأحوال الشخصية المنازءات والمسائل التعلقة محالة الأشخاص وأهليتهم أو التعلقة بنظام 
الأسرة ... ونظام الأموال بين الزوجين ... والعلاقات بين الأصول والفروع ... والتبنى » . 

ونصت الادة 9؟ ققرة ٠“‏ من لانحة تنظم الحا الختلطة المرفقة معاهدة مونترو والصادر بها 
القانون رقم 79 أسنة 190 فى 58 من يوليو ١١7‏ على أنه : 

يرجع فى السائل التعلقة بصحة التبنى إلى قانون بد كل من المتبنى” والتبى وفى السائل المتعلقة 
بآثار التبنى إلى قانون بلك التبنى” » . 

وقد وصف الفقباء اللصريون ما أوردته الادة .و" الشار اليا يأنها : 

«كانت مصدراً تشريعيا للقانون المصرى الجديد فما ,تعلق بتنازع القوانين لأمها كانت تعبر عن 
آراء عدد كير من الدول أى أنه كان لما صفة دولية إلى حد كير » 22 . 

ولافكر فى وضع المجموعة الدئية الجديدة قرر مشروع القانون المدنى فى الادة غم منه : 

١ «‏ - سرى قانون كل من المتننى والتنى على السائل الخاصة بصحة الت . 

؟ ‏ أما الآثار الى تقرتب على التبنى فيسرى عليها قانون المتببنى” » . 

ولكن هذه الادة عند ما عرضت على لنة القانون المدنى يمجلس الشيوخ قررت حذفها « لأنها 
تعاب نظاما لايعرفه القانون المصرى وقد راعت اللحنة فضلا عن ذلك أن القواعد العامة فى القانون 
الدولى الخاص تغنى عند التطبيق عن إبراد مثل هذه المادة » 9© , 


)١(‏ تافرس ميخائيل تادرس « القاتون المقارن فى الأحوال الشخص_ية للأجاب فى مصر »© طبعة أولى 
سنلة 4هكا,ى/ص ١86١ا.‏ 

(؟) كانت مذكرة الشمروع التهيدى قد نست على أن الشروع قد قصر الواد «١‏ , + , غ“#, هم 
على تعيين الفانون الواجب تطبيقه فى المسائل التعلقة يسيب البئوة شرعياً كان أم طبيعياً أم مؤسساً على التببنى » 
وفى السائل اللتعلقة بالنفقات ولم يكتنى المشمروع فى هذه المواد ينقل الأحكام اللقررة فى المادة 75 من لانحة التنظيم حت 


التينى فى القانون للقارن هذه 


ولم برحب الفقهاء الصريون مبذا الحذف » فقرر أحدثم ١‏ 

« نحن لائرى فى القول مجهالة القانون الصرى بنظام التنى ميرو لحذف هذه المادة ذلك لأن ٠‏ 
المشرع المصرى ير هذا النظام بالنسبة للاجانب بدليل إيراده فى المادة ١8‏ من قانون نظام القضاء الى 
عددت مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للاجانب مما يلزم معه يبان قاعدة الإسناد التي تطبق بشأنه . 
ونرى أن إعمال القواعد العامة يؤدى إلى الأخذ بالأحكام الواردة بالمادة 4" من الشروع الطابقة 
لنص المادة .و7 فقرة ٠7‏ من لالة التنظيم القضالى للمحاى الختلطة م (© . 

وقرر آخر : 1 

« ظاهر أن الشارع الصرى قد أخطاً محذفه هذه المادة إذ أن الأمر لا نخص المصربين وحدثم 
بل التزلاء الأجانت ب المقيمين فى مصر وهؤلاء ‏ عملا بالقانون الدولى الخاص نفسه ‏ مخضعون فى 
مسائل أحوالم الشخصية لقوانينهم الخاصة . وقد أصبحت السيادة الولائية لمحا المصرية ممتد , 
إلغاء الحا م القنصلية وامختلطة إلى هذه الناحية أضا عملا بالمادتين ١١‏ , م1 من قانون نظام القضاء 
وأصح نزلاؤنا الأجانب يتطلعون إلى قضاء لمحا م المصرية يوصفه الملاذ الوحيد لمم فى النسل فى 
منازعاتهم الشخصية طبقاً لقوانيني, هاقصدمهك2 هنتطهاع ولقواعد القانون الدولى الخاص ع 00. 

وقد جاء القانون رقم ١80/‏ بإصدار قانون نظام القضاء الصادر فى م؟ من أغسطس ١.49‏ 
فنص فى المادة ١‏ منه : 

« تشمل الأحوال الشخصية ... المنازعات والمسائل المتعلقة نحالة الأشخاص وأهليتهم أو المتعلقة 
بنظام الأسرة ... ونظام الأحوال بين الزوجين .. والعلاقة بين الأصول والفروع ...والتبنى م0© . 


ح القضاتى للمحام الختاطة يل تدارك مع ما أخذ على هذه الأحكام من نقس أو عيب فى صياغتها » وقد أشير ى 
الأعمال التحضيرية لاقانون المدتى بالفسية للمادة 4 8 الحذوفة إلى أنه لا مقابل لها فى التقنين الدى السابق ولكن 
تقابلها الفقرة لا من لانحة التنظظيم القضائى للمحامال+تاطة . وأنشارت مذكرة المشروع إلى هذا المصدر للمادة 4 ؟ 

والىأنها « تسند الاختصاص كك ري دين والتبى للفقصل قن صمة التبى . أما آثاره فتجمل الاختصاص فيها 
اقاثون المتببى وقد روعى فى ذلك أن التببى تصرف من رع خاص فيجب أن ينعقد صيحاً ونقاً لقانون كل هن 
الطرئين وبقرب هذا هما تقرر فى الفقرة الأولى من الادة م" من التثمر ع الخاص بالشروط الموضوعية لصحة الزواج 
قار مم ذلك المادة 78 من القانون البولوتى الصادر فى سنة 05ة١‏ - يد أن آثار التبنى لا مكن أن 
مخضم إلا لقانون واحد وقد ثثر المتسروع قالون المتبى » أنظر المادة ٠١‏ من القانون الإيطالى الجديد ء 
« الأعمال التدضيرية للقانون المدتى » ص 555 . 

وقد تلبت المادة فأفرتها الاجنة ما هى تت رقم ١١‏ فى القانون التهائى ثم وافق مجاسالنواب عايها فاماعرضت 
على خنة القاتون المدتى فى مجاس الشيوخ قررت حذنها . 

)١(‏ غز الدين عيد الل « القانون الدولى الحاس المصرى » ح ١‏ ء طممة ثالثة ١١84‏ , سلاه؟ س عهمو, 

إفهة تأدرس مبخائدل تادرس 4 نفس المرجع 6 ص ١4‏ --م١‏ . 

(؟) نصت المذاكرة الإيضاحية على أنه : « حت لا يكون خلاف فى مفهوم عبارة الأحوال الشخصيةحت 
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وواضح أنه تفس نص المادة م من لانمحة التنظيم القضانى للمحاك الختلطة . 
ولا صدر القانونرتم ١7‏ لسنة ١9.5.‏ بإصدار قانون المرافعات المدئية والتحارية فو من يوليو 


سنة 19.69 نس فى المادة ١له‏ منه على أنه : 
إذاكان قانون بل الشخص الدى بريد التبنى وقانون بلد الشخص المراد تبنيه بجيزان التبنى 
تت التبنى بمحضر بحرر لدى رئيس الحمكة الابتدائية التابع لما موطن أحدما ويدون فى هذا 
الحضر إقرارات الطرفين شخصياً بعد التحقق من توفر الشمروط والأحكام الى ينص عليها القانونان 
المذ كوران لانعقاده وصحته » . 
وذهبت المذكرة الإيضاححة لمذه المادة إلى أنه : 
« من المسلم أن التينى مخضع من حيث الشيروط الواجب توافرها لانعقاده وصحته والأثار التى 
تترتب عليه لأحكام قانوى بلدى الطرفين » . 
ولكن ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لم يقره الفقهاء االصريون إذ ذهب أحدثم إلى أن : 
« هذا الذى جاء بالمذكرة الإيضاحية فيه “زيد فما يتعلق يآ ثار التبنى فليس من المسلم خضوعها 
لقانوتى الطرفين ذلك لأنه إن اختلف بشأن القانون الذى بحم صحة التبنى أهو قانونجنسية المتبنى” 
أم هو قانون جنسية المنبى" فالراجح هو إخضاع آثار التبنى لفانون واحد وهو قانون النبنى” »© . 
وقرر آخر : 
« سين من هذا النص أن القانون الواجب التطبيق هو قانون التينى والمتبنى معاً . أما آثار 
التبنى قفد سكت عنها النص وبذلك تركها خاضعة للاجتباد وقد كان الأولى أن محددها بتقانون امد ” 
جريا على العرف الغالب الدى سارت عليه أ كثر الدول وعلى ما كانت تنص عليه المادة .4 من للالممة 
المحاك المختلطة المرققة جماهدة مونترو 0©, 
وأقرت أحكام القضاء اللصرى رأى الفقباء فى الاقتصار على تطيبق قانون المتبني على آثار التبنى 
«ومنها مل الطفل المتبنى لإسم طالبالتبنى قفد أوردت المذكرة التفسيرية للمادة؛ ١يه‏ مرافعات ما يفيد 
أن الشرع إدى إخضاعها لقانون كل من الطرفين وإن كان هذا الرأى مالف الراجم ققهبآ من 
وجوب إخضاع آثار التببى لقانون الشخص طالب الثنى »0© . 
حت قد جذا الشمروع حذو لائحة الننظم القضائى للمسحام الختاطة فتقل عنها بما أوردته منالأمثلة بياناً لمدلول هذه 
العبارة ... ولم ير المشروع بعد ذلك أن يعرض لاقواعد الى يسّهدى بها فى :عرف القاثون الواجب التطبيق لى 
المسائل الى يكون مثار النزاع بين قانونين فأ كثر ا كتفاء با أورده القانون المانى فى هذا لكأن من أحكام فى 
فصل تنازع القوانين » . 
)١(‏ عز اللدين عبد الله » تفس المرجم , ص 564 
(؟) تاحرس ميخائيل تادرس » نفس الأرجم ص ١81١‏ » وقد فاته أن النس وإن سكت إلا أن المذكرة 
الإيضاحية قد قررت ممراحة يأن آثار التينى مخضم للقانوئين مما » وهو انجاه قانوق..رجوح 5 قرر هو . 
خا محكمة القاهرة الابتدائية , دائرة الأحوال الشخصية للأجانب حم 1١‏ من دبسمبر 1488 في القضية 
لا" سئة 8م198١‏ , 


التتنى فى القانون المقارن 0 


أما بالنسبة لصحة التبتى فالقضاء المصرى مستقر على أن القانون الواجن التطبّق هو 5-7 
فن المتبنى” والمني؟ 30 , 


انلام العام وأملاص التبى فى معسر ؛ 

كان اللقضاء المصرى قد تردد فى بادىء الأمر فذهب أحياناً إلى رفض طلب الشنى اللقدم من 
مسحة أورثوذكسة لطفلة أورثوذ كسة مجبولة الجنسة واستند هنما الحم إلى الادة 6؟ من 
القانون المدنى الى تنص على أن : 

« يعين القاضى القانون الذدى مجحب تطبيقه فى حالة الأشخاص الذين لاتعرف الهم جنسية أو 
الذين تثبت لهم جنسيات متعددة فى وقت وأحد )» . 

وانتبى الحم إلى تعبين القانون المصرى وبالذات الشريعة الاسلاسة وهى لا مين التبنى 0 

ولسكن لم يلبث هذا الانمجاه أن عدل عنه إذ ذهب القضاء الصرى إلى أن القانونالمصرى الأحوال 
الشخصية الأرثوذ كمى هو القانون الدينى الأرثوذ كبى . واستند على ٠٠‏ جرى عليه العرف منذ الفتح 
الإسلاتى لمصر وعلى الخط الميايوق الصادر فى فرااءر سنة مهما -_- وقوانين إنشاء امالس الملية 
وعلى المادة غ منالقانون المدتى الختلط 22 كا استند على المادة ١‏ من لانحة ترتيب الحا الأهلية©4) 
وانتهى هذا الحم إلى القضاء بتبنى أرثوذ كمى للقبطة أرئوذ كسة© . 

وقد عقب الفقهاء على الانحاه الأول الذى ذهب إليه القضاء المصرى بعد التبنى من النظام العام 
ورفض القضاء به على أساس تطبيق أحكام الشريعة الإسلامة الى لاتقره » بأنه : 

< فى حالة النبنى لا بعتير عدم إجازة الشريعة الإسلامية له بالنسبة للمسامين أنه فى ذاته مخالئف 
للنظام العام فى مصر بالنسبة لغير السامين » وآنة ذلك أن الشارع المصرى نفسه اعترف: مجواز إجراء 
التينى فى المادة 81١‏ من قانون المرافعات وفرض على الحسكنة أن تصدق عله إذا كان مستوفيآ 


١565 ف القضية رقم 54 سنة‎ 1986٠ الحم السابق والمكم الصادر مننفس الحكمة فى؟١ من يونيو‎ )١( 
من مارس سكة #دولداء فى القصية‎ ”١ زفق محكمة القادرة الابعدا؛ لية » دائرة الأحوال الشخصية » حَْ‎ 
.ا١١561؟ةلسؤف‎ 
: كانت هذه المادة تنص فى فقرتها الأول‎ )( 
1ا5 65 2628508265 065 03220156 18 ق أع 166585 3 3ع17ل1619 مام 1أوعنان 5عا‎ 1 
1283:5710 218[, نا ,565593326155176 011 236111116 511666551028 06 020155 عتتاةق‎ 5 
ع26ة761مدمه 12 ع0 تاداماوعم ,6 611 قتا ع‎ 011 1188 01 001 2650 
كانت هذه المادة تنس على أنه « ليس للمحا؟ المذكورة أن تنظر فى الممازعات المتعلقة ... ولا فى المسائل‎ )4( 
. المتعلقة ... ولا فى مسائل الحبة والوصية والمواريث وغيرها مما يتعلق بالأحوال الشخصية‎ 
محكنة الاسكندرية الابتدائية , دائرة الأحوال الشخصية م حي 45 من ديسمير 1908 ء الفضية‎ )0( 
سلة 48#و1ا.‎ ١54 
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لشرائطه القانوئية الى بنص عليها كل مئ قانون طالب التبنى وقانون الطلوب تيفيه - والمقصود 
بعبارة « قانون » هنا هوالقانون الشخمىطبعاً اامصدمووط زم,1 وهو يتحدد إما يقانون الجنسية 
مقتطوط معن بالنسة للأجانفب أو بالقانون الدينى .وومتهنا2 ععنة بالنسبة للمصريين الغير 
مسلبين وكذلك اعدعى الجنسية الغير مسادين إذا رأت الحكة أن محدد لم قانون موطنهم ( أى 
مصر ) أو عقيدتهم كا رأينا 0©. 

واستقر الفقه المصرى على هذا الانجاه فلم يعد يدل حالة التبنى فى التطبيقات والأمثلة لفكرة 
النظام العام . أى الأمثلة الق لا مجوز الاتفاق على عنالفتها فى شرائع متحدى الممة 29 . 

وقد اتضح من حي لحمكة النقض أنها تقر القاعدة التى أرستها المادة مرافعات من إخضاع 
التبتق لقانوتى التينى والمتنى معآ وذلكفى حالة يونانين تبنيا لقيطاً عثرا عليه في مصر ولم تسفر نحريات 
البوليس عن معرفة والديه . وكانت الحمكة القنصلة الرونانية قد قضت بهذا التبنى ولكن محمكة 
التقض بعد أن استعرضت جنسية الطفل المتينى واتتهت إلى أنه يعر مصرياً مولوداً فى مصر وقفآ 
للمادة #/ ١١‏ من المرسوم يقانون الصادر فى من مايو سنة ١4+‏ الدىكان سارياآ وقت العثور 
عليه والمادة +5 من المرسوم بقانون رقم .1 لسنة ١54‏ الدى كان سارياً وقت صدور حم المحكة 
القنصلية بالتبنى . انتبت إلى أن هذه المحمكة القنصلية لا تكون ذات ولاية فى الفصل فى موضوع 
التى9" . 

الى فى القانور, القارير : 

سبق أن أشرنا إلى الشريعة الإسلامئة لاتبيح التبنى » كا أن قانون الكنيسة المسحية 
"#نتمندمصط 22016“ هو الآخر لا سحه أصلا » ولا تزال تشريعات بعض الدول المسحية متاثرة 
بهذا الطابع الكنسى كهولاندا والبرتغال وكولبيا والأرجتتين والكسيك . 

ولكن الطوائف غير الإسلامية فى مصر 'نسمح قوانينها الدينية بالتينى . فالمسألة السابعة والثلاثون 
الواردة فى الفصل الثانى المعنون «فما يتعلق بالمولودين الغير حقق نسبهم وفى أبناء الوضع» من كتاب 
الخلاصة القانونية فى الأحوال الشخصية الخاصة بالطوائف الأرثوذ كسية تنص على أن : 

« أبناء الوضع يعتبرون من جهتين: الأولى من جهة الرضاعة ... والثانة من جهة الترببة. وهو 
أنه إذا تبنى رجل بولد مجهول النسب أى المحذه كإين له نظر لكونه عادم الذرية محرث أشهد على 


. 756 تادرس ميخائيل تاهرس ء» قس المرجم » ص‎ )١( 

(؟) إيهاب حسن اسماعول» شرح مبادى الأحوالالشخصية للطوائف الملية » طبعة أولى /ا9١‏ , سمه 
5د ء وجيل خانكى « الأحوال:الشخصية للأجائب فى مصر » 16س 9؟. 

(؟) نقض ٠‏ من فيراير سنة ١4895‏ طمن رقم ه سسنة ؟؟ قل ء جخوعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة 
النقض: فى الخسة وعغيرين عاماً ج ١‏ س ١7١‏ وبما يلاحظ أنه المكي الوحيد .ند [نقشناء ك3 0 الذى 
تمرضت فيه المكنة اوضوع التبى . 


التنى فى القانون الممارن بقزة 


نفسه بذلك وثبته فى حمل رئاسته الدينية ورباه ترية كاملة كواك طبيعى لولده صار لذلك الولد قرابة 
وضعية مع ذلك الولد فيكون ابنه بالوضع لا بالطبع ويازمه معاملته فى الإعالة والرعاية محسب ها يمكنه 
وطبقاً للا قرره فى محل شريعته عند التبنى يه0© » . 


كا أن المادة ١م‏ من « مختصر القواعد الأساسية في الأحوال الشخصة للطوائف الكاثولكة » 
تنص على أن : 
( القرابة اللتشرعية تشبه القرابة الطبيعية فتبطل الزواج مسب القاموس الروماق بين الأشخاص 
الآنى ذكرهم : أولا فى اسقط ااستقم بين الشيخص المتبنى (بكسر النون) والشخص التبنى ثم بين التبنى 
وأولاد اللتبنى القائمين نحت ولايته عند التبنى ثانا . فى الخط انحرف بين الشخص المتبتى (بفتح النون) 
وأولاد المتبنى القائمين تحت ولايته , ثالثآً بين المتدنى ( يكسر النون ) وزوجة التببى وبالعكس أى 
بين المتبنى وزوجة المتبنى وذلك على قياس القرابة الأهلية فى الخط الستقيم »9© . 
ويشترط الفانون الفرنى شروطاً ‏ حب توفرها فيشخص التبنى والتتى وهناك شرط مشترك 
هو أن يكون كلاهما فرنى الجنسية أو على الأقل إذا كانا أجنييين أن يكون لما إقامة فيفر نسا وأن 
يتمتعا فبها بالحقوق المدنيسة . ولشكل شخص أن يتبنى بشرط أن تنوفر فيه الشروط الى يفرضها 
القانون . فالتينى مسموح به للنساء وللعزاب وللخصيان وقد استق رالفقه والقضاء على السماح به للرهبان 
الكاثوليك حت صدور قانون ‏ من دسمير سنة م.9١‏ الذى فصل الكنيسة عن الدولة ويكنى أن 
يكون التبنى قادراً على إعطاء مواققة قانونية على التبنى . فالحجور عليه يستطبع أن يتبنى لأن الجر 
القانوتى لا ينطبق إلا على الدمة المالة . وكذلك الححر القضائى بشرط أن يكون المتبنى فى فترة 
١‏ كال قواه العقلية0© . 
ومن الشروط التى بحب توفرها فى طالب التبنى أن يكون بالغ من السن .ه عام وأن يكون 
الفرق فى السن بينه وبين المتبنى ١١‏ عامآ « م سم » وهذا الشرط الزدوج مطلق ولا مجوز الاستثناء 
فيه إلا فى حالة التننى بأجر . 
وللشنى يحب ألا يكون لامتبنى ( بكسر النون ) فى وقت التبنى أطفال أو فروع شسرعيون وإذا 
كان طالب التبنى منزوجا فلا يستطيع أن يتبنى إلا يموافقة زوجته ولا فارق فى هذه الحالة بين الزوج 
والزوجة . وهذه القاعدة نافذة حي فى حالة الانفصال الجسمالى©»© . 
وجب أن يكون المتدكّى قد أعطى للمتبتى مساعدات ومنحه عنابة غير متقطعة قبل أن يلغ سن 
الرشد خلال ست سنوات على الأقل . ويب أن يكون المتبتّى معروفاً محسن السمعة وسلطة تقدير 
هذا الشرط مطلقة للقاضى . 


. 58 س‎ ٠ الأب الإيغوماتوس فيلوتاوس ؛ قاموس الإدارة والقضاء لقليب جلاد ب ب‎ )١( 

(؟) امرجم السايق ساس 5076 - 

[فر4 112 .730 ,3 .5 ,116 :49 ,110 ,6 ."1 رمطصده امعط 
2 4 .250 ,5 ,1 ,040633 5ه 261216 صوعق:آ-891106127 267 ,210 ,110 1220102256 


3 العدد الرابع - السنة التاسعة والثلاثون 
االمصسا ا :0 


أما الشروط الواجب توفرها فى المطلوب تبذيه فأوما أن يكون قد بلغ سن الرشد « م 55" » . 
وبحب أن يكون التدتتى قد حصل على رضى أبويه أو رضى من هو على قبد الحياة منهما إذا 
كانت سنه أقل من ه؟ عام . أما إذا كان قد جاوز هذه السن فيجب أن محصل على رأيهما شب 
2م25" ٠.6‏ 
ولا نحوز أن يكون الشخص متدتتى لعدة أشخاص إلا فى حالة أن يتبناه زوج وزوجه 2م818» 
لأن المنبكّى فى الواقع ا ا 0 الى تفرضها عله 
اانبعية الصورية الجديبة . 
وخوز تبنى شخص ممزوج فإذا كان المطلوب تينيه هو الزوج فلا حاحة للحصول على رضى 
زوحته . أما إذا كانت الزوجة هى الطاوب تبنيها فيحب أن تمحصل على إذن زوجها . أو على 
إذن المحكية90© . 
والإبن غير الشرعى عكن ع شه قانوناً بواسطة أبه أو أمه . وقد استقر الفقه والقضاء على أن 
الابن غير الشرعى امعقرفا بنسبه قانونآ كن أيضاً أن تناه أبوه الذى اعترف به أو أمه الق 
55000001 « ثم يعترف ؛ 1 سبهم قانوناً » 
فإن الفقه فى فر نسا يقرر بوجه عام ل ا ا بواسطة آبانهم 
أو أمباتي 20 . 
تناع بعض أعلام النبنى فى قوائين ين الورزر يات ارق اررّصربكم: : 
لسكل ولاية من الولايات التسع والأربعين فى الولايات التحدة الأمريكية - 5 هو معروف س 
هيئاتها التشريعية المحلية الخاصة . أى جلس نو انها. أو « مجلس المثلين 1 05 12101186 
و جلس شبوخها وغوومة » ولكل منها تشربعاتها الحلية الخاصة بها . 
ولقد رأينا ‏ ونحن فى صدد شرح التبنى فى.القانون القارن - أن نسوق على سبيل الثال 
قوانين ثلاث من هذه الولابات التحدة الأمريكية وترى مبلغ التنازع ينها ثم نتبين قواعد الإسسناد 
فى مصر بالنسية لهذا التتازع . 
فقانون العاصعة واشنجان « ولابة كولومبيا » ينص على أن : 


« يمكن لأى شخص سه بشعرط أن تنم الزوجة إذا كانت موجودة فى الطلب أو تقره -- أن 


للق .151 ,81 :119 .5 ,556 .210 ,6 :1 ,تاهط غم اناطنتق :38 .210 ,1510 ,عطتد010 علد 
4 .20 ,110 662 0 5 17361714 طة2هرة1- 82:110717 1195 .210 


(؟) ‏ ,1 .2 ,6 111تا1"0 تق “تعامجع7تاط :35 .270 ,ص16 :203 .210 ,8 .1 ,10012826023 
1582 20 ,1 1 باملسقاط :7 .2,2 .71 7316156 ذأ طامطة وعم 988 .270 


(م) د اه :209 .200 ,4 ,5 ممفمدوة 1911 .م ,18 عأمم ,556 ب0أط1 بتتهع 65 طسق 
280.١ 6.‏ ,1210 62 65 126214 82 8911013-13 1187 .200 ,لاطة 


التبنى فى القانون المفارن 55 


يلتمس من دائرة الأحوال الشخصية فى تحكمة البلدية أن يتبنى أى قاصر أو رأشد ١١‏ - :11؟) » 

إذا كان المراد تبنه راشداً فإن قبوله هو الطلوب وحده . 

إذا كان المراد تبنيه قاصراً فإن القبول مطاوب منه ( إذا كانت سنه أزيد من 1١#‏ ) ”ما أن هذا 
القبول مطلوب أيضاً من : ( ] ) كلا الوالدين إذا كانا ممزوجين وى قيد الحياة » أو (ب) تمن على 
قبد الحياة منهما ء أو (<) من أم الراد تبه الولود من غير زواج شرعى إلا إذا كان الراد تبنيه 
قد ثبت نسبه شرعاً طبقاً لأى حي قضاق ففى هذه الحالة يكون قبول والده إذا كان على قيد الحياة 
مطاوبا أيضآ ء (د) من أم الراد تبنيه . .. ( و) مكنب التبى للرخص له بذلك أو الوظقون 
الرسميون بولاية واشنجتن د .:س . فى -الة ما إذا انتبت حقوق والديه تع من هيئة قضائية مختصة 
أو بتنازل عن: القوق الأدوية إلى هؤلاء الوظفين أو مكتب التنى العثرف به وأن يكون هذا التتازل 
مبنآ على رضاء تم المصول عليه وأن يكون الراد تبنه قد عهد به قانونآ إلى عناية مكتب التبى 
وحراسته ١5(‏ - بم ؟). 

تكون الاختصاص أدائرة الأحوال الشخصية بمحكة البلدية إذا كان مقدم الطلب مقما إقامة 
قانونة أوكان قد أقام على الأقل عامآ فى ولاية كولومبيا هاطمساه0 مه مناهاط أو إذا كان 
الراد تنذيه حت العناية القانونية أو فى حراسته أوتحت رقابة موظف هذه الولابة أو مكتب من مكاتب 
التبنى الرخص بها 5٠١ - 1١(‏ ). 

الطلب بحب أن يتضمن امم للراد تبذيه وجنسه ذكرة أو أثى وتاريع ومحل ميلاده وأسماء 
وعناوين وعحال إقامة والديه الطبيعيين إن عرفا إلا إذا كانت هذه البيانات قد اشترط ألا تعلن أثناء 
إجراءات التبنى بواسطة موظف الولاية أو مكتب التبنى الرخص له وإسم وعنوان وسن وعمل طالب 
التبنى وإسم رب العمل إن وجد الذى يعمل اديه هذا الطالب وعلاثة القرابة إن وجدت الى تربط 
الراد تبئيه يطالب التننى وجنس ودين الراد تبئه ووالده أو والديه الطبعيين وجنس ودين طالب 
التنى والتاريم الذى يدأ فيه الراد تبذبه الإقامة مع طالب التتنى وأى تغير فى الإسم يراد إجراءه 
(كرح- عوجس00. 
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الله العدد الرابع - السنة التاسعة والثلاثون 
ا 1 ا 1 و 1 1 1 2001 
وقانون ولابة نيويورك ينص على أن : | 
د التنى هو إجراء قضائى والقرار الصادر بالتبنى يعد حم (م )1١١‏ . 
الشخص الراشد غير المتزوج أو الزوج الراشد أو الزوجة الراشدة جوز لم تبنى شخص آآخر 
والزوج الراشد أو القاصر أو الزوجة الراشدة أو القاصر بحوز لكل منهما تبنى طفل آخر سواء 
كان هذا الطفل تمرة زواج شرعى أم لا ( م ١1١١‏ ) 
الرضاء الطاوب : 68 من الطفل المتننى إذا كانت سنه تزيد عن ١8‏ سنة 5 )0( من والدى 
الطفل الذى ولد من زواج شوعى أو من أحدهما إذا كان على قيد الحياة . (") من آم الطفل 
الولود من غير زواج شرعى . () من أى شخص أو وكالة مرخص لما برعاية الطفل ‏ الطاوب 
تبنيه ( م ١1١‏ ) لا تطلب موافقة ققة الوالد أو الوالدة الذى : )١(‏ هحر الطفل . (؟) تنازل عن الطفل 
لوكالة مرخص لما بالتبنى ٠.‏ (©) . 
إذا كانت سن الطفل الطاوب تبنيه أقل من .م١‏ سنة فإن الح بالتبنى لا يمكن صدوره إلا بعد 
إقامة هذا الطفل مع الوالدين طالى التبى لمدة ستة شهور إلا إذا قررت الحمكمة التجاوز عن 
هذا الششرط »20 . 
وقانون ولاية كاليفورنا ينص على أن : 
« محوز لأى راشد أن يتبنى أى طفل قاصر إذا كان الأول يكير الثانى بعثمرة أعوام على الأقل 
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التبى فى القانون المقارن سم 


وأى راشد بمحوز له أن-يتنى أى راشد آلثر أصغر منه إلا إذا كان هذا الراشد هو زوجة 
طالب التنتى . 

طالب التبنى يحب أن يكون مقما فى الناحية التى تتم فيها إجراءات التبى . 

القبول الطاوب من والدى الطفل الراد تبنيه إذا كانا على قيد الحباة ‏ أو من والدته إذا كان 
الطفل غير شرعى ‏ وفى بعض الحالات يكنى رضاء أحد الوالدين إذا كان هذا الوالد أو الوالدة 
هو الذى ينفرد بالولاية على الطفل وقبول الوالد ليس ضروريا إذا كان قد حرم قضائيا من حقوقه 
فى الولاية على الطفل بحم من الحكمة أو كان قد هجر الطفل يدون أن سين ما يثبت نسب الطفل 
أو كان قد وقع وأقر بالإذن بتبى الغير للطل (4؟؟) قبول الطفل ضرورى إذا كانت سنه أزيد من 
٠‏ سنة ( 5928 ) زوجة طالب التينى مجحب أن توافق على التبنى ( 59 ) الموافقة على التبنى يعجرد 
إعطاءها لا تكن أن تسحب إلا بواسطة الوالد الطبيعى بعد مواققة المحكة (+,؟ () إذا لم يكن 
الزوج قد انفصل قانوناً عن زوجته فإن الشخص المزوج لا يمكن : ( () أن يتبنى راشد آخر بدون 
مواققة زوجة طالب التبنى » أو (ب) لا >كن أن يتبى بدون موافقة زوجة طالب التبتى . 

إجراءات التبنى تنظر فى الحكمة العليا للناحية التق يقوم فيها طالب التبنى ( +5 78076 ) 
إلا فى حالة الوالد الذدى قد يتينى ابنه غير الشرعى باعترافه علناً وقبوله فى عاثلته برضاء زوجة 
طالب التبى 0204 , 


وقد عرض هذا التنازع بين قوانين الولايات المتحدة الأمربكية ‏ لامرة الأولى فما تعلم - على 
قضاء الأحوال الشخصية للا"جانب فى مصر . فذهبت النيابة العامة فى معرض المقارنة بين قاتوتى 
ولابق كاليفورنيا » وهى ولابة طالب التنى فى القضية » ونيويورك ؛ وهى ولابة أم المطاوب تنه فى 
نفس القضية ‏ إلى أنه لما كان الثابت من الأوراق أن جميع الششروط التى يتطليها القانونان 
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الذكوران متوافرة فى الخالة المعروضة سواء بالنسبة لفارق السن بين المتبنى ( بكسر النون ) والمتبى 
( يمتح النون ) أو موافقة زوجة طالب التينى ‏ أو موافقة والدة الطفل المطلوب تبنيه أو عمل 
التحربات اللازمة وكان الشرط الوحيد المشكوك فى مخلفه هو الشرط الذى يتطلبه قانون ولاية 
و نيويورك » خاصآ بإقامة الطفل الطلوب تبنه مع الوالدرين المتبنين لمدة مستة شبور - ذلك أن 
المدعى وإن كان قد قرر أن الطفل الطلوب تبنيه يقنم معه حاليا وأبدته فى ذلك زوجته إلا أنهلم 
محدد فترة هذه الإقامة ‏ لما كان ذلك وكان القانون المذ كور قد أجازلامحككة أن تتغاضى عن هذا 
الشعرط وكانت الننابة العامة ترى استعمال هذه الرخصة فى الحالة الماروحة وتطلب إلى الحمكرة 
إتمامها نظر؟ لظروف الواقعة وملابساتها ومن ثم يكون طلب التبنى قائمآ على أساس سلم من الواقع 
والقانون ويتعين إجابة المدسى إليه . 

ومن حيث ان طالب التببى رغب فى أن حمل الطفل المطلوب تبنيه أسمه وهو أعى بمجيزه كل من 
القانونين المطبقين. 

لذلك ترى الناية العامة لحي بالتصديق على محضر التننى0© , 

وقد قرر القضاء اللصرى فى هذا الح الفريد الذى تعرض لحالة تبنى » طالب التبى والمطلوب 
تنه فها أمرءكيان تابعان لولايتين مختلفتين أنه : 

« للاكان للتبنى والتبنى أمريكيى الجنسية » وكان مفاد ذلك وجوب تطبيق الفانون الأمريى 
وكانت أمريكا دولة تتعدد فبها الثمرائع ذات نظام مركب إقليمى ععنى أنه فى كل ولاية وإقليممنأقاليم 
الولايات التحدة الأمريكية تطبق شريعة مستقلة . وكان المششرع المصرى قد وضع فى المادة 55 مدنى 
مصرى القاعدة التى يلجأ إليها لتحديد أية شريعة من هذه الشرائع تكون هى الواجبة التطبيق على 
الدعوى فنص فى هذه الادة على أنه : « مق ظبر من الأحكام الواردة فى اللواد المتقدمة أن القانون 
الواجب النطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع فان القانون الداخكى لتلك الدولة هو الذى 
بشرر أبة شرعة من هذه نب تطبيقها» وكانتأمريكا من البلاد السابقة القضائية وقآ بسمستصطم 
معنى أن قواعد الإسناد فها تفيض من أحكام القضاء » وكان الرأى السائد فى أمريكا قضاء هو امخاذ 
الوطن ضابطاً عند تنازع القوانين الاقليمى بين قوانين عختلف الولايات » وكان مؤدى هذا وتطبيقاً 
للمادة 5؟ مدق ولأن ضابط الإسناد فى القانون المصرى هو قانون الجنسية تطبيق قانون موطن كل 
من المدعى طالب التبنى وقانون الإقلم المعتبر موطنا للمطاوب تبليه . 

لا كان ذلك وكان طالب التبنى يقم فى كاليفورنيا وكان قد توطن فيها ولم يثبت أنه قد غير 

مكان توطنه أو 1 كتسب موطناً عختار؟ آخر فإن قانون ولابة كاليفورننا يكون هو الواجب اتطبيق 
على الدعوى باعتباره قانون طالب التبنى مع قانون الطفل . 


ومن جبة أخرى فانه للاكان الطفل ولد من أم أمريكية وكان يبين من شبادة ميلاد الطفل 
أن الأم مولودة فى واشنجتن وكان مؤدى ذلك أن يكون موطن الأم الأصلى فى واشتجان 


. أحوال شخصية أجانب , محكمة القاهرة الابتدائية‎ ١5 مذكرة النبابة فى القضية 8/119ه‎ )١( 


التبنى فى القانون القارن ومهة 


يك 


غير أنه لما كان الثابت من الإقرار الصادر فئها فى /دمةا أنبا وإن كانت -مولودة 
فى واشنحان إلا أمها تنوطن نيويورك وإن كانت إقامتها فى جنيف » وكان مفاد ذلك أن الأم 
اكتسبت موطناً عنتار فى ولابة نبويورك 0166طه ذه عللعتصمة وكان موطن الولد الطسعى 
فى أحكام القانون الأمريى هو قانون موطن والدته أى أن موطن الطفل المراد تبته فى هذه 
الدعوى هو ولاية نيويورك فان قانون الطفل الواجب تطبيقه فى هذه الدعوى هو قانون 
ولاية نيويورك . 

وبالتأسيس على ما تقدم تكون الدعوى محكومة بقانونى ولايق كليفورنا ونيويورك من 
حيث شروط صحة انعقاد التبنى . 

وحمث انه عن أطراف التبئى فائه سين من المذكرة الإيضاحة للقانون رقم وا سئة ؤم.هةا 
فى التعليق على اجراءات التبنى أنه لضع من حيث الشروط الواجب توافرها لانعقاده لأحكام قانون 
بإدى الطرفان وقد عددت المذكرة ب دون حق هذه الشروط وبينت منها شروط « أن عثل 
المطلوب تنه وصه إن كان قاصراً وعمره أقل من سن معيئة » وأن نوافق أنواه أو أحدها 
واجراءات هذه الموائقة » فعلى ذلك فان اجراءات موافقة والدة الطفل فى خصوص هذه الدعوى 
تسكون خاضعة أيضآ لأحكام القانون الأجنبى عملا بالمذكرة الإيضاحية للقانون أى أن ماهية 
الخطوات القانونة الى تنخذها الأم حتى تسكون مواققتها قائمة وهل يازم بعدها أن نكون طرفاً 
فى عضر التبى أم لا حكومة يقانون المتبنى أى أن هذا القانون هو الذى بمحدد أطراف التبنى الدين 
بتعبن ظهورثم وحضورمم لدى رئيس الحمكة لتوثيق التبنى عملا بالمادة 9.1١‏ مرافعات فإذا حددت 
هذه الأطراف وكان القانون الواجب التطبيق يستازم حضورثم باعتبارهم طرفاً فى إجراءات التبنى 
وجب أن محضروا لدى رئيس الممكة عملا بالمادة 41١‏ مرافعات . أما إذا كان القانون الأجنى 
لاإستوجب مواققة الأم فى حالات خاصة 6 إذا عبدت بالطفل إلى مكنب تبنى فإنها لا تسكون طرفاً 
فى إجراءات التبنى ولا يازم حضورها التوثيق لدى رئيس الممسكة فى مصر » وكذلك إذا كان قانون 
التبنى لا ستازم ظبور أو خشورمتدوق مكتب الى عند ترقق التدنى فى حالة تنازل الأم عن 
إبنها الطبيعى لمذا المكتب فإنه لأيكون لازماً فى مصر حضور هذا الندوب لإجراءات توثيق 
التبنى فى مصر تأسيسآ على أن القانون الواجب التطبيق لا يستازم حضوره ولا يعلق التبنى على 
حضوره عملة التوثيق المنصوص علها فى المادة ١11و‏ مرافعاث . وبهذا يتضح أن المادة ١وة؟‏ 
مرافعات وان تعلقت بالإجر اءات واستازمت حضور الأطراف فى التبنى شخصيا فان هذه المادة 
محكومة أيضا بالقانون الأجنى الذى محدد من ثم الأطراف الواجب حضورهم لإجراءات التبنى وذلك 
على النحو الذى أوضحته المذكرة التفسيرية لأحكام التبنى فى مصر . 

ومخلص مما تقدم أن قانوى التبنى” والمتبنى> كان شمر وط صحة التبنى الوضوعية ويحددان من 
ثم أطراف التبنى الواجب حشورثم إجراءات التوثيق فى مصر ٠.‏ 

وحيث إنه بالنسبة لقانون الطفل المتبنى . فإنه لما كان بين من الاطلاع على المواد ١١١9 ٠١١‏ 
و١١‏ وم١ؤ‏ و4١ ١‏ من قانون ولابة نيويورك أن قانون هذه الولاية يجي لكل شخص غير 
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ا ل اي 
مْرْوِج أو للزوجين معأ أن يتبنيا طفلا تحب مواقته إذا كان يزيد سنه عن ١5‏ عاماً » على أنه 
بشترط:أن عثل فى إجراءات التبنى طالبا التبنى إذا كانا زوجين والتبنى إذا كان يزيد سنه عن 
هر سئة ووالدته إذاكانت موجودة إلا إذاكانت سامت وتنازات عن ابنْها لوكلة للتبنى عمولة إياها 
سلطة إتمام التبنى » وأنه فىحالة إتهام التبنى ععرفة مكتب ادوعدادي معرفة هذه الوكالة بغبر 
حاحة الحضور تمثل المكتب فى إجراءات التوثيق 

وإنه إذا كان الطفل المتبنى يقل عن مر عامآ لايصدق على التبنى إلا إذا قام هذا الطفل مع 
طالى التبنى لمدة ستة أشهر إلا إذا رأت الحسكنة أن تتجاوز عن هذا الشرط ورتب القانون على 
التبنى جواز أن تغير ا مكنة إسم الطفل على النحو المطاوب فى الدعوى . 

نرئ هذه الحسكنة التحاوز عن شرط إقامة الطفل مع طالى التينى لمدة ستة أشهر قبل التصديق 
على' التنى مستعملة فى ذلك الرخصة الخولة لما بمقتضى القانون الواجب النطبيق . 'لأن الحكمة 
من تقزبر هذا الشرط © ولخصيصها مخالة ما إذاكان الطفل أقل من ١.‏ عاما بمعنى أنه إذا كان 
يزيد مله عن م١‏ سنة فلا وجه لهذا الشرط ب هو رعاءة مصلحة الطفل وإعطائه الفرصة ‏ وهو 
مازال بعد لم يبلغ السن فى نظر مشرعه الى يقدر فيها مصالحه ‏ فى عدم المواققة على التينى إن لم 
تناسبه ضروب العيشة مع طالى التبنى إن كان مميز؟ - أما والطفل لم يتجاوز من العمر شهوراً فإن 
حكمة تطبيق هذا الشرط لا تسكون متوافرة » هذا إلى أن ظروف الدعوى ومصلحة الطفل ناطقة 
بوجوب التحاوز عن هذا الشرط . 1 
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م٠‏ | عبس اع فرارر مم١1‏ ]21 نض « المصلحة فى الطعئ » دفاع شرعى . تعدد ارام 
قصر المتهم دفعه بقيام حالة الدفاع الشرعى على تهمة الجنحة . تطبيق 
المي م «مع وتوقيعه العقوبة الأشد وهى المقررة لجناية الشروع 
فى القتل . نعه على الحم عدم تعرضه لخالة الدفاع الشرعى . 
لا مصلحة . 
تلبس . أثره . رشوة . قيام حالة التلس مجرعة الرشوة تنفيذ] 
لاتفاق سابق بين المتهع والجى عليه 5 عدم اعشارها ولدة 
الإجراءات الت سبقتها والق امخذها ضابط البوليس الحربى . لكل 
من شاهدها تسلم الهم لرجال السلطة العامة . م به أ. ج . 
١‏ ل معارطة . حي . حم حضورى اعتبارى . مق لا مجوز 
للنتهم الطعن بالمعارضة فى الحم الحضورى اعتباراً ؟ م #4١‏ أ.ج. 
# ا سدم استئناف 3 استثناف الح الصادر يعدم حواز 
العارضة . عدم نحاوزه ما قضى به فى المعارضة . تصدى الحكة 
لموضوع الدعوى . غير جائز . 
قيض . تفتيش . متى ,سوغ للضايط المبض على امهم استعالا 
للحق الذدى خوله له القانون فى المادة م أ. ج ؛ مثال : 
هلماجم «١‏ « : إثبات ‏ اعتراف . تفتيش . دخول رجال البوليس مزل المهمة 
ا لتنفيذ إذن التفتيش !. اعترافها بعد ذلك أمام وككل النيابة . 
الاعتراض على الاعتراف يمقولة إنه تولد عن إكراه . غير صصح . 


5 |2" |«غ« « « 


« « «| غ١‎ 


1 8/6 110 إل وين . قانون . عخالفة التهم لأحكام القرار رتم ١9‏ سنة 
مهن بعدم إرساله البيانات الخاصة بالكاوتشوك . صدور القرار 

ا رم 4ه سنة ١965‏ العدل بالقرار رتم // سنة ١9017‏ يمد أجل 

ا إدسال البيانات . استفادة لمهم من ذلك . م مع . 


تبطام « («م ١‏ - استثناف . دعوى مدنية . مق مجوز للمتهم 'استئناف 
الدعوى المدنة غير تقيد عنصاب معين ؟ م .ع أ. عر . 
كن يد صاب معلل 1م ّ 


مها 


اروك 
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|65 


“اه ا 
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حلة الحاماة بقاع 


كم ١١|‏ قبرابر مره ةا 


فهرست السنة التاسعة والثلاثون 
ملخص الأحكام 


؟ س دعوى مدئية . تقدير قبمتها . تمويض ٠‏ تقدير قيمتها 
دائماً بعقدار مبلغ التعويض الطاوب ولو وصف بأنه مؤقت . 

. دعوى مدنة . رنعها على التهم القاصر . غير جائز‎ - ١ 
. م #زه؟ .اج‎ 

”ل إجراءات . محضر الجلسة . قصور محضر الحلسة عن 
ذكر سن الثسهود وحال إقامتهم . لاعيب . 

إششات . اعتراف . حك ( نسبيب كاف » . إدانة امتهم استئادا 
إلى الأدلة القائمة فى الدعوى بعد استبعاد الاعتراف . التزيد 
الخاطىء فى الحم بإمكان الأخذ بالدليل المستمد من الاعتراف غير 
الاختتارى . لاعيب . 

حي . حم حضورى اعتبارى . مت نجوز المعارضة فيه ؟ 

دفاع . محام . إعادة القضية إلى المرافعة وإجراء محقيق فيها 
دون عضور الحاتى الذى حضر التحقيق الأول . إخلال محق 
الدفاع . 

سرقة . سرقة بإ كراه . الاعتداء الذى تنوفر به جرعة السرقة 
بإكراه . اعتبار كل من ساهم فبها فاعل فى الجرعة . 

١‏ س تقض . إجراءاته . ميعاده . مق يبدأ ميعاد الطمن 
بالتقض من النياية فى لحك الغيابى الصادر بعدم جواز استثنافها . 

؟ ‏ استئناف . أثره . سلطة الحككة الاستثنافية . 

قار . محلات عمومية . الألعاب الواردة فىم ١9‏ من ق ,رم 
سئة 1441 هى على سبيل العثيل . جواز محقق الربم ف المقامرة 

نض . إجراءاته . ميعاد الطعن . الشهادة الى يحتمد عليها 
للانتفاع بالمهلة . هى التى ترد على السبب . 

١‏ قانون . أرز. اعتبار القانون رقم ١‏ سنة ١45‏ المعدل 
بالقانون رقم /ا سنة ١945‏ ملغى بالفانون رتم إلا سنة ١668‏ 
فى الحدود الت غابر فيها القانون الجديد . 


فهرست السنة التاسعة والثلانون 


سيت .سس سام دشد] _ _ سسلسخشخص سسسميم سح للسسسسم 
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بوبم | ؟ قبرابر ره ١‏ 
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اس سا كم 


؟ ‏ نقض . أسباب الطعن . خطأ الحم يعدم إيقاعه 


| العقوبة التبعية على المتهم . عدم استناد التدابة فى طعنها إلى ذلك . 


تعارض مصلحة المهم مع تطبيقه . عدم جواز تصححه . 

خيانة أمانة . اختلاس محجوزات . حم « تسبي ب كاف » . 
ذكر الحم أن النهم لم يقدم الحجوزات فى يوم البيع مع علده 
بالحجز . محدثه بعد ذلك عن نية التبديد . غير لازم . 

نتفض . أثره . سلطة محكة الإحالة بعد تقض الحي . 

متشردون ومشتبه فبهم . اشتباه . عود للاشتباه . اعتبار النهم 
عائد للاشتباه فى كل مرة يقدم فيها على عمل من الأعمال النصوص 
علها فىم ه من ق ره سنة ه144 . القول بانصراف الحم 
الصادر على التبم باعتباره عائدآ لحالة الاشتباه إلى كل ما سبقه من 
وقائع . غير صحيح . 

أسباب الإباحة وموانع العقاب . دفاع شرعى . حم « تسبيب 
معيب » . إنكار الح فى بعض أسبابه حق التهم فى الدفاع الشبرعى 
وذكره فى موضع آخر أن التهم فى حل من الذود عن ماله . قصور. 

إثبات . شهادة . حم « تسبي بكاف » . نسبة الحم أقوال 
الشاهد إلى محقيق النيابة فى حين أنه أدلى مها فى الجلسة . لاعيب . 


(؟) قضاء محكمة النقض المدنية 

سريان قانون المرافعات الخالى بشأن مدة سقوط الخصومة مق بدأت 
المدة فى السريان بعد العمل به . المادنان ووؤ.” مرافعات . 

 *‏ دعوى . حصومة « سقوط الخصومة » . الشروط 
الواجب توافرها فى الإجراء القاطع لمدة سقوط الخصومة . أمثلة 
لا تنوافر قبا هذه الششروط . 

م -- دعوى . خصومة «سقوط الخصومة». محكبة الوضوع. 
سلطتها فى تقرير أن الطلب المقدم من المتمسك بسقوط الخصومة 
إلى قم كتاب عحكئة الاستئناف باستحضار ملف الاستئناف من 


حلة الحاماة ومع 


العدد الزابع فهر ست السنة التاسعة والثلاثون 


ا امم ممم م200 0000 


فى الاستئنافه . 

غ ‏ دعوى . خصومة «سقوط الخصومة » تقض « أسبان 
جدددة ح'. استصدار المتمسك سقوط الخصومة أمىآ بعد النقض 
والإحالة بتتقدبر المصروفات والأتعاب الحمكوم بها لصالحه فى 
النقض وإعلان هذا الأ وتنفيذه والفسك لأول مرة أمام محكدة 
التقض بأن هذه الإجراءات ,تعتبر قاطعة لدة سقوط الخصومة . 
غير جاكز . 0 

ه ‏ دعوى . خصومة ( سقوط الخقصومة ) . معنى أثر 
سقوط الخصومة فى الأحكام الصادرة فى القضية . 

- دعوى . خصومة ( سقوط الخصومة » . نفاذ . أحكام 
وقتية . الأحكام الى نحميها الماذة ع .م مرافعات من أثر سقوط 
الممتومة: 

با دعوى . لتُصومة « سقوط الخصومة » . استثناف . 
أثر سقوط الخصومة فى الاستئناف ٠.‏ المادة ووم مراقعات . 

هم - تقض « حالات الطعن » . الطعن مخالفة حم سابق . 
إجراءات . قوة الأمر القضى . الحم الصادر بسقوط الخصومة فى 
الاستثئاف . ماهيته . عدم اعتباره حكماً فى موضوع القصومة ينفتح 
به باب الطعن بالنتقض المنصوص عليه فى المادة 55 مرافعات ٠‏ 

و - قوة الأمر القضى . انعدام حجية الح الصادر بإحالة 
الإعلان وبطلانه ٠‏ ّْ 

٠‏ - دفاغ . طلب مد أجل الم لتقديم مذ كرات . محكمة 
الموضوع . عدم التزامها بإجابة هذا الطلب مت استككلت دفاع 
1 ظ | الخصوم ومنحتهم الأجال الكافية لتقدم الذكرات والمستندات ٠‏ 
بد أ سمث | أول مابويره.ةا موظفون . معاشات « سن التقاعد » , مجالس بلدية . عدم 

سريان قانون المعاشات رمم © لسنة ١9.9‏ على موظق الجالس 
البلدية ولخضوع هؤلاء للقواتين واللوام: النظفة لشكومهم وامئها' 


حكمة أخرى لا يفيد تنازلا عن طلب السقوط وقبولا عوالاة النظر 
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ا وه | دمابرممة١‏ 


ةا السنة التاسعة والثلاثون 


سوسس خسن مودو و 


ملخص الأحكام 


القرار الوزارى الصادر فى .م7 أغسطس سنة ١916‏ بتحديد سن 
التقاعد بستان سنة 5 

١‏ - ضرائب . ضرية المهن التجارية . سسرياتها بالنسية 
لأرباح مهنة الرقص قبل إلغاء المادة 70 ق ١4‏ سنة .وم.١‏ دم 
5أسلة .مواء 

؟ ‏ ضرائب . ضربة المهن التحارية . قانون « رجعية 
القوانين » . عدم سريان القانون غ١‏ سئة ١46٠‏ على السنوات 
الضربسة السابقة . 

ضرائب . ضريية الأرباح التجارية والصناعية . حم « تسبيب 
معيب » . دفاع . امخاذ أرباح الممول فى سنة /ا9.4١‏ أ أساسا لتقدبر 
أرباحه فى سنة مرع.و؛ والاستناد فى تهدير أرباح سنة ١64317‏ إلى 
3 ابتدائى صادرة به مع أنه الى استشافياً ونمسك مصلحة 
الشرائب بذلك . إغفال هذا اللدفاع فى الحم . قصور . الرسوم 
بقانون ٠غ؟‏ سنة 1965. 

ضرائب . ضرمة الأر بابح التجاريةوالصناعية . تنازل . قانون. 
قيام الممول الخاصّع لاربط بطريق التقدبر بالطعن في تقدير أرباحه 
في سنة ١64+‏ وتنازله عن العلعن بعد صدورالرسوم بقانون ٠غ؟‏ 
لسنة «ه.ه١‏ . سريان هذا القانون عله ووجوب اماد أرباح سنة 
4 أساساً لتقدبر أرياحه فى سنة م4١‏ . عدم الاعتداد بتنازله 
عن الطعن . 

١‏ - أحوال شخصية . تطليق . أجانب . قانون . طلب 
التطليق من زوج مالطى الأصل بريطانى الجنسية لايقيم فى مالطة 
ولا فى غيرها من الستعمرات وإعا يعم عصر . وجوب تطبيق 
القانون الامجليزى . المواد 1 و2 و/ام مدلى . 

؟ - جنسية . الجنسيةالبريطائيةطبقآ لقانوناللنسيةالبريطاى 
الصادر و سنةيرع ١‏ . شمولماجميعرعايا الملكةالمتحدةوالمستعمرات 
ومنها مالطة . 
- تمض « أسباب متعلقة بالنظام العام » . استثناف . قوة 


عون أكون | م ماي م56١‏ 
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مجلة الحاماة بسن 


يريت السنة التاسعة والثلائون 


ملخص الأحكام 


الأمر اللقضى . عدم جواز السك لأولمرة فى المرافعة الشفوية أمام 


محكمة التقض بأن الاستثناف لم يكن جائزاً مق كان النعى وارداً فى 
التقرير على موضوع الاستئناف لا شكله الذى يكون قد حاز فوة 
الأمر اللقفى . 

؟ - نمض « تقربرالطعن 6 . إجارة . عدم جواز التحدى 
بدفع قوم على تصييب للع لم برد فى تقرير الطمن . مثال . 

6 قوة الأمر المقضى . إجارة . اختصاص . دفوع . رفع 
دعوى إثبات حالة مزل استولت عليه وزارة المعارف أمام المحمكمة 
الحزئة . دفعها بعدم الاختصاص عقولة إنها من اختصاص القضاء 
المستعجل . رفع دعوى أخرى أمام الحمكة الابتدائية بالمطالبة 
بالأجرة ودفعها بعدم الاختصاص استناد؟ الى القانون 7 لسنة 
١517‏ . القضاء نهائياً برفض الدفع الأول لابحول دون الفصل فى 
الدفع الآخر . ش 

١‏ ل دعوى . استثناف . محضير . حي . إجراءات . إغفال 
إبداع التلخيص وتلاوته لدى نظر الدعوى أمام محكمة الاستثناف . 
بطلان الحكم. المادتان 11 و5١‏ مرافعات . 

؟ - تفض « الخسوم فى الطمن » الطعون عليه لم يكنطرفاً 
فى الخصومة أمام الحمكة التى أصدرت الح الطعون فيه . عدم 
قبول الطعن . ش 

١‏ - مسئولية . السثولية التقصيرية . إثبات . العزام الضرور 
بإثيات وقوع الخطأ النى نشأ عنه حادث احتراق الطائرة وارتبط 
معه برابطة السبية . 

؟ ‏ مسئولة . القضاء برفض دعوى التعويض المؤسسة على 
المسثولة التقصيرية على ما ثبت للمحكئة من أن الضرر نشأ بسبب 
أجنى لا بد لامدعى عليه فيه . عدم العزام المكنة بالتحرى عن 
وقوع خطأ من المضرور أو من الغير . 
سم مستولية . عقد. المسئوليةالتقصيرية والمسئولةالتعافدية. 
اندفاع كل من المسثويتين بإثبات السبب الأجنى فى وقوعالحادث. 
مثال . 
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فهرست 202020 السنةالتاسعة والثلاثون 
يمن لأا 


ع جيم استثنافى « تسبيه » . النعى عليه بالقصور استناداً 


١‏ - وقف . أموال عامة . شرط اعتبار الأماكن الخصصة 
للعبادة والبر والاحسان من الأملاك العامة . تولى وزارة الأوقاف 
إدادة أعيان تلك الأما كن بصفتها ناظرة لالع عليها صفة المال 
العام . المادة يه مدلى قدم : 

؟ س حم د تسبيب معيب » . نقض ( حالة الطعن ببطلان 
الحج» . عدم جواز الاستناد إلى أساب الحج الا,تدائىق إقامة 
الحم المطعون فه إذا كان هذا لحي قد أقم على دعامة جديدة 
أهدر مها الدعامة الق أقيم عليها الحم الاتدال . 

م ل نقض « الخصومةقالطعن»6 دعوى . د صفة الخصوم 
فيها 4 . وقف « النظر عليه » توافر صفة ناظر الوقف فى رفع 
طمن عن اللحسم الصادر فى التزاع القائم بين جبة الوقف ووزارة 


'الأوقاف حول صفة أعيان النزاع وما إذاكان وقفاً خيريآ أو أموالا 


عامة أو ذات كان مستقل . 

هج - نقض « الخصوم فى الطمن » و « أسباب جديدة » . 
وقف « البظر عليه » . السك لأول مرة أمام محكة النقض بأن 
ناظر الوقف ل تعد له صفة في عثياه طبقاً للقانون رقم 6م لسنة 
96 . غير جائز . 00 
كل شريك فى شمركة التضامن شخصياً عن حصته فى أ باح الشمركة 
وبطلان الاجراءات الموجبة من مصلحة الضرائب إلى مدير الشركة 
عن الضريبة المستحقة على الششركاء المتضامنين مالم يكونوا قد أنايوا 
هذا المدير فى تقديم إقرار الارباح . 

مل . وقف العامل عن مله . المقصود يلفظ «العي» الوارد 


بالفقرة الخامسة من المادة م من القانون رقم 4١‏ لسنة ١٠44‏ . 


إجارة . دفاع . حي ٠‏ تسبيب معيب » . قسور الحكم إذا 


محة اطاماة ار لومم 


فهرست السنة الناسعة وَاللامْوْن 


ملخس الأحكام 


١ع‏ أه ا مايومهةو1ؤا 


أغفل دفاع المستأجر بأن الأرض الطالب يأجرتها لنستهى الأرض 
القى تم التعاقد عليها . 

الك شنرائن رسم الأياولة . أرض ليست من الأملاك 
الخاضعة لعوائد المبائى ودحم كونها تزرع فانها تعتبر من الأراضى 
المعدة للبناء : خضوعها قَ تقدير قيمتها عبيدا لتقدبر رسم 


الأباولة إلى حك المادة م دون المادة 5م من القانون ١‏ 
لسنة غ١‏ . 


* - تمض ( أسباب جديدة »6 . ضرائب . رسم الأياولة . 
عدم جواز السك لأول مرة أمام حكنة النقض بأن الأرض موضوع 
الزاع من الأطيان الزراعية وتقدير قيمتها على أساس الفقرة الأولى 
من المادة م من الفانون ١49‏ لسنة مغو١‏ . 

لات ضرائب ٠‏ رسم الأبلولة . أرض كانت من الأطيان 
ال ا 
النصف . 

-١‏ دعوى . طلبات الخصوم فبها . النرّام القاضى بالتقيد 
محدودها . 

؟ - نمض « اعلان الطعن » . اعلان , مخاطية أحدالمطعون 
عليهم مع زوحته المقيمة معه وتسليميا صورة الإعلان الخاصة به ٠‏ 
عدم وجود باق اللطعون عليهم وعدم وجود من ستل علهم وتسلم 

: من الطمون عليهم جميعآً سطلان الطعن لبطلان إعلان التفرير 
إليهم تأسيسا على أن ورقة الاعلان لم تتضمن اسم مستامبا 
واستدلالم على ذلك بصورة من الصور الى سامت الى شيخ البلد . 
لاعل له. 2 ' 

عمل . فصل العامل فى غير الحالات الواردة ,المادة :٠‏ 
ق:باؤم لسئة 1989 . التَزام مدعى حصول التعسف بإثياته . 
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العدد الرابع قهربت السنة التاسعة والثلاثون 


1 1 تاريع الحم | | ملخص الأحكام 


كما أواء |16 مايوه ١١‏ تسجيل . بيع « تزاحم الشترين » . تصرف البائع فى العقار 
ٍْ | البيع بالببع إلى مشتر ثان . قيام كل من الشترين برفع دعوى ىة 
| تعاقد ونسحبليما الصحيفتين فى يوم واحد وساعة واحدة ثم قيام 
كل منهما بتسجيل حك صحة التعاقد الصادر له . العبرة فى االفاضاة 
بأسبقية رتم تسجيل حيفة الدعوى . 

«4١‏ « ام ١‏ - نمض « الصلحة فى الطعن » . أهلة ححر . وفاة 

الطلوب الجر عليه بعد صدور الحم المطعون قنه لاعنع توافر 

| مصلحة طالب الحجر فى الطعن على الحسكم . 

ظ ْ ؟ - تقض ( نظر الطعن أمام المكمة » . دعوى0 انقطاع 
ظ الخصومة » . أهلية , حجر . متى تعتبر الدعوى مببأة للحم أمام 
ْ حكمة النقض ويحب الاستمرار فى نظرها أمامها ؟ مثال فى دعوى 

حجر . الواد ه.ةه؟ و9؟ و1 5: مرافعات . 


م ل حي د إبداع أسبابه » . أهلية . حجر . صدور قرار 
من محكة ابتدائية فى مادة حجر . عدم إبداع أسبابه فى مدة الخسة 
عثسر يومآ المنصوص عابها فى المادة .م١١٠‏ مرافعات . لابطلان . 
م 5ع" مرائعات . ش 
٠‏ > - أهلية و عوارض الأهلية » . حجر . السفه والتفلة . 


ْ ه - أهلية « عوارض الأهلية » » ححر . دفاع طل ب ندب 
| طبيب » . عدم النزام المحسكمة بندب طبيب لتوقيع الكشف الطى 
| على الطلوب الحجر عليه والاطلاععلالتقارير الطبية السايقة وإبداء 
رأبه فيها . رفض هذا الطلب . لا إخلال حقالدفاع . 


ماه |؟؟ ‏ « «م ١‏ - نزع ملكية . تقدير قيمة التعويض فى حالة الاستيلاء 
على جزء منعقار بغير اتباع الإجراءاتالقانونة . ق ه سنة/اء .وا 
؟ - نقض (اتقديم الأوراقوالستندات» . عدمالنامالطاعن 
بتقديسم صورة من الأحكام الغيدية . الادة «مغ مرافعات . 
(م) قضاء المحكة الإدارية العليا « مجلس الدولة » 
هخ 55 |؟؟دسميردهة؟ ١‏ ل معاد الستين نوما . وقفه لمدة سنة في الحالا تالنصوص 
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محلة الحاماة د35 


فهرست السنة التاسعة والثلاثون 
ملخص الأحكام 


عليها بالقانون رق بام لسنة 1988 . الوقف لايقتصر على قراراتث 
اللحان القضائية الصادرة قبل العمل يقانون المعادلا تالدراسية » بل 
يشمل مابصدر بعده منقرارات بالتطبيق لأحكامه استنادا إليماحل 
من نصوصدححلقرارات مجلس الوزراء الشارالمهما بالمادةالرابعةمته . 

» - مبعاد الستين يوما . انطواء القرار المطمون فيهعلى شقين 
مرتبطين ارتباطاً لايقيل التحرئة . مطالبة الطاعن بإلغساء القرار 
يرمته . توجه المطاعن فى صحيفة الطمن الى أحد شق القرار ققط . 
رفع الطمن فى البعاد القانوى بالنسبة لأحد الشقين » وأثره على 
معاد الطعن بالنسبة للشق الآخر . 

١‏ - انصاف . مبدأ تخصيص الإنصاف . عدمجواز الع بين 
مزايا أ كثر من إنصاف واحد . من نال إنصافاً كاملا فى ظل سلك 
معين اتنمى إليه فى فترة ما من خدمته لآيكون له حق فى إنصاف 
جديد عن القترة نفسها: + 

؟ - كادر العال . الإنصاف المقرر بمقتضاه لابفيد منه إلا 
فريقان من المال : من لم يسبق إنصافه أصلاء ومن سبق إنصافه 
إنصافاً أدتى . مثال لحالات لا يسرى عليها كادر العال . 

١‏ - قرار تأديى . سببه . إخلال الموظف بواجبات وظيفته 
أو اتيانه عملا حرم عليه . زواج مأذون بمقتضى عقد عرف . قصله 
تأسساً على أنه أخل بواجبات وظفته وسلوكه الوظينى . قندان 
قرار الفصل اركن السبب . دليل ذلك . 

؟ .- عقد الزواج . اشتراط الرسمية لسماع الدعوى . المناط فى 
عدم سماع الدعوى هو إنكار الزوجة . بفاء الزواج على وضعه 
الشرعى عقداً قاما على إ حاب وقبول ينم صصحا متىاستوفىشرائطه 
دون حاجة لإثباته بالسكتابة وعلى الحاكم سماع دعوى الزوجبة إذا لم 
مجحدها أحد الزوجين . 

عقد العمل . الموظف العام الذى مضع لاقواعد اللانحية . 
وجوب أن تكون علاقته باالحكومة لما صفة الاستقرار والدوام 
فى خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق الباشر . العلاقة العارضة 
تعتبر عقّد عمل يندرج فى نطاق الفانون القاص . مثال . 


عم حلة الهاماة 

: اليد ارايم -- نهربت السنة التاسعة والثلائون 
3 ص عْ 

3 ! تاربع المج ملخس الأحكام 


ليل لد 5 ينابر باه ١أ..‏ . . .١‏ - عقد .العمل الفردى . الموظفون والمستخدمون والعال 


ا١ةهاإيرارق«|‎ "9|15٠ 


.« .<«.5|ة:ة٠ااكأ‎ 


والصناع . منهم من تكو زعلاقته بالدولة علاقة تنظمية عامة تدخل 
فى نطاق القانون العام . ومنهم من تكون علاقته بها علاقة عمل 
'فردى تندرج فى نطاق القانون .الخاص . 

. ”؟ سب عقد العمل . عدم سريان قانون عد العمل الفردى 
إلا على العلاقات القائحة على أساس عقد عمل رضائى بالمعنى المفهوم 
'فى فقه القانون الخاص . دليل ذلك . 

و - عقد العمل » عدم سريان قانون عققد العمل الفردى على 
مستخدى وعمال الحسكومة الذرين تربطبم بالحكومة علاقة لاحة. 
| أساس ذلك . 0007 | 
! غ س عقد العمل . بعض أو+ه الخلاف بينالةواعد اللقررة فى 
قانون عقد العمل الفردى وتلك"المقررة بالقوانين واللو 3 النظمة 
لشئون المستخدمين والعال . 

ه ‏ عقد العمل . تنص المادة ٠ه‏ من قانون عقد العمل 
الفردى . قصر سربانه على .الشروط والاتفاقات العقدية دون 
النصوص التنظيمية: الواردة فى لواح أو قوانين خاصة . 

- ححز إدارى . إجراءاته . لاتعتير من قبيل القرارات 
الإدارية » الفانون رمم (. أسنة مهمو . 


| »> - قرار إدارى . تعرشة. 

ْ . م س إختصاص . منازعةحولعة أوبطلان إجراءات امخذت 
| فى نطاق قانون الحجز الإدارى رقم .م لسنة 1.0 . خضوعها 
أ لاختصاص القضاء العادى لا الإدارى » أساس ذلك ٠‏ 

ش - عمعادلات دراسية . القانوق دم ثم لسنة ام ةاء 
: نصه صراحة على .إلغاء القرارات الصادرة فى .م/ ١156-٠0 /٠١‏ وأول 
| بوليه و» وه من. ديسمبر سنة ١م19١‏ ؛ عدم مساسه بقرارات 
| تنظيمية يعامة ل يقصدإلىإلغائها أو تعديلها , إذا تشم نهذا القانون 
2 مزايا ما تضمتته إلقرارات التنظيمية السابقة على صدوره خلة 


. ' الؤهلات الواودة بالجدول الملحق به فان أصحاءها بفيدون منه ولو 


]| | و قبرابر/امة١|‏ 


255]١61‏ كا « «» ظ 


جلة الحاماة 60 


فهرست السئة التاسعة والثلاثون. 


ملخص الأجكام 


| كانواممن تسرى علييم هذه القرارات . سريان هذه الإفادة من 


التارع العين فى القانون وبالشروط الى نس عليها . 

١ »‏ معادلات دراسة . الدرجات الجامعة والد باوماتالعالية 
المصزية الى وردت بالبند غ4 من الجدول الرافقللقانون رتم "١‏ 
لسنة .١967‏ ورودها عل سييل التخصيص . لايدخل فها شبادات 
أخرى » ولو أجاز المرسوم الصادر فى ٠‏ اإما مها اعتادصلاحة 
حاملها فى التقدم للترشسم لوظائف الكادر الإدارى والفنىالعالى . 

م ب معادلات دراسية . الشبادات العالة الواردة بالمرسوم 
الصادر فى ١ممةا‏ . قصد المشرع من هذا المرسوم ٠.‏ ببان 
صلاحية حامليها للترشيح لوظائف الكادر الادارى والفنى العالى 
على سيل الجواز . جواز تعيينهم فى درجات أقل وعرتبات أدلى . 
عدم انصراف قصده الى اعتبارهذه الشهادات خاطعة سكو البند .> 
الملحق بقانون المعادلات الدراسة . 

ع ب معادلات دراسة . القانون دم إبحم لسنة رمو . 
تقديره مرتياً أدنى منمرتب الدرجة السادسةبالنسبةلبعض الشهادات 
الت ينص مرسوم ١٠/.م/‏ باه اعلى جوازترشسححامليهافىوظائف 
الكادر الإدارى والفنى العالى . أمثلة . 

١‏ -- إختصاص . قرار من الجلس الى بتوقبععقوبة دبنيةعلى 
كاهن . اعتباره صادراً فى غير الجال الإدارى . خروجه عن ولاية 
القضاء الإدارى . علة ذلك . 

؟ ‏ إختصاص . ثوت أن العلاقة محل المنازعة ليست من 
العلاقات التىتنشاً عم الوظيفة وتنظمها القوانين واللوانم الصادرة 
فى هذا الشأن ؛ بل تدخل فى نطاق روابط القانون الخاص , عدم 
اختصاص القضاء الإدارى . 

١‏ - قرار تأديى . وجوب قيامه على سبب كالشأن فى أى 
قرار إدارى آآخر . ينعدم السبب إذا لم تنوافر حالة واقعية أوقانونية 
تسوغ تدخل الادارة . رقابة القضاء الإدارى اصحة قيام الوقائع 
وصحة تكييفها القانوتى نتحد حدها الطبعى فى التحقق عما إذا كانت 
نتحة القرار مستفادة عن أصول موجودة أو معدومة » ومستخلصة 
استخلاصاً سائغا من أصول تتتحها ماديا أو قانونآ أم لا . ليس له 


6 حلة المحاماة 


العدد الرابع هرس السنة التاسعة والثلائون 


تارع احج ظ ملخص الأحكام 


07 | | أن يستأنف النظر بالموازنة والترجيح فما يقدم لسلطات التأديب 
١ ٍ‏ | من دلائل وقرائن إثباتاً وتفيا فى خصوص قيام أو عدم قيام الخالة 
| | الواقعية أو القانونة التى تكو ن ركن السبب . 
ظ ٌ » ب محجاس اديت . القضماء الآدارى لبس درحة أعلى 
| ْ للمجالس التأديبية فىمدارج هذا النظام . بل هو أداة رقابة قانونية 
ا جرى فى حدودها.. 
و١‏ | ووغ "؟ قبرابر ره 8 ؟, إجراءات . بطلان إعلان عرضة الدعوىفي النازعة الإداريةء 
ٍ د" ١١‏ الانطل الفريضة ينها ماذامت قد مت سيحة , القاضن ف ذلك 
| على المادة .٠غ‏ مكرراً من قانون المرافعات الخاصة بالاستثناف . 
قياس مع الفارق . الأثر الذى يترتب على بطلان هذا الاعلان . 
١‏ ل مسئولة . مناط مسئولية الادارةعنالقرارات الادارية 
توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية . يتوافر الخطأ إذا كانالقرار 
الادارى غير مشمروع لإصابته بعيب أو 1 كثرمنالعيوب المنصوص 
علامها بالمادة م من قانون مجلس الدولة رتم هأ لسنة م96١‏ . 
ى سبب القرار الادارى » قرار مححز مصاب عرض عقلى 


| 
ْ 
امع أ” مارس .ا 
| 
| 
| تطبيقاً للمادة ع من القانون رقم ١4١‏ لسنة غ45١‏ ء وجوب قيامه 
ا 


| علي ركنين : إصابة الحجوز برض عقلى , وخطورة مرطه بما من 

شأنه الإخلال بالأمن أو النظام أو سلامة المريضأو الغير » صدور 

قرار بالحجز رغ, انعدام أحد الركنين . فقدائه لركن السبب . 

إلغاؤه 5 التعويض عن الضرر الناشىء عنه 5 

؟ ب مسئولة . النزام الطبيبهو النزام بذلعناية . مسئوليته 

عن كل خطأ يمع منه جسما كان أو يسيراً : دليل ذلك 1 

جوع | تأثر الالبزامات المدنية بالنزعة الشخصية والمادية للدكتور مختار القاضى . 

| الغ | الطعرن فى الجسم باعتبار العارض ةكآن لم تكن للدكتور رؤوف عبيد أستاذ بكلية 
الحقوق ‏ جامعة عين ثمس . 

مع | وقف تنفيذ قرارات النيابة العامة وإلغاؤها للااستاذ فتحى عبد الصور ‏ القاضى 
بمحكة القاهرة الابتدائية . 

وغ | التنازع الداخلى بين التمرائع الصرية فى الأحوال الشخصية للأستاذ صلاح عبد الوهاب 
وكيل نيابة الأحوال الشخصية للأأجانب . 

4| التبنى فى القانون المقارن وتنازع بعض أحكام التبنى فى قوانين الولايات التحدة 
الأمرمكة للاستاذ تود كامل الحاى . 


ظ 


قوانين وقرارات 5 


قرار رئيس المهورية العر ببة المتحدة 


بالقانرن رقم م9١‏ لسنة © 


بتعديل بعض أحكام القانون رقم 151 لسنة «رهة١‏ فى شأن 
الإصلام الزراعى فى الإقليم السورى 

بام الأمة 
رئيس التهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 

وعلى القانون رقم 11 لسنة يمه فى شأن الإصلاح الزراعى فى الاقليم السورى ؟ 

قرر القانون الآتى : 

مادة ١‏ إستبدل بعبارة ٠‏ وزير الزراعة » الواردة فى المواد ه ١19 14.٠‏ من الفانون رقم 
5 لسنة .مه ١‏ المشار إليه « وزير الاصلاح الزراعى » . 

مادة ؟ ‏ ينششر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى الاقلبم السورى من تاريع العمل 
بالقانون رقم ١4١‏ لسنة جره4١‏ الشار إليه . 


| صدر برياسة الجهورية فى 4 ربيع الثالى سنة م7١‏ ( م نوفير سنة .م96١‏ ) . 


قرار رئيس الجمهورية العرية المتحدة 
بالقانونف دثم هو أسنة مهمو9© 
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم الصحافة فى الاقليم السورى 
باسسم الأمة 
رئيس التهورية 
7 الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 
قرر القانون الآى : 


. ١58م مكرر الصادر فى 4 توفير سنة‎ *٠ نعسر بالجريدة الرسمية المده‎ )١( 
٠ ١وهم (؟) نثر بالجريدة الرسمية العدد لا مكرر الصادر فى 4؟ توفير سنة‎ 


3 العدد الرابع ‏ السنة التاسغة والثلاثون 
مادة و لصاحب أى صحيفة دومية أو دورية-تصدر فى الاقليم السورى أن يتنازل عن امتيازه 
بطلب يقدمه إلى مدبرية الدعاية والأثباء خلال خمسة عشر يؤها من تارم العمل بهذا القاثون ويعطى 
مقدم الطلب إيسالا بذلك . ظ 
ولا يجوز الرجوع عن الطلب بعد تقدعه لأى سبب كان كا لا محوز للمتنازل إصدار أببة صحيفة 
أو مطبوعة أخرى بصفة مباشرة أوغير مباشرة . 
مادة ؟ ينح صاحب الامتئاز الذى تنازل عن امتيازه تعويضا تتقدره لجنة بدائية مشكلة من : 
الأمبن العام لوزارة الثقافة والارشاد القرعى مه مد له مس من م 006 رثكي 
المدى العام لمدبرية الدعاية والأنباء ..٠‏ فيو ع بن عاط ا عر فعا عم ا« ا 
أعضووين 
مندوب عن وزارة الخزانة يعين بقرار من وزيد الخزانة ٠‏ كح 
ولصاحب الامتباز الاعتراض على تقدير هذه اللجنة خلال خمسة أيام من تارم تبليغه القرار . 
وإذالم يعترض صاحب الامتياز على قرار هذه اللججة يصبح قرارها قطعياً وغير قابل للطعن فيه أهام 
أى جبة كانت . أما إذا اعترض صاحب الامتياز فيت فى الاعتراض للْنة استثنافة مشكلة من : 
وزر الثقاقة والارشاد القوعى -- 2 0 0 لت الل الى امه «عة 26م ورئيسأ 


وزد الخزانة عق و ند ل لقو ل ١‏ لقو + وه ا عقف قاو نواه “ م لوهة ‏ اانه 
ويكون قرأر هذه اللحنة الاستئنافية قطعآ وغنر قابل للطعن فيه أهام أى جبة كانت . 


عضوين. 


مادة م - تدفع التعويضات وفقا لا تقرره اللجنة مقابل صك تنازل يوقعه امتنازل ويتناول : 

. التنازل عن الامتياز تنازلا نهائآ لا جوز الرجوع عنه‎ )١( 

(ب) إلغاء اسم الصحيفة . 

(ج) تعهد صاحب الامتياز بأنه يتحمل جبيع الالتزامات وما يترتب للغير من حموق تنجم عن 
تنازله عن الامتياز وخاصة تعويضات المستخدمين والعال . 

(د) إبراء ذمة الخزانة العامة من أى دين أو طلب ينتج عن تنازله عن الامتياز . 

مادة ع على المتنازل خلال أسبوع من تاري 1 كتساب قرار اللجنة البداية الدرجة القطعية 
أو من تادر تبليغه قرار اللحنة الاستثنافية ‏ أن يوقع الصك المشار إلله فى امادة السابعة . 

ويعتير فوات هذا الموعد دون توقيع الصك عثابة قبول التقدير الوارد فيه وللأحكام المثرتية عليه . 

وللحبات الإدارية الختصة بعد اتباء الموعد المذ كور أن تنفذ التنازل بالطرق الادارية . 

مادة ه -- على المستخدمين والعال خلال أسبوعين من تارع نششر هذا القانون فى الجريدة 
الرسعية تدم كشوف للمدبرية العامة للدعاية والأنباء مبين بها استجقاقاتهم لدى أسحاب امتتيازات 
الصحف . : 


قوانين وقرارات 1" 


مادة > -- جخطر التنإزل بمضمون هذه البكشوف » فاذا لم يعترض عليها خلال أسبوع من تارم 
إخطاره أدت اللجنة إلى الستخدمين والعال مستحقاتهم وذلك فى حدود البلغ الستحق .للمتنازل . 
فإذا اعترض عليها كان علي ذوى الشأن إقامة الدعوى خلال خمسة عشر يوما من تاربع إخطارهم 
بالاعتراض وفى هذه الخالة يتقف صرف البلغ حتى بدت فى الوضوع . 
مادة با ينسر هذا القانون فى الجريدة الرسية ويعمل به فى الاقلم السورى من تار لثيره . 
صدر برياسة الخهورية فى ؟١‏ حمادى الأولى سنة ممبس1 ( م7 نوفير سنة مه؟١‏ ) . 


بالقانرن رقم م١‏ لسنة ه07 
فى شأن تعديل أحكام القانون رقم 55 لسئة ١904‏ بشأن 
بعض الأحكام الخاصة بشركات الساهمة وشركات التوصية 
بالأسهم والتمركات ذات المسثولية الحدودة بالإقلم الصرى 
باسم الأمة 
رئيس الأهورية 
بغد الاطلاع على الدستور اللؤقت ؛ 
وعلى القانون رقرهم لسنة غه.ة ١‏ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية 
بالأسهم والثمركات ذات المسثولية الحددوة والقوانين المجدلة له في الاقلم المصرى ؟ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 
قرر القانون الآنى : 
مادة ١‏ تلغى الفقرة الثالثة من المادة م من القانون رثم 5" لسنة ١964‏ المشان إله . 
مادة  »‏ ينشر هذا القفانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى الاقلم المصرى يعد ثلاثة أشهر 
من تارم لشمره , ش 
٠‏ صدر برياسة النخبورية في ١‏ جمادي الأولي سسنة ,/180 ( 99 نوقير سنة 2م19 ) , 


مذ كرة إنضاحية 
بين عند البحث فى تطبيق القانون دم (114) لسنة ه4١‏ الخاص بتعديل يعض أحكام 


القانون 2050 لسئة وم؟؟ المشار إليه أن بعض الشركات لا مضع لأجكابه كاملة اسبتناداً إلى 
الفيقرة الثالثة من المادة ( حم ) منه القى تنص على أن : 


)١(‏ نشر بالجريدة الرععية الهدد 8 الصادرٍ في + دسبير سبنة م1968- 
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١‏ ل تسرى أحكام هذا القانون على « شركات المساهمة » الى تؤسس فى مصر وال تتخذ فهها 
مركز إدارتها أو مركن نشاطها الرئيسى . 

؟ - ونسرى تلك الأحكام على « شركات التوصية بالأسهم » و « الششركات ذات المسثولية 
المحدودة » والق تتخذ فى مصر مركز إدارتها أو مركز نشاطها الرئيسى . 

م - ومعذلك يستثنى من تطبيق الفمرتينالسابكتين « شى ت المساهمة » و « شركات التوصة 
بالأسهم » و « الششركات ذات المسئولية الحدودة » التى اتخذت على الوجه الصحيح مركز إدارتها 
الفعلى فى الخارج قبل الخامس عشر من أ كتوبر سنة ١4‏ وأبقت عليه حق تارم صدور هذا 
القانون ويكون حكها حم الفروع أو البيوت أو المكاتب أو الوكالات المنصوصعليها فى المادة ).٠(‏ 
فى تطبيق أنحكام الفانون المتقدم ذكره . 

ولما كان حي الفقرة الثالئة من هذه المادة يعد خروجآ على الأصل العام المقرر فى الفقرة الثانية 
من المادة (11) من القانون المدنى إذ تقرر الفقرة المذ كورة بصراحة ووضوح أن الأشخاص 
العنوية الى تتنخذ مسكز إدارتها أو مكز نشاطها الرئيسى فى الإقلم الصرى مخضع لأحكام القوانين 
النافنة فيه » وهى نفس الفاعدة العامة الى تضمنتتها أحكام الفقرات الأولى والثانية من ا مادة ( لهم ) 
من القانون رتم (55 ) لسنة ١964‏ . 

ولما كان الاستثناء سالف الذ كر لم يعد هناك ميرر لبقائه بل جب العودة إلى الأصل العام الذدى 
أخذ به القانون للدتى فى المادة ( 1١‏ ) منه وتأخذ به الفقرتان الأولى والثاننة من الادة (هم ) من 
القانون رقم ( 55 ) لسنة ١488‏ . 

لذلك أعد مشروع القانون المرافق بتعديل هذه المادة وإلغاء الفقرة الثالثة منها » وقد تضمنت 
المادة الأولى من المشمروع النص على ذلك ونصت الادة الثانية منه على أن يعمل به فى الإقلم المصرى 
بعد ثلاثة أشبر من تارعم أشمره لتكون أدى الششركات التى تنطبق عليها أحكامه فسحة من 


الوقت لتنفيذها . 
قرار رئيس الجمهورية العرية المتحدة 
بالقانون رقم ١4‏ لسنة م700" 
بإعفاء الحكومات والميئات الأجنية من رسوم التسجيل 
عن العقارات التى تنملكها فى الإقليم الصرى 
باسم الأمة 
رئيس الهورية' 


بعد الاطلاع على الدستور اللؤقت ؟ 


٠ ١9ه#م ديسمير سئة‎ ١١ نشر رباطيدة الرعمية العدد ٠غ الصادر فى‎ )١١( 


قوانين وقرارات ولف 


وطى القانون رقم مه لسنة غ44١‏ بشأن رسوم التسجيل والحفظ وتعديلاته » 
وعلى الفانون رقم ٠ه‏ لسئة م غ4١‏ بالرسوم المضائة ورسوم التوثيق فى الواد اللدنة » 
قرر القانون الابى : 
مادة ١‏ ل يضاف إلى الادة م من القانوتف رم ؟ لسنة م456١‏ الشار إليه بند جديد 

بالنس الالى 

« الحكومات والحئات الأجندة بالنسة إلى العقارات التى تتملكها لإقامة منشآت ثقافية علمها 
بتاء على موافقة رئيس الجبورية وبشرط العاملة بالثل » . 

مادة  *‏ ينشسر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى الإقلم المصرى من تارم نشره . 

صدر برياسة اللحبورية فى ١؟‏ حنادى الأولى سنة ,//0؟! ( ؟ دسمبر سنة ١46‏ ) . 


قرار رئيس الجمبورية العرمة المتحدة 


بالقانون رقم .م لسنة ه022 
فى شأن التأمين والتعويض عن إصابات العمل 

باسم الأمة 
رئيس الخهورية 

بعد الاطلاع على القانون مم4١‏ لسنة وم.ة١‏ بفرض ضرية على إنرادات رؤوس الأموال التقولة 
وعل الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والفوانين المعدلة له ؟ 

وعلى القانون رقم كم أسنة ؟:وا بشأن التأمين الاجبارى عن حوادث العمل ؟ 

وعلى الفانون رقم 14 لسنة ١44‏ بفرض رسم أياولة على التركات والقوائين العدلة له ؛ 

وعلى القانون رم حم لسنة ٠م9١‏ يشأن إصابات العمل ؛ 

وعلى القانون رقم ١١17‏ لسنة ١8.5٠‏ بشأن التعويض عن أمراض الهنة ؛ 

وعلى القانون رقم ١١‏ أسنة ٠‏ م.ةة بالإشراف والرقابة على هرئات التأمين وتكوين الأموال 
والفوانين المعدلة له ؟ 

وطلى القانون رقم لسنة 1و١‏ بفرض رمم دمغة والقوانين العدلة له » 

وعلى الرسوم بقانون رق 0١م‏ لسنة ١968‏ بشآن عقد العمل الفردى والقوانين العدلة له ؟ 

وعلى القانون رتم ير." أسنة مهيوا بشأن الحجز الإدارى ؟ 

وعلى القانون رتم 9غ لسنة موى! المعدل بالقانون رقم /اوه لسنة 1966 بإنشاء صندوق 


٠198م تسمبر سنة‎ ١١ الصادر فى‎ )١( مكرر‎ 4٠ اشر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 
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اتأمين وآتثر للادخار لامال الخاضمين لأ<كام المرسوم بقانون رقم 00م لسنة 1409 في شأن عقد 
العمل الفردى ؟ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 
الباب الآول 
إنشاء صتدوق إصايات العمل 

مادة -١‏ فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد : 

6 بالمؤسسة : مؤسسة التأمين والادخار العال المنشأة عقتضى القانون رقمواع لسنة ههو١‏ 
الشار إليه . 

(ب) بإصابة العمل : الإصابة بأحد الأمراض الهنية المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون أو 
الإصابة تتيجة حادث بسيب العمل وفى أثناء تأديته وستبر فى > ذلك كل حادث بقع للعامل خلال 
فترة ذهابه لمياشرة العمل وعودته منه » أبآ كانت وسيلة المواصلات » بشرط أن يكون الذهاب 
والاياب دون توقف أو مخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعى : 

' (ج) بالمصاب : من أصيب بإصابة عمل . 

( د) بالأجر : الأجر الإجمالى محسوباً بالطريقة اانصوص عليها فى المادة ٠٠‏ من القانون رتم 
و لسنة ه4١‏ بالنسبة لمن تسرى عليهم أحكام القانون المذ كور وبالطريقة الى يعينها وزيد 
الشعون الاجماعية والعمل بالتسبة للذين لا نسرى عليهم أحكامه . 

١(ه)‏ بالفخنوق:: ستدوق إضاءات العمل ش 

مادة  »‏ بنش صندوق للتأمين ضد حوادث العمل وأمراض المهنة وللتعويض عنبا يطلق عليه 
و صندوق إصابات العمل 6 ويلحق بالمؤسسة . 

وتكون أموال هذا الصندوق مما بأنى : 

(1) الأقساط التى تستحق عن التأمين المنصوص عله فى هذا القانون . 

)ب ريع استمار أموال الصندوق 1 

(ج ) الإعانات والحبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها . 

مادة بم« يسرى هذ! القسانون على جميع العال والمستخدمين. ومن .يتمرنون منهمء بما فى ذلك 
عمال الزراعة فى حالة إصاباتهم بآلات ميكاتكية أو بأحد الأمراض الهنية: المبيئة بالجدول. الملحق 
عبذا القانون . 

ومحوز لوزير الشئون الاجتاعية والعمل بعد أخنذ رأى مجلس إدارة المؤسسة تنظم شروط 
وأوضاع التأمين ضد إصابات العمل وأحكام التعويض عنها وذلك بالنسبة إلى : : 


كوانين وقرارات 3-05 


. عمال الزراعة فى غير الحالات الواردة فى الفقرة الأولى من هذه المادة‎ )1١ 

(ب) خدم المنازل ومن فى حكهم . 

(ج) الأشخاص الذدين يشتغلون فى مناز لهم لساب صاحب العمل . 

(د) أصحجاب الحرف والمشتغلون لساءهم . ش 

(ه) أسحاب الأعمال أنفسيم . 
اباب الاق 
التنظم الادارى 

مادة ب - يكون لحاس إدارة المؤسسة فضلا من الاختصاصات المشار إلمها فى المادة ه من 
القانون رثم واع لسنة مهو؟ مايأ : 

. إصدار اللائحة الخاصة بنظام العلاج الطى‎ )١( 

(؟) المواققة على نظام عقد الاتفاقيات الخاصة بتقدس العلاج الطى با فى ذلك تأجير 
دور العلاج . 

(") إنشاء أو شسراء دور العلاج . 


مادة هو تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة تسمى « لجنة صندوق إصابات العمل » على 


الوجه الآلى : 
١(‏ ) مدير عام المؤسسة صوية ام قلات طم وفع لوك لوق 6ك يلسا 
(؟ ) مدير عام الإدارة العامة العمل م عب ع الي ال الي ال نائياً الرئيس 
0 أصحاب الأعمال مختاره تمثاو أصحاب الأعمال فى مجلس إدارة ( 

الو سسة .. 7 1 ف لد لوادة 2001 
04 أحد مثلى الال ممتاره ا الؤّسسة ... -- 


(ه ) أحد أطباء الصحة العالية يندبه وزير الشئون الاجتاعية والعل . 
(5) أحد أطياء 0 يندبه مط ك0 المدر 00 
وتصدر قراراتها ع أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الخانت الذى منه الرئيس . 
مادة ‏ - مختص اللحنة المنصوص علبها فى المادة السابقة بإبداء الرأى فى المسائل التى ميلا إليها 
مجلس الإدارة أو المدير العام وعلى الأخص : 
١(‏ ) المسائل الخاصة بتنفيذ لانحة نظام العلاج الطى والاتفاقيات الخاصة بها . 
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ا ا و ا 
(” ) مراجعة مشروع الميزانة العامة للمصروفات الخاصة بالصندوق . 
| (؛ ) الشكاوى والسموبات الى تعترض سير الأعمال . 
وتعرض اتتراحات اللحنة على مجلس الإدارة لتقرير ما براه فى شأنها . 
مادة ب تشكل من بين أعضاء مجلس الإدارة لخجنة تسمى « لجنة الوقاءة من إصابات العمل « 
وتمثل فيها المؤسسة والإدارة العامة للعمل وأصحاب الأعمال والعال كم يضم إليها من رى مجلس 
الإدارة ازوما للاستنارة مخبرتهم من الإخصائيين فى شئون الوقاية من إصابات العمل . 
وينظ. تشكيل تلك اللجنة ونظام الممل بها واختصاصاتها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل 
بعد أخذ رأى الجلس على أن نراعى أن يكون من بين اختصاصات تلك اللجنة على الأخص ما يأنى : 
(1) محث الوسائل الى تمكفل تعاون أصحاب الأعمال فما يتعلق بتطبيق أساليب الوقابة فى أما كن 
السمل . وشروط تقديم المعونة الفنية والمالة اللازمة لم عند الاقتضاء . 
(؟) بحث الوسائل الى تكفل تعاون العال فما ,تعلق باتباع تعلمات الوقاءة أثناء العمل . 
( م ) بحث إصابات العمل من حيث أسبابها ومعدلات تكرارها وشدتها وطرق الوقاية منها . 
(4) القيام_بالتجارب فما يتعلق بوسائل الوقاية الختلفة وتقدر مدى كفابتها لاختبار أحسها . 
(ه) إعداد البحوث والذشرات واللصقات وكذا تنظيم المحاضرات والندوات وعرض الأفلام 
الخاصة بالوقاية والعمل على كل ما من شأنه رفع الوعى الوقائى بين أصحاب الأعمال والعال . 
(5) إنشاء معمل لأمحاث الوقاية من إصابات العمل وكذا معرض داتم لأدواتها وأجبزتها 
ومكتبة تشم المراجع الختلفة الت يعتمد عليها فما يتعلق بأساليب الوقاية من إصابات العمل . 
(7) التعاون مع الحيئات الأخرى الختصة أو المعنة بالوقاية من إصابات العمل . 
وتعرض اقتراحات اللحنة على مجلس الإدارة لتقرير ما براه فى شآهها . 
مادة يم - يكون الصئدوق مستقلا فى حساباته .. 
وضع نظام الحسابات والمركز المالى له لأحكام المواد 1 و ١٠7‏ و م١‏ من القانون رتم 415 
لسنة ه96١‏ المشار إلله . 
مادة ه - لا يجوز أن تزيد المصروفات الإدارية السنوية للصندوق على 5./: من أقساط 
التأمين الحصلة وذلك مخلاف المصروفات التأسيسية. على أنه مجوز لوزير الشثون الإجتاعية والعملبناء 
على اقتراح من مجلس الإدارة موافق عليه بأغلبية أحد عثير صوتآ على الأقل زيادة النسبة الشار إلا 
بحيث لا مجاوز هر/./" . 
ومجحوز للمؤدسة أن تعقد للصندوق قرضاً بدون فوائد علي أن تتخذ التداير التى تكفل سداد 
هذا القرض من إرادات الصندوق الذ كور , 
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. إاباب الثالك 


التأمين 


مادة :6 تس هل كل على عمل أن يودخ لدى القسية فل غبالاضد إمابات السل... 

ولا رسرى هذا الحج على المصاسل والحيئات الحسكومية وما يدل فى حكدها كالمؤسسات العامة 
والهيثات الإقليمة ولا عتد هذا الاستثناء إلى المقاولين الذين يقومون بأعمال لما . 

وعلى الصالم والحيئات امشار إلبها فى الفقرة السابقة أن تقوم بعلاح المصابين من موظفيها 
ومستخدما وعمالما وبدفع التعويضات القررة طبقا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر 
أمهما أفضل . 

مادة 11١‏ - إذا عهد تتنفيذ العمل لمقاول من الباطن ولم يؤمن عن إصابات العمل تطبقاً 
6 القانون قا د او ثلاثة م وجب على | قاو اقل أن يقوم 

مادة ١9‏ تقدر أقساط التأمين الى بحب على صاحب العمل أداؤها للصندوق على أساس 
تعريفة خاصة يصدر مها قرار من وزير الشثونالاجتاعية والعمل بناءعلى اقتراح مجلس إدارة المؤسسة 
على أن يوضم به القواعد والنظم الى بدبى علمها التقدير وحالات مخفيض الأقساط وزيادتها . 

مادة 8؟- لا محوز تحميل العال الذي بسرى عللهم هذا القانون أى نصيب فى ثفقات التأمين . 

مادة ٠‏ - على صاحب العمل أن يورد أقساط التأمين خلال الجسة عشسر يوما التالية لمواعيد 
استحقاقها وتحسب فى حالة التأخير فوائد سئوية مركية بسعر 5 /' عن الدة من يوم الاستحقاق حق 
تارمم أدائها وتحدد مواعيد ذلك الاستحقاق بقرار من وزير الشئون الاجتّاععة والعمل . 

وفى جميع الحالات تكون مصاريف إرسال الأقساط وفوائد التأخير إلى المؤسسة على حساب 
صاحب العمل . 

مادة 6 على صاحب العمل أن مخطر المؤسسة كل تغير يطرأ على العمل ما قد يؤدى إلى 
التأثير على طبيعة الخطر المؤمن من أجله أو مداه وكذلك بكل تغير فى عدد العال أو أجورهثم زيادة 
أو تقصا ويكون هذا الإخطار طبقاً للشروط والأوضاع التى محددها قرار من وزبر الشئون 
الاجبّاعة والعمل . 

مادة ا ديع دراكة أحكام امادة 4 ١‏ يازم صاحب العمل إذا تخلف عن التأمين على عماله 
كلهم أو بعضهم بأدا , مبلغ إضافى إلى الصئدوق بوازى مقدار أقساط التأمين المستحقة عنهم خلال 
هدم التخلف . 

وتسرى أحكام الفقرة السابقة فى حالة تأخير صاحب العمل عن القيام بالإخطار المشار إليه فى 
الادة ١6‏ إذا كان من شأن هذا الإخطار زيادة قيمة أقساط التأمين أما إذا كان الإخطار المذ كور 
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يستدى لخفيض تلك الأقساط سقط حق صاحب العمل فى ذلك التخفيض عن مدة التأخير ويؤول 
الفرق إلى الصندوق . 

كا يجوز للمؤسسة بناء على قرار من مجلس الادارة الرجوع على صاحبالعمل عا تتكافه قبل أى 
مصاب من عاله لم سق له الإخطار عنه . 

مادة ب - تعتبر جميع البالغ المستحقة للصندوق قبل صاحب العمل أو الغير وققآ لأحكام هذا 
القانون ممتازة بذات الدرجة المنصوص علبا فى المادة١‏ غ١١‏ من القانون المدلى . وتستوفى بعد استيفاء 
البالغ المستحقة للخزانة العامة . 1 

ولمدير عام الادارة العامة للعمل بناء على طلب المؤسسة تمحصيلهذه البالغ بطريق الحجز الادارى 
بالتطبيق لأحكام الفانون رقم ير.م اسنة م98١1‏ . 

مادة هرا يتمتع الصندوق بالمزايا الآنية : 

١(‏ ) تعفى من حميع رسوم الدمغة المفروضة حاليآ والقى تفرض مستقبلا أقساط التأمين المقررة 
عقتضى أحكام هذا القانون » والعقود والخالصات والشهادات والاسمارات والطبوعات وكذا 
التقفارير والحررات الطبية . :. 

(؟) يعنى ناج استمار أمواله من جميع الضرائب المفروضة اليا أو الق تفرض مستقبلا . 

6 يعنى من رسوم نسجيل عةود الملكية بالنسبة للمستشفيات ودور العلاي . 

مادة و1 - على المؤسسة إعطاء صاحب العمل المؤمرن لدمها شبادة أو 1 كثر دالة على 

وعلى صاحب العمل تعليقها فىأما كن العمل . 

ولمحدد وزير الشؤّون الاجماعيية والعمل بقرار منه البيانات الى تتضمنها الشهادة وما يؤديه 
أصماب الأعمال للرؤسسة مقابلها بحيث لا يتجاوز ما يتحمله صاحب العمل خمسين ملما عن كل شبادة 
أو مستخرج منها . 

وعلى الجهات الحسكومية التى مختص بصرف تراخيص معينة لأصعاب الأعمال أن تعلق صرف هذه 
التراخيص أو تجديدها على قيام طاامها بتقديم التشهادة المذ كورة أو مستتخرج منها . 

الباب الرابع 
أنواع التعويض 

مادة .+ لكل عامل مصاب أو للمستحقين عنه بعد وفاته الحق فى الحصول على تعويض 
عن إصابته طبقاً للقواعد المقررة فى هذا القانون . 

ولا يستحق النعويض فى الأحوال الآدة : 

6 إذا تعمد العامل إكابة زفسه . 
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(ب) إذا حدثت الاصابة بسبب سوءساوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتير فى جي ذلك : 

. كل فعل يأتيه الصاب نحت تأثير الجر أو الخدرات‎ )١( 

(؟) مخالفة ضرعحة لتعلمات الوقاية المتعلقة فى أمكنة ظاهرة فيل العمل . 

وذلك كله مالم ينشاً عن الاصابة وفاة العامل أو تخلف مجر مستدم أزيد نسبته على ه؟ / من 
المجز الكامل وققاً لأحكام المادة /3 . 

ولا مجوز القسك بإحدى المالتين ١ء‏ ب إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذى نجريه البوليس 
وما لامادة مع . 


مادة 1؟ - تاتزم المؤسسة بعلاج المصاب على نفقتها وذلك فى المكان الذى تعينه له . 

ووز فى الات الضرورة أن يحرى علاج المصابين فى العيادات أو المستشفيات العامة وذلك 
ع اتفاقبات تعقد لهذا الغرض وتؤدى بموجبها المؤسسة أجر ذلك العلاج ويقصد بالعلاج 
ما يالى : 

. خدمات الأطباء والاخصائيين‎ )١( 

(؟) الاقامة بالمستشفيات والزيارات المنزلية عند الاقتضاء . 

(") العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من البحوث الطبية حسما يلزم . 

(4) صرف الأدوية اللازمة لذلك العلاج . ّْ 

مادة +؟*» - على المصاب أن يتبع تعلمات العلاج الذى تعده له المؤسسة ومخطره مها ولا تلزم 
المؤسسة بأداء أية ثفتقات إذا رفض العامل اتباع تلك التعلمات . 

وللمؤسسة الحق فى ملاحظة حالة الصاب حممًا يحرى علاجه 

مادة م#« - يستمر علاج المصاب إلى أن شق من إصابته أو .رشبت تجزه ويجرى تقدير 
العجز المتخلف عند انتهاء العلاج أو بعد مرور سنة من تار الاصابة إن لم يممشفاؤها أو يثبت العجر 
المتخلف عنها وذلك بشبادة طبية من طبيب المؤسسة يعين شكلها وبباناتها قرار من وزير الشئون 
الاجتّاعية والعمل . 

وعلى الؤسسة إخطارصاحب العمل والعامل باتهاء العلاج والشفاء أو بما مخلف إدى العامل 
المصاب من تجزمستديم وأسبته . 

مادة ع* - على-المؤسسة أن تباشر أو توفر الخدمات التأهلية اللازمة ما فى ذلك الأطراف 
الصناعية طبقاً لما يقرره مجلس إدارتها بناء على اقترام لنة الصندوق . 

مادة هب - إذا نشأ عن إصابة العاملتجز عنعه عن أداء عمله فعلى الصندوق أنيؤدى نله معونة 
مالية تعادل .ماب من أجره عن التسعين يوماً التالية ليوم إصابته تزاد بعدها إلى تمانين فى المائة 
من الأجر وبشرط آلا تقل تلك المعونة عن ه15 ملما يومياً أو الأجر الكامل للمصاب إن قل 
عن ذلك , ١‏ : 
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وتستحق هذه المعونة ابتداء من الموم التالى للاصابة و بستمر صرفيا حق الشفاء أو ثبوت العجز 
أو حدوث الوفاة أو انقضاء عام أعها أسبق . 
على أنه يجوز وقف صرف تلك المعونةإذا خالف المصاب تعلمات العلاجالمشار إليها فى المادة؟7 . 
ويستأنف صرف تلك المعونة بمجرد اتباع ااصاب لتلك التعلمات . 
مادة + - يعتبر العحز كاملا إذا كان من شأنه أن حول كلية وبصفة 'مستدمة بين العامل 
وبين مزاولة أبة مبنة أو عمل يكتسب منه ويعتير من حالات العحز الكامل حالات فقد البصر ققد 
كلا أو فقد ذراعين أو فقد ساقين أو ققد ذراع واحدة وساق واحدة وحالات الخنون الطبق . 
مادة با تقدر نسبة العجز الجر وققاً للقواعد الآتة : 
)١(‏ إذا كان العجز مبينآً بالجدول الملحق بهذا القانون روعيت النسب المثوية من درجة العجز 
الكلى المبيئة به . 
(ب) إذا لم يكن 200000 نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عمز 
فى قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة فى الشهادات الطبية . 
ولوزير الشكون الاجتاعة والعمل تعديل الجدول المذ كور ا اقتراح من مجلس 
إدارة الؤسسة . : 
مادة م٠‏ - لكل من المصاب والمؤسسة طلب إعادة الفحص الطى المصاب الذى تزيد درجة 
عحزه عن ٠‏ يز مرة كل ستة أشبر خلال سنة من تاررعم بوب الجر وكر» ينه لدة أربع 
سنوات بعد ذلك . 
وعلى طبيب المؤسسة الذى يباشر هذا الفحص أن يعيد تقدير درجة العجز فى كل مرة . 
مادة .و؟ ‏ إذا نشأ عن الإصابة مج كامل استحق المصاب عنه معاشاً شبرياً يسادل +٠.‏ بز من 
أجره ويجب ألا يقل معاش الأجر الكامل عن ٠4؟‏ قرشأ شهرياآً ولا يجاوز 4؟ جنيها شبرياً حق 
بالنسبة للمشتغلين محت العرين بغير أجر . 
مادة ٠س‏ إذا نش عن الإصابة جز جز مستديم تقدر نسبته ب. 4 بر: أو أ كثر من العجز 
الكامل استحق المصاب معاشاً يوازى نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل . 
مادة ١م‏ يستمر صرف معاش العجز مدى حياةالصاب » وتصرفمعونة للستحقين بعد وفاته 
وذلك بالشروط والأوضاع الى محددها قرار من وزير الشثون الاجتّاعة العمل بناء على اقتراح 
مجلس إدارة الؤّسسة . 
مادة ؟ سل يعدل معاش العجز محسب ما يتضيح من إدارة الفحص الطى النصوص عليه فى المادة 
8 وذلك بحسب ما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصاً . 
وتمف صرف معاش العجز إذا لم يتقدم صاحيه للفحص الطى بناء على طلب الؤسسة وذلك 
بالتطبيق لأحكام الادة م؟ ويستير ذلك الوقف إلى أن يتقدم صاحب المعاش لاجراء ذلك الفحص 
ويتبع فى صرف الستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة الفحص الطى الذ كور . 
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وإذا تقصت درجة العجز عن '].٠‏ أوقف صرف المعاش نهائيا ومنح الصاب عن تجزه التخلف 
تعويضاً من دفعة واحدة طبقاً لأحكام للادة بم . ُ 

مادة سم إذا أدت الإصابة إلى وفاة الصاب فعلى الؤسسة أن ترتب معاشاً شبرياً قبسته .٠ه‏ به 
من أجر المتوفى بوزع على الستحقين من بعده طبقاً لأحكام المادة > من الرسوم بقانون رقم /ا١نم‏ 
لننة ؟ه؟١‏ فى شأن عقد العمل الفردى . مع مراعاة أنه إذا لم بوجد مستحقون تمن ورد ذ كرحم فى 
الفقرات الأربعة الأولى من الادة الشار إلنها أو الإخوة والأخو ات الذبن كان يعولم العامل فيكون 
العاش الستتحق من حق الصندوق . 

ويب ألا تقل جملة المعاش الستحق فى حالة الوفاة عن ٠٠؟‏ قرش شمريآ ولا جاوز عثيرين 
جنها شهرياً . 

وستحق هذا المعاش اتداء من الشهر الذى محدث فه الوفاة . 

ويستثئى من الحسي السابق المستحقون عن الشتغلين نحت العرين بغير أجر ويكون تعويضهم على 
أساس مائة جنيه دفعة واحدة توزع علهم طبقآ لأحكام الادة +4 من المرسوم بقانوتف 
سالف الذ كر . ١‏ 

وتلتزم الؤسسة فى ميم حالات الوفاة بدفم عشرة جنيهات مقابل مصروفات الجنازة تصرف ان 
قام بنفقاتها فعلا . 

مادة غم ل ستمر صرف المعاش : 

. للأرملة مدى حياتها أو لحين زواجها‎ )١( 

(؟ ) للبنات أو الأخوات حتى يزوجن أو يلتحقن بعمل أو يحاوزن سن ١؟‏ سنة . 

ومحوز إعادة صرف اللمعاش للارامل والبنات والأخوات فى حالة طلاقبن وذلك بالشروط 
والأوضاع الى يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتاعية والعمل . 

(» ) للاأولاد أو الإخوة حت يبلغوا سن 1١07‏ سنة مالم يكونوا عاجزين جسمانيآً أو بسبب عاهة 
عقلية عن كسب عيشهم . وعند صرف المعاش إلى ١؟‏ سنة لمن كانوا مقيدين بصفة منتظمة فى المعاهد 
الدراسة . 

( ؛ ) للوالدين مدى حياتهما . 

مادة مم تصرف للاأرامل والأخوات والبنات عند زواجهن منحة زواج نساوى قيمة معاش 
الأرماة أو البنت أو الأخت عن ستة شهور . 

مادة كم ب يلم من يصرف بإجمه معاش الوفاة بإبلاغ المؤسسة ع نأى نقص فى عدد المستحقين 
لامعاش خلال شبر من وقوع ما يؤدى إلى ذلك من وفاة أو زواج أو محاوز السن القررة . 


مادة بام إذا نشأ عن الإصابة جز جزكئى مستديم تقل نسبته عن 4٠‏ ./' من العجز الكامل 
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استحق ق امضاب تعويضاً معادلا لنسبة ذلك العحز مضروبة فى قيمة معاش العجز الكامل عن حمس 
سئوات ونصف طبقا لأحكام المادة هم ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة . 

مادة مم إذا كان المصاب قد سبق أن أصيب بإصابة عمل روعيت فى تعويضه القواءد 
الآتبة  :‏ -. : 
() إذاكان جوع نسب العجز النائىء عن الاصابة الخالية والإصابات السابقة أقل من ٠‏ |* 
عوض الصاب عن إضابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر وقتحدوثها . 

(؟) إذاكان تموع نسب العجز الناثئىء عن الاصابة الخالية والإصابات السابقة يوازى ١‏ ]' 
أو أ كثر فيعوض على الوجه الآنى : 

)0غ( إذا كان الصاب قد عوض عن إصابته السابعة تعويضاً من دفعة ة واحدة قدر معاشه على أساس 
مومع نسب المجز المتخلف عن إصاباته جميعاً وأجره وقت الإصابة الأخيرة . 

(ب) إذا كان الصاب مستا فى معاش العجز قدر معاشه على أساس جوع نسب العجز 
المتخلف عن إصاباته جميعا وأجره وقت الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه 
وقت وقوع الإصاية الأخيرة . 

مادة وم . على المؤسسة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل صرف العوئة المالية اللقررة لمصاب 
خلال فترة مجزه عَن العمل أسبوعيآ أو فى نهاية تلك الفترة إن قلت عن أسبوع . 

وعليها كذلك أن تتخذ من الوسائل ما كفل صرف المعاشات شهرياً خلال الأسبوع الأول من 
كل شهر على أن يصرف ما يستحق منها لأول مرة خلال مدة لا تحاوز ستة أساببسع من تارييع استيفاء 
جميع المستندات المسوغة المرف 

كا يجب أن بم صرف تعويض الدافعة'الواحدة خلال مدة لايجاوز ستة أسايبع من تاربع استيفاء 
جميع المستندات السوغة للصرف فى حالات الوفاة أو ثبوت العجز الحزنى بصفة نهائية . 

على أنه مجوز صرف العاشات المستنحقة طبقا لأحكام هذا القانون مرة كل ثلاثة أشهر إذا قل 
ا شهرياً , 

دة ٠‏ - اوزير الشثون الاجماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس إدارةالؤسسة وبعد موافعة 
وزير الاقتصاد والتحارة زيادة مزايا التأميناللنصوص علبها فى هذا القانونوإضافة مزايا ضر فى حدود 
ما قسمح به قدرة الصندوق وحالته الماللة . 

مادة ١غ‏ - لا يجوز أن يكون الشخص الواحد مستحقاً فى 1 كثر من معاش واحد مقرر 
طبقاً لأحكام هذا الفانون . وفى حالات إزدواج الاستحقاق فيقرر له المعاش الأفضل . 

مادة *م ل يوقف صرف المعاشات المستحتقة عوحب هذا القانون "فى تحالة مغادرة مستحقها 
لأراضى اللمؤورية العربية المتحدة . 'وإستأنف صرافبا طبقاً لشروظ وأوضاع استحقاقها عند 
عودتهم ثأنة . 


قوانين وقرارات عقف 


كا بوقف صترف العاشات الستحقة بموجب هذا القانون من حك علمم بالحبس أو السجن مدة 
زيد على ثلاثة شهور غلى أنه موز خلال مدة الحس أو السجن صرف الماشات كلها أو بعضبا من 
يعوم المسجون وذلك بناء على طلب يققدمه المعولون للمؤسسة يوافق عليهمجلس الإدارة . 


ألباب الخامس 


مادة بوم - على العامل أن 5 العمل أو مندوبه فور بأى تحادث يكون سيباً فى إصايبته 
والظروف الى وقع فها مق سمحت حالته ذلك . 

وعليهكذلك فى حالة إصابته بأحد الأمراض الهنية أن ببلغ كلا من صاحب العمل والؤسسة 
بذلك فور عامه من الظيب الذى شخس الرض . 

ويجوز للمؤسسة إذا رأت التحقق من نوع المرض أن تعرض العامل على أحد أطباتها لتعيين 
نوع المرض . 

مادة ع م على صاحب العمل أن يوفر وسائلالاسعاف الطبية فى أما كن العم لوذلك بالشروط 
والأوضاع التق يقررها وزير الشثون الاجتاعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة العمومية . 

وعليه فى جميع الأحوال أن يقدم الإسعافات الأولة للمصاب ولو لم منعه الإصابة من 
مباشرة عمله . 

مادة هم - على صاحب العمل إخطار المؤسسة عن كل إصابة عمل تفع بين عاله فور عامه بها 
وأن يسم الصاب عند تقله لمكان العلاج أو ارافقه صورة من هذا الإخطار . 

ويكون الاخطار طبعًا للاأموذج الذى تعده الؤسسة لهذا الغرض ويصدر به قرار من وزيم 
الشعون الاجتاعة والعمل . 

مادة ع - على صاحب العمل عند حدوث الإصابة أن يتولى نقل الصاب إلى مكان العلاج 
الذى تعينه له اللؤسسة وتكون مصاريف الاتتقال لكان العلاج وإليه على حساب المؤسسة طبقاً لتمواعد 
التى تقررها لاحة العلاج الطى . 

مادة باع - على صاحب العمل إبلاغ البوليس عن كل حادث يصاب به أحد عياله إصابة تعجزه 

عن. العمل وذلك خلال بمان وأربعين ساعة من تاريم عابه مهذا الحادث وبحب أن يكون البلاغ مشتملا 
على اسم الصاب وعنوائه وموجز عن الحادث وظروفه ونوع الإصابة والجبة الى تقل إلها 
المصاب لعلاجه . 

مادة ير - يجرى البوليس أو الحيئة الفامة بأعماله تحقيقآً من صورتين فى كل بلاغ يقدم إليه 
وبين فى التحقيق ظروف الحادت بالتفصيل ويثبت'فبه أقوال الشهود .ا يوضح به تصفة خاصةنماإذا 
كان الحادث نتيحة تعمد أو سوء سلوك فاحشومقصود من جانت الغامل امصاب طبقا للمادة.؟ 'ويثبت 
فبه أقوال صاحب العمل أو من عثله وأقوال الصاب عندما تسمح حالنه بذلك . 
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وعلى البوليس إبلاغ الادارة العامة للعمل عن هذه الخحالات فور الاننهاء من محقيقها أو موافاتها 
بصورة من التحقيق وللادارة الذ كورة أن تطلب استسكال التحقيق إذا رأت محلا لذلك . 

وعلى الإدارة العامة العمل إخطار الؤسسة مجميع الحالات التى يثبت فيها أن الإصابة لم تكن 
نتيحة لحادث عمل أو كانت سبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب أو كانت عن عمد . 

مادة به - على صاحب العمل أن يعد إلى طبيب أو 1 كث لفحص عياله العرضين للاصابة 
بأحد الأمراض البنية البينة بالجدول الملحق بهذا القانون وذلك فى أوقات دورية يعينها قرار من 
وزير الشعون الاجتاعية والعمل ويبين فى هذا القرار الشروط والأوضاع التى يجب أن نحرى عليها 
الفحص الدورى . ْ 

مادة ٠ه‏ - على الأطباء أن يلوا الادارة العامة للعمل والؤسسة وصاحب العمل محالات 
الأمراض البنية الى نظهر بين العال وحالات الوفاة الناشئة عنها . 

وإذا لم يتم الطبيب بالابلاغ النصوص عليه فى الفقرة السابقة وجب على الادارة العامة للعمل أن 
تبلغ أمره إلى النقابة العلا للمهن الطببة النظر فى أمسه م مجوز لما أن تطلب إلى صاحب العمل 
استدال غيره به . : 

مادة وه على صاحب العمل أن يعد فى كل محل أو فرع أو مكان يزاول فيه الممل 
السحلات الآقة : 

)١(‏ سحل تدرج فيه أسماء العمال حسب توارعّ التحاقهم بالعمل ويكون لكل منهم رقم خاص 
مع اثبات رقم بطاقة التأمين إن وجدت وكذا مقدار الأجور حسب الادة )٠(‏ من القانون رقمة١‏ 
اسنة ه9١‏ ومقدار الأجر الفعلى اليو أو الأسبوعى أو الشهرى أو أجر القطعة أو العمولة لكل 
منهم وأيام اشتغاله وتاريعم تركد العمل نهائياً . 

( ؟ ) سجل بدون فيه ما يقع من إصابات العمل نتيجة لحوادث أو أمراض مهنة وذلك يعجرد 
عامه مها عن طريق الإبلاغ النصوص عليه فى الادة #ج . 

( م ) سجل يدون فيه إسم الطبيب الذى يعهد إليه بفحس العال طبقا للمادة 7ه وتاريم كل 
زيارة وأسماء العال المرضى ونوع مرض كل منهم . 

وجب أن تكون جميع هذه السجلات موضوعة ومستوفاة بالشكل الذى تقررء الإدارة العامة 
للعمل بالتطبيق القواعد الق يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتاعية والعمل . 

ويجب تقدس هذه السجلات افتشى الإدارة العامة للعمل ومندوبى الؤسسة كلا طلبوا ذلك . 

مادة وى - على كل صاحب عمل أن سدم للمؤسسة الكشوف والبيانات والاستارات الى 
بستلزمها تنفيذ هذا القانون وذلك وققاً للشروط والأوضاع والواعيد التى محددها وزير الشكون 
الاجتاعة والعمل بقرار منه . 


قوانين وقرارات لف 


مادة مه يكون من تندبه الؤسسة من موظفها الحق فى دخول ال العمل في مواعيد العمل 
تاد ةلإجراء التحريات اللازمة لتقدبر مدى الخطر المؤمنمن أجله والاطلاع على السجلاتوالمستندات 
التعلفة بهذا القانون ..وًا أن توفد مندوبا عنها لتحقيق ظروف الاصابة من النواحى الفنة والوقائة 
وأن مخطر الإدارة العامة للعسلى بنتحة ذلك التحقيق . 
و على الؤسسة فى حالة اكتشاف إحدى الخالفات أن تبلغ الإدارة العامة للعمل لاتخماذ 
ما يلزم بشانها . 
مادة وه يكون لموظى الادارة العامة للعمل الذى لمم صفة مأمورى الشبط القضائ فى تنفيذ 
أحكام هذا القانون الحق فى الاطلاع على السحلات والمستندات التعلقة بتنفذ هذا القانون بالؤسسة . 
وعلى المؤسسة أن توافى الادارة العامة بما تطلبه من بيانات خاصة بذلك . 
الباب السادس 
الوقاية من إصابات العمل 
مادة مه - على صاحب العمل أن يتبع التعلمات الكفيلة بوقاية العال من إصابات العمل طيمّا 
للشروط والأوضاع الت تصدر بها قرارات من وزبر الشئون الاجتاعية والعمل . 
الباب السابع 
أحكام عامة 
مادة “ه -- كل زيادة فى عدد العال أو أجورهم أو طببعة الخطر الممن من أجله أو مداه 
لا يجوز أن يكون سباً فى عدم دفع التعويض ويقتصر حق الؤسسة فى هذه الأحوال على مطالبة 
صاحب العمل بفرق أقساط التأمين وفوائدها طبقآ التعريفة المعمول بها . 
مادة لاه تليزم المؤسسة بتنفيذ أحكام هذا القانون حتى ولو كانت الإصابة تقتضى مسئولية 
شخص آخر خلاف صاحب العمل . ونحل المؤسسة قانونآ حل العامل قبل ذلك الشخص السثول 
عا دفعته . 
على أن عدم قبام صاحب العمل بالتأمين لا بعنى المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها اللقررة فى هذا 
القانون قبل العال المصابين إذا ما ثبت سريان القانون علهم . ولما الرجوع على صاحب العمل بالأقساط 
القررة وفوائدها بالنسبة يسع عاله من تارٍع سريان الفانون عليه . 
مادة ره لا يحوز للمصاب فها يتعلق بإصابات العمل أن تتمسك ضد المؤسسة بأحكام قانون 
آخر . و يحوز له ذلك أيضاآ بالنسبة لصاحب العحل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسم 
دن جات صاجب السمل. + 
مادة وه تظل الؤسسة مسثولة عن تنفيذ هذا القانون خلال سنة شمسية من تارم انتهاء خدمة 
العامل إذا ظررت على هذا الأخير أعراض مرض مهنى خلال هذه المدة سواء كان بلا مل أو كان 
يشتغل فى صناعة لا ينشاً عنها هذا امرض . 
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مادة 4٠‏ - يع باطلا كل اتفاق يقصد به خفض التعويض المستحق للمصاب أو المستحقين عنه 
بعد وفاته عن الفئات المقررة بهذا القانون سواء أبرم هذا الاتفاق قبل الإصابة أو بعدها . 

مادة و4 - لا جوز الححن أو النزول عن مستحقات العامل أو المستحقين عنه فى الصندوق 
إلا لدين النفقة ويا لا مجاوز الربع . 1 

مادة ++ - لوزير الشئون الاحماعية والعمل بقرار منه تعديل جدول أمراض المهنة اللحق 
مهدأ القانون بناء على اقتراسم لهنة يشكلها من : 

1١‏ ) مدير عام الإدارة العامة للعمل 14 عن ١‏ ووو ع وهل ولوك - عفن ١‏ 07 رئيسا 

(؟ ) مدير الصحة العالية بالإدارة العامة ا 

ْ طيب المؤسسة فى لجنة صندوق إصابات العمل ارو 0 كت ور ما يده‎ ) +١ 

( 6 ) طبيب ينديه وزير الصحة العمومية راي 01 اوقد يق يي قود نا 

( ه ) طبيب شرعى يندبه وزير العدل قفد هوك | قاف * مامد 2 ع1 تومه 

(5 ) ممثل أحماب الأعمال فى لنة الصندوق ... ا 

(7) مثل المال فى لنة الصندوق ا 

مادة مه مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٠١‏ والمادة يمه يتمتع العال بأية امتيازات تزيد 
ما تتقرر بهذا القانون ونكون مقررة بموجب النظ. العمول بها فى المنشآت التى يعماون مها على أن 
ترم تلك المنشآت دقع الفرق بين ما تلعزم به المؤسسة طبقاً لهذا القانون والامتيازات المعمول بها . 

مادة 4 ب تعفى الأموال المستحقة للمستحقين عن العامل من الخضوع للرسوم والضرائب 
المفروطة بمقتضى القانون رقم ؟ع١‏ لسنة م44١‏ المثمار إليه . 

مادة هو ل لا نسرى أحكام القانون رقم ١6+‏ لسنة ..0:»,) على العمليات الى تباشرها الؤسسة . 

مادة 55 ب إذا تآخر صرف البالغ المستحقة للمصاب عن المواعيد اللقررة لما فى هذا القانون 
دون عسذر قهرى الزمت المؤسسة بدفعها مضافآً إليها ١‏ ب/ز من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه صرف 
تلاك البالغ لعد عشيرة أيام من تار مج مطالبتها ذلك كتابة مخطاب موص عله مصححوبت بعلم وصول 
بوضح فيه الستححق أسمه واسم صاحب العمل ورتم بطاقة التأمين ونوع الاستحقاق وععل إقامته بالضبط . 

الاب الثامن 
أل لتتحك, الطى والدعاوى 

مادة باو س للعامل أن بتقدم خلال أربعة أيام من تارمم إخطاره بانتهاء العلاج أو يعدم إصابته 
عرض مهنى طبقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة مخ بطلب إعادة النظر فى ذلك وعليه أن يرفق 
بطلبه القبادات الطبة المؤٌدة له .. 


وله أن يتقدم خلال أسبوعين من تارم إخطاره بعدم ثبوت العحز أو تعدر نسرته يطلب إعادة 


قوانين وقرارات م 


النظر فى عجزه أو فى تقدير نسبته وعليه أن يرفق بطلبه شهادة طبة مبينآ مها نوع العجز ونسبته . 

وتقدم تلك الطلبات إلى مكتب العمل الختص وعلى الؤسسة أن تودع مكتب العمل جميع 
الأوراق التعلقة بالإصابة محل التزاع فور طلبها ما لم تتم نسوية الخلاف . 

مادة ىه - على مكتب العمل الختص إحالة الموضوع على طنة التحكيم الطى وينظ تشكيلبها 
وإجراءات عرض البزاع علها وتقدير الرسوم قرار من وزير الشئون الاجماعية والعمل بالاتفاق مع 
وزبرى العدل والصحة العمومة . 

مادة و على مكتب العمل الختص إخطار كل من المصاب والؤسسة بتتجة التحكم الطى 
فور وصولما إلبه وعلى كلا الطرفين تنفيف ما يترتب على قرار التحكيم من النزامات ويكوت قرار 
التحكيم الطبى نهائيآ وغير قابل للطعن . 

مادة ٠/ا‏ - لا تقبل دعوى التعورض إلا إذا كانت اللؤسسة قد طولبت كتابة بالتمويض خلال 
خمس سنوات من تار الوفاة أو الإخطار بانتهاء العلاج أو بدرجة العجر . 

ويعتبر أى إجراء تقوم به الإدارة العامة للعمل فى مواجبة المؤسسة فى حك المطالبة المشار إليها 
فى الفقرة السابقة . 

على أن عدم المطالبة بالتعويض خلال المدة المنصوص علها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لا يمنع 
من قبول الدعوى إذا كان راجا لأساب مقبولة . 

مادة ؤ/ا ‏ تعنى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى الى برفعها العال 
أو المستحقون بعد وفاتهم طبقآً لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال ولامحكة 
فى جميع الأحوال الحم بالنفاذ الؤقت وبلا كفالة . ولا فى حالة رفض الدعوى أن نحم على رافعها 
بالمصروفات كلبا أو بعضها . 

البباب التاسع 
العقوبات 

مادة ؟/ا ‏ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص علبا قانون آخر يعاقب بالحبس شهراً واحداً 
وبغرامة مائة جنيه أو بإحدى هائين العقوتين كل من بتواطأ عن طريق إعطاء بانات خاطئة 
للحصول على تعويض أو معاش دون وجه حق من الصندوق . 

مادة 20# يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا نحاوز ألف قرش كل من خالف أحكام 
المواد : 54 و 5ع ولاخ واه . 

مادة 4/ا ‏ يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تحاوز ألف قرش كل من خالا أحكام 
المواد ٠١‏ و وغ و ده وتتعدد الغرامة بتقدر عدد العال الذين وقعت فى شأءهم الخالفة بتسرط ألا يجاوز 
جموعها ٠.ه‏ جنيه على أنه إذا استمرت الخالفة مدة تزيد على ثلاثين يوماً جاز زيادة هذه الغرامة 
محيث لا جاوز عشرة أمثالها . : 
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مادة وب س يعاقب بغرامة لاتقل عن مائتى قرش ولا مساوز ألنى قرش كل من خالف أبحكام 
المواد ه6١‏ وم و مخ و به ونه . 

مادة 74 يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا مجاوز ألف قرش كل من خالف حم 
للادة ١#‏ وتتعدد الغرامة بقدر عدد العال الذين وقجت فى شأئهم الخالفة شرط ألا يجاوز مجموعبا 
حمسمائة جنيه . وفضلا عن ذلك نمي الحسكنة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل الخالف بأن يدقع 
للعال قيمة ما محملوه من نفقات التأمين . 

مادة ب س يعاقب بالعقوبة المنصوص علما بالمادة 1١‏ من قانونٍ العقوبات كل من أفشى سر 
من أسرار الصناعة وغير ذلك من أساليب العمل الى يكون قد أطلع علها مخ المادة 8م ' 

الباب للعاشر 
أحكام انتقالة وختامية 

مادة لبن لا مجوز إبرام أو مجديد أو امتداد عمود تأمين , ضد إصابات العمل أو أمراض 
الهنة مع شركات التأمين » كا لا مجوز منح إعفاءات طبقآ لأحكام الادة الخامسة من القانون رقم 5 
لسئة ١945‏ وذلك اعتباراً من تارمم العمل بهذا القانون . 

وتلغى جميع عقود التأمين البرمة مع شركات التأمين وبع الإعفاءات من التأمين بعد اثنى عشى 
شبراً من التاريم المذ كور . 

وتسرى أحكام القانونين رقى هم و ١١7‏ أسنة .ه6.و؟ حق نهابة هذه الدة . 

مادة ,وبا للمتمتعين محنسية اجهورية العرببة المتحدة بالإفليم الجنوبى من المستخدمين والعال 
الذين كانوا متفرغين لاعمل فى أقسام إصابات العمل فما عدا أعمال الانتاج بشركات التأمين قبل أول 
سيتمير سنة 7اهم.و١‏ وظاوا يعماون بها حقى تارم نر هذا القائون الحق فى أن بلحقوا بالعمل فى 
الؤسسة بنفس أجورثم عن شهر ينابر سنة ./8؟١‏ . 

ويقصد بالأجور المذ كورة ها كانوا يتقامونه من مرتبات أصلية وعلاوات غلاء معيشة وإعانات 
اجتّاعية ومكافآت سنوية مقررة نما تعتيرجزءاً من الأجور ولا بدخل فيحساب تلك الأجورالعمولات 
أو مافى حكنها . 

ويكون تعبينهؤلاء الستخدمين والمال بالمؤسسة لمدة سنة واحدة وذلكطبقآ للشروط والأوضاع 
والواعيد التى ينظمها قرار من وزير الشكون الاجماعية والعمل . 

وللمؤسسة بعد فترة السنة الشار إلببا فى الفقرة السابقة أن تعيد النظر فى وضعهم فى الدرجات 
النى تتناسب مع ها يتضح من درجة كفاية كل منهم ومتحهم الأجور القررة لتلك الدرجات بالتطبيق 
للاحة نظام موظ الؤسسة دون التقيد بأى اعتبار آخر . 

وعلى شركات التأمين أن تؤدى لهؤلاء 'لمال والستخدمين ء عند التحاقهم بالعمل بالؤسسة » 
مكافآت نهاية خدمتهم كاملة . 


قوانين وقرارات احف 


أما بالنسبة إلى الموظفين الذدين يعملون فأقسام الإنتاج فتكون لم الأولوية فى التعيين عند اختبار 
الستخدمين الجدد على أن تقدر مرتباتهم تبعاً لكفايتهم . ْ 

مادة .م - مع مراعاة أحتكام المادة م7 من هذا القانون تلغى القوانين أرقام م لسنة 1945 
وهم لسنة ١96٠‏ ولا١!‏ لسنة ١66٠‏ . 

مادة ١م‏ - يشم إلى عضوية مجلس إدارة الؤسمة وكيل وزارة الصحة للشثون الطبية ورئيس 
إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الشثون الاجتاعة والعمل . 

مادة ؟م - ينششر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى إقليم مصر اعتباراً من أول 
الشبر التالى لانتقضاء ثلاثة أشبر على نشمره ولوزير الشئون الاجتاعية والعمل إصدار القرارات 
اللازمة لتنفيذه . 


صدر برياسة الخجرورية فى بم جمادى الأولى سنة ,//ا18 (م دسمير سنه م6١‏ ) . 


جدول تقدبر درجات المجز الجزلى المستديم 


نوع الإصاية 


(1) ققد القزاع الأعن إل الكتف ته عا و عم ممه موا غيم 
(؟) .ققد الشراع الأعن إلى ما قوق الكوع ... ... ... .5 ...00.20 هلا 
(9) ققد الذراع الأعن نحت الكوع لان 
( ) ققد الذراع الأيير إلى الكتف ... ... ... ...2 0 ل 
( ه) ققد الذراع الأيس إلى ما قوق المكوع... .,. ... ... .-. ... م 
(>) :ققد اللراع الأمسير حت الكوم د رمد مدلا عله ام ل مه 
(/ا) ققد الاعهام ع ع عي لي عسي علي الي لل عسي ممه 3 
(م) ققد السباية ... ... ا فعا مك1 16 
(ة) ققد إصبع واحدة حلاف السابة لباك وجح تلم فلاو واه م 
() هد العاق فوق: الوقة يو ليد عي رعو قل واد لعيزوا عد 6 
)1١(‏ ققد الساق نحت الركية الاك اولس ون لمق و ورك 2 مدق إن 
)0 ققد أصبعالقدم الكبير وعظ مشطه... 7 ا ا 2 ١‏ 
243 الصمم اللكائل ع ننه واد فوج وميد وله 0 انك وه 
)١4(‏ فقد عين واحدة قط ةق ممم فده نأمط “قوق ترون تسيو ل كن 


كا براعى فى تقدير درجات العجز الجزثى الستدم القواعد الآتية : 

)١(‏ إذا جز أى عضو من أعضاء الجسم المبينة أعلاء جز كليا مستدعاآ عن أداء وظيفته اعتبر 
ذلك العضو فى حك المفقود وإذا كان ذلكالعحز جزئيا قدرت درجة العاهة بنسبة ما أصاب العضو من 
تجن عن أداء وظفته . 

(0) إذا كان العامل أعسراً فإنه ينال عن ققد ذراعه الأيسر التعويض المقرر للذراع الأعن 
وبالمكس إشرط أن يكون قد قرر ذلك صراحة عند التحاقه بعمله . 

(©) إذا ننج عن إصابة عضو واحد من أعضاء الجسم عدة عاهات قدر التعويض مجمع النسب 
المثوية اللقررة لسكل عاهة على حدة بشرط أن لا يتجاوز موعها بأى حال من الأحوالالنسبة المقررة 
للققد الكلى لهذا العضو . 

(4) ققد أعضاء الجسم أو عجزها عن تأدية وظيفتها قبل الإصابة لا يتر: نب عليه دفع 
أى تعويض . 


14 ٠ 2١ قوانين وقرارات‎ 


جمدول أمراض الهنة , 


يج 66 بح وسوس سه مسدب و ووو رصت روسو جوت ب واكك 


ثم | نوعالرض | العملات أو الأعمال السبة لهذا الرض 


١‏ | التسمم بالرصاص أى عمل ستدعى استعال أو نداول الرصاص أو مركاته أو 
ومضاعفاته | الواد الحتوية عليه . 
وشحل ذلاك : 
تناول ا لخامات الحتويةعلى الرصاص . صب الرصاص القديمو الززنك 
القديم ( الخردة ) فى سبائكه العمل فى صناعة الأدوات من سبائك 
الرصاص أو الرصاص القديم ( الخحردة ) . العمل فى صتاعة مىكيات 
على الرصاص . التابيع بواسطة برادة الرصاص أو الساحيق المحتوية 
على الرصاص  .‏ محضير أو استعال البويات أو الألوان أو الدهانات 
الحتوية على الرصاص ... ال . 
وكذا أى عمل ستدعى التعرض لنبار أو أنخرة الرصاص أو 
حسكاته أو المواد الحتوية عله . 
؟ | التسمم بالزئيق أىعمل ستدعى استعال أو تداول الزئيق أو م ركباته أو الواد 
ومضاعفاته الحتوية عليه وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أخخرة الزئيق 
أو مسكاته أو المواد الحتوية عليه . 
وشمل ذلك : 


السل فى صناعة مركات الزئيق ٠‏ وصناعة آلات المعامل 
والقابيس, الزئيقية » و تحضير المادة الخام فى صناعة القبعات » وعمليات 
التذهيب » واستخراج الدهب ؛ وصناعة الفرقعات الزئيقية .. الح . 
م | التسمم بالزرنيخ أى عمل إستدعى استعال أو تداول الزرئيخ أو مركياته أو 
ومضاعفاته | المواد اللحتوية عليه وكذا أى عمل ستدعى التعرض لغبار أو أمخرة 
الزرنيخ أو مركباته أو المواد الحتوية عليه . 


وشمل ذلك : 


العمليات الى يتواد فها الزرنيخ أو مركباته وكذا العمل فى 
فى إتتاج أو صناعة الزرنييخ أو مركاته . 


فى العدد الرابع - السنة التاسمة والثلاثون 


2 يل 22222222251 000002222222222 
2 | توع للرض العملات أو الأعمال السبية لهذا الرض 


| التسمم بالأنمون 1١‏ أى عمل ستدعى استعال أو تداول الانقيمون أو مركباته أو 
ومضاعفاته المواد المحتوية عله وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أخخرة 
الانثيمون أو مركاتة أو المواد الحتوية عليه . 
٠‏ التسمم بالفنسفور أى عمل يستدعى استعيال. أو تداول الفسفور 5 م ركئاتة أو 
ومضاعفاته الواد الحتوية عله وَكُذا أى عمل. ستدعى التعرض لغبار أو أنخرة 
الفسفور أو مركاته أو المواد الحتوية عليه . 
5 | التَسمم بالبئزول 1 كل عمل ستدعى استعمال أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل 
أفى مثبلاته أو | ستدعى التغرض لأغخرتها أو غبارها . 
مركباته الأميدية ١‏ ش 
أو الأزوية أو 
مشتقاها ومضاعقات 
ذلك التسسم 
٠*‏ | التسم بالاجي أ كل عمل يستدعى استممال أو تداول المنجنيز أو مركباته أو الواد 
ومضاعفاته الحتوية عليه وكذا كل عمل ,ستدعى التعرض لأخْرة أو غبار النجنين 
أو مركاتة أو الؤاد الحتوية عليه . 


وشمل ذلك : 
اسن فى لسرن اراهن بدن أو مركات ونيف 
وخا : 


مم النسم بالكيريت كل عمل ستدعى استعال أو تداول الكيريت أو مركياته أو 
ومضاعفاته | الواد الحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأمخرة أو غبار 
وشمل ذلك : 
التعرض للمركبات الغازية وغير الفازية للكيريت ... ال . 
9 5 ثر بالكروم وما كل عمل يستدعى نحضير أو تولد أو استعال أو تداول الكروم 
3 ا أو قضش الكروميك أو كروفات أو أ يكرومات الصوديوم أو 
ش البوتاسوم أو الزنك أو أية مادة محتوى علبا . 
٠‏ التأثر بالتيكل وما |.. كل عمل يستدعى محضير أو تولد أو اسستعال أو تداول النيكل 
ومشاءفات ” | أو مركاته أو أية مادة تحتوى على التبكل أو مركاته . 


قوانين وقرارات ين 


ليسي 7يفى©تئ6 2 |7 0 


1 نوع الرض ٠‏ العملات أو الأعمال المسبة لمذا المرض. 


وشمل ذلك : 
1 التعرض لغاز كربونيل النيكل . 
١‏ | التسمم بأول] كسيد كل عمل يستدعى التعرض لأول أ كسيد الكربون . 
الكربون وما ينشا وشمل ذلك : 
عله من مضاعقام| ‏ آ0 0.2 
عملات محضيره أو استعاله ونولده ما محدث فى الجراجات 
وقائن الطوب والير ... ال1. 
التسمم مخامض كل عمل يستدعى محضير أو استعال أوتداول حامض السيانور 
السيانور ومركته | أو مركاته وكذا كل عمل يستدعى التعرض الأخرة أو رذاذ 
ونيا ع فم الحامض أو مركاته أو أتربها أو المواد الحتوية عليها . 
من مضاعفات 
التسمم بالكلور كل عمل يستدعى 'محضير أو استعال أو نداول الكلور أو الفاور 
والفاور واليروم | أو البروم أو مركباتها وكذا أى عمل يستدعى التعرض لتلك المواد 
ومركباتها | أولأمحرتها أو غبارها. 
التسمم بالبترولأو كل عمل ,ستدعى تداول أو استعال البترول أو غازاته أو 
غازاته أو مشتاته | مشتقاته وكذ! أى عمل ستدعى التعرض لتلك المواد صلبة كانت 
أو سائلة أو غازية . 


ومضاعفاته 


التسم بالكلو روفرم] أى عمل يستدعى استعال أو تداول الكلوروفرم أو رأبع 
ورابع كلورور | كاورور الكر بون وكذا أى عمل ستدعى التعرض لأعخرتها أو 
الكريون |الأمخرة الحتوية علا . 


1١ه‎ 


الاثين وثالثكلورور| أو الأمخرة الحتوية علها . 


الالوجينية الأخرى 
للامركبات 
الأسروكريونية من 


5 االتسممبراب عكلورور أى عمل يستدعى استعال أوتداول هذه المواد والتعرض لأمخرتها 
امجموعة الأليفانية 


العدد الرابع السئة التاسعة والثلائون 


نوع الرض 


ع 5 0 
ب الأامراض والأعراض 


1 


الباثولوجية ألق 
و الوادذات النشاط 
الإشعاعى أشعة به 


4 أسرطان الجاد الأولى 


كذ 
532 


1 ظ 
ش الى تنشأ عن : 
١‏ غبار السليكا 
ف 
يف 


والتهابات وتفرحات 
الجك والسون 
الزمنة 


أمراضااقبار الرئوية 
(«ومو تويوزس) 


/ سليكوزس) 


> ب شبار ١‏ 
الأسنلتوسن 

اوري 
؟- غبار القطن 
) لسيئلوزس ١‏ 
المرة الحثة 
(أشاكس ) 


السقاوة 


مرض الدرن 


أمراض الجيات المعدية 


التعلمات أو الأعال المسية لهذا امرش 


أى عمل يستدعى التعرض للراددوم أو أية مادة أخرى ذات 
نشاط إشعاعى أو أشعة ><« . 


أى عمل يستدعى استعال أو تداول أو التعرض للقطران أو 
الزفت أو البيتومين أو الزيوت العدئية (يها فا :البارافين) أو الفثور 
أو أى مركبات أو منتحات أو متخلفات هذه الواد وكذا التعرض 
لأية مادة مبيحة أخرى صلية أو سائلة أو غازية . 


أى عمل يستدعى التعرض النكرر أو التواصل للوهج أو 
الإشعاع الصادئر عن الزجاج الصبو ر أو العادن الحمية أو الصبهرة 


' أو التعرض اضوء قوى أو حرارة شديدة ما يؤدى إلى تلن بالعين 


أو ضعفبف بالإيصار : 


أى عمل ستدعى التعرض لغبار حديث التولد لمادةالسلكا أو المواد 
التى محتوي على هادة السليكا بنسبة تزيد على م ,/ز كالعمل فى المناجم 
والمحاجر أو نحت الأححار أو طحنبها أو فى صناعة المسنات. البحرءة 
أو تاميع العادن بالرمل أو أية أعمال أخرى تستدعى نفس التعرض . 

وكذا أىعمل ستدعى التعرض لغبار الاسبستوس وغبار الفطن 
لدرجة بنشأ عنبا هذه الأمراض . 


كل عمل يستدعى الاتصال #يوانات مصاية بهذا الرضي أو 
تداول رمها أو أجزاء منها بما فى ذلك الحاود والحوافر والقرون 
والشعر . ويدخل فى ذلك أعال الشحن والتفريغ والنقل لهذه 
الأجزاء . 

كل عمل يستدعى الاتصال بحوانات مصابة مبذا المرض وتداول 
رعيا أو أجزاء منها . 

العمل فى المستشفيات الخصدة لعلاج هذا الرض . 

العمل فى المستشفيات الخصصة لعلاج هذه الجيات . 


قوانق وقرارات مم 
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مسايرة للأتجاهات التشريسة الحديثة فى التأمينات الاجتاعية ونظر؟ لأن التأمين هو حجر 
الزاوية فى حل الشاكل الاجتاعية وهو أساس استقرار وضع العامل وحياته , وتخقيقاً لصالم فنة 
كيرة من العال لم يستفيدوا من نظم التأمين والتعويض عن إصايات الحمل يوضعيا الحا لى و بعد دراسة 
هذا الموضوع دراسة مستفيضة فى مصر والخارخ » وعشيآ مع الامجاه الى رسمه القانون رقم 419 
لسنة ه98١‏ من قام مؤسسة التأمين والادخار للعال بمباشرة خميع أنواع التأمينات الاجتاعية . 

لهذا قفد روعى فى وضع القانون المرفق بشأن التأمين والتعويض عن إصابات العمل أن يقوم 
على الأسس الأنية : 

6 توحيد جبهة التأمين عن حوادث العمل وأمراض المهنة فى صندوق واحد وهو مبدأ 
مقرر فى التثسريع الحالى ( القانون رقم حم لسنة +994 ) الى نص فى مادته الخامسة على أن قيام 
شركات التأمين عزاولة ذلك النوع من التأمين إما هو إجراء مقت أن تنثىء الحكومة صندوقا 
موحد للتأمين نحل محل الميئات الت تقوم به حالياً . وفى ذلك محقيق لما كان .يدف إليه اتروع 
وقت إصدار القانون رقم كم لسنة 4و1 . 

وقد روعى أن يتم توحيد جمة التأمين تدريجيا خلال سنة من بدء سريان القانون اللقترح حق 
يشمكن الصندوق الجديد من استيعاب عمليات التأمين التى تباشرها الميئات الحالية عقب انتهاء المدد 
اللقررة لا أولا فأول . 

وأن توحمد جهة التأمين فضلا عن أنه محقق مبدأ العدالة والمساواة فى العاملة بين جميسع فئات 
اليال الندين يغطيهم القانون فإنه يسابر الامجاهات التأمينية المدرشة فى حميع بلاد العالم التى أخذت 
نفل التأمينات الاجتاغة ,ا أنه لا يدع مجالا لتشابك المسئوليات وتعقيد الاجراءات بين هيئات 
متعددة للتامين . 

> أن نؤسية اتامين والادار للعال الى سوف يعمد إليها بإدارة صندوق تأمين إصايات العمل 
بشترك فى إدارتها أصحاب الأعمال والعال ‏ وكلاها أسحاب شأن مباششر ‏ إلى جانب الحسكومة . 

0 التوسع فى محال التطبيق محيث يشمل كل من يشتغل لدى الغير » بعد أن كان ذلك قاصراً 
على عبال الصناعة والتجارة دون غيرم فى التشمريع الخالى . 

وتماهو معروف أن مبدأ التعويض لم يكن مقرراً بالنسبة لهال الخدمات منذ عام ١975‏ حق 
الوم وعدد هؤلاء ساوى أو يزيد على عدد عيال الصناعة والتجارة . 

هذا فضلا عن أن القانون الجديد قد فتح الجال أمام العال الزراعبين وخدم المنازل والأشخاص 
الذدين بشتغلون فى مناز لهم لهساب صاحب العمل للدخول فى نطاق التغطية بقرار من وزير الشئون 
الاجتباعنة والعمل. ينظم أحكام: التأمين والعوض . 


مهبو العدد الرابع السنة التاسعة والثلاثون 


ا أجاز القانون أن عتد التأمين إلى أصصاب الأعيال أتفسهم وكذا المشتغلين لمسابهم وذلك 
بالشمروط والأوضاع الى ينظمها قرار الوزير . 

0( حماية أسعاب المنشآت الصغيرة :اينم يستفيدوا من تغطية عاللهم ففظل التشريعات الحالية » 
حنث لات شركات التأميئ إلى اتثقاء عملائها من بين أسحاب المنشآت الكبيرة والتوسطة فى مناطق 
محدودة من ألمحاء الإقلم امصرى ولم تمتد خدمات تلك الشركات إلى يع أنحاء هذا الإقلم نظراً 
لطسعة هذه الشركات وهى العمل على أسس نحارية . 

وأن إدارة التأمين يصندوق مستقل يلحق بمؤسسة التأمين والادخار للعال ا محقق هدفين 
أساميين : ش 

(أوها ) إمكان تحقيق التغطية الشاملة بواسطة فروع المؤسسة ومكاتها المنتشرة في جميع أحاء 
إقلم مصر لتتفيذ القانون رقم واع لسنة 65هو١‏ . 

(وااثاف ) تحقيق ما هدف إليه يه الشرع فى القسانون رقم 5اع لسنة 1566 (م : 8 ) من قيام 
مؤسسة التأمين والادخار بمباشرة جميع أنواع التأمينات الاجتّاعية الأخرى للعال . 

ويمة هدف ثالث وهو سيط الإجراءات بالنسبة إلى أصحاب الأعمال والمال إذا ما تعاملوا فى كل 
ما يتعلق بالتأمينات الاجتاعية مع هيئة واحدة . | 

(4) الأخذ بنظام التعويض بالمماش فى الات الوفاة والعجز المستديم الذى تبلغ نسبته ٠‏ 4 بز 

أو أ كثر . وحددت قيمة المعاشات فها يتراوح بين حد أعلى يبلغ عشرة أضعاف الحد الأدفى . 

(6) استيفاء نظام تعويض الدفعة الواحدة فى حالات العجز الذى تقل نسبته عن 4٠‏ بي وذلك 
على أساس لا يقل عن قيمة التعويض المقرر محسب التشريع الحالى .. 
() أجاز المتمروع لوزير الشثون الاجتّاعية والعمل زيادة المزايا القررة فيه أو إضافة مزايا 
جديدة محسب ما يتضح من التحربة وعلى ضوء ما تسفر عنه حالة الصندوق الالية . 
' () للوقابة والتأهيل فى هذا القانون أهمية تتناسب مع مالما من أثر فى الإبقاء على القوى 
العاملة والموارد البسرية للائتاج ٠.‏ 

() دوعى فى هذا القانون أن تُكون الرعاية الطبية للعال المصابين من مستوى أفضل مما تقره 
التشريعات الحالية وكان ذلك واحاً كل الوضوح . 

(ه) محديد المصروفات الادارية مخمسة فللائة من أقساط التأمين الحصلة مايق على باقى حصيلة 
تلك الأقساط لصرفها على الخدمات والمزايا للعمال المنتفعين وإدارة الصندوق ععرفة مؤسسة ركه 
سوف يوفر كثيراً من المصروفات الأخرى كالعمولة وغير ذلك . 


ع« د 


وقد تم وضعع القانون بعد دراسات أسفرت عن إمكان محقيق الأسس والأهداف الى أشرنا 


قوانين وقراراث ضف 


إلبا وذلك فى حدود الالنزامات الحالية لأصصاب الأعمال إذا ماحصلت أقساط التأمين على أساس 
التعريفة. المعمول مها حاليآ . 

على أن التقديرات التى بنى علها لم تنفل أمر أصصاب الأعمال الدين يراعون شمروط الوقاية فى 
أماكن العمل إذ أجاز القسانون أن تخفض أقساط التأمين بالنسبة لمم . أما من لم يتوفر لد.هم تلك 
الوسائل فقد أجاز القانون معاوتهم فنيآ وماديا للارتقاء بالمستوى الوقائى فى منشآ نهم . 

هذا ومحدر بنا أن نشير إلى أن هذا القانرن سوف يؤدى إلى زيادة الانتاج نقح ةخحالة الاطمئنان 
والاستقرار: الى سوف يكفلها النظام اللقترح فى أوساط العال إذا ما اطمأنوا على يومهم وعلى غغدمم 
فى حالة ما قد يصنيبهم القدر به من مخاطر , هذا فضلا عما يكفله القانون من توفير عناصر الأمان فى 
جو العمل من النواحى الوقائية ٠‏ الأمر الذدى سسوف ببق على العناصر المدرية والموارد البشرية 
للكفاءة الانتاجة . 

. وقد عاب الفانون إصابات العمل في أطوارها الثلاثة » فعابح أسباءها بتوفير وسائل الوقاية » 
وعايم ما بقع منها فعلا. بتوفير الرعاية الطبية والتعويشض الأفضل لاعلل نوات آثارها المختلفة 
عنها بتوفير خدمات التأهيل الطى وامهنى ان يلحق بهم جز مستديم قاب التأهيل . 

وأخيرا عت أن توصح الآثان الاجتماعية المثرتبة على تنفيذ هذا الفانون من أن أسر المصابين 
سوف مجدون مورداً ١‏ للرزق يدر عنهم غائلة الماجة نتيجة لاستتفاد ما يكون قد صر فم من تعويض 
عائلهم إذا ما اقتصر نظام التعويض على الدفمة الواحدة دون العاش , وفضصلا عن ذلك فالقانون 
يرتب مورداً كريماً للعيش بالنسبة للسجزة كا يتيس لحم الفرصة عن طريق التأهيل لاستعادة قدراتهم 
على الكسب عن طريق العمل. ‏ - 


# اه 


ويقع القائرن فى ١م‏ مادة أوردت امادة الأولى منها بع التعاريف الخاصة يبعش الصطلحات 
التى ورد ذ كرها بالمشروع ومنها القصود ( بإصابة العمل » يأنها الاصابة بأحد الأمراض الهنة البينة 
بالجدول الملحق بالقانون أو الإصابة نة نتحة حادث بسبب العمل وفى أثناء تأديتة واعتير القانون فم 
ذلك كل حادث يقع للعامل خلال قترة ذهابه لباشر 5 العمل وعودته منه أبآً كانث وسلة المواسلات 
بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعى . 

وطبيعى أنه يشترط فى الإصابة الموجبة للتعويض أن تكون نتيجة حادث سبب العمل وفى أثناء 
تأديته وهى كل مابمس جسم الإنسان ومحدث به ضرراً جهانآً يوقوعه لكأة بفعل قوة خارجة ١‏ أما 
الإصابة عرض مبنى فكل ما.يشترط 2 أن رين اعرام 01 المبينة بالجدول اللحق 
بالقاثون . 

وقد حاء هذا رو مقو علو سو مقي ال 1 
غليه.تعويضه من إصايات العمل الى يشترط فها السببية'الزمنية والسكانية مع وأن فى النرام النسالحالى 


لوف العدد الرايع السنة التاسعة والثلاثون 
م ا 


ما مجنب المشروع انساعا آ غير معدود المدى فى نطاق التطبيق على أن هذا لا دو القانون 
فى حدود ما سفر عنه التطبيق والقدرة المالة للصندوق فى ظل البناء التأمينى إذا ما استكيل باق 
عناصره من تأمين سمى وتأمين جز وغير ذلك من فروع التأمين . 
حا أوردت هذه المادة اللنصود (« بالأجر » على أنه الأجر الإحمالى النصوص عليه فى المادة .؟ 
من القانون بووع لسنة مهمة١‏ ولا كان هناك منشا أت لا ينطيق عليها ذلك القانون سْا تدخل فى 
نطاق سريان :اللشروع .الهذ| وجب :النص على كيغية تقدير الأجور فى مثل هذه المنشات التق مختلف 
قينا ظبيعة :العمل بونوعه اختلاقآ يبنا من زراعة إلى حرفة إلى حجارة إلى غير ذلك . ولهذا نصت على 
أن يصدر قرار عن -وزير الشعون الاجتاعة والعمل لتنظم طر.ءقة حتدير أحور العيال 'الذين للا سرى 
عليهم القانون ؟ ١‏ ع لسنة 96؟؟ . 
وأخراً أوردت هذه المادة القصود « بالصندوق » على أنه صئدوق إصابات العمل . 
كما نصت المادة #لثانية على إنشاء صندوق إصابات العمل وانبعيته لؤسسنةالتأمين ورالادخار للعال 
وبين تكذلك الموارد المالية لهذا السندوق . 
وبينت المادة الثالئة من .يسرى عليهم القانون وم ميلع العال واللمستخدمين ومن ,تمرنون منهم 
سواء أكان القرين بأجر أو بغير أجر . كا يسرى أيضا على عمال الزرناعة فى حالة إصابتهم “لات 
مكاتكية أو بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول الملحق به . 
أما باقى العال الزراعيين وخدم المنازل ومن فى حكهم والأشخاصٍ الذين يشستغلون فى منازلهم 
لحساب صاحب العمل قفد رؤى أن يكون تأمينهم ضد إصايات العمل خاضعاً لانظم والقواعد القيصدر 
مها قرار من وزير الشكون الاجتّاعية والعمل بعد أخذ رأى إدارة الؤسسة . 
ونظر؟ لأن هناك بعض طوائف من أحاب الأعمال وكذلك بعض أسحاب الحرف البسيطة 
يتعرطون لنفس الأخطار التى يتعيرض لما العمال ققد أجاز القانون لمم في البندين د »م من المادة 
الثاثة أن يؤمنوا على أنفسهم ضد إصابات العمل وترك لوزير الشثون الاجتاعية ,والعمل بعد أخذ 
رأى مجلس إدارة الؤسسة تنظم شبروط وأوضاع وإجراءات ذلك التأمين بالنسبة لهم . 
وتضمنت المواد من ( ؛ ) إلى '( م ) التنظم الإدارى لصتبوق إصابات العمل وتشكيل 
واختصاصات كل من مجلس الإدارة .ولمنة صندوق إصابات العمل وطجنة الوقابة من بإصابات العمل 
وعلى أن يكون المندوق مستقلا فى حساباته وأن مخضع نظام الحسابات والمركز مالي لأحكام المواد 
(حدءناة ١٠م‏ ) من القازون.رقم 9غ لسنة م8وؤ . 
ومحافظة على أموال الصندوق أوجب القانون ئى اللادة © منه .ألا تزسد المصروفات الإدارية 
السنوية على ه بز من أقساط التأمين الحصلة وذلك مخلاف المصروفات التأسيسية على أنه محوز نلوزير 
الشئون الاججاعة والعملل زيادتها مححبث لا تتحاوز به رلا يز :شسروط معينة . 
كا أجازت الفقرءة الثانية من .هذه المادة للجلس إدارة اللؤسسة أن بيقرض :الصندوق 'الطجديد 'قرضآ 


وانين وقرارات يغوي 


دون فوائد لقابلة المصروفات التأسيسة على أن تتحذ الوسائل الكفيلة سداد ذلك القرض من 
إرادات ذلك الصندوق 2 

ونصت المادة ٠١‏ على إلزام كل صاحب عمل بالتأمين على عماله بالمؤسسة ضد إصاباتالعمل . 

كا نصت على عدم سريان هذا الإلزام بالنسبة إلى المصالم والحيئات الحكومة وما بدخل فى 
حكنها غير أن هذا الاستثناء لا عتد إلى القاولين الذين يقومون بأعمال لما . 

على أنه رغبة فى الساواة بين موظئى ومستخد وعمال الكومة وبين غيرهم تمن يشتغاون لدى 
الأفراد والميثات قفد أوجب الفانون فى الفقرة الثالثة من هذه الادة على المصالح والميئات الحكومية 
وما يدخل فى حكمها علاج الصابين من موظفها ومستخدمها وعاللما وبدفع النعويضات المقررة طبقاً 
لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر أنهما أفضل . 

ولما كان التقاول الأصلى كثيرا ما يلحأ إلى بعض المقاولين من الباطن لننفيذ بعض العملياتوخشية 
أن مهمل المقاول من الباطن فى التأمين على عاله فقد رؤى إازام اللقاول الأصلى بالتأمين فى هذه الخالة 
إذا لم يتم المفاول من الباطن بالتأمين قبل الموعد الحدد للبدء فى العمل بثلاثة آيام وأجاز له استرداد 
ما استلزمه هذا التأمين من تفقات ( مادة ١١‏ ) . 

ونصت المادة ( ١‏ ) على أن تدر أقساط التأمين على أساس تعريفة خاصة يصدر بها قرار من 
وزير الشئون الاجتاعية والعمل بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة على أن ,تضمئن القرار الواعد 
والنظظ الى بينى علها تقدير تلك الأقساط وحالات لمخفيضبا وزيادتها . 

وخشة أن يلجأ صاحب العمل لتحميل العمال كل أو بعض من نفقات التأمين رؤى النص 
صراحة فى المادة ٠+‏ على عدم جواز تحمل العال أى نصيب فى نفقات التأمين . 

وألزمت المادة ( 14 ) صاحب العمل بتوريد أقساط التأمين خلال فترة محددة وباحتساب فوائد 
سنوية مركبة فى حالة التأخير وثرك لوزير الشئون الاجتاعية والعمل محديد مواعيد استتحقاق الأقساط 
شرار صدره . 

وما كانت فثات أقساط التأمين تختلف من صناعة أو مبئة إلى أخرى تبعآ لطبيعة الخطر المؤمن 
من أجله ومداه وعدد العال وأجورثم . اذاك فقد أوجبت المادة ( 15 ) من الشروع على صاحب 
العمل إخطار المؤسسة بكل تغير يطرأ على العمل وكذلك بكل تغبير فى عدد العال أو أجورمم 
زبادة أو نقصاً . 

وح لا مهبل صاحب العمل فى التأمين على عله أو يتأخر عن القيام بالإخطار عن كل تغبير 
نصت المادة (؟) بإلزامه فضلا عن فوائد التأخير المشار إلها فى المادة )١(‏ بأداء مبلغ إضافى يوازى 
مقدار أقساط التأمين المستجقة خلال مدة التخلف أو الفرق النانيم عن زيادة الأقساط فى حالة التغيير 
أما إذا كان تأخره فى عدم اللخطار ,ستدعى لمخفيض الأقساط سقط حق صاجب العمل فى ذلك 
التخفيض عن مدة التأخير ويؤول الفرقي إلى الصندوق . 


.ع العدد الرابع السنة التاسعة والثلاثون 


. وخشة أن يتباون بعض أتحاب الأعال رغم ذلك أو يتراخو فى التأمين على عرالم حفظ القانون 
للمؤسسة الحق فى الرجوع على صاحب العمل بما تتكلفه قبل أى مصاب لم صاداحاي 
قبل إصايته . ش 

ونصت الادة )١0/(‏ على أن تعتير جميع المبالغ المستحقة للمؤسسة على صاحب العمل أو الغير ممتازة 
ونستوفى بعد استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة وخول مدير عام الإدارة العامة للعمل بناء على طلب 
المؤسسة حصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى بالتطبيق لأحكام القانون دتمم بهرء "ا لسئة ممة ١‏ 
وإداد هذا الح قصد به ضهان حصول الصندوق على الاشترا كات فى أقل وقت وحق يتمكن من 
الوقاء بالتزاماته بصفة مسثمرة 0 

وديست الادة 18 ) من م القانون الاعفاءات الق ت يتمتع مها الصندوق فا تعلق الرسوم . الدمغة 
والضرائب سواء اللفروض منها خالا أو ماقد ا الأعقاءمن رسو لمكيل 
عقود الملكة بالنسة للمستشفياتث ودور العلاج وذلك أسوة حت بالنسة لصندوق اأمين 
والادخار للعال - 

وأوجبت المادة )١9(‏ على المؤسسة إعطاء صاحب العمل المؤمن 57 5 أو أ كير دالة على 
حصول التأمين وأوجبت على صاحب العمل تعليقها فى أما كن العمل وثرك لوزير الشئون الاجناعية 

والعمل تحديد الببانات الى تتضمنها الشهادة وما ,ؤديه أسماب الأعمال للمؤسسة مقابلها . 

وأوجبت الفقرة الأخيرة من المادة الم كورة على الجبات الكومية التى مختص بصرف تراخيص 
معينة لأحماب الأعمال أن تعلق صرف هذه التر اخيص أو نحديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة 
المذ كورة أو مستخرج منها . 1 

وحولت الادة (١؟)‏ لكل عامل مصاب أو المستحقين بعد وفاته الحق فى الحصول على تعويش 
واستثئنت حالتين نص على عدماستحقاق تعويض فببما وهما حالة تعمد العامل إصابة نفسه ح ق لاستفيد 
من فعلته , والثانة إذا حدثت ت الاصابة سبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب العاملأى إذا كان 
عالطا عا قد يؤدى إليه سوء الساوك من تتام وح لا يستفيد من ذلك » واعتبر القادون فى حم سو 
الساوك الفاحش كل فلل يأتنه المصاب نحت تأثير الخخر أو الخدرات وكل عنالفة لنعلمات الوقاية 
المعلقة فى أمكنة ظاهرة فى محل العمل ولاشك أن فى استكمال التفتيش وزبادة الوعى الوقائى ما 
سوف يؤدى إلى عدم عنالفة العال لتعلمات الوقاية . ٍ 

وعلقت الفقرة الثالثة من المادة المذ كورة عدم استحقاق التعويض فى الكالتين السارقتين على ألا 
بنش عن الاصابة وفاة العامل أو مخلف تجز مستديم تزيد نسبته على 95 /: من العحز التكامل 
وذلك لأنه يصعب فى هذه الخالة اقتراض أن العامل قد تعمد وضع تعسه فى الحالة التى سبيت الحادث . 

كما نصت الفقرة الرابعة من هده المادة على أنه لا نحوز الغسك بإددى حالق عدم اا 
فى التعويض إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذى نجريه البوليس . ْ 

ونصت الادة )5١1(‏ على اليزام المؤسسة بعلاج اللصاب فى المكان اذى تعينه له وأن تحمل جمينح 


قوانين وقرارات ١‏ . الى 


تفقات ذلك العلاج. منن'سخدمات الأطباء والاخصائيين والاقامة بالمستشفيات والزيارات المزلية عند 
الاقتضاء وإجراء العمليات الجراحة وصور الأشعة وغيرها من البحوث الطسة وصرف الأدوية اللازمة 
لذلك العلاج . 


وخشية أن تقابل.المؤسسة بصعوبات عملية فى الأما كن النائية أو فى البلاد الى لا يوجد فببا 
أطباء أو مستشفيات خاصة ولا سبيل لمافى علاج المال إلا فى المستشفات العامة الحسكومية أو فى 
غيرها من العيادات والمستشفيات الجانية اذلك قفد رؤّى النص على عدم جواز العلاج فى هذه 
العيادات أو المستشفيات الجانية إلا بشروط وأوضاع خاصة تنظمها اتفاقبات تعقدها المؤسسة لذلك 
الشأن وتؤدى يموجها الؤسسة أجر العلاج . 


وأوجبت المادة (00) فى ققرتها الأولى على الصاب أن ينيع تعلمات العلاج الذى توفره كله المؤسسة 
ومخطره بها فاذا رفضها العامل فلا النزام على المؤسسة بأداء أبة تفقات نتبحة لذلك الرفض . كا 
أقرت فى ففرتها الثانية حق المؤسسة فى مناظرة المريض وملاحظة حالته حينا 5 علاجه 0 

وحولث المادة (#") للمصاب الحق فى العلاج إلى أن يشى من إصابتهأو بشت تجزه ودر العحز , 
بعد ذلك أو بعد مرور سنة على ال كثر من تارع الاصابة نم نامأوت المي الف 
عنها بشهادة طبية من طبيب المؤسسة يكون شكلها وبباناتها طبقا لما يقرره وزير الشون الاجتاعية 
والعمل كا ترم المؤسسة بإخطار صاحب العمل والعامل بانتهاء العلاج وتام الشفاء أو با تخلف 
لدى المصاب من عجز مستدم ونسيته . 

ولا كانت العناية بالصاب لم تعد مقصورة على تعويضه وعلاجه بل يجب أن بمتد ذلك ا 
طبياً ومبنياً لإعادته إلى العمل فيستفيد منه الانتاج ويرفع من روح الصاب المعنوية اذلك ققد أوجت 
المادة (4؟) على المؤسسة أن تباشر أو توفر الخدمات التأهيلة اللازمة بما فى ذلك تزويد المصاب 
بالاطراف الصناعية ا صندوق إصابات العمل . 

وبينت المادة (ه؟) مقدار المعونة المالة التى نستحق للعامل أثناء علاجه بأن شكون مساوية 
لسبعين فى المائة من الأجر عن التسعين بوما الأولى ل 
عن اثنى عشر قرشا ونصف ف اليوم أو عن أجر المصاب إن قل عن ذلك ؛ ولا شك أن التدرج 
بالزيادة فى قيمة المعونة المالية تستدعيه حالة المصاب كلا طالت به مدة امرض ويتمثى مع مقابلة 
حاجبات المصاب إذا ما أزمنت إصابته وهو مبدأ اجتاعى سلم إذ يوفر رعاءة اجتاعة للعامل بقدر 
حاجته وفى نفس الوقت مجول دون بمارض العامل إذا ماعل بأنه سحصل على أجره كاملا وخاصة فى 
المراحل الأولى من الإصابة . 1 

وأن الانتقاص من"قحة الموئة امالة فى هذا القانون خلال التسعين يوماً الأولى عما كان مقرزاً 
فى التشمريع الحالى إتما مجحب أن بنظر إليه إلى جانب المزايا الأخرى التى تضمنها القانون . ومنها زيادة 
تلاك المعونة بعد ذلك وكذا تقرير مبدأ العاش » وغير ذلك من المزايا التى كفلها القانون ولم نكن 
مقررة عقتضى التشريع الحالى . 


غم العدد الرابع السنة التاسعة والثلاثون 


هذا ونستحق المعونة المالية من الوم التالى للاصابة وعتد صرفها حق الشفاء أو ثبوت السحز م 
رؤى محديد مدة صرفها بسنة تدر بعدها درجة العحز ولا وف على تعويض المصساب فى الوضع 
الحالى طالما أن حقه مقرر فى اللمعاش لن ينتقص منه عدم ثبوت العحز أو عام الشفاء خلالتلكالسنة . 

ما أجازت هذه المادة وقف صرف تلك المعونة إذا ما خالف المساب تعلمات العلاج المشار إليها 
فى المادة (؟5) وذلك بشرط أن يستأنف صرفها بمحرد اتباع المصاب لنلك التعلمات . 

واعتبرت المادة (؟) العجز كاملا إذا كان من شأنه أن حول كلية ويصفة مستدعة بين العامل 
وبين مزاولة أية مبنة أو عمل يكتسب منه وذ كرت على سبيل امثال بعض حالات بمايعتبر عجز؟ كاملا . 

وبينت المادة (/ا؟) قواعد تقدبر نسبة العجز از . 

وأعطت المادة م؟) للمصاب الذى ”زيد درجة مجزه عن .وس 5" أعطت للمؤسسة الحق فى 
طلب إعادة الفحص الطى للمصاب مرة كل ستة أشهر فى خلال سنة من تارعم بوت العجز ومرة 
كل سنة لمدة أربع سنوات بعد ذلك ؛ والغرض من هذا هو تدبع العجز وما قد ينتهى إليه زيادة أو 

نقصا فاذا تقصت درجة العجز إلى مادون ال .؛ /' وقف صرف المعاش ومنح الصاب تعويضاً من 
دفعة واحدة ( الادة م فقرة أولى ) . 

وحددت المادة (9؟ ) معاش العجز الكامل بما يعادل .+./: من أجر العامل المصاب بشسرط ألا 
تقل عن ٠‏ 4؟ قرش شهريا ولا يتجاوز 74 جنيهاً شهريا حت بالنسبة إلى العال المشتغلين نحت 

كا حددت المادة )٠(‏ معاش العجز از المستديم الذى تقدر نسبته ب .4 يز أو أ كثر من 
العحز الكامل يما بوازى نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل . 

ونصت المادة )"١(‏ على أن ستمرصرف معاش العحز مدى حياة الصاب على أن. تضرف معونة 
للستحقين بعد وفاته بالشروط والأوضاع التى محددها قرار من وزير الشئون الاحتتاعية والعمل بناء 
على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة . 

كا نصت المادة (5م ) فى ققرتها الثانية على وقف صرف معاش العجز لأى مصاب لا يتقدم لإعادة 
خصه طباً إلى أن يتم ذلك وأن يتبسع فى صرف الستحق له عن قترة الإيقاف ما تسفر عنه تقبحة 
ذلك النحص . 

وحددت الادة ( مم ) معاش الوفاة بما يعادل +ه بز من الأجر 5 يبنت امستحتنين فىهذا العاش 
ونسبة استحقاق كل منهم ما نصت على استحقاق معاشالوفاة عن الشهر الذى محدث فيه الوفاة واستثنت 
من حق ترتيب ذلك العاش الستحقين عن الشتغلين نحت الغرين بغير أجر إذا نصت على أن يكون 
تعويضيم على أساس هائة جنيه دفعة واحدة توزع بينهم طبقآ للنسب الذ كورة . 

أما مصاريف. الجنازة فقد رفعها الشروع إلى عشرة جنيهات ألزم الؤسسة بدقنها ان قام بنفقات 
الجنازة فعلا . 


قوانيث وقرارات يدف 


وقد ببنت الادة (4*) مق يوقف صرف العاش بالنسبة لكل مستحق عن التوفى . 
ونا كان معاش الأرامل أو البنات أو الأخوات يقف عند زواجهن ومساعدة لم فى تفقات 
الزواج نص التمروع فى المادة (#) على أن يصرف لمن عند زواجهن منحة زواج نساوى قيمة 
وأازمت لأادة (جم) من يصرف باسمه معاش الوفاة إبلاغ الؤسسة عن أى نمس فى عدد 
الستحقين للدعاش فرخلال شهر من نارعز وقوع ما يؤدى إلى ذلك من وفاة أو زواج أو مجاوز السن 
دق لا نستمر المؤسسة فى صرف معاشات دون وجه حق . 
وحددت الادة ( م ) تعويض الدفعة الواحدة وهو ما يستحق لهمصاب إذا نشأ عن إصابته عجز 
جز مستدمتقل نسبته عن 4 بز من العجز الكاى ويكون ذلك التعويض معادلا لنسبة ذلك العجز 
مضروياً فى قبمة معاش العجز الكامل عن حمس سنوات ونصف . وقد روعى فى تتحديد هذه الدة 
أن لا يقل قبمة تعويض الدفعة الواحدة فى هذا القانون عن قبمته فى التشريع الحالى . 
وببنت المادة (م) الأحكام الخاصة بتعدد الإصابات والطريقة التبعة فى تعويضها . 
ونصت الادة (,هم) على إلزام الؤسسة بصرف المعونة المالية القررة للمصاب خلال فترة عجزه عن 
العمل أسبوعيا أو فى نهابة مدة العلاج إن قلت عن أسبوع وأن تقوم بصرف الاش شهرياً خلال 
الأسبوع الأول من كل شبر وحق لاتنواى الؤسسة فى صرف العاش لمن ثم فى حاجة إليه وخاصة بعد 
تقد عائلهم قفد ألزمها القانون بأن يكون صرف ما إستحق منه لأول مرة خلال ستة أسابيع من 
تاريخ استيفاء جبيع الستندات المسوغة للصرف وكذلك الحال بالنسبة لتعويض الدفعة الواحدة . م 
أجازت صرف المستحق من المعاشات كل ثلاثة أشبر إذا ما قلت قيمته عن حنيه واحد شبرءاً وذلك 
قصداً فى الصروفات الإدارية . 
وخوات المادة (4) وزير الشئون الاجتاعمة والعمل بناء على. اقتراح مجلس إدارة المؤسسة زيادة 
مزايا التأمين وإضافة مزايا أخرى فى حدود ما تسمح به قدرة الصندوق وحالته المالية . 
ونظوا لما قد يقع من استحقاق الشخص. الواحد فى ]أ "كثر من معان طبقاً لأحكام هذا القانون 
فقد حرم المشروع ( مادة 4١‏ ). عشي مع الأصول المحترف مها دولياً ‏ الع بين معاشين وذلك مع 
حفظ حق المستحق فى المعاشن الأفضل . 
ولا كان بعفض مستحق المعاش قد يغادرون أراضى الجهورية العربة التحدة لهذا نصته المادة مع 
ققرة أولى على وقف صرف معاشاتهم طالما كانوا فى الخارج على أن ستأئف صرفها بعد ذلك طيقاً 
لشروط وأوضاع استحقاقها عند. عودتهم ثانة . 
أها الفقرة الثانية.فقد أوجبت وقف المعاش, بالمنسبة»لمن عت عليهم بالسجن أو امسن .لدة: تزيد 
عل ثلاثة, شهورر أجازت. استئداف صر.فها كللة أو حزئآ بعل ذلك لن يعولهم. الممسجون شام عل 
طلب. يقدم متهم نوافق عليه علس الإذادة . 


وبينت المواد من (* ) إلى ( ٠ه‏ ) الإجراءات الت يحب أن يتبعها كل من العامل المصاب 
وصاحب العمل والبوليس والطبيب فى حالة وقوع إصابة عمل , 

ونصت المادة (١٠ه‏ ) على إلزام صاحب العمل. بإعداد السجلات التى يتطلبها, الإشراف على تنفيذ 
القانون طيقاً الشعروط والأوضاع التى بقررها وزير الشكون الاجتاعية والعمل . 

كا ألزمت المادة ( +ه ) كل صاحب عمل بتقديم الكشوف والبيانات والاستارات .التى يتطلبها 
تنفيذ القانون إلى المؤسسة بالشروط والأوضاع:الى يقررها وزير الشئون الاجماعية والعمل .. 

وخول القانون فى المادة ( #ه ) لمن تندبه المؤسسة من موظفيها الحق فى دخول محال العمل فى 
مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة لتقدبر مدى الخطر المؤمن من أجله والاطلاع على 
السجلات والمستندات كا أجاز للمؤسسة أن توفد مندوبا منن: قبلها لتحقيق.ظروف الإصابة من 
النواحى الفشة والوقائة وأن مخطر الإدارة العامة للعمل بنتحة ذلك التحقيق 5 أوجبت نفس".المادة . 
على المؤسسة فى حالة | كتشاف إحدى الخالفات أن مخطر الإدارة العامة لاعمل ليقوم موظفوها الذين. 
لم صفة مأمورى الضبط القضائى باتخاذ الإجراءات القانونة ضّد الخالفين من أصحاب الأعمال وذلك 
يقتضى حم المادة ( 84 ) . ش 

وأوجبت المادة (هه ) على صاحب العمل أن يتبع التعليات الكفيلة بوقاية المال من إصابات 
العمل طبقآً للشروط والأوضاع الى تصدر بها قرارات من وزير' الشثون الاجتاعية والعمل . 

وح لايضار العال المصابين من إهال أسماب الأعمال ف الإبلاغ عن زيادة عدد العال أو جورم 
أو طبيعة الخطر المؤمن من أجله أو مداه أو من أن الإصابة تبتضى مسثولية شخص آخر خلاف 
صاحب العمل وعدم قبام صاحب العمل بالتأمين على عماله قفد نصت الادة (+ه ) على أن ذلك 
لايكون سبباً فى عدم دقع التعويض ويقتصر حق المؤسسة فى هذه الأحوال على مطالية صاحب العمل 
بفرق أقساط التأمين وفوائده طبقاً للتعريفة المعمول بها كا نصت المادة ( لاه ) على التزام المؤسسة فى 
حالة مسكولية شخص آخر خلاق صاحب العمل بتنفيذ أحكام هذا القاتون قبل الفامل المصاب وأن 
محل اللمؤسسة قانوناً محل العامل قبل ذلك الشخص المسئول عا دفعته . 

ونصت الفقرة الثاتية من المادة ( اه ) على أن عدم قيام صاحب العمل بالتأمين لا يعفى المؤسسة 
من الوفاء بالتراماتها القررة فى هذا القانون قبل العال المصابين إذا ما ثبت سريان القانون عليهم ولما 
الرجوع على صاحب العمل بالأقساط اللقررة وفوائدها بالنسبة ليع حماله من تارم سريات 
القانون عله . 

ولمحكة التى أشار إلا التشريع الخالمى ( فى المذ كرة الإيضاحية للقانون رقم 4" لسنة م؟١‏ 
بشن اصابات العمل ) من أن إنجاب التعويضش أصبح مطلفا إلا أنه قيد بحدود تؤدى إلى مخفيف 
الشدة الى ينطوى علها مبدأ اخطار البنة ولاق الضار الناشئة من ترك تقدير التعويض إلى مجرد 
الرأى لذلك قفد تضمن'القانون تنس المج الوارد بالقانون.الذ كور إذ نصت المادة (ه ) من 
المشروع على أنه لاخوز للنصاب فم تتعاق باصابات العمل أن يتمسك صّد الؤسسة بأحكام أى قانون. 


قوانين وقرارات مع 
آخر ولا يجوز -له ذلك أيضاً بالنسة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ 
جسم من جائب صاحب العمل . ا 

. هذا ونا كان الرض أو الضرر النايج عن مزاولة الصناعات والأعمال الى تسبب مرظاً مبنيآ 
لا محدث بغتة بل يظهر تدريجيآ ققد نصت الادة (وه) على أن تظل الؤسسة مسثولة عن تنفيذ أحكام 
هذا القانون. خلال سنة ثمسية من تا ريم انتباء خدمة العامل إذا ظهرت علىهذا الأخير أعراض مرض 
مين خلال هذه الدة سواء ] كان يلاعمل أوكان يشتفل فى صناعة لا ينشاً عنها هذا امرض . 

.ولا كان المفروض أن مخحصل العامل أو المستحقين عنه على التعويض كاملا لذلك ققد اعتيرت 
الادة ( +٠‏ ) من القانون كل اتفاق يتقصد به مض التعويض الستحق لامصاب أو للستحقين عنه 

بعد وفاته عن الفثات المقررة بهذا القانون باطلا سواء أبرم هذا الاتفاق قبل الإصابة أو بعدها .: 

ما نصت المادة ( 51 ) على عدم جواز الحجز أو النزول عن مستحقات العامل أو المستحقين عنه 
فى صندوق إصابات العمل إلا لدين النفقة وبما لا يجاوز الربع وذلك حمابة للتعويض وآسوة با اتببع 
فى صندوق التأمين والادخار . 

وأجازت"المادة ( 59 ) لوزر الشئون الاجتاعية والعمل تعصديل جدول أمراض البئة بناء على 
اقتراح لجنة يشكلها لهذا الغرض ٠.‏ 

وحق لا حرم العال من الامتيازات العمول بها حاليآ فى منشآ تهم والق تكون أ كثر سخاء مما 
تضمنه هذا القايون ققد نصت المادة ( سم ) على أن يتمتع العال بأية امتيازات تزيد عما هو مقرر 
سهذا الشمروع وتكون مقررة بوجب النظم العمول بها فى المنشآت التى يعملون بها على أن تازم 
تلك المنشات بتحمل الفرق بان ما تلتزم به المؤسسة طبقآً لحذا القانون والامتيازات المعمول بها ٠‏ 

ونصث المادتان ( 4+ ) و ( 0 ) على إعفاء الأموال المستحقة لمن ستحقون عن العامل يعد 
وفاته من الخضوع لرسوم الأياولة القرر بمفتغى القانون رقم ١4‏ لسنة غ94١‏ باعتبارها معاشاً كا 
لا نسرى أحكام القانون رقم ١64‏ لسنة ٠م4١‏ على العمليات التى تباشرها المؤسسسة لأن هذا القانون 
قد اشتمل على كل الغمانات الت كفل للحكومة الإشراف على أموالما ولا حال إذن لتعدد الرقابة ثما 
قد يعوق المؤسسة عن القيام أعمالما على الوجه الذى محقق الأغراض الاجتاعية المرجوة منها » فضلا 
عن أن هذا لحي قد تقرر بالنسة لأموال صندوق التأمين والادخار مقتضى القانون رقم ١9‏ 
لسئة ٠ 1١866‏ 

وحت لا تتأخر المؤسسة فى صرف البالغ المستحقة للمصاب عن المواعيد الفررة لما دون عذر 
قبرى ققد نصت المادة ( و4 ) على إلزام الؤسسة يدقع هذه البالغ مضافاً إليها ١‏ مز من قبمتها عن 
كل يوم يتأخر فيه صرف تلك المبالغ عن عششرة أيام من تار مطالبتها كتاية يذلك مخطاب موصى 
عليه مصحوب بعلم وصول مبينا فيه ميع البيانات الأساسية بشأن تلك المطالبة ولا شك أن وضع هذا 
الحسي يقتضى من المؤسسة مراعاة المواعيد الحددة فى الشروع حتى لا تحمل مالينها أعباء ل مبرر لها . 

ونظمت الادة ( 47 ) الإجراءات الى تتبع فى طلب إعادة النظرفى اتهاء العلاج أو ثبوت العجز 
أو تقدبر نسبته والجبة التى يقدم إلبا هذا الطلب . 


5 العدد الرابع ‏ السنة الناسعة والثلاثون 


وبينت المادتان ( يزه ) د ( 54 ) الإجراءات الى يتبعها مكتب العمل فى طلب إعادة النظر الذئ 
يقدم إليه بالتطبيق لأحكام المادة السابقة . 

ولا كان التشريع الحالى ( المادة ٠١‏ من القانون هم لسنة ١6+‏ ) يقضى بعدم قبول دعوى 
التعويض إلا إذا كان صاحب العمل قد طولب كتابة بالتعويض فى خلال السئة التالية للوقاة أى بوت 
العاهة المستدعة ققد رؤى فى هذا القانون ( مادة 7١‏ ) الإبقاء على هذا المبذأ مح رفم المدة إلى حمس 
سنوات بدلا هن سنة . 

وأعفت المادة ( 7١‏ ) الدعاوى التى بزفعها الهال أو المستتحتون عنبم بعد وفاتهم طبقنا لأحكام 
القانون من الرسوم القضائية فى حميع أدوار التقاضى . 

وبينت المواد من (7) إلى ( 7) العو بات الى توقع على الخالفين. لأحكام هذا القانون . 

وقد نصت المادة (74) على أنه لا يجوز إبرام أو محصديد أو امتداد عقود التأمين ضد إصابات 
العمل أو أعراض المبنة مع شركات التأمين يا لا مجوز منع إعفاءات طبقآ لأحكام القانون رقم م 
لسنة ".وا اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون . 

أما بالنسبة لعقود التأمين التى تكون قاعة بعد مرور عام من تاريعز العمل بهذا القانونققدد نصت 
الفقرة الثانية من المادة المذ كورة على أن تلغى جميعاً » كا تلغى جمع الإعفاءات من التأمين فى هذا 
التاريع على أن تسرى أحكام الفانون رقيهم لسنة.ه:ه؟ و17 لسنة .م١‏ حت نهاية هذه الدة . 

وتنظما لفرص العمل للمواطنين جمبعآً » وح لا يسار الموظفون والجال الدذين كانوا'متفرغين 
للممل فى أقسام إصابات العمل بشركات التأمين ‏ ققد نس الغانون فى المادة ( .5/) منه على تنظيم 
الحاقهم بالعمل بالمؤسسة وشروط ذلك . 

وألغت المادة (0٠.م)‏ القوانين رقيهم لسنة؟ع19 » م لسنة ه4١1 ١109/+‏ لسنة .هو الخاصة 
بالتأمين والتعويض عن حوادث العمل وأمراض الهنة مع مراعاة أحكام المادة جرلا فى ذلك الإلغاء . 

ونصت المادة ١م‏ على أن يضم لعضوية خلس إدارة الؤسسة وكيل وزارة الصحة العسومية للشكون 
الطسة ورئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الشئون الاجماعية . 

وملحق بالقانون جدولان أولما بتقدير درجات العحر الى المستدم فى بعض اللخالات وقد 
دوعى أن تكون النسب المثوية الواردة به قرين كل إصابة أغلا ما هو مقرر فى التشريع الحالى 5 
وردث به إصابات جديدة حدد للعجز النائىء عنها نسب مثوية . وأما الجدول الثانى فزو جدول 
الأمراض ا مهنية التى تستوجب التعويض إذا ما كان المريض مها يعمل فى أحد الأعمال أو الصناعات 
المسببة لثلك الأمراض والمبينة قرين كل منها بالجدول المذ كور . 

وقد روىى فى الجدول الملحق بالقانون أن يكون متفقآً مع ما تتطلبه الاتفاقية الدولية امقاصة 
بأمراض المهنة كا أضيف إلى قائمة الأمراض الميئية المعمول بها حالاً مرضى الدرن واننيات المعدية 
وذلك إذا أصيب بها من يعملون ق المستشفيات الخصصة -- لا العامة - اعلاتع تلك الأسراض . 

وتتشرف وزارة الشئون الاجتاعية والعمل بعرض القانون المرافق على السيد رئيس اخهورية 
فى الصيغة التى ارتا ها محس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره . 


العرو' 


السنة التاسعة والثلائون 


9 ةا 


ا 
فقد كل : عل ما كان قبله » ونزاهة عن الطنع » وحل على 
المع ؛ واقتداء بالأمة» ومشاورة أهل المم والرأى 


إدارة علة الحاماة وتحريرها بدار الثقابة بشارع رمسيس رم ١ه‏ بالفاهرة 


لطي العالمية 1/15 شالع طرع عر لمتاجرة 


أثن 


نثسرنا فى هذا العدد الأحكام والأحاث والقوانين والبرارات والأوامر الهورية الآنية : 


فل 


+ جهو 


عدد 

بو حكناً صادراً من قضاء محكة النقض الْنائية . 

. أحكام صادرة من قضاء محكة التقض الدنة‎ ٠ 

أحكام صادرة من قضاء المكنة الإدارية العليا . 

9 حكدين صادرين من قضاء الأمور الستعجلة الستأنفة . 

٠‏ حكنين صادرين من قضاء الحا كم الكلية . ( القضاء التجارى:) 
أحكام صادرة من قضاء الحا م الكية . ( القضاء الدلى/ ٠‏ 


جو 


03 اح تن 
رقابة امحاك لدستورية القوانين ‏ للاأستاذ مصط مد البرادعى نقيب الحامين . 
الملعن فى الحكم باعتبار العارضةكأن لم تكن - للدكتور رءوف عبيد ‏ أستاذ بكلية الحقوق ‏ 
جامعة عين مس . 
ملكية الرسائل - للدكتور عنتار القاضى . 
التتازع الداخلى بين الشى ائع الصرية فى الأحو ال | الشخصية - للاستاذ صلاح | الدبئ عبد الوهاب 
ل للاتجانب . 
بذ اننا 
قرار رئيس الجبورية العرببة التحدة بالقانون رقم غ ,٠‏ لسنة ره.؟؟ فى شأن تعديل أحكام القانون 
رقي .وم لسنة هره9١‏ بواعد التصرف بالْجان فى العقارات الماوكة للدولة والزول عن أموالا 
التقولة . ص ١07‏ 
قرار رئيس الجبورية العر بية التحدة بالقانون عدن يتعديل الفقرة ة الأولى من الادة 
وه من القانون رقم »٠١‏ لسنة ١96١‏ فى شن نظام موظن الدولة ص ./8؟ 
قرأر رئيس الخبورية العربية للتحدة ة بالقانون رثم >* ”٠‏ لسنة يرهمة١ا‏ بإضافة مادة جديدة إلى المانون 
رثم "١‏ لسنة /اه.ة١‏ فى شأن تنظيم مجارة علف الحيوان وصناعته فى إقليم مصر . ص 9 ؟ 
قرار رئيس الخبورية العربية التحدة بالقانون رتم ؟؟ لسنة جرهمة١‏ بتحديد الساحة الى تزرع قطنآ 
فى سنة ١959/1864‏ الزراعية فى إقل,مصر ص ١ه"‏ 


قرار رئيس الجهورية العربية التحدة بالقانون رتم 984 لسنة ه4١‏ بتعيين الساحة الت تزرع احا 
فى سنة .م909/1960١‏ الزراعية فى إقلم مصر . ص »م 

قرار رئيس الججهورية العريية التحدة بالقانون رقم 90 لسنة مهة! بتعديل القانون رقم 0م١1‏ لسنة 
وهو الخاص بتقابة الصحفيين . ص مه" 

قرار رئيس الخهورية العرية التحدة بالقانون رقم و١؟‏ لسنة مم4 بتعديل بعض أحكام القانون 

رق 1١8‏ لسنة 6و1 الخاص بضرببة الأطيان . ص مه 

قرار رئيس السورية العربية التحدة بالقانون رقم +5 لسنة ١.‏ يعض التدابير الضريية امولى 
يور سعيد والاسماعيلية والسوس . ص «ه؟ 

قرار رئيس اتتجهورية العريية التحدة بالقانون رقمس؟ لسنتهره؟١‏ بإنشاء مؤسسة عامة لشئون النقل 
الانى الداخلى بالإقلي, الصمرى . ص 07م 

قرار رئيس الخوورية العربية التحدة بالقانون رقم بس لسنة ,رهية١‏ فى شأن عدم سريان الأحكام 
الخاصة بالشفعة على ما يباع من أملاك الدولة لطوائف معينة وبشروط خاصة . ص بم 

الذكرة الإيضاحية للقانون رقم >ه لسنة .وهه١‏ فى شأن السلطة القضائية . ص وك" 


للذكرة الإيضاحية للقانون رقم به لسئة .9م9١‏ . ص ام 


رئيس رئيس ابخهورية العرية التحدة رقم ١4997‏ لسنة ه4١‏ بشأن اللاحة التتفيذية للقرار بقانون 
رقم 141 لسنة مم4١‏ بالإصلاح الزراعى فى الإقلم السورى . ص مم 

قرار رئيس الجهورية العربية التحدة رقم م١4١‏ لسنة ,ره4؟ فى شأن اللانحة الداخلة لؤسسة 
الإصلاح الزراعى فى الإقليم السورى . ص ير 

قرار رئيس الجهورية العرية التحدة رقم همغ١‏ !-نة ممهو! باللامحة الداخلية للنيابة الإدارية 
والمحا م التأديسية . ص هرم 
قرارات وزارية : 
وزارة الداخلية : 

قرار رقم ١‏ لسنة و١‏ بتنفيذ أحكام القرار بقانون رقم 5م لسنة مه ١‏ باستبدال صيفة الطالة 
الجناشة بشهادة محقيق الشخصة وتذاكرة السوايق . ص عومسم 
وزارة الخزانة : 

قرار رقم ألستة يرمية! بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 1١‏ لسنة ١46+‏ باللا محة 
التتفيذية لاتعانون رقم هه لسنة و94١1‏ . ص 5.؟ 


وزارة الاقتصاد : 
قرار رقم ع لسئة رهة! . ص /اءم 


وزارة “الصتاعة «٠‏ 


قرار رقم زه لسنة برميه١‏ صادر يتارجم أول ديسعير سنة هره19 . صن ,ءام 
وزارة العدل: 
قرار بتخويل بعض موظف وزارة الاقتصاد صفة مأمورى الشبط القضائى . ص 0م 
قرار بتخويل الخيراء والفتشين عصلحة تحقيق الشنخصية ضفة مأمورى الضبط النضائى ٠‏ من ١م‏ 


قرار بتخويل بعض موظف وزارة الزراعة صفة مأمورى الضبط القشالى . ص #ام 
أوامر' جمهورية:: 
أمر رقم مع لسنة مه4؟١‏ بتشكيل محاك أمن الدولة فى الإقلم السورى . صن ١ل‏ 


العرر الامسى 
المسلْ التاسعئ والتّم ثور 


المجاعاة 


ساب 


ممم 6ه 5ةا 


ل 
0 6ك مك ف نيص 


( رئاسة وعضوية السادة الأسائذة مصطؤ فال وكيل الحمكة , وخمود إبراهيم اسماعيل , 


155 
م مارس سنة ١08‏ 
تلبس ٠‏ مواد مخدرة . صورة واقمة لا تتوفر فما حالة 

٠» التلبس‎ 

المبدأ القانوى 

إن صور التلبس قد وردت ف القانون 
على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها 
ومن ثم اذا أعر بت المكرة عن عدم تقتبا 
فى قول الخير إنه اشم رائمة الخدر قبل 
القبض على المنهم وماك تر لفق اليا 
رأى المنهم يحاول إلقاء المنديل قبض عليسه 
وأخذ منه المنديل واشتمه ؛ فإن الحم يكون 
قد أخطأ فى القانون إذ اعتبر. المتهم فى حالة 
تلبس , ذلك أن مجرد محاولة إلقاء المنهم 
المنديل لا يؤدى إلى اعتبار الجريمة المسندة 
إليه متلبساً بها لآن ما حواه المنديل لم يكن 
بالظاهر حتى يستطيع الخبر رؤيته . 


( القضية رقم 5١١15‏ سنة اك ق) ٠‏ 


١ 533/‏ 
م٠‏ مارس سسئة 81 ١‏ 
تج.هر ٠‏ مسكولية جنائية ٠‏ مق يسأل الأشخاس الذبن 
يتألف منهم التجمهر عن الجرعة الى ترككب . 
المبدأ القانوق 
مسئولية الجرعة الى تقع بقصد تنفيذ 
الفرض المتصود من التجمهر لا يتحملها 
جنائيا إلا الاشخاص الذين يتألف منهم 
التجمور وقفت أرتكاما ٠‏ 
( القضية رقم ١١5٠‏ سنة 897 فق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة حسن داود ومعطف كامل وثهيم إس 
جندى والسيد أجد عقيفى وود حلنى خاطر 


المستشارين ). 


53/4 
م مارس سنة ١58/‏ 
سرقة ٠‏ سرقة بإكراه٠طعن‏ الهم الحنى عليه عطواء 


لتعطيل مقاومته وليتسمكن من الفرار بالقطن |اسروق٠‏ 
توفر ظروف الإكراه ؛ 


7ه 


العدد الخامس - السنة التاسعة والثلاثون 


المبدأ القانوق 

متى كان لمكم قد اتهى إلى أن المتهم قد 
طعن اننى عليه بمطواه عند مأ حاول القيضش 
عليه لتعطيل مقاومته وليتمكن من الفرار 
بالقطن المسروق فأحدث به الإصسابة 
الموضوفة بالتقرير الطى » فإن ما أثبته الحم 
من ذلك يتوفر به ظرف الا كراه فى السرقة 
وقيام الصلة بس العف الذدى أستخدمه المنهم 
وين السرفة التى شرع فى ارتكابها . 

( القضية رقم ٠١14+‏ سنة 7 ق ركاسة وعضوية 
ااسادة الأساتذة مسطى فاضل وكيل المجمكمة ومود 
ابراهيم اسماعيل وعخود تمد مجاهد وأعد زى كامل 


9 
م مارس سنة 1404 

ضرب ٠‏ حَ؟ « تسيب كاف » ٠‏ استفادة 'توذر القصد 
الجنائى فى الضرب من عبأرة الحسك ٠‏ كفايته ٠‏ 

البدأ القانونى 

تو اف رالقصد الجناق على الضرب لايستاز مم 
من الحم بياناً خاصا وإما يكنى أن يستفاد 
من عبارنه . 

( القضية رقم 5١5١‏ سمنة 1؟ ق بالهيكة السابقة ). 


» » 9 
مارس سنة ١0/8,‏ 
خبير » رأبه. تقليد ألنتام المسكومة:» انتهاء الكنة 
إلى عدم توافر ركن التقايد ٠‏ مخالفة هذا التقدير لا رآ 
الخير الفنى ٠‏ لا عيب ٠‏ 
المبدأ القانوق 
متي كانت الحكمة قد انتوت فمنطق سلم 


إلى عدم توافر ركن التقليد لآن العلامة الى 
وضعت على اللحوم لا يمكن أن يتخدع بها 
عي ادم يعرف القر اله بوالكتابة أن 
من لا يعرفهما » وهو من الواقسم الإدي 
استيقنته المحكة بنفسها فى الدعونى مما لما من 
ساطة تقديرية ؛ فإنه لا يها ح فى سلامة هذا 
التقدير أن يكون اير الفنى قد رأى غير 
مارأته المحكة . + 


( القضية رقي م؟ ١‏ ؟ سئة 59 ق بلليكة السايقة ) . 


حل 
؛ مأرس سنة 8ه ١‏ 
مجرمون أحداث ٠‏ شر ط إعادة النظر فى الحم الصادر 
على الحدث وثقاً لنس الادة 855/؟ أ . ج٠‏ 
المبدأ القانرق 
متى كانت الحكة حين فضت بعدم جواز 
إعادة النظر فى حكها السابق والصادر بحبس 
المتهمة قد أسست قضاءها على الول بأن 
الفقرة الثانية هن المادة مب هن قانون 
الإجراءات الجنائية التى طلبت النيابة تطبيةها 
اشترطت لجواز إعادة النظر ه أن يكون 
امتهم قد حم عليه بعقوبة من العهّوبات 
الخاصة بالاحداث والمقصود مر ذلك 
العقوبات التقوبية المقررة للا حداث والتى 
لا يقضى بها على سوام » . فإنها تكون قد 
أو لت عبار ١‏ العدّو بات الخاصة بالمتهمين 
الاحداث »ء الواردة بالفقرة الثانية من المادة 
9م من قافون الإجراءات تأو يلا صحيبدآ 


قضاء حكمة النقض الجنائية وى 


توخاها من استحداث هذا النص . 

( ااقضية رقم ١655‏ سنة /ا؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسانذة حسندا ود ومصطفىيكامل وعءهان رهزى 
والسود أحد عفيق وابراعيمعمّان يوسافت المستشارين ). 


لكالا 
؛ مأرس سنة ١50/‏ 

١‏ - تفتيش ٠‏ الإذن به ٠‏ إحالة الأمس بالنفتيش فى 
بيان الأشخاص الراد #فتيشهم على الحضر امرفق ' ورود 
الأسماء فى هذا الحضس بأرتام مسلدلة على صورة منظمة. 
توقيم وكيل النيابة علىهذا الحضر فى ذات التاريغ الذى 
صدر فيه . صة الأهس بالتفتيش ٠‏ 


ب ل تفتيش ٠‏ تنفيذه ٠‏ صدور أحس بتفتئيش مترل 
لمهم ٠ساكنته‏ مم أخيه فى منزل واحد ١‏ دخول الضايبط 
هذا النزل بناء على أمر النفتيش ٠‏ إجراء سلم ٠‏ 

المبادىء القانونية 

أ سس متى كان الآمر الصادر من النيابة 
بالتفتيش قد نص على أنه يشمل الأشخاص 
الحضر قد أورد أسماء الأشخاص المراد 
تفتيشهم بأرقام مسلسلة وعلى صورة منظمة 
خالية من أى أثر مر بسب »)2 وقد وقع وكيل 
النياية على هذا الحضر فىذات التارم الذى 
أصدر فيه أمر التفتيش وأحال عليه فى بيان 
الاشخاص المراد تفتيشوم ٠‏ فإن الدفسع 
ببطلان أمر النيابة بالتفتيش لعدم إثبات 
أسماء الأشخاص الذين صدر عنبم لا يكون 
له ل . 

ب - متّى كان مسكن المتهم ومسكن أخيه 
يضمهما منزل واحد ويقيان محا فيه وإن 


استقل كل منهما بقسم مئه » فإن دخول 
الضابط هذا المزل بناء على أهر التفئيش 
الصادر له من النيابة هو إجراء سلم مطابق 
للقانون . 

( الفضية رقم ما سلة /ا؟ ق ركاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود وتمود ابراهي اسماعيل 
ومصطفى كامل وعيان رمزى والسيد أجد عنيق 
الستشارين ). 


3 
؛ مارس سنة ١9468‏ 
اختصاس ء تناز ع الاختصاص ٠‏ غرفة الاتهام ٠‏ تناز ع 
الاختصاص بين غرفة الانهام ودائرة انح السعأنفة. 
اختصاس حكمة النقض بالفصل فيه ٠م7؟ ١‏ للقأ.ج. 
المبدأ القانوى 
إن مؤدى المادنين م » 581 من 
قاثون الإجراءات الجنائية يحمل طلب تعرين 
الجبة الختصة يرفع إلى الجبة الى يرفع إليها 
الطعن فى أحكام وقرارات الجرتين التنازعتين » 
وغرفة الاتبام إن هى إلا دائرة من دواضر 
الحكمة الابتدائية ولا يطعن فى قر اراتها أعام 
دار الجن المسستأنفة التى هى الاخرى إحدى 
دوائرهذه الممكمة » ومن ثم فإن طلب الفصل 
فى تنازع الاختصاص بين غرفة الاتهام 
ودائرة الجنح المستأهة ينعقد لمحكة القض 
باعتبارها صاحبة الولاية العامة وعلى أساس 
أنبا الدرجة التى يطعن فى قرارات غرفة 
الاترام أمامبا . 


( القضية رقم ١175‏ سنة /9؟ ق بالهيئة السابقة ) . 


بن 
م مارس سنة ١08‏ 
الاختصاص» تناز ع الاختصاص٠‏ وقوع تنازع بين 
جهة من جهات الحم وجهة من حهات التحقيق ٠‏ 
الختصاس محكمة الثقض بالفصل فيه.م 581 أ.ج٠‏ 


المبدأ القانوق 

لايشترط لاعتبار التنازع قائمآً ومنتجاً 
أثره أن يققع لزاماً بين جهتين من جهات الحم 
أو جبتين من جبات التحقيق بل يصمم أن 
شع بين جبتين [حداهسها من جبهات الحم 
والاخرى من جيات التحقيق ٠‏ فإذا حدث 
ذلك ؛ كانت محكمة النقض فى الجبة صاحبة 
الولاية العامة بمقتضى المادة 0٠؟‏ من قانون 
الإجراءات الجنائية فى تعبين الجبة الختصة . 

( القضية رقم ١76١‏ سئة 1؟ ق ركاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود وتمود ابراهم اسماعيل 
ومصطفى كامل والسيد أحمد عفينى وتمود حلمى خاطر 


المسآشارين ( ف 


6 
مارس سنة ١604‏ 
تفتيش ٠‏ دفوع ٠‏ 
الصادر به ١‏ من يقبل ؟ 
المبدأ القانوق 
جرى قضاء محكمة النتقض على أن الدفع 
ببطلان تفتيش منزل بعينه أو ببطلان الام 
الصادر بتفتشه لا يقبل من غير حائزه الذى 
علك التحدث عن حر من . 
(التسيةاركم 4م سئة للق ركاسة وعطوية 
السادة الأساتذة حسن داود وتمود ابراهيم اسماعيل 


ومصطفى كامل وعمان رمزرى والسسديد أحد عنيى 
المستشارين 0 


الدفم ببطلان الافتيش أو الأعس 


العدد الخامس - السنة التاسعة والثلاثون 


امنا 
١‏ مارس سنةه ره ة ١‏ 
تزوير أوراق رسعية . إثبات ٠‏ إجراءات ٠‏ جواز ادعاء 


امهم ناروير ورقة مقدءة فى الدءوى واو لم يسلك طريق 
الطمن بالزوير ٠‏ 


الميدأ القانوق 

إن امتهم عند ما يدعى أثناء انحا كة 
بتزوير ورقة من الأآوراق المقدءة فيالدعوى 
كدليل ضده لا يصم قانونآ مطالبته ‏ ولو 
كانت الورقة من الآوراق الرسمية ‏ بأن 
يسلك طريق الطعن بالتزوير وإلا اعتبيرت 
الورقة صحيءحة فم لشيد به عليه فم عدا 
ماورد ششأنه نص خاص كالحالة التصو ف 
عنها فى الفقرة الاخيرة من المادة ٠؟4‏ من 
قانون الإجراءات الجنائية . 


( القضية رقم 0٠6‏ سلة /ا»" ق رئاسة وعضوية 


السادة الأسائذة مصطقى فاضل وكيل الممكمة ومصطق 
كامل وفهم يس جددى والسيد أجد عفيفى وخحمد عطية 


اسماعيل المستشارين ٠)‏ 


5 
٠‏ مارس ممه ه6١‏ 
| س دعوى مدلية: تعويرض ٠‏ مق يكون التووع 
سئولا عن خّطا تابه ؟ م ١/5‏ مدلى. 
ماح لقض 8 سابب جديك» دعوى مدائية ٠‏ حضور 
محاى العمركة اأسكولة عن الحقوق المدئية جيم جلسات 
الحاكة الابتدائية والاستثنافية دون أن يذكر شيئاً عن 
الشركة ٠‏ إثارة ذلك لأول مرة أمام 
محكدة النقض ٠»‏ غير جائز ٠‏ 


المبادىء القانو أمة 


ات كق مساءلة المتبوع عن الضرر 
الذى حدثه تابعه بعمله غير المشروع أن 


تغيير صفة مدير 


قضاء مكمة التقض الجنائية مغه 


كر هناك علاقة سببية وشيقة بين الخطأ 
والوظيفة بحيث يثبت أن الشابع ما كان 
إستطيع ارتكاب الخطأ أو ما كان يفكر فى 
ارتكابه لولا 'الوظيفة وبستوى أن يتحقق 
ذلك عن طريق مجاوزة التابع لحدود وظيفته 
أو عنطريق الإساءة فى استعالهذه الوظيفة 
أوغن طريق استغلالها ويستوى كذلك أن 
يكون خطأ التابع قد أمس به اللتبوع أو لم 
يأمى بهء عل به أو لم بعلء كا يستوى أن 
يكون التابع فى ارتكا به للخطأ قد قصد خدمة 
متبوعه - يستوى كل ذللك ما دام التابع لم 
يكن ليستطيع ارتكاب الخطأ أو لم يكن ليفكر 
فى ار تكابه لولا الوظيفة . 

ب - مئّىكان الثابت أن الشركة المسئولة 
عن الحقوق المدنية حضر عنها من عثلبا أمام 
محكمة أول درجة وأمام المكة الاستئناضة 
من غير أن بذ كر شيئاً عن تغبير صفة مدير 
الشركة ؛ فلا يحوز لها أن تثير ذلك لآول مرة 
أمام حكمة النقض . 

( القضية رقم ١17١‏ سئة /إ؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة حسن داود ويحود ابراهم اسماعيل 
وعمود تمد مجامد وأد زى كامل وعمود حامى خاطر 
الستشارين ) ٠‏ 


4 
٠‏ مارس سنة ١04‏ 
عقوبة ٠‏ أسباب الإباحة وموافم العقاب ٠‏ دفاع شر مى. 
ظلروف مخففة ٠‏ عدم الارتباط بين تطبيق م ١١7‏ خ وبين 
الادة هع ٠م‏ يجب على الجمكية أن تعد الهم 
معذوراً طبقاً للمادة ١هاع‏ ؟ 


المبدأ القانوق 

لاارتياط بين تطبيق المادة لا من 
قانون العقوبات الخاصة بالظاروف الخففة 
و بسن المادة ومم الخاصة بالعذر القانون 
المتعلق بتجاوز حدود الدفاع الشرعى ؛ وكل 
ما تقتضيه المادة وهم هو ألا تبلغ العقوبة 
الموقعة الحد الأقصى المةقرر لعقوبة الجريمة 
لتى وقعت وفى حدود هذا القيد يكون 
للبحكة أن توقع العقوبة التى تراها مناسبة 
نازلة 5 حى الحد المقرر بالمادة ١1/‏ عقوبات 
إلا إذا وجدت أن ذلك لا يسعفبا نظاراً 
لما استبائةه من أن التجاوز كان فى ظروف 
تقتطى النزول بالعقوبة إلى ما دون هذا الحد 
فعندئذ فقط يكون علا أن تعده معذورا 
طبةاً للسادة ٠0١‏ المذكورة وتوقع عليه 
عقوبة الحبس لمدة يحوز أن تكون أربعآً 
وعشربن ساعة . 

( القضية رقم ١١88‏ سئة 1؟ فق بالحيئة السابفة ). 


526 
١04 مأرس سنة‎ ٠ 

دعوى مدنية» قل وإصابة خطأ» مناط مسكولية 

السكول عن الحقوق المدئية.م ١74‏ مدلىء 

المبدأ القانرق 

متى كان الحكم قد انتهبى فى منطق سلم إلى 
أن المتبم لم يرتكب خطأ ما وأن الخطأ من 
جانب الى عليه وحده ٠‏ فإن ذلك يكق 
بذاته القضاء ببراءة امتهم ورفض الدعوى 
المدئة قبله وقبلااسئولعنالحقوق المدنية ؛ 


اه . العدد الحامس ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


ذلك لآن مناط المسدولية المدنية قبل الاخير 
كا أق به نص المادة +/ا١‏ من القانون المدق 
هو ألا 55 ن اأضرر داجيا لسبب أجنى 
لا كاه لالحارس 6 فيه : 

( الفضية رقم 5١‏ سنة 17؟ ق ركاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطنف فاضل وكيل المحسكة ومصطنى 
كامل وفهيم يس جندى والسيد أحد عفيقى وتمد عطية 
اسماعيل الستشارين ) ٠‏ 


لذ 
٠‏ مارس سنة ١0/‏ 

| سح وصف اللهمة ٠‏ غرفة الاتهام ٠‏ يابة عامة ٠»‏ 
ساطة مثلها فى أن يبدى لغرفة الانهام مايراه بشأن 
الوصف العطى النهمة المسنئدة إلى المتهم ٠‏ 

س ل غرفة الاتهام ٠‏ وصف النهمة ٠‏ سلطة غرفة 
الانهام فى تكييف الجر عة الطروحة أمامها. م ١75‏ أءج . 

المبادىء القانونية 

وس هن المقرر أن للئياية العامة حق 
إبداء ما يعن لما من طلبات أمام الحكمة وذلك 
بوصف كرنها ساطة اتيام مختصة بمباثيرة 
إجراءات الدعوى الغمومية وهى فى ذلك 
لاتتجزأ ومنحقمثلما أن يبدى لغرفة الاتهام 
ها براه بثسأن الوصف المعطى التهمة المسندة 
إلى امهم والذى برى أنه هو مأيصح أن تال 
به الدعوى إلى المحكة . 
؟ ‏ ليقيدالشارعغرفة الاتهام بالودصف 

المقيدة به الدعوى بل أجاز للا كا هر مفيوم 
الملدة و/ا١‏ من قازون الاجراءات الجنائية 
تكييف الجريمة المطروحة لنظرها وإحالتها 
بالو فق الى تزاة وكا ومنو[ لله عق 


بغير طلب هن سلطة الاتيام ‏ أن رىأى 
تعديل قُْ هذ[ الوصف 1 

( القضية رقم 4 5١8‏ سنة 319 ق رلاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حسن داود وعمود ابراهم اسماعيل 
وود يد مجاهد وأمد زى كامل وتيود <لمى خاطر 
المستشارين ) ٠‏ 


51١١ 
١08 هارس سئة‎ ٠ 

تسعير جبرى » توقر الجريعة واو كان الامتناع عنالبيم 
حزئياً ٠ق‏ رقم 151 سنة + فكلء 

الميدأ القانوق 

إن القانون رق م5( لسنة.0١‏ يعاقب 
على الامتناع عن البيع ول وكانجزئياً ولامحل 
الكية المطاوية كان يقصد منوراء ذلك تنظليم 
عله والموازنة بين حاجيات الناس ‏ فثل 
هذا الاعتيار هو هن شأن الشارع وحده . 

( القضية ركم لك سئة !7 ق رلاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطق فاضل وكيل المحمككة ومصطق 
كامل وثوم س حئدى والسيد أجد عفيى ومخدعطة 
ا>ماعيل المستشارين ٠)‏ 


51 
٠‏ مارسسنة م0١‏ 
أقض ٠‏ «اساطة محكنة النقض» ٠‏ قو: الأم امقضى ٠‏ 
انون ٠‏ الطعن فى الحم الصادر بعدم قبول الاستشاف 
شكلاء قصر الطعن عليه وحده ٠‏ اعتبار ال الابتداق 
حائزاً لقوة العىء الحكوم فيه إذا تيين أن الاسيئناف 
رفم بعد الميعاد ١‏ عدم جواز التعرض ا يشوبه من عيوثب 
أو نقضه لصدور تععريم لاحق يجعل الواقعة غير معاقب 


عليهاء 


قضاء محكة التقض الْنائمة 55 


المبدأ القانوق 

متى كان الحك المطعونفيه قد قضى بتأبيد 
الم الغيابى بعدم قبول الاستئناف شكلا- 
فيجب أن يدورعليهالطمنوحده دون تعرض 
| تضمنه اله الابتدافىالذىحوز قوة الثىء 
المحسكوم فيه إذا ما تبين أن الاسنئناف 
المرفوع عنه غير صحيح أرقعه بعد المعاد, 
ولا بحوز محكمة النقض أن تعرض لا يشو به 
منعيوب أو أنتنقضه أصدور تشر يع لاحق 
بجحعل الواقعة غير معاقب عليها . 


( القضية رقم ١١1‏ سئة م؟ ق بالهيثة السابقة ) ٠»‏ 


ارح 
١١‏ مارس سنة ١0/8‏ 


محقيق ٠‏ محضر النحقيق ٠‏ مق يوغ لامدقق تدب 
آكر غير كاتب المحمكنة ؟ 


المبدأ القانرق 

متى استشعر المحقق حرجا من الاستعانة 
بكائب من كتاب المحكية على مظنة احتمال 
المساءى بحسن سير التحقيق أوالإضر أربمصلحة 
العدالة على أية صورة من الصور لاعتبارات 
تتصل بموضوع التحقيق وظروفه أو بزمانه أو 
مكاد عا عدن غيم له البنة امسا عل 
أنهذا الندبهو ضرورة تستقم ما الصلحة 
العامة » إذ المراد بالضرورة فى هذا الموطن 
هز العذرالذى ييح ترك الواجبدفعاللدرج 
عن امحقق دا للحاجه الى نقتضبها مصلحة 
التحقيق . 

( القضية رقم مهم؛ سئة /1؟ ق رئاسة وعضوية 

السادة الأساتذة حسن داود وتمود ابراهيم اسماعيل 
ومصطفى كامل وتمود ممد مجاهد وعمان رمزى 
المستشارين ) . ْ 


؟ 
١‏ مارس سنة ١464‏ 
اه محلات تمومية ٠‏ قار ٠‏ انون ٠‏ صدور القالون 
رقم 901" سنة ١905‏ قبل المسى نهائياً على التهم 
بجرعة ارتكبها فى ظل القائون رقم م8 سنة 41١‏ وداه 
وجوب تطبيق أحكام القائون الأول فيا هو أصلح 
للمتهم ٠‏ 
ب - محلاث عمومية ٠‏ مسئولية حنائية ٠‏ افتراض 
«ستغل الحل ومديره والشرف على أعماله من أية مخالفة 
لأحكايه ٠‏ عدم قبول اعتذار أحد متهم بعدم عليه ٠‏ 
م 4٠‏ منق الا سنة أدولء 
المبادىء القانونية 
١‏ متىكان المتهم قد اركب جريمة 
سواه للغير بلعب القيار فى مقباه فىظ ل القانوت 
رقم حم سنة 154١‏ المعدل بالقانون دم ١8‏ 
سنة م150 » وقبل الحم عليه نبائياً صدر 
القانون ١م‏ سنة ١0+‏ الذى ألغى القانون 
السايق وقضى بغاق ال لمدة لاتتجاوز شبرين 
على واقعة الدعوى بذلا من الغلق نبائياً فان 
القانون الأخير بكون هو الواجب التطبيق 
باعتباره القأنون الاصلح لليتهم 1 
بو إن المادة . من القانون رقم الام 
سئة 5ه ١|‏ لصت على مساءلة مستخل اغحل 
ومديره وا مشرف على أعمال فيهعن أيه عخالفة 
لاحكامه . وص مسئولية أقامما الششارع 
وافترض لما عل هؤلاء بما يع من مخالفات 
حتى ولو ' يكن أيهم «وجوداً انحل وقت 
وقوعبا ؛ قلا بقول من أحد منهم أن يعتذر 
بعدم عليه ٠‏ 
( الفضية رقم ١614‏ سنة 597 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مصطفى فاضل وكيل المكة وتمود 
ابراهم أسماعيل وتمود حمد مجاهد وحعمد عطية اسماعيل 
وفيم يس جندى الستشارين ) ٠‏ 
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ل 
سد يرا للا 3 - 


رئاسة وعضوء السادة الأساتذة عبد العزيز عمد رئيس الحكمة » وعمان رمزىء وابراهم عمان 
عصو. : : يس هيم 


بوسف » وحمد زعفرانى سالم » وجمد رفعت المستشارين ) . 


علض 
ه يونيه سنة مها 
| ل ضيرائي . ضمريبةالأرباحالتجاريةالصناعية . 
المبرة فى خضوع الريع الناج من عمليات شراء وبيع 
الأوراق المالية لهذه الضرية ٠‏ التانون 4 ١‏ سنة ؤ8ؤاء 
دس ضرائب. ضعريبة الأرباح التجارية والصناعية. 
كئة الوضوع ٠‏ ساطتها فى أن تستخلص لأسباب سائنة 
امتهان أحد الأشخاس مهئة ما وأنخاذها حرفة معتادة 
له ٠‏ مثأل ٠‏ 
حر س ضيرائب.ضريبة الأراح التجارية والصناعية. 
اعتبارها الأصل العام الذى يسمرى على كل مبنة لم نستثن 
بنس خاس طبقاً للقانون 4 ١‏ لسنة ١5185‏ قبل تعديله 
بالقانون ١85‏ لستة ٠م5١ء‏ 
المبادىء القانونية 
١‏ - يستفاد من نص المادة ٠‏ ومن 
نص الفقرة الثامنة من المادة جم من القانون 
رقم ١‏ لسنة ومو١‏ قبل تعديلها بالقانرنرثم 
5 لسنة .6و١‏ أن العبرة فى خضوع ألريح 
النائج من شراء وبع الآوراق المالية لضريبة 
تكرار هذه العمليات ف السنة الضريبية 
الواحدة بل العبرة بالاحترا ف أى دليوت أن 
الممول أَنخذ هذه الاعهال مبنة معتّادة له . فاذا 
كآن الممول لم يقصد من نكرار عمليات البيع 
والشراء إلا مجرد توظيف ماله سب أى 


بقصد استثاره فانه بذلاك مرج عن نطاق 
الامتهان . أما إذاكان قد ثبت أن الممول قد 
اتخذ من عمليات شراء وبيع الاوراق المالية 
فالبورصة مبنة معتادة له بنية المضار بةللافادة 
منفروق الأسعار ما يخرجها عن كونها بجرد 
عمليات متكررةقصد بها توظيف المالواستثهاره 
أو مجرد مضاربة عرضية من غير محترف فإن 
الأدباح الناتججة عنهذهالعمليات ةضع لضر يبة 
الأرباح التجارية والصناعية . ولا حل للقول 
بأن الشخص الذى يشتغل فى البورصة وهو 
لايتعاقد إلا مع سمسار البورصة دون أن 
تكون له صلة بأى عمل لا يعتبر محترفا مبما 
تكررت عملياته فى البيع والشراء لأنسمسار 
البورصةالذى يوسطهالمتعاملفىعقد صفقاتها 
بيعاوشراء ليس إلا وكلا عن هذا العميل 
يعمل لحسابه حك التنظيم القانوقى الذىفرضه 
الشارع للتعامل فى البورصة بيعا وشراء للقيم 
المنقولة:: 

؟ ‏ إن امتهان أحد الاشخاص مبنة ما 
واتخاذها حرفة معتادة لهدهومن المسائل المتصلة 
بالوقائع واتى تستقل بتقديرهاحكةالموضوع 


فاذاكانت المحكنة قد استخلصت من وقائع 


قضاء محكة النقض المدنة ذه 


النزاع بأدلة سائغة أن الممول قد امتون شراء 
وبي عالاوراقالمالية فالبورصة بئة المضاربة 
لاد مار و اانا فإن اما ادر نْ 
قَْ ا 5 
م ب جرىقضاء 50 نْ 
1 4 لسنة وم؟ ١‏ قبل تعديله بالقانون؛١‏ 
لسنة .موا جعل ضريبة الآرباح النجارية 
والصناعية هى الاأصل العام الذى يسرى على 
كل مبئة ل تستان بنص خاص بغض النظرعما 
إذاكانت هذه المون تقوم فى ذاتها علىمراولة 
عمل يعتبر 55 أو تجاريا . 


لمر 

. . من حيث إن الطعن يقوم على سبب 
واحد مبناه الخطأ فتطبيق القانون من وجبين : 
ويتحصل الوجه الأول فى أن الحم الطعون فبه 
إذ اعتير تكرار العمليات التى باشرها الطضاعن 
مقطع لزاع فى إخضاعه للضريبة على الأدباح 
التحارية والصناعية قد أخطأ فى تطبيق الفانون 
ذلك أن العبرة فى الخضوع لهذه الضريبة هى 
باحتراف المول العمل التجارى بقصد الريم إذ 
مخلص من استعراض نصوص الواد .م و بم 
و ؟لامن القانون رقم ١6‏ لسنة ومو١‏ قبل 
تعديلها بالقانون رقم ١:5‏ لسنة 196٠‏ أت 
استئار الشخص لأمواله فى الأوراق ألالية وإن 
تعددت عملياته فى البورصة لا مكن اعتباره مهنة 
بالمعنى القصود فى هذا الخصوص لأن مزاولة الينة 
هى الأساس ف الإخضاع لإحدى ضٍ بق الأر باح 
التجارية والصناعية أو المن الحرة . وأنه كان 
بتمين على ال مكنة أن تتحرى الوقائع الثبتة 


للامتبان بصرف النظر عن الوقائع المثبتة التكرار 
قفد يكون التكرار دواع غير دواعى الاحتراف . 
وأن الفقهاء عون على أن الشخص الذى يشتغل 
فى البورصة وهو لا يتعاقد إلا مع سمسار البورصة 
دون أن تكون له صلة بأى عميل لا بعتير محترفاً 
مهما تكررت عملياته فى الببع والششراء . 

( ومن حبث إنه إستفاد من نص المادة ٠م‏ 
ومن نص الفقرة الثامنة من المادة “م من 
القانون رقم ١‏ لسنة ومو ١‏ قلى تعديلها بالقانون 
رقمة؛١‏ لسئة ١9,٠‏ اللتين حكن واقعة الدعوى 
أن العبرة فى خضوع الريم النا يم من شسراء وبع 
الأوراقالمالية ليست بمحرد تكرار هذه العمليات 
فى السنة الضربية الواحدة يل العبرة بالاحتراف 
أى شوت أن الممول مذ هذه الأعمال مينة 
معتادة له . أما إذا كان الممول لم يقصد من تكرار 
عمليات البيع والثراء إلا جرد توظيف ماله 
سسب أى بقصد استؤاره فإنه بذلك مرج عن 
نطاق الامتهان . 

« ومن حيث إن الح المطعون فيه وهو 
في سبيل الفصل فى الخلاف القائم بين طرقى 
الخصومة أورد بأسبابه نا باق : « ومن حيث 
إنه مين من العمليات التى باشمرها المدتأنف عليه 
فى سنوات النزاع أخذاً يما سجله عنها احج 
المستأنف فى أسبابه بإيضاح وتفصيل وافيين أنها 
عمليات متصلة ومتكررة كان يعمارسها من قبلى 
سنة ,م19 ثم استمر فيها السنوات التالية عليها 
و باضطراد وقد تناولت على نطاق واسع أسبعا 
وسندات مختلفة بلغت بضعة ألوف من الأوراق 
من مختلف الأنواع منها ما قبمته الاسمية غير 
مضمونة وما فائدتما غد 
نمنها على عثيرات الألوف من الجتهات :وأن 
العملية شراء ثم ببع ثم شراء وهكذا كانت 


غير ثامة ولا مققة وأري 
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تثناول فما تناولته أسهماآ وسندات بالذات لؤّسسة 
بعينها كالشيخ فضل ومياء القاهرة والبنك الأهلى 
الء وأنها كانت تنكرر فىعام بعينه » وهذا 
ما ستفاد من مطالعة ماجاء بالكشوف الى كان 
قدمباً المستأنف عليه اصاحة الضرائبٍ وإجراء 
اللفارنة بين ما كان فى حوزته منها فيسنة ١582‏ 
وما 1 لت إلله بعد تلك السنة صعوداً وهبوطاً فى 
عددها أخذ؟ بإجراء التطابق بين مجموع المشثريات 
وججموع المببعات فيها - ولا يغير من هذا النظر 
كون المستأتف عليه تعمد عدم تدم كشوف 
تفصيلية مؤيدة بفواتير البيع أو العراء فى حركة 
عملاته بعد سنة وس#ة1 واجتزأ عن ذلك تقديم 
ما خص منها عاموم.ة ١‏ وحده إذ أن ما قدمه عن 
السئة المذ كورة كشف' بذاته أن عملياته كانت 
متصلة ومتكررة وأنها كانت تتم عن طريق 
السماسرة فى البورصة والتحويل من وإلى البنوك ؛ 
والجركة فى السنة المذكورة مخصوص إجمالى 
سيرها فبها تطابق إجمالى مير الحركات ف السنوات 
التالية . .. وحيث إن من شأن اضطراد حركة 
ابيع والششراء فى الأوراق المالية على الصورة 
التقدم ببائها والق سجلها الحكم المستأنف ذاته 
فى أسبابه والتى استمدها من واقع المستندات 
القدمة من المستأًنف عليه وتكرار تلك العمليات 
ومثارته على السير فبها سنواتث طويلة وعدم 
شوت أن المستأنف عله كانت له مينة أخرى 
لحلالها ‏ كل ذلك من شأنه أن ينف عن تلك 
العملياتالطابع الدى أضفاه عليها الحمج الستأئف 
من كونها عمليات عرضية وأن القصود بها هو 
محرد توظيف أمواله ... وأنه وإن كان من المسم 
به أن شراء وببع الأوراق المالية لا يعد بذاته 
عملا تجاريا وأنه ليس مة ما يمنع تصور توظيف 
المال فبها دون أن تنصرف النية إلى امخاذها مبنة 


معتادة إلا أن مناط ذلك أث تمحصل العمليات 
وتكرر على وجه عرضى وغير مقصود بذاته 
المضارية فى فروق الأسعار وأن يكون الرائد 
الأساسى من عارسها هو التعويل فقط على ما تغله 
تلك الأوراق من فوائد وأرباح :صرف إليه عند 
استحماق السكوبونات أما أن نيحرى العمليات على 
النطاق الواسع الذى سجله اليج الستأئف على 
الطاعن والذى التْمه سنوات عدة فهذا لا بعد 
توظفاً للمال ‏ وإنما امتهاناً لحرفة البيع 
والشسراء بنية المضاربة للافادة منفر وق الأسعار » - 
ولما كان سين من هذا الى أورده اللحبج 
الطعون فيه أنه ل يعتمد فما انتبى إليه قضاؤه من 
إخضاع الأرباح التى حقها الطاعن نتيحة لنشاطه 
من عمليات شعراء وبيع الأوراق المالة لضريبة 
الأرباح التجارية والصناعية على جرد تكرار هذه 
العمليات كما ذهب الطاعن فى هذا الوجه من 
الطعن -- وإعا أقام الحم قضاءه على ماثست 
لد.ه من مزاولة الطاعن لهذه العمليات على وجه 
الامتبان وبقصد المضارية من محترف ثما مخرجها 
ع نكونها مجرد عملياتمتكررة قصد بها توظيف 
المال واستئاره أو جرد مضاربة عرضة من غير 
ترف . واستدل الحم علىذلك بالقرائن العديدة 
الت ساقها باستعراضْه تلك العمليات خلال سنوات 
النزاع أخذا عا سجله عن وقائعها الحم الابتدانى 
الذى استمدها من المستندات الى قدمها الطاعن . 
ولا كان امتبان شخْص مبنة ما واناذها حرفة 
معتادة له من المسائل المتصلة بالوقائع والتى تستقل 
تتقدبرها محكنة الموطوع وكانت الحكة فى حدود 
سلطتها الموضسوعة وللاآدلة السائغة القى أوردتها 
قد استخلصت من موع الوقائع المعروضة عليها 
أن الطاعن قد امتبن ششراء وببع الأوراق امالية 
في البورصة بنية المشاربة للافادة من فروق 


قضاء محكة النقضى الدنة اده 


الأسمار . للا كان ذلك فإئها لم تتجاوز سسلطتها 
الوضوعية فى فهم الواقع فى الدعوى ثم تكييف 
هذا الواقع التتكيف القانوتى الصحيم مما .: 

معه رفض هذا الوجه من الطعن . ولا نحدى بعد 
هذا الجادلة فما ورد بالحسي المطعون فيه من أن 
العمللات الق باشرها الطاعن هى ( عمليات 
مجارية » لأنه سواءكانت هذه العمليات مدنية أو 
تجارية فالأر باح الناجمة عنها "ضع فى كاتا الحالتين 
اضرربة الأرباح التجارية والصناعية مادام قد ثبت 
امتبان الطاعن شراء وببع الأوراق امالية بقصد 
المضاربة من سنة وم.ة١‏ ذلك أن القادون رتم ١‏ 
لسئة وسو قبل تعديله بالقانون رقم 145 لسنة 
!96٠‏ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحككة قد 


جءل ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هى 
الأصل العام الذى يسرى على كل مبنة لم تستئن 
ينص خاص بغض النظر عا إذا كانت هذه المبن 
تقوم فى ذاتها على مزاولة عمل يعتير مدنا أو 
تمحاريا 1 ولا محل أيضة لما أثاره الطاعن من أن 
الشخص الذى بشتغل فى البورصة وهو لا يتعاقد 
إلا مع مسار اللورصة دون أن تكون له صلة 
بأى عمل, لايمتبرترفا مهما تكررت عملياته فى 
البييع والشسراء إذ أن هذا الاعثراض مردود بأن 
سسار البورصة الذى يوسطه المتعامل فى عقيد 
صففاته بيعاً وشراء 'ليس إلا وكيلا عن هذا 
العميل يعمل لحسابة متي التنظم القسانوى الذى 
فرضه الشارع للتعامل فى البورصة شمراء وببعا 
لقم التقولة . 

( ومن حيث إن الوه الثانى يتحصل فى أن 
الحكم المطعون فيه وقد اعتير تكرار الطاعن 
لعمليات البييع وَالشمراء بأمواله الخاصة مضارءة 
مخضع أرباحها للضريبة على الأرباح التجارية 
والصناععة قد أخطأ أيضاً فى تطبيق القانون ‏ 


ذلك أن المضارية من الوجبة القانونية هى الثعراء 
بأموال يكون أغلبها مقترضناً لجرد الانتفاع بفروق 
الأسعار وهو أمر مختلف بطبيعته عام الاختلاف 
عن إدارة الطاعن لأمواله الخاصة وتوظيفها فى 
أوراقمالية ولا تتعارض هذه الإدارة مع التكرار 
وعمليات التوظف بيعاً وشراء . 

اومن حك إن هذا لتعى عردو بأن 
الحم الطعون ذه قد استخاص من وقائع اللزاع 
بأدلة سائغة حسما سبق مانه عند مناقشة الوجه 
السابق أن الطاعن اتحذ من عمليات شراء 
الأوراق المالة وبيعها فى البورصة مبنة معتادة له 
بنة المضاربة للافادة من فروق الأسعار ‏ وما 
انتبى إلبه الحم فى هذا الشأن يؤدى لإخضاع 
الأرباح التق حققها الطاعن نتيحة لمذا النشاط 
خلال سئوات الأزاع لضعرية الأدباح التجارية 
والصناعة سواء كان أغلب الأموال الى وظمها 
فىهذا الغرض أو أقلبا مقترضاً أو كانت كلها 
ماوكة له خاصة . 

« ومن حيث إنه من جميع ما تعدم يتعيت 
رفض الطعن » . 


( القضية رقم ١١١‏ سنة 514 ق ٠)‏ 


51 
ك بو أيه سنة مه؟ة١‏ 
+ ل وعوى ٠‏ استثناف ٠‏ محضير ٠‏ إجراءات ٠‏ إغفال 
:لاوة #قرير التلخيس أمام ممكنة الاس عئُناف ٠‏ بطلان 
الم . المادتان 25 معمافعات ٠‏ 


نل إقض«ا إعلان اأطعن » ٠‏ إعلان ٠‏ عدم سايم 
و إعلان الطعر ن للنطعون عه شخصياً وتسايها إلى 
س 5.3 ر الحضر أنه قريبه دون إثنات أنه يقم ٠عه‏ 
0 الإعلان ١‏ ا]ادتان ؟أوغ؟ مرافعات٠‏ 


الموادىء القانونية 
و متىكان بين من الاطلاع على 


مه العدد الخامس د السئة التاسعة والثلاثون 


صورة الم المطعءون فياه وصورة مخاضر 
جلسات المرافعة التى تدا ولتفيها القضية أمام 
محكمة الاستئنافت أنه لم يبت فيها ما يدل على 
قلاوة تقر برالتلخيص الذى أحيات به الدعوى 
إلى جلسة المرافمة طبقا لما توجبه المادتان 
و4 مرافعات فإن الحم يكون باطلا 
على ما جرى به قضاء حكدة النقض . 
؟ - مى تبين من مرأجعة إعلان تقرير 
الطمن أن انحضر لم يسم صورة الإعلافت 
الاطعون عليه شخصيا بل سلهها لشخصذكر 
أن قرية ولكنه ل يليت أ .يقي هنه. نإن 
الإعلان يكون باطلا طبقا لنص المادتين ٠١١‏ 
و6" مرافمات. 
( القضية رقم ١‏ سمة 5 فق رئاسسة وعضوية 
السادة الأسائذة عبد العزيز تمد رئيس المكمة وعمان 
رمزى وتمد متولى عتلم وجمد زعفراق سالم والحسينى 
العوضى المستشارين ) ٠‏ 


ذف 
ه يونيه سمئة 140 

سم - ه ياناته » إستقالة أدد أعضاء الطرئة 
الى “عمست الرافية وقبول هذه الاستقالة قبل النطق 
بالمم . يطلان الحم : 

ب ب إعلان . الإعلان لجهة الإدارة . جواز تسلم 
صورة الإعلان إلى شيخ البلد فى أحد البنادر دون مأمور 
البندر ٠م ١‏ مرائعات 8 

المبادىء القانونة 

١‏ - إن النص_وص الواردة فى قانون 
المرافعات فى الفصل الآول من الباب العاشر 
الخاص باصدار الأ حكام تؤدى بمفوومها إلى 


ضرورة اصدار الأحكام من بتصف ب(وصف 


١‏ لاض والى ارو اتويت أله اأصفة لاسيق 


النطق بالحكم وذلك لتتوافر له مكنةالإصرار 
على رأبه أو العدول عنه حتى ذلك الوقت . 
فى كان الثابت أن أحد أعضاءالطيئة الت سمعت 
المرافعة قدم استقالته منوظيفته وصدرقرار 
وزارى بقبوطها وبرفع سمه من سجل قيسد 
رجال القضاء العالىقبل إصدار الك المطعون 
فيه والنطق به فان الحم يكون باطلا . 
© - الغرض من تسليم صورةالإعلان 
لجهة الإدارة طبقا لليادة ١١‏ من قانون 
المرافعات هو أن تتولى هذه ااجهة تسليمبا 
للشخص المطاوب اعلا نه » وهذا القصديتحقق 
إذا سامت صورة الإعلان إلى شيخ البلد فى 
أحد البنادر باعتياره مثلا هو الآخر لجهة 
الإدارة فى تلك البلدة ؛ ولا تدل عبارة نص 
المادة امشار اليها على أنتسام الصورةمقصور 
على مأمور البندر دون العمدة أو مشايخ البلد 
ولا على إيحاب تر تدب معين يسبق فيه مأمور 
البندر العمدة أو شيخ البلله ٠‏ 
( الفضية رقم ٠٠١١‏ سنة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد المزيز عمد رئيس الحكنة وود 
عياد وعمان ردزى وجمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى 


المستغارين ) - 
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ه يو نيه سمنة مه ١‏ 
- استثناف ٠‏ إجراءات ٠‏ إعذار ٠‏ إعلان ٠لا‏ محل 
لإعذار من لم يحضر من المستأئف عليهم طيقاً للمادة 5.ه 
أول درجة ولا أمام محكدة الاسيئناف ٠‏ مثال ٠‏ 
ف - استئناف « الخصوم فى الاسعئئاف » عدم 
وجوب شول الاستئناف لكل من كان ينصماً فى 


قضاء حكة النتقض المدانة ممه 


الدعوى مام محكدة أأول درجة :م ة ١‏ ؛ و؟١‏ 4 مرائعات. 
حل نقض 8 الخصوم فى الطمن 6 ٠‏ اختصام من 
لم يكن خصماً فى الدعوى أمام محكنة الاسةئئاف فى الطعن 
بالنقض ١٠‏ غير جائز ٠‏ المادتان ؛ 14 وه "47 مرانعات٠‏ 
وو ثقض «أسياب جديدة » إحراءات.استئنافت. 
الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة ما تقضى ه اللادتان 
5 امراقعات أو الؤسس على القول بأنه يجب 
شهول الاستئناف لكل من كان خصماً فى الدعوى أمام 
محكمة أول درجة استناداً إلى المادتان 4١9‏ و؟١4‏ 
مرافعات ٠‏ غير جائز ٠‏ 
ش هر - عقد 3 تفسيره » * بيم ٠‏ ف تسيب كاف » ٠‏ 
تفسير عقد يم عم لا عغالفة فيه لنااهر عياراته ٠‏ تيد 
لمكم فها أورده عن مدلول مستند آنخر فى الدعوى٠‏ 
لاخط أ ولاعيب» 
المبادىء القانونية 
١‏ إذاكان أحدالمستأنفعايهم/توجه 
إليه طلبات لا أمام محكمة أول درجةولاأمام 
لإعادة إعسلاثه وإعذاره إذا ١‏ ضر ف 
الاستئئاف طبةا لليادة دو مرافعات . فاذا 
كان المدعى قد طلب أمام محكمة أو لدرجة أن 
بصدر الحم 5 مواجبة هذا الخصم وما 
انكرنكن الحم الابتدانى 1 يو جهاليهالمستاأنف 
أى طلبات فانه لايكون نت بطلان لعدم 
اذاذ ماتقضى به المادة +و سابدة الذكر فى 
# اي من برى من الخصوم أنله مصاحة 
فى عخاعمة من لم مختصم ف الاستثنا أن .دخله 
فى الدعوى إذ لم يوجب القانون شمول 
الاستئناف لكل من كان خصما فى الدعوى 
أمام حكة دل در جه ٠‏ ولا ودى المادتان 


م6 و؟ !١غ‏ مرافعات إلى وجوب شمول 
الاستئناف لكل من كان خصما أمام كة 
أول درجة . 

ع - مؤدىالمادتين) مكو ممع مرافمات 
أنه لايحوز أن يكونخصما فى الطعن بالنقض 
من لم يكن خصما فى الحم المطعون فيه . فتى 
تبين أن أحد المطعون عليهم لم يكن خصا فى 
الدعوى أمام حكمة الاستئناف وإن كان قد 
اختصم أمام محكمة أولدرجة فانالطعنيكون 
غير مقبول شكلا بالنسبة له . 

؛ - لايحوز التحدى لاول مرة أمام 
محكة النقض ببطلان الاجراءات المؤسس 
على عدم مراعاة ما أوجبته المادتان وو ١١‏ 4 
مرافعات أمام حكة الاستئناف من إعادة 
إعلان من لم ضر وإعذاره » ولا بالبطلان 
المؤسس على القول بأنه يحب أن يختصم فى 
الاستئناف كل من كان خصيماف الدعوى أمام 
عكة وَل درجة استنادآ إلى المادتين و.ع 
ومع مرافعات لآنهذا البطلانمالا يتصل 
بالنظام العام . 

ه ‏ متىكان ما أورده الحم وأقام عليه 
قضاءه فى تفسير عقد الببع حل النزاع لاعخالفة 
فيه لظاهر عباراته فانهلاحل للنعىعليه مخالفة 
القانون ولا يعيبه ما أورده تزيداً عن «دلول 
مستند آخر فى الدعوى متى كان الحم ستقيم 
يدوه . 

لوو 

« ... حيث إن الطءن أقيم على ثلاثة أسباب 
يتحصل أولها فى النعى على المسيم المطعون فيه 


مومه العدد الخامس ‏ السئة التاسعة والثلاثون 


بطلان الإجراءات من وجهين  :‏ الأول - 
أن مكنة الاستثناف لمتراع ما أوجبه قانون 
المرافعات فى المادتين 5و و 415 وفى بان ذلك 
تمول الطاعنة إن المطعون علبما الأولين اختصماها 
هى وباق الطعون علمهم عدا الخامسة أمام محكمة 
الاستثئاف وأن المطعون علبم المذكورين لم 
محضروا أمام المحمكنة فكان واجباً علبا عملا 
بالمادة دب أن تأع بتأجل الدعوى وتكلف 
المطعون علبهما الأولين بإعلان من لم محضر من 
المدعى علمهم مع إعذارثم بأن الحم الذى سيصدر 
يعتبر حضوريآ في حقهم . ولكن الحكة لم تيخذ 
هذا الإجراء وصدر المي الطعون فيه حضورياً 
بالنسبة للطاعنة وغيابياً بالنسبة لباق الخصوم . 
وأنه وإن كان القانون لم يرتب صراحة البطلان 
جزاء على مخالفة ما تقضى به المادة > إلا أن 
العيب الذى لحق بهذا الإجراء من شأنه أن يفقده 
إحدى صفاته الخاصة به والمميزة له نحي ثلا يتحتقق 
الغرض المقصود منه على الوجه الذى أراده 
القانون » ومن ثم يكون العيب مؤدياً إلى البطلان 
عملا بالمادة ه؟ مرافعات . الوجه الثانى ‏ أن 
المحكمة ل تراع ما يقضى به قانون المرائعات فى 
المادة ٠غ‏ وما بعدها ذلك أن الطاعنة كانت قد 
اختصمت فيمن اختصمت أمام حكمة أول درجة 
اللطعون علا الخامسة باعتبارها إحدى البائعين 
لامقار موضوع دعوى صمة وتقاذ العّد الصادر لما 
من المطعون علهما الأولين ولا صدر لما الحم 
من م#كمة أول درجة بطلباتها استأتفه المطعمون 
علمهما الأولان ولكنهما أغفلا إدخال المطعون 
علا الخامسة فى الاستثناف مع أن مؤدى المادة 
وء؛ وما بعدها أنه حب أن مختصم أمام حكمة 
الاستئناف كل من كان خصما في الدعوى أمام 


حكمة أول درجة . وإذا كانت محمكة الاستعئاف 
لم تراع هذا الإجراء فإن <كنها يكون مشوياً 
بالبطلان . 

«وحيث إنهذا النعى مردود فىالوجه الأول 
بأن من صدر الحم بالنسبة لم غياياً فى الحم 
المطعون فيه لم توجه إلمهم طلبات لا أمام -كنة 
أول درجة ولا أمام مكة الاستئناف إذ طلبت 
الطاعنة أمام محكنة أول درجة أن يكون المج 
فى مواجهتهم . وإذا كانت الخصومة قد انعقدت 
بين الطاعنة والمطعون علهما الأولين على طلب 
التسليم وهو مالا شأن لمؤلاء الخصوم به فإن 
اختصامهم أمام محكنة الاستثئاف لم يكن له محل . 
كا أن المطعون علبما الأولين لم يوجها فى 
الاستثئاف أى طلبات لمؤلاء الخصوم . ومن ثم 
فإن إعادة إعلائهم وإعذارثم لم يكن له موجب فى 
القانون وبالتالى لا يكون بمة بطلان لعدم امخاذ 
ما يقضى به قانون المرافمات فى المادة 5ه فى 
خصوصهم . ومردود فى الوجه الثانى بأن القانون 
لم يوجب ثمول الاستثناف لكل من كان خصما فى 
الدعوى أمام حكنة أول درجة ولا محدى الطاعنة 
عسكبا با نصت عليه المادة ٠خ‏ مرافعات من أن 
« الاستئتاف بنقل الدعوى محالتها الت كانت علها 
قبل صدور الحسك المستأتف بالنسبة لما رفع 37 
الاستئئاف فقط » ء ولا عا نصت عليه المادة؟ اع 
من أنه « لامحوز فى الاستئناف إدخال من لم يكن 
خصما فى الدعوى الصادر فها السك المستأنف 6 . 
ذلك أن تقل الدعوى غتالتها أمام حكمة الاستئناف 
بإلنسبة لما رفع عنه الاستشاف وعدم جواز 
اختصام من لم يكن خصما أمام ممكنة الدرجة 
الأولى فى الاستئناف لا يؤديان إلى وجوب ثمول 
الاستثئاف لكل من كان خصما أمام محكية الدرجة 


- قضاء محكمة النقض المدية ممه 


الأولى . وكان للطاعنة إذا رأت لما مصلحة فى 
عناحعة المطعون علها الخامسة فى الاستئناف أن 
تدخلها فى الدعوى ٠‏ هذا فضلا عن أن الطاعنة لم 
تنمسك أمام حسكمة الاستئئاف بما تثيره فى هذا 
السبب بوجهيه ومن ثم فإنها لا علك التحدى به 
لأول مرة أمام هذه الكة لأن البطلان الدعى 
. به مما لا يتصل بالنظام العام . 


« وحيث إن السبب الثاتى يتحصل فى النعى 
على الحم المطعون فيه مخالفة القانون . وفى 
سان ذلك تقول الطاعنة إنها كانت ملك مع 
المطعون علبهما الأولين مزلا مناصفة بينها ويينهعا 
فى سنة غ9١‏ وأنها اشترت معهما منزلا آخر 
مناصفة من عزيزة تمد القط واشترى المطعون 
علهما الأولان لين باسمهما خاصة وقامت معهما 
هدم تلك المنازل وإقامة منزل واحد على أرضها 
هو الممزل محل النزاع فى سنة /ا194 وقيد هذا 
الممزل ددفتر العوائد من سنة لم44١‏ على أن لما 
الربع فيه ولامطعون علهما الباق وأنها وضعت 
بدها على نصيبا وهو الربع من سنة م194 . 
ولا كانت الطاعنة تشارك المطعون علبما الأولين 
فى تجارة مناصفة بينها ويينهما وكانوا جميعا قد 
أقاموا طابقا آخر بالمزل موضوع الدعوى فإنها 
مخارجت مع المطعون علمهما عن حصتها فى التجارة 
وأرباحها وكان من نئيحة هذا التخارج أن حررت 
ثلائة عقود بينها وبينهما فى ١؟‏ من دسمير سنة 
؟96 أولا عقد البيع موضوع الدعوى والثاق 
عقد تخارج والثالث سند دين لما على الطمون 
عللهما بما بق فى ذمتهما نتئحة التخاريج » وذكر 
فى البند اثالث من عقّد البع أن المزل مقيد بعوائد 
الأملاك باسها محق الربع وباسم شريكيها محق 
الثلاثة أرباع كا نص بالبند الرابع أن الطاعنة تضع 
بدها على شقّة من الممزْلمقايل نصيبها وهذا النص 


مقترنا با جاء بالبند الثالث صربع الدلالة على أن 
وضع يدها الذى أشير إليه فى العقد هو عن الحصة 
السابقة الى ملكتبا ووضعت يدها عليها من سنة 
يركية! ولا شأن لما بالقدر الوارد بعقد البيع ‏ 
وأن محكة الاستثئاف إذ فسرت ماورد بالبند 
الرابع من أن التسليم الوارد به ينصرف إلى القدر 
المببع تكون قد خالفت عبارات البندين الثالث 
والرابع الصرية وامحرفت عن معناها الظاهر 
نقالفت بذلك قانون الطرفين وهو عقد البيع . 
وأنه تما يؤيد أن نص البند الرابع لا ينصرف إلى 
القدر الوارد بعقد البع أن وضع يدها نشأ فى 
سنة ,رع؟١‏ كدلالة قبد هذا الريع باسمها فى دفتر 
العوائد من ذلك التار بع وباعتراف أحد المطمون 
علبيما اللذ كورين أمام مكنة أول درجة . وأنه 
لايمكن أن يكون وضع اليد الدى بدأ فيسنة ١54‏ 
كان نتبحة اعقد الببع الذى حرر فى أواخر سنة 
١0+‏ هذا فضلا ع نأن الح الطعون فيه أقام 
قضاءه فما أقامه على قسممة عوادد سنة ١968‏ الى 
قدمها للطمون علبما الأولان والثابت بها أن 
للطاعنة ربع المنزل مع أن هذه القسيمة لا تؤدى 
إلى ما اتتبت إليه المحكة لأن عقد البيع موضوع 
الدعوى لم يكن قد سجل وبالتالى لم يكن يمكن أن 
يقيد للطاعنة أكثر من ريع المنزل الدى تضع اليد 
عليه من سنة ١4.4,‏ . 


« وحيث إن الحم امعطون فيه أقام قضاءه 
فى هذا الخصوص على ما أورده من ( أن البند 
الرابع من عقد البيع اذى أقيمت الدعوى بشأنه 
نص على أن الطرف الثاتى « الطاعنة » تقر بأنها 
واضعة بدها بالسكن فىشقة من المزل مقابل 
نصيبها . ومؤدى هذا النص أن المشسترية استامت 
فعلا حقها فى المزل الذى أبرم هذا العقد يشأنه 


5ه 
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ولا يقيل تفسير هذا النص بأنه قصد به وضع اليد 
على الحصة الأخرى الت تدعبها اللستأنف ضدها 
« الطاعنة هولا برها علبها المستأتفان «المطعون 
علمهما الأول والثانى » لأن هذه العمارة لامحتمل 
مثل هذا التفسير ما دام أن اامقد لم يتضمن أى 
مان عن ملكية المشترية لهذه الحصة الأخرى أو 
الربع الأخر من العزل - ولو أن المتعاقدين 
قصدوا هذا المعنى الذى :ذهب إليه المستأنفضدها 
الأولى «( الطاعئة » وعنوا بهذه العبارة الربع 
الآخر من المنزل لما فات محرر العقد أن يضمنه بنداً 
آخر عن نسلم هذه الحصة الممبعة وقفاً لما جرى 
عله العقود فى نصوصبا ‏ أما العبارة الواردة فى 
البند اثالث من العقد بشأن قيد النزل فى عوايد 
الأملاك باعتار المستأنئف ضدها « الطاعنة » 
ملك الربع من قبل فلا شأن لها بما ورد فى البند 
الرابع عبن وضع اليد ولا يجوز الاس تناد إليها فى 
تفسير عبارة هذا البند عا لا تحتمله عباراته 
خصوصاً إذا ما ورد أن التحويل باسم شخس 
ليس هو الدلل الفاطع على الملكية أو سببآ لما 
وإن كان مظبراً من مظاهرها ‏ على أن هذه 
الحجة المستندة إلى التحويل باسم المستأنف عليها 
« الطاعنة ) مهدرها قسيمة عوابد الأملاك 
الصادرة فى ٠١ /1١‏ / مه والتق قدمبا الستأنفان 
« الطعون علهما الأول والثاتى » فقد جاء فها 
أن الستأتف ضدها الأولى « الطاعنة » مالك 
فى الأزل محق الربع وليس يق النصف مادام 
أن القسيمة متعلقة بالقسط الثالث عن سنة مه 
ومحررة بعد محرير عقد الببع بزهاء عشرة شهور 

. والستأف صّدها « الطاعنة » وشأئها 
فى مخاسمة المستأنفين « المطعون عليهما الأول 
والثانى » بدعوى على حدة يطرح فبها ذلك الزاع 
مخصوص ريع المنزل الذى تفرر أنها كانت بمتلكه 


من قبل محرير عقد ١988/15/51‏ وتناقش 
أسائيده وأوجه الدفع فيه  »‏ وهذا الذى أورده 
الحج وأقام عله قضاءه فى تفسير البندين الثالث 
والرابع من عقد البيع لا مخالفة فيه لظاهر 
عباراتهما فقد جرى نص البئد الثالك بأن « هذا 
الملك مقيد بعوايد أملاك بندر شبين الكوم باسم 
مصطؤ مهد فانى وعمد مد فالى والست شفيقة 
محمد جاد الله محق الربع للست شفيقة ») وجرى 
نص البند الرابع بأنه « ويقر الطرف الثانى 
د الطاعنة » بأنه واضع بده بالسكنى فى شقة من 
الممزل مقابل نصيها » . ومؤدى هذا البند الأخير 
أن الطاعنة أقرت بأمها استلست الحصة القى اشترتها 
عوجب عقد الببع - وأنه إذا كانت الطاعنة 
تدعى ملكية حصة أخرى فى المزل لسبب آخر 
غير عد البيع موضوع الدعوى فهى وشأنها فى 
القاضاة عنها بدعوى على حدة 5 قرر لحك 
المطعون فنه الذى الَزْم فى تفسير العقد ظاهر 
عباراته لأسباب سائغة - أما ما أورده الحم 
عن مدلول قسيمة العوايد المحررة فى ١١/١8/1ه‏ 
فزيد يستقم الحم بدونه . 

وحيث إن السبب الثالك يتحصل فى النعى 
على الحسي بالخطأ فى تطبيق القانون نتيجة عخالفة 
الثابت فى الأوراق فما قضى به من إازام الطاعنة 
بالصروفات تأسيساً على أن الطاعنة كانت قد 
تقدمت بطلب البيانات المساحية من مصلحة الثشمهر 
العقارى توطئة لتسجيل العقد إلا أن واحداً من 
اللطعون علهما الأول والثانى اعترض المهندس 
الذى انتقل إلى موقع العقار لإثبات اليبانات 
المساحية على ما هو ثابت من الصورة الرممية 
لطلب التسجل المقدم منها اصلحة الثهر العقارى 
فى ١7‏ من بنائر سئة بإم9١‏ والقدمة محافظما 
نما اضطرت معه إلى رفع هذه الدعوى » ومن ثم 
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فإن الحم إذا ألزمها بالصروفات استناداً إلى أن 
المطعون عليهما الأول والثانى لم ينازعا فى طلب 
صحة ونفاذ العقد وأن الطاعنة لم تنذرها قبل رفع 
الدعوى وأن منازعة المطعون عليهما اقتصرت على 
طلب التسليم يكون قد خالف الثابت فى الأوراق 
وانطوى نتيجة لهذا على خطأ فى تطبيق القانون . 

د وحيث إن هذا النعى مردود أولا بأن 
الطاعئة لم تقدم ما يدل على أنها بسكت عدلول 
صورة الطلب المقدم مها لمصلحة الشهر العقارى 
فى 1 من ينابر سنة ١9817‏ أمام محكة اللوضوع 
ومردود ثاناً بماأورده الحم اللطعون فيه فى 
هذا الخصوص من أن الطاعنة لم تكن عحقة فى 
إقحام النزاع بشأن الحصة الأخرى الق تدعى 
ملكيتها لسبب آخر غير عقد البيع فى دعوى جمة 
ونفاذ العقد وأنها أقامت الدعوى دون أن تنذر 
المطعون علمهما الأول والثانى لباشرة الإجراءات 
الموصلة إلى تحربر العقد النهائى وأن هذين الآخرين 
ل ينازعا فى صحة العشّد ‏ وهذا الذى أورده 
الم لا مخالفة فيه للثابت فى الأوراق ولانطوى 
على خطأ فى تطبيق القانون . 

« وحث إنهلك لهذا بتعين رفض الطعن»). 

( القضية ركم 15 سنة 14 ف رلاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد العزيز تمد رئيس المسكنة وتمد 
متولى عتلم وابراهيم عمان يوسف والمسينى العوضى ود 
رفعت الستشارين ٠)‏ 

51 
ه يونيه سنة ١4604‏ 

عمل ٠‏ تأمين ٠‏ عدم جواز الم ين المكافأة والتأمين. 
الأدتان 9" ق 1١‏ سلة ١١5144‏ 

المبدأ القانوق 

لابحوز عند تقدير مكافأة خدمة العامل 


أ مع بين المكافأة وما يكون مودعاً المسسابه 
من رب العمل بموجب بوليصة التأمين طبقاً 
لنص المادة وم من القانون دم 4١‏ لسنة 
١44‏ تحقيقاً للحكة التى نوخاها الشارع منه 5 
ذلك أنه واضح من صراحة هذا النص أن 
المشرع حظر أن يجمع العامل بين المبسالغ 
المدفوعة ل+ساءه فى صندوةالتوفير والادخار 
وبين مكانأة الخدمة . وكل ما خوله له هو 
الحصول على أ كبر القيمتين لحكمة توغاها فى 
ذلك الحين هى عدم لحاقغين بصا حب العمل 
حتى لاحمل المؤسسة بالترامات قد تؤثر عليها 
فى أداء رسالتها . فاذا كانت الشركة صاحبة 
العمل وه فى سبيل تنظ عملها قد اتخذت 
نظاماً مالباً يؤدى إلى ذات الغرض من نظام 
التوفير والادخاريا هو الال فى نظامالتأمين 
فان الحكمة من إبراد هذا النص نظل قائمة 
وتنتج أثرها فى ت#ديد العلاقة بين الطرفمين 
بشأن تقدير قبمة المكافأة . ولا يغير منهذا 
النظر أن يكون قد نص ف بو ليصةالتأمين على 
أن يكون للعامل الحق فى مبالغ التأمين 
والاستمرار فى عمليته على حسابه الخاص إذا 
قضى مدة معينة فى الخد مة إذ لاترتب على ذلك 
أن يكون له الحق فى أن جمع بين مبالغ هذا 
التأمين ومبلغ مكانأة الخدمة . 

امميو 

« ... حيث إن الطعن بنى على سبب واحد 
هو عخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله 
وذلك أن المادة وم من القانون رقم سنة 
ع ١9.‏ الخاص بعقد العمل الفردى قد نصت على 


0 


رمه 


أنه و إذا كان فى مؤسسة صندوق توقير أو 
ادخار للعال وكان مادفعه صاحب العمل فى هذا 
الصندوق لمساب أحد العال ساوى ما ستحقه 
العامل م مكافأة طبقاً للمادة مب منهذا القانون 
أو يزيد عليه فلا يكون للعامل حق المطالبة بهذه 
الكافأة » ومؤدى هذا النص أن ستنزل من 
الكافأة فى حالة زيادتها عن شموع مدفوعات رب 
العمل لساب العامل عل الوجه الم كور » ومقاد 
ذلك أن محصل العامل على أ كير المبلغين دون 
موا وقد سل بذلك ضمنآً <؟ محكمة أول درجة 
والح الطعون فيه وإن استبعدا تطبيق هذه 
الادة على واقمة البزاع على أساس أن بوليصة 
التأمين الت دفعت الشركة مقتضاها لامطعون عليه 
لمبلغ الذى تطالب مخصمه هن الكافأة للستحقة 
له تتضمن نصآ من مقتضاه أنااوظف الذىبيقغى 
فيخدمة الشركة عثير سنواتله الحقفى أن ستعر 
فى عملية التأمينعبى حسابه الخاصمع أن استمرار 
الوظف ف التأمين لحسابه الخاص لا ينفى استئزال 
مدفوعات الشركة من مكافأة خدمته فهذا الشرط 
خاص بعلاقة الوظف بشسركة التأمين » أما علاقة 
الوظف بالشركة التى يعمل بها فيحكنها قانون 
عد العمل ولا مس حقوق أحده فى هذا المجال 
ماقد يكون فى البوليصة من شروط خاصة بعلاقة 
الؤمن بالستأمن فى نطاق التأمين . ولما كانت 
الشركة قد دفمت لحساب الطعون عليه من أقساط 
التأمين مبالغ مجموعها ممه ج و ١٠1.م‏ وهو 
مبلغ جسم لا يتصور انصراف قصد الشركة إلى 
التبرع به للمطعون عليه خصوصاً وأن نظام التأمين 
على حياة موظ الشركة ليس إلا يدبلا عن نظام 
صندوق الادخار الأذى كان موجوداً بالشسركة 6 
هو ثابت من لاحة التأمين الخاصة بالشمركة 
والقدمة “عن مستنداتها . وكان التأمين وصندوق 
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الادخار شيعا واحداً فإن المي الطعون قيه 
يكون قد أساء تأويل المادة ,وم منالقانون رقم١‏ 4 
لسنة غ ١٠.6‏ إذ امتنع عنتطبيقها على واقعة الماع 
ورفض طلب استنزال مدقوعات|لشركة فى التأمين 
من مبلغ المكافة المستحق للمطعون عليه . 

« وحبث إنه سين من الاطلاع على الح 
الابتدائى الؤيد لأسابه بالني المطعون فيه أنه 
قد ورد قه ان ؛ « وحث إن ماتقرره 
الشركة بشأن خصم المبالغ التق دففتها للمدعى 
(الطعوزعليه) فى:ويصة التامين وقدرها مه ج 
و١٠٠إممن‏ المستحق له ككافأة كنص المادة يدس 
من قانون عقد العمل ويدلالة سكوته ( اللدعى ) 
عن أمر هذا التأمين تسلما منه باحتساب المبلغ 
اللذكور من المستحق له . وحيث إن هذا القول 
مردود بأن عقد التأمين منصوصفه أنه إذا قغى 
العامل فى خدمة الشركة عر سنوات فإن التأمين 
يكون من حقه وله الحق فى أن يستخر فى عملية 
التأمين على حسابه الخاص أو إلفاتما فيقبض 
جموع قبمة التصفية تقد 5 أنه مردود بأن 
الستفاد من المستندات المقدمة منها بالحافظة نحت 
رتم١١‏ دوسيه أنها حولت بوليصة التأمين للمدعى 
للسير فيبا على حسابه الخاص ولا يتضمن ذلك 
قبوله صراحة أو ضمناً خصم ما دفعته الشركة من 
أقساط التأمين ولا حاجة للتمسك بنص المادة يوم 
من قانون عقد العمل أمام صراحة الاتفاق 
النصوص عليه فى بوليصة التأمين من استحقاق 
العامل لكامل المبلغ 6 . 

« وحبث إن امادة وم من القانون رثم ١غ‏ 
لسنة غ94١‏ نصت فى قفرتها الأولى على مايأ : 
« إذا كان فى مؤسسة صندوق توفير أو ادخار 
للعمال وكان ما دفعه صاحب العمل فىيهذا الصندوق 
لحساب أحد الال يساوى ما ستحقه من مكافأة 
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طقاً للمادة سوم من هذا القانون أو يزيد عليه 
فلا مكون للعامل حق المطالة مهذه المكافأة » . 
وواضح من صراحة هذا النص أن المشرع حظر 
أن مجمع العامل بين المبالغ المدفوعة لحسايه فى 
صندوق التوفير والادخار وبين مكافأة الخدمة 
وكل ماخوله له هو الحصول غلى أ كبر القيمتين 
لمكة توخاها فى ذلك الحين هى عدم إلماق غبن 
بصاحب العمل حى لا محمل الؤسسة بالتزامات 
قد تؤثرعلها فى أداء رسالتها » وإذ كانت الشركة 
الطاعنة وهى فى سبيل تنظم عملها قد امخذت 
نظاماً مالياً يؤدى إلى ذات الغرضمئ نظام التوفير 
والادخار فإن الحكة التى توخاها الشرع من 
إبراد هذا النص بعدمجواز المع بين قبمة المكافأة 
والمبالغ المدفوعة من الشركة لساب العامل بمقتضى 
هذا النظام المثل ‏ هذه المكة تظل قائمة 
وتنتج أثرها فى تحديد العلاقة بين الطرفين بشأن 
تقدير قبمة الكافأة وينبنى على ذلك أن ما نس 
عليه فى وايصة التأمين هو حق العامل فى 
مبالغ التأمين التى يدفعها له رب العمل بموجب 
بوليصة التأمين هو كقه فى البالغ التى يودغها 
رب العمل باسمه ( العامل ) فى صندوق التوفير 
لايترتب عليه دون حاجة إلى قبول 
خاص من العامل ‏ أن يكون للعامل الحق فى 
أن بمجمع بين مبالغ هذا التأمين ومبلغ مكافأة 
الخدمة . وذلك محقيقاً لنص المادة .هم سالفة 
الذكر » وحكئة الشارع التى توخاها منه » وعلى 
هذا الأساس يكون الحم اللمطعون فيه إذ أبلح 
للمطعون عليه الجع بين مكافأة الخدمة ٠‏ والمبالغ 
المدفوعة لحسابه فى صندوق التأمين عقولة إن 
عقد التأمين منصوص فيه على حقه فى التأمين 
والاستمرار فى عمليته على حسابه الخاص وقبضش 
جموع قيمة التصفية تقد وأن محويل بوايصة 
اللأمين له ( للمطعون عليه ) لا يتضمن قبولا منه 


بصم قيمة هذا التأمين من مبلغ المكافأة ‏ 
هذا الحسك يكون عخالفاً للقانون ويتعين نقضه فى 
هذا الخصوص . 1 

« وحبثإن موضوعالدعوى صا للحكفيه 1 

« وحيث إنه بين من الاطلاع على الأوراق 
أن من ضمن ما طلب المطعون عليه الحم له به 
على الشركة الطاعنة مبلغ 55؟1 ج و هلام 
قمة مكافأته عن مدة خدمته مها وقد طلبت 
الشركة أن مخصممن ذلك المبلغ ممه ج و١‏ ١1م‏ 
قيمة ما أودعته لساب اللطعون عليه فى بوليصة 
التأمين غير أن محكمة أول درجة رفضت إجراء 
هذا الخصم وحكنت لاطعون عليه بقيمة المكافأة 
جميعها ضمن مبلغ 17 جنيبآ وسره؟ مليا 
المحكوم به ابتدائاً للمطعون عليه . فاستانفت 
الطاعنة هذا الحم وأصرت على وجوب خصم 
مبالغ التأمين من قيمة الكافأة وقد أصبح اللزاع 
بين الطرفين الآن قاصراً على ذلك . 

« وحيث إنه قد تبين تما سبق أنه لا جوز 
لمطعون عليه أن مجمع بين مكافأة الخدمة وما 
يكون مودعاً لحسابه من الشركة الطاعة ععوجب 
بزلضة التأمين . ولا كانت المكافأة المستحقة 
للمطعون عليه عن مدة خدمته فى الشركة هى مبلغ 
م1 جنيهآ ووم ملما والبالغ التى دفعتها 
الشركة لساب المطعون عليه بعموجب بوليصة 
التأمين هى #له جنهاً و ٠٠١‏ ملم فتعيكف 
تبعا لما سبق خصم هذه من تلك -- وعلى 
هذا النحوتكون المكافأة الواجب الحكم بها 
للمطعون عليه هى مبلغ ”ا جنيهاً و6١‏ ملما 
ققط وهو ما يجب تعديل امه المستأنف فى هذا 
الخصوص إله») . 

( القضية رقم 4 ؟ سنة ١4‏ ق راسة وعضوية 
السادة الأساتذة تود عاد وعمّان رمزى وابراهمعمان 
بوسف وحمد زعفرانى سالم وحمد رنعت الستشارين ) ٠‏ 
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حر 
ه يونيه سنة 8ه ١‏ 
« تسيب معيب »© ٠‏ إثيات « بالبيئة » ٠حوال‏ 

شخصية ٠‏ مواريث دذثوةت الوا والوراثة» ٠‏ عدم ينان 
ماهية البيئة التىي-اس تند إليها الحم فى ثيوت الوقاة 
والوراثة و«ؤداها والحقيقة التى ثبعت للاحكمة من هذه 
البيئة» قصور» المادة 49" مرافعات ٠‏ 

المبدأ القانوق 

مت كان الحم إذ قضى بأبوت الوفاة 
والوراثة قد أخذ بأسباب! لم الابتداى الذى 
وقف فى تسبيب قضائه عند حد القول بأن 
المدعى أثبت دعواهبالبينةالشرعيةوأنالدعوى 
قد ليت ذلك دوت أن كيين ماهية هذه البيئة 
ومؤداها وما 2 المقيقة الى ثيتت للبحكة 
من هذه البينة التى أسسست عليها قضاءها فإن 
الحم يكون مشوباً بالقصور فى التسييب . 

( القشية رقم 47 سئة 5* ق «أحوال شخصية» 
رئاسة وعضوية السادة الأسائذة حمود عياد وممد متولى 


عتلم وجمد زعفراى سال والمسينى العوضى وحمد رفعت 
المستشارين ) ٠‏ 


رض 


1 يونيه سنة ١108‏ 

| س ضرائب ٠‏ ضعريبة الأرباح التجارية والصناعية. 
سريانها بالنسبة لأرباح الخرج السينائى طبقاً لقانون ١١‏ 
لمنة ١١85‏ قبل تعديله بالقانون ١:5‏ لسنة + هه١ا.‏ 

دس ضضرائب » ضمريبة المهن غير التجارية ٠‏ دستور. 
قاثوت “وام . 0 ون وزير المالية الوارد بالمادة 
١‏ من القانون ١:‏ لسئة ١55‏ بإضافة مون عم 
مجارية إلى المبن الواردة فى هذه المادة ٠‏ 

صر ضرائب ٠‏ نائثون ٠‏ التعديل الذى أدخل على 
القأنون ١4‏ لسنة ١95‏ بالقانون١‏ ؛ ١‏ لسنة؛ محكده 
عدم سريانه على الماضى ٠‏ 


المبادىء القانونية 

ع جرىقضاء محكمة النقض بأنالقا نون 
رق ١4‏ لسنة ومو قبل تعديله بالقانون 
+ السئنة.موزقد جعل الضريبة على الأرباح 
التجارية والصناعية هى ضر ببة الاصل العام 
الذى يسرى على كل مهنة لم قستان بنصخاص 
ومن ثم فان هذه الضريبة هى ألتى تسرى 
بالنسبة لأرباح الخرج السينماق طبعَا لذلك 
القانون لآن مبئة الخرج لم ترد ضمنالمهناأتى 
عددتها المادة 79 ولم يصدر من وزير المالية 
قرار باعتبارها من المبن غير التجارية النى ضع 
لحك هذه المادة ٠‏ ولا ل للقول بأن مبنة 
الخبير المنصوص عليه فى المادة المذكورة 
تنسح ب على عمل الخرج لان المشرع إذ أورد 
مهله المادة علىسبيل الحصر مهنامعينة باعتبارها 
غير تحارية ومنها مبنة الخبير قد قصدمنهذا 
الافظ مدلولا خاصا هو الاعهقوالتخصصق 
فن معين وأتخاذ الخبرة فيه مهنة . ولو جاز 
القول بغير هذا لوجب اعتباركل >ترف لمهئة 
من المبن خبيراً الآمرالذىبنافغ رض الشارع 
عن التخصيص . 

؟ ل يستفاد من نص المادة /اممن دسدور 
سنئة م0و ١‏ الملغى أنه يخول الساطة التنفيذية 
حق [صدار اللوانح التدفيذية ى شكلم رأسم 
يوقعها رئيس الدولة أو فى صورة قرارات 
وذارية إذا نص الةانون على ذلك . فاذا كان 
الأشرع قد راعى عند تقنينه للادة ما من 
القانرن ١4‏ لسنة وسو أنه من غير الموسور 
حصر جميع المون التى لاتخضع لامضمريبة على 


قضاء محكمة النقض الدنية كه 


الارباح التجارية والصناعية وعد الى وزير 
المالية بأن يضيف إلى المون الواردة بالمادة 
المذكورة مينأ أخرى بقرارات تصدر منه 
حسما يتجليله وجه الرأى فى حقيقةهذهالمون 
وما تتكشف عنه دواعى العمل فهو دعوة 
لاجبة الإدارية ىتمارس اختصاصما الخو للها 
عقتضى النص العام الوارد فى المادة بم سالفة 
الذكر أو تبيئة مجال لهذه المارسةوليسفىهذا 
افتيات على حقوق الساطة النشريعية . وعلى 
ذلك فلا يصمح اقول بأن نفويضو زيرالالية 
الوارد بالمادة ٠*٠‏ المشار اليبا ليس من قبيل 
اللواتم التذفيذية المنصوص عليها فىالمادة | 
من ذلك الدستور وإعا هو تفويض تشريعى 
لابملاك الوزير مباشرته لمنافا نه لك المادة 1 
من ذات الدسستور التىلاتجين إنشاء ضريبة أو 
تعديلها أو إلغاءها إلا بقانون . 

م التعد يل الذى أدخلهالمشر عيموجب 
القانون دنم 5 أسنة .وورعلىالقانون؛١‏ 
أسنة 4 ١هو‏ نشر بع مستحدث لايسر ىعلى 
الاضى . 


المي 

«... حيث إن الطعن يقوم على سيب 
واحد حاصله أن الج؟ المطعون فيه إذ قضى 
باعتبار مبلغ ال ٠‏ ٠م‏ جنيه الذى تقاضاه مورث 
اللطعون علهن مقابل إخراجه فيم « ليلى بنت 
الفقراء » لا خضع لضردة الأدباح التجارية 
والصناعية إستناداً إلى القول بأن المادة .* من 
القانون رقم ١6‏ لسنة ومو لم مخضع.من المبن 
لهذا النوع من الضرببة غير المبن التجارية 


والصناعية الى يتضافر فبا العمل ورأس المال معآ 
وأن مهنة ارج بطبعتها غير محارية ليس ارأس 
الال دخل فبا فتخضع أرباحها لضريبة كسب 
العمل المنصوص علبا فى المادة بايا من القانون 
إذأقام الحم ناه عل هذا الأمانن قد 
أخطأ فى تطبيق القانون -- ذلك أن الشرع قبل 
تعديل القانون رتم 4 لسنة وع.١‏ بالمانون دم 
لسنة ١40٠‏ جعل ضريبة الأرباح التجارية 
والصناعية هى الضرية العامة التى فسرى على كل 
مبئة أو منشأة لا تسرى علها ضرية أخرى وم 
يستان من ذلك إلا المبن التى أوردتها المادة ؟7 
على سبيل الحصر والمهن غير التجارية التى تعين 
بقرار من وزير المالية . ولما كانت مبنة احرج 
ترد تعن المين الى عددتها هذه المادة ول تعين 
بقرار من وزبر امالية فانها مضع للضعريبة على 
الأرباح التجارية والصناعية . 

2 ومن حيث إنه يبين من الحم المطعون شه 
أنه أسس قضاءه باعتبار مبنة الخرج مهنة غير 
مجارية مخضع أرباحها لضريبة المبن الحرة على 
ماذهب إلبه من أن القانون رقم غ١1‏ لسنة .و5١‏ 
قد أخضع المبن التحارية والصناعية أو المتعلقة 
بالحرف للضرية على الأرباح التجارية والصناعية 
كا أخضع المين غير النجارية للضرببة على كسب 
العمل وأن ضابط الْعميز بين المهنتين هو عامل 
رأس المال الذى يتضافر مع العمل فى المهن 
التجارية وينت عنه فى المبن غير التحارية وأن 
العنصر المام فى مهنة الخرج هو العمل الشخمى 
الى على الخيرة الفنية الى ليس ا رأس امال دخل 
فيا . 

« ومن حمث إن هذا الذى أقام عليه الحم 
المطعون ففه قضاءه مالف للقانون ذلك أن القانون 
رم 1١4‏ لسنة ومو الذى مح واقعة الدعوى 


أن العدد الحامس ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


قبل تعديله بالغانون رتم ١45‏ لسئة ١96.٠‏ وعل 
ما جرى به قشاء هذه المحمكمة قد جعل الضريبة 
على الأرباح التجارية والصاعية هى ضرية 
القانون العام إذ نص فى الفقرة الثامنة من المادة 
؟م على سريان هذه الضريبة على كل مبنة أو 
منشأة لا نسرى علبا ضريبة أخرى خاصة بها فى 
حين أنه عد با حدق فى المادة «باعن أرباح 
المين غير التحارية قصرها على مبن معينة حددها 
بالدات وعبد إلى وزير المالية إضافة مبن غير 
حارية أخرى بقرار وزارى يصدر منه إذ جرى 
نص هذه المادة بالآتى : « اعتباراً من أول الشهر 
التالى لصدور هذا القانون تفرض ضريبة سنوية 
على أرباح ممنة الحائىوالطبيب والمهندسوالممارى 
والخبير وكذلك على أرباح كل مبنة غير يجحارية 
تعين بقرار من وزبر الماية » . وبذلك أعرب 
الشارع عن قصده فى أن تكون الضريبة التجارية 
والصناعة هى الأصل العام الذى يسرى على كل 
مبئة لم نستان ينص خاص ولا كان الثاد بت أن مبنة 
احرج لم ترد عن المبن التى عددتها المادة ؟بامن 
القانون رتم ١4‏ لسنة *#ة١‏ قبل تعديله بالقانون 
دم 5 لسنة ١96٠‏ وأنه لم يصدر من وزيرد 
المالة قرار باعتبارها من المهن غير التجارية الى 
مخضع لج هذه المادة » وكان التعديل الذى 
أدخله الشرع .موجب القانون رتم ١45‏ لسنة 
٠‏ هو تشربع مستحدث لا يسرى على واقعة 
الدعوى ‏ ومن ثم فان الضرية القى تسرى على 
أرباح مورث المطعون عليون كخرج لفيم « ليل 
بنت الفقراء » هى الضريبة على الأرباح التجارية 
والصناعية ويكون الح المطعون فيه إذ قضى 
لاف ذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون ويتعين 
تقضه فى هذا الخصرص . ولا يغير من هذا النظر 
ما ذهب إليه الدؤاع عن 00 المطمون عليون 
فى الرد على وجه الطعن من أن تفويض وزر 


المالية الوارد بدليل المادة 79 من القانون رثم ١6‏ 
لسنة .م1 بإضافة مهن غير مجارية إلى المون 
الواردة يصدر هذه المادة ليس من قبيل اللوالح 
التتفيذية المنصوص عليها ق المادة/م من دستور 
سنة ١949#‏ الملغى وإعما هو تفويض تشريعى 
لا علك الوزير مباششرته لمنافاته لحم الادة عسو 
من ذات الدستور الى تنص على أنه : « لا نحوز 
إنشاء ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا يقانون » 
ما أنه لا يجوز التحدى بأن السلطة التشريعية قد 
عيدت إلى الوزير بتفسير مراد الشارع من عبارة 
و كل مبنة غير لمجحارية » الواردة ينهاية المادة 
لأنها بذلك تكون قد سلبت السلطة القضائية حقها 
فى هذا التفسير ثما يتعدن معه إهال العبارة الواردة 
نباية المادة واعتيارها غير موجودة . ذلك أن 
هذا الاعتراض مردود بأنه ستفاد من نص المادة 
بم من دستور سنة ١4#‏ الملفى أنه مخول 
السلطة التتفيذية حق إصدار اللوأنم التنفيذية فى 
شكل مراسيم بوقعها رئيس الدولة أو فى صورة 
قرارات وزارية إذا نص القانون على ذلك . 
فإذا كان المشرع قد راعى عند تقنينه للمادة بالا 
من الفانون رقم ١4‏ لسنة و9١‏ أنه من غير 
الميسور حصر جميع المهن التى لا مخضع لاضريبة 
على الأرباح التجارية والصناعية وعهد إلى ويد 
الالية بأن يضيف إلى الممن الواردة بالمادة 
المذكورة مبنآ أخرى بقرارات تصدر منه حسما 
يتحلى له وجه الرأى فى حقيقة هذه المبن وما 
تتكشف عنه دواعى العمل فبو دعوة الحبة 
الإدارية ى بارس اختصاصها الول لها بمقتضى 
النص العام الوارد فى الادة بام سالفة الذكر أو 
تبثة محال لجذه المارسة . وليس فى هذا افتئاث 
على حقوق السلطة التشريعية ولا محل أيضاً لما 
ذهب إليه فى دفاعه الاحتياطى من أن مهنة الخبير 
المنصوص علبها في المادة ؟7 قدعة تنسحب على 


عمل مورث الطعون عليين كخرج سينا لأن 
لفظ « خبير 6 إذا أطلق بغير محديد انصرف إلى 
كل شخص يقوم على ممارسة بعش العاوم أو 
الفنون . لا محل لهذا القول : ذلك أن المششرع إذ 
أورد هذه المادة على سبل الحصر مبناً معبلة 
باعتارها غير نحارية ومئها مهنة «الخبير» قد قصد 
من هذا اللفظ مدلولا خاصاً هو التعمقوالتخصص 
فى فن معين واتخاذ الخبرة فيه مهنة ولو جاز القول 
غير هذا لوجب اعتبار كل محترف لمبنة من المون 
خيراً الأمر الذى بنافى غرض القشارع من 
التخسيص . 

« ومن حبث إن موضوع الاستثناف رقم >٠١‏ 
سنة وه ق استثناف القاهرة صاب للفصل فيه . 

« ومن حيث إنه للاأسباب التقدمة يتعين 
رفض الاستثناف وتأيد الحم الستأنف فها قغئ 
به من اعتبار مبلغ . ٠‏ 0؟ جنيه التى تقاضاها مورث 
الطعون عليين بوصفه مخرجا لفيم « إلى بنت 
الثقراء » خاضعسآ لضريبة الأرباح التجسارية 
والصناعية » . 

( القضية رقم ه4 سانة 4؟ ق رلاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عبد المزير عمد رثيى المجمكنة وود 
عياد وعمان رمزى وحمد متولى عتلم و مد زعفراتى سال 
الستشارين ) ٠‏ 


زفض 
٠‏ يونيه سنة /10| 
أ سس مسثولية ٠‏ حك تسيب معيب» «دفاع ٠‏ سك 
المضرور بأن المتاول الذى عبد إليه المالك يجبل أصول 
ال مقاولة ٠‏ عدم الرد على هذا الدفاع ٠‏ قصور ٠‏ 
نوك لقض « إعلان الطمن » ٠‏ عدم إعلان أحد 
المطءون علمهم بالطعن فى دعوى لا يوجب القاثون فبها 
الختصام أشخاص معيتين ٠‏ بطلان الطمن بطلاناً لا يعتد إلى 
من أعلن بالطعن من الطعون عليهم ٠‏ 


الميادىء القانونية 

-١‏ إنه وإن الأصل ف القانون أن 
المسثولية شخصية إلاأنحالةسثو ليةالمتبوع 
عن خطأ تابعه ليست هى الاستقناء الوحيك 
الذى برد على هذا الأصل بل برد عليه أيضاً 
مسدولية رب العمل عن خطأ المقاول إذا كان 
هذا الآخير يعمل بتوجمبه وتحت [إشرافه 
المباشى - على ماجرى عليه قضاء محكة 
النقض ا بردغله أضا حالةازب العمل 
الذى يسىء اختيار المقاول فيعبد بالعمل إلى 
مقاول جاهل بأصول مهنة المقاولة والفارق 
بين مسثولة المالك فى هذا الصدد ومسئولية 
المتبوع أن سوء الاختيار فى الحالة الأول 
يجب على المدعى إثباته وفالحالة الاخرىهو 
مفترض قانوناً افتراض أ لاسبيل لدحضه . فإذا 
كان المضرور قد تمسك فى دفاعه بأن المقاول 
الذى عمد إليه المالك بحبل أصول هذه المبنة 
وم يتناول الحك هذا الدفاع بمايصامردا عليه 
فإئه يكون قاصر التسبيب مخالفا للقانون . 

- إن بطلان الطعن بالنسبة لمن لم 
يعلن من المطمون علييم لايتعدىأثره إلى من 
أعان منهم بالطعن مبّى كانت الدعوى ليست 
من الدعاوى الى يوجبفيما القانون اختصام 
خصوم معينين ولا تربط المطءو زعليهالذى 
لم يعن بالطاعن صلة يتأثر بها طعنه . 

( القضية رقم ٠١8‏ سنة 4؟ ق ركاسة وعضوية 

السادة الأسائذة عبد العزيز محمد رئيس الجكمة وتيود 
عياد وعثان رمزى وتمد متولى عةلم وابراهيم عْمان 
يوسف المستشارين ) ٠‏ 


ع_ه ١‏ العدد كامس السنة التاسعة والثلاثون 


م0000 


اللا 
يوليه سسلة /90| 

وقن»٠‏ وقف لخيرى ٠‏ صعة الوقف الخيرى إذا كان على 
جبة بر يستوى فيها الفريقان الفنى والفقير ٠‏ مثال ٠‏ 

المبدأ القانوق 

بعد الوقف خيرياً إذا كان على جبة بر 
يستوى فها الفريقان الغنى والفقير . فاذاكان 
الواقئف قد وقف دارا لضيافة الواردين 
والمترددين عاما واستظورت حكة الملوضوع 
عبارات إشهاد الوقف وفسر تهذهالعبارات 
تفسيراً تحتمله وتقصت قصد الواقف تقصياً 
سلما يأنه أنشأ وقفه ابتداء على جبة بر يصح 
الوقفعاها قرية إلى الله تعالىلحاجة الضيوف 
الواردين والمترددين على دار الضيافة ومنهم 
الغنى ومنهم الفقير إلىالمأوىوالطعام والشراب 
فى قرية لا تتوافر فها هذه الحاجة ثم انتبت 
امحكة إلى تقربر خيرية الوقف - فإن لاخل 
للغى على حكمها بمخالفة القانون . 

77 

«... من حيث إن الطعن يقوم على أسباب 
ثلاثة : ويتحصل السبب الأول فى أن الحم 
المطعون فيه إذ جعل معيار التفرقة بين الوقف 
الخبرى والوقف الأهلى ماذ كره من أن الوتف 
يكون خيريا إذا كان على جهة يستوى فيها الغنى 
والفقير ويكون أهليا إذا كان على جبة لا يصح 
الوقفعليها وحدها قد أخطأ فى تطبيق القانون. 
ذلك أن المعيار الصحيم لتلك التفرقة هو مصرف 
الوقف وحده فإن كان المصرف نا يقرب به إلى 
الله كان خيريا وإلا كان أهليا والعيرة هى بالبحث 
والتقصى وراء قصد الواقف فإن كان قد قسد 


من وقفه اعتمار الفقر والحساجة وخصص الانتفاع 
لمن قامت به تلك الصنفات كان الوقف خيريا سس 
أما إذا لم تكن تلك الصفات ملحوظة عند الإنشاء 
بل كان الملحوظ اعتبارا آخر فإن الوقف مرج 
عن نطاق الوقف الخيرى - وفىخصوص الوقف 
موضوع النزاع لم تكن صفة الفقر والحاجة فى 
الضيف هى الدافعة الحافرة للانشاء والوقف عليه 
بل كانت صفته كصديق لأسرة الواقف أو ذريته 
من الذ كور الذين لا يتخلل فى نسبتهم إليه أنى هى 
الى أهلته للنزول ضْيفاً للسلاملك ثما مرج هذا 
الوقف عن قصد التقرب به إلى الله تعالى » 
فالواقف قد قصد فى الحقيقة من هذا الوقف أن 
حملعبتا مالي من أعباء وتكاليف ذريته الذ كور 
بالوصف السابق ناظراً لهذا الفرع من ذررته 


اللرين سيحملون اممه نظرة خاصة ليبقوا ذوى حاه 


وعزة وكرامة . وأضاف الطاعنون فى ختام هذا 
السيب أن الحسي المطعون فيه نسب لم قولا لم 
يقصدوه إذ ذ كر أنهم قالوا إن المقصود من 
الضيوف ثم الأغنياء ققط ورتب على ذلك أن مثل 
هذا الوقف يعتير باطلا » فى حين أمهم لم يقصدوا 
من عبارتهم الق أوردوها فى هذا المقام سوى 
القول بأن الفقر والغنى لم يكن ملحوظا فيضيوفهم 
فنهم الفنى والفقير وأنه لم يكن ملحوظا فى إضافة 
الفقراء منهم إعانتهع على الفقر أو سد حاجتهم . 
« ومن حيث إنه بين من مطالمة الحم 
المطعون فيه أنه وهو فى سبيل الفصل فى الخلاف 
القاتّم بيمن طرفى الخصومة حول صفة الوقف 
موضوع النزاع وما إذا كان يعتبر وقفاً خيريا أو 
أهلاً بدأ تعريف كل من الوقفين الخيرى 
والأهلى حسب تعريف الفقباء لما وقرر أن : 
« الوقف يعتير خيريا إذا كان للفقراء والمسا كبن 
أو الجبة .يستوى فيها الفريقان الغنى والفقير » . ثم 


قضاء حبكمة النتقض المدنية هده 


أورد الحم العبارات الى وردت بشأن الوقف 
حل النزاع والق جرى نصها بأن : « نصف 
السلاملك الكائن بناحية الرحمانية كون وقنا 
على الضوف الواردين واللمترددين عليه وذ رَ 
ذريته الذين لا تتخلل فى نسبتهم إلى الواقف أن 
لاتفاع من ستحق الانتفاع به من الورثة 
المذكورين حسب العادة . . . » وفي مقام محث 
صفة الوقف محل الماع وتعرف قصد الواقف 
قرر الك : « أن كلة الضيوف الواردين 
والرددين كلة عامة تشمل كل ضيف برد على 
هذا المكان سواء أ كان غناً أم قفيراً . . . وهو 
من الأوقاف الى نصح شرعاً من غير أن محل 
الواقف وقفه بعد ذلك على جبة بر أخرى لأن 
هذا ما يستوى فيه الفريمان الغنى والفقير لاحتياج 
٠‏ كل منهم فى مثل هذه القرية إلىمكان يؤويه وطعام 
وشراب برد به جوعه وظمأه لأن هذه القرى 
ليس فها أماكن معدة للسيت بأجِر ولا لتناول 
الطعام والثش را بكذلك فكان احتياج الغنى والفقير 
مثل ذلك من الأشياء العروفة لدى الواقفين . . . 
وما ذكره الواقف فى إشهاده من مخصيص مبلغ 
٠١‏ ج خيرات معينة لا منع من أن مجعل قبل 
أو بعد ذلك فى إشهاده سهاماً معينة خيرات 
أخرى زيادة فى التقرب إلى اله تعالى .. . »© . 
وسان من ذلك أن محكة الوضوع لم ترج فى 
تعريفها لاوقف الخيرى عن معنا وأنها انتهت إلى 
أنه يصح شرعاً إذا كان على جهة بر ستوى فيها 
الفريان الغنى والفقير . ولما كانت قد استظبرت 
عبارات إشهاد الوقف الى لم ينازع الطاعنون فى 
صحة ما أثيته الح بشأمها وفسرت هذه العبارات 
تفسيرا تحتمله وتقصت قصد الواقف تفصيآ سيا 
بأنه أنشأ وقفه محل التزاع ابتداء على جبة بر 
يصح الوقف عليها قربة إلى الله تعالى لحاجة 
الضيوف الواردين والتردديئ على دار الضيافة 


وملهم الغنى ومنهم الثقير إلى الأوى والطسام 
والششراب فى قرية لا تتوافر فيها هذه الحاجة » لما 
كان ذلك فإن النعمى على حكنها عخالفة -القانون 
يكون نعياً غير سديد يتعين معه رفض هذا 
السب . ولا محل بعد ذلك لما أثاره الطاعنون 
فى ختام هذا السبب من أن الحم الطعون فيه لم 
يتفهم قصدثم إذ نسب إلبهم قوم إن اللقصود من 
الشيوف ثم الأغنياء قط لأنه فضلا عن عدم 
جدوى هذه الجادلة بعد أن خلص الحه إلى تقرير 
خيرية الوقف محل النزاع بالأسياب السائغة الق 
أوردها وال سبقت الإشارة إليها فإنه سين من 
الصورة الرسمة لامذكرة القدمة من الطاعنين 
لحكة الاستثئاف لجلسة غ8/+/46! والمقدمة 
محافظةمستندات الطعون عليها ‏ سين أنه ورد 
هذه الذ كرة ما يأتى : « أن الضيوف الذدين عناهم 
الواقف ثم الأشخاص الذين على شا كلته وفى 
مستوى مركزه من السكيراء والوجباء والأعيان 
الذين كان يستضيفهم حال حياته وهم على كل حال 
ليسوا من الفقراء والسا كين أو أبناء السبيل » 
مما يتتئى معه القول أن الحم اللطعون فيه أوكل 
عباراتهم تأويلا لم يقصدوه . 

و ومن حيث إن السيب الثانى يتحصل فى أن 
الحم الطعون فيه استند فى قضائه إلى واقعتين غير 
صحبحتين مخالفان ماورد بكتاب الوقف وهاتان 
الواقعتان ها : أولا ‏ أن الح الطعون فيه قال 
إن الوقوف على الذرية هو عشرون قيراطا وليس 
من بينها الوقوف على السلاملك واستنتج الحم 
من ذلك أن الوقوف على السلاملك هو وتف 
خيرى وليس على الذرية . وهذا مالف الواقع 
لأن فى كتاب الوقف وقفين أحدما ومقداره 
عشرون قيراطا بعد خصم قيراط أجر الناظر على 
الوقوف على زوجات وذرية الواقف: ذ كور 
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وأناثاً , والآخر. ومقداره ثلاثة قراريط على 
ذريته الك كور الذين: لا تتخلل فى نسبتهم إليه 
أنثي لغرض معين هو الاتفاع فما محتاجه استقبال 
وإ كرام الضيف وكلا الوقفين أعلى ولو فهمت 
الوقائع على هذا الوجه الصحيم لتغير وجه 
الرأى فى الدعوى . ثانا أن الح المطعون 
فبه قال إن وقف السلاملك وما وقف عليه جهة 
بر لاتتقطع ما يدل على أن الوقف كان ابتسداء 
على جبة بر وبذا يكون وقفآ خيريا مع أنه ليس 
بلازم أن يذكر الواقف بعد انقراضكل مصرف 
هذه الأأيلولة لجبة البرعند انتقراض الوقف مادام 
- قد صدر إشهاد وقفه وختمه بعبارات تفيد الدوام 
والاستمرار نما مجعل الوقف مؤيداً على الدوام . 
ما أخطأ الحسم حينا بنى قضاءه على أن وقف 
اسلاملك يكنى فيه ذكره وحده دون أن تذ كر 
جبة أخرىلاعتباره وقفاً أبدياً ذلك أنالسلاملك 
فى حد ذاته ما يقبل الزوال والانقطاع ولاإستقم 
المسي إلا بالتسلم بأن التأييد جاء قبسل أو بعد 
عبارة ألواقف الخاصة بإنشاء هذا الوقف ‏ ”ا 
سبق البيان ‏ ولو لم بقع المسي فى هذا الخطأ 
والذى كان من العمد التق أقام عليها قضاءه لتغير 
وجه الرأى فى الدعوى لصالح الطاعنين- و بالرغم 
من إثارة الطاعنين لهذا الوجه من الدفاع أهام 
حكمة الموضوع إلا أنها ردث عليه ردا قاصراً . 


« ومن حيث إن هذا السبب يوجييه مردود 
عب ولا ند بان الح المطعون فيه إذ اننهى 
إلى تقرير خيرية الوقف محل البزاع قد أقام قضاءه 
بصفة أصلية على أسباب سائغة تكتى له وتؤدى 
إلى النتيجة الى انتهى إليها محسب ما سسبق بيانه 
عند مناقشة السبب السابق ‏ ومردود ثانا 
بأن الحم المطمون فيه إذا كان قد أضاف يعد 
ذلك على سبيل التزيد تأ كد لخيرية الوقف 


موضوع الناع أسباباً أخرى بعد قوله : « وحيث 
إنه فضلا عما تقدم ... » وقرر أن الموقوف على 
الذرية هوعشرون قبراطا فقد استمد هذا التقرير 
من عبارات الوقف الى وردث بإشباد وقفه وقد 
جرى نص هذه العبارة كالانى : « فإذا انْقرضّت 
ذرية الواقف جمعاً ولم دق منهم أحد على وجه 
الأرض وخلت بقاع الأرض منبهم أجمعين وكانت 
جميع حصص ذرية الواقف وزوجته أو زوجاته 
البالغ قدر امع عشربن قيراطا مصروفة إلى ذرية 
أ الواقف ... » فإذا كان الح قد استخلص 
من هذه العبارات أن الموقوف على ذرية الواقف 
هو عشرون قيراطا فقدكان استخلاصه سلما تؤدى 
إله ألفاظ ومعاى هذه العارة . ومردود ثالثاً 
بأن الحسي المطعون فيه لم يستند فى هذه الأسباب , 
النافلة تأ كيد لخيرية الوقف إلى محرد ما ذكره 
الواقف فى العبارة السابقة بل أضاف أيضاً أسباياً 
أخرى نحرى ذمها قصد الواقف فقرر أنه لو قصد 
جعل نصف السلاملك وما وقف عليه وقفاً أهليا 
على ذريته النبين لا تتخلل فى نسبتهم إليه أنتى 
لنص فى إشهاد الوقف على أنه عند انقراضهم 
بيؤولك نصف السلاملك والأطبان الوقوفةعليه إلى 
ذرية أخوية ثم إلى جهة بر كا فعل بالنسبة 
العشرين قيراطا موضوع الوقف الأهلى ولا أطلق 
للناظر اليد فى الصرف على الضسوف الواردين 
والترددين على السلاملك دون مناقشته الحساب 
فى حين أنه بالنسبة للموقوف على الذرية استازم 
أن ينشىء الناظر دفاتر منظمة وأن يقدم الحساب 
للستحقين فى كل سنة . وهو مردود أخبر ‏ 
بأن لا محل لا أثاره الطاعنون من أن السلاملك 
نما يقبل الزوال والانقطاع لأن الوقف ليس غلى 
هذا الكان ذاته هذا الوصف وإما باعتياره مكاناً 
معدا لاستقبال الضيوف الواردين والمترددين 


قضاء محمكمة النقض للدنة -- 


الذدين قصد الواقف توقير حاجتهع مرك طعام 
وشراب وإنواء أثناء حاوطهم به 5 قرر الحم 
الطعون فيه . : 

« ومن حيث إن السيب الثالك يتحصل فى 
أن الحي المطعون فيه شابه قصور فى التسبيب 
وإخلال محق الدفاع ‏ وفى ببان ذلك يقول 
الطاعنون إنهم ذكروا فى مذ كراتهم القدمة 
لمحكة أول درجة بتاريع ١0١/1ه؟!‏ أنه 
يستفاد من نصوص الوقف وشروطه أن السلاملك 
وما وقف عليه قاصر على اتنفاع أولاد الواتف 
الذكور الذين لا تنخلل فى نسبتهم إلله أنثى ولم 
مجعل لأآية جبة خيرية فى ذلك أدلنى نصيب إذ 
وصف الواقف هذه الذرية بألها المستحقة لهذا 
الوقف ولكن الحكمة لم ترد على هذا الدفاع 
الجوهرى القاطع فى أن الوقف وقف أهلى على 
هذا النوع من الذرية. 

و ومن حث إن هذا السيب مردود أولا 
بأنه عود للمحادلة فى صفة الوقف موضوع 
التزاع الأمر الذى سبقت مناقشته عند الرد على 
السبين السابقين - ومردود أيضأ ‏ بانتف 
الح المظعون فيه وهو فى مقام التدليل على 
خيرية الوقف موضوع النزاع أورد بأسبابه 
مايأى : « والواقف هنا وإن لم يقتصر عل ىكلة 
الضوف الواردين والمترددين- بل أردفها بقوله 
وذ كور ذريته الندين لا يتخلل فى نسبتهم إليه أنئى 
لانتفاع من ,يستحق الانتفاع به من الذرية 
المذ كورين إلا أنه لا يقال إن الواقف لم بجعله 
خاصاً بالضيوف بل أشرك معهم ذ كور ذريته سد 
لايقال ذلك لأنه قال مخصوص اتفاع الذرية 
بالسلاملك ما يكون حسب العادة ‏ أى م 
يتقول الستأنفون فى مذكرتهم الؤرخة ,ل يونيه 
سنة 4ه.ة! أمام محكنة أول درجة يقضون فيه 


أوقات فراغبم وستقبلون الضيوف الذين يردون 
إليهِ ويترددون عليه وإذآ فليس للذرية الك كور 
حق استحقاق فيهبلمحنى اللفبوم م نكلة الاستحققاق 
فى الوقف الأهلى ‏ وإلا لما علق الواقف هذا 
الاستحقاق برضا الناظر وأغلب المستحقين إذ لم 
نجر العادة بذلك مطلقاً ‏ وأيضاً ‏ فإن الواقف 
قد جمل الصرف على الضيوف الواردين 
والترددين على السلاملك ععرفة الناظر كا يرأه 
حسما تجرى به العادة ولا اعتراض عليه مطلتاً 
من ألحد الستحقين أو غيرثم حتى بمحرد طلب 
الحساب ولا تسمع منهم شكوى فى هذا الصدد 
مع أن الواقف بالنسبة للموقوف على الأولاد 
والدرية أوجب أن ينثىء الناظر حساباً الوقف 
من دفاتر متنظمة ويقدم الحساب لمستحقين فى 
نهابة كل سنة ‏ وهذا ديل واضم على أن 
ما خصص للصرف على نصف السلاملك وهو ريع 
الثلاثة قراريط هوللصرف فى عمارة ومصال 
ومبمات السلاملك الذ كور من فرش وأوان 
وأدوات ومأ كل ومشرب الضيوف الواردين 
والمترددين عليه ومن يكون ناظراً عليه وماهيات 
الخدم وليس الشأن فيه كالشأن فى القسم الخاص 
بالأولاد والدرية- وبما تتقدم ببين أن محل النزاع 
وقف خيرى 5 يقول المستأتف ضده لاوقف 
أهلى كا يقول المستأفون » . 
أورده الحم المطعون فيه الرد الكافعلى ما أثاره 
الطاعنون فى هذا السب . 


وفى هذا الذى 


« ومن حيث إنه من جمبيع ما تقدم بين أن 
الطعن لا يستند إلى أساس سلم ويتعين رفضه » . 

( القضية رقم ؟ 4 سنة 7؟ ق «أحوال شخصية» 
رئاسة وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز جمد رئيس 
المجحكمة ونحود عياد وءئان رمزى وعمد زعفرانى سالم 
والحسينى العوضى المستشارين ) ٠‏ 
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]سمدم تقض « المصلحة قُّ المطمن» ٠‏ سكم ٠‏ المصلحة 
النظرية البحتة لا تصلح أساساً لاطمن ٠‏ مثال عن حم 
قشى فى منطوقه ببطلان مشارطة سكيم دون الحكم 
بانقضائها ٠‏ الادة 1لا مرائعاث قدي ٠‏ 

نسم كيم عقدا8 تفسيره ف كه الوضوعء٠‏ 
سلطتها فى تفسير مشارطة التحكم ٠‏ 

وعد محكم. 0 تسبي ب كاف #ععدم النزام 
المحكئة بإيراد نصوص مثارطة التحكم فى الحم إذا 
تعلق التزاع بواقعة سلبية لم تتضمما نصوصهاء 

و حت نقش «أسباب جديدة» ٠‏ نمكم ٠عدم‏ قبول 
التحدى الأول مر عرميوية لايحق لأحد 
0 تانوناً لإصدار المع ف خلاله إذا كان قد عمل 


على تعطيل الحسككين عن أداء وظيفتهم ٠‏ 

هر ح نقض قدي المستندات» ٠‏ مق يجوز لاطاعن 
تقديم مستندات جديدة فى الميعاد الثانى١‏ م" 
مالعا 
الميادىء القانونية 

١‏ المصاحة النظرية البحتة لاتصليم 

أساساً الطعن . ذاذا كانت الدعوى قد رفءت 
بطلب بطلان مشارطة تحكيم م يشترط فيا 
ميعاد للحم 56 المدعى دعواه على مضى 
الثلاثة الشهور المحددة قانوناً دون أن يصدر 
المحكئون أحكاماً فى المنازعات المنوط بهم 
إنباؤها فقضى اكك فى منطو قه بطلا نالمشارطة 
وتبين من أسبابه أنه يقوم فى حقيقة الواقع 
على أساس من المادة إلا منقائو نالمرافعات 
القديم وأن الحكمة وإن كانت قد عبرت فى 
منطوق حكمها بافظ البطلان إلا أنها لم ترد 
به إلا انقضاء المشارطة بانقضاء الاج لالذى 
<ددهالقا نون ليصدر الكو نحكهم فى خلاله. 


وهذا هو بالذات ما قصد اليه المدعى من 
دعواه » ولم يرد فى أسباب الحم إشارة ما إلى 
أن عت بطلاناً لاصقاً بالمشارطة ناشثاً عن 
فقدان ركن من أركان انعقادها أو شرط من 
شرائط صحتها فان النعى على الحم فماقضى به 
فمنطوقه من بطلان المشارطة دون نقضاتمها 
يكون موجماً إلى عبارة لفظية أخطاأت المحكة 
فى التعبسير بها عن مرادها وليست مقصودة 
أذاتها ولانتحةق مبذا النى للطاعن [لامصاحة 
نظرية بحتة وهى لاتصام أساسا للطعن ذلك 
أن البطلان المؤسس عل انقضاء المشارطة 
ليس من شأنه أن بمس ما يكون قد صدر من 
المشارطة . 

كت متى كانت محكمة ا موضوع قل أحَدت 

فى تفسير مشارطة تمك بم بالظاهر الذى ثيت 

لدمها فأعملت مقتضاه 7 لايكون عليها أن 
تعدل عن هذا الظاهر إلى سواه إلا إذا تبينت 
أن ثمت ما يدعو إلى هذا العدول . 

م ل لاايحيب الحم أن الحكة لم تورد 
به نصوص مششارطة التبحك »م الت رفعت الدعوى 
بطلائبا خصوصاً إذا كان لتر اع متعلقأبو اقعة 
سلبية لم تتضمنها نصوصها ولم بنع على امحكة 
بأنها خالفت الثابت فى الأوراق مخصوصها . 

- لايقبل التحدى لآو لهرةأمام ممكمة 
النقض بأنه لاحق لأحد طرفىءشارطة التحكيم 
أن يتمسك بانقضائها لمضى الاجل الدد ١‏ 
القانون لإصدار الحم فى خلاله إذا كان قد 
صمل على تعطيل الحكين عن أداء وظيفتهم . 


قضاء محكة النقض امدنة 3ه 


ه - جرى قضاء محكنة النقض على أنه 
لابقبل من الطاعن مسئنداتجديدة فى الميعاد 
الثاى بعد انقضاء الميعاد الآول الحدد له 
لتقسديم المستندات المؤيدة لطعنه فى خلاله 
مقتضى المادة بم ع مر أفعات قبل تعد يلوا بالةا نون 
رقم .ع لسنة ههوذ . مالم يكن الماعون 
عليه قد أودع مذكرة بدفاعه ففتس يذلك 
الطاعن باب الرد ومالم تكن المستندات من 
شأتها تأبيد الرد لا تأييد الطعن . 


امبر 

«...حث إن الطاعن بلعى بالسبب 
الأول على الحم اللطعون فيه الخطأ فى القانون 
بقضائه بطلان مشارطة التحكيم تأسيساً على أن 
المحكدين لم يصدروا حكبم فى الأجل الحدد إذلك 
قانوناً ‏ إذ لم مجمل الشارع البطلان جزاء لعدم 
إصدار الحم فى ايعاد وما كان له أن بشعل إذ 
البطلان إما يكون جزاء لاحتلال ركن مون 
أركان العقد لا لعارض بعزض للعقد بعد نشوئه 
صيحا ‏ وقد خلط الح المطعون فيه بين أسباب 
البطلان وأسباب الانتقضاء ‏ وآثار كل منهما ‏ 
ثم يقول الطاعن إن نعيه على الحسج الطعون فيه 
فى هذا الخصوص ليس ميئاه مجرد الجدل الفقهى 
بل لأن له فى السك به مصلحة وقائدة ذلك أنه 
كان قد تمسك أمام حكة الاستئناف بأن المج 
المحول للمطعون عليه كان من بين السائل المتنازع 
علها والق عبد إلى الحبكنين بالفصل فبها وقد 
لوا ىق آمره #إلزام الطاعن ‏ من قبمته ب 
عبلغ ثلامائة جنيه فتقط وقد أغفلت حكة 
الاستثئاف الرد على .هذا الدفاع ٠‏ فشاب حسكها 


القصور فى التسبيب كا أنه من شأن قضاتها | 


سطلان مشارطة التحكيم أن تزول آثار الأحكام 
الق يكون الحككون قد أسدروها ‏ با أن 
انقضاء المشارطة لا ينال منها ‏ ذلك أن قبول 
المطعون عليه عرض أص هذا الح؟ على هيئة 
التحكيم للفصل فى النازعة الخاصة بالدبن 


موضوعه ‏ يفيد التنازل عن حجيته وعن قوته 


التتفيذية . وفى هذا أيضاً مختلف الألر بين 
البطلان والانقضاء . فائقضاء الأجل الحدد 


لإصدار الحم من الحكين دون إصدار َع 
يفتح الباب لذوى الشأن باللجوء لهة القضاء 
العادى لعرض النزاع الذى كان معروضاً أمره على 
المحكنين عليه وذلك للفصل فيه بواسطة الفضاء ‏ 
وإذ كان المطعون عليه بعرضه على الحكنين أحصس 
الحم الحول.! إليه من عبد الرازق أبو الخير يعتير 
متنازلا عن حجية ذلك الحم وعن قوته التفذية 
فلم يكن له بعد ذلك من سبيل طبقاً لامادة اين 
من قانون المرافعات القدس (الدى عقدت الشارطة 
فى ظله) ‏ إلا أن برفع عطاوبه دعوى ووستصدر 
ها حكا جديداً بدينه ‏ وذلك هو ماتفيده عبارة 
النص . أما الدعوى ببطلان مشارطة التحكيم 
تأسيساً على انقضاء الأجل فغير جائزة القبول .. 

« وحيث إنه وإن كان الح المطعون فيه 
قد قضى فى منطوقه يبطلان مشارطة التحكيم إلا 
أنه ببين من مطالعة أسبابه ‏ أنه يقوم فى حقيقة 
الواقع على أساس من المادة #ؤلا من قانون 
المرافعات القدم ‏ فما تقرره هذه الادة من أنه 
« إذا لم يشترط معاد احج فعلى المحكين أن 
تحكوا فى ظرف ثلاثة أشبر من تار تعيينهم فى 
هيثة محكمة محكنين وإلا جوز لمن يطلب التعجيل 
من الأخصام أن يقدم الدعوى إلى الحكمة ... ) 


وقد ورد أشنات المج الطعون فيه م وحيبث 


٠‏ لاه العدد الخامس السنة التاسعة والثلاثون 


إن الشارطة جاءت خالة من محديد موعد 
لسدور حي الحكين وبذلك أصبح واجبا على 
الحمكيين أن يصدوا حكمهم فى ظرف الثلاثة شبور 
التالية لتعبينهم وعرض النزاع علبم وهذا قد ثم فى 
نفس المشارطة التى حددت فا أوجهه » ثم أردف 
ذلك بقوله : ويترتب على عدم إصدار الحم 
فى تلك الدة. أنه جوز لأى طرفها إهدارها 
والالتجاء إلى القضاء لعرض النزاع عليه والفضل 


فيه ع . ومن ذلك ببين أن محكة الاستثناف قد . 
أأعملت فى خصوص الدعوى نص المادة مايا 


( مرافعات قديم ) وأسست قضاءها عليه وقد 
أفصحث. عن وجهة نظرها فى هذا الخصوص 
بما سلف ذكره من أسبامها وبما ذكرته بعد ذلك 
من أن الطاعن « ل مجاوز حتي القانون بالتحائه 
إلى الفضاء بعد مضى المدة القانوئية دون صدور 
2 الحكمين فى النزاع ‏ وتكون المشارطة 
أصبحت غير ذات موضوع » . ولما كان ,بدو 
جلياً من هذه الأسباب أن محمكة الاستثئاف. - 
وإن كانت قد عبرت فى منطوق حكها بلفظ 
البطلان إلا أنها لم رد به إلا انقضاء المشارطة 
بائقضاء الأجل الذى حهده القاتون لصدر 
الحكون حكبم فى خلاه ‏ وهذا هو بالذات 
ما قصذ إليه المدعى من دعواه ‏ ولم يرد فى أسباب 
الحم إشارة ما إلى أن نمت بطلاناً لاصتا 
بالشارطة ناشئاً عن فقدان ركن من أركان 
انعقادها أو شرط من شرائط متها وبذلك يعد 
وجه الطعن موجهاً إلى عبارة لفظية أخطأت 
محكمة الاستثناف فى التعبير بها عن «رادها وليست 
مقصودة لذاتها . للما كان ذلك كذلك فإن النعى 
على الحم الطعون فيه فى هذا الصدد لا تتحقق 
به للطاعن إلا مصلحة نظرية محتة وعى لا تصلح 
أساساً الطمن ذلك أن الفضاء بالبطلان المؤسس 


على انقضاء الشارطة ليس من تأنه أن يعس 
ما يكون قد صدر من المحكين من أحكام قطعية 
فى فترة قيام الشارطة . 

« وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على 
الحم المطعون فيه البطلان ليوب فى التسيب 
من وجوه : أوطنا : ما قرره من أن مشارطة 
التحكيم خاو من النص على حرمان الحتكيين من 
الالتجاء للقضاء وأنه لا يحوز طلب تعيين محكنين 
آخْرين إلا فى حالة مايتفق الخصومعلى إنهاء التزاع 
بالتحكيم دون غيره » وفى ذلك يقول الطاعن إنه 
كان على محكمة الاستتناف أن تدرك أن تعرف قصد 
ال حسكنين لايصح أن ببنى على جرد خلو المشارطة 
من النص على حرمانهم من اللجوء للقضاء بل يكون 
سبيل تعرف هذا القصد هو نتحرى مدلول النصوص 
وفواها مجتمعة وتبين الغرض الاجتاعى منها » 
والظروف التق حررت فها دو نالوقوفعند لفظها . 
وقد كان على الح المطعون فيه أن ,ثبت 
تدونات نصوص الشارطة حق تستطيع محكمة 
النقض بسط رقابتها . وثانها- أن كة الاستعناف 
لم تواجه ما سنك به الطاعن من دفاع جوهرى 
كان من شأنه لو صح أن يتغير له وجه الح فى 
الدعوى » وذلك أنهأبدى أمامها أنهلابحق لمطعون 
عليه أن يتمسك باتقضاء المشارطة لضى الثلاثة 
شهور المحددة قانونآ لإصدار الح فى خلالما ب 
لأنه ‏ أى المطعون عليه قد عمل على تعطيل 
المحكنين عن أداء وظيفتهم إذ برق إلمهم بعنعهم 
من الضى فى العمل أن أحد زملائه من الحتكنين 
وجه إلهم إنذار بنفس المنى وقد أغفلت ممكة 
الاستثناف هذا الدفاع فل تشس إليه ولم ترد عليه . 
وفي ذلك ما يشوب حكبها بالقصور . وثاللها' ‏ 
أن بمحكمة الاستثنافى أهدرت أيضاً دفاءا جوهر,] 
تقدم به الطاعن إليها مفاده أن وفاة أحدالحمكنين 


قضاء محكمة النقض المدنية الاه 


فى خلال الثلاثة شهور الحددة لإصدار الحم - 
من شأنه أن يوقف سريان هذا الميعاد فييكون 
لأصعاب الشأن أنيطلبوا تعيين عم آخر بدلامن 
النوفى عملا بالمادة ٠7‏ ( مرافعات قدم ) وقد 
أغفل الحسي هذا الدفاع فل يثبته ولم برد عليه . 
«وحيث إن النعى بهذا السببمردود فىوجبه 
الأول بأنه إذا كانت محكمة الاستثئاف قد ذ كرت 
فى حكها ب« إن مشارطة التحكيم جاءت خلوا من 
النص على حرمان الحتكنين من الالتجاء إلى 
القضاء» فليس فما قررته مخالفة لُواعد التفسير - 
ذلك أن محكة الاستثناف قد أخنت فى هذا 
الخصوص بالظاهر الذى ثبت لديها نأعملت 
مقتضاه ‏ ولم يكن علمها أن تعدل عن هذا الظاهر 
إلى سواه إلا إذا تبينت أن نمت ما يدعو إلى هذا 
العدول » كذلك لا يعيب حكها إنها لم تورد به 
نصوص مشارطة التحكيم خصوصاً وأن الأمر 
يتعلق بواقعة سلبية لم تتضمنها نصوصها ولم ينععليها 
بأنها خالفتالثابت ف الأوراق نخصوصبها . ومردود 
فى وجبه الثاتى بأنه لا يقبل من الطاعن التحدى 
با ورد فه لأول مرة أمام محكمة التقض إذلم يتقدم 
من الطاعن دلل على سبق القسك به أمام ممكمة 
الموضوع ولأن كان قد ورد بالصورة الرسمية من 
مذ كرة الطاعن التقدمة لحكة الاستثناف المودعة 


محافظته الثانة المرفقة برقم واحد إشارة إلى أن 
المطمون عليه قد أرسل برقية إلى احسكنين بطلب 
الامتناع عن مباشرة التحكمم إلا أنه لال للاعتداد 
عا ورد فى هذه المذكرة وذلك لأن هذا الستتد 
قد أودع فى يوم 5 من يوليه سئة ه19 - يعد 
اتقضاء الميعاد الأول الحدد للطاعن لتقدالمستندات 
المؤيدة لطعنه فى خلاله ممقتضى المادة «ممع 
( مرافعات جديدة) وقد جرى قضاء هذه المحكمة 
على أنه لا يقبل من الطاعن مستندات جديدة فى 
الميعاد الثاتى مالم يكن الطعون عليه قد أودع 
مذكرة بدفاعه قفتح بذلك للطاعن باب الرد وما 
تكن المستندات سانا يد الرد لا 5 
الطمن . ومردود فى وجبه الثالث بأن النعى فى 
خصوصه مجرد من الدليل والشأنفيه كشأن الوجه 
الثانى ‏ فضلا عن أنه قد ورد بلحم الابتدائى 
أن وفاة أحدالمحكمين حدثت فى سبتميرسنة/41 ١‏ 
أى بعد فوات أ كثر من ثلاثة شهور على تاربع 
إعمال مشارطة التحكيم . 
«وحيث إنه جبع ماتقدم يكون الطعن على 

غير أساس ويتعين رفضه » . 

( القضية رقم ١1/5‏ سنة 4” ق رلاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد المزيز مد رئيس المكنة وتمود 
عياد وعمان رءزى وابراهيم عمان يوسف والحسيى 
العوضى المستثارين ) ٠‏ 


باه العدد الخامس - السئة التاسعة والثلاثون 


بيس ارول 
اليا 


(رئاسة وعضوية السادة الأسائذة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة والسيد إبراهم الديواى 
والإمام الإمام الخريى وطى إبراهم بغدادى ومصطف كامل إسماعيل الستشارين ) . 


ادرف 


و مارس سئة /اهة١|‏ 

+ ل رد القضاة١‏ القواعد الواردة بالياب العاسم 
من قائون الرافمات ٠‏ سسريانها على القضاء الإدارى ٠‏ 

دس عدم صلاحية القافى ٠‏ أسبايهاء عند ثوافر 
فيها ولو لم رده أحد الحصوم ٠‏ إغفال ذلك يؤدى إلى 
بعللان الك ٠‏ وقوع هذا البطلان فى حم صادر من 
محكلة النقض يجيز لاخصم أن يطلب منها سحبه ٠‏ سريان 
هذه القاعدة على أحكام الحسكمة الإدارية العليا ٠‏ 


حصب رد القضاة ٠‏ عدم قبول طلب رد جميم 
مدتثك_ارى النقش » أو رد عدد مهم يحيث لا يتبق 
ما يكنى للحم فى طلب الرد ٠‏ الادة 85 7/؟ مرافعات + 
ستيان هذءالقاءعدةولو كانالرد لسببمن الأسياب الواردة 
بللادة 1" مرافمات ٠‏ حكمة تقرير هذه القاعدة 
ألا يفصل ف الرد هيئة يجلس فى تشكيلها مستشار من 
حمينية أدلى ممن وحه سدثم طلب الرد ٠‏ الختلاف هذه 
المسكمة عن تلك التى شرع من أجلها نص المادة 1 ؟ 
من قانون استقلال القضاء الذى يول وزير العدل ساطة 
ندب مستشار بالاستئناف للاشتغال محككة النقش مؤقتاً. 


ى - ره القضاة ٠‏ القاعدة الى تقررهأ الادة 
+ 8/ ؟ عمرافعات ٠‏ اغطياقها فى شأن مستشارى الحكمة 
الإدارية العلياء 

هر - محكنة إدارية عليا ٠‏ الطءن أامها ٠‏ قضره 
على رئيس هيئة المفوضين دون ذوى الشأن ٠‏ منم ذوى 
الشأن لا يتصرف إلى طليات إلغاء أحكام المكة 


الإدارية العليا نفسها إذا شابها يطلان لعدم صلاحية 
أحد مستشارمها لنظر الدعوى٠‏ 

و - قراية٠‏ حساب درجتهاء أخت الزوجة تعتير 
فى فس قرابة أت الزوج ودرجته » وزوحها يعد ف 
نفس قراية زوج أخت الأخير ودرجته ٠‏ 

وجا هدع سلا الفاطى © القرابة أو الطاعرة 
التق تجعل الة_اضى غير صالم لنظر الدعوى طبقاً للفقرة 
( أولا ) من المادة 818 مرافعات ٠‏ وجوب أن يكون 
٠‏ القصود بالخصم فى 
هذا للعنى عو الأصيل فا مدعياً أو مدص عليه ٠‏ عدم 
سريان هذه الدقرة على النائب كالوصى والقيم وكالوزير 
بالنسبة للدعاوى المتعلةة بالدولة ٠‏ القرابة الى تجمل القاضى 
غير صا لنظر الدعوى طبقأ لافقرة الثالثة من المادة ١١8‏ 
على الوزراء حين 


القربب أو الصهر ما ف الدعوى 


صراذءات ٠‏ عدم سمرياث هذه الفترة 
عثارن الدولة ٠‏ 

ح سه دعوى الإلغاء 0 توجبهها إل الوزير دصفته 2 
علية بالنسة للقرار المطءون و4 لا شخصية بين الطاءن 
والوزير حتى ولو نسب للأخير إساءة استعال السلطة ٠‏ 
طب عدمصلاحية الفاضى ٠‏ القرابة أو المصاهرة الى 
بعل القاذى غير صالح لنظار الدعوى طرق للفقرة الرابعة 
من المادة ١1م‏ مرافعات ٠‏ وجوب أن تكون مياشرة ٠‏ 
تعريف القراوة المماشرة ٠‏ 

١‏ - إن الباب التاسع من قانون 
المرافعات المدنيةوالتجارية الخاص برد القضاة 
عن الحم ٠‏ يسرى على القضاء الإدارى ٠‏ 


قضاء المكة الإدارية العليا بان 


بالتطبيق للمادة 4 منالقانون رقم ه1١‏ لسنة | جاز للخصم أن يطلبعنباسحب الح وإعادة 


هه بشأن تنظيم مجلس الدولة التى تنص 
على أن نطبق الإجراءات المنصوص علبها فيه 
وتطبق أحكام قاو نالمرافعات فيا لم يرد فيه 
نص وذلك إلى أن يصدرقانون بالإجراءات 
الخاصة بالقسم القضائى , وبالاطبيق للمادة 
مم من القانون سالف الذكر الى نصت عبل 
أنتسر ىف شأن رد مستشارى الحكيةالادار 3 
العليا القواعد المقررة ارد مستشارى محكية 
النقض وتمسرى فى شأن رد مستشارى محكمة 
القضاء الإدارىالقواعدالمقررة لردمستشارى 
عام الاستئناف وتسرى فى شأن رد أعضاء 
الحا الإدارية القواعدالمقررة ارد القضاة . 
» - إن أسباب الرد المذكورة فالباب 
التاسع من قانون المرافعات نوعان : النوع 
الأول هو أسباب عدم صلاحية نجع ل القاضى 
منوعاً من سماع الدعوى غير صالم للحك ذيها 
ولو لم يرده أحدمن خصومها ؛ وه ىالمتصورص 
عليها فى المادة ١م‏ منقانو ناهر افعا تالمدنية 
والتجارية . والمعنى الجامع لهذه الأسباب هو 
كونها ما تضعف له النفس فى العم الأغلب 
وكونها معاومة للقاضىويبعد أن يجحبلبا ؛ ولذا 
نص ف المادة » وم على أن عمل القاضى أو 
قضاءه فى الآ-حوالالمتقدمة الذكر ولو باتفاق 
الخحصوم يقع باطلا بحيث جوز الطعن فيسه 
-بطرق الطعن المقررة وزيادة فى الاصطيان 
والتحوط لسمعة القضاء نص عل أنه إذا وقع 
هذا البطلان فى حك صدر من محكة النتقض 


نظر الطعن ؛ وهذا استثناء من الأصل العام 
الذى يحعل أحكام مك النقض بمنجى من الطءن 
وام خاقة الملا وهر غنه الروتلة 
تجب إتاحتها الخصم إذا وقع البطلان فيحكم 
المحكة الإدارية العليالوحدة العلة الى تقوم 
حكنة جوهر ب توفير ضمانةأساسية لتطهين 
المتقاضين وصون سمعة القضاء . أما النوع 
الثاتى من الأسباب فلا تمنع القاضى من سماع 
الدعرى ولا تجعله غير صالم لنظرها » وإءا 
جين الخدم أن يطلب رده قبل تقديم أودفع 
أو دفاع وإلا سقط حقه فيه (م14م) . هذا 
ويتبع ف الرد فجمبيعالأحو آل سواء هذه 
الأسباب أو لتلك ‏ الإجراءا تالمنصوص 
عليها فى القانون . 

ع فنصت الفقرة الثانية من المادة »مم 
مرافعات على أن ١‏ لا يقبل طلب زد جميسع 
مستشار ىحكة النقض أو بعضهم ليث لابق 
من عددهم ما يكن للحم فى طلب الرد أو فى 
موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد» . 
وهذا الحسكم يسرى ف جمييع ال حوال أرأكان 
سيب الرد ولو كان لما نصصت عليه المادة 10م 
من قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛ ذلك 
أن المادة ومم هى ترديد لنص المادة مم 
مكرراً من قانون المرافعات القدم الى كانت 
أضيفت بدورها بالمادة .؛ من قانون إنشاء 
محكمة النقض . والمكة النشر بدمة الى دعت 
إلى ذلك هى الضرورة الملجئة لتفادى وضع 


مام 


شاذ فى نظام التدرج القضائى حتى لا بفصل 
فى طلب رد مستشارين من مرتبة أعلىفى هذا 
التدرج ( أو فى الدعوى عند قبولطلبالرد) 
هيئة هى عثابة كمة خصوصة يتضمن تشكيلبا 
مستشارين ثم فى التدرج المذ كور أدى مرتبة 
من مستشارى حكة النقض » ومن أجل هذه 
الضر ورة أبيم امحظور ؛ والضرورات تبيح 
الحظورات . وهذه الملكمة غير تلك الى تقوم 
عليها المادة /ا؟ من المرسوم بقانرن دم 1848 
لسنة «ه؛ فى شأن استقلال القضاء التتجين 
لوزير العدل بناء على طلبر ئيس بحكيةالتقض 
أن يندب للاشتغال مؤقتا محكىةالنقض أحد 
مستشارى مما 1 الاستثناف بعد موافقة اجمعية 
العمومية للبحكة التابع لها ؛ إذ حككة ذلك 
هى حاجة العمل لظروفطارئة » ونبق حكمة 
التق ضمعهذا الندبحافظة أساساً 00 
ولا يثرتب عليه أ ن توضع فى الوضع 

الذى دعا إلى تقرير 9 الثاننة من 0 
مام من قانون المرافعات المد نية والتجارية ؛ 
يقطم فى ذلك المادة /؟ من المرسوم بقانون 
المشار إليه هى بدورها نرديد للمادة و؟ من 
القانون دم + أسنةمع» ١‏ باستقلالالقضاء 
فلو كان قصد الشارع أن تستعلهذوالرخصة 
وجوباً فى حالة رد مستشارىحكة النتقض أو 
بعضهم بحيث ليبق هن عددمم يكن لك 
فى طلب الرد أو فى موضوع الدءوى عند 
قبول طلب الردء أو بعبارة أخرى لو كان 
قصده أن استعال تلك الرخصة يحب أن يغنى 
عن الفقرة الثانية من المادة +سم من قانون 
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المرافعات المدنية والتجارية » لكان ألغى هذه 
الفقرة من المادة ممم مكررآ من القانون 
القدمءولما رددها بعد ذلك فؤقائو نالمرافعات 
الجديد رقر بإب لسنة و4١‏ الصادر بعدقانون 
استقلال القضاء رق >5 لسنة ١4‏ » بلإن 
إصرار الشارع على بقاء تلك الفقرة فىقانون 
المرافعات الجديد لايترك مجالا لاى شك فى 
أنه لا يجوز استعال رخصة الندب فى مقسام 
تطبيق الفقرة الثانية من المادة >مسمن قانون 
ا مرافعات المد نية والتجارية . وذلكلاختلاف 
المكمة التشريعية التى يقوم علبها كل من 
النصسين . 

إن المادة «مم منقانو نالمرافعات 
تطبق ف شأن مستشارى الحكمة الإدارية العلا 
الذين نصك المادة مم من القانون دقم ندا 
لسنة ه؟١‏ بشأن تنظيم مجلس الدولة على أن 
يسرى فى شأن رده القواعد المسررة أرد 
مستشارى عكة النقض . 

ه - إنه ول نكان القانون رقم ١١8‏ 
لسنة هه؟ ١‏ قد نص ف المادة ١١‏ منه على 
أن حق الطعن أمام الحكمة الإدارية العلياهو 
لرئيس هيئة مفوضى الدولة إماهنتلةاء نفسه 
وإما بناء على طلب ذوى الشأن إذا رأى 
الرئيسالمذكور وجبألذلك.وأوج ب ألايقدم 
الطعن إلا عنطريقهذا الاخير الذىحجب 
ذوىالشأن عن الانصالبالمحكمة مباشرةوالذى 
لايتقيد بطلهم بل يملك التعقيب على تقديرم 
بعدم الطعن متى تراءى له ذلك ٠‏ إلاأن هذا 
المنع لابنصرف طبقاً لما نصت عليه المادة 
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المشار إليبا إلآ إلى الاحكامالصادرة من محكلة 
القضاء الإدارى أو من انحا كم الادارية دون 
طلب إلخاء ال حكام الصادرةمن لمحكمة الإدارية 
العليا ذائها إذا ماشامها بطلان مما نصت عليه 
المادة مم من قانون المرافعات المدنية 
والتجاربة ؛ فلا مندوحة من إناحةهذا الحق 
الخصم بالتطبيق لحم الفقرةالآخيرة من المادة 
ع وم من القأنون ذاته . 

5 - يبين من الاطلاع على المواد غم 
وهم ولام من القانون المدنى وماورد فى 
صددها بالمذكرة الإيضاحية أن القرابة بما 
فى ذلك المصاهرة [ما أن تكون منجبةالاب 
أو من جبة الآم أو من جبة الزوج . وإذا 
كان أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس 
القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر 
أن أحف الدوجة عد رفن الحوائي مه 
نعتير فى نفس قرابة أخت الروج ودرجته » 
وينبى على ذلك أن زوجبا يعد فى نفسقرابة 
زوج أخت هذا الاخير ودرجته . 

ب إن المادة م وم منقانو نأ ارافعات 
المدنية والتجارية حددت على سبيل الخصر 
فى فقراتها الس الاحوال الى تجعل القاضى 
#نوعاً من سماع الدعوى غير صا لنظرها . 
فنصت ف فقرتها الآولى على أنه « (أولا) 
إذا كان قريباً أو صبراً لأحد الخصوم إلى 
الدرجة الرابعة .. ..... » وظاهر منذلك 
أن عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى طبقا 
هذه الفقرة تستلزم شرطين : ( أولها ) رابطة 
القرابة أو المصاهرة إلى الدرجة انحددة . 


(وثانهما ) أن يكون القريب أو الصهر لغاية 
هذه الدرجة خصما فى الدعوى . والخصم 
ذا المعنى هو صاحب المصلحة الشسخصية 
والمباشرة فى رفعها إن كان مدعياً وفى دفعها 
إن كان مدعى عليه . وبعبارة أخرى هو 
الأصيل فيها مدعياً كان أو مدى عليه . أما 
النائب عن هذا الآصيل : كلموصى على 
القاصر والقي, على المحجور عليه وكلوزداء 
بالنسبة للدماوى المتعلقة بالدولة » فبؤلاء 
لابعتبرون أخصاما بنوائهم فى تلك الدعاوى 
انهم ليسوا ذوى مصلحة شخصية ومباشرة 
فيها فتمنعدرجة قرابتهم أو مصاه رتب القاضى 
من نظرها وتجعله غير صالح للحكم فيها طبقاً 
للفترة الآأولى من المادة مام من قانون 
المرافعات المدنية والتجارية » وإعام ائبون 
فقط ع نالخصوم فيباء وهذءالنيابة قد زول 
ويحل محلبمغيرثم فبها » ذلك لآن الك الصادر 
فى الدعوى لاينصرف أثره إلا إلى الأصلاء 
دون النائيين عنهم . أما فيابة القاضىعن أحد 
الخصوم أو قرابة القاضى أو مصاهرته لغاية 
الدرجة الر ابعة للنا ينعن الخصو مف الدعو 5 
التى تجعل القاضى غير صالح لنظرها بمنوعا من 
ساعبا فقد حددتبا الفقرة ألثالثة من تلك المادة 
فى الحالات التىذكرتها علىسييل الخصر وهى: 
إذاكان القاضى وكيلا لاحد الخصومقأعماله 
الخصوصية أو وصباً عليه أو قم| أو مظنونة 
وراثته له أوكانت له صلة قرابة أومصاهرة 
للدرجة الرابعة بوص ىأحد الخصوم أو بالقم 
عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة 
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المخصمة أو بأحد مديريبا وكان ذا العضو 
أو المدير مصلحة شخصيةؤالدعوى »ء ونياية 
الوزراء بالنسبة إلى الدعاوى المتعلقة بالدولة 
طيقاً للفقرة الآولى من المادة ١4‏ من قانون 
المرافمات المدنية والتجارية ليست من بين 
تلك الحالات سالفة الذكر الواردة على سبيل 
الحصر ؛ وهى حالات لاعكن التوسع فيها ؛ 
لآنه يترتب عليها بطلان الك ء ومن المسلم 
أنه لابطلان إلا بنص . 

م - إذا كان الثابت أن الوزير لم يكن 
خصما أصيلا فى الدعوى و إنما اختصم كنائب 
عنالدو له بوصفه وز بر لاحدى الو زارات» 
فالخصومة والحالةهذه إنما | نعقدت بين المدعى 
وبين الدولة ؛ لابينالمدعىو بي نالوزير بصفته 
الشخصية ؛ إذلم يطلب المدكم عليه بأى إلزام أو 
ثىء ببذه الصفة الاخيرة .ا أن الخصومة 
أنصبت على طلب إلغاء قرار إدارى صدر فى 
شأن تسيير مرفق عام من مرافق الدولة يقوم 
الوزير على إدارته بوصفه وزيراً » فوضوع 
الدعوى هو اختصام القرار الإدارى فى ذاته 
ووذنه مبزان القانون فيلغى القرار إذا شأنه 
عيب من العيوب المنصوص علمبا قُّ المادة 
لثلثة من القانون رقم لسنة14١‏ الخاص 
مجلس الدولة والمادة الثامنة من القانون رقم 
6 لسنة هه١‏ فى شأن تنظيمه ؛ وهىعدم 
الاختصاص أو وجودعيب ف الشك ل أو غخالفة 

.القوانين واللواتحأو الخطأ ىتطبيقها وتأويلها 
أو اساءة إستعال البلطة ٠‏ ويكون حضها 
من الإلغاء إذا لم ينطو على عيب أو أ كثر 


من تلك العيوب . والخصومة عينية بالنسبة 
إلى القرار ؛ بعنى أن الحم الصادر بالإلغاء 
يكون حجة على الكافة طبقاً للمادة التاسعة 
من القانون الأول والمادة ١9‏ من القانون 
الثاق » <تى ولو نسب إلى الوزير فى الدعوى 
إساءة استعال السلطة عقولة إنه كان مدفوعا 
فتصر فهمعالمدعى بعو امل وأغر ا ض شخصية؛ 
لآن الطعن فى القرار الادارى بعيب إساءة 
استعمال السلطة لايقل الخصومة فى شأنه إلى 
خصومة شخصية بين الطاعن و ااوزير , مادام 
لم يطلب الح عليه بإلزام أو ثىء ,هذ هالصفة. 

و - إن الفقرة الرابعة من المادة وم 
م قانون المرافعات المدنة والتجارية ) الى 
استظبرت حالة وجود مصلحة للقريب أو 
الصور فى الدعوى ولوم يكن خصما فيبا ) 
لاتجعل القاضى منوعاً من سماعها غير صالح 
لنظرها إلا : ه إذاكان له أو لزوجتهأولاحد 
أقاربه أو أصباره على عمود النسب أو من 
يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قما عليه 
تضلحة فق الذعوى القنائة .. فعب لى 
تكو القراءة أو المصاهرة فىهذه الحالة مائعة 
للقاضى من ماع الدعوى تجعله غير صا 
لنظرها أن تنكون على عمود النسب أى 
قرابة أو مصاهرة مباشرة . دون قرابة أو 
مصاهرة الحواثى . والقرابة المياشرة هى 
الصلة مابينالفروع والآصول طبقاً الدادة مم 
من القانون المدى . ولى تنكون المصاهرة 
مباشرة يحب أن يكون أقارب أحد الزوجين 
معتبرين فى نفس هذه القرابة بالنسبة[لىالروج 
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الآخر ؛ وذلك طبقاً للمادة +م من القازون 
المذكور 1 وعلىذلك فالاقارن والاأصبارعلى 
مود النسب م بالنسبة إلىالقاضىولده ووالده 
(أبآ وأمأ) وولد زوجه وزوج وده ووالد 
زوجه وزوج والده وأن علوا أو نزلوا ؛ 
ومن ثم فليس للمدعى فى خصو ص هذه الدعوى 
أن يتحدى بأن ألوزير اختصم فى دعوى 
الإلغاء له مصلحة شخصية فها حسبان أن 
الطعن ف القرارين بعيب إساءة استعمالالسلطة 
قد يعرضه لمساءلته شخصياً عن التعويض 
مستقبلا فى دعوى أخرى ‏ ليس له أن 
يتحدى بذلك طالما أن علاقة المصاهرة بين 
القاضى وبين الوزير امختصم فى دعوىالإلفاء 
لبست من قبيل المصاهرة المباشرة . 


اليرء 

« من حيث إن عناصر هذه الدعوى . 
حسما يبين من الأوراق » تتحصل فى أنه مجلسة 
؟ من يونيه سئة 19606 صدر ح؟ محكة 
القضاء الإدارى ( الحيئة الخامسة ) فى الدعوى 
دم 9ع لسنة لم القضائية الت كانت مقامة من 
الطاعن ضد مجلس الوزراء ووزارة الأشغال 
العمومية بإلغاء القرار الصادر من مجلس الوزراء 
فى #٠‏ من دسمير سئة ١9868‏ والقرار الوزارى 
المنفذ له بتاريم م«من ينابر سنة ١64‏ والصادر 
من الوكيل الداتم لوزارة الأشغال العمومية بإحالة 
المدعى إلى المعاش » وما يترتب على ذلك مرن 
آثار » مع إلزام المكومة بأن تدفع للندعى 
مبلغ ثلهائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات 
المناسبة » ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب الحاماة . 
وقد طعن السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة فى 


هذا ال بعريضة أودعها سكرتيرية هذه الحكمة 
فى ١١‏ من أغسطس سنة ١400‏ فى الطعن رتم 
وه ١‏ لسنة ١‏ النضائة طالاً إلغاء الحم المذ كور 
ورنض الدعوى . ويجلسة ه من نوفير سنة 
ههه صدر حك هذه المحمكمة بقبول الطمن 
شكلا » وفى موطوعه بإلغاء الحسم المطعون فيه » 
وبرفض الدعوى »؛ وإازام اللدعى بالمصروفات . 
وبعريضة مودعة سكرتيرية هذه الحكة فى م من 
مادو سنة هم.ة١|‏ أقام المدعى هذه الدعوى طاليآ 
القضاء سطلان هذا الحمءو إعادة نظر الطعن» 
مع إلزام الحكومة بالمصروفات ومقايل أتعاب 
الحاماة » وأقام دعواه على أن الحسيج وقع _باطلا 
بالتطبيق لأحكام اللادة »م من القانون رتم ٠١‏ 
لسنة هه.ةة بشأن تنظم مجلس الدولة والمادتين 
سروس و ع وس من قانون المرافعات ؟؛ وذلك لأن 
أحد مستشارى هذه الحكة الذبن فصاوا فى 
الطعئ هو صبر لوزير الأشغال العمومية أحد 
الخصوم فى الدعرى » الذى رفع إلى مجلس 
الوزراء المذكرة “الخاصة بإحالة الطاعن إلى 
المعاش مدفوعاً فى ذلك بعوامل وأغراض شخصية » 
والذى كانت تتأثر مصلحته وساسته فى الوزارة 
بلحي فى الدعوى . ولما كان عمل القاضى 
فى مثل هذه الخحالة - ولو باتفاق الخصوم ‏ 
بقع باطلا وغذالفاً للنظام العام ٠‏ فإنه يحوز رفع 
دعوى سطلائه أمام الممكية التى أصدرته لعدم 
وجود وجه الطعن بطريق آخر فى الح ؛ وذلك 
بالتطبيق لج المادة ع وم من قانون اأرافعات . 
وأساس البطلان هو قيام المصاهرة المشار إلبها 
وهى مصاهرة من الدرجة الثاني وقق الحم لمادة 
بحم من القانون المدى . ولا محل لافتراض أن 
السد وزير الأشغال لم يكن خصما فى الدعوى ؛ 
إذ أنه كان مدفوعآ فى تصرفه مع الطاعن عوامل 
وأغراض خاصة تقوم على إساءة استعيال السلطة 


ولا بمت للمصلحة العامة بصلة . واستدل الطاعن 
على ذلك بوقائع سردها فى مذ كرته . ثم أضاف 
أنه كان فى الوسع طبقاً لنص المادة /اه فقرة ثالثة 
من المانون رمم كا لسنة هه.ة١؛‏ أن شحى 
السيد المستشار الذى قام به المانع من سصاع 
الدعوى : وأن يصدر قرار من رئيس الجلس 
بندب من بحل محله أو ندب عدد كاف من 
المستشارين لتشكيل دائرة أخرى بالحمكة لنظر 
الطمن م . 

6 عن الدفع بعدم قبول الدعوى : 

« ومن حيث إن الحكومة دفعت فى 
مذكرتها ( أصلآ ) بعدم قبول الدعوى شكلا » 
وذلك استناداً إلى وجهان : 

( الأول ) أن اختصاص المككة الإدارية 
العليا هو اختصاص استثنائى ء والأصل أن أحكامها 
بمنأى عن الطعن . ولما كان القانون لم ينص على 
إجراء آخر لمذا الطعن الاستثنائى أمام اللمحكمة 
المذكورة » فإن إجراءات مثل هذه الدعوى 
أمامها تكون هى الإجراءات ذاتها اللفررة للطعن 
أمامها فى الخالات العادية وهى الى نظمتها المادة 
٠6‏ من القانون رقم ١6‏ لسنة مم5١‏ الى تقذى 
بألا يقدم الطعن » إلا عن طريق رئيس هيئة 
مفوضى الدولة » فلا يقبل من ذوى الشأن أن 
يتقدموا مباشرة إلى المحكة وإلا كان طعنهم غير 
مقبول شكلا » ا أن لرئيس هيئة المفوضين ألا 
يطمن فى الحم حق لو تقدم له الخصوم بطلب 
رقع الطعن ء سواء فى ذلك الطعن الأصلى أو 
الطعن الاستثناتى . و ( الثانى ) أن المادة «سرم 
من قانون المرافمات تنص فى ققرتها الثانة على 
أنه لا يقبل طلب رد جميع مستشارى محكة 
النقض أو بعضهم بحيث لاق من عددثم ما يكفى 
للحم فى طالب الرد أو فى موضوع الدعوى عند 


قبول طلب الرد . وهذا النص صريم فى أن 
مستشار النقض يظل صالاً للفصل فى الدعوي 
على الرغم من توافر أسباب الرد: ولا يكون 
اشترا كه فى الحم مبطلا له . وهذه الحالة متوافرة 
فى التزاع الحالى ؛ لأن المحكة كانت مكونة من 
ستة أعضاء أحدمم هو الدى وقع على تقربر الطعن 
باعتباره رئيسا لمئة مفوضى الدولة وقكل ؟؛ 
ومن ثم لم يكن صاطآ لنظر الدعوى طبقاً لنص 
الفنقرة الخامسة من المادة س«ام مئ قانون 
المرافعات . فإذا تنحى العضو الآخر الذى قامت 
به صلة المصاهرة لا بق من أعضاء الممكة العدد 
الكاق قانوناً لنظر الطعن . بل إن الخصم 
لو طلب رد هذا العضو لكان طلب الرد غير 
مقبول طبقا لنص _المادة سم من قانون المرافعات. 
وإذا كان قانون مجلس الدولة قد أجاز أر ئيس 
الجلس حق ندب من يشاء من المستشارين » فإنه 
لم يوجب عليه هذا الندب فى الحالة الراهنة ولم 
يدتب على إغفال الندب جزاء البطلان . على أن 
حق الندب هذا مقرر لوزير العدل عقتضى قانون 
استقلال القضاء منذ سنة ممع ؛ة ؛ ومع ذلك فإن 
قانون المرافعات الصادر بعد ذلك فى سنة يوع.ةا 
مع علمه بقيام هذا الحق لم ينص على وجوب 
استعاله فى هذه الحالة ولم يرتب جزاء ما على عدم 
الندب وإلا لأصبح نص الادة سم من قانون 
المرافعات لغواً . وكذلك الخال بالنسبة إلى مجلس 
الدولة بناء على نص الادتين «سم و لاه من 
القانون رقم 156 لسنة 19466 . وم كان حق 
الندب جوازياً فلا يقبل طلب الرد وبالتالى لايقبل 
الطعن بطلان الحج . 

« ومن حبث إن السيد مفوض الدولة قدم 
بجلسة 77 من أ كتوير سنة ١9.65‏ مذاكرة 
بالرأى القانونى اتتهى فها إلى طلبٍ «اللمي بعدم 


قضاء المكلة الادارية العليا هلاه 


قبول الدعوى ؟ لأنه لا طريق للطمن على الحم 
الصادر من الحسكة الإدارية العليا فى القضية رقم 
٠69‏ أسنة ١‏ الفضائية محلسة ه من نوفير سنة 
هه و » وإإلزام اللدعى بالمصروفات » . واستند 
فى هذا الرأى إلى أن دعوى البطلان الأصلية 
لانوجه ضد الأحكام الى تصدر من السلطة القضائية 
غير منعدمة الوجود لو كانت باطلة . وأن القانون 
رتم 156 لسنة هوا فى شأن تنظيم مجلس الدولة 
نظ طرق الطعن فى الأحكام الى تصدر منالقضاء 
الإدارى وفرق بين الأحكام الصادرة من المحكة 
الإدارية العلا وبين الأحكام الصادرة من محكلة 
القضاء الإدارى و انحا م الإدارية » قبِيها رسم 
طريقين للطعن على هذه الأحكام الأخيرة هما : 
الطعن بواسطة رئيس هيئة مفوضى الدولة » ومن 
بين حالاته بطلان الحي : والطعن بطريق العاس 
إعادة النظر » لم ,شمرع طريقا للطعن فى أحكام 
الحسكمة الإدارية العلياء بل إنه نص على عدم قبول 
الطعن فى أحكامها بطريق العاس إعادة النظر . 
وبذلك جعل لهذه الأحكام قرينة الصحة النهائية 
مهما شابها من عيب ؛ وأغلق كل طريق للطعن 
فها متأئرا فى ذلك بالغالب من الدعاوى الت تعرض 
على تلك المسكة وهى دعاوى الإلغاء الى تتميئ 
بأنها عينية » طرف الرْاع فها هو القرار الطعون 
فبه وأثر الحم فنها فى مواجبة الكافة » الأمر 
الذى ستبعد قيام أية علاقة شخصية مع القاضى 
الإدارى توجب تتحدعن نظر الدعرى . أماالإحالة 
إلى قانون المرافعات الواردة فى المادة عا مرف 
القانون رقم ه١1‏ لسنة ه96١‏ فإنها مقصورة على 
إجراءات التقاضى أمام القضاء الإدارى التى لم ترد 


فى شأن تنظيمها قواعد خاصة فى قانون مجلس ٠‏ 


الدولة » دون طرق الطعن فى الأحكام الى لا تعد 
من قبل إجراءات التقاضى . ولما كانت الحكة 
الإدارية العليا ليست مكة نض مدلى فلا وجه 


لأن سرى أمامها التنظيم الذى أدشلته إلادة عدم 
قفرة ؟ من قانون الرافعات بالنسية إلى محكمة 
النتقض المدنية من أنه إذا وقع بطلان فى الحم 
سيب عدم صلاحية أحد أعضاء الدائرة الى 
أصدرته للفصل فى الطمن جاز للخصم أن يطلب 
إلغاء الحسي وإعادة نظر الطعن أمامدائرة أخرى . 
ذلك أن هذا التنظيم خاص بتصحييح الح الباطل 
أمام محكمة النتقض المدئة فلا يتعداها إلى حكمة 
أخرى » ولا تطابق بين نظام الطعن بطريق 
التتّض المدلى ونظام الطعن الإدارى أمام المحسكمة 
الإدارية العلا ؛ إذ لكل من النظامين قواعده 
الخاصة فى هذا الشأن مما متنع ممه إجراء القياس 
لوجود الفارق إِمَا منالنصس أو من اختلاف طبيعة 
الطعنين اختلافا مرده إلى التباينبين طبيعةالروابط 
التى تنشأ بين الإدارة والأفراد فى مجالات القانون 
العام وتلك الى تنشأ فما بين الأفراد فى مجالات 
القانون الخاص 0 


دومن حيثإن اللدعى أودع سكرتيريةاللحكمة 
فى من دسمير سنة ه.ة ١‏ مذ كرة برده على 
دفاع الحكومة قال فبا عن الوجه الأول الذى 
استندتث إليه الحكومة فدفعها عدم قبول الدعوى 
إنعدم جواز انصال ذوى الشأن مباشرة بالحكمة 
الإدارية العليا مقصور على ماحدده نص المأدة ١6‏ 
من القانونرقمه١‏ لسنةهه و١‏ بشأنتنظم حلس 
الدولة ؛ ولا ينصرف النع الوارد فى هذا النص 
إلى طلب سحب أو بطلان حي صادر من هذه 
المحمكمة ذاتها . وقال عن الوجه الثاتى إنه يحب 
التفرقة بين أسباب الصلاحية وأسباب الرد . فإذا 
صح أن حق الندب جوازى لا يترتب على إغفال 
استماله أى جزاء » فإن ذلك مقصور على طلب 
الرد . أما عدم الصلاحية قيوجب الند بأو التعيين 
تبعاً لسيب عدمالصلاحية » فإذا كان عدم الصلاحية 


جره 


عارضاً فى قضيةيذاتها أومؤقتاً سب مرض طارىء 
وجب الندب ؛ أما إن كان مستمراً بسبب مرض 
ميؤٌّوس من شقائه مثلا فإنه حب تعيين قاض آخر 
بناء على حك امادة ؟ من المرسوم بقانون ره لها 
لسنة ؟هة؟ فى شأن استقلال القضاء . وأضاف 
فى مذاكرة لاحقة أن امادة باه من القانون رقم 
6 لسنة ه16 نصت فى فققرتما الثالثة على أن 
الندب من قسم لآخرفى مجلس الدولةأو بين فروع 
القسم الواحد أو بين أعضاء الفرع الواحد يكون 
بقرار منرئيس ابلس ؛ وعليه فلا ستساغالفول 
بأن الندب جوازى غير واجب . هذا إلى أن 
الأصول النقبية تقضى بأن الرخصة تصرمواجبا إدا 
كان فى عدم العمل بها إخلال ممم ضرورى ؛ 
والقول بغير ذلك ينطوى على محافاة لقصد الشارع 
وتعطل للعدالة مالفا للنظام العام . ا أن الفقرة 
الخامسة من المادة 4م من انون المرافءاتمجعل 
من أسباب عدم صلاحية القاضى أن يكون قد أفق 
أو راقع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كت 
فها أو سبق له نظرها قاضياً أو خبيرا أو كا , 
ولاشك أن الحسكة الإدارية العليا حين أصدرت 
الحم المطلوب سحبه كان نحت نظرها صلة أحد 
أعضالها بالسيد وزير الأشغال : وها قدرتجميع 
الأسباب المستند إلمها فى الطعن وأصدرت حكرها 
عل هنذا الأعاين. ,ومن السك أن طالب إلا 
العدول عن رأى انتبت إليه بعد إيعان قاطع بصحته. 

«ومن حيث إنالكومةقدمت فىمهمن ينار 
سنة ١4.807‏ مذاكرة تكريلية ردت فيها على دفاع 
الدعى بأن الأخذ بالتفرقة بين أسسباب الرد 
وأساب عدم الصلاحية مؤداه أن المادة وم من 
الفانون رتم ١60‏ لسنة ١.66‏ يقتصر حكنها على 
الرد ولا سرى على عدم الصلاحية ؛ ومن م 
فلا يسوغ الاستناد إلها فى طلب إعادة نظر 
الطعن . أما إذا كان حكنها ,يصدق على الرد 


العدد الخامس - السنة التاسعة والثلائون 


وعلى عدم: الصلاحة سواء . فإن التفرقة التى 
يذهب إلها الطاعن لا يكون لا حل » ويتمين 
العمل بنص المادة +سم من قانون المرافعات . 
ولا وجه للاستناد إلى نص المادة ؟ من المرسوم 
بقانون رقم م١‏ لسنة م١‏ فى شأن استقلال 
القضاء ؛ إذ لا شأن لنعيين القضاة بندبهم . كا أن 
تشكيل الممكة يظل سيا طبقاً لنص المادة مم 
من قانون المرافعات ولو توافرت شروط الفقرة 
الخامسة من المادة ١١م‏ من القانون المذ كور . 
وخلصت الحكومة من هذا إلى التصميم على 
طباتها » . 

« ومن حيث إن الباب التاسع من قانون 
المرافعات المدنية والتحارية الخاص برد القضاة عن 
الح ' سسرى على القضاء الإدارى ؛ بالتطبيق 
للمادة 74 من الفانون رتم ه١١‏ لسنة م6هو١‏ 
بشأن تنظيم مجلس الدولة التق تنص على أن تطبق 
الإجراءات المنصوص علها فيه وتطبق أحكام 
قانون الرافمات فما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن 
يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضاقء 
وبالتطبيق للمادة سم من القانون سالف الذ كر 
الى نصت على أن 'نسرى فى شأن رد مستشارى 
المحكة الإدارية العليا القواعد المقررة ارد 
مستشارى محمكة النقض وتسرى فى شأن رد 
مستشارى محا الاستثئاف وتسرى فى شأن رد 
أعضاء الماك الإدارية القواعد المقررة ارد 
القضاة . 

ومن حنث إن أساب الزد الد كورة فى 
الباب المشار إليه نوعان : النوع الأول هو أسباب 


. عدم صلاحة مجعل القاضى ممنوعة من سماع 


الدعوى غير صالح للحي فنها ولولم رده أحد من 
خصومها 5 وهى المنصوص علها فى المادة ا 
من قانون المرافعمات الدنية والتحارية ٠.‏ واللمعنى 


قضاء الحمكة الإدارية العلما اله 


الجامع لهذه الأسباب هو كونها ئما تضعف له 
النفس فى الأعم الأغلب » وكونها معاومة للقاضى 
وعد أن محهلها ؛ ولذا نص فالمادة 4 ١م‏ على أن 
عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال التتقدمة الذ كر 
ولو باتفاق الخصوم بيقع باطلا ححيث محوز الطعن 
فه بطرق الطعن اللقررة : وزيادة فى الاصطمان 
والتحوط لسمعة القضاء نص على أنه إذا وقع هذا 
البطلان فى حي صدر من ممكة القض جاز 
الخصم أن يطلب منها سحب اسيم وإعادة نظر 
الطعن » وهذا استثناء من الأمل العام الذى 
مل أحكام يمكة النقض عنجى من الطعن 
محسبانها شاعة المطاف . ومثل هذه الوسلة لمحب 
إناحتها للخصم إذا وقع البطلان فى حك للمحكمة 
الإدارية العليا لوحدة العلة التى تقوم على حكمة 
جوهرية هى توفير شمانة أساسية لتطمين 
التقاضين وصون سمعة القضاء . أما النوع الشاتى 
من الأسباب فلا منع القاضى من سماع الدعوى 
ولا مجعله غير صالل لنظرها ٠‏ وإعا عم للخصم 
أن يطلب رده قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا 
سقط حقه فيه ( م )*1١4‏ : هذا وبتبع فى ارد 
فى جميع الأحوال سواء لمذه الأسباب أو لتلك 
الإجراءات المنصوص علبا فى القانون » ولكن 
عراعاة مانصت عله الفقرة الثانة من المادة »مم 
مرافعات من أنه 2 ولا يقبل طلب رد جميع 
مستشارى ممكئة النتقض أو بعضهم بحيث لا سق 
من عددهم ما يكنى للحم فى طلب الرد أو فى 
موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد » ويسرى 
هذا الحني فى جميع الأحوال أبآ كان سبب الرد 
ولو كان لا نصت عله المادة سوم من قانون 
المرافعات المدنية والتحارية ؛ ذلك أن المادة مس 
هى 'رديد لنصس المادة ير" مكرراً من قائون 
المرافعات القديم التق كانت أضيفت بدورها 
بالملدة ٠غ‏ من قانون إنشاء محكمة البتقض » 


والحكة التشرعية التى دعت إلى ذلك هى 
الضرورة الملحتة لتفادى وضع شاذفى نظام التدرج 
القضانى حى لا يفصل فى طلب رد مستشارين 
من مرتبة أعلى فى هذا التدرج ( أو فى الدعوى 
عند قبول طلب الرد ) هيكة هى عثابة عكة 
مخصوصة يتضمن تشكيلها مستشارين ثم فى التدرج 
ومن أجل هذه الضرورة أبيح الحظور » 
والضرورات تيبح الحظورات 5 وهذه المكة, 
غير تلك التى تقوم علا المادة م من المرسوم 
انون رقم م١‏ لسنة ١١55‏ فى شأن استقلال 
القضاء : الق مجيز لوزير العدل بناء على طلب 
رئيس محكمة اللقض أن بندب للاشغال مؤقتاً 
بمحكة النقض أحد مستشارى محاك الاستثناف 
بعد موافقة اجمة العمومية للمحكة التابع للما ؛ 
إذ حكمة ذلك هى حاجة العمل لظروف طارئة » 


. وتبق محكة اللتقض مع هذا الندب حافظة أساسآً 


لتشكيلها » ولا يترتب عليه أن توضع فى الوضع 
الشاذ الذى دعا إلى تقرير الفقرة الثانية من المادة 
مم من قانون المرافعات المدنية والتجارية » 
يتقطع فى ذلك أن المادة /ا؟ من المرسوم بقانون 
المشار إليه هى بدورها 'رديد لامادة 9؟ مرلن 
القانبون رقم 5ه لسنة م غ9١‏ باستقلال القضاء . 
فاو كان قصد الشارع أن تستعمل هذه الرخصة 
وجولاً فى حالة رد مستشارى محكة النقض 
أو بعضهم بحيث لا ببقى من عددثم ما يكفى للحم 
فى طلب الرد أو فى موضوع الدعوى عند قبول 
طلب الرد ‏ أو بعبارة'أخرى لوكان قصده أن 
استعيال تلك الرخصة يحب أن "يغنى عن .الفقرة 
الثانية من المادة +سس من قانون المرافعات المدنة 
والتجارية » لكان ألغى هذه الفقرة من المادة 
.0" مكرراً مئ القانون القديم » ولا رددها 


بعد ذلك فى قانون المرافعات اللجديد رقم ب7ب 
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لسنة .وغ 4؟ الصادر بعد قانون استقلال القضاء 
رقم 5 لسنة ١448‏ ء بل إن إصرار الشارع 
على بتقاء تلك الفقرة فى قانون المرافعات الجديد 
لا يترك مالا لأى شك » فى أنه لا يجوز استعيال 
رخصة الندب فى مقام تطبيق الفقرة الثانية من 
المادة م من قانون المرافعات المدنية والتحارية» 
وذلك لاختلاف الحكة التششريعية القى يقوم علها 
كل من النصين »كا سلف إيضاحه . وغنى عن 
الببان أن هذه المادة تطبق فى شأن مستشارى 
المحمكة الإدارية العليا الذين نصت المادة عم من 
القانون رقم ١56‏ لسنة همهوا بشأن تنظيم 
لس الدولة على أن يسرى فى شأن ردم 
القواعد المفررة لرد مستشارى محكئة النقض . 
« ومن حيث إنه ولأ ن كان القانون رقم ٠١0‏ 
لسنة ههة! قد نص فى الادة ١6‏ منه على أن 
حق الطعن أمام المكلة الإدارية العليا هو لرئيس 
هيئة مفوضى الدولة ٠‏ إما من تلقاء نفسه وإما 
بناء على طلب ذوى الشأن إذا رأى الرئيس 
المذ كور وجب لذلك » وأوجب ألا يقدم الطعن 
إلاعن طريق هذا الأخير الذى محجب ذوى 
الشأن عن الاتصال بالممكة مباشرة والذى 
لا نتقيد بطلى, » فل ملك التعقيب على تقد يرم 
بعدم الطعن مق “رارى له ذلك ؟ إلا أن هذا 
المنع لا ينصرف طبقاً لا نصت عله المادة المشار 
إلها إلا إلى الأحكام الصادرة من محكية القضاء 
الإدارى أو من الحا كم الإدارية دون طلب إلغاء 
الأحكام الصادرة من المحسكمة الإدارية العليا ذاتها 
إذا ما شاءها بطلان نما نصت عليه المادة 1م من 
قانون المرافعات المدنة والتحارية » فلا مندوحة 
من إتاحة هذا الححق للخصم بالتطبيق لحم الفقرة 


من الادة م ”م من المانون ذاته . 


د ومن حيث إنه للا تقدم يكون الدفع بعدم 
قبول الدعوى فى غير محله متعيناً رفضه » . 


« من حيث إن الحكومة تدقع الدعوى 
موضوعا بالأوجه التالية : 

( الأول ) إن العديل ليس قريباً أو صبر 
لعديله شرعا أو قانونة » “ذلك أن الفقه الشرعى 
بعتبر أن أقارب الزوجة ثم الأختان وأن أقارب 
الزوج ثم الأخاء » وأن كلة الأصبار نشمل العنيين 
وتنصرف إلى كل ذى رحم محرم من الزوجة » 
ولا كان زوج الأخت لا ينطبق عليه وصف أنه 
ذو رحم محرم من زوجته ء فإن العديل لا يكون 
صبراً لعديله إطلاقاً . مأ أن القانون المدتى عندما 
نظ حالة الشخص وبين أحكام القرابة أورد فى 
مذ كرته الإيضاحية ما يقع فى أن العديل ليس 
ري لعديله » أما المصاهرة فيترتب علها أن 
إصبح كل من الزوجين صهراً لأسرة الزوج 
الآخر . فالعديل صهر لأقارب زوجته » والعديل 
الآخر صبر لأقارب هذه الزوجة ؛ ولكن ليس 
كل منهما صهراً للآخر أى أن أصهار أحد 
الزوجين لا يعتدرون أصباراً للزوج الأخر . وقد 
فرق قانون المرافعات بين القرابة والصاهرة من 
حيث المانع من صلاحية القاضى لنظر الدعوى » 
ولو جاز فى الجدل الخلط بين القرابة والمصاهرة» 
فإن قانون استقلال القضاء قد نص فى المادة ير 
منه على جعل الأصل المشترك درجة من درجات 
الحساب ٠‏ وبذلك يكون العديل فى الدرجة 
الخامسة بالنسبة إلى عديله ولا يقوم فى حقه سبب 
عدم الصلاحصة 1 

( الثانى ) إن وزير الأشغال ليس خصماً فى 
فى الدعوى ؟ هو الخال عادة فى الدعاوى المدئية ؟ 


قضاء الحمكمة الإدارية العليا 


ذلك أن القرار المطعؤن فيه إبما أصدره الوزر 
بوصفه لا يصفته الشخصية » فالخصم فيه هو 
الحكومة ذاتها لا الوزير ٠نفسه‏ الذى إنا يقوم 
على رأس جهاز .يدير المرفق العام فى سبيل 
المصلحة العامة ؛ وآية ذلك أن المدعى عندما رفع 
دعواه أمام محكة القضاء الإدارى اختمم وزير 
الأشفال بصفته دون ذكر اسمه » أى اختصم 
الوزارة دون شخص الوزير , الأعس الذى يتتفى 
معه طلب بطلان احج الؤسس على أن الوزير 
عديل لأحد المستشارين الذدين اشتركوا فى هذا 
الحم . 

( الثالث ) إن الخصومة فى دعوى الإلغاء 
خصومة عينية توجه إلى القرار الإدارى ذاته ؛ 
ذلك أن الأعى فى دعوى الإلغاء يتعلق بفحص 
مشروعية القرار بصرف النظر عن الحقوق 
الشخصية لرافع إلدعوى ؟ وإذا فإن لحي الذى 
يصدر فا تكون له ححية مطلقة قبل الكافة , كما 
نصت على ذلك المادة ١٠‏ من قانون لس الدولة 
وأيدته المذكرة الإيضاحة لهذا القانون . وبناء 
على هذا فإن وزير الأشغال لا يعتبر خصماً فى 
الدعوى ؟ إذ هى موجبة إلى القرار الإدارى ذاته 
فلا تنطبق فى شأنه أحكام الباب التاسع من قانون 
المرافعات الخاصة برد القضاة . 
«ومن حيثإن رد المدعى على دفاعالحكومة 

يتحصل فما يلى : 

( عن الوجه الأول ) إنه طبقاً لنص المادة 
بام من القانون المدلى تعتير أخت زوجة الرجل 
فى نمس قرابة أخته ودرجتها وهى الثانة 2 م 
بعتر زوجها كزوج أخته وفى درجتها . 

ومن الفرز فى الفقه الشرعى أن قرابة 
الزوجة وقرابة الزوج ثم جميعاً أصبار » أى أن 
العديل صبر لعديله شرعاً ولغة كذلك . 


رةه 


و ( عن الوجه الثانى ) إن وزير الأشغا لكان 
مدفوعاً فى تصرفه مع المدعى بعوامل وأغراض 
خاصة بينها هذا الأخر فى دعواه وأشار إلا فى 
دفاعه مذ كراته , ١‏ 
المرسوم يقانون رقم م١‏ لسنة ١469‏ فى شأن 
استقلال القضاء على أنه لامجوز أن نجلس فى دائرة 
واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة اغاية الدرجة 
الرابعة بدخول الغاية » كا لامجوز أن بكون ممثل 
النبابة أو مثل أحد الخصوم أو المدافع عنه يمن 
تر بطب الصلةالمذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون 
الدعوى .ولا شك أن وزارة الأشغال كانت خصما 
فى الدعوى وأن الممثل لماكان هو وزيرها . 

و( عن الوجه الثالث ) إن الطبيعة العنية 
لطلبات الإلغاء تبنى على فكرة المصلحة العامة الى 
بحب أن تسود القرارات الإدارية » يعنى أنه يازم 
كل صاحب مصلحة أن يتدخل فى الدعوى الأصلية 
لخاية مصالحه , بمحيث إذا قصر فى ذلك وثرك 
الدعوى إلى نايتها فلا يلومن إلا نفسه » لأنه مق 
صدر حَه الإلغاء كان عينياً ذا حجية مطلقة سرى 
أثرها قبل الكافة » دون أن ,ستطيع أحد مهما 
كانت مصلحته أن ينازع فيه » على خلاف الحال فى 
دعاوى القضاء الكامل . يبد أن الطبعة العينية 
للطعن بالإلغاء لا يمكن معها إنشكار قيمة المصالم 
الشخصية لذوى الشأن ومرا كرهمالقانونة الذاتية 
ومن هنا مجتمع فى دعوى الإلغاء جانب عي يتمثل 
فى فكرة الشمروعبة وجانبشخصى يتمثل فىذاتية 
المرا كز القانونية التىتحسها هذه الدعوى . وليس 
شك فى أن نوءا من الخصومة الشخصية يقوم بين 
المدعى وبين جبة الإدارة بناسبة القرار المطلوب 
إلغاؤه ؟ إذ أن دغوى الإلغاء ليست دعوى حسية 
كا أنه مق توافرت للمدعى مضلحة فها لا يمَضى 
بالالعاء قضاء محرداً . 


وقد نصت الادة .م١‏ من 


+ واواصع ماتدهث إله 
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المكومة لكان إبراد النصوص الخاصة بالردضمن 
أحكام القانون رقم ه5١‏ لسنة هومة١ا‏ عبثاً ينبغى 
كيه الشارع عنه , 
«ومن حيثإنه فما يتعلق بالوجهالأول » فإن 
القانوت الدى نص فى المادة ع" منه على أن : 
١ «‏ تتكون أسرة الشخص من ذوى قرباه . 
؟- ويعتبر من ذوى القربى كل من جمعبم أصل 
مشترك ع. ونص فى امادة مم منه على أن : 
<١ «‏ القرابة الماشرة هى الصلة مابين الأصول 
والفروع . ؟ -- وقرابة الحوائى هى الرابطة 
مابين أشخاص مجمعهم أصل مشترك دو نأن يكون 
أحدثم فرعا للآئخر » .ا نص فى المادة بم منه 
على أن : « أقارب أحد الزوجين عتبرون فى نفس 
القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر » وقد 
ورد باللذكرة الإيضاحة لهذا القانون أنه يعتبر 
قريياً الشخص من مجمعه به أصل مشترله ذ كراً 
كان أوأنى.؛ وأنالفرابة مباشرة أو قرابة حواش : 
فتسكون القرابة الباثيرة بين شخصين إذا تسلسل 
أحدها من الآخر م هو الأمر بين الأصول 
والفروع » وقرابة الحوائى لا تسلسل فها وإن 
كان مجمع الشخصين أصل مشترك . فالأب قريب 
مياشر وكذلك ألو الأب وإن علا وأم الأب وإن 
علت . والأم قريب مباشى وكذلك أنو الأم وإن 
علا وأم الأم وإن علت . وكل أصل من هؤلاء 
عتبركل من أبه وأمه أصلا أى قريباً مباشراً . 
والأخ والأخت من الحواثثى وفرعهما وإن نزل 
كذلك يكون من الحوائى الم والعمة وفروعبما 
وإن نزل وعم وكمة الأب والجد وإن علا وفرع 
هؤلاء وإن نزل . وما ذ كر عن العم والعمة يصح 
فى الخال والخالة وهكذا . وإذا محددت قرابة 
شخص من آخر ودرحة هذه القرابة » فإن هذا 
الشخص ستير فى نفس الفرابة والدرجة بالنسبة 


لزوج الشخص الآخر وهذا من طريق المصاهرة . 
ويتبين من ذلك أن القرابة عافى ذلك المصاهرة 
إما أن تكون من جبة الأب أو من جبة الأم أو 
من جمة الزوج . وإذا كان أقارب أحد الزوجين 
يعتيرون فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى 
الزوج الآخر ؟ فإ نأختالزوجة وهى منالحواثى 
تعتير فىنفس قرابة أخت الزواج ودرجته . وشنى 
على ذلك أن زوجها يعد فى نفس قرابة زوج أخت 
هذا الأخرودرجته ٠‏ وهى درجةأدبىمن الدرحة 
الرابعة النصوص علبا فى البند ( أولا ) من المادة 


٠‏ ماس من قانون المرافعات وذلك بالتطبيق لحم 


المادة م من القانون المدلى . 
« وهن حيث إنه فما يتعلق بالوجبين الثاتى 
والثاث ومردهما إلى أل .واد هوقا أو عدم: 
قنام وصف الخصومة في القريب أو الصهر المانعة 
من صلاحية قريبه أوصهره القاضىمن نظر الدعوى 
فإن المادةس وم من قانونالمرافعاتالمدن ةوالتحارية 
حددت على سبيل الحصرق ققراتها الجس الأحوال 
التى جعل القاضى تمنوعا منسماع الدعوى غيرصالح 
لنظرها . فنصتفى قفرتها الأولىع ل أنه :« (أولا) 
إذا كان قريباً أو صبر لأحد الخصومإلىالدرجة 
الرابعة . . . » :وظاهر من ذلك أن عدم صلاحية 
القاضى لنظر الدعوى طبقاً هذه الفقرة تستازم 
شرطين : (أولهما) رابطة القرابة أو الصاهرة إلى 
الدرجة المحددة:. ( وثانهما ) أن يكون القررب 
أو الصبر لغاية هذه الدرجة خصم فى الدعوى . 
والخصم بهذا المعنى هو صاحب المصلحة الشخصية 
والمباشرة فى رفعها إن كان مدعيآ وفى دقعها إن 
كان مدعى علية . وبعبارة أخرى هو الأصيل فبا 
مدعيآ كان أو مدعى عليه . أما النائب عن هذا 
الأصيل كالوصى على الفاصر والقيم على الحجور 
عليه وكالوزراء بالنسية للدعاوى المتعلقة بالدولة » 


قضاء الحمكمة الإدارية العليا ره 


فر لاء لايعتيرو نأ خصاماً بذو امهم فى تلك الدعاوى؛ 
لأنهم ليسوا ذوى مصلحة شخصية ومباشرة فها » 
قتمنع درحة قرانتهم أو مصاهرتهم الفاضى من 
نظرها ونجعله غير صالم للحي فها طبقاً الفقرة 
الأولى من المادة ثم من قانون المرافعات المدنة 
والتجارية , وإنما ثم نائبون قفط عئ الخصوم فها » 
وهذه النيابة قد تزول ومحل محلهم غيرثم فبا ؛ 
ذلك لأن الحم الصادر فى الدعوى لابنصرفأثره 
إلا إلى الأصلاء » دون النائيين عنهم . أما نياية 
القاضى عن أحد الخصوم أو قرابة الفاضى أو 
مصاهرته لغاية الدرجة الرابعة للنائبين عن الخصوم 
فى الدعوى الى مجحمل القاضى غير صالل لنظرها 
تمنوعا من سماعبا فقد حددتها الفقرة الثالثة من 
تلك المادة فى الحالاتالتى ذ كرتهاعلى سبيل الحصر 
وهى إذاكان القاضى ( وكلا لأحد الخحصوم فى 
أعاله الخصوصة أو وصيا عليه أو قما أو مظنونة 
وراثته له » أو كانت له صلة قرابة أو شاهرة 
للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقم عليه 
أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة الختصمة أو 
بأحد مديرءها وكان لهذا العضو أو المدبر مضلحة 
شخصية فى الدعوى » . ونيابة الوزراء بالنسبة إلى 


الدعاوى المتعلقة بالدولة طبقاً للتقرة الأولى من. 


المادة ١4‏ من قانون المرافعات المدنية والتحارية 
ليست من بين تلك الحالات سالفة الذ كر الواردة 
على سبيل الحصر » وهى حالات لا يمكن التوسع 
فبها ؛ لأنه يترتب علا بطلان الحم » ومن السلم 
أنه لا بطلان إلا ينص . 

« ومن حيث إن السيد وزير الأشغالم يكن 
خمما أصيلا فى الدعوى وإتما اختصم كنائب عن 
٠‏ الدولة بوص _فة وزرآ لاحدى الوزارات » 
فالخسومة ‏ والالة هذه إبا انمقدت بين 


المدعى وبين الدولة ء لا بين المدعى وبين الوزير 
بصفته الشخصية ؟ إذ لم يطلب الح عليه بأى 
إازام أو ثىء مهذه الصنة الأخيرة » كا أن 
الخصومة انصبت على طلب إلغاء قرار إدارى 
صدر فى شأن سير مرفق عام من ممرافق الدولة 
يقوم الوزير على إدارته بوصفه وزيراً . فوضوع 
الدعوى هو اختصام القرار الإدارى فى ذاته 
ووزته عيزان القانون » فيلتى القرار إذا شايه 
عبب من العيوب المنصوص علها فى المادة الثالثة 
من القانون رقم 9 لسنة وع.و١ا‏ الخاص عحلس 
الدولة والمادة الثامنة من القانون رقم 110 لسنة 
وه ة ١‏ فى شأن تنظيمه » وهى عدم الاختصاس 
أو وجود عب فى الشكل أو تخالفة القوانييكف 
واللوائم أو الخطأ فى تطبيقها وتأويلها أو إساءة 
استعال السلطة ٠‏ ويكون حصينآ من الإلغاء إذا 
لم ينطو على عيب أو أ كثر من قلك العيوب . 
والخصومة عينية بالنسبة إلى القرار » بمعنى أن 
المج الصادر بالإلغاء يكون ححة على الكافة 
طبقآ للمادة التاسعة من القانون الأول والمادة ١٠‏ 
من القانون الثالى . فلا وجه -- والخالقهذه ل 
ما بثيره المدعى من أنه نسب إلىالوزيرفى الدعوى 
إساءة استعال السلطة » زعماً بأنه كان مدفوعا 
فى تصرفه مع المدعى بعوامل وأغراض شخصية ؟ 
لأن الطعن فىالقرار الإدارى بعيب إساءة استعبال 
السلطة لا يلب الخصومة فى أنه إلى خصومة 
شخصية بين الطاعن والوزير : مادام لم يطلب 
الك عليه بإلزام أو ثىء بهذه الصفة . أما 
ها ثيره المدعى من أن الطعن فى القرار بعيب 
إساءة استعال السلطة قد بعرض الوزير لمساءلته 
شخصيا عن التعويض مستقبلا فى دعوى أخرى » 
تكون له مصلحة شخصة فى دعوى الإلغاء, 
فردود بأن الفقرة الرابعة من 18م من قانون 


5 العدد الخامس ‏ السنة التاسمة والثلاثون 


المرافعات المدئية والتحارية التى استظيرت مثل 
هذه الحالة أى حالة وجود مصلحة للقريب أو 
الصبر فى الدعوى ولو لم يكن خصما فيا » فإن 
تلك اله 5 لا مجعل القاضى ممنوعاً من سماعها غير 
صالح لنظرها إلا « إذا كان له أو ازوجته أو 
لأحد أقاربه أو أصباره على عمود النسب أو 
من يكون هو وكيلا عنه أو وصيآ أو قنا 


عله مصلحة فى الدعوى القائمة » . فيجب لكى ‏ 


تكون القرابة أو المصاهرة فى هذه الخالة مانعة 
للقاضى من سماع الدعوى مجعله غير صالل لنظرها 
أن تكون على عمود النسب ء أى قرابةأومصاهرة 
مباشرة ؛ دون قرابة أو مصاهرة الحواثى . 
والقرابة المباشرةهى الصلة مابين الفروع والأصول 
طبقآً للمادة مم من القانونالمدنى , ولكى تكون 
الصاهرة مباشرة مجب أن يكون أقارب أحد 
الزوجين معتبرين فى نفس هذه القرابة بالنسبة إلى 
الزوج الآخر ء وذلك طبقآ للمادة جم من القانون 
الذ كور ؛ وعلى ذلك فالأقارب الأصبار على عمود 
النسب ثم بالنسبة إلى القاضى ولده ووالده (أبآ أو 
أمآ) وولد زوجه وزوج ولده ووالد زوجتهوزوج 

والده » وإن علوا أو نزلوا ٠‏ 
«ومن حيثإنه يينمن كل ما تقدم أنه ل يقم 
بالسيد المستشار الإمام الخريى أى مانع يجعله 
غير صالح لنظر الدعوى ء وإعا قام هذا المانع 
بالسد الستشار بدوى إبراهم حمودة » فامتنع 
عن نظر الدعوى طبقا للفقرة الخامسة من المادة 
من قانونالمرافعات ء لأنه هو الذىأقامالطعن 
وقت أن كان يعملرئيساً لحيثةمفو ضى الدولةءم أنه 
بتنحيه لم ببقسوى حمسةوهو العدد اللازم لتشكيل 
المحكة لإمكان الفصلف الدعوى ‏ ومن ثم تكون 
الدعوى الحاليةعلى غير أسا سسليممن القانون ويتعين 
رفضها مع إلزام اللدعى بالمصروفات الخاصة مها» . 

( القضية رقم ١11‏ سنة ؟ ق ). 


افا 
5 هارس سنة باه ١‏ 

| س دفم يعدم القبول ٠‏ قبول أو عدم قبول الطعن 
أمام الحكمة الإدارية العليا تعلقه بالنظام العام ٠‏ 

ب - محكة إدارية علياء الطعن أمامها ٠‏ تأسيسه 
على أن لحي الطعون فيه قضى با لم يطلبه الخصم ومى , 
إحدى الات المّاس إعادة النظر ٠‏ جوازه ٠‏ أساس ذلك ٠‏ 

وا موئدس ٠‏ ارقية إلى مساعد مداور أعمال 0 
القواعد المتبمة فى ذلك ٠‏ القانون رقم ١١4‏ أسنة 


الاوواء 


و ح لنة شكون الموظفين ٠‏ اختصاصها بالتعقيب . 
على تقدير كفايات الموظفين فى حدود المادة #1١‏ هبن 
تانون الموظفين , والنظر فى ترقية الموظفين لغاية الدرجة 
الأولى عا فى ذلك الترقية بالاختيار ٠‏ إذا باشرت الجبة 
اختصاصها الأول وصار"تقديرها نهائياً فلي لها عند 
مباشرة الختصاصها الثانى أن تعدل عن تقديرها الأول 
لدرجة الكفاية إلى تقدير آخر ٠‏ 

هر - لنة شكون الموظفين ٠‏ القول بأنها لا هلك 
سوى تسجيل تقدير الكفاية كا هو إذا لم يبد المدير 
الل فرئيس المصلحة أيبة ملاحظات على تقدير الرئيس 
المباشى ٠‏ فى غير محله ٠‏ مهمها التعقيب الجدى قبل وضم 
التقدير النهائى إذا قامت لديها أسيباب ميررة لذلك 
وإلا سجلت قدير الرؤساء عند اتعدام ما يستوحجب 
التعقيب ١ ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ - إن قبول أو عدمقبول الطع نأمام 
الحكمة الإدارية العليا هو أمى يتصل بالنظام 
العام . ما يتعين معه التصدى للدفع والبتفيه : 
وأو تتأزل مقدمة عنه . 

؟إن الح المطعون فيه ؛ إذ قضى با 
لم يطليه صاحب الغأن 08 إا أقام قضاءهيذلك 
على قاعدة قانونية خاطئة نما جيز الطعن فيه 
أمام امحكمة الإدارية العلياطيقاً لأوضاعالمادة 
مهن قانون مجاس الدولة » استناداً إلى 


قضاء الحكمة الإدارية العليا /ارة 


خطته فى تطبيق القاعدة المشار اليا ء هذا إلى 
أن المراكر القانونية فى مجال القانون العام 
نما نستمدمن قواعد تنظيميةمردها إلىالقوانين 
واللوائح الثى يتعين على القاضى الإدارى إنزال 
حكبها على الوجهالصحيفالمنازعةالمطروحة 
عليه ؛ ومن ثم يتعين رفض الدفع المئؤسس 
على القول بأن الح المطعون فيه وقد قضى 
لمدعى با كثر ما طلبه » فاكان يحو الطعنفيه 
إلا بطريق الغاس إعادة النظر بالتطبيق للبادة 
ب( من قانون المرافعات المدنية والتجارية 
التى أحالت إلها المادة ١‏ منالقائونرق ١10‏ 
لسنة ه5١‏ بشأن تنظيم مجلس الدولة . 

ع إن القانون رقم م١‏ لسنة مره ١‏ 
فى شأن الأقدمية والترقية بينالموظفينالفنيين 
عمصل<ّ الرى والمبانى الأميريةبوزارةالاشغال 
العمومية نص ف المادة الاولل هنه على أنه 
٠‏ استئناء من أحكام القانون رقم ٠‏ لسنة 
١‏ فى شأن الترقية وترتيب الاقدمية فى 
الدرجات ؛ تكون الترقيات وتر تيب الافدمية 
فى وظائف الكادر الفنى العالى ب#صلحتى الرى 
والمباتى الآميرية بوزارة الأشغال العمومية 
على أساس أقدمية الترقية إلى الوظائف المبينة 
بالجدول المرافق » وفقأ للترتيبالوارد به» . 

3 نص فى مادته الثانية على أنه دهع مرأعاة 
أحكام المادة ,مم من القانو نالمشار اليدتكون 
الترقية بالاختيار منوظيفة إلى أخرى تعاوها 
فى الأهسة فى حدود الدرجة المالية ذاتها» . 
وقد قسم الجدول المرافق للقسانون المذكور 
الدرجة الرابعة مصاحة الرى إلىوظيفتينهما : 


6 مساعد مدير أعال ووكيل هندسة ؛ 
(ب) مبندس . ونص على أن تعتبر الوظائف 
المدرجة أمام ( ١‏ ) أعلى منالوظائف المدرجة 
أمام (س) . وقدكان الباعث على إصدار هذا 
القانرن حرص الشارع على مصلحة العمل 
وتقديره لما ينطوى عليه من أهمية بمصلحتى 
الرىوالمباى الاميرية,وزارةالاشغالالعمومية 
نظرأ إلى ماتتطلبه إدارة المرافق العامة للدولة 
من وجوب مراعاة الدقة فى اختيارالمبتدسين 
الذين تتوافر فييسم الصلاحية للقيام بأعباء 
الوظائف الرئيسية ببانين المصلحتين بغض النظر 
عن الاعتبارات الأخرى » وهى صلاحية 
لا يقتصر مداها على كفاية الموظف فى عمله 
الفنىكهندس خسب » بل تقوم على عناصصر 
وصفات عدة من بينبا الكفاية ِ ذلك أن 
هذه الكفاية قد لاتنبض بذاتها دليلا فاطعاً 
على الصلاحية للاضطلاع مهام وظيفة كوظيفة 
مساعد مدير أعمال بمصلحة الرىالتىتعد أولى 
مدارج الوظائف الرئيسية بتلك المصلحة 
وعصب الاعمال الفنية وأعمالالمقاو لينالمالية 
كّ . ومن أجل هذا رأى الشارع أن تكون 
الترقبة بالتقليب إلى وظائف الرى الختلفة تبعاً 
لتدرجبا فى الآهمية بطريق الاختيار » وذلك 
فى حدود الدرجة المالية ذاتها » وأن تكون 
هذه الترقية إلىالوظيفة سابقة على الترقبة إلى 
الدرجة المالة وأساساً لها . 

سلما كانت المواد ملاو وعر.؛و١)‏ 
من القانون دم ٠؟‏ أسنة وهو ؟ بشأن نظام 
موظق الدولة فد نظمت الترقيات وحددت 


ابارت العدد الخامس السنةالتاسعة والثلائون 


نسب ما تجب فيه الترقية بالأقدمية وما يحوز 
أن تكون فيه الترقية بالاختيار بالشروط 
المينة فيبا ؛ فقد نظم الشارع فى المواد ؟؟ 
و.م ووم وب#م من القانون المذكور كيفية 
تقدير كفاية الموظفين بالقيود والشروط 
[اتىعينها . وهذا أ كان لابد منه حتىتنضبط 
الترقيات على مقتضى مافصده فى المواد المشار 


اليها . وبحب التنبيه [إىأنلجنةشئونالموظفين , 


تقوم مبمة مزدوجة فى هذا لجال وفىذاك , 
فبى تعقب على تقدير الكفايات فى الحدود 
وبالشزوط الى عينها الشارع فىالمادة وم من 
القانون «كاتقوم بمهمة النظر فىت رقي ةالموظفين 
لغاية :الدر جةالآ و لى بماف ذلك الترقية بالا ختيار 
فى الحدود التى نظمتها المادة م؟ من القانون 
سالفن“الذكر . وغنى عن البيانأن اللجنة إذا 
باشرت سلطاتها فى الجال الآول وانتهت إلى 
:رأى ف التقدير أصبم هذا التقديرتمائياطبقاً 
لليادة-: رم ؛ فلا جوز عند النظر فى الترقة 
طبقآً للمادة مم أنتطرحتقديرها النباىالذى 
اتتبت اليه فى درجة كفاية الموظف وتقدره 
تقديراً جديدا تبى عليه اقتراحبا فى الترقية . 
هم إن المادة وم من القانونرقم١٠؟‏ 
لسئة وه المعدلة بالقانون رقم ولاه لسنة 
مهو نصت على أن ٠‏ يقدم التقري رالسنوى 
المرى عن الموظف من رئيسة المباشر + ثم 
يعر ض على المدير احلى للإدارة فر ئيس المصلحة 
لإبداء ملاحظاتبيا ؛ ثم يعرض بعد ذلك على 
لجنة شئون الموظفين لتسجيل التقدير إذا 
لم تؤثر الملاحظات ف الدرجة العامة لتقدير 


الكفاءة ؛ و إلا فيكون للجنة تقدير درجة 
الكفاية اليستحةهاالموظف ويكونتقديرها 
نهائيا . . والقول بأنه إذا لم يبسد المدير انحلى 
فرئيس المصلحة أية ملاحظات على تسدير 
الرئيس المباشر فلا تملك لجنة شئونالموظفين 
سوى تسجيل التقديركا هو دون نظر فيه أو 
تعقيب عليه ولو بانت لما أسباب جدية 
تقتضى مراجعة الرؤساء فىتقديراتهم - هذا 
القول لايتفق مع روحالةانون وقصدالشارع 
فى ضوء المصلحة العامة ؛ ذلك أنه قد تقوم 
لدى اللجنة أسباب تقطع فى عدم حمة 
تقديرات الرؤساء المذ كورين أو اعنات 
جديدة ماكانت تحت نظرم ولو أنهم تيينوها 
لما انتهوا إلى ما انتهوا البه من تقدير .كا أنه 


إذاكان الموظفون يتبعون مصالح أو رؤساء 


عدة ينا تنتظمهم وحدة وا<دة فى الترقية 
فيجب أن توزن كفابتهم ميزان واحد تحقيقاً 
للمساواة بينم جميعاً حتى لا تتأثر بذلك ترقياتهم 
الام الذى لابتأتى إلا إذا كان اتعقيب النهاق 
على جميع التقديرات وإن تعددت مصادرها 
منوطأ بلجنة تضبط الميزان بينهم جميعا وهى 
بنة شُون الموظفين » وإلا لافضى الس 
إلى وضع شاذ تتأئر به مصلحة الموظفين من 
جرة والمصلحة العامة من جبة أخرى . وكل 
أولئك قاطع فى الدلالة على أن مهمة الاجنة 
حتى فىهذه الصورة ليست جرد تسجيل مادى 
التقديرات الصادرة من الرؤساء ولو بانلاجنة 
من الآسباب مايقتضى مراجعتها » و[نما مهمتها 
التعقيب الجدى قبل وضع التقدير النبائى إذا 
قام لديها مثل هذه الآسباب » وإلا سجلت 


قضاء الحسكة الإدارية العليا قره 


لللسستسيسمسيمةه 
تقدير الرؤساء ما دام ليس عمة هأ يسئوجب 
مر أجعته والتعقيب عليه . 

( القضية رقم ١5515‏ سنة ؟ ق بالمكة السابقة ٠.)‏ 


خف 


م؟ مارس سنة ١610‏ 

| س استقالة ٠‏ وقوعها نحت تأثير الغاط فى فهم 
القازون من جااب الإدارة ومقدم الاستقالة ٠‏ زوال عيب 

فساد الرضاء لا وجه لاتمسك بعد ذلك يهذا العيب٠‏ 
سب استقالة ٠‏ عملية تقديم الاستقالة وقبوها ليست 
عملية تماقدية , بل هى عملية إدارية ٠‏ انتهاء الخدمة 
بقرار إدارى بقبول الاستقالة ٠‏ وجوب أن يصدر طلب 
الاستقالة وقرار قبولها برضاء يح ٠‏ انطباق الحم 
المقرر فى الماد: 4 ؟١‏ مدلى ٠‏ تطبيق القضاء الإدارى 
لهذا النش لا باعتباره ملزماً يتطبيقه » بل بمحسبانه مقرراً 
لأصل طبعى هو وجوب تنفيذ العقود والالتزامات 

تسن فية * 
عور جه استقالة ٠‏ تقدعها ممم النس فمها على ودوب 
الإسراع فى صرف مكافأة الخدمة أو المبلغ المستحق فى 
صندوق الادغاز أمهما أكير ٠‏ عدم اعتبار هذه العبارة 
شرطاً تعلق عليه الاستقالة قبولا أو رفضاً ٠‏ 
المبادىء القانونية 

١-إذا‏ كانالثابتأنالو ظف والادارة» 
حين تقد الاستقالة وحين قبولها . قد وقع 
كلاخما تحت تأثير الغلط فى فوم القانون ٠‏ باعتقاد 
أن الموظف مقدم الاستقالةكان من يفيدون 
من قرار مجلس الوزراء الصادر فى ١5‏ من 
ديسميرسنةمم و١‏ ؛ الذى كانيشترط للإفادة 
من أحكامه أن يكون للموظف المستقيل مدة 
خدمة محسوبة ف ال معاش تبلغ خمس عثرة 
سئة ؛ فان الادارة قد قأمت بعد ذلك بما حقق 
ما طلبه الموظف وأمثاله فى استقالاتهسم من 


حيثك صرف المجالغ المستحقة للم فى صندوق 


الادخا ركاملة بما فى ذلك حصة المكومة , 
فليس ثمة ما يوجب إلغاء القرار الصادر 
بقبول الاستقالة بحجة أنتقديم طلبهاوالةرار 
بقبولما كلاهما قد وقع نحت تأثيرالغلط فىفهم 
القانون : ومرد ذلك الى أصل طبعى يتعلق 
.زوأل عيب فساد الرضا بسبب الغلط رددته 
المادة غم( من القانون المدق »حسث نص 
على أنه « ليس لمن وقع فى غاط أن يتمسك 
به على وجه يتعارض مع ما ي#نى به حسن 
النية » ويبق بالأخص مازما بالنقد الذى 
قصد [برامه إذا أظبرالطرف الآخر استعداده 
لتنفيذ هذا العقد » . 


؟ ‏ أن كان تقديم الاستقالة وقبوها 


| ليس عملية تعاقدية تنتبى مباخدمة الموظف » 


بل هى عملية ادارية » يثيرها الموظف بطلاب 
الاستقالة » وتلتبى الخدمة بالقرار الإدار ىى 
الصادر بقبول هذا الطلب الذى هو سببهذا 
القرار » إلا أنه لماكان طلب الاستقالة هو 
تير من سفلامن إراذة المولفي: ق (عتزال 
القدمة والفزآن شوَلهَدًا الطللتهويوزة 
مظبر من مظاهر إرادة الرئيس الادارى فى 
قول هنا الطلب ورحدات الات القباترق 
المترتب على الاستقالة » كان لزاماً أن يصدر 
طلب الاستقالة وقرار قبولها برضاء يح 
يما فد ارس عن صروت 90 يزيل 
هذه العيوب أو يسقط الحق فى السك مسا 
ما يقضى ما القانو نف هذا الخصوسن ا 
يحب التنبيه الى أنه بالرغم من أن القضاء 
الادارى غير مازم بتطبيق المادة ١+.‏ من 
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القانون المدنى إلا أنه يحب إنزال الحم على 
مقتضاه » لآن هذا المقتضى يرد الى أصل 
طبعى هو وجوب تنفيذ العقود والالتزامات 
حسن نية . مادام التابت أن تمسك المدعى 
بالغلط الذى وقع فيه ووقعت فيه الإدارة 
يتعارض مع ما يقضى به حسن النية . 

© إذا ثبت أن الموظف قدم استقالته 
ونص فيها على وجوب صرف مكافأته عن 
مدة خدمته أو المبلغ المستحق له فى صندوق 
الادخار أعنا أكبر وذلك جرد ركه 
الوظيفة » . فان هذه العبارة لاتعتبر شرطاً 
تعاق عليه الاستقالة قبولا أو رفضاً . وانماهى 
لاتعدو أن تكون استنباضاً لابمة فى سرعة 
إئمام الصرف . 


( القضية رقم ١7١7‏ سئة ” ق باللهيكة السابقة ) ٠‏ 


نشل 
٠‏ مارش سنة لاه !ا 

| - أثر مباشمر ٠‏ الال الزمنى لتطبوق القاثون على 
الوقائم والراكر القانونية .ن حيث تكو 

آثارها المستقبلة ٠‏ 
الب ع أثر مباشر ٠‏ القاعدة الى استحدثها المادة ١٠١‏ 
من قالون الجنسية رقم70١‏ أسئة ١15٠‏ من عدم متم 
مكنسب الجنسية اللصرية بالمقوق الخاصة بالمصرييك قبل 
اثقضاء حمس سنوات على كسبه الحنسية ٠‏ الأجنى الذى 
اكتسب الجنسية وكان موظفاً بالحسكومة قبل العمل 
بهذا القاثون , لا يجوز فصله استناداً إلى عدم إعامه 
السنوات الس النصوص عابها بتلاك المادة ٠‏ الأجنى الذى 
باحق بالوظيفة بعد العمل بهذا القانون » يسمرى عليسه 

حكنه ولو ااكتسب الحنسية المصرية قبل العمل بهء 

حب أثى رجى ٠‏ أجنى ٠‏ توظفه بالمكوة 
المصرية ٠"‏ ااكقسابه الركر القاثوتى للموظفف الصرى 
عجرد <صوله على الجنسية المصرية٠‏ صدور القانون رقم 


ينها ومن عيث 


لسنة ١56٠‏ بعد ذلك ٠‏ عدم مساسه يهذا اللركر 


القانونى.ء 7" 

المبادىء القانو نية 

١‏ إن القانون بوجه عام يحم الوقائع 
والمراكز القانونية النى تتتم تحت سلطانه ؛ 
أى فى الفترة مابين تاريخ العمل به وإلغائه . 
وهذا هو مجال تطبيقهالزمنى ؛ فيسرىالأنون 
الجديد بأثره المبائشر على الوقائع والمراكز 
القانو نبةالتىققع أو تي بعد نفاذه » ولايسرى 
بأئر وجعى عل الوقائع والمراكر القانوية 
السابقة عليه إلا بنص خاص يقرر الآثر 
الرجعى ؛ وهر ناحية أخرى لايسرى 
القانون القديم على الوقائع والمرا كزالقانونية 
الى نم بعد إلغاته إلا إذا مد العملبه بالنص. 


. وهذاكلهيصدق عل الوقائعوالمراكزالقانونية 


من حيث تكو ينهاء أما الاثار المتةبلة 
المترتبة عليها فتخضع للقانو نالجديد حك أثره 
المباشر » وبالنسبة لاثار التصرفات القانونية 
فنظال خاضعة للا نوذالقديم حتىها ت ولد منها 
بعد العمل بالقانون الجديد . 

؟ ‏ إن المادة العاشرة من القانون دقم 
٠‏ لسنة .هوا الخاص بالجنسية نصثت على 
أنه « لايكون لللاجنى الذى كسب الجنسية 
المصرية عملا بأحكام المواد ووه و؟وم وه 
حق المع بالحقوق الخاصة بالمصر بين أوهباشرة 
حقوقهم السياسية قبل انقضاء خمس ستوات 
من تاريخ كسيه هذه الجنسية .. . . وهذا 
الحم قد استحدثه القانون المشار اليه الذى 
أصبح معمو لا به منذ نشره ف الجريدة الرسمية 
ف 18 من سبتمبرسنة.58٠‏ ء ولم يكن وارداً 


قضاء المحكمة الإدارية العليا إوه 


بالمرسوم بقانون قم لسنة و9١‏ بشأن 
الجنسية المصرية . ومن ثم فان الاجنى الذى 
كان قد | كتسب الجنسية المصريةوكان,الفعل 
موظفاً بالحكومة المصرية قبل ,/1هنسبتمبر 
مبنة ١350٠.‏ تاريخ العمل بالقانون رقم 1١‏ 
أسنة .هور لايلدقه حم المادة ٠امن‏ هذا 
القازرن » و بالتالى لاحق فصلاهاستناداً إلعدم 
اتقضاء خم سسنوات عل | كتسابه الجنسية » 
بنما هر يل<ق الاجنى|لذى! كتسب الجنسية 
الضرة زاوكان | كتسابة باه سابقا عل 
ناريخ العمل بهذا القانون » مادام [نشاء الصلة 
الوظيفية بالحكومةالمصرية تم بعدهذا التاريم» 
لآن هذا من آثان مركزه القانرق كاجنى 
|اكتسبالجنسية المصرية» فبخضعهذا الآثر 
للقانون الجديد حكمه المباششر . 

م إن التوظف فى خدمة الحكومة 
المصرية » وإنكان الاصل فيه أن يكون من 
حقوق المصريين » إلا أنه يحوز توظيف 
الآجانب فى خدمتها طبةأ للقوانين الخاصة 
بذلك ١‏ فالمركر القانوق فى التوظف إما أن 
بكون مركز المصرى أو مركز ا لأجنى بحسب 
الاحوال . وق دكان الوضع فى ظل قانون 
الجنسيةالسابق أن الأجنى الموظف بالحسكومة 
المصرية بمجرد | كتسابهالجنسيةامصريةيصيح 
ىكز القانوقم ركزالموظ ف المهمرىوينسلح 
عنه مركز الموظف الاجنى فى الوظيفة ؛ ومن 
ثم إذا ثبت أنه قد منم هذه الجنسية فى 
ةا فإن هذا المركز القانوق الذى 
| كتسبهفى ظل قانو ن كان يسم حبذ لك لابخضع 


الحم الجديد الذى استحدثه القانون رقر٠١‏ 
أسنة ١5.‏ المعمول به منذ م١‏ من سبتمير 
سنة .همووء وإلاكان ذلك تطبية] القانون 
الجديد بأثر رجعى بغير نص خاص على م كز 
قانو كان قد تم واستقر لصاحيه فى ظل 
قانون سابق . 


مويو 

2 من حيث إن عناصر هذه النازعة » 
حسما بيين من الأوراق ؛ تتحصل فى أن اللدعى 
أقام الدعوى رقم .يكم لسنة و القضائة بعرضة 
أودعبا سكرتيرية حكمة القضاء الإدارى فى ١8‏ 
من يوله سنة ٠» ١958‏ قال فيها إنه حصل على 
شهادة العالمية مع إجازة التدرس وشهادة إجازة 
القراءات سنة .م99١‏ »؛ وفى عام 1945 احتاج 
الأزهر لمدرسين لفن القراءات فى المعاهد وفى 
قسم القراءات التابع لكلية اللغة العربة » ولما لم 
نجع فى المسابقة التى أجراها لمذا الغرض عدد 
كاف من المتقدمين لما , شغلبا بالعاماء الحائزين 
لشسبادة إجازة القراءات وكان هو من بيهم » 
وباشر عمله اعتباراً من أول ديسمير سنة »١9.8‏ 
ثم صدر قرار بتعييتهم مدرسين للقراءات » وقد 
اشترط فى هذا القرار أن سدم المدعى ما شت 
جحنسه بالجنسة المصرية » وكان بالفعل قد قدم 
طلباً التجنس بالجنسية اللصرية » ولما أخطرت 
رياسة مجلس الوزراء الأزهر فى ١١‏ من مارس 
سئة ١4407‏ بأن مجلس الوزراء أرجأ النظر فى 
موضوع الجنسية قامت إدارة الأزهر برقع الأ 
إلى مجلس الأزهر الأعلى الذى قرر إحالة الأ 
إلى لنة الموظفين الأجانب بوزارة الالية الق 
قررت المواققة على تعبين الدعى ,عكافأة شهرية 
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قدرها ١6‏ ج بعقد لمدة سنة » ووافق مجلس 
الوزراء على ذلك مجلسة ”٠‏ من :وليه سنة ١17‏ 
وفى ؟ مئ فبرار سئة 14.0٠‏ صدر حرسوم عنحه 
الخفسة الصرية استناداً إلى الرسوم بقانون رقم 
9 لسنة و5١‏ ء فأحيل إلى القومسبون الطى 
لتقربر لياقته طبياً للخدمة ,ثم قررت لنة شئون 
الوظفين نسينه فى وظفة من الدرجة السادسة » 
ووافق مجلس الأزهر الأعلى على ذلك وعلى 
اعتباره شاغلا للدرجة السادسة من أول دسمير 
سنة 1٠845‏ ء ثم رق إلى الدرجة الخامسة 
بالأقدمية فى أغسطس سنة ١98‏ ؛ واستمر 
بباشر أعمال وظفته إلى أن فوجىء فى ١‏ من 
مارس سنة وه.١‏ بقرار من الأزهر يقضى بفصله 
وتعينه بمكافأة قدرها ١١ج‏ شهرياً على البند 
الثانى » مستنداً فى ذلك إلى قرار من ديواتف 
الموظفين بفصله من الخدمة إلى أن تتقضى الس 
السنوات الى يشترطبا القانون رقم ١٠‏ لسنة 
٠‏ الخاص بالجنسية الصرية . ثم استطرد 
بقوله إنه [ كتسب الجنسية الصرية فى ظل المرسوم 
بقاتون رقم 1١‏ لسنة ١409‏ الذى لم يكن يقيم 
أبة تفرقة بين الصرى الأصيل والأجنى التجنس 
بالجنسية الصرية اذى يصبح مصريآ من جمبيع 
الوجوه من الوقت الذدى يكتسب فيه الجنسية 
المصرية ويستطيع أن عارس كافة الحقوق العامة 
الى يعارسبا الصريون » فاستقر مركره القانونى 
فى ظله وما كان وز بعد ذلك أن ينسحب عليه 
حي للادة العاشرة من القانون رقم ١.٠‏ لسنة 
الذى لا ينطيق بداهة إلا على أجنى 
حصل على الجنسة الصرية فى ظل قانون 5 
٠هواء‏ الذى عمل به اعتباراً من لم١‏ من 
سبتمبر سنة 148٠‏ » فى حين أنه | كتسب اللنسة 


الصرية فى فبراير سنة 198٠‏ فأصح مستوفيآ 
لكافة شروط التعيين باعتباره مصريآ ؛ تا كان 
يجوز بعد ذلك اعتباره أجنييآ حاصلا على اللجنسية 
الصرية فى ظل القانون الجديد ويتعين أن عضى 
حمس سنوات من تارع التجنس لكى إلى وظيفة 
عامة » وليس فى هذا القانون ما بوحى بانسسحاب 
أحكامه على الاضى بأثر رجعى » وحق بفرض 
سريانه عليه فإن قرار ديوان الوظفين صريم فى 
أن يفصل حى تتم مدة امس سئوات » وهذه 
المدة تعتير مكتملة فى ؟من فبرابر سنة مه©ة١ا‏ 
مع أن فصله تم في ١‏ من مارس سنة م6هو١‏ 
أى بعد تمام مدة الس سئوات ؛ وهذا فضلا عن 
أن معظم شسراح الفانون الدولى الخاص يتتجه إلى 
تفسير المادة العاشرة من القانون رقم ١.‏ 
السالف الذكر على نحو مالف ما تفسرها به 
الذكرة الإيضاحية , فإذا كانت هذه المادة قد 
عربت الاعنى الا حفن بانلتية للصتربة من 
التتع بالمتقوق الخاصة بالمصريين فإن ذلك لابشمل 
حق تقد الوظائف العامة الذدى محوز للأأجانب 
أن يشاركوا الصريين الأصلاء فيه » ولا يجوز 
أن يكون عركر الصريين النجنسين أسوأ من 
مركز الأجائب . ولص من ذلك إلى طلب 
الحم بإلغاء القرار الصادر فى ؟ من مارس 
سئة 06.ة! بفصله من وظفته ودرجته وتعينه 
على بند الإعانات » وما يترتب على ذلك من آثار 
وفروق مالية » ومع حفظ كافة الحقوق » وبإازام 
الجامع الأزهر بالصروفات ومقابلأتعاب الحاماة . 
وقد رد الأزهر على ذلك بأن تعيين الدعى فى 
وظيفته فى الدرجة السادسة وترقته إلى الدرجة 
الخامسة قد تم فى ظل القائنون رقم "ل لسنة 
6٠‏ الخاص بالجنسية الصرية ؛ ومن ثم مضع 


قضاء اللمسكة الإدارية العليا 


ؤم 


لأحكامه ويكون قرارا تعبينه وترقيته معدومين ؟ 
إذ يحب معاملته وققاً لأحكام القانون رقم 44 
لسنة م9١‏ الخاص بسروط توظيف الأجاب 
إلى أن تنقضى الخمس السنوات فى 7١‏ من فبرابر 
سنة هوهو١‏ الحظور فها على الأجنى التحنس 
بالجنشية الصرية تولى الوظائف العامة . وفى ٠٠١‏ 
من يونيه سنة 196 حكمت المحكمة بإلغاء 
القرار الصادر منئ الجامع الأزهر فى ١‏ من 
مارس سئة مهة١‏ فصل الدعي من الخدمة » 
وما يترتب على ذلك من آثار » وبإلزام الجامع 
الأزهر بالصروفات ؛ وأسست الحمكمة قضاءها 
على أن نص المادة العاشرة من القانون رقم ١٠١‏ 
لسئة 1926٠‏ السالف الك كر سترى على المدعى 
بالأثر المباشر للقانون , لأنه لم يكن قد ا كتسب 
قبل صدور قرار تعبيئه فى سنة ١989‏ همركزاً 
قانونياً ثابتاً يتعينه فى إحدى الوظائف العامة » 
وأن تعيين اللتجنسين بالجنسة الصرية فى الوظائف 
العامة قبل مشى حمس سنوات عل نجنسهم من 
المسائل التى لا تترخص فها جهة الإدارة ؛ ولذلك 
فلها أن تسحب قرارها فى أى وقت مق تبين لما 
وجه عتالفته للقانون » ولكن نظراً لأن المدعى 
وقت إصدار القرار الطعون فيه كان قد استوى 
الشترط الذى كان بعبب ذلك القرار إذ كان قد 
مضى على تجنسه بالجنسية الصرية مدة أ كثر من 
حمس سئوات تما لا يحدى معه إصدار القرار 
الطعون فيه ويتعين الحم بإلغائه : 

« ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحم 
المطعون فيه اعتير قرار فصل المدعى من وظيفته 
صادراً فى ١‏ من مارس سنة ١9868‏ » فى حين 
أن الثاتمن ملف خدمته المشموم للف الدعوى 
أن هذا القرار صدر من شبخ الأزهر فى ١5‏ من 
نوفبر سنة .ه.19 نحت رقم 2٠١‏ » وأن مرسوم 


منحه اللنسية المصرية صدر فى 7١‏ من فيرايد 
سنة 146٠‏ » ولذلك لم تكن مضت حمسن سنوات 
على نحتسه بالجنسية الصرية مما بتعين معه اعتبار 
القرار المذ كور جدباً ؛ ومن ثم فإن المج 
الطعون فيه قد أخطأ فى استخلاص الوقائم من 
الأوراق ثما انبنى عليه الخطأ فى تطبيق القانون » 
ويتعين الطعن فبه أمام المحكمة العليا . 

« ومن حيث إنه مخلص هما تقدم أن مثار 
الزاع فى الدعوى هو ما إذا كانت المادة العاشرة 
من القانون رقم ١٠٠١‏ لسنة .6ة١‏ الخاص 
بالجنسية فوانصت عليه من أنه « لا يكون للأجنى 
اذى كسب الجنسة المصرية عملا بأحكام الواد 
وه 5و5 5م و حق العتع بالحقوق الخاصة 
بالمصريين أو مباشرة حموقهم السياسية قبل 
انقضاء حمس سنوات من تارم كسبه لهذه 
الجنسة ... » تسرى على اللدعى فى خصوص 
علاقته الوظفية فى خدمة الحكومة , أم أنها 
لا نسرى علها . 

« ومن حيث إن هذا الحم 
القانون المشار إليه الذدى أصبح معمولا به منذ 
ثثيره فى الجريدة الرسمية فى ١‏ من سيتمير سنة 
96٠‏ ء وما كان يتضينه المرسوم بقانون رتم 
9 لسنة 1499 بشأن الجنسية الصرية الدىكان 
معمولا به من ١٠١‏ من مارس سنة ١978‏ لغاية /ا١‏ 


قد استحدثه 


من سبتمير سنة ١968 ٠‏ . 

« ومن حبث إن العانون بوجه عام عحج 
الوقائع والمرا كز القانونة التى تنم نحت سلطانه » 
أى فى الفترة ما بين تارجم العمل به وإلغائه » 
وهذا هو مجال تطبيقه الزمنى ٠‏ فيسرى القانون 
الجديد بأثره المباشر على الوقائع والمراكر 
القانوننة الى تقع أو تتم بعد نفاذه ؛ ولاسرى 
بأثر رجعى على الوقائع والمراكز الفانونية 
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السايقة عله إلا ينص خاص يقرر الأثر الرجعى » 
ومن ناحية أخرى لا يسرى الفانون القديم على 
الوقائع والمرا كز القانونية الى تثم بعد إلغائه إلا 
إذا مد العمل به بالنص » وهذا كله يصدق على 
الوقائع والمرا كز القانونية من حيث تكوتها » 
أما الأثار المستقبلة المثرتبة علا فتخضع للقانون 
الجديد بحي أثره الباشر » وبالنسية لاثار 
التصرفات القانونية فتنظل خاضعة للقانون القديم 
حت ما توك مها بعد العمل بالقانون الجديد . 

« ومن حيث إنه على مقتفى ما تقدم فإن 
الأجنى الذى كان قد اكتسب الجنسية الصرية 
وكان بالفمل موظفآ بالحسكومة اللصرية قبل .م١‏ 
من سلتمير سنة ١985٠‏ تاريحم العمل بالقانون 
رقم ١5‏ لسنة .6و١‏ لا يلحقه حي امادة ٠١‏ 
من هذا القانون » بِيئًا هو يلحق الأجنى الذى 
اكتسب الجنسبة الصرية ولوكان اكتسابه إياها 
ساب على تارييم العمل بهذا القانون ٠‏ مادام 
إنشاء الصلة الوظيفية بالحكومة الصرية تم بعد 
هذا التاريع : لأن هذا من آ ثار مركزه القانوق 
كأجنى اكتسب الجنسية المصرية » فيخضع هذا 
الأثر للقانون الجديد محكمه المباشى . 

« ومن حيث إنه سين من ملف حدمة 
المدعى أنه صدر أعس إدارى فى ١؟‏ من ينابر 
سنة ١987‏ بتعبين المدعى - الحاصل على إجازة 
التدريس ‏ مدرساً بقسم القراءات بمكانأة 
قدرها ١6‏ ج شهرياً ونديه لمعهد أسيوط ؛ على 
أن يِوْحْد عليه تعبد بتقديم ما بثبت أنه متجنس 
بالجنسية المصرية فى مدى شهرين من تاربع هذا 
القرار وإلا أهمل تعبينه ولا يباشر عمله إلا بعد 
تقديم ما يدل على جنسيته الصرية » ولكنه كان 
قد تسل عمله فى المعهد اعتبار من أول د سمبر سنة 
945 أى قبل صدور أعس التعيين . وفى يوايه 


سئة ١940‏ رفع وزير امالية بصفته ريسا لاجنة 
الموظفين الأجانب مذكرة إلى مجلس الوزراء 
طالياً الموافقة على تعيينه ‏ بناء على طلب الس 
الأعلى للأزهر - بمكانة قدرها ١6‏ ج شهرياً 
بعد لمدة سنة » نظراً لأن موضوع جنسيته لم ببت 
فه وسبق أن قرر مجلس الوزراء فى ١‏ من 
يوئيه سنة 19,4 عند عرطه عليه تأجيل نظره ؛ 
وقد وافق مجلس الوزراء على مذّكرة اللجنة المالية 
في ٠؟‏ من يوله سنة .و1 » ثم عين مدرساً 
ععهد القراءات بمكافأة شبرية قدرها ١١‏ ج 
اعتاراً من ” من نوشير سنة /199 ء مم حصل 
على الجنسة الصرية فى *»٠‏ من فبراير سنة 
95٠‏ 2 وى م9 من مايو سئة ١985‏ وافق 
مجلس الأزهر الأعلى على أن بشغل درجة سادسة 
من الأريع عثمرة درجة الخالية فى قسم القراءات 
الى قرر شغلها بالأقدمية المطلقة بحسب تاريم 
التعيين لندرس القراءات اعتباراً من أول 
دسمير سنة ١4‏ » ثم رق للدرجة الخامسة 
بالأقدمية اعتباراً من م١‏ من أغسطس سنة 
؟96! »2 وفى 16 من نوثير سنة 19.64 صدر 
القرار رقم 4٠١‏ من شيخ الجامع الأزهر يفصله 
من الخدمة اعتباراً من تاروع هذا القرار , 
وذلك بسبس عدم مضى مدة حمس سنوات من 
تاربع منحه الجنسة الصرية فى ٠١‏ من قيراير 
سنة ٠‏ هم9ةا : ورفع أسمه من سحلاتث الأزعر 
اعتباراً من هذا التاريم . 


« ومن حيث إنالتوظف فى خدمة الحكومة 
الصرية » وإن كان الأصل فيه أن يكون من 
حقوق الصريين ٠‏ إلا أنه يجوز توظيف الأجانب 
فى خدمتها طبقاً القوانين الخاصة بذلك » فالمركز 
القانوتى فى النوظف ٠‏ إما أن يكون مركز الصرى 
أو مركز الأجنى مسب الأحوال » ويبين من 


العرض السابق أن الدعى ؛ وإن بدأ صلته الوظيفية 


بالحكومة فى أول ديسمير سئة 1945 ء إلا أنه 
كان مفهوماً أن يعامل معاملة الوظف الأجنى إلى 
أن يكتسب الجنسة للصرية فيعامل معاملة الوظاف 
الصرى . وغنى عن الببان أنه بمجرد اكتسابه 
هذه الجنسية يصبح مسكزه القانونىميكز الوظف 
الصرى منذ اكتسابه الجنسة الصرية وينسلخ 
عنه مسكز الموظف الأجنى فى الوظيفة » وهذا 
الفاصل الزمنى قد ثم فى١؟‏ من فبراير سنة.6.و١‏ 
تارع منحه الجنسية الصرية » وبهذه الثابة 
لامخضع هذا الركز الفانوى الذى | كتسبه فى ظل 
قانون سمح بذلك للحم الجديد الذى استحدثه 
القانون رة, ١5.٠‏ لسنة .196 العمول به منذ .م١‏ 
من سبتمير سنة .0ه ٠ء‏ وإلا كان ذلك تطبيقاً 
القانون الجديد بأثر رجعى بغير نص خاص على 
مركز قانوتى كان قد تم واستقر لصاحبه فى ظل 
قانون سابق . 

و ومن حيث إنه لكل ما تقدم يكون الحم 
الطعون فنه قد أصاب الحق فى نتبحة قضائه » 
ويكون الطمن - والخحالة هذه . فى غير محله 
متعمناً رفضه 0 . 

( القضية رقم ١1751‏ سئة ؟ ق بالحيئة السابقة ) ٠‏ 


لشف 
5 ابريل سنة اها 

موظف * تعريفه ٠‏ خفير لحراسة المزروعات بوزارة 
الأوقاف وعلاقته بها عقدية ٠‏ عدم حُضوعه القواعد 
التنظيمية فى شأن الموظدين والمستخدمين ٠‏ عدم سريان 
قواعد الإنصاف عليه ٠‏ روج دعواه فى هذا الصدد عن 
اختصاص القضاء الإدارى ٠‏ 

المبدأ القانوق 

ولا تحرى عليه بالتالى أحكام الوظيفة العامة 


قضاء الحكة الإدارية العليا مةة 


فيخضع لنظمما ويفيدهن مزاياها إلا إذا 
كان معيناً بصفة مستقرةغير عارضة للساهمة 
فعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة 
أو الساطات الإدارية بالطريق المباشر . فاذا 
كان الثابت أن العلاقة بين وزارة الآوقاف 
وبينالطعو نعليه (الذى يعم لكخفير هراسة 
ا مرروعات ) ليست علاقة لانحية ببنموظف 
عام وجبة حكومية تدخل فى نطاق روابط 
القازون العام وتحكمرا القراعدالتنظيمية العامة 
الصادرة فى هذا الثأن ‏ بلهى علاقة تعاقدية 
بن أعرومامي عل اناشاهة عفدن 
بحت تعبد المطعون عليه بمقتضاه بأن يقوم 
خدمة معينة غير متفرغ لها . لقاء أجر معلوم 
تحدد مقداره ضوابط مرسومة ؛ وتسامم كل 
من الوزارة ومستأجرى أطيانها فى دفعه 
مناصفة بينهماء ويؤخذ من حصيلةهذا الإيراد 
لخسب دون ما عداها وبقدر ما تسمح ه' 
بعد أن كان يتحمل بهكله هر. قبل هؤلاء 
المستأجرون وحدم قانه يعتير مهذه المابة 
من الأجراء لحساب وقف خاص وهن ماله , 
ولا يعدو أن يكون نشاط الوزارة بالنسيةاأيه 
فى علاقتها معالغي ركنشاط الآفراد فى مجالات 
القانون الخاص » وليس بسلطةعامةمايدخل 
فى نطاق القافون العام ؛ ومن ثم فان الةواعد 
التنظمية ااصادرة فى شأن الموظفين 
والمستخدمين لانسرى فى حقه ولا تخض علا 
ديد أجره . ولا كانت قواعد الإنصاف 
الصادرة فى سنة غ54١‏ [ما شرعت ليفيد مما 
الموظفونالعموميون؛ وكاناختصاص اللجان 


يقيفه العدد الخامس ‏ السنة التاسعة والثلاثون 
آذ ا ا 0ك 
القضائية والقضاء الادارى عامة فىءنازعات ٠١‏ المبادىءالقانونة 


النسوية مقصوراً على ماتعلق منها بالموظفين 
العموميين أو ودلتهم دون من عدام ؛ وكان 
المطعون عليه من غير طائفة هو لاءالموظفين 
فانه يتعين الك بعدم اختصاص باس الدولة 
مبيئة قضاء إدارى بنظر الدعورى ' 

( القضية رقم ١47٠١‏ سئة ؟ ق بللهيثة السابقة ) ٠‏ 


.0 
١‏ ابريل سنة باهو١‏ 


| س قرار إدارى» النصعلى تعريفه ٠‏ القرار الصادر 
من الإدارة بالفبش على شخس لاعتيارات تعلق بالأمن 
العام هو قرار إذارى ٠‏ الختصاص القضاء الإدارى بنظر 
دعوى التعويض عنه٠‏ 

بل أحكام عرقية ٠‏ سسلطة الما المسكرى 
التقديرية لمواحهةالحالاتالاسعثنائية ٠‏ وجو بآلا تتجاوز 
المدود الدستورية , وألا تخل بالتزاماته القانونية » 
وألا تتغول على الحريات العامة بدون مبرر ٠‏ مخالفة ذلك 
نهم التصرف بعدم المعمروعية ٠‏ رقابة القضاء الإدارى 
لذالك إلغاء وتعويضا ٠‏ 

ىس أحكام عرفية ٠‏ قرار الحا العسكرى العام ٠‏ 
وجوب نوافره على ركن السبب ٠‏ حدود رقابة القضاء 
الإدارى لهذا الركن ٠‏ 

و - قرار إدارى ٠‏ السلطة التقديرية للادارة فى 
عالة الغاروف الاستثنائية ٠‏ لا يطلب مها ما يطلب ىق 
الظاروف العادية من الميطة والهذر. 

جرع يكولية :سكوليه الإخاره عن #رارانها > 
شمروطها بالنسبة للقرارات التى تصدر فى ظروف عادية. 
شروطها الفدب_ءة للقرارات الى تصدر فى ظروف 
استشائية. 

وح أحكام عرفية٠‏ القاتون رقم٠‏ ولسنة ٠ؤ١.‏ 
القصد منه ٠‏ إعفاء القائعيى على الأحكام العرفية ها يكو نون 
قد امخذوه من إجراءات أثتاء قيام الأحكام ٠‏ متاط ذلك 
أن يكون رائدث من تللك الإجراءات المصاحة العامة . 


و - إذا ثبت أن القرض على المدعى كان 
تدبيراً من التدايير التى اتخذتها الإدارة 
لاعتبارات تتعاق بالآمن العام , بناء على حالة 
وافعية كانتقائمة : هي السببالذىدعاالإدارة 
إلى اتخاذ هذه اإتدابير ؛ فأفصحت عنادادتا 
بالقبض عليه هو وغيره» ذان هذا التصرف 
لمكل مقومات القرار الإدارى كتصرف 
إرادى متجه إلى إحداث أثر قانوق ؛ هو 
القبض على الأشخاص . بغاية من المصاحة 
العامة هى وقاية الآمن والنظام لسبب هو 
الحالة الوأقعية الى كانت قائمة عندئذ ؛ و هذه 
المثابة يختص القضاء الإدارى بطل بالتعو يض 
عله ٠.‏ 

+ لئن كان القانون يخول للحاكم 
العسكرى فى ظل الاحكام العرفية سلطة 
تقديرية واسعة يواجه بها ما تقتضيه الحالات 
الاستثنائية التى تعرض له من أتخاذ تدابير 
سر بعةحاسمة , إلا أنهينيغىألا تتجاوز سلطته 
التقديرية الحدود الدستورية المرسومة . 
وألا تخل بالتزامانه القانونية » وألا تتغول 
بوجه خاص عل الحريات العامة يدون ميرر 
قانوق » وإلا شاب تصرفاته عدمالمشروعية , 
وانبسطت علا رقابة القضاء الإدارى إلغاء 

+ إذقرار الحا م العسكرى العام ينبغى 
أن يكون له سبب » بأن تقوم حالة واقعية أو 
قانونية تدعو إلى التدخل ؛ وإلا ققد القرار 
علة وجوده وميرر إصداره ؛ وفقد بالتالى 
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أساسه القانونى ءيا يحب أنيكونهذا السبب 
حقيق الا وه أو لاصورياً؛ وجا ستخاصاً 
استخلاضا سائفا من أصول ثابة تقد 
وفانو نا تتحقق في هالشر انط والصفاتالواجب 
توافرها فيهقانونا , وإنه ولب نكانت الإدارة 
فى الآصل تملك حرية وزن مناسبات العمل 
وتقدير أهمية النتائج التى تترتب على الوقائع 
الثابتقيامها . إلا أنه حيئهائخة اط مناسبةالعمل 
الادارى عمشروعيته ؛» ومتى كانت هذه 
المشروعية تتوقف على حسن تقدير الآأمور 
خصوصاً فما يتعلق بالحربات العامة ؛ وجب 
أن يكون تدخ ل الإدارة لأسبات جدية تبرره» 
فالمناط , والحالة هذه ء فى مشروعية القرار 
الذى تتخذه الإدارة هو أن يكون التصرف 
لازماً لمواجبة حالات معينة من دفع خطر 
جيم هدد الآمن والنظام. باعتبارهذا الإجراء 
الوسيلة الوحيدة لمنع هذا الضررء وللقضاء 
الإدارى حق الرقابة على قيامهذا المسوغ أو 
عدم قيامه » فإذا ثبتت جدية الأسباب الى تبرر 
هذا التدخل كان القرار بمنجاة من أى طءن . 
أما اذا اتضح أن الأسباب لم نكن جدية ولم 
يكن فيها من الأهمية الحقيتقيةمايسوغالتدخل 
لتقييد الحر يات كان القرار باطلا . 

م للحكومة عند قيام حالة استأنائية 
تمس الامن والطمأنينة سسلطة تقديرية واسعة 
لتتخذ من التدابير السريعة الحا#ة ما تواجه 
به الموقف الخطير . إذ يقدر الخطرالذى.بدد 
الآمن والطمأنينة بقدرماتطاقحريتها ىتقدير 
ماجحب اتخاذه من اجراءات وتدابير لصون 


الأمن والنظام » وليس يتطلب من الإدارة 
فى مثل هذه الظروف الخطرة ما يتطلب منها 
فى الظروف العادية منالحيطة والدقة والحذر 
حت لايفلت الزمام هن يدها . 

ه ‏ يتعين التفرقة فى مسئولية الدولة 
بين مايصدر من السلطة العامة من تدابير 
ونصرفات وهى تعمل فى ظروف عادية نتاح 
لها فيها الفرصة الكافية للفحص والتبصر 
والروية ٠‏ وبين ماتضطر الى اتخاذهمنقر ارات 
واجراءات عاجلة تمامها علها ظروف طارثة 
ملحة غير عادية لاتمهل للتديير ولا تحتمسل 
التردد كالحرب والفتنة والوباء والكوارث ؛ 
فق الحالة الآولى تقوم مسئوليتها متى وقع 
بمة خطأ من جانها ترتب عليه ضرر الغير 
وقامت بين الخطأ والضرر رابطة السببية ؛ 
وتتراوح هذه المسثولية تبعآ لجسامة الخطأ 
والضرر .أما ف الحالةالثانيةفالام جدختلف. 
إذ بوزنالخطأ بميزانمغاير » وتقدرالمسئولية 
على هذا الاساس ثا بعد خطأ فى الاوقات 
العادية قد يكون إجراء مباحاً فى أحوال 
الضرورة الاستثنائية » وتتدرج المسئولية 
على هذا الآأساس ؛ فلا تقوم كاملة الا اذا 
ارتكبت الإدارة خطأ استثنائياً جسما يرق 
المرئة الشف النسد المفلسن فبوه 
التمد :.:وكتقف غدة المقرلة قعالة 
الخطأ الظاهر غير المألوف الذى يجاوز الخطأ 
ولا يرتكن على مبرر يسوغه » وتنعدم كلية 
فى حالة الخطأ العادى المتجرد عن التعسف 
فى استعال السلطة الذى تحمل الإدارة على 
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الوقرع فيه روف غيرعادية تبتخى بهمصلحة 
عامة تعلو على المصااافردية؛ ذلك أن المصالح 
الفردية لاتتوازى مع المصاحةالعامة توازى 
مصاحة افرد مع اأفرد ؛ وليس بسوغ أن 
ثقوم الخثمية من المسئولية عائقاً الى اطةالعامة 
عل القيسام بواجبها الاسعى فى إقرار الامن 
واللحافظة علىكيان الجتمع وسلاءة البلاد . 

؟ - نصت المادة الثانية من القانونرتم 
.ه لسنة ١6.‏ على أب ولا قسمع أهام أية 
جبة قضائية أية دعوى أو طلب أو دفع يكون 
الغرض منه الطعن فى أى إعلان أو تصرت 
أو أس أو تدبي ر أو قرار. وبو جدعام أىعمل 
أمرت به أو تولته الساطة القامة على اجراء 


الاحكام العرفية أو مندوبوهاأو وزيرامالية | 


أو أحد الحراس العامون أو مندوبوهم عملا 
بالساطة الخولة لحم مقتضى نظام الاحكام 
العرفية » وذلك سواء أكانهذ! الطعنهباشرة 
من طر يق المطالبة بإبطال ثىء بماذ كر أو بسحبه 
أو بتعديله . أم كان الطعنغير مباشر منطريق 
المطالبة بتعويض ؛ أو>صولمقاصةأو ابراء 
من تكليف أو التزام أو برد مال أو باسترجاعه 
أو باستردادهأو ياستحقافه أو بأىطريقآخر. 
ولا تسرى هذه الاحكامعلالدعاوى المدنية 
أو الجنائية التوترفع بناء على,طلب وزيرالمالية 
عن تصرفات الحراس ق شئُون وظائفهم » . 
وقد قصد بإصدار هذا القائرن ‏ علىمايبين 
من المناقشات الى دارت مجلس الشيو _- 
[عفاء القامينعلى! لاحكام العر فيةما يكو نو نقد 
اتخذوه أثناء قيام الأحكامالعرفية مناجراءات 


تجاوزوا بها حدود القانون » باعتبار أنبمانما 
فعلو! ما تقضى به المصاحة العامة » وما بمليه 
واجب الدفاع عن البلاد أو واجب الحيطة 
والطمأنينة : والمناط فى ذلك كله أن يكون 
الجاكم العسكرى وهو يتخذ هذا الإجراء [نما 
يدفع به خطراً أو غائلة . وبعبارة أخرى أن 
يكونرائده فىذلك المصلحة العامة . 


22 
« من حبث إن عناصر هذه النازعة تتحصل 
حسما يبين من الأوراق ؛ فى أن الدعيين أقاما 
اللدعوى رتم 7 ١م‏ لستة 7 القضائية أمام محكة 
القضاء الإدارى بصحيفة أودعت سكرتيرية الحكمة 
فى #٠‏ من يوليه صنة ه96١‏ » طالبين الحم على 
للدعى عاهم بإلزاميم متضامنين بدفع مبلغ عشمرة 
آلاف جنيه تعويضاً للمدعى الأول وببلغ خمسين 
جنيه للمدعى الثانى : وقالا . بباناً ذلك - إن 
الدعى الأول كان طالاً فى السنة الهائية ععيد 
التربة العالمى للمعلمين فى السنة الدراسيةم 4 .45/19 ١5‏ 
وقد اعتقل فى ١١‏ من فبراير سنة ١94‏ دونأآن 
صدر أعى ذلك ؛ وقد حرمه المعيد من امتحان 
الدور الأول إذ لم مخطره عبعاد الامتحان , أما 
بالنسة للدور الثانى ؛ ققد طلب الدعى تأدية 
الامتحان فرفض طلبه لعدم تأدية الامتحان العملى 
ولعدم حصوله على ه/اب/ز من نسبة الحضور » فى 
حين أنه كانت هناك قوة قاهرة عنعه من المضور 
وقد ترتب على ذلك أن تأخر سنة دراسة كاملة 
حرم خلالما من مرثبه فضلا عن تأخير أقدميته 
سنة كاملة عن زملائه . أما الدعى الثانى فقدقبض 
عليه دون أمر اعتقال » ولما عثر على اللدعى الأول 
أفرجعنه . وقد ردت جامعة عينثمس عل الدعوى 
بأن الدعى الأو ل اننظ فى الدراسة مهد التريية 


قضاء الحمكمة الإدارية العليا فده 


قسم الآداب في العام الدراسى .م58١1945/1‏ حق 
لوم ١4‏ من فبراير سنة ه94١‏ » وفى يوم لاامن 
فبرابر سنة و4١‏ قبض عليه خارج المعبد وظل 
معتقلا حىبوم +؟ من سيتمير سلة 1949 . وقد 
قدم واد اللدعى القاسات ثلاثة للسماح لنحله بأداء 
الامتدان » إلاأنهبالرغم من مساعى العبد التكررة 
م يسمح له بأداء الامتحان » ثم أضافت الجامعة 
بأنْحرمان الدعى الأول من الامتحان كان سبب 
اعتقاله لا عدم حصوله على نسية الحضور ء أو لعدم 
أدائه الغرين التصل فى التربة العملية » وقدمت 
وزارة الداخلية مذكرة بالظروف الى أدت إلى 
اعتقال اللدعى وصورة من الأمر الصادر باعتقاله 
وفى يوم ه؟ منمارسسئة ه.ا حكنت المحكمة: 
( أولا ) بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فما يتعلق 
بطلب التعويض القدم من عبد العزيز رسلان مع 
إلزامه بمصروفات هذا الطلب . ( ثانيآ ) بالنسة 
لطلب التعويض القدم من عبد العزيز رسلان 
إزام الحكومة بأن تدفع له مبلغ ماثة جنيه 
والصروفات المناسبة . وأقامت الحكية قضاءهاعلى 
أنه « سين من الأوداق أن حكندارية بوليس 
القاهرة قيضت على المدعى الأول فى ١‏ منفيراار 
سنة يوع.ة١‏ لأنالتحريات دلت على أنه من أعضاء 
جماعةالإخوان السامين النحلة بالمعادى » ولهنشاط 
خطر على الأمن العام . وقد أرسلت حككدارية 
وليس القاهرة كتاب بذلك فى ١٠7‏ من فبوايرسنة 
5 دم باج ة سرى سياسى إلى مدبر الأمن 
العامطالبة استصدار الأمراللازم باعتقاله » فأصدر 
الحا المسكرى أمراً فى1؟ من فبراير سنةو4؟١‏ 
باعتتقال المدعى وآآخر بنمستتداً فيذلك إلىالرسوم 
الصادر فىغ ١‏ منمابو سنة مع.19 بإعلان الأحكام 
العرقة فى البلاد الصرية والرسوم الصادر فى ٠م‏ 
من د,سمير سنة م044 وكتاب حكدارية بوليس 
القاهرة السابق الإشارة إليه ؛ وقد رحل الدعى 


إلى معتقل الطور وبق معتقلا إلى أ نأفرج عنه فى 
غ؟ مزسيتمير سنة 198 » » وأن « القبسعل 
الدعى الأول وحبسه فى يوم 107 من فبرابر سئة 
إلى أن صدر أمر الاك العسكرى العام 
فى ١؟‏ منفبراير سنة وغ4! باعتقاله قد وقعم من 
رجال البوليس بصفتهم من رجال الضبطية الإدارية 
والقرارالصادر فىهذا الشأنمن حكمدارية بوليس 
القاهرة أومن مثله يعتبر قرار؟ إداريا مخضعارقابة 
حكمة القضاء الإدارى مرن حيث طلب إلغائه 
أوالتعويض عنه » » وأن « القرار السالف الذكر 
صدر يبغير سندمن القانون حول امخاذ هذا الإجراة 
اللفيد للحرية وفى غير الحالات المبينة على سبيل 
الحصر فى الادة 16 من قانون محقيق الجنايات 
والفقرة السابعة من الادة الثالثة من القانون رم 
١٠6‏ لسنة م4١‏ بنظام الأحكام العرفية القلانجيز 
الأمر بالفب إلا على التشردين والشتبه فبموليس 
اللدعى من هؤلاء ؛ ومن ثم فإن القرار الذ كور 
جاء مخالفاً للقانون . أما بالنسبة لاعتقال الدعى 
بالقرار الصادر من الحاك العسكرى فى ١١‏ من 
فبرابر سنة ١44‏ فإن هذا القرار -- كأى قرار 
إدارى آخر - ينبغى أن يكون له سبب . وهذا 
السبب هو أن تقوم حالة واقعية أو قانونية تدعو 
الإدارة إلى التدخل وإلا قفد الفرار علة وجوده 
ومبرر إصداره وقد بالتالى أساسه القانوتى الدى 
بجبأن يقوم عليه , كا جب أن يكون هذا السبب 
حقيقياً » لاوهمياً ولا صورياً , وصصحا مستخلصا 
استخلاصا سائغا من أصول ثابتة تنتحه » وقانونيا 
تتحققفيه الشرائط والصفات الواجب توافرها فيه 
قانوناً . والقرارفما تقدم جبيعه مخضع لرقابة ممكمة 
القضاء الإدارى 6 أنه ولن كانت جهة الإدارة فى 
الأصل بملك حرية وزن مناسبات العمل وتقدير 
أمية النتائج التى تترتب على الوقائع الثابت قيامها 
والق من أجلبا تتدخل لإصدار قرارها ء إلا أنه 


عه العدد الخامس - السنة التاسعة والثلاثون 


حيما مختلط مناسبة العمل الإدارىبشرعيته » ومى 
كانت الشرعية تنوقف على حسن تقدير: الأمور 
خصوصاً فما يتصل بالحريات العامة » وجب أن يكون 
تدخل الإدارة لأسباب جدية تبرره » فلا يكون 
العمل الإدارى عندئذ مشروعا إلا إذا كان لازما 
وهو فى ذلك أيضا مضع ارقابة حكدة القضاء 
الإدارى ؛ فإذا ثبتت جدية الأسباب التى بررت 
هذا التدخل كان القرار عنجاة من أى طعن , 
أما إذا اتضح أن هذه الأسباب لم تكن جدية وم 
يكن فبا من الأهمية الحقيقية ما سوغ التدخل 
ولقد الحريات العامة كا نالقرار باطلا » وإذاكان 
القانون ‏ نظراً إلى طبيعة الأحكام العرفية 
والظروف الدققة الى تلاببها عادة - مخول 
الحا العسكرى سلطة تقديرية واسعة بواجه بها 
ما تقتضه الحالات الاستثنائية الى تعرض له من 
اتخاذ تدايرحاسة ؛ ميث إن المحكة وهىتعقب 
على تصرفاته تفعل ذلك يكثير من الحيطة والحذر 


الخطيرة , إلاأنه ينيغى ألا محاوز سلطته التقديرية 
الحدود الدستورية الرسومة » وألا تتغول :وجه 
خاص على الحر يات ,دون مبرر قانوتى ؛ وإلا شابها 
عدم الشروعية وانبسطت عليها رقابة هذهالحمكة 
إلغاء وتعويضا » . وأن « الأسباب التى تيرزها 
المكومة فى قرارها باعتقال المدعى الأول هى 
أسباب غير جدية ؟ ذلك لأمها تقوم على خطورة 
الدعى الذ كور على الأمن العام وانتائه إلى جماعة 
الإخوان السامين النحلة . وخطورة الشخص على 
الأمنالعام ‏ لكى يكوزسيبا جديا ببرر اعتقاله 
وهو إجراء مقيد للحرية -- بحب أن تستمد من 
وقائع حقيقية منتجة فى الدلالة على هذا العنى » 
وأن تكونهذه الوقائع أفعالا معينة يثبت ارتكاب 
الشخص لما ومرتبطة ارتباطا مباشراً بما يراد 
الاستدلالعليه مها » وأن مجرد انهاء الدعى الأول 


لو صح - إلى جماعة ذات مبادىء متطرفة 
أو منخرفة عن النظام الاجماعى لابعنى حمّا وبذاته 
اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنىالقصود من 
هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية » 
مادام لم يرتكب فعلا وشخصيا أمور من شأنها 
أن تصفه حا مبذا الوصف »؛ وقد كان المدعىعند 
الفبض عليهطالبا بامسنة النبائية بمعهد التربية العاى 
للمعامين ٠‏ وكان منتظا ومواظا على دراسته م 
شهدت بذلك إدارة العبد » الأمر الذئ ين عنه 
ابتداء شببة خطورته على الأمن العام » ويؤيد 
عدم جديةهذا السبب لتبرير إجراء خطير كتقييد 
حريته الشخصة واعتقاله » » وأنه « متى تين أن 
القرار الصادر باعتقال الدعى الأول كان باطلا 
لخالفته للقانون وترتب على تنفيذه أن لح قالضرر 
بالمدعى بسبب تقبيد حريته الشخصية طوال مدة 
اعتقاله التى تنفذ فيها هذا القرار » وحرمانه من 
أداء الامتحان بالمعبدالذى يعملفه » فإن الدعوى 
من حيث مبدأ التعويض بالنسبة للمدعى المذكور 
تسكون قائحة على أساس سليم من القانون » . 
وأنه « بالنسية للمدعى الثاتى فإنه فضلا عن أن 
الأوراق خلت ما رشنت حة واقعة القيض عليه » 
فإن هذه الواقعة علىفرض حتها لاتعدو أنتكون 
بطبيعتها عملا ماديا حرج عن اختصاص هذه 
المحكمة المي بالتعويض عنها . 

« ومن حيث إن الطعن يقوم ؛ بالنسبة 
للمدعى الأول » على أن القبض عليه فى الفترة من 
/ا١‏ من فبرابر سنة ١949‏ إلى ١؟‏ من فبراير سنة 
و ذكان وقائة بقصد الحافظة على الأمن العام 
فى الظروف الاستثنائة التق صدر فها القرار » 
وقد يكون هناك وجه لما ذهب إليه المسم الطمون 
فنه فى الظروف العادية »علي اعتبار أن القيض عل 
الدعى جاء عججمحفآ بالحرية الفردية الى ارتأى 
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الح أنها أولى بالرعابة على الرغم من انتّائه إلى 
جماعة الإخوان المسامين المنحلة » بل هو سكرثير 
هذه الجاعة بالمعادى » إلا أن الأمر لابد وأن 
يكون له وجه آخر مختلف فى الظروف الاستثنائية 
عنه فى الظروف العادية » حيث تتمتع سلطات 
البوليس الإدارى بسلطات واسعة تضاف إلى 
سلطاتها العادية » ويصير كل إجراء تنخذه الجبات 
الإداربة فى مثل هذه الظروف أو الحرب أو 
الأزمات أو الأوقات العصبية من شأنه تأمين سير 
المرافق العامة أو حماية النظام العام ولوكان 
هذا الإجراء باطلا لتحاوز الاختصاص أو عخالفة 
القوانين ‏ سلما ما دام هو ضرورى لهذا التأمين 
أو تلك الجاية » وليس ذلك تطبيتا حالة الضرورة » 
وإبا تأسيساً على واجبات السلطاتالإدارية » فإذا 
تبين للحبة الإدارية أن الشروعية محول بينها 
وبين امخاذ قرار يفرضه تأمين الرافق العامة أو 
حماية النظام العام » محررت منه بالقدر الذى عمكنها 
من أداء واجباتها اللقاة على عاتقها . وبناء على ذلك 
فإن القيض على الدعى الأول فى الظروف الى 
م فها توطئة لاستصدار أمر من الحا كم 
العسكرى باعتقاله كان له ماببرره . أما عن الفترة 
من ١؟‏ من فبراير سنة .194 نار موصدور الأعس 
باعتقاله حق تارم الإفراج عنه فى ؟ من سبتمير 
سنة ١449‏ ؛ فإن ما قيل عن الفبض على الدعى 
الأولى يصدق على الأمر الصادر باعتقاله » مع مراعاة 
أن الأحكام العرفية تضيف فى حد ذاتهافى الظروف 
الاستثنائية الصادرة فسباتوسع ا فى اختصاص البوليس 
الإدارى مرج به كثير؟ ‏ وفنا لنصوصالفوانين 
النظمة لما ب عن نظاق البوليس الإدارى فى 
الأوقات المادية » وذلكعلى حسابالحرياتالفردية. 
وإذا كان القرار الصادر من الحا ك العسكرى 
فى ١؟‏ من فبراير سنة ١448‏ باعتقال الدعى 


الأول سلما فإنه لا تترتب عليه أبة مسئولية ٠.‏ | 


وبالنسة للمدعى الثانى ققد ذهب الحم الطعون 
فيه » إلى أن واقعة القبض عليه على فر ض متها 
لا تعدو أن تكون بطبيمتها عملا ماديا ترج عن 
اختصاص هذه الممكة المج تعوض ‏ غلة غ 
والواقع أن عملية القبش عمل مادى لا يعدو فى 
الأغلبية الكبرى من تصرفات الإدارة إلا أن 
يكون تنفيذاً لقرار إدارى سابق . وبالرجوع إلى 
وقائع الدعوى يبين أن التقبض المزعوم على الدعى 
الثاى لم يكن إلا تتفيذ؟ لقرار حكدار بوليس 
القاهرة فى/!1 من فبراير سنةوغ ١6‏ بإلقاءالقيش 
على أعضاء جماعة الإخوان السادين ؟ ومن ثم 
تكون محكة القضاء الإدارى ختصة به . وعلى هذا 
يتعين إعادة الدعوى إلى محكنة التضاء الإدارى 
لافصل فى هذا الشق من الدعوى بعد استكال 
عناصر واقعة القبض الزعوم الى إن حت فلاتعدو 
أن تمكون تنفيذا للقرار الإدارى الشار إليه . 

« ومن حيث إنه ببين من الأوراق أندفى ١‏ 
من فبراير سنة ١9444‏ أرسل حكندار بوليس 
مصر إلى مدير الأمن العام الكتاب رمم 40.ة 
يذ كر فيه أنه م إلحاقا لكتاب المكمدارية رتم 
ح/لاة» سرى بتاديم + من فبراير الجارى بشأن 
التحرى عن أعضاء جماعة الإخوان السامين النحلة 
بالمعادى » وبالنسبة لكتاب عزم؟ رقم مخصوص 
وهم !و سرى سياسى بتارع م من فبراير 
سنة 144 بشأن طلب الإفادة عما إذا كان ضمن 
أعضاء الجاعة المذ كورة بالمعادى من له نشاطاخطر 
على الأمن العام » وقد صار ضبطهم وحجزميقسم 
المعادى . هذا لعزتكم للاحاطة » ونرجو التفضل 
باستصدار الأمر اللازم باعتقالهم » . وقد تضمن 
الخطاب اسم أحد عشر شخصاً من أعضاء جماعة 
الإخو ان السامين النحلةبالمعادى أولهم الدعىالأول. 
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وفى ١؟‏ من فبراير سنة و4و١‏ أصدر اللا كم 
العسكرى العام بعد اطلاعه على الرسوم الصادر 
بتاريع 16 من مايو سنة 1942 بإعلان الأحكام 
العرفية فى البلاد الصرية » وعقتضى السلطة الخولة 
له ء بالمرسوم الصادر فى٠‏ من د يسميرسنةم ١94‏ 
وبعد اطلاعه على كتاب حكندارية يوليس مصر 
الؤرخ 107 من قبراير ١949‏ دم لاءيه سرى 
سباسى ‏ أصدر قراراً باعتقال من ورد تأسماؤثم 
بكتاب حككدارية بوليس مصر السالف الذ كر . 
كما قدمت وزارة الداخلية مذ كرة مؤرخة فى 4ر١‏ 
من 1 كتو بر سنةهه.ة١‏ فى شأن عدم تأدية الدعى 
الأول للامتحان ورد مها ما يأى ؛: « كان المدعى 
خلال العام الدراسى 144/1544 طالبآ بالسنة 
النهائية مهد التربية العالى للمعادين وكان من 
أعضاء جماعة الأخوان المنحلة العاملين ذوى 


النشاط الخطر وسكرتير شعبة العادى » فصدرالأمر ‏ 


باعتقاله فى ٠١‏ من فبراير سنة و9١‏ بناء على 
طلب حكدارية بوليس القاهرة وترحل لمتقل 
الطور . وفى 6» من مارس سنة ١489‏ تقدم 
بطل ب للسد قائد معتقل الطور يلتمس فيه التصريجح 
له بدخول امتحان التربة العملية » وحفظ هذا 
الطلب لصدور أمر بنع العتقلين من تأدية 
الامتحانات فى ذلك الوقت . وبتارعم امن 
سبتمير سنة و94١‏ أخطرت الراقبة العامة 
للامتحانات بوزارة العارف لكين بعص المعتقلين 
ومن بنهم الذ كور من تأدية إمتحان الدورالثانى 
ععتقل ها كستب » فأفادت بكتابها رقم ٠١15‏ 
فى 1 من سبتمير سنةو 144 بأن المعبد أفاد يعدم 
أحفيته فى دخول امتحان اإدورالثانى لعدم حضوره 
دروسن التربية العملية ٠‏ وعدم استيفائه نسبة 
حضور الحاضرات وهى ه/ب/ز من جموع 
الحاضرات ولذلك تقرر ياوه للاعادة . . . » 


(١)عن‏ الدفم يعدم اختصاص القضاءالإدارى 
بطلب التعويض المقدم من الدعى الثالى : 
« ومن حيث إنه سين ما تقدم أن القيض 
على السيد / عبد العزيز رسلان كان تدبيراً من 
التدابير التى الحذتها الإدارة لاعتبارات تتعلق 
بالأمن العام » بناء على حالة واقعية كانت قانمة : 
هى السبب الذى دعا الإدارة إلى امخاذهذهالتداير 
فأفصحت عن إرادتها باللقيض على المدعى المذ كور 
هو وغيره » وهذا التصرف له كل مققوماتالقرار 
الإدارى كتصرف إدارى متحه إلى إحداث أثر 
قانونى ء هو القبض على الأشخاص » بغاية من 
الصلحة العامة هى وقاية الأمن والنظام » لسبب 
هو الخالة الواقعية التىكانت قائمة عندئذ » ومهذه 
الثابة مختص القضاء الإدارى بطلب التعويض عنه 
أنا كوته وقع مخالفاً للقانون أو غير مخالف له , 
وهل ة محل للتعويض فبذا هو بحث الموضوع . 


(ب) عن اللوضوع : 

« ومن حيث إن الح المطعون فيه » وإن 
أصاب الحق فى البادى؟ القانونية التى رددها من 
أنه ولك نكان القانون مخول للحا ك العسكرى فى 
ظل الأحكام العرفية سلطة تقديرية واسعة «واجه 
مها ماتقتضيه الحالات الاستثنائية الى تعرض له من 
امخاذ تدابير سريعة حاسمة , إلاأنه ينيغى ألاتتجاوز 
سلطته التقديرية الحدود الدستورية المرسومة » 
وألا محل بالنزاماته القانونية , وألا تثغول بوجه 
خاص على الخريات؛ العامة بدون مبرر قانونى , وإلا 
شاب تصر فاته عدمالمشروعية وانسطت علمها رقاية 
القضاء. الإدارف إلغاء. وتمويضا + أن قزار 
الحا كم العسكرى العام ينيغى أن يكون له سيب » 
بأن تقوم حالة واقعمة أو قانونة تدعو إلىالتدخل 


وإلا فد القرار غلة وجوده ومبررإصداره ؛ وفؤمد 


بالتالى أساسه القانوتى . كا يحب أن يكون هذا 
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السبب حقيقبا » لا وميا ولا صورياً » وصحيحا 
مستخلصاً استخلاصاً سائغاً من أصول ثاتةتتتحه » 
وقانوناً تتحقق فيه الشرائط والصفات الواجب 
توافرها فيه قانونا ؛ وإنه ولأن كانت الإدارة فى 
الأصل تملك حرية وزن مناسبات العمل وتقدير 
أهمية النتانيح النى تنرتب على الوقائع الثابت قيامها » 
إلا أندحيما مختلط مناسبة العمل الإدارى عشروعيته 
ومق كانت هذه المشروعية تتوقف على حسن 
تقدير الأمور خصوصا فما يتعلق بالحرياتالعامة » 
وجب أن كو تفل الإدارة لأسباب جدية 
تترره . فالمناط والحالة هذه فى مشروعية القرار 
الذى تتخذه الإدارة هو أن يكون التصرف لازما 
لواجهة حالات معينة من دفع خطر جسم مهدد 
الأمن والنظام » باعتبار هذا الإجراء الوسيلة 
الوحيدة انع هذا الضرر » والقضاء الإدارى حق 
الرقابة على قيام هذا السوغ أو عدم قيامه » فإذا 
ثبتت جدية الأساب الى تبرر هذا التدخل كان 
القرار بعمنحاة من أى طمن ؛ أما إذا اتضح أن 
الأسباب لم تكن جدية ولم يكن فيبا من الأهمية 
لحمقة ما سوغ التدخل لتقييد الحريات كان 
القرار باطلا - لكن كان الحس 
أصاب الحق فما ردده من هذه المبادىء إلا أن 
مثار النازعة هو فى مدى انطباق هذه اابادىء 
على خصوصيتها » وهل كان بمة سبب بير اعتقال 
الدعبين أم لا . 


المطمون فيه 


« ومن حيث إنه على أثر قيام نفر من جماعة 
الإخوان اللسامين المنحلة فى أواخر سنة ١9.5‏ 
باغتيال رئس الحكومة القائمة وقتذاك ء وما 
لابس هذه الجريمة من وقوع حوادث معينة قام 
ها أفراد هذه الخجاعة .رأت الحكومة أن 
مسئولتها عن حفظ الأمن وسلامة البلاد وصيانة 
الأرواح تفتضها - فى سبيل القيام بهذا 


الواجب- القبض على كلمن توسمت أن له نشاطاً 
خطراً من أفراد هذه الجاعة درءاً لما عساه أن 
يكون قد بتته طائفة من أفرادها » وكان هذا 
الإجراء أمس] لا بد منه حفظا للامن ومنعآ 
لوقوع الجرائم » تسوغه ظروف الحال وملايساته 
وقتذاك . وليس من شك فى أن الحكومة فى مثل 
هذه الحالة الاستثنائة سلطة تقدبرية واسعة لتتخذ 
من التداير السريعة الحاسمة ما تواجه به الوقف 
الخطن » إذ شد اللظن اذى يده الأمر 
والطمأنيئة يدر ما تطلقحريتها فىتقدبر ما يحب 
امخاذه من إجراءات وتدا بيراصون الأمنوالنظام » 
وليس ,تطلب من الإدارة فى مثل هذه الظاروف 
الخطرة ما يتطلب منها فى الظروف العادية من 
الحبطة والدقة والحذر : حت لا يفلت الزمام من 
بدها . ولا جدال فى أن ما امخذ من تدابر فى 
هذا الصدد كانت تنقتضه ظروف امال » فليس 
أشد استبتاراً بالأمن » ولا أقوى دلالة على خطر 
مرتكبى هذه الجريمة ودقة ديرم » ولا أدعى 
إلى اضطراب الأمور من اغتيال رئيس الحسكومة 
فى مقر وظيفته ونحت سمعحراسه وبصرثم وبالرتم 
من الاحتاطات الشديدة الى لذت للمحافظة 
عليه » ومن قتل وكيل محكة استئناف مصر مما 
روع القضاة فى محراب العدالة » وغير ذلك من 
الحوادث الإرهاية » كل ذلك فوقت كانت البلاد 
فبه فىحالةحرب وجيوشها خارج البلاد ثما لايؤمن 
معه » فى مثل هذه الظروف » أن تستغل هذه 
الفرصة لإضعاف الروح امعنوية فى البلاد » وفى 
وقت عى أشد ما تكون حاجة إلى رفع معنوياتها » 
فإذا رؤى فى هذه الظروف اعتقال الخطرين من 
أفراد هذه اماعة أو من يتوسم أن لم اتصالا 
بها وذلك إلىأن نستتب الأمور وينجلى التحقيق ؛ 
فإنه يكون قد قام المسوغ لمذه التدابير ؛ إذ ليس 
أبق لدواعى تطمين النفوس ٠‏ وأمكن لاقتلاع 
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منابت القلق فى البلاد من توقى الشر والتحوط 
من الفوضى , والحزم فى معالة الأمور بالقدر 
الذى تقتضيه . 

« ومن حبث إنه يتعين التفرقة فى مسئولية 
الدولة بين ما يصدر من السلطة العامة من تدابير 
وتصرفات وهى تعمل فى ظروف عادية تتاح لما 
فيها الفرصة الكافية للفحص والتبصر والروية ؛ 
وبين ما تضطر إلى ااذه منقرارات وإجراءات 
عاجلة علا علها ظروف طارئة ملحة غير عادية 
لا مهل للتديير ولا تحتمل التردد كالخرب والفتئة 
والوباء والكوارث » ف الحالة الأولى تقوم 
مسعوليتها متى وقع ثمة خطأ من جائها ترتب عليه 
ضرر للغير وقامت بين الخطأ والضرر رابطة 
السببية » وتثراوح هذه المسئولية تبعاً لجسامة 
الخطأ والضرر . أما فى الخالة الثانة فالأحص جد 
مختلف ؛ إذ يوزن الخطأ عيزان مغابر » وتقدر 
السثولية على هذا الأساس , فا يعد خطأ فى 
الأوقات العادية قد يكون إجراء مباحاً فىأحوال 
الضرورة الاستثنائية » وتتدرج المسئولة على هذا 
الأساس ؛ فلا تقوم كاملةإلا إذا ارتكيت الإدارة 
خطأ استثنائيا جسها يرق إلىمرتبة العسف التعمد 
الصطحب بسوء احيلو وكتليه نده لكر 
فى حالة الخطأ الظاهر غير الألوف الدى جاوز 
الخطأً ولا يرتكن على ميرر إلسوغه » وتتلعدم 
كلية فى سالة الخطأ العادى المتحرد عن التعسف 
فى استعيال السلطة الذى تحمل الادار ة على الوقوع 
فبه ظروف غير عادية تبتغى به مصلحة عامة تعاو 
على المصالم الفردية ٠‏ ذلك أن الصالم الفردية 
لا تتوازى مع الصلحة العامة توازى مصلحة الفرد 
مع الفرد » وليس يسوغ أن تقوم الخشية من 
المسئولية عائقاً السلطة العامة عن القيام بواجها 


الأسمى فى إقرار الأمن والحافظة على كيان الجتمع 
وسلامة اللاد . 

« ومن ححث إنه فضلا عن أنه ظاهر من 
كل ماسبق ببانه أنه قد قام المسوغ الشمرعى لا 
اذ من تدابير فى شأن اعتقال الدعى الأول 
الذى كان من جماعة الإخوان امنحلة , ما لاوحه 
معه لساءلة االحكومة عن التعويض الذى يطالب 
به ؛ فإنه فى م5 من أبريل سئة 19.6 صدر 
القانون رقمءه لسنة ١46٠‏ ناصاً فى مادته الثانية 
عل أنه : « لا تسمع أمام أبة جبة قضائية أية 
دعوى أو طلب أو دقع يكون الغرض منه الطعن 
فىأى إعلان أو تصرف أو أمر أو ندبير أو قرار » 
وبوجه عام أى عمل أمرت به أو تولته السلطة 
القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبوها 
أو وزير المالية أو أحد الحراس العامون أو 
مندوبوم عملا بالسلطة الخولة لهم يمقتضى نظام 


' الأحكام العرفية , وذلك سواء أ كان هذا الطعن 


مباشرة من طريق المطالبة بإبطال ثىء ما ذ كر 
أو بسحجه أو بتعديله » أم كان الطعن غير مياشى 
من طريق المطالية يتعويض أو محصول مقاصة 
أو إبراء من تكليف أو التزام أو برد مال أو 
باسترجاعه أو باسترداده أو باستحقاقه أو بأى 
طري قآآخر . ولا تسرىهذه الأحكامعلى الدعاوى , 
المدنية أو الجنائية الى ترفع بناء على طلب وزير 
المالية عن تصرفات الحراس فىشتئون وظائفهم » . 
وقد قصد بإصدار هذا القانون » على ما بين من 
الناقشات التى دارت عجلس الشيوخ ٠‏ إعفاء 
القاتمينعلى الأحكامالعرفية ثما مكونون قد امخذوه 


أثناء قيام هذه الأحكام من إجراءات مجاوزوا ها 


حدود القانون » باعتبار أنهم إعا فعاوا ما تقضى 
البلاد أو واجب الحيطة والطمأنينة » والناط فى 
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ذلك كله أن بكون الحا كم السكرى وهو تتخذ 
هذا الإجراء إعا يدفع به خطراً أو غائلة : 
وحارة أخرى أن بكون رائده فى ذلك المصلحة 
العامة » وليس من شك فى أن الحا كم العسكرى 
عند ما أصدر أمره باعتقال الخطرين من جماعة 
الإخوان إبما كان ,ستيدف مصلحة عامة . 

« ومن حيث إنه بالنسبة للمدعى الثانى , فإن 
ما يصدق على المدعى الأول صدق على -الته ؛ 
إذ اعتقاله قد صدر فى الظروف نفسها ؛ وللا ساب 
ذاتها التوصدر فيها القرار بالنسة للمدعى الأول » 


ونحت تأثير الاعتقاد بأن له اتصالا تلك ال+اعة » 
ولم يستغرق اعتقاله إلا أياماً معدودات » بالقدر 
الذى استازم التحقق م نأمره فىهذا الخصوص ؛ 
وهن ثم فلا وجه لساءلة الحكومة بتعويض 
عن ذلك . 
« ومن حيث إنهاذدلك يكون المي الطعون 
فيه قد وقع مخالفاً للقانون » ويتعين إلغاؤه » 
والقضاء برفض الدعوى بشقيها » . 
( القضية رقم ١611‏ سنة ؟ ف بالحيكة السابقة ٠)‏ 
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حرس 
محكمة القاهرة الابتدائية 
(٠‏ نوشير سنة 6و١‏ 
دعوى الطرد . حق اليس لاستأجر ٠.‏ اجراؤه 

ينات بعلم الؤحر . عدم اختصاص القضاء الستهجل 
فى هذه الالة . 

المبدأ القانوق 

إذا كانت التحسينات التى أجراها 
المستأجر بدون عل ال مؤجر و بدون معارضته 
كان للمستأجر <ق حبس العين المؤجرة بعد 
انتباء عقد الإبجار حتى يؤدى له المؤجر قيمة 
ما أنفقه فى التحسينات أو ما زاد فىقيمة العقار 
ولو نص فى عقد الإيحار على أن ما يحريه 
المستأجر من أعمال بالعين المؤجرة يصير ملكا 
لليؤجر بمجرد اتمامها متى استظبرت الحكمة 
أن هذا النص ترديد لاحكام الالتصاق . ومتى 
استقام حق الحبس فى هذه الحالة كانت 
المنازعة القائمة على أساسه منازعة جدية مانعة 
من اختصاص القضاء الم.تعجل بنظر دعوى 
ره المستاجر .من العين ١‏ اموجرة الانتهاء 
المقد . 

الولو 

« من حيث إن وقائع الدعوى تتحصل فى أن 
الستأنف عليه بصفته قد أقامها بصحيفة أعلنت فى 
مه قال فها إن اللستأنف قد استأجر 
منه قطمة أرض يمقتضى عقد إمجار مؤرخ 
لدة سنة واحدة تنتهى فى آخر 


.- 


ينار سنة #ى.ه1 ومحددت لدة أخرى انهت فى 
ينابر سنة 1948# وأصبح العقد يتحدد بعد ذلك 
مشاهرة محسب مواعيد دفع الأجرة وأنالستأنف 
عله قد نبه فى صحيفة الدعوى على الستاتف بعدم 
رغبتة فى تجديد العقد بموجب تسلم العقار المؤجر 
فى أول ستتمير سنة ه4١‏ وإلا فسضطر إلى قبد 
الدعوى الخالة وبطلب الح وبطرد الستأنف 
من العقار الؤّجر وتسليمه إلى الستأنف عليه مع 
إازام الستأنف بالمصاريف وأتعاب الحاماة عع 
مشمول بالنفاذ المعحل وبلا كفالة وقد قضت محكنة 
أول درجة مجلسة 1/5/ه96! - أولا : برفض 
الدقع يعدم اختصاص الفضاء المستعجل بنظر الدعوى 
البدى من |استأنف وصفة مستعجلة بطرد 
الستأنف من العين موضوع الدعوى وتسليمها 
لامستأ نف عليه يصفتهمع إازامالمستأنف الصروفات 
وقد طعن المستأئف فى ذلك اميم يطريق 
الاستشاف بصحدفة أعلنت فى ١968/٠١/١6‏ 
جاءبها أن الح اللطعون فيه لم يعلن بعد وقد نمى 
الستأأف على الحك المطعون فيه : أولا أن العين 
المؤجرة ليست أرضاً فضاء ولكلها « خربة » 
علمها مبان قام المستأنف بإصلاحها وإقامة بناء 
علمها بتصرع من ااستأنف عليه وقد روعى ذلك 
فى تقدير الأجرة المتفق علها بالمتقد ورتب على 
ذلك أن الإمجار فىهذه الحالة مضع للقانون١؟١‏ 
سنة 7اغ.9١‏ ومن ثم فلا مختص القضاء المستعحل 
بطرده . ثانا : إن المطلوب فى الدعوى طرد 
المستأنف من أرض فضاء مع أن العين المؤجرة 
ليست أرضاً فضاء بل هى بناء كامل مصرح بهمن 


الستأنف عليه والحك بالتسلم فيه إهدار لحقوق 


قضاء الأمور الستعحلة الستأنقة 


الستأنف ف العقار وفقاً لأحكام الالتصاق نضلا 
ع نأن له حق حسالعين حقيق مالك الأرض له 

بقسمة تكاليف البناء 3 مازاد عن من الأرض 

أقامه علها من منشات مما حرج عن 

0 البحث فيطل ال مستا نف 
فى صحفة استثنافه قبول الاستئناف شكلا وفى 
الموضوع بإلغاء الحم المستأنف ولحي بعدم 
اختصاص القضاء الستعحل بنظر الدعوى وإازام 
ااستأنف عله المصروفات ومقابل الأتعاب . 

«وحيث إنالاستئناف قد حاز شكاه القانونى 
فبو مقبول شهلا . 

«وحث إنه مي كان البادى من وقائع الدعرى 
وعقد الإحار المؤرخ 1900/١9‏ . 
انصب على تأجير قطعة أرض فضاء مع التصريح 
للمستأنف بإقامة مباتى علها على أن تكون ملوكة 
لمستأتف عليه بصفته عحرد إعامها وأن الأجرة 


أنه قد 


قد قدرت سعر المثر من الأرض المؤجرة فإن 
إنشاء المبالى لا يغير من أن موضوع عد الإيجار 
أرض قضاء إذ لا عبرة بالغرض الذى استؤجرت 
من أجله العين المؤجرة ولاما يقيمه علها المستأجر 
7 منشآت تحقيقاً لهذا الغرض أما الاتفاق على 
أن يكون ما يقام من مبان ملكا للمؤجر بعمجرد 
إيامها فلا يؤثر على كون العقد واردا على أرض 
فضاء مت كان البادى من العقد موضوع الدعوى 
ان الأجرة نستحق سواء أقام الستأئف الباق 
أل يقم بها وينبنى على ذلك أن المحكة نستظير 

من الأوراق عدم سريان قانون 17١‏ سنةل/اغة١‏ 
الخاص بإيجار الأما كن على عقد الإجار موضوع 
الدعوى الخالية ويتعين اذلك طرح ما دفع به 
المستأئفمن عدمالاختصاص بنظر الدعوى الحالية 
على أساس لخضوع واقعة الدعوى للقانون 
سلة باع9١‏ ( براجع نقض 8١/ه/ه96١‏ 


5 


و وم/.٠عهو!‏ مموعة القواعد القانونة 
لأحكام التقض الجزء الأول ص ١١١‏ يندم 
ولاه ٠.)‏ 

«وحثإنهمن القرر قانونآ وققاً للمادة؟يوه 
من القانون المدى أنه إذا أوجد الستأجر فالعين 
بناء أو #سينات مما يزيد فى قيمة العقار التَرْم 
للمؤّجر أن برد عند انْقضّاء الإجحار ماأنفقه فى هذه 
التحسينات وما زاد فى قيمة العقار مالم يكن هناك 
اتفاق يقضى بغير ذلك. فإذاكانت تلك التحسينات 
قد استحدئت دون عل الؤجر أو رغم معارضته 
تان لاض أن طن من التاعر إزاتها:: 
ويكون لمستأجر الحق فى حس العين المؤجرة 
بعد انتهاء الإجار حق يؤدىله المؤجر قمتماأنفقه 
فى التحسينات أو مازاد فىقيمة العقار استناداً إلى 
الحق فى اليس المقرر فىالمادة >غ؟ مدنى وذلك 
مق كانت التحسينات أو المانى قد أنشأت بعلم 
المؤّحر وبدوزمعارطته ( راجع الوسرط للا ستاذ 
الكتور السنبورى ج ا ص ١١55‏ ) . 

«وحيث! تمن التفق عليه أنللقاضى المستعجل 
أنبفحص اانازعات الى يثيرها المستأجر فى دعوى 
الطرد لا للفصل فيها ولكن للتحقق من جديتها 
فإن بدت تلك الحدية كانت مانعة من اختصاصه 
بلحم فيا وعلى هدى ذلك فقد استبان لامحكة 
من أوراق الدعوى أن ما أقامه المستأنف منمبان 
كان بعل المستأنف عليه ودون معارضئه بل و بتص وح 
شح و وهومالم 
نازع فيه المستأنف علبه كا استبان لا من ظاهر 
عقد الإ جار أن ماورد بدمن إقرار المستائف بأن 
البانى الى بباها تسكون ملكا للبطريركية بحجرد 
إعامها ليس إلا ترديداً للا هو مقرر فى أحكام 
الالتصاق من أن مل-كية ما محدثء المستأجر فى 
الأرض المؤجرة من منشآت تؤول إلى الؤجر 
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يمجرد التصاقها بالأرض ( راجع أسباب كتب 
الملسكية للدكتور مدع عرفةص6,م ) وتستشف 
المكمة من كل ماتقدم أن منازعة الستأئف فى 
الطرد رغم اتتهاء عقد الإنجار بالتنبيه الخاصل من 
المستأنف عليه فى .5 /7هه. ١‏ على أساس أنله 
الحق فى حس العين الؤجرة حى بض من 
المستأنف عله قبمة ما أتفقه. من تمحسينات فىالعين 
المؤّحرة أو ما زاد فى قدمتها منازعة جدية مانعة 
من اختصاص القضاء اللمستعجل بطرد المستأنف 
من العقار موضوع الدعوى . 

« وحيث إنه بالنسبة علىما تقدم يتعين الحم 
بعدماختصاص القضاءالمستعجل بنظر هذه الدعوى 
ويكون لحك المستأئف قدجانب الصواب ويتعين 
إلغاءه وإلزام الستأتف عله يصفته وقد خس 
الدعوى بالمصروفات عن الدرجتين عملا بالمواد 
5ه ولاهس// 4١5 ١‏ إجراءات » . 

( قضية “مر تمد يوسف ضد الأستاذ اسكندر حنا 
دمبان بصفته رقم ١٠47#‏ سئة لمهو١ا‏ س رلاسة 
وعضوية السادة الأسائذة عمد ماهر وكيل المكمة 
وتحود منصور وفتحى عبد الصبور القاضيين ) . 

تفن 
حكمة القاهرة الابتدائية 
>5 نوفير سنة ١504‏ 


| س حراسة . الحراسة على أموالالفرلسين أوامر 
الحراسة العاءة بشأن اتعاب المراسة . طبيتها . 


ب - الأمر الإدارى مق يعد عقيه أدية يدص 


الفضاء المستعجل برفعها . 
المبادىء القانوزية 
١‏ - فرض الحراسة على أموال الرعايا 
الفرنسيين بموجب الأمى العسكرى دقمه 
لسنة .هوى عمل من أعمال السيادة ولسكن 
ما تتخذه جهة الإدارة من قرارات فردية 


تطبيقاً لهذا الام هى قرارات إدارية يمتنع 
على انحا كم العادية التعرض_لما بالإلغاء أو وتف 
التنفيذ . وعلى ذلك فأمر ال راسة العامة مخصم 
مبلغ ٠‏ ب هقايل أتعات الجراسة قرار | 
إدارى فردى سواء اعتيرت الحراسة العامة 
على أموال الف نسيين من فروعالإدارة أو من 
أشخاص القانون العام أو المؤسسات العامة 
ذات الشخصية المعنوية . 

١‏ - بفيخى لك بعد الاص الإادارى غصماً 
أوعدواناً أوعقبةمادية أنيكون بطلانه جسما 
صارخاً ظاهراً بما لا يدع مجالا للشك فى أنه 
لايمت للشروعية بسبب ولا يمكن إستاده 
لآى نص قانوق . 

امكو 

« من حيث إن وقائع الدعوى تتحصل فى أن 
الستأنفينقد أقاماها أمام محكمة أولدرجة بصحيفة 
أعلنت فى ١7‏ و١‏ يوليه سنة مم4١‏ قالا فيها إن 
ليا لدى بنك الإسكندرية الستأنف عله الثانى 
حساباً مشتركا وفى مستبل سنة 1961 فوجىء 
الستأثفان بنباً حب سأموالها موضوعهذا الحساب 
البنك الذ كور بمستندات للتدليل على أنهما يقبان 
سويسرا أقى الننك عة ماقملل المزاسة 
العامة على أموال الرعايا الفر نسبين الستنف عليها 
الأو لى القأقرت برفع الحيسرعنأموال المستأتفين 
مخطاب أرسلته الحراسة إلا أنه تضمن أن على 
البنك الذ كور خصم ٠١‏ يز من رصيد الحساب 
لقاء مصروفات الحراسة وأتعاءها عملا بالأمر 
العسكرى رمه لسنة 5ه ة؛ . وأضاف الستأئفان 
أنه لما كان تطبيق الأمر المسكرى الذ كور على 
حالتهما فى غير محله وأنه ليست هناك حراسة قد 


قضاء الأمور امستعحلة الستأتفة بقيه 


فرصت على أمو الما فعلا فمّد أقاما الدعوى الخالية 
بطل عدم الاعتداد بالخطابالصادرمن الستأنف 
علا الأولى إلى الستأنف عليه الثانى بوجوب 
خصم ٠١‏ من رصيد حساب الستأنفين مع 
إلزاميما متضامنين بالمصروفات والأتعاب وقد 
قضت محكة أول درجة نحلسة أول سيتمير سنة 
مه ١9‏ يبول الدفع بعدم الاختصاص الولاتى 
البدى من الستأنف عليه الأول صفته وبعدم 
اختصاص القضاء الستعحل ولائاً ينظرها وركنت 
فى ذلك إلى أن شعون الحراسة على أموال الرعايا 
البريطانيين والفرنسين خاضعة لنظام الأحكام 
العرفية والفصل فى الدعوى معنى تدخل الحكة 
فى شثون الحراسة العرفية ومن ثم فيخرج عن 
ولابة القضاء الستعجل الفصل فيها وفى أحقية 
الحراسة أو عدم أحقيتها للاأجر الذى تطالب به 
تنفيذ؟ للامر العسكرى رقم ه لسنة ١65‏ 
والقرار الوزارى الصادر في هذا الشآن . 

و وحمث ان الستأثقفين قد طعنا فى الحم 
سالف الذ كر بطريق الاستئناف بصحيفة أعلنت 
فى ١١‏ وسم! سبتمير سنة ه9١‏ جاء بها أن 
احج الستأنف لم يعلن بعد وأن الستأثفين ينعيان 
على الح؟ الطعون فيه : أولا ‏ أنه لم تفرض 
حراسة على أموالهما وأن الأمر لم يعتد محرد محفظ 
أمرت الهراسة بعد ذلك برفعه وأن الأجر١٠‏ ب/ز 
لا ستحق إلا عند قيام الحراسة . ثانا ان 
تطبيق الأمر العسكرى رقم ه ك_نة .هوا 
بإصدار الخطاب موضوع الدعوىي خصم 7 
من رصيد الحساب خطأ ويعد عقبة مادية لانستند 
إلىأساسقانو بى . وأضاف الستأتفانفىمذ كراتهما 
إلى ذلك : 

)١(‏ إنه بموجب القرار الوزارى رقم 
سنة 1984 مخصم أجر الحراسة فى حالة أحقيته 


ا الل لل ممم اماك 


من إحمالى إبرادات الشركات والميئات والأموال 
الوضوعة تحت الحراسة وفقاً لام رالعسكرى وفقاً 
للقرار 1 سنة /ا.ة١؟‏ الصادر من وزير الالية 
يكون الاقتطاع من المبالغ الودعة لدى الإدارة 
العامة أو الحراسة العامة بشسة ٠١‏ بز' 

(ب) إن مناقشة انطباق أو عدم انطباق 
الأمر السكرى رقم ه لسنة 6.ة! ومشروعية 
شرف المازس .فى الكرسنة” لا عن الأمن 
العسكرى ذاته من قريب أو من بعيد . 

(<) إنه حت لو قبل لقيام الحراسة دون 
قرار خاص لوجب قيام الدليل على ان الستأثفين 
مقهان فى فرنسا بعد صدور الأمر العسكرى وأن 
عبء ذلك بقع على المستأأف عليه الأول بصفته 
لاعلى الستأنفين . 

«وحصث إن الستأنف عليها الأولى قد دفعت 
بلسان الدفاع مجلسة ١9 تم/١ ١/57‏ بانقطاع سير 
الخصومة ازوال صفة الهندس موسى عرفة الذى 
كانحارساً عام كا دفع الستأأنف عليه الثاتى بعدم 
ولاية القضاء الستعجل بنظر الدعوى عقولة إن 
اعتبار شخص ١١‏ خاضع لأحكام الأمرالعسكرى 
رقمه لسنة ١65‏ هو من إطلاقات السلطة 
القائمة على تنفيذ الأمر ولا ملك القضاء العادى 
مناقشةصحته أو عدم صحته كا دفع بعدم اختصاص 
المكنة .نظر الدعوى لعدم توافر الاء.تعحال 
ولأن الفصل فى الدعوى فيه مساس بالموضصوع 
وطلب الستأتف عليه فى ختام مذكرته أصليا 
رفش الاستئئاف وتأبيد الحسي الستأنف فا قفى 
به من عدم ولابة القضاء المستعحل بنظر الدعوى 
وإازام الستأتفين بالمصاريف واحتياطيا بقبول 
الدفع بعدم اختصاص النضاء المستعجل بنظر 
النزاع ومن باب احتياط الكلى إخراج الستأئف 
عليه الثاتى من الدعوى بلا مصاريف . 
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ررح جم 


در وحيث إن الاستئناف قد حاز شكلدالقانوني 
فبو مقبول شكلا . 
« وحيث إنه عن الدفع باتقطاعسير الخصومة 
لتغيرصقة الميندس موسى عرفة الذى كان حارس 
عاماً على أموال الرعايا الفرنسيين فردود بان 
الحارس العام على الرعايا الفرنسبين مثل فى 
الخصومة أمام محكمة أول درجة وفى الاستئناف 
الحالى بصفة وظيفته لا بصفته الشخصية وقد حضر 
عنه بالصفة الأولى محا ى الحراسة بحلسة 58 أ كتوبر 
سنة ممهو! ومن ث فلا محل للقول بانقطاع سير 
الخصومة ويتعين رفض الدفع باتقطاعها . 
مر وحث إنه قد استبان لامحكة من الوقائع 
التقدمة ومن ظاهر مستندات الخصوم أنه بعد أن 
صدر الأمر العسكرى دم ه لسنة .م١‏ فى أول 
توشير سنة 5م.ة الذى فرض الحراسة الإدارية على 
أموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين وأناطها 
محارسين عامين مختصان بادارتهاويعينان من وزيم 
الالية والاقتصاد على أن تعطى أتعاب الحراس 
ومرتبات الموظفين العنيين بالحراسة ومصروفاتمها 
بأخذ نسبة مثوبة على الأموال الموضوعة فى 
الحراسة . أخطر بنك الاسكندرية الحراسة العامة 
على أموال الفرسيين بتارع ١٠6‏ /لامة 
مه بأنه قد ما إلى عل البنك أن 
الستا فين ولا حساب مشترك مقمان بفرنسا ما 
اشطره إلى جميد حسابهما طبقآ للاأمر ه لسنة 
ده؟! وطلب من الحراسة إفادته با يتبع حو 
الحساب والإفادة فيحالة الإفراج عنه بأنهلااستحق 
عليه خصم ال ٠‏ من الرصيد (مستدد ١‏ حافظة 
المستأنف عله الثاتى ه دوسيه القضية الجزئية ) 
فكلفت الراسة محاتى الستأ نفهن تارع 
١7‏ ]اهمه تقدم شهادة من القنصلة الصرية 
بسويسرا بإقامة الستأتفين بها ولا تقدم وكيل 


الستأتقين عستنداته أرسلت الحراسة خطاباً بتارم 
٠7‏ ع /رهة إلى بنك الاسكندرية تفيد عوافقتها 
على رفع التحفظ عن المساب لودع باسم الستأ تفين 
مع مراعاة خصم ٠م‏ من رصيده مقابل 
مصاريف الحراسة وتوريده لحسابها ( مستند 
؟وع حافظة المستأنفين ع دوسه القضية الجزئة ) 
فلماتهدموكل المستأ نفين بالشكوى أتبعت الحراسة 
خطاءها مخطاب آخر فى ١/5/ه46‏ تؤ كد فيه 
ضرورة خصم نسبة أل ٠١‏ ,زم ذ كرت فىخطاب 
تال مؤرخ 56/8/١١‏ إلى بنك الاسكندرية 
بوجوب هذا الخصم مالم تتقدم المستا نفان بدليل 
على مغادرتهما باريس فور صدور اله رالعسكرى 
رقم ه لسنة هه أو قبل صدوره ( مستند /اوة 
حافظة مستندات المستأنف علي هلكا توسالفةالذ كر) 
ثم وجبت الحراسة للبنك المذ كور خطابا فى 
٠5‏ /رهة بأنه ثبت لدى الحراسة أن الشسهادة 
الصادرة من القنصلة العامة للجمهورية العربة 
المتحدة » ببرن مؤرخة ١/؟١/لام.ه‏ بمخصوص 
انناف الأول" وآن عراك سقن المتاقت لكان 
الصادر فى بارس فى .وإ مده مقيد يدفتر سجل 
الصربين بيرن فى 6١07/1/1هة‏ وأنه ليس لدى 
الحراسة دليل على مغادرة المستأنفين لفرنسا فور 
صدور الأمر العسكرى رقم ه سنة ١55‏ أو قل 
صدوره وأنه يتعين لذلك اعتبارها فى حم الرعايا 
الخاضعين لأحكام الأمر المذ كور وبالتالى بتعين 
خصم نسبة ال ٠١‏ من أموالما الودعة باللنك 
المستأنف عليه الثاتى (حافظة ه دوسيه) . 
«وحيث إنه لامراء فىأن أعمال السيادة هى 
الأعمال الى تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة 
حي لاسلطة إدارة فشاشرها عقتضى هذه السلطة 
العلا لتنظم علاقتها باللمطات العامة الأخرى 
داخلة كانت أو خارجية أو تتخذها اضطرارا 


قضاء الأمور المستعجلة المستأتفة 


للمحافظة على كان الدولة فى الداخل أو للذود 
عن سيادتها فى الخارج ومن ذلك إعلان الأحكام 
العرفية وما بتبعبا من سلطة إصدار الأواص 
الفسكرءة , أما اقرارات الفرديةالتى تتخذ لتنفيذ 
الأحكام العرفة فانمها لاتعد من أعمال السيادةوإ عا 
تعد قرارات إدارية بمتنع على القضاء العادى 
التعرض لما بالإلغاء أو وقف التنفيذ بل تكون 
خاضعة لرقابة القضاء الإدارى ( براجع قضاء 
إدارى ٠م‏ يو نه سنة *ه.ه محاماة سنة م««صيرك 
وقضاء إدارى 5/55 هه جلة مجلس الدولة سنة 
هوحن ١١9698‏ ويمؤلف الدكتور مصطئ كامل فى 
مجلس الدولة ص ,و١‏ ؟) وعلى ذلك فلا جدال بين 
الطرفين فى أن فرض الحراسة على أموال الأعداء 
من الإجراءات المتصلة بالأحكام العرفية أى أمها 
من أعال السيادة التى لا تختص الحاك ولائياً 
بالتعرض لما ومن م فيكون فرض الحراسة على 
أموال الرعايا الفرنسيين يوج الأمر العسكرى 
رتم ه لسنة هيه عمل من أعمالالسيادة ولسكن 
ما تنخذه الإدارة من قرارات فردية تطبيقاً لهذا 
الأمر هى قرارات إدارية بمتنععلى الحا 5 العادية 
كذلك التعرض لما بالالغاء أو وقف التنفذ . ولما 
كان الخطاب المؤرخ 4/مره ومو ضوعالتداعى 
الذى تضمن أمرا من الحراسة العامة على أموال 
الرعايا الفرنسيين إلى بنك الاسكندرية بمخصم 
مبلغ عشيرة فى المائة من المودع بإسم المستأتفين 
مقابل أتعاب الحراسة وتوريده لحسامها قد صدر 
حسما هو ظاهر من خطابات ينك الامكندرية 
السابق الاشارة إلا بالتطبيق لأحكام الأمر 
العسكرى دم الذي دم فإن هذا الطاب يعد 
قرارا إدارياً فردياً سواء اعتيرت الحراسة العامة 
على أموال الفرئسيين من فروع الإدارة أو من 
أشخاص القانون العام أو المؤسسات العامة ذات 


للد 


الشخصية العنوية ( مجلس الدولة للدكتور مصطى 
كامل ص و70 ) وعلى ذلك فإنه ليس لامحا كم 
العادية أن تنعرض لأمر صحة أو بطلاته ولا 
حل للقول بأنه محرد عقبة مادية أو غصبا متى 
كان محسب الظاهر قد صدر من جبة #تصة 
هى الحراسةالعامة على أموال الفر نسيين أما الادعاء 
بعخالفته عن التطبيق لأحكام الأمر المسكرى رقم 
رقم ه لسنة 5م أو القرارات الإدارية النفذة 
لهكانتهذه الخالفة إن صحت لاترفع عن الخطاب 
المذ كور صفة الأمر الإدارى وبالتالى لا تكون 
الحا ك العادية مختصة بالنظر فى صحته أو بطلانه 
إذ ينعد الاختصاص بذلكللحمكة القضاءالاإدارى 
فضلا عن أنه يتبغى لسك يعد الأمر الإدارىغصبا 
أو عدوانا أو عقبة مادية أن بكون بطلانه جسما 
صارخآ ظاهرا بعالابدع الا للشك فى أنه لاعت 
للمشروعية يسبب ولا يمكن إسناده إلى أى نص 
قانونى :( راجع مقال البروفسور فيدال عمجلة 
القانون والاقتصاد ص ١و١‏ ( وهو ما لا توافر 
فى الخطاب موذوع التداعى بحسب الظاهر إذ 
البادى منه أنه قد صدر من الحراسة العامة 
على أموال الفرنسيين إلى البنك بالأمر مخصم 
ال ٠١‏ بز مقابل أتعاب الحراسة استناداً إلى 
الأمر العسكرى رقي ه لسنة ١56‏ وقرار وزير 
الالية الصادر بتحديد أتعاب الحراسة وفقاً لامر 
المذ كور بعششرة فى المائة . 

« وححث انه وقد استقام ادى المحكة أن 
فرض الحراسة على أموال الرعايا الفر نسيين ومن 
فى حكم وفقَآً للاأمرالعسكرى رقمه لسنة هوا 
عملمن أعمالالسيادة و أن الخطاب المؤرخ”*7 ١‏ أ بريل 
سنة يمه ١‏ الصادر للبنك مخصم ال ٠١‏ بم أتعاياً 
عن الحراسة أمر إدارى فإن القضاء المستمجل وهو 
فرع من الحاى العادية لامختص بالحسكي بعدم 


الاعتداد بالخطاب المؤرخ 107 / 15.08./5 موضوع 
التداعى لخروج ذلك عن ولايته عملا بالمادة /الم 
وههرا قلاع اسنة 49 ١‏ الخاص بنظاء القضاء ولا 
يحدى اللستأ نفين الادعاء بعدم صدور قرار بفرض 
الحراسة على أموالحم فإن المقرر أن الحراسة 
الإدارية على أموال الفر نسيين مفزوضة قانونا 
بامادتين الثامنة والتاسعةمن الأمر العسكرى رقمره 
لسنة ه.ة! دونحاجة لقرار بقرضها ما لابجدى 
المستاً فين الادعاء بأنهما قدغادرا بارس لسويسرا 
فور صدور الأمر العسكرى رقم ه لسنة 6و١‏ 
م كان المادى من أوراق الدعوى أنه هد اسم 
المستأنف الأول بنصلية برن إلا فى ١>‏ دسمير 
سنة /إه.ة١‏ والمستأنف الثانى فى 6١/١//اه.9١‏ 
( حافظة ه دوسيه ) وكان مناط تطبيق:الأمر 
السكرى رق ه لسنة ١46‏ على المصرى في 
الخارج أن يكون مقما بأرض إحدى الدولتين 


بريطانا أو فرنسا وقت صدوره في أول نوفير 
سنة 6.؟١‏ ومن ثم فتكون منازعة المستأنفين فى 
ذلك منازعة غير جدية لا تلتفت إليها المحكة . 

«١‏ وحيث انه بالبناء على ماتقدم يكون الدفع 
بعدم اختصاص القضاء المستعجل ولائيا بنظر 
الدعوى فياه ويتعينالحم يعدم اختصاصه ينظرها 
وتأبيد لحي المستأنف لبذه الأسباب ولما تضمن 
من أسباب أخرى . 

« وحيث ان اللستأنقين قد خسرا طعنهما 
فبتعين إلزامهما بالمصرؤفات الاستئنافيةعملا بالمواد 
دوس و لاوس و هع مرافعات» . 

( قضية الأستاذ بطرس الياس عوض وآخر ضد 
السيد الحارس العام على أموال الرعايا الفرنسيين بصفته 
وآخر رقم ١4174‏ سنة مه و١‏ س رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مد ماهر وكيل الحككة ويو نس ثابت 


وفتحى عبد الصبور القاضيين ) ' 


قضاء امحاك الكلية الدنئة . 1ه 
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الْمساء ادق 


رارض 
حكة المنيا الابتدائية 
ام نوشير سئة ١501‏ 

| ل دعوى بطلان الأحكام . 
بالبطلان هو طرق الطعن . 

ب - قصصر هذه القاعدة على البطلانالذى يؤر فى 
ةا ٠‏ البطلان الذى يمتد إلى كيان الحم 
واتعقاده ٠‏ قبل دعوى البطلان بصدده . 

ححى ل أحهمية التفرقة بين بطلان المي واتعدامه . 

المبادىء القانونية 

١‏ - إن القاعدة الأساسية بصدد الاحكام 
الباطلة هو أن يحصل السك ببطلانها بالطعن 
فى الحكم بطرق الطعن المقررة له قانوناً 
يحيث إذا وت الخصم على نفسه ميعاد الطءمن 
أو كان الحم مما لا يقبل وجبا من وجوه 
الطمن انغلق أمام الخصم باب التحدى 
بالبطلان وأصبح هذا الحسكم عنوان الحقيقة 
والصحة رعم 8 انطوى عليه من شوائب . 

وتلبع هذه القاعدة حى ولول يكن فى 
مكنة الخصم تنبيه الحكية للبطلان بأنه لم يكن 
أمامه فرصة الفسك بيطلانه 3 بل حتى إذا 
كان الحم قد صدر عر قايل الطعن فيه بأى 
طريق من طرق الطعن ,٠‏ 1 


سبيل السك 


؟ ‏ تقتصر هذه القاعدة الأصلية فى 
.طريقة السك ببطلان الاحكام فى تطبيقبا 


عل البطلان الذى إشوب الحم فيؤثر ى 
صته دون أن بمتد إلى اتعقاده وكيانه . أماإذا 
معن البطلان فامتد إلى كيان السك نفسه 
فأعدمه وجوده أو أزال أحد أركانه فيققف 
عندئذ إعمال هذه القاعدة الأصلية ويصيمن 
حق الخدم أن برفع دعوى أصلية بالبطلان 
<ّ, ولو كان الخص, قد فوت مواعيد الطعن 
القانونية بل أنه يكفيه فىهذا المقامأن يعتصم 
بالسكوت ويعتير السك معدوما ويصدر فى 
نصرفه عن هذا الاعتبار فاذا أريد التحدى 
به قبله اكت بالدفع بانعدام السك . 

ع تظبر أهمية التفرقة بين بطلان 
الح وانبدامه فى أن الحم الباطل يعد 
قاماً مرئها كل آثاره القانونية إلى أن يحم 
بيطلانه ولا سبيل إلى إلغائه إلا بالطعن فيه 
بطريق الطعن المذاسب ويزول بطلان الحم 
بالرد عليه بما يدل على اعتباره محا عملا 
بالمادة >م مالم يتعلق بالنظام العام أما المسكم 
المعدوم فهرو والعدم سواء ولا يرتب أى أسر 
قانوق ولا يازم الطعن فيه للتمسك باتعدامه 
وإما يكى انكاره عند السك ا اشتمل عليه 
من قضاء ووز رفع دعوى مبتدأة يطلب 
انعدامه ولا تزول حالة اتعدامه بالرد عليه با 
يفيد اعتباره صحيحا أو بالقيام بعمل أو بإجراء 
باعتباره كذلك . 


3 العدد الخامس ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


الاو 

« من حيث إن وقائعهذه الدعوىعلىماييين 
من أوراقيا تتحصل فى أن الستائفة سننة بولس 
عبد.اللاك بصفتها وكيلة الغائب فرج قلته أقامت 
الدعوى رقم ,ر5/ 4م أمام حكمةملوى الجزئية 
على المستأتف عايهما طلبت فيها الحم يبطلان 
الاصرف فى .مس وعإط أطانش.وعاً فى مس 
وسب ط و4؟ ف وهى عبارة عن القطعة الثانية 
من ملخص حكم التعاقد الوضحة الحدود والعالم 
ماخس المكم المذكور والعريضة والبيعة مرنف 
الدعىعليهالأول ( الستأنف عله الأول) للمدعى 
عله الثانى ( الستأنف عله الثاتى ) عوجبالعقد 
العرف الؤرخ فى أول بونيو سنة ١969‏ والذى 
صدر عنه حكم: صحة التعاقد في القضية دتم 
م ؟ه امد قىماوىوالسجلق ١608/5/4‏ 


نحت دم ١7‏ عأمورية الشبرالعقارىوالتوثيق | 


بأسوط مع مو وشطبهذا التسجيلوالتسجيلات 
الأخرى إذا كانت توجد واعتبارها كأن لم تكن 
مع إلزام اللدعى عليهمامتضامنين مجميع الصروفات 
ومتمابل أتعابالحاماة وثمولا هكم بالنفاذالؤقت 

. « وحيث إن المدعية عدلت طلباتها يمد كرتها 
الختامية بطلب الحكم ببطلان الحكم الصادر فى 
القضية رتم 69م1/؟ه؟! مدلى ماوى القاضى 
بصحة التعاقد عن عقد البيع العرفى الؤرخ أول 
بونوسنة /94 ١‏ التضمن ببع الدعى عليه الأول 
للمدعى عليه الثاتى .ماس و ١5‏ طالبينة مهذا 
الحكم ب والسجل فى 4/4/*ه؟١‏ بحت رقم 
١407‏ بعأمورية الشهر العقارىوالتوثيق بأسيوط 
ومحو وشطب هذا التسجيل والتسجيلات الأخرى 
إذا كانت - واعتبار الحكم الذكور منعدماً 
وكأنه لم يكن مع إازام الدعى علبهمامتضامنين 


بالصروفات والأتعاب والنفاذ بلا كفالة . 
«ومنحيث إنه تبياناً لهذهالدعوى- قررت 
الدعة في صحيفتها والذكراتالقدمةمنها أن الغائب 
فرج قلته عللك »٠‏ س و4١‏ طاشوعاً فى م س 
وعم ط و + ف أطان بزمامالساضة محوضساحل 
عاد <زائر فصل أول قطعةيم؟موطحة الحدود 
والعالم بكشف التحديد الوضح بالعريضة . وأنه 
نظراً لغيابه غيبة طويلة . . إنتهز المدعى عليه 
الأول ذلك - وباع ذلك القدر الى مله المدعى 
عله الثالى عوجب عقد يع مؤرشفيأول يونيو 
سئة باع 19 وقد أقام الأخير الدعوى رقم ١86٠‏ 
سنة #هبة؟ مد ملوى ضد المدعى عليه الأول 
واختصم الغائب: فبها رغ, علمه بشبته وأعلته فى 
مواجبة النيابة ‏ وحصل على حكم بصحة التعاقد 
عن العقد المذكور . وأنه نظر؟ لأن القدر المبيع فى 
سكليف النائب وليتمكن الدعىعليهما من نسجيل 
الكم اصطنعا إقراراً مؤرخاً في 15 من يناير 
سنة .148 نسبا صدوره من الغائب ويتضمن أن 
القدر البيع كان أصلا ملكا للمدعى عله الأول 
وباعه بعاً صورياً للغائب - وقرر الدعى عليه 
الثانى قفد ذلك الإقرار ‏ وعلى هذا الأساس تم 
تسجيل الحسكم بتار يمع /4/ نه ؟ ١‏ محترقم/1740 
«ومنحيث إن الدعية في تبوبر طلبالحكم 
لما ببطلان الحكم الصادر في القضية رقم ١865‏ 
سئة ١9469‏ مدن ماوى واعتياره متعدماً ‏ 
ذكرت أن الببع الصادر من الدعى عليه الأول 
للثانى بعتير تصرفا في ملك الغير فهو تصرف باطل 
قانونة - فضلا عن أن الغائب لم عثل تمثيلا صويحاً 
لحك المذكور صدر بعد 
صدور قرار يغيبة فرج قلته وتعيين المدعية مديرة 
مؤقتة ‏ وقد تسحل هذا القرارفي؟١منمارس‏ 
سنة 1448 في حين أن اعلان صححفة الدعوى 


في الدعوى إذ الثابتأن ا 


قضاء الحاك الكلية الدنية وى 


رقم ؟هلما ساافة البيانم فى ؟؟و5؟ من يوليو 
سنة 1961 وقد صدر حكم بإثبات غيبة فرج ى 
؟١‏ ]م ٠هوا‏ وتعبين المدعية وكيلة عن الغائب 
- وعلى ذلك يعتير هذا الحكم منعدماً . 
ومن حيتت إناادعة قدمت نا لدعواها 


المستندات الأئة: ‏ 


١‏ - صورة فوتوغرافيةمن ال -بالصادر فى 
القضية رقم؟86١/ ١965‏ مدلنى ماوى الرفوعةمن 
المدعى عليه الثانى ضد المدعى عليه الأول وفرج قلته 
واصف غير معلوم له ع لإقامة وأعلن فيشخص 
النبابة ويتضمن أنه مجلسة ؟ من نوفيرسنة ١.00‏ 
حكمت المحسكمةغياب1 وفيمواجبةالدعىعله الثانى 
بإثبات حة التعاقد الحاصل بين المدعىعليهالأول 
وبين المدعىعن ال س و؟؟ ط الموضحةالحدود 
والعالم بالعريضة حسب ماظمرتمن عملي ةالساحة 
نظير القن القبوض وقدره مائة جنيه بموجب عققد 


الببع العرفى المؤرخ أول يونيوسنة 40 وأازمت ! 


المدعى عليه الأول بالتسلمروالصاريف وقدأعلن 
فرجقلته بهذا الحكم بتارعم ١‏ ديسمبرسنة ٠١0‏ 
فى مواجبة النبابة ونسجل فى ع من أبريل سنة 
1١8‏ برقم/اغ/1١‏ ( تراجم حافظة المدعة المودعة 
بحت رقم ؛ دوسيه ). 

* سد صورة رسمة من الحكم الصادر فيالادة 
رقم ؟١١‏ ساسلة ممع ١4‏ الغائب فرج قلته واصف 
محلسة م١‏ من فبراير سنة ١46٠‏ من محكمة ماوى 
الحسبية حيث قضت المحكمة حضورياً إثباتغيبة 
فرج قلته وتعبين سنية بولس وكيلة عنه ( امستند 
١‏ حافظة المدعة ركم لل دوسه ٠.)‏ 

م سل صورة رسمية من #ضر <صر تركة 
الغائب فرج قلته وثابتبهأنه من ضمن التركة 
٠س‏ و ١4‏ ط أرض زراعية بزمام اليياضة 


مركز ملوى بحوض ساحل عياد محكم ضد خمد 


شعبان وآخر رقم غم/ ٠سذا‏ وتساوى من العن 

غ - عقد ببع مسجل في امار سسئة ١891١‏ 
( المستند م حافظة ,م دوسيه ) . 

كد رسعمى عن أطيان بإسم صموئرل 
أسعد ( المستند ع حافظة .م دوسيه ) . 

5 - صورة فوتوغرافية هن عقد بع مو رخ 
١‏ اير سنة 195 ومسحل فى ٠‏ «من ,نايرسنة 
9 يتضمن بيع صموئيل أسعد منصور لفرج 
قلته فدان أطيان زراعية موضحة بالعقد فيمقايل 
عن قدره ٠‏ جنيه أقر المشترى بقبضها (المستند 
اللودع محافظة المدعة ٠١١‏ دوسه ) ' 

/ا س شهادة رسمية منحكمة ملوى للاحوال 
الشخصية تفيد أن الفرار ''صادرمن المحكمة بحلسة 
٠‏ هو الذى سحل تم 6 فى 
1م ؟ | (المستند ١‏ حافظةالمدعية/١‏ دوسيه). 

«ومن حبث إن الدعى عليهالأول طلب أمام 
محكمة أول درحة بإحالة الدعوى على التحقيق 
لإثبات وضع يده على القدر موضوعالدعوىوأنه 
الالك له أو ندب خيير لتحميقذلك , 

«(ومن حي ثإن المدعى عليه الثايطلس)صلياً 
رفض الدعوى واحتاطاً احالتها على التحقيق 
لاثبات أنه تلق الملكبة من مالك . 

« ومنحيث إن محكة الدرجة الأولى قت 
تارم “1 من إبريل سنة /امة! حضوريا 
إرفض الدعوى وألزمت المدعية اللهسروفات ومبلغ 
”.٠‏ قرش ثلائمائة قرش مقابل أتعاب الحاماة 
منها مائة قرش للمدعى عله الأول ومائق قرش 
للمدعى عليه الثانى - وقد بنت قضاءها على أنه 
إذا كان الح باطلا قلاسبيل إلى إلغائه إلابالطعن 
فيه بالطريق الناسب من طرق الطعن البينة فى 


1 


العدد الحامس - السنة التاسمة والثلائون 


القانون لأمها السبيل الوحيد لإصلاح الحم سواء 
كان البطلان متعلقاً بالشكل أو بالموضوع- وعلى 
ذلك فإذا كان الحم ياطلا وانتقضتمواع رد الطعن 
فيه أو استتفدت ... اعتير سحا وأصبح من غير 
الجائز رفعدعوى مبتدئة بطلب بطلائه إذ لابطلان 
فى الأحكام . ثم تناو لت المحكة التي الصادر فى 
القضية رقم ؟185/؟95١‏ مدى ملوى مقررة أن 
الدعىفى تلك الدعوى قد اختصم فرج قلته بصفته 
الشخصية حم تقديم طلب ثبوت غيبته وصدور 
قرار بتعيين الدعية مديرة مؤقتة لإدارة أمواله 
000 
صدور الحم قق؟/19659/11 وأنه لا كان 
ذلك فإن الحم همه مد ماوى يعتير 
باطلا بالنسة لفرج قلته لعدم تمثيله عشلا ححا فى 
الدعوى إذ كان الواجب اختصام الدءعية بصفتها 
وكيلة عنه فيها . وأنه إعمالا للقاعدة الى عنع رفع 
دعوى أصللة يطلان حم قضائى ولما كان المكم 
الذكور لم بعلن للمدعية بصفتها بعد وهو حم 
غيالى فإن عليها أن تطمنعليهبالطريقالناسب - 
وات الحم من ذلك إلى رفض الدعوى 

ولما كان هذا المسي لم يقعمن المستأئفة موقع 
القبول ‏ قفد رفستعنههذا الاستثناف للاأسباب 
التى تتحصل فى : ( أولا ) : أنه بتارم ٠‏ نابر 
سنة وعة! قررت محكة ملوى الحمسية بتعبينها 
( الستأئفة ) مدبرة مؤقتة لأموال الغائب فرج 
قلتة وتسحل هذا القرار فى -1١9145//١5‏ 
بتارم مامم٠هموا‏ قضت الحمكة المذ كورة 
بشبوت غيية فرج وتعيينها وكيلة عنه - وتأسيساً 
على ذلك يكون فرج قلته قد فقد أهلية التقاضى 
واعتبر فى عداد الأموات فكان من الحتم على 
الستأنف عليه الثاتى إذا شاء متاكعته أن يعلنه فى 


شخص من عثله أما وأنه قد أعلنه فى شخص 
النبابة فعتيرهذا الإجراء باطلا ويبطل معه ماتلاه 
من أ حكام . (ثايا) : إن كة أولدرجةارتكنت 
على مراجع فقهية تقرر بغير ماذهبت إليه . 
ثاثا ): إن الحم الابتدائى سل يطلان الحم 
الصادر فى القضة دقم 69م 1/كهوا مدلى ماوى 
إذ قال إن فرج قلته اختصم بصفته الشخصية رغم 
تقدم طلب شوت غينته وصدور قرار بتعيين 
مدرة مؤقتة لإدارة أمواله وتسجيل ذلك القرار 
في تاربع سابق على تار يلخ صدور الحمج المذ كور 
فى ١969/1١/2‏ ولا كان ذلك فإن لاسر 
باطلا بالنسبة لفرج قلته لمدم عله عثيلا صرحا 
فى الدعوى إذ كان الواجب اختصام الدعية 
( للستأئفة ) بصفتها وكيلة عنه (دابعا) : إن 
المتعالصادر شد شخ عثله مثيلا صحيحاً تبر عكر 
معدوماً 206غ5أد6 10 والإجماع على أنه جوز في 
هذه الحالة رفع دعوى مبتدأة بطلب بطلانه . 

« ومنحيث إن المستأتفةطلبت الحم بقبول 
هذا الاستثناف شكلا وفى الوضوع بإلغاء الحم 
الستأنف يكامل أجزائه والقضاء يبطلان الحم 
الصادر فى القضية رتم 1 مدلى ملوى 
القاضى بصحة التعاقد عنعقد البيع العرفى الؤرخ 
فى أول بونيو سنة ١*0‏ وااتضمن بع المستأأنف 
عليه الأول لثانى .+ س و ع١ط‏ المينة هذا 
6 والسحل في ينانا دم ١/410‏ 
عمأمورية الشهر العقارى والتوثيق بأسيوط وعحو 
وشطب هذا التسجيل والتسجيلات الأخرى إذا 
كانت واعتبار الحم الذكور منعدماً وكأنه لم 
يكرك مع إإزام المستأنف عليهما متضامنين 
المصروفات والأتعاب عن الدرجتين والنفاذ 
المؤقت وبلا كفالة . 


« ومن حيث إن الحاضر عن المستأئف عليه 


قضاء الحم الكلية المدنية اك 


الثانى طلب الحم بقبول الاستئناف شكلا ‏ وفى 
الوضوع 'رقضه وتأيد الحم ا استأنف وإلزام 
الستأئفة الصروفات عن الدرجتين ومقابل أتعاب 
المستأنف 
في عدم جواز رفع دعوى بطلان أصلية لبطلان 
الحم الصادر فى القضية رتم ؟مما /؟هذا 
مدلى ماوى . 


الحاماة ‏ مؤيداً ماذهب إله الحم 


« ومن حيث إنه يبين من دفاع الطرفين أن 
المستئف عليه الأول شرر بعدم جواز رفع 
دعوى مبتدأة ببطلان الك الصادر في القضية 
رتم 1866 / ١965‏ مدى ملوى وأن السبيل 
الوحيد للطعئ فبه هو امماذ طرق الطعن العادية 
التى رسمبا القانون للطءن في الأحكام - وتقرر 
الستأئفة عكس ذلك وأنه يجوز لما رفع دعوى 
أصلة سطلانه . 

« ومن حبث إنه شين بادىء ذى بدء بان 
الفاعدة الأصاية بصدد الأحكام الباطلة وكيفية 
السك بها وماهية الحم وأركانه - ومق 
يكون الحم باطلا ارم ومق يكون معدوماً 
خصمؤو عدون وهل بجوز مخاسعة الغائب بإعلانه 
في مواجهة النيابة ‏ وهل تنعقد الخصومة على 
هذا الوحه أو لا بحوز. 

«ومنحدث إن القاعدة الأساسيةيصدد الأحكام 
الباطلة هو أن محصل السك ببطلانها بإلطعن فى 
الح بطرق الطعن المقررة له قانوناً » حيث إذا 
فوت الخصم على نفسه ميعاد الطعن أو كان الحم 
ما لايقبل وجهاً من وجوه الطعن إنغلقأمام ا خصم 
باب التحدى بالبطلان وأصببح هذا الوعنوان 
المقيقة والصحة رغم ما انطوى عايه من شوائب. 
فالأصل اذن هو أن سيل العسك بالطلان إعما 
يكون باتخاذ طريق الطعن امرسوم قانونآفلا جوز 
العسك باليطلان الذى اعترى الحم بإثارته بطريق 


الرفع ولايجوز العسك به برفع دعوى أصلية 
بالبطلان وهذا هو معنى قولمم إنه ( لامحوز رفع 
دعوى ميتدأة يطلب بطلان الأحكام 6 165ه57؟ 
أقع لصة عدر 1 قعغدمه بجعا غصم'ص 166 انام 


ععصوءعنا مع ملوة: 5[ 7226 : ودغط126 


وع1 ععاصمكء تعذا غتره'م 6غألاتحه 086 165أه؟ 
,138 ,عق5ناه1ناه'1 رعقغطا ,رقامع دمع نال 


راجع أيضاآً جلاسون م رم ١ه/ا‏ ص ماهم 
وما بعدها ‏ وكتاب الرافمات للااستاذ الرحوم 
عبد اليد أبوهيفطيعة ثانية ندم اء المرائفعات 
للدكتور أبو الوفا طبعة ثالثة بند ومع ص «.- 
ومابعدها ‏ وقواعد المرافعاتف التشر بعالصرى 
لحمد العثماوى ودحكتور عثماوى الجزء الثالى 
ص وولا وما بعدها ) وهذه الفاعدة ترمكز على 
سندين قانونيين . أولما : إن الأحكام تتميز عن 
سائر أوراق المرافعات تلك الشخصية التق تنفرد 
بها وهى ( حجية الثىء الحكوم به ) ومنمقتضى 
هذه الخصيصة أن الحسكم بمجرد صدوره يفترض 
فما بين الخصوم أنفسهم ‏ أنه قد صدرصحيحا 
( فى الوضوع والشكل ) فلا جوز البحثفما قرره 
من ناحية الوضوع أو ما اعتراه مئعيب فى الشكل 
لا أمام المحكمة الى أصدرته ولا أمام غيرها إلا 
بالطريق المرسوم قانوناً للطعن فيه لأنه وقد صدر 
يعتير عنواناً للحققة والصحة - وهذه الخصيصة 
لاتتعلق بالنظام العام فالدفع الناشىء عن حجية 
الثىء المحكوم به لايصح للقاضى أن محكم به من 
تلقاء نفسه . ثانيهما : أنه لا يجوز الطعن ف الأحكام 
والعسك بطلانها إلا عراعاة إجراءات ومواعيد 
وأوضاع خاصةحددها القانون ‏ وهذا أعى يتعلق 
بالنظام العام فالمحكة تقضى به من تلقاء نفسها بعدم 
قبول الطعن شكلا إن رفع بعد المعاد وتعضى من 
تلقاء نفسها بطلانه أو عدم جوازه إنرفع بإجراء 
مغابر لذلك الذى رممه القانون أو فى حالة غيرالق 


4اك 


سمح بها القانون أو من شخص غير الذين منحهم 
القانون حق الطعن (كأن برفع الاستثناف مثلا 
بصحيفة فى حالة بحب فيها رفعه بعريضة ) راجع 
مدوئة الفقه والقضاء ف المرافعات| لز ءالثاىهامش 
ص «ع”م وما بعدها . 

هذه هى القاعدة الأصلة فى طريقة العدك 
ببطلان الأحكام وهى تتبع حت ولو ل يكنفى مكنة 
الخصم تذبيه الحكة للبطلان بأنه لم مك نأمامهفرصة 
الفسك بطلانه » بل حق إذاكان الحك قدصدر 
غير قايل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطءعن 
إذ يحب أن يكون شأن الحكم الباط لكشن الحكم 
اأدى جافى العدالة فى انغلق سبيل الطعن فى أبهما 
لا نجوز رفع دعوى بطلب إعادة النظر فما قضى به 
الحم ولا محوز السك بذلك على صورة دفع 
(جلاسون مص ه_العثماوىوص 8ه لاوما بعدها) . 

إما بلاحظ إن هذه القاعدة الأصلة في 
طريقة القسك يطلان الأحكام ‏ مقصورة في 
تطبيقها على البطلان الذى يشوب المج فيؤثر 
في صحته دون أن يعتد إلى انعاده وكانه أما 
إذا أمعن البطلان فامتد إلى كيان الح تفسه 
فأعدمه وجوده أو أزال أحد أركانه فيقف 
عندئد إعمال هذه القاعدة الأصلة ويصبح من 
حق الخصم أن يرفع دعوى أصلية بالبطلان ل 
حى ولو كان الخصم قد فوت مواعيد الطعن 
القانونية ‏ بل أنه يكفيه فى هذا العام أن 
يعتصم بالسكوت ويعر الحسج معدوماً ويصدر 
في تصرنه عن هذا الاعتبار فإذا أريد التحدى به 
قبله ا كتى بالدقع بإنعدام الجلم لأن صذا 
الحم وقد وصل العيب الذى يشوبه إلى 
الدى الذى عدمه كانه ووجوده يصبح والعدم 
سواء وبالتالى عكن الدفع بإنعدامه كلا أريد 
تطيقه عله : ومن باب أولى يمكن رفع 


العدد الخامس السنة التاسعة والثلاثون 


دعوى أصلية ببطلانه ولمذا درج الفقباء على 
التفرقة ببن الأحسكام الناطلة ١‏ 0015 ( وبين 
الأحكام المعدومة واصهغ:1»دوه1 وقالوا إن الأولى 
هى الق تطبق عليها قاعدة - لا يجوز رفع 
دعوي مبتدأة بطلان الأحكام ‏ أما الثانة 
فلا تنطبق علبمما تلك الاعدة و بحوز التحدى 
بعيبها برفع دعوى أصلية ببطلائها » بل لا يلزم 
رفع دعوى أصلا ويكق محرد الدفع بإنكارها 
وعدم وجودها ١‏ براجع هعدونة الفته والهضاء 
جزء «#« ص عع" وما بعدها . كتاب المراقعات 
للمرحوم عبد الجيد أبو هيف طبعة ثانية ص 58م 
فقرة بة؟١ؤ‏ العثماوىي مرجع السايبق ص ,رهلا 
وما بعدها ( 5 

« ومن حيث إنه م كان الأعس كذلك كان 
من المتعين إذن معرفة متى يكون الحم باطلا 1ناه 
ومى يكون الحم معدوماً ورريواناعده دا الحم 
هو القرار الصادر من محكدة مشكلة تشكيلا صحيحاً 
فى خصومة رفعت إلبها وفق, قواعد المرافعات 
سواء أكان فى موضوع الدعوى أم في شق من 
الوضوع أم فى مسألة متفرعة عنه فإذا كان العيب 
اذى شاب الحم معدماً لر كن مر أركانه 
الجوهرية فنحن أمام حم معدوم لاباطل - 
عمنى أن حالات البطلان في السك ف لان 
هى بجرد عيوب تعتريه وليس من شأنها أن 
تفقده كيانه وطبيعته كني لأنها لا تعدو أن 
تكون شوائسٍتعيب صحة ال دون أن عتد إلى 
انعقاده وكئانه أما حالات الانعدام معصهاوأعد106 
فهى شىء أعنف من هذا وأمعن ف الخروج 
على القانون هى مخالفات قانونة لا تقنصر عل 
تعييب احج ؛ بل تعدمه أحد أركانه فتحعله 
والعدم سواء ( راجع نظرية الأحكام في قانون 
الرافعات للدكتور أبو الوفا الطبعة الأولى بند: 


قضاء الحاكم الكلية المدنية ا" 


ولع شد خب ١‏ وما سده ومدونة الفقه والقضاء 
في المراقعات ص م8" ) . 

« ومن حيث إنه متى كان هذا هو وجه 
التفرقة بين الحم الباطل والحسم المعدوم ومن 
اللفرر أن من أركان لحك أن يصدر فى خصومة 


مرفوعة وفق قواعد المرافعات ويتعين لك تتعقد: 


الخصومة أن تعلن صحيفتها إلى المدعى عليه وأن 
يكون كل من طرفها أهلا للتقاضى وإلا فإنها 
تعد معدومة هى وجميع الأحكام التى تصدر فنها 
( نظرية الأحكام في قانون المرافعات ص ١ل/ا؟‏ 
بند ,م1 ) ومن ثم فإذا تعيب هذا الركن بعيب 
أعدمه وجوده وجمل الخصومة لم ثنشأ أصلا - 
فنحن أمام حَي معدوم » لا باط لكأن يصدر الحم 
على شخص سبق أن توتي قبل رفع الدعوى 
أو أصيب بالجنون أو عا يعدم أهليته قبل رفم 
الدعوى ولم مختصم ممثله القانوتى في صحيفة افتتاحها 
أو على شخص لم يعلن إطلاقاً بصحيفة الدعوى 
أو أعلن بطرق ملتوية توصلا إلى إدخال الغش 
على المحكنة واستصدار حي بطريق الغش فى 
غفلة من الخصم ( براجع نظرية الدفوع رثم 19 
ومدوئة الفقه والقضاء فى قانون المرافعات ند 
لويم ص 07" نظرية الأجكام في قالوتف 
المرافعات رقم م١‏ واارافعات المدنة والتحارية 
امرحوم أبو هيف طبعة ثائية هامش ١٠م‏ ل 
قواعد المرافعات للعثماوى جزء ثان ص 789 ) . 

وتظهر أهمية التفرقة بين بطلان الحم 
وانعدامه فى أن الحم الباطل بعد قائما مرتيا كل 
آثاره القانونية إلى أن ممم يطلانه ولاسبيل 
إلى إلغائه إلا بالطعن فيه بطريق الطمن المناسب 
ويزول بطلان الح> بالرد عليه بمايدلعلى اعتباره 
حيساً عملا بالمادة 84 مالم يتعلق بالنظام العام ب 
أما الي المعدوم فيو والعدم سواء ولا برتب أى 


أثر قانوتى ولا .يلزم الطعئ فيه للتمسك باتعدامه 
وإنما يكفى إنكاره عند العمسك با اشتمل عليه من 
قضاء ونحوز رفع قري متدأة بطلب ادامهولا 
زول حالة إنعدامه بالرد عليه بما يفيد اعتباره 
صحيحآ أو بالفيام بعمل أوإجراء باعتباره كذلك 
( نظرية الأحكام فى قانون المرافعات للد كتور 
أنو الوفا ص ه978١‏ ) . 

« ومن حث إن الثابت من الأوراق أن 
الستأتف ضده الثانى ‏ أقام الدعوى دثم 
1616| مدق ماوى ضد الستأئف ضده 
الأول وهو والده واختصم فها الغائب فرج قلته 
بأن أعلنه فى مواجبة النبابة رغي صدورالفرارمن 
ممكلة ملوى للاأحوال الشخصية بغيبة فرج قلته 
بمجلسة ١٠/1/وع4!‏ وتعيين الدعية مديرة مؤقتة 
وقد نسجل ذلك القرار برقم ٠ن»‏ فى ١١‏ من 
مارس سنة و4١‏ (الستند ١‏ حافظة /ا١‏ دوسيه) 
وبتارع ١‏ من قبرابر سنة ةا قضت الحمكة 
المذكورة يبوت غيبة فرج قلنه وتعيين المدعية 
وكلة عنه . 

« ومن حبث إن الغالب أى امفقود هو من 
مختى محيث لايعرف إن كان حياً أو ميتا ( نظرية 
العقد للدكتور السنبورى ص ممعم وما بعدها ) 
ول يكن الغائب بطبيعته شخصآفاقد الأهمية ولكن 
الظروف قضت محماية أمواله وتعين وكيل عنه 
حتى يقوم بإدارة هذه الأموال حوفا عللها من 
التبديد إذا ماعل الاس غالة الغائب وهو احتياط 
قصد به الصلحة العامة من جبة والصلحة الخاصة 
من جبة أخرى وقد نصت اللادة يم/ا مئ المرسوم 
بقانون رتم وإ سنة 8م19 الخاص بأحكام 
الولامةعل الال على أنه « يسرىطلى القوامةوالوكالة 
عن الغائبين الأحكام القررة فى شأن الوصابة على 
القصر ويسرى على القامة والوكلاء عن الغائبين 
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الأحكام اللقررة فى شأن الأوصاء . كا نصت الادة 
من العاثون رثم ميقلل بإصدار قانون 
الحاك الحسية على وجوب تسجيل طلبات إثيات 
الغيبة والتاشير على هامش تسجيل الطلبات »ضمون 
الأحكام التى تصدر فها والطعون التى تقدم فنها 
وما يتم فى هذه الطعون وقررت امادة م١٠‏ من 
القانون المذكور أن القرارات والأحكام البينة 
حت ثانياً من الفقرة الأولى من المادة هم (ومنها 
إثبات الغببة ) لاتكون حجة على الغير حسن النية 
لا من تار عر تسجبلالطلب القدم عنهافانلم يسجل 
الطلب شن تارمم تسجيل الحكج . 

«ومن حيث إنه مق تقرر ذلك وكان الثابت 
أن المستأنف عليه الثانرقد اختصم الغائب فى الدعوى 
رتم ؟6م1/؟ه؟١‏ مدنى ملوى تملا فى شخصه 
بالرعم من تقد م طلب ثبوت غيبته وصدور القرار 
بتعيين امستأنفة مديرةمؤقتة لإدار ةأمواله(الغائبي) 
ونسجيل ذلك القرار فى تاريخ سابق على تارم 
رقع الدعوى وصدور الحسي فها ور تعيين 
المستأنفة وكيلة عن الغائب فى 1 فيرابرسنة.6و١‏ 
لاكان ذلك فان الخصومة تكون (بالنسبة له ) 
معدومة أصلا بالنسبة للغائب و بالتالى يكون الحم 
الضادر فها معدوما بالنسبة له ويكون للوكلعن 
الغائب رفع الدعوى بطلب انعدام ذلك السك أمام 
المحكة الى أصدرته . 

«ومن حيث إنه ذلك نتعين إلغاء الحم 
المستأنف واعشار الحم الصادر فى القضية رتم 
!هم ١.5/1‏ مدلى ملوى منعدما بالفسبة للغائب 
فرج قلاه ‏ وكأن لم يكن ومح وكافة التسجيلات 
والإجراءات المتوقعة بالنسبة للغائب اللدكور 
تخصوص هذا الحم إذ أن دعوى البطلان حين 
تقوم على أساس أن اله» قد صدر على خلاف 
القواعد الأساسية للنظام القضانى لا تكون دعوى 


بممنى الكلمة ولتكن تكون فى الحقيقة طلا للعود 
لنظر القضية وعدم الاعتداد بلحي لأنه فى حم 
العدوم - ولذلك تعتير من هذه الزاوية مسألة 
عارضة فى ذات الدعوى الى صدر فها الحم 
العدوم وهذا هو رأى المرجوم عبد اليد بك 
أبو هيف قال فى الصحيفة 59م نبذة ١١915‏ 
ويرتبط بتنظيم طرق الطعن فى الأحكام مبدأً 
قديم هو أنه لا بطلان فى الأحكام ‏ ومعناه أنه 
لايقبل الطعنفى الح بدعوىالبطلان كا فىالعقود 
بل يحب أن تتبع الوصول إلى بطلان الحم 
الطريقة القانونية الى يشرعما القانون لاطعن 
قه... 6 

وإستثنى من هذه القاعدة : 

أولا- الأحكامالصادرة من غير الحا كم وفى 
غير أحوال التحكيم وبدون إجراءاته فإنها حم 
فرد على فرد ولا قئمة لها . 

ثانة ‏ الأحكام الصادرة على خلاف المواعد 
الأساسية الموضوعة للنظام العام القضافىفهذه تعتدر 
كالأولى ولكن ليس من السبل محديدهذه القواعد 
وقد أشار فى الهامش إلىأن من ذلك كونالّضاة 
الذين حضروا امرافعة لم محضروا الجلسة القصدر 
فها الحسي وأصدره غيرجم من القضاةوم يوقع عليه 
القضاة الأولون  .‏ أشار إلى أن البطلانفى آخر 
درجة يصبح إبداؤه باعتبار العمل الباطل غير 
موجود - والرجوع إلىالحكنة التى أصدرت الحم 
الباطل لتسمع القضية ومحي فها من جديد . 

وجاء فى كتاب المرافعات للعشماوى طبعةأولى 
نذة جكب ص ١.‏ كه مانصه : ولكن الماعسدة 
المتقدمة ‏ أى قاعدة« لابطلانفى الأحكام» مخضع 
للاستثناءات الأقة  :‏ 

١‏ - الأحكام التى تصدر من فرد أو أفراد 
عاديين ليس لم ولاية القضاء 7 


قضاء الحا كم الكلية امدنية كن 


 »‏ الأحكام الصادرة من محكة لا وظيفة هذه الحكة مازمة بالسير فها والح فى 


لما أو على خلاف القواعد الأساسية الموضوعية 
للنظام القضانى لايعتبر لما وجود كذلك . ولامحتاج 
فى ننى صفة الأحكام اتباع طرق الطعن فبا . 
وجاء في نفس المرجع نبذة بإ“ياص 847 . 
« وتجحب التفرقة بين الأحكام الباطلة والأحكام 
المعدومة فهذه الأخيرة تعتبر غير موجودة 
ولا نستلزم طعنا فبها بأى طرريق من طرق الطعن 
العادية أوغير العادية أو رفع دعوى عادية بالبطلان 
بل يكئى السك بعد وجودها حق لا يكون 
لما أثر . ومثال هذا النوع الأحكام الت لم تدون 
بالكتابة أولم يوقععلها القاضى الذى أصدرها» . 
وقد اعتبرت دائرة الرئيس « ريفو » فى 
محكرة الاستعناف الختلطة أن الحم الذى ل يشترك 
فى إصداره من سمعوا المرافعة فيالدعوى ولمبوقعوا 
عليه حكناً باطلا بطلاناً أصلياً ومعدوماً ( براجع 
- محكمة الاستئناف الختلطة في .ه؟ من نوفير 
سنة .م99١‏ البلتان ١‏ لسنة اع ص 54 ). 
وجاء فى حي حكة التقض مايأى : « بطلان 
الحم النائىء عن أن أحد القضاة الذين سمعوا 
اأرافعة لم محضر النطق بهولم يوقع على مسودته » 
بل الذى حضر تلاوته وأمضى مسودته هو قاض 
آخر » هو بطلان متعلق بأس النظام القضائى 
أى بالنظام العام # فالطعن بهذا البطلانجائز فى 
أى وقت » بل أن على الممكنة أن تتعرض له من 
تلقاء نفسها ( بداجع حسم النقض الصادر مجلسة 
؟ قبرار سنة م9١‏ فى المضية رقم 4و سنة ؟ ق 
ت#وءة القواعد القانونة للاستاذ عمود تمر الحزء 
الأول ص 174 وما بعدها القاعدة رتم 9ة) ٠‏ 
٠‏ ومن حبث إن بطلا الحم يستتبع حتا 
وبقبوة الفانون عودة الفضية إلي السير وأن تصبح 


موضوعبها » . 
« ومن حيث إنه عن المصاريف فيازم بها 

الخصم الحكوم عليه فى الدعوى عملا بالواد 
كه“ لاوم 2 51اع من قانون المرافعات » . 

( قضية السيدة سنيه يولس عبد اللاك بصفته ضد 
صموئيل أسعد منصور وآكذر رقم هما سنة لامها 
س ملوى رلاسة وعضوية السادة الأساتذة حسن عرد 
شقير وجلال عبد الرحيم عمان وعيد المنعم كريم 
القضاة ) . 


نز 
حكمة المنصورة الابتدائية 
١م‏ يناير سنة و5١‏ 
(!) دعوى الحبس لمدم أداء النفقة . إجراء 
تتقيذى فى مواد النفقات . 
(ت) محقيق القدرة على الأداء هو الإجراء المتمى 
للدعوى . لا حاجة إلى حك بالتحقيق . 
المبادىء القانونية 
١‏ - إن دعوى الحس لعدم أداء النفقة 
لييست كسائر الدعاوى اانى تقام للبطالبة مق 
معين ؛ بل هى بجرد إجرأء من إجراءات 
التنفيذ فى مواد النفقات خص با اللشرع 
هذه المواد وحدها لتعلقها بضرورات الحياة 
ومقوماتها حتى يعمل على إرغام المكلف با 
على سرعة أدائها لمستحقها فيقيم بذلك أوده 
وليسد فى وجبه أبواب التحايل على التهرب 
هنها وهى كثيرة لاتدخل نحت حصر خصوصاً 
وأنه كثيراً ما يكون أداء مثل هذه النفقات 
عسيرأ على نفس المكلف بها بالنظر إلى عنف 
المنازعات الى تكتنف ظروف فرضبا . من 


يف 


أجل ذلك كله امسن المشرع دعوى الحكس 
بعدم أداء النفقة كإجراء من [جراءات تنفيذها 


فضمنها المادة 40م من المرسوم بقانون رقم 


ل لسنة مو اللشتمل على لاتحة ترتيب 
انما كى الشرعية والإجراءات المتعلقة بها 
وجعل موضوعما فى الكتاب الخامس الخاص 
يناد الاحكام ونص صراحة فى عبر تلك 
المادة عل أن الالتجاء إلى دعوى الحبس فى 
تنفيذ النفقة لايمنع من تنفيذها بالطرق 
الاعتيادية » وفى ذلك كله إشارات صرعحة 
إلى أن هذه الدعوى هى حلقة من إجراءات 
التتفيذ فى مواد النفقات وليست كسار 
الدعاوى الى يطلب بها <ق معين . 

؟ لا كانت هذه الدعوى ترفع إبتداء 
لإرغام اكوم عليه بالنفقة على أدامها بعد 
التبت من قدرته على ذلك » وكان موضوع 
البحث الوحيد فيها هو مقدرة المكلف با على 
أدائها من عدمه تكون إقامة هذه الدعوى 
هى بثابة طلب الحككة لتجرى تحقرقآ فى 
موضوع القسدرة على الاداء حى تلأس له 
المكاف أو توقع عليه جزاء الحس عند 
الامتناع ‏ ومن ثم يكون المقتضى المتعى 
لإقامة هذه الدعوى أن رافعها وهو احمكوم 
له بالنفقة نما يدعى القدرة المكلف با على 
أدائها وأنه برفعبا سيقي الدليل أمام المحكة 
على هذا الادعاء » وأنه بدعو من رفعت عليه 
إلى الالتجاء بدفاعه للتدليل على انتفاء هذه 
القدرة فى جانبه إن رغب ف ذلك . فتحقيق 
القدرة على اللآداء تعتير مهذه المثابة الإجراء 
الأسامى الحتمى الذى تقوم عليه هذه 
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الدعوى وَأن طرفها مدعوان إليه إثاناً 
وتفيأ بمجرد رفعها دون ما حاجة إلى حك 
بالتحقيق يدعوها إلى ذلك . 

امكو 

د عا ان المستأنف أقام الإشكال رقم 715 
سنة جره ١‏ أمام السيد / قاضى الأمور المستعحلة 
اركز المنصورة ضد |استأنف عليهما طالباً الحم 
يوق تنفيذ حم الحس الصادر فىالقض.ية رق ١١١‏ 
سنة مم١‏ - مركز النصورة المزئية للأحوال 
الشخصية معالزام المستأنفعلبها الثازة المصمروفات 
ومقابل أتعاب المحاماة . وذ كرش رحا لهذا «لإشكال 
أندكانزو جا لنت المستأنف ذدها الثانة رزق منها 
يبتتاً - وقداستصدرت حك ضده من محكة مركز 
المنصورة الجزئية للاأحوال الشخصية قضى بالزامه 
بأن مدفع لما شهريا 5٠‏ قرشا نفقة للبنت وأجرة 
حضاتها وقد أقامت ضده الدعوى رتم ١+٠‏ سنة 
ره ؟! أمام محكة |انصورة الجزئة للا"حوال 
الشخصية طلبث فيها الحج حسه لامت.اعه عن دفم 
٠.ومو١٠ج‏ متحمد هذه النفعة ‏ فقضث 
هذه المحكة مجلاسة ه؟ نونو سنة رم.ة١‏ سه 
ثلاثين بومآ مقابل امتناعه عن دفع الجبلغ 
المذ كور. 

ولا كان الحم الذ كور - فى رأى 
ااستأئف ‏ قد صدر بطلا بطلاناً جوهريا 
معدماً لأثره الالو ققد أقام الإشكال 
مومنوع هذا الاستئناف بالطلبات السابقة ‏ 
واستند اللستأنف في الآول بطلان الحيج ااصادر 
بحبسه إلى أن إعلانه.وقع باطلا إذ ذ كر فيه أنه 
سل إلى صبر اللستا نف حمد احلد عيسى امهم معه 
مع أن هذا الشخص لا تر بطهبالمستا نف أيقصلة 
كا أن الإجراءات التى بنى عليها هذا الحم قد 
خولف فيها القانون ‏ ذلك أن الحكنة كافت 


قضاء الحاكم الكلية الدية 


َك 


المستأنف علا الثانية بائيات قدرة اللستأف على 
آداء المبلغ المطالب به دفعة واحدة كا سمحت لبا 
باستشهاد شهود لإثبات هذه الواقعة ‏ دون أن 
تصدر حك بإحالة الدعوى إلى التحق_ق لإثبات 
ذلك ودون أن تبيح للستأنف الحق في نى 
ما سمحت لقصمه باثباته ‏ محمالفة يذلك نص 
المواد 1١5٠‏ و١91١‏ و195١‏ منقانوناارافعات ‏ 
وبجلسة ١٠/م/مه‏ ةا قضت محكمة أول درجة 
برفض الإشكال والاستمرار فى ااتنفيذ والزمت 
النتائف المروقات «:وماثة فرك متابل اتات 
ال محاماة ‏ مستندة فى ذلك إلى أنه ما دام الثابت 
أن الدعوى أجلت من جلة 1408/5/6 حق 
جلسة 5/55/ىره.ة ١‏ لإعلان الستأن ف بأمى الدفع 
أو الحدبس - وقد تم هذا الإعلان صحيحاً طبقاآً 
للقانون ‏ فقد كان من المتعين عليه أن عثل فى 
هذه الجلسة ليدفع الدعوى با يعن له من أوجه 
الدفاع أما وهو لم يفعل ذلك فقد فسرته 
المكة عل ]قوق مه نا اكه اكاك 
علها ‏ وذهبت محكمة أول درجة إلى أنه لاجمل 
للتمسك بنص المادة ١9١‏ مرافعات مادامت 
الوقائع المراد إثباتها معلومة لطرفي النرَاع وواضحة 
من الأمى الصادر من الحكة بالدفع أو الحبس . 
وقد أقام المستأنف هذا الاستئناف مستنداً 
فيه إلى ذات الأسباب الت قام بعرضبا على محكمة 
أول درجة . ١‏ 
«وعا أنه عن الول ببطلان الإعلانالموجهإلى 
المستأنف وهو إعلان الأ ص يدقع الفقة المتحمدة 
في ذمته عقولة إنه أعلن إليه مخاطباً مع صهر مد 
امد عيمى الت معه لغيابه فى حين أنه لا تربطه 
مهذا الشخص صلة ما فضلا عن غدم إقامئه معه ى 
فانهذا النىذهب! ليامس مستا تلا يك للنعى 
بالبطلان لأن الثابت أنه قد وجه إلِه في محل 


إقامته كسائر الإعلانات الأشرى التى وجبت إليه 
في هذه الدعوى والق لم يطعن عليها بطمن ما 
ومن ثم يكون الإعلان الآنئف قد تم صحيحآ يما 
ثبت فيه - ولا يقد فى هذا الشأن ما تضمنته 
الشهادة الإدارية المقدمة م المستأنف وال مخااف 
ما ورد فى هذا الإعلان لأن محال حقيق ذلك مخرج 
عن اختصاص هذه المكمة التى تنظر الدعوى 
بصفة مستعحلة وتقضى فبها من ظاهر مستنداتها . 

« وما أنه عن الدقع الخاص يبطلان الحكم 
الستشدكل فيه لعدم اتباعه الاجراءات ات بوجب 
قانون المرافعات اتباعيا ففمسائل الاثبات ‏ فإن 
الثابت أن دعوى الس لعدماداء النفقة ‏ ليست 
كسائر الدعاوى الت تقام للمطالبة مح قمعين - بل 
هى جرد اجراء من اجراءات التنفيذ فى مواد 
النفقات ‏ خص بها المشرعهذه المواد وحدها 
لتعلقها بضرورات الحياة ومقوماتها حتى يعمل على 
ارغام اللكلف بها على سرعة آدائها لمستحقيهافيقم 
بها أوده - وليسد فى وجبه أبواب التحايل على 
التهرب منها وه كثيرة لاتدخل نحت حصر خصوصاً 
وأنه كثيراً ما يكون آداء مثل هذهالنفقاتعسيراً 
على نفس المكلف بها بالنظر الىعنف المنازعاتث 
التي تكتنف ظروف فرضها ‏ من أجلذلككله 
اسن المشرع دعوىالحدس لعدمآداءالتفقة كإجراء 
من احراءات تفذها فضمنها المادة 7اغ 8 مرو 
الرسوم بقانون رتم ملاسنة ١9١‏ اأشتمل على 
لاحة ترتيب الحاك الشرعدة والاجراءات المتعلقة 
بها وجعل موطعبا فى الكتاب الخامس الخاص 
بتنفيذ الأحكام ونص صراحة في تجز تلك المادة 
على أن الالتحاء إلى دعوى الحبس فى تتفيذ النفقة 
لإعنع من تنفذها بالطرق الاعتيادية - وفى ذلك 
كله إشارات صر نحة الى أن هذه الدعوىهى حلقة 
من اجراءاتالتنفذ في مواداانفقات ولس تكسائر 


تعن 


الدعاوى الى يطلب بها حق معين ٠‏ 
«وعاانهنا كانت هذه الدعاوي]عائرفعابتداء 
لإرغام المحكوم عليه بالنفقة على أدائها » بعدالتثبت 
من قدرته على ذلك - وكانمو ضوع البحث الوحيد 
فبا هو مقدرة الكلف بها على أدائه من عدمه ب 
تَكون إقامة هذه الدعوى هى بثابة طلب إلى 
المحكة لتحرى حقياً فى موضوعالقدرة على الأداء 
حت تأمر به الكلف أو توقع عليه جزاء الجس 
عند الامتناع - ومن ثم يكونالمفتضى الحتمىلإقامة 
هذه الدعوى أن رافعها وهو المحكوملهباللفقة إعا 
يدعى القدرة المكاف بها على آدائمها وأته يرقعها 
منيقم الدليل أمام المحكمة على هذا الإدعاء وأنه 
يدعو من رفمت عليه الى الالتجاء يدفاعه للتدليل 
على اتنفاء هذه القدرة فى جانبه إن رغب في ذلك 
فتحقيق القدرةعلى الأداء تعتير هذه الثابة الاجراء 
الأسامى الحتمى الذى تقوم عليه هذه الدعوىي ب 
وأن طرفيها مدعوان اليه إثباتاً وثفيا جرد رقعها 
دون ما حاجة إلى حكم بالتحقيق يدعوها إلى 

ذلك . 

«وبما أنه عن التحدى بنص اماد ةالخامسة من 
القانون +ع سنة مم.9١‏ الخقاص بإلغاء الحا م 
الشرعية والجالس اللية والتى تأمر باتباع أحكام 
قانون المرافعات فى الاجراءات المتعلقة بمسائل 
الأحوال الشخصية والوقف ال قكانت مئ اختصاص 
الما 1 الشر عة أو الجالساللية فانهذ|التخدى 
لاق اماد هذا الصددى - ذلك لأن نص 
المادةالآئقة قد استثنت الأحوال الى وردت بشأنها 


ا 
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قواعد خاصة فى لامحة ترتيب الحاكم الشرعية أو 
النوانين الأخرىالمكاة لما ومفادهذا النصأن 
الأصل هو اتباع أنحكام اللائحة الشرعية فما أوردته 
من قواعد خاصة ‏ فان خلت هذه اللاحةمنهذه 
القواعد فالمرجع إلى أحكام قانون المرافعات ‏ ولا 
كانت دعوى الحس من الدعاوى الى انفردت مها 
اللاأحة الشرعية ولا يعرفيا قانون المرافعاتوكانت 
بطسعتها قد نظمت لما اللاحة الأئفةاجراءا تخاصة 
لم ترد فى ذلك الفانون ‏ فانه لايستقم مع التفسير 
السليم للعادة الخامسة المشار اليها أن تنسحبعليها 
'أحكام قانون المرافعات ‏ ذلك لأنها دعو خاصة 
نظمت لما اللائحة الشرعية إجراءت خاصة لاشأن 
لقانون المرافعات.ها ومن ثميكونالقول بوجوب 
اتباع أحكام ذلك القانون ‏ بإصدار حكم بدعو 
طرفى الدعوى إلى إثنات ونقى واقعة الهدرة على 
الأداء قول لابستند إلى أساس سليم ويتعين 
إذلك اطراحه . 

روما أنه ملصمن جملة ماتقدم أن الأسباب 
الى استند إليها المستأنف لا تنال من سلامة الحم 
اللستأنف الذى ترى الحكة أنه فى له للأسباب 
الى بنى عليها والى تأخذ مها وتعتيره جزء من 
أحكمها ومن حم تعين 5 ١‏ 
ش دوعا أنالمصروفات يازم مها من سر الدعوى 
عملا بنص المادتين لاوسم/ ١‏ و 414 مرافعات » . 

( قضية على سيد أحد بدوى ضد السيد مأمور 
مركز الستيلاوين وأخرى رقم 4لا" سنة 1١928‏ اس 
رئاسة وعضوية السادة الأساتذة سعيد كامل رئيس 
الحكدة وأحد الععريف وتمود رمشان القاضيين ) . 


القضاء التجارى وعه 


لتقا يعافا 


نارف 
حكة اسكندرية الابتدائية 
.م نومير سنة 108| 
| ل نقل بحرى . #رير مشارطة إيجار . لا عنم 
من تحر بر سئد شحن فى نفس الوقت . شروط السئد 
تكمل تلك الواردة فى مشارطة الإيجار . 
بس شاحن : عند تعاقده مم الناقل » يعتبر نائاً 
عن الرسل إليه أثر ذلك . 
ةس الميم لسيف» خصائصه . 
ود تحكم . تعريفه . حكنته . الاتفاقطى محكين 
لاعس النظام العام. ليس فيه افتئات على القضاء المصرى . 
م اغؤوءرافعات . 
جر - نقل . نطاق مسكوليته العقدية . 

١‏ إن تحرير مشارطة ايجار السفينة 
تم فى حالة ماإذا إذا تعلق الآمر بنقل شاه يه 
عناير السفيئة أما إذا تعلق الآمر بنقل جز 
أئ نقل بضاعة تشغل بعض السمينة كسب 
فيكتق بشحر بر سند شحون مثبيت العقد 
والشحن معاً » إلا أنه من ناحية أخرى فليس 
هناك بمة مكنع من تحر برمشارطة ا جار وسند 

؟ ‏ إن الشاحن عند تعاقده مع الناقل 
يعتبر 'نائيا عن المرسل اليه بيد أن هذه النياية 
ناقصة بحيث يظل الشاحن طرفا فى عقد النقل 
فى الوقت الذى يكون فيه المرسل إلبهطزقاً 
ف هذا العقد فعا الاحكام :النياية لو فى تقضى 
ادا ف آثار العقد إلى الأصيل . ' 


م - إن البيع سيف الاسكثدرية :8ه 
لمعه له غطواعء5 مه تتتقل ملكية 
البضاءة إلى المشترى بمجرد الشحن وتنكون 
مخاطر الطريق عليه ويلتزم البائع فيه بابرام 
عقد النقل لحساب المشترى ومفاد هذا جميعه 
أن سند الشحن يعتبر بمثابة عقد النقل ٠‏ 

4 - إن التحكيم 1 طة 1 برتكز 
على أساسين هما إرادة الخصوم و إقرار المشرع - 
لهذه الإرادة فالتحكي هو اتفاق على طرج 
النزاع على أشخاص يسمون محكين ليفصلوا 
فيه دون المحكة الختصة به . وإذن فارادة 
الخصوم هى ات تخلق التحكير ودون هذه 
الإرادة لا يتصور أن اق ولكنلا تكنى 
إرادة الخحصوم وحدها لإنشاء التحكيم بل 
يحب أن يقر المشرع اتفاقهم . وبعبارة 
أخرى إذا لم ينص القانون على جواذ التحكيم 
وجواز تنفيذ أحكام الحكمين ماكات إدادة 
الخصوم لكافية لخلقه . 
ىه إذا كان سند الشحن قد تنضمن 


النص على تطبيق شرط التحكيم المبين فى 
عوذج اللثغارطة المعروقة بشسارطة 


| م سنتروكون ء فانه يتعين [عتال هذا البرك 
وقبول الدفع بعدم القبول- لوجود شر 


التحكم فى سند الفنحن » ا 
القول:بأن مسئولية ملاك السفيتة فى هذه الحالة 
تقوم على أساس المسكولة التقصيرية 0 
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غم من حيث إن وزارة الغوين أقامت 
هذه الدعوى ضد شركة جارتاك لاحبوب وشركة 
جوليو دى كاسترو وشركاه لاللاحة بصفتها وكلة 
عن ملاك السفينة « إنتال فيجا » يصحيفة معلتة 
للاأخيرة فى ؟/ه/1165 جاء فيبا ماملخصه 
أن الوزارة ابتاعت من شركة جارتاك للحجوب 
عديئة نيويورك كية من الفمح الأمريكى 
شحنت على الباخرة « إبتال فيجا » من ميناء 
فيلادافيا إلى الإسكندرية فلما وصلت الباخرة إلى 
الميناء الأخيرة فى ١6/0/09‏ وعند استلام 
بنك مصر الوكئل عن المدعية لبذه الرسالة تبين 
له وحود تجز في وزتها قدره 1..رهم١ا‏ طنا 
ققامت .الوزارة بالاحتحاج فى ه4١‏ لدى 
شركة الملاحة المذ كورة وقد بلغت قيمة العجز 
ام وممماج ولا كانت الثمركتان المدعى 
علمهما مسئولتين عن هذا العجز ققد رفعت المدعية 
هذه الدعوى وطلبت فىيختام صحيفتها الحم بالزام 
الدض ينا اسن يان دمالا اع 
المذ كور وفوائده القانونية من تاريع المطالبة 

الرسمية حتى السداد مع المصاريف والأتعاب : 
مشحول بالنفاذ المعحجل ‏ وإذ لم تتمكن المدعية 
من إعلان شركة جارتاك لاحبوب تنازلت عن. 
مخاكعتها بجلسة ١957/١١/25‏ وقفى باثبات 
هذا التنازل . وركنت المدعية إثياتاً للدعوى 
إلى حافظق مستنداتها رقم (4) ٠‏ (م) من اللف 
وتنضمن الأولى مشارطة إنحار السفينة وسند 
الشحن وشهادة سخص ووزن رسالة القمح وتقرير 
خص الرسالة وحالها وشهادة موطن وفانورة 
الشراء وخطاب الاحتحاج ؛ وكل هذه الستندات 
مترحمة . وتحوى الحافظة الثائئة كشفاً بان 
أوراق الرسالة . . 


« وحيث إن الدعية قدمت مذكرتها رقم 
() من اللف وأصرت فبها على الحم لمايما 
طلبت مرددة ما أوردته يصحيفة دعواها 
الافتتاحة ومقررة ما محصله أن سند الشحن جاء 
خاوآ من أبة محفظات تنعلق بالبضاعة أو وزنها 
ما يقطع بأنها قد شحنت كاملة من ميناء التصدير 
وأن ما لحق بها من مز إنما وقع بفعل السفينة 
الناقلة وقى خلال الرحلة البحرية تما سأل عنه 
الناقل الذى تمثله الشركة المدعى علها . 

« وحبث إن المدعى عللها قدمت مذ كرتهها 
رق( من للف ورصت فيا ندم كول 
الدعوى لوجود شرط التحكم فى سند الشحن 
الحرر فى فلادلفا بتارم اده والذى تم 
عقتضاه تقل البضاعة موضوع هذه الدعوى حيث 
نص فى بنده العاشر على تطبيق شروط وبنود 
الاضراب ونص التحكم الخاص بعقد استشجار 
« ستتروكون » ومن ثم رتعين عرض هذا اللزاع 
على التحكم فى ندن وفقاً للبند ١م‏ من مشارطة 
مستروكؤن +-وقالت أنضا إن .مكل هذا الفرط 
صحيم قانونآ ولا منع منذلك أن يكون التحكيم 
على بد محكنين فى الخارج على ما استقر عليه 
القضاء وأجازه القانون ‏ ثم قدمت تأيداً 
لدفاعها حافظةضمنتها سندالشحن المؤرخ "١‏ ينابر 
سنة م مخصوص تقل كنية القمح موطوع النراع 
وقد أحال في بنده العاشى إلى شرط التحكيم 
الوارد فى مشارطة سنتروكون . 

« وحبث إن الدعية ردت على هذا الدفع فى 
مذكرتها رقم (و) من اللففذ كرت أنهالرتشترك 
فى إبرام مشارطة إنحار السفينة الناقلة ومن ثم فلا 
تسرى علها ما تضمنته من شروط وأنها لا تخضع 
لسند الشحن الصادرعن تلك الشارطةلأمها كذلك 
ليست طرفا فى هذا السند الذى لا يعدو أن يكون 


القضاء التحارى 


ا 


إيصالا وقع عليه الريان باستلام البضاعة إذ الثابت 
فى الدعوى أن شحنة القمح قد استوعبت جميع 
عنابر السفنة ؛ هذا فضلا عن أنه إذا كان اسند 
الشحن حجية بين طرفيه ‏ الشاحن والناقل ‏ 
إلا أنه إذا تداول بطريق النظمير فلا يكون للناقل 
أو الربان أن ممتج فى مواحبةالمظبر إليه حسن 
النبة بالدفوع التى تكون له قبل الشاحن الظهر إِذْ 
أن قاعدة عدم جواز الاحتجاج بالدفوع تنطبق على 
اثتقال سند الشحن بطريق النظبير ما هو الشأن 
فى الأوراقالتحارية . وأنه تفربعاً على ذلك تكون 
أحكام معاهدة بروكسل التى نحي العلاقة بينالناقل 
الدى مله الشركة المدعبى علبا الثانية وبين الوزارة 
الدعية بوصفها مالسكة البشاعة للشحوئة بموجب 
سند الشحن الظهر إلمها ه.ن الشاحن ومن ثم فلا 
متي علمها إلا ما تضمنته تلك العاهدة م نأحكام » 
وأعتافت المدعية أن مسغولة الناقل متحققة فىهذه 
الدعوى من تقصيره فى اللحافظة على الشحنةوصياتتها 
الصيانة الق يفرضها اافانون وهذه السثولية 
التقصيرية بعيدة عن عقد النقل ( سند الشحن ) 
بفرض أنه ينظ العلاقة بين الدعية والناقل م 
ذهبت الدعى علها » ومن ثم مختص هذه المحكمة 
بنظر الدعوى ويكون الدفع بعدم القبول لوجود 
(شرط التحكم) سند الشحن على غير سند من 
القانون متعينا رفضه ء ثم حعمت على الح لما 
بطلياتها الشار إلمها 1 نفاً . 

« وحيث إن الحمكة تشير بادى* الرأى إلى 
أن تحرير مشارطة إبحار السفينة يم فيحلة ما إذا 
تعلق الأمر بتقل شامل لجع عنابر السفينة » أما 
إذا تعلق الأمر بتقل جزثى أى نقل بضاعة تشغل 
بعض السفينة كسب فيكت بتحرير سند شحن 
مثدت للعقد والشحن معاً : إلا أنه من ناحية أخرى 
فليس هناك ثمة ما منع من تحرير مشارطة إيجار 


وسند شحن فى نفس الوقت ‏ كا هو الشأن فى 
الاعوي الحالة ‏ وف هذه الحالة تكون الشروط 
الشمتة فسند الشحن مكلة لاك الواردةفى مشارطة 
الإيخار خاصة إذا ما أحالت شروط سند الشحن 
إلى الشروط الواردة بالشارطة . 
«وحيثإنه وإنقيل بأنمشارطةإ جا رالسفيئة 
لاحم العلاقة بين ششركة الملاحة الناقلة وبين 
وزارة القوبن باعتبار الأخيرة من الغير بالنسبة 
للمشارطة لأمها ليست طرفا فها » فإن هذا القول 
لا يمكن الأخذ به بالنمبة لسند الشحن الذى أشير 
فه صراحة علىأن الضاعة مشحونة ساب وزارة 
العون . ويؤدى ذلك وبصرف النظرعما أثيت 
سند الشحن أن الرأى السليم فى الفقه والذى 
تأخذ به هذه المحمكة هو أن الشاحن عند تعاقده 
مع الناقل يعتير نائبآً عن الرسل إلبه ببد أن هذه 
الننابةناقصة محيث يظل الشاحن طرفا فيعقد النقل 
فى الوقت الذى يكون فيه المرسل إليه طرفافىهذا 
العقد وفقاً لأحكام النيابة التقض بانصراف آثار 
العقد إلى الأصلل ( الوجيز فى القانون البحرى 
للدكتور مصطق طه “لام ص .وس ) . 
« وحيث إنه إذا ما تبين بما تقدم أن الشاحن 
كان نائباً عن الوزارة المدعة فى إبرام عقد النقل 
إشروطه الثابتة فى سند الشحن فن ثم يكون دفاع 
الأخرة المنى على التظبير واعتبارها من الغير منهار 
من أساسه , هذا كله بالإضافة إلى أنه جاء بفاتورة 
ثمراء الرسالة ( المستند ١‏ ١من‏ حافظة المدعية رقم 
( : ملف ) أن البيع سيف الاسكندرية 
لق الطعاءع*81 لمة أوم0 
وفى مثل هذا الببع تنتقل مللكية اليضاعة إلى 
المشترى عحرد الشحن وتكون مخاطر الطريق 
عليه ويليزم البائع فيه بابرام عقد التقل لحساب 
المشترى » ومفاد هذا جميعه أن سند الشحن يعتير 
عثابة عقد التقل بالنسبة للمرسل إلمهاوزارة العويئ 


ل 
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وتعتير طرفا فه مند إبرامه وتسرى علمها كافة 
الاشتراطات المدرجة به ياعتبار أن الشاحنة قد 
قبلتها نيابة عنها ( أصول القانون البحرى للمؤاف 
السايق ص 514 وما بعدها ) ومن ثم فلا حل 
للقول باستبعاد الشروط الواردة فى سند الشحن 
موسيم اعرف وناينا عر امك واعان 
معاهدة روكصل : 


«وحث إنالتحكيم 18 برتكز على 
أساسين هما إرادة الخصوم وإقرار التتشرع لهذه 
الإدارة فالتحكيم هو إتفاق على طررح الماع على 
أشخاص يسمون محكين 22018268 ليفصاوا فبه 
دون الحكنة الختصة به » ولد أشارت اللذ كرة 
التفسيرية لقانون المرافعات إلى مشمروعية التحكيم 
وأسبابه وهى القصد فى النفقة والوقت والبعد عن 
شطط الخصومة التضائية خصوصاً فى المعاملات 
التجارية سما ماكان منها متسما بطايع التخصص 
أو الصفة الدولية . 


: وإذن فإرادة الخصوم هى الى تخلق التحكيم 
ودون هذه الإرادة لا يتصور أن مخلق ولكن 
لا تكنى إرادة الخصوم وحدها للق هذا النظام 
بل يحب أن يقر الشرع اتفاقهم . وبعبارة أخرى 
إذا لمينص الشرع على جواز التحكيم وجواز تنفيذ 
أحكام المكدين ما كانتإرادةالخصوم كافيةلخلقه 
8 عستصمعا06 تنتن عصعم م1 ها خوه 0" 
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(د اجع سدق عنةفوماءوعصة جعمتلوط 
سنةه ١9.6‏ باب التتحكيم ص ببسم وما يلها) . ولفد 
أقر الشمرع نظام التحكيم فى المادة حم مرافعات 
احترام لإرادةالخصوم ٠ومق‏ وحت هذهالإرادة 
وقق الشكل الذى يتطلبه القانون الثم الخصوم سم 
لزاع بطريق التحكيم فيفرض علهم ويفرض الحم 


علهم وينتهى أثر إرادتهم عند هذا الحد , فإذا 
تغاضى خصم عن شرط التحكم وأقام دعواه أمام 
المحكرة الختصة أصلا بالتزاع جاز لخصمه السك 
بعدم قبول الدعوى ومنع سماعها » وإذا عرض 
النزاع على التحكيم يكون الحم الصادر من 
المحسكنين حجة الأعى القضى إذ التحكيم جهة قضاء 
نظمها القانوت ( الوسبط ج ؟ للسنهورى 
ص .م" ).0 

«وححمث إن غالسة الفقه والقضاء استقرتعلى 
أنه لا مائع عنع من أن يكون التحكيم فى الخارج 
على يد أشخاص غير مصريين لأن حككة تشريع 
التحكيم ما سلف القول تنحصر فى أن طرفى 
الخسومة بريد أن ممحص إرادتهما واتفاقهما 
تفويض أشخاص ليس الم ولاية القضاء أن يتقضوا 
بنهما وأن بمحسموا الزاع نتم أو بصلح يقبلان 
شروطه ؛ فرضاء طرف الخصومة هو أساس التحكيم 
وكا بحوز لما الصلح بدون وساطة أحدفإنه يجوز 
لما تفويض غيرثم فى إجراء ذلك الصلح أو فى 
الحم فى ذلك النزاع ويستوىآن يكون الحسكئون 
فى مصر وأن بحرى التحكيم فا أو أن يكونوا 
موجودين فى الخارج وأن يصدروا حككهم هناك » 
ما أن المستفاد من الادة ١م‏ من قانونالرافعات 
الى أوجبت أن يصدر حََ المحكيين فى مصر 
وإلا ائبعت فى شأنه القواعد الفررة للا أحكام 
الصادرة فى بلد أجنى » الستفاد من ذلك أن المشرع 
الصرى لا برى فى الاتفاق على كتين يقيمونفى 
الخارج ويصدر و نأحكامهم هناك أمراً عس النظام 
العام . وليس فى .ذلك افتئات على سلطان القضاء 
لأن المتعاقدين لا:يستبدلان بالحام المصرية محا ك. 
أخرى وإبما محتكان إلىهيئة نستمد منهما سلطانها 


لامن قانون أجنى '. ( قواعد المرافعات جح '٠‏ 


للمشماوى سنة بجعم ص .”م 2 وإجراءات التتفذ 


القضاء التحارى اك 


فى المواد المدنية والتجارية طبعة سئة مه للدكتور 
أحمد أبو الوفا ص 4م » والقانون الدولى الخاص 
للدكتور حامد زَى الطبعة الأولى ص ١إسرء‏ 
وتقض 5١/5/ه‏ الجموعة الرسمية س م رقم 
ه و ٠١١/5‏ ص +#؟ »ء واستثتاف اسكندرية 
6ه ف الاستئناف رقم 4م؟ سنة ١١‏ ق 
نجحارى وهو حك غير منشور 1 وفى نفس الممنى حي 
هذه المحكةالصادر بتارم اه فىالقضة 
دم بام سدنة هم ت ك اسكندرية وهو حَم غير 
ملشو): ظ 
« وحيث إنه بالابتناء على ما تقدم ولأن 
سند الشحنالمؤرخ ١س “١‏ هالذدىينظ العلاقةيين 
الوزارة المدعية وملاك السفئة قد تضمن فى ده 
العاشر النص على تطبيق شمرط التحكيم المبين فى 
عوذج المشارطة المعروفة عشارطة «سنتروكون». 
3120 0108م ,قتتترع آلقل"' 
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فإنه بتعين إعمال هذا الشرط وقبول الدقع 
بعدم القبول لوجود ششرطالتحكيم فى سند الشحن » 
ولا محول دون ذلك ما دفعت به المدعية من أن 
مسئولية ملاك السفينة فى هذه الخال تقوم على 
أساس المسئولية التقصيرية وأنهإذا نظر إلىالدعوى 
على أسا سأن القانون قد رتب المسكولة فبا بعبدا 
عن العقد فإنه لا حوز الاعتداد شرط التحكم 6 
ذلك أنه ما دامت' المدعية تستند إلى ترتيب هذه 
المسثولية إلى الإهال فى الحافظة على البضاعة 
موضوع عقد النقل وعدم بذل الهمة فى صباتتها 
فإنه لا يكون للمدعية إلا دعوى المسثولية العقدية 
لأن الالنزام العقدىالدىصار ملاكالسفينةسثولين 
عنهلم يكن قبل العقد الءزامافى ذمتهم فلى فر ضأنهم 
قبل العقد لم محافظوا على البضاعة ويصونوها فإنهم 


لايكونون مسئولين عن ذلك ء لا مسو لية عقدية 
لأن المقد لما يبرم ولامسئواية تقصيرية لأنه لا خطأ 
فى عدم قيامهم بأمر لم يلتزموا به ويمجرد إبرام 
عقد التقل يقوم الالتزام فى ذمتهم فى الحدود 
التى رسمها هذا العقد وهى حدود لا بيترتب عليها 
إلا السئولية العقدية ومن ثم فليس للمدعية أن 
نستند إلى أحكام السثولية التقصيرية إذ هى :فترض 
أنبم قد أخلوا بالتزام فرضه القانون . والالنزام 
للسنبورى ص 7١‏ ) ومق كان الأمر كذلك 
فإن التزاع حول إخلال هؤلاء الملاك بالتزاماتهم 
قبل المدعية لا يعدو أن يكون 'زاعاً حول تنفيذ 
سند الشحن وهو بهذه المثابة يبدخل فى نطاق 
شرط التحكيم . 
روث إنه حسم على المدعيةفتازم الصاريف 
عملا بنص الادة بامم / ١‏ مرائعات » . 
( قضيه السيد وزير العوين بصفته ضد شمركة جارتاك 
لاحبوب وآخرىرقم الا اسنة 5ه ثك رئاسة وعضوية 
السادة الأسانة عيد الوهاب أبو سر بيع أبرهيم وأحد 
خيرث وتود حسين القضاة ) . 
م 
حكمة الاسكندرية الابتدائية 
4 ينابر سنة وهو١‏ 
١‏ - دعوى الإقلاس ليست إلا دعوى إحراءات 
لا دعوى خصومة لا تهدف إلى الفصل فى نزاع بل إلى 
مجرد إثبات حالة التوقف عن الدفع . مثال . 
ب س وضع الأختام على الحال المماوكة لغير المفلس.. 
لايجوز إلا إذا انضح يبلاء أنه أخنى أقواله فيها . 
المبادىء القانو نية 
-١‏ إن دعوى الإفلاس ليست إلا 
دعوى إجراءات لا دعوى خصسومة 


لا تهدف إلى الفصل فى نواع بل إلى جرد 


5 العدد الخامس ‏ -. السئة التاصمة والثلاثون 


إثبات حالة معينة تهم الكافة تقتصر على 
محرفة هل التاجر المدعى عليه فى حالة توقف 
زعرعت الاثان فيه فيتعين إخراجه من 
النسوق حالا وشّل حركة تعامله واعتبار ديونه 
الأجلة قد استحةت فو را و تصفي ةكل ما علكه 
وتوزيعه على دائنيه أم أنه ليسكذلك فيترك 
على حاله بزاول تجارته ومعاملاته كالمعتاد 5 
أدل على صعة هذا التكييف 
من أن الدعوى قد ترفع على التاجر بعد وفاته 
كا أن اللحكمة تستطيع أن تقضى من تلقَاء 
نفسها بأن تاجراً ما أصبح فى حالة إفلاس 
كا أن النياية العامة بوصفبا المبيمنة على 
صالح امجتمع تستطيع هى الآأخرى أن تطلب 
زثهار إفللاس أى تاجر إذا 536 أنه توقف 
قءلا عن الدفع وأصبح وجوهه فى السوق 
مردداً لصاح المتعاملين معه ‏ بل إن المدين 
يستطيع أن يتقشدم للبحكة ويطلب إشبار 
إفلاسه هر اسه درءاً لتتائج أخرى قد تكون 
أشد صرامة عليه لو أنه سكت ومن ذلك 
حرمانه من الصليحم مع دائنيه فى الحدود البى 
رسمها الفانون أو الحافظة عليه أو اعتباره 
مفاساً بالتدليس وما شاكل ذلك . 


ات لي 


إشبار 
كسب ء 

امكو 

«ونن حيث إن حمد عبد الخجليل ابراهيم عن 
نمسه وبصقته مدير ششركة « مود عبد الخجليل 
وإخوته » أقام هذه العارضة بالصحيفة العلنة فى 


م ل يتحدد نطاق دعوى 


مهف إلى الأستاذ ابراهيم جنينه بوصفه 
وكلا عن الدائئين تفليسة فضل محمد عبد الغنى 
فى الدعوى رتم و سنة ره إفلاس اسكندرية 
طالي احج برقم الأسْتام الموضوعة على المصنع 
الماوك له والواقع بشارع البرت الأول إسموحه 
مع إلزام التفليسة الصروفات والأتعاب وشمول 
الحم بالنفاذ العحل وبلا كفالة والأمص بتنفيذه 
عسو دنه الأصلة » وقال * شرح لذلك إنه ل 
6 وضع وكل الدائنين الأختام على 
الصنع المذكور محسبان أنه لامفلس فى حين أن 
هذا الصنع مملواه له عوجب عقد بيع مشهر منذ 
سنة ه.ة!ا أى سنة سقت نازع التوقف عن 
الدفم ٠‏ واستطرد المعارض قائلا إن أدلة ماسكبته 
للنصتع تتحصل فى استتجاره لكان الكان به 
الصنع عقتضى عقدين خرر أولها فى 7/55/ده 
وثابت التاريم فى مده برقم 6غ ومحرر 
ثانهما فى ١/١//اه‏ وثابت التارم في 0 
ام ٠‏ وفى أن الفلس لم ؛ جر أيا 
من الحلين السكائن هما الصنع في فترة توقفه عن 
الدفع أو فى فترة قرية منها » إذ استأجرت شركة 
الشرق للا"سمدةالكماوية الحل رمه من ١/7/هه‏ 
حتى اس( .اده ثم أخلته وظل خالياً حق 
استأجره العارض فى ١/1//اه‏ حسما هو مسجل 
فى كتاب امالك « دائرة جوزيف سموحه » وفى 
أن السجل التحارى الخاص بالمصنع رثم 60م ٠ه‏ 
الصادر بتارم ١ه‏ شبت أن المعارض يتخذ 
مقر عمله في نفس العين الوضوعة عليها الأختام 
منذ مدة سابقة على تارم استخراج السجل 
التحارى. ‏ وقد قام الممارض تعحيل نظر 
المعارصضة لجلسة 096/١1/مه‏ وأعان المعارض 


. ضده بذلك في 11/9/.ه » وإذ حجزت الدعوى 


القضاء التجارنى 2١‏ . أنه 


للحم لجلسة 0/١57.‏ استبانت الحكمة أن 
المعارض قد وجه العارضة لوكيل الدائنين لغسب » 
تروت إغادة القنفنة إل الرافمة لإعلان المفلس 
وشركة أو لاد طاهى سباعى نوصفما الدائئة طالبة 
الإفلاس ؛ وقد قام المعارض بإعلانهما فى ٠:‏ »2 
م موجهاآ إلبهما ذات الطلبات مع 
إلزاءهما المصروفات والأتماب . 
« وحيث إن المادة .وم نحارى تنص على أن 
الحم بإشهار الإفلاس مجوز المعارضة فيه من كل 
ذى حق فى ظرف ثلاثين وما اتداء من الوم 
الذى عت فيه الإجراءات اللمتعلقة بلصق الإعلانات 
ونشرها ؛ ولماكانكت الأوراق لم تتضمن ما يتصل 
بإجراءات الاصق والنشر إلا أنه يبين من الاطلاع 
على القضية رم ١ه‏ سنة مه إفلاس اسكندرية أن 
حم إشهار الإفلاس المعارض فيه صدر بجلسة 
امه ولدلك تكون المعارضة قد حازت 
وضعها القانوتى وجاءت في المعاد متعيناً الحكج 
قوط 
« وحيث إن المعارض قدم تأيداً اعارضته 
حافظق المستندات رقم (5) » (4) من الملف 
وتحوى الأولى ١١‏ » عقد إبجار صادر تارم 
0 من السيد : جوزيف سموحه إلى 
المعارض شمد عبدالجليل ابراهيم عن الدكان رقم م 
بعدينة #موحه لاستعاله مصنع للتريكو لدة تبدأ من 
١ه‏ وتنتهى في إعإس/ماه والعقد ثابت 
التارع في ؟/7ده دقم ؤذه؛ «؟) عقدإجار 
بتارم ١/1إلاه‏ بين الطرفين المذكورين عن 
الدكان رقم ه عدينة سموحه لاستعاله ورشة للثرمكو 
والعقد ثابت التار بم فى نحت ارقي 
65 *2» خطاب مرسل من الحارس الخاص 
على أموال دائرة جوزيف سموحه إلى مماي 


المعارض بتار ١٠١/50‏ //اه يتضمن أن المعارض 
يستأجر الدكانين امذكوربن رقى ؛ » ه الكاثنين 
ملك الدائرة بشارع رقره وشارع البرت الأول 
الدكان الأول رقم 4 من ١/4/+ه‏ والدكان الثاى 
دم ه كات مؤجراً اشركدٌ الشرق للا سمدة 
الكماوبة من هه -- ١8/١٠/5هة‏ وظل 
خالياً شبرى نوفير ودوسمير سنة 485 إلى أن 
أجره المءارض بتارم ام ء ويمول 
المعارض على وحه الحافظة إنه ين من ذلك أن 
الفلس لم ستأجر الدكان رق ه أبدا » وتضمن 
الحافظة الثانية:(١)‏ شبادةرسيةمؤرخة١/1/./ه‏ 
مستخرجة من مكتب التوثيق بالاسكندرية تفيد أن 
عقد ببع قد واق في ١/و/ه‏ نحت رتم ١15‏ 
بين الفلس والعارض وكان الأول يقيم وقتئذ 
بشارع المفتش رق م قسم باب شرقى » على شعراء 
! ماكينة لاغير نظير من قدره 3.6 جلةه . 
(؟) شهادة رسية مؤرخة 1١/0.‏ .ره عن طلب 
إضافة 'بانات إلى السحل التحارى الخاص بالمعارض 
سين منه أن المعارض له سحل مجارى برقم ١١55‏ 
سنة ه96١‏ وأله صاحب مصنع لصناعة ونحارة 
الملابس الداخلية التريكو بشارع رم ه وشارع 
البرت الأول بسموحه بالعقار رتم ه؟ باب عم 
والبيانات المطلوب التأشير مها هى إضافة تحارة 
الخردوات بالخملة والفطاعى إلى السجل (#) صورة 
إيصال مؤرخ 5/4/4 باستلام المعارض ماكينتين 
لصناعة التريكو أشتراها من سيد مرعى محمد سعيد 
ابراهيم ٠‏ (4) مخالصة بثمن الما كينتين السالفتين 
مؤرخة هإه]:ه ومشت تاريخها في م|غع//اه,ه 
نحت رقم يوم”. (ه) فاتورة مؤرخة 1م/١/<ه‏ 
من مصنع تريكو سالم عمر حمعه إلى المعارض بلغ 
جيه تمن يبونبوار ( آل للف الخيط ) . 


- العدد الخامس ..السنة التاسعة والثلاون 


() مقايسة مؤرخة ؟١/5/ه‏ صادرة من مصنع 
بنابوى ريزوس إلى المعارض عن جملة تركيبات 
وإضافات. متعلقة بآلات المعارض وقممة المفاسة 
مبلغ سه جنيه نسل منها الصانع المذكورة 5ه جنيه 
والباق باحنيهات بدفع فى 6١/س/لاه‏ . 
« وحيث إن المفلس ل محضير لعدم الاستدلال 
عليه وإعلاته فى مواجبة النياية . 
« وحيث إن وكيل الدائنين لم يقدم أى دفاع 
فى موضوع العارضة مكتفيآ بتقدم صورة من طلب 
تارعخه 1/1١/يره‏ كان قدمه إلى السيد مأمور 
التفليسة بالتنئحى عن القيام بإجراءات التفليسة 
لاعتداء عليه حدث عناسبة وضعه الأختام على 
المصنع موضوع التزاع , 
«وحيث إن شركة أولاد طاهر سباهى وهى 
الدائمة طالبة الافلاس قدمت مذاكرتها رقم )١(‏ 
ملف وقالت فها إنهاكانت تتماملمع الفلس فضل 
مد عبد الغنى بصفته مديرا وصاحب مصنع فشل 
للتريكو (تريكو الوادى) بالاسكندرية بشارع رقمه 
رقم ها بسموحة وذلك يموجب عمد اتفاق محرر 
بيتهما وموقع عليه من اللفلس هذه الصفة » وكان 
اليد | مود عبد الجليل صاحب شركة مود 
عبد الجليل وإخوته ما يتضح ذلك من عريضة 
المعارضة يوقع على الفواتير الخاصة بمصنع المفلس 
كما هو ثابت من الناتورة اللقدمة منها » فى حين 
أن راقع هذه المعارضة هو شمد عبد الجايل عن 
نفسه ويصفته مدبرا الشركة المذ كورة » وذ كرت 
أنها بتاررع مغ //اه.؟١‏ أصدرت حكراً حضوريآ 
من محكمة إسكندرية التجارية ضد المفلس يصفته 
تلك وقد أعلنت إليه هذا الحسيم فىمصتعةالسالف 
واتضح من الاعلان أنه غير موجود مما اضطرها 
إلى إعلانه فى حل إقامته بشارع الفتش فم يوجد 
أيضا وأعلن لذلك فى مواجهة النبابة » وإزاء هذا 


إضطرت إلى رفع دعوى إفلاس أمام .هده 
المحمكة ضده وصدر باشبار إفلاسه 
ووضع الأختام على محل تجارته وأى صل 
آخر يتصل يتجارنه وقد وضعت الأختام على المصنع 
الذى كانت الشركة ترسل إليه فيه البضاعة الممبعة 
ويتسامها هو وأحد شركائه مثل السبد / مود 
عبد الملل ؛ وأضافت أن المفلس هو الذى أئبت 
لما من تصرقاته بأن المصنع مملوك له , ثم طلبت 
الحسج أصليآ برفض الدعوى واحتياطيا بإخراجها 
منها بلا مصاريف مع إلزام المعارض فى الشالتين 
بالمصروفات والأتعاب . وقدمت تأبيداً لدفاعيا 
المستندين رقم )١١(‏ و (؟١١)‏ ملف والمستند 
الأول عبارة عن عقد اتفاق ميرم بيئها والمفلس 
فضل محمد عبد الننى بصفته مدبراً لمصنع فضل 
للتريكو ( مصنع تريكو الوادى ) الواقع بشارع 
ه رقم ه” ويفيد أنه تم الاتفاق بين الطرفين 
على أسعار الوط الى تبيعها 5 اللشمركة 
الذكورة لساب مصنع المفلس الشار إليه » وهذه 
الأسعار للدفع يكبيالات أو نقدا غصم؟ بز ء 
والمستند الثأنى إيصالمؤرخ/90/ة/ ١8.0‏ باستلام 
من يدعى خيمود عبد المليل بمصنع فضل للتريكو 
بسموحة من الشركة السالفة كية من الخيوط 
وزنها ع ٠ه‏ كلو جرام . 

« وحيث إن المعارض قدم مذكرته رقم 
) 60 لات :طلس قرا الك أهليا إدفع 
الأختام الموضوعة على مصنوعه واحتياطاً يقبول 
المعارضة شكلا وفى الموشوج بإلغاء الحم المعارض 
فيه فما ما يتعلق بوضع الأختام على المصنع المماوك 
للمعارض والكائن سموحة بشارع البرت الأول 
رمم ؟ وشارع رم ه العقار مم هج والأص 
بفض الأختام الوضوعة على هذا المصنع مع إلزام 
المعارض ضدحم بالمصر وفاتو الأتعابفى -. ال 
وردد ما أوردوه بصحفةالمعارضةوقرر أنه اشترى 


الفضاء التجارى سم» 


من المفلس ١4‏ آل تريكو مبلغ !٠١‏ جنيه دون 
الصنع وذلك عوجب عقد ثابت التارم فى اإوإده 
بحت رقم و؛؟ مبين به أن عنوان المفلس هو 
4 شارع المفتش بالحدراء بما يدل على أن الشعراء 
لم يكن موضوعه مصنعاً بل عدة آلات . وقال 
شرحا لطلبه الأصلى إنه يبين من عبارات جم 
الإفلاس أن الحل الذى أمرت المكة بوضع 
الأختام عليه هو الحلرقم ه بشارع ه؟ سموحة 
ومصنعه الذى وضعت عله الأختام لا حمل هذا 
الرقم بل هو رقم ه؟ بشارع رقم ه بسموحة » 
لا كان ذلك ولأن - الإفلاس ل يأ بوضع 
الأختام على الحل الأخير لا فى منطوقه ولا فى 
أسبابه فان ليس لوكيل الدائنين بعد ذلك أن يضع 
الأختام على مصنعه إذ أن هذا الفمل مخالف 1 أعصس 
به ذلك المع ولا يصمح التحدى بأن ما ورد 
عنطوق المج كان من قبيل الخطأ المادى البحت 
وأن القصوه من الصنع الذ كور بالتعلوق هومصنع 
المعارض » ذلك أن لطأ المادى لا لك تصحيحه 
إلا الحكة الى أصدرت الحسيم طبقاً للمادة 4م 
مراقعات ثم ينفذ الج بعد تصحيحه , ولم محدث 
شىء من هذا فى دعوى الإفلاس ولذلك كا نتصرف 
وكل الدائنين تصرفاً معيباً لا سند له من القانون 
حقيقآ بالإلغاء .» ثم عرض بعد ذلك أدفاعه 
الاحتياطى فذكر أن الفلس لم تكن له نجارة 
تتصل به على أى نحو كان الاتصال وأن المصنع 
الموضوعة عليه الأختام مماوك له ملسكية خاصة 
واستند في ذلك إلى عقدى الإبجار المقدمين منه 
وأن امحل رقم هل يكن مؤجراً للمفلس فى أبة ققرة 
إذ كان مؤجراً لثيركة الشرق للأسمدة الكماوية 
من ١إلارهه‏ حق ١س(‏ ١٠/ه؟1‏ ثم ظل خاليآً 
حت استأجره هو وأنه كان يعمل بالمسنع قبل 
شر انه آلات المفلس ويدل على نشاطه هذا ما هو 
ثابت من سدله التجارى النشأ مند سنة 5م6١‏ 


والواضح منه أن له المصنع محل لاع ينفس العنوان 
ما يدل على ملكيته لللسنع ملكية لا يرق إلييا 
'زاع أو شك » واستطرد شول إن المزاعم الت 
رددتها شركة سباهى لا تقيد ملكية المفلس لهذا 
المصنع ولاهى نشكك فى ملسكيته هو له وأن غاية 
ما تبغى الشركة المذكورة من تقديمها هذه المزاعم 
هى التدليل على اتصال الأعمال بين كل من المفلس 
والعارض ذلك أن الزعم بأن المفلس كان مقما 
بالمصنع مردود بأن كل الإعلانات الى وجهت 
المفلس في المصنع قد ردت دون إعلان سواء 
ما تعلق منها إعلان حم المديونية الصادر الصا 
شركة سباهى أو بإعلان دعوى الإفلاس » 
ولا عيرة بما ورد بإجابة شيخ الحارة فى إعلان 


حم الدبونية من أن المفلس قد ترك المصنع الآن 


أإذ ثبت من عقدى الإيجار أن المفلس لم يكن مقما 


بلحل الى يشغله المصنع في أى وقت ما ء ثم قال 
إن المستند الأول الشركة سباهى اأدى يقول فيه 
اللفلس إنه مالك ذلك الصنع لا يكتى فى سبيل 
التدليل على هذه الملكية فهذا الإيصال محوى 
ادعاءاً كاذياً من المفلس لا تأثير له على ملكيته 
هو للمصنع الثابتة بالمستندات القاطءة المقدمة منه » 
أما الإيصال المؤرخ ده المهدم من شرك 
سباهى للتدايل على بوريد بضاعة إلى مصنع 
يسمى مصنع فضل للتريكو وأن مود عبد الجليل 
أح المعارض قد استل هذه البضاعة. 
فهذا الإيصال سايق على يوم #ا/ع/لاه 
تاريم التوقف عن الدفع بتسعة أشهر فضلا عن 
أنه لم بين المكان الكائن به المصنع بل ذكر على 
التقيض اسم مصنع فضل للتريكو فى حين أنه من 
الثابت فى باناتالسحل التحارىالرسمية التقدمها 
أن الصنع لم يكن مسمى بهذا الإسم فى تاريح 
صدور الإيصال ؛ وأردف سول إن حققة الأمر 
أن المفاس كان يستورد بعض خبوط الغزل من 


300 العدد الخامس السنة التاسعة والثلاثون 


شركة سباهى تم يعها لعملاء متعددين من بينهم 
المصنع اادىعتلكه هو وأن المفلس كان يستفيدمن 
الفرق بين سعر الشعراء وسعر الببع »وواضح من 
ذلك أنه كان أجنياً عن المفاس فى كل العمارات 
الى بمت بين هذا الأخير وبين شركة سباهى 
وبالتالى فلا علاقة له مبذه الشركة » وحْتم دفاعه 
بأن وضع الأختام محدود بتجارة المفلس وحدها 
ولا بتعداها إلى غيرها من الال التحارية اللماوكة 
للغبر إلا إذاكان هناك تهريياً واضحاً من جانب 
المفلس لأمواله لدى الغير بحيث بدو أن الل 
الذى مموزه الغير ليس فى الواقع محله بل هو محل 
اللفاس » وسدو أن الطريق الوحيدة لجرد أموال 
المفاس هى طر بق ححزها لدىالغير الذى تواطىء 
مع الفلس لإخفاء هذه الأموال عنده تهربآ من 
الدائنين » وقد أشار إلى أنالفقه والقضاء استقره 
على ذلك والتهى إلى أن 2 الإفلاس. لم ينصب 
على مصنعه وأنه شرض أن هذا الحم تناول 
مصنعه فإنه لا مجوز وضع الأختام عليه لأنه ليس 
ثماوكا للمفلس ولا له فيه بضاعة وخلص إلى التصميم 
على طذاته . 

« وحيث إن الحكمة تشير بادىء الرأى إلى 
أن دعوى الإفلاس ليست إلا دعوى إجراءات 
لا دعوى <صومة وهى لا تهدف إلى الفصل فى 
نزاع بل إلى مجرد إثبات حالة معينة مهم الكافة 
تقتصر على معرفة هل التاجر المدعى عليه فى حالة 
توقف زعزعت الائعان فيه فيتعين إخراجه من 
السوق <الا وشل حركة تعامله واعتبار دنونه 
الآجلة قد استحقت فوراً وتصفية كل ما علكه 
وتوزيعه على دائنيه أم أنه ليس كذلك فترك على 
حاله يزاول نجارته ومعا.لاته كالمعتاد ( استشاف 
اسكندرية .م/ ‏ إره فى القضية رق ”7 سنة ١‏ ق 
تخارى وهو حك غير منشور ) وليس أدل على 
حبة هذا التكييف من أن الدعوى قد ترفع على 


التاجر بعد وفاته (م .م تجارى ) كا أن الحكمة 
تستطيع أن تقضى من تلقاء نفسها بأن تاجراً ما 
أصبح فى حالة إفلاس ( م ١95‏ ) كا أن الثيابة 
العامة بوصفها الهيمنة على صالح الجتمع تستطيع 
هى الأخرى أن تطلب إشبار إفلاس أى تاجر 
إذا رأت أنه توقف فعلا عن الدفع وأصبح وحوده 
فى السوق عيدداً لصا المتعاماين معه ( م ١45‏ ) 
بل أن المدين يستطيع أن يتقدم للمحكمة ويطلب 
إشبار إفلاسه ةكم قد تكون 
أشد صرامة عله لو أنه سكت ومن ذلك حرمانه 
من الصليح مع دائنيه فى الحدود الت رسمها الانون 
أو اللحافظة عله أو اعتاره مفلساً بالتدليس 
ومشاكل ذلك (م 58 .)١‏ 

« وحيث إنه متى كان الأص على ما تقدم فإن 
دعوى إشهار الإفلاس بتحدد نطاقها بحث حالة 
التوقف عن الدفع فسب ء وليس لحكة الإفلاس 
أن تفحم نزاعاً آخر في الدعوى يدور حول ملكية 
المفلس لعقار معين أو لؤسسة معنة نشب التزاع 
حولما كا هوالحال فى هذهالدعوى ‏ بل أن 
الوضع الطبيعى للا مور هو أن نقتصر الممكنة على 
نحث واقعة التوقف دون غيرها ٠‏ فإذا ثبتت لما 
أعلنت حالة الإفلاس وعينت مأموراً للتفليسة 
وندبت وكيلا للدائنين وهو وحده الذى يعهد اليه 
القانون مجميع كافة التحربات الخاصة بحقوقالدين 
واللزاماته وهو الذى يرفع الدعوى باسمه أو باسم 
الدائنين للمطالبة محقوق التفليسةقبل الغير »ا أن 
الدعاوى الى ترقع على التفايسة من الغير وتكون 
خاصة باثبات حق معين لمذا الغير دور حول 
اللكية أو حق عقارى آخر أوحول مؤسسة ما 
أواستغلالما هذه كلها لاترفع إلا فى مواجبة وكيل 
الدائنين المد كور . 


ووحث إنه عن عل الممكة عند قير 


القضاء التحارى 


الإفلاس أن تتخذ الإجراءات الكفيلة الحافظة | 
على أموال التفليسة ومنع تبديدها إلىحين جردها 
وتسليمها للسنديك ؛ ولذا أجاز لما القادون أن 
تأمر بوضع الأختام على جميع منقولات الفلس 
وحاله التحارية » ولايجوز وضع الأختام على امحال 
الماوكة لغير الفلس إلا إذا اتضح مجلاء أنه اخنى 
أمواله فها . ( الافلاس للد كتور محسن شفيق 
شد هعع ص 5809) . 

« وحيث إنه بتطبيق هذه القواعد على وقائع 
الدعوى سين أنه ثبت من أوراق الحضرين الق 
وجبت إلى المفلس فى الصنع موضوع النزاع أن 
شيخ الحارة أجاب بتاريم وك ه/ده؟ فى إعلان 
حي الديونة الذى استصدرته شركة مساهى ضصْد 
اللفلس بأن «فضل عمد عبد الغىكان عصنع 'ريكو 
شارع ه إرتم ه؟ وتركه وليس له محل إقامة 
بالاسكندرية سموحة» ولابوجد لهمحلمصنعولا 
محل مجارة الآن بسموحة وبالرعم من هذهالاحاءة 
حضر الفلس أمام المكة وصدر ضُده حضوريا 
- المديونية المذ كورة »كا أجاب شيخ الحارة 
تارجم ذلك فى إعلان دعوى الإفلاس 
بأن «فضل مد عبدالغئىترك مصنع تريكو الوادى 
بسموحة والآن «صنع أولاد عبد الجليل وليس له 
حل إقامة بالإسكندرية» وإن دل ذلك على ثىء 
فنا يدل على أنه كان المفلس شأن ومصلحة فى 
الصنع محل المعارضة ولم يتضح نوع هذه العلاقة 
أهى علاقة ملكية أم علاقة شركة مع المعارض 
أو علاقة تبعية وعمل باللصنع -فسب ء ولازم ذلك 
أنه لم يظبر بجلاء أن الصنع كان ماوكا للمغلس 
وقت إشهار إفلاسه ولم يقدموكيل الدائنين الدليل 
على هذه الملكية ويبدو أن تهرب افلس وعدم 
الاستدلال: عله رعم وضعه محت مراقية البوليس 
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باحسو الصادرمن هذ الحسكة جلسة110/11/58 
دخل فى عدم قام وكيل الدائنين يتحقيق هذه 
اللكية بعد أن ثار النزاع حوطها من المعارض 
الذى قدم مستنداته الشار إلا 7 نفا للتدليل على 
ملكيته هو الفصنعالمذكور والق يدوم نظاهرها 
أن له علاقة أيضاً بالصنع بدأت فى سنة ١965‏ 
كا هو ثاستمن طلبه المقدم للسج ل التجارى بتاريم 
٠‏ ,ره وبعد صدورحه الإقلاس ‏ بإشافة 
بيانات إلى سجله (المستند رقي امن حافظة العارض 
ملف ) والوارد به أن مصنعه كان بشارع رقمه 
وبشارع البرت الأول بسموحة بالعقار ه؟ وهو 
نفس المجلالوارد بعقد الاتفاق المؤرخ ١/#/هه‏ 
والبرم بين المفلس وششركة سباهى فى سنة ١5605‏ 
أى فى نفس الوقت الذى بدأت فيه علاقة المعارض 
بالمصنع ( المستند الأول المقدم من ششركة سباهى 
رمم ١ل‏ ملف). 

و وحيثإنهإزاءماتقدم تكون ملكي ةاللفلس 
للمصنع محل شاك لا حيز وضع الأختام عليه ولا 
عور دنه الممكة أن تفى فى هذه الملكية » 
فإذا حسمتها على نحو معين فان ذلك يعد خروجا 
منها على نطاق دعوى الافلاس على ماسلف]إإضاحه 
وهذه مسألة تكون بدعوى موضوعية للمفاضلة 
فى الملكة وللسنديك إذا شاء بوصفه ممثلا للمفلس 
الغائب وعلى أساس أنه هو أقدر الباس على مع 
التحريات عن أموال المفلس أن يس هذه الدعوى 
وبذلك يكون الاستقراء تاما أمام محكة الموضوع 
لتقضى فما إذا كانت مستنداتالمعارضكافيةلاثيات 
ملكته الثم من عدمة ؛ أما قبل ذلك فلاعلاك 
حكمة الإفلاس ‏ وهى لا تنظ رإلا فى حالةالتوقف 
عن الدفع فقط ‏ أن محم فى مثل هذا اللزاع » 
ولكل ذلك جمعه كون الحم اللمعارض فيه فى 
غير محله فها قفى به من وطع الأختام على الصنع 


المشار إليه تما يتعين ممه إلغاؤه فى هذا الشق 
والقضاء برفع الأختام عن المصنع وتسليمهللمعارض 
محضر جرد محافظة على ماقد يظبر من حقوق 

و وحيث إنه عن المصاريف قترى الكمة 
إضافتها إلى جانب التفليسة لأنه قفى ضدها عملا 
بنص المادة يامب مرافعات . 

د وحيث إن التفاذ المعجل بغير كفالة واجب 
شوة القانونعملا بالمادة 711 من القانونالتجارى 
باعتبار أن الحسوصادر فىدعوى ناشئةعن التفليسة 
وإدارتها وخاصة بالإجراءات المقصود مها صيائة 
أموال المفلس وغل يده عن التصرف ( الوسيط 
فى القانون التحارى لادحكتور مسن شنيق 
ح »اص 8م 2 وإجراءات التنفيذ فى المواد 
المدنة والتجارية للدكتور أحمد أبو الوفا طبعة 
سئة هه بند 5م ص مغ ) ولا ترى المحكة 
ماد لتتفيك الحم عسودته الأصلية لعدم وجود 
مايرره ). 

( قضية تخد عيد الجليل ابراهيم عن نفسه وبصفته 
ضد الأستاذ ابراههم جنينه بصفته رقم ٠١141‏ سنة 
هه ة! تجارى كلى رئاسة وعضوية السادة الأسائذة 
عيد الوهاب ابراهيم وكيل الحسكة وأمد خيرت وود 


حدن حسنين القاضيين ) . 


خرن 
عكة الاسكندرية الابتدائية 
؟؟ ينابر سنة مهو ١‏ 

| -عوارية. لايترتب علىعدم الإإخطارالكتالى بها 
طيقاً للمادة ]امن معاهدة بر و كسل .عدم قبولالدعوى 
قبل الناقل . على ا أرسل إليه فقط عبء إثيات العوارية. 

سا دعوى. مى وز التنازل عن مخاصمة خصم 
نبها. م 8.5 مرائءات . 

حب تأمين . بوليصة التأمين . لاتغطى الحسارة 
الأصوصية ‏ مثال : 


المبادىء القانو نية 

ذ- إن المادة م فقرة + من معاهدة 
سندات الشحن التى تمك النزاع تنص على 
ما يأق : 

دوف جميع الأحوال ترتفع عن الناقل 
والسفينة كل مسئولة ناشئة عن الاك 
أو التاف إذا نم ترفع الدعوى فى خلال سنة 
من تسليم البضاعة أو من التاريخ الذى كان 
ينغ تسليمرافيه ». ومفاد هذا الن ص أنالتقادم 
السنوى لا يبدأ إلا من اليوم الذى سلءت فيه 
البضاعة فعلا لللرسل إليه أو لوكله . فإذا 
استمر تسل البضاعة عدة أيام سرى التقادم 
من اليوم الذى انتهى فيه وضع البضاعة 
بأ كلبا فى عبدة المرسل إليه . 

؟ ‏ إن المادة وم من قانون المرافعات 
تنص عل أن ترك الخصومة لا يتم يعد إبداء 
المدعى عليه طلباته إلا بقبوله . 

 »‏ إذاكانت وثيقة التأمين تون نصاً 
على أن «١‏ هذا التأمين لايشمل السارة الخاصة 
وأن التأمين يشمل البضاعة فى حالات شحط 
السفينة أو المركب أو غرقها وحريقها 
واصطداهها بأى سفينة أو مركب أخرى . 
وفى حاللات وجود إشيابة جدية لافتراض 
الخسارة أو الضرر موضوع التأمين سبيها 
الحريق أو الانفجار أو اصطدام السفينة 
أو المركب إما بسفيئة أخرى أو مادة أخرى 
بما فى ذلك قطع الثلج أو بسبب تفريغ 
البضاعة فى ميناء استغائة . فان هدلول ذلك 
أن الشركة لا قسأل عن تعويض المؤمن له 


الفضاء التجارى ف 


عن قبمة إلبضاءة هلا كا أو تلهها بسبب آخر 
بعتير من الؤسارة الخصوصية . وقد استقر 
الفقه والقضاء على صمة مثل هذه الشروط . 


لمر 

« من حيث إن وزارة العوبن أقامت هذه 
الدعوى ضد د . س . ستللوس وشركاه بوصفه 
وكل ملاك الباخرة « ترافل ستار » » ت. 
قرقورة وأولاده ومائلى وشركاه بوصفها وكلة 
عن شسركة مابر فائز فاند للتأمين بصحيفة معلنة فى 
ه مارس سنة 1889 جاء فيها ما ملخصه أن 
الوزارة الدعية استوردت كيات من القمح 
الأمريكى شحنت فى الباخرة « ترافلستار » فلما 
وصلت الباخرة الذ كورة إلى ميناء الإسكندرية 
وتم تفريخ شحنا تبين وجود تلف مقداره 
لحن ك وبا طن ونه ووم د 4وكج دوذلك 
طبقاً لتقدبر خير الوزارة ولا كانت مسئولة 
هذا التلف تفع على عانق الدعى عليهما الأول 
والثانى بوصفهما وكلاء عنملاك الباخرة « تراؤل 
ستار » وعلى عاتق المدعى عليها الثالثة يوصفها 
وكيلة الشركة الؤمن لدبها على وصسول البضاعة 
سليمة وعطالبتهم بالمبلع اللذكور امتنعوا عن الوفاء 
تما اضطر المدعية إلى رفع هذه الدعوى وطلبت فى 
ختام صحيفتها الحم بالرامهم متضامنين بدفعمبلع 
ووم و 4 ولا ج والفوائد القانونية من تارم 
الطالية الرسمية حت السداد معالصاريف والأتعاب 
وثعول ذلك بالنفاذ العحل وبلا كفالة ‏ وقد 
. قضت المحكمة مجلسة ١؟‏ فزابر سنة غهو١‏ 
بوقف الدعوى للمدة ستة أشبر لتخلف الدعية عن 
تنفيذ قرارات ا حسكمة وكان أنتجل قم السكتاب 
السير فى الدعوى لجلسة لا دسمبر سنة غه.9١‏ » 
ونجلسة ؟” سبتمير سنة لاه4! تنازلت المدعية 


عن عنخاصمة المدعى عله الشانى قفضت المحكمة 
بالجلسة المذكورة بائبات هذا التنازل وأصبحت 
الدعوى موجهة إلى الدعى علمهما الأولى والثالثة 

وحيث ان اادعة رددت هذا الذى سلفف 
فى مذ كرتها الأولى دةم(١١)‏ من اللف ثم انتبت 
إلى التصمممطلىطلباتها الشار إليها 1 نفاً » وقدمت 
إثباتاً لدعواها ثلاث حوافظ عسآئداتها تتضمن 
الأولى رق؟(ه) ملف عقد يبع الإضاعة والثائية 
رم (و) ملفعقد استثحارالباخرة وسند الشحن 
وتقرير خبير اللوبدز وكشف ببيان البالغ الطالب 
بها » وتحوى الحافظة الثالثة رقم ( ٠١‏ ) نلف 
بوليصة تأمينمؤرخة ه بنابرسنة ١586٠‏ وصادرة 
من شركة فيرمائز فائد انشورانى . 

و وحث إن المدعى عليهما الأولى والثالثة 
قدما مذ كرتيهما رتم (؟1) و (15) عن الملف 
ودفغا بسقوط حق الدعية في رفع الدعوى بالنسة 
للائول وبرفضها بالنسبة للثالثة وقالا شيرحاً لذلك 
إن تقرير خبير اللويدز الذى تقدمت به المادعية 
يفيد أن تسلم البضاعة قد تم فى ه فبرابر سنة 
ةن | والدعوى قد رفعت وأعلنت للمدعى عليه 
الأول فى ه مارس سنة #م.19 بعد المعاد الذى 
حددته المادة الثالثة قفرة سادسة من معاهدة 
سندات الشحن . وأما بالنسبة للمدعىعلها الثالثة ' 
فان بوليصة التأمين المقدمة من المدعية صرعة فى 
أنها لاتغطى أية خسارة جزئية ؛ لما كان ذلك 
وكانتالخسارة فىهذه الدعوى هى خسارة جزشية 
طبقا لتقرير خبير اللويدز فانها مرج عن نطاق 
مسثولة المدعى عليها الثالثة وتكون الدعوى 
قبلها على غير سند من القانون متعينة الرفض ٠‏ 
ثم قدم المدعى عليهما تأبيداً لدفاعهم! الحافظة وتم 
(15) ملف ومحوى الخطابين الؤرخين ٠١‏ 
وبه؟ مارس سنة ١969‏ والمرسلين من 
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عي يم م ا ا اي 


اللدعى عليها الثالثة إلى المدعية بننى مسثوليتها على 
أساس أن بوليصة التأمين خالة من الخسارة 


١‏ وحيث إنالمدعيةعقبت على ما أثاره المدعى 
علمهما من دفاع فى مذ كرتها الختامية رقم (18) 
من اللف ققالت إن القول بأن تسلم الإضاعة قد 
تم فى ه فبرابر سنة ١480‏ غير صميح لأن الثابت 
من تقر ال خبير اللودز أنالباخرة « ترافلستار» 
قد وصلت إلى ميناء الإسكندرية بتارم ه فبرايد 
سنة ؟ه.و! وأن طلب معاينة الشحنة قدتم فى 
فبرابر 1946٠‏ واستمرت تلك العابنة حق يوم 
م فبرايد +196 ثم بدأ بنك مصر النائب عن 
اللدعية فىتفريغ الشحنة واستلامها فى تسح البضاعة 
وأتم عملية الاستلام فى منتصف شهر مارس 
سنة مامة١؟‏ »لا كان ذلك وكانت الدعوى قد 
رفنت فى ومارس ١١0+‏ فإنها تكون رفعت فى 
.خلال الدة القانونة المنصوص علما فى المادة و9 
من المعاهدة ويكون الدع المبدى منالمدعى علبها 
الأولى فاقد الأساس حريا بالرفض . ثم تنازلت 
المدعية عن عناصمة الدعى علبا الثالثة مؤقتا 
وقصرت دعواها على الدعى علمها الأولى سب 
وعيدة كل المي لما بطلبائها قبل هذه الأشرة 

فقط . 

«وحيثإنهبين من مطالعة تقرير خبيراللويدز 
المؤرخ١٠‏ فرابر ١969‏ والذى تستند إليه اللدعية 
فى الطالبة وبالتعويض ( المستند رتم ه منحافظتها 
رقم .ه ملف ) أن ينك مصر النائب عنها فى 
استلام رسالة القمح هو الذى كلف الخبير بتارم 
١‏ فبراير ؟96١‏ بإجراء معاينة الرسالة بعد وصول 
السفينة إلى ميناء الإسكندرية فى ه فبراير؟198 . 
وقد أجرى الخبير الذكور العاينة فى بوم طلبها 
وأثبت فىتقربره أنه نزل إلى العنبر رقم م بالقزان 


العميق الجانى للسفيئة وتأ كد من أن كية معينة 
من القمح قد أصابها العجز وتسربت إلها الحرارة 
مر العنائر وأنها كانت ناعمة ومتفحمة اللونوتذبعتك 
منها راحة رديثة وقد نصح يوضع الفمح التالف 
فى عبوات وتفريغة على الرصيف مع عزله عن باق 
الكنات لحين لخصه جيداً ععرفته وبعد تنفيذ 
تعلماته توجه إلى الرصيف فى18١‏ فبراير ١9565‏ 
0 .ةك حوالا قد نزلت وشحصه لحتوياتها 
وجدها نفس الكمة السالفة وقد قرر أمها عدعة 
القيمة ثم قدم تقريره إلى بنك مصر فى ٠؟‏ فبرايد 
سنة 1469 » وإن دل ذلك على شىء فإبما يدل 
على أن الرسالة فرغت قبل معاينة الخبير الأخيرة 
الحاصلةفى .م١‏ فبرابر؟ه! وقد استامها بتكمصر 


: فى أثناء تفريخها بمعرفته بوصفه نائبآ عن الوزارة 


الدعية فى عمليق التفريغ والاستلام » وذلك في 
موعد غاته .م١‏ فبرابر ١9869‏ وهذا على خلاف 
ماذه.ت إليه المدعية من أن البنك المذ كور أتم 
عملية الاستلام فى منتصف شبر مارس سنة ؟م.ة 
الأعس الذى لم تقدم دليلا عليه . 

«وحيث إنالمادة #قمرة من معاهدةسندات 
الشحن التى حم الْزَاع تنص على ما يأنى : دوف 
جميع الأحوال ترتفع عن الناقل والسفينة كل 
مسكولة ناشتة عن الجلاك أو التلف إذا م ترفع 


' الدعوى فى خلال سنة من تسلم البضاعة أو من 


التارع الذىكان ينيغى تسليمها فبه » ومفاد هذا 
النص أن التقادم السنوى لاببدأ إلا من اليومالذى 
سلمت فيهالبضاعة فعلا للمرسل إليه أو لوكله فإذا 
استمر تسليم البضاعة عدة أيام سرى التقادم من 
اليوم الدى انتهى فيه وضع البضاعة يأ كلها فيعبوة 
المرسل إليه وهو فى خصوصية هذه الدعوى يوم 
مإفيرابر 60 ( أصولالنانون البحرى للدكتور 
مصطق كال طه صم ١م‏ ب ١رهة‏ / وبذلك يكون 


القضاء التجحارى بقع 


آخر موعد ارقع الدعوى هو يوم ١07‏ قبرايره.ه 
لما كان ذلك وكانت الدعوى الخحالة قد أقعت 


فىىه مارس بم#مة ومن م يكون رقعها بعد المبعاد- 


الحدد قانوناً ويكون الدفع البدى من المدعىعلها 
الأولى بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها بعد اليعاد 
فى محله ويتعين القضاء يذلك . 


«وحيث إنه لايق بعدذلكإلا مناقشةمسئولية 
المدعىعليها الثالثة بوصفها وكيلة عن شمركةالتأمين 
فيرمائز فاند انشوراتى عن التلف الدى لحق 
بالقمح خصوصاً وقد قررت المدعية فى مذكرتها 
الختامية تنازلما عن مخاحعتها وكان ذلك بعد أن 
أدت هذه الشركة فى مذكرتها القدمتين لإلسق 
هم أكتوبر مه ء ؟1 مايو بام طلباتها برفض 
الدعوىئقيليا » فإنالادة .و .” من قانونامرافعات 
تنص على أن ترك الخصومة لايتم بعد إبداءالمدعى 
عله طلباته إلايقوله : ولماكانتالمدعى علبها الثالثة 
لم يصدر منها ما يفيد قبول تنازل المدعية عن 
مخاصمتها فإنه يتعين لذلك الالتفات عنهذا التنازل 
وإطراحه والفصل فى الدعوىالموجهه إلى اللدعى 
علها لذ كورة . 
لروحيث إنهبتضح من الاطلاع على و ثيقةالتأمين 
المرفقة محافظة المدعية رقم ١8‏ ملفآنها نصت 
على مابأتى :هذا التأمين لابشمل الخسارة الخاصة 
وأن التأمين يشمل البشاعة فى حالات شحط 
السفيئة أوالركب أوغرقها أوحريقها أواصطدامها 
بأى سفينة أو مركب أخرى . وفى حالات وجود 
أسباب جدية لافتراض الخسارة أو الضورموضوع 
التأمين سمها الحريق أو الانفجا ر أو اصطدامالسفينة 
أوالركب إماسفينةأخرىأوبمادة أخرىيا فى ذلك 
. قطع الثلج أو يسبب تفر يغ البضاعة فى ميناء استغاثة» 


«وحيث إنمدلول شرطوثيقة التأمينالسالفة 


أنه قيما عدا الأحوالالسابق بانها لانسأل شركة 
التامين عن تعويض المؤمن له عن قيمة اليضاعة 
لملا كها أو تلفها بسبب آخر يعتير من الخسارة 
او 

«وحيث إنه للا كان الفقه والفضاء قد استقرا 
على صية مثل هذه الشروط وكان التلف الذى 
أصاب القممح موضوعالدعوى يعتير منااسارات 
الحصوصة وليسمن الخساراتالعمومية ال ىتلحق 
اللضّاغا كلاية النمنة وخصوانا وكانة هله 
الخسارةالخصوصة ليست ناشثةعنإحدى الحالات 
ال المت فيبا شركة التأمين بتعويض الخسارة 
الناشئة منها فان شركة التأمين لاتسآل إلاعن 
الخسارة العمومية والخساراتالق نحي تر#الأشياء 
المعمول عنها السكورتاه طبقا لمادة ع غ؟ خرى 
( استثناف اسكندرية ه نوفير /ا19.0 فى الفضية 
سنة ٠‏ اق مجارى وهو حي غير منشور ) 

«(وحمث إنه لا كانت الدعة الصادر (صالكنها 
التأمين لم تستعمل حقها في ترك الأشياء لاؤمن 
عليبا ما أن تلف البغاعة لم يكن بسبب حالة من 
الحالات التى بز استعمال هذا الخل طبتا للمادتين 
١ع "١62‏ نحرى فانه بتعين إعمال نصوص 
وثقة التأمين وهى لاتخطى الخسارة الى لحقت 
البشاعة يسيب تلفها من حرارة عتارر السفينة على 
الوجه التقدم الك كر . 

« وحيث انهلا تقدم تسكوندعوى الدعية قبل 
المدعى عليها الثالثة فى غير محلا ويتعين رفضها . 

« وحيث انه حكم على الدعية فتازم الصاريف 
عا فى ذلك مقابل أتعاب الحاماة عملا بنص المادة 
باوس/ ١‏ مرافعات » . 

( ؛ضية السود وزير العوين بصفته ضد د . سس بيتللوس 
وآلخرين رقم 7٠١‏ سنة 1١501‏ نجارى كلى رئاسة 
وعضوية السادة الأساتذة عبد الوهاب ابراهم أبوسريم 
وأجد خبرت وخمود حسين القضاة ) . 


.مص ببسيس لوطه - ا 


رقابة انحا كم لرستور يةالقوانين”' 
للرسناز مصسطفى تر المرارعى 


نقيب الامين 


تزداد أهمية رقابة القضاء لدستورية القوانين بازدياد تدخل الدولة فى تنظيم نشاط الأفراد وتوججه 
السياسة الاجتاعية والاقتصادية للاجتمع وما يتبع هذا التدخل.من قيود » ولعل أثم ما دقع الفقسه 
والقضاء إلى الأحذ بالرقابة أنهم يرونها أجدى الوسائل التى محققون بها حمابة الحقوقوالحرياتالفردية 
إذا ماحاوز المشرع سلطانه الحدد بالدستور . 

والرقابة لدستورية القوانين أثر من آثار التفرقة بين القوانين الدستورية والقوانين العادية لإيثار 
البحث فى شأتها فى البلاد ذات الدساتير الرنة ما هو حاصل فى اانظام الانجليزى حيث يقوم على 
قاعدة دستورية أساسية هى مبدأ سادة البرلان » ولخاو التارم الا جلزى من أى دستور مكتوب 
كا هو الشأن فى معظم الدول الأوريية . 

أما فى الللاد ذات الدساتير الجامدة فتقوم التفرقة بين القوانين الدستورية وهى القوانين 
الأساسية ( 8188غصءتسصفةده” أ0بة ) الى تضعبا السلطة المؤسسة وبين القوانين العادية فى الحدود 
التى رمها الدستور . 

والنتئحة الطبعة لمذه التفرقة أن تظير قاعدة دستورية القوانين الى تقفى ألا يصدر قانون 
على خلاف - الدستور وإلا كان ذلك القانون غير دستورى ووجب امتناع القضاء أو منعه 
عن تطبيقه . 


. الرقابة عن طريق هيئة سياسية‎ ١ 

؟ - الرقابة عن طريق الحا كم . 

والوسيلة الأولى محل تمد الكثيرين من الفقهاء طالا أنها هيئة ساسية ليست بمنأى عن 
الأزوات والاتحراف . وشر تشكيلها صعوبات لايسهل التغلب عليها إذ لوكان تشكيلها بطريق التعبين 
بواسطة الحسكومة أو البرلان فائه يضيع استقلاها . وإذاكان تشكيلها بطريق الاتتخاب من الشعب 
فسبكون عرطة التيارات الحزيية والسياسية . 

ومتلف تشكيل هذه الحيئة تبعآ للطريقة التى ينم ها الدستور الرقائة السياسية ومن أولى الدول 


للق محاضرة ألقيت بكؤكر الحامين العرب ببغداد المتمقد فى ثوفير سنة وعمقاء. 
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التق أخذت بنظام الرقابة السياسية فرنسا فى بعض دساتيرها القدعة ما ضمنتها دستورها الذى صدر فى 
ب” من اكتوبر سنة ١945‏ . 

وقد أخذت دول أخرى كثيرة بالرقابة السياسية لدستورية الفوانين وتختلف النظم فبها إتلافا 
كسيرا إذ منها ما جعل الرقابة من اختصاص لجنة خاصة مثل ألمانيا الشرقية بدستورها الصادر فى ٠‏ 
اكتوبر سئة ١44‏ وقد جعل الرقابة الدستورية من اختصاص للنة دستورية يشكلا اجلسالشعى » 
بين أعضائها ثلاثة قضاة من الممكة العليا . 

ومن الدول ما مجعل الرقابة للبيئة التشريعية ذاتها كالجبوريات السوفيتية الى ينص دستورها 
على اختصاص الحيئة التشريعية وحدها يحق الفصل فما إذاكانت الشروط الق يتطلببا الدستور قد 
روعيت عند إصدار القانون وفما إذاكان هذا القانون دستورياآ . 

ومن الدول ما تجعل الرقابة من اختصاص المكتب الإدارى للبيئة التشريعية نحت إشراف هذه 
الحمثة كالجبوريات البوغوسلافية التحدة بدستورها الصادر فى ١‏ ينابر سنة ١84‏ وألانيا بدستورها 
الصادر فى ١6‏ مارس سنة ١44‏ وتشيكوساوفاكيا بدستورها الصادر فى ه مايو سنة ,ه19 . 

الرقاءم بوامط شم فصَائ : 

يمكن حصرها فى صورتين : 

. س الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية يطلب إلغاء القانون‎ ١ 

؟ - الرقابة عن طريق الدفع بعدم دستورية القانون أو رقابة الامتناع . 

أما رقابة الإلغاء ققد تكون سابقة على صدور القانون أو لاحقة له وهى تسمم للقاضى بإبطال 
القانون غير الدستورى بحيث يعتبركآن ل بكن . 

ارقا السابق: : 

كالرقابة البينة بدستور إيرلندا الصادر فى أول يوليه سنة #م.ة! حيث يجوز لرئيس الدولة بعد 
استشارة مجلس الدولة أن حيل أى قانون قبل إصداره إلى الحمكمة العليا للنظر فى دستوريته . 

وتطبق الرقابة السابقة أيضاً من زمن فى بعض دول أمريكا اللاتينية مثل كولومبيا وبا 
واكوادور . 

الرقَامٌ المرمة: : 

وتسكون بعد صدور القانون حيث ترفع الدعوى إلى جبة قضائية تملك الحسم بإانائه لخالتنه 
الدستور ء ولا توجد هذه الطريقة إلا فى عدد قليل من الدول وبعضها بجعلهذه الرقابة من اختصاص 
محكة عادية كما هو حاصل فى بعض دول أمريكا اللاتينية مثل بوليفيا فى دستورها الصادر سنة ١.‏ 
وكولومبيا فى دستورها الصادر سنة ١/65‏ وفازويلا فى دستورها الصادر سنة 9#؛ وكا هو حاصل 
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فى سويسرا الق خول دستورها الصادر سنة عبيم؟ للمحكية الامحادية الغاء القوائين غير الدستورية 
بحانب ولايتها القضائية العادية . 

وأثم ما نتميز به هذا النظام أنه مجيز هذا الطعن لكل فرد له مصلحة فى تقديمه فى اللواعيد الحدودة 
دون أن يلنَزم بدفع أى رسم اذلك وبعض الدول الى أخذت بنظام الرقابة اللاحقة قصرتها على 
محمكمة خاصة كا هو .حاصل فى تشيكوساوفاكيا بدستورها الصادر فى ه؟ فبراير سئة .+18 والعْسا 
بدستورها الصادر فى أ كتوبر سئة 195٠‏ ودستورها المادر أيضاً فى مايو سئة ه4١‏ وإيطاليا 
بدستورها الصادر فى ديسمير سنة م4.»؟ حيث مجعلها من اختصاص محكنة دستورية مشكلة مئ خمسة 
عر قاطياً بشترك فى تعيئهم البرلان والقضاء الأعلى . 

رقَايٌ ارمشاع 1 

حيث بمتنع القاضى عن تطبيق القانون غير الدستورى فى الفضية |انظورة أمامه ولا بمنع قضاؤء 
من استمرار القانون ونفاذه فى الحالات الأخرى . 

وخير مثل لرقابة الامتناع ماجرى عليه القضاء فى الولايات التحدة الأمريكية وقد كانت أسبق 

الدول إلى العمل بها . ساعد على ذلك طبيعة نظام الحم مها ووجود اتحاد مركزى بها له ما للولايات 
من سلطات :شريعية وتنفيذية وقضائية ودستور ينظم هذه السلطات وقد استلزمهذا الوضع ضرورة 
التنظيم والتنسيق فنص الدستور الاتحادى الصادر سنة 4م17 فى مادته الثالثة أنه « يباشر السلطة 
القضائية فى الولايات المتحدة محكمة عليا واحدة والحاءك الأدتى درجة التى يقر رالكو جرس إنشائها » . 

ونص فى الادة السادسة ققرة ثانية على أنه « يعتبر هذا الدستور وكذا ما نسنه الولايات المتحدة 
من قوانين مشي مع أحكامه وما يرمه من معاهدات القانون الأعلى فى الدولة ويتقيد به القضاة يكل 
ولاية بصرف النطر عن أى حم مخااف فىدستور الولاية أو قوانيها » . 

وظاهر من هذا النص أنه يتعين على مما الولايات الامتناععنتطبيق دستور الولاية أو قوانينها 
إذا تعارضت مع دستور الأتحاد وقوانينه . وقدكان لمذا أثر حاسم فى الأسباب التى أدت إلى تقرير 
رقابة الدستورية فى الولايات التحدة مضافا إلى ذلك أن أحكام بعض الولايات قبل نشأة الاتحاد 
الأمريى سنة 1/9 أخذت بفكرة الرقابة وقضت بعدم دستورية بعض القوانين . 

«الحسبالصادرمن محا ك: نيوجرسى تإعمترول 215 سنةءي/ا! “ورود أسلئند مطهزامة علمطط 
سنة م/9ا! وفرجينيا ‏ 8لطتوتنالا سنة مولا١ا‏ 6 ٠.‏ 

وساع د كذاك على تقرير النظام المذكور أن الولايات قبل استقلالها كانت مستعمرات لبريطانيا 
وكانت مام الولايات متتع عن تطبيق القوانين الى تسنها برماناتها إذا جاوزت حدود اختصاصها الى 
تقررها بريطانيا بموجب الأوامراللكية الصادرةمنالناج أو القوانينالق يسنها البرلان الامبراطورى. 

فاما استقلت الولايات وكان لكل منها دستور حرصت أن يكون لما ما كان للاوامر الملسكية 
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والقوائين الأساسية القدعة من المرتبة وأن تكون دساتير جامدة ؛ وكان هذا ماحصل أيضاً بالنسبة 
إإلى الدستور الاتحادى . 

واستتبع أنحاد الولايات ووجوب توزيع السلطات بينها وبين دولة الامحاد وجود هيئة قضائية عليا 
يكون من اختصاصها الفصل فما يكن أن ينشأ بين الولايات وبين دولة الاتحاد من منازعات وحققت 
المحسكمة الاتحادية العليا المذ كورة الغرض من إنشائها وقامت بأ كبر دور لتحقيق الرقابة الفضائة . 

وكانت أول قضية قررت فيا المحسكة العليا حق الرقابة اللقضائية قضية مار بورى #إقتاط2/81 ضد 
ماديسون «مهزق هج ويرجع السبب فى قضية ماربورى هذه إلى أن الحزب الامحادى غهنلة17606 
الذى تولى تنظم مؤتمر فيلادلفيا وحمل الولايات على إقرار مشمروع الدستور الاأتحادى سنة ك١‏ 
والذى نولى بعد ذلكالحي ما بز بد عنعشرة أعوام » ظبر فىأثنائها الحزب الأرورى تقهتاطنامم2 
الذى كان يدافع عن حقّوق الولايات المتحدة ومحاول تعزيزها والذى فاز فى اتتخابات سنة ...ره 
فرأى الامحاديون أن معمنوا قبل تخليهم عن الحم فى مارس سنة 1.١١‏ قضاة ,عملون على تنفيذ 
فكرتهم وعلى رأس هؤلاء قاضى قضاة المحسكة الاتنحادية العليا . 

فأصدروا حركة بتعيين عدد كير من قضاة الصلح ولكن حدث أن أخطاً وزير الداخلية ول يسلم 
أوامر التعيين إلا إلى عدد قليل منهم فرفع بعض القضاة الذين لم تسل لحم أوامر تعبينهم ومن بينهم 
ماربورى دعواتم إلى الحمكنة يطلبون منها الحم بأحقيتهم فى التعيين وإصدار أمرها إلى وزير 
الداخلية بتسليم أوامر التعيين استنادا إلى حق الحمكنة فى إصدار الأوامر وقضت المككة بأحقية 
الدعين فى التعيين ولكنها رفضت إصدار أمرها إلى وزير الداخلية بتسليمهم أوامر التعيين وأ كد 
رئيس المحكة ,» فى لحي حق الحمكة العلا فى رقابة دستورية القوانين ؛ 

وأثم الأسباب التى استند إلمها تتلخص فما إلى : 

)١(‏ أن الدستور الأمريى هو القانون الأسامى للبلاد والنقيجة الطبيعية لهذا أن يعتير التشريع 
باطلا إذا خالف نصوص الدستور وعلى القاضى أن يطبق القانون الأساسى ( الدستور ) الذى ,شغل 
الدرحة العليا من التدرج القانونى وعتنع عن تطسق كل قانون آخر مخالف . 

(ب) أن القضاة بتمسمون عند تولى مناصبهم على احترام نصوص الدستور ولا يستطيعون الحنث فى 
قسمهم هذا . 

١ج(‏ أن المادة الثالثة من الدستور تنص على أن « السلطة الفضائية تند إلى كافة الممازعات التى 
تنشأ فى ظل الدستور » الأمر الذى يوجب على القاضى ألا يتجاهل نصوص الدستور فى قضائه . 

وقضاء الحا 5 الأمريكية فى الرقابة قضاء امتناع عن طريق الدفع بعدم الدستورية 5 بيئا إلا أنه 
ايحه بعد ذلك إلى طريقين آخرين للرقابة أصبحا أ كثر شوعا من الطريق الأول . وها : 

. الرقابة عن طريق الأمر القضائى‎ - ١ 

؟ س الرقابة عن طريق الح التقريرى . : 6 
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2 لظ ري اي وج يج 


اوضر المَصَابى : 

ويرجع أصل هذا الطريق إلى أن الأفراد فى اتجلترا كانوا بلجأون إلى مستشار الماك يطلبون 
منه إنصافهم ورفع ما حاق مهم من ظل بعد استنفادثم للطرق التى ,سمح بها القانون العام دون أن 
بصلوا إلى تقرير حتهوقبم وأوجد المستشار الأمر القضائى محقيقاً للعدالة وتصححا لأوضاع القسانون 
العام وتأثر واضْمو الدستور الاتحادى بهذه الفسكرة فضمنوا نص المادة الثالثة فقرة ثائية باختصاص 
المحكة الاتححادية العليا « بالنظر فى جميع الخصومات وقناً للقانون أو العدالة التى تنشأ فى ظل 
هذا الدستور ) . 

وهذا النصهو الذى تستند إليه الجا الاتحاديةفى إصدارها للا مرالقضاى باءتاره أحد أسباب 
العدالة حيث يستطيع أى فرد أن يطلب من المكة الختصة إيقاف تنفيذ أى قانون على أساس أنه 
غير دستورى وأن من شأن تنفيذه إلحاق الضرر به . وتصدر الحمكمة بناء على ذلك أمراً قضائياً إلى 
الموظف الختص بعدم تنفيذ القانون وجب على الوظف تنفيذ أص الحكة وإلا اعتبر مرتكياً لجريعة 
احتقار المحمكة . 

وتعرض هذه الجرعة مرتسكبها الحم عليه بالحبس أو بالغرامة . 


المسكم التق ريرى : 


ومقتضاه أن يلجأ شخص إلى المحكمة يطلب إصدار حم يقرر .ما إذا كان القانون الذى يراد 
تطيقه عليه دستورياً أو غير دستورى ويتعين على اللوظف الختص أن ينتظر حتى تصدر المحكمة 
كما إما بتطبيق القانون أو بالامتاع عن تطبيقه . 

وأخذت محا الولايات بهذا الطريق منذ سنة ١9.18.‏ وللسكن الحكة الامحادية العليا رفضت 
استخدامه فى بادىء الأعى استناد؟ إلى أن طلب الحم التقريرى لا يتضمن أية منازعة حتى عكن 
الفول باختصاصها ولكنها عادت وأيدت بعد ذلك ماذهبت إليه محاكم الولايات وأصدر 
الكو تحرس سنة ١95‏ قانونآ يعطى للاحاكم الاتحادية سلطة إصدار أحكام تقريرءة فى خصوص 
دستورية القوانين . 

ع مانن 

وقد توسعت الام الأمر>كة فى رقابة الدستورية وخلقت الأسباب الختلفة للاعتداء على 
اختصاص السلطة التشريعية والتحم فى سياستها واستبعاد القوانين التى لا نراها محسب تقديرها 
صالحة المجتمع وفرضت أحكامبا وآراءها . 

وكان من نتيجة ذلك أن انتقد الكتاب بشدة هذا السلك ووصفوه بأنه « حكومة القضاء » 
ون أرستقراطية القضاء » و « التشريع المستور » » وصوروا الحمكة العلا على أمها مجلس تشسربعى 
آخر يفرض رقابته وإشرافه على الكويجحرس رغم أن أعضاءها مينون وغير مسئولين . وكان من 
أثم أسباب التقد الى وجهت المحكية : 
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١‏ - كثرة الأحكام الصادرة بأغلسة خمسة قضاة من أعضاء الحمكة التسعة وما بنطوى عليه من 
إخضاع مصير القانون لرأى قاض وأحد . 

؟ س ما تنطوى عليه الرقابة من تعطيل إرادة الميثة التشريمية النتخبة وتغليب إرادة عدد من 
القضاة غير النتخين وغير الستولين . 

م ما يؤدى إليه بقاء القضاة فى مناصهم مدى الباة من طبع العمل القضاتى بطابع الحافظة 
وكراهة التحدد . ش 

وكانطبيعباً أن يظهر التضال بينالنضاء والسلطة التشر بعية وأبرز مثلله ما حدث بشأنالقوانين 
ذات البرّعة الاشتراكة كالقوانين الخاصة بتحديد ساعات العمل وتمحديد حد أدى للاأجور وحماية العال 
صّد الحوادث ققد جرت لحك مدة طويلة متأئرة مزعتها المحافظة على الح بعدم دستورية تلك 
التوانينولكها اضطرت أخيراً إلىأن تسم بدستوريتها وحدثفى سنة مم١‏ أن أصدر الكو مجحرس 
عدة قوانين للتغل على الأزمة الاقتصادية التى كانت تعانيها الولايات التحدة وتنفيذاً لبرنامج الإنعاش 
الاقتصادى الذى وضعه الرئيس فر نكلين روزفلت ولكن الحسكة العليا أصدرت أحكامها بعدم 
دستورية بعض هذه القوانين وكانت نتبحته أن اقترح روزفلت سنة م14 بعد إعادة انتخابه زيادة 
عدد قضاة المحكمة العليا وسائر الحا كم الاتحادية حق يتمكن من تعبين قضاة موالين له وتكون 
الأغلبية فى جانبه ورغم أن الرأى العام كان >س خطورة ما اتنبت إليه المحكمة إلا أن الكو تحرس 
رفض اقتراح روزفلت متأثر أيضاً بالرأى العام الذى أظبر خوفه ما عكن أن يؤدى إليه مثل 
هذا الاقتراح من تضيبع للرقابة القضائية والإخلال بالحريات الفردية . 

ورجعت الحسكة العلا بعد ذلك عن رأها السابق متأثرة بتأبيد الرئى العام لتلك القوانين . 

وفى فرنا: 

طال الجدل حول هذه الرقابة بين رجال الفقه الفرنسى فبعضهم ذهب إلى أن القضاء مختس 
برقابة دستورية القوانين ‏ والآخرون ذهبوا إلى عكس ذلك : 

الرأى القائل بعرم اررفتصاص : 

من هذا الرأى الأستاذ إسمان ستهسه وبعض رجال الفقه القداتى ووستندون فى ذلك 
إلى ما يأنى : 

. أن القانون إنعا هو التعبير عن الإرادة العامة للاأمة وليس من الجائز فرض رقابة عليها‎ ) ١١ 

(ب) أن الطعن فى مشسروعية القانون يعد طعناً فى صحة ثيل الحيئة التشربعية لإرادة الأمة . 

( <) أن الحم مبمتها الحم مقتضى القوانين لا الحم على القوانين . 

(؛ ) أن أول دساتئير الثورة الفرنسة وهو دستور سنة 1/59 كان يقضى بالمادة الثالثة منه 
د أن الحا كم ليس لما أن تتدخل فى أعمال السلطة التشريعية ولا أن توقف تنفيذ القوانين » ولايزال 
هذا البدأ مقرراً رغم سقوط دستور سنة إ.هب؟ا! المذ كور نظر؟ لأن قانون العقوبات الفرنى الحالى 
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يعاقب القضاة الذي يتدخاون فى أعمال السلطة التشريعية أو الدين يعماون على إياف تنفيذ الموانين 
(المادة 197 من قانون العققوبات الفرنسى) ويرجع السبب اأذى دعا المشرع الفرنسى إلى وضع هذرن 
النصين إلى أن الحا 5 الفرنسية القدرعة التى كان يطلق عليها اسم برلمانات كانت تعرقل تنفيذ القوانين 
ولح أحيانة بإلغائها وكان لذدلك أثره فى تفوس رجال الثورة الفرئسية فوضموا النصوص المذ كورة 
( ومن هذه النصوص أيضاً القانون رقم ١‏ الصادر فى 4 أغسطس سنة ١081‏ » الذى حظر بصغة 
الأمرعلى الحا كم أن تندخل سواء بطريق مباشر أو غير مباششر فى عمل السلطة التشيريعة أو أن تقف 
أو تعرقل تنفيذ القوانين التى تصدرها تلك السلطة ) . 

(ه) أن القاضى حين يسمح له برقابة الميغة التشريعية ستنحرف رقابته إلى الناحية بالسياسية 
دون أن ,تحمل أبة مسئولة وليس أخطر على الدولة من وجود هيئات لما نفوذ سياسى ولا 
تتحمل السثولية . 


والرأى الفائل بامتصاص القصماء الفر نسى : 

أويضم -أغلب الفقباء ومن بينهم ديجى وهربو ‏ يستندون فى ذلك إلى الأدلة الآتية : 

و أن النصوص السابق الإشارة إليها قد زال موجب استعالما بزواك أسبابها التاريحية 
إذ ل تعد المحام الفرنسية فى العصر الحديث فى مثل الوقف الذى كانت تقفه البرمانات القدعة . 

؟ - أن هذا الاختصاص من طبيعة عمل القاضى الذى حب عليه الفصل فها يعرض عليه من 
'منازعات قانونة وحين يطعن أمامه فى قانون من القوانين بأنه مخالف للدستور فنى هذه الخالة جد 
القاضى أن أمامه نزاعاً بين قانونين قانون أعلى وهو الدستور ‏ وقانون أدلى وسَفى عليه واحبه 
أن يطبق القانون الأعلى ويمتئع عن تطبيق القانون العادى الخالف الدستور. . 

 #«#‏ أن ميدأ الفصل بين السلطات لا عنى إمكان نحاوز السلطة التشريعية حدود سلطتها 
الرسومة فى الدستور والرقابة االقضائية لدستورية القوانين عامل أساسىحفظ التوازن بين السلطات . 

رأى القضاء ق قرسا : 

واضطرد قضاء مجلس الدولة ومحكنة النقض وجميع الحاى الإدارية والدنة على عدمجواز تعرض 
الحام لدستورية القوانين والاقتصار فط عند حد مراجعة الأركان الشكلية على أساس آآخر غير الرقابة 
الدستورية وهو الانعدام باعتبار أن القانون الذى لا يستوفى الشروط الشكلية التى يتطلها الدستور 
بعتبر غير موجود . 

قاد القضاء لرسئْوري:ْ القوائين فى مصمر: 

اختلفت آراء الفقهاء وأحكام الحا ك فيرى فريق من الفقهاء أن الحاك المصرية ليس لما حق رقابة 
دستورية القوانين ويستندون فى ذلك إلى الأسباب التى استندت إيها الحا كم الفرنسية والفقهاء الدين 
يؤيدونها فى رأها ‏ ويرى فريق آخر وهو الغالب جواز الرقابة القضائية على دستورية الفوانين 
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وبستندون فيذلكإلى أنالرقابة القضائية تقومعل أساسين أولححامبدا الشرعية 6]الدعة! ع0 دماعماءم 
وثانهها أن هذه الرقابة من طببعة عمل القاضى ويقولون فى شرحهم للمبدأ الأول إن الرقابة على 
تصرفات الحكام مى من أثم القواعد الأساسية فى أية حكومة قانونية إذ لا بد فى كل حكومة عادلة 
غير مستبدة من خضوع الحسكام جيعاً لمبدأ الشرعية فى تصرفاتهم سواء أكانت قوانين أم لوا أم 
قرارات ولا يك القول أن القواعد التى عينها الدستور للسلطة التشريعية لارقيب عليها -- سوى 
مير أعضاء هذه السلطة ومستوليتهم الأدية أمام الأمة ‏ إذ لا يمكن الأخذ به فى حكومة شرعية 
بحب أن تعمل فى حدود الدستور و مخضع فى تصرفاتها لقيوده وأحكامه . وقالوا عن للبدأ الثانى إن 
وظفة القاضى هى تطبيق القانون يا هو ملزم أيضاً باحترام الدستور الدى هوالقانون الأساسى للدولة 
ومن السلم به أنه إذا تعارضت لاحة مع قانون وجب ترجبم الأخير لأنه أل وبهذه الثابة يعتبر أقوى 
من اللائحة وكذلك إذا تعارض قانون عادى مع الدستور وجب إعلاء كلة الأخير باعتباره القانون 
الأعلى وذلك بالامتناع عن تطبيق القاثون العادى وهو الوق ت: وكلافي أن لليدا التاق للد توق 
ليس إلا ترديداً للاأدلة التى يستند إليها رجال الفقه فى فرنسا والأسباب التى استند إليها « مارشال » 
فى حككه . أما الدليل الأول الخاص بدأ الشرعية فقد كان حل انتقاد من بعض الفقهاء أيضاً فى مصر 
ذلك لأنه يقوم على فهمخاطىء لما يطلق عليه مبدأ الشمرعية الذى يقوم على ثلاث مدلولات تلخصفى : 

)0( أن أية سلطة أو هيئة لا نستطيع أن تصدر قراراً فردياً إلا فى الحدود ال بينها قرار عام . 

(0) وكل قرار عام يجب أن يكون موضع الاحترام حتق من السلطة التى أصدرته . 

(م) وأن القيود التق تفرضها الدولة على حريات الأفراد ونشاطهم لا يمكن تقريرها إلا بواسطة 
قانون بواقق عليه مثاو الأمة . 

وليس واحد من هذه المدلولات يشترط أن يكون القضاء مختصاً بالنظر فى دستورية القوانين . 
وهذا التفسير ل يقل به أحد من رجال الفقه الدستورى فى فرنسا أو غيرها ولو صح هذا التفسير لصح 
القول إذا باعتبار نظام الحم الفرنسى غير قائم على أساس الأخذ بيدأ الشروعية أى أنه نظام 


و لمكومة مستبدة » . 
القصاء اللصرى : 


وقد تردد القضاء الصرى فى الأخذ بمشكلة دستورية القانون تردداً طويلا واعل أول حم قرر 
صراحة حق الحا كم فى نظر دستورية القوانين هو الحسج الصادر من محكمة مصر الأهلية فى أول مابو 
سنة 441؟ الذى استند إلى الأساب السايق بيائها ولكن لما استؤنف قضت محكلة استئناف مصر 
الأهلية بإلغائه مرتكنة إلى حجج الرأى الخالف. 

وظل التردد والغموض سائداً أحكام للحا كم حق استقر القضاء الإدارى على الأخذ بالرأى القائل 
بالختصاص القضاء بالنظر فى دستورية القوانين فى صورة واضحة وكان أول حم صدر بذلك هو حم 
حكمة القضاء الإدارى الصادر فى ١١‏ فبرابر سنة م44١‏ والذى بحث المسألة مثا دقيقاً وافياً وكان 
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ذا أهمية خاصة لصدوره من الحمكة العلا القضاء الإدارى فى ذلك الوقت وللاسباب التى استند إليبا 
وقد حاء بها : 

« ومن حيث إن محاى الحسكومة دفع بأن الحاكم لا تملك التصدى لبحث دستورية القوانين 
موضوعاً وكل ما تستطيعه هو التحقق من توافر الأركان الشكلة للقانون فإذا ظهر أنها متوافرة فيه 
قفد امتنع عليها البحث فى دستوريته موضوعاً من حيث مطاّته أو عدم مطابقته للمبادىء اللقررة فى 
الدستور وذلك إعمالا لمبدأ فصل السلطات الدى يقوم على استقلال كل سلطة عن الأخرى فى عملها 
ووجوب عدم التدخل فيه أو تعطيله وبناء على ذلك فإن المرسوم يقانون الذى يصدر بالتطبيق للمادة 
41 من الدستور مستوفياً الأوضاع الشكلية التى تنص عليها بأن يصدر فى غيبة البلمان فما بين دورى 
انتقاده مهوراً بتوقيع لللك والوزراء الختصين يكون مثابة الفانون الدى لا يجوز البحث فى دستوريته 
موضوعا . 

« ومن حيث إنه ليس فى القانون الصرى ما عنع احا كم الصرية من التصدى لبحث دستورية 
القوانين بأن المراسم بقوانين سواء من ناحية التشكل أو الموضوع أما القول فىأن هذا التصدى إهدار 
لدأ فصل السلطات بتدخل السلطة القضائمة فى عمل السلطة التشريعية با يعطل تنفيذه ‏ فإنه يوم 
على ححة داحضة إذ على العكس من ذلك فإن فى التصدى إعمالا لهذا البدأ ووضعاً للاأمور فى نصابها 
الدستورى الصحيح بما يؤكده ويثبته ‏ ذلك لأن الدستور الصرى وإن قرد البدأ الذ كور ضمناً 
حين حدد لكل سلطة منالسلطات الثلاث التشيريعية والتنفيذية والقضائة الجال الذى تعمل به عندما 
نص فى الاذة م7 على أن جميسع السلطات مصدرها الأمة واستعالما يكون على الوجه المبين بهذا 
الدستور - وف الادة غ؟ منه على أن السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الشيوح 
والنواب وف الادة 9؟ منه على أن السلطة التنفيدية بتولاها اللك فى حدود هذا الدستور وف الادة 
.ب منه على أن السلطة القضائة تتولاها الحا كم على اختلاف أنواعها ودرجانها ء إن الدستور اللصرى 
إذ قرر مبدأ الفصل دون أن يصرح به قفد قرنه عبدأ آخر أ كده ضمناً وجعله متلازماً معه حينقرر 
فى المادة «* أن استعيال السلطات يكون على الوجه المبين بالدستور وبذلك جعسل أستعال السلطات 
لوظائفها بتنظيمه دائمآً تعاون متبادل بينها على أساس احتزام كل منها للمبادىء التى قررها الدستور 
فالمبدآن متلازمان يسيران جنباً إلرجنب ويكئل أحدها الآخر وبغير ذلك لا تنتظم الحياة الدستورية . 
لأنه إذا أهدرت إحدى السلطات أى مبدأ من مبادىء الدستور فإنها تكون قد خرجت من دائرة 
الحال الحدود لاستعمال سلطبها وإذا جاز لحا أن تتخذ من فصل السلطات علة تتذرع بها فى إهدارها 
الدستور لانتبى الأمر إلى فوضى لا ضابط لما ما يقطع بأن التزام كل سلطة من تلك السلطات مباىء 
الدستور هو خير الغمانات لإعمال مبدأ فصل السلطات بل ولتبعم البنيانالدستورى جميعه . 

( ومن حيث إنه بعد إذ محدد معنى مبدأ فصل السلطات محسب روح الدستور أخذا من دلالة 
المقابلة بين نصوصه وتفبم ماميها يتعين بعد ذلك محديد وظيفة المحاكم إزاء تعارض قانون من 
القوانين العادية مع الدستور نصاً أو روحاً وما الذى ينبغى على الحام حينئذ عمله وما تكييف عملا 
فى هذه الخالة . ومن حيث إن الدستور الصرى إذ قرر فى اللادة #٠‏ منه أن السلطة القضائية الى 
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تتولاها الحا كم قد ناط مها تشير القوانين وتطبيقها فما يعرض عليهبا من شق النازعات ويتفرع عن 
ذلك أنها تملك الفصل عند تعارض القوانين فى أمها هو الواجب التطبيق إذ لا يعدو أن يكون هذا 
اتعارض صعوية قانونة ما يتوك من امنازعة فتشعلها سلطة الحسكة فى التقدبر وفى الفصل لأن قاضى 
الأصل قاضى الفرع . 

« ومن حيثإنه لا جدال فى أن الأمر الملى رة, ؟؛ لسنة ١4#‏ بوضع نظام دستورى للدولة 
المصرية هو أحد القوانين القى يحب على الحا كم تطبيقها ولكنه يتميز على سائر القوانين با له من 
طبيعة خاصة تضئ عليه صفة العاو وتسميه بالسيادة بمحسبانه كفيل الحريات ومؤثلها ومناط الحياة 
الدستورية ونظام عقدها ويستتبع ذلك أنه إذا تعارض قانون عادى مع الدستور فى منازعة من 
المنازعات التى تطرح على الحا كر وقامت بذلك لدمها صعوبة مثارها أى قانونين هو الأجدر بالتطبيق 
وجب عليها محم وظفتها القضائية بناء على ما تقدم أن تتصدى لهذه الصعوبة وأن تفصل فيها على 
مقتضى أصول هذه الوظيفة وفى حدودها الدستورية المرسومة لما ولا ريب فى أنه يتعين عليها عند 
قيام هذا التعارض أن تطرح القانون العادى وتهمله وتغلب عليه الدستور وتطبقه محسبانه القانون 
الأعلى الأجدر بالاتباع وفى ذلك لا تعتدى على السلطة التشريعية مادامت الحمكمة لا تضع بنفسها قانوناً 
ولا تقفى بإلغاء قانون ولا تأمر بوقف تنفيذه . وغاية الأمر أنها تفاضل بين قانونين قد تعارضا 
فتفصل فى هذه الصعوبة وتقرر أمهما الأولى بالتطبيق وإذا كان الفانون العادى قد أهمل رد ذلك 
فى الحقيقة إلى سادة الدستور على سائر القوانين تلك السيادة القى يحب أن يلزمها كل من القاضى 
والشارع على حد سواء».. 

« ومن حيث إن الدستور ذاته قد رحد تلك البداهة القانونية فى الادة 7ب ١‏ منه حين جعل ثفاذ 
أحكام القوانين السابقة عليه رهينآ بأن تكون متفقة مع أحكامه وغنى عن البيان أن الخطاب فىهذه 
الادة موجه إلى الحم الى قد يقوم لديها مثل هذا التعارض ف التطبيق بين تلك الفوانين وبين الدستور 
وتامح فقي هذا النص دلالة مزدوجة إذ حين ناط محث مطابقة تلك القوانينللدستور قد اعتبر أنحقها 
فى هذا البحث من المسلمات كا أنه 1 كد سادة الدستور العليا إذا ما تعارض مع القوانين العادية » . 

وأعقب الحم الذكور حم آخر صدر من محكمة القضاء الإدارىكذلكؤسنةىه.١‏ وقدجاء به : 

و ومن حيث إنه عند سكوت الدستور عن النص صراحة على إطلاق الرقابة القضائية أو على 
منعها ‏ وهذا هو موقف الدستور الصرى ‏ يتعين الرجوع الى الأصول الدستورية للنظر فها يملك 
القضاء عمله إزاء قانون يطلب اليه تطبيقه ويكون هذا القانون معارضاً مع الدستور .00 

«ومن حيثإن أصلا من الأصولالدستوريةهو أن يطبق القضاء القانونفمارعرض له من الأقضية. 
والفانون هنا هو كل قاعدة عامة مجردة أي كان مصدرها » سواء كان هذا الصدر نصاً دستورياً أو 
تشريعاً يقرره البرلان أو قراراً إدارياً تنظيمياً . 

«ومن حيث إنه إذا تعذر على القضاء تطبيق هذه التشريعات حميعاً للا قد «وجد بينها من تعارض 
وجب عليه أن يطبق القانون الأعلى فى الرتبة وأن يستبعد عن دائرة التطبيق القانون الأدنى إذا 
تعارض مع القائرن الأعلى ‏ فاذا تعارض قرار وزارى مع قرار من مجلس الوزراء وجب تطبيق 
قرار مجلس الوزراء دون الفرار الوزارى ‏ وإذا تعارض مرسوم مع قانون وجب تطبيق القانون 
دون الرسوم' وإذا تعارض قانون مع الدستور ... 35 © . 
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الر سور المصمرى ور قاب دسّور يز القوانين : 

دستور سئة ١958‏ خاو منأى نص فى موضوع الرقابة ودمتور سنةه*؟ لم يتضمنمايقضى 
العدول عن هذا المبدأ ول يتعر ضلدستورية الفوانين غير متشروعطلنة الخخسين (سنة ه,ة١؟)‏ ققدنس 
المشسروعالذ كور على إنشاء محكمة عليا دستورية مختص وحدها بالفصل فى المنازعات الخاصة بدستورية 
القوانين والمراسم التق لحا قوة القانون وف المنازعات بين سلطات الدول الختلفة فها بتعلق يتطبيق 
الدستور وفى تفسير النصوص الدستورية والتشريعية الخاصة بالحا ك ومجلس الدولة . 

والنص ذلك يضع حداً لرقابة الحا لدستورية القانون وقد أصبح من اختصاص الممسكة الما 
وحدها دون غيرها . 

وتؤلف الحكة العليا المشار إلبها من اثنى عشر قاضياً ححتارون من امستشارين ومن أسائذة 
القاثون ورجال الفقه الإسلااى الجامعبين ومن الحامين لدى عكة النقض التخرجين من عشرين 
عاماً ب سواء فى هؤلاء جميعاً الحاليون منهم والسابقون ويعين رئيس الخهورية أربعة منهم وأربعة 
ينتخبهم البرلمانجتمعاً مهيئة مؤ تمر وأربعة ينتخبهم القضاء العالى العا دى والإدارى والشرعى . وتتتخب 
المحمكمة رئيساً من بين أعضائها ومدة العضوية اثنتا عشر سنة وتجحدد على الوجه البين فى القانون . 

ويرى كثيرون من رجال الفقّه فى مصر أن دستور ١٠١‏ ينابر سنة ١465‏ طاما لم يتعرض لموضوع 
مراقبة القضاء لدستوريية القوانين قفد ترك الأمر لاجتهاد القضاء والفقه ‏ وها مستقران حالياً على 
الاعتراف نحق القاضى فى مباشرة هذه الرقابة - ويفسر بذلك سكوته على أئهإقرار ضمي لحق الراقبة 
القضائية القائم فعلا . 

رأبنا : 

ونمتفد بعد استعراض هذه الآراء والنظم الختلفة لتحقيق الرقابة أن أفضل وسيلة تتبع 
أن يعهد بالرقابة الى! محكة دستورية عليا براعى فى تشكيلها العنصر الساسى لما تنطوى عليه الرقاية 
على القوانين من جانب سيامى لابمكن إغفاله وحتى لاينحرف القضاء العادى فى رقابته للبيئة التشريعية 
إلى ما انحرف اليه القضاء فى الولابات المتحدة وكان سببآفى المشاكل والخلات على السلطة الفضائة 
اسوء تقديرها للاعتبارات السياسة الختلفة . ولأن إنشاء محكمة دستورية خاصة تنفرد بالنظر فى 
دستورية القوانين تسمح بتقرير الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية والتق ينتبى الحسي فيها إلى بطلان 
القانون فى مواجبة الكافة بعكس ماتؤدى إليه الرقابة بطريق الدفع من عدم الاستقرار واضطراب 
الأحكام إذ قد تقرر إحدى البهات القضائية عدم دستورية قانون معين ينها تقرر جبة قضائية 
أخرى دستورية نفس الفانون . وثتفادى بذلك ما تنتهى اليه السلطة القضائية من فرض وصابتها على 
اللهيثة التشرعية ومايؤدى إلبدطبعها الحافظة من تتطيل النشاط الاجتماعى والاقتصادى . 

تتفادى بذلك أزضا ٠اشيره‏ هذه الوصاءة من إشكالات دستورية وسياسية ما قد مهدد استملال 
القضاءكا حاول روزفات أن يفعل مع الحمكة العليا . 


مه 1 العدد الخامس - السنة التاسعة والثلاثون 


مراجع البحث : 

الدكتور أهد كال أبو المحد الرقاية القضائية على دستورية القوائين فى الولايات المتحدة الأريكية . 
( رسالة تقدمت اها ) , 

الدكتور السد صيرى مبادىء القانون الدستوى رالطبعة الثالثة ١645١‏ . 

الأستاذ السيد على السيد رتابة الآضاء ادستورية القوائين - مث - مجلة مجلس الدولة السنة الأولى 
56٠‏ ص "ا . 

الدكتور سهد عصفور مقدمة القانون الدستورى ١954‏ 

الدكيتور عبد اليد متولى الوسيط فى القانون الدستورى ١9855‏ 


الدكتور عبد الرزاق السْهورى مخالفة التفمريم للدستور والاتحراف فى استعيالالساطة التشسريعية - 
يدث ,عجلة مجلس الدولة ااسنة الثالئة س ١‏ . 

الأستاذ عبد السلام ذهنى . يلي الدولة ودستورية القوانين - ١قال ‏ بجلة مجاس الدولة السنة 
الأول ١٠6ؤاا‏ ص فلا . 

الدكتور عمّان خليل عمان البادىء الإستورية العامة 5هها. 
الاتجاهات الاستورية الحديثة 5ه58و١.‏ 

الأستاذ تمد عصفور مذاهب الحمكمة الإدارية العليا فى الرقابة والتفسير والابتداع /1ه5١‏ , 


الد كتور وحعيد رأفت 6 
- لم | 5 5 
والأكتور وابت لزاغي لقانون والادستور ١517‏ ا | 
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الطمن فى الحم باعتبار العارضة كأن لم تكن عم 


الطعن 
فى الحكم باعتبا رالمعارضة كأن لل تتكن 
للم شور روف غير 


أستاذ دكلية المقوق ‏ جامعة عين ثمس 


#3 لد 


الفصل الثالى 
احتساب ميعاد الطعن من يوم الإعلان 


فى أحوال معينة 


كربمر وتقسيم : 
الأصل هو أن محتسب ميعاد الطعن فى المي باعتبار العارضة كأن لم تكن من يوم صدوره » على 
ما ببناه فى الفصل السابق . وعلة هذا الأصل هو افتراض عل الحكوم عليه يصدوره منذ يوم النطق 
به . فإذا انتفت العلة اسبب يح فإن ميعاد الطعن ينبغى ألا يبدأ إلا من يوم العمل رسيا بصدوره » 
ا سر ود حسرة إذا قفى فى المعارضة باعتارها 
كأن لم تكن فى درجة أو فى أخرى أو فى كلبهما معاً على غير عل منه بالجلسة التى كانت محددة 
لنظر معارضته ٠‏ وبالتالى بالحتم الصادر فيها  :‏ 
وعلى ذلك تمد هناك أحوالا استثنائة معبئة يذبعى فبها إعلان الحكوم عليه غيابياً على وجه 
عام بالك الصادر ضده 5 وإلا فنظل حتقه فى استثنافه قائماً إلى حين سقوط الدعوى عضى الدة . 
. # وعندئذ يتعين علينا أن حيط بالفواعد التق ينبغى مراعاتها فى الإعلان بأى حم غيابى حت يكون 
صحبحاً منتحاً أثره فى محديد بدأ سريان مبعاد الطعن فيه . 
كم جد هناك أحوالا أخرى يثنى فا العل اليقينى بصدور الح عن إعلانه . فاهى هذه 
الأحوال . وما حكها ؟ 
فكأن موضوعات الفصل الحالى تكون قد محددت ‏ على هذا النحو - ثلاثة » وهومايقتضى 
أن نفرد مبحثاً على حدة لكل منها : - 


غ5 العدد الخامس ‏ السنه اتناسعه والثلاتون 
العبُ ارزُول 
الأحوال الاستثنائية التى ينبثى فيبا إعلان ال؟ فى المعارضة 
حو ية التى ينبغى 


هذه الأحوال ليست مقصورة على الح فى العارضة باعتبارهاكآن لم تكن . بل إنها عامة 
على كل 2ك غيالى صادر فى العارضة أيآ كان نوعه ونطاقه » فنى كل حالة يبن فيها أن الحسكوم عليه 
فى معارضته لم يكن بعلم يصدور امسج لايبدأ ميعاد الطعن فى هذا المي إلامن تاريم الإعلان الرسمى 
بهذا المي (2© . ويتحقق ذلك : 

إذا كان المعارض لم بعلن أصلا بالجاسة الحددة لنظر معارضته » أو اذا كان قد أعلن بها 
إعلاناً باطلا بطلاناً أعدم أثره . 

إذا كان قد أعلن بها إعلاناً سميحاً » ولكن فى مواجبة النيابة أو جبة الإدارة . 

- إذاكان قد أعلن عخاطباً مع شخصه أو فى محل إقامته » ولسكن وقع فى الإعلان خطأ مادى 
أو كتابى أهدر قيمته فى تعريف العلن بتارع الجلسة الحددة لنظر معارطته . 

إذاكان قد أعلن إعلانآ سحا , ولكن طرأ عليه عذر قبرى حال دون إمكانه حضور 
الجلسة وسماع الح الصادر فيها . 

وستعاب كل حالة منها فى مطلب على التوالى » ثم نعاب فى مطلب خامس وأخير بعض القواعد 
العامة عليها جميعها . 

المطلب الأول 
انتفاء الإعلان الصحبح ٠‏ أو انتفاؤه أصلا 

جلى أنه إذا كان الحسكوم فى معارضته لم يعلن أصلا بالجلسة التى حددت لنظرمعارضته فإن الحم 
يكون باطلا ‏ أيآ كان نوعه - ويبطل كل أثر مترتب عليه بما فى ذلك سريان ميعاد الطعن فيه . 
وهذا مبدأ بد.هى مستقر فى قضائنا منذ أيام قانونحقيق الجنابات . وقد تأيد فيظ لانو نالإجراءات. 
ذلك أنه « للا كان احتساب ميعاد استئناف الحكم الصادر فى المعارضة من اليوم الدىصدر فيه الحم 
أساسه وعلته عل الحكوم عليه به فىيوم صدوره » إماحقيقة سماعه إباه » وإما اعتبار؟ لإعلانه بالطلئمة 
طبقاً للقانون وتعمده مخالفة مقتضى الإعلان بتخلفه عن حضور الجلسة ‏ لا كان ذلك فإن الحم 
فى المعارضة اذا ما تبين أنه صدر فى غيبة العارض وفى جلسة لم يكن قد أعلن بها لايصحأن ,بدأ ميعاد 
استثنافه إلا من اليوم الذى ثبت فيه رسمبآ عل الحكوم عليه به بعد صدوره29 . وهذه قاعدة عامة 

)١(‏ راجم فى هذا الوضوع جارو محقيق اللنايات ج ه فقرة هه١‏ س 50-595 . وئقش مصرى فى 
+ جتجموعة القواعد ج لا رقم م١؟‏ ص ١568‏ . 


(؟) تقض /1١/595‏ ه914١‏ تموعة التراعد ج 5 رقم 455 س 5١‏ . 


الطعن فى السك باعتبار العارضة كأن لم تكن ه16 


0 ةك 


على استئئاف كل حَك غيابى صادر في المعارضة -. أيآ كان نوعه ‏ مق تبين أن المعارض لم يكن قد 
أعلن بالجلسة اعلاناً صححاً 2١‏ , 


وأثر الإعلان الصحيح ينتبى بعدم حضور العارض للجلسة البينة فيه إذا لم يصدر الحم فها فى 
غيبته . وعلى ذلك إذا أجلت الدعوى لجلسة أو جلسات تالية ولم محضر العارض أنبة جلسة منها تعذر 
الح باعتار معارطته كأن لم تكن ؛ وإلاكان الحم باطلا » وكان ميعاد الطعن فيه يبدأ من تارجم 
إعلائه « مق كان لا يوجد دليل رسمى علىعل الطاعن بصدور الحم عليه قبل التقرير بالطعن فيه » 
ومن ثم فإنه يكون من التعين قبول الطمن ونفض الحتي 0" , 

ولا يثنى عن إعلان العارض رسآ ععرفة النيابة العامة للجلسة الحددة لنظر العارضة تأشير وكيله 
على تقرير العارصة بعلمه بتارم الجلسة الحددة » وتعيده بإخطار المعارض . والح الى يصدر فى 
مثل هذه الخالة باعتبار العارضة كأن لم تكن يكون معيباً بما ستوجب نقضه , ذلك أن عل الوكيل 
بالجلسة لا يفيد حتّا عل الأصل الذى لم يكن حاضراً وقت عمل التقرير بالعارضة7© . 

كا قغى فى هذا الشأن بأن عل الحاى الدى قرر بالمعارضة عن هذا الطريق الأخير لا يفيد حا 
عل الموكل الذى لم يكن حاضراً وقت التقرير بها وتحديد اليوم فى مواجبته . ومن سم يحب إثبات علم 
هذا الأخير مها » فإذا تغيب عن نظر المعارضة وقضى باعتبارها كأن لم تكن بناء على محرد القول 
بأن الهم ل محضر جلسة المعارضة رغم علمه قانوناً بها »كان المسي قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب 
زنضه2)40 , , 

أما مق كان الطاعن قد قرر بالمعارضة فى الحم الغيالى بنفسه وحددت له الخلسة الق نظرت 
فها الدعوى وأخبر بها . فقد قضى بأن هذا يعد إعلاماً بحا بوم الجلسة إذ لا ضرورة معه لإعلانه 
على بد محضر 2*0. 

وغنى عن البان أنه إذا أعان المعارض بالجلسة الحددة لنظر معارضته إعلاناً ححا , ثم أجلت 
القضية إدارياً دون علم الخصوم فلم يعلن بذلك المحكوم عليه » فيكون واجباً قانوناً محاسيته على 
أساس يوم علمه رسيا بصدور الحم المستأنف بإعلانه 22 . وهذه قاعدة عامة تسرى على استثناف 


0 راجم مثلا نقض 5/4/0 154 قواعد محكمة النقض ١+‏ رقم لاا ص 5١7‏ و١/147/5١١رتمم؟‏ 
ص ا 5٠‏ و9/١1١/94١‏ رقم 59 ص ا1١؟.‏ 

(؟) نقض ٠0‏ 58/8/8؟١‏ جموعة عاصم كتاب © رقم :مص 58اآء. 

(؟) نقض 3/4/94ه9١‏ أحكام النقض س لا رقم ١8‏ س 1اه5 و54/١٠/لاه١١ا‏ سم 
رقم 4؟؟ ص 405. 

(4:) قض ٠‏ /خ :5 جموعة القواعد ج لا رقم ٠لمة‏ ص 814 . 
"رقم هلاص .1١١5‏ 

6 نقض "ةا جموعة القواعد هت 5 ركم لإها ا ص ”؟؟ ودكمه/ة4؟٠١‏ <؟7 
رقم ١16‏ ص ١٠6١8‏ 5 


مد العدد الخامس ‏ السئة التاسعة والثلاثون 


المع فى العارضة باعتبارها كأن لم تكن كا تسرى على استئناف الأحكام على وجه عام حتى ولو 
كانت حضورية لسبق حضور الحنكوم عله إحدى جلسات الحاكة وإبداء دفاعه فى الدعوى إذا 
صدر الحسي فى غير حضوره بسبب التأجيل الإدارى . 

م فى إعلان اللعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته أن يكون الإعلان فى المبعاد القانوى 
فإذا كان لأقل منه وتخلف المعارض عن اللضور فقضى رغم ذلك باعتبار المعارضة كأن لم تكن كان 
احج معبياً متعينآً نقضه'2؟ أما إذا حضر المعارض بناء على إعلان غير صديح » أو ايعاد أقل نما 
يتطلبه القانون فليس له أن يتمسك يبطلان الإعلان » وإبما له أن يطاب تصحيح التكليف بالحضور 
أو استيفاء أى نقص فيه وإعطاءه مبعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى . وعلى المحمكية 
إجابته على طلبه (م مم إجراءات) . فإذا رفضت الحمكة إجابته إلى طلبه كان حكنها معيبآ لبطلان 
لحق إجراءاتها . وكذلك الخال إذا لم يكن قد أعلن أصلا ‏ أو أعلن ععاد أقل بما أوجب القانون فى 
المادة ع«م» إجراءات . ْ 

ونجب أن تعلن ورقة التكليف بالحضور بالطرق المقررة فى قانون المرافعات . وتقضى المادة 4١‏ 
منه بأن تسم ورقة الإعلان إلى الشخص ننفسه أو فى موطله .كا تقضى المادة ؟١‏ منه بأنه إذا لم بيحد 
اضر الشخص الطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن سل الورقة إلى أحد من المقيمين معه 
المينين فى تلك الادة . فإذا كان الحضر لم محد الهم المطاوب إعلانه يبوم الجلسة فسلم صورة الإعلان 
اشخص آخر ء ولم ببين فيه أن هذا الشخص من أقارب امتهم أو من خدمه الذدين رسا كنونه » فهذا 
الإعلان يكون باطلا قانونآً لإغفاله هذا الببان الجوهرى الواجب اشتاله عليه » والحن الصادر على 
أساسه يكون باطلا بالنبعية لقيامه على إجراء باطل29 . 

كذلك كان قانون المرافعات يوجب توقيع شاهدين على أصل الإعلان وصورته مع ( م ١#‏ من 
قانون المرافعات القديم ) . وقد قضى بان هذا التوقيع ضمان لإيصال الإعلان إلى شخص العلن إليه . 
نكلما محقق هذا الغرض فى الواقع فلا وجه للنمسك ببطلان الاعلان لعدم توقييع شاهدين عله0 . 


المطلس الثاقى 
الإعلان بالجاسة للنيابة أو لجبة الإدارة 
الأصل أن يعلن الإنسان بحلسات الحم لشخصه أو فى مح لإقامته . وإتما يفترض قانون المرافعات 
)١(‏ نقض ؟/4/١اه؟١‏ قواعد النقض < ١‏ رقم ا ص 5لا . وراجم تقض ١840/١1/٠١‏ #صوعة 
القواعد ج لا رقم لا؟ س 50 . 
(؟) تقض ١598/5/8‏ قواعد محكمة القض + ١‏ رقم 5 ص لاا" . 


(*) قض 8١/ه/7 ١58‏ قواعد ممكمة التقض ج ١‏ رقم١١‏ ص 7اا؟ وءثل هذا ككن أن يقال عن إغفال 
بعض البيانات غير الو هرية الطلوبة فى الإعلان بحسب تانون امراقعات المدية والتجارية الالى لتلك التي تتطلبها 
المادة ٠١‏ مثه. لح 


حصت 


الطمن فى الحسم باعتبار المعارضة كأن لم تكن 6ك 


استثناء من هذا الأصل حصول الإعلان بمحرد تسلم صورة منه إلى النيابة العامة مق كان المعلن إليه 
غير معاوم له محل إقامة فى أمحاء انمبورية ( راجع المادة م مرافعات ) . 

وكذلك أوجبت المادة غ77 من قانون الإجراءات الحديد أن تعلن ورقة التكليف بالحضور 
حسب الأصل إلى شخص العلن إليه أو فى محل إقامته بالطرق اللقررة فى قانوت المرافعات فى المواد 
اللدنية والتجارية « وإذا ل يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة لمهم يسم الإعلان للسلطة الإدارية التابع 
لهاآخر لكان يقم فيه فى مصر . ويعتبر المكان الذى وقعت فيه الجرعة آخر محل إقامة للمنهم 
مالم شت خلاف ذلك » . 

وَإبما يتبغى أن يكون الإعلان للنيابة أو لحبة الإدارة مستوفياً شرائطه طبق لفانون المرافمات 
الدنة . وتقض امادة ١١‏ منه بأن تسل الأوراق الطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى 
موطنه . وتقضى المادة ؟١‏ منه بأنه إذا لم يحد المهضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن 
يسم الورقة إلى أحد من المقيمين معه البينين فى تلك المادة , فإذا لم نجد منهم أحداً وجب أن سامها 
محسب الأحوال إلى مأمور القسم أوالعمدة أو شي البلد الذى بقع موطنالشخص فى داكرته ؛ وجب 
على الحضر فى ظرف أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه كتابً موصى عليه بخبره 
فيه أن الصورة سامت إلى جبة الإدارة . وعلى الحضر أن سين كل ذلك فى حينه بالتفصيل فى أصل 
الإعلان وصورته . وقد قضى بأن عدم مراعاة ذلك ستوجب بطلان الإعلان » ومن ثم تكون باطلة 
ورقة إعلان التبم للجلسة التى حددتها المحكنة لنظر المعارضة المقدمة منه » وال ١‏ كتنى الحضر فبها 
إثبات إعلانه مع مندوب القسم لإغلاق عمله(1 . حين قضى بأنه ما دام الهم قد بحث عنه رجال 
امباحث فم يستدلوا عليه ولا على محل إقامته فإعلانه للنيابة يكون ميحا(". 

تنح فنا 

بد أن إعلان الهم بالحلسة الحددة لنظر دعواه إلى جهة النبابة أو الإدارة » ليس قرينة على العم 
الفعلى بتار الجلسة » مهما كان مستوفياً شرائطه . بل إنه مبنى على جرد افتراض قانونى اقتضاه 
تعذر الاستدلال على محل اقامة التبي . وهذا افتراض مخالف الواقع فى غالب الصور ولكن يصح 
الأخذ به فى النطاق انان كلا كان لا يتعارض مع حق التهم فى أن ببدى دفاعه فى موضوع الدعوى 
المقامة عله . وعلى العكس من ذلك لا يؤخذ به إذا أدى إلى حرمان امتهم من إبداء دفاعه » أو إلى 
حرمانه من إحدى درجات التقاضى . 

فإعلان امتهم فى مواجهة النيابة أو الإدارة يعد إجراء ميحاً فى ذاته نيم النصوص القانونية » 
ولكنه لا يصلح أساسا للحي فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن ؛ بل يكون باطلا » وإن كان بطلانه 


حت ولنا عودة تفصيلية إلى الكلام فى إعلان الم الغيانى عندما يجب إعلانه » والقواعد مشتركة سواء انصب 
الإعلان على ورقة التتكليف التكليف بالحضور أم على الحكم الصادر . وذلك فى المدد القادم . 

. 517 ص‎ ٠١ رقم‎ ١ نقض 9/ه/؟ ه9١ قواعد مكمة التقض ح‎ )١( 

(؟) نقض ١9417/11/1٠١‏ قواعد محكمة النقض + ١‏ رقم ١١‏ ص لالا5 . 


لابقع بقوة القانون . فهو ليس بطلان تلقائى » بل ينبغى الدفع به فى الاستثناف أو فى التقض 
نحسب الأحوال . 

أو بعبارة أخرى إن الإعلان فيمواجهة النيابة أو الإدارة يصلح أساساً لحك غيانى قابل للمعارضة 
سواء أ كان ابتدائياً أم استثنافيآ » لأنه لاعس فى شىء حقوق امتهم » ولا يكتسب أبة قبمة إلا إذا علم 
به النهم عامآ حقيقيآ لا افتراض فيه . أما الحسي فى امعارضة سواء فى موضوعها أم باعتبارها كأن لم 
تكن فهو غير قابل للمعارضة من جهة » ومن جهة أخرى قد يكون غير قابل للاستئناف إما لأنه 
كذلك بطبعته وإما لأنه صادر من ححكة استئنافة . وقد يكون غير قابل للنقض » إما لأنه كذلك 
محسب طبيعته » وإما لاثتفاء أسبابه . ولذا جرى رأى القضاء المنائى على أساس من الصواب على 
القول بأنه لا يصح بالإعلان لمهة النيابة أو الإدارة أن تبدأ مواعيد الطعن فى الأحكام علروجه عام . 
فلا بد لبدء سريان ميعاد الطعن بأية طريقة كان من عل الحسكوم عليه عاد حقيقيا لا يغنى عنه 
الاقتراض بقرينة واهية كقرينة الإعلان لِهة الإدارة أو النيابة . وقضاؤنا الجنانى فى هذا العنى 
قديم » يكنى أن نقتطف من حديثه ما يلى : 

لايصح الحسم ف المعارضة الرفوعة منالتهم المحكوم عليه غيابباً من غيرأن يكون قد أتيح له 
الدفاع عن نفسه . ولذلك فإنه يجب قانوناآً أن يكون تسلم إعلان طلبات التكايف بالكضور فى هذه 
الحالة إلى شخص الطاوب إعلانه » فإذا لم يوجد ص إعلانه محل إقامته فى مواجبة أحد الساكنين 
معه من أقرباء أو خدم . ويعتبر الإعلان فى هذه الخالة الأخيرة مجرد قرينة على أن ورقته قد وصلت 
إلى الشخص الراد إعلانه » ويكون له أن يدحض هذه القرينة بإثبات عدم وصول الورقة اليه . ولا 
يجوز بأية حال أن محصل الإعلان للنيابة . وإذن فإذا كان العارض لم يعلن بالجلسة لشخصه أو فيل 
إقامته واتما أعلن للنيابة فبذا الإعلان لا تكون له قبمة » ويكون الح الغيالى الترتب عليه باطلالا؟ , 

لاايصح فى القانون الحسج فى غيبة التهم فى العارضة الرفوعة منه الا اذا كان قد أعلن بالجلسة 
لشخصه أو فى محل اقامته » إذ الإعلان للنيابة لا يصح أن يبنى عليه حك إلا الحسك الغياى الذى يكون 
قابلا للمعارضة0؟ , 

إذا كان الحسكوم عليه قد أعلن لجلسة المعارضة الرفوعة منه عن السك الغيانى الاستثنافى 
فى بمواجبة النيابة العمومية » فهذا الإعلان لا يصلح فى القانون أساسا لإصدار حم صمح عليه فى 
المعارطة . والحم الذي يصدر بناء عليه يكون باطلا9"© . 


إن اعلان العارض للنيابة لا يصلح فى القانون أساسا لإصدار حم صحبح عليه فى المعارضة . 


١5142/1١١/٠١ وراأجم تقش‎ ٠١5 ص‎ ١4 تقش 8/؟١/1:و١ قواعد النقض + ؟ رقم‎ )١( 
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(؟) نقض ١545/4/١١‏ قواعد النقض + ؟ رقم هاا ص ا؟ا١٠‏ . 


(؟) قض 9/15/مدهو١‏ قواعد النقضس ب ”5 رقم ه؟ ص 8؟١٠‏ 


الطعن فى الح باعتبار المعارضة كأ نم تكن م" 


وعلى ذلك يكون باطلا الي الذى يصدر بناء على مثل هذا الإعلان90 . 

اذا كان الطاعن عد أن عارص و عفر عدة باتني نامر الممكمة تأجل الدعوى 
وإعلانه للجلسة الى حددتها ولكن ورقة الإعلان لحضور الجلسة التى صدر فبها المي المطعون فيه 
برفض المعارضة لم تعلن لشخص الطاعن ولا فى محل اقامته ‏ وإنما أعلنت لجبة الإدارة فإنه لايصح أن 
يبنى على هذا الإعلان السك ف المعارضة ويكون الحكم المترتب عليه باطلا9© . 

كا قضى بأن الإعلان لجبة الإدارة لايصح أن يبنى عليه الحكم باعتبار العارضة كأن لم 
تكن" ؛ ولذا فلا يبدأ به ميعاد الطعن أيضاً . 

وفى حي أحدث بما تقدم قضى بأنه اذا كان امتهم قد أعلن بالجلسة الحددة لنظر المعارضة فى 
مواجبة النيابة لعدم الاهتداء الى عنوانه وكان الك الاستثنافى لم يبحث تاريئغ عل الهم بلحم الصادر 
فى المعارضة حتى مجعل منه مبدأ لسريان ميعاد الاستشاف » بل امخذ من تارم صدور الحكر الستأنف 
مدأ لهذا المعاد ء فإنه يكون قد أخطاً!؟؟ . 

تند تع كن 

والدفع بالجبل بالإعلان قد بثار على نفس الصووة بالنسبة بعاد الاستئناف فى الأحوال الاستثنائية 
التى يازم فيها إعلان الحم باعتبار المعارضة كأن لم تكن . فإن ميعاد الاستثثاف لا بيدأ حيشذ إلا 
من تاريعم الإعلان لشخص الحكوم عليه أو فى محل إقامته » مع جواز الدقع عند ما يكون الإعلان فى 
حل الإقامة سسب بعدم العم عصول الإعلانت ٠‏ وذلك تطبيقاً لفاعدة المادة موم/؟ اجراءات . 
وعندئذ لا يبدأ ميعاد استئناف الحكم فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن إلا من بوم العلم الفعلى 
حصول الإعلان ٠‏ وإذا لم محصل هذا الإعلان ظل الحق فى الطعن قائماً إلى حين سةوط الدعوى 
عضى الدة . 

د د 

وعلى ذلك يكن القولبأن إعلان من بحب إعلانه بالجلسة الحددة لنظر دعواه على درجات ثلاث 
فى قانوننا الممرى من حيث أثره فى بدء مواعيد الطعن فى الأحكام : 

فإعلان لشخص العلن الله » وهذا بدأ به ميعاد الطعن فوراً . ولا سبيل للدفع بالجيل به . 

وإعلان لحل اقامة المعلن اليه بتسليمه إلى أحد السا كنين معه » وهذا يبدأ بهأيضاً ميعاد الطعن 
فور . ولكن يمكن إثبات الجبل به فلا يبدأ الميعاد إلا من بوم ثبوت العم الفعلى ( م ههم/؟ 


اجراءات ) . 


(0) تت 1561/00/8 قواعد القن ب 8 رقم 55 س 0028 . 
(؟) نقض ٠5/8/“ه9١‏ قواعد النقض ح © رقم ٠١‏ ص ٠١57‏ . 
(*) تقش ١5/1/6ه5١‏ أحكام النقش س ,ا رقم ٠١‏ ص ه«5 . 
(؛) نقض +/؟١/7ه9١‏ أحكام النقض س ١‏ رقم 5#؟ ص 5هة . 


ىده العدد الخامسى - السنة التاسعة والثلاثون 


وإعلان فى مواجبة النيابة أو جبة الإدارة . وهذا لا بدأ به أصلا ميعاد الطعن ؛ وهو سح 
إصدار الك لمالغيانى اأنى جوز فيهالعارضة هسب . ولذا فلا تحبر الحسكم فى المعارضة على أى وجه كان 
هذا الح سواء , باعتبارها كأن لم تكن ء أم بعدمجوازها » أم بعدمقبولما شكلا » أم فىموضوعها . 
ولذا فبو لا ييز فىرأينا أيضاً إصدار الحج الحضورى اعتاراً طبقاً لدادة ٠4)؟‏ إحراءات » وإلا 

فوتت الحسكمة على التهم إحدى درجق التقاضى ٠‏ وهو الأمر الدى دعا إلى عدم التعويل على الإعلان 
للشاءة أو لجية الإدارة بالجلسة الحددة لنظر العارضة . 


المطلس الثالث 
الخطأ الذى قد ببدر قيمة الإعلان 

قد يمع فى إعلان المحكوم عليه غيابيا بالجلسة التى تحددت لنظر معارضته خطأ كتانى ما » أو 
نتمص فى البيانات الى يتبغى أن ترد به . ولي سكل خطأ أو قص من شأنه أن مهدر قيمة الإعلان : 

6 فطبقاً تقاعدة المادة ,م.م مئ قانون الإجراءات المحكة إصلاح كل خطأ مادى وتدارك 
كل سهو فيه مق كان يكن تداركه بغير إخلال محق المهم فى الدفاع . 

(ب) كا أنه إذا حضر امهم فى الجلسة نفسه فليس له أن يتمسك ببطلان الإعلان . وإعا له أن 
يطلب التصحيم » وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى , وعلى الحسكنة إجابته 
إلى طلبه طبقاً لقاعدة المادة عمس اجراءات . وعندئذ يتعذر على أبة حال الحم باعتبار العارضة 
كأن لم تكن. 

(-) ومن المقرركذلك أن بطلان الإعلان ‏ لما شابه من خطأ أوتقص - يزول إذا نل عنه 
من شرع لمصلحته » أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحا تطبيق لقاعدة المادة .5 
ا 
محديد البو م الصحييح الحدد لنظر دعواه » مق عم الاوع لضع كن جا أخرى الؤكضر الخلسة 

ناء على ذلك , أو ككطأ الإعلان فى اسم المعلن الله أو عنوانه إذا فطن الأخير إلى أنه هو الملقصود 
بالإعلان دون غيره ضر الجلسة رغم الخطأ . 

وإنما إذا أخطأ الإعلان فى تارم الجلسة بما ترتب عليه تغيب المعارض عن حضور الإلسة المحددة 
لنظر معارطته » تعذر بطبيعة الخال إمكان الحم باعتبار المعارضة كأن لم تكن ؛ وإلا كان الحم باطلا . 

وإذا لم تتفت المحكة إلى الخطأ الحاصل فى الإعلان فى شأن محديد تاررع الملسة فقضت رغم 
هذا الخطأ باعتبار اللعارضة كأن لم تسكن ابتدأ ميعاد الطعن فى الحسك مر: _ تاريع اعلانه لا من تاريع 
النطق به . 

وكذلك الشأن أيضاً إذا وقع فى الإعلان خطأ فى اسم العلن اليه أو فى عنوانه بما أدى إلى توجبه 
إلى غير الشخص القصود به . وبالتالى إلى تغيب الشخص القصود به عن حضور الجلسة الحددة لنظر 


الطعن فى الحسم باعتبار المعارضة كأن لم تكن 111 


العارضة . ففى هذه الأحوال وأمثالها يكون الحسي باعتبار العارضة كأن لم تسكن باطلا » ويبدأ معاد 
الطعن فيه من تار إعلانه إعلاناً صميحاً لامن تاريع النطق به . 

وقد حدث فى هذا الشأن أن العارض كان قد أعامه قلم الكتاب وقت أن قرر بالمعارضة أن 
معارطته ستنظر فى يوم معين ٠‏ شم جاءه إعلان بالمسم الغيانى الصادر ضده , وعليه إشارة من قلم 
الكتاب نفسه بأن المعارضة حدد لنظرها يوم آآثر لاحق لليوم الأول الحدد لافى تقرير العارضة . 
وظهر أن الإعلان قد وصل المعارض قبل حاول هذا اليوم ؛ ثم نظرت العارضة فى اليوم الحدد للها 
أولا وم محضر المعارض -فكنت الحمكة باعتبارها كأن لم نكن . قفضتممكة النقض بأنه لا محوز 
احتساب ميعاد استثناف هذا الحم مئتار يم صدوره ؛ لأن المحسكوم عليه مج لصدوره يسبب إعلانه 
رسميآ با يفيد تعديل يوم الجلسة إلى يوم آلخر0© . 

وبلاحظ فى إعلان العارضبالحلسة الحددة لنظر معارضته أنه ينبغى أن يكون قبل انهقادالجلسة 
يوم كامل فى الخالفات وثلاثة أيام كاملة على الأقل فى انسح غير مواعيد السافة ( م مم7 إجراءات ) 
وبحوز أن يكون الميعاد يوم كامل قتمط فى الجنح الاستثنافية الشار الها فى الادة +/0؟ مكرر إجراءات 
جديدة مضافة بالقانون رقم ١١7‏ لسنة /اه9١‏ . 

فإذا أعلن التهم لميعاد أقل نما يتطلبه الفانون وحضر فعلاكان من حقه أن يطلب تأجيل الدعوى 
لتحضير دفاعه . فإذا رفضت الحكنة طلبه كان حكلها معيباً لبطلان لحق إجراءاتها . وكذلك تكون 
الحال إذالم يكن قد أعلن أصلا وعلم ببعاد الجلسة عن طريق آخر » ورفضت المحمكمة رغم ذلك 
التأجل للاستعداد . أما إذا لم محضر فبسرى ماسبق أن ذ كرناه من تعذر الحتم فى موضوع العارضة 
أو اعتبار ها كأن لم تسكن . 


المطلء الرابع 

بينا فى مناسبة سابقة كيف أن تغيب العارض عن <ضور اللسة الحددة لنظر معارضته لا يصلح 
سيا الحم باعتبارهاكأن لم تكن مت كان التغيب لعذر قهرى لا يد له فإذا لم يصل نبأ العذر إلى 
المحكة فى الوقت المناسب » أو وصل إلها فل تأخذ به لأسباب غير سائغة أو غير كافية ؛ كان حكمها 
معيباً . وقد استفر قضاء النقض على أن ميعاد الطمن فى الحسي الصادر باعتبار العارضة كأن لم تسكن 
يبدأ حبنئذ من تار إعلان هذا الحم لامن تارم صدوره ء على أساس أنه يتعذر عندئذ افتراض 
علم الطاعن بالحسي فى اليوم اأذى صدر فيه : 

والأعذار القبرية متعددة وأ كثرها شيوعاً فى شأن تغيب العارض عن حضور الجلسة اللحددة 
لنظر معارضتهم رض المعارضمرضآً حول دون إمكان حضورهالماسة , أو وجوده فى الحبس »أو الاعتقال. 


. ١١# ص‎ ١١4 نقض لالع/ه؟*5١ جموعة القواعد جح ؛ رقم‎ )١( 


أو الحجر الصحى ... 210 قفي مثل هذه الأحوال إذا حي باعتبار العارضة كأن ل تكن رغم محقق 
المكة الاستثنافة ‏ أو محكة النقض سب الأحوال ‏ من قيام العذر وجب أن محتمب هذه 
أو تلك مبدا سريان معاد الطعن من يوم العم رسمياً بصدور الح لا من يوم النطق به . وقد 
استقرت حكتنا العليا على هذا البدأ فى ظل قانتونى تحقيق النايات والإجراءات . ومن قضاتها فى 
هذا الشأن عن الرض  :‏ 

إنه إذا حم غيابيا على متهم فعارض ثم لم محضر جلسة العارضة فلم باعشار معارضته كأمها 
م تكن ء ثم استأئف ودفع أمام الحسكنة الاستثنافية بأنه كان مريضة وقدم لما شهادة طبية فلم تعن 
بالرد على دفاعه وحكنت بعدم قبول الاستئناف شكلا لتقدعه بعد الممعاد » فإن فى اغفال الحسكمة الرد 
على هذا الدقع إخلالا محق الدفاع , إذ لو صم أن المتبم كان مريضا محيث لم يستطع الحضور بنفسه 
جلسة المعارضة أمام محكة الدرجة الأولى لكان لذلك أثره فى قبول الاستثناف » لأن ميعاد الاستئناف 
فى هذه الخالمة لا سرى من التاريم الذى جعله الحم الاستقنافى ميدأ لهذا المعاد وهو يوم صدور 
الحم باعتبار المعارضة كأتها لم نكن ؛ وإنما يسرى ابتداء من تار علم المنهم رسيا بالج06 . 

إنه إذاكان الحكوم عليه لاعلم له يبوم الجلسة التق صدر فيها الحسك عليه فى غيبته فى المعارضة 
المرفوعة منه » أوكان قد منعه مائع قهرى من الحضور أمام المحسكنة » فإنه لايصح أن يفترض فى حقه 
علمه بالحسم ومحاسبته على هذا الأساس ء بل يحب أن يظل باب الاستثناف مفتوحاً أمامه حق يعلن 
بلحي , أو يعلم به بأى طريق رممى آآخر » فعندئذ يبدأ ميعاد الاستثناف بالنسبة له0© . وإذن فإذا 
كانت الحمكة الاسثنافة قد حاسبت المستأنف على أساس أن معاد استثنافة يبدأ من يوم صدور 
الحم باعتبارمعارضته كأمها تكن لامن يوم إعلانه به ول تبين تدعما لقضاتها بذلك أنه كان معلناً 
اعلانا قانونيا بالجلسة التى صدر فيبا الحكم ء وأنه لم يكن لديه عذر قهرى منعه من الحضور » فإنها 
تكون قد قصرت فى ببان الأسباب التى بنت عليه قضاءها(» . 

مادامتالممكدةقدأسست قضاءها بعدمقبول الاستثناف شكلاارفعه بعد المبعاد القانونى على افتراض 
سححة العذر الذى أبداه الطاعن استناداً الى الشهادة المرضية الى قدمبا والق تقول إنه كان مريضا من 
يوم سابقعلى يوم صدور الحكم باعتبارالمءارضة كأن لم تكن . فان ميعاد الاستئناف لاسرى فى حق 
الطاعن الاامن تاريع اعلانه أو علمه به رسمياً » ومادام أنه لم يعلن أو يثبت علمه رسيا بصدور الحم 
فان استغنافه يكون مقبولا شكلا ‏ وإذن فإذا كانت واقعة الدعوى محل هذا الاستئناف قد أصبحت 


(1) راجم ماسبق ص 411 6 478 عن نوع الأعذار القهرية الت تقبلها الحام وال لا تقبلها . 
'(؟) نقض 18/؟١/خ*5١‏ جموعة التواعد ج ؛ رقم #١4‏ ص 14٠١‏ . 
م( نقضش ١547/4/97‏ #وعة القواعد ح ه رقم #54 س 58528. 


(4) نقض ١845/1/١‏ تجموعة التواعد ج ه رقم /411 ص 775 وبنفس المعنى تقض ١51417/11/59‏ ج 
رتم للم س5". 


الطمن في الحسي باعتبار العارضة كأن لم تسكن يه 
غير معاقب عليها فإنه يكون من المتعين مع قبول الطعن القضاء ببراءة الطاعن(© . 
نط اننع فنا 

وعن التواجد فى السجن قررت أنه  :‏ 

إذا كان المحسكوم باعتبار معارضته كأن لم تسكن لم محضر الملسة لسبب وجودهفى السجن فإن 
ميعاد الطعن لابيدأ فى حقه إلا من يوم علمه رسمياً بالحكم م أن الحكم فى ذاته لا يكون بطبيعة الحال 
صا مادام المعارض لم يكن فى مقدوره حضور الجلسة التى صدر فيها9© . 

وعن المحر الصحى قررت أيضًا أنه :- 

إذا كان المستأنفتك جاء فى الحسكم القاضى بعدم قبول الاستثناف المرفوع منه شكلا حجوزاً 
ف الححر الصحىف اليوم الدى صدر فيه الحكمفي معارضته في السك الابتدائى باعتبارها كأتها لم تكن » 
فهذا الحجر يكون مانعآ قبرياً له حال دون حضوره الجلسةفى اليوم المذ كور ؛ وعلمه بالحكمالدى صدر 
فيها » يعاد استئناف هذا الحكم لا يبدأ الا من يوم علمه رسيا يصدوره ولا تصح عحاسبته على أساس 


* 

وفى ظل قانون الاجراءات لم يتغير الوضع عن ذلك شيا ؛ واضطرد قضاء النتّض على اتباع نفس 
القاعدة ومنه أنه  :‏ 

س مادامت الحكة قد أسست قضاءها بعدم قبول الاستثناف شكلا لرفعه بعد اليعاد القانوتى على 
افتراض صعة العذر الذىأ بداه الطاعن استناداً إلىالشبادة الرضية التى قدميا والى تقول إنه كان مضا 
من بوم سابق على يوم صدور الحم باعتبار العارضة كأن لم تسكن » فإن ميعاد الاستئناف لا يسرى 
فى حق الطاعن إلا من تارم إعلانه أو علمه به رسيا » ومادام أنه لم يعلن أو يثبت عامه رسمياً بصدور 
الحكم فإن استثنافه ييكون مقبولا شكلا9» . 

مق كان سينمن الاطلاععلى ضر الخلسة الاستثنافية أن الطاعن عندما سئل عن سبب عدم 
استئنافه الحكم فى الميعاد قرر أنه كان مريضاً بالستشئى وعول به عشرين وما ثم تردد على عيادته 
الخارجبة أيامآً أخرى وكان المسكي المطمون فيه قد قضى بعدم قبول استثناف الطاعن شكلا لرفعه بعد 
المعاد محسوباً من يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تسكن دون أن يعنى سحث ما إذا كان عدم 
حضور المعارض بجلسة المعارضة راجعآ حقيقة لمانع امرض أم لا » فإن الحسكم يكون قاصراً مبنياً على 

. ص 5م"‎ ١48 أحكام القض س ؛ رتم‎ ١9 ه*/١/1١ تقض‎ )1١( 


(؟) نقض ١545/11١/18‏ جموعة القواعد ج لا رقم 5 8؟ ص *؟ وينفس المعنى نقض ١515/١١/88‏ 
جموعة عاصم كتاب ارقمك ص .3١١6‏ 


(9) نقض ١548/5/١8‏ #رعة عاصم ح لا رقم 5858 س 51 . 


(14) تقض ١908/1/1١‏ أحكام النقض س ؛ رقم ١55‏ ص 885 . 


جه العدد اهامس السرئة التاسعة والثلائون 


الخطأ في تأويل القانون2227 , 
إذاكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدمقول استئناف الهم الحكم الصادر باعتبار معارضته 
كأن ل تسكن لرفعها بعد الميعاد مع أنه قد تبين أنهكان عبوساً بالسجن في اليوم الذى كان محدد؟ لنظر 
معارضته , فإنه يكون عذطتاً » ذلك أن وجود الهم بالسجن في يوم نظر المعارضة بعد مانعا قهري حال 
دون شبوده الجلسة وعلمه بالحكم الذى صدر فيها » وكان يترتب على ذلك أن مبعاد استعناف ذلك 
الكو لاسرى في حقه الاامن نوم عانه رسميا بصدوره لا من نوم صدور.59) 6 


اأطلب الحامس 
قواعد عامة على الأحوال الأريع السابقة 


فى كل الأحوال الأربع السالف بيانها يبدأ ميعاد الطعن فى الح باعتبار للعارضة كأن لم تكن 
من تارم إعلان المحسكوم عليه بالمحتم بوجه رسمى لامن يوم صدوره . فإذا أخطأت المحمكة 
الاستثنافية وقضت يعدم قبول الاستئناف شكلا على أساس احتساب البعاد من بوم صدور الحم لامن 
يوم إعلانه كان حكنها خاطتاً » وجاز فيه الطعن بطريق اللتمض للبطلان . وقد يكون البطلان للخطأ 
فى تأويل القانون الإجرائ » أو فى تطبيقه , أو هرد القصور فى تسبيب الحم بعدمقبول الاستئئاف 
شكلا إذا دفع الطاعن بعدم إعلانه بتار الجلسة الحددة لنظر معارضته » أو محصول خطأ فى تاررخ 
الجلسة فيه أو بأن إعلانه كان فى مواجهة الننابة أو الإدارة فل يعم بتاررع الجلسة أو بطروء عذر 
قهرى منعه من حضورها . . . في يرد الحسك أصلا على مثل هذا الدفع ٠‏ أو رد عليه بأسباب غير 
كافة أو غير سائغة . ١‏ 

دإذالم يطعن بطريق النتقض فى الح الاستثنافى بعدم قبول الاستئناف شكلا الرفوع عن الحم 
باعتبار المعارضة كأن لم تكن , لثل تقديه بعد البعاد » حاز الحكان معاً حجية الثىء فى به : 
الحسم باعتبار المعارضة كأن لم تكن » ثم الح بعدم قبول استثنافه شكلا » رغ ما يكون قد شاب 
أبهما ؛ أو شاب كلهما من بطلان » ولوكان البطلان جوهرياآ . لأن سلوك سبيل الطمن هو كل 
ما يملكه صاحب الشأن من وسائل لندارك ماقد يقع فى الأحكام من أوجه اخطأ أو البطلان . 

وقد حدث فى هذا الشأن أن أخطأ حم استثنافى - على وجه عكسى - فاحتسب ميعاد استغناف 
حم ابتدائى باعتبار العارضة كأن لم تكن محيث قفى خطأ بقبول الاستئناف شكلا رغم رفمه بسد 


. أحكام الثقض س ؛ رقم 509 ص ؟إلا‎ ١509/4/2١ نقض‎ )١( 
(؟) نقض 1509/31/9 أحكام التقض س ه رقم 3؟ ص 75 وراجم فى هذا الموضوع أحكاماً أخرى‎ 
لل‎ 755 "#١ رقم 9 1586 95 وص +66 رقم‎ ٠١7 كثيرة فى قواعد محكة النقض جح ا ص‎ 
. رقم "1 وج5 ص #90١٠١ا رقم 294 4" يدبن 4ه‎ "٠١ يوص؟‎ 516 4 


الطعن في الح باعتبار المعارضة كأن / تكن كك 


المعاد على اعتبار أن ميعاد الاستئناف يبدأ من تادعم إعلان هذا الحم الذى لم يكن قد أعلن للنتهم 
بعد لامن تارم صدوره كا هى القاعدة الأصلية . ثم فصلت الحمكة الاستثنافية فى موضوع 
الدعوى ؛ ول تطعن النيابة بطريق النقض فى الحسك الاستثنافى ا وقع فيه من الخطأ القانوى » وطعن 
فيه المحكوم عليه وحده وقبل طعنه فى الموضوع ٠‏ فذهبت محكنتنا العليا على أساس من الصواب إلى 
أن مثل هذا الحم لا ينقض إلا فما قضى به فى موضوع الاستثناف قفط » أما من ناحية قضائه يعبول 
الاستثناف شكلا حب احترامه لأنه قد حاز تبائياً قوة الثىء المقضى ه١3"‏ . 
# 4 

هذا الدى قلناه فما يتعلق بالقواعد التى محم مبدأ سريان معاد الطمن فى الحم باعتبار المعارضة 
كأن لم تكن مح بلا أدلى تغير كل حم غيانى يصدر فى معارضة حت إذا ترتب عليه منع السير 
فنها ومن ذلك الح بعدم جواز المعارطة والحم عدم قبولها شكلا . إن مثل هذا الحسي أو ذاك 
لا تحوز فبه المعارضة أيضاً ٠‏ وإما يجوز فيه الاستئناف أو النقض بحسب الأحوال . بل وكل حم ٠‏ 
صادر فى المعارطة يبدأ ميعاد استئناقفه من تارم النطق به (م 5.: ) ٠‏ كا يبدأ ميعاد التقض من 
نفس التارع ( م 4*4 ) » حتى ولو كان فى موضوعما ٠‏ 

وإما يبدأ تارعم الطعن من يوم الإعلان كا تبين أن الحسكوم 'عليه كان مجهل تارع الجاسة 
الحددة لنظر معارضته بسبب عدم إعلانه أصلا ٠‏ أو يسبب إعلانه في مواجهة النيابة أو الإدارة » 
أو بسبب خطأ وقع في تحديد تارم الجلسة فى الإعلان ولوكان الإعلان لشخص العلن إليه أو في 
محل إقامته . 

ولكن الفصل في جواز المعارضة يسبق الفصل في شكلها . وعبارة أخرى على الممكنة أن 
تبحث أولا جواز المعارضة في الحم المعارض فه9؟ , فإذا كانت المعارضة جائزة محثت شكلها فإذا 
كانت مقبولة شكلا وتغيب المعارض قشت باعتبارها كأن لم تكن . أما إذا كانت المعارضة غير 
جائزة » أو غير مقبولة شكلا قشت ذلك بغير محث فما إذا كان تغب العارض لعذر تهرى أم 
يغير عذر . 

ويازم على أية حال أن يكون المعارض قد أعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة الحددة انظر العارضة » 
إذ من حقه أن ,ترافع في موضوع جواز المعارضة أو قبوها شعلا ويبدى وجهة نظره في هذا الشأن . 
فإذا كان قد أعلن إعلانا محا وحضر أو تغيب - بدأ ميعاد الطعن في الحم بعدم جوازها 
أو بعدم قبولما شكلا من تار النطق به ٠‏ أما إذا ل يكن قد أعلن إعلاناً صحيحاً بدأ معاد الطعن 


51١ تموعة القواعد ح ؛ رقم 141ص‎ ١588/11/58 راجم ثلا نقض‎ )١( 

69 والأصل أن المعارضة جائزة فى كل حك غيالى إلا إذا أص على عدم جواز اأعارضة فيه » وهن ذلك ما نس 
عليه مثلا القانون رقم «أهع آدنة 4هةةا من عدم حواز اأعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة بثأن الحلات 
الصناعية والتجارية . 


من ادع الإعلان الصحيمح »كا هى الال امآ في شأن الحم باعتبارها كأن لم تكن . ولا ينبغى 
أن مختلف الأمر عن ذلك شيئا إذا منعه عذر قهرى عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارطته فقضى 
فها غيايياً بعدم جوازها أو بعدم قبولها شكلا » إذ هنا أيضاً يتعذر افتراض عل المحكوم عليه بالحتم 
الصادر ؛ فلا يبدأ مبعاد الطعن من تاريع النطق به بل من تارم إعلانه . 
نا فنا 

والأصل أن يكون أمام المكة الاستثافية دفع المحسكوم عليه باعتبار معارضة كأن لم تكن باثتفاء 
حصول الإعلان بالجلسة أو بالحم محسب الأحوال ‏ أو يعدم صمة الإعلان » أو بعدم إعلانه مع 
شخصه أو فى محل إقامته » أو محصول عذر قبرى منعه من حضور الجاسة الى كانت كانت محددة لنظر ' 
معارضته أمام الحمكية الجزئية » باعتبار أن تحقيق هذا الدفع أو ذاك أمر متصل بموضوع الدعوى . 
وا حكمة الاستثنافية درجة فى الموضوع على عكس الحال فى محكة التقض. حيث تقصر رسالتها عن 
إجراء محقيق موطوعى فى أى دفع من الدفوع حتى ولو استند فى النهابة إلى نص من نصوص القابون 
أو أصل قضانى مستقر . فلا تثار أمامها لأول مرة دفوع تتطلب أحقيقاً فى الموضوع أو على وجه عام 
جديدة , بل تقتصر خطتها على مراقبة أسباب الحم الاستثنافى فى الرد على الدفع الذى أبدى ‏ قبولا 
أو رفضاً ‏ من حيث كونه بأسباب صيحة فى القاثون » كافية منطقية » أم لا . 

أما إذا تعذر إبداء الدفع أمام الحسكمة الاستثنافية أو لم تظهر مبرراته إلا أمام ممكمة النقض 
غسبء فإنه محوز عندئذ إبداؤه لأول مرة أمام هذه الأخيرة ‏ و تختص هذه بتحقيقه عندئذ وبالفصل 
فيه . وكذلك مختص به إذاكان الطاعن قد مسك بتتحقيق ما دفع به أمام محمكمة الموضوع فل تحققه 
هذه الأخيرة292 . 

وتأسيسآ على ذلك إذا كان قبا ورد فى أسباب الح الاستثنافي نفسه ما يفيد صحة ما دفع به 
الطاعن من عدم إعلانه طبقاً القانون , أومن توافر عذر قهرى لديه منه منالحضور في الجلسة الحددة 
لنظر معارضته » فإنه يصمح القسك بأى من الأمرينفي الطعن باللتقضفيهذا الحم الاستثنافي . و كذلك 
الشأن أيض إذا كان ماذكره المي المطمون فيه » وهو مكئل لحضر الجلسة » من البيانات الخاصة 
عثل هذا الدفع مالفآ للحقيقة » أى لاؤاقع الثابت فيه » لأن إثبات الدفع في الحالين لا يتطلب تحقيقاً 
فى الوضوع نما لا مختص به الحمكة العليا . 

هذا إذا كان في القدور إبداء الدفع أمام الحكة الاستثنافية ؟ أما إذا تعذر هذا الإبداء » فقد 
وضح امكان القسك به لأول مرة أمام محكنة النقض . ويتحقق ذلك في إحدى حالتين : 


الزُولى : إذا طرأ سيب الدفع بعد صدور الحم الاستثتافي » وكان هو سدب التقرر بالطعن 
بالتقض يعد المعاد الذى حدده القالون . ذلك أن القانون وجب التقربر بالطعن بالنقض وتقديم 


ماكحأ١؟هء/ه/او‎ ال١١ راجم مثلا نقض وكرء لم9١ اطاماة س و؟ رقم 5ه؟ ص‎ )١( 
. "40١ س !رقم 5195 س‎ ١960/١١/50 س5537 و‎ 8١١ رقم‎ ١ النقس س‎ 


الطمن في الحسي باعتبار المعارضة كأن لم تكن بك 


أسبابه في خلال أربعين يوما من تار الطعن بالمسي الحضورى ؛ أو من انقضاء ميعاد المعارضة » أو 
من الحم الصادر فيها ( مغ" من القرار بقانون رقم/اه لسنة ,ه4١‏ ) . فهذا المعاد محتسب بالنسبة 
للحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن من تاريم النطق به إذا كان لاجب إعلانه . ومن تاربع 
إعلانه إعلاناً صححاً اذا كان ينبغى إعلانه لسبب من الأسباب الأربعة الأنفة الذ كر » فتكون محكمة 
النقض من ثم مختصة بتحقيق أى دفع منصب على بطلان الإعلان ‏ لإمكان الفصل في شكل الطعن فيه 
بالتقض أولا . 

أما إذا دفع بثىء من ذلك عند الفصل في شكل الاستثناف , فإن محكة التقض تقتضر في هذه 
الحالة الأخيرة على مراقبة أساب الح الاستثنافي عند التعرض لهذا الدفع -- قبولا أو رفضاً 2 
وهو بصدد الفصل في شكل الاستثناف قبولا أو رفضاً بحسب الأحوال . أما نحقيق سيب الدفع فلا 
بعد حينئذ من اختصاصها , ولا تقدبر الأدلة الى أسفر عنها التحقيق الدى أجرته المحمكمة الاستثنافية 
إذا كانت قد أجرت نمة محفيق . 

الاي إذا طرأ سيب الدفع قبل صدور الحم الاستثنافي » ولكن تعذر إبداؤه أمام المحكمة 
الاستثناففة . ويتحقق ذلك على وجه خاص في العذر القبرى الذى قد يكون قد حال دون حضور 
المعارض الجلسة الاستكنافية الحددة لنظر معارضته فقضى فبها لغبابه باعتبار معارطته كاأن لم تكن . 

ومن أحدث قضاء النقض الذى تعرض لهذه الحالة حكم قضى صراحة بأنه « يصح للمتهم القسك 
لأول مرة لدى محكمة التقض بالعذر القبرىكالمرض الذى حال دون حضوره جلسة المعارضة التق 
قضى فبها من المسكة الاستئنافية باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . ولا يؤثر في ذلك عدم وقوف 
الحسكة الاستثنافية وقت إذ أصدرت الحك على هذا العذر القبرىحقكان يتسنىلها تقديره والتحقق 
من صحته , لأن التهم وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لما . فإذا ثبت أن 
الطاعن لم يستطع حضور جلسة المعارضة لظرف قبرى هو المرض الذى حال دون حضوره » وم بهم 
في الأوراق دليل على علم الطاعن بالحكم الصادر باعتبار العار ضةكأتها لم تكن قب لالتقرير بالطعن 
فإن الطعن يكون قد حاز شكله القانونى » 0, 


( يقيم ) 


(1) لش 11/18/خ؟9! طمن رقم ٠١178‏ لسنة 78 ق لم ينشر بعد . 


"ع العذد الخامس السنئة التاسعة والثلاثون 


ملكية الرسائل 
تا 11 1111115 
للر 534 ر تُنار القاصى 


تثير ملكية الرسائل طائفة من الصعوبات الفقهية محتاج إلى كثير من العناية واللدرس كك توضع 
ما أصول ثابتة ودعامات تستند علبها الحاول القانوئة لحذه الصعوبات . 

ومثار الجدل فى ملكية الرسائل صادر عن أمرين , أولما أن الرسالة ليست خالصة للمرسل 
ولاهى خالصة للمرسل إليه » على الأقل من الناحية المادية » فبى من إنشاء المرسل , ورقا ومدادا 
وتصويراً » فلا أقل من أن يدعى هذا المرسل ملكية مادية علها ؛ ثم هى بعد ذلك بين يدى الرسل 
إليه » وقد تقع بين يديه لا على سبيل اليازة الؤقنة » بل على سبيل التنازل التام عن ملكيتها » فلا 
أقل من أن بدعى هذا الآخر ملكيته للرسالة دون المرسل . بل إن ملسكية الرسالة الادية قد تؤول 
لغير هذين » وهو أمر يزيد من تعقيد السألة . 

والأمر الثانى ينحصر فى التشابك العقد بين التفوق المادية التى تتضمنها الرسالة » وبين الوق 
الأدبية ٠‏ فإذا صح أن للمرسل حقوق التأليف » وللمرسل إليه حق الملكية الادية بعد أن تصل إليه 
الرسالة ؛ فائه قد يتعارض اللحق الادى للمرسل إليه مع الحق الأدبى للمرسل وخاصة إذا تضمنت الرسالة 
أسراراً شخصية هى محل نزاع قضائى بين المرسل والمرسل إليه ؛ بريد الأول أنيستبعد الرسالة حفظاً 
لأسراره » وبريد الثالى أن ينشرها دلبلا على واقعة ينقصها الدليل - 

على أن نطاق التشابك لا يقف عند حقوق امرسل والرسل إليه ؛ وإما قد يتعداها إلى الغير » 
ققد تتضمن الرسالة أسراراً للغير » قا هو حق الغير فى مصادرة هذه الأسرار الى تضمنتتها الرسالة ؟ 

هذا التعارض بين الحقوق امادية والحقوق الأدبة لا يعترض ملكية الرسائل وحدها , وإيما هو 
إشكال عام ومظهر من مظاهر التعارض بين العناصر المادية والعناصر الأدبية فى موضوع المفوق 
العنوية عامة . 

ووضع الحاول لمذه الصعوبات محتاج إلى أمرين أولما هو الحاجة إلى نحليل الحقوق الى تنضمنها 
الرسالة ميلا دقيقاً نافيآ للجهالة نفب تامآ حتى يمكن رد كل حتق إلى صاحبه . والأمر الثانى ؛ هو 
التسلم مبدئياً بوجوب التضحية بالحقوق الأقل أحمية فى سبيل تأيبد الحقوق الأثم » وذلك فى حالة 
ها إذا تسر الفصل بين حقين من حقوق أصحاب الشأن فى الرسالة » وهذه التضحية ليست إلا تطبيةآ 
من تطبيقات نظرية التعسف فى استعال الحق كا وردت ف المادة الأولى من القانون المدنى الجديد . 

مازا بشصر بالرسام ؟: 


تشمل الرسالة كل حرر برسله شخص لآخر فتشمل الفطابات المغلقة والممتوحة ( تذاكر البريد) 
والرسائل البرقة . 


ملكية الرسائل هك 


ولكن مخرج من عداد الرسائل التى تن بصدد أحكامها الرسائل التليفونية0© . 
. وسبب'ذلك أنالخطابات والرسائل التلغرافية لها أصول ثابتة منعمل المرسل وهى التى تضئى علبها 
قبمتها القانونة . أما الرسائل التليفونية فبى رسائل شفوية » وإن دونما المرسل إليه عنده ٠‏ 
من شو مالك الرسائ ؟: 
نرى البعض أن الرسالة بعد تسليمها تكون وديعة 6موغط فى بد اأرسل إليه"» ولسكن هذا 
الرأى بتعارض مع ما للمرسل إليه من حق فى إعدام الرسالة . 
وقد رأت بعض الحا كم أن الرسل والمرسل إله إِنما يشتركان فى ملسكية الرسالة9» . ولكن 
هذا الرأى مجر من زمن بعيد . 
وبرى البعض أن الرسالة موضوع لحقوق متعددة » فيناك حق الملكية الذى مول المرسل إليه 
حق استعبال الرسالة » والحق فى سرية الرسالة 86656 خاه غندمة والحق فى اللسكية الأدبية بالنسبة 
إلى محتويات الرسالة » والحق فى العسكبالرسالة كاثباتفى دعوى مقامة 76ناع<م 19لذ غنمجة 24. 
وليس هذا الرأى سوى تفصيل للحقوق والالتزامات التى تنشئها ملكية الرسائل المادية بالنسبة 
للمرسل إليه وملكيتها الأدية بالنسبة للمرسل » أى أن هذا الرأى هو تفصيل للرأى ااسائد فى 


الفقه الحديث . 
والرأى السائد أن الملكية المادية للرسالة تبق للمرسل إليه2*2 أما اللسكية الأدبية فهى للمرسل17! 
مالم يتنازل عنها . 


وقد عورض هذا الرأى من جانبٍ بعض الفقباء » فهم دون أن حق المرسل إله فى أن .عدم 
الرسالة يتنافى مع إعطاء المرسل <قوقا أدبية علما » لأن إعدامها يذهب بأصل هذه الحقوق 220 . 


. 58١ يلانيول وريب وبوكار‎ )١( 

(؟) 5«ممقصسئد فى 1خ يار عذوم١‏ .052 جرعتم مقط مشار إأيه فى .2.227 نمت عنوان 
5 قلط وعنتااعرة > لامعا ص 56؟1اأ. 

(؟) ببرالسون .م دسمر 398م١‏ دالوز #د لع ب 58 نانس ١١‏ مارس ١8598‏ دالوز 
هدبك "؟؟. 

(:) هذا الرأى واره فى جموعة دالوز 7ط س 555 ويؤيده الدكتور مد كامل ممرسى فى الحقوق 
العينية الأصلية ج ؟ بند ؟١؟‏ طبعة 541ؤ١ا.‏ 

(5) #ولوز "” وليو سيرى إؤرسم - ١١6‏ ولقض ‏ ضاير ١841١‏ دالوز 1م + /*--1١‏ 
سترى ١لم-‏ 1 .1١5١79‏ 

(5) [علمول - وولوقاتط عنتذاع1 1:5 ١‏ ا1ذاا اسع وسداة؛ ومدال نوردولا١‏ ديسمير 1.02.1985 
لإوذولاس؟! غ١‏ 120. 


6 حيى 1 1605265 185 5111 02011 10101 ص © ١1‏ وبلائيول ورسير وسسكار ئيدة ١م‏ ؟ 


3-3 العدد الخامس - السنة التاسعة والثلاثون 


تي ل لي ا 
هذا الاعتراض محل نظر » إذ أنه يتنافى مع حفوق التألِف المستقرة فى القانون المقارن » ششترى 
النسخة الأصلية من مصنف له أن يعدمبا رغم أن حقوق الاستغلال قد محتفظ بها الالك ٠‏ بل إن 
اشترى النسخة الأصلية أن عنع المؤلف من الاطلاع علبها (المادة ه من قانون حق الولف المصرى) . 
وفى رأنى أن حق الملكية الأدبية على الرسالة يظل للحرسل مالم يتنازل عن كتابه ( مادة ه و ٠‏ 
من قانون حق الؤلف المصرى ) أما الملكية المادية فبى للمرسل إليه . 


مقوفء الرسل إل على الرساآلت : 

للمرسل إلبه أن يتصرف فى أصل الرسالة مادامت قد أرسلت إليه بغير تحفظ ؛ أى إذا أرسات 
على سبيل القلك ؛ وهو يتصرف فبها تصرف المالك » فله أن يعدمما إذا شاء ٠‏ بل إن إعدام الرسالة 
لا هف دونه فا بارتل مر ستو يقالت 

وللمرسل إليه أن يتصرف فى الرسالة للغير بالببع والحبة والرهن » وله أن يستغلبا ما له أن 
يستعملها » قل إن للمرسل إليه كافة حقوق الالك على ملكه المادى(2 . 

ومع ذلك فإن للمرسل أن بحد من حقوق الرسل إليه0"؟ ء فله أن يطلب إعدامها أو ردها9" . 

وسواء طلب إله أم لم يطلب فيمتنع الرد إذا كانت الرسالة مرساة إلى شخص بصفته موظفآ 
أو بصفته نائبآ 29 أو كانت الرسالة فها دليل إثبات ضد من أرسلبها لصالح الرسل إليد0*© . 

وتوجب المادة الاع من القانون التجارى الفرنسى تسلم رسائل المفلس لاسنديك وقيس علمها 
تسلم الرسائل للمصنى . 

وللااب والأم رقابة على الخطابات التى ترسل الصغار أو التِى ترسل منهم » والكل منبعا أن يعدم 
هذه الرسائل20 أو أن بتمسك مها ضد.الغير92© , 


وتنتقل رقابة الرسائل الى للاأب أو للاأم لمدرسة عن طريق التفويض الضمنى . 


. #00 ١س دالوز 4تك‎ ١455 قض فرسى 554 بوليو‎ )١( 
(؟) اريس 7 نوقير 62.1884 نؤوول- لل."م,‎ 

(؟) نقش فرشسى 5 فيراير ١881١‏ دالوز ما *لا. 
(:) لخقتاه2 فى 54 يوذو 4ام١‏ دالوز ولاك م دهع 


(0) تهة© ١٠كيوثيو ١5595‏ دالوز ؟5د ب ؟-؟؟١‏ ويلازرول وربيير ويكار ص ٠5+‏ . وبرى 
الدكةتور كامل مي سى عدم امستعيال الرسالة السرءة كدايل إئيات ٠ؤهو‏ يعتيمد على حْ 15 الاسكندربة الكاية 
ق ا" مارس مع ١5‏ وأسىء تأويله كم يقول الدذكتور مد على عرقه فى حدق االكة ١‏ يلد ةق ؟ ص مده 
هامش ٠‏ . 

(5) كان ١١‏ يوايو ١87”‏ سيرى 517 - « سا١‏ ونقض,؟ ديسمبر ١416‏ سيرى 5ل ١‏ لاا 


(0) بلانيول ورب وبيكار س 5ه . 


ملكية الرسائل ابد 


أما الرضى فى المصخات العقلية قبل أن مححر عليهم.فإنهم علكون الرسائل التى ترسل إليبم ؛ 
ولحب تسليميا با إلعهم محت رقاءة النتمى أو الطبع العا جفية إن تور فى علاجهم فبمتنع تسليمها 
إلب(1) . ومع ذلك ليس للطبيب المعاي بأية حال أن عنع المريض من مراسلة السلطات . 

وللزوج المق فى رقابة خطابات زوجته29 . 


المراص الرسل إلء المحافئ على سيد الر مال : 

إن صانة السر الذى تتضمنه الرسائل أمر ر جروكا علية الفعه والقضاء من قدم , ولكن الخلاف 
قالم على تأصيل هذا الحق ومعرفة الأساس افاو و الذى بنى عله » فيرى البعضش أن أساسه اتفاق 
نمنى وئعوط بين المرسل والمرسل إله وعقتضاء بمتير أن هذا الأخير قد تعمد بالحافظة على سرية 
الرسالة . وهذا الرأى مخالف الواقع لأنه ينسب إلى امرسل إليه قصداً قد لا يكون 20 . 

ودى الأستاذ جوسران27» أن هذا الحق مستمد من طبيعة الرسالة ذاتها » فالرسالة فى طبعتها 

لائنثا لتذاع وإفشاء ها محويه حول دون الغرض الدى أعدت له » وعتير اساءة لاستعال حق 
اللكة . 


وعيب هذا الرأى أن نظرية التعسف فى استعال الحق تقصر أحياناً عن ابة هذه السرية » 
فالك الرسالة من حققه أن ببيعها » وترتفع قيمة الرسالة بقدر ما محوى من أسرار خطيرة » فإذا بعت 
شمن باهظ فلا يعتبر هذا تعسفاً فى استعال الحق لأن البائع لا يقصد محرد الأضرار بالغير وإنعا بقعد 
إلى الكسب عن طريق مشيروع هو ببع ما بملك » وقد يكون الضرر الذى يصيب المرسل من جراء 
إفشاء الرسالة قليلا بالقياس إلى ما يصيب المرسل إليه من كسب . فلا تنطرق نظرية التعسف فى 
استعيال الحق . 

ويرى آخرون أن هذه الخابة قائمة على أن السرية حق من الحقوق الشخصة فهو مهدف إلى 
المحافظة على سعة الأشخاص الذين أنشأوا الرسالة وذلك بعدم إذاعة الأسرار التى تعمس حياتهم 
الخاصة(*2 


ويرد على هذا الرأى بأن هذه الأسرار قد لا مس شخص الإنسان بل قد >س صفقة محارية 
فلا تعتير حقا من حقوقه الشخصية . 


. وتعليق 8مأة[طصق‎ ٠٠١ -١--1١ة5 دالوز‎ ١585 نقض 1 مايو‎ )١( 

(؟) 4انامطعطة34 عأطنوة *9؟ مارس ١5١٠‏ دالوز لإا.ؤقرس» -؟١١‏ ويوردو ١5‏ مارس 
وردادالوز .5و1 ٠‏ -؟١١.‏ ورغم أن الادة 11 مدلى ألغيت سئة معوا إلاأن الام لا تزال 
تعطى الزوج الحق فى رقابة رسائل زوجته 81 مدلل 55 قبراين 1١54١‏ .ل لعؤ لل وؤ5), 

(*) كامل عمرسى » الحقوق العيئية + ؟ بند ١1‏ ؟ وانظار .2.378 محت عنوان 20188198 160556 - > 
ط معك١ا.‏ 

.١ةوولف##‎ ))( 

(0) حيتى < لاس ١95‏ جاردل ص 5١‏ . 


وفى رأف أن أساس الحافظة على سرية الرسالة قائم على أن الرسالة تتضمن شرطا من المرسل 
مقترنا مها محد من ملكية اارسل إإيه » وهذا الشرط هو عدم إفشاء ما تشمنته الرسالة من سر ء 
فإن قبلها المرسل إليه على هذا الششرط التزم به » وإِنْلم يقبليا ردها إن شاء وإن شاء أعدمباء 
ويذلك ينتى الاعتراض السابيق ٠‏ كا متنع على المرسل إل4 أن يتصرف فى الرسالة لمن يسىء استع الما 
' لأنه مشترط عله ضمنآ صائة ما فى الرسالة من سر . وبذلك لاتعتبر إذاعة سرية الرسائل تعسفاً فى 
استعال اق بل خروجاً على نطاق الحق ذاته . 

على أن نظرية النسف فى استعيال الحق تور فى حالة أخرى وهى حالة استعال الرسالة كدليل 
إثبات من المرسل إليه ضد المرسل ء إذ لا يتصور وجود شعرط ضمنى من الرسل يقفضى بعدم استعاللما 
ضد هكدلل إثيات اصالح المرسل اليه ما لا يتصور قرول المرسل اليه للرسالة على هذا الشرط وكيف 
يعقل أن يرد إنسان دللا أرسل إليه من قبل خصمه طوعاً واختياراً ؟ ! وبناء على هذا النظر يكون 
للمرسل إليه أن ستعمل الرسالة كدلل ضد مرسلها ولو كانت سرية » إلا أن يتعسف فى حق 
الاستدلال » فللميحكة هنا أن تمنعه90© . 

وعلى كل حال لا نحوز إذاعة الرسالة السرية من المرسل اليه فى غير حالات الإثبات ضد 
المرسل ‏ إلا بعد استثذان مرسلها0؟؟ . 

ولا تجوز اذاعة الرسائل السرية للحكومة ولا الرسلة للمحامين من عملائهم أو إلىرجال القضاء . 

ولكن يمكن تقديم الرسائل السرية المتبادلة بين الأزواج فى حالات طلب الطلاق والأنفصال 
الجمانى0© ومع ذلك لا يمكن إجبار أحد على تقديم رسالة للقضاء©؟ . 

وتعتبر الرسالة فى حم الورقة العرفية إذا كان موقعآ علها منالرسل ء أو مبدأ ثبوت بالكتابة0؟! 

وتقدير السرية من عدمبا أمر لا يتعلق بالمرسل أو المرسل إليه وحده بل تتقدره اله_كرةةة! 
وفقآً لاعلاقة بين الطرفين ونية كاتتها والغرض من كتابتها وصفة الرسل إليه2© . 


. 541 الحاماة ه رقم 9ه س‎ ١؟‎ ١٠ استئناف مختلط 8؟ أبريل‎ )١( 
أبربل 4 غ0 تلورسدءم؟.,‎ ١٠١ (؟) روان‎ 


(8) جين ج 7 س 5901 وئقض ١١‏ نيو ١824‏ دالوز ٠و-١اع-؟١‏ وه؟مارس ١6١‏ دالوز 
أوس و ورم, 


(:) يلانيول وريبير ويكار ص 5ه . 
(5) تقض ١9‏ يلير ١5م١‏ هلوز 6و - ١د‏ لامه ولا ينار ١855‏ دالوز كو ؤت هخعر, 


(5) حوسران ه١١‏ لقض فراسى © فيراير ١9+‏ سيرى لم وؤسدو لاا و١٠‏ أ كتوبر 
64 دالوز 15-1-1١59‏ وسيرى 99و١1‏ ١--#8ه؟‏ وقش ١١‏ مارس 9م4١‏ سيرى 
لامح اب ؟»0؟ ورن ه مارس ١50‏ دالوز ٠4‏ و١‏ ب سدم" م. 


(؟) الحافر 15 نوفير ؟؟ ١5‏ محاماة ؛ رقم م0١5‏ ص 64لا . 


ملكية الرسائل سور» 


0 


وتفقد الرسالة سريتها إذا قدمت فى قضية وأذيع مضمونها من قبل0© . 
عتوقء ال مرسل على الرالم : 
)١(‏ الحق فى استرداد الرسالة قبل تسليمها للمرسل إليه : 
تظل ملكة الرسالة لمرسلها حت تسل للمرسل إله . وهذا الرأى قال به جمهور الفقباء ,كا 
قضت به أغلب الحا 225 . 
وتديح قوانين البريد للمرسل حق استرداد رسالته حت تسم للمرسل إله . والظاهرأن هذه 
القوانين تستند إلى أن المرسل يظل صاحي الرسالة حتى تسل للمرسل إليه وبالتالى محق له استردادها . 
وأساس تراخى تقل ملكية الرسالة من المرسل إلى المرسل إليه حتى تسل لهذا الأخير مبنى على 
قواعد الحبة . إذ الهبة مالم تكن فى وثيقة رممية فإنها لاتتم إلا بالقبض . والرسالة لم مخرج فى أغلب 
صورها عن كوتها لونا من ألوان الحمبات ببق ملكا للواهب وهو المرسل حت يتسامها الموهوب له 
وهو الرسل إليه » ويكون للمرسل أن ستردها إلى اللحظة التى تصل فها الرسالة إلى يد المرسل 
إله » ومن أجل ذلك لا يقال إن أنظمة البريد هى التى تعطى للمرسل حق استرداد رسالته قبل 
وصولها ؛ وإعا يقال إن أنظمة الحبات هى الى نجيز ذلك وهى الى تستند إللها قوانين البريد . 


ومع ذلك فإن قواعد المة الى أشرنا إلمها إبن كانت تصلح لتبرير حق المرسل على رسالة 
بريدية فإنها لا تصلح لتبرير هذا الحق بالنسبة للرسالة التلغرافية » فأصل الرسالة الذى يظل 
محفوظاً لدى مكتب التلغراف المرسل منه ليس هو الدى سوف يس من المكتب المرسل إليه إلى من 
وجيت إلله الرسالة التلغرافية » وإبما هو صورة من الأصل ؛ وهذه الصورة من صنع إدارة 
التلغراف وعملها المادى الحتء فلا يكن أن يال إن المرسل مالك لما . ومع ذلك عكن تطبيق 
قواعد الاشتراط اصلحة الغير على الرسالات التلغرافية ؛ فالمرسل للرسالة مشترط وإدارة التلغراف 
متعيدة بنقل صورة التلغراف وتسليمبا إلى المرسل إليه . وما دام للمشترط أن يرجع فى المشارطة 
حق يقبلها الستفيد فإن هذا المشرط يظل صاحب الحق فى الرسالة حتى تسل لمن وجيت إليه وهو ' 
عثابة المستفيد . 


ومع ذلك فإن قواعد التبرءات محم العلاقة بين مرسل الرسالة ( باعتباره مشترطاً ) والمرسل 
إليه ( باعتباره مستفيداً ) وذلتهى إلى قواعد التبرعات مرة أخرى . 
(ب الحق فى اسرداد الرسالة بعد وصوطًا : 


إذا تسم المرسل إله الرسالة كانت ملكيتها المادية له ء بناء على قاعدة الحازة فى التقول سند 
الملكية . ومع ذلك فللمرسل أن سترد الرسالة فى حالتين : 


, "690-156 وسيرى‎ "١-١ لوليو موا دالوز 5.ؤ-‎ 1١5 ثقش فرشسبى‎ )١( 


0( تلطه فى /ا١‏ فراير ١246‏ وريومق ١19‏ نولو ؟5ذ١‏ وأشار إلمهما حينى فى الطزء الأول 
ص 0" وبلانيول ورسر وبيكار ند ابل * 


يباه العدد الخامس - السنة التاسعة والثلاثون 


ا ا ا ا 0 


- إذا طلب المرسل فى ,نفس الرسالة أن رد إله قحب أن ترد310© مالم تتضمن ع دليل إثبات لصا 
المرسل إلبه ضد المرسل059 » فإن وجم تكدليل إثبات ضد الغير فإن للمرسل أن يشترط على الرسل 
إلبه الامتناع عن ذلك2© . 

« - إذا بيت الرسالة فى بد المرسل إلله فحوز للمرسل أن ستردها 500 الرجوع 
فى الحية » ذلك بأن سبب تملك المرسل إله للرسالة لا عكن أن نستقم كا قلت إلا على قواعد المبة 
(م0٠٠هوما‏ بعدها ) . 


والرجوع فى الحبة يكون إما بناء على اتفاق بين الواهب والموهوب له وإما بناء على عذر مقبول 
عند الواهب » وفى رأنى أن إذاعة أسرار الرسالة عذر مقبول يوجب ردها إلى اأرسل ؛ و يذلك 
تكون الأحكام التى قضت نع الرد فى هذه الحالة أحكاما خاطئة47» . 


(ح) ا الحق فى نشسر الرسالة : 

إذا كانت أحكام الملكية لمادية نتحسك الرسالة باعتبارها قصاصة ورق فإن الحقوق الأد دية لامؤلف 
تعلق بالرسالة حق بعد وصوها للمرسل إله . ولكن بشسرط أن تتضدن الرسالة ماعكن أن بوصف 
أنه حق أدبى واجب الجاية0*! . 


فإذا كان مضمون الرسالة خيرا عاديا خاليآً من الفن فليس للمرسل فى هذه الحالة أن يدعى 
حقوق التأليف على رسالته حت ولو تضمنت الرسالة سراً من الأسرار فإن حماية هذا السر ليست 
قائمة على أساس حق الؤلف على معنفه » بل تقوم على اعتبارات أخرى سبق أن بيناها . 

فإذا تشمنت الرسالة حتقوق التأليفكان للمرسل7 6دون المرسل إليه هذه الحقوق مالم يتنازل 
عنها للمرسل إليه » وعلى هذا عب؛ الإثبات9© . 


)١1(‏ نقض فرسى ١فبراير ١4801‏ دالوز م -- ١‏ لملا وسيرى 158-١81‏ المافر ١١‏ توفير 
؟؟ ١9‏ ماماة ؛ رقم ه١٠5‏ ص ؛ ذلاء السين "١‏ نوفيرم؟ ١5‏ دالوز الأسبوعى 515-1958 محاماة 5 
رتم 6لاااص 80؟. 


(؟) كان فى ٠١‏ ونيو 5590م دالوز 5 - » -- 6هواء سيرى مه سداس 88 تحت حك النقض 
رد كما . 


(؟) تقض 5 فبراير ١841١‏ دالوز ١م‏ - ١‏ ل *«ل وسيرى ١68-1١4١‏ وتعليق 18:88868 . 
(4) ارس ٠١‏ دسمير ١86٠‏ سيرى .وس »م - 51890", 


(*) تقض اءريل ١851‏ س يرى ك١‏ عه و"# اماس ١9.69‏ سارى 0١‏ و١‏ ل زر ةم 
و4١‏ مارس ١4‏ ؟١‏ دالوز لم. 8١١ - ١-١5‏ وانظر بلائيول ورييير وسكار س 855 وانظر مؤلفنا « حق 
الؤلف » ص 5" وما سمدها. س ١54‏ طبعة مم ؤا. ا 3 

(7) وينتقل هذا الحق للورثة كأى حق للمؤلف : أولا بنيه ج ؟ ص١‏ ؛ وبلائيول وريبيد وبيكار بنددمه. 


(ا) ديبوا بند حدم 


ملكية الرسائل هبر 


ومع ذلك ورعم عدم التنازل فإن لامرسل إليه يما له منحّوق اللكية المادية أنمحتفظ بالرسالة 
فلا بردها إلى امرسل ولا يطلعه علها » ولا يعطيه نسخة منها وفقاً لأحكام المادة 4١‏ من قانون حق 
امؤاف ولكن حق الرسل إليه فى منع المرسل ٠ن‏ الاستعانة بأصل الرسالة للباشرة حقوقه الأدبة 
يصطدم محق المرسل فى طلب استرداد الرسالة بناء على قواعد الرجوع فى المبة » فإذا انطبقت قواعد 
الرجوع جاز الحرسل أن يطلب اسرداد الرسالة أو الاطلاع علهاء لأن من يلك الكل يملك الجزء . 

هذا رأبى وإن كان جمهور الفقهاء ل يفطن إللهلأأنه أعمل قواعد حقوق الؤّاف وقواعد الملكة 
دون أن يعمل قواعد المبات ؛ مع أن الملكية المادية للرسالة تنش فى أغلب الأحوال يسبب الحبة . 

وإذا كان للمرسل إليه أن يتصرف فى أصل الرسالة تصرف امالك بالبيع والرهئ والإعارة 6 له أن 
أن ,ستعملها إستعمالا شخصياً وله كذلك استعاللما كدليل إثبات فإن المرسل إليه مع ذلك منوع من 
نشر الرسالة بدون إذن كتابى من الرسل وذلك بتقلها إلى الجهور عن طريق عمل نس منها 
وتوزيعها لأن حفوق النشر لا مكن التنازل عنها وققاً للمادة ه و * و بحم من قانون حق الولف إلا 
بإذن كتالبى محدد الحقوق التنازل عنها محديداً دقيقآً يتضمن نوع الاستغلال ومدته » ومالم محدث 
هذا التنازل فإن حقوق التأليف على الرسالة تظل للمرسل الذى له وحده نشسرها وذلك وفتا للعادة 
١‏ من قانون حق المؤلف وهى تنص على أنه لا يترتب على التصرف فى النسخة الأصلية من الؤلف 
أباّ كان نوعه تقل حق الؤلف . 

ويرى بعض الفقهاء أن حق الرسل فى نشر الرسالة مشروط بعدم إذاعة أسرارها(© ؛ مع أن 
الرسل حين ينشسر رسائله النى بعث بها إلى شخص معين لا يفعل أ كثر ما يفعله من ينششر مقالا فى 
الصحف » فلا حي سرية الرسالة هنا أحكام الرسائل » لأن الرسالة تستمد أهميتها من توقيع الرسل 
واعترافه ببعض الأمور السسرية الى إن وقعت فى بد الرسل إلله كانت حجة على الرسل ؛ أما الرسل 
حين ينثسر رسالنه السرية فإعا نفضح نفسه , أما إذا تعرض للمرسل إليه أو لغيره فلا قيمة لتعرضه لأن 
الرسل إليه أو غيره لم يوقع على الرسالة حق تعتبر هذه الأسرار حجة عليه » وإنما قد يقع تصرفه هذا 
نحت طائلة العقاب قتضى مواد السب العلنى أو القذف أو نحو ذلك . 

مقرىء الجائز لف سالم : 1 

قد يكون حائز الرسالة خلفاً عامآً لمرسل إليه ء وفى هذه الحالة مكون له كافة حقوق 
:هذا الأخير . | 
+ عي أن الزاق: قد اخنات اليه الرسال البية عل تورث أ ان ازشلياا أن بلالا ورعة 
الرسل إليه يردها . 1 ٠‏ 

لقد قضت الحاكم بوجوب الرد إذا كانت الرسالة سرية'"© . وكذلك إذا اشترط الرسل إعدامها 


. 1١8689 حوسران‎ )١( 


(؟) السين ٠١‏ يوليو ١88‏ ولقض ١نبرابر ١84١‏ دالوز 7م ع رم وأورليااس ١؟‏ يوليو ا 


5ذ3 العدد الخامس - السنة التاسعة والثلائون 


أو أوصى الرسل إليه بإعدامها بعد موته فإنها حرج من التركز92© . 

وهذا ماأخذت به محكمة الجبزة للأحوال الشخصة فى قضية تركة عمد مود خليل سنة عم.9؟ . 

فإذا تضمنت التركة بعض الرسائل قسمت على الورئة » 5 يصح أن نسل الرسائل لأحد الورثة 
لحفظها29 . وفى مصر يحوز تسليمها لأحد الورثة طبقاً للمادة 6٠و‏ مدنى . 

فإذا كان حائز الرسالة حلفا خاصة للمرسل كانت له حقوق المرسل إله أيضاً » إلا أن تكون 
الرسالة سرية , وفى هذه الخالة يحب استئذان المرسل والرسل إلله مع ٠‏ ولا ينى هنا مسئولة 

ومع ذلك يكون لكل حائز للرسالة بطريق مشسروع أن يستعملها كدليل إثبات لصاللحه ولو بغير 
إذن ؛ لأن <ن الفسك بالرسالة كدايل إعا هو <ق مستقل عن حقوق الملكية9© » فلا يقتصر 
الفسك بالرسالة كدايل على المالك لما ا رأى , بعض الفتهاء فى رأى قدي 99> . وبذلك يكون لخائز 
الرسالة أن ينعملا كدايل إثيات ند الرسل0*» ويسرى هذا المع عل ورثة الرسل . 

ويكون له أيضاً استعالها كدليل إثئبات ضد غير مرسلها ما دامت لا تحمل سر]ً . أما إذا تضمنت 
سر بالنسبة لهذا الشخص أو بالنسبة لشخص المرسل فلا بد من استئنذان الرسل ذاته . على أن الخصم 
أن يستبعدها إذا لم يكن يتقصد بها إلا الأضرار220 . 

وعلى كل حال يستطيع المرسل أن يشترط على المرسل إليه ألا تستعمل كدليل إثبات ضد شخص 


حدككما دالوز باوب« - .؟ سيرى55- ؟ادمغ؟ , تقض فأرسى 58 عابيو ١9٠6‏ سيرى 
تعقكت١-58؟‏ , السين ١8‏ يوايو ١55‏ دالوز #اك سم ىا ١‏ , 

. ) سبق ذكره‎ ( ١841١ ونلقض 5 فيراير‎ ١١١ سيرى ١م -؟-‎ ١84 تولوز 5 يوليو‎ )١( 

ه64 تولوز ” يوليو ١84١‏ ( سيق ذكره ). 

(؟) جيتى ج ؟ ص 8ه وبارتان تعليقا على أوبرى ورو ؟١‏ بد #ونلاءصهة فى تعليقه على حم 
النقض !١؟‏ ديسمير 8ه ١‏ دالور كلا - 50-١‏ ولقض ”# فيراير ١817‏ سيبرى “الا س١‏ سام وبا 
نوفير هلام١ا‏ سرف لما ١؟.؟‏ . 

(4) أوبرى ورو ج ١١‏ بند 7٠١6‏ , وهذا ما قت به محكة الاسكندرية 0“ مارشس ه49 محاماة س ١١‏ 
رقم 7٠١‏ ص 31 « لا يحق للغير السك بالمكاتيات الى لم يكن طرفاً قبها ٠‏ ولا تقيل منه فى الدعاوى الى 
ترف عليه من مرسلها . وَمَنْ واحت الحسكة فا أن تتعحقق أن الزسل إليه دض تقدعها أو عم الأقل لا عانم 
برشل لأن الأحس ذمها لبن متعاقاً به وحده » بل الرشل شأن فيه » ا المي هو الدى سيق أن فسره 
الدكتور تخد كامل صينى على أنه متم المرسل إليه من السك بالرسائل السسرة كدليل إثبات فى قضية له من غير 
إذن الرسل . 

() تقض ١؟‏ دسمير ١9117‏ دالوز ا١ ١9‏ درس 8 ١)‏ . 


030 ناتييه 1؟ دسمبر ١19184‏ دالوز ١5٠٠١‏ -؟5 ا-وه. 


ملكية الرسائل ب 


ثالك20 . وفى هذه الحالة لا مجوز له التصرف فبا للغير ء فإن فعل ذلك يسأل عنه . 

ولخائز الرسالة أن يقدمها للقضاء فى غير دعواه وبشرط أن يأذن بذلك المرسل إلله2©2 فإن كانت 
الرسالة سرية لا .بد من إذن المرسل والمرسل إليه معآ9© . 

ولكن ليس لمن حاز الرسالة حيازة غير مشروعة أن ,يستعملها كدايل إثبات ؛ سواء كانت هذه 
الحبازة عن طريق السرقة أو عن طريق وصولها إلِه خطأ0» وحم بأنه من الجائز أن تقدم خطابات 
متبادلة من أحد الزوجين وشخص ثالث دون إذن مرسلها بشرط أن تسكون هذه الرسائل قد وقعت 
نحت بد مقدمها بطريقة مشروعة2*2 . 

سلي: النبايئ فى اررسقيمرء على الرسائل : 

للمحقق أن يستولى على أية رسالة ولو من مكتب البريد وذلك فى سبيل الكشف عن الجراام » 
إلا بالنسبة للرسائل الى تتبادل بين المهم وتحاميه وققا للمبدأ القائل محرية الدفاع90) . 

ومق قدمت الرسالة من الخصم أو من النبابة وانتبت ت القضية فيجب تسليم الرسالة إلى. حائزهآ 
ولو كان غير المرسل إليه: » مادامت ابلمازة بسبب مشروع وهذا ما فعلته غرفة اأشورة بإحدى 
الحم المصرية فى قضية لم تنش بعد . 1 

الرسائل فى ياك الزوميز : 

تتخذ الرسائل أهمية خاصة فى حياة الزوجبة » والعلاقات بين الأزواج » وخاصة فى قشايا 
الطلاق : والانقصال الجسمانى عند المسيحيين ‏ وفى جراتم.الزنا ٠.‏ 

والرأى فى فرنسا مستقر على أن الحصانة الى : تمتع به الرمائل الرزة لأحد الووجين بار عند 
محث القضايا الى مهدد العلاقة الزوجية7© . 

غير أن السألة.محتاج إلىشىء من التفصيل ء إذ أن الحال فبها مختلفت إذا كانت الرسالة متبادلة 


. دالوز 1م14١1 "لا وسيرى ١لم#4-|--97#١ وتعلرق 6ططهط‎ ١81١ نبراير‎  ضق‎ )١( 
,اذ١الؤدسإ‎ -م١ دالوز‎ ١848٠ /ا4"# و١5 يوليو‎ ١-54 دالوز‎ ١4854. (؟) نقض 5؟ يوليو‎ 


(؟) قض ١9‏ مايو م15١‏ دالوز هه - ل سلوء١؟‏ والهافر 15 نوقبر 15717 محاماة س 4 رقم ,1١8‏ . 
ص 54لا و" مايو هلاهم١ا‏ رو كح كك ا ورواف كبا لاوا للاوا لالم" 2 


00 تقض ١١‏ عابيو ١4409‏ دالوز لالم ١‏ - «"*؟ ولقض فى ١‏ ولو وها دلوز 
ةرس _-#: وتولوز ؟ مارس ١577‏ دالور ١5818‏ #الإ سس وول 


(ه) السين ى يناي 417ه١‏ هلوز لاكفس رس ةلاز . 
(3) نقض جنا اه سيقسر لاقه١‏ دالوز مودو ١5‏ . 


(19) جين ج ؟ س7 08 ؟ ونقض قرنسى ق١١‏ يونيو ١884‏ دالوز موساخ ١١‏ وه؟ مارس ١6لم١‏ 
دالوز ولام وه أغطس ١9١0+‏ طالوز «.ولسدرك !418 . 
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بين الزوجين عما إذا كانت متبادلة بين أحد الزوجين وشخص ثالث . 

أما فى الحالة الأولى حيث تكون الرسالة متبادلة بين الزوجين -فإن لكل مهما الحق فى الاعتّاد 
عللها كدايل قضائى20© . فثلا مجوز تقدم رسالة احتوت على شتائم صادرة من أجد الزوجين ضد 
الزوج الآخر فى قضية تطليق بسبب الضرر0؟ . 

وأما فى المالة الثانة حيث تكون الرسالة متبادلة بين أحد الزوجين وشخص ثالث فيحوز لأحد 
الزوجين أن يستعمل هذه الرسالة د الزوج الآخر » بشرط أن تكون هذه الرسالة قد وصلت إلى 
مئ'يتمسك بها عن طريق مشسروع ء وأن تكون ضرورية للدعوى ؛ والقضاء وحده هو الذى يقدر 
قبمتها فى الإثبات29© . 

ولكن متي تعتبر الرسالة قد وصلت إلى بد أحد الزوجين عن طريق مشروع ؟ 

كان التقضاء الفرنسى حق مم١‏ فبرابر ١92.‏ فرق بين مر ركد اازوج والزوجة.في هذا الشأن . 
أما بالنسبة لإزوج فقد كان عق له مراقبة رسائل زوجته عقتضى الفانون » وبذلك حق له تسم 
الرسبائل الى ترسل ازوجته من أى شخص وله فضها كا له .الاعتهاد علا فى تبرير خروج زوجبه 1 
واججات الزوجية 4 . أما بالنسبة لمق الزوجة فى مراقية رسائل زوجبا فإن المحام الفرنسية لم تكن. 
تعترف به فإذا استولت الزوجة على رسالة لزوجها بطريقة غير لاثقة فإنه لا محق لها أن تتمسك 
بهذه الرسالة ضداازوج 600 

ومع ذلك فإن بعض الحا ؟ْ بدلا من أن ترفع حقوق الزوجة ف الرقابة إلى مرتبة حقبوق الزوج 
لجأت إلى الحد من حقوق الزوج فى مراقبة رسائل زوجته.» -فظرت استعال الزوج لرسائل زوجته 
فى قضية ضدها إذا كان الزوج قد استولى علي هذه الرسائل بطريقة غير لائفة 29 . 

وبعد أن أاغى حق الزوج فى رقابة رسائل زوجته عقتضى قانون م1١‏ فبراير م149 عاد حق. 
الزوج كحق. الزوجة فى وجوبه أن تصل الرسالة إلى يد المنمسك بها عن طرريق مشروع . 

ومع ذلك فإنه حتى بعد صدور هذا القانون ظلت يعض الحا؟ تعطى للزوج رقابة. شرعية على 


)١(‏ اريس »» فيراير ١8596‏ دالورز 5٠١‏ ده - *8ه؟ وديهصون ١١‏ مايو 4190 ادالول 
ألا وسداوم)؟ 0 

(؟) مدت السين فى ٠١‏ أغسطس ١هه١ا‏ لم2 مداق « سبشير . 

(؟) السين مدق 4ه يناير ١١541‏ دالوز 410ؤل 5لا( . 

(4) قش ١٠8١‏ يوليو هههُ؟ دالوز م ساسدهور . 


(0) _أنظر فى هذا الشأن حكقة 11 -101ه5 فى 4 فرآير /ا1؟ؤ١‏ .02 .ععه , 
1ك 7 ْ 


(5) يوردو فى ٠‏ مارس 5؟5١‏ هلوز (5*٠‏ -؟ ؟؟١‏ مم تعليق لأست , 


ملكية الرسائل يبيد 


رسائل زوجته عقتفى القواعد العامة(© . 
وليس ما عنع من تطبيق الفواعد السايقة فى نصر » فما مختص بالرسائل التبادلة بين الزوجين 

أما بالنسبة للرسائل المتبادلة بين أحد الزوجين والغير فإن الشريعة الإسلامية تعطى للزوج حق القوامة 
على زوجته تما بعل له رقابة على ما تتحرره الزوجة أو تتسامه من رسائل ؛ وإعا يقوم الشك حول 
حق الزوجة فى مراقبة رسائل زوجبا للغير أو رسائل الغبر له . 

إن إعطاء حق الرقابة للزوجة على رسائل زوجبا أمر لا مننداله من القانون . فإذا فضت الزوجة 
خطاباً لزوجها دون رضاه الصرم أو الضمنى ثم اعتمدت على هذا الخطاب كدايل ضد زوجها فإن 
هذه الرسالة ب أن 'نستبعد0) 

أما إذا كانت الرسالة وقعت لما بطريق الصدفة أو استولت علها بعد شبات قوية تقدرها ال_كة 
فإنه تحق للزوجة أن نستند إلها كدايل ضد زوجها . إذ حب أن يتوسع على سيبل الاستثناء فى معنى 
مشروعة الاستيلاء فى هذه الخالة دفعاً للضرر عن الزؤجة وحن إذا لم تأخذ هذا الرأى فإننا نكون 
قد أبطلنا نص المادة م عقوبات بالنسبة لحق الزوجة فى الاستناد إلى « مكاتيب » الزوج كدلل 
على ارتكانه جربمة الزنا » إذ لا يعقل أن يسم الزوج أو شمريكته فى الزن للزوجة اللسكاتيب التى تثبت 
زناها عن طواعة واختيار . 


للق مقع فى 56 أفبراير لعفا 02 مم8 ألخر- ل ؤ!أ4 . 


020( ورد فى حي صادر من ممكة الاسكندرية فى ١1‏ مارس ١578‏ ( سبق ذكره ) عبارة تصاح أساساً 
لتبرير هذا الاستيعاد حيث جاء فيه « إذا ثيت أن مقدم الرسالة حصل عليها بعاريق غير مشعروع وجب فى جيم 
الأحوال استبعادها حت لا يعتبرٌ قبوله إقرار؟ لنلك الوسائل الأثيمة التى كانت سيبا فى الحصول عليها ولكى تزه 
إجراءات اأقضاء عن كل ما يدوبها أو يدنتها ممالا ينفق مم الآداب السامية والأخلاق الكرعة » . 
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التنازع الداخلى بين الشمرائع المصربة 
فى الأحوال الشخصية 


لمرستاز صبرع الرين عبر الوظاب . 
وكل نابة الأحوال الشخصية للأجانب 


2 03 تت 

التشير يعابت العمائي المخاصمْ بالناوائف غير اروه زم وتطور نظلام اررمتيازات الطائفيٌ : 

قلنا إن ما فءله السلطان مد الفاع لايتفق مع أحكام الشريعة الإسلاهية بل على العسكس يتناقض 
معها لأن الذمبين وقنآ لأحكام هذه السريعة بأحكام الإسلام فى جميع مسائلهم المدنية والطلنائية . فليس 
يآ العم بأنحد الفاتح فعل ذلك نزولا عله السريعة بل نزولا على سم السياسة عنالفآ فى ذلك 
أحكام الشريعة الإسلامية . 7 | 

وبق الال على ذلك زمنآ طويلا أساء خلاله رجال الدين استعيال ما خول لم من سلطات قضائئية 
فصارو| ستيدون برطاياتم ويعتيرون الفضاء إقطاعاً للاأساقفة ومحللون ماحرم ونحرمون ما حلل 
من أجل المال00© . 

وزاد مساوىء هذا النظام دسائس الدول الأجنبية وبسطبا حمايتها على الطوائف غير الإسلامية 
تنخذ من ذلك سييلا للتدخل فى شئون الدولة العمانية » بعد أندخلت هنه فى دور التفكك والامحلال . 

ثم أخذت حركة الفانون نشتد نحو الإقليمية وهى مبدأ يتفق مع سلطان الدولة ومع مبادىء 
الشسربعة الإسلامية اأتى بسطناها آنفاً . وبذا سكو نهذه الحركد الجديدة معارطة لمبدأ شخصة التطبيق 
الذى كان منتششراً وقتذاك . 

من أجل هذا دخلت الدولة العئانية فى دور إصلاح عام لشئونها الإدارية والسياسة والقانونية 
والقضائية . فأعلنت فى م نوفير سنةهم.م١‏ دستور؟ قائمآ على للبادىء الحديثة وقرىء على تمثلى الدول 
الأجنبية فى جلخانة وهى مبدان فسيح ,تصل محديقة القصر الشاهانى فأصبح هذا الدستور معروفة 
باسم خط جلخانة20 , 

وقد تضمن هذا الدستور تقريراً للسادىء العامة فى الحرية والساواة ما بين الرعابا طب 
لأحكام الشريعة الإسلامية ووعد بوضع قوانين عادلة فى المسائل الإدارية والعسكرية والقضائة فى 
الدولة العمّانة . ش 


. قضاء الأحول الشخصية للطوائف اللية س 5 و 7 والراجم الشار إليه فيه‎ )١( 
0 زفق يراجم تس هذا الط كاملا.تى قاموس الإدارة والقضاء لفيليب جلات >< فوس 5ه وسأاوةم‎ 
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وأعقب صدور خط جلخانة قوانين التنظمات الوعود بها » ولكن الوثقة الى أعقبت هذا الخط 
وعرضت لنظام الطوائف غير الإسلامية بكثير من التفصيل والق لاتزال دستوراً للطوائف الللة 
فى مصر فما لم يصدر فيه تشمريع خاص هى الخط الهايو الصادر فى ١.‏ فبراير سنة “188 ٠‏ 


عو هماع 


0 , 
اقل المرمابوى : 

على أثر اتنباء حرب القرم سنة ##هر؟ عقدتمعاهدة فى باريس واتتهت إلى تنظم حماية الأقليات 
فى الدول الموقعة على المعاهدة ومتها الدولة العمّانية واشترط أن تصدر كل دولة تشسريعا داخليا تتفيذاً 
للمعاهدة فأأُصدرت الدولة العثانة الخط الرابوق سنة 1865 . 

وقد أشار هذا الخط الطبابوتى إلى ماسبق تقريره من مبادىء في خط جلخانة وإلى التنظمات 
التشرعية التوصدرت بعده . ثم عرض مسألة جوهرية هب أثم مايعنينا في.نحثنا وهى مسا لة التنظي الجديد 
للقضاء بالنسبة للمسامين وللطوائف غير الاسلامة فتقول مايل : 

« مادة 1١‏ : أما جميع الدعاوى الى محدث فما بين أهل الإسلام والمسيحيين وباقى التبعة غير 
المسلمة أو بين التبعة السحية وبين باق تابعى المذاهب الختلفة الغر مسلمة » بجارية كانت أو جنائة , 
فتحال إلى دواوين عنتلطة . والمجالس الى تعقد من طرف هذه الدواوين لاجل استاع الدعوى تكون 
علدة بمواجبة المدعى والمدعى عليه والشهود الندين يقيمانهم » ينبغى أن يصادقوا على تقاريرهمالواقعة 
داثما واحدة فواحوة بيمين بحرونه حسب اعتقادهم ومذاهبهم» . 

د مادة7؟؟ : أما الدعاوى العائدة إلى الحقوق العادية » فينبغى أن ترى شرعا أو نظاماً محضور 
الوالى وقاضى البلدة فى حالس الآبالايالات والألوية الختلطة أيضا ء وتحرى الحا كات الواقعة في هذه 
الحاك والجالس علنا » . 

د مادة م؟ : وأما الدعاوى الخاصة , مثل الوق الأرثة فما بن شخصين من المسيحيين وباق 
الشعة الغير المسلمة » فتحال : على أن ترى ء إذا أراد أصحاب] الدعوى ء ععرفة البطرك أو الرؤساء 
أو احالس 600 1 

فالمادة ١‏ من الخط المابوبى سلبت من القضاء الى اختصاصاته التجارية والخنائية . والمادة /ا٠‏ 
سلخت من هذا القضاء اختصاصاته المدنة . وبذلك عاد لقضاء الدولة اختصاصه فى هذه الأنو اع 
بالنسبة ليع الرعايا العئانيين . وهذه خطوة كبيرة في سديل توحيد قضاء الدولة وفي استكالها لسلطاتها 
وفى اقليمية التطبيق لنوانين المعاملات والعقوبات . وقى هذا عود لأحكام الشريعة الاسلامية . 


بق ما يسمى بالأحوال الشخصية وتشمل الزواج وما يتصل به من مسائل الأهلية والحجر 


؟٠‎ 4 جلاد المراجم السابق ص‎ )١( 
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والولاية والمواريث والوصايا وهذه هى الى تعرضت لما المادة 14 من الخط اللمايونى مطلقةٍ علها اسم 
الدعاوى الخاصة وذكرت منها الحقوق الارثية ( المواريث ) على سبيل الثال . : 

وقد جرى القضاء المضرى فى تفسير الخط المابونى على اعتبار عبارة « الدعاوى الخاصة » شاملة 
جع قضايا الأحوال الشخصية 0©. 

ومخلص من حك المادة م١‏ من الخط الرايوتى ما يلى : 

)0 ان اختصاص القضاء ا|لى الاستثنائى مقبد بامحاد ملة الخصوم فان احتلفت الملة فان الدعاوى 
الخاصة مرج من اختصاص هذا الفضاء وتدخل في اختصاص قضاء الدولة العام فتسرى عامها أحكام 
الشمربعة الاسلامسة . 

ويقول الأستاذ أحمد صذوت فى هذا الصدد : « في عصر الفتمح العمانى كانت التبعة الغير مسلمة 
ثلاث فرق : الروم والأرمن والمهود . واتباع كل طائفة كانوا تتقاضون فها . وكان النرَاوجٍ الختلط 
نهم نادراً فاذا حصل تبع أحد الزوجين مذهب الآخر . وعلى ذلك كان اختصاصض كل طائفة مقصور؟ 
على اتباعبا من أهل ملها . . وهذه القاعدة مستفادة ثما جرى عليه العمل من أول نشو الامتازات 
القضائية الملية . . فاذا اختلفت ملة الأخصام كانت الها ك الشسرعية عمى الختصة 206؟ . 

م ومخرج هذه الدعاوى الخاصة أيضا من اختصاص القّضاء الملى وتدخل فى الختصاص الحاكم 
العامة الدولة وتسرى عليها أحكام الشريعة الاسلامية » اذالم يتراض الخصوم على الترافع إلى القضاء 
اللى حت ولو أتحدت ملتهم . وهذا الحسكم مفهوم من صرع نص المادة .م١‏ من الخط المايوف فى 
العبارة الى تتمول « اذا أرادت أتصحاب الدعوى » قاذالم ترد أسحاب الدعوى الترافع الى قضائهم األى 
رجع الاختصاص إلى الحا 5 العامة لللاد . وهذا الحكم ينطبق على جميع الدعاوى الخاصة ومنها 
الزواج قسهء 00 

ومن هذا يبين أن الروح العامة التىكانت تسود الخط المايوفى تؤدى إلى الرجوع إلى أحكام 
الشربعة الاسلامة بعدر الامكان . 

المر يراك السناصة: 
على تلك التقاليد البالية التى كانت سائدة قبل هذا التششربع . وهى تقاليد وإن كانت تفسرها الظاروف 
الى نعأت فه فانها لم تعد ملائمة للنطور ولا متمشية مع سلطان الدولة وفوق ذلك فهى تصطدم مع 
أحتكام الشريعة الغراء . 

(40 اسككثنات مختلط ٠]ولدهها‏ بتان راص ٠١١‏ وكا ناير ١951١‏ بتان « س ه1١‏ 
وذا]:؛]ذ ١١٠١‏ بان اص 595 و ؟3/1/١01‏ 15 يتأن ١١1ص‏ 837 و ؟١‏ فراير ١8١‏ بتان 


رد س 1١1+‏ . 
(؟) قشاء الأحوال الشخصية للرجم السابق س ؟* . 


التنازع الداخلى بين التسرائع الصرية فى الأحوال الشخصية فحنا 


وكان النصال عنيفا بين الحسكومة العئانية وهى الى كانت حرص على تنفيذ أحكام الخط المبايوق 
بالدقة الواجبة » وبين رجال الدين من الطوائف غير الاسلامة بريدون هدم هذه الأحكام والرجوع 
إلى امتيازاتهم الطائفية . 

وقد استطاعت على أثر هذا التضال أن تسترد طائفتان من الطو اثفغير الاسلامية بعضامتيازاتها 
القدمة بقدر محدود . ولكن الخط المايوتى بالنسة للطوائف الأخرى وباانسبة لماتين الطائفتين 
نفسيهما فما عدا الامتيازات الحدودة التى استردتها » بق قأنما حتى هذه الأيام . 

وهاتان الطائفتان ها طائفة الروم الأرئوذ كس والأرمن الأرثوذ كس . 

أما الطائفة الأولى ققد نالت انتصارا وقبيا » اذ صدر منشور وزارى ليست له قوة القانون فى 
ه/ ٠١‏ / كما رد الها بعض امتيازاتها القدعة السايقة على الخط المايونى » وقد جاء فى هذا 
المنشور مايأ : « أنه بناء على التقارير التى قدمتها بطريركية الروم بأن بعض الفضاة يتدخاون فى 
الدعاوى الددينية مثل الوصية وعقد الزواج وهدايا الخطبة وأمثالها » وطلبت منع التدخل . وحيث 
إنه محسب النظام الحالى تسكون هذه الدعاوى الدينية عائدة على البطريكخانة » وعنع تدخل الحا كم 
الأخرى فيها » . 

كذلك نالت الطائفة الثانية انتصاراً وقتيا عنشور وزارى آخر ليست له قوة القائون , صدر فى 
٠‏ نوفير سنة غ/يم 1 ٠‏ 

ولكن مالبث وزير العدل أن أصدر سنة مم١‏ منشورين وزاريين يشبت فببما أحكام الخط 
الحرايوى فثار رجال الدين على أثر ذلك وللْأوا إلى عقوية الحرمان يوقعونها على الكنائس في تركيا . 
وبقى التضال محتدما <تى أصدرت الدولة العلة التحريرات السامية الثلاثة التالية :. 


: التهرير السامى الّْاص بالروص الزر نو لس‎ )١( 

صدر هذا التحرثر فى ب قبرائر 1هم1 ولاء فيه : 

( إنه بناء على التقارير التق قدمتها بطريكخانة الروم باستدعاء دوام حفظ امتيازاتها القدعة الذهبية 
في شأن النفقة (تراخومة) والهر التولدة من عفد وفسخ النكاح ودعوى الجهازيقصد إجراء القرارات 
الى تصدر من اليطريكخانة كماكان » وف مادة الوصاية » وأصول تفتيش مكاتب الروم » وفى أمر محليف 
الرهبان وفى توقيفهم وا كتهم بناء على الأمور الجزائية » فتطبيقاً لا صار تتليغه للبطريكخانة بتواربح 
مختلفة ... يقنتضى مراعاة المعاملة القدعة فى رؤية دعاوى النفقة والتراخومةالتولدة منمواد عقد التكاح 
وفسخه.ودعاوى ازاز بالبطريكخانةم كانت بالاستانة العلية والتروبوليدخانة م كانت بالخاريج . 

ويتبين من هذا النص مابأى : 0 

(؟) أن هذا التحرير 'الساى أحكامه مقصورة على طائفة الروم الأرثوذحكس دون غيرثم من 
الطوائف غير الإسلاسة . 

() أن الراد بهذا التحرير الساى إرجاع بعض « امتيازات قدعة مذهبية » فلا بد إذن عن 


عه العدد الخامس - السنة التاسعة والثلاثون 
ب 0 
التسلم بأن هذه الامتازات القديعة كانت قد زالت ء ويراد إرجاعبا من جديد . وهى بالفمل قد 
زالت عقتضى أحكام الخط المابوتى كا قدمنا ‏ ثم رجعت عقتضى هذا التحرير . 

() لا برجع التحرير الساى من هذه الامتازات » فما يتعلق بالأحوال الشخصية , إلا مسائل 
معينة حددت على سببل الحصر . وهى مسائل النققة والبر والجباز مف جبة ومسالة الوصية من 
حبة أخرى . 

(4) أما مسائل النفقة واأهر وال+هاز » ققد كانت عقتضى أ حكام الخط المابوى تنظر أمام الما كم 
الشمرعية , إلا إذاكان الخصوم من ملة وا<دة وتراضوا على قضاء ملتهم . والذى استحدثههذا التحريد 
الساى هو أن تكون هذه السائل من اختصاص القضاء اللى للروم الأرثوذ كس ء إذاكان الخصوم 
جنيعاً من الروم الأرثوذ كس + تراضوا على ذلك أو لم يتراضوا . 

(ب) التهرير الساصى الصارر شاي اززر موع الزّر موز لس : 

صدر هذا التحررر فى أول أنريل ١هلم!‏ وتتقل ما بعنينا من نصوصه : 

« للاكان من مقتضى القرارات المتخذة طبقا للا صار إجراوه من التوقيعاتوالمد كرات فا العسته 
يطرككخانة الأرمن من دوام الحافظة على امتازاتها الذهبية . . » 

« وإذا دعت الخال لإيقاف أحد الرهبان وعحاكته . . فيجرى إيقافهم بالبطريكخانة . ثم حيث 
إنه حاصل من الرهبان امتناع عن أداء العين . . » 

« ولما كانت أمور النفقات المتولدة عن مواد عقد الأنكحة وفسخها جار رؤيتها من القدم 
مدوناصة طة بالبطريكخانة فى الأستانة العلة بالمرخصة خانة فى الخارج » فع مراعاة هذه المعاملة 
القدعة بعد الأن . .» . 

د وح ثكان من الأصول الجارية قدا أن يصير الاستعلام من البطريكخانة عن أرباب الواريث 
فى دعاواثم التى تنظر لدى الحا كم الشرعية فن الآن فصاعدا أيضآً تراعى هذه الأحوال م(©. 

وستخلص من هذه النصوص النتائج الآئنة : ١‏ 

. هلما مقصور هو أنضاً على طائفة الأرمن الأرثوذ كس‎ ١ أن محرار أول أريل سنة‎ ١ 

#» - مسألة الرهبان من حيث حلف الدين أمام القضاء ومن حيث التحقيق معبم وعكا نهم 
كانت مئ المسائل البارزة فى هذا التحرير . 

م ب الامتيازات المذهبية «الق أرجعها مخربر أول ريل سنة اهما للارمن الأرثوذ كس » قما 
يتعلق بالأحوال الشخصية » أضيق بكثير من تلك التى أرجعها محرير م فبرابر سنة ١١‏ للروم 
الأرثوذكس وذلك من حيث إن مسائل الأحوال الشخصية الحضة لم برجع منها إلى الاختصاص 
الإجبارى للقضاء الى غير مسائل النفقات دون مسائل المهر والجهاز وذلك في هذا التحرير على عكس 


)01 جلاد امرجم السابق س م*”#ا - لإ؟؟» 
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تحرير م قبرابر . فتبق هذه المسائل الأخيرة بالنسبة للارمن الأرثوذ كس خاضعة كاكانت لأحمكام 
الخط المايوتن أى أنها تكون من اختصاص الحا ك الشرعية » إلا إذاكان الخصوم كليم من الأدمن 
الأرثوذ كس وتراضوا على قضاء ملتهم . 

وبذا يكون النح يران الساميان السابقان مقصورين على طائفق الروم الأرثنوذ كس ولم يعما على 
غيرها من الطوائف غير الإسلامية . والتعمم اللزعوم خطأ أ زاع حق وقع فيه التشريع والقضاء وكان 
سبباً فى الاضطراب الذى أحاط بهذا الوضوع . إلا أنه كان لحسكة النتقض الصرية فضل الكشف عن 
هذا الخطأ فى حكنها اللشهور الصادر فى 5/1/ غ9١‏ والذى سنعود إليه . 


التمرير السامى الثالتُ : 

ولا صدر التحر بران الساميان سال الذ كر أرسلهما الباب العالى لجهات الدولة مشفوعين بتحرير 
ثالث نصه وشو يق نرم القرارات المتخذة تأمدا لحفوظة الامتبازات الذهبية الحائزة لما 
كل من بطريكخانة الروم والأرمن عقتضى براءات عالية » وتوفقاً لعالى منطوق الإرادة السنئة 
الشاهاننية الى صدرت بعد الاستثذان بما استنسبه مجلس الوكلاء الخصوص يطعت التحريرات العمومية 
الصادرتين فى/؟ حمادى الآخر '؛؟ شعبان سنة يم. ١#‏ - وحيث إنما ينبقى مراعانه من التعبدات 
الذكورة وتعين بالتحربرات العمومية السالف ذكرها من جلب واستنطاق وتوقيف الرهيان لأجن 
الواد الحقوقية ة والجزائية ونحليفبم'العين عند الاقتضاء . ومن دعاوى النفقات التولدة عن عقد وفسخ 
الأنكحة يكون بالطبع شاملا لسائر الملل الغير السامة : ققد استنسب إجراء العاملات فى مثل هذه 
الأحوال توفيق للا'صول الذكورة : وصار تبليغ ذلك لهات الاقتضاء » وهذا أيضآً لدولتم لإجراء 
مقتضاء » (© , 


ثم أبلغ الباب العالى مصر هذه التحربرات السامية الثلاثة عن طريق العية السنية . وهذه أبلغتها 
إلى نظارة الداخلية فى ع؟ ذى القعدة سنة م ."1 بالعبارات الأتية : ش 

بناء علىها ورد من نظارة الداخلية بتاريع غ شعبان سنة ير ١‏ ء بشأن ما حدث من الإشكالات 
فى إجراء الأحكام المتعددة الصادر ها الإعلانات من البطربكخانة الأرمن الكاثوليك غيايبا وحضوريا 
فى الدعوى ال أقامتها الست روزينة بنت مارديوس ضد زوجبا سلمفرج افندى القاضى عحكة طنطا 
الأهلة » وطلب الخابرة مع جبة اللزوم لأجل الحصول على معرفة درجة الحدود الحائزة لما 
البطريكخانة فما تصدره من الإعلانات والأحكام » حتى بذلك تندفع الشا كل الحاصلة فى تنقيذها , 


. "7 جلاده س‎ )١( 


)١5( 
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كتب من طرف الحضرة الفخيمة إلى نظارة العدلة الجليلة عا لزم فى ذلك » فوردت مكاتتها بتارم 
٠‏ شوال سنة ير.س؟ ومعها ثلاث صور مطبوعة من التحريرات السامية العمومية الصادرة بتواديم 
متلفة فى شأن الامتازات المذهببة الخاصة بطر كخانة الروم والأرمن . وما تقرر فى شأنها أخيراً 
وما يتعلق نحلب الرهيان للحا 5 واستنطاقهم وتوقيفهم ومحليقهسم على حسب دواعى الأحوال . وما 
تفرر فى دعاوى النفقات ميث أن ذلك يكون عموما فى حق الخاعات الغير السلئين لاتماذها دستوراً 
لاعمل فمثل هذه الأحوال . وها هى الصور المذكورة مرسلة معهذا لصوب سعادتكم لإجراء اللازم 
فيا حسب ما تفتضه الخال أفتدم ) 20 
ومين من هذه الإفادة الأخيرة أن السبب فى تبليغ اللتحربرات السامية الثلاثة إلى مصر هو أن 
نظارة الداخلة الصرية طلبت من المعية السنية أن تستعيمن الباب العالميعن التشر يعات العماانة السارية 
على الطوائف غير الإسلامية عناسبة قضية أثارت إشكالات معقدة . فلما استعملت الحية السنية أبلغها 
الباب العالى هذه التحريرات وبلغتها بدورها إلى نظارة الداخلية . ولكنها لم توضح عامآ ما الدى عم 
متف التحرير السانى الثالث قفد ذ كرت عبارة « وما تقرر فى شأها أخيرا » ما يوهم أن كلماورد 
فى التحريرين الساميين قد عم على الطوائف الغير الإسلامية . ولكن العبرة بما ورد ف التحربر السائى 
الثالث نفسه لا بالإفادة التى بلغ بها » وهذا التحرير مجده وانحآ فى معنى أن المرإى تععيمه على جميع 
الطوائف الغير الإسلامية هو الجزء الخاص يجلب واستنطاق وتوقيف الرهبان وتحليفهم العييتف 
ودعاوى النفقات . 
وقد شاع الخطأ بأن التحرير الثالث قد عم جميع الأحكام الواردة فى النحريرين الأولين على جميع 
الطوائف الغير الإسلامية . وكان لحكمة النقض المصرية - م قلنا » فض ل كشف هذا الخطأ فم 
تعتبر الوصية من عن الواد التى يكون للمجالس اللية لسائر الطوائف غير الإسلامية اختصاص 
بالنظر فيا . 
وهذا أيضاً ما ارتأته محكمة الْقي السورية فى حكميا الصادر فى /اى ينابر سنة ١9.‏ إذ جاء 
-188158 165 هنان أتدقلم هد أعتتاوتم وعدلره'1 رأعقم عتطتاع'0 رعتتن لمعاف 
أطمق عستمممة "ا ع0 قتع عط كعطاتاج 225 عتتاعه وامتذ كه قو6ة) 068 قأتطعجط ١‏ 
الجاع نوتزة ذ غتتعتاستكخلامه مأاطعطمأكةة قتتاع[ ع0 غ2 وقأتباقعع فدهت همأمعادمه هع[ 


05 011810 8عتتتشغط جتحت معه 21 8ه[ عتتاتتامء ]ناما بكهائط"1 06 عتناتقصتاطم1 كتتاة 


,515 عطتقطد نتلق قهم غدمة هم متعتاأكفط همعز 


8) الحازيت لاس 117 . 


التنازع الداخلى بين الششرائع المصرية فى الأحوال الشخصية 3 


برص م كل ما تقرمم : 
أولا : ,أن الخط المابونى إلا بزال هو القانون الأساسى للطوائف غير الإسلامية » ولم تعدل 

أحكامه إلا بالنسة لطوائف معيئة وفى مسائل محدودة شميع دعاوى الأحوال الشخصية لثير المسلمين 
فنا عدا طوائف معينةهى كبد أ عام من الختصاص الحا 5 الشبرعية إلا إذا أتحدت ملة الخصوم 
وتراضوا على قضائهم الملى أى أن سلطان هذا القضاء الأخير محكيمى . 

ثانياً : وستئتى من البدأ المتقدم دعاوى النفقة » فهى بالنسبة لجيع الطوائف بعد أن عم 
تحربر أول إبريل سنة 1هلم؟ » من الاختصاص الإجبارى للقضاء اللى مق كان الخصوم جيعاً من 
ملة واحدة . 

ثالثاً : ووستئنى أيضاً بالنسبة لطائفة الروم الأرثوذ كس وحدها دعاوى المبر والجهاز والوصية 
فيذه تدخل فى الاختصاص الإجبارى للقضاء اللى للروم الأرثوذ كس . 


فم اننا فنا 


التممر بعاث الأعسر يم التى لانت ن تنظلم القضاء الللى : 

تقصد بالتشمريعات المصرية الصادرة في شأن الطوائف غير الإسلامة تلك الى تتعلق بالتنازع 
الداخلى بين قوائين الأحوال الشخصية فى مصر . أما النصوص الى كانت واردة في التششريع الختلط 
والأهلى وفى معاهدة منترو فهى تعلق بالتنازع فى القانون الدولى الخاص مما لا علاقة لنا به فى 
المسألة المعروطة . 

هذه التشربعات نوعان : 

التشمريعات العمانية التى كانت سارية فى مصر حى سنة ©1941 واستبقيت بعد ذلك على أثر 

590 ما بين مصر والدولة العمائية عقتضى تشربع خاص مصرى هو القانون رتم م لسنة 
هزولء وقغى هذا القانون باحتفاظ الحيئات المعترف بها من الباب العالى عماهدات أو فرامانات 
أو براءات والتق تستمد سلطائها من الأوامر العانية » بولايتها مؤقتآً لحنين تنظيمها بقانرن مصرى . 

وهذه التشربعات العئّانة هى الخط المايونى الصادر سنة ١886‏ والتحريرات السامية الصادرة 
سنة 3هم١‏ وقد بسطنا الكلام فيا . 

»؟ - التششر بعات المصربة الى نظمت القضاء الى لعلوائف ثلاث من الطوائف غير الإسلامية 
هى طائفة القبط الأرثوذ كس وطائفة الإحليين وطائفة الأرمن الكاثوليك . 


(أوير ) دكربتو سل 184 الخاص بارؤقباط ارزرثو لس : 

صدر هذا الدكريتو فى ع١‏ مابو سنة مم١‏ ( ٠7‏ رجحب سنة ..بم؟ ه ) بالتصديق على اللاشحة 
القى ااال لاع وي عر ار عي انا قا داري وقد عدل 
هذا الدكريتو مرتين : الأولى عقتضى القانون رق م لسنة ؟41! والثانة يمقتضى القانون رثم 45 
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لسنة ١959‏ . وهذا التعديل الأخير أخرج من اختصاص الجالس الحسبية عقتضى الرسوم بقانون 
الصادر فى ١7‏ أ كتوبر سنة 1918 . 
والمادة ؟ من لاحة الأقباط الأرثوذ كس هى الى تعنينا ققد ورد تصها كا بلى : 

د من وظائف الجلس المذكور النظر قما محصل بين أبناء الملة من الدعاوى التعلقة بالأحوال 
الشخصية الوانحة أنواعبا يكتاب الأحوال الشخصية الدى صار نشيره مع قوانين الحا ؟ الختلطة » . 

إنما مسائل الواريث لا تنظر إلا باتفاق جميع أولى الشأن » . 

١‏ - أن اختصاص الجلس الى للأقباط الأرثوذ كس مقصور على الأقباط الأرثوذ كس فنا 
بينهم . فاذا اختلفت الملة كانت الحام الشرعية هى الختصة . 

؟ - أن هذا الاختصاص يتناول مسائل الأحوال الشخصية كأ هى واردة فى كتاب ( حرشد 
الحران » على التفصل الانى : 

(1) مسائل اازواج ومانتصل به من مبر وجباز وطلاق وعدة ونسب وثفمة وغير ذلك ولاشاك 
أن القضاء اللى للاقباط الأرئوذ كس مختص بها اختصاصاً إحبارياً تراضى الخصوم على اختصاصه 
أو لم يتراضوا . 

(ب) مسائل الأهلية والولاية والوصاية والحجر والقوامة . وقد أصبحت من اختصاص الجالس 
الحسنية . 

( + ) مسائل الواريث لاندخل فى اختصاص القضاء الى إلا اختياراً » أى إلا إذا تراضى الخصوم 
على هذا القضاء . 1 

ثانا دكريتو سنة *.ه١؟‏ الخاص بالطوائف الإتحيلة » ودهكرتو سنة ه.ه؛ الخاص 
بالأرمن الكاثوليك . 

نبا لين كا 

نظم القضاء الى للطوائف الإتجيلية مقتضى الد كريتو الصادر فى أول مارش سنة ١4.‏ ونم 
القضاء اللى للآرمن الكاثوليك عقتضى الذكرتو الصادر فى لم١‏ نوفير سنة م.8؛ » بالتصديق على 
لأنحة الجاس الى لحذه الطائفة . ونتقل النصوص الى تعنينا فى هذين التشريعين . 

نصت امادة «١‏ من دكريتو سنة .| على مايلى : 

«مختص الجلس العموى سماع وفصل جميع السائل التعلقة بإدارة الأوقاف الخبرية أو بالأحوال 
الشخصية الى تقع بين كنائس إتجيلية أو بين إنجيليين وطنبين » وكذلك المسائل التعلقة بهم فها يتعلق 
هذه الواد »6 . 

« على أن هذا الاختصاص لابتناول أية مادة من الواد الق لاعكن الفصل فها إلا بإحضار أشخاص 
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غير إتجبليين أمام الهجلس بصفة خصوم فى الدعوى » ولا مسائل المواريث الخالية من الوصية إلا فى 
حالة ما إذا قبل الخصوم التقاضى أمام الجلس المذ كور » . 

والادة ا من دكرتو سنة ه.ثة؟ الخاص بالأرمن الكاثولك تطابق المادة »١‏ من دكرتو 
سنة ١9.1‏ المذ كورة : 

ويؤحذ من هذبن النصين مايلى : 

أولا ‏ أن اختصاص القضاء الملى لكل من طائفت الإنمحلين والأرمن الكاثوليك مقصور على 
أناء الطائفة » ويشرط ألا تكون الخصومة بما لا يمكن الفصل فيه إلا باحضار أشخاص من غير أبناء 
الطائفة صفة حصوم فى الدعوى 2 

ثانا -- أن هذا الاختصاص تناول مسائل الأحوال الشخصية على التفصيل الآنى : 

)1( مسائل الزواج وما يتصل به من مير وججهاز وطلاق وعدة ونسب ونفقة ٠.‏ 4 . ولاشك 
أن القضاء الملى مختص بها اختصاص إجباريا تراضى الخصوم على هذا الاختصاص أو لم يتراضوا . 

5 مسائل الأهلية والولاية والوصاية والقوامة والحجر .. الخ. وهى تدخل فى اختصاص القضاء 
الى إلا أمها أصحت من اختصاص الجالس الحسبية منذ سنة 1١9868‏ . 

( ج) مسائل المواريث وتدخل فى اختصاص القضاء اللى إذا 'راضى الخصوم عليه 

( د ) الوصايا وهى تدخل فى عموم مدلول الأحوال الشخصية وتدخل فى الاختصاص الإجبارى 
للامجلس الى . 

يالا القافوى, رثم + لسئ 1518 : 

ولا انفصات مصر عن ثركيا فى سئة ه91١‏ صدر القانون رم م اذى أجاز للطوائف الدينية 
الاستمرار فى ولاية الح القائمة بها بأن نص على ما بلى : 

« السلطات القضائئة العترف بها حت الآن فى الديار الصرية نستمر إلى حين الإقرار على أمر آخر 
على المنع بما كان لما من الحقوق عند زوال السيادة العمانية . 

وعلى ذلك فان السلطات القضائية الذكورة هى والهيئات التى بواسطتها عارس تلك السلطات 
أعمالما مخولا لها بصفة مؤقتة جميع الاختصاصات واللموقالتى كانت تستمدها لغاية الآن م العاهدات 
والفرامانات واليرا ءات العمائية » 1 

ومقتضى هذا الفانون أصبحت الطوائف تستمد ولاية لع فى الحكومة الصرية مياشرة 
والتقطعت صلتها بالتششريع العماى » وإنما بق اختصاصيا محدودا بالخط المايونى والنشورات اللاحقة 
له والتى لم تمسها الحسكونة الصرية بالتعديل حق صدر القاثون رتم ؟؟ع لسنة مم4١‏ الخاص بإلغاء 
الحاى الشسرعية والحلية 20 . 


٠ ١١ قضاء الطوائف الاية للأستاذ أحد صفوت المرجم السايق ص‎ )١( 
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- الازام الراقْلبْ للطوائف : 

لا نظمت الحكومة طوائف الأقباط الأرثوذ كس والإنتحيليين والأرمن الكاثوليك نصت على 
أن ولاية احج يوم مها الجلس أو هئئة من قبله وحددت أقل عدد واجب لإصدار الأ<كام . أما 
الطوائف الأخرى فتسير فى ذلك على التقاليد المتبعة من عبد الدولة الملية وهذه التقاليد يجمل الحم 
أصلا من اختصاص رئيس الطائفة فى العاكة والمطارنة فى المديريات . 

وقد نص الخط المالونى على وجوب إنشاء جالس محتلطة من رجال الدبن ومن أعيان من 
الطائفة ينتخون ويشتركون معا في إدارة أمور الطائفة كليا ومنها الفصل في القضايا بموله : 

« وتحال إدارة المصال الملية الختصة عحاية المسيحيين وباق التبعة الغير مسلمة حسن ععافظة مجلس 
مركب من أعضاء منتخبة فما بين رهبان كل جماعة وعوامها  »‏ 

وقال فى موضع آلخر بوجوب سن لانحة تسير علمها البطر يكخانة ومجالسبا في إدارة أحواللها 
ومحدد فبا اختصاصيا قوله : 

« إعا يازم أن محصل المبادرة فقط إلى رؤية امتيازات كل جماعة من المسيحين والتبعة الغير 
السلمة ومعاينة امتيازائه الحاضرة بظرف مهلة معبنة وتتحصل المذاكرة في إصطلاحاتها الت أوجبها 
الوقت وآثار التمدن والمعارف الكتسة في محالى مخصوصة تشكل فى البطريكخانات » . 

"رقن ذللك سنت :و يزاقر اسه يون واه عروينة انظ كانه رزو الارقوة قن الت 

بلانحة أخرى على منوالها للارمن الارئوذ كس ثم للاسرائيليين . 

ومن هذا التارع بدأ إشراك الأعيان مع رجال الددين في إدارة أمور الطوائف وفى الحم 
بين رعاياها . 

وقد طبق هذا النص فى مصر . فطلبت الحكومة الصرية سنة 19.04 من رؤساء الطوائف الى 
م تنظم بقوانين أن يضعوا لاحة بنظام الاجراءات الداخلية لد.هم ليعرف منها على وجه قاطع اللميئة 
اللق تتولى الحم والإجراءات الى تتبعها ويتبعها التقاضون . وأنذرت الى تنوالى فى ذلك بعدمتنفيذ 
أحكامها من قبل الإدارة . ققدم أ ,كثر الطوائف واللوام التق سيرون عيبا من زمن . 'ومنهم من 
قدم اللاحة المتبعة لدى بطريكخانة الاستانة وهم الأرمن الأرئوذ كس ولم تعتبر الحسكومة هذه اللامحة 
لأنها غير مطبقة فى مصر . 

فأما الى لم تقدم لوانحها ومنهم الاسراثيليون القراؤن والسريان الأرئوذ كس والأرمنالأرئوذ كس 
فقد امتنعت الحكومة عن تنفبذ أحكامها . 

إنما امتناع الحسكومة عن تنفيذ أحكامها من قبل رجال الإدارة لا يسلبها ولاية الحم فا 
مه ل وحكها ضيح واس الاحتراف مادام عليه تصديق ابطر ماحب ولاية الحم بنقتفى 
البراءات القدعة والخط الحبايونى واللنشورات المفسرة له . فإذا لم تنفذه االكومة إدارياً يلجأ صاحب 
الحم إلى الحاام النظامية أهلية أو عنتلطة فى طلب البق الثابت له به . فإذا كان المج مثبتة لخالة 


التنازع الداخلى بين الشرائع الصرية فى الأحوال الشخصية فد 


قانونة كإعلام وراثة أو حي بطلاق يطالب صاحبه بما يننى عليه من الحقوق إدى الحا ك الختصة . 
وإن كان حكراً بدقع مبلخ من المال كتفقة أو تسلم عين كالجباز أو باستلام طفل » بادر إلى دقع 
دعوى بالق الثابت له بلحس لدى الحا كم الأهللة أو المختلط: أو استولى بنفسه على ماهو محكوم 
له به . 

ولم يقل أحد بأن عدم تقديم لائحة بالإجراءات الداخلة من قبل رئاسة الطائفة أو مجلسبا يسلبها 
ولاية الحسج الثابتة للها بدليل أن ولاية الطوائف فى مصر ثابتة لهم من قبل طلب هذه الوا م وبدليل 
أن الطوائف الت نظمت بقوانين فوطن إليا في هذه القوائين عم لوا داخلية وم تعمل هذه اللوانم 
إلا بعد عدة سنوات . والأرمن الكاثو ليك لم يقدموا لالحتهم . والأرمنالكاثوليك لم يقدموا لانحتوم 
الداخلة وولاية الح ثابتة لم لم بالفانون . 

هذا ودر أن نشير إلى أنه كان قد صدر الرسوم بقانون دم ٠‏ لسنة +ث*يةؤ معدلا أحكام 
العانون دم ير أسنة 19.96 تعدبلا جوهرياً إذ أنه نص علىأن اختصاص الجالس اللية بالفصلفيسائل 
الأحوال الشخصية يكون مسقنا على صدور لانحة ترتيب لمذه الجالس . ورغم ذلك ل تصدر هذه اللاحة 
بالنسبة لكثير من المجالى . ومثل هذا الرسوم بقانون لو أن قوته التشريعية بيت لغير كثيراً من 
الحلول التى اتتبينا إلمها لأنه يكنى إذ ذاك ألا نكون لانحة مجلس فاقد صدرت حت يعتبر جبة قضاء غير 
منظمة عند صدور القانون رقم 45 لسنة مهه١؟‏ . لكن الذى حدث أن هذا الرسوم بقانون بطل 
العمل نه لأنه كان قدر صدر أثناء تعطل الحياة البرمانية بأس ملكى . ونصق هذا الأمر على وجوب 
عرض ما يصدر من مراسيم بقوانين أثناء فترة التعطيل علىالبرلمان الجديد وألا سط ل العمل بها مستقبلا. 
ولم يعرض هذا الرسوم بقانون على البرلان الجديد2!. 

القضماء والففم فى سأر امْتصاص القصاء اللى : 

الشرط الجوهرى فى اختصاص القضاء اللى والذى لا بد منه صمط هتناو فطتع هو المحاد ملة 
الخصوم . وقد أجمع القضاء والفقه فى مصر على اعتبار توافر هذا الشرط مقتض لاختساص الْبالس 
الللية واعتبار تله بذاته ووحده مانعآ من هذا الاختصاص . ش 

وسنتكلم أولا عن القضاء الأهلى ثم القضاء الشرعى ثم العضاء الختلط قبل قانون إلغاء الحم 
الشرعة واللية . 

القضاء ارزهبى : 

و قضت محكمة استئناف مصر الأهلية في 1978/4/١‏ بأنه « يشترط لاختصاص الهلس اللى 
للأقاط الأرئوذكس فى مسائل الإرث شسرطان : الأول أن يكون التقاضى أمامه برضاء الخصوم 


)١( '‏ راجم نقش ١904/١١/55‏ رقم 4ه سنة 4 ق تتازع اختعاس وراجم استكناف اط 5 ءأرص 
اغوا تان س *'ه 5 
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والثانى : أن يصدر قراره فى حدود اختصاصه أى بين الأشخاص التابعين للطائفة لذ كوارة ٠‏ فإذا ضح 
الاستدلال على رضاء الأخصام باختصاصه لسكوتهم علىالتقاضى أمامه , فإنه لامختص على كلحال بالفصل 
فى مسائل الإرث إذا كان بين الأخصام شخص تابع للة أخرى20 . 

» - وقضت أيضاً بأنه إذا كان هناك اختلاف في مذهب الطرفين فبتعين تطبيق أحكام الشربعة 
الإسلامية بالنسبة لتصرفات الولى فى مال ابنه 0 , 

م ل حكنت محكلة مصر بصفة استثنافةفى 77 فيرابر ع١‏ حك أمدته محكة التقض وأثنت عليه 
حاء فهما بى : 


« وحيثإن تاربع التشسر يع للطوائف الى لاتدين بدين الاسلام والنصوصالصرية فىهذا الشأن 
لاتدع مجالا جديا للشك الذى بحاوله البعض فى اختصاص الحاك الشرعية بالفصل فى مسائل الأحوال 
الشخصية فى حالة عدم امحاد دين الخصوم وملتهم , إذ جاءت الادة م١‏ من الخط المايونى الصادر سنة 
64م صرحة فى أن اختصاص مجالس الطوائف قاصر على حالة ما إذا كانت الدعوى بين اثنين من 
المسيحيين أو اثنين من الرعايا غير المسامين » فالنص إذن يستبعد أولا وبالأحوالحالة ما اذاكان أحد 
الطرفين مسلماً سواء كان مدعب أو مدعى عليه . وماكان يتسنى النص علىغير هذا ؛ فا نالقول بغيره 
مصادمة لفواعد الشمريعة الاسلامية التى لاتجيز لغير السلم أن يقضى على السم » إذ لم مجعل الله لير 
السلمين على السلمين من سبيل . مع أنه وان كانت عبارة نص المادة م١‏ غير قاطعة فى وجوب امحخاذ 
ملة. غير السامين التقاضين أمام الجالس الطائفية . إلا أن النصوص السايقة لما تنشعر بهذا إذ قررت 
تشكيل مجلس خاص لنظر السعاوى الختلطة تجاريةكانت أو مدنية ‏ التى تفع بين عمتل الدين أو اللة 
أو الذهب , فاوكان بريد الشرع مد اختصاص الجالس اللية إللىهذه الأحوالفىقضايا الأحو الالشخصية 
لفعل ولاق بتعبير غير التعبير الحدود فى الادة ١‏ . يؤيد هذا أيضآ أن نص الادة .م١‏ يقضى بأن الجالس 
اللية لا مختص فى مسائل الأحوال الشخصية إلا إذا أرادت أسحاب الدعاوى » وهو ما جعل الرأى حيناً 
على أن اختصاص الجالس اللية:اختيارى لا إلزاى - فكيف يتفق هذا الاختار مع إجبار المدعى 
على السعى لحمكة الدعى عليه ؟ على أن هذا هو التفسير الدى استقر عليه فى مصر كا فسرت ف مصر 
بعض النصوص الأخرى تفسيرا خاصاً . فقد بدت رغية الشرع فىهذا واضحة جلية حي نأصدر القوانين 
الثلاثة الخاصة بالأقباط الأرثوذ كس والإنجليين والأرمنالكاثوليك فقضى فى المادة ١١‏ من الأمر العالى 
الصادر فى ١‏ مايو سنة مىهم؟ الخاص بالأقباط الأرثوذ كس ... على أن اختصاص الجلس يكون فما 
يقوم بين « أبناء اللة من الدعاوى التعلقة بالأحوال الشخصية » كذلك الادة ١؟‏ من الأمر العالى 
(1) الحاماة ماس كرهة . 
19*١4 6٠١ )0(‏ الغاءاة ٠١‏ عى 8664© وأظر حكئها الصاحر فى ١٠/8١/؟؟؟؟‏ الشاماة ١١‏ 
ص الام . 
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الصادر سنة ١9..+‏ مخصوص الإحليين » ققد نصت صراحة على أن اختصاص الس !الى « لا يتناول 
أى مادة من الواد الى لا بمكن الفصل فها إلا بإحضار أشخاص غير إتجيليين وطنينأمام الجلس يصفة 
خصوم » وهذا يطابقالنص الوارد فالادة ١5‏ منقانون »0 سنة ه ١.‏ الخاص بالأرمن الكاثوليك. 
وهى نصوص صريحة تقطع بألا اختصاص للمجالس الملية إلا إذا اتحدت ملة المتقاضين » ولا اختصاص 
لما محال إذا الختلفت . وبحب الالتحاء فى هذه الأحوال إلى الاك الشرعية التى تعتبر الحا العامة 
بالنسة لجبات الأحوال الشخصية الأخرى فضلا عنأن اختصاصها ثابتشرعاً بإجماع الفقباء إذا كان 
أحد الطرقين مسلمآ مدعبا كان أو مدعى عليه وبين غير المسادين إذا ترافع إلمبا أحد الخصمين فما 
عدا الأنكحة وقا لمذهب الإمام الأعظمالواجبالاتباعأمامها يؤيد هذا ماجاء فى لاسحة ترتيبالحا م 
الشمرعية الصادرة سنة ١4#.‏ التىنصت فى الفقرة الأخيرة منالمادة .و على أنه لا نسمع دعوى الطلاق 
من .أحد الزوجين غير المسامين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق . وجاء فى الذحكرة 
الإرضاجية « كانت الحاك الشرعية عملا بالمادة ٠./؟‏ من اللاحة حي بوقوعطلاق غير المسل على زوجته 
غير السامة فى الدعاوى المرفوعة من أحدها على الآخر وكانفىذلك من الحرج والمشقة بالنسبةإلطوائف 
الى لا تدين بوقوع الطلاق » ويستفاد من هذا بداهة أن الحا م الشرعيةمختصة بنظر دعاوى الأحوال 
الشخصية الخاصة بغير المسامين . وما ذلك بطبيعة الحال إلافىحالة اختلاف الدين أو الملة » أى أنالشرع 
اعتر هذا الاختصاص مفروغاً منه ووضع له قاعدة موضوعية فى حالة من أحواله ٠‏ وهى طلاق غير 
المسل ازوجته غير المسابة » 290 . 

وقد قالت ححكنة التقض عن هذا الي أنه عاب الموضوع « معالمة قانونية قيمة بحرم ممها القول 
بأن الحم شط فأبطل ح؟ ممكة الخرطوم أو حم الجلس لللى انتعانا منه واعتداء علي 
حارم القانون » . 

ع وقد قشت عكة النقض في 16/+/سمس200© بتأيد حي محكة استئئاف مصر الأهلية 
الصادر في ٠٠/؟١/»مة‏ ويقضى بأن ( مناط اختصاص مجلس الطوائف غير الإسلامية بالفسل فى 
المنازعات الناشئة عن الوصايا هو انحاد ملة ذوى للشأن فببا ٠‏ فإذا اختلفت ملتهم كانت الجرة الوحيدة 
التى برفع إليها التزاع هى الحم الشبرعية صاحبة الاختصاص العام فى مواد الأحوال الشخصية » . 

ه - ولحمكة النقض الصرية أحكام حديثة قاطعة فى هذا العنى أصدرتها مبيئة جمعية حجمومية 
لتنارع الاختصاص . 

فقضت بتار يعم ؟ب مابو ١964‏ بأن « الحا للتسرعية كانت منذ القدم هى الحاكم ذات الولابة 
العامة فى مسائل الأحوال الشخصية وقد ظلت كذلك فل مخرج من ولابتها إلاما سمح الشرع أن يعبد 
به من هذه اللسائل لجبات قضائية أخرى . وببين من نصوص الأعى العالى الصادر فى 4 ١‏ مابو سنة 
)١( <<‏ أنظر المي منشوراً باكلة فى بجوعة القواعد القانونية لحمود عمر مدو جزء أول س 058 - 


(؟) جموعة القواعد القانونية جزء أول مدتى ص 8197؟ وبهذا العنى نقض ١95/11/59‏ المحاماة السنة 
التاسعة ص أكه . 


و العدد الخامس السنة التاسعة واثلاثون 


م١‏ بإنشاء الجلس لللى للاتقباط الأرئوذكس والقوانين العدلة له أن الشرع قصر اختصاص هذا 
ال جلس على مسائل الأحوال الشخصة العبنة فى المادة ١5‏ منه كا أنه جعل مناط هذا الاختصاص 
الاستثنائ المحدود أن يكون طرفا الخصومة من أبناء اللة أى من طائفة الأقباط الأرئوذكس . وقد 
حرص المسرع عند إنشاء ال جلس المذكور على توكيد وجوب مراعاة شروط الاختصاص وعدم نماوزها 
فأشار إلى ذلك فى المادة الأولى من الأمر العالى المشار إله ا نص ف المادة .و؟ منه المدلة بالقانون 
دم ها لسنة ٠909‏ على أن أحكام هذا الجلس لا تنفذ إلا إذا صدرث فى حدود اختصاصه » فإذا كان 
طرفا. الخصومة مختلفين فى الملة امتنعم الاختصاص وظل على حاله للمحا كم السرعة )20 , 


مابستفار مى شرا القصار : 

ولا يستفاد من الأحكام المتقدمة فقط محديد الاختصاص القضانى بالنسبة إلى غير المسامين » وأن 
يكون فى حالة امحادثم فى الملة لجلسهم الطائفى وفى حالة اختلافها للمحاك الششرعية » بل إن ما يترتب 
على ذلك من نتيحة تتعلق بالقانون الواجب التطبيق على مواد أحوالم الشخصية أحم كثير فى محثنا 
الراهن ذلك أن الجالس الطائفية لا يطبق كل منها على المنازعات الت تعرض عليه وتكون من اختعياصه 
إلا شريعة الطائفة وبذا يكون محال هذه الشريعة فى التطبيق قاصراً على حالة الحاد المتنازعين ملة . 
وكذلك فإن الحاك التمرعية ‏ وكانت إلى ما قبل إلغاتها تعتير جهة القضاء الإسلااى لا تستطيع أن 
تطبق غير أحكام الشريعة الإسلامية الموضوعية الأمر الذى يستتيع القول بأن هذه الشريعة كانت عم 
متازعات الأحوال الشخصية بالنسبة إلى غير المسامين الختلنى الملة . 

غير أن الشبرع المصرى رأى دفعاً لاحرج والمشقّة على الطوائف الإسلامية القى لا تدين بوقوع 
الطلاق أن يعلق سماع الدعوي بطلب الطلاق على أن يكون الطرفان فيها بديئان بوقوع الطلاق . 


وستعود إلى تفصيل هذا الموضوع بعد ذلك . 

وكذلك فإن الحا التمرعية اشترطت انحاد ملة الخصوم وطائفتهم لكى يكون القضاء الطائنى 
مختصاً ( راجع حم حكمة قنا الشرعية فى .ه؟ يوليو ١9‏ الحاماة الشرعية ١‏ ص ياه وحم محكرة 
جرجا الشبرعية فىه١/9/5؟9١‏ تنس الجلة ١ص‏ 05 ) . 

القصاء اليلد : 

واضطردت أحكامة القضاء الختلط أيضاً على نفس هذا المعنى ( راجع حَ؟ محكة الاستثناف 
الختلطة فى 1991/1/87 بلتان سم ص م.؟ وحكنبا فى ه مارس ١998‏ بلشان سم ص بم 
واستثناف مختلط ه قبرايد ١975‏ بلتان رم ص 7٠‏ ) . 


6 المتم منشور عجموعة الكتب الفنى لحككة النقض السنة الخامسة مدلى س 589 وبنفس المنى 8م؟ 
يناير ١585‏ ننس الجموعة السنة السادسة ص ١‏ . 


التتازع للداخلى بين الشسرائع المصرية فى الأحوال الشخصية 4 


آراء الأف فى شر ط امار ال : 7 

وليس الفقه بأقل اضطراداً على هذا المدأ الستقر فقد اتفت ت كته على اشتراط: هذا الشمرط 
( أنظر في هذا المعنى على سبيل الثال الدكتور حامد ري فى مؤلفه القانون الدولى الخاص المصرى 
وبحث له فى جلة القانون والاقتصاد السنة م ص بالم* فى الحا الأهلية والأحوال الشخصية 
والدكتور عبد المنعم رياض فى كتابه مبادى: القانون الده ولى الخاص طبعة ١‏ ص ”م وما بعدها » 
والدكتور حسن بغدادى فى رسالته عن التقرقة بين الأحوال الشخصية والأحوال العينية النسخة 
الفرنسية ص +16--.15.). 


تشريع إلغاء الخاكر الشمرعي واجالس الل ( القاثون ركم 459 لثم 8و1 ) : 

كان لتعدد جهات النٍضاء فى مسائل الأحوال الشخصية بالنسة للمصريين وماكان لكل جهة 
من حق تطبيق قوانينها وإجراءاتها الخاصة دون وجود صلة تربطها أو هيئة عليا تسرف على قضائما , 
أبعد الأثر فى وجود فوضى قضائية فى هذه السائل الدقبقة مما حدا بالشرع إلى أن يتدخل بإصدار 
القانون دم كع لسنة موة ١‏ بإلغا ء الحاكم الشرعية والحاكم اللة تاقد الدعاوى التى كانت 
تنظرها إلى الحاكم الوطنة . 

وجاء في المذ كرة الإيضاحية لهذا القانون ما يلى 

وروجووتت و نظام نوسيات اقضاء فى ممالل الأنحوال التشيية تن لتاقن اميت 
الحام الشرعية وقام إلى جانبها القضاء الى ثم تعددت جبات القضاء الى فأصبعح لكل طائفة قضاؤها 
الخاص وقوانينها الموضوعة الخاصة وإجراءاتها الخاصة مما أدى إلى الفوضى والإضرار بالتقاضين 
حيث استتبع تعدد جهات القضاء رغبة كل جهة فى توسيع دائرة اختصاصها والاعتداء على سلطة 
غيرها خصوصاً مع عدم وجود حدود دقيقة أو ثابتة لاختصاص كل منها فإن اارجع العام في محديد 
ولاية محا الطوائف هو أحكام الخط الحمايونى الصادر فى تركيا سنة 165 وأحكام بعض النظامات 
أو التحريرات السابقة أو اللاحقة وكلها آثار تشريعية عمانية نهذت فى مصر ولم تكن هذه الآثار 
التشريعية فى صياغتها وتفسيرها وليدة حرص على توخى الوضوح والأحكام وإما كانت فى حقيقتها 
بمرة هيل اقتضته ظروف السياسة . 

« وقد استتبع هذا التحهيل تنازع الحاكم فما ببنها وتعدد الأحكام التى تصدر في النزاع الواحد 
وبق المتقاضون يستعدون محكة على أخرى وظل مصير الحقوق رهيناً مهوى الظروف يتتحج فيه لدى 
الخصومة وهكذا تكدست الأحكام التناقضة بالمئات تلتمس عترجاً إلى التنفيذ ولا مخرج . 

« وإنه لن الشذوذ عكان أن يظل الوطنيون من المنتمين إلى الطوائف الملية غير الإسلامية 
حتفظين باستثناءات قضائة كانت فى كثير من الخالات عنوانآ على الفوضى وعدم النظام . 


« وليس يتفق مع السيادة القومية فى ثىء أن تصدر أحكام فى ألصق المسائل بذات الإنسان من 


55 السدد الحامسى ل السنة الناسعة والثلائون 


جبات قضائة غير مسئولة ولا متتارة من جانب الحكومة أو أن تكون تلك الجبات خاضعة لميئات 

أجنية تباشر أعمالما لخارج حدود البلاد مأ هو الخال بالنسية لبعض الطوائف الى برفع الطمن فى 
أحكاما إلى محكمة روما وليس أقل من كل أولتك مساساً بالسيادة أن يلى القضاء في بعض الهالس 
الطائفية أجانب لا يعرفون اغة المتقاغين ويصدرون أحكامهم بين المصريين بلغة غير لهم . 

د ولاكانت الثورة قد قامت لتحقيق أهداف البلاد فى الإصلاح والقضاء على الفساد فى شت نواحيه 
فإن التمبات المتقدمة ما كانت لترد الحكومة عن أداء واجبها في إقامة صرح القضاء وهى مطالبة 
بتوفير سبل التفاض بتبع رعاياها دون تفريق أو تميز ولحم قبلها ما يقتضيها النبوض بأعباء الإصلاح 
ولو ل يصادف هوى البعش - وليس للحكومة أن تسم يوجود هيثات قضائئة داخل الدولة على عللها 
إرادتها أو تناهض سياسة الإصلاح فبها أو تح فى طرق الإصلاح » . 

وهذا الندى أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون يقطع في الدلالة على أن المشمرع نما قصد إلى إلغاء 
الهيئات القضائية الطائفية الى ورثنا امتيازات بقانها عن الدولة العئانية نظراً لما كان فى وجودها من 
سبب لفوضى قضائية وتشريعية إذا كان كل منها يطبق قانونآ لا يعرقه المشسرع بادعاء أنه قانون الديانة 
أو الملة . والشرع فى سبيل إصلاح منشود أراد أن يعغى على ما كان فى وجود هذه الجبات القضائية 
الطائفية من اعتداء على السيادة القومية إذ إن كانت أأحكام بعضها (أحكام جبات القضاء الكاثولكية) 
بطعن فبها أمام السكرسى البابوى بروما وهذه حال لا يصح قيامها فى دولة متحضرة كاملة السيادة . 

والشرع بقضائه على هذه الجهات الطائفية لم برتض الإجحاف محقوق المصريين غير المسامين في 
إعمال قواعد شسرائعبم الخاصة فنص فى المادة السادسة على أن « تصدر الأحكام فى النازعات التعلقة 
بالأحوالالشخصية والوقف وال كانت أصلا مناختصاس الماك الشرعية طبقا للا هو مقرر في المادة 
٠‏ من لاحة ترتيب الحاك المذكورة . أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين 
غير المسادين والمتحدى الطائفة واللة الذين لم جات قضائية ملية منظعة وقت صدور هذا القانون 
قتصدر الأحكام - فى نطاق النظام العام طبقاً لشريعتهم » . 

« يلبع » 


محلة المحاماة ردقه 


العدد الخامس فهرست السنة التاسعة والثلاثون 


١‏ ل قضاء محكة النتقض الجنائية 
نلس . مواد مخدرة . صورة واقعة لاتتوفر فمها حالة التلس . 
مجمبر . مسئولية جنائية . مت يسأل الأشخاص الذين يلف 
منهم التجمهر عن الجرعة ال توتكب . 
سرقة . سرقة ياكراه . طعن الهم الجنى عليه بمطواة لتعطيل 
0 وليتمكن من الفرار بالفطن السروق . توفر ظروف 
الأكراء . 


ضرب . حَ؟ « تسيب كاف » . استفادة توفر القصد المنانى 
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فى الفرب من عبارة المي . كفاته . 

خبير . رأيه . تمليد أختام الحكومة . إنتهاء المحكة إلىعدم 
توافر ركن التقليد . مخالفة هذا التقدير لما رآه الخبير الفنى . 
لاعيب . 
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"١١‏ |"وماء « « يحرمون أحداث . ششرط إعادة النظر فى الحم الصادر على 


١‏ - تفتيش . الاذن به . إحالة الأمر بالتفتيش فى بان 
الأشخاص الراد تفتيشهم على الحضرالمرفق . ورود الأسماء فىيهذا 
الحضر بأرقام مسلسلة على صورة منظمة . توقيع وكيل النيابة على 
هذا الحضر فى ذات التاررح الذى صدر فيه . صمة الأمر بالتفتيش . 

؟ س تفتيش . تنفيذه . صدور أمر بتفتيش منزل امتهم . 
مسا كنته مع أخيه فى منزل واحد . دخول الضابط هذا المْزْل بناء 
على أمر التفتيش . اجراء سلم. . 

اختصاص . تنازع الاختصاص . غرفة الاتهام . تناز الاختصاص 
بين غرفة الاتهام ودائرة الجننح الستأتفة . اختصاص محكلة التق 
بالفصل فيه .م5 097 أ هج ٠‏ 
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جهات الحم وجهة من جبات التحقيق . اختصاص محكة النتقض 
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فهرست السنة التاسجة والثلائون 
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3 تمتيش . دفوع . الدفم بطلان انان أو لانن الصادن به 
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تزوير أوداق رسمية . إثبات . اجراءات . جواز ادعاء امتهم 
زور ورقة مقدمة فى الدعوى ولو لم يسلك طريقالطعن بالتزو وير. 

١‏ - دعوى مدذة . تعويض , مق يكون المتبوعمسئولا عن 
خطأ تابعه ؛ 4/اة مدتى . 

+؟ - تقض ( سيب جديد » دعوى مدنة . حضور محاى 
الشمركة المسكولة عن القوق المدنية جمبعجلسات الحاكة الابتدائية 
والاستئنافية دون أن يذكر شيثا عنتغيرصفة مد, رااشتركة ٠‏ إثارة 
ذلك لأول مرة أمام محكنة التقض . غير جائز 

عقوبة . أسباب الاباحة وموانع العقاب . دفاعشرعى.ظروف 
مففة . عدم الارتباط بإن تطبيق م ١7‏ ع وبين الادة امماع. 
مق تحب على الحمكنة أن تعد المنهم معذوراً طبقا للمادة أم"ع؟ 

دعوى مدنة . قنل وإصابة خطأ . مناط مسئولية المسثول عن 
الحقوق الدنية . م 1/4 مدنى . 

١‏ وصف التهمة . غرفة الاتهام . نيابة عانة . سلطة نمثلها 
فى أن ببدى لغرفة الانهام مايراه بشأن الوصف المعطى للتهمة السندة 
إلى امهم . 

؟ س غرفة الاتهام . وصف التهمة . سلطة غرفة الاتهام فى 
تكييف الجرعة المطروحة أمامها . م 10/9 أ ٠ج ٠‏ 

تسعير جبرى . توق الجرعة ولو كان الامتناععنالببع جزئيا . 
فى رفم ١!‏ سلئة .96 .+ 

تقض . « سلطة محكمة النقض » . قوة الأمر اللقضى . قانون 
الطعن فى الحم الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلا . قصر الطعن 
عليه وحده . اعتبار الحم الابتدائى حائز؟ لقوة الثىء المحكوم 
فيه إذا تبين أن الاستئناف رفع بعد المعاد . عدم يجواز التعرض لما 


| بخوبه منعيوب أو تقضه لعدور تشريع لاحق مجمل الواقية غير 
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' تقرير التلخص أمام محكة الاستئناف ٠‏ بطلان الحم ٠‏ المادتان 


مجلة المحاماة 4ه 


0-0 السنة التاسعة والثلاثون 


ْ م 
| 
ش محقيق . محضر التحقيق نوا ليطن تن د ار 


م١ محلات عمومية . قار . قانون . صدورالعانونرقم‎ - ١ 
سنة 1965 قبل الحم مهائيا على امتهم مجريمة ارتكبها فى ظل‎ ْ 
القانون رقم ورم سنة 1441 . وجوب تطبي قأحكام القانون الأول‎ 1 
فا عو إصلح للتهر.‎ 

6 ؟ ب محلات عمومية . مسكولية جنائة . افتراضعل مستغلا حل 
ومديره والشرف على أعيله من أية مخالفة لأحكامه . عدم قبول 
اعتذار أحد منهم بعدم علمه . م ٠غ‏ من ق إلا سئة 188 . 

+ - قضاء عحكمة التقض المدنية 
١‏ - ضرائب . ضرية الارباح التجارية والصناعية . العيرة فى 
خضوع الريمح النانيج من عمليات شراء ويبع الاوراق المالية لهسذه 
الضرمة . القانون غ١‏ سنة وعؤاء 
؟- ضرائب . ضريبة الارباح التجارية والصناعية ٠‏ محكمة 
الموضوع ٠‏ سلطتها فى أن تستخلص لأسباب سائئمة امتهان أحد 
الاشخاص مينة ما وامخاذها خرفة معتادة له ٠‏ مثال ٠‏ 


م ضرائب ٠‏ ضريبة الارباحالتجارية والصناعية ٠‏ اعتبارها 
الاصل العام الذى يسرى على كل مينة لم تستان بنص خاص طيقساً 
للقانون ١‏ لسنة .و9١‏ قبل تعديله بالقانون غ١‏ لسئة ٠هو١ا‏ 


١‏ -دعوى . استئناف . محضير . إحراءات ٠‏ إغفال تلاوة 


٠ و5 ١غ مرافعات‎ ١15 
عدم السام صورة‎ ٠ إعلان‎ ٠١ » تمض « اعلان الطعن‎  ؟‎ 
إعلان الطعن للمطعون عليه شخصيا ونسليمها إلشخص ذ كر الحضر‎ 
٠ المادتان‎ ٠ بطلان الاعلان‎ ٠ أنه قرسه.دون اشات أنه يقيم معه‎ 

وع؟ مرافعات ٠‏ 
سيد سَ « ساناته » إستقالة أحد أعضاء الحيئة التى ممعت 
الراقعة وقبول هذه الاستقالة قبل النطق بالحتج . بطلان الج . 


537 علة المحاماة 


العدد الخامس فهرست السنة التاسعة والثلاثون 


اد ١‏ ٌ 8 ءِِ 
- ] ا ملخص الأحكا 
م 
1 عاتم | 
١‏ إعلان . الإعلان لحبة الإدارة . جواز تسلم صورة 
الإعلان إلى شيخ البلد فى أحد النادر دون مأمور البندر . م ؟١‏ 


١‏ استئناف ٠‏ إجراءات. إعذارء إعلان . لا ل لاعذار منم 
محضر من الستأنف عليبم طبقا للمادة 4ه مرافعات اذا لم يكن 
وجهت اله طليات لا أمام محكمة أول درحة ولا أمام محكة 
الاستثناف . مثال ٠‏ 


ما | ؟عمم اه نونه جره ة ١‏ 
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سو 
| 
! 
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| 
ظ 3< استئناف « الخصوم فى الاستئناف » عدم وجوب مول 
ْ الاستئناف لكل من كان خصما فى الدعوى أمام محكمة أول درجة . 
| م بوءع و97اع مرافمات ٠.‏ 
م تقض « الخصوم فى الطعن ». اختصام من يكن خصم 
ظ فى الدعوى أمام محكة الاستثئناف فى الطعن بالنقض . غير جائز ٠‏ 
المادتان ع”مع وهمغ مرافعات 1 
غ - نض (ر أسباب جديدة » إجراءات . استثناف ٠‏ إعذار ٠‏ 

ظ التحدى لأول مرة أمام محكمة النقض بطلان الاجراءات المؤسس 

على عدم مراعاة ماتقضى به الادتان وو ١غ‏ مرافعات أو المؤسس 
| على القول بأنه حب ثمول الاستثناف لكل من كان خصا فى الدعوى 
أمام محكة أول دجة استناد؟ إلى المادتان و.غ و؟!غ مرافعات . 


ككككككأكككككككك#« <#ك 01 0 
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غير جائز 


١‏ هت - عمد و تفسيره ) . بع ٠‏ حم و تسبيب كاف » ٠‏ تفسير 
عقد يبع عالآ مخالفة فيه لظاهر عباراته ٠.‏ تزيك الحم فنا أورده 
عن مدلول مستند آخر فى الدعوى . لاخطأ ولا عيب . 

9" إبامه |« « 2 عمل . تأمين ٠.‏ عدم جواز المع بين المكانأة والتأمين . 
المادتان وم ق اع سنة م92١1 ٠‏ 


|« « « حم و تسييب معيب » . إثبات « بالبينة » أحوال شخصية ٠‏ 
مواريث « ثبوت الوفاة والورائة » . عدم بان ماهية البينة الق 
استند البها الح فى ثبوت الوفاة والوراثة ومؤداه والحفقة الى 
ثيتت للمحكة من هذه البينة » قصور . امادة بام مرافعات ٠‏ 
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7 السنة التاسعة والثلاثون 


ملخص الأحكام 


١‏ ضرائب . ضرية الأرباح التجارية والصناعية . سريائها 
بالنسبة لأرياح الخرج السينائى طبقاً للقانون ١8‏ لسنة .ومو قبل 
تعديله بالقانون ١5‏ لسنة ٠م98١1 ٠‏ 

؟ - ضرائب ٠‏ ضرية للبن غير التجارية ٠‏ دستور ٠‏ قانون٠‏ 
لوالم ٠‏ دستور تفويض وزير المالة الوارد بالمادة ؟“ا مئ القانون 
لسنة .و١‏ باضافة مين غير نحارية الى المبن الواردة فى 
هذه الادة « 

م ضرائب ٠‏ قانون . التعديل الذى أدخل على القائون ١6‏ 
لسنة .و١‏ بالقانون ١55‏ لسنة ١86٠‏ . عدم سريانه على الاضى . 

1 مستوليه : حم «تسييب معيب »6 ٠‏ دفاع . عسكالمضرور 
بأن المقاول الذى عمد اليه امالك محبل أصول المقاولة . عدم الرد 
على هذا الدفاع . قصور . 

؟ ‏ نمض «( إعلان الطعن » . عدم إعلان أحد المطعونعليهم 
بالطعن فى دعوى لايوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . 
بطلان الطمن بطلانا لاعتد إلى من أعلن بالطعن من المطعوزعا.هم. 

وقف . وقف خيرى . صحة الوق الكيرى إذا كا نعلى جبة بر 
يستوى فا الفريقان الغنى والفقير . مثال . 

١‏ - نتهض « المصلحة فى الطعن » . محكيم .. المصلحة النظرية 
البحتة لاتصلح أساساً للطعن . مثال عن حم قضى فمنطوقهيبطلان 
مشارطة محكيم دون المع بانقضائها . المادة ب مرافعاتقدم . 

؟- محكيم . عقد ( تفسيره » . ممكمة الموضوع . سلطتها فى 
تفسير مشارطة التحكيم 7 

ل كيم : سٍ 0 نسسكاف» ٠‏ عدم الرام المحمككمة بإراد 
نصوص مشارطة التحكيم فى الحم إذا تعلق النزاع 'بواقعة سلبة لم 
تتضمنها نصوصبها . 

ع - تعض «أسباب جديدة) . عي 1 عدمقبولالتحدىلأول 
مرة أمام محكمة النقض بأنه لامحق لأحد طرفى مشارطة التحكيم أن 


م؟م | بلاة أو مارس لا6ة ١‏ 


ا 


الح لس را ا لوو يي ات ل بوورويمموو ممم 


بتمسك بانقضائها بمضى الأجل اللحدود قانونا لإصداراالحكي ف خلاله 


إذاكان قد عمل على تعطيل الحكنين عن أداء وظيفتهم . 
ه - نقض « تقدم المستندات » . مق جوز الطاعن تقسدم 
مستكندات جديدة فى المعاد الثاى .م «سمع مرافمات . 


قضاء الل_كة الادارية العليا ( مجلس الدولة ) 

١‏ سرد القضاة . القواعد الواردة بالناب التاسع من قانون 
المرافعات . سسريامها على القضاء الادارى . 

؟ ‏ عدم صلاحية القاضى . أسبامها . عند توافر أحدها يصيح 
القاضى تمنوعا منساع الدعوىو الح فيها ولو لم يرده أحد الخصوم. 
إغفال ذلك يؤدى إلى بطلان الح . وقوع هذا البطلان فى حم 
صادر من محكة النتقض يح للخصم أن يطلب منها سحبه . سريان 
هذه القاعدة على أحكام الحسكية الإدارية العليا . 

م ل رد القضاة . عدم قبول طلب رد جميع مستشارىالنقض » 
أو رد عدد منهم محيث لاشق ما يكفى للحكم فى طلب الرد . المادة 


٠‏ “مس بمرافعات. سريا نهذ القاعدةول و كان الرد لسببمن الأسباب 


الواردة بالمادة حم مرافعات حكة تقرير هذه القاعدة ألا يفصلفى 
الرد هيئة بحاس فى نشكيلها مستشار مؤمرتبة أدنى تمن وجهضدم 
طلب الرد . اختلاف هذه الحمكئة عن تلك التى شرع من أجلبا 
نص المادة بام من قانون استقلال القضاء الذى مخول وزير العدل 
'سلطة ندب مستشار بالاستئناف للاشتغال محكة النقض مؤقتا . 

غ رد القضاة. القاعدة الى تقررها المادة مم١‏ مراقعات. 
إنطباقها فى شأن مستشارى الحسكة الادارية العلا . 

ه ‏ محكة إدارية عليا . الطعن أمامها . قصره على رئيس 
هيئة الفوسّين دون ذوي الشآن ٠‏ منع ذوى الشأن لابنصرف 
إلى طليات إلغاء أحكام المكنة الإدارية العليا تمسها إذا شاءها 
بطللان لعدم صلاحية أحد مستشارما لنظر الدعوى . 

5 - قرابة . حساب درجتها . أخت الزوجة تترفى نفس قراءة 
أخت.اازوج ودرجته » وزوجها عد فى نفس قراءة زوج أخت 
الأخير ودرجتةه . 1 


ال ‏ س “تت 011484141484811 
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محلة الحاماة ىن 


فهرست السنة التاسعة والثلاثون 


ملخص الأحكام 


٠7‏ عدم صلاحة القاضى . القرابة أو الصاهرة التى مجمل 
القاضى غير صاط لنظر الدعوى طبقاً للفقرة ( أولا ) من الادة 
“ووم مرافعات . وجوب أن يكون الثري ب أوالصير خصماق الدعوى. 
المقصود بالخصم فى هذا المعنى هو الأصل فيا مدعيآ أو مدعىعليه. 
عدم سريان هذه الفقرة على النائب كالوصى والقم وكالوزير بالنسبة 
للدعاوى المعلقة بالدولة . القرابة الى تمجعل القاضى غير صالح لنظر 
الدعوى طبعا للفقرة الثالثة من المادة 99م مرافعات . عدم سريان 
هذه الفقرة على الوزراء حين عثلون الدولة 

م دعوى الإلغاء . توجبهها إلى الوزير بصفته ٠.‏ موضوع 
الدعوى هو اختصام القرار الإدارى . الخصومةعينية بالنسيةللقرار 
المطعون فيه لاشخصية بين الطاعن والوزير حق ولو نسب للاخير 
إساءة إستعال السلظة . 

به عدم صلاحية القاضي . الفراية أو المصاهرة التى مجعل 
اللقاضى غير صا لنظر الدعوى طبقاً للفقرة الرابعة من المادة اس 
مرافعات . وجوب أن تسكون مباشرة . تعريف القراية المباشرة. 

-١‏ دفمع بعدم القبول . قبول أو عدم قبولالطع نأمامالمحكة 
الإدارية العليا . تعلقه بالنظام العام . 

؟ ‏ محكة إدارية علنا . الطعن أمامها . تأسيسه على أن 
الحكم الطعون فيه قضى عا لم يطلبه الخصم وهىإحدى حالاتلعاس 


ا إعادة النظر ٠.‏ جوازه . أساس ذلك ٠.‏ 


م ميندس . ترقيته إلى مساعد مدي رأعمال . القواعد التبعة 
فى ذلك . الفانون رقم ع١‏ لسنة 118 . 

ع # لنة شئون الوظفين . اختصاصها بالتعقيب على تقدير 
كفابات الموظفين فى حدود الادة «١‏ من قانون الموظفين » والنظر 
فى ترقة الموظفين لغاية الدرجة الأولى بما فى ذلك الترقية بالاختيار. 
إذا باشرت الجبة اختصاصها الأول وصار تقديرها نهائا فليس لما 
عند مباشرة اختصاصها الثانى أن تعدل عن تقدبرها الأول لدرحة 
الكفاية إلى تقدير آخر .. 


م" وه |5 2 2 


ومارس هرهة ١‏ 


قهرت السنة التاسعة والثلاثون 


ملخص الأحكام 


ه - لجنة شئون للوظفين . القول بأنها لا ملك سو ىتسجيل 
تقدير الكفاية كا هو إذا لم يبد للدير الحلى فرئيس الصلحة أية 
ملاحظات على تقدير الرئيس المباشر . فىغيرحله . مهمتها التعيب 
الجدى قبل وضعالتقدير التهائى إذا قامت لدمها أسباب ميررة اذلك 
وإلا سحلت تقدير الرؤساء عند إنعدام ما ستو حب التعقيب . 

١‏ - استقالة وقوعبا حت تأثير الغلط فى فبم القانون من 
جانب الإدارة ومقدم الاستقالة . زوال عيب فساد الرضا . لا وجه 
للتمسك عد ذلك مهذا العيب . 

٠‏ استقالة . عملية تقديم الإستقالة وقبولحا ليست عملية 
تعاقدية » بل هى عملية إدارية . انتباء الخدمة بقرار ادارى يقبول 
الاستقالة . وجوب أن يصدر طلب الاستقالة وقرار قبولما يرضاء 
صصح . انطباق الحكم المقرر فى الادة 4؟١‏ مدن . تطبيقالقرار 
الإدارى لهذا النص لا باعتباره ملزما بتطبيقه » بل محسبانه مقرراً 
لأصل طبعى هو وجوب تنفيذ العقود والالزامات محسن نية . 

م استقالة . تقديمها مع النص فا على وجوب الإسراع فى 
صرف مكافأة الخدمة أو المبلغ المستحق فى صندوق الادخار أمهما 
أكثر . عدم اعتبار هذه العبارة شرطاً تعلق عليه الاستقالة قبولا أو 
رفضاً . 

١‏ - أثر مباشر . الجال الزمنى لتطبيق القانون على الوقائع 
والرا كز القانونية من حيث تكوينها ومنحيث آثارها المستقبلة . 

» .- أثر مباشر . القاعدة الى استحدثتها المادة ٠١‏ من 
قانون الجنسية رتم ١٠‏ أسئة 6٠‏ امن عدم عتع مكتسب الهنسية 
المصرية بالحقوق الخاصة بالمصريين قبل انقضاء حمس سنوات على 
كسبه الجنسية . الأجنيى الذى١‏ كتسب الجنسية وكانموظفاً با لحسكومة 
قبل العمل بهذا القانون : لامحوز قله استناداً إلى عدم إعامه 
السنوات الس المنصوص علبها يتلك ااسادة . الأجنى الدى ,لحق 
بالوظيفة بعد العمل بهذا القانون . بسرى عليه حكه ولو ا كتسب 
الجنسة المصرية قبل العمل به . 


العدد الخامس 
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محلة. الحاماة ه.؟ 


5-0 السنة التاسعة والثلاثون 


ملخص الأحكام 


م ل أثر رجعى .أجنى . توظفه بالحسكومةالمصرية.! كتسابه 
المركز القانوقللموظف الصرى عجرد حصواهعلى الجنسية المصرية . 
صدور القانون رقم ٠‏ إلسنة .مها بعد ذلك . عدم 578 عهذا 
المركز القانوتى . 

موظف . تعريفه . فير لحراسة اأزروعات توزارة الأوقاف 
| وعلاقنه مها عقدية . عدم خضوعه للقواعدالتنظيمية فشأنالوظفين 

والمستخدمين . عدم سريان قواعد الانصاف عليه . خروج دعواه 
فى هذا الصدد عن اختصاص القضاء الادارى . 1 

١‏ قرار إدارى. النص على تعريقه . القرار الصادر من 
الإدارة بالقبض على شخص لاعتبارات تتعاق بالأمن العام هوقرار 
إدارى . اختصاص القضاء الادارى بنظر دعوى التعويرض عنه . 

٠‏ - أحكام عرفية , سلطة الحاك العسكرى التقديرية لمواجهة 
الحالات الاستثنائية . وجوب ألا تتجاوز الحدود الدستورية » وألا 
تل بإلزاماته القانونة . وألا تتغولعلى الحريات العامة بدونميرر. 
مخالفة ذلك تصم التصرف يعدم الشروعية . رفابة الفضساء الادارى 
أذلك إلغاء وتعويضاً . 

م أحكام عرفية . قرار الاك العسكرىالعام. وجوبتوافره 
على ركن السبب . حدود رقابة القضاء الإدارى لهذا الركن . 

ع قرار ادارى . السلطة التقديرية للادارة فىحالة الاروف 
| الاستثنائة . لايطلب منها ما يتطلب فى الظروف العادية من الحرطة 
والحذر 1 
ْ ه - مستولية . مسكولية الإدارة عن قراراتها . شروطها 
| بالنسة القرارات التى تصدر فى ظروف عادية . شروطها بالفسبة 
للقرارات الت تصدر فى ظروف استتثنائية : 


ْ + - أحكام عرفية . القانون رقم ٠ه‏ لسنة. ه96١‏ . القصدمنه. 
ظ إعفاء القاتمين عل الأحكامالعرفية نما يكونون قد امخذوه منإجراءات 
أثناء قبام الأحكام . مناط ذلك أن يكون رائدم منتلكالإجراءات 
آ الصلحة العامة . 


با مجلة الجاهاة 


العدد الخامس فهرست السنة التاسعة والثلاثون 
:0 تاريخ الحسم ماتخ الأحكام 

ع - قضاء الأمور المستعحلة الستأتفة 
© 05 |؟1 نوشير 1184 دعوى الطرد . حق الحبس للمستأجر . اجراؤه . تحسينات 
ْ ظ بعل المؤجر ء عدم اختصاص القضاء الستعجل فى هذه الخالة . 

5 حراسة ٠‏ الخرامة على أموالالقر نسيين. أوامرالحراسة 
العامة بشأن تعاب الحراسة . طبعتها . 

؟ - الأمر الادارى. مق يعدعقئةمادية مختص القضاء المستعيحل 
رفعها ٠‏ 


؟'؟؟ ىما ىم « «م 


ه ‏ قضاء الحام الكلية الدنية . 
عسو 5١|‏ إيم « م ١‏ - دعوى بطلان الأحكام . سبيل السك بالبطلان هو 
| طرق الطعن . 
ؤ ؟ ل قصر هذه القاعدة على البطلان الذى يؤثر في صحة 
الحكم . البطلان الذى عتد إلى كان الحكم واتعقاده . قبول دعوى 


اللنطلان بصذده . 
م أممة التفرقة بين بطلان الحكر واتعدامه ه 
55١ | >:‏ | وس ينارومو١ ١‏ - دعوى اليبس لعدمآداء النفقة . إجراء تتفيدى فى مواد 
ظ النفقات . 
| » - محقيق الفدرة على الأداء هوالإجراء الحتمى للدعوى . 
ا ظ لاحاحة إل حم إقحيق.: 
5 ا 5 0-5 القضاء التحارى 
ا 0 7 1 : 


سند شحن فى نفس الوقت . شروط السند ككل تلك الواردة فى 


0 ؟ ل شاحن . عند تعاقده مع الناقل » يعتير نائبآً عن الرسل 
ظ إليه أثر ذلك . 
ب ا 
1 ع محم . تعريفه ء حكلته . الاتفاق على محكين يقيمون 


بست 


مملة الحاماة 250 


العدد الخامس فهرست السئة التاسعة والثلاتون 


3 ْ 1 تارع امم ظ ملخص الأحكام 


ظ ق الخارج ووصدرون أحكامهم هناك . أمر لاعس النظام العام . 
ا لبس فه ائقتثات على القضاء المصرى . م ١5م‏ مرافعات . 
ظ ه ل ناقل . نطاق مستولته العقدية , 
اس | 98 | 8؟ تابوه( ]| ١‏ - دعرى الإفلاس ليست إلا دعوى إجراءات لا دعوى 
| خصومة لاتهدف إلى الفصل فى تزاع بل إلىجرد إثياتحالةالتوقف 
عن الدفع . مثال . 
| ؟ ‏ وضع الأختام على الحال الماوكة لغير الفلس . لاوز 
| إلا إذا اتضح مجلاء أنه أخفى أمواله فيا . 
بحن | سد | 5" بنايروه و١1 ١‏ عوارية . لايترتب على عدمالإخطار الكتابى بها طبقاً 
للمادة ؟/> منمعاهدة بروكسل . عدم قبول الدعوىقبل الناقل . 
على الرسل إليه قنط عبء إثبات العوارية . 
ل دعوى . مى بحوز التنازل عن مخاجعة خصم فيها . 
م ؤة.” مراقعات . 
م تأمين . بوليصة التأمين . لاتفطى الخسارة الخصوصية. 
مثال . 
١‏ | رقابة الحاكم لدستورية القوانين ‏ للأستاذ مصطى مد البرادعى تقيب الحامين . 
سه | الطمن فى الحم باعتبار العارضة كأن لم تكن الدكتور رؤوف عبيد ‏ أستاذ 
بكلية الحقوق ‏ جامعة عين ثمس . 
> | ملكة الرسائل - للدكتور عتار الفافى . 
.ره | التنازع الداخلى بين الشرائع المصرية فى الأحوال الشخصية للاستاذ صلاح الديئن 
عبد الوهاب وكيل نابة الأحوال الشخصية للاأجانب . 


قوانين وثرارات لاع 


ا سلا 
4 م - بحسا مر رلب تا 


قرأر رئيس اجبورية العر بي المتحدة 


بالقانون رقر ع., لسنة مم00 


/ 
فى شأن تعديل أحكام القانون رقم وم لسنة ١404‏ بمواعد النصرف لجان 
فى العقارات الملوكة للدولة والنزول عن أموالما التقولة 

باسم الأمة 
رئيس اجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؛ 

وعلى القانون رقم 9؟ لسنة هره؟١‏ فى شأن قواعد التصرف بالجان فى العقارات الماوكه للدولة , 
واللزول عن أموالها النتقولة ؛ ش 

وعلى ما ارثآه مجلس الدولة ؟ 

قرر القانون الآلى : 

مادة ٠‏ يضاف إلى الفانون رقم وم لسنة يمهو١‏ الشار إلبه هادة جديدة برقم ١‏ مكرراً 
نصبا الآلى : 

« مادة ١‏ مكرراً ‏ استثناء من أحكام الادة السابقة يحوز لوزير التربية والتعلم بقرار منه 
إهداء الكتب والطبوعات الختلفة إلى الميئات والعاهد العابية والحكومات والأفراد وذلك مهما 
بلغت قدمة الكتب والطبوعات المهداة » . 

مادة ٠‏ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تارجم العمل بالقانون رتم 9؟ 
لسنة مهة9١‏ الشار إله . 


صدر برياسة اللجبورية فى بام جنادى الأولى سنة ,/ا1# ( لم دسمبر سنة ٠ ) ١482‏ 


(1) نع بالجريدة الرسمية العدد ٠غ‏ مكرر #ا» الصادر في ١١‏ ديسمير سنة ه58١‏ . 


مع؟ العدد الخامس السنة التاسعة والثلاثون 


روتس اللتووة الغوية التعنة 


بالقانون رقم "٠6‏ لسنة مهة71) 
بتعديل الفقرة الأولى من ألادة وه من القانون رمم 1" 
لسنة ١61‏ فى شأن نظام موظئ الدولة 


باسم الأمة 

رئيس الجهورية 
بعد الاطلاع على القانون رقم ٠‏ لسنة ١901١‏ بشأن نظام موظف الدولة والقوانين العدلة له ؛ 
وعلى ما ارتآه يجلس الدولة ؛ 


قرر المانون الأنى : 
مادة ١‏ يستبدل ينص الفقرة الأولى من الادة غه من القانون رتم 51١‏ لسنة ١801١‏ الشار 
' إليه النص الآنى : 

مجوز بقرار من الوزير الختص منح إجازة دراسية بكرتب أو بغير مرتب لدة لا تجاوز أربع 
سنوات . ومجوز مدها عند الضرورة بقرار من الاجنة العليا للبعئات بشرط أن تكون التقارير 

الواردة عن عضو الإجازة الدراسية قاطعة بضرورة ذلك الد » . 
هادة ؟ ‏ تسرى أحكام الفقرة السابقة على من سبق منحهم إجازة دراسية ودعت الضرورة لمدها . 
مادة م« س ينششر هذا القانون فى الجريدة الرسية ويعمل به فى الإقليم الصرى من تارم لثشمره . 


' صدر برياسة ابنخهورية فى ب” جمادى الأولى سنة ,187 ( لم درسمير سنة ,148 ) . 


مذ كرة إيضاحية 


تنص الفقرة الأولى من المادة غم من القانون رقم ١٠؟‏ لسنة ١401‏ فيشأن نظام موظنى الدولة 
على حق الوزير فى منح الوظف إجازة دراسية عرس كر ور لدة لا مجاوز أربع سنوات » 
وقد محدث أن لا تك المدة المبينة 7 نفآ لحصول الموظف على الدرجة العامية التى منمع الإجازة الدراسية 
يشأتها أو إتمام الدراسة التى يبغيها ٠‏ ويكون فى عودته قبل هذا طياع للفائدة المرجوة . ومن أجل 
هذا رؤى تعديل الفمرة الأولى من المادة وه عا يؤدى إلى محقيق الغرض من الإجازات الدراسة 
بإطالة أمدها بعد أربع سنوات » على أن يكون هذا بقرار من اللحنة العليا للبعثات التى تقدر توافر 


000 نر بالجربدة الرسمية العده ٠‏ ؛ مكرر «إ» الصادر فى ١١‏ ديممير سنة لم98١‏ , 


قوائين وقرارات 0< ةع 


الضرورة د الإجازة الدراسة من عدمه» وشرط أن تكون التقارير الواردة عن عضو الإجازة 
الدراسة قاطعة بضرورة ذلك الد . 

ويطبق هذا التعديل على من عنح إجازة دراسية مستقبلا أو من سبق منحها واحتا لمدها سواء 
قبل صدور هذا القانون أو بعده . 

ونتشرف وزارة الترية والتعلم بعرض مشروع القانون على السيد رئيس المهورية بعد إفراغه 
فى الصغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة برجاء الموافقة عليه وإصداره . 


9 
اقفن تسود الجا ان 


بالقانون رقم .؟ لسنة م0710 


بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 9١؟‏ لسنة /اه.ه١‏ فى شأن 
تنظيم نجحارة علف الحبوان وصناعته فى إقليم مصر 

باسم الأمة 
رئيس انتهورية 

بعد الاطلاع على الدستو رالؤقت ؟؛ 

وعلى الرسوم بقانون رم هه لسنة ١548‏ الخاص بشعون العوين والقوانين العدلة له ؛ 

وعلى القانون زم ١؟‏ لسنة ه9١‏ فى شأن تنظيم جارة علف المروان وصناعته ؟ 

وعلى ما ارتاه مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الأنى : 

مادة ١‏ تضاف مادة جديدة يرتم ١‏ مكررا إلى القانون رقم 9” أسنة /اهة١‏ الشار إليه 
نصها الآلى : ١‏ 

ومادة ١‏ مكرر؟ ‏ استثناء من أحكام البند ( () من الادة الأولى من اللمرسوم يقانون ‏ 
رم ه؛ لسنة ه94١‏ الخاص بشعون العوين . لوزير الزراعة أن يصدر الفرارات النظمة لبع مواد 
العلف الخام وتداولما وتوزيعها بمقتضى بطاقات أو تراخيصتصدرها وزارة الزراعة لهذا الغرض ». 

مادة « - بتشسر هذا القرار فى الجريدة الرسية ويعمل به فى إقلم مصر من تارم لثمره . 
ولوزير الزراعة إصدار الفرارات اللازمة لتتفيذه . 


صدر برياسة المجبورية فى ب حمادى الأولى سنة //ام1 ( لم درسمير سنة 1964 ) ٠‏ 


, ١١١8 ديسمير ستة‎ ١١ مكرر 2[» الصادر فى‎ 4 ٠ نمس بالجريدة الرسمية المدد‎ )١( 


0 العدد الخامس ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


مذ كرة إبضاحة 

تكشف العمل بالقانون رقم ١؟‏ لسنة لاه.١‏ فى شأن تنظم مجارة علف الحوان وصناعته عن 
تضارب فى الاختصاصات بين هذه الوزارة القائمة على تنقيذ هذا القانون ووزارة العوين القاغة على 
تنفيذ المرسوم بالقانون رقمه.ة لسنة ه44١‏ الخاص بشئون العوين . الأعى الذى حدا يوزارة العوين 
لأن تنقدم إلى -لنة العوين العليا بإحالة موضوع الكسب والعلفالمصنوع ومشتقاتها إلىوزارة الزراعة 
باعتبارها الجهة المبيمنة عن تنفيذ سياسة الإنتاج الحيوانى بشةها فى التربية والتغذرية وواققت هذه 
اللجنة بمجلستها فى غ ١958/1/١‏ على ذلك . 

ونظر لأن الفقرة »١«‏ من المادة الأولى من المرسوم يقانون رقم م.ه لسئة ه95١‏ الخاص 
بشئون العوين تنص على أنه محوز لوزير الغوين لغمان عوين البلاد ولتحقق العدالة فى التوزيع أن 
يتخد بقرارات يصدرها عوافقة لنة العوين العليا أن ينفرض قبوداً على إنتاج أيةٍ مادة أو سلعة 
وتداولا واستبلاكها عا فى ذلك توزيعها عوجب بطاقات أو تراخص تصدرها وزارة العوين 
لهذا الغرض . ١‏ 

ومنعاً من ازدواج الإجراءات رأت هذه الوزارة إضافة مادة جديدة برقم ١‏ مكرر] إلى القانون 
دم 4 لسئةٌ بام ١‏ الشار إله عا ءولما سلطة الإشراف على بيع مواد العلف الخام ومن بينها 
كسب بذرة الفطن الفشورة وغير القشورة وكذلك الإثراف على تداولما وتوزيعها وذلك عقتضى 
بطاقات تصدرها وزارة الزراعة لهذا الغرض وذلك استثناء من أحكام البند ( !) من الادة الأولى 
من المرسوم بقانون رقم هيه لسنة ه4١‏ سالف الد كر . 

( أها فها يتعلق بتحديد الأسعار والإشراف على الواد التى تنتج منها مواد العلف الخام فتظل 

خاضعة لإشراف وزارة العوين 5م هى ) . 

ويتشرف وزير الزراعة بعرض مشروع هذا القرار على السيد رئيس الجهورية مفرغاً فى الصيغة 
التى أقرها مجلس الدولة . رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره . 


قوانين وقرارات امع 


قرار رئيس الجمهورية العرية المتحدة 
بالقانون دقم سم لسنة ه021 
بتحديد للساحة الت تزرع قطنا فى سنة ره 149/19 الزراعية فى إقلم مصر 

باسم الأمة 
رئيس الجهورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؛ 

وعلى القانون رقم ؤءه لسنة همه5ة١!‏ تحديد المساحة الى بزرع قطنا فى سنة لال 
الزراعة ؛ 

وعلى العانون رقم بصم اسنة م9١‏ بتحديد الساحة الى تزدع قطنأ فى -نة ١‏ 0 

وعلى الفسانون رقم م١‏ لسنة /ام؟1 بتحديد الساحة التى تزرع قطنا فى سنة /1ه5.58/6١‏ 
الزراعة ؟ 

وعلىما ارتاه مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الانى : 

مادة ١‏ إستمر العمل بأحكام القانونين رقى 1.ه لسنة مم١‏ ووس لسنة 146 الشار 
إلمهما فىسنة م8 5١1/وه4١‏ الزراعية . 

مادة  »‏ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى إقلم مصر من تارم نشره » 
ولوزير اأزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . 


صدر برياسة الجهورية فى7؟ حمادى الأولى سنة م187 ( لم دسمير سنة .م196 ) ٠‏ 


مذ كرة إيضاحية 
لا كانت الغلروف لا زالت تدعو إلى تمحديد مساحة الأراضى التى تزرع قطنا حتى لا يتوسع الزداع 
فى زراعته ا يزيد على مطالب الاستهلاك والتصدير وينقص فى مساحات الحبوب اللازمة للاسبلاك 
امحلى . ا وأن الاستمرار فواستخدام الدورة الثلاثية فيدحافظة على خصب الأرضومستوىالإتتاج . 
لذات رأت الوزارة -- بالاتفاق معوزارة الاقتصاد استمرار العمل فى سنة مه/.9ه ١9‏ الزراعية 
بأحكام القانونين رتم ٠‏ لسنة مه؟١‏ بتحديد الساحة الى 'زرع قطناً فى سنة هه/40١‏ الزراعية 
ودثم بام لسنة ه.ة! بتحديد المساحة التى تزرع قطناً فى سنة ١987/55‏ الزراعية . 


(1) نعي بالجريدة الرسمية العدد 1٠‏ الصادر فى ١١‏ ديسمير سنة 15694 . 


5 العدد الخامس- ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


وقد أعدت وزارة الزراعة بإقليم مصر مشروع القرار يقانون الرافق مفرغا فى الصغة الى أقرها 
على وله ».راء الفشل بالواضة عله وإصاره , 


قرار رثيس الجمهورية العرببة المتحدة 
بالقانون رقم 714 لسنة ,/ه21© 
بتعيين المساحة التى تزرع قحا فى سنة ١49/١954‏ الزراعية فى إقليم مصر 

باسم الأمة 1 
رئيس الهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 
' 'وعلى القانون رقم ٠.ه‏ لسنة هه؟١‏ بتحديد الساحة الى تزرع قحا فى سنة ه18/ 5و١‏ 
الزداعة ؛ 

وعلى القسانون رقم لام لسنة م4١‏ بتحديد الساحة الى تزرع قحا في سنة 8١//اهو١‏ 
الزراعة ؛ 

وعلى القانون رقم بلم؟ لسنة /اه9! بتحديد الساحة الى تزرع قحا فى سنة ١9.917‏ /جره ١‏ 
الزراعة * 

وعلى ما ارئآه مجلس الدولة ؛ 

ْ قرر القانون الأنى : 

مادة 1 يستمر العمل بأحكام القانون رقم 0.٠‏ لسنة ه1١‏ الشار إليه فى سنة يزْهة؟ - 
ههدا الزراعة  .‏ . 

مادة ؟ س ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى إقلم مصر من تاررخ نشيره » 
ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتفيذه . 


صدر برياسة الخهورية فى 7م جمادى الأولى سنة .19/8 ( ير دسمير سنة ,م1968 ) . 


مذكرة [رضاحة 
لماكانت المكومة تهدف إلى ال كثار من إنتاج القمح توفيرا لمطالب الاستهلاك ورغبة فى الحد 
من الاستيراد فقد جرت على إصدار تشريعات بتعيين المساحة التى تزرع قحا سنويا وكان آخر هذه 
التشريعات هو القانون رتم ٠.ه‏ لسئة هم.ة؛ة بتعيين المساحة الى تزيع قحا فى سئة ه6ه/ه ١‏ 


00( نشسر بالجربدة الرسمية العدد ٠‏ الصادر فى ١‏ ديسمير سنة لمهؤ1ا. 


قوانين وقرارات 2١‏ . و 


الززاعة الذى اءتمر العمل بأحكامه فى سنق +ه/07.ة١‏ و19607/مره؟١‏ الزراءيتيت متتفى 
القانونين رقى يبحم لسنة 1965 و لالما لسنة 19817 . 7 
: ولا كانت الظروف التى من أجلها صدرت هذه القوانين ما زالت قائمة ما وأن الاستمرار فى 
استخدام الدورة الثلاثية فيه محافظة على خصب الأرض ومستوى الإثتاج فقد رأت الوزارة بعد 
الاتفاق مع وزارة العوين استعرار العمل بأحكام القانون رقم 5.٠‏ لسنة ه4١‏ الشار إلمه فى سنة 
مه/وهة؟! الزراعية . وذلك حق لا ينصرف الزراع عن إنتتاج القمح بالمقادير اللازمة للاستهلاك : 
وقد أعدت وزارة الزراعة إقلم مصر مشروع القرار بقانون الرافق مفرغاً فى الصيغة التى أقرها 
مجلس الدولة » رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره . 


قرار رئيس الجمهورية العريية المتحدة 
بالقانون رقم 011 لسنة م0700 
تعديل القانون دم وم لسنة مم.و١‏ الخاص نقابة الصسحفيين 

باسم الأمة 
رئيس الأهورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 

وعلى القانون دم مز لسنة مهو١‏ الخاص بثقابة الصحفيان : 

وعلى المرسوم بقانون دم 107" لسئة ؟6.ة؟ فى شأن عقد العمل الفردى ؟ 

وعلى ما ارتآه محلس الدولة ؛ 

قرر الفانون الآنى : 

مادة ١‏ يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 4/ من القانون رتم هم١‏ لسنة ه4١‏ الخاض 
بنقابة الصحفيين النص الآنى : 

تبق للصحفيين المقيدين فى جدول الثقابة وفنا 1 لأحكام هذا القانون جميع المقوق والامتيازات 
اللقررة بمقتضى أحكام لا نحة العمل الصحئ الصادرة فى © نوفير سنة “19,4 تنصذآ للقانون ركم ١٠١ ٠‏ 
لسنة ١98١‏ الشار إله . 

ونحب أن ,تضمن عقده العمل امبرم بين الصحئى وصاحب الصحيفة أو وكلة الأنباء جميع المزابا 
التكريلية الى يتفق عليها بينهما . ش 

وجوز للصحفيين إنرام اتفاقات خاصة امع أصداب الصحف ووكالات الأناء الى سم : 
َك يجوز لأصحاب الصحف وؤكالات الأنباء إبرام اتفاقات مع مجلس إدارة ثقابة الصحفيين تتضمن تنظمم 


لق نشسر بالجربدة الرسمية العدد ٠‏ مكرر وس» الصادر فى ١!‏ ديسمير سنة 1١968‏ . 


2ك العدد الخامين ‏ السنة التاسعة والثلائون 
الل الماك 
شروط العمل مثل تحديد الأجور والعلاوات وقواعد استحفاقها والإجازات والمكافات وغير ذلك 
من الشروط الجوهرية الق تكون أكثر سخاء مما تضمنته اللا حة الشار إلها فى الفقرة الأولى .. 
وعلى كل صاحب صحيفة أو وكالة أنباء أن يبلغ مجلس ثقابة الصحفيين بشروط العمل لديه و بدكل 
اتثفاق يبرمه مع الصحفبين لقيده فى سجل خاص ٠‏ وعليه كذلك أن مخطر الجلس يكل تعديل يطرأً 
على هذه الشسروط وإلا اعتبرت الشروط الأصلية قامة وجان الضحق أن حسيك. عا براه نيا ) كثر 
فائدة له . ش 
ولجلس الثقابة أن يعترض على ما براه مجحفآ بالصحفيين من شروط العمل وأن يطلب تعديلها . 
فإذا لم يوافق على ذلك صاحب الصحفة أو وكالة الأنناء عرض الخلاف على لطنة للفصل فيه وتشكل 
هذه اللحنة من : 
مستشار الدولة لإدارة الفتوى والتشريع اللختصة بمجلس الدولة... ... ... ... رثئيسا 
تقيب الصحفبين أو من قوم مقامه عد غيابه .. ا 
صاحب الصحيفة أو وكالة الأنباء أو من ينوب عنه 0 ا ا ١‏ الي 
عضوان يعينبما وذير الشعون الاجتاعية والعمل على أن يكون أحدها من أسحاب | 
الصحف أو وكالات الأنباء والآخرمن أعضاء تقابةالصحفيين... ا 
وتكون قرارات هذه اللحنة نهائة » . 
مادة » - بنششر هذا القانون فى الحريدة الرسية.ويعمل به من تارم نشره . 


صدر برياسة ال+هورية فى ع حمادى الآخرة سنة م/ا.١‏ ( 16 دسمير سنة م98١‏ ) ٠‏ 


مذكرة إيضاحية 

صدرت بتارم مم نوفير سنة معي ؟ لاشمحة العمل الصحئى تنفيذا للقانون رتم ٠١‏ لسنة ١541١‏ 
بإنشاء نقابة الصحفيين . 

ثم صدر القانون رقم م١‏ لسنة ههو١‏ بشأن ثقابة الصحفيين . وقد نصت الفقرة الأولى من 
الادة 7 منه على أن تبق للصحفيين القيدين محدول التقابة القائم حتى تار العمل بهذا القانون 
ويقيدون فى جدول التقاية وققآ لأحكامه مجميع الحقوق والامتيازات التى حصاوا علها من صاب 
الصف ووكالات الأماء الى يعطلون ها تظيقا لأحكام القانون رقم ٠١‏ لسنه ١41١‏ واللوا عم لق 
صدرت تتفيذ؟ له . 

ومع أن هذا النص يفيد الإبقاء على اللاحة الصادرة فى سم توفي سنة ممع ٠‏ قفد أيد القضاء 
هذ الرأى فى أكثر من مناسبة إلا أنه رؤى منع لكل لبس وإقراراً الأمر الواقع فعلا إعداد مشروع 
قانون باستبدال نص الفقرة الأولى من المادة 76 من القانون رقم م1 لسنة 19466 بنص جديد يعَضى 
بالاقاء على جميع الحقوق والامتيازات القررة عقتضى أحكام لاحة العمل الصحؤ الصادرة فى©7 نوقير 
سنة مع.9! للصحفيين الفبدين فى جدول التقابة . 


قوانين وقرارات 5-3 


وأجازت الصحفيين إبرام اتفاقيات خاصة مع أصحاب الصحف ووكالات الأنباء التى يعماون بها » 
كا محوز لأحاب الصحف ووكالات الأنباء إنرام اتفاقات مع إدارة ثقابة الصحفيين تنضمئ تنظيرشروط 
العمل با يكون 1 كثر سخاء نما تضمنته اللامحة المشار إإبها . 

وقد تضمن التعديل إضافة حم جديد يكفل نوعآ من الهاية فما يتعلق بشمروط العمل أو اتفاقات 
وذلك بأن كاف كل صاحب حيفة أو وكلة أنباء بإبلاغ مجلس ثقاية الصحفيين شروط العمل لديه 
وبكل اتفاق يرمه مع الصحفيين يقيده فى سحل خاص وعليه كذلك أن مخطر مجلس إدارة ثقابة ٠‏ 
الصحفيين يكل تعديل يطرأ على هذه الشروط وإلا اعتيرت الشروط الأصلة قائمة . 

وخول التعديل كذلك لجلس الإدارة أن يعترض على ما براه مجحفاً لاصحفيين من شروط العمل 
وأن يطلب تعديلها . فإذالم .وافق على ذلك صاحب الصحفية أو وكالة الأنباء عرض الخلاف على لجنة 
للفصل فيه . وتكون قرارات اللحنة نهائية . 


قرار رئيس الجمبورية العربية المتتحدة 
ْ بالقانون رقم 514 لسنة مهو( 00 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١‏ لسنة يوسمو١‏ 
الخاص بضرببة الأطيان 
باسم الأمة 
رئيس النخهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 
وعلى القانون رقم ١١‏ لسنة وم؟١‏ الخاص بضصريبة الأطبان والقوانين المعدلة 1 ؟ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؟ 
قرر القانون الآنى : 
مادة ١‏ ب استثناء من حم المادة (؟ ) من القانون رقم ١١‏ لسنة وم4*١‏ المشار إليه » يستحر 
العمل بالتقدير المعمول به حالاً للايحار السنوى للأراضى الزراعية للدة سئتين 'نلتهى فى آخر دسمير 
سنة 195٠‏ . 
مادة ؟ ‏ ينثسر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى إقليم مصر من تارعم نشيره . 
ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . 


صدر برياسة الخخيورية فى غ حمادى الآخرة سنة /ا1 ( ه١1‏ دسمبر سنة ه94١‏ ) . 


)1 شمر بالحربدة الرهحمية المدد 2 مز «دناء الصأدر فى /ا١ا‏ دسمير سئه مها ,. 


33 العدد الخامس ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


تقضى المادة (؟) من القانون رقم ١1“‏ لسنة .يومه؟ الخاص بضريمة الأطيان بأن « يقدر الإجار 
الستوى طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم اه لسنة وم.ه؟ لمدة عشر سنوات ويعاد تقدير الإنجار 
السنوى إعادة عامة كل عثمر سنوات ويجب الششروع فى إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة 
* عدة سنة على الأقل » . 

وتقضى الفقرة الأولى من المادة ( 6 ) من المرسوم بقانون رقم #ه لسنة مم٠١‏ الخاص بتقدير 
إيجارات الأراضى الزراعية لاتخاذه أساساً لتعديل ضرائب الأطيان بأن « تقوم اللجنة (لطجنة التقدير) 
بتقدير إيجار الأراضى بعد معاينتها وسماع ملاحظات الملاك ذوى الشأن مع مراعاة التعلمات التى تشعها 
وزارة الاللة بمواقفة مجلس الوزراء بالفواعد التى يجب اتباعها فى هذا الوضوع » . 

وقد صدر قرار من وزير المالة والاقتصاد هذه التعلمات بعد موافقة مجلس الوزراء علما بتارم 
1 يونه سنة 5م4١‏ ونصت الفقرة الأولى من المادة ( ١‏ ) من هذا القرار على أن « يقدر الإيجار 
السنوى على أساس صافى غلة الأرض فسنةه ١65/١‏ الزراعية ويراعى فىتقدير صافى الغلة أتمان 
الحاصلات وقيمة امصروفات الزراعية ودرجة خصوبة الأرض وطرق ريها وصرفها وقرب الأرضمن 
امسا كن والأسواق وما تنتجه أراضى كل جهة من الحصولات فى دورتها الزراعية » . 

وقد اتتبت ان التقدير من تقدير الإيجار السنوى للاراضى الزراعية على أساس أمانالحاصلات 
الزراعية فى سنة ه96١‏ | ه9١‏ حيث كان متوسط سعر الفطن وقتئذ ١٠.ور7"!‏ للفنطار وهو أهثم 
الحاصلات الزراعية وبلغ ججموع القبم الإيجارية الجديدة فى جميع الأراضى عدا بلدتين بمحافظة القنال 
اهدر ارسه١‏ جنا يقابلا ه4؟ه ١‏ هلاء ١‏ جنهآ قيمة التقدير الذى أجرى فى سنوات ١445‏ 
فنتكون نسبة الزيادة فى ججموعبا /ار5؟ بز . 

وسسكون لمذه الزيادة محم قانون الإصلاح الزراعى أثر فى العلاقة بين المالك والمستأجر فإذا 
حوسب المستأجر على القيمة الإيجارية الجديدة نتقص إ يراده الدى رتب حباته عليه عقدار هذه الزيادة 
فضلا عن الحْفَاض إبراده الأصلى لالمخفاض سعر القطن عما كان عليه فى سنة 1555/١8‏ . 

وما ذكر عن المستأجرين ينطب قكذلك على أغلب الملاك الرارعين بأتفسهم أو الزارعين بالمشاركة 
إذ ييلغ عدد الممولين الذبن علكون أطيانا لغاية خمسة أفدنة .وم.سم/5 ممولا من مموع عدد 
الممولين فى ضرببة الأطيان البالغ 7١رمع‏ حرم ممولا والغالبية العظمى من هؤلاء الملاك يعدون من 
صغار الملاك الذين يزرعون الأرض بأنفهم . 

وقد رؤى اتباعاً لسياسة الحكومة فى تخفيف العبء عن جميع المواطنين سواء أكانوا ملاكا 
أو مستأجرين استعرار العمل بتقديرات إيجار الأراضى الزراعية التى اتخذت أساساً لفرض ضربة 
الأطيان اعتباراً من أول يناير سنة ١*4‏ وذلك لدة ستنين تنتهى فى آخر ديسمير سلة ١9.٠‏ » 


قوانين وقرارات باه ؟ 


حدث تكون الأحوال الاقتصادية الخاصة بالحاصلات الزراعة قد كشفت عن الطريق الذى يؤدى إلى 
وضع التشريع اللاثم فى وقتها » وترتب على ذلك إرجاء العمل بتقديرات الايجار الستوى للاأطيان 
الزراعية التى انتبت إلمها لجان التقدير على أساس صافى غلة الأرض فى سنة 146/١96‏ والسابق 
الإشارة. إلها . 

ونحقيقاً اذلك أعد مشروع القانون المرافق .تعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 4و1 
الخاص بضريبة الأطيان ويقضى فى مادته الأولى بأنه « استثناء » من حم المادة (؟) من القانون 
الشار إليه » يستمر العمل بالتقدير العمول به حاليا للايجار السنوى للاأراضى الزراعية لدة ستتين 
تنتهى فى آآخر دسمير سنة 195٠‏ . 

وتنص المادة الثانية منه على نشره فى الجريدة الرسعية والعمل به فى إقليم مصر من تارم نشره . 

وتتشرف وزارة الخزائة بعرض مشروع القانون المراقق على اليد رئيس المهورية مفرغاً فى 
الصغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره . 


قرار رئيس الجمبورية العربة المتحدة 
بالقانون دقم سمب لسسنة ,مه؟ 00١‏ 
يعن التدابير الضربية لممولى بور سعيد والاساعيلية والسويس 

باسم الأمة 
رئيس الجهورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 

وعلى القانون رقم 4 لسئة م198 بفرض ضرية على إبرادات رؤوس الأموال التقولة وم 
الأرباح التحارية والصناعية وعلى كسب العمل » والقوانين المعدلة له ؟ 

وعلى القانون رقم بىة أسئة غ18 بفرض ضربة عامة على الابراد » والقوانين المعدلة له ؟ 

وعلى الفانون رقم 7م لسنة ١965‏ بفرض ضريبة إضافية للدفاع ؟ 

وى القانون رقم ه6١‏ لسنة 196٠‏ بفرض ضرببة إضافية على الأرباح التحاريةوالصناعية لمصلحة 
الجالس البإدية والقروية ؟؛ 

وعلى القانون رم حرء” لسنة همهوا فى شأن الححز الإدارى ؛ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؟ 

قرر القانون الآلى : 


(5) نصر بالجريدة الرسمية المدد ٠‏ مكرر «ب» الصادر فى ١!‏ دسمير سئة م1588 . 


جره" العدد الخامس - السنة التاسعة والثلاثون 
ل ار م 1 


مادة ١‏ ب يعق بمولو مأموريات ضرائب بور سعيد والاسماعيلية والسويس من أداء ضريبة 
الدفاع اللقررة عقتضى البنديئ(ب) و (ج) من ( أولا) و ( ثالتآ ) من المادة © من القانون رقم 0/0" 
لسنة م١‏ المشار إله بالنسبة إلى إبرادات سنة ٠ ١965‏ 

وكذلك يعفى ممولو مناطق بور سعيد والاسماعيلية والسويس من ضريية الدفاع المقررة عقتضى 
ابندين )١(‏ و (ب) من المادة ١‏ من القانون المذ كور بالنسبة إلى إيرادات تلك السلة ٠‏ 

اده 2# ون إعفاء جمولى مأموريات الضرائب المشار إلهم فى الفقرة الأولى من المادة الأولى 
من كل أو بعض الشرائب الستحقة عليم وققا لشروط والأوضاع وفى الحدود البينة فى 
هذا العانون . 

مادة م يتناول الإعفاء النصوص عليه فى المادة ( ؟ ) المبالغ الى لم تؤد إلى مصلتحة الضرائب 
من ضريدق الأرباح التحارية والصناعية وأرباح المهن غير التحارية المفروضتين بالعانون رقم ١8‏ لسنة 
وم ! الشار إليه ومن الضريبة العامة على الإيراد الممروضة بالقانون رقي يه لسنة ١449‏ المشار 
إليه ومن الضريبة الإضافية على الأرباح التحارية والصناعية لمصلحة اللالس البلدية والقروية الفروضة 
بالقانون رقم ه6١‏ لسنة .ه4١‏ اأشار إليه » وذلك بالنسبة إلى السنوات الضربية حق نهاية 
سنة ١96‏ . 

مادة ع يكون الإعفاء من الضرائب الشار إلا فى المادة () بقرار من وزير الخزانة أو من 
شبه فى ذلك بناء على توصية اللجنة النصوص علها فى المادة (ه) وتكون هذه القرارات نهائية 
ولا يجوز الطعن علها لأى سيب من الأسباب . 

مادة ه ‏ تنشأ فى كل مأمورية من مأموريات الضرائب المشار إلها فى المادة الأولى من هذا 
القانون نة أو أكثر يصدر بتشكلها قرار من وزير الخزانة ٠‏ 

وتختص هذه اللحان بحث طلبات الإعفاء من الضرائب الى تقدم إلها وفقاً لامادة )١1(‏ من هذا 
القانون ٠»‏ وبالتوصية بالإعفاء من الضرائب المشار إلا فى المادة (*) مى ثبت لحامن ظروف طالى 
الإعفاء عمزهم عن أداء الضرائب . 

مادة » - يكون للجان المشار إلمها فى المادة (ه) الاطلاع على حساءات المولين والأوراق 
والستندات اللازمة لتكوبن رأعها . ولرؤساء هذه اللجان أن يندبوا لذلك عضواً أو أحكثر 
من أعضائها 1 

وسرى على أعضاء هذه اللجان ح؟ الادة م من القانون رقم ١4‏ لسنة وب.و١‏ المشار إليه . 

مادة ب استثناء من أحكام الادتين .؟ » مه من القانون رقي ور.سم لسنة م46١‏ الشار إليه 
تقف لمدة ثلاث سئوات تبدأ من .هم من | كتوير سنة 148 ء البيوع الإدارية الترتبة على التأخير 
فى أداء دون مصلحة الضرائب الستحقة على الممولين الشار إلبهم فى الادة الأولى من هذا العانون . 

ومع ذلك يجوز أن بيثم البيع إذا رأت مصلحة الضرائب أن حقوق الخزانة معرطة للضياع » 
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أو طلب ذلك منها الدين الحجوز عليه شرط اتباع الإجراءات النصوص عليها فى القانون رقم .م.م 
لسنة 8ه98١‏ . 

مادة بم استشاء من أحكام للادة مو مكرراً )١(‏ من القانون رقمع١‏ لسنة م4 المشار إليه ؛ 
بعنى الممولون المذ كورون ف المادة الأولى من هذا القانون من الفوائد الترتمة على التأخير فى الوفاء 
بالضرائب المستحقة عليهم عن السنوات الضريبية حى نهاية ١9685‏ . 

مادة هو ب اسنشاء من أحكام المواد ممع » لمع ٠»‏ هم من القانون ركم ١6‏ لسنة و#ية١‏ المشار 
إله ؛ والمواد ١‏ ع لاؤ ء *١‏ من القانون رقم هو لسة ع١‏ المشار إله ؛ يع الممولون 
المذ كورون الذين انقضى أجل تقدم إقراراتهم ى 9 من أ كتوبر سنة م١‏ أو بعد هذا التاريجم 
من الجزاءات المترتبة على عدم تقد الإقرارات أو أداء الضرائب من واقعها » إذا قاموا بتقدم هذه 
الإقرارات وأداء الضرائب ال-تحقة من واقعها خلال شهرين من تار العمل بهذا القانون . 

مادة ٠١‏ يتف المدة ستتين تنبدأ من .و؟ 1 كتوبر سنة ١4685‏ التقادم السقط الحق المسكومة 
فى الطالبة بالمبالغ المستحقة لما على الممولين المذ كورين عقتضى القوانين أرقام غ١‏ لمنة و8١ ٠‏ .وو 
لسنة غ19 و ه6١‏ لسنة ١96٠‏ المشار إليه . 

مادة ١١‏ تقدم طلبات الإعفاء من الضرائب المشار إإبها فى المادة (ه) من هذا القاثون إلى اللحنة 

الختصة وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة . 

«ادة ؟١‏ - يعمل بهذا القانون من تار نشيره فى الجريدة الرسمية ولوزير الخزانة إصدار 
الفرارات اللازمة لتنفيذه . 


صدر برياسة اجهورية فى ع جمادى الآخرة سنة مم١‏ ( ١٠6‏ دلسمير سنة بره ١‏ ( : 


مذكرة [يضاحية 

لا كانت الحالة الاقتصادية فى منطقة قناة السورس قد تأثرت إلى حد كبير بالعدوان الثلانى لغاشم 
فى ؟؟ من أ كتوبر سنة ه4١‏ وتوقفت الحركة التحارية أوكادت مما حال دون قيام ممولى المنطقة 
بالنزاماتهم قبل مصلحة الضرائب فى الواعيد القررة قانوتاً . 

ونظراً إلى أن الحالة التى نشأت عن هذا العدوان مؤقتة واستثنائة ومن الأمول عودة الحياة 
الاقتصادية فى النطقة إلى استعاشها فى القريب بعد احا الإجراءات الكفيلة بذلك . 

ققد أعدت وزارة الخزانة مشروع قرار رئيس الجهورية العرية المتحدة بالقانون الرافق اصالم 
تمولى النطقة . 

وتنص الادة )١(‏ من الشمروع على إعفاء مولى مأموريات ضرائب بورسعيد والاسماعيلية والسوس 
من ضريبة الدفاع اللقررة على أوعية ضريبق الأرباح التجارية والصناعية والهن غير التجارية الفروضتين 
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بالبندين (ب) و ( ج) من الادة م من القانون رتم بمب لسنة .وهم9!١‏ والضرمة العامة على الإيراد 
النصوص عليبا فى ( ثالثاً ) من تف المادة » وكذلك إعفاء ممولى منطقة بور سعيد والاسماعلية 
والسويس من ضرية الدفاع اللقررة على أوعية ضريبق الأطيان والبالى مقتضى البندين )١(‏ و (ب) 
من الادة )١(‏ من القانون رتم 77" لسنة ه19 المشار إليه ء وهاتان الضرييتان محصلهما مصلحة 
الأموال المقررة". اذلك نصفى المشروع على إعفاء ممولى مناطق بور سعيد والاسماعيلية والسويس من 
ضريبة الدفاع المقررة على وعاءهما . 
ويكون الإعفاء الوارد فى هذه المادة بالنسبة إلى إبرادات سئة ١985‏ . 
وتتص الادة (؟) من المشروع أن يكون إعفاء مولى مأموريات الضرائب المشار إليها فى الفقرة 
الأولى من المادة الأولى من كل أو بعض الشرائب المستحقة عليهم وققاً الشروط والأوضاع وفىالحدود 
المبينة فى الشروع . 
أما المادة (م) من المشروع فتنص على البالغ التى محوز إعفاؤها » وهى الى لم تؤد إلى مصلحة 
الفيرائب عن ضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية والعامة على الإيراد وأخيراً 
الإضافية على الأرباح التجارية والصناعية لمصلحة الجالس البلدية والقروية المفروضة بالقانون رقم ه١١‏ 
لسة .هه؛ »كا نصت المادة فى نهايتها على السنوات الت يمكن أن يتناولها الإعفاء وهمى السنوات 
الضربية حت نهاية سنة ١985‏ . ش 
وتعرصت المادة (غ) لإداة الإعفاء وهى قرار وزير الخزانة أو من بنيبه عنه بناء على توصية 
اللجئة النصوص عليها فى المادة (ه) من المشروع وحصنت هذا القرار من الطمن عليه لأى سبب من 
الأساب » للاعتبارات العليا الى صدر القرار فى ظلبها . 
وينت الادة (ه) كيفية تشكيل لجان -خص -الة مولى مصلحة الضرائب فى كل مأمورية من 
الأموريات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون كا حددت هذه المادة اختصاصها ببحث طليات 
الإعفاء من الضرائب التى تقدم إليبا وفقاً للمادة ( ١١‏ ) من هذا القانون » والتوصية بالإعفاء من 
الضرائب المشار إليها فى المادة (بم) مق ثبت لما من ظروف الخال تمزثم عن أداء تلك الضرائب نتيحة 
للاعتداء الغائعلى تلك المنطقة افيف عليهموتضامناً معهم » ففمقدار ما تحماوه من تجز-وما كبدوه 
من وزر هذا الاعتداء الآثم . 
:ونصت آلادة () على حققوق أعضاء هذه اللجان وواجباتهم". 
ونصت المادة (/) من المشروع على وقف البيوعالإدارية المترتية على التأخير فى سداد ديون مصلخة 
الضرائب المستحقة على الممولين سالفى الذكر وبسرى هذا الوقف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من "٠.‏ 
أ كتوير ه96١‏ ؛ وذلك استثناء من أحكام المادتين ب ء لاه من قانون الحجز الإدارى رمم م.م 
لسبنة و6ة١‏ . . ا 
وقد تعرض الشروع فى هذه الادة للبيوع الإدارية فنص على وقفها » ول يتعرض 'لإجراءاتها : 
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اق عهد لها وتنتهى بها كتوقبيع الحجز على أموال المددن وتحرير محضر بالأموال الحجوزة وتعيين 
حارس وغير ذلك ؛ والمسكمة من ذلك مزدوجة » فن جهة يكفل توقيع الححز على أموال المدين 
لمتأخر فى أداء الضريبة عدم التصرف فيها » ومن جبة أخرى بحث توقبع هذا الحجز المدين على 
الوفاء بدين الحكومة . 

وينسحب وقف الببوع الإدارية الى نص عليها المشروع على الحجوز سواء الموقعة منها قبل .ه» 
أ كتوبر 865 أم بعد هذا التارم التوئة على التأخير فى سداد ديون مصلحة الضرائب ولو كان 
استحقاق هذه الديون بعد التارع الذ كور . 

ولا كانت هناك حالات مخنى فبها على حق الحسكومة من الضياع الحم بطرد اللدبن من العين 
الؤجرة أو اعتزام الدين المجرة أو التبرب من الوفاء بالضرية أو تصفية نشاطه إلى غير ذلك من 
الأساب فضلا عن أن الدين الحجوز عليه قد يطلب البيع » ققد رؤى النص فى الفقرة الثانية من 
المادة (/) من المشسروع على حق مصلحة الضرائب فى التتفيذ بالبيع بشمرط اتباع الإجراءات المنصوص 
عليها فى القانون رقم ,ر." لسنة ه4١‏ إذا حققت المصلحة من أن حقوق الخزانة العامة معرضةللضياع 
أو طلب منها ذلك المدين الحجوز عليه . 

وتعرضت المادة (م) من المسروع لإعفاء تمولى مأموريات ضرائب بور سعيد والاسماعيلية 
والسويس من الفوائد المثرتبة على التأخير فى الوفاء بالضرائب المستحقة عليهم عن السنوات الضريبية 
حتى نهابة سنة 9.6؛ » ويشمل هذا الإعفاء الضرائب جيعها الستحقة الأداء فى هذه السنوات . 

ونصت المادة (و) من المشروع على إعفاء الممولين الذين انقضى أجل تقديم إقراراتهم فى 9؟ من 
أ كتوبر ١46‏ أو بعد هذا التاريعخ من الجزاءات لمثرتبة على عدم تقديم الإقرارات أو أداء الضربية 
من واقعبا والمنصوص عليها فى المادة مهم من القانون رثم ع لسنة .ومو١‏ وفى المادة ١؟‏ من القانون 
رمم حة لسنة و و١‏ بشرط قيامهم خلال شهرين من تارم العمل بهذا القانون بتقديم الإقرارات 
والوفاء بالضرائب المستجمة عن واقعها . 

ونصت المادة )٠١(‏ من الشروع على وقف التقادم المستقط هق الحكومة فى المطالبة بالضرائب 
المستحقة لما على الممولين المشار إليهم عقتضى أحكام القوانين أرقام ١‏ لسنة و١‏ » و ولسنة ١545‏ 
و.00١‏ لسنة 96٠‏ ولسرئ الوقف للدة سنتين تبدأ من 59 أ كتوبر 1965 . 

ونصت المادة )1١(‏ من الشروع على أن تقدم طلبات الإعفاء إلى الاجنة الختصة وققاً الشروط 
والأوضاع ألق يسنن نيا قراز من وز الخرالة والمتهؤم أن تقدم المولين لمذءالطلبات لا يؤثر علي 
حقهم أو حق مصلحة الضر رائب فى الطعن على ربط الضرية وفقاً لا حكام الى قررتها قوانين الشرائب 
فى هذا الخصوص أو على إجرا ءات هذا الطعن . 

وأخيراً نصت المادة )١9(‏ من المشروع على العمل بهذا القانون من تارم نشره فى الجريدة 
الرسمية ولوزير الخزانة إصدار الفرارات اللازمة لتنفيذه . | 

وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القرار بالقانون المرافق على السد رئيس المهورية 
مفرغاً فى الصبغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره . 
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قرار رئيس الجمبورية العريية المتحدة 


بالقانون دقر ”م اسنة +هو؟00© 


بإنشاء مؤسسة عامة لشثون النقل المأنى الك اخلى بالإقليم الصمرى 


بعد الاطلاع على الدستور المؤقت » 
وعل القانون رثم ٠‏ لسنة كه و١‏ فى شان اللاحة الداخلية » 
وعلى القانون دم لسئة باه.ة ١‏ الخاص بالمؤسسات العامة » 
وعلى القانون رتم .ل لسنة باه.ة؟ فى شأن اللراسى وتمظم الرسو ف المياه الداخلية » 
وعلى القانون رتم .و لسنة برهيه؛ الخاص بإشراف وزارة الزانة على الحيثات المستقلة » 
وعلى القرار اخهورى دم ببوس اسنة باهية١‏ بإنشاء الاحنة العامة لشكون النقل الداخلى » 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة » 
قرر القانون الآنى : 
مادة ١‏ - تنشأ مؤسسة عامة تلحق بوزارة المواصلات بالإقلم الصرى تسمى « الميئة العامة 
لشعون التقل الماثى الداخلى » ونكون لما شخصية اعتبارية مستقلة . 
نادة #ان تين المكة عا أن 
(أولا ) وضع مخطيط شامل لمرفق التقل الماتى الداخلى لتحقيق استخدام جميع إمكانياته 
الصا العام . 
( ثانيآً ) تنظيم أعمال التقل الما الداخلى التى تقوم بها مشمروعاتالنقل المانى وتنسيقها والإشراف 
عليها سواء كانت تلك المشروعات ماوكة لأفراد أو شركات أو هيئات أو اتحادات وبحب على هذه 
المشروعات أن تأخذ موافقة الحيئة عند قيامها بزيادة أو اتقاص كفاءة تشغيلها أو وقف أعهالما . 
( ثالثآ ) القيام بتنفيذ الأعمال المتعلقة بالتقل المانى الداخلى أو الاشتراك مع الحيئات أو الشركات 
التى تزاول أعمالا شبيبة بأعمالحا أو تعاونها على محقيق غرضها فى إقلم مصر أو فى الخارج أو أن 
تشترمها أو تدبا فيبا أو أن تلحقيا بها . 
( دابع ) الترشخص بإنشاء أر تأسيس أو تتكبير حجم مشروعات التقل الماثى الداخلى . 
( خامساً ) تنفيذ أحكام الفوانين الصادرة فى شأن تنظم الملاحة الداخلية . 
( سادسآ ) وضع برنامج تطبير وصيانة الأهوسة والأعمال الصناعية المتصلة بأغراض الملاحة 
الداخلية وذلك بالاتفاق مع وزارة الأشغال العمومية بالإقليم المصرى . 


. ١928م نش بالجريدة الرععية العدد ؟6 مكرر 2« 1» الصادر فى 59 ديسمير سنة‎ )١( 
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( سابعآ ) وضع برنامج تطبير الجارى المائية الملاحية وصيانتها ومحديد خطوط الملاحة بهاء وذلك 
بالاتفاق مع وزارة الأشغال العمومية بالإقليم المصرى . 

( ثامنآ ) وضع برنامج إدارة الأهوسة مرن حيث فتحها وغلقها» وذلك بالاتفاق مع وزارة 
الأشغال العمومة بالإقليم الصرى . 

( تاسعاً ) إنشاء المراسى وتحديد مواقعها وصياتنها ووضع الشروط الخاصة بتنظيم الرسو عليها 
ومحديد أجور استخدامها . 

( عاشراً ) وضع تعريفات وأجور تقل الركاب واليضائع » وكذلك شحنها وتفريغها » وكذلك 
أجور استخدام المنشآت الصناعة المتصلة باللاحة الداخلية . ولا نسرى إلا بقرار مئ رئيس الخهورية. 

ويجب على مشروعات النقل المائى الداخلى أن تعلن تلك التعريفات وأن تليرْمها من 
تارم سريانها . 

( حادى عثر ) وضع القواعد الخاصة بشروط تقل الركاب والبضائع . 

( ثانتى عشر ) وضع القواعد الخاصة بالإحصائيات والسحلات والحسابات ومستندات الشحن 
والخدمات المتعلقة مها وكذلك القواعد الخاصة بالتقارير السنوية أو أبة معلومات أخرى ترى الحيئة 
الحصول عليبا » وعلى القائمين بمشروعاتالنقلى الماثى الداخلى أن يتبعوا هذه القواعد طبقاً القرارات 
الصادرة تنفيذ؟ لهذا القانون ؛ ويكون لموظف الميئة الندين لهم صفة مأمورى الضبط الفضائى التفتيش 
والاطلاع على كافة المستندات والسحلات القررة . 

( ثالث عشر ) تقسيم الجارى الائية الملاحية إلى خطوط أو مموعات خطوط لتقل اليضائع 
أو الات 

( رابع عشر ) الموافقة على منح النزام ثقل البضائع والركاب نظير أجر فى الخطوط أو جموعات 
الخطوط لأحد مشروعات التقل ويكون منح الإلنزام بقانون بعد إجراء مزايدة أو ممارسة محدد 
وزير اللواصلات إجراءانها وشروطبا , ولا يجوز لغير الملأزمين القيام بنقل البضائع أو الركاب نظير 
أجر على الخطوط أو تموعات الخطوط الصادر عنها الإلتَزام إلا إذا اشترطت الهيئة عكس ذلك عند 
- الإلزام . 

مادة  #‏ للميئة فى حالة الضرورة أو لاعتبارات الصا العام أن تقوم بإدارة أى مشروع نقل 
مائى داخلى إذا توقف المشروع عن القيام بأعباله وذلك لساب المشروع وعلى مسئوليته . 

مادة ‏ - يجوز بقرار من رئيس اجمهورية فرض رمسم على أجور نقل البضائع والركاب على 
ألا مجاوز هذا الرسم ه؟ بز من الأجركا مجوز بقرار من رئيس المبورية فرض رسوم تماثلة على 
الأجور التقديرية فى حالة تمل البضائع والركاب بدون أجر . 

و تخصص حصيلة هذه الرسوم لميزانية الحيئة . 

مادة ه ‏ يتولى شئون هذه الميئة مجلس إدارة اشر اختصاصاته طبقاً لأحكام هذا القانون 
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واللوالع المكملة له وعلى الوجه البين بقانون المؤسسات العامة دون التقيد بالنظ امالية والإدارية 
المتبعة فى الصال الحكومية . 

مادة > - يشكل مجلس الإدارة من : 

( أولا ) وزير المواصلات رئيس » وعند غبابه يرأس الجلس من ينيبه الوزير من الأعضاء . 

( ثانياً ) سبعة أعضاء يعينون بقرار من رئيس الخهورية بناء على عرض وزير المواصلات على 
أن بكو ن من ينهم عضو عثل وزارة الخزانة وآآخر يمثل وزارة الاأشغال بالإقليم المدرى ويكون 
الأعضاء متفرغين وغير متفرغين . 

ومتحدد مكانات الأعضاء ومدة عضويتهم بقرار من رئيس الجبورية ؛ ولا تزيد مدة العضو على 
حمس سئوات ومحوز دائمآً إعادة تعبين الأعضاء الذين اننهت مدة عضويتهم » ونحب على العضو 
المنفرغ أذ موافقة ال جلس قبل القيام بأى عمل آخر . 

ولامجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الإستعانة مهم من ذوى الخبرة . ولا يكون اجماع 
الجاس حرس إلا بحضور الأغلبية من أعضائه وتصدر الفرارات بأغلبية آراء الحاضرين وعند 
التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس . 

مادة 4« مختص مجلس الإدارة بالمسائل الآتة : 

( أولا ) إصدار القرارات واللوالم التى تنظم الإدارة وتسكفل ضبط العمل وحسن سيره وتنفيد 
الأعال الداخلة فى اختصاص الحئة . 

( ثانيا ) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والإنشائية والحساب الختاتى للبيثة قبل عرضها 
على الجبات الختصة . 

( نالا ) النهل من بند إلى بند واقتراح التقل من باب إلى باب من أبواب الميزانية . 

( رابعا ) عقد القروض اصال الحيئة . 

( خامسا ) وضع اللوا'م التعلقة بنظام موظئ الحيئة ومستتخدميها وعمالما وتصدر اللامحة بقرار 
من رئيس اجمهورية . 

( سادسا ) وضع اللواعح الخاصة بشئون الميزانية والحسابات وقواعد تنظيم الشراء والبيع وتأجير 
العقارات وكافة العقود الأخرى . 

( سابعا ) نكوين لجان دائمة أو مؤقتة من أعضاء ال مجلس أو من غيرثم وتحديد مهمتها وتقدير 
مكافأة أعضائها بقرار من وزير المواصلات . 

( ثامنا ) النظر فى كل ما يرى وزير المواصلاتعرضه على المجلس من مسائل خاصة بإدارة المرئة 
وماليتها وتنظيع العمل بها أو بالمسائل الداخلة فى اختصاصاتها . 

مادة م يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه 
وريجب دعوة الجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل ولوزير الواصلات المق فى 
دعوة الجلس إلى الاجماع كا رأى ضرورة لذلك : وترسل الدعوة للاجمّاع مرافقآ لما جدول الأعمال 


قوانين وقرارات وم 


وذاك قبل معاد الجلسة بوقت كاف وتدون محاضر اجتاعات مجلس الإدارة فى دفتر خاص يوقمه كل 
من رئيس الجلس والوظف القائم بأعمال سكرتارية الجلس . 

مادة به -- ترقع قرارات مجلس الإدار ة إلى وزير الواصلات لاعتّادها خلال سبعة أيام من تاررجخ 
صدورها وللوزير حق طلب إعادة النظر فى موضوع هذه القرارات خلال سبعة أيام من تاريم رقعها 
إله وفى هذه المالة لاتعتبر هذه القرارات نافذة إلا إذا وافق عليها الجلس مرة ثانية بأغلبية 
ثلاثة أرباع أعضائه على الأقل ؛ على أنه إذا مضت سبعة أيام من وقت رفع القرارات للوزير دون أن 
بتخذ بشأمها قرار ما اعتبر قرار مجلس الإدارة نافذ؟ من تارعز انتباء هذه الهلة . 


مادة ٠١‏ - يكون تعبين مدير الحيئة بقرار مرك رئيس المهورية بناء على عرض وذير 


المواصلات . 
ويهوم الدبر بإدارة الميئة وتصريف شتئونها وفقآ لأحكام هذا القانون واللوائم الكملة له وله 


(أولا) تنفيذ القرارات الت يصدرها مجلس الإدارة . 
( ثاني ) عرض ميزانة الميئة وحسابها الختاتى على مجلس الإدارة لإقراره ٠‏ 
(ثاكآ ) الإشراف على أعمال موظفى ومستخدى الميئة على الوجه الوارد فى اللاحة الخاصة بها . 
(رابعاً) إصدار الإذن بالمصروفات الخاصة بالحيئة طبقاً لأحكام الوا وله أن يفوض غسيره 
فى ذلك . 
مادة 1و - عثل المدر الحمئة فى علاقاتها بالميئات أو الأشخاص الآخرين ء كا مثلها أمام القضاء 
وأمام جميع الجبات الأخرى وله حق التوقيع عنها فى التعافد وفى غير ذلك من الأمور الخاصة بشئون 
الحئة . ويكون مسثولا عن تنفيذ السياسة العامة كا يكون مسئولا عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة » 
وعليه أن يقدم إلى مجلس الإدارة فى كل شهر وكا طلب إليه ذلك تقربراً عن سير العمل بلطيئة وعن 
حالتها من الناحية المالية أو أى بيانات أخرى . 
كا يجب عليه أن يقدم إلى وزير الواصلات فى ختام كل سنة تقريراً عن نشاط الحمئة ولددر أن 
ينيب غيره فى كل أو بعض اختصاصاته . 
مادة ١+‏ تتكون أموال الحيئة من : 
(أولا) امبالغ التى مخصصها الدولة سنويا من ميزانيتها لتنفيذ أغراض المعة . 
ثانيآ ) الإبرادات التى تحصل عليها الميثة طبقآ لأحكام القانون . 
(ثالنا ) الحبات والوصايا على أن بم قبولما بموافقة وزير الواصلات . 
( رابعآ ) الببعات التى تتم وققآ لأحكام لانحتها المالية . 
(خادس؟ ) الأتاوات التى تفرضها عقود الالتزام ٠‏ 
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مادة مو -. ممدد رأس مال الحيئة بمجموع قيمة الأصول التى تعتمد لهذا الغرض بقرار من 
رئيس الجهورية . 1 

مادة م١‏ يكون للهيثة ميزانية سنوية مستقلة تلحق عيزانية الدولة ويراعى فى وضعها المواعد 
الئعة فى الشروعات أو الميئاتث التحارية 0 

وتوضع للهيئة ميزانية إنشائئة لمدة أ كثر من سنة بقرار من رئيس الجهورية . 

مادة ١6‏ - تقدم الميئة تقريراً سنويا عن مرفق التقل الماثى الداخلى لرئيس الخبورية وذلك 
فى خلال أربعة أشير من انقضاء السنة المالية . 

مادة ١‏ - مع عدم الإخلال برقابة ديوان الحاسبة بعيف مجلس الإدارة مراقبا أو أ كثر 
للحسابات من الأشخاص الطبيعبين ممن تتوافر قيبم الشروط اللازمة فى القانون الخاص للمحاسبين 
. والراجعين » وتحدد مجلس الإدارة مكافأة الراقب ويكون للمراقبحقوق مراقب المسابات فىالشركات 
الساهمة وعليه واجباته وفى حالة تعدد المراقبين يكونون مسكولين بالتضامن فما بينهم . 

مادة “ا تسرى فى شأن موظف الهيئة ومستخدميها القوانين والاوالم والقواعد التنظمة 
المطبقة حاليآ بالمسكومة كا تسرى جميع القواعد الفانونة فى شئون الحسابات واللشتريات الحكومية 
وذلك حت يتم إصدار غيرها طبقاً لأحكام هذا القانون . 

مادة م١‏ - يعبد إلى لنة تعين يقرار من رئيس الخبورية بناء على عرض وزير المواصلات بتقويم 
أصول المكئة . 

مادة 1 - مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر 
تمحدد الفرارات التنفيذية لهذا القانون العقوبات التى توقععند مخالفة تلك القرارات بشرط أن تكون 
العقوبة هى الحوس ادة لا تجاوز ثلاثة أشهر و بغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو إحدى هاتين العقو بتين . 

مادة .+« - على وزير المواصلات فى الإقليم الصرى إصدار اللوانم والقرارات المنفذة 
لهذا العانون . 

مادة 5١‏ - يلغى كل نص مخالف ما ورد فى هذا القانون من أحكام . 

مادة 9« ينشر هذا القانون فى الخر بدة الرسمية ويعمل به فىالإقليم الصرى من تار نشره . 


صدر برياسة النخبورية فى ١‏ جمادى الآخرة سنة ,لم١‏ ( غ؟ دسمبر سنة .م96١1‏ ) . 


قوانين وقرارات ب 


قرار رئيس المبورية العر ببة المتحدة 
بالقانون رقم +م5 لسنة ,مه00© 
فى شأن عدم سريان الأحكام الخاصة بالشفعة على ما يباع 
من أملاك الدولة لطوائف معينة وبشروط خاصة 


بعد الاطلاع على القانون الدلى ؟ 

وعلى شروط وقيود بع أملاك اليرى الحرة الصادرة فى ١*؟‏ أغسطس سنةٌ ١9٠+‏ والقرارات 
اللعدلة له ؟ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؟ 

قرر القانون الآنى : 

مادة ٠‏ لا يجوز الأخذ بالشفعة فما بباع من أملاك الدولة إلى الضياط والطنود المصابين سيب 
الحرب بالشروط البينة بقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى ه؟ مارس سنة “ه9١‏ و ه؟ أبريل 
سنة 1١96‏ . 

مادة © لا يجوز الأخذ بالشفعة فما يباع من أملاك الدولة إلى صغار الزارعين ويقصد بصغار 
المزارعين المزارعون دين لا علكون أطياناً أو علكون أطيانآ لا تزيد على عشيرة أفدنة . 

مادة  #‏ بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمة . 


صدر برياسة الجهورية فى ١‏ حمادى الآخرة سنة م1 ( 317 ديسمير سنة 148 ) ٠‏ 


مذاكرة [رضاحة 
القنى ضباط الجيش وجنوده الذين أصيبوا فى ميدان القتال واعتزلوا الخدمة لعدم اللاقة الطبية » 
منحبم قطعاً من أراضى الدولة الخصصة لإقامة مساكن ل علدا مساعدة لم على محمل أعباء الحاة ‏ 
وتقدبرا لخدماتهم » قرر مجلس الوزراء مجلسته النعقدة فى ه؟ مارس سنة ١8‏ أن تدع السكومة 
إلى هؤلاء الشباط والجنود قطعا من الأراضى الخصصة لبناء عمجل ٠١‏ بز من امن مع تقسيط 
الباق على .م سسنة بالشروط العتادة فى مثل هذه الأحوال على أن يقتصر الببع ظلى للصابين 
بسبب الحرب . ٠‏ 


٠ ١5884 نثمر بالجريدة الرسىية المدد ؟؛ مكرر (ب) الصادر فى /!؟ دسمير سئة‎ )١( 
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ونجلسة ه؟ أبريل سنة و١‏ وافق الجلس أض ‏ تقديرا لما أبداه هؤلاء الضباط والجنود 
من خدمة بنازة وتضحية كبيرة أقعدتهم عن العمل وعشيآ مع الغرض الدى صدر من أجله قرار 
الجلس فى ه؟ مارس سنة مه.*١ ‏ على معافاتهم من دفع العجل نواقع ٠١‏ ب والاكتفاء بتقسيط 
العن على الثلائين سنة . 

ش ولا كان ببع هذه الأراضى يتم وفقاً لشروط وقيود يبع أملاك اميرى الحرة الصادرة فى ١‏ 
أغسطس سنة ه4١‏ والقرارات العدلة لها فقد استفق مجلس الدولة فما إذا كان بع أملاك الدولة 
وفمآ لمذه الشروط والفيود ‏ تتفيذ؟ لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى ه؟ مارس سنة 8ه.ة١‏ » 
هم أبريل سنة ه4١‏ الشار إلمهما شير لاغير الأحذ بالشفعة » فأفاد بأن هذا البيع يعطى الحق للغير 
فى طلب الشفعة إذا توافرت لديه الشروط القانونية للا"خذ بالشفعة طبقاً لنصوص القانون الدفى . 

ولما كان فى طلب الشفعة من الغير للاأراضى التى تباع من أملاك الدولة لامذكورين أو غيرثم 
تفويت للغرض الذى من أجله رخصت الحكومة فى ببع أراضى الدولة لطوائف معينة . 

لذك ‏ ونحتيقاً للغرض الدى من أجله صدر قرارا مجلس الوزراء الشار إلييما فى ه5؟ أبريل 
سنة ١965‏ » ه؟ مارس سنة م١‏ أعدت الوزارة مشسروع قرار القانون اللرافق بعدم سريان 
الأحكام الخاصة بالشفعة على ما يباع من أملاك الدولة لطوائف معينة روط خاصة إلا إذاكان الشفيع 
من هذه الطوائف وتوافرت فيه تلك الشروط إذ أن ذلك كفيل بتحقيق الأغراض التوخاة ما صدر 
أو يصدر مستقبلا من قوانين وقرارات . 

وتتشرف وزارة الزراعة بعرض هذا الشيروع على السيد رئيس التهورية مفرغاً فى الصيغة الى 
أقرها مجلس الدولة . رجاء المواقفة عله وإصداره . 


قوانين وقرارات 4م 


المذكرة الإيضاحية 
للقانون رقم ده لسنة ووو؟2 


فى شأن السلطة القضائة 

يعُوم القضاء برسالة سامية بالغة الأهمية ولهذا كفل له الدستور استقلاله ونظمت شئونه وشثون 
رجاله قوانين خاصة عا محقق ضماناته » وليس نمة شك فى أنه كلا 1 كتمل النظام الذى يعمل فى ظله 
القاضى كلا تهبأت له السسبل لأداء رسالته على أ كل وجه » وفى سيل تحقيق هذه الغساية صدرث 
تعديلات متعاقبة لقانوتى نظام القضاء واستقلاله ابتغاء الزيد من تلك الغمانات وسعياً بالفضاء و نظامه 
إلى الكال . 

غير أن العمل تكششف عن بعض العبوب فى هذه التشريعات ومن ناحية أخرى فإن مقتضى قيام 
الوحدة بين إقليمى الجبورية أن يكون فيبما تتمريع واحد للسلطة الفضائية فوضم مشمروع الفانون 
المرافق للاستعاضة بالأحكام الواردة فيه تما يتعارض معبا من أحكام فى قانونى نظام القضاء واستقلاله 
فى الإقليم المصرى وقانون السلطة الفضائئة فى الإقليم السورى ومستهدفا استكال ما تكشف عنه 
العمل من مواطن النتقص عا بعين القضاء » وهو فى مستبل عبد جديد ؛ على مواصلة ل الأمانة 
اللماة على عاتقه ومواجبة تبعاته وأعبائه الجديدة . 

وفما بلى تفصيل ما تناوله المشروع من أحكام : 

قانوت الاصدار 

5 الشروع فى المادة الأولى من قانون الإصدار على إبقَاء العمل بأحكام النصوص الخاصة 
بموظف الحا فى إقليمى الهورية إلى أن يصدر قانون خاص بنظم شثو نهم حميعا على اعتبار أن هذه 
النصوص المستبقاه قد استقر تطبيقها فى الحا كم وانتظعت بها حال موظفيها ما نص على أن إلغاء 
التثيريعات القائمة المتعلقة بالقضاء فى الإقايمين قاصر على ما مالف الأحكام الواردة فى اللشسروع وعلى 
ذلك فإن الإلغاء لايتناول أى حم آخر لم برد فى شأنه نص خاص فى امشروع مخالفه وكذلك لا يتناول 
الإلغاء الأحكام الواردة فى قوانين أخرى غير الثشر بعات المتعلقة بالقضاء ومن قبل ذلك الأحكام الى 
وردت فى المادتين ببسم و سيم م قانون الاجراءاتث الجنائة والمعدلتين بالقانون ممه لسة مهو 
بشأن محا كم الجمايات وحصول مانع لأحد المستشارن المعنين مها لدور من أدوار انعقادها أو ندب 
أحد منرؤساء الحا م الابتدائة للحلوس مها فإنهمن الواضح أن مثلهذهالنصوص لابتنا ولا الإلغاء . 

وتنص المادة الثانية على عدم المساس ما لحسكدق النقض والعييز من اختصاصات أخرى مقتضى 
قوانين خاصة حت لا تقوم آبة شبة فى أن محكة النقض بنظامها الجديد هى الى أصبحت عختصة 
0 


ونا كانت الأحكام الواردة فىهذا الشروع تقضى «اختصاص مجلس القضاء الأعلى بنظر التظاماث 


٠ نشمر القانون ملحق خاص عن السنة 85 حاماة‎ )١( 
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التى بتقدمها رجال القضاء فى القرارات المتعلقة بشكون ترقيتهم ( المادة باجم ) ؟! تقضى باختصاص الهيئة 
العامة المدنة بمحكمة النتقض بنظر بعض طلباتهم الأخرى ( المادة ٠و‏ ) . ونظرا لأن مجلس القضاء 
اللأعلى سبق له نظر بعض التظامات المتعللقة بشئون الثرقة والمرفوعة فعلا عند العمل مهذا القانون فى 
صورة طليات عادية كانت قد قدمت إليه قبل رفعها إلى محكة النتقض وقد يعرض حرج فما لو أحيلت 
هذه التظادات إلى الجلس المذ كور للفصل فيها قفد رؤى.إبراد حي وقق فى المادة الثالثة يإحالة جميع 
الطلبات المقدمة من رجال القضاء ومن فى حكببم وقت العمل بهذا القانون! إلى الحيثة العامة المدنية 
عبحكمة النقض لتفصل فيها سواء أ كانت متعلقة بالترقية أو بغيرها من شئون القضاة . 

كا تورد المادة الرابعة حك وقتيا فها يتعلق بالقضايا الرفوعة وقت العمل بهذا القانون بشأن التزاع 
على تنفيذ الأأحكام النهائية المتناقضة الصادرة من إحدى الحاك والأخرى الصادرة من الحا كم الشرعية 
واللة قبل إلغائها . وأنه وإنكان النص يردد القاعدة العامة الواردة فى المادة الأولى من قانون 
المرافعات إلا أن وضعه يرفع أى لبس فى هذا الخصوص . 

وتعين المادة الخامسة الحكة التى تستأنف أمامها الأحكام الصادرة فى دعاوى الحيازة فضت 
باستئناف هذه الأحكام أمام مام الاستثناف دون الحا الابتدائية مشكلة مهيئة استثنافية نظراً لأأنه 
كثيرا ما يعرض فى هذه الدعاوى من المسانل القانونية الدقيقة ما سن معه أن تنظرها ما م 
الاستثئاف بعد أن سلخت من رقابة محكة النقض . وقد رؤى من ناحية أخرى أن يكون نظرها 
ابتداء مسنداً إلى الحا كك الجزئية تيسيراً للمتقاضين على اعتبار أمها أقرب الحا إلى موقع العقار الذى 
براد حمايته بدعاوى الهيازة الق بوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة . كا تورد الادة حكرآ 
وقتيآ بالنسبة للمرفوع من هذه الدعاوى وقت العمل بهذا القانون » ومحظر الطعن بالتقض فى الأحكام 
الصادرة من مام الاستشاف فى دعاوى الحازة . 

ونحدد الادة السادسة النصاب الانتهائى لحا الصلح فى الدعاوى المدنية والتجارية فى الإقليم 
السورى وحالات استئناف الأحكام الصادرة فى حدود هذا التصاب والمحام الى نستأنف أمامها 
هذه الأحكام . 

كا تعطى المادة هم رجال الَضاء التمرعى اللحقين بالحاكم و بنيابات الأحوال الشخصية ألقاب ررجال 
القضاء والنبابة الماثلة لدرجامهم . 

أما الواد من ه إلى ؟” و /ا”؟ ولم؟ و 4" فتنضمن كلها أحكاماً خاصة بالإقليم السورى . 

ونجين الادة .؟ ندب بعض رجال القضاء والنيابة من كل من الإقليمين العمل فى الإقليم الآخر 
بشرار من وزير العدل الختص بالاتفاق مع وزير العدل فى الإقليم الآخر . 

كما تنص المادة ه؟ على احتساب نصفف مدةالاشتغال بالحاماة فى امعاش لمن يعين فى وظائف القضاء 
أو النيابة وذلك بالشروط والقيود الواردة فى الادة ومنها أنه لا محوز أن تزيد المدة المحتسبة فى المعاش 
عن مدة الخدمة فى الوظيفة ولا عن عشر سنوات إلا فى الأحوال المستثناة فى الادة . 


قوانين وقرارات ابام 


وتورد المادة » حكاً مؤقتآ بشأن سريان أحكام الفقرة الثانية من الادة .م من القانون والخاصة 

بالقاضى المفرد فى الإقليم الجنولى ابتداء من أول سبتمبر سنة 4م4١‏ . 
قانون السلطة القضائية 

استحدث المشروع فى الفصل الخاص بترتيب الحاكم وتأليفها ما يأنى : 

(أولا ) أجز بقرار من الجعمة العمومية لحمككة التقض أن تعقد بعض دوائر المحكمة جلساتها 
كلها أو عضها فى مدبنة دمشق لنظر قضايا الإقلم السورى ( المادة ؟ ) . 

(ثائياً ) استحدثت دائرة لنظر مواد الأحوال الشخصة وأطلقت عبارة « نواب رئيس ممكمة 
النتقض » على وكلاء الحسكة الذكورة ( المادة بم ) . 

( ثالث ) أخذ بنظام الحيئات العامة بمحكنة النتقض لتحل محل المعية العمومية لمذه ال محسكة فى نظر 
بعض مسائل ليس فيها ما يض إسناده إلى اعية العمومية ( المادة 6 ) . 

وقد جر إسناد رئاسة الميثة العامة إلى أحد نواب رئيس الكنة إتقاء الحرج أو التعارض مع 
بعض نصوص هذا المشروع لأن المادة ..ه نحرم على من كان عضواً فى لس القضاء أن مجلس فاللميئة 
الدامة الختصة بنظر بعض شتون القضاة إذا كان قد سبق له الاشتراك فى القرار الذى رفع 
الطلب بسبيه . 

ومن الواضح أنه يصح أن محضر المستشار فى ! كثر من هيئة من الحيئات العامة لمواجبة دواعى 
العمل خصوصا وأن هذا الحم مقرد بنس صريح بالنسة لدائرة الواد المدنية ودوائر الأحوال 
الشخصية من أنه يحوز أن بكون من بين أعضاءهما من اشترك من أعضاء دائرة خص الطعون فى 
قرار الإحالة . 

( رابعا ) طبق نظام القاضى الواحد بالنسبة للاأحكام التى تصدر من الحا كم الابتدائية فى الفضابا 
المدئة والتجارية والأحوال الشخصية تيسيراً لسرعة الفصل فى القضايا غير أنه اشترط أن يكون القاضى 
فى هذه الحالة وفى غيرحالة الضرورة فى درجة رئيس محكنة حت يكونقد توفرت ديه الخبرةوالكفاية 
أما بالنسبة للبيئة الق تنظر قضايا استئناف أحكام الماك الليزئية فقد أبق على تشكيلها من ثلاء: قضاة 
أحدمم رئيس محكنة ابتدائية إلا عند الضرورة فيجوز أن يرأسها أقدم القضاة ( الادة .م ) ٠‏ 

وتناول الشروع فى الفصل الخاص بولاية الحا كم : 

( أولا) إنشاء محكمة لافصل فى طلبات تنازع الاختصاص بن جهة القضاء العادى وجهة الفضاء 
الإدارى ( المادتان ١‏ و107١‏ ) . وتنظ المواد من ١8‏ إلى .٠م‏ إجراءات الطلب والفصل فيه. 

٠. 6‏ 5 5 43 ع . 4 ٠.‏ ع 

(ثانيآ ) إسناد الاختصاص فى نظر طلبات الفصل ف لاع الذى يقوم بشأن تنفيذ الأحكام اللهائية 
التناقضة الصادرة من إحدى الحا كم وتلك الى سبق صدورها من الحا كم الشرعية والملة قبل إلغائها 
إلى المسئة العامة للمواد المدنية لحمكنة النقض ( المادة ١؟‏ ) . 
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يي ا ا 1 1 

وفما يتعلق بالنبابة العامة نص على مخويل الحائى العام الأول جنيع الاختصاصات الخولة قانونا 
للنائىب العام فى حالة غيابه أو خلو منصبه أو قيام أى مانع لديه ( المادة م؟ ) . 

وفى إدارة نقود الحا كم تنص المادة خم من الشروع على عرق عا رقامة ج الاكباغ 
الأعمال المتعلقة بتقود المحاكم بدلا من المراقبة التى يقتضهها التتشمرربع الخالى لأن معنى المراقبة ينطوى على 
المراقبة الفعلية ولا بسوغ أن يأخذ أعضاء النيابة بآثاز هسذه المراقبة فى مسائل المسابات وهى .ن 
أخص شئون موظف السايات والمسئولين فى الأصل عن هذه الشئون . 

وأدخل المشروع تعديلات فى بعض الأحكام اخاصة بالجعيات العمومية لمحا ك على البيان الأنى : 

(أولا) أوجب الشروع صدور قرار من وزير العدل بتحديد عدد الجاسات وأيام وساعات 
اننقادها فى الحاام فما عدا تحكمة النتقض ( المادتان هم و .م ) وذلك توخيآً التوحد ونجنياً لما قد 
يلحق العمل من اضطراب فها لو اختلف فى محكنة عن الأخرى . 

( ثانا ) أجب لس عدد قضاة الممكمة على الأقل . فما عدا كة التقض - أن بطلب إلى 
رئيس المحكة دحت ]تدوع 1إؤان ينب ذا الللك عرق أقدم القضاة الموقعين على الطلب 
توجه الدعوة . ونظرا لما لهذا الإجراء من خطر ققد قيد بشرطين أحدها أن يكون الطلب مقدماً 
مر مس عدد قضاة المحسكمة على الأقل » وثانيهما أن ببين فى الطلب سبب وميعاد اجتّاع امعية 
العمومية حتى يكون لرئيس الحمكة تقدير جدية الطلب ( المادة .م" ) . 

ونظر؟ لأهمية الأعمال المنوطة بالمكتب الفنى بمحكة النتقض وزيادتها فى السنوات الأخيرة تبعاً 
ازيادة أعمال الحسكلة وإنشاء دائرة جديدة مها لنظر مواد الأحوال الشخصية فقد استحدث نص المادة 
4غ من المشروع بشأن المسكتب الفنى بمحكة التقض وتشكيله » وقد أخذ مجلس الدولة بهذا النظام . 

وتنص المواد من ه؛ إلى .9؛ على بعض أحكام خاصة عوظؤ محكة التقض ومن الواضح أنه يحب 
الرجوع فى شئونهم فما لم تتناوله أحكام هذه النصوص إلى أحكام النصوص الأخرى التى تسرى بالنسبة 
لوظف الحا كم والواردة فى قانون نظام القضاء وقانون نظام موظئ الدولة حسب الاحوال . 

وفما يتعلق بتعبين القضاة فد خفض سن التعبين فى وظيفة القاضى إلى مان وعشرين سنة وفى 
وظفة المستشار محا 5 الاستثناف إلى مان وثلاثين سنة وفى وظفة المستشار بمحكة النتقض إلى 
أربعين سنة ( المادة ٠ه‏ ) وذلك نزولا على مقتطيات العمل ودواعيه وحى يتواءم ذلك وما عليه الخال 
فى الإقايمين كا خفضت المدة التى يشترط قضاؤها فى إحدى الوظائف المشار إليها فى الادة 5ه من 
المشروع بالتعيين فى محكمة النتقض إلى سنتين وكذلك جرى المشروع بتخفيض بعض المدد التى يازم 
نمضيتها فى الهيئات التى محوز التعين منها فى وظائف القضاء ( المادتان باه وعه ) . 

وتنص المادة باه على كيفية التعييين فى وظائف نواب رئيس محكة التقض ورؤساء محام 
الاستثئاف ووكيل وزارة العدل وغيرثم من رجال القضاء وذلك فما عدا وظائف رئيس محكمة التقض 
والنائب العام والحاتى العام الأول فإن المصلحة العامة تقتضى ترك أمر تعيبنهم للسلطة التتفيذية . 


وقد راعى الشروع فى الفصل اخاص بنقل القضاة وندبهم الأمور الآنية : 


قوائين وقراراث رياب 


( أولا ) أن الحتيم الخاص بنقل مستشارى محاكك الاستثناف والوارد فالبند (|) من المادة 4 
مستمد من المادة ع؟ من قانون استقلال القضاء والجديد فيه أن هذا التص السابق كان نحين بقاء 
المستشار فى محكنته بناء على طلبه فرؤى غضاناً لحسن سير العمل ونظامه ألا يقرر هذا الحم فى 
النص الجديد . 

( ثائيآ ) تنظم اختبار رؤساء الدوائر فى مام الاستثناف يحيث يكون اختيارهم من المستشارين 
الذدين سلغ مرتبهم 6٠٠‏ حنه فى السنة فإِن لم بتوافر العدد الكافى من هذه الفتة استوفى العدد من 
سلغ مرتيهم ١4٠٠‏ ج سنويا وهذا لامنع بطبيعة الخال من اختيار رؤساء الدوائر من بين المستشارين 
الذرين سلغ مرتيهم ٠٠لااج‏ أو 15٠٠١‏ ج. 

وروعى أن يكون ذلك الاختيار بطريق الندب خلافاً لل كان عليه الحال فى التشريع السابق 
( المادة 54 ). 

( ثالث ) جواز ندب مستشار من ماك الاستثئاف ارئاسة حكنة ابتدائية عند الضرورة ( المادة 
) وجواز ندب القضاة لغير محا كم بقرار من وزير العدل لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد إلى مدة 
أخرى بقرار منه أيضاً بشرط مواققة مجلس القضاء الأعلى فى حالة التحديد ( امادة ره ) . 

( دابعاً ) أن يكون ندب الفضاة عند غياب أحدثم بطريق التناوب . 

وبالنسبة لمرتبات الفضاة ومعاشاتهم توخى المشروع : 

( أولا ) صياغة الفقرة الثانة من امادة عب ححيث لا عتنع تقرير المرتب الإضافى للقاضى إذا طبق 
كقاعدة عامة . 

( ثانية ) وضاناً لحسن سير العمل وعدم اضطرابه خلال العام القضاتى نص ف الفقرة الثانية من 
المسادة ع » على أنه إذا كان باوغ القاضى سن التقاعد فى الفترة من أول اكتوبر إلى أول يوليو فإنه 
يبق فى الخدمة حتى هذا التاريم . 

كا استهدف المشروع فى واجبات القضاة تحقيق الإصلاح فى الأمور الآنية : 

(أولا) وحدت صيغة العين التق محلفها رجال القضاء والئيابة وذلك أخذا بالصاغة المتبمة فى 
الإقلم السسورى ونص على أن يكون حلف رئيس محكمة التقض ونوابه ورؤساء محاككم الاستئناف 
والنائب العام أمام رئيس الخهورية وحلف من عداهثم مئ رجال القضاء والنيابة على النحو الوارد فى 
نصوص الأدتين 5لا و7١‏ . 

(ثانيآ ) أجيز ندب القاضى عوافة مجلس القضاء لأعمال أخرى قضائية أو فنية سواء فغير له 
أو بالإضافة إلله على أن يتولى مجلس الفضاء الأعلى وحده محديد المكافأة التى يستحقها وعلى ألا تزيد 
مدد ندب الْقاضصّى إذا كان لغير عهله عن سنة واحدة مجوز محديدها لسئة أخرى فقط . 

كا أجر أبضاً بموافقة مجلس القضاء نحسكم القاضى فى بعض الأحوال ونص على أنه إذا 5 
الدولة أو إحدى الحيئات العامة طرفاً فى النزاع المراد فضه بطريق التحكم كان لجلس القضاء سلطة 
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عع و سس ا 


اختمار الحج الحاص بالدولة أو الحيئة العامة ا له وحده محديد المكافأة الق إستحقها الحي 
( المادة بن ) . 

( ثاليآ ) أورد المشمروع نما نص عليه فى المادة ..ر حكا خاصاً بعدم الاعتداد بتوكيل الحا الذى 
تربطه بالقاضى الصلة المشار إليبا فى المادة إذا كانت الوكالة لاحقة لتولة القاضى نظر الدعوى 
والغرض من تقرير هذا الك هو أنه محصل أن بعض الخصوم يعمدون فى أثناء سير الدعوى إلى 
توكيل محام له صلة بالقاضى كسبيل لتنحيته عن نظرها فرؤى النص على عدم قبول الوكالة فمثل هذه 
الحالة . والنص الوضوع يتسع جمبع الصور الختلفة سواء ؛ كان القاضى هو قاضى الحكة أصلا 
أو كان منتدياً لنظر الجلسة المنظورة فيها القضية أوكان قد ندب لنظر قضية بذاتها . 

وفما ,تعلق بمحلس القضاء الأعلى ققد نص المشروع على تشكيل مجلس واحد للقضاء فى إقليعى 
الجبورية برأسه رئيس محكة النقض فإذا اعتذر أو منعه مانع عن الحضور يرأس الجلس أقدم النواب 
كا نص على 'نشكيل إنة وقتية فى كل إقليم من بين أعضاء مجلس القضاء لنظر بعض المسائل المستعجلة 
( الادة وم) . 

ونص فى المادة مم على تألف التفتيش الفضانى فى كل من الإقليمين من عدد كاف من رؤساء 
الحا ك الابتدائية وعلى أن يرأسه رئيس فى درجة مستشار سواء من مستشارى محكة النتقض أو محا 
الاستئناف كا تضمن النص حك خاصا بلا شحة التفتيش وذلك توفيرا للضمانات المتطلبة فى شأن التفتيش 
عبى عمل القاضى . 

وقد نوخى المشروع تفربر ضمانات أخرى للقضاة فأوجب إخطار القاضى قبل الحركة القضائية 
بأساب 'مخطيه فى الترقبة وأجاز لهذا القاضى النظل من ذلك إلى مجلس القضاء الأعلى على النحو البين 
فى المواد من لم إلى كم ٠‏ 

أما بالنسبة لطلباتهم الأخرى ‏ عدا التعيين والترقة والتقل والندب ‏ ققد أسند الاختصاص فها 
للهيثة العامة المدنية والتجارية لحمكة النقض والتق نص على أنه يصح انعقادها فى هذه الخالة إذا حضر 
سعة من أعضائها فبو عدد كاف فى ذاته ويتفق ومقتضيات العمل فى حسكة النقض ( المادة ٠‏ ) كا 
أورد النص أن الطعن فى القرارات الصادرة بالترقية يكون بطريق التظل أمام مجلس القضاء طبقاً لما 
هو مقرر فى المادة لالم وأما القرارات الصادرة بالتعبين أو النقل أو الندب فبى قرارات نهائية غير 
قابلة للطعن أمام أبة جبة أو هيئة قضائية أخرى . 

وقد وضع نص المادة »و على هدى الأحكام المفررة فى قانون مجلس الدولة بشأن معاد رفع الطلب 
وبدء جريانه وعلى هدى من الإجراءات والقواعد الفررة للطءئن بالنقض فى الواد الدنية فما يتعلق 
بسماع أقوال النيابة العامة والفصل فى الطلب وذلك حت تكون جميع الإجراءات والقواعد الخاصة 
بطلبات رجال القضاء مبينة فى هذا المشروع دون إحالة إلى نصوص فى قوانين أخرى . 

وفى الفصل الخاص بالأجازات نصت المادة مه على أن للقضاء عطلة قضائية تبدأ فى كل عام من 


وتناولت المادة 1 من الششروع النص على تشكيل مجلس استشارى أعلى للنيابة العامة فى كل من 
الإقليمين والنص كذلك على حة انعقاده ضور ثلاثة من أعضائه وقدكان هذا الح مقرراً قبل 
تعديل قانون استعلال القضاء بالقانون رقم و"” أسنة م96 . 

ونصت المادة ١#.‏ على أن تؤلف بكل إقلم إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النابة من مهام 
عام رئيساً ومن مفتشين من رؤساء الننابة ووكلاتما من الفئة الممتازة ونظمت أحكام هذا التفتيش 
على هدي من الأحكام القررة التفتيش على أعمال القضاة طبقاً للمادة كم . 

وقد توحى الشروع تقرير ضعانات لأعضاء النابة فما يتعلق بتأديهم فأوجبت الادة غ#؟ سماع 
أقوال عضو النيابة قبل توجيه التنبيه إليه وقررت حقه فى النظل من هذا التنبيه أسوة بما هو مقرر 
للقضاة كا عدل تشكيل مجلس تأديب أعضاء النبابة فى كل من الإقليمين توفير؟ للغمانات التطلبة فى 
هذا الشأن . 

ولا كان إلغاء الفوارق بين القضاة فى الدرجات من شأنه أن محقق لهم الاستقرار ويؤكد فى 
نقوسهم الشعور بالاستقلال ققد حرص الششروع على إدماج الوظائف الخالة لوكلاء محا ك الاستئناف ف 
وظائف رؤسائها وكذلك إدماج درجات وكلاء الحاك الابتدائية ومن فى حكنهم مع درجات رؤساء 
هذه الحا م ومن فى حكنهم . 

وتتثمرف وزارة العدل يعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الخهورية مفرغاً فى 
الصبغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء الوافقة عليه وإصداره . 
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المذكرة الإيضاحية 


للقانون ره /اه لسئة نه 00 


ا 

يتناول مششروع قانون السلطة القضائية ‏ فما يتناوله من أحكام ‏ نظام محكنة النتقض وببسط 
اختصاصها محبث يشمل كافة الطعون بالتقض فى الأحكام التى تصدر من الحم الأخرى فى إقليمى 
الخهورية تما يقتضى ‏ بطريق اللزوم ‏ توحيد إجراءات الطعن وأحواله أمام هذه المكمة . 

ولا كانت حالات الطعن وإجراءاته إنما ترد نحسب الأصل فى القوانين الخاصة بالمرافعات 

والإجراءات الجنائية إلا أنه نظراً لأن توحيد هذه القوانين لم يتم بعد ققد رؤى محقيقاً للمصلحة العامة 
التعجيل بوضع مشروع القانون الرافق عن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النتقض فى السائل 
المدنة والتجارية والأحوال الشخصية وفى المواد الجنائية مستهدفاً معالجة كثير مئ العيوبالتى دل عليها 
العلل فى التشربعات الحالة . 
قانون الإصدار 

ومن أثم ما تناوله مشروع قانون الإصدار النص فى المادة الرابعة على إبقاء العمل بالتصوصالتعلقة 
بالطءن بالنتقض فى المواد الداخلة فى اختصاص الحا كم الششرعية بالإقليم السورىومواد الأحوالالشخصية 
فى كل من الإقليمين فما عدا ما نص عليه فى المادة الأولى . 

وكذلك النص فى المادة الخامسة على سريان النصوص السايقة بالنسبة للطعون الرفوعة أمام محكنة 
النقض أو محكمة العييز عند العمل بهذا القانون رعاية لقوق ثبتت أو مصاإجديرة بالاعتبار معمراعاة 
أن هذا النص تضمن كذلك الأحكام الآنة : 

( أولا ) أنه بالنسبة إلى جميع الطعون المرفوعة فى المواد المدنية والتجارية فى الإقليم السورى 
وبالنسبة إلى بعض الطعون غير الجزائية فى الإقليم الصرى أوجبت المادة اتباع الإجراءات المنصوص 
عليها فى المواد من هو - ١١‏ ققرة أولى من هذا القانون وعرض تلك الطعون على دائرة 
لخص الطعون . 

( ثانا ) توجب الادة تحديد بوم من كل أسبوع لنظر الطعون الخاصة بالإقليم السورى . 

( ثالثاً ) ولا كانت المادة با." من قانون الرافعات المدئية والتجارية رقم ٠/‏ لسنة و4١‏ تقضى 
باتقضاء الخصومة يعضى حمس سنوات على آخر إجراء يح فبها فقد رؤى عدم إجراء هذا الحم 
بالنسبة إلى الطعون الى رفعت قبل هذا القانون أو الى ترفع بعد العمل به أمام ممكمة التقض . 


, نشير القانون ماحىي خاص عن الينة #8 عاماة‎ )١( 
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قانون حالات وإجراءاث الطعن أمام ممكمة النقضش 


أولا ‏ فى الطعن بالنتقض فى المواد المدئة والتجارية والأحوال الشخصية : 


ولما كان لا هبرر للتفرقة فى إجراءات الطعئ بالنتقض بين المسائل المدنية والتحارية وان مواد 
الأحوالالشخصية فد توخى المشمروع توحيد الإجراءاتفى هذهالمسائل كلها سواء فها يتعلق بإجراءات 
الطعن أو مبعاده ويدء جريانه أو بالإعلان أو تبادل الذكرات . 

ونا كان الأصل أن الطعن بطريق التقض لا برد إلا بالنسبة للاأحكام الصادرة مرن عام 
الاستثناف وققآ لك المادة الأولى من المشر وع وأن الطعن فى الأحكام الصادرة مئ الحا 3 الابتدائة 
فى قضايا استعناف أحكام الحا كم المزئية إنما أجيز استثناء على هذا الأصل فقد رؤى قصرهذا الاستثناء 
على الأحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص المتعلق يوظيفة الحا ك ( المادة » ) وذلك نظراً لما لهذه 
الأحكام من خطر خصوصآً وأن محال عرضبا على محكة تنازع الاختصاص يتطلبصدور أحكام مناقضة 
لها من مكنة القضاء الإدارى . وبهذا يكون المشروع قد منع الطعن بالنتقض فى الأحكام الصادرة من 
الحا 1 الابتدائية مهيئة استئناقية فى دعاوىالحيازة وفىمسائل الاختصاص بحسب نوعالقضية . والغرض 
من ذاث هو.الحد من كثرة الطعون بالنتقض خصوصاً وأنه لم يعد لمذه الدعاوى من الأهمية والخطر 
ما يقتضى الإبقاء على فتنج باب الطعن بالنتقض فى الأحكام التى تصدر فيها . 

وخول المشروع دائرة فص الطعون سلطة أوفى فى طلبات وقف التنفيذ فَأَجِر لما كذلك أن 
تأمر يوقف التنفيذ مؤقتآً برط الإيداع إذا طلب ذلك فى تقرير الطعن ( المادة غ ) . 

ولا كان الشروع قد راعى ‏ على ما سبق ببانه ‏ توحيد الإجراءات فى المسائل المدنة 
والتجارية وفى مواد الأحوال الشخصية فإن ميعاد الطعن المقرر فى المادة ه هو الميعاد الحدد للطعن 
فى هذه المسائل جميعها لانعدام مبرر التفرقة بين مسائل الأحوال الشخصية وبين المواد المدنة 
والتجارية فى هذا المعاد لأن الطعن بالنتقض فى هذه المسائل كلها محتاج ذات الوقت للبحث والدراسة 
قل التقررر به . 

كا نصت امادة ‏ من المشمروع على أن يكون بدء جريان ميعاد الطعن فى حميع المسائل اذ كورة 
على السواء من تاريخ الحم الحضورى أو من الوم الذى تصبيح فيه المعارضة غنر مقبولة إذا كان 
الحم غيابيآً وقابلا لمعارضة خلافاً لما كان عليه الخال من قل فى المواد المدنية والتحارية باعتبار 
أن الطعن بالنتقض هو طريق استثنا لا مسوغ لإطالة أمده بتعليق بداية ميعاده على إعلان الحم 

وتضمن نص المادة با بعض الأحكام المستحدثة الآتية : 

أولا ‏ أجيز حصول تقربر الطءن إما فى قم كتاب محكة التقض وإما فى قلي كتاب المحمكنة الى 
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أصدرت الحتي على أن يقوم قلم الكتاب فى هذه الحالة الأخيرة بإرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن 
إلى حكمة النتقض فى اليوم التالى للتقربر بالطعن . وقد روعى فى ذلك التيسير على التقاضين وهو 
إخراء مقرر بالنسبة للطعون الجنائية 

ثانا مما بوجبه هذا النص إلزام الطاعن يتقدم صورة المسم الطعون فه وصورة لم 
الابتدائى الذى أحال إلهالحم الطعونفيه فىأسبايه ولم يرتبالبطلانإلا عند عدم وجود هذهالأوراق 
باللف وذلك لأنه وإنكان تقديم الأوراق المذ كورة تعتبر فى حم الإجراءات | إلا انه فى حد ذاته بعد 
دليلا من أدلة الطعن أو إجراء مختلطا بالدليل فإن وجدت تلك الأوراق فى ملف الطعن لأى سبب 
كا فى حالة ضم ملف الادة أو إذا كانت هذه الأوراق قد قدمت من الطعون عليه . فى مثل هذه 
الأحوال لا يكون بعت محل الحي بالبطلان جزاء عدم تقدعها من الطاعن فى الميعاد ‏ أما إذا 
خلا اللف من هذه الأوراق تعين الحم ببطلان الطعن . 
ش ثالثآً ‏ اشترط فى ضم ملف المادة أن يطلب الضم أحد الخصوم حق نهابة اليعاد الحدد لتقديم 
مذاكرة بدفاعه فللطاعن أن يطلبه حت نهاية ميعاد مذ كرته الشارحة والمطعون عليه أن يطلبه حى 
ا ا ا والأمر فى إجابة 
الطاب متروك لرئيس الحمكمة عند الاقتضاء . 

بين الادة م من" الشروع مقداركفال لمن ؤكل من الإتيمين وقد رؤى أن يتن النس 
الحم الوارد فى قانون الرسوم فى الواد الدنية رتم .ة أسنة عوعؤ١ا‏ بشأن رسم الطعن مع رفع هذا 
الرسم إلى خمسة عشر جنيها فى الإقلم المصرى ومائة وعشرين ليرة سورية فى الإقلم السورى . 

وبراعى بالنسبة للمادة ١‏ أنها مستمدة من نص الادة «بغ مكرراً الضافة إلى قانون المرافعات 
بالقانون رتم ٠١‏ ٠غ‏ أسنة مهةا والق لم ينص فيها صراحة على البطلان فى حالة عدم قيام الطاعن 
بإعلان الطعن فى المبعاد إلى جمبع الخصوم الذذين وجه إليهم الطعن فى حين أن نص قانون الرافعات فى 
هذا الخصوص ( المادة ١م‏ ) قبل تعديله نالفانون ١غ‏ لسنة مم4١‏ كان ينص صراحة علىالبطلان 
وقد رؤى إقاء النص توضعه الحالى بغير نص صربع على البطلان حق يكون خاضماً هج الفقرة 
الثانية من امادة ه؟ من قانون المرافعات وأخذاً بقضاء محكة النقض من أن اللطعون عليه الذى وقع 
إعلانه باطلا إذا حضر وقدم مذكرته فى المبعاد القانوتى لا يصح له أن يتمسك بيطلان إعلانه إلا إذا 
بين وجه مصلحته فى السك به . 

ومن الواضح أن نص المادة ١١‏ بسرى بالنسبة للمواد المدنية والتجارية وكذلك بالنسبة لمسائل 
الأحوال الشخصية على السواء . 

أما المادة ؟١‏ فهى تقرر فما تضمنته ققرتها الأولى حك جديداً مؤداه أنه يجوز للمدعى عليه فى 
الطعن أن يتمسك فى مذ كرته بالدفوع التى سبق له إبداءها أمام محكنة الموشوع وقضت رفضها والعلة 
فى ذلك أنه قد يكون فى الدفوع التى أبداها أمام محكمة الموضوع ورفضت ٠١‏ بحسم النزاع ومن قبل 
ذلك الدفع بعدم جواز الاستثناف أو بعدم قبول الدعوى أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها أو 
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يسدم الاختصاص فَأَجِيرْ للمدعى عليه فىالطءن القسك بها بتمرط أن يكون ذلك فىمذ كرته.. ك1 رؤى 
إيضاح عبارة الفقرة الثانة من امادة بما جرى به قضاء حكمة النتقض من أن القصود بالستندات الق 
يقدمها الطاعن فى المعاد الثانى إبما هى المستندات التى تؤيد الرد لا الطعن . 

ورغبة فى التوفق بين ما عليه الحال فى الإقليمين بشأن المرافعة الشفوية أمام محكمة النقض ققد 
جعل المشمروع هذه المرافعة جوازية للحكة إذا رأت ضرورة لها ( المادتان 1 و١٠"‏ ) . 

' وقد تضمنت المادة 4؟ حكنين هامين أحدها أن نقض الحم المطعون فيه قد مكون لغير الخطاً 
فى القانون ومع ذلك تكون القضية صاكة لحم فى الموضوع الذى قبل الطعن فيه ولا ميرر للاعادة » 
ومن قيل ذلك تقض الحم لخالفته الثامت بالأوراق أو لإغفاله مستندآ قاطعاً فى الدعوى فرؤى أن 
بعم حي الفقرة الأولى من المادة ولا يقصر على حالة ثقض الحم للخطأ فى القانون كا عليه الحال فى 
التشريع القاثم .كا استحدث الحم الوارد فى الفقرة الثانة من المادة.وهى مستمدة من المادة ,مغ 
من قانون الإجراءات الجنائية إذ لا حل لإطالة إجراءات الفصل فى الدعوى بإعادتها إلى مكمة 
الموضوع إذا طعن لامرة الثانية فى الحم الصادر من الممككة المحال عليها الدعوى ففى هذه الحالة 
الأخيرة أوجب المشروع على محكمة النتقض الفصل فى الموضوع . 

ولا كانت المادة ١٠١8‏ من قانون المرافعات قد أجازت الطعن بالنتقض فىمسائل معينة من مواد 
الولاءة على المال وأن المقصود بالقرارات الاتهائية الصادرة فى هذه المسائل والق يجوز الطعن فيها 
بالنتقض والمشار إليها فى المادة المذ كورة إنما هى تلك الى تصدر من ذات الحاكم المبينة أنواعها فها 
أورده الشرع من أحكام عامة عن الطعن بالنقض ومن ذلك ما نصت عليه المادتان ١و؟‏ من الشروع 
من قواعد عامة للطعن بالنقض فى أحكام محا كم الاستئناف والحا 5 الابتدائية بهيثة استثنافة فرؤى 
وضع نص المادة و؟ من المتمروع حت يكون واضحا أن القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا 
الباب هى الواجبة الاتباع أيضاً فى الحالات الى بيحوز فيب! الطعن بالنتقض فى مسائل الأحوال 
الشخصية . 


ثانيا ‏ فى الطعن فى المواد الجنائة : 

لا كان نص المادة .م من المشسروع مستمداً من المادة ٠غ‏ من قانون الإجراءات الجنائية الحالى 
فقد رؤى إبراد الفقرة الثانية من المادة بعد سرد حالات الطعن وى تفيد قصر الطعن بالتقض من 
المدعى بالحقوق المدئية والمسئول عنها على خقوقهما المدنية وحدهاً ثما اقتضى استبعاد عبارة « فما 
مختص بحقوقهم ققط » الى كانت واردة فى صدر المادة ٠غ‏ لأن وحودها كان تلق لس إذ القضود 
هو انعطاف هذه العبارة على حقوق كل من المسثول عن الحقوق المدنية والمدعى بها دون غيرها 
من الخصوم . 

وتنص المادة ع على ميعاد الطعن بحيث أصبح أربعين يوماً بدلا من مال عشيرة يوم كا تنص 
على بداية جريان هذا الميعاد من تارم الحم الحضورى أو من تاريج اتفضاء العارضة أو من تارم 
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الحسي الصادر فى المعارضة ومن الواضح أن المسم الصادر فى العارضة ينطوى محته كل حم صادر 
فها سواء بعدم قبولما شكلا أو بعدم جوازها أو باعتبارها كأن لم تسكن أو فى موضوع العارضة ذاته. 

ومن الواضح كذلك أن محاوز البعاد القائوق سواء فى التقرير بالطعن أو فى إيداع الأسباب 
يترتب عليه.عدم قبول.الطءن لا سقوطه . وبراعى كذلك أنه استحدث فى الص فقرتان جديدتان 
توجبان أن يكون التوقيع على أسباب الطعن بالفسبة إلى النيابة العامة من رئيس.نيابة على الأقل 
وبالنسبة إلى غيرها من الخصوم من محام مقبول أمام محكة النتقض . والعلة فى ذلك هى حصر الطعون 
فى نطاق لا يدخله إلا ذوو التجربة والمران وإغلاقه فى وجه غيرحم محقياً للصالم العام وتوفيرا للجدية 
فى هذه الطعون . 

وقد رفع المتمروع مبلغ الكفالة إلى خمسة وعشرين جنهآ فى الإقليم الصرى وجعله مائتى ليرة 
سوزية فى الإقليم السورى (المادة م) وذلك عشيآ مع مبلغ السكفالة المقرر للطعون المدنية والتجارية 
والأحوال الشخصية وحدا من الطعون حت لا يكون هناك إسراف برفع طعون غير جدية فى 
القضايا قلية الأهمية . وبدسهى أن المكلف بأداء الكفالة إنما هو الطاعن إذا لم يكن الطعن مقدماً 
من النيابة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية . 

ورؤى أن تكون المصادرة وجوبة جزاء للحم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه 
أو بسقوطه وعدم قصرها على حالق عدم قبول الطمن أو رفضه . ما رؤى النص على جواز الحم 
فى مواد الجنح بخرامة لا تزيد على حخمسة وعشرين جنهآ على الحسكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم 
يقل طعنه أو قفى برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه وبذلك يكون لللحكة سلطة تقدير الغرامة 
التى ترى الك بها فى هذه الخالة مع نحديد الحد الأقصى لما دون حدها الأدنى : 

ويراعى أن السك الوارد فى الفقرة الأخيرة من المادة يم من المشروع بشأن مقدار الرسم الثابت 
للطعن فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية يسرى كذلك بالنسبة للطعن فى الحم الصادر 
فى الدعوى المدئية اللحقة بالدعوى الجنائية وذلك بالتطبيق لحي المادة ١‏ من قانون الرسوم فى 
المواد الجنائية رقم به لسنة .4و1 . 

أما المرافعة الشفهية فهى جوازءة للمحكمة إذا رأت ازومآ لما ( المادة بجم) . 

ونص الادة ,وم يرتب احج بعدم قبول الطعن فى حالة تقدعه أو تقدم أسبابه بعد الميعاد ول 
يتضمن النص حالة «الأسباب غير المقبولة» التى وردت فى التشريع القائم لأن اتصال الطعن بالموضوع 
لا يؤدى إلى عدم قبوله بل إلى رفضه نظراً لعدم توافر إحدى الحالات المنصوص عله فى امادة #٠‏ . 

وتضمت المادة 4١‏ فما تضمنته من أحكام إجازة إخلاء سبيل الحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية 
على النحو الوارد بامادة . 

وأوردت الادة 54 فما تضمنته حكا جديداً بشأن ارام محكمة الموضوع فى يع الأحوال باتباع 
البادىء القانونة القى تقررها الميئة العامة للمواد الجزئية بمحكة التقض . 
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ولا كان العمل قد تكشف عن عدم تطبيق حَه المادة ومع من قانون الإجراءات الجنائية الحالى 
فقد وضع نص الادة 5 من المششروع طبتَآ لمراد الشارع على الوجه الدى محقق المصلحة العامة فأصبح 
واجباً على النيابةالعامةأن تعرض القضايا امحسكومفبها حضورياً بالإعدامعلى حكة النتقض على النحو المبين 
فى المادة وذلك بدلا تما كانت تقضى به المادة ومع سابقة الذ كر من إسناد ذلك إلى المحامين الذين 
محضرون مع الحسكوم عليبم بالإعدام أمام محكنة الجنايات . 

وقد رّى إلغاء ما تهرره المادة ممع من قانون الإجراءات الجنائة الحالى للنائب العام من حق 
فى طلب إلغاء الأحكام أو القرارات الخارجة عن سلطة الميئة القضائية الوأصدرتها وذلك اكتفاء ا 
تشرر بشأن مد المنعاد العادي للطعن بالنتقض إلى أربعين نومآ وهذا المبعاد يحاوز المنعاد الوارد باأادة 
٠‏ إجراءات والذى رآه التشمريع الحالى كافياً لتص<يسح الأخطاء الشار إليها فى هذه المادة . 

وتتشرف وزارة العدل بعرض مششروع القانون المرافق على السيد رئيس الخبورية مفرغا فى 
الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عله وإصداره . 


قوائين وقرارات ور 


قرارات رئيس | جهورية : 


قرار رئيس الجمبورية العريية المتحدة 
رقم 1411 لسنة ,ره" 
بشأن اللاحة التنفيذية القرار بقانون رقم 11 لسنة مهو١‏ 
بالإصلاح الزراعى فى الإقلبم المورى 
رئيس الجهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 
وعلى القانون رقم 5 أسنة يمهو ١‏ فى شان الإصلاح الزراعى بالإقلم السورى ؟ 
قرر: 
مادة ١‏ - يعمل باللاحة التنفيذية المراققة لهذا القرار ويلغى كل نص مخالف أحكامها . 
مادة ؟ا ‏ يعمل بهذا القرار من تارم نثمره فى الجريدة الرسمية . 
صدر برياسة الجهورية فى .5 ربيع الثانى سنة م/0؟١‏ ( م نوشبر سنة 1984 ) + 


اللاحة التنفيذية 
للقانون رقم 111 لسنة 1١08‏ 
بشأن الإصلاح الزراعى فى الإقليم السورى 
الباب الاول 

إجراءات الاستيلاء 
مادة ا ب على كل مالك أو متصرف بأرض زراعية سواء كانت مروية أو مشجرة أو بعلية أن 
بقدم باناً خطياً موقعآ عليه منه ومصدقاً عليه من الختار والرئيس الإدارى سين فيه مساحة الأرض 
القى علكها أو يتصرف با والنشآت والأشحار والآلات الثابتة وغير الثابتة الملحقة بالأرض على 
الغكوذج الدى تعده لذلك مؤسسة الإصلاح الزراعى بالإقليم السورى وذلك مى كان موع مساحة 
الأرض يحاوز /.٠١‏ مكتاراً فى الأرض المروية والشجرة أو ..م هكتار فى الأرض البعلية أو ما يعادل 
أحدها من النوعين . كا يبين به الحل الذى توجه إليه فيه كافة التبليغات والإخطارات والمكاتيات 
اللنصوص عليها فى هذه اللاشحة . 1 


. ١5884 نعمر بالجريدة الرسمية العدد ه" مكرر الصادر فى 4 نوثير سنة‎ )١( 
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ويازم بتقديم هذا البيان ولو تصرف فها زاد على الحد الأقصى وق لنص المادة الثانية من 
القانرن رثم لسنة هره.ةا الخاص بالإصلاح الزراعى . : 

وسمرى ذلك أيضآ على الأشخاص الآنى ذكرثم : 

)١(‏ من علك أو يتصرف بأرض زراعية مروية كانت أو مشحرة أو بعلية ولوكانت ملكيته 
أو تصرفه بالأرض بدون سند أو بسند غير 'ناقل للملكية أو بسند لم يتم قيده فى السجلات العقارية 
وذلك مت كانت مساحة الأرض الى يملسكها أو يتصرف بها تجاوز الحدود الواردة بالفقرة الأولى 
من هذه المادة . ْ ٠‏ 1 

(ب) امالك أو المتصرف بالأراضى المستثناة طبقاً للمادة السابعة من القانون . 


ماده ع كل قن طعى أ وستوئ سبحت مناعة الأزاقى الى علكيا أو يتصرف عا 
تريد على الحد الجائز علكه يمقتضى القانون إذاكان سبب الزيادة ميراثاً أو غير ذلك يازم بتقدم 
البيان السالف الذدكر خلال شهرين من ناريخ عامه بقيام سبب الملكية . 

مادة م يدم البيان المذكور إلى مؤسيسة الإصلاح الزراعى على أن يراعى بالنسبة للا'راضى 
الى يتنازل عنها المالك لزوجه ولأولاده أن علا" عوذج مستقل لكل منهم 

وتقدم البيانات فى ميعاد غايته 5 كانون أول سنة ه.ة؟ وترسل البيانات أو صور عنها ععرفة 
مؤسسة الإصلاح الزراعى إلى مدبرية المصاٍ العقارية لمراجعتها والتصديق عليها . 

مادة غ ‏ يجوز للمالك عند الاستيلاء الفعلى على أرضه أن محدد الأراض التى برغب فى الاحتفاظ 
ها لنفسه وتلك الى ,تنازل عنها لزوجه ولأولاده على أن يتقدم ببيان عن هذه الأراضى على العُوذج 
الحد لذلك . 


مادة ه - يجب على المالك أن .ستخرج صوراً رسمية من بباناته الخاصة بالأراضى الى تنازل عنها 
ازوجه ولأولاده وأن يتتقدم مها إلى دوائر المصالم العقارية فى الحافظات فى معاد أقصاه ..- بوم من 
تاررع الاستيلاء وذلك لقيدها فى السجلات العقارية . 

مادة 5 إذا لم يدم البيان أو قدم واشتمل على معلومات غير محيحة أو ناقصة جاز للمؤسسة 
أن تعين الأرض التى تبق امالك وكذلك الخال فما إذا اختار الالك مساحات من الأرض من شأنها 
تعطيل الاتتفاع بالأرض المستولى علبها 00 للمؤسسة الاستيلاء على الملحقات الثابتة وغير الثابتة 
اللازمة للاتتفاع بالأأرض المستولى عليها . : 

ويكون لصاحب الشأن أن يعترض على قرارات امؤسسة ادى اللجان القضائئة ليون علي 
:فى المادة .15 من القانون . 


مادة با يصدر وزسر الإصلاح الزراعى قرار] أولا بالاستيلاء على الأراضى. انطع الحد 
المقرر فى القانون وذلك على مسئولة مقدم الببان ولا بعتيو هذا القرار 0 إلا-حد استكهال 
الإجراءات النصوص علببا فى هذه اللانحة . 


قزانين وقزارات. . هر 


مادة بم. محصل بدلالانتفاع المنصوص عليه فى المادة الثامنة-من القانون. فى نهاية السئة الزراعية. 
ويتبع فى شأن محصيله الطرق المتبعة فى جباية الأموال العامة وتكون له نفس مرتبة الامتياز القررةه 
للضرائب . 

مادة به تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعى لجان فرعية تكون مبمتها الاستيلاء وحصر 
الأرض المستولى علمها وتجمعبا عند الاقتضاء وتوزيعها وينظم الفرار الإجراءات والأوضاع الواجب 
اتباعبا فى عمليات الاستبلاء وتقدير قبمة للنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشحار وتصفية 
ما بنشأ من العلاقات هن المالكين القدماء والجدد من جهة والستثمرين من جهة أخرى وما بحب 
امخاذه من التدابير لمواجهة فترة الاثتقال والتوزيع . 

مادة ٠١‏ س تقوماللجانالفرعية للاستيلاء بتسللالأراضىالقتقرر الاستيلاء عليها وحصر ما عليها 
من النشآت والأشحار والآلات الثابتة وغير الثابتة وسائر اللحقات حصراً تفصيلياً وتقدير قبمة هذه 
اللحقات مستعينة بالجهات المكومية الختلفة كلا ازم الأعس وتنظ بذلك تقريراً يعرض على اللجنة 
التنفيذية للنظر فى الواقفة عليه وسلغ أسعاب العلاقة بالتقدير مخطاب مضمون مع إشعار بالوصول . 

مادة 1و محدد اللحنة الفرعة موعد اتتقالها للاأرض الق تقرر الاستيلاء علبها ومخطر به 
صاحب الشأن أو من ينوب عنه قبل موعد الاثتقال بأسبوع على الأقل . 

مادة + يحوز لأصحاب الشأن الاعتراض على تقدير قيمة المنشآت والأشحار والآلات الثابتة 
وغير الثابتة وسائر الملحقات فى مدى ثلاثين بومآ من تاررع إخطارمم به . 

وتشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعى لجان برياسة عضو من مجاس الدولة وعضوية مثل 
لؤسسة الإصلاح الزراعى وأحد الخيراء للفصل فى هذه الاعتراضات ولا يعتير قرار اللجنة نهائياً 
إلا بعد التصديق عليه من مجلس الإدارة وله حق تعديله أو إلغائه . 

مادة 1# تعين المؤسسة مندوبآ عنها لتسلم الأرض المستولى عليها من اللجنة الفرعية بمقتضى 
محضر ويصدر بتعييته قرار من وزير الإصلاح الزراعى ٠.‏ 

مادة ١6‏ -- كتتولى اللحنة التنفيذية : 

. التحقيق فى صحة البيانات للنظر فى استبعاد الأراضى الى لا مخضع للاستيلاء‎ )١١( 

(ب) فرز نصيب الؤسسة فى الملك الشائع وذلك وفقاً للنصوص التالية . 

مادة 16 إذا كانت الأراضى ال تقرر الاستئلاء عليبا شائعة فى أرض أخرى فرزت ععرفة 
لجان يبشكلبا الوزير لهذا الغرض ولكل ذى علاقة أن يعترض على ذلك خلال حمسة عشر بوما من 
تارم إخطاره بالطريق الإدارى 5 


مادة +1 - تتخذ لجنة الفرز لتقدبر قبمة الأرض الأسس المينة فى المادة التاسعة من القانون . 


سس سس 
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وبراعى في تين نصيث اللؤسسة طلخ التورع دون إسراد بالشركاء على الشبيوع ولغ 3 
أصحاب العلاقة قرار لجنة الفرز بالطريق الإدارى ولم أن يعترضوا عليه . 

مادة با - تشكل عرار من الوزر لجان خاصة للنظر فى الاعتراضات المنصوص علبيا فى الادة 
السابقة وتشكل برئاسة عضو من مجاس الدولة وعضوية بمثل اؤسسة الإصلاح الزراعى وأحد الخبراء 
ولا يعر قرار هذه اللجنة نهائيا إلا بعد التصديق عليه من مجلس الإدارة ويبلغ أصحاب الشأن 
بالقرار بعد التصديق . 

مادة هر؟ ‏ يصدر قرار من وزير الإصلاح الزراعى بتشكيل اللحان المنصوصعايها فى المادة 16 
من القانون بعد أن ينتدب وزير العدل رئيس اللجنة وعضو مديرية الصال العقارية . 

مادة ١9‏ - تنثير مؤسسه الإصلاح الزراعى فى الجريدة الرسمية بان عن قرار الاستيلاء الأول 
ينضمن أسساء الأشخاص المستولى على أراضيهم والمساحات الستولى عليها وأرقام الحاضر والقطع 
أو حدودها إن ازم الأمر والقرى والنواحى والأقضية والحافظات الى توجد بها . 

مادة .*» - ككون لكل ذى شأن أن يتقدم إلى اللجنة القضائية اللنصوص عليها فى المادة ١1‏ من 
القانون خلال ثلاثين يوما من تارم النشر فى الجريدة الرسمية بما قد يكون لدبه من اعتراضات تتعلق 
علكية الأرضالمستولى عليها أو الرهون أو الديون العقارية أو الامتياز . 

مادة 1» - ترسل اعتراضات ذوى الشأن يكتاب مضمون مع إشعار بالوصول باسم رئيس 
الاجنة القضائية للاصلاح الزراعى على أن تكون من حمس نسم ويضمن الاعتراض اسم المعترض 
ومحل إقامته وأسباب الاعتراض والستندات الؤيدة له 

وتقوم الاحنة القضائية فى حالة النازعة بتحقيق البيانات ولخص اللكية والهقوق العينية والديون 
العقارية وما فى سبيل ذلك تطبيق الستندات وساع أقوال من ترى ازوماً لماع أقواهم وتكليف 
الستولى لدمهم وغيرثم من ذوى الشأن بالحضور أمامها لإبداء ملاحظاتهم وتقدم ين 
ببانات أو مستندات وبكون التكليف مخطاب مضمون مع إشعار بالوصول قبل الجلسة بأسبوعين 
على الأقل 

وادوى الشأن أن ضروا أماماللجنة بأنفسهم أو أن ينيبوا عنهم اميا أو أ كثر وللجنة الاستعائة 
عن رى الاستعانة بهم من الموظفين الفنيين أو الإدارين أو غيرثم من ذوى الخيرة و لاتتقيد اللحنة 
فى إجراءاتها بقواعد قانون أصول الحاكات فى الإقليم السورى ولا تكون جلسات اللحنة صميحة 
إلا محضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها معللة بالأغللية الطلقة . 

ولا تعتبر قرارات اللجنة نمهائية إلا بعد تصديق مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعى عللها . 

مادة 9+« تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعى طنة أو أ كثر تنولى فص الحالات 
المستثناة وفقاً لنص المادة السابعة من القانون 


قوانين وقرارات بجر 


سي سس ب ست 
مادة #» - يكون سكل ذى شأن الاعتراض على قرارات الاجنة النصوص علبها فى الادة السايقة 
أمام اللحنة القضائة ويتبع فى شأن هذه الاعتراضات الإجرا وات الواردة بالمادة "»١‏ من اللا مي 0 


الباب الشانى 


إجراءات التوزيع 

مادة 4؟ ‏ تنشر قرارات توزيع الأراضى فى الجريدة الرسمية مع يبان أسماء من وزعت علءهم 
الأرض وبانات مفصلة عن الأرض الوزعة . 

وبحق لكل ذى مصلحة أن يعترض على هذه القرارات أمام اللحنة القضائية خلال ثلاثين يومآ 
من تاررع النشى ويتبع فى شأن هذه الاعتراضات الإجراءات المنصوص علبها فى المادة ١‏ من اللا شحة . 

مادة م" ل تشكل بقرار من وزبر الإصلاح الزراعى للنة برئاسة غضو من مجلس الدولة وعضوية 
اثنين من المهندسين الزراعيين تنولى النظر فما تعرضه علمها الؤسسة من القضايا التعلقة بتخلف من 
وزعت عله الأرض عن بذل العناية الواجبة فى زراعتها أو الإخلال بأى الام جوهرى آخر شغى به 
عقد التوزيع أو القانون : 


الباب الثالث 
إجراءات الاستيلاء النهساق وصرف التعويض 

مادة ”» - يصدر مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعى قراره النهانى بشأن الاستيلاء إما 
بالمواققة على قرار الاستتلاء الأول أو بتعديله حسب الأحوال وذلك على ضوء ما تعرضه عليه مؤسسة 
الإصلاح الزراعى بعد الندقق والفحص ف المسائل المشار إليها فى المواد السايفة . 

مادة ا؟ ‏ ترسل المؤسسة إلى مديرية المصال العقارية القرار النهائى المشار إلبه فى المادة السابقة 
لاتخاذ ما يازم بشأنه وققا للا يقضى به القانون . 

مادة م؟ - يصدر قرار من وزير الإصلاح الزراعى ببيان الإجراءات والفواعد الى تتبعم' 
اللحان المنصوص عليها فى الادة التاسعة من العانون . 

مادة .» - يكون لكل ذى شأن الاعتراض على قرارات هذه اللحان أمام اللحنة القضائية 
وترفعم هذه الاعتراضات طبقاً 6 وضاع النتصوص عليها فى المادة ١”؟‏ من هذه اللايحة . 

مادة .م يكون لكل ذى شأن أن ممحز نحت بد مؤسسة الإصلاح الزراعى ولحين صرف 
التعويض عا قد يمكون له من حقوق أو دبون شخصة قبل امالك الستولى لديه ولامؤسسة أن :-تزل 
من قبمة التعويض الستحق لمالك ما يكون ثابتاً من هذه الحقوق أو الديون عستند تنفيذي 
طبتا للقابون . 

مادة ٠م‏ يصرف التعويض بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللقررة بإلقانون وهذه اللاحة . 
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د 8 للسنة م62 


فى شأن اللاحة الداخلية لمؤسسة الإصلاح الزراعى 
فى الإقليم السورى 
رئيس الخهورية 
يعد الاطلاع على الدستور اللؤقت 3 
وعلى القانون رقم 141 لسنة هره.»١‏ فى شأن الإصلاح الزراعى فى الإفليم السورى . 
وعلى القرار الهورى رقم ١11‏ أسنة مه١‏ فى شأن مؤسسة الإصلاح الزراعى . 
0 . قرر: 
هادة ١‏ ل يعمل باللائحة الداخلية لمؤسسة الإصلاح الزراعى فى الإقليم السورى الرققة 
سهذا القرار . 
مادة ؟» - مول وزير الإصلاحالزراعى فى الإقليم السورىصلاحية عد النفقاتوالأمر بالصمرف 
من القرض المنوح للمؤسسة ومن سائر أموالحا فى حدود البالغ الإجمالية الى يقررها مجلس الإدارة 
ريا تصدر الوازئة الخاصة بها وأنظمتها المالية الأخرى وتدخل هذه النفقات فى مصروفات 
الوازنة الذ كورة . ١‏ 
مادة م ينشسر هذا القرار فى الجريدة الرسبية ويعمل به من تارم صدؤره . 
صدر برياسة الجهورية فى ٠‏ ريغ الثالى سنة م/١‏ (لم نوفير سنة .م60١‏ ) . 
ل 7 5 
اللائحة الداخلية 
الباب الاول 
مادة ١‏ - يعبر فى هذه اللامحة عن : 
(1)مؤسسة الإصلاح الزراعى بكلمة « مؤسسة » . 
ب مجلس إدارة مؤّسسة الإصلاح الزراعى بكلمة 2 الجلس © . 
(ج) اللجنة التنفيذية بكلمة « اللجنة » . 
(د) وذ الإصلاح الزراعى بكدمة « الوزر » . 
(ه) المدر العام للاصلاح الزراعى محملة « المدر العام 4©. 


. نعير بالجريدة أرعية العدد ه؟ مكرر الصادر فى 4 نور سنة مهدر‎ )١( 


قوّانين وقرارات قر 


الفصل الآول ‏ امجلس 


مادة + يكون مقر المؤسسة والمجلس مدينة دمشق ويعقد املس فها جلساته ومحوز عقدها 
خارج دمشق إذا رأى الرئيس أو .طلبت أغلبية الأعضاء ذلك . 


مادة  #‏ ,يعقد الجلس جلسة فى كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه يوجهها للاأعضاء مع 
جدول الأعمال قبل موعد انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل . 

مادة ‏ - لا يكون انعقاد الجلستصحاً إلا إذا حضرته الأغلبة الطلقة لأعضائه وتصدر قراراته 
بالأغلسة المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين وإذا تساوى عددها رجم الجانب الذى منه الرئيس . 
' ناذةه ‏ رئيس الجلس هو الذى يرأس جلساته ويدير الناقشة فيه ويوقع محاضر: الهلسات 
والقرارات وقى حالة غيابه يحل محله الوزير النام بعمله ثم أقدم الوزراء . 


ماد > - فى'حالات الاستعحال أو الضشزورة موز المواققة على القرارات مرد أعضاء 


الجلس متفرقين . :. 
مادة با يكلف رئيس الجلس بقرار منه أحد موظق الؤسسة بالقيام بأعمال أمانة 
سر الجلسن . 


مادة يم ب تدون محاضر جلسات الجلس وبوقمها كل من رئيس الجلس وأمين السر ويتلى 
الحضر فى الجلشة التالة . 1 ٠‏ 

ش الفصل التاتى - اللجنة 
مادةه ‏ تعقد اللجنة جلسة فى كل شبر على الأقل بدعوة من رئيسها يوجبها إلى الأعضاء 
مع جدول الأعمال . 

مادة ٠١‏ - يعتير اجّاع اللجنة صححاً محضور أغلبية الأعطاء المطلقة . 

مادة ١5‏ - تصدر قرارات اللحنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرن فإن نساوى عدد 
الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس . 

مادة 19 يكلف رئيس اللجنة بقرار منه أحد موظق الؤسسة بأعمال أمائة سر اللحنة . 

مادة م تقوم ا علاوة على الاختصاصات المعينة فى القوانين والقرارات المتعلقة بالإصلاح 
الزراعى بدراسة المعاملات والقيام بكافة الأعمال الى يكلفها مها الجلس بقرار منه . 


الفصل الثالك ‏ الوزير 
مادة ١6‏ - يتولى الوزير بالإشافة إلى الالختصاضات: للمنوينة 4 كرئيب النوائق والقزاوات 


التعلقة بالإصلاح الزراعى الرقابة والإشراف على أوجه النشاط فى المؤسسة منالنواحىالفنية والإدارية 
وا مالية ويمارس بصورة خاصة الاختصاصات المنصوص عليها فى النظام المالى والاختصاصات التالية : 
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)١(‏ تعبين الموظفين من الحلقة الأولى باستثناء المدبر العام والمديرين المساعدين ومدير هيئة 
التفتيش وتقلهم وترفيعهم وإقرار العقوبات الخحفيفة محقهم . 

(ب) تعيين فروع الؤسسة والمناطق التابعة لحا . 

(ج) محديد المديريات التى ترتبط بكل من المديرين المساعدين . 

(د) للوزير تفويض المدبر العام يبعش اختصاصاته المنصوص عليها فى هذه اللالحة . 


الفصل الرابع ‏ المدير العام 


مادة ١8‏ - يرأس المدير العام جميع دوائر المؤسسة باستثناء هيئة التفتيش - ويتولى بالإمنافة 
إلى الاختصاصات الممنوحة له بموجب القوانين والقرارات المتعلقة بالإصلاح الزراعى - الإشراف 
على أعمال المؤسسة من النواحى الفئية والمالة والإدارية ويمثل المؤسسة نحاه الغير وأمام القضاء وهو 
المسثول عن حسن سير أعمال المؤسسة وبشكل خاص بمارس الاختصاصات الواردة فى النظام المالى 
والاختصاصات الأتة : 
)١(‏ تنفيذ قرارات الجلس واللجنة والوزير . 
(ب) التوقيع على المعاملات والمراسلات . وله أن يفوض المديرين المساعدين ومديرى ورؤساء 
الدوائر والفروع بالتوقيع ثيابة عنه على بعض هذه المعاملات والمراسلات . 
(ج ) تعبين الموظف من الخلقة الثائية وتقلهم وترفيعهم وإقرار العقوبات الخفيفة بحقهم . 
( د ) البت فى كل ما يتعاق باستئجار المانى والعقارات التى محتاحها المؤسسة والتعاقد على ذلك 
بعد موافقة الوزير . 
(ه ) للمدير العام أن يعبد ببعض هذه الاختصاصات إلى المديرين المساعدين أو رؤساء الفروع 
ونى حالة غبابه يندب الوزير من يقوم بعمله . 
الفصل الاس ‏ المدير المساعد 
مادة 14 - بعتير كل من المديرين المساعدين مسئولا ماه المدير العام عن حسن سير أعمال 
المديريات التابعة له وسّولى بالنسبة لهذه المدىريات الاختصاصات التالة : 
)١(‏ ماقبة سير العمل وقيام الموظفين بالأعمال النوطة بهم 
(ب) منح أذون السفر إلى الموظفين بالمركز الرئيسى وتعيين واسطةالتقل » أما موظفو لقروع 
فيكون ذلك من حق رؤساء الفروع . 
زع انح الإجارات الو لني 
( د) ممارسة الاختصاصات الى يفوطه بها الدبر العام . 
(ه) فحالة غاب أحد المديرين المساعدين يندب المدبر العام من يقوم بعمله بعد موافقة الوزير. 


قوانين وقرارات 1" 


الفصل السادس 55 هم التمتش 


مادة/ 10 )١(‏ يتولى مدير هيئة التفتيش تفتيشالأعمال فىججيع مدبريات المؤسسة وفروعها 
من النواحى الفنية والإدارية والمالة وله أن يطلع على جميع الأوراق والمستندات والمعاملات . وغلى 
جع الموظفين مساعدته فى مبمته وإطلاعه على مايرغب الاطلاع عليه . 

أما الأوراق والمعاملات المكتومة ففحب على مدير التفتيش الحصول على موافقة الوزير مستبقاً 
للاطلاع عليها : 

(ب) يبوزع مدير هيئة التفتيش أعمال التفتيش فى المركز الرئيسى والفروع على المفتشسين 
ويفوضيم مجميع أو بعض اختصاصاته . 

( ج) يقدم مدير هرئة التفتيش تقاريره وتقارير اللفتشين إلى الوزير مباشرة . 

الفصل السابع - الموظفون 

مادة .م١‏ - تتكون الإدارات الدائمة فى المؤسسة من المديريات التالية : 

. مديرية هيثة التفتيش‎ )١( 

(؟) « الشتئون الإدارية. 

6 2 « اآلاللة. 

(4) « القضايا ومحقيق اللكة. 

6 « الاستيلاء ومحديد التعويض . 

(4) « التوزيع والبيع والتأجير . 

60 المندسة والمساحة . 

(م+) « الشتون الزراعة والحيوانية . 

(و) « الاستثار والآلات الزراعية . 

. التعاون‎ « )٠١( 

. الإحصاء‎ « )1١( 

وعكن إضافة مديريات جديدة أو حذف بعض المديريات |اذكورة أعلاه بقرار من الوزير بعد 
موافقة مجلس الإدارة 1 

وتحدد نشكيلات هذه المديريات وفروع المؤسسة واختصاصاتها وعدد موظفها وسائر الأحكام 
الأخرى المتعلقة ها بفرار هن الوزير بعد مواقفة مجلس الإدارة . 

هادة ب - محدد تسلسل وظائف المؤسسة الدائمة والرواتب القابلة لما وفقاً للحدول اللحق 
هذه اللاحة . 

مادة +٠‏ يطبق على موظ المؤسسة الدانمين النصوص المملقة بالترفيع والواجبات والحمظورات 
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والعقوبات والإجازات الإدارية والصحة والخاصة النصوص علبا فى قانون الموظفين الأساسى : 
مادة ؟» ‏ يطبق على موظؤى المؤسسة الداتمين أحكام قانون التقاعد كسائر موظف الدولة 
ومحسم من رواتتهم العائدات التقاعدية وتسدد إلى خزانة الدولة . 
٠‏ وتكلف وزارة الخحزانة بتنظيم معاملات التقاعد المتعلقة موق للؤسسة وتقاحؤلاء لون 
حقوقبهم التقاعدية من خزانة الدولة . 
مادة ؟* ‏ بشترط فبعن ا الوظائف الدائحة فى الؤسسة أن تتوفر فيه الشروط 
المنصوص علبا فى الادة ١١‏ من قانون الموظفين الأساسى على أن يطلب : 
(1) شهادة عليا لوظائف الحلقة الأولى . 1 
(ب) شهادة ثانوية لوظائف ( عراقب ثان أو كاتب رئيسى فا فوق ) وشهادة متوسطة لوظيفة 
( عراقب ثالث أو كاتب ) 1 
(ج) خبزة عملية وشهادة مسلكية على الأقل لوظائف المساحين والرسامين . 
مادة م« محدد اختصاص الشهادات المطلوبة الؤظائف الدائمة النصوص علبا فى الفقرتين 
( ب »ج ) من امادة السابقة بقرار من الوزير . 1 
مادة ع» ل عود إلى المدير العام تقدير الخيرة العملة والشهادة السلكة النخصوص عليها فى 
الفقرة (ج) مئ المادة ؟© : ٠‏ 
مادة ه؟ ‏ يتم التعيين فى وظائف المؤسسة الدانمة السابقة . وتطرح فى اللسابقة 
الوظائف التالية : 
معاون رئيس شعبة لخلة الشهادة العليا . 
وظائف ( مراقب ثان أو كاتب رئيسى ) خلة الشهادة الثانوية . 
وظائف ( مراقب ثالث أو كاتب ) لجلة شهادة الدراسة التوسطة . 
مادة ؟ ‏ بحدد الدير العام شروط السابقة ويعلن عنها فى حيفتين على الأقل من الصحف 
الأ كثر انتشاراً وفى مرا كز الؤسسة قبل خمسة عثير يوم على الأقل من موعد إجرائها . 
مادة 7« بستثنى من شمروط السابقة الذدبن يعيئون تيناً استثنائياً وفقاً لأحكام المادتين ١6‏ 
و ١5‏ من قانون الوظفين الأساسى كا يستثى متها الذذين يعينون لوظيفة مساح أو رسام . 


الفصل الثامن ‏ أحكام عامة 
مادة م؟ - يستفيد موظفو المؤّسسة الدائمون من التعويض العائلى حسب الأحكام المطبقة على 


مادة 9؟ - حمق للوزير ولرة واحدة.قفط منح بعض موظف الؤسسة. درجة واحدة علاوة على 


فوانين وقرارات ٠‏ واف 
درجتهم السابقة ترفبعاً بصورة استثنائية وغتفظ الوظف الرفع بقدمه فى درجته السابقة ويفقد هذه 
الدرجة إذا انتقل إلى الوزارات والؤسسات الأخرى فى الدولة قبل مضى سنتين على ترفيعه '. 
كا محق للوزير منح الهندسين الدنين ومبندسى الرى والهندسين الزراعبين ترفيعآ يصورة 
استثنائية مرتبة واحدة بالشروط الواردة فى الفقرة الأولى . 
مادة ,سم تليق فىغآدية رواش موظق للؤمسة الدائمين الأحكام الطبقة على موظف الدولة 
فى تادية الرواتب وتوابعيا ومتمائها ٠‏ 
مادة 1م ب مشج المدير العام تعويض عثيل شهرى قدره )١6٠(‏ ليرة سؤرية . كا عنح من 
المديرين المساعدين تعويض تثبل شبرى قدره ( 1٠١‏ )ل .٠س‏ . 
ويحزز منح رؤساء الفروع تعويض كثيل بقرار من الوزير محد أقصى قدره (:.ه) 
ل . س شهريا . 
مادة +م ‏ يستفيد موظفو الؤسسة الداتمون الذدين تكون عراكز وظائفهم فى الناطق النائية 
من تعويض شهرى باسم تعويض أعباء النطقة بمعدل لا يتجاوز .م بالماثة من الراتب الشهرى 
وتحدد المناطق النائية والتعويض الذكور بقرار من الوزير . 
مادة مجم # يستفيد الموظفون السئولون عن حفظ وإدارة حركة التقود وسائر القيم ومحاسبو 
امؤسسة من تعويض مسئولية بقرار من الوزير . 
مادة غم محدد بقرار من الوزير بدل السفر لموظفى الؤسسة عند ما يكلفون عهام رسمية 
خارج مراكز عملهم على أن لا بتجاوز التعويض اليوى قسط راتب الوظف ليوم واحد . 
أمادة مم - للمؤسسة أن توفد إلى الللاد الأجنية موظفين للتدرب والتخصص والاطلاع وذلك 
بقرار من الوزير ولما أن تستفيد من منح الدراسة والتخسص والاطلاع التى بمنحها الجامعات 
والحكومات الأجنبية أو الؤسسات الدولة . 
مادة م - يستفيد المهندسون المدئيون وميندسو الرى من تعويض الاختصاص المعمول به فى 
وزارة الأشغال العامة كا يستفيد الساحون والرسامون من تعويض الاختصاص المعمول به فى مديرية 
المساحة والتحسين العقارى فى المديرية العامة للمصا العقارية ويصدر بتحديده قرار من الوزير . 
مادة بام محق للوزير أن نح بقرار منه مكافآت للموظفين الأ كفاء الدين يقومون بأعمالهم 
ينشاط وإخلاص وأمانة وذلك تشجعاً لم على أن تؤخذ مسبقاً موافقة مجلس الإدارة إذا زادت 
مكافآت الموظف على ( ..ه ) ل . س فى السنة . 
مادة مم - وز تكليف موظق المؤسسة القيام ببعض الأعمال خارج أوقات الدوام الرسمى 
ويتقاضون عن هذه الأعمال تعويضات تحسب بالنسبة للساعات الأضافية وصعن الحدود انصوص علا 
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فى الرسوم التششريعى رقم همه المؤرخ فى 6/١٠/+ه١‏ ومن حدود الاعتادات المرصدة 
فى الميزانية . 1 
الفصل التاسع - أعمال اتتقالية 

مادة يهم مجوز تعين المديريبن المساعدين دون التفيد بشعرطى الشهادة والمسايقة . 

كا حق للوزير خلال مدة تنتبى فى #١‏ كانون الأول وه.ة١‏ النعيين فى وظائف المؤسسة دون 
التقيد بشرط المسابقة . 

مادة هعم ل يجوز نقل وندب الموظفين من كافة وزارات ودوائر الدولة إلى وظائف المؤسسمة 
عراتهم ودرجاتهم دون التقيد بشرط الشهادة وستفيدون من مختلف التعويضات الى »نح لموظق 
الؤسسة . 

مادة ١م‏ يوضع للمؤسسة ملاك خاص بالموظفين الموقتين يصدر بقرار من الوزير بعد موافقة 
مجلس الإدارة محدد فيه عدد الموظفين وشروط تعيينهم ورواتهم وتعووضائهم وواجباتهم وحقوقهم 
دون التقيد بالنصوص الواردة فى هذه اللاحة ويطبق عليهم قانون العمل . 

مادة باع محدد نظام المستخدمين والعمال فى الؤسسة بقرار من الوزير تعين فيه فثاتهم ورواتهم 
وعددثم وأصول تعبينهم : 

الباب الثاتى 
النظام المالى 
الفصل الآاول - عقد النفقات وتصفيتها 

عاد عع كا لوؤي هر لاض الذكري النقد الققالتة وسفيا ل ما التاق شاع وأنطل تفلي 
الإدارة أو المدير العام أو أية جهة أخرى . 

مادة ع يححق للوزير تفويض المدير العام والمديرين المساعدين ببعض اختصاصاته المتعلقة 
بعقد النفقات وصرفها ما حق له تفويض رؤساء الفروع ‏ فهما يتعلق بالنفئقات العائدة لفروعهم . 

مادة مع - جميع العكوك وامعاملات التى تتضمن نفقة يحب أن محمل توقيع وخا الماسب 
الخدص بعد التثبت من مواققتها للقوانين والأنظمة وتوفر الاعتاد المإلى . ويدخل فى ذلك المعاملات 
والصكوك التى تعقد نفقائها محلياً فى الفروع وفاقاً للاختصاص الممنوح فى المادة السايقة والق توقع 
من قبل محاسب الفرع . 

مادة ‏ - تنظم أوامر الصرف بالمالغ المستحقة من قبل الحاسب الختص وبوقع عليها أمر 
الصرف ترخيصا تأدينها ‏ بعد التدقيق فيا . 

مادة باج - بحق للمحاسب رفض التوقيع على الصكوك أو المعاملات المتضمنة عقد النفقات 
أو على أوامر الصرف لخالفتها للقوانين والأنظمة وفى هذه الخالة تسلك الطريق الآتة: 
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)١(‏ يعيد المحاسب المعاملة إلى مرجعا الختص مع بان أسباب رفضها 

(؟) إذا قنع الأمر ذو الصلاحية بالأسباب التى أدلى بها الحاسب طوى العاملة . 

() إذا لم يقنع بتلك الأسباب ‏ قدمها إلى مديرية المالية لبيان المطالعة بشأنها . 

(5) يقدم مدير المالية العاملة مع مطالعته عليها بطريق المدير العام إلى الوزير ٠‏ فإذا كان رأى 
مدير المالة فى مطالعته أن المعاملة صدحة ‏ أمر الوزير الحاسب بالتوقيع عليها وتنفيذها للاأسباب 
الى أدلى مها مدير الالية ١‏ وإذا كانت المطالعة مؤاندة وجبة نظر الحاسب 5 ورأى الوزير إمكان 
الاستغناء عنها أمر بطيها وصرف المظر عنها وإذا رأى الضرورة تقضى بانفيذها رغم الأسباب البيئة 
من ول الماسب ومدس امالة أصدر قراراً تفيذها على مسكولته 3 

وإن أمر الوزير للوجه إلى الحاسب بتنفيذ المعاملة فى الخالتين المذكورتين يرفع السثولية عن 

زه( إن رفض الماسب العاملة أعدم وحود الاعهاد قطعى ولا جور تاد المعاملة المرفوضة 
لمذا السب إلا بزواله : 

مادة برع لا تمخضع سكوك ومعاملات ااؤسسة المالية لتأشير ديوان الحاسبات المسبق . وإءا 
مخضع بعد إجرانها لرقابته القضائية . 

مادة وم تؤدى مبالغ أوامر الصرف نحسب أنواعبا إما تقد من السلفة الدائمة 
الموضوعة نحت تصرف الحاسين أو شكا أو حوالة على حساب مؤسسة الإصلاح الزراعى لدى 
المصرف المركزى . 

مادة ٠ه‏ ينظم أوامر الصرف بالاستحقاق الأساسى ( غير الصافى ) وتسحل المسميات فى 
الحقل الخاص بها . وينظم الشيك بالمبلغ الصافى باسم المستحق وتسدد المؤسسة الحسمرات باسم 
الجبة التى تعود إليها . 

مادة ١ه‏ - إن مدر الشكون المالة أو من إلقوم مقامه هو الذى ينظم الشكات على المحصرف 
المركزى وحمل إضافة إلى توقيعه توقيع الوزير أو المدير العام أو هن ينوب منابهما بتفويض 
من الوزير . 

مادة ؟ه - يصدر قرار وزا'رى #مين فبه قواعد منح السلف الدائمة للمركز الرئيسى والفروع 
ومقاديرها وأنواع النفقات والبالغ التق يجوز صرفها من السلف الذ كورة وكفية تسديدها وبوجه 
عام كل ما يتعلق بالسلف الدائمة والسلف الشخصية . 

مادة م#ه - تقوم مدبرية الشئون امالية بإدارة وتنسيق أعمال لاؤسسة الالية وهى اأرجع 
الرئسى لماء ومحتميقآ لذلك بناط بها المهام الآنية : 

)0( نهيثة متسر وع اللوازنة ومراقة تنفيذها 5 

(0) وضع التعلمات اللازمة لتنفيذ أعمال ااؤسسة المالية وشئون الستودعات ومراقتها . 

09 الإشراف على أعمال المحاسب المركزى ومحاسى الفروع وملاحقتهم لتنظم جداول حساباتهم 
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الشبرية وتقديمها مع معاملاتها إلى ديوان الحاسبات فى أوقاتها . 

5( تنظيم جدول الحساب الختانى وتقدعه مع تقربر مالى إلى المدبر العام الذي شدمه مع 
ملاحظاته إلى الوزير لعرضه على الجاس . 

(ه) تنظم مشاريع طلبات المناقلات والاعّادات الإضافية . 

(5) مهيثة توزيع الميزانية بحسب بنودها بين الإدارة المركزية والفروع استناداً إلى بيانات 
وطلبات الديريات . 

() مراقبة وملاحقة تسديد السلف . 

2 خص كفالات الموظفين الخاضعين للكفالة وحفظها ومسك سحل خاص بها ويصدر بشأن 
الكفالات قرار وزارى خاص بتنظيمما وتحديد الموظفين الخاضعين لا ومقاديرها . 

الفصل الثانى ‏ الموازنة 

مادة عه - السنة المالة للمؤسسة اثنا عثسر شهراً بدأ فى ١‏ عوز ( بوليو ) وتلتهى فى "١‏ 
حزيران ( يوه ) . 

مادة مه - نمحضر الموازنة على الشكل الألى : 

(1) قبل بدء السنة المالة بستة أشبر على الأقل أى حت غاية شهر كانون الأول ( دسمبر ) 
تقدم مديريات وفروع المؤسسة إلى المديرية العامة ببانات لمشاريعها وأعمالها للسنة اللقبلة والمبالغ 
التقدبرية اللازمة لها ويا يتطلبه سير العمل من أجور عقارات وقيم أشياء وأجور بد عاملة وسوى 
ذلك من أنواع النفقات اللازمة وتقدم مديرية الشؤون الإدارية بيانآً برواتب ونفقات الوظفينف 
والستخدمين القاتمين على العمل وما محتمل أن بعين فى العام المالى المقبل منهم . 

(؟) تقوم الديرية العامة بدراسة هذه البيانات من عختلف وجوهها وتطلب إذا ازم الأص 
الإيضاحات اللازمة من الديريات والجهات الختصة بشأن نفمّاتها التقديرية ومميلها مع مطالعتها علييا 
إلى مديرية المالية حتى غابة شهر كافون الثانى ( ينارو ) . 

(©) تقوم مديرية الالة بتوحيد هذه البيانات وتصنيفها ووضع مدمروع الوازنة بناء عليها 
وتعبدها إلى المدبر العام مع مختلف الكشوف التفصيلية . على أن يتم ذلك حقى غابة شهر 
شباط ( فبراير ) ٠‏ 

(5) يمفع الدب العام الشروع مصحوبا بتقرير مفصل إلى الوزير الذى يدعو مجلس الإدارة 
للانعقاد اناقشته وإقراره على أن لا يتحاوز ذلك اليوم الخامس عدر من شهر آذار ( مارس ) لاتخاذ 
الإجراءات اللازمة لاعتادها . 

مادة ده - بمحدد شكل موازنة الؤسسة ويتم النقل من بند إلى آخر بقرار من الوزير. 

مادة باه س يتم قطع الموازنة وستخرج حساب الأرباح والخسائر والميزانية الختامية فى مدة 
لا تتحاوز ستة أشهر بعد التهاء السنة السالية العائدة إليها وترفع هذه الستندات بالتسلسل إلى الوزير 


قوانين وقرارات ببة م 


لعرضها على مجلس الإدارة وإقرارها ومن ثم تقديمبا إلى رئاسة الجبورية لامخاذ الإجراءات 
اللازمة لاعتادها . 
الفصل الثالك - تأمين اللوازم والاشغال 

مادة يمره - تؤمن لوازم وحاجات وأشغال المؤسسة بالمناقصة أو بالتراضى أو بالأمانة أو 
بالطريق المباشر . 

مادة بوه بس يعلن عن المناقصة فى ميفتين محليتين على الأقل وقبل موعد إجراءها بمدة كافية . 

مادة + ب مجرى المناقصة بطريقة تقدسم العروض الكتومة ولا يقبل أى عرض بعد اتتهاء 
الدة الحددة لتقدعها أو أى تعديل أو ملحق بها . 

مادة 5 س يوضع بقرار من الوزير دفتر شروط عامة بمناقصات الؤسسة يتضمن مختاف 
الأحكام الناظمة لقوق وواحبات كل من المؤسسة والماتزم والعلاقات القانوئية بينهما وسائر الأحكام 
الى يرى ازوم النص عليها بباناً وتنظما لعمليات المناقصات . 

؟ه ل ينظ لكل مناقصة دفتر شروط أخاصة تضعه المديرية ذات العلاقة ويصدق من المدير 
العام يتضمن أوصاف الالتزام الفنية والواجبات الرتبة على اللنزم ومدد التنفيذ والتسليم وأما كنه . 
والتأميئات الموقتة والضمانات النهائية وما سوى ذلك من الأمور الخاصة بالالتزام . 

مادة م#ك - لا محوز أن يتضمن دفتر الشسروط الخاصة ما يتعارض مع أحكام دفتر الشعروط 
العامة . ولا يقبل أى احتراز أو محفظ على أحكام دفر الشروط العامة . 

مادة 4 - لا يكون لامناقصات أو العقود بالتراضى أبة نتيحة أو أئر ما لا تكون المؤسسة 
مرتبطة بأى تعبد قبل التصديق على عدضر الإحالة أو العقد بالتراضى من قبل السلطة صاحبة الحق 
بالتصديق وتبليغه إلى الملتزم أو امتعهد . 

مادة م - تصدق المناقصات والءقود بالتراضى قبل تنفيذها من السلطات الأتية : 
بالتراضى الى لا تزيد قيمتها الإجمالية على ٠٠.٠٠‏ ل. س. 

0( الوزر : المناقصات الى تزك وملا الإحمالة على ودورء١٠١‏ لل .اس ولا تتحاوز 
٠.ورء.؟‏ ل . س . والعقود بالتراضى الق تزيد قيمتها الاجمالية على ٠..»ء؟‏ ل . سس ولا تتنحاوز 
ل ولو ل 3 س2 ٠.‏ 

99 لس الادارة : الناقصات والعقود بالتراضى الى تزيد قيمتها على الحدود الختصة للوزير. 

مادة + -- بحق لاوزير تفويض رؤساء الفروع بإجراء وتصديق عقود بالتراضى لا تزيد قيمنها 
على ٠.٠.؟‏ ل . س ومناقصات محلية غير تاحة للنشر لاتزد قبمتباعلى :..٠‏ ل س . 

مادة 7ج ب نفقات النشر والإعلان عن المناقصات تقع على عائق اللؤسسة . 


مادة م نحرى تأمين اللوازم والأشغال التي لاتزيد قيمتها على ٠٠٠١‏ ل . س بالطريق 
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المباشر وتصدق ف المركز الرئيسى من قبل المدير المساعد وفى الفروع من قبل رؤسائها ٠‏ 

مادة .وى - تنفيذ الأشغال بالأمانة بقرار من الوزير . 

مادة .»ا يكون بع أشاء المؤسسة بالمزاد أو بالتراضىأو بالطريقة المباشرة معتطبيق الحدود 
المنصوص عنيا فى الادة ١لا‏ فمرة 1 25”. 

الفصل الخنامس ب أحكام عامة 

مادة ١/ا ‏ يصدر النظام الحسالى ونظام الخازن ونظام المبيعات والمشتريات للمؤسسة بشرار من 

الوزير بعد مواققة اللحنة التنفيذية . 
مادة «/ا ‏ تريط المستودعات عديرية المالة . 


مادة بهو - قبل صدور القرارات التنظيمة الوارد ذ كرها فى هذاالنظام يطبق على المعاملات 
المالة الفواعد والأنظمة المطبقة فى الدولة . 


قرأر رئيس المرورية العر ببة المنتحدة 
0 يلف 
رمم حم ؛! لسئة مه5 ١‏ 
باللاتحة الداخلية للنيابة الإدارية والحا م التأديبية 


رئيس المهورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؛ 

وعلى القانون رقم ١١07‏ لسنة مه4١‏ بإعادة تنظم التبابة الإدارية والحا كات التأديبية فى 
الإفلم الصرى ؟ 

وبناء على ما عرضه الدير العام للنيابة الإدارية ؛ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة : 

قرر: 
مادة ١‏ يعمل باللاحة الداخلية للنيابة الإدارية والحاك التأديبية المرافقة لهذا القرار . 
مادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسية » ويعمل به من تارم نشمره . 


صدر برياسة الهورية فى ١١‏ جمادى الأولى سنة ريم ( مم نوقبر سنة .م198 ) . 


. ١58م نير بالحريدة الرسمية المدد ه؟ الصادر في ا؟ نوشير سنة‎ )١( 
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الباب الأول 
القواعد التق إسير عليها العمل 
الفصل الاول 
أحكام عامة فى الاختصاص 
مادة ١‏ رجال النيابة الإدارية تابعون لرؤساءهم دون غيرهم بترتيب درجاتهم ثم للدير عام 
النبابة الإدارية وينوب بعضهم عن بعض . 
مادة  «‏ دد بقرار من المدبر العام اختصاصات الوكلاء العامين ورؤساء الإدارات . 


الفصل الثاق 


فى الرقابة والفحص 
مادة م« يباشمر قسم الرقابة اختصاصاته من تلقاء نفسه » أو بناء على طلب الوزارات والهيئات 


الختلفة » أو طلب قسم التحقيق . 

مادة ع محرى الرقابة فىسرية . ش 

مادة ه - حب أن بتضمن الإذن الكتانى بإجراء الراقبة الفردية اسم الوظف محل الراقبة 
والغرض منها . 

وتحوز عند الاقتضاء » إبلاغه إلى اللكلف بها بأية وسلة . 

الفصل الثالث 
فى مباشيرة التحقيق 

مادة + - إذا امتنعت الوزارات والصالح عن تعد.م الأوراق الى برى عضو الناية الإدارية أنمها 
لازمة للتحة.ق عرض الأمر على الوزير أو الرئيس الغختص للبت فيه . 

مادة ب - يتناول التحقيق كل ما يتكشف من عذالفات ولو لم تنصل بالواقعة الأصلية . 

مادة .م - يكون التحقيق كتابة » وشت فى حضر أو محاضر مسلسلة يصدر كل منها بذ كر تاررعخ 
ومكان وساعة افتتاحه وإعامه وتذيل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقع عضو النيابة والكاتب 
إن وجد. 

مادة به س يثبت عضو النيابة فى الحضر كل ما يتخذه من إجراءات وامم المسثول وسنه وهل 
إقامته ووظخته ودرجته والأسئلة والأجوبة ويطلب منه التوقيع على الحضر . 

مادة ٠١‏ يرافق عضو الناية الإدارية أثناء التحقيق كاتب منها يتولى كتابة المحساضر ويوقع 
على كل صفحة منها مع عضو النيابة ويقوم بتنفيذ تأشيراته . 

ومحوز عند الانتقال ندب أى كاتب آخر مع محليفه الهين قبل مباشرة عمله , 5 مجوز عند 
الاقتضا. قيام عضو النيابة بتحرير الحضر بنفسه . 
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مادة 15 - يجي على كلمن دعى للحضور لتأدية الشبادة أن نحضر بناء على طلب الحققفإذا ماف 
الشاهد عن الحضور بعد تكليفه به بكتاب موص عليه محدد فيه موعد سماع أقواله » أو امتتع من 
الشيادة » محرر عضو الندابة الإدارية حضراً بالجرعة ونال إلى النبابة العامة . 

مادة ١+‏ إذا كان الشاهد مريضاً , أو كان لدبه ما يمنعه من الحضور جاز سماع الشهادة فى 
مغل وجوفه . 

فإذا اثتقل عضو النيابة وتبين له عدم حة العذر جاز اعتبار الشاهد متنعاً عن الشهادة . 

مادة مة ‏ إذا مخلف الشاهد عن الحضور فلعضو النيابة أن يصدر أمراً يضبطه وإحضاره 
ويتضمن أمر الضبط اسم الشاهد ولقبه وصناعته وحل سكنه أو إقامته وموضوع التحقيق بإبجاز » 
وناديم الأمر وإمضاء عضو التيابة والختم الرسعى » كا يتضدئ الأعى بالإحضار التكايف بالخضور 

وكا نوكيال كله اقامة ابطق هل الشحقن ] اطلوي اسان ذا ولس لصون 
طوعاً فى الخال . 

وتعلن الأوامر بمعرفة رجال السلطة العامة وتسم له صورة منها . 

ولا محوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار بعد مغى ستة أشهر من تار ع صدوزها مالم تعتمد من 
النياية الإدارية للدة أخرى . 

مادة 14 - إذا وجدت مبررات قوية تدعو لإجراء تفتيش الموظف أو منزله عرض عضو النيابة 
الأمر بمذ كرة على المدير العام للتيابة الإدارية أو الوكل العام الختص للاذن بالتفتيش . 

ومحوز عند الاقتضاء إبلاغ الإذن بالتفتيش إلى عضو النيابة الفائم بالتحقيق بأى وسيلة . 

وساشر التفتيش أحد أعضاء النيابة محضور اراد تفتيشه أو من بنيبه عنه كلا كان ذلك بمكنا . 
فإذا لم يكن ذلك ميسوراً وجب أن محصل التفتيش محضور شاهدين بالغين من أقاربه أو من الفاطنين 
معه أو من الخيران » ويراعى هذا الثرتيب بقدر الإمكان ورثبت ذلك فى الحضر . 

وإذا وجد العضو القائم بالتفتيش ف الازل أثناء تفتيشه أوراقاً مختومة أو مغلقة بأية طريقة فلا 
يجوز فضها بل توضع فى حرز . ولشوالداءة الحقق وحده فضها والاطلاع على الاوراق على أن نم 
ذلك إذا أمكن محضور صاحب الشآن ويدون ملاحظاته عليها ويرد مالم يكن لازم للتحقيق » و>رر 
حضراً بكل ذلك . 

مادة ها إذا لم يوافق الرئيس الاإدارى الخخص على طلب وقف الموظف عن عمله كان للمدير 
العام للنياية الإدارية أن يعترض ادى الوزير أو ول الوزارة الختص لامماذ ما يراه من قرار فى 
هذا الشآن . 


مادة ؟ - لا يجوز لأصحاب الشأن الاطلاع على أوراق التحقيق إلا بعد الانتهاء منه . 


قوانين وقرارات ١‏ 


افصل الرابع 
التصرف فى التحميق 

مادة 19 - يعرض الحقق أوراق التحقيق عقب الانتهاء منه على رئيس الإدارة الختصة عذ كرة 
عا أسفر عنه التحقيق من وقائع وتكييفها ورأبه فيه . 

ويتصرف رئيس الإدارة فى التبليغات والشكاوى وفقاً للقواعد المقررة للاختصاص . 

مادة .م1 - فى التبليغات والشكاوى التى يرى إحالنها إلى النيابة العامة بعد التحقيقلانطوائها على 
جرعة جنائية وققآً لنص المادة 107 من القانون » يجب علىعضو النيابة الإدارية الحقق نحديد السئولية 
الإدارية والمالية والبت فيها دون اننظار التصرف النهائى فى الدعوى النائية كلا كان ذلك مكنا . 

أما التبليغات والشكاوى الى أبلغت عنها النيابة العامة دون محقيق تفصيلى من النيابة الإدارية يتم 
تحديد المسئولية الإدارية وامالية فبهاعلى صوء ما سفر عنه تحفيق النيابة العامة . 

مادة ١9‏ - إذا رأت النيابة الإدارية أن الخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الخصم من 
المرتب مدة لا تجاوز ١١‏ بومآ ورأت الجهة الإدارية حفظ التحقيق جاز مدير عام النيابة الإدارية 
عرض الأمرعلى الوزير المختص . 

مادة +٠١‏ - على الجهة الإدارية إرجاء تنفيذ القرارات الصادرة فيشأن الخالفات السالفة الإشارة 
إلمها فى المادة ١١‏ من القانون إلى حين فوات الميعاد ابر لطاب رلنبى بيوان اللحاسة تقدم الموظاف 
إلى الحا كة التأديية . 

مادة #1 إذا طلب رئيس ديوان الحاسبة تقديم الموظف إلى الحا كة التأديية وققاآً نص 
الفقرة الثانية من المادة ١#‏ من القانون » وجب أن يكون الطلب مسبباً وأن مخطر به فى الوقت ذاته 
الجهة الإدارية الى أصدرت القرار . 

مادة «» - إذا تكشف التحقيق عن مسئولية إدارية وعن وجود جرعة حنائية أحالت النيابة 
الإدارية الأوراق إلى النيابة العامة » وذلك بعد نسخ صورة مطابقة للاأصل من الأوراق التصرف فى 
المستولية الإدارية . 

مادة م« إذا طلبت الجهة الإداري» بناء على #قيق أجرته ؛ إقامة الدعوى التأديبية جاز للنيابة 
الإدارية أن نستوفى التحقيق إذا رأت وجهاً اذلك . 

مادة 4* - إذا تضمنت مذكرة التحقيق رأياً بالإحالة إلى الحا كة التأديية وجب على الحقق أن 
برسل مع الأوراق مشسروعاً بقرار الإحالة يتضمن بان الخالفة أو الخالفات على وه الدقة والنصوص 
القانونية الخاصة بها وأسماء الموظفين المنسوبة البهم هذه الخالفات . 


2 العدد الخامس السنة التاسعة والثلاثون 


الفصل الخامس 
فى ااأسحلات 

ناف 6ت حل رار من مدير عام النبابة الإدارية السحلات والدفاتر اللازمة للعمل مجميع 

الأقسام والإدارات . 
الفصل السادس 
نظام أعضاء النابة الإدارية 

مادة » - يعدن مساعدو النابة الإدارية من بين الحاصلين على درجة تمتاز فى ليسااس 
الحقوق ثم من بين الحاصلين على درحجة جد جداً ثن بين الحاصلين على درجة جيد . 

ومجوز تعيينهم ولو لم يكونوا حاصلين على إحدى الدرجات المذكورة عن طريق مسابقة عامة محدد 
شمروطيا يقرار من الدير العام . 

مادة + - رشح المدير العام للنيابة الإدارية من يعين من الخارج -. ويراعى أن يكون ظاهر 
الكفاية وألا مَل مستواه من حبث الأقدمية عن أمثاله من أعضاء النيابة الإدارية . 

ومحوز أن يكون تعبينه عن طريق مسابقة عامة محدد شروطها بقرار من الدير العام . 

مادة .م؟ - يصح فى ترقية الأعضاء إلى الوظائف الخالية أن تسكون التردة بالامتياز الظاهر 
با لايزيد على ربع الوظائف أما فما جاوز ذلك فتكون الترقية بالأقدمية مع الجدارة إلا بالنسبة إلى 
وظفة رئيس نابة إدارية ورئيس نيابة إدارية فثة تمنازة ووكيل عام فتكون الترقة الا بحسب 
درحة الكفاية . 

مادة و» -- ينظ التفتيش الفنى والإدارى والكتابى بقرار من مدير عام النيابة الإدارية . 

مادة ٠م‏ - يقدم المفتشون الفنيون ورؤساء الإدارات الى الوكلاء العامين الختصين تقدير اتهم 
عن درجة كفاية الأعضاء فى حدود اختصاصم 

ويندم هؤلاء الوكلاء تقريراً بدأهم فى هذه التقديرات . 

وتقدم هذه التقارير إلى المدبر العام للنبابة الإدارية فى الاسبوع الأول من شهرى ينابر وبوليه 
وفى أى معاد آخر محدده المدير العام . 

مادة وم - تقدر درجة كفاية عضو النيابة الإدارية بأحد التقدرات الآنة : 

كفء - فوق الوسط ‏ وسط ‏ دون الوسط . 

مع مراعاة حالته من حيث استقامته وساوكد الشخصى وقدر كفايته فى العمل وعنايته به ومبلغ 
استعداده لتحمل المستواة ومدى قدرته على الارتكار وغير ذلك مئ عناصر التقدير . 


مادة جم تقام الدعوى التأديبية على عضو النيابة الإدارية بتقرير مسبب من المدير العام 


قوانين وقرارات تن 


ويكلف العضو الحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه مع على وصول ويشتمل التقرير على 
يبان واف بالنبمة وأدلتها - ويعتير العضو فى اجازة حتمية بعرتب كامل حت تنترىمحا كته التأديية . 

مادة جم نكون جلسات الحاكة التأديبية سرية ومحضر العضو بنفسه وله أن يوكل محامياآً 
للدفاع عنه . ومجلس التأديب أن يطلب حضوره شخصياً وإذا غاب صدر القرار بعد التحقق من 
وصول الاكليف بالحضور اليه . ش 

ويب أن يشتمل القرار على الأسباب الت بنى عليها ويعلن به العشو يكتاب موصوعليةمصحوب 
بعلم الوصول . 

مادة عم ل تنقضى الدعوى التأدسمة باستقالة العضو وقبول رئيس الجبورية لما ولا 5 للدعوى 
التأدبية فى الدعوى المائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها . 

الأ التان 
فى التعاون دل قسم الرقاءة والتحقيق وبان النابة الادارية والوزارات والهيئات 

وس لمحيل إدارة التحقيق إلى قسم الرقابة ما ترى إحالته إله من شكاوى ؛ وما يتكشف عنه 
التحقيق من وقائع محتاج الى رقابة أو خص أو حر 8 

مادة سم فى الخالات الت تطلب فبها الوزارات والمعات الختلفة » إجراء الرقابة أو الفحص 
أو التحرى - لمخطر الههة الإدارية بصفة سرية بالنتّحة ونحفظ الأوراق بقسم الرقابة . 

مادة جم - نحيل رئيس ادارة التحقيق الأوراق إلى الوزير الختص » أو من يندبه منوكلاء 
الوزارة » أو رؤساء الحميعات بالرأى فبا . ويراعى أن بتضمن كتاب الإحالة توجيه النظر إلى الواع.د 
اللقررة فى المادة ١١‏ من القانون . 

مادة رم - إذا رأت الْهة الإدارية بناء على محقيق نحربه » أن تزيد مدة وقف الموظف 
عن أعمال وظفته عن ثلاثة أشبر أبلغت المدبر العام للدابة الإدارية طليها و٠يرراته‏ لعرطه بتقرير 
منه على المكمة التأدسة الختصة . 

الباب الثالث 
فى الحا ك التأديبية 

مادة يوم ل يكون حديد عدد الخلسات باخام التأديدة وأيام وساعات ومكان اغعقادها طبقا 
للنظام الذى يضعه رئيس لس الدولة بقرار منه . 

مادة ٠‏ جلسات الحا التأديية سرية . 

ومحوز عقد اللسة بصفة علنية إذا قرر ذلك رئيس المحكة . 


مادة ١ع‏ تيدأ السنة القضائية من أول | كتوبر وتنتهى فى آخر سيتمير غير أنه فى الدة 


١‏ العدد الخامس ‏ السنة التاسعة والثلاثون 


من أول دونه الى آآخر سبتمبر براعى عند تنظ الإجازات السنوية أن يكون توزيع العمل بين 
رؤساء وأعضاء الحا التأدبية التناوب يث نظل جلسات هذه الحا ك مستمرة . 

ويضع رئيس ملس الدولة النظام الدى كفل استمرار الجلسات المذكورة . 

ومحوز عند الضرورة استكال العدد القانوتى بطريق الندب بقرار من رئيس بلس الدولة ودبوان 
الموظفين <سب الأحوال . 

مادة وم تنشأ فى أول كل سنة يكل محكة من الحا ك التأديبية السحلات الآتية : 

(1) سجل عام تقيد فيه الدعاوى بأرقام متتابعة وفقآ لتارعم تقدعبا ويبين فيه نوع الدعاوى 
إدارية كانت أو مالية - وأسماء الموظفين الحالين لامحا كة والوزارات والمصالم والحيئات التابعين 
لما ومضمون الخالفة وتارع الجلسة الحددة لنظر الدعوى وتاريم لحك ومنطوقه . 

0 سحل خاص تقيد فه الدعاوى الخاصة بالخالفات الادارية بأرقام متتابعة سين فبه رقم 
القضية وأساء الموظفين الحالين للمحاكة . 

(م) سجل خاص ممائل تقيد فيه الدعاوى الخاصة بالخالفاتالمالية . 

(4) سجل مفورس ببين فيه رتم القضية وأسماء الحالين للمحا كة مرتبة بحسب الأحر ف الأمجدية . 

(0) سحل محصر فه الأحكام الصادرة فى شأن الخالفات الادارية برتم متتابع بينفيه رق السجل 
العام وأسماء الوظفين الحالين لمحاكة ومنطوق المسم وتاريعغ صدوره . 

() سجل مائل للسجل السابق لحصر الأحكام الخاصة بالخالفات الالية . 

(/) سحل للفظ القضايا سين فيه رق القضية وتاريع ورودها لق الحفظ وأساء الموظفين الحالين 
للحا كة وتاريع الحم. 

ومجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء سجلات أخرى إذا اقتضت -<الة العمل ذلك . 

مادة مع -- يعد ملف لكل دعوى تودع به كل ورقة بوجب القسائون إبداعها ويكون ذلك 
عحضر إبداع يثبت فيه رقم القضية وأسماء الوظفين الحالين لامحا كة واسم الودع وبيان الأوراق 
الودعة وتوقع من المودع والموظف الختص ويؤشر على غلاف املف من الداخل ببسان الأوراق 
المودعة بأرقام متتابعة وتاريعخ إبداعها وعدد ملحقائها وتثبت على غلاف اللف من الخارج رق الدعوى 
بالسجل العام وأسماء الموظفين الحالين للمحاكة ونوع الخالفة وببان إجراءات سيرها . 

مادة عع - تقدمالمستنداتفحافظةيبينفيها تارم كل مستند ومضمونهبأرقام متنابعة إلىمسكرتير 
ا حكنةمنأصلو بهالمستندات وصور من الحافظة وحدها و محف ظ أصل الحافظةوستندات لف الدعوى. 

ومجوز أن تقدم الستندات بلغة أجنبية على أن تكون مشفوعة بترحمة الى اللغة العربية . 

مادة هم يكون اطلاع ذوى الشأنعلى المستندات فى مقر الحكنة تحت اشراف الموظف الختص. 

مادة م - لامجوز رد اللستندات إلا بعد صدور احج فى الدعوى وإبداع مسودته فاذا دعت 
الضرورة إلى استردادها قبل صدوره جاز ردها بإذن كتابى من رئيس الممكمة على أن يعيف 
معاد لإعادتها . 


قوانين وقرارات 50 


قرار ات 3و زار ب : 


وزارة الداخلية : 
220202020202000 قرأمرتم |0 لسنةىمهه|0» 
بتنفيذ أحكام القرار بقادون رقم >م لسنة هوا 
باستمدال صحفة الخالة الحنائة شهادة محقيق الشخصية وتذكرة السوابق 

وزثر الداخلة 

بعد الاطلاع على قرار رئيس المهورية العرية التحدة بالقانون رق م لسنة ,ه»؛ باستبدال 
صصفة الحالة الجنائية بشبادة تحقيق الشخصة وتذكرة السوابق . 

وعلى لاحة الخدامين الصادرة فى من نوفير سنة 191 . 

وط ما ارتآه محلس الدولة . 

سن :5 

مادة ١‏ - تعتبر صحيفة الخالة المنائية شهادة بان الأحكام الجنائية السحلة لصاحبها #صلحة 
تحقيق الشخصية أو بعدم صدور أحكام منها ضده من الأحكام التى بحب إثباتها على الشهادات 
طبقاً لقوانين والقرارات . 

ولا تعتبر هذه الصحيفة ترخيصاً عزاولة أبة مبنة من المون . 

مادة ؟ -- تصرف حيفة الحالة الجنائية إلى الأشخاص الذين يطلبونها منمرا كز وأقسامالبوليس 
ومن مصلحة محقيق الشخصية على الغوذج الرافق لهذا القرار . 

مادة م تسرى حيفة الحالة الجنائية لمدة عام من تارع محريرها . 

مادة استثناء من حي امادة السابقة يجوز للجهة التى تقدم إليها الصحيفة إن كان لدمها قرائن 
أو شبهات قوية أن تطلب إعادة محثها فى الأحوال الأتية : 

. إذا حم على صاحب الصحفة بالإدائة فى إحدى اكرام بعد تساهه للصحيفة‎ )١( 

(ب) إذا قدمت شكاوى جدية من شأنها لو ثبنت أن تتغير حالة صاحب الصحيفة عما ورد فيها . 

(ج) إذا ترجح للجبة التى يعمل ذبها صاحب الصحيفة وجود خطأ فنها . 

مادة ىه - محصل من صاحب الصحفة رسم مقداره ٠س‏ مليم ( عدا رسم الدمغة ) وضاعف 
الرسم فى حالة الاستعجال . 

مادة 4 يلغى كل نص لخالف أحكام هذا الفرار . 

مادة /ا ‏ ينششر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تار نيره . 

محريراً فى غرة صفر سنة ١5 ( ١8/4‏ أغسطس سنة ١18/‏ ) . 


. نغمر بالوقائم الصرية العدد 1م المادر فى " أوقر سنة موز‎ )١( 


سي العدد الخامس السنة التاسعة والثلاثون 


وزارة الممزانة : 


قرآر دقم 11 لسنة مه2© 
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رتم ١غ‏ لسنة 6و١‏ 
باللامحة التنفيذية للقادون رم وه لسنة ١54‏ 
وزير الخزانة ( إفلم مصر ) 

بعد الاطلاع على القانون رقم 9ه لسنة ١449‏ بفرض ضريبة عامة على الإبراد . 

وعلى القرار الوزارى رقم :١‏ لسنة ه4١‏ باللانحة التتفيذية للقانون رقي وه اسنة 9و١‏ . 

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة . 

وعلى ما ارتآه محلس الدولة . 

حون 

مادة 9 تضاف إلى القرار الوزارى رقم ١ع‏ لسنة ؟ه4١‏ الشار إله مادة جديدة برقم ٠‏ 
نصها كالالى : 

د مادة + - تحط مأمورية الضرائب الختصة المولالذى لم بوافق عَلى التصحيحات التى أجرتها 
أو ل تقتدم الأمورية علاحظاته بربط الخرببة وفقا لنص المادة .+ من القانون رقم وه لسنة .وع.ه١‏ 
الشار إليه على الاستارة رقم (1) الرافق 6#وذجبا » . 

مادة ؟ ‏ يستبذل بنص الادتين لم و ه من القرار الوزارى رقم 4١‏ لسنئة 8م4١‏ المشار إليه 
النصان الآتان : 

يز تقوم الأمورية الختصة بربط الضرية تنفيذاً لحك الادة ٠‏ من القانون رقم وه 
لسنة ١‏ المشار إليه على الاستارة رقم (7) المرافق عوذجها » . 

« مادة به تصدر الأوراد التى تحصل الضريبة بمقتضاها والنصوص عله فى الادة ٠‏ ؟ من القابون 
رقم وه لسنة .وع ١9‏ الشار إله من رؤساء الأموريات الختصين ١‏ 

وبحرر الورد والتنيه بصدور الورد على الاستارة رقم (4) الرافق كعوذجها » . 

مادة م تلغى الادة 4 مكرراً من القرار الوزارى رقم ١‏ لسنة ١١8+‏ الشار إليه . 

مادة 6 يعمل بهذا القرار بعد شبر من تاريم ششره فى الجريدة الرسية . 

محريماً فى ١٠6‏ ربيع الثالى سنة مس١‏ (لم؟ أ كتوبر سنة مم١‏ ) . 


١وهم نعي بالونائم اللصرية العدد 1ه الصادر فى 5 أوفير ستة‎ )١( 


قوانين وقرارات 25 


وزارة الاقتصاد : 


قرأر دثم وف لسنة 20 


وزير الاقتصاد 

بعد الاطلاع على قرار رئيس الجبورية العرية التحدة رقم ٠١.6‏ لسنة مه»١‏ فى شأن شراء 
محصول قطن موسم .ه9١‏ - ١956‏ » 

وعلى القرار رقم >لام لسنة هره.ه؟ بتحديد أسعار الرتب لأعناف القطن الختلفة من محسول 
موسم ,ه9١‏ - ١.05‏ الى تستامها لجنة القطن للصرية اعتبارا من أول سيتمير سنة م58١‏ إلى "١‏ 


وعلى ما عرضه علينا وكل الوزارة الساعد لشثون القطن » 


فقرر : 
مادة ؟ ‏ محدد أسعار شمراء لجنة القطن الصرية لأقطان غير المتعاقدين مع وزارة الزراعة من 
الأصناف الآنى ببانها حصول موسم - وه ١‏ ( محلوجة تسليمالاسكندرية ) على الوجه الآفى : 
الصنف تمن الثيراء 
جيزة :© )00 إشترى بسعر أعلى من سعر الكرنك لنفس الرتبة بيانية ريالات . 
آمون 0 يشترى بسعر أعلى من سعر الكرنك لنفس الرتبة بئانية ريإلات . 


جيرة ,هم الشترى إسعر الكرنك . 
جيزة بام يشترى سعر الوق . 
جيزة 5ه إيشترى بسعر النوفى . 


جزة ١ه ١‏ إشترى بمتوسط سعرى الجزة .© والنوفى لنفس الرتبة . 
جيزة مه يشترى عتوسط سعرى الحرزة ."م والنوفى لنفس الرتمة . 
جيزة 33 (ب) يشترى عتوسط سعرى الجزة ٠‏ والتوق لنفس الرئة . 


حيزة وم يشترى سعر الخيزة .م . 
حيزة باغ بشترى سعر الحزة .م . 
حزة ره اشترى سعر الجزة .م . 


جيزة 4* يشترى بسعر الجيزة .م . 
جيرة 56 )١(‏ يشترى سعمر الجزة .م 
جيرزة غه يشترى بسعر الأثعوى . 


3 5 عه ٠‏ 
جيزة 19 إلشترى بسعر الأشمونى . 
جدزة ٠ه‏ اشترى بسعر الأثعوال . 


)00( أشير بالوقائع المصصرية العدد 9 العادر فى ١‏ نتوثير سلة 1١9684‏ , 


ملم العدد الخامس السنة التاسعة والثلائثون 


ا 


جعزة 5٠‏ يشترى بسعر الأثعوى . 
جيزة 11 بشترى بسعر الأثموى . 


- هم شترى سعر الأثمونى . 

مادة  »‏ مخصم من الأسعار الموضحة بالمادة السابقة نسبة قدرها م بز ( ثلاثة فى الائة ) وذلك 
للرتب الختلفة من الأصناف الماثلة للكرنك والنوفى والجيزة "٠‏ ابتداء منرتبة فولى جود فير | جود 
إلى اكسترا إذا كانت من تيلة ضعيفة . 

مادة م س يعمل بهذا القرار من تارع ذثمره فى الوقائع الصرية . 


تحريراً فى ؟ ربع الآخر سنة +/ام1 ( لم نوفير سنة 19828 ) . 
وزارة الصناعة : 


قرا رقر ١ه‏ لسنة ,مه 0© 
صادر بتارع أول دسمير سنة ١6/8‏ 
بعد الاطلاع على القانون رقم ١؟‏ لسنة .مم١‏ فى شان تنظ المناعة وتشجيعها فى 
الإقلبم الصرى ؟ 
وعلى قرار رئيس الخبورية العربية المتحدة الصادر بتار ؛؟ مابو سنة ه9١‏ بإنشاء 
الغرف الصناعية ؛ 
وبعد أخذ رأى امحاد الصناعات ؟ 
وعلى ما ارتآه حلس الدولة ؟ 
فبون:: 
مادة ١‏ مخضع الغرف الصناعية للأحة الأساسية اللشتركة المرافقة لهذا القرار . 
مادة ؟ يشر هذا القرار فى الجريدة الرسمة ويعمل به من تارجم نشره . 
اللانحة الاساسية المشتركة للخغرف الصناعية 
مادة ١‏ تعنى الغرفة بالمصال المشتركة لأعضاتها و مثلبم لدى السلطات العامة يا تساعد تلك 
السلطات فى العمل على ثامة الصناعة الصرية ورقها : 
مادة ؟ ‏ تشع الغرفة لا متها الداخلية لتنظم أعمالما وتحديد علاقنها بالشعب التى قد تنشئها . 
مادة م يعتير عضوا بالغرفة كل منشأة صناعية لا بقل رأس مالا عن خمسة آلاف جيه 
أو .عمل مها خمسة وعشرون عاملا على الأقل ونزاول الصناعة أو الصناءات الى عثلها الغرفة . 


, ١9مم دبسير سنة‎ ١١ نشسر بالوقائم الصرية العدد /ا5ة الصادر في‎ )١( 


قوانين وقرارات م 


مادة غ ‏ يل المنشآت المنضمة إلى عضوية الغرفة أحد المستولين عن إدارتها . 

مادة هم - تتكون أموال الغرفة من : 

. الاشترا كات الت تفررها الغرفة على أعضائها بمقتضى قرار من مجلس الإدارة‎ )١( 

(ب) إعانات حكومية . 

(ج) الحبات والوصايا على أن يصدر يقبولما قرار من وزير الصناعة . 

(د) الإبرادات التى #صل عليها الغرفة من أملا كها العقارية أو النقولة . 

مادة » - الاشتراكات سنوية وتدفع فى أول يوله من كل عام . وعلى الأعضاء الجدد أن 
بدفعوا إلى الغرفة كامل اشتر| كاتهم عن السنة الجارية خلال شهر من تار قبوطم أبآ كان الوقت 
الذى تم فيه القبول . 

على أنه يجوز للمنشأة التى لا نسمس أحوالها المالة بدفع اشترا كها أن تقدم إلى مجلس إدارة 
الغرفة بطلب تقسيطه أو #فيضه أو الإعفاء منه لدة محددة . 

مادة ب يكون للغرفة مجلس إدارة مكونمن اسعة أعضاء تنتخب الغرفة ستة منهم من بين من 
عثل أعضاءها ويعين وزير الصناعة الثلاثة الباقين من بين المشتغلين بالصداعة . 

وبراعى عند الاتتخاب ثيل الصناعات المنتمية إلى الغرفة أو مموءات منها بعضو على الأقل . 

ومحدد وزير الصناعة بناء على اقتراح مجلس إدارة احاد الصناعات عدد من بمثل صباعات 
أو مموعات منها تنتمى إلى الغرفة فى مجلس إدارتها . 

مادة يم أعضاء مجلس الإدارة تنتخهم النعية العمومية لمدة ثلاث سنوات بالاقتراع السرى 
ومحوز إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتبت مدة عضوتهم . 

مادة للمجلس أن بعين أعضاء بدلا من الذين ماو اهم خلال السنة على أن تصدق أول 
جبعية عموم.ة على هذا التعبين وتكون مدة العضو المعين مهذه الصفة اباق مدة العضو الذى 
محل محله . 

مادة ٠٠‏ - لا يجوز لعضو مجلس الإدارة توكيل غيره فى اجتاعات الجلس ومع ذلك محوز له 
أن يصحب معه إلى الاجتاع عند الحاجة أحد معاونيه من موظق النشأة التق يمثلبا » ولمذا الوظاف 
أن بشترك فى مداولات الجلس دون أن يكون له حق التصويت . 

ويعتير مستقيلا من الحلس العضو الذى يتخلف عن حضور اجماعاته ثلاث عرات متوالية دون 
إبداء عذر يقيله الجلس . ش 

مادة ١١‏ - لرئيس الجلس أن يدعو من إشاء من الأعضاء لحضور اجتاعات الجاس دون أن 
يكون له حق التصويت . | 


مادة ١‏ س مجتمع الجاس بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب كتانى مسبب من ثلاثة من م 


5< العددالخامس - السنة التاسعة والثلاثون 
سا ل وي الا ل ص يي كم 


أعضاء الجلس . وتكون الاجماعات صحة إذا حضيرها ل#سة أعضاء وتؤخذ القرارات بالأغلبية وعند 
تعادل الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس . 

فإذا ل تكامل العدد القانوتى جازت إعادة دعوة الحلس للانعقاد بعد أسبوع على الأقل من تاريعم 
الدعوة وتصبح قراراته ديحة هيما كان عدد الحاضرين . 

مادة مة - بكون اصلحة الرقاءة الصناعة مندوب لدى الغرفة وبحب لصحة اجمّاعات مجلس 
الإدارة أن يدعى المندوب إلى كل اجتّاع وله حق الاشتراك فى الداولات دون أن يكون له صوت 
معدود قها . 

مادة ع1 مختص مجلس الإدارة يوضع السياسة العامة للغرفة ويرسم الخطط اللازمة لتدمية 
الصناعات المنتمية إلها ومعالجة مشا كلها والاتصال بالسلطات المسئولة وله فى سييل مقيق ذلك : 

)١(‏ إصدار القراراتواللوا'م الداخلة المتعلقة بالثشعون الإدارية والمالية والفنية للغرفة وتعيزمد ير 
الغرفة وموظفها وعمالها وترقبتهم ونقليم وفصلب و محديد عرتباتهم وأحورثم ومكافآتهم ومعاشاتهم . 

(ب) الموافقة على مشسروع الميزائية السنوية والحساب الكقناى . 

(ج) النظر فما محيله السلطات المسثولة عليه ما يتصل بأعمال الغرفة . 

مادة ١6‏ - محتار المولس بطريق الاقتراع السرى رئس مجلس الإدارة وهيئة مكتب ينولى 
رئاستها رئيس مجلس الإدارة ومحدد الجلس اختصاصاتها ومدتها 

مادة ١‏ - يعين الجلس مديراً للغرفة و محدد اختصاصاته ومكافآته السنوءة ويشترك المدير مع 
ا جلس فى إدارة الغرفة وتصريف شئونها . كما ضر اجتّاعات هرئة المكتب . ويجوز لجلس الادارة 
أن يعهد إلى من يراه فى تولى أ مال مدير الغرفة فى حالة غيابه . 

مادة ب١؟ ‏ مثل المدير الغرفة لدى السلطات العامة م عثلها قبل الغير وفى معاملاتها وأعماللها 
الرسمية وهو الذى عثلها فى التقاضى . 

مادة م١‏ - يتولى مدير الغرفة أو من يدوب عنه نحت إشراف مجلس الإدارة تصريف شثونها 
وعلى الأخص : 

. تنفيذ قوارات مجلس الإدارة‎ )١( 

(ب) الإشراف على أعمال الوظفين الذين يعماون فى الغرفة . 

(ج) محضير ميزانية الغرفة وحسابها الختاتى . 

(د) اعتاد أوامس الدرف الخاصة بالغرفة وله أن يفوض غيره فى ذلك . 

مادة ١9‏ - ترفع قرارات الغرفة إلى وزير الصناعة خلال بومين على الأ كثر ممت تارم 
صدورها مصحوبة عحضر الخلسة . 

ولوزير الصناعة أن يعترض على هذه القرارات <لال 0 من تار صدورها ولا ينفذ 
القرار العترض عليه إلا إذا تمسك به المجلس بأغلبية ثلاثة أرباع أعضا 


قوانين وقرارات ألم 


لم ل ري يت 


مادة #٠‏ ترسل لخطابات الدعوة ومعها جدول الأعمال بالبريد قبل تارم الاجام لسبعة أيام 
على الأقل . ونمحوز للرئيس فى حالة الاستعحال أن بأعس بتوجيه الدعوة تليفوننآً أو تلغرافياً 
أو برسول . 
مادة «١‏ تكون للغرفة ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية للغرفة فى أول يوليه وتنتبى فى ٠م‏ 
يونئه من السنة التالية . على أنه بالنسبة للسنة المالية الأولى تكون بدايتها من تارع صدور القرار 
الخاص بإنشاء الغرفة على أن تنتبى فى "٠‏ بونيه من السنة المالية وحب عرض الميزانية قبل شهر من 
العمل ما على جل الإدارة لإقرارها .. 
مادة «؟ ‏ تضع الغرفة حسابها الختاتى عن السنة المالية النقضية ويعرض: على وزير الصناعة 
لاعتاده خلال 00 من تاررعر انقضاء السنة المالة . 
مادة م؟ ‏ يراجع حسابات الغرفة وحالنها المالية مراجع حساءات أو أ كثر ل الجعمة 
العمومية من غير أعضاء مجلس الإدارة ويقدم تقرير المراجع إلى رئيس الغرفة ويبلغ إلى الجعية 
العمومة العادية . 
مادة غ؟ - تشكون الجعية العمومية للغرفة من جميع أعضاتها ويرأسها رئيس مجلس الإدارة . 
تاق ووه سيقو الف انوي الثادية "فى انف الأول و «السة لاله تناع قري عبلين 
الإدارة السنوىو الموافقة على مشسروعالميز انبةوالحساب القتانىوا تتيخاب أعضاء الجاس ومر اجعى الحسابات. 
| مادة 5 تلعقد الجعية الندوطة غير العادية لاغرفة كنا رأى ذلك مجلس الإدارة أو ة 
وعلى رئيس املس دعوة الجعية غير العادية كلا طلب ذلك خهسة من أعضاء الجلس للنظر فىموضوعات 
تتحدد فى الدعوة إلى الانعقاد . ش 
مادة ب)؟ - تكون اجتاعات الجعية العمومية صبحة إذا حضرها ثلث أعضاء الغرفة على الأقل 
فإذا ل يتكامل هذا العدد يدعى الأعضاء إلى اجباع آخر وبكون الاجباع صحبحا ضور أى عدد من 
الأعضاء وتصدر القرارات بالأغلدية المطلقة . 
مادة م؟ - ترسل خطابات الدعوة ومعيا جدل الأعمال بالبريد قبل تار الاجماع بعنمرة أيام . 
على الأقل . وبحوز الرئيس فى حالة الاستعحال أن يأعس بتوجيه الدعوة تليفونية أو تلغرافياً 
أو برسول . 1 1 
مادة به” سس محوز للغرفة أن تفقرح عدولا ل لاحتها شرط أن عرس العديل الترح على نيا 
عمومة تدعى للانعقاد بصفة غير عادية . ولا جوز إقرار التعديلات إلا إذا كان ثلاثة أرباع الأعضاء : 
حاضرين أو تمثلين ووافقت علها أغلبية الأصوات . 
مادة .٠م‏ توزع ازانات الغرفة على الحو الانى : 
٠6‏ لتكوين مال احتياطى . 
هاعر" لات الفرقة انخاصة:.: 
.٠غ‏ ب لاشتراك الغرفة فى امحاد الصناعات . 


-- العدد الخامس ‏ السئة التاسعة والثلاثون 


وزارة المدل 
قر »6 
تخويل بعض موظف وزارة الاقتصاد 
صفة مأمورى الشبط القضائى 
وزير العدل 


بعد الاطلاع على القانون رقم ١6‏ لسنة مممة!ا بوحوب استمال اللغة العردة فى اللكاتبات 
واللاقتات فى إقليمى الجبورية العرية التحدة ؛ 

وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛ 

وعلى مواففة وزير الاقتصاد بتاريم 9؟ من 0 سنة يره9! ؟ 

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؟ 

اترد: 
مادة ٠‏ يول صفة مأمورى الضبط القضائى فى تنفيذ أحكام القانون رقم 1١8‏ لسنة برهية! 

الشار إليه بالنسبة إلى الجرائم التى تمع فى دوائر اختصاصهم : مدير عام مصلحة التسجيل التجارى 
ووكلاؤها ؛ ومراقب السجل التحارى ووكل المراقبة ومدير إدارة السجل التجارى » ومفتشو 
السحل التحارى ورؤساء مكاتب السجل التحارى بالحافظات والمديريات ومن قوم مقامهم ومدير عام 
مصلحة الرقابة التحارية ووكلاؤها » ومراقب مكافة الغش التحارى ووكيل المراقبة والوظفوتف 
الفنيون بها . 

مادة +« يشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى الإقليم المصرى من تار ع العملل 
بالقانون رقم ١١٠‏ لسنة .م18 الشار إليه ٠‏ 

مخريراً فى ه؟ جمادى الأولى سنة //ام1 ( دسمير سنة /188 ) . 

قرار”" 
بتخويل الخيراء والفتشين عصلحة محقيق الشخصة 
صفة مأمورى-.الضبط القضاق 

وزير العدل 

يعد الاطلاع على قانون الإجراءات المنائية ؛ 


وعلى قرار وزير الداخلية الصادر فى 4؟ فبراير سنة 4م9١‏ بشأن توزيع الاختساصات 
بوزارة الداخلة ؟ ش 


01؟) نقسر بالونائم الصمرية المدد لاه المادر فى ١١‏ ديسمبر سئة 1١584‏ . 


قوائين وقرارات 0 لف 


وعل موافقة وزير الداخلية في مارس سنة /ام6.ة١‏ ؟ 
7 6 ا 8 
قرر : 


مادة مخول خبراء ومفتشو مصلحة محقيق الشخصية أثناء مباششرتهم أعمالم فى ابرائم التى 
يندبون لعاينتها صفة مأموى الضط التضالى فى كل دائرة اختصاصه . 

مادة ؟ - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ‏ ويعمل به من تاررعخ ثثمره . 

تحريرا فى 6؟ جمادى الأولى سنة م17 (5 ديسمير سنة 1١96/‏ ) . 


2 000 
قرأر 
بتخويل بعض موظف وزارة الزراعة صفة مأمورى الضبط القضالى 
بعد الاطلاع على القانون رتم ١‏ أسنة بإه.9١‏ فى شأن تنظيم مجارة علف الحيوان وصناعته ؟ 
وعلى قأنون الإجراءات الجنائة ؟ ش 
وعلى موافقة وزير الزراعة بتارع ه من وير سنة مه ٠‏ 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؟ 
قرر : 
مادة ١‏ مول الموظفون الفنيون يمكتب العلف بوزارة الزراعة والوظفون الفنيون الذين 
ينديون لراقية مصانع العلف بالوزارة المذكورة صفة مأمورى الضبط الفضانى فى تنفيذ أحكام القانون 
رقم ١؟‏ لسنة اهى4؟ الشار إليه بالنسبة إلى الجراثم التى تفع فى دوائر اختصاصهم . 
مادة ؟ ‏ ينتسر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تارم لثشمره . 


تحريراً فى ؟ حمادى الآخرة سنة مم1 ( /ا1 دسمبر سنة م198 ) . 


العدد الخامس ل 3 
رق 


3 كَُ - 
ادس همود + 


5 [(©) 
20 كلم السورى 
57 ش 2 5 حالة الطوارىء ؟ 5 
5 اهورية 15 لسنة بروول نَ 
ريس 58 0 القرأت 1 
بعد | 6 


ب 
إقليمى : .قهور , 
ن حالة الطوارىء فى 
وعلى القرار دتم 


باستيقاء 
ليه مسنة /امة 1١‏ 
تار الف نك 
500 الإقلم السورى 2 
7 5" 
املرسوم 
200 الطر: والردية ؛. 50-8 
5 م 


فرر: 
دائة . 
- كل محافظة محكة أمن ن دولة يا ى والأواص الهورية. أو ألق تقفى 
د 0 عخالفة أواس الحانع ال 2 
هده | 
ونحال إلى الدولة . 
هذه الأواص إحالما إلى - 0 قؤلة علا فى : جص ودرعا ؛ والسوداء . 
مادة ؟ ‏ تشكل ثلاث ص 0 نة دمشق » وتحافظات دمشق,وء 3 
١ 5‏ ختصا 0 
شق » ويشمل احتصاص 1 ذقية وحماه . 1 
0 0 ايام بدت مك زاود الوط ماهم 
(ب) حلي ؛ و١‏ الي ل د م 
الزود 2 و كانث عقوبتها 
(ج)( ار ة الثانية من الادة.السابقة مق و الرعية. 
النصوص عَليها ذا الأر فى الإقيم السورى من تاذيعم ). 
مادة م # يعمل بهد شير سنة مم١‏ 
ديع الآخر سنة م/م ( 1١‏ نو 
محرراً فى 


م بع بويع بك 
*1 اميق ممح عر سيو يي 


“لويخ لت كلام امي 01 نا لهاعموى 
ذلن 2 كأ لاكحيون 0112 
ري رب تح للتمززويري 


8 ل أوثبر ساق ماده أل 0 - 
الصادر 1 
الى يد الرسمية المدد مم مكرر 0غ« 
)00 نقمر بالريدة 3 


1 


